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ْ داراجكاذ 


ظ 6 : متكةلكت 


العلامة الكامل والأستاذ الفاضل 

مد أمين الممروف بأمير بادشاه 

الحسينى الحنى الحراساتى البخارى المكى 
على كتاب التحر بر 

ف ضرال الفقه الجامع ببن اصطلاحى الحنفية والشافصة 
لكال الدبن مد بن عبد الواحد إن عبد الجيد بن مسعود الشهير 
بإبن همام الدن الأسكندرى الحنى المتوى بوم الجعة سابع رمضان 
سنة 1م ه : رجهما الله ونفع يعلومهما مين 


الجدزء الاولت 


سبحان من ور العقل' بنوره » ورتب أحكام الوجود قبل ظهوره » وأظهر تحكمته الفروع 
من الأصول » وأوضح ككتابه المعقول والمنقول » فسر عحكمه ماتشابه على الأنام »؛ ونفع يظاهره 
الخاص والعام » مفهومه منطوق أسفار جامعة » و إشارته من سوق العبارة لامعة ٠‏ و بين مله 
الرسول الأمين » صلى الله عليه وآله وصدبه أجعين » نى” أوتى جوامع الكلم » فقبس منه العم 
كل من عل » أخيرت الأنبياء عن أوصاف حقيقته » وأجعت العقول على استحسان شر يعته » 
تواتر فى الأعصارحسن خصاله » فياقبح من فاه صدق مقاله » تحز القياس عن وصف له » 
صلى الله عليه وآله . 
(أمابعد يه فيقول الفقير الى رجة الله « محد أمين » الشهير بأمير باد شاه الحسنى نسبا » 
الحنق مذهباء الحراساتى موادا » البخارى منشا » المكى”موطنا : ان العم حياة النفس وكاطا» 
وصفوته أن تعرف ماعلها وما ها » وهى ملكة لاتحصل إلا بأصوطا » فوجب معرفة الأصول 
قبل وصوطا . 
وقد اشتهر فى الآفاق » بموجب الاستحقاق » مختصر الامام المدقق » والعلامة الحقق » 
ذى الرأى الثاقب» الشيخ اق الحاجب » وشرحه للعلامة الحقق » والنحربر المدقق » عضد 
الملة والدين » أعلى الله درتغتهما فى عليين » وحاشيته للحقق الثاتى » العلامة التفتازاتى » أستاذ 
الخلصين » وخلاصة التأخرن » شك الله برآه » وقدّس سراه » وكتاب التتقبح » مع شرحه 
التوضيح » للامام الحقق ؛ والبحر المدقق » صدر الشر بعة والاسلام » أعلى الله درجته فى دار 
السلام » وحاشيته المسمى بالتاويج » ناهيك به فانه غنى” عن المديم . 
وكنت أقول : ان العلل انتهى البهم » ولا يطلبالتحقيق إلا لدمهم » الى أن ظفرت عان 
سيط » وبحر حيط مما فى الكتى المزدورة » وغسيرها من المؤلفات المشهورة » مع نحقيقات 
خص” مها عن غيره » فله درت مصنفه » وكثرة خيره » أبطاله التحقيقات من ذ كرغي رحصور » 
ودفعها غابة للرام وهو عبر مقدون ومن سَلاك فض ة متنك الانصاف » وتنب عن التعصب 
والاعنساف » عل أنه يدور مع الحق أتمادار » و يسير مع الصواب حيا سار » نمير أنه أفرط 


خطبة الشارح ١‏ 


فيه من الاجاز » فكاد أن جاوز التعمية و يلحق بالألغاز » مسالكه من الوعورة تقصر عنها 
الحطا » تهامة فيح حار فيها القطا » فصار بذلك مححوبا عن الأبصار » وان اشتهر عنوانه 
معظم الأمصارة سدق لشرعته بعض من حضر دراسته » وم يكن فارس ميدان فراسته » 
فبقيت خدراته عذارى فى خدورها » ول تجل عرائسه عنصة ظهورها » لكنه م يقصرفما حتاج 
اليه من النقل » وقد ينقل عن المصنف مايقبله العقل » و حكى أنه عرض عليه كتابه » وسمع 
يعد العرض جوابه . 
سارت مشر قة وسرت مغربا * شتان بن مشراق ومغراب 

شيده ان شرا » وأدخاه فى جنانه » فاما عامت أنه مجع الدقائق » ومعدن الحقائق » 
وفيه بغية المرتحلين هذه الأوطان » طلب ميد العلل وال العرفان » عرفت أن شرحه من أهم” 
المطالل » والكشف عنه من أعظم المارب» وأنفت متى عن التقاعد عنه تعسيرا » فنهمضت 
وشمرت عن ساق الحدٌ تشميرا » مستعينا بجوار يبت الله الكرم زاده الله من التشر يفه 
والتعظع. © فدخلت بادية ل تسلكها سابرة لتقتق ا نارهم وم يزدمتاهلها وازده ليتبع أخبارهم + 
فصرفت خيار عمرى فى حل” مشكلاته » وبذات كال جهدى فى فتح مغلتاته » وبالغت فى 
التنقبح والتوضيح » وا كتفيت فها يتبادر بالتاويح » واقتصدت دين الاجاز والاطناب » احتراز 
عن الاملال والاسهاب » وكررت فيه من التغيير والتبديل » لاصلاح الخلل وقصد التسهيل .٠‏ 
فكان ذلك عند المذا كرة والمدارسة » بمحضر جع من الحذاق فى المباحثة والممارسة ٠‏ فتم” 
حمذ الله ما كان منيتى عنة ربى » لاحولى وقوّتى » فأصبح قريب التناول بعد أن لم تجد اليه 
سبيلا » وصاركنة أبنعت تمارها » وذللت قطوفها تذليلا » وحيث يسر مهذا الشرح ذلك المان 
العسير . دعتنى هذه المناسبة أن أسة رتسيرالتحر بر » و سال ابه تان أن برزقه الاقال » 
ونوفق أطالته المستعدن من أغل التكال.. 

قال الشيخ الامام العلامة » مجتهد'دهره » ومحقق عصره » شيخ الاسلام . ومفتى الأنام » 
مفيد الطالبين » قطب العارفين . 

لإ يدول العيد الفقير تمد بن عبد الواحد بن عبد الجيد » الاسكندرى مولدا » السيوانى 
منتسبا » الشهير بإبن همام الدبن : غفر الله ذثوبه » وستر عيو به » والده العلامة :كان قاضى 
سيواس من بلاد الروم ومن بيت العل والقضاء » قدم القاهرة وولى خلافة الح مها عن القاضى 
بدرالدين لحننى مها ثمولى القضاء بالاسكندر بة » وتزوج مهابنت القاضى المالك يوْمئذ » فوادت 
له المصاف » ومدحه الشييخ بدرالدين الدمامينى هّصيدة بليغة يشهد له قبا بعلوٌ المرتبة فى العم 4 


٠ 1‏ خطبة الصنف 

وحسن السيرة فى الحسكم » ثم رغب عنها ورجع إلى القاهرة فأقام بها مشتغلا بكليته فى العلم إلى 
أن انتقل الى رجة الله تعالى »كذا :قله شارح هذا الكتاب عن المصنف » وهويمن قرأ عليه » 
« وقوله مولدا ومنتسبا» تمييزعن نسبة الصفة إلى ضميرالموصوف يعنى» .وم الىالاسكندربة من 
حيث الولادة و إلى السيواس من حيث الانتساب والمولد » والمنتسب بفتعم السين مصدر ميعى 
وانتساءه إلى السيواس إما بإعتبارنسبة آبائه اليه » أو بإعتبا رأنالناسكانوا ينسبونه اليه (الجدلل) 
إخبار صيغة إنشاء معنى حكصبغ العقود » ولا محذور فى عدم مموديته فى الأزل ما أنشأه 
العباد من المحامد » وانما الحذور عدم اتصاقه ما محمد ونه به من الكالات » وهوغيرلازم » 
والله اسم للذات الواجب الوجود المستحق ليع المحامد » والصحيح أنه عر ىكم ذهب اليه 
الجهور » لاعبرائى” أوسر يانى اذهب اليه أدو ز بد » وقيل انه صفة » والجهورعلى أنه علل ص تجل 
من غير اعتبار أصل أخذ منه : منهم أبو حنيفة وتد بن الحسن والشافبى رجة اللهتعالى عليهم 
والحليل والزجاج وان كسان والحليمى والغزاى واالحطانى وإمام الحرمين » وروى هشام عن 
تمد ع نأنى حنشفة أنه اسم ايله الأعظم » ونه قال الطحاوى وكثير ( الذى أنتأ ) أى أوجد 
ابتداء (هذا العام) اسم لكل ماسوىالله » إمامشتق من العم فاطلاقه على غيرالثقلين والملائكة 
تغليب » و إما من العلامة فان فاعلا يستعمل فى الآلة كثيرا كالطابع واللخاتم » فانه كالالة فى الدلالة 
عل عاق ون كله هذا اشارة الى قرب مايستدل به على وجود الصانع منذوى الأبصار فلا 
تغفل عنه (البديع ) أى المخترع » فقوله ( بلا مثال سابق ) تصرع بما عل ضمنا » أوالغابة 
فى الكل فهو تأسيس » وقيل الانشاء والابداع اواد الثىء بلاسبق مادة وزمان ولاواسطة 
آلة » فيقابل التكوين لمسوقيته بإلمادة » والاحداث لكونه مسبوقا بإلزمان ».ورد بقوله تعالى 
- وهوالذى أنشأ م من نفس واحدة ‏ و ثم الله ينث النشأة الآخرة ‏ » وفيه نظر 
لحواز التجريد عند القرينة ( وأنار) أى أظهر وأوضح ( لأبصارالعةلاء ) جع بصر» وهو 
حاسة النظر وفى بعض النسخ لبصائر» وهو جع بصيرة » وهى للنفس كالبصر للبدن ( طرق 
دلالته) ولاخ مافيه من براعة الاستهلال » لأن الأصول يبحث عن طرق دلالة الأدلة الشرعية 
( على وجوده وتام قدرته ) أشار به الى أن من لم يتضح له الطرق ليس من العقلاء » فان 
قلت وجوه الاسشّْدلال ليست بما يدرك بالأبصار» فامعنى انارته لما؟ » قلت الانارة للعقول 
حقيقة لكنها لما كانت بواسطة استعمال البصر غالبا نسبها الها ( فهو الى العل) أى النّد تعالى 
أو العام ( بذلك ) الانشاء والتنوير ( سائق ) جعل خلق العالم مع اايضاح طرق دلالته عنزلة 
السوق تنبها على أن الانسانكالمضطر فى الاهتداء الى ذلك كالحيوان المسوق إلى جهة أريد 


الكلام على النى والرسول " ٠‏ 0 


سوقه اللها » ويناس هذا قوله (دفم). أى ألا المدة فوع إليه ) نظامه ) أى حسن ترتيب 
العالم على الوجه المشاهد ( المستقر) أى الثابت على أتم” وجوه الانتظام من غير اختلال 
ولا ترام ( اك القطع ) أى الع القطى متعلق بالدفع (بوحدانيته) لأنه ‏ لوكان فيهما 
آطة إلا الله لفسدنا - 5 أوجب توالى نعمائه تعالى المستمر ) أى نتابعها الدائم على عامة 
الحلق » والتعناء الت دود تمي النعمة ( العر برجمانيته ) لأن الر. جن هو المنم المقيق 
البالغ فى الرجة غايتها بأن يس ع كل ثىء ء تفضلا من غير انقطاع المعصية وغيرها » وفما ذال 
إشارة إى معظم مقاصد عل أصول الدبن المقدم على عل أصول الفقه من إثبات الواجب وقدرته 
و إبحاده الى غير ذلك (وصبىالله علورسوله تمد) . قال بعض الحققين 0 
للرسالة الاطية أنها سفارة بين الحق والحاق تنبه أولى الألباب على ماتقصر عنه عقوطم من 
صفات معنودم م ومعادهم » ومصا ل دينهم ود نياهم » ومستحثات جيم » وذوائم جيه تردءهم . 
قال المصنف رجه الله فى المسابرة : وأما على ماذ كره الحقتقون عن أن النى : انسان بعثه الله 
لتبليغ م أوى اليه وكذا الأول افلا فرق اقبي #وغنا قبل :القرق : أن الرشسول مأمون 
الأذان وان بشرع مستأنف » ولا كذلك النى” » وان اميه بالتبليغ 6 وبأتى الوج الرسول 
من ججيع وجوهه » والنى' من .بعضها » وائما سمى محمد لأنه مود عند الله وعند أهل السماء 
والأرض » وهو أ كثر الناس جدا الى غير ذلك . 
وشق” له من اسمه ليحله »* فذو العرش مود وهذا محمد 

(أفضل من عبده من عباده) فيه إشارة الى تفضيل البشر على للك » ومن تبعيضية لأن 
العباد : وه المماليك يم من عبد ومن لم يعبد » والعبادة الطاعة ( وأقوى من ألزم أوامسه ) 
بالمجزات الباهرة والحمجج الظاهرة : وه وكاد ليل على أفضليته . قال تعالى كلتم خير أمة 
أرجت للناس تأمسون بالمعروف الآنة وانها قدم الوصف الأول لحكونه موصلا الى الثاتى 
واكتقى بذ كر الأوامص » لأن الزامه أصعس » فان الفعل أشق على النفس م ن الترك مع أنميفهم 
قرينة التقايل » وترك المهىعنه مأمور به (ونشر) أىفرق ا شرائعه ) جع لواء 
بالمد : وهوالعل » أو شر بعة ؛ وهوماشرع آبله لعناده » شبه الشرائم بالألوبة لكونها علامة الملاك 
وأضافها الكرو التي الل كافى لحينالماء (ى بلاده حتى افترةت) البلاد : أى سكنت بعد 
حدة » ولانت بعد شدة ذة (ضاحكة) حال من ضمير افترّت (عن جذل) بفتح اليم والذال المجمة 
أى عن فرح وابتهاج » شبه باعتبا ركثرة أفراده بالأسنان البادية حال الضحك فى الظهور عند 
الانساط » وعن متعلقة بضاحكة لتضمنه معنى الكشف » و يجوز أن براد كون الضحك ناشئا 


: الحامل للصنف على تأليف هذا الكتاب 


عن الفرح (بالعدل والاحسان) متعلق جذل » فانهما بوجبانه ( بعد طول انتحامها) أى يكائها 
ا البكاء (على انساط مهجة الاعان) أى حسنه » الجارمتعلق بالضحك » فان بناء الضحك 
على الا نساط وهوضد الانقباضض » أو بالا تتحاب على أن يكون مكيا عليه » شبه البلاد عن يتصف 
بالفرح ثارة والحزن أخرى تشبمها مضمرا » وأئنت طها من لوازمه الضحك والبكاء تخيلا (ولقد 
كانت) البلاد ( م قيل : فكأن وجه الأرض خدّ متهم *# وصلت سجام دموعه بسجام) 
اند معروف » والمنيم العاشق » من تمه الحب” اذا ذلله » يقال سم الدمع سجوما وسجاما اذاسال » 
والمراد منوصول السجام بالسجامثواترها ونتابعها (صلى الله عليه وعلى) لهالكرام » وأصمابه الذن 
هم مصا ببح الظلام ؛ وس تسلما « و بعد » فاتى لما أن صرفت طائفة ممن العمر للنظر فى طر يق 
الحنفية والشافعية فى الأصوا ل) لما كان عل الأصول يتوصل به الى كيفية استنباط الأ>كام سمى 
طر يا » واختلفت الآراء فى قواعده فصار طرقا » ولم يقل أبوحنيفة والشاففى رجهما الله لاشهال 
الطريقين ماذهبا إليه وماذهب إليه أصماءهما » ونجوز أن براد أساوباهما فيه . وظرفية الأصول 
طما ظرفية الكل للجزء » أو الكلى للجزى ( خطرلى أن كتبكتابا مفصحا) أ ىكاشفا 
يزيل الحفاء (عن الاصطلاحين ) هو اتفاق طائفة على وضع لفظا لمعنى » والتثنية بإعتبار النوعين 
لا الفردين » ولاربازم اختلافهما فى كل” فرد » بل مك باعتبارا مجموع ولاإنحصرالكتاب فى يبان 
الاصطلاحيات » لكنها العمدة فيه فا كتنئى بذ كرها (نحيث يطير من أتقنه) أىأحكم هذا 
...-التكتاب المذ كور بفهمه على وجه التحقيق يطير ( إليهما ) أى الاصطلاحين أوطريق الفريقين 
(حناحين) « قوله حيث » متعلق محذوف هوصفة حال «كتابإ» أولصدر «مةصحا» فانقات 
من أتقن الكتاب اللفصح عن الاصطلاحين فقد بلغ الغاية فهما فكيف يطير بعد ذلك المهما » 
قلت معناه أن المتقن ص لله ملكة يقتدر مها على استحضاركل”من المصطلحات عندالحاجة بأدتى 
توجه » ومهذا ظهروجه استعارة الطيران لسرعة الاتقال » وفائدة ذ كرالمناحين مع أن الطيران 
لابكون بديئهما إهام أن الطبران تحول على حقيقته ١‏ اذكان منعامته أفاض) أى أفاد (فىهذا 
اللقصد ) أى الافصاح عنهما إل بوضحهما حقالايضاح وليناد مىنادهما) أىطالب الاصطلاحين 
( بانه) فاعل لم يناد (اليهما) أى الاصطلاحين ( نجى على الفلاح ) هى اسم فعل ععنى أقل 
يعدّى على » وقد حجىء ج متعديا ععنى ان تكقوله : »* حي" الجول : فان الركب قد ذهبا * 
والفلاح : الفوز والنجاة والبقاء فى الحسير » والمجموع صار فى العرف مشلا يستعمل فى 
شهار التبليغ والايقاظ له » والافصاح عن القصد» مأخوذ من قول المؤذن ( فشرعت فى هذا 
الغرض ) أى تأليف اللكتاب المذكور ( ضاما اليه ) أى بان الاصطلاحين ( ماينقدح 


عدول المصنف الى مصنف واف بالغرض 0 


لى) أى يظهر (من بحث) وهو فى اللغة التفتش » وفى الاصطلاح اثنات حال الشبىء (وتحرير) 
تحر بر الكتاب وغيره تقو يمه (فظهر ى بعد) كتابة ثىء (قليل) أو بعد قليل من الزمان (أنه) 
أى الكتاب المشروع فيه (سفر) أ ىكتاب ( كبير وعرفت من أهسل العصر انصراف 
#ممهم) جعهمة بالكسر : وهى مامهم" نه من أم ليفعله » شاع ف الباعث القلىالمنبعث من النفس 
عطلوب كلى”ومقصود عال (فى غيراافقه الى المختصرات . واعراضهم عن الكتب المطولات) عدم 
انصراف هممهم فى الفقه ههنا » اما لكونهضرور با الكل بإعتبار حوادث جة لاتكاد توجد 
الافها » و إما لما ترتب عليه من حطام الدنيا » والأغلب هو الثاتى » والاختصار رد الكثير الى 
القليل مع بقاء معناه : وهو أقرب الى الحفظ وأنشط للقارى” وأوقع فى النفس » قال صلى الله عليه 
وس أوتت جوامع الكام واختصرت لىالحمكمة اختصارا» وقال الحسن بن على” رضى الله 
عنهما «خير الكلام ماقل” ودل” ولم يطل فيمل » (فهدات الى مختصر متضمن إن شاء الله تعالى 
الغرضين) بيان الاصلاحين على الوجهالمذ كور وضم مايظهر له واف بفضل الله سبحانه تحقيق 
متعلق العزمين) الانصاح والاختصار » ولاحقى على من أتقن هذا المختصر الجامع لما الختصرات 
والمطولات مع كال التدقيق والتحقيق » وأما الافصاح وان تبادرالى الوهم ضدّه لما فيه من 
الصعوبة الى تتجز عقول الفحول الامن خصه الله عزد التوفيق : فقد وقع على أتم” الوجوه 
الممكنة فى مثله ممما لفظه الى معنا كةطرة بإلنظر الى حر عميق (غير أنه) أى المختصر (مفتقر الى 
الحوادالوهاب تعال ىأ نيقرنه بقبول أذئدة العباد) الحواد السخبى” » من أسماء الله تعالى من صفات 
الأفعال » وكذا الوهاب إلا أن فيه زبادة مبالغة «وأن يقرنه» محذف المار متعلق عفتقر » 
والأفئدة جع فؤاد » وهو القلب : أفاد ن حسن التأليف وله لاوجب القبول » لأنه موهبة 
من الله سبحانه » ولقد تأدب فى سؤاله المقارنة بقبوطا مع الخليل صاوات الله عليه حيث قال : 
فاجعل أفئدة من الناس تهوى الهم - (وأن يتفضل عليه ) أى المختصر : أى على مؤّلفه 
على تأليفه » وفيه امهام أنه منزلة طالى للا جو» و يلاي ماسبق هن وصفه بالافتقار ( بثواب بوم 
التناد) أى نوم القيامة » سمى به لأنه يناذى فيه بعضهم بعضا للاستغاثة » أو يتنادى أصماب 
الحنة وأصعاب النار » وقبل غير ذلك » وهذا اذا لم سكن الدال مشدّدة » فا ن كانت فالممنى ينك 
بعضهم من بعض ؟ أى يفن" ( والله سبحانه أساله ذلك ) أى القبول والثواب » وتقدي المفعول 
لافادة الحصركا فى - إباك نستعين - ( وهو حسبنا)كافينا (ونم الوكيل ) قبل ممنى موكول 
اليه تدبير البرية وغيره على الحذف والايصال » أو الكفيل بلرزق » أوالمعين » أوالشاهد » 
أوالحفيظ أوالكافى » وقدّم المخصوص بالمدح لافادة التتخصيص * (وسميته : بالتحر ير ) لتقو عه 


8 المقدمة 


قواع دالاصول عن مظان العوج » ولككاها ف الاتصاف بهذا الوصف » سمى باسمم جنسه مبالغة 
وادعاء لاتحادة, اله » وتنز بلا لما سواه منزلة ل ( إعد ترتسه على مقدمة ) لتكون التسمية 
يعد وجود الس اهو الانال » والمقدّمة مأخوذة من مقدمة اليش من قدم ععنى تقدم » 
شال مقدمة العر لما ,يتوقف عليه مسائله كعرفة حذه » وغابته » وموضوعه » ومقدّمة الكتاب 
لطائفة من كلامه قدّمت أمام المقصود لارتباطه مها » وانتفاع مها فيه, (هى اللقدمات) أى الأمور 
الى جرت عادة الأصوليين جعلها مقدمة لعل الأصول من بيان مفهوم اسمه وموضوعه » والمقدمات 
المنطقية » واستمداده كم سيجىء » فاللام للعهد (وثلاثءقالات) أولاها ١ف‏ الميادى”) الغو نة 
(و) ثانهانفى ( أحوال اللوضوع ) أى موضوع عر الاضول (و) ثالئها فى ماهية ( الاجتهاد) 
وما قابله من التقليد ومأيتبعها من الأحكام (وهو) أى الاجتهاد وما يتبعه ( متمم ) 0 
الأصول » لامنها (مسائله) أى الاجتباد د (فتهية) أى بعضهاكوجوب الاحتهاد فىيحق نفسه و 
حق غيره إذا خاف فوت الحادثة على غير الوجه وحومته فى مقابلة قاطم ( لمثل 07 ف 
بيان الموضوع من أن البحث عن حتية خبر الواحد » والقياس لبس من مسائل الأصول » لأن 
موضوعها فعل المكاف » وتخوطا الحكم الشيرعى » وهو الوجوب والحرمة » قتحكون فتهية 
(واعتقادية) كسآلة لاح فى المسألة الاجتهادية » وجواز خاو الزمان عن محتهد . 
المقدمة 

( المقدمة أمور) هى المدلول علبها بقوله هى المقدمات » نكرت هبنا لأنها ذكرت توطئة 
لتفصيلها » والتنكير عقام الاجال أليق » وما قبل من أن المعرفة إذا أعيدت نكرة » فهبى غير 
الأو » فلس على اطلاقه » على أن ذلك عند اعادة الافظ بعينه (الأوَك) من الأمور المذكورة 
(مفهوم اسمه) أى العر المذكور » والاسم أصول الفقه » ل يقل تعر يفه مع أنه أخصر اشارة الى 
أن التعريف ا كن 9 مع أنه جرت عادتهم بإعتبار حال الاسم فى مقام 
تعريفه (والمعروف) أى المشهور بين الأصوليين (كونه) أى الامم المذكور (إعاما) هو ماوضع 
لثنىء بعينه غير متناول غيره يوضع واحد » وسيجىء يانه (وقيل) هو ( اسم جنس لادخاله 
اللام ) أضيف الادخال إلى الاسم يازا لأنه فعل ال تكلم تنزيلا للقابل منزلة الفاعل مبالغة 
فى قبوله » فكأنه أدخلها بنفسه عليه » يعنى لوكان عاما ا اللام » واذا انتئى العامية تعين 
كونه اسم جنس » و يرد عليه أنها تدخل فى كثيرمن الأعلام » إما لزوما ما فالأعلام الغالة » 
أو بغير, كاف كثير من الأعلام المنقولة من الصفة أوالمصدر » أومافيه معنى المدح أوالذم كالعساس 
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والحسن والنضر والأسد والسكلب فى المسمى بها » و إن ل يحكن محتاجا الى التعريف » 
وذلك للح الوصفية » ومدح المسمى بها وذمه (إوليس بشىء فان العم ) على ماهو المعروف 
إنماهو (المركب) الاضافى : أى أصول الفقه (لا الأصول) الذى هوجزء منه » فالعلم 
مادخلته اللام » وما دخلته اللام فلس بعل بل جزؤٌه » ولا عين مدخول اللام أراد أن سين 
معنى اللام فيه » فقال ( بل الأصول بعد حكونه عاما فى المباتى ) جع مبنى » وهو ماينبنى 
عليه الثنىء ( يقال ) أى يطلق ( خاصا فى المباتى المعهودة لافقه ) وهى الأدلة السمعية 
(فاللام للعهد) الخارجج” » لأنها حصة معينة من المباتى المطلقة » وكلة باضراب عما يغهم م 7 
الكلام السانق من عامية لفظ الأصول » وحاصله أنه ليس بعل » دل معركف بلام العهد » وقيل 
الأصل بعد ما كان عاما فى الماتى تقل إلى الدليل » وقال صدر الشر يعة النقل خلاف الأصل » 
ولااضرورة إلى العدول اليه » لأن الابتناء كما يشمل الحسبى كابتناء السقف على الحدرا نكذلك 
يشمل العقلىكابئناء الحم على دليله (والوجه أنه) أى المركب عل (شخصى) حقيقة العلهم 
إها المسائل ‏ أوالتصدقات المتعلقة مها » أو الملكة الحاصلة من مما رستها » ويؤيد الأخيرين 
تسميتها بالعل » والأوؤل قول القائل : عامت النحو والصرف » وكلام المصنف يشير الى الأول اذ 
التصديقات أو الملكة القائمة بعالم غير القامة باآخر قالاسم ممذين الاعتبارين اسم جنس 
حققه السيد السند » بحلاف متعلق عاومهم » وهى المسائل » فانه واحد » واليه أشار بقوله 
( اذ لايصدق على مسآلة ) يعنى مثلا » فبشمل كل ماسوى جوع المسائل » ولم يتعرض لما سوى 
[الوة حزاء » لأن عدم صدقه على ماهو خارج عنها فىغابة الفلهور» فان قلت مسائل العلوم تراد 
بتلاحق الأفكار » فالموجود فى الزمان السابق مغابر بإلذات للوجود فى اللاحق تغار المزء 
والكل » وهذا ستازم تعدد المسمى » وهو ينافى كون الاسم عاما شخصيا # قلت الموجود 
فى كل زمان شخص معين ‏ و بلتزم اشتراك الاسم وتعدد وضعه نحسب تعدد الأزمنة » 
ولا محظور * وههنا بحث » وهو أن مموعالمسائل انما هو موجود ذهنى” لاشّاطا على السب 
الاعتباربة » ومن ضرورة تعدّد الأذهان : تعدّد وجوداته » ومن ضرورة تعدّد الوجودات : 
تعدّد تشخصاته » فاز م كون الاسم للجنس هذا الاعتبار أيضا » والجواب أن حقيقة جوع 
المسائل من حيث هى فى مع قطع النظر عن وجودها وتشخصها فى الدهن 2 حقيق لعدم 
إمكان فرص اشترا كها بين كثيرين » والتعدّد إنما هو بإعتبار صورها الحاصاة فى الأذهان » 
فتعلق تلك الصور واحد بالذات » وان كان كثيرا باعتا التعلقات والله أعل ( والعادة تعر شه 
مضافا وعاما) أى عادة الأصوليين تعر يف الا سم المذ كور ثارة من حيث انه ين اضاق 


٠١‏ تعر يف الاصول والفقه 


نظرا الى معناه الأصلى الذى نقل عنه الى العامى » وثارة من حيث انه مفرد عل نظرا الى معناه 
الشخصى الذى تقل اليه » واتما عر”فوه على الوجهين لمز يد الاتكشاف ( فعلى الأول ) يحتاج 
الى تعر يف المضاف والمضاف اليه ( الأصول الادلة ) مبتدأ وخير » والظرف متعلق بمحذوف 
تقديره فتعر يفه المبنى على الأول هكذا » والمراد بإلدليل ما كن التوصل بالنظر فيه الى مطلوب 
خيرىكالصلاة واجبة والجر حرام » وسيحىء بيانه مفصلا (والفقه التصديق) قد براد به 
مايقابل التصوّر » وهو ادراك أن النسة واقعة أولست نواقعة » وقد براد به ماهو أخص منه » 
وهو يقابل الظنّ » وكلاهصا ههنا جائز » تبع عامة الأصوليين فى تفسير الفقه مما هو من مقولة 
العلر » وا نكان المختار عنده كونه من مقولة المعاوم م أشار اليه فها سبق ( لأعمال المكافين) 
قبل اللام ععنى على ما فى قوله تعالى - وله للجدين ‏ متعلق بالتصديق لتضمنه معنى الحم » 
وفى الكشاف فى حون للاذقان فانقلت : حرف الاستعلاء ظاهر المعنى اذا قاث حر 
على وجهه » وعلى ذقنه فا معنى اللام ؟ »# قلت معناه جعل وجهه وذقنه للخرور واختصه به » 
وهذا بدل على أن كونها معنى على لم .ثبت عنده » فالأولى أن يقال لتضمنه الاثبات عدى بها 
ولتضمنه الح عدّى بالباء فالمثيت له الموضوعات ؛ وهى الأعمال » والحكوم به الحمولات » 
وهى الأحكام الشرعية » والأعمال تم أفعال القلوب أيضاكالنية وغيرها » ورج التصديق لغير 
الأعمال » ولأعمال غير المكئف ( التىلاتقصد لاعتقاد) فصل ثالك بخرج التصديق لأعمالم 
التى تتقصد لهكالتصديق بأن احير والشر بقضاء الله وقدرته وارادته » والاعتقاد 9 لاحتمل 
التقيض عند الحا كم » ولوعرض عليه طرفاه جوز أن حك يينهما بالنقيض لكونه على خلاف 
الواقع » أو لعدم استناده إلى موجب من حس” أوضرورة أوعادة أودليل » بل انف لسبب تقليد 
أو شبهة » وقد براد بالاعتقاد مايم اليقين والجزم والظن والمهل المركب » وهو المشهور عند 
ال متكلمين » والمراد هنا » والالم مخخرج ماقصد لاعتقاد لايصُدق عليه امعنى الأول ( بالأحكام 
الشرعية ) الحم إسنادأمس الى آآخْر إجابا أوسلما » أوخطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء 
أوخميرا » والأوّل ههنا أولى لثلا بلغو التقبيد بالشرعية » وقديقال جوز أنبراد بالشرعية مالاندرك 
لولا خطاب الشارع » ومن الا “كام مابدرك بدونه كوجوب الايمان بلله وتصديق النى عليه 
الصلاة والسلام » وفيه مافيه » وعلى الثاتى براد ماييرتب على الحطاب كالوجوب والحرمة ؛ لانفسه 
كالاحجاب والتحر يم لأنه المحسكوم نه على الأعمال» وقيل هما متحدان بالذات متغايران بالاعتبار» 
وفيه حث » ومهذا القيد احتر ز عن مثل قولنا أفعال المكافين أعراض قائمة بذواتهم منقسمة الى 
الجوارح والقاوب (القطعية) أى الثابتة مدليل قطبى لاشبهة فيه : أى الشهة الناشئة عن الدليل 


عدم دخول الظن وما كان عامه ضروريا فى تعريف الفقه ١١‏ 
فاندفع ماقيل : من أنه ان أر بد بالأحكام جيعها ‏ بوجدالفقه ولاالفقيه » لأن الحوادث وانكانت 
متناهية ضرورة انقضاء دار التكليف » لكنها لكثرتها وعدم انقطاعها مادامت الدنيا غير 
داخإة تحت ضبط الجتهدين 6 وانأر دد بعضها » فامابعض له نسبة معينة الىالكل” كالنصف » فيازم 
الجهالة جهالة اتكل » و إما مطلق فيازمكون العالم مسألة فقنها » ولس كذلك اصطلاحا » وجه 
الاندفاع أن القطعية تدخ لتحت الضبط فيمكن الاحاطة مها (معملكة الاستنباط ) نفر جالتصديق 
الذى ليس معها » وه ىكيفية راسيخة فى النفس حاصاة بإستجماع الما "خذ والأسباب والشروط 
النىيك الجتهد الرجوعالبها فى معرفة الأحكام الشرعيةبةندر مها على استخرا جكل مسألة ترد عليه 
بعد التأمل » فلا ل قول مالك : لا أدرى فى ست وثلائين من أر بعين مسألة سئل عنها فى 
اجتهاده » ولا توقف ألى حنيفة رجه الله فى مسائل معدودة » لحواز أن يكون لتعارض الأدلة » 
أو وجود المانع » أو معارضة الوهم العقل » أو مشاىلة المق الباطل » فان الحاوص عن هذه 
الموانع خارج عن الطاقة » فلا يشترط ( ودخل نحو العم بوجوب النية ) لما مي” من عموم 
الأعمال » فان النية من الأعمال القلبية » والمراد دخول الجزء فى الكل" ان أراد الدخول 
فى المعرف » أو الحزت فى الكلى إن أراد الدخول فى مايعم الكل والمزء المفهوم ضمنا أى 
التصديق لعمل المكلف 1 الشرعى 4 والمراد شحوه ماكان موضوعه فعل القاب و#وله 
حم شرع ( وقد بخص ) الفقه ( بظنها) أى الأحكام الشرعية إلا عمال المذكورة ١‏ قيل 
المخصص الامام الرازى » وذلك لأن الفقه مستفاد من الأدلة السمعية » وهى لاتفيد الا الظنّ 
لتوقف إفادتها اليقين على ننى الاشتراك » والمجازونحوه » ونقبها لاشت الابأنالأصلعدمها » وهذا 
دليل ظنى » وجوابه منع الحصر ( وعلى ماقلنا ) من أنه التصديق للا عمال بالأحكام القطعية 
(لبس هو) أى الظنّ (شيئا من الفقه) أى جزءا من أجزائه » فضلا عن أنيكون عينه » وذلك 
لأن التصديق المتعلق بالأحكام القطعية لايكون إلاقطعيا (ولا الأحكام المظنونة) أى ولاالأحكام 
المظنونة شيا من أحكامة وتمولانه » عطف على ضمير لس » وطذا أ كد بلمنفصل ولا » بإعادة 
اللنى (إلا بإصطلاح ) استثناء منقطع : أى لكنه منه ان وقع الاصطلاح على وضع اسم 5 
لما يصدق على الظنّ فقط » أولما يعمه وغيره » ولامشاحة فى الاصطلاح » لكن الاليق 
بالاعتار ماذ كرناه لما هر ( ثم على هذا التقدير ) أى على تقدير خصيصه بإلطنٌ (غرج) 
منه ( ماعل من المسائل بالضرورة الدينية ) بطر يق البداهة الحاصلة من الخبر المتواتر المشهور 
الذى عرفت العامة دى النساء والصسان ف دن الاسلام كونه مله باجبار المير الصادق 
كوجوب الصاوات الس وصوم رمضان » لأن التصديق بها يقينى” » وكذا تحرج على تفسيره 


١‏ يبان المراد بإللكة فى تعريف الفقه 


بلعل بلأحكام العملية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال » وانما دعاهم إلى اخراجه كون الفقه لغة 
إدراك الأشياء الحفية » وذلك ف النظريات : يقالفقه تكلامك » ولايقال فتهت السماء والأرض 
وأنتخبير بأنه لابازم اعتبار وجه التسمية بالنسبة الكل جزء من المسمى » على أن ماعل بالضررة 
كان خفيا بالنسبة الى الأوائل (وأما قصره) أى الفقه (على اليقين وجعل الظنّ فى طر يقه) أى 
الفقه أو اليقين دفعا لاعتراض القاضى ألى كر على التعرريف بأنه من باب الظنون » ذلا جوز 
أن يعتبرالعم جنسا فى تعر يفه » تلخيص الجواب النزامكون الأحكام الفتهية كلها يقينية » وا نكان 
أكثر أدلتها أمارات ظنية » لانعقاد الاججاع على وجوب العمل بإلظنّ على الجتهد اذا أدَى إليه 
اجتهاده » فكل حكم كذا تحب العمل به قلعا تعلق به الحطاب قطعا ولا تعنى بالقطى الا هذا 
فثنت أنها قطعبة » والظنَ فى طريقها ( فغير للفهومه ) جواب أما » ععنى قصره على البقين ٠‏ 
إلتأويل المذ كور يستازم أن براد به غير مسماه » لأن مسماه تصديقات » أو مسائل موضوعاتها 
أفعال المكافين » وحمولاتها الأحكام الشرعية كالوجوب والحرمة » وهىقد سكونظنية تحوالوتر 
واجب » وماذ كرلا خرجهامن الظنّ إلى القطع بل يفيد القطع بوجوب العمل بها قطعا » وهولا يستازم 
كونها متعلق حم اله قطعا لظهورعدم القطع بكون الوتر مثلا معلاوبا غير جائزالترك » وطذا وقع 
الاختلاف فىوجوبه : نعرهونا تصديقات أخرموذوعاتها الاأحكام المذكورةووطامفووم واحد 
أعنى وجوب العمل مهاقطعا واليهأشار بقوله (و يقصره على أى .قصرالقصر الم ذكورالفقه على 
حكم واحد بإعتبار الحمول لا الموضوع لما عرفت * فان قلت القطع بوجوب العمل رفعها عن 
حضيض الظنّ الىذروة اليقين فالوترمثلا بعدما كانظنى” الثبوت نظرا إلىأمارته صارقطى” الثبوت " 
تار لق الطلت ب بالعمل به قطعا ب قلت لله سبيحانه وتعالى حك خاص فىكل عمل » وحكم عام 
وهو وجوب العمل ا أدى إليه الاجتهاد والعل الأول تارة يكون قطعيا » وتارة يكون ظنيا 
لاف الثاتى » فانه قطى دائما » والجتهد مأمور يعظنونه و إ نكان خلاف حك الله بالمعنى الأول 
نم عند المصوبة الكل حك الله » والتحقيق خلافه » والمعتبر فى مفهوم الثقه القطع » والظنّ 
بإعتبار الأول لا الثاتى » والمصنف رجه الله يشير إلى ماقلت بقوله ( وما قبل ف اثبات قطعية 
مظنونات الجتهد مظنونه ) بدل من ضمير الموصول ( مقطوع بوجوب العمل به ) الاجاع 
والأخبارالمتواترة معنى ( وكل ماقطع الىاخره ) أى وجوب العمل بهدمقطوع نه (فهو) أى مظنونه 
( مقطوع به » بمنوع الكبرى ) يعنى كل ماقطع إلى آخخره لواز وجوب العمل به من غير أن 
يكون متعلق الخطاب الخاص على ماعرفت ( والمراد بلللكة ) المذكورة فى التعرريف ( أدق 
ماتتحقق به الأهلية ) لالاستناط » وى اضافة الملكة الله اشعار بالمراد » لأن معناها ملكةيقتدر 


تعريف الأصول باللقب مشعر مدحه لل 
مهاعلى مايصدق عليه مطلق الاستنباط » وليس المراد اعتبار الأدتى بعينه ون الزيادة » بل المراد 
الأدتى سواء تحقق منفردا » أو فى ضمن الأوسطء أو الأعلى » ولاجهالة فيه حتى يازم فساد 
التعريف » واليه أشار بقوله ( وهو) أى المراد ( مضبوط ) انضباط المطلق اذا أريد به 
الاطلاق من غير إرادة خصوصية من خصوصياته » فان الامهام عند ذلك ثم المراد من 
التصديق ما هو المتبادر بقر ينة-السياق » وهو الحاصل بالاستنباط المترتب على الملكة فلا برد عل 
البى صلى الله عليه وس وجبر بل بالأحكام المذ كورة بطر يق الضرورة الحاصلين من الأدلة بطر يق 
الحدس » ويتجه حينئذ ماعلم الشرورة الدفة كام ( وعلى الثانى ) أى باإعتبار عامية 
الاسم المذ كور (فقالكثير) ممن عرتفه » والفاء للتفصي لك ف الأول ( أملتعر يفه لقبا) حالمن 
الضمير ( لبشعروا) أى الكثير متعلق بقال » يعنى بذكر الكثير اللقب .يدل الع » فان الأقلب 
مما دل على المديح أوالدم » وهو غيرحتمل ههنا (برفعة مسماه ) أى الاسم.لكونه منى الفقه 
الذى هوأَهم:ّ العلوم وأأنفعها ‏ (و ) قال ( بعضهم عاما) موضع لقبا ( لأنالتعزيف) أى التعريف 
الاسمى (إفادة مجرد. المسمى) فالمنظور فيه بان ما وضعله اللفظ (لا) إفادة المسمى (مع 
اعتبار ممدوحيته وان.كانت ) الممدوحية ( ثابنّة ) فى نفس الأمى ( فلا يمترض ) على 
منقال عاما بدل لقا( بشدوتها ) أى الممدوحية بأنيقال الممدوحية ثابّة فى نفس الأمى » ولفظ 
العإلايدل عليها لكونه أعم”من الاقب فانقلت مسمى العل الشيخصى لاتحدٌ لأن معرفته لاتحصل 
الاتعين مشخصاته بالاشارة ونحوها » والتعر يف غابته الحد التام » وهو إمايشتمل على مقوّمات- 
الماهية دون مشخصاتها » قلت الح قم ذ كره الحقق التفتازاتى أنه محدٌ مما يفيد امتيازه عن : 
جيع ماعداه بحسب الوجود لاعا يفيد تعينه وتشخصه » ولماذ كر اختلاف القوم فى التعبير 
عن تعر يفه على اعتبار العامية أراد أن يصدر التعريف بتوطئة مفيدة لمزيد الانكشاف له » 
فقال (وكل عل ) من العاوم المدوّنة (كثر ا ادرا كات) تصور بة وتصديقية (ومتعلقاتها) أى تلك 
الادرا كات ؛ وهى المسائل وموضوعاتها وتمولاتها ومايتعلق بها » وفيه مسامحة لان الع( عبارة 
عن أحدهما لااجموع المركب منهما » والمراد وجودهما ىكل عل » والكثرة معنى الكثيرة واضافة 
الكثرتين الى الادرا كا تكاضافة حصول صورة الثىء » أى الادرا كات الكثيرة والمدركات 
الكثيرة (وطا) أى لتلك السكثرة المتحققة فى ناحيتى الادراك والمدرك (وحدة غابة) أىوحدة 
بإعتبار الغابة » وهى العلةالغائية الباعثة لاقدامالطالب على تحصياه » وهى معرفة الأحكام الشرعية 
المفضية الىالسعادة الدينية والدنيوبة (تستشع ) تلك الوحدة (وحدة موضوعها) أىتلك الكثرة 
يعنى أن وحدة الفاية تستدعى » وحدة الموضوع والثانية تابعة للا وى » وذلك لأن الطالباذا 


١‏ تعر يف الأصول بالادراك 


كان له مطلب واحد عامى يعمد الى أمور مناسية لذئك المطلب فيبيحث عن 05 التى ا 
مدخل فى الابصال البه فيصدق على حكل واحد من تلك الأمور الكثيرة ماببحث عن حاله 
للايصال الى غاة كذا » ولا يعنى بوحدة الموضوع الامثل هذا أل اللاحظة ) طرف الوستباع 
يعى الاستقباع ل أوّلا » فان مدون العلم يلاحظ الغانة أولا» لأنها 
الباءثة لاقدامه على التدوين فلا حظته إناها ' من حيث ستدى تدوبن ع 8 عرقفته 
متقدمة » رأما بأعتار #ققهما فى الخارج » فالأمس بالعشكس واليه أشار شوله ( وف التحقيق 
الاتصانى 5 (١‏ يعنى اذا نظرنا الىتحةّق الوحدتين من حيث انهما وصفانثا ,تان لموصرفههما 
أى الغاية والموضوع وجدنا وحدة ا موضوع سابقة على وحدة الغابة ذمرورة تأخر وصف المتأخر 
عن وصف المقدم وتأخرالعاة الغائية عن معاوطا باعتار الوجود الخارجى ( وأسماء العاوم المدونة 
موضوعة لكل 16 ن السكثرتين لأن الاستعمال فى كل منهما على الو بة » وهو دليل الوضع عند 
عدم الا<تياج الى القرينة ولم بذ كر الملكة مع أنهم جعأوه من جاة مسمياتها » لآن آكثر 
الاستعمالات بألى عنها و .بازم أنلا يكون اطلاق اسم الع على الالفاظ والنقوش من باب نسمية 
الدال بإسم المدلول (وكذا القاعدة والقضية ) موضوعة لكل من الادرا كات ادراك الْحكوم 
عليه » ونه والنسبة والحم وتتعلتانياءة والقضية أعي” من القاعدة » فالقاعدة قضية كلية منطبقة 
على جز ثياتها كقولنا . الفاعل مس فوع وجزئيانها كز بد مس فوع فىجاء ز بد » والقضية قولحتمل 
الصدق والكذب (فعلى) اعتبار (الأول) وهووضعها للادرا كات (هو ) أىأصولالفقة (ادراك 
القواعد التى توصل مها الى استنباط الفقه ) وجه التوصل أن الادلة التفصيلية ندل على الاحكام 
الفقهية بو اسط ةكيفيات فههامتنوّعة » وكلقاعدة من الأصول تين نوعا من تلك السكيفيات عند 
الاستنباط كم تقع الحاجة الى معرفة تلك الكيفيات تقع إلى معرفة القواعد المينة طا » لأن معرفة 
لك الكيفيات دون القواعد لاتخلص عن الشمبة » ولايرد عليه قواعد العر بية والماطقيه لأن 
التوصل مها بعيد والمتنادر منه القريب ( وقولم ) أى الاصوليين ف التعريف ( عن الأدلة 
التفصيلية ) بعد قوطم هو العل بالقواعد التى يتوصل بها الى استنباط الأحكام الشرعية ( تصرح 
بلازم ) يفهم ضمناء لأن المراد استنباط الأحكام تفصيلا » وهولا بكون الا عن أدلتها تفصيلا فهو 
لمزيد الكشف لاللاحترازفلايضرتركه (واخراج) عل (الحلاف) عن التعرريف (نه) أى القول 
المذ كور (غلط ) لأنه عل يتوصل به الى حفظ الأحكام المستنبطة الختلف فبها أوهدمها » لاالى 
الاستنباط » وكذلك عل الجدل فانه عل يتوصل نه إلى حفظ رأى أو هدمه » أعم من أن كون 

(1) أى بالعكس أى الام بالعكس 


تعريف الاصول بالقواعد ١٠60‏ 
فى الاأحكام الشرعية أوغيرها » وعلى تقدير تسلي م كونه يتوصل به الى الاستنباط لاتخرج بالقيد 
المذ كور » لانه لاستعمل الا عند استشاط الا “كام عن أدتها التفصيلية ( وعليه ) أى على 
الأول (ماتقدّم من) تعريف (الفقه) وهوقوله التصديق ال » فانه ادراك فتعر يف الفقه مبنى 
على الأول (وجعل الجنس) فى تعر ريف الأصول (الاعتقاد الجازم الطابق) للواقع احترازا عن 
الظنَ والجهل (مشكل بقضية الخطىء فى الكلام ) يعنى بازم اعتبار المزم والمطابقة فى جيع 
مايندرج تحت الجنس » ومن جلته علم الأصول الكلام فيازم أن شخرج منه الخطىء فى الاعتقاد 
سواء بد ع كالمعتزلة أ وكف ركانجسمة » وقد صرحواباندراج اعتقاد الخطلىء تحته (ولأًناعنع اشتراطه) 
أى الجعول جنسا ( فى أصولالفقه ) نقل سند المنع عن المصنف » ومحصوله أنالظنّ يكى فىاثبات 
تجولات مسائل الأصول لموضوعاتها نحوالامى للوجوب والهى للحرمة » وتخصيص العام يجوز 
والمشترك لاب » وخيرالواحد مقدم على القياس » فانها غير قطعية لعدم قطعية أدلتها » ور بما 
م يكن مطابقا للواقع » والمراد من المنع النقض الذى بورد فى التعريفات (فالأوجه كونه) أى 
جنس التعريف (أعم” ) من أن يكون جازما أملا » مطابتًا أم لا » أشار الى أن عدم التعميم 
أيضا له وجه لماص" من أنه لامشاحة فى الاصطلاح » لكن الأولى والأندب هو التعمم 
(وعلى) اعتبار (الثالى) وهووضعها للتعلقات هو (القواعد التى يتوصل ععرفتها) اللواستشاط 
الققه ( والقواعد فيه ) أى فى هذا التعريف ( معاومات ) لاعاوم وتصديقات فيه أن 
القاعدة مشتركة بين الع والمعلوم » والاحتراز عن ابراد المشترك فى التعريفات واجب * قلت 
لايضئ فى مثل هذا » لأن التعريف صميح على التقديرين على أن قوله ععرفتها يعين المراد 
و(أعنى) بامعاومات ( المفاهم التصديقية الكلية) الفهم هو الادراك والمفهوم متعلقه ينقسم 
إك التصورى والتصديق ضرورة انقسام الادراك الى التصوّر والتصديق » والكلية ماحم فيه 
عل ىكل فرد من أفراد موضوعه (من نحو الأمس للوجوب ) من بيانية للفاهيم ( ولذا) أى 
لحل أن المراد مها المعاومات ( قلنا ععرفتها) لأمها تضاف الى المعاوم لالع ( ومعناها) أى 
القاعدة ( كالضابط والقانون والأصل والحرف ) فهبى ألفاظ مترادفة اصطلاحا.» وانكانت فى 
الأصل لمعان مختلفة » أما الأصل فقدمى” » وأما القاعدة فبو اسم فاعل من قعد » وقواعد الطودج 
خشبات أر بع نحته رحكب فبهنٌ » والضابط من ضبط » والقانون » قيل سر باتى.اسم مسطر 
الكتاءة أو الجدول ؛ وف القاموس مقيا سكل ثىء » وأما الحرف فإه معان منها الطرف » وأحد 
حروف التهجى » والمناسبة بين اللغة والاصطلاح تظهر بأدتى تأمل ( قضية كلية كبرى لسهلة 
الحصول) أى لقضية صغرى سهاة الحصول بترتيبها معها تحصل النقيجة » وأشار الى وجه سهولتها 


١‏ الفرق بين التغرريف الاسمى واللفظظى 
قله (لانتظامها) أ الصغرى (عن) أمى (حسوس) وهى ( كهذا أ و) هذا (نمى) 
٠‏ وكل أمى للوجوب فهذا للوجوب » وكل نهى للتحرم فهذا للتحريم » فقولنا الأمى الوجوب 
قضية جعلت كبرى لصغرى وهى كقولنا أقيمو الصلاة أمى وسهولة حصوطا ظاهرة » لأن العم 
كونها أمسا للعالم باللغة والاصطلاح بدمهى لاحتاج ال ىتأمّل » والنتيجة » وهىأن أقيموا الصلاة 
للوجوب من جزئيات الأمى للوجوب فيرجع ما 'ل هذا التعريف الى مام" من تعر يفها » ومعنى 
انتظام الصغرى تركب أجزائها من الموضوع والحمول والحكم » وانما ينشأ هذا الانتظام عن 
محسوس » وهو موضوعها » واعما حكم بكون موضوعها محسوسا على الاطلاق لاندراجها تحت 
موضوع السكبرى التى هى من مسائل الأصول » وموضوع مسائل الأصول على الاطلاق مندرج 
تحت موضوع الأصول » وهو الدليل السمبى » وهو محسوس حاسة السمع » وكيفية الانتظام 
أنك إذا نظرت ف المحسوس الذى هو أقيموا الصلاة مثلا وجدت أنه أمى » فتحكم أنه أمس 
ثم تضم هذه القضية التى انتظمت الى الكلية التى تكون النتيجة من جؤئياتها (وهذا ) 
التعريف ( حد اسمى” ) المدّ عند الأصوليين ماعيز النىء عن غيره » و ينقسم الىحقيق 
واسمى ولففلى » فالحقيق ما أنباً عن ذاتياته الكلية المركبة » لأنها فرادى لاتفيد الحقيقة لفقد 
الصورة » والاسمى ما أنبأ عن الثىء بلازمه مثل الجرمائع يقذف لزيد » واللفظى ما أنباً عن 
النىء بلفظ أظهر مسادف »كذا ذ كر الشيخ ابن الحاجب فى مختصره » رقال الحقق التفتازاتى 
فىحاشيته عليه : الحد اللفظلىعند الحققين هوأن يقصد يبان مائعةله الواضع » فوضع الاسم بازائه 
سواء كان بلفظا مرادف » أو باللوازم » أو بإلذاتيات حتى أن مايقال فى أوّل اطندسة ان المثلث 
شكل حيط به ثلاثة أضلاع تعر يف اسمى » ثم بعد مابتبين وجوده يصير هو بعينه حدا حقيقيا 
اتهى » والمراد بالحدٌ الاسمى هنا ماذ كرد الحقق يشير الى قوله ( ولاينافى الحقيق ) أى لايناى 
كونه المدٌ الاسمى كونه الحدٌ الحقيق » وقد عرفت لحواز أن سين وجوده » وتكون المذكورات 
ذائيات المعرّف (واختلف) بين الأصولين (فيه) أى الحدّ من حيث كونه (مقدّمة الششروع 
ولاخلاف ) ينهم ( ف خلافه ) وهو الحدٌ يدون القيد المذكور : أى لم حتافو فى جواز أن 
أن يكون للعل حد حقيق من غير أن بجعل مقدّمة » فالضمير للقيد ( كاقيل) منأنه لاخلاف 
فبه ينهم » وححتمل أن يكون المعنى كا قبل من أن ببنهم فيه خلافا » وانما لم تختلفوا ( لامكان 
تصوّر) العقل ( مايتصف به) الضمير المرفوع لاعقل المرموز اليه بذ كر التصوّر » والجرور 
لأوصول ‏ حاصل التعليل رفعمايتوهم أن كون مانعا عن التحديد من أنهلاجوز تديد الع » 
لأنه إدراك » والحدك ذلك فلا يتعلق به والا .يازم ادراك الادراك » فالحواب منع بطلان الثاتى 


الحلاف فى كون المد الحقيق مقدمة الشروع وا 

لحواز أن يتصوّر العقل ماقام نه أى” وصفاكان (دلو) كان ذلك الوصف ( تصوّرا) من 
تصوّراته » لا يقال لاوز أن يتصوّر تصوّره » وإلا يازم تحصيلالحاصل ( إذ الحسول) أى 
حصول التصوّر :اذى اتصف نه العقل 'فى نفس الأمى ( لا يستازمه ) آى لايستلزم تصوّر 
النصوّر » بل عامه وتصوّره كسائر صفاته الموجودة فيه ء ولا شك أنه لايازم من اتصافه يتك 
الصفات شعوره بها * فان قات تصوّر التصوّر عينه » لأنهم صرّحوا بأن عل النفس بذاتها 
وصفاتها حضورى” لاحصولى” : يعنى تحضبرعندها بذاته لابصورته ومثاله # قات لكن لا بدمن 
توجه النفس إلى ماتتصف 3 لينكشف عنده ذاتهلا:بدورته » والحصول لاستازم ذلك » على 
نال هم المذ كور مبنى”على كون الحدود إدراك القؤاعدلانفسها ء ثم بين الاختلاف بقوله (ذقيل 
0 الحدذ الحقيق مقدمة ة الشروع ١‏ لأن الكثرة 5 ) المذكر رة فى الادرا كات 
:اوم تعلةاتها ) بتلك الوحددة ) الاعتبار نه الخاصلة للعلم من جهة الغابة والموضوع ( لانصير 
'نوعا حقيقيا ) ولا بد أن »كون الحدود نوعأ حقيةيا لاتحاده مع الحدٌ الحقيق الذى هو مركب 
٠مين‏ الحنس والفضل الذى لايتركل هنهما إلا الماهنات الحقيقية التى وحدتها حقيقية + لاعحرد 

ار الكل زارفعي عدا ) الدليل ب( نفيه ) أى أفى الحد الحقيق للع ( مطلقا) سواء 
جعل مقدّمة الشروع أم لا (ف) أى فى حك وجود الحد المقيق لعل ( الحلاف أيضا) 
كا فى كونه مقدمة ة العر : , ى الخلاف المذكور حلاف فبهما جيعا بإعتبار هذا الدليل قفصاحب 
هذا الدليل ينفه © وخصمه شته («لأنه ) أى لد الحق.قى اما يتحقق ) سرد العقل 
كل المسائل ) أى بتعقلها متتابعة » لأن اد عبارة عن تعقل كنه الماهية » وكنه ماهية العم 
اعين مسائله (:وليس ) الحد الحقيق رح ال الوم ري لكر امير 
نفس العل:وتمامه مفصلا ( وقبل نعم ) أى جوز أن كون المحدٌ المقيّق تقدمة ة الشروع (لأن 
الادرا كات أو متعلقاتها كالمافة)) وهى مابه المركب ٠وجود‏ بالقوّة كأجزاء السر بر بالفسبة اليه 
#قبل التركيب و بعده اذا قطعت'النظر عن هيئته ) ووحدتها الداخلة ) أى وحدة الادرا كات 
أومتعلقاتها بإعتبار الموضوع زااغاية الداخإة فى حقيقتها ( كالصورة ) وهى مابه المركب موجود .| 
بالتعل » وانما ل يقل نغادّة وصودة » لأنهما لابتدققان إلا.فى المركبات الحارجية ( فينتفلم) 
المركب (الأخوذ ٠نهما‏ ) أى شبهى المادّة والمورة .( جنسا وفصلا) أى ينتظلم المركب 
المأخوذ من شهى المأدّة والسورة بأن يِوْخَذ الجنس مما ه وكا مادة والفصل ما ه وكالصورة 
فيركل حدّ ٠نهما‏ ؛ وهذا هو المتبادر من العبارة » ولاعنى فساده لأن المادة والصؤرة متباينان 


3 0 سير  »‏ اول 


/1 من مقدمة الششروع موضوع العم 

فكيف كون المأخوذان منهما الحمولان عليهما جنسا وفصلامع أن الحنس ©#ول"على الفصل » 
و عكن أن كون المراد أخذكل واحد من الحنس والفصل من جوع المادّة والصورة » ولا 
يح مافيه ( من غير حاجة ) للحادّ ( الى سرد الكل ) كم زعم النافى » ثم للماذ كرالحلاف 
أراد بيان ماعنده من تحقيق المقام » فقال ( و إذا كان العل مطلقا ) أى مفهوم العل الذى 
يصدق على كل واحد من العلوم المدوّنة من غير تقييد إذاتيا لما ) يندرج ( تحته ) كالفقه 
والأصول والكلام وغيرها داخلا فى حقيقتها ( والعم انحدود ) كالأدول ١(‏ لبس الاصننا) 
منه » ولعله قال صذفا ؛ وليقل نوعا لكون العلوم المدونة كلها مندرجة تحت نوع من أنواع العم 
المطلق » وهوالعم المتعلق بالمسائل المتحدة باعتا رالموضوع والغانة » والصنف كلى” مندرج نحت 
النوع حقيقته النوع المقيد بعارض غير شخص ( لم يبعد ) جواب اذا ( كونه ) أى الحلاف 
( افظيا) أى فى اللفظ دون المعنى > لعدم ورود النت والاثبات على محل واحد ( مبنيا على ) 
اختلاف ( الاصطلاح فى مسمى ) امد ( الحقيق أهو ) اصطلاحا ( ذائيات ) الماهية 
( الحقيقية ) أى الموجودة فى الخارج الثابّة فى نفس الأعس مع قطع النظر عن اعتبار العقل 
كا هو اصطلاح المنطقيين ( أو) هوذاتيات الماهية ( مطلقا ) حقيقية كانت أواعتبارية ؛ 
فن ذهساى الأول ننى » ومن ذهب الى الثاتى أثنت » فورد النق المدّ بالمعنى الأول » والاثيات 

بالمعنى الثاتى : ولا منافاة بين نت الأخص وائبات الأعم”. 
(الثانى) من الاأمور النى هى مقدّمة الكتاب مبتدأ خبره محذوف : أى فى ببان موضوعه 
أوقوله ( موضوعه الدليل السمى الكلى ) إلى آنثر المبحث : ٠وضوع‏ الع مأبحث فيه عن 
عوارضه الذانية » والعارض الخارج الحمول والذاتى الذى منشأ عروضه الذات كالمدرك 
للانسان ؛ أو ماهو مساو للذا تكالضاحك العارض له نواس_طة التممب » أو جزتها الأعب” 
كالمتحرك بواسطة الحيوان » والبحث عنها جلها على نفس الموضوع بدليل » نحو الدليل 
السمى يفيد الك قطعا أوظنا » أوعلى نوع منه نحو الأ يفيد الوجوب » أو على عرضه 
الذاتى حو العلل يفيد القطع » أو على نوعه نحو العام الذى بخص منه البعض يفيد الظنّ » قيد 
بالكلى لثلا يتوهم أن المراد ماصدقاته » وقيل موضوعه الأدلة الأر بعة والأحكام لآن الأحوال 
بعضها راجع الى الأدلة » و بعضها الى الأحكام » وقيل هو الأدلة وما يتعلق بالأحكام من 
٠‏ حيث الثبوت راجع الى الأدلة من حيث الاثبات » وقبل هو الأحكام من حيث ثبوتها بالا"دلة . 
واختار المصنف رجه الله مفهوما واحدا » أفراده الاأدلة نظرا إلى حكونه أقرب إلى الضبط 
( من حيث بوصل العم بأحواله إلى قدرة إثبات الاأحكام لاأفعال المكافين ) الميئية المذكورة 


مايطلق عليه موضوع العلل 1 


قبد للوضوع عند الحققين : يعنى موضوعيته له بإعتبار الايصال المذكور فلا بحث فيه إلا عن 
احواله النى طا مدخل فى الايصال » وقبل قد يكون جرءا منه » وذلك اذا لم يببحث فى العم 
عنها عيئية الوجود فى موضوع العم الالمى الباحث عن أحوال الموجودات الجرّدة » وهو 
الموجود من حيث هو موجود » اذ لابحث فيه عن نفس الوجود » لأنه لإبحث فى العم 
عن نفس الموضوع وعن أجزائه » وقد نكون خارجة عنه وليست بقيد له » بل تذ كر لبيان 
الأعراض المبحوث عنها كالصحة والمرض فى موضوع الطب وهو بدن الانسان» ويرد عليه 
أنه يلزم حينئذ تشارك العامين الباحثين عن أحوال ثىء واحد فى موضوع واحد بالذات 
والاعتبار» لعدم تقييد الموضوع قيد » وقد تقر ر أن ابيز العلوم بحسب ايز الموضوعات » 
فالتحقيق أنها قبدله » وانها اعتير القدرة لا الاثبات بالفعل لانه انمابتحقق عند معرفة تفاصيل 
الأدلة » والمذكور فى الأصول إجاطها ‏ فالمراد إثبات الا“حكام تفصيلا و إليه أشار بقوله ( أخذا 
من شخصياته) حال من الأحكام لكونها مفعول الاثبات معنى : أى إثياتها حا لكونها مأخوذة 
من شخصيات الدليل السمى الكلى : يعنى أفراده الشخصية » وذلك لأن الأدلة التفصيلية 
تدل” على الاأحكام التفصيلية بواسطة كيفيات متنوّعة كل نوع منها بين مسألة من مسائل 
الاأصول » فن عرف الاأصول عرف تلك الا“نواع فصل له قدرة إثبات الا“حكام الحصول 
الاستعداد له ععرفتها » فكل 9 أراد إثاته بدليله وجد عنده مايبين كيفية إثباته » وهذا 
هو المراد بالقدرة ( وبالفعل فى المسائل أنواعه وأعراضه وأنواعها ) عطف على محذوف هو 
متعلق المبتدأ » والتقدير موضوعه بالقوّة الدليل السمىى الى آآخره » وبالفعل فى المسائل 
أنواع الدليل السمى » وأنواع تلك الاأعراض » أما كون هذه الا“شياء موضوعات فظاهر 
لاأنك إذا نظرت فى مسائل الاأصول وجدت موضوعاتها هذه الاأشياء » وهى التى يبحث 
عن عوارضها الذاتية فىهذا الع » وأما الدليل السممى المطلق فلا واد بوجد البحث عن 
عارضه الذاتى من حيث هو موضوع بالفعل فى مسألة غير أنه لما كانت من موضوعات المسائل 
كلها جرئيات اضافية له أ مكن أن يِوْحْدْ من كل طائفة مستوعبة جيع أفراد المطلق من حمولات 
المسائل مفهوم مسدّد بين آنحاد تلك الطائفة فيئبت للطلق » وك أن كل واحد من تلك الاحاد 
عرض ذانى للحزثى الاضافى للطلق كذلك المردد المأخوذ منها عرض ذانى لاطلق » فثت كونه 
موضوعا بإثوّة » وسيجىء ىكلام المصنف رمه الله تعالى مايشير الى هذا ( فالمراد 
بالأحوال ) النى يتوصل العم مها الى القدرة المذكورة ( مايرجِع الى الائيات ) يعنى أحوالا 
حاصل البحث عنها وما لهبرجع الىكون الدليل مثينا الحم » وطذايفيد العر مها قدرة الاثبات » 


7 البحث عن حمية الاجاع والقياس ليس من الاصول 
ومهذا ظهر وجه التفر بع » وهذا ما أشار اليه بعض المحققين من أن فائدة قيد الحثية أن ججيع 
العوارض المبحوث عنها فى العلم لاد أن يكون طا مدخل ف اللنى الذى صار قيدا لأوضوع 
( وهو ) أى الاثبات الذى هو مرجع الأحوال عرض ( ذاتى للدليل ) السمتى الذى هو 
موضوع العلل » فرجع الأحوال عرض ذاتى له مبحوث عنه بالقوّة » وهذا ماوعدناك ‏ نفا 
بإثياته له فى ضمن اثبات مابرجع اليه حزئياته » وان لم يكن هو بعينه مولا عليه ؛ ووضع الظاهر 
موضع الضمير التنصيص على أن المنق” عنه الجل انما هو نفس الاثبات لامارجع اليه » وقد 
عرفت ( ونظيره) أى الاثبات فىكونه عرضا ذاتيا للوضوع غير#ول عليه مابرجع اليه (فالمنطق) 
الايصال» لأنه ( لامسألة ) فيه ( مموطا الايصال ) كا لامسألة فى الاأصول موطا الاثبات 
وموضوع المنطق المعلوم التصوّرى أو التصديقق من حيث الأنصال الى التصون» أذ التصديق 
معنى أن جيع الا أحوال المبحوث عنها فيه برجع الى الايصال ( ومقتضى الدليل خروج عنوان 
الموضوع ) أى خروج البحث عن عنوان الموضوع عن مباحث العم الذى هو موضوعه : 
والبحث عنه اثاته لنفس الموضوع » والمراد بعنوانه ماجعل آلة ملاحظته عند تعيينه فى قوم : 
موضوع العلل كذا من حي ثكذا ؛ مأخوذ من عنوان الكتاب الدال على مضمونه اجالا » 
فالعنوان ههنا الدليل السمعى من حيث بوصل الآ 8 ذلك لان اولقةالعر بان وال 
الموضوع » وذلك اعايكون بعد العلم بذاته وعنوابه الذى به يعرف ولاان الموضوع انما وضع 
لآن حمل عله ء لا لأن تحمل علىثىء » قانه قلب .الموضوع ( فالبحث عن عتية الاجاع ) أن 
يقال الاجاع حة ( وخبر الواحد والقياس ) بأن يقال هما جتان ( ليس منه ) أى عزالا صول 
لائن معنى « حّة » دليل . وهوعنوان الموضوع ( بل من ) مسائل ( النقه لاأن موضوعاتها 
أفعال المكافين وجمولاتها المحكم الشرعى اذ معنى حة تحب العمل عقتضاه وهو) أى 
ماذ كرنا ( فى القياس على تقدي ركونه فعل الجنهد ) بأن يفسر ببذل المهد فى استخراج الحق 
أو جل الشىء على غيره بإجراء حكمه عليه ونحوه ( أماعلى ) تقدير ( أنه المساواة الكاثنة 
عن تسوبة الله تعالى بين الأصل والفرع ف العلة ) المشيرة للحم (فليست) حجيته (مسألة ) 
أصلا (لأنها) أى حجية المساواة المذكورة ( ضرورنة دينية ) أى بدبهية فى الدين 
وضروربات الدبن لاتنكون نتائل 6 لآن المسأله ماببرهن عليه فى الفنّ 4 والبدمهى لاسرهن 
عليه » أما البداهة فلائن من عرف معنى القياس على الوجه المذكور وعرف معنى الحجية 
لايتوقف فى الحم بأنه حة » ولايضى فى بداهة الحم نظربة طرفيه ( مخلاف ) البحث عن 


عد الحنفية المكلف الكلى” من الموذوع الى 

( عموم السكرة ) الواقعة ( فى ) سياق (النقى) فانه غير خارج عن مباحث الأصول 
مقتضى الدليل لعدم اندراجه تحت عنوان الموضوع ( فانه) أى العموم 0 للديل ) 
أى عرض ذانى” للدليل الذى هوموضوع الأصول » لامن عنوانه » وليس ببده ىأ يضا » وكأنه 
تركه لظهوره (فءن هلية الموضوع البسيطة أولى) عنى اذا كان الببحث عن حجية المذكورات 
خارجا عن الأصول عقتضى الدليل لاندراجها تحت العنوان بإلتأويل المذحكور » فالبحث 
عن وجود الموضوع أولى بالخروج عنه » لأن العم بوجود الشىء يِقدّم على العم بعنوانه لأن 
عنوانه وصف ثابت له وشوت الثىء للثىء فرع وت المثنت له » وفيه مافي ه » ولأن 
الأحوال المبحوث عنها لايد أن يكون طا مدخل ف الايصال » والوجود لامدخل له فيه * ثم 
اع أن « هل » لطلب التصديق » وهى قسهان بسيطة » وهى التى يطلب مها وجود الشىء أولا 
ورد وان جان ان 5 بومرطة زا و و الى يطلب مها وجود شىء لشىء 
كقوانا : هل الخركة دامة أولا دائمة # » وقد أخذ فىهذه شياكن غير الوجود » فان المطاوب فيه 
وجود الدوام طا أولا وجوده » والوجود فى السيطة مول » وف المركبة رابطة » ونسمية وجود 
النىء هليته لا نه منسوب الى «هل » لانه يسأل عنه مها وانما قيد بالسيطة لاأن البحث عن 
المركبة من ن العم » بل المطاوب فىكل مسألة وجود شىء للوضوع ( مقوظم) أى القائلين بأن 
البحث عن ادة من الفن فى اثباب مدّعاهم ( مالم يثبت وجوده ) أى الموضوع ( كيف 
يشبتك الاأحكام ) فان ثبوت شىء لشىء فرع ثبوت الثبت له ( يقتضى التوقف ) أى 
توقف البحث عن أحوال الموضوع على ثبوت وجوده (لا) يقتضى ( كونها) أى هليته 
( من مسائل العم ) كيف وقد صرحوا بأن التصديق عوضوعيته ليس من مسائل العلل » وهو 
بعد العم بوجوده » كذا قيل » ولا مني عدم استلزام الاأوّل للثانى غيرأن الا ول أقرب منه 

فى كونه من المسائل ( وعلى ) قول ( من أدخل الا “حكام ) الشرعية فى موضوع الاصول 
( اذ سحث) فيه (عنها ) أى عن أحوال الاحكام (من حيث تثبت) أى الاحكام (بالأدلة لابعد 
ادخال المكاف الكلى ) أيضا فيه لاشترا كهما فى المقتضى ( اذ يبحث عنه) أى المكاف 
الكلى أبضا فيه ( هن حي ث تتعلق به الأحكام وقد وضعه الحنفية ) أى دوا المكاف الكلى 
من الموضوع ( معنى ) أى يستفاد م ن كتمهم من غير قصر يح منهم ( وأ-واله ) أى وضعوا 
أحوال المكاف أيضا ( فى ترجة العوارض الماوية والمكتسبة ) ترجة الباب عنوانه لأنه 
يترجم عن مضمونه إجالا من الترجان » وهو المفسر للسان » والمراد بالعوارض السماوبة مالس 
لعبد فيه اختيار » والمكتسبة التى | كتسبها العبد ( لبيان كيف تتعلق به الأكام ) أى وضع 


"١‏ استتباع الغابة للوضوع 
الحنفية المكاف وأحواله فى البحثالمذكور لبيان كيفية تعلق الأحكام به » وقوله لبيانكيف ال 

كقوطم فى جواب ماهو : أى فى جواب السؤال با هو . أى فى جواب هذا اللفظ فلا برد 
أنه لاجوز اضافة البيان الى مايقتضى صدر اكلام ( واذا كانت الغابة المطاوبة ) من 
الع ( لانترتب الاعلى) البحث عن أحوال ( أشياءكانت ) تلك الأشياء ( الموضوع ) أى 
موضوع العل المغيا بتلاك الغاية ( كا لوتريت غالات على جل من أحوال ) ثىء ( واحد) 
كان ذلك الواحد من موضوع علوم فهو تشبيه مكب عركب » وهما اطيئتان الحاصلتان من 
الشرطيتين » ووجه الشبه استتباع الغابة من حيث الترتب الموضوع من حيئية التعدد أوالوحدة 
قف المشبه استتبع ترتها » وهى واحدة على البحث عن أحوال المتعدد ووحدة الموضوع » 
وفى المشبه به استشعترتها » وهى متعددة على أحوال ثى واه دده كه مازائدة سوغة 
دخول الحرف على الشرطية » فالععرة فى وحدة الموضوع وكثرته حال الغابة ووحدتها وتعددها 
وترتمها (حيث بكون) الواحد الذى ترتنت الغايات على جل من أحواله ( موضوع عاوم 
ختلف) ذلك الواحد الموضوع (فبها) فى تلك العاوم (بالحبئية ) بأن مجعل موضوع هذا 
العثر من حيث نوصل العم بحماة من أحواله الى غابة كذا » وموضوع ذلك العر من حيث نوصل 
الى جلة أخرى الى غابة أخرى وهكذا ( ومن هنا ) أى من أجل ماذ كر من أن العبرة حال 
الغابة فى تعيين الموضوع ( استتبعته ) أى الغابة الموضوع » اشارة الى ماذكر من قوله وطا 
وحسدة غانة تستشع وحدة موضوعها (ولزوم التناسب) بين الأشياء التى ترتيت علبها الغاية 
وجعلت موضوعا أص ( اتفاق) لايقتضيه دليل عقلى »* فان قلت كيف جع بين اللزدم 
والاتفاق » قلت لامنافاة » لأنه م برد به الازوم العقلى بل كونه أعس! مطردا لايتخلف فى مادة 
أصلا » فالازوم أريد به لازمه (ولواتفق ترتمها ) أى الغابة على الأشياء (مع عدمه) أى 
التناسسب م اتفق معه (أهدر) أى التناسن وأسةطا عن درجة الاعتبار لعدم الاحتياج اليه » 
واختاركلة لولأنه غيرواقع إومحسب اتفاق الترتب) أى ترتب الغابة على مابوصل البحث 
عن أحواله اها ( كانت) طائفة من العاوم (متباينة ) غير متشاركة فى الموضوع لترتب غابة 
بعضها على ثثىء مباين لما يترتب عليه غابة الآخر (و) طائفة أْرى منها (متداخلة ) لترتب 
غاباتها على شىء واحد ) إلا فى لزوم عروض عارض الباين للا خرى البحث ) استثناء من جموم 
اعتبار التباإن والتداخل بحسب اتفاق الترتب »6 يعنى انها وتداخلها انما يمتبر حسيه ى جيع 
الصور إلافى صورة لزوم العروض » فانه حينئذ يعتير التداخل بإعتبارذلك اللزوم بأن يكون عامان 
غاب كل منهما يترتب على مايباين مايترتب عليه غابة الآخر لكنهما متشاركا ن فى لزوم عروض 


إبرادهم الحد والموضوع والغابة لتحصيل البصيرة لاخاوعن استدراك ‏ #مإ” 


عارض لموضوعبهما ( فتتداخل) العلوم المنشاركة فىلزوم عروض العارض على الوجه المذ كور 
(مع النباين ) بحسب الموضوع ( للعموم الاعتبارى ) فانَ موضوعاتها » وانكانت متباينة 
حسس القيقة لكنها بسبب اشترا كها فى زوم العارض المذكور صارت كأنها مفهوم واحد عام 
يشمل تلك العاوم » فالعموم الاعتبارى بإعتبار الاشتراك فى المحمول ( كاللوسيق ) بضم 
للم وحسكسر المهماة والقاف دوناتى معناه تأليف الألمحان » واللحن من الأصوات المصنوعة 
(موضوعه الغ ) حركة و يسكن 3 الكلام الحنى 2 الواحدة عهاء » وفى الاصطلاح النغمة 
صوت بتصاعد أو يتنزل درجة من الدرجات الشريفة ظاهرا أو مخيلا م اذا سمع شخص 
صونا مختلفا فى المدّة والثقل » واستقر فى سامعته » ثم بدأ بصوت لااختلاف فيه فيتخيل 
التصاعد أوالتنزل فيه بإعتبارما استقرت فى سامعته » والدرحات الشريفة تعرف بأن يبدأ بصوت 
معين بعلامة خاصة فيتصاعد درجة درجة بأن يكون التفاضل فى كل درجة يسع يهان بحدة 
لمبدأ الى أن يبلغ الى سبع وعشر بن درجة » وهذا نهابة التصاعد حسب الاستقراء فيتضاعف 
الأصل أر بع مرات » وهذه الدرجات تسمى بالدرجات الششر يفة (ويندرج) المو سيق ( نحت 
عل الحساب ؛ وموضوعه العدد ( وهو نصف جموع الحاشيتين » وقبل ماسين نه كية الثنىء (مع 
تباين موضوعيهما كا قبل اذكان البحث ف النغم عن النسب العددءة) تعليل لاندراجه تحت عل 
الحساب » بريد أن النسب العددية عوارض ذاتية العدد الذى هو موضوع عل الاب المبإن 
الوضوع عل المو يسيق » وقد ححث عنها فى المو يسيق » سبق اليه اشارة على سبيل اللزوم نحيث 
لاحلاو عنها مبحث منه » فصار عروض هذا العارص للننم لازما للبحث عن النم ؛ وهذا مععق 
لوم عروض عارص المباين : أى العدد الذى هو موضوع الحساب فى اللبحث عن الثم الدى 
هوموضوع المو يسبيق * واعل أنالمعتبرفىعامة مسائل المو يسبق7أليف الألمانالمتناسبة والتناسب 
دنها امايظهر باعتبارعدم الأجزاء وكيفياتها مثل البعد الصغرى انماحصل بترتيب ثلاث درجات 
من الشريفة » والكبرى من الأربع ٠‏ والكامل من الجس » وعلى هذا القياس فالتناسب بين 
الأبعاد لاظهر إلا بإلنسب العددية (واعلم أن إبرادم ) أى الاصوليين وغيرهم ( كلا من 
الحد والموضوع والغابة لتحصيل البصيرة ) للشارع فى الع (لاحاوعن استدراك ) لانهدى 
الحد يرف الموضوع والغابة » لأنه إذا قبل : عل باحث عن أحوال حكذا من حيث انه يفيد 
فائدة كذاعلم الموضوع والغابة » فان ماببحث عن أحواله هو الموضوع » وتلك الفائدة ههى 
الغابة ( إلا من حيث النسمية بهم خا ص) استثناء ما يدل عليه الاستدراك ؛ وهو فى 
الفائدة » والمستثتى معرفة اسم خاص للوضوع والغاية » وفى قوله اماو اشارة إلى أنه لس 


١01‏ من مقدمة الكتاب : المقدمات المنطقية 


عستدرك م نكل وجه ( دم بوردوه) أى كلا منها (اذلك) أى لان ذلك الاسم |سلخاص 
بل لاجل البصيرة . 

(الثالث) من الأمور النى هى مقدّمة الكتاب (المقدّمات المنطقية) سميت بها لكونها 

من مسائل المنطق ( مباحث النظر ) عطف ببان للقدّمات ( وتسمية جع ) من الأصوليين 

كالآمدى ودن تبعه وهم أى لقدّمات المنطقية » أومباحث النظر (مبادى كلاءية بعيد) لأنها 
ليست من السكلام ولاكونها مبادى يقتصر عليه ( بل اكلام فيهاكغيره) من العلوم ( لاستواء 

نسبتها الىكل العاوم وهو) أى وجه الاستواء ( أنه ) أى الشأن (إلما كان البحث ذاتيا 

للعلوم) أى داخلا فى حقيقتها (وهو) أى البحث (الجل) أى اثبات شىء لشىء ( بالدليل) 

لأنحقيقتها التصديقات المدللة والاثباب جزء منها (وصعته) أى الدليل ( بصحة النظر وفساده 
به) أى بفساد النظر » والجل معترضة بين لما وجواءها : أعنى قوله (وجبالميي) بين حيحه 

وفاسده بديان شرائط فته من حيث المادة والصورة بإلةوانينالموضوعة لذلك اسيجبىء (ليعل) 
لغييز بينهما ( خط المطالب) القصودة من الأدلة القائمة على الأبحاث المذحكورة فى العاوم 
(وصواءها) الحطأ والصواب إنما يستعملان ف الأحكام العملية ما أن الحق والباطل يستعملان 
فى العقائد » ولحكن المراد منهما ههنا ماهو أعم ( ولس ف الأصول من ) مسائل (الكلام 
إلا مسألة الحا كم ) وهى أن الحا كم بالأحكام الشرعية كلها هو الله سبحانه بلا خلاف ؛ لكن 
هل يتعلق له تعالى حم قبل البعئة و باوغ الدعوة أم لاء الأشعربة لا » فلا حرم كفر » ولاحب 
اعان قبلها » والمعتزلة نعم فما أدرك العقل فها حسنا أو قبحا ( وما يتعلق با ) عسألة خم 
(من) مسألة (الحسن والقبح ) هل هما عقليان أم لا (ونحوه) أى المذكور » قيل كسالة 
الجنهد مخطىء و يصيب » ومسألة خلوٌالزمان عن محتهد ( وهده) أى المذكورات (من القثّمات) 
طذا الع لامن مسائله ( يتوقف علهازيادة بصيرة ) فى معرفة بعض مقاصده ولست عقدمة 

الشروع لعدم مدخليتها فى أ كثر المقاصد » وطذا لمبوردوها قبلالشروع (وتصح) أن تنكون 
(مبادى على) اصطلاح ( الأصوليين ) قال الآمدى فى الاحكام : اعل أن مبادى كل علرهى 
التصوّرات والتصديقات المسامة فى ذلك العلل » وهى غير مبرهنة فيه لبناء مسائل ذلك العلل عليها 
سوا ءكانت مسامة فى نفسها كبادى العم الأعلى » أو غير مسامة فى نفسها » بل مقبولة عمسيل 
المصادرة أوالوضع على أن تبرهن فى عل أعلى من ذلك العم انتهى » ولا مق عليك أن الاين 
المذكورة مبرهنة فى الأصول فلاتنكون من المادى على ماذ كره الآمدى » نعم ذ كر غيره أنهاقد 
تطلق على ماتوقف عليه الشرء ع والبحث عن مسائله بوسط أو بغيره وم يشترط فها ألا تكون 


تعر يف الع عند الأصوليين ”> 


مبرهنة فى العم الذى يتوقف البحث عن «سائله عليها » وقد يقال كونها ميرهنة فىكتب الأصول. 
لاستدعى كونها جزءا من العل لحوازكونها استطرادية (ونا اتقسم) النظر (الى ماشد عاما) 
(و) الى مايفيد (ظنا ميزا) أى العم والظنّ بأن عرف كل منهما (لأن تمييزهما) يستازم 
القبيز بين مفيدمهما (وتعامه) أى هام عييزهما (إلقابلات) أى ييز مقابلاتهما من الوهم. 
والشك والجهل والتقليد » وهذا ماقبل مر أن الأشياء تتبين بأضدادها» قالعتة الاسلام : رما 
يمسر تحديد الع بالجنس والفصل » لأن ذلك متعسر فى أحكثر المدركات كرانحة المسك » 
فكيف ق الادرا كات + لكن يقدر على شرح معناه بتقسيم ومثال » أما التقسيم فهو أن عيزه 
عما بلتبس به من الظنّ والشك بالحزم » وعن الجهل بالمطابقة وعن اعتقاد المقلد بأنه ببق مع 
تغير المعتقد و يصير جهلا » وأما المثال فهو أن ادراك العيرة شبيه ادراك الباصرة كانطباع 
الصورة فى المرة » كذلك العرعبارة عن انطباعصورة المعقولات فى العقل » والنفس عنزلة حديدة 
المرآة وغر بزتها التى مها تنهيا لقبول الصور : أعنى العقل عنزلة صقالة المرآة واستنارتها وحصول 
الصور فى مي ة العقل هو الع( » فالتقسيم يقطعه عن مظان الاشتباه » وهذا المثال يفهمك 
حقيقته » والمصنف رجه الله اقتصر على الأول فقال (فالع[) عند الأصوليين (حكم) أىادراك 
وقوع النسبة أولا وقوعها (إلاحتمل طرفاه) أى امحتكوم عليه وبه (نقيضه) أى الحك » فان 
كان ادراك الوقوع فنقيضه ادراك اللاوقوع » والا فبالعتكس ( عند من قام) الح (نه) وهو 
الا كم (لموجب) متعلق لا حتمل . وسييجىء بيان الموجب » والمراد باحهاط) التقيض عند 
الا 5 كونهما حيث لوفرض يبنهما تقيض لايعدّه الحا 5 محالا » بل حجوّزه تجو بزا ما » فالعم 
5 لايكون طرفاه موصوفا هذا الكون به ونقض التعر يف العم بالأمور العادية كالحسم بكون 
الجبل الغائف عن النظر عرا لاتصاف طرفيه بإلكون المذ كور لمواز انقلابه ذهبا لتحانس 
الجواهر واستوائها فى قبول الصفات مع ثبوت القادر الختار ‏ وأجيب بأنه اذا ع مكونه عجرا فى 
وقت استحالكونه ذهبا فى ذلك الوقت » فاذا عل كونه حرا دائما استحالكونه ذهبا فى وقت 
من الأوقات » ولاق ضعفه ه والجواب ماذ كره المصنف رجه الله تعالى بقوله (فدخل العادى 
لأن إمكانكون الجبلذهبا لامنع الجزم بنقيضه عن مو جبه) وأنت خبير بأنه إنأريد بالجزم. 
مالا ينانى تجو بزالنقيض فهو خارج عن المبحث » والا فالامسكان عنعه » ولذا قال ( والحق أن 
امكان حرق العادة الآن) أى آنالحي بحكونه جرا (وهو) أى الامكان (ثات) فى 
نفس الأعس (يستازم نجوبز النقيض الآن) أى ان الح المذكور (اذا لوحظ النقيض) لأن 
عدم احاله لحلوٌ الذهن عنه خارج عن دائرة الاعتبار » لأن, العبرة بالتجويز وعدمه عند 


5" تعرريف الظنّ والشك والوهم والتقليد 
الالتفات ال ىالنقيض » كيف والافطرفا الظنَّ أيضا لاحتمله من حيث خْلوٌذهن الظان غنه (فالحق 
أن الع ركذلك) أى العم الموصوف بكون طرفيه غير محتمل اباه ( هوما) أى حكم (لاحتمل 
موجبه التبدل ) أى الذى أفاده يكون حيث يستحيل عند العقل تحلف مفاده لمافيه تما 
يقتضى ذلك ( كالعقلى ) أى كالبرهان العقلى الذى مقدّماته يقينية » وانتاجهك ذلك (والحر 
الصادق ) الذى يستحيل عند العق ل كذيه »* وحاصل هذا الكلام إن جعلناه دواءا عن 
الاشكال التزام شروجسه عن التعريف : ومنع دخوله فى المعرّف ( والظن حك عتمله ) أى 
حتمل طرفاه نقيضه عند اللان إن عرض عليه ١(‏ صسجوحا ) حال مو كدة عن المفعول 
لكون المرجوحية لازمة لنقيضه » وجو زأن كون منصوبا على المصدربةم لاق (وهو) 
الحتمل المرجوح ( الوهم ولا كم فيه ) أى الوهم ( لاستحالته ) أى الحم ( بالنقيضين ) 
وذلك لأن النقيض الذى هو متعلقالظن قد حك به : فا نكان فى نقيضه أعنى متعلق الوهم حك 
أيضا لزم الحكم مهما جيعا ( والشك عدم الحم بشىء ) من وقوع النسبة ولا وقوعها ( بعد 
الشعور) مهما » لأنه على تقدير حدم الشعور بشىء منهما عدم الحكم ثابت فى مثل الواحد 
نصف الائنين ( للتساوى) أى تساوى الوقوع » واللاوقوع فى نظر العقل » فان حم بششىء هنهما 
زم الترجييح بلا م جيم » وان 9 مهما -جيعا لم الك بالنقيضين » وقد عرفت » ولاح مافى 
قوله : انك عدم الحم من المسامحة » لأنه فى الحقيقة نوعمن الادراك يازمه عدم الك » فهو 
تفسير باللازم ( فيخر ج أحد قسمى الجهل السيط ) الجهل وهو عدمالحك المطابق عمامن 
شأنه العم قمان : أحدهما مالم يقارن الحم بنقيض متعلقه » إما مع عدم الشعور بالمتعلق » وقد 
خرج عن تعرريف الشك » و إما معه وخر ج عنه » وا نهما مايقارنه » فلأوّل أقل”أجزاء » ولذا 
سمىبالبسيط » وهذا ظهر وجه تسمية المركب » والجهل المركب الحم غير المطابق » فل بدخل فى 
التعريف المذ كور م نشترط جزما) فى امهل المركب بل يعمه حيث يشمل الظنّ » ولذا قال 
( لأن الظنّ غير اللطابى ليس سواه ) أى ليس خارجا عنه بل هو داخل فيه م أن الحزم الغير 
المطابق داخل فيه * فان قلت هذا مالف مافى المواقف والمقاصد من أنه عبارة عن اعتقاد 
جازم غيرمطابق * قلت لعله ظفر بنقل مفصل لم يظفرا به » أو هو من تفاوت اصطلاى العامين » 
وفى التاوج مانوافق المصنف رجه الله ( وأما التقليد) وهو العمل تقول الغير من غير جة 
كأ خذ العاعي” والجتهد بقول مثله » فالرجوع الى الرسول والاجاع » ورجوع العانى الى المفتى 
والقاضى الى الشهود ليس تقليدا لقيام الخ فيها م بين فى محله » وان سمى بعض ذلك تقليدا 
فى العرف فلا مشاحة فى الاصطلاح » كذا أفاده العلامة انح القاضى عضد الدن ( فليس 


خروج التصوّر عن العم والظن على قول الأكثر م 
من حقيةته ظنّ ) أى لمر يس من لوازم حقيقة التقايد أن حصل للد ظن عضمون ماقلد فيه » 
وذلك لما عرفت من أنه ع.ارة عن العمل دار سه » والذى يعمل شول مثله من غير 
دليل جوزخاوه عن التصديق عضمون ذلك القول 4 واس قيه ماقتضى اعشاره » والاصل عدم 
الحم وان اتفق ذلك » فهو أمص لاتقتضيه حقيقته ( فضلا عن الإزم كاقيل) من أن التقليد 
لايقتضى التصديق عضمون ماقلد فيه 4 فان قلت الظان رحتان أحد طرفى النسبة مع تجو بز 
الآخر» فيحوز ألايكون هذا القرد من حقيقة التقليد » بإعتسار القيد » وهذا القيد منتف فى 
الحزم » فيجوز أن ككون هن ن حقيةته * قلت أراد بالظن المننىكونه من حقيقة التقليد الر حجان 
المذكور » فكأنه قال لس من حقيقته ردان ماقلد فيه على نقيضه فضلا عن الحزم الذى فيه 
ذلك الرعحان مع زيادة غدم امال عدم النقيض * فان قلت المصنف رجه الله قد صرح 
فى مبيحث التقليد أن اعان المقإد صميمم » لكنه ثم بترك النظر » وكيف يصح وتقليده لايستازم 
التصديق » وهو جزء من الايمان ‏ قلت معنى الكلام أن التصديق ليس من لوازم التقليد 
مطلقا » ذ فيحوز أن يكون لازما اذا قبد بقيد يقتضيه ككون ماقلدفيه من مقولة التصديق » فان 
العمل به لايتصوّر بدونه » على أنه يجوز أن يكون منى هذا الكلام على ماذهب اليه القاضى 
على مامى ؛ فان ايمان المقلد بعد وجود المتهدين رجوع اليهم » فهو من بإب رجوع العاتى الى 
الى » وهو لس تقليد بالمعنق المذ كور ؛ لأنه عمل وله 5 حة ؛ وهى الاجاع على وجوب 
انباعه إياه » وما ذ كره فى آخر الكتاب على تحقيقه من أن التقلد هوالعمل بقول من لس 
قوله أحدى احج بلا جه منها » كنه رجوع العائى الى الماتى ( بل قد يقدرعليه ) أى على 
ظنّ ماقاد فيه ( اذا كان المقلد ) فاعل يقدر وكان » على سبيل التنازع ( قريسا ) من الاجتهاد 
بأن يكون عالما بطرف صا من عاوم الاجتهاد بدليله »* لايقال عند حصول الفانّ عن الدليل 
مخرج عن التقليد يه لأن من لم يسلغ درجة الاجتهاد لاعبرة بظنه » ولذا لابجب عليه اتباع ظنه 
( وقدلا) ,قدرعليه إما لبعده عنه » أو لمانم تش ركتعارض الأمارات من غير قوّة الترجيح 
(وغابته) أى المقلد (اذن) أىاذام يقدر على ظن ماقلد فيه (حسن ظنه ,عقلده) فيحصل له يذلك 
ظنّ مما قاد فيه لكن لاعن دليله : بل بأنه حكم أدى اليه اجتهاد عالم عنام الشأن » فالظاهر 
أن بكون صواما (وقد يكون) أى بوجد التقليد (ولاظنّ ) للقاد بأحد الوجهين (مع عامه) 
أى المقاد (أنه) أى المقاد بفتم اللام (مفذول) فم قاد ذيه أو مطلقا » لأن الجهور ءلى 
جواز تقليد المفضول مع وحوةالتافل ساق (وخرج التصوّر عن العم وااغا على ) قول 
(الأكثر ) أى أكثر الأصوليين (اصطلاحا) على وضع لفظا العلر باز زاء مالا يصدق على التصوّر 


1" تعر يف الع غير ماسبق 
( لالاعتبار الموجب ) أى لا لأجل أنهم اعتيروا فى حد العلل أن يكون عدم احمال النقيض فيه 
لموجب ولا موجب لعدم احتّاله فى التصوّر » كيف وهو غير مندرج فى جنس التعر يف 7 . 
( وقد يقال ) فى تعريف العم ( صفة) أى أصس قائم بغيره ( توجب كيزا) أى توجب 
كون محلها » وهو النفس مميزة لما تعلقت به الصفة » فان العلل صفة ذات تعلق » والمميز هوالعالم 
لاالعلم » نفرج ماعدا الادرا كات من الصفات النفسية كالشحاعة وغيرها كالسواد » فانها وان 


أوجبت لاطا كيزا ضرورة ييز الشجاع بشجاعته عو انان 6روالاتوف يكواقه ف الا مض 
لكنها لاتوجب طا ىيزاء بأن تيز سبساتصافها مها شيئا عن ثىء » كم اذاحصات فى النفس 
صورة زد واتصفت بها ميزت ذلك الاتصاف ز بدا عن غسيره (لاحتمل) تقض متعلقه » 
أى مع حصول ذلك القبيز لا تجوز العقل تحةق النقيض فى نفس الأمى » فان كان القويز 
المذ كور ادراك وقوع النسبة على سبل الجزم لم بجوّز عدم وقوعها فيه » وان كان ادراك 
اللاوقوع فبالغكس » وا نكان تصوّرا ساذجا لاجو زكون متعلقه خلاف ماكيز وانكشف به 
ولذا قال (فيدخل) أى التصوّر فى هذا التعريف لصدقه عليه حلاف التعريف الأول » ورج 
بقوله لاحتمل الظنّ لا<هال النقيض » وكذا الجهل المركب لاحتهال أن يطلع صاحبه على مافى 
الواقع فيزول عنهماححكم به من الاجاب والساب الى تقيضه » وكذا التقليد لاحمّال زعاله 
بالتشكيك (وعدم المطابمّة فى تصوّ رالا نسان صها لاللحك المقارن ؛ أما الصورة فلا تحتمل غيرها ) 
جواب سؤال » وهو أن التصوّر اوم حتمل نقيض متعاقه » لكان كل تصوّر مطابقا لتعلقه 
لامحالة »أن كل تصديق لا>تملهكذلك » واللازم بإطل » فان تصوّر الانسان بصورةالصاهلية 
مثلا تصوّر غير مطابق لمتعلقه » وهى ااقيقة الانسانية » والحواب أنه ليس متعلق ذلك التصوّر 
حقيقة الانسان بل حقيقة الفرس » غابة الأعس أن المتصوّر أخطأ فى الحم بأن متعلقه الانسان 
فعدم المطابقة ماهو فى هذا الك » وأما الصورة المذ كورة فلا تحتمل غير متعلقها الذى هو 
الفرس فى نفس الأمى » وذاك لأن متعل ق كل صورة ماهى ظل” له وانعكدت عنه وصارت هى 
تون" اتناف بولك أن سورة الس الات انتكقاف سجرقة انتكنق عا نلك الصورةء 
وهى حقيقة الفرس » وتسميتها انسانا خطأ نشأ من التوهم » فهى لا>تمل غيرها . 
( والوجه) فى تعريف العم على وجه يم التصوّر أن يقال ( أنه مييز» والا) أى وان يقل 
كذا ء بل يقال صفة كم ذ كر لم يكن التعر يف مانعا إفاتما يصدق على القوّه العاقاة) وهى 
كيفية للنفس ها تدرك الأشياء » لأنها صفة توجب التمييز » لأن المراد بإيجاءها استعقامها تخلق 
الله الغبيز عادة ‏ فان قلت احاءها الغييز بواسطة الع » واتحاب العم إناه بغير واسطة » والمتبادر 


الحد لا يكتسب بالبرهان ولا بعارض ولا منع ع 
هو الاحاب بغير واسطة » فيحمل عليه فلا نتقض حيتئذ ه قلت ماده الوجه الأحسن أنه كييز 
لأنه غير محتاج الى التأوويل واعل أن إن الحاجب عرف العلل مما يعم التصوّر وذ كر مباحثه 
والمصنف رجه الله اقتصرعلى ماهوالًهم” فى الأصول وتركها لقإة الاحتياج اللهالآن المقصود منه 
بيان طرق الاستدلال بالأدلة الشرعية على الأحكام » لاطرق التعريف بالمعرفات » ولماوقم 
التعراض للتصوّر » ومنه الحدٌ » وقد ذ كروا أنه لا ,كتسب بالبرهان ولا يعارض ولا منع أشار 
إك مايفيد هذه الأحكام » فقال (ولادليل) يقام ( الاعلى نسبة ) اححابية أو سلبية » ولا نسبة 
فى تعقل حقيقة الحد» فلا يقام عليه ولا بكتدب به (وكذا المحارضة ) لأنها اقامة الدليل على 
خلاف ما أقام عليه الخصم » وكذا المنع » لأنه طلب الدليل على مقدّمة الدليل (وذلك) أى 
إقامة .لدليل والمعارضة إتما تكون (عند اذعائها ) أى الصور التصوربة (صورة كذا) اق 
مفعولى الادعاء ( كصور الحدود) أى كادعاء صور المدود صور محدوداتها كم إذا ادعيت أن 
الصورة الخاصاة فى العقل من الحيوان الناطق صورة الاسان ( وحينئذ ) أى حين بدعى 
ذلك فى الحدود ( تقبل) صور الحدود يسبب انضمام الحم المذكور الها (النع ) إما حقيقة 
إن أقم عليه دليل » وإما مجازا انم يتم (ويدفع) المنع (فى) الحد (الاسمى) وهوعلى 
ماص" بيانه ماوضع الاسم با زائه » ومنعه معناه لانسم كون هذا ماوضع بإزائه الاسم (إلنقل) 
متعلق بيدفع » فان كان لغويا ينقل عن أهل اللغة » وا نكان شرعيا عن أهل الشرع » وعلى 
هذا القياس (وى) منع الحد ( المقيق ). بأن يقال لانسم أن هذا جوع ذانيات هذا الحدود 
(المجز) أى يز الحاد عن دفعم هذا المع (لازم) لأن معرفة ذانيات الماهيات اللقيقية 
متعدرة ؛ والمراد تعذره بالقوة العاقلة » فلا ينافى حصوله بالكشف الالهى ( لالما قيل) من أنه 
(لا يكتسب الحد بالبرهان للاستغناء عنه) من جلة المقول » وكذا قوله ( اذ وت أجزاء الثىء 
له لايتوقف الاعلى تصوّره) بيانه أن المدّ مموع أجزاء الحدود » ولافرق ببنهما الا بالاججال 
والتفصيل فتغابرهما اعتارى” » وم أن ثبوت الشىءلنفسه من غير اعتبار تغابر يبنهما ضرورى 
مستغن عن البيان كذلك مع التغاير الاعتبارى غابة الأمس فيه تفصيل الاأجزاء بثبوت أجزاء 
النىء له لايتوقف الاعلى تصوّر ذلك الثىء تفصيلا » وهو حاصل فى نفس المد » ثم علل الى 
بقوله ( لاأن الفرض ) أى المفروض (جهالة كونها ) أى أجزاء الشىء الثى هى الحد ( أجزاء 
الصورة الاجالية) النى هى الحدود (ونسبتها) أى تلك الاأجزاء ( المها ) أى الصورة الاجالية 
( بالحزئية محرد دعوى فلا بوجبه) أى ثبوت كونها أجزاء للصورة الاجالية (الادليل) 
والمفروض عدمه. (أو للدور ) عطف على قوله الاستغناء أى لا يكتسب الحد بالبرهان لازوم 


م الأدلة على أن الحدٌ لا مكتسس بالبرهان 


الدور على تقدير | كتسابه » لآن الاستدلال على ثبوت شىء لثىء .توقف على تعقلهما فازم 
توقف الاستدلال على ثبوت الحد للحدود على تعقل المحدود » فكان تمق إه مقدما بإلذات 
على الاستدلال المذكور» ذاوا كتسي المد المقدم بإلذات على تعقل المحدود بالبرهان زم تقدم 
البرهان على ماهو مقدم عليه : أعنى تعقل الحدود » وهذا هو الدور » ثم علل نق الكوز سبب 
الدور بقوله (لآن توقف الدليل) انماهو (على تعقل المحكوم عليه بوجه) ما » وموجب 
هذا تقدّم تعقل الحدود على البرهان باإعتبار وجه من وجوهه لاعلى التعيين ( وهو) أى 
تعقل ال مسكوم عليه الذى هو المحدود انما يتوقف (عليه) أى الدليل ( بواسطة توقفه ) أى 
الحكوم عليه ( على الحد حقيقته ) وموجب هذا تقدّم الدليل على تعقل الحدود حقيقته وكنهه 
ولا محذور فى أن يكون تعقله لامن حيث حقيقته مقدما على الدليل » ومن حيث حقيقته مؤحرا 
عنه (أولأنه) أى البرهان ( إيما بوجب أمىا ) وهو الحسكوم به (ف المحسكوم عليه) 
لأن حقيقته وسط يستازم ذلك » وقوله أو عطف على قوله للاستغناء أو للدور ( و تقديره ) 
أى على تقدير اكتساب المدّ بإلبرهان ( يستلزم ) البرهان (عينه) أى عين الحكوم عليه 
وهو الحدود ولا وجب أمى! آتترفيه » وهذا خلاف موجب البرهان ؛ ثم بين ايكون الكز 
معللا مهذا بقوله (لأنه) أى استازام البرهان عينه :أى عين المحسكوم عليه وهو الحدود(غير 
ضائر ) لأن ائنات عين الثىء له من غيراعتبار مغابرة أصلا تحال أوتحصيل للحاصل © وأما اذا 
تغابرادوجه ما كالاجمال والتفصيل فلا يضر الاتحاد الذانى لموازعدم العم بالاتحاد والاحتياجفيه 
اهدليل (فانقال) المعلل هذا الاثنات بطلان اللازمكيف لايضر استازاما لبرهان عين انحدود سبب 
اكتساب الحد به فانهما متحدان مع أنه يستازم تعقل الحدود قبلالدّضرورة تعقل المطلوب 
قل الدليل وم تعقلها ) أى عين المحدود ( اتمابحسل بإلحد ) أى بتعتله لكونه أجزاء عه فيازم تقدم 
الثىء عنى ماهو مقدّم عليه ( فكلأوّل ) أى فالحواب عن هذا التعليل كالحواب عن التعليل 
الأول » وهوالاستغناء عن البرهان إذ ثيوت أحزاء الثىء الىآخره » وتقريره أن قولم وتعقل 
عين الحدود بحصل بالحدٌ غير مس » لأن الحاصل به المكتسب بالبرهان انعا هو تعقلها ن حيث 
كون المدّ أجزاء لصورته الاججالية وتعقلها الممقدّم تصوّرها بوجه ما » ولاكنى أنه هذا التقرير 
أشبه بالجواب عن التعليل الثاتى » فالوجه أن المعنى اذا كان البرهان يستازم عين الحدود كان 
ننيحة تعقلها » وهو حاصل بتعقل أجزاء المدّ » فلا حاجة الى البرهان فصار مثل الأول بل عينه 
وجوانه جوابه ( بل لعدمه ) أى بل التجز لازم لعدم مابدفع المنع الوارد فى الحد الحقبيق من 
برهان بدلة على كون المدّ ذائيات الحدود لتعذر معرفة ذانيات الماهيات الحقيقية ا م" غير 


لاتنكتسي المقيقة الا بالكشف 9 
مة ( فان قبل ) كيف حم بعدم البرهان المذكور و (التتخب) مثلا وسط ( يفيده) أى 
ائبات الحد للحدود : أى الميوان الناطق للانسان ( كناطق ) أ ىكأن يقال الانسان 
حيوان ناطق (لأنه ) أى الانسان ( متمجب وكل متمتجب ) حيوان ناطق » فالانسان 
حيوان ناطق ( قلنا) هذا الدليل ( يفيد جرد ثوته) أى الحد المذ كور للحدود للساواة 
بين الناطق والمتتجب ( والمطلوب ) من البرهان المذكور ماهو ( أخص منه) أى من 
محكد وت الحد للحدود وهو ( كونه ) أى كون ثبوته ( على وجه الحزثية ) فقوله 
كونه بدل من قوله أخص” ( فالى حك الاشراقبين ) وهم قوم من الفلاسفة يؤثرون 
طريقة أفلاطون من الكشف والعيان على طريقة أرسطو من البحث والبرهان ( لا ,كسب 
الحقيقة إلا الكشف ) وهو عل ضرورى تدرك به حقائق الأشياء حصل بلرياضة غير 

مقدور لإخلوق تحصيله » وإليه أشار بوه ( وهو ) أى كونها مكسوب الكشف 
وم سرون ) فى قول من قال : لا يكتسب بالرهان » لكونه ضروريا ( و وكذا 

منع الام ) أى وكذا التجز لازم اذا منع كون المت جيم ذاتيات الحدود لأن إثات المقدّمة 
الممنوعة موقوف على معرفة الحقيقة » وقد عرفت ممع تعذرها ( فاوقال) الحاد فى دفع المنع 
المذ كور (لوكان ) هذا الحد غير تام 1١‏ نعقلها) أى حقيقة المحدود بالكنه لتعذره يدون 
تعقل جيع الذائيات لكنا عقلناها بالكنه ( منع ني التلى ) بأن يقول لانف/ أنك عقلتها 
بإلكنه ( فالاعتراض ) على الدٌ ( ببطلان الطرد ) وهو كونه مانعا بأن يقال هذا الحدّ 
غير مانع اسدقه على غير الحدود » وهوكذا ( والمكس ) وهوكونه جامعا بأن يقال مير 
جامع لعدم صدقه على كذا لفرد من أفراد الحدود ( بناء على الاعتبارف المفهوم وعدمه) أى 
بناء على اعتبار المعترص فى مفهوم المحدود مالم تبره الحا فصدق المد بسببس ذلك على غير 


الحدود » أوعلى عدم اعتياره فيه ما اعتدره الحا » شرج بسب ذلك فرد من المحدود (فاعا 
ورد ) الاعتراض بكل منهما (عيه) أى الحد (من حيث هو) أى الحد (اسمى) وهو 
كاسن بارضع الاسم بأزائه لامن حيث هو حقيق (والنظرحركة النفس من المطالب) التصوّربة 
أو التصديقية (أىفى اليف ) لما فسر النظر بالحركة » ولابدٌ طامن متحرك » ومبدا 
ومنتو اونا اخ سين الأن » أو الوضع » أو الم » أو الكيف عين الأول بأنه النفس 
الناطقة » والثانى بأنه المطالل » والثالك بأنه الكيف » والرابع بأنه المبادى وله ( طالب َ 
للبادى ) وهى المعاومات التصورية أو التصديقية المناسة 3 المذكورة المفضية إلى الع 
مها » ثم دين كيفية حركتها بين المطالب والمبادى فى الكيف بقوله ( باستعراض الفيون :اي 


م حركه النفس ف المطالب والمبادى 
تنكيفها بصورة صورة ) تصرح يأن الغل:من الكيفيات الافسانية »وكا أن الجسم يتحرك 
فى الكيفيات الحسوسة كالعنب يصفر” »ثم حمر » ثم يسود كذلك النفس تلكيف بصورة 
بعد صورة من جين توه من المطلوب نحو المبادى الى أن تحضل المناسب وثرتبه » وعبر عن 
اتكيف المذ كور بإستعرأض الصور.» لأن النفس عند ذلك كأنها طالبة لعروض تلك الصور 
ها ١‏ لتحد المناسب ) ك أن الابصار يتوقف على ٠‏ اجهة المصر وتقليب المدقة نجوه » و إزالة 
الغشاوة كذلك إدراك البصيرة يتوقف على التوجه نحو المطلوب وتحدنيقها نحوه طلناالادرا كه 
وتجر بد' العقل عن الغفلة » ولاشبهةفى أ نكل مجهول لامسكن ١‏ كتسابه من أى” معاوم 
اتفق » بل لابدّ له من معاومات مناسنة » ومن ترتدب معين ينها -» ومن خيثية مخصوصنة 
( وهو ) أى المناسب ف النظر الواقع للطلوب التصديق ( الوسط) سمى بد » لأنه هو الواسطة 
للحم فى نيوت المحتكوم به 'ليحكوم عليه ( فترتبه مع طرف المطاوب ) يعنى موضوعه وجول 
0 بأن تحمل علمهما 6 أوأتحملا عليه 6 أو حمل على موضوعه » وحمل تموله ‏ عليه » أو العكس 
( على وجه مستازم ) لاطاوب بأن يكون مستحجمعا شرائط الانتاج على ماسييجىء » وهو 
شامل للنظر الصحيح والفاسد » لأن الترتس على وجه مستلزم لايستلزم صحة النظر » لان 
الفساد:“قديكون من حيث المادّة على أنه لو أردد بالوجه المستلزم ماعو حسب ظَنْ الناظر 
بجوز أن يكون الفساد من حيث الصورة أيضا ء فالمراد بالمناسب ماهو مناسب حسب اعتقاده:» ' 
والأظهر أن المعركف ههنا النظر التصديتى كم لا من على الناظر فى التعريف » فان ‏ قلت 
التخصيص عاذ كر, ت له وجهة نظزالكى ماهو المقصود فى الأصول فا وجه التخصيص بالقياس 
الاقترانى ‏ قلت الاستثناى يرجع اليهما لا برشذك إليه ما فى الشرح العضدى من أنه لايد 
فى الدليل من مستلزم لاطاوب حاصل للحكوم عليه لازم من ثوته له يوت لازمه له» فيكوت 
الحاصل نيا » ولذا وجبت فيه المقدّمتان لتنى* احداهما عن اللزوم وعبى الكيرى والأخرك 
عن ثبوت الازوم » وهى الصغرى . فان قلت هذا مختص” ببعض الدلائل » و إلانخنا 
تقربره فى نحولاشىء من الملح عقتات وكل ر دوئ مقتات: » فى نحو أوكان الملح ربويا 
لكان مقتانا ولس فلس » قلنا مهما جعلنا المطاوب والوسط هما الننى أو الاثبات يزول هذا 
الوهم » وتقريره ف الثالين أن نف الاقتيات حاصل له » و يستازم نتى الربوية : وف الثانى 
كذلك اتهى » فيصير القياس هكذا الملح منتف عنه الاقتيات » وكل ما انتق عنه الاقتيات 
منتف عنه الردوية ,يننج أن الملح منتف عنه الرهربة » قوله دون عمكا لاخر مسق أن 
ع الونهم توهم أن المراد بالطلوب هو التنيحة » وبالوسط الحدّ الأوسط » وعحصوله للحكوم 


تعريف الدليل عند الأصوليين ” 

عليه أن تحمل عليه بالايحاب وليس كذلك » بل المراد بإلطاوب النق » أو الاثبات بين 
الأكبر والأصغر » وبالمستلزم الاثنات أو والنقى بين الأوسط ,و الأصفة » ولا فى أن الحدس وما 
يتوارد على النفس من المعاتى بلا قصد خارج عن الحدٌ ( والدليل ) ذ كر القاضى عضد 
الدينأنه ف اللغة أت لثلاثة معان : أحدها المرشد » وعبرعنه الأمدى : بالناصص الدليل والمصنف 
بقوله ( الموصل بنفسه ) والثاتى : الذا كرله » وعير عنه بقوله (والذا كر لما فيه ارشاد 6 
الثالث (مابه الارشاد) كالأ حار المنصو بة فى الطرق » فنقال الدليل على الصانع : هوالصانع » أو 
العالم أو العالم » لأن الصائع نصب الءالم دليلا عليه » والعالم بكسر اللام بذ كر للستدلين كون 
العالم دليلا على الصانع » والعام م بالفتتح : هو الذى به الارشاد » وقال الحقق التفتازالى رجه الله : 
هوفعيل ععنى فاعل من الدلالة : وهى أعم من الارشاد واطدابة انتهبى . واتما اختار الممنف 
رجه الله الموصل بنفسه على المرشد والناصف » لأن الأول يطلق على ماه الارشاد ولو مجازا » 
والثانى ,طاق على من ينصب علامة فى الطر يق وغيره من الناس ؛ ولا يطلق الدليل على ثىء 
مهما بإعتبار المعنى الأوّل » وانما يطلق بإعتماره على ناصب العالم دليلا : وهو الصائع جل ذ كره 
ولا يسدق الموصل بنفسه الى المقصود على غيره » لأ نكل من هو غيره توصل بواسطة ( وق 
الاصطلاح) الاصوليين ( مامكن التوصل بذلك النظر) اشارة الى ماذ كر تعريفه (فيه) 
الصمبرعائد على الموصول (اك مطلوب خبرى) الحار متعلق التوسل ع وكلة ما معنى الثثىء جنس 
وماعداه فصل .» وفى اعسار الامكان إشارة الى أن وقوع النذار والتوصل بالفعل غير لازم ل 
يكف امكانه » وقيد ابن الحاجب النظر فى هذا التعر يف بالصحيح ؛ ؛ وعلله الشار ح بأن الفاسد 


لايتوصل به الى المطلوب وان كان قد يفضى اليه اتفاقا » ولاق عليك أنه على هذا يغنى قيد 
التوصل عن ذلك التقييد » ولذا ١‏ كت به المصنف رجه الله ؛ وصحة النثار أن يكون فيه وجه 
الدلالة أعنى مانه ينتقل كين ليرت للعالم» وفساده حلافه كم نى قولنا العالم بسيط وكل بسيط 

له صانع »؛ إذ لست الساطة ما ينتقل منه الى ثبوت الصانع » وان أفضى اليه فى1إة » وهذا 
فساد من حتف التاذد » وأما من حيث الصورة فكانتفاء شرط من شروط الانتاج فى الأشكال 
وقال السيد السند : ان المك ب حكون الافضاء فى الفاسد اتفاقيا اما بصح اذالم يكن نين 
الكواذب ارتباط عقلى يصير به بعضها وسسياة الى البعض » أو مخص يفساد الصورة أو وضع 
مالس بدليل مكانه اتهى » قال بعض الشارحين رجهم الله » وأريد بالنظر ذيه مايتناول النظر 
فيه نفسه وفى صفاته وأحواله » ذيشمل المقدّمات التى هى نحيث اذا رتبت أدّت الى المطلوب 


عا ا« تبسير  »‏ اول 


1 العر دف الد ليل عند المأطقيين 


الحبرى » والمفرد الذى من شأنه أنه اذانظر فى أحواله أوصل اليهكالعالم » وأما اذا أخذت المقدمات 
مع الترتس فلا معنى للنظر » وحركة النفس فى الأمور الحاضرة المرتبة » وقوله خبرى” احتراز جما 
عكن التوصل به الى مطاوب تصورى” و يشمل ما كان بطر يق العل والظنّ ( فهو) أى الدليل 
(مفرد ) يعنى مايقايل الجلة » ومبنى هذا التفريع على أن المراد عا عكن هو الموجود العينى” الدى 
به التوصل كالعالم » لاالقضابا والتصديقات » وماسبتى من التعميم : اها هومقتضى ظاهر التعر يف 
( قد يكون) ذلك المفرد ( انمحسكوم عليه فى المطاوب ) الحبرى ( كالعالم ) فى قولنا : العام 
حادث » فانه توصل بالنظر فى حاله : وهو المتغير بأن نحمله عليه مثلا » ثم نجعله موضوعا للحادث 
فينتج ( أو الوسط) عطف على المحسكوم عليه كالمتغير فى المثال المذ كور فانه يتوصل بإلنظر فيه 
بجعله مولا فى الصغرى وموضوعا فى الكبرى الى المطلوب المذحكور (ولوكان ) كونه حكوما 
عليه أو حدًا أوسط (معى ) أى من جهة المعنى والما ل » لاحسب ظاهر الال (فى السمعيات) 
ظرف لكونه معنى » والمراد مها الأدلة السمعية » فائها حيث اذا فصلت وأنرزت فى صورة الأدلة 
العقلية بظهر عند ذلك أن ماهو مناط الاستدلال تحكوم عليه أوحد أوسط (ومنه) أى من 
الدليل المفرد ( نحوأقيموا الصلاة ) و إنكان جلة صورة » لأن الجلة إذا أردد بها لفظها كانت 
مفردا » فهودليل مفرد يتوصل بالنظلر فيه الى مطلوب خبرى” نفسه ححكوما عليه فيه » وصفته حد 
أوسط فيه » تقر بره أقدموا الصلاة أمس بإفامتها . والأعس بإقامتها يفيد الوجوب » فأقيموا الصلاة 
يفيده (ذكركل ) من هذين يعنى العام ؛ وأقيموا الصلاة انه دليل اصطلاحا ( الا أن من 
أفرد ) أى قال بأن الدليل مفرد (وأدخل الاستدلال فى مسمى الدليل) كالآمدى وابن الحاجب 
فائهماذ كرا أن من أقسام الديل السمىى الاستدلال زيادة على الكتاب والسنة والاجاع 
والقياس (فهوذاهل) ع اعتاره الافراد فى مسماه » والا لما أدخل فيه مالس عفرد » فان 
الاستدلال ثلاثة : التلازم » وشرائع من قبلنا » والاستصحاب » وقيل : والاستحسان » وقيليل 
المصا المرسإة » وسيعحىء بيانه » والتركيب لازم فى التلازم ( وعند المنطقيين ) الدليل ( جموع 
المادة ) وهى المعاومات التصديقية النى ترتيت ( والنظر : فهو الأقوال ) والقول المركب النام 
الحتمل للصدق والكذب » والمراد بالجع مافوق الواحد ( المستازمة ) قولا آخثر» حذفه لشهرته 
(دلاتخرج) عن التعريف ( الأمارة )كقولك انكانت بغلة القاضى على بإنه فهوفى امازل لكنها 
على بإبه (ولو بزاد لنفسها ) بعد المستلزمة لأنها نستازم لذاتها استلزاما ظنيا كو نالقاضى فى المنزل 
(بل) بزاد (ليخرج قياس المساواة) وهوماركب من قضيتين متعلق مو لأولاههاموضوع الأخرى 
؟ أمساولب وب مساو » ينتج أمساو » لكن لالذاته » يل بواسطة مقدّمة أجندية م أشار 


لزوم سبق الشعور بالمطلوب م 
اليه بقوله (لأنه) ( أى الاستلزام للا أجندية ) وهى أنكل مساو لمساوى الثىء مساو لذلك 
النىء » ولذا لاينتج أ مباإن لب وب مبابن سإ لعدمصدق الأجنبية هنا ( ولاحاجة ) الىهذه 
الزيادة لاخراجه (لأعميته) أى الدليل ماهومستازم بنفسه وماهو بواسطة (فيدخل) قباس المساواة 
ف الدليل ولامحظور » غابة الأمى يستلزم كون الدليل أعم من القياس ؛ثمانه وقع فى غبارة كن 
جلت ل عا كاله ررد ) عاجة ز هد العم ) لدم ععنى الى ( لأنه ) أى م 
(لنفع ا الذى يتوهم وروده على أفراد القاس 0 لآنة شرط ( الاستازام ) أى استلزام 
الأقوال (لأنم) لازم (للصورة) أى لصورتها الحاصاة من ترتسها » واذا حان لازما طا 
(فنستازم) الأقوال مانستازمه الصورة » لكن الصورة لازمة لتلك الأقوال (داتما على تحوها) 
أى الأقوال » فا نكانت قطعية استازمتقطعيا » وا نكانت ظنية استلزمتظنيا » وا نكانت صادقة 
أنتتجت صادقا والا كاذبا » ولك ارجاع ضمير فتستازم الى الصورة * والمعنى ظاهر » فعل أن معنى 
قوطم : متى سامت حاصل وان ل بذ كر (ولزم) م نالع تحقيقة النظر (سبق الشعور بالطاوب) 
على النظر والدليل » لأن حركة النفس ٠نه‏ نحو مبادىه » ثم منها اليه فرع تصوّرهكا هوشأن العلة 
الغائية » فان طلب الجهول محال (كطرف القضية وحكيفيتى الك) : أ ىكلزوم سبق الشعور 
بإمحكوم عليه ونه الشعور كيفيتى النسبة الوقوع واللا وقوع : يعنى تصوّرهما بلا اذعان على 
القضية لأنها عبارة عن المعلومات الآن بعة وتحققها فى الذهن ,دون الشعور مها ال » واكتق 
بذك ركيفيتى النسبة عنها لأنهما لانتصوّران بدونها » وما أنسبى الشعور عاذ كر بالنسبة إىالقضية 
لازم كذلك بالنسبة الى مايتركب منها : وهو الدليل ( والتردد ) أى ولزوم ترذد الناظر والمستدل” 
قبل التوصل به الى المطلوب ( فى ) أن ( ثبوت أحدهما) وهوالحكوم نه الآ خر وهو المحكوم 
عليه (علىأى” كيفيتيه ) من الوقوع أواللاقوع ضرورة العم تحقق أحدعما» لاعلى التعيين » 
والايلزم ارتفاع النقيضين » وانما قلنا بازوم التردد لثلايازم الاستغناء عن الدليل فلم يازم طلب 
مالاشغور به ولاطلب ماهوحاصل ولاعدم معرفة أنهالمطاوب إذاحصل » ولما ذ كر الرازى امتناع 
اكتساب المطلوب التصورى » لأنه اما مشعور به فيازم تحصيل الحاصل »© واما ليس عشعور به 
فيلزم طلب الجهول المطلق » أراد أن يدفع ذلك فقال ( والحدود معاوم) للحاد ( من حيث هو 
مسمى ) للفظ معين عنده موك من حيث الحقيقة ( فيطلب أنه ) أى المحدود (أى” مادة 
ممكبة ) من المواد المركبة : يعنى أن الحاد بعد عامه بالحدود من حيث انه مسمى مهذا اللفظ 
يطلب حقيقته المركة من ذاتياته فيتوجه نحو المواد المركبة من ذاتيات الماهيات ليتعين عنده 
منها ماهو حقيقة فى نفس الأمى بأمارات ندل على ذلك » وهذا مبنى على أن السيط لامكتسب 


ل فساد الظربأصرين 


بالمد » واليه أشار بقوله ( وتجويز الانتقال ) عن المطاوب المعلوم بوجه عند حركة النفس نحو 
البادى (الى) مبداً ( بسيط) مناسب للطاوب ( يلزمه المطلوب ليس ) شيئا يعتد ( به ولو 
كان ) الانتقال المذ كور مسبوقا ( بالقصد) فلا يتوهم أن المراد بإلانتقال المذ كور مام بحكن 
مسبوقا بقصد #صيل المطلوب : وهو الموجب لعدم الاعتداد به لفوات شرط النظر ( إذ ليس النظر. 
المركة الأوى ) أى حركة النفس من المطلوب الى المبادى » بل هى والخركة الثانية وهى حركتها 
من المبادى الى الاطاوب » أشار الى أن الاتتقال المذكور لبس شيئا غير الخركة الأولى » والنظر 
لارتحةق عحر هاء وذلك أن الانتقال من المطلوب الى بسيط يازمه المطاوب حركة واحدة » لأن 
المازوم واللازم متحدان بالزمان فلا يممكن اعتبار حركة ثانية من ذلك البسيط الى المطلوب » ولا 
كان المثهوم من بعض عبارات القوم أن المركة الأول تستازم الثانية » وكان إتّحه على ذلك أن 
يقال سامنا أن النظرموع المركتين » لكن الأولى تستلزم الثانية » وعند تحقى المازوم يتحقق 
اللازم لاحالة » وحينئف يتحقى اانظر » أشار الى دفم ذلك بقوله (اذ لاتستلزم) الحركة الأولى 
المركة (١الثانية‏ محلاف الثانية ) فانها نستلزم الأولى (واذا) أى ولكون الثانية تستازم الأولى 
( وقع التعريف) أى تعريف النظر ( ما ) أى بالحركة الثانية من غير ذ كر الأولى معها 
كتريب أمور ام : أى معاومة للتأدّى إلى مجهول » أو على وجه يوٌدى الى استلزام مالس 
ععاوم » بيان ذلك أن النفس اذا توجهت من المطلوب نحوالمادى وتحركت فى الكيف بأن 
تنكيفت «واحد بعد واحد من المعاتى الزونة عندها الى أن ظفرت عباديه المناسبة انتهبى عند 
ذلك حركتها الأولى » وعند ذلك تبدأ حركتها الثانية فترتب تلك المبادى تحملها الأوسما على 
الأصغر والأ كبر على الأوسط » وغير ذلك حتى تنتهى الى المطلوب » وهذه حركتها الثانية . وقد 
اعتبر فها أن يكون مبدؤها من حيث تنتهبى اليه ال مركة الأولى » فلذلك استلزمتها » والأولى 
عنزلة المادة للفسكر » والثانية عنزلة الصورة له . وقد عل بذلك أنه لابد فى النظر من جوع 
المركتين ومن الترتبب المذ كور » ثم الكلام فى أن هذا الترتيب هل هو عين الحركة الثانية 
المستازمة للا “وى » أو عمامتلازمان وأن النظر هل هو عين الحركتين أو الترتيب » فاتما هو 
نزاع فى اطلاق الافظ على ماحققه السيد اند » وقد فسر بكل منهما و بكل من الحركتين أيضا 
بطريق الاكتفاء بذكر أححد جِرْث الثىء عنه والله أعلم ( وقد ظهر) من تعريف النظر 
والدليل ( أن فساد النظر) بأمىين ( بعدم المناسبة ) بين المبادى والمطلوب ححيث لايفضى 
الع مها الى الع به (وهو) أى عدم المناسبة (فساد المادة ) كم اذا جعلت ماذة حدوث العام 
ساطته ( وعدم ذلك الوجه ) اشارة الى ماذ كر فى تعر يف النظر من قوله على وجه يستازم 


طر يق الدلالة فى القياس الشرطى ا 
فانه عبارة عن الصو رم أفاد قله (وهو) أى ذلك الوجه ( جعل المادة ) صتبة ( على حد 
معين) من وجوه الترتيب ( فى انتساب بعضها ) أى المادة ( الىبعض ) مصوّرناه فى تركيس المد 
الأوسط مع طرف المطاوب احمالا » وتفصيله ماأفاده بقوله ( وذلك ) المدّ المعين ( طرق ) أر بعة 
( الأول ملازمة بين مفهومين » ثم ننى اللازم لينتق الملزوم » أو إئيات الملزوم ليثبت اللازم ) أى 
الأول » خلاصته ملازمة بين منهومين هما مضمونا قضيتين المندّم والتالى »ثم نفى اللازم الذى 
هو التالى لينتج ننى الملزوم » أو اثيات المازوم الذى هو المقدم لينتج ثبوت اللازم » فهو بالحقيقة 
مقدمتان شرطية متصلة موجبة لزومية واستثنائية جلية هى عين مقدَّم الشرطية المذ كورة » أو 
تقيض تاليها » ويقال له القياس الاستثنائى لما فيه من استثناء عين المقدّم أو :قيض التالى م 
عليه المقدّم والتالى وتقيضهما فصدرالكلام م نكونها مشسكوك الوجود والعدم وكون المقدّمة 
الثانية فيه مصدرة بأداة الاستثناء : أعنى كلة للكن ( أو نى الممزوم لننى اللازم فى المساواة ) 
يعنى فما إذا كان المقدم والتالى متساويين فى التحقق بأن يكون كل منهما لازما لخر ينتج 
نف المقدّم نن التالى » لأن نف اللازم يستازم نق الملزوم » وكذا ينتج ثيوت التالى ثبوت المقدّم » لأن 
ثبوت الملزوم يستلزم شبوت اللازم » واليه أشار اليه بقوله (أو بوت اللازم لشبوت المازوم فيه ) 
أى التساوى ( أيضا) غيو أن شارح المختصر قال : ولا يازم من استثناء نقيض المقدّم تقيض 
التالى ولا مناستئناء عين التالى عين امقدّم لجواز أن يكون اللازم أع م » نم لوقدرالتساوى لزم 
ذلك » ولكن للحصوص المادّة لالنفس صورة الدليل » وهو بالحقيقة كن إزوم المقدّم للتالى 
وهو متصل آْخْرَه والمصنف رجه الله نفار الى أصل الانتاج وقطع النظر عن نفس صورته كا هو 
اللائق بإعتبارات الأصوليين » ألاترى أنه أدخل قياس المساواة فى الدليل » والمنطقيون أخرجوه 
منه ( كان ) كان هذا الفعل واجبا (أوكا) كان هذا الفعل واجبا ( أو لوكان ) هذا 
الفعل ( واجبا فتاركه يستحق العقاب ) فهذه شرطية كم ذ كر ( لكن لااستحق ) تارك هذا 
الفعل العقاب » فهذه الجلية المذكورة مضمونها ننى التالى ينتج نى المقدّم » كم أشار اليه بقوله 
( فليس ) هذا النعل واجبا ( أوواجب) عطف على قوله لاستحق : أى لكن هذا الفعل 
واجب ينتج اثيات اللازم عن (فيستحق) 5 العقاب » ولما كان المثال المذ كور من صور 
المساواة » لآأن كل واجب «ستحن تاركه العقاب » وكل مايستحق تاركه العقاب واجب صوّر 
الوجوه الأر بعة فه فقال ( أوليس واجبا) مثال لننى الملزوم يتنج نفى اللازم أعنى ( فلا 
يستحق تاركه ) غاية الأص أنه م صرح بذ كر الرابع اعتهادا على فهم امخاطب واكتفاء بالاشارة » 
وهو: أى إستّحق فهو واجب ( الط رق ات القياس الاستثنانى المنفصل » وهو أيضًا 


1 طر يق الاستدلالف القياس الى 
مقدمتان أولاهما شرطية منفصاة -قيقية موجبة حاصلها (عناد ينهما) أى بين مفهومين على 
ماتقدم (فى الوجود والعدم ) معا فهما قضبتان لاجتمعان ولا برتئعان » واحداهما جلية هى 
عين المقدم أو التالى فيتتج نقيض الآخر أو تقيض أحدهما فينتج عين الآخر» واليه أشار بقوله 
(فق وجود أحدهما عدم الآخر وى عدمه ) أى أحدهما ( وجوده ) أى الآخر »لآنهما 
لايجتمعان ولايرتفعان (أو) شرطية منفصاة مانعة الجع موجبة حاصلها عناد بنهما (فالوجود 
فقط) عطف على قوله فى الوجود والعدم » فهما قضيتان لاجتمعان » ولكنهما قد يرتفعان 
(فع وجودكل ) منهما من الجزءين (عدم الآر) ضرورة عدم اجماعهما (وعدمه ) أى 
عد مكل منهما (عقيم ) أى غير منتسج لوجود الآخرلمواز ارتفاعهما مها : مثال العناد فى الوجود 
فقط ( الوثر اما وانجب أو مندوب » اج نه واجب للا" مس المجرد) ع القرائن الصارفة عن 
الوجوب (نه) أى بالوتر ( قلبين «ندوبا) ولوقيل لكنه مندوب أنتج ليس واجبا » لكنه 
لوقيل : لكده ليس يواجب » أولدس عندو وب لم ينتج موا زأنلايكون واجيا ولا مندو د!(أد) 
منفصلة حاصلها. عناد ببنهما ( فى العدم) فقط فالمنفصاة حينئذ مانعة اللوٌ ( فقلب المثال وكلبه) أى 
فثاله قلب المثال المذ كور وقلب حكمه : يعنى الوتر اما لاواجحب وامالامندوب » لأنه لامكن 
ارقا غيماء اذارتفاع لامندوب يقتضى .وجود مندوب ؛ فاو ارتاع 4 ذلك لاواجب زم نحقق 
واجب فيبازم أن يكون ذلك الشىء ؤاجبا ومندو با » وهذا خلف » واذا ثبت أنهما لابرتفعان مها 
فهما فرض ارتفاع أحدهما زم وجود الآخر » والابلزم ارتفاعوما معا 4 (الطر يق الثالث) القياس 
الاقتراتى وهو (اتتساب المناسب) للطلوب ( وهو) أى المناسب ( الوسط) أى اد الاوسط 
( لكل ) اللام صلة الا نتساب : أى لكل واحد ( من طرق المطلوب ) الموضوع والمحمول 
( بالوضع والجل ) بان للاتتساب : أى بأن بكون موضوعا لكل منهما » أوتمولا لكل منهما 
أو موضوعا لأحدهما محولا لاوخ رعلى ماسنين » وذلك لأن النسبة بين طرفيه لما كانت 
محزولة تتلربة احد. إلى أعس نالك معلوم النسية اليكل منهما توصل نه الى |! ع! بها (فانم) 
فى تحقق انتساءه 3 (جلتان خبريتان) تشتمل ا-داهما على موضوع اقرب واريط ظ 
والأخرى على مموله معه » ”ا أشار اليه بقوله (وومما) أى الجلتان (المقدمتان) اللتان هما 
جزا القياس المركان فى الحقيقة ( من ) حدود ( ثلاثة ) طرفى المطلوب » والحدٌ الأوسط 
يفرد كل منهما ا طرفيه » و يشتركان فى الأوسط » وانمالم يعتر الأوسط اثنين مع أنه فى 
الصورة كذلك ( لسكرر الوسط) والمكرر ثىء واحد فى المعنى ( و يسمى المحكوم عليه فى 
المطاوب ) حدا ( أصغر ) لأنه فى الأغب أخص من الحمول » والأخص أقل أفرادا » فيكون 


شرط استلزام الشكل الأوّل للطاوب كوا 

أصغر (دبه فيه) أى و يسمى الحكوم به فى المطلوب حدا (أكر) لأنه فى الأغلب أعم 
(والمشترك ) المكرر بين الأصغر والا كبر حدا ( أوسط ) لتوسطه بينهما (وباإعتبارهما ) 
صيغة الجوول الانتساب المذكور ( بأربع صورلأن:المتسكرر ) اما (مول فى الصغرى موضوع فى 
الكبرى » أوعكسه ؛ أوموضوع فهما ) أى الصغرى والكبرى ) أوتخول) فهما (وكل صورة ) 
مر الصون الأر بع ( تسمى شكلا) فالأولل تسمى الشكل الأول » وألثانية الكل الرابع » 
والثالئة الشكل الثالك » والرابهة الشكل الثاتى » كم سنبين ( وقطعية اللازم ) أى لازم 
الاشكال عنى : النتيجة ( بقطعيتهما) أى الصغرى والكبرى » لأن لازم القطى قطلى إذا 
كان الاستلزام قطعيا » كا فى الاشكال الأر بعة ( دهو) أى القياس القطى اللازم اقطعيتهما 
( الإرعان) واعا سمى به لوضوح دلالته ؛ أخذا من برهان الشمس » وهو الشعاع الذى بلى 
وجهها ( وظنيته ) أى اللازم ( إظلنية ا أى الصغرى والكيرى (وهو) أى 
القياس الظنى اللازم ( الأمارة ) غير أن الانتاج قطى سواء كان اللازم والمازرم قطعيين 
أو ظنيين (الشكل ,الأول ) يتحقق (حمله) أى الوسط (فى الصمغرى ووضعه فى الكرى 
شرط استازامه ) أى هذا الشكل للطاوب من حيث الكيف (إبحاب صغراه ) ايندرج 
امد فت الأونبيط لشت له الأ كبر أو 08 عنه فى الكبرى عند إثاته إلا وسط أو نيه عنه » 
وهذا الشرط معتير فى جتبع صوره ( إلا ف) صورة (مساواة طرق الكبرى ) موطوعها » 
وهو الأوسطا وتخوطا وهو الا كبر قانه حنئك ينتج » وان كانت صغراه ساللة 6 لكن بشرط 
أن تكون الكبرى موجة » وذلك لأن أحد المتساو , 1 بين إذا سلب عن شىء سلبا كلما أوجزئيا 
لزم سلب الآ رك ذلك » وإلالزم تحقق أحدهما بدون الآخر» ولم يذكر الشرط ا كتفاء يا 
0 من الفرس بناطق (و) شرطه من حيث الكم ( كلية الكبرى ) ليعلمٍ اندراج الأصغر 

نت حكملها نحقيقا » فان قولنا الاسان حيوان عون الحبوان فرص غير منج (ففيحمل) 
2000 (ضروب ) أر بعة في غير:صورة المساواة » وعها ستة 6 الأول ( كليتان 
موجبتان ) فينتج موجبة كلية نحو ( كل جص مكيل » وكل مكيل ر بوى » فكل جص 
ربوى و) الثانى ما كان ( كيفيتيه ) أى الضرب الأوّل » وهما ابحاب الصغرى والكبرى 
( والصغزى جزئية ) نحو (بعض الوضوء منوى » وكل «نوى عمادة » فبعض الوضوء عبادة » 
و) اثاك ( كليتان الأولى موجبة ) والثانية سالبة والنتيجة سالبة كلية نحو ( كل وضوء 


00 انتاج ضروب الشكل الأوّل ضرورق حلاف غيره 
مقصود لغسيره ) وهو فعل مالايصح بدونه ( ولامقصود لغيره يشترط فيه نية فلا وضوء يشترط 
فيه نيةو) الحامس والسادس (قلبه) أى الثالث من حيث الكيف؛ بأن تكون الصغرى 
سالبة كلية أو جزْئية كا عرفت » والكبرى موجبة ( ف التساوى فقط) نحو ( لاثىء من 
الانسان بصهال » وكل صهال فرس ) فلاثىء من الاننسان غفرس (واوقات) يدل فرس 
( حيوان م يصح) لعدم الانتاج لجواز أن يكون الأخص مساوبا عن ثىء مع ثبوت الأعم 
له 6 للرابع ما كان ( كيفيق ماقبله ) أى قبل القلىب » وهما إبجاب السغرى وسلب 
الكبرى ( والأولى جزئية ) فتركينه من هوجبة جزئية وسالة كلية » والنقيجة سالة حرئية 
نحو بعض الأبيض حيوان » ولاشيّء من الميوان حجر فبعض الأبيض ليس تحجر (دانتاج) 
الصروب المنتجة فى ( هذا ) الشكل ( ضرورى) بين بنفسه لاحتاج إلى دليل (وباقبها) أى 
وانتاج باق الاشكال الأر بعة (نظرى”) حتاج اليه ( فيرد ) أى الباق عند يان انتاجه ( إلى 
الضرورى ) أى إلى الشكل الأول الضرورى اتتاجه ؛ واللام للعهد » وسبأتقى كيفية الرد » وقبه 
إشارة إلى انتحصار الضرورى فيه (الشكل الثاقى) حصل ( حمله) أى الوسط (فبهما ) 
أى الصغرى والكبرى على الأصغر والأ كبر (شرطه) أى شرط استلزامه المطلوب مسب 
الكيف (اختلافهما) أى الصغرى والكبرى ( كيفا ) تمييزعن نسبة الاختلاف المهما كأن 
تكون احداهما موجبة والأخرى سالبة (و) محسب الك ( كلية كبراه فلا ينتج) هذا 
الشكل (الاسلبا والنتيجة تتضم نأبدا ) أى دالما ( مافيهما) أى المتدّمتين ( من خسة) 
بيان للوصول ( سلب وجزئية ) دل من اللحسة » وذلك لأن الأشرف الايجاب الكلى 
(ضروبه ) المنتحة تحسب الشرطين أر بعة » الأول ( كليتان الأولف موجبة ) والثانية سالبة 
فيناج سالبة كلية نجو (السل) أى بيع السلل (رخصة للفاليس ولاحالة ) أى ببع الخال الذى 
حب تسليمه فى الخال ( برخصة للفاليس فلا سم حال » رده ) أى رذ هذا الضرب إلى الشكل 
الأول ( يعكس الثانية ) أى الكبرى عكسا مستويا بأن يقال ولا رخصة لم بحال ( والسالبة 
تتعكس ) إلى سالب ةكيتها ( ككميتها) فالسالبة الكاية إلى السالبة الكلية والجزئية إى 
الجرئية (بالاستقامة ) أى بالاستواء أومن غير تخلف » فان الضابط إذا تخلف رج عن 
الاستقامة ( والموجبة الكلية ) تنعكس مستوياموجبة ( جزئية إلافى ) صورة ( مساواة 
طرفها ) فانها تتعكس حي ذكلية فكل انسان حيوان بنعكس الى بعض الليوان انسان ؛ وكل 
انسان ناطق ينعكس الى كل ناطق انسان والاستثناء ههنا » وفما تقدم من زوائد المصنف على. 
المنطقيين (و) الضرب الثانى ( قلبه) أى الضرب الأولمكليتان سالبة ضغرى وموجبة كبرى 


الشكل الثاك وشروط انتاجه ١‏ 1 
فيتتج سالبة كلية حو لاثىء من الحال” رخصة » وكل ع رخصة فلا ثىء من المال” ل 
(ددده) إى الشكل الاول ( بعكس الصغرى ) وهو لاثىء من الرخصة حال" (وجعلها ) 
فينتج لاثىء من الم تحال ( ثم عكس الاتيجة ) وهو عين المطلوب (و) الضر ب الثالك 
( كلاوك! الا أ الأول جزئية) حو( يعض الوصو غيرمنوى 4 ولاعمادة غيرمنوى فبعض الوضوء 
لس عبادة) 4 و(رده) الى الشكل الأول (كلأول) أى كرد الضرب الأول م نهدا الكل 
فهو بعكس الكبرى » فتقول بعض الوضوء غير منوى ولاغير منوى بعبادة فينتج ج المذ كورة 
(و) الضرب الرابع ( كالثاتى ) أىكالضرب الثاتى من هذا الشكل ( إلا أن أولام) أى 
أوإلى هذا 0 وأو الثاتى كلية » فهو صغرى سالبة جزئية وكبرى موجبة كلية ينتج 
سالبة حزئية نحو ( عض الغائف لهس عءأوم وكل مايصتح سعة معلوم 4 فعض العاف لايصح 
بيعه » رده كس الثانية بعكس التقيض ) وهو عند قدماء المنطقيين جعل نقيض اليزء الثانى 
أولا » وقشض الأول اننا اندم هاء الكيف والصدق حاطما © وعدد متأحرمهم » وعين اليزء 
الأول ثانيا - المتالفة 5 ئً ف الكيف 4 ذعلى الأوّل هول كل مالس ععلوم ظّ لايصح سعة 4 وعلى. 
الثاتى لاثىء تما ليس ععلوم يصيم بيعه ( وبالحلف ) أى بالقياس الخلف عاف على قوله 
يعكس الثانية ( ىكل ضروبه جعل تقيض المطلوب) تفسير للخلف وبدل منه ( وهو) أى 
تقيض المطلوب ( الموجبة الكلية هنا) أى فى هذا الضرب الرابع من الشكل الثاق » لأن 
المطلوب فيه سالبة جؤئية (صغرى) الشكل (الأوّل وتغم الكبرى ) من ضروبه مع 
الصغرى ( اليها يستازم ) هذا الصنيع (بالآخرة كذب نقيض المطلوب » فالمطلوب <ق ) تصويره 
ق المثال المذ كو زكل غائب يصنح سعة 4 وكل مأيصح ددعهة معاوم » ينج كل غاب معأوم 4 وهذا 
إيذاقض ماهو صادق : أعنى صغرى الششرب المذكور » وهو بعض الغائف ليس ععاوم » ونقيض 
الصادق لا يكون صادقا » فقد عامت أن الصنيع المذ كور يستلزم عض الصغرى الصادقة » 
وعندك مَقِدَمَة مقررة 4 ردى أن ماإسدلزم نقيضص الصادقة كاذب فمتهما لكك بصم هذه مع للك 
برهان على كذب نقيض المطلوب » وطذا قال يستازم بالآخرة وقس عليه الضروب الماضية » 
واعا سمى خلفا لاستلزامه بإطلا كم عرفت وقبل لأنه يأتى المطلوب لاعلى سديل الاستقامة 
بل من خلفه # ( الشكل الثااث ) بحصل ( بوضعه ) أى وضع الوسط ( فبهما) أى فى 
صغراه وكبراه (شرطه ) بحسب الكيف (١‏ ابجاب صغراه و) محسب الم (كلية احداهما) 
الصغرى أو الكبرى ( ضروبه ) النتحة ستة : الأول ( كليتان موجبتان ) والنتيجة 


1 شروت التكن الثالك وردها الى الأول 


موجبة جزئية نحو ( كل” بر مكيل وكل” بر ربوى فبعض المكيل ر بوى ) وانها ينتج جرئية 
( لأن'رده بكس الأولى ) عدسا مستوياء والموجبة الكلية تنعكس الى المزئية والنتيجة 
تنبع أخس المقدّمتين ( فاوكانت ) الأولى من هذا الضرب ( هتساوية الخزءين أنت جكليا ) 
لان عكس الموجبة الكلية موجبة كلية كما م ( و) الضرب الثانى منه ( مثله) أى مثل 
الضرب الأول منه فى الكيف والم ( الا أن الأوك جزئية ) فهو موجبة جؤئية صغرى 
وموجبة كلية كبرى ( ينتج مثله ) أى مثل الضرب الأول موجبة جؤئية نحو بعض المكيل 
بر وكل” مكيل ر وى فيعض البر ربوى ( وبرد) الى الشكل الأول ( بعكس الصغرى ) 
وهو ظاهر (و) الضرب الثالث منه ( عكس ) الضرب (الثاتى ) منه » فهوموجبة كلية صغرى 
وموجبة جؤئية كبرى ( ينتج كلأوّل ) أى كالضرب الأول منه موجبة جزئية (ورذه) الى 
الشكل الأول ( بجعل عكس الكبرى صغرى ) لعدم صلاحيتها لأن تنكون كيرى الشكل 
الأول لحزئيتها وتجعل عين الصغرى كبرى تقول فما اذا كان المدعى بعض المكيل ر نوى 
بعض الرنوى بر" وكل بر” مكيل » فبعض الربوى مكيل ( وعكس النقيجة ) اللازمة ليصيد 
بعض المكيل ر وى ( فاو) كانت ( الصغرى متساوبة ) أى منساوية الزء,ن ( عكست ) 
فان الموجبة الكلية تنعكس حينئذ كنفسها كا مى” غير مسلة ( وعكس النتيجة ) ذ كر بعض 
من قرا الكتاب على الممنف رجه الله فى شرحه عليه أن المصنف رجه الله زاد قوله فاو 
الصغرى الى آخره بالآخرة » وفسره يما حاصله أن عدم عكس الصغرى ههنا لأنها تنعكس 
جزئية ولا يصلح الشكل الأول من الجزئيتين والصغرى المتساوءة المزءين تنعكس كلية » 
وحينئذ لاحاجة الى عكس النتيحة اتهى » ثم ذكر أن هذه الزيادة غير مستقيمة عنده 
وجلها على الذهول والغفلة إذ لا حصل الشكل الأول بعكس الصغرى هنا أصلا » لأنها إن 
جعلت صغرى كأصلها فا تكلية الكبرى . وان جع تكبرى فاما أن تجءل عين الكبرى صغرى 
أو عكسها » فعلى الأول كان الأوسط موضوعا فى الصغرى مولا فى الكبرى » وعلى الثاتق 
تجولا فهما » هذا ملخ ص كلامه د واعل هداك الله لفهم الاشارات الحفية فى الععارات العلية 
أن مساواة طرفى صغرى الشكل الأول تسقط اشتراط الكلية فىكبراه ا أن مساواة طرف 
كبراه تسقط اشتراط الايجاب فى صغراه » فك أن ننى أحد المتساويين وهو الأوسط عن الأصغر 
يستازم نف الآخر » وهو الأحكبرعنه » والالم ببق ينهما مساواة » فكذلك إثيات أحد 
المنساو بين وهو الأوسط لثنىء » وهو الأصغر هنا يستازم اثبات الآخر وهو الآ كبر له » والالزم 
وجود أحد المتساويين بدون الآخر» وكا أن الانتاج فى صورة المساواة عع عد مكلية الكبرى 


ضروب الشكل الثاك وردّها الى الأول 11 


ليس لصورة النسكل » بل لحصوصية المادة ووجود المساواة كذلك أيها مع عدم يجاب 
الصغرى غير أن المصنف رجه الله صرح فى صورة مساواة طرفى الكبرى بعدم اشتراط اجاب 
الصغرى واكتى هنا بالاشارة كما يقتضيه شأن هذا الكتات » ثم اعم أن قوله وعكس النتيحة 
ههنا غير مول على ماجل عليه أوّلا » بل المراد به أن النتبيحة الحاصلة حينئذ على عكس 
النتيحة الخادإة على تقدير جعل عكس الكبرى صغرى وعين الصغرى كبرى » فلا حاجة الى 
أن تمكس » وفائدة عكس الصغرى كلية صيرورة الوسط مولا فيها وظهور المساواة بين طرفبها 
علاحظة الأصل والعكس ( و) الضرب الرابع منه ( كليتان الثانية سالبة ) والأولى موجبة 
نحو ( كل برمكيل وكل بر لانحوز ببعه جه متفاضلا فبعض المكيل لاوز ببعه مجحنسه 
متفاضلا » ينتج ) هذا الضرب ( كلأول) أى كالضرب الأول منه (فى ) صورة ( المساواة ) 
ا امتناناة درق الصغرى » فالنتيحة ههنا سالبة كلية » نحو كل” فرس صهال » ولا شىء من 
الفرس بإنسان فلا ئئىء من الصهال بإنسان ( و) فى صورة ( الأعمية ) أى فما اذا كان مول 
الصغرى أعم منموضوعها » فالنتيجة حيتئتسالبة جزئية (وبرد) الى الشكل الأول (بعكس 
الصغرى ) يأ فى الضرب الأوّل (و) الضرب الحامس منه ١‏ كا رابع الا أن أولاه جزئية ) 
فهو جزئية موجبة صغرى وكلية سالبة كبرى ( ينتج سلبا جزئيا) نحو بعض الموزون ر بوى ولا 
ثثىء من الموزون يباع بحنسه متفاضلا » فبعض الربوى لايباع بجنسه متفاضلا ( وبرد ) الى 
الشكن الارل بكس الصغرى ( مثله ) أى الرابع فى صورة الأعمية » فيقال فى المثال المذكور 
بعض الربوى موزون 11 (و) الضرب السادس (قلبه) أى الضرب الخامس ( كية) لا كيفية 
فهو موجبة كليةصغرى وسالة جزئية كبرى (ينتج مثله) أى الحامس سلا جزئيا نحو ( كل بر 
مكيل و بعض الب رلاساع جحنسه متفاضلا » فعض المكيل لايباع الى آآخره) أى نجه متفاضلا 
(ورذهبإعتبار الكبرى موجبة سالبة المحمول) أىرده الى الشكل الأول بأن عت ركيراه السالبة 
الحزئية موجبة سالبة الحمول بجعل السلب الوارد على النسية الأحابية جزءا للحمول » ثم 
اثبات ذلك السلب للوضوع ( وهى ) أى الموجبة المذكورة ( لازمة للسالة ) البسيطة م 
أنالسالة السيطة لازمةلها » ومن ثملاتقتضى وجود الموضوع » حلاف المعدولة » فانها تقتضيه 
كانين فى «وضعه » ولصيرورتها موجية تنعكس مع كونها جزئية ( وتجعل عكسها صغرى ) 
الشكل الأوّل » فهو أذن موجبة سالبة الموضوع صغرى » وموجبة كلية كبرى كانت ف الأصل 
صغرى ؛ واليه أشار بقوله ( لكل بر مكيل فينتج ماينعكس الى المطلوب ) وهو مالا يباع 
بحنسه متفاضلا مكيل ينعكس الى بعض المكيل لايباع الى آخره ( وين هذا) الضرب 


:1 الشكل الرابع وضرو به المنتحة 
( وما قبله ) من الضروب الخجسة ( بالحاف ) أيضاء وقد م بيانه فى الشكل الثانى ( الا 
أنك تجعل نقيض المطاوب كبرى ) لصغرى الشكل الأول هنا » وقد جعلته صغرى لكبراه 
هناك فتقول لولم يصدق بعض المكيل لايباع الى آخره لصد قكل مكيل يباع الى آخره فيجعل 
كبرى للصغرى الم ذكورة » وه ىكل بر مكيل » فيصي ركل بر مكيل وكل مكيل باع الى آآخره 
فينتج كل” بر سباع الى آخره » وهذا يناقض كبرى الأصل المفروض صدقها : أى بعض الير 
لابباع الى آخره فيتعين كذب تقيض المطلوب فيثئبت * ( الكل الرابع خالف ) الشكل 
( الأول فبهما ) أى الصغرى والكبرى » فالأسوط موضوع فى الصغرى مول فى الكبرى 
(فرده) الى الأول ( بعكسهما) أى الصغرى والكبرى مستويا ويبقيان على حاطما من 
الترتيب ( أوقابهما ) بتقديم الكبرى على الصغرى (فاذا كانت صغراه) أى الرابع ( موجبة 
كلية أنتج مع السالبة الكلية ) التى هى كبراه سالبة جؤئية » لأن صغراه تنعسكس الى موجبة 
جزئية » والنتيحة تشع الأخس من الحزئية والسلب كا عرفت ( بردّه ) الى الشكل الأول 
( بعكس المقدمتين فقط ) أى لامع القلب أيضا (لعدم السلب فى صغرى ) الشكل ( الأول ) 
وهولازم للقلب (دو) أنتج صغراه الموجبة الكلية ( مع الموجبتين ) الكلية والجزئية كبرريين 
موجبة جزئية رده ( هلبهما) أى اللقدّمتين ( ثم عكس النتّحة لابعكسهما ابطلان) 
تركيب القياس من ( الحزئيتين فسقطت السالبة الحزئية ) فى هذا الشكل لعدم صلاحيتها 
أن تكون صغرى أو كبرى ( لاتفاء ) الانتاج بأحد ( الطريقين ) العكس والقلب 
( معها ) أى السالبة الحزئية فى هذا االشكل ان كانت احدى مقدمتيه فانها ان 
كانت صغرى لاتنعكس ولاتصلح لأن سكون كبرى لحزئيتها فامتنع القلب أيضا » وان كانت 
كبرى لايصح ابقاؤها لماذ كر » ولا جعلها صغرى لكونها سالبة ( ولو تساويا) أى الطرفان 
(فى الكبرى الموجبة الكلية صح ) رد هذا الضرب الى الشكل الأول ( بعكسهما) 
أى الصغرى والكيرى لانتفاء المانع » وهو جزئة الكبرى » فان الموجبة الكلية عند مساواة 
طرفها تنعكس كلية » فالنتيجة حينئذكاية ان تساويا فى الصغرى أيضا و إلالفوجبة جزئية (واذا 
كانت الصغرى ) فى هذا الشكل ( موجبة جزئية فيجب كون الأخرى السالبة الكلية ) 
لسقوط السالبة الحزئية لما مي » وانعكاس الموجبتين جؤئية ذلا يصلحان لأن كونا كبريين 
بعد العكس » ولو جعلا صغر بين بطر يق القلب لزم حيتئذ أن جعل الموجبة الحزئية كيرى 
(وعلى التساوى ) أى تساوى طرف الكبرى ( تحوزا لموجبة الكلية ) أن تكون كبرى لانتفاء 
المانع.بانعكاسها كلية ( أو ) كانت الصغرى فى هذا الشكل ( السالبة الكلية فيجب ) حيتئذ 


ضروب الشكل الرابع المتتحة جسة 1 
أن تسكون ( الكبرى كلية موجبة لامتاع خلاف ذلك ) أما الموجبة الحرئية ذلا نها لو 
عكست وعكست الاولى لز م كون الكبرى جزئية فى الشكل الا وّل ولو قلبت م يكن بد من قلب 
النتيحة » والسالبة الحزئية لاتنعكس » وأما السالبة الكاية أوالحزئية فلا نه يلزم حينئذ تركب 
القياس من سالبتين وها غيرء :تجا نمس" » -فينئذ ( ضروبه ) المنتجة سة الأول ( كليتان 
«وجبتان ) تننج موجبة جزئية نحو ( كل مابازم عبادة مفتقر الى النية وكل ممم .بازم عبادة 
لازمه كل ممم مفتقر الى النية بقلب المقدمتين ) فتقول كل ممم بلزم عبادة وكل مابازم عنادة ‏ 
مفتقر الى النية فينتج اللازم المذ كور ( ثم يعكس الى المطاوب) جزئيا ( وهو بعض المفتقر) الى 
النية ( ممم » فان قلت ما السبب) فىاعتبار هذه المزئية مطاوبا للضرب المذ كور دون الكلية 
التى ينعكش الها (دكل) واحد (من لزوم الكلية ) المذ كورة للضرب المذ كور لزوما يبنا 
(5) من (معناها) أى العكلة المذكورة من حيث كليتها ( يح ) والأول يدل على سمة 
القباس منحيث الصورة . والثاى على كدته من حيث المادة # (قيل ) فى الجواب اما اعتبرت 
دون الكلية ( افرض حكون الصغرى مطلقا) : أى لأن المفروض فى القماس الاقترانىكون 
الصغرى مطلقا فى أى” شكل كانت (ما اشتمل ) أى قضية اشتملت (على موضوع المطاوب 
والكبرى ) مطلةًا مااشتمل على (تموله فاذا زعمت أن الاستدلال ) فى المثال المذ كور مثلا على 
أن بعضٍالمفتقر الى النية ممم (بالرابع) أى بالشكل الرابع ( كان المفتقر موضوعه) أى المطلوب 
( والتيمم مموله ) حتى اذا قلبنا تج بالشكل الأوّل ماينعكس الى المطلوب على مابين فى بيان: 
رذه الى الأوّل » والبه أشار بقوله (والحاصل) من الشسكل الرابع بعد الصنيع المذكور (عند)” 
قصد (الرد) إلى الشكل الأول (عكسه) أى المطاوب (فينمكس ) الحاصل من الضرب 
المذكور ( جزئيا) لأنه موجبة كلية » وقد عرفت أنها تنعكس موجبة جزئية ( ولو تساويا) 
أى الطرفان فى الحاصل الب كور (كان) عكسه ( كليا) كام" غير صرلة الضرب (الثاتى 
مثله) أى الضرب الأول (الا أن) المقدمة (الثانية جزئية) نحو ( كل عبادة بنية وبعض 
الوضوء عبادة) فبعض ماهو بنية وضوء (والردواللازم كلأوّل) غيرأن الحاصل ههنا موجبة 
جزئية » تقول بعض الوضوء عبادة » وكل عبادة بنية » فبعض الوضوء بنية وينعكس الى بعض 
ماهو بذية وضوء »الضرب (الثال ككليتان » الأولى سالبة)والثانية موجبة نحو ( كل عبادةلاتستغنى 
عن النية » وكل مندوب عبادة يننج سالبة كليةلامستغنى) عن النية عندوب( بالقلب والعكس ) 
أى بقلب المقدمتين ليرد الى الشكل الأوّل ثم عكس التييجة الى المطلوب » الضرب ( الرابع 
كليتان الثانيسة سالبة) والأولى موجبة ( ينتج جؤئية سالبة) نحو ( كل مباح مستغن) عن 


5:1 الطر يق الرابع الاستقراء 

النية (وكل وضوء ليس مباح ؛ فبعض المستغنىعن النية ليس بوضوء » برد) الى الشكل الأول 
( بعكس المقدّمتين) الأولى الى موجبة جزئية وهى بعض المستغنى عن النية مباح » والثانية الى 
سالبة كلية ه ىكل مباح لبس دوضوء فيتتج بعض المستغنى لنس بوضوء ( ولوكان فى الموجبة 
تساو) بينطرفيها ( كانت ) النتيجة سالبة (كلية) لكرة كنتا التقدمتين عينا وعكسا 
الضرب (الخامس جزئية موجبة وسالبة كلية كالرابع لازما وردًا) أى لازمة الممالوب كلازمة 
الضرب الرابع فهوسب جز » و برد الى الشكل الأول مثاهأيضا بعكس المقدمتين ( ويبين الكل) 
أى الضروب المسة (بالحلف) بشم تقيض النتيحة الى إحدى المقدمتين ينتج ماينعكس الى 
تقيض الأخرى فى الضر بين الأوّلين المضموم ايها هوالصغرى وماينعكس الى نقيضه النتيحة 
هو الكبرى » وفى الباق هو الكبرى وماينعكس الى نقيضه هو الصغرى ©» تقول لولم يصدق 
بعض المفتقر الى النة نمم لصدق لاشىء من المفتقر اليها بتيمم » و يضم اليها كلمايازم عبادة 
مفتقر الى النية » فالصغرى هذه الموجبة الكلية » والكبرىتلك السالبة الكلية والنتيحة لاثىء 
مما يازم عبادة بقيمم وتنعكس الىلاشىء من التيمم يازم عبادة وهذايناقض كبرى المردود وتقول 
لولم يصدق لامستغى عن النية عندوب لصدق بعض المستغنى عنها مندوب وكل مندوب 
عبادة يتنج بعض المستغنى عنها عبادة وتنعكس الى بهض العبادة مستغن » وهو يناقض كل 
عبادة لاتستغنى # ( الطر يق الرابع الاستقراء تتبع اليزئيات ) أى استقصاء جزئية كل ىكلها » أو 
أكثرها ليعرف ثبوت > طاعلى سبيل العموم أوضده ( فيستدل) بعد تتبعها (على 
الحم الكلى) الشامل الكل فرد من أفراد المحكوم عليه ( بنبوته ) : أى ذلك الحم 
(فيها) : أى الحزئيات المذ كورة » فهو استدلال تحال الحزئى على حال الكلى ( وهو) أى 
الاستقراء قسمان ( تام" ان استغرقت) الحزئياتبالتقيع ( يفيد القطع ) كالعدد إما زوج وإما 
فرد » وكل منهما بعده الواحد » فكل عدد بعده الواحد » و يسمى قياسا مقسما ( وناقص 
خلافه ) بأن لم تستغرق حؤئياته بل أ كثرها » فلا يفيد القطع » بل الظنّ لبواز أن يكون مالم 
يستقرا منها على خلاف ما استقرى” كتحرك الفك الأسفل عند المضع بالنسبة الى أ كثر أفراد 
الميوان حلاف امساح » فانه رك فكه الأعلى ( فأما الغثيل وهو القياس الفقهى الآتى كن 
مقاصد الفنّ ) فلا جوز عدّه من المقدّمات بالنسبة اليه 

(لرابع) من الأمورالنىهى مقدّمة الكتاب (استمداده) أىما يستمدٌ الأصولمنه منقبي ل اطلاق 
اسم أحدالمتلاز مين على الآخر ( أحكام) كلية لغوبة (استنبطوها) أى استخرجها أهلهذا العزمن 
للغة العر ببة (لأقسام من) الألفاظ (العر ببة) كالعام والحاص والمشترك والمرادف والمقيقة والمجاز 
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والظاهر والنص الى غيرذلك » والجار فى قوله لأقسام متعلق بمحذوف هو صفة أحكام : أعنى 
مثبتة (جعاوها) أى تلك الأحكام (مادة له) أي هذا العم وأجزاء له (ليست) تلك الأحكام 
(مدونة قبله) أىقبل ندوين هذا العم وان ذ كرت فى أثناء استدلالاتهم فى الفروع وأ كثرها 
(فكات) الأحكام المذ كورة بعضا (منه ) أى هذا الع »ه ونا كان ههنا مظنة سوال وهو 
أن يقال بعض مقاصد هذا العل يتوقف على معرفة بعض هذه الأحكام ومابتوقف عليه مسائل 
العر خارج عنه » أشار الى الجواب بقوله (وتوقف ائبات بعض مطالبه) أى هذا الع( (عليها) 
أى الأحكام المذ كورة (لاينانى الاصالة لجواز) حكون ( مسألة) من العم (مبدأ لسألة) 
أخرى منه » غابة الأمس كونها خار جة بالنسبة الى ما يتوقف عليها ( وهذا) أىكون هذا العم 
يستمد من هذه الأحكام (لأن الأدلة من اللكتاب والسنة منها) أى من نلك الأقسام (وجل . 
حك العام مشلا) وجل حك المطلق على العام ( والطلق ليس بقيدكونه) أى العام أوالمطلق 
الحمول عليه ( عام الأدلة ) المذ كورة أومظلقها ( بل) على مطلق العام والمطلق غابة الأمن 
أن الحم الحمول ( ينطبق عليها) أى عام الكتاب والسنة ومطلقه انطباق حك الكلى على 
جزئياته الاضافية » فاندفع ماقبل من أن الأحكام الكائنة لأقسام من العر بية اما هى مثبتة 
فى هذا العل على موضوعاتها من حيث إنها من الكتاب والسنة لامطلقا » فلا يكون العلرمستمدا 
من الأحكام على الوجه الذى ذ كرتم ( وقد جرى فبها) أى فى الأحكام المذكورة (خلاف ) 
كا سيأتى (وأجزاء مستقإة) معطوف على قوله أحكام » وتلك الأجزاء ( نصوّرات الأحكام ) 
الشرعية االجسة الوجوب والحرمة والندب والكراهة والاباحة » يرانك أن وجه استمداد الأصول 
من الأحكام اما هو من جهة ماده التصوربة اذ لابد فيه من تصورها لمكن ائباتها أو نفيها 
كا اذا قلنا الأمى الوجوب لاالندب » واهما صرح يكونها أجزاء مستةإة دفعا لما ذ كر فى بعض 
الحواشى من أنمها جعلت فى الفقه مرادى” استقلالا » وفى الأصول استمدادا لكونها مولات 
لمسائل الفقه وأعراضا داتية لموضوعه ومتعلقات لحمولات مسائل الأصول » و بين ذلك بقوله 
( كالفقه ) أى كم أن الفقه يستمدّمن هذه الأجزاء (بجمعهما) أى الأصول والفقه فى 
الاستمداد منها ( الاحتياج ) الكائن لكل منهما ( إلى نصوّر ممولات المسائل ) أى 
مسائلهما » وذلك لما عرفت من أن موضوعات مسائل الأصول الأدلة السمعية وتمولاتها 
مابرجع الى كونها مثبتا للحم الششرعى ؛ وموضوعات مسائل الفقه أفعال المكلفين وتمولاتها 
الأحكام الشرعية ( على أن الظاهر ) أن كون ( استمداد الفقه إبإها ) أى تصوّرات 
الأحكام المذكورة ( منه) أى من علٍ الأصول ( لسبقه ) أى الأصول الفقه لكونه فرعا 


1 ماقيل ان عل الأصول ليس عاما برأسه بإطل 
عليه (وانم بدوّن ) الأصول قبل الفقه » فان أُوَل من دوّن الفقة ورتب كتبه وأنوابه الامام 
أو حنيفة رجه الله . قال الامام الشافهى رجة الله عليه ٠‏ ن أراد الفقة فهو عيال على أن حامفة 
قله الفيروزا بإدى الشافى رجه الله فى طبقات الفقهاء وغيره » وقال المطرزى 2 الايضاح َك 
الامام السرخسى فىكتابه أن ابن سرج وكان مقدّما فى أسماب الشافى بلغه أن رجلايقع فى 
أى حنيفة رجه الله » فدعأه فقال : ياهذا أتقع فى رجل يسا له الناس ثلاثة أرباع العلم وهو 
لاسا لم الربع » .فقال : وكيف ذلك + ذقال الفقه : سوال وجواب » وهو الذى قفر د وضع 
السؤال فسم له نصف » 9 أجاب عن السؤال » وخصومه لايقولونانه أخطأ فىالكل” » فذا 
جعات مأواقوه فيه مقابلا عو يم ثادثة أرباع الع له وبق بينه وبين جيع الناس 


ر بع العر فتاب الرجل » و يقال ان أل من دوّن فى أصول الفقه استقلالا الامام الشافى رجه ٠‏ 
الله عليه صنف فيه كتاب الرسالة بإلغاس ابن المهدى 0 بزيد) الاعوك على الفقه استمدادا 
() أى بتصوّرات الأحكام المذكورة لكونها ( موضوعات ) لمسائله ( فى مثل المندرب 
هجوو له أ لاحي ب اما مقيد بالوقت أولا ) ولبس مثله فى الفقه فإذا كان أ كثر احتياحا 
(وعنه) أى عن كونها موضوعات (عدّت) الأحكام المذ كورة ) من الموضوع ) سن 
وضوع الاختول 6 ثم ماد المصسنف رجه الله مما منه الاستمداد ماي ث يكون مادة وسزءا 
طذا الع » وطذا لم بعل الاستمداد من ثلاثة عدن دوا لكلا كا جءله الآمدى وابن الحاجب 
منها » ولا مشاحة فى الاصطلاح والشأن فى اختار ماهو أولى بالاعتبار (دما قيل ( من أن 
عل الأصول ليس عاما برأسه » بل هو ( كله أسزاء علوم ) وأبعاضها جعت من الكلام 
والفقه واللغة والحديث والجدل ( بإطل ) قال شارح هذا الكتاب ان القائل هو السبكى 
( وما محال ) أى ينان ( من عل الحديث ) من الأحوال الراجعة الى متنه أوطر يقه كالعبرة 
بعموم الافظ لاخصوص السيب و يعمل الصحانى لا بروايته أو بالعكس » وعدالة الراوى 
وجرحه أن الأصول يستمد منه ( لبس ) البحث عنه ( استمدادا ) الاأصول ( بل نداخل 
موضوعى عامين ) يترتب غايتهما على البحث عن أحوال شى» واحد ذيشتركان فى الموضوع 
أ ويندرج موضوع أحدهها تحت موضوع الآخر على ماص" («وجب مثله ) أى الاشتراك فى 
بعض الأحكام ( و ) الدليل ( السمتى ) الذى هو موضوع الأصول ) من حيث بوصل ) 
العم بأحواله الى قدرة اثبات الأحكام لأفعال المكلفين ( يندرج فيه ) أى السمنى ( السمى 
النبوى ) الذى هوه «وضوع عل الحديث اندراج الحزثى الاضافى تحت الكلى » والمراد به أدلة 
السنة يا يندرج فيه أدلة الكتاب ( من حيث كيفية الثبوت ) وكون الأصول بإحثا من حيث 
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الايصال لاينافى حبهاءمن حيث كيفية الثبوت » بل البحث عن الايصال السمعى بعد معرقة 
كيفية ثبوته من صعة وحسن وغيرهما » ومن مة تختلف ضفات اثبات الأحكام باختلاف كيفية 
ثبوت أدلتها قوّة وضعفا فالبحث مين الحيثية الثانية راجع الى الأولى » فظهر أن مباحث السنة 
من مباحث الأصول أصالة ( ومباحث الاجاع والقياس والنسخ ظاهر ) كونها من مسائل 
.الأصول الختصة به »ولا يعر علم من العلوم المدوّنة كفيل بها سواه . 

ل( المقالة الأوى) من المقالات الثلاث(ف المبادى” اللغوبة) جع مبدأ » هوف الأصل مكان البداءة فى 
الثىء أوزمانه » والمراديه ههنا علىماسبق » تصوّرات وتصديقات يتوقف عليها البحث عن مسائل 
الفنَ وسط أوبغيرهكبيان معن اللغة » وسببوضعها » والواضع» ولزومالمناسبة بين اللفظا ومعناه » وعدم 
لزومها » وماوضع له اللفظ ذهنى أوخارجى أوأعي” منهما » وطر يق معرفة الوضم وهل بجرى القياس 
الى غير ذلك + ووجه التسمية أن الموقوف عليه مبدأ بإلنسبة الى الموقوف » وتقدم هذه القالة 
لاحتياج السكل” الها ( اللغات الألفاظ الموضوعة ) للعائى أشار بلفظ المع الى عدم اختصاص 
التعريف بلغة العرب » والمتبادر من الوضع تعيين اللفظ للدلالة بنفسه » فعلى هذا لا يكون 
لجاز لغة حقيقة بل محازا و عكن أن براد نه مابعي” الوضع ال جازى فكون اغة حقيقة 29 
تضاف كل لغة الى أهلها ) :وهو من تنسب اليه لاواضعها » يقال لغة العرب ولغة التجم (ومن 
لطفه ) سبحانه وتعالى : أى افاضة احسانه يرفقه على عباده » والاذمار فى محل الاظهار 
للاشعار بأنه سبحانه حاضر ف الأذهان يث لاحتاج الى سبق الذكر ( الظاهر تعالى ) 
أشار بهذا الوصف الى أن لعلفه على قسمين الظاهر والكى («قدرته ) وهى صفة أزلية 
مؤرَة فى المقدورات عنن تعلقها مها ( الباهرة ) أى الغالبة العالية عن الكجز عن اتحاد 
ماتعلقت ارادته من المقدورات ( الاقدار ) وهى اعطاء القدرة ( عليها) أى على الالفاظ 
الموضوعة بالنطق مها متى شاءوا إعلاما يما فى ضمائرهم ( واظدابة ) عطف على البتدأ : أعنى 
الاقدار والير هو قوله من اطلنه » وهى الدلالة على مابوصل الى الغية » ولاق عليك أن 
ههنا نشرا على غير ترتس اللف » فان اطذابة متعلقة باللطف والاقدار بالقدرة ( للدلالة مها ) 
اللام صلة اطداءة فائها تتعدى باإللام والىنو بنفسه » والطدابة صفة الحق س.حانه » والدلالة وهى 
الارشاد الى مافى الضمير نواسطة اللفظ صفة انكلم بها .( نففت المؤنة ) هذا الظريق فى 
الافادة والاستفادة لبسره وسهولته ( وجمت الفائدة ) لتناول افادتها الموجود والمعدوم وامحس.وس 
والمعقول ؛ ووجودها مع الماجة وانقضائها مع انقضائها حلاف الكتابة والاشارة والمثال وهو 
الجرم الموضوع على شكل مافى الضمير » (والواضع للاأجناس) أى المعاتى الكلية المسماة باسحم 


1 - « تسسير ».- أول 


06٠‏ الواضع للا “جناس أوّلا هو الله تعالى 
كالانسانوالحيوان والأ كل والشرب » فالمفعولحذوف أوالألفاظ الموضوعةبازاء المعاتى الكلية » 
فاللام لتقوبة العمل والموضوع له محذوف ( أوَلا الله سبحانه ) ومجوز أن يتوارد على بعضها 
وضعان لله أؤلا ؛ وللعناد ثانيا ( قول الأشعرى ) أى القول بأن الواضع لطا ولا الله سبحانه 
قوله ( ولا شك فى أوضاع أخر لاخلق عامية شخصية ) على مايشهد به الواقم » وانما جعل 
محل الحلاف الأجناس » لأن الأشخاص بعضها وضع الله تعالى بغير خلاف كأسماء الله تعالى 
المتلقاة من السمع وأسماء الملائسكة و بعض أسماء الأنبياء » و بعضها بوضع البشر بلار يب » وانما 
قبد بالشخصية لانتفاء القطع فى العامية الحنسة كانتفائه فى أسماء الأجناس ( وغيرها ) أى 
غير أوضاع الأعلام الشخصية التى هى للخلق بلا شك مما لايقطع بكونه للحق دون الحلق 
( جائز) وجوده » فان صكان ماوضع له فيه عين ماوضع وماضع له بوضع الحق فهو 
جرد توارد » وإلا فيازم ترادف انكانت المفابرة فى الأول دون الثاتى » واليهأشار بقوله ( فيقم 
الترادف ) أو اشتراك ان كانت فى الثاتى فقط » أو انفراد فى الوضع كم ذكر من وضع العم 
الشخصى ان كانت فهماء وكأنه ذكر الترادف مثلا وترك غيره بإلقايسة ( لقوله تعالى وعم 
آدم الأسماءكلها ) تعليل للا شعرى » والمراد بالأسماء المسميات والعلامات » لامصطلح النحاة فيعم 
الاأفعال والحروف أيضًا على أنه لو أريد اثبت المطلوب أيضا لعدم القائل بالفصل » ولاأن التعليم 
عحرتد الاأسماء دونهما متهسر . والتلاهر أن التعلم بالقائها عليه ميينا له معانيها إما بخلق عل 
ضرورى لس بإعمال شىء من أسباب الع اختيارا أو القاء فى روعه » وهو تمع مع التوجه 
واجمال السبب أو غير ذلك وأياما كان فهو غير مفتقر الى سابقة اصطلاح ليتسلسل » بل 
الى وضع » والأصل شق أن كون ذلك الوضع من كان قبل آدم ومن معه ف الزمان من 
امخاوقات » فيكون من اننه وهو المطلوب ( وأصحاب ألى هائم ) المعتزلى المشهور » ويقال لم 
الهشمية قلوا الواضع. ( البشر آذم وغيره ) وضع الأوائل » ثم عرف الباقون تكرار الألفاظ 
مع قرينة الاشارة وغيرها ( لقوله تغالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ) 
أى بلغتهم محاز من تسمية الثىء بأسم سببه ( أفاد ) النص" ( نسبتها ) أى اللغة 
(الهم) أى القوم ( وهى ) أى النسبة المذكورة انما تكون ( إلوضع ) أى نوضعهم ايأها 
بإزاء معانيها » لأن الاصل ف الاطلاق الجل على الكامل نما حتمله اللفظ ( وهو) أى هذا 
التقرير (نام) فى الاستدلال ( على المطلوب ) يعنى على تقدير تسلم مقتماته يستازمه فلا 
ينا ورود منع على بعض مقتماته ( وأما تقريره ) أى الاستدلال هذا النص (دورا) 
مفعول النقر بر لتضمنه معنى التصيير : أى جعله مفيدا للدور ١‏ كذا) أشارة الى ماذ كر بعده 
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من التقرير : وهو حال عن ضمير ةريره » وليس المراد عثل هذا حقيقة التشبيه » بل كون 
مأقصد ببانه حيث يعبر عنه مهذه العبارة ونحوها ومابعده بدل عنه وهوقوله (إدل” ) أى النص 
المذ كور ( على سبق اللغات الارسال ) لدلااته على ملابسة الرسل الاغة المنو بة الى القوم 
قبل الارسال » لأن اهم بتك اللغة يسبب كون الرسول متليسا مها حال الارسال لييين لهم 
مأموا به فيفهموا بسير (ولوكان) حصول اللغاتهم (التوقيف) من الله تعالى (ولايتموّر) 
التوقيف ( الا بالارسال ) لأنه الطريق المعتاد فى تعليم الله سسبحانه للعباد ( سبق الارسال 
اللغات فيدور) وهو دور تقدم ععنى مسبوقية الثىء عا هو مسبوق بذلك الثىء » وهو محال 
وان كان سبقا زمانيا لاذاتيا » فان سبق الشىء على نفسه زمانا ظاهر الاستحالة ( فغلط) جواب 
أما ( لظهور أن كون التوقيف ليس إلا بالارسال انما وجب سبق الارسال على التوقيف لا ) 
سبق الارسال على ( الاغات ) حتى يازم الدور » ولك أن تقول سبق الارسال على التوقيف 
لعدم حصوله بلا رسال رسول » ولاشك أنه لاحصل الا برسول عالم باللغات ليعل قومه اباها » 
والحاصل أن النص بدل على تَقدّم اللغات من حيث انها معاومة للقوم على الارسال والتوقيف 
ندل على أنها من ع تلك الميثية متأسرة عن الارسال فسبق الارسال على التوقيف ستازم سبقه 
على اللغات من حيث كونها معلومة لم وان " يستازم سبقه عليها من حيث ذواتها » وذلك كافه 
فى اثبات الدور » و يكن أن عجاب عنه بإنه جوز أن يتعلق باللغات نوعان من العلل » أحدهما 
بطر يق التوقيف » والآخر بطر بق آآخر : كالضرورة مثلا » وسكون الاغات من حيث معاوميتها 
بإلنوع الأول متأخرا عن الارسال » ومن حيثمعاوميتها بالثاتى متقدّما عليه » فينذ معنىقوله لا 
على اللغات لاعلمها من حيث معاوميتها بغير طر يق التوقيف أؤلا علبها من -جيع الميثيات » فالابة 
لاندلة على أن الواضع اتماهو البشر » وان سل دلالتهاعلى سبق اللغات على الارسال » وكون 
التوقيف ليس الا بالارسال (بل يفيد سبقها) أى كون التوقيف م ذ كر لابوجب سبق الارسال. 
على اللغات بل يفيد سبق اللغات على الارسال » لأن الارسال لتعليمها انما يكون بعد وجودها 
معاومة للرسول عادة ليترتب فائدة الارسال عليه بلا تأخر ( فالجواب) من قبل التوقيفية عن 
الاستدلال الذحكور ( بأن آدم عامها ) بلفظ الممنى للفعول بتعليم الله » والضمير الاأسماء 
( وعامها) بلفظ المنى للفاعل آدم غيره ( فلا دور) اذ تعليمه بإلوى يستدعى تقدّمالوجى على 
اللغات » لاتقدّم الارسال ولا يتصوّر الارسال عند ذلك لعدم القومو بعد أن وجدوا وتعاموا 
اللغات منه أرسل الهم * وحاصل الجواب منع كون التوقيف ليس الا بالارسال فقوله ( و منع 
حصير التوقيف على الارسال) يغاي الجواب الأول باعتبارالسند » فان سند هذا تجو يز » وسند 


»0 كون المراد بعلم آذم أطمه الوضع خلاف الظاهر 
ذلك أمى نقلى” » والأوجه أن يقال الأو لمعارضة » والمى أن الشرلس بواضع » لأن آدم عامه 
لله تعالى : وغيره عاهه آدم » فل يكن أحد واضعا » غابة الأمس أنه أشير فى ضمنه الى بطلان 
دليلهم بأنه لوكان التوفيف يستازم الدور لما وقع لكنه وقع (لحوازه ) أى التوقيف من الله 
(بالاللهام ) أى بإلقاء الله تعالى فى روع العاقل من غيركسب منه أن هذه الألفاظ موضوعة 
بازاة عتذه المعاق (ثم دفعه ) أى هذا التجويز ( يلاف المعتاد) أى بأن التوقف بغير 
الارسال من الاطام ونحوه خلاف ماجرت به العادة الأطية » فان لم يقطع بعدمه فلا أقل من 
أن يكون خلاف الظاهر فلا يصار اليه يمجرد التجويز (ضائع ) خبر قوله فالجواب الى آشثره 
وذلك لكونه مبنيا على الدور » وقد عرفت أنه غلط مستغنى عنه (إبل الجواب ) المعتمد المبنى” 
على تقرير استدلاهم إلآبة على الوجه التام ( أنمها) أى الاضافة فى قوله تعالى بلسان قومه 
(للاختصاص ) أى اختصاص اللسان مهم من بين الناس لتيخاطيهم مها من سائر الاغات (ولا 
يستازم ) الاختصاص ( وضعهم ) اباها ( بل ينبت) الاختصاص ( مع تعليمآدم بنيه إياها) 
أى اللغات ( وتوارث الأقوام ) من السلف والحلف بالتعليم والتعلم (فاختص” كل ) أى كل 
قوم ( باغة) دلت الفاء التعقيبية على أن اختصا صكل قوم بلغة اتما حدث بهد التوارث » 
فعلى هذا لايلزم أن الأوائل لم مكونواكذلك » بل كانوا تخاطبون بكل لغة ( وأما تيجويزكون 
علم) أى كون المراد بعل آدم الأسهاء (أطمه الوضع ) بأن بعث داعيته وألق فروعه كبفيته 
حتى فعل كا فى قوله تعالى وعامناه صنعة لبوس 2 (أوماسبق وصعه تمن تقدم) اى أوأطمه 
الأسماء السابق وضعها من تقدّم آدم » فقد ذ كر غير واحد من المفسرين أن الله تعالى خلق 
السابق » والمتبادر من التعليم أن يكون بطر يق الحطاب لا الاهام (و) هذه (المسآلة ظنية) 
فلا يتجه أن دليلها لايفيد القطع فلا يعتبر وهى ( من المقدّمات) الاأصول » وما يذ كر قبل 
الشروع فيه لزيد لصيرة 4 لامن مقاصده ولا من مبادنه الى يتوقف علبها مسائله و( اطلاق 
(المبادى فبها ) أى المسألة المذكورة (تغايب ) فلا يتجه أندكيف ذكرت ف المبادى اللغوبة 
( كالتى تليها ) أىكم فى المسألة التى تلى هذه المسألة من أن المناسبة بين اللفظ » والمعنى معتبرة 
أملا » فانها أيضا ظنية من المقدّمات “ثم أشار الى دفع مادفع به احتحاج التوقيفية بإلآبة 0 
( وكون المراد بالأسماء ) المذكورة فى الابة (المسميات) وهى اللقائق الموضوعة بإزاتممها الأسماء 
( بعرضهم ) أى بدلالة قوله تعالى عرضهم فى قوله - ثم عرضهم على الملائكة فقال أنيئوق 
بأسماء هؤلاء ‏ لاأن العدرض للسؤّال عن أسماء المعروضات 4 فلا يكون المعروض الذى ه وترجع 


لفظ كلها بوجب عموم التعل لجبع الاأسماء و1 
الضمير المنصوب نفس الألفاظ » ولأن عرض الألفاظ انما مكون بالتلفظ مها و بأباه الأمس التيجيزى 
ولاأن ضمير جع المذكر العاقل إنما يصح اذا أريد به الحقائق مع تغليب العقلاء ( مندفع) 
خبر الكون ( بالتمجيز بأنبئوتى بأسماء هؤلاء) يعنى القصد من طلب الانباء بالاأسماء تتجيز 
الملائكة عنه ليظهر فضل آدم عليهم بسبب انائه مها وكونه عالنا مها دونهم وتعلم آدم الا سماء 
طذه المصلحة » فاوكان معنى قوله تعالى ‏ عل آدم الاأسماء - عل المسميات لازم ترك ذ كر 
مالا بد منه » وذ كر مالا حتاج إليسه مع حصول مطلب التوقيفية أن فرض تعليمها مع تعليم 
أسمائها أوعدم استقامة معنى الكلام ان فرض بدونه لأنه تخالف حينئذ قولهتعالى ‏ فاما أنبأهم ‏ 
والوجه أن يقال المراد بإلا سماء أولا وثانيا معناها المتبادر » وبالضمير الراجع إلمها فى عرضهم 
المسميات بطر يق الاستخدام ( و بعد) كون المراد بعلم الاأسماء (علٍ المسميات) عطف على 
التمجيز » وذلك لان ارادة المسميات بلفظا الاأسماء بعيد عن الفهم » وقبل لاأن المفعول الثاتى 
للتعليم من قبيل الصفات والاعراض لا الأشخاص والذوات » وأنت خبير بأن نفس الا لفاظ 
أيضا لاتصلح الا باعبار وضعها » ومثل هذا الاعتبار >كن. فى جانب المسميات أيضا بأن يقال 
عامها باعتبار أحكامها غير أن التأويل فى الا ول أظهر لشيوع تعم اللغة وعادها » ثم أشار الى 
اللمذهب الثالث بقوله ( وتوقف القاضى ) أنى كر الباقلانى عن تعيين الواضع ( لعدم) دليل 
(القطم) بذلك (لايننى ااظنّ) بذلك (والمتبادر من قوله) أى القاضى ( كل) من المذاهب 
فبها ( نمكن عدمه ) أى الظنّ » لأن مثل هذا الاطلاق يفيد بظاهره المساواة فى الاحتمال 
(وهو) أى عدم الظنّ بأحدها ( بمنوع ) لوجود مايفيدهك م” من دليل الأشعرى ( ولفظ 
كلها ) فى قوله تعالى ‏ وعم آدم الأسماء كلها - ( ينف اقتصار المسم عل ىكون ماوضعه سبحانه 
القدر احتاج اليه فى تعر يف الاصطلاح) كلة على صلة الاقتصار لاالك » لأن الكون لبس 
عوضوع القضية » بل هوعبارة عن نسبة امحمول » وهوالقدرالىالموضوع ؛ والم الذى هوايقاع 
النسبة هنا مقصور على نسبة هذا الحمول اليه دون غيره » وهو الزائد على القدر المذ كور » 
احتج الأستاذ بأنه ان لم يكن القدر المحتاج اليه فى الاصطلاح : أى فى سان أن هذه الألفاظ 
موضوعة بإزاء هذه المعااى ليستفيد غير الواضع العم بالوضع من الواضع بالتوقيف من الله لزْم الدور 
لتوقف الاصطلاح على سبق معرفة ذلك القدر » والمفروض أنه يعرف بالاصطلاح ( إذ بوجب) 
لفظ كلها ( العموم ) أى عموم التعلم جيع الاأسماء القدر المذ كور وغيره على أن اللام ظاهرة 
فى الاستغراق غابة الائمس أنه تخصص منه ماتقدّم لقيام الدليل عليه (فاتق) بهذا ( توقف 
الاأستاذ فى غيره ) أى فى غير ما حتاج اليه فى بيان الاصطلاح 5 قل عنه) الااستاذ 
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قل عنه الامدى وابن الحاجب ونقل الرازى والبيضاوى عنه أن الباق اصطلاحى » فيه أن معلم 
الكل" لايلزم أن يكون واضعه بل التعليم انما يكون بعد الوضع : وهو حتمل أن يكون من الله 
أو غيره كالمنّ # فان قلت الاأصل عدم الوضع من غيره # قلت المتمسك بالاستصحاب لاعتبر 
فى مثلهذا المطلب »غاب الاأمس أن كون القدرالمذكور وضع الله أفاده الدليل فقالىه وتوقف فى 
غيره لعدم الدليل ( وإلزام الدور أو التسلسل) على اختلاف القوم فى تقر ير الالزام : الآمدى 
يستازم التسلسل لتوقفه على اصطلاح سابق وهو على آخر وهكذا » واقتصر ابن الماجب على 
الدو رك ذ كرناه 7نفا » وذ كر التفتازاتى فى وجه اقتصار الآمدى على التسلسل أن الدور أيضًا 
نوع من التسلسل بناء على عدم تناهى التوقفات » وفيه مافيه » وفى وجه اقتصار ابن الحاجب 
أندلا بد بالآخرة من العود الى الاصطلاحالا“وّل ضرورة تناهى الاصطلاحات ( اوم يكن توقيف 
البعض ) أى القدر المذكور ( منتف ) خبر المبتدا يعنى الزام أحد الاين على تقدير عدم 
توقيف البعض غير وارد » لان طريق معرفة القدر المذكور لاينحصر ف الاصطلاح ( بل 
التزديد ) أى استعمال اللغات فى معانيها مرة بعد أخرى ( مع القرينة ) الدالة على أن المراد 
من هذا اللفظ هذا المعنى من الاشارة ونحوها ( كاف فى الكل) أى كل اللغات فضلا عنالقدر 
المذ كور (وتدخل الافعال والحروف) فى عموم الاأسماء (لانها أسماء لغة ) لان اسم النىء هو 
اللذظ الدال عليه » والتخصيص عايقابل الفعل والحرف اصطلاح النحاة » وقيلفائدة الاختلاف 
أن من قلل بالتوقيف جعل التكليف مقارنا لككال العقل » ومن قال بالاصطلاح أخره عن مدة 
عكن فبها من معرفة الاصطلاح ( هذا) أى معنى هذا أوهذا م ذ كر ( وأمااعتبار المناسبة ) 
بين اللفظ والمعنى الداعية لتعيين خصوص هذا اللفظ طذا المعنى ( فيجب الحكنه) أىبإعتارها 
بينهما ( فى وضعه تعالى) فان خئى ذلك علينا فلقصور منا أولحكمة اقتضته (القطع حكمته) 
وهى على ماذكره الحقق التفتازانى فى شرح الكشاف العمل بإلا"شياء يم هو والعل بالا مور 
على ماينبنى و يطلق على مايشملها ؛ ومن العلوم أ نكل معنى ليس نسيته الى جيع الا لفاظ على 
السوبة بل يبنه و بين بعضها مناسبة ليست يبنه وين غيرها » وينبنى أن براعى ذلك فى الوضع 
والقادر الحكيم لايفوت ذلك (دهو) أى اعشار المناسبة (ظاهرى) وضع (غيره) بناء 
على أنا لظاهرمن حاله عدمالترجيح بلامس جح » فهو مظنون فىحقه (والواحد قديناس بالذات 
الضدين ) جواب عن استدلالنا فىاعتبار المناسبة » تقر بره اللفظ الواحد قديكون للشىء ونقيضه 
أوضدّه » كالحون للا “جر والأبيض والأسود . والقرء لاحيض والطهر » ومناسبته لأحدهما 
تستلزم عديها إلى الآخر» وحاصل الجواب منع الاستازام هذا السند ( فلا يستدل على نى 


الحلاف فى الموضوع له اللفظ ماهو 8 6 
لزومها ) أى المناسبة (بوضع ) اللفظ ( الواحد طما) أى الضدين » وهذا بناء على تقرير 
الاستدلال على الوجه المذكور » وأما إذا قرر”ت بأنه لوكانت دلالة الألفاظ لمناسبة ذاتية 
مما وضع اللفظ الواحد للنقيضين » لأنه يستازم الاختلاف فما بإلذات إن دل عليهما » فلا يجاب 
عاذكر » لكن القول بدلالة الألفاظ المناسبة طبيعية » فلا >تاج الى الوضع كم عزى إلى بعض 
المعتزلة منهم عباد بن سليان مما لايذتى أن يصدر من العاقل » ولذا أولوه ع ذكرفى مله » 
وأوّله الصنف رجه الله مما يأتى » والجهور على أن نسبة الألفاظ إلى المعاتى على السوية 
وتخصيص البعض بالبعض ارادة الواضع الختار » غير أن المصنف رجه الله مال إلى اعتبار 
المناسبة على ماذكر » وأيده بقوله ( وهو) أى اعتبار المناسبة على الوجه المذكور ( ماد 
القائل بازوم المناسبة فى الدلالة ) لا المناسبة الذاتية المقتضية إباها ( و إلا) أى وإن لم يكن 
مس اده ماذكر بل ماهو المتبادر منه ( فهو ) أى ماده أو قوله ( ضرورى البطلان ) فلا يحتاج 
ابطاله إلى الخة والبرهان م فعله ان الخاجب وكثار من أهل الشآت ( والموضوع له ) اللفظ 
(قيل الذهنى دائما) أى الصور الذهنية سواء كان موجودا فى الذهن والخارج أوفى الذهن 
فقط » وهذا تار الامام الرازى (وقيل ) الموضوع له الموجود (الخارجى) وعزى إف 
ألى اسحق الشيرازى (وقيل الأعم ( من الذهنى والحارج » وقال الأصفهاق هو الحق 
( دنحن ) تقول اللفظ ( فى الاشخاص ) أى فى الأعلام الشخصية موضوع ( للخارجىي) 
أى للوجود الاي ( ووجوب استحضار الصورة ) أى الصورة الذهنية للوجود الخارجى 
( للوضع ) أى لأن يضع اللفظ بإزاء ذلك والموجود الخارجى (لاينفيه ) أى لايق صحكونه 
للخارجى جواب ان قال للذهى » لان الواضع اما ستحضر صورة فيضع الاسم بإزائها » 
فالموضوع له :لك الصورة د وحاصاه أن الصورة 3/5 لللاحظة الخارجج »لا أنه وضم لطا 
( وفيناه) أى وضع الا“لفاظ ( إلاهيات الكلية ) لما سنذ كر فى بحث المطلق ( سوى 
عل الجنس على رأى) أى على رأى من ,يشرق بينه و بين اسم الجنس بأنه للحقيقة المتحدة » 
واسم الجنس لفرد منها غير معين » وهوالأوجه على ماذ كره المعنف رجه اله » وفى اسم 
الحنس مذهبان : أحدهما أنه موضوع للاهية مع وحدة لابعينها » ويسمى فردا منتشرا 
وذهب اليه الزتخشرى وابن الحاجب » واختاره التفتازاتى وقطع به المصنف رجهم الله » والاخر 
أنه موضؤع للاهية من حيث هى » واختاره السيد الشريف رجه الله » فالموضوع له على 
الأول الماهية بشرط ثبىء » وعلى الثانى لابشرط ثبىه » وسيحىء بيانه فى حث المطلق ان 
شاء الله تعالى ( بل) ماسوى الأعلام الشخصية والجنسية موضوع ( لفرد غير معين) وهو 


الفرد الننشر (فا ) وضع افهوم كلى ( أفراده غارجية أو ذهنية ) فان كانت خارية 
ذهنية وخارجية » فالظاهر أن العبرة بالحارجية ( و طريق معرفتها) أى معرفة الا أوضاع 
( التواتر كالسماء والاأرض والح واللرد وأكثر) أوضاع ( ألفاظ القران منه) أى تماعرفه 
بالتواتر » أشار الى دفع ما شكك به بعض المبتدعة من أن أ كثر الألفاظ دورانا على الألسن 
كاجلالة وقع فيه الحلاف أسرباتى أمعرنى مشتق » وم 7 أوموضوع ابتداء » ولم 7 ففاظنك بغيره » 
وأيضا الرواة له معدودو نكالحليل والا أصمعى » ولم يبلغوا عدد التواتر » فلاحصل القطع قوطم » 
وأيضا الغلط عليهم فى تقبع كلام البلغاء جائز » والجواب ماأشار اليه بقوله ( والتشكيك فيه ) 
أى فها عرف بالتواتر ( سفسطة ) أى مكابرة إفى مقطوع ) به باخبار من بحيل العقل تواطأهم 
على الكذب (والاحاد ) معطوف على التواتر » وهى مام يبلغ حد التوائتر من الاخبار 
( كالقر) بم القاف وتشديد الراء للبرد ( واستنباط العقل من النقل ) طر يق ثالث لمعرفتها 
( كنقل أن الجع انحلى ) باللام ( دخله الاستثناء ) المتصل » وهذه مقدمة نقلية (وأنه) 
أى الاستثناء (اخراج بعضمايشمله الافظ ) أىافظ المستثتى منه وهىأيضًا تقلية (فيحك ) العقل 
بعدالتأمل فىهاتين المقدمتين النقليتين (بعمومه) أى الجع المذكور وتناوله جيع الا"فراد بضميمة 
عقلية » هى أن الاخراج تحقيقا لايتحقق الابتناول صدرالكلام لإخر ج تيتا » وذلك لايتحقق 
بدون العموم » ولزيد حاجة هذا القسم الى اعمال العقل سمى بالاسم المذ كور » وان كان العقل 
له مدخلتام فى الا"قسامكلها ( أما ) العقل (الصرف) أى الحالص من غيرمد خلية النقل (فبمعزل) 
بشتحالميم وكسرالزاى بمكان بعيد عن الاستقلال ععرفة الوضع ( ولس المراد) من النقل ( نقلقول 
الواضع كذا لكذا) أى اللفظ اافلاى موضوع للعنى الفلاتى ( بل ) المراد ( توارث فهمكذا من 
كذا ( أى الخلف من السلف أنه يشهم المعني الفلاتى من الافظ الفلانى افادة واستفادة ( فان زاد) 
طرق النقل على القدر المذكور بنحو هذا اللفظ موضوع هذا اممنى ( فذاك ) أقوى وأصرح 
النسمية بذلك الاسم » مفوّزه القاضى وابن سر .مج وأنو اسحق الششرازى والامام الرازى » وقيل 
عليه أ كثر عاماء العربية » والأصح منعه » وهو قول عامة الحنفية وأكثر الشافعية والغزالى 
والآمدى (أى إذا سمى مسمى بإسم فيه ) أى ذلك الاسم ( معنى ) بإعتبار أصله من حيث 
الاشتقاق أو غيره ( تخال ) أى إظنَ صفة معنى ( اعتباره ) أى ذلك المعنى ( فى التسمية ) 
بأن يكون سبس تسمية ذلك المسمى بذلك الاسم ( للدوران ) متعلق بيخال : أى الظنّ 


الحلاف فى جواز إثبات اللغة بالقياس /أهة 


المذكور لأجل دوران الاسم مع ذلك المعنى وجودا وعدما ( وبوجد ) ذلك. المعنى عطف على 
مال (فى غيره) أى غ يرذلك المسمى (فهل يتعدى الاسم اليه ) أى إلى غير ذلك الغير 
سبب وججود ذلك المعنى فيه ( فيطلق ) ذلك الاسم (عليه) أى على ذاا“» الغير 

حقيقة ) وأما مخازا فلا نزاع فيه ( كالسمى قلا) أى 5م يطلق اسم كان لعنى » ثم تقل 
إلى معنى آخخر » فسمى به لمشاركتهمط فى معنى ,تضمنه الاسم على المسعى المنقول إليه حقيقة » 
وقوله تقلا نصب على المصدر : أى تسمية تقل : أى بطريق النقل ( كاتخر) التى هى اسم 
للنىء من ماء العنب إذا غملا واشتدٌ وقذف لزيد إذا أطلق ( على الننينة)) إلماقالة بإللىء 
المذ كور ( للخامة ) وهى التخمير والتغطية للعقل » وهو معنى فى الاسم يظنّ اعتباره فنه 
تسمية النىء به لدوران التسمية معه » الم بوجد فى ماء الغنن لاسمى مرا بل عصيرا » 
وإذا وجد فيه سمى به » واذا زال عنه لم سم نه بل خلا» وقد وجد فى النبيذ (أَوْ بخص ) 
اسم الجر ( بعخامي هوماء العنب ) المذكور » فلا يطلق حقيقة على النبيذ » وقوله بخص 
معطوف على يتعدى ( والسارق ) أى وكالسارق الذى هواسم للا خذ مال الى" خفية من. 
حرز لاشبهة له فيه إذا أطلق ( على النباش ) وهو من يأخذ كفن الميت.خفيةمن القبر بعد 
دفنه (للاأخذ خنية ) أى هذا المعنى الموصوف مما ذ كر (والزانى) الذى هو اسم للوجج 
آلته فى قبل آدمية حية محرّمة عليه بلا شبهة اذا أطلق (على اللائط ) وهومن يعمل عمل 
قوم لوط ( للابلاج الحرتم ) الذى هو المعنى الموصوف يما ذ كر (والختار نفيه) أى القياس 
المذ كور (قلوا) أى المثتون ( الدوران ) شد أن صمة اطلاق الاسم مبنى” على وجبود المعنى 
المذ كور مهما وجد » وقد وجد فيا قصد إحاقه ( قلنا إفادته) أى الدوران ذلك ( ممنوعة ). 
أى كون الدوران طر يما حبيحا لائبات المطلوب غير مسلن »كا يأتى فى مسالك العلة ( و بعد 
التسلم ) لافادة الدوران » وكونه طر يعَا ححا ماهو مذهب جاعة تقول (إن أردتم)؛ 
بدوران الاسم مع المعنى المذكور دورانا (مطلقا) سواء وجد فى أفراد المسمى أو غيرها بإذعاء 
بوت الاسم ف ىكل مادة بوجد فبها ذلك المعنى : واتتفائه فى كل مالم بوجد فيه بطر يق النقل 
( فغير المفروض ) أىفا أردموة خلاف المذروض (لأن مابوجد فيه ) ذلك المنى ( حيئذ) 
أى حين إذ ثبتكون الامم لما فيه ذلك المعنى مطلقا ( يكون) خبر أن (من أفراد 
المسمى ) يعنى مافيه ذلك المعنى فلا يتحقق حينئذ فرع بلحق بأضل القياس » وهذا خلاف . 
المفروض (١أد)‏ أردتم بدوران الاسم أن بدور معه (ف الأصل ) المقيس عليه (فقط) 
بوجود الاسم فى كل مادة بوجدقبها المسمئ واتتفائه ىكل مالم بوجد فيه (إمنغنا) حينئد 


ره الدليل على أن اللغة لاتثبت بالقياس 

( كونه ) أى الدوران (طريقا) ميا نسمية الثنىء بإسم لشاركته المسمى فى معنى دار 
الاسم معه وجودا وعدما فى المسمى (هنا) أى فى هذه المسألة » و إن سامنا كون الدوران 
طر ريا يحا لاثبات المطالب فى الجلة ( وكونه ) أى الدوران ( كذلك ) أى طريقا سبحا 
لاثبات الحكم ( فى الششرعيات ) العمليات ( الحم الشرعى ) أى لتعديته من نحل إلى 
مح لأولاثاته مهذا الطريق (لايستاز.ه) أى كو نه طر يقاصفيحا (فى) اثبات (الاسم) وتعديته من 
مسمى إلى محل آخْر به حاصل استدلالم أنه ثنت القياس بالدوران شرعا فيثيت لغة » إذ المعنى 
الموجب للشبوت فبهما واحد » وهو الاشتراك فى معنى يظن مدار الكم (لأنه ) أى القياس 
فى الشرعيات (سمى ) ثبت اعتباره بالسماع من الشارع ( تعبد به ) أى تعبدنا الشارع 
نه لورود القاطع منه فى حقه » وهو الاجاع إذ لاعيرة حلاف الظاهر به فيه )ا( أنه أمس 
(عقلى) ليكون للرأى مدخل فيه فيرد نقضا على عدم اعتبارنا القياس فى الاغة » ثم أبد 
سند المنع المذكور فى ثانى شق الترديد بقوله ( ثم تجو بزكون خصوصية المسمى معتبرة ) 
فى التمسية بإلامم المذكور (ثابت) والمراد شوت التحوبز أنه لس جرد احهال عقلى بل 
هو إمكان وقوى 09 ثبوته ( ظاهر بثبوت منعهم ) أى عاماء العربية » قال أهل العر ببة 
فى مبحث الاشتقاق : المشتق قد يطردكاسم الفاعل » والزمان وغيرهما » وقدلايطرد كالقارورة 
والددران » وتحقيقه أن وجود معنى الأصل فى حل التدمية قد يعتير حيث انه داخلف التسمية » 
والمراد ذات ما بإعتدار نسبته له المها » فهذا يطرد فىكل ذات كذلك » وقد يعتبر حيث انه 
مصحح النسمية مس جسم طا من بين الأسماء من غيردخوله فى التسمية » والمراد ذات مخصوصة 
فيها المعنى : لامن حيث هوفيها بل بإعتبار خصوصها » فهذا لايطرد والجار متعلق بثابت أو 
بظاهر (طرد الأدهم ) مفعول المنم أى صعة اطلاق الأدهم الذى هو اسم الفرس الأسود على كل 
مافيه سواد ( والأبلق ) الذى هو اسم للفرس الذى فيه سواد وبياض على كل مافيه ذلك 
( والقارورة ) التى هى اسم لمر المائعات من الزجاج على كل ماهو مقر طا من غيره (والأجدل) 
الذى هواسم للصقرلقوّته » عل ىكل مافيه قوة (وا الأخيل) الذى هواسم لطائر بهخيلان عل ىكل مابه 
ذلك ( دمالا حصى ) من نظائر هذه المذ كورات » كالسماك الذى هوام الكل من كوكبين 
مخصوصين مم تفعين » على كل مس نفع » وقرر هذا الكلام معارضة » سانه أن القاس فى اللغة 
اثاتطا بالمحتمل وهو باطل » أما الأولى ذلا نه يحتمل التصريح عنعه ما حتمل التصر ع باإعتباره 
بدليل منعهم اطراد الأسماء المذ كورة » وأما الثانية فلا “نه بمجراد احهال الوضع لايصح الحم 
به فان ذلك يستازم جواز الحم بإلوضع بغير قياس اذا قام ا-نهال » وذلك بإطل اتفاقا (فظهر) 


تقسم اللفظ الى مستعمل وغيره 608 
عاذ كر من اعتبار خصوصية المسمى ( أن المناط ) أى مناط التسمية ( فى مثله) أى مثل 
ماذ كر مما فيه معنى يناسس أن يعتبر فى التسمية هو ( لمجموع ) من الذوات والوصف المخصوص 
(فاثباتها) أى اللغة (به) أى بالقياس اثبات (الاحهال) وفى بعض النسخ يعحتمل وهو 
باطل لما عرفت » ثمقيل ع الحلاف تظهر فى الحدود فى المنايات المذ كورة » فالقائل بالقياس محد 
شارب النبِذ والنباش واللائط » ومن يقل لاححد ‏ (واللفظ ان وضع لغيره) أى غير نفسه سواء 
كان لفظا أ ركالاسم والفعل ؛ أو معنى كز .د وضر بكذا قيل » و يرد عليه أن الاسم والفعل 
وضعالمفهومين كلدين * و عكن الحواب بأ نأفرادهما ألفاظ فكون ماوضعاله ألفاظا باعتبارماصدقا 
عليه » والقثيل بالضمائر الراجعة الى الألفاظ ونظائرها على رأى المتأخرين من أن الوضع فبها عام 
والموضوع له خاص ( فستعمل وان لم يستعمل ) قط فا وضع له والمستعمل يستعمل فى معنيين 
أحدهما هذا » والآحرما أطاق وأر بد بهالمعنى (والا ) أى وان نوضع لغيره (فهمل واناستعمل) 
أى أطلق وأريد به نفسه ( كديز ثلاثة ) فاته م بوضع ديز لغيره من لفظ أومعنى ( وبالمهمل ) 
أى باستعمال المهمل فى نفسه استعمالا ححا ( ظهر وض عكل لفظ لنغسه) لأن ذ كر اللفظ 
وارادة نفسه لاختص بالمهمل بل يم الألفاظ » وذلك يقتضى دلالته عليه وتلك الدلالة لست 
عقلية فهى وضعية ( كوضعها لغيره ) أى كظهور وضع بعضها لغير نفسه باستعماله ف الغر فشبه 
ظهور وضع السكل لانفس إتلهور وضع البعض غير مجامع الاستعمال بلا قررينة »غاية الأمس أن 
مناط الاستعمال والاعمال الوضع لاغير (لأن اجاز يستلزم وضعا) أى وضعه قبل أن ستعمل 
ف الممنى الجازى (للغاير) أى لغابر المعنى الهازى : لأن الجاز هو اللفظ المستعمل فى غير ماوضع 
له فلو فر ضكون تعمل فى نفسه مجازا لم كون نفسه مغايرا لما وضع له فالحاصل أن 
عازبة المهمل المستعمل فى نفسه تستازم وضعه للغاير وهو خلاف المفروض » و إليه أشار بقوله 
(دهو) أى الوضع للغاير ( منتف ف المهمل ) كا عل من تعريفه الحاصل من التقسيم » واذا 
انتئى المازتعين الحقيقة » وهى مستازمة للوضع » وعلى هذا التقرير ينبت الوضع ف المهمل المستعمل 
:فى نفسه » ثم حمل عليه المستعمل لعدم القائل بإلفرق بين المهمل والمستعمل باعتبار الاستعمال 
فى نفسها » و كن أن براداستلزام مجازبة المستعمل فى نفسه وضعه لغير نفسه » لأنماوضع له اللفظ 
مغابر لمعناه المجازى ( ولعدم العلاقة ) تعليل أأخرلنى مجازبة المستعمل فى نفسه » وحاصله أن 
العلاقة لازمة فى الجاز ولا يتصوّر ثىء من أنواع العلاقة المعتبرة بين نفس اللفظ وما وضع له أما 
فى المهمل فظاهر » وأما فىالمس تعمل فلا نه لاعلاقة بين اللففا ومعناه » أعنى من العلاقات المعتيرة 
كلا نحن على العارف مها » وما قبل من أن العلاقة بنهماالجاورة لارتسامهما فى الحيال معا لبس 


6 المعتير فى دلالة الافظ على معناه 


بشىء » لأن العلاقة فى المجاز وسياة للا نتقال من الدال الى المدلول وعما متحدان ههنا والتغاير 
اعتبارى ٠‏ ن حيث انه سيب لاحضارنفسه دال » ومن حيثانه راد بذ كره مدلول ولاحتاج 
مثلهذه الدلالة الى وسية » نم تحتاج الى قرينة تعين أن المراد به نفسه » وهىغيرالعلاقة » وما 
كانهنا مظنة سوال وهو أن كون اللفظ موضوعا لنفسه يستازم المساواة بين دلالته على نفسه 
ودلالته على معناه » واللازم منتف لتبادر معناه وسبقه الى الفهم » أشار الى الحواب بقوله ( و جب 
كون الدلالة) أى دلالة اللفظ الموضوع لغيره ( على مغابر) أى على ماوضع له المغابر لنفسه 
دون نفسه (قبل ) ذكر (المسند) ظرف للدلالة المذ كورة وإنما قيدت به » لأنه بعد 
ذ كره بتعين كون المرادىه نفسه لأنه صارف عن المغاير لعدم صعة إسناده اليه ( لعدم الشهرة ) 
خبرالكون » يعنى عدم شهرة وضع اللفظ لنفسه أو عدم شهرة استعماله فى نفس ه كشهرة استعماله 
ف الغير فان كل واحد من العدمين بوجب عدم تبادر النفس خصوصا مع شهرة وضعه لاغير» أو 
شهرة استعماله فيه »كا أشار اليه بتوله ( وشهرة مايقابله) فكون الدلالة قبل المسند على المغاير 
للعلة المذكورة لابناى وضعه طما (ولما كان ) وضعه لنفسه (غير قصدى) بأن قال الوضعم 
مثلا وضع ت كل لفظ بإزاء نفسه ( لأنالظاهر أنه ) أى وضعه لنفسه ( ليس إلا تجويز استعماله ) 
فى نفسه ( ليحك عليه ) أى على اللفظ ( نفسه) تأكيد للحرور » وذلك لأن الوضع التصدى 
إتما حتاج اليه عند المباينة والبعد بين الدال والمدلول » ولا بعدبين اللفظ ونفسه » بل فهم نفسه 
عند ذ كره ضرورى » سكن لايسمى ذلك دلالة إلا إذا صرفت قرينة عنان القصد إليه بإلذات 
ليحم عليه » فبكون حيذئذ مرادا» ولماوجدنا هذه الارادة ف الاطلاقات الصحيحة فى جبع 
اللغات عرفنا التجو يز فى ذلك من الواضع و إلا لما وقع ت كذلك » ولاشك أنهذا التجويزنوع 
من الوضع منه ( لم بوضع الالقاب الاصطلاحية بإعتباره ) جوابالما » والمقصود من.هذا الكلام 
دفع إيراد مدل عليه قوله ( فريك نكل موضوع للغاير مشتركا) تقر بره أن القول بوضع 
الألفاظ لأنفسها يستازم انحصار اللفظ الموضوع فى المشترك فلا يصح تقسيمه إلى المفرد والشرك 
وكذلك انتحصاره ف الع إلى غيز ذلك وحاصل الجواب أن الاشتراك وغيره من الاسماء 
الاصطلاحية لم توضع لعانيها بإعتبار هذا الوضع » بل بإعتبار وضعها لغير نفسها ( وم سم ) اللفظ 
الموضوع ( باإعتباره ) أى وضعه لنفسه (عاما ولااسم جس ولادالا بالمطابقة ) الى غير ذالئه 
واماسميت الأسماء المذ كورة ألابا» لكونها مشعرة معان اعتبرت فى تسمية مسمياتها مها م 
أن الألقاب مشعرة معان اعتبر فى تسميتها من مدح أوذم * ( والاعتراض بأنه ) أى القول وضع 
اللفظ لنفسه ( مكابرة للعقل بل لاوضع ) للفظ لنفسه (لاستدعائه ) أى الوضع (٠‏ التعدد) أى 


تقسم اللفظ المستعمل الى مفرد وحسكب ا 
تعدّد متعلقه ضرورة استلزامه موضوعا وموضوعا له ولا تعدّد على تقدر وضعه لنفسه (ولأنه ) 
أى الوضع ( للحاجة ) أى إفادة المعنى القائم بالنفس ( وهى ) أىالماجة المذ كورة انما تحصل 
(فى) إفادة (المغاير) أى إفادة اللفظ مايغابره (مبنى”) خبرالبتدأ » وهوقوله الاعتراض 
على -ج ل كلام القائل بالوضع ( على ظاهر اللفظ ) أى على معنى بدل”عليه ظاهر عبارته من اطلاق 
لفظ الوضع ( وما قلنا) منأن المراد من وضع اللفظ لنفسه تحويز استعماله فى نفسه ليحك عليه 
( خلصمنه ) أى من الاعتراض المذحكور » وأجيب أيضا بأن التغابر الاعتدارى كاف فى 
كون الثىء دالا ومدلولا » ولاق عليك أن الخلص مغن عن هذا التكلف . قال السيد 
السند فى حاشية الكشاف ردا على الحقق التفتازائى التحقيق أنه اذا أريد اجراء الحم 
على لففا مخصوص تلفظ به نفسه ول حتججهناك الى وضع ولا الى دال على المحسكوم عليه الاستغناء 
بتلففله وحضوره بذلك, فى ذهن السامع جما بدل” عليه وبحضره فيه » وما ذ كره المصلئف 
قريب منه * ( والمستعمل مفرد وصسكب » فالمفرد ماله دلالة لاستقلاله بوضع ) الجارالأول متعلق 
بإلدلالة » والثانى بالاستقلال : أى كون دلالته على المعنى إسبب وضعه له مستقلا لافى ضمن 
لفظ الخركتاء تضرب ( ولا جزء منه ) أى ماله الدلالة المذكورة (له) أى الجزء المذكور 
( مثلها ) أى مثل الدلالة المذكورة بأن بدل” على معنى لاستقلاله بوضع » فقوله منه صفة جزء 
وله خبر مثلها » والجلة خبر لا ( والمركب ماله ذلك ) أى الدلالة المذكورة ( ولزئه )) معطوف 
على الضمير الجرور : أى ولحزئه أيضا تلك الدلالة ( ولم يشترط كونه ) أىكون َزْئه ( دالا 
على جزء المسمى ) أى مسمى الكل" كا شرطه المنطقيون ( فدخل نحو عبدالله عاما فى 
المركب ) لأن جزءه دال لكن لاعلى جزء المعنى » فان قلت صرح الحقق التفتازاق بعدم 
دلالة حزء منه عند القرينة الدالة على ارادة المعنى العهمى » وشبه عبد فى عبد الله بإن من 
انسان » ولاقائل فيه بالتركيب ودلالة ان على الشسرط ‏ قلنا القررينة صارفة عن الارادة ل الدلالة 
ولس أمتزاج ماله دلالة مما لادلالة له كامتزاجه ما له دلالة بحيث لايشابه المركب منهما مهيئة 
المركبات ( وخرج ) عن المركب ( تضرب واخواته) من المبدوء بإطمزة والنون والياء وفيها 
مذاهب » واءتارأن الكل" مفرد ومقابله أن الكل مسكي » والثالك التفصيل وهو قول ابن 
سينا ان الممدوء بالياء مفرد وغيره ع سكن 6 وجه الثااق دلالة حرف المضارعة على موضوع معين 
فى غير ذى الياء وغير معين فيه » ولاوجه للتفصيل كذا نقل عن المصنف ولا ببعد أن يقال 
فى توجبهه ان الفعل من حيث انه عرض لا بد له من موضوع يدل على موضوع غسير معين 
فاليا كأنها لاتفيد أمس! زائدا محلاف مابدل على تعين الموضوع (لأنه ) أى المضارع موضوع 


9 اعتار قبد القصد فى الدلالة عند المنطقيين غير لازم 
( مجرتد فعل الحال أو الاستقبال ) على سبيل منع الحاو , فيصح على الأقوال كونه للحال فقط 
أو الاستقبال فقط » أوطماعلى الاشتراك م هو الختار ( لموضوع خاص ) يعنى ماقام به من 
ال تكلم وا مخاطب والغائب المعين »> فعناه مكب من ثلائة حدث وزمان ونسية الى معين 
والمار متعلق بمحذوف » هوصفة فعل : أى جرد الفعل الثابت لموضوع » والمثبت له خارج جما 
وضع له وحاصل التعليل أن المضارع الذى فيه حزف المضارعة كلة واحدة وضعت دفعة 
واحدة للعنى الذى فيه النسبة الى المسكلم أوا مخاطب أوالغائب إلا أنه وضع مدخول حرف 
المضارعة للحدث والزمان والنسبة » وحرف المضارعة لوصف ذلك الموضوع من التكلم ال 
( حلاف ضر بت ) بالحركات الثلاث فى التاء ( لامثقلال ثائه بالاسناد) الذى يقتضى استقلال 
امد اليه لفظا لكونه محلا للإعراب » ومعنى لكونه مسندا اليه ( حلاف ثاء تضرب ) سواء 
كانت للخاطي أو للغائبة » وهو حال من التاء ؛ والمعنى ناء ضر بت مستقإة حال كونها ملابسة 
لاف تاء تضرب ف الاستقلال ( وقيد المنطقيون ) فى تعريئ المفرد المركب ( دلالة الجزء 
جزء المعنى ) أى كونها على حزء المعق ( وقصدها) أى وكونها مقصودة » فالمفرد عندهم 
مالس له جزء دال على جزء معناه دلالة مقصودة اما بأن لا يكون له جزء كاطمزة » أوكان 
بلا دلالة كزاى زيد » أومع دلالة لكن لا على جزء المعنى كعبد الله » أو مع دلالة على جزء 
معناه لكن دلالة غير مقصودة كالحيوان الناطق الموضوع لشخص » والى الآخرين أشار بقوله 
(فعبد الله مفرد » و) كذا ( الحيوان الناطق لانسان) تفر يم على اعتبار القيدين نفيا واثبانا 
( والزامهم ) أى المنطقيين ( بتركيب نحو مخرج ) وضارب وسكران لدلالة جوهر الكلمة 
على مبدأ الاشتقاق » وماضم اليه على ماز بد عليه (غير لازم ) علمهم » ولما كان الالزام المذكور 
محرترا على وجهين نارة بإعار اطيئة » وتارة بإعتبار الحروف الزوائد فص لالحواب فقال ( فعلى 
اعتبار الحزء ا ميئة ) مقعول ثان الاعتار .لتضمنه معنى التصيير والمءنى فعدم لزومه نناء 
على اعتبار الجزء الموجب تركيبها اطيئة مفاد ( لتصرحهم ) أى المنطقيين فى تفسير الجزء 
المعتير فى المفرد والمركب ( بالسموع بالاستقلال) فرادهم جزء مسموع بذاته لافى ضمن ثثىء 
واطيئه ان سل كونها مسموعة فهى مسموعة فى ضمن المادّة » وقريب من هذا ماقيل من 
أن المراد الجزء الميرتب فى السمع (ولأن الكلام فى تركيب اللفظ ظاهر) أى ولأن كلام 
المنطقيين ههنا فى تركيب لفظ مغ لفظ ظاهر متبادر والتعريفات تحمل على ماهو المتبادر منها » 
والحاصل أنه دفع الاعتراض عنهم بوجهين : الأول أنهم صرّحوا عرادهم » والثاتى أن مسرادهم 
ظاهر م نكلاءهم من غير حاجة الى تصريحهم ( وعلى اعتباره ) أى الجزء ( اليم )) فى نحو 


تقسيم كل" من المفرد والمركب > 
مخرج ( ونحوه ) كلألف فضارب ( فامنع دلالته ) أىكل من الميم ونحوه ( بل ) الدال 
على تموع المعنى المراد فى هذه الألفاظ ( الجموع ) من الحروف الأصول والزوائد لوضع 
امجموع دفعة للجموع من غير وضع الجزء لجز » لايقال لزمهم القول بتركيب نحو مخرج لقوطم 
بتركيب المضارع » لآن اعتبار التركيب فيه ينتازمكون الخرف الزائد موضوعابازاء ماهو الاأصل 
دالين : 0 الذات الى قوم ا الاشتقاق » حلاف تعر المضارعة » 7 إنا” وضف 
ل ا المثناة من فوق 9 أو الغائئة 0 إن كان ) سب سيه 
( الاسناد الى نائه نفلاف أهل اللغة ) أى مخالفهم وكيف لا والمسند اليه الاسم لاغير وحروف 
المضارعة من حزوف المباتى » مموع الشمرط والجزاء خبر المبتدا ( أو للستسكن ) معماوف على 
قوله الى نائه » واللام ععنى الى كقوله تعالى ‏ فسقناه ليلد ( اذ كرنا) أى واه ما ذ كرا 
من أن المضارع موضوع ترد الفعل الثابت لموضوع خاص ولاتركيب فيه » والضمير المستر 
فيه كلة أخرى موضوعة لذلك الموضوع » ولا نزاع فى تركيب مموع المضارع والضمبر (ولذا ) 
أى ولعدم اقتضاء المستكن تركبه (/ ركب ) أى لم يصر ممكبا ( اضرب ) على صيغة 
الأعس ( ويضرب فزه بضرب ) مع وججود المشكن فهما ( وجواب ممكبه ) أى من 
ذه الى ركيب 0 مطلتًا ( مهم ) اى من المنطقيين 0 ) من التفصيل » 
وذهب الرضى” الى أن المضارع »© ومثل مسامان وهسهون وتلصرى وقامة والموؤنك بالألف 
والمعرف باللام مركبات عدت لشدّه الامتزاج وعدم استقلال الحروف المتصاة فها كلة واحدة 
وأعر بت إعراب الكامة الواحدة » وما اختاره المصنف رجه الله أنسب ,قواعد الاعراب » ولما 
5 ) وينقسم كل من المفرد والمركب » فالمركب ) قدمه لعز أقامه وكون مفوومه 
وجوديا ( ان أفاد نسبة تأمة ) نصح ضع لكوت علها ( عجره ذانة) مر غير انضيامه إى كلة 
أخرى » نفرج قائم مع ضميره فى زيد قتم » لأنه يدل عليها بإنضامه الى زيد ( لؤملة ) 
أى فهو جلة اسمية ان بدى” بإممكز بد قأثم وفعلية إن بدى” بفعلكقام زيد وياعبد 
اله وإن أ كرمتنى أ كرمتك » ويقال طذه شرطية » وأمامك أو فى الدار خيرا عند 
البصر بين بتقدير حصل أو استقرت » ويقال هذه ظرفية خلافا للكوفيين فائهم جعاوه 
ناقصة ) عطف على تامة : أى ان أفاد نسبة ناقصة لايصح السكوت عليها ( فالتقييدى ) 
اى فهو المركب التقييدى لتقيبد المزء الأول بالآخر كغلام زيد والحيوان الناطق ( ومفرد 


- يان أن المشتق من المفرد 
أيضا) لأن اميد مشترك بين معان منها ما يقابل الجلة » ومنها ما أفاد بقوله ( وكذا فى 
مقابلة المتى والمجموع.) أى كا يطلق فى.مقابلة الجلة كذلك يطلق فى مقابلهما » ومنها 
ما يقابل المضاف النه أشار بقوله :(:والماف ) عطف على المثتى والمجموع ( ونحوقام ) من 
الضقات ( لابرد ) على تعريف الجاة يتوه م كون ماأفاده من نسبة المصدر إلى الذات تاما 
( لأنه مفرد ) لعدم دلالة جِزْئه على معنى (وأيضا ) لادل” على النسبة وضعا ( انما يدل 
:عِلى.ذات متصفة ) ما اشتق منه بوضعه طا ( فيازم) أن يفهم ( النسبة ) بين الذات 
5 (عقلا) أى روما عملا ضرورة أن الوصف لابدٌ أن يقوم عوصوف ( لاأنها مدلول 
اللفنا ) » فان قلت الدلالة على الذات المتصفة بوصف يستازم كون النسة التى هى الاتصاف 
المتعقل بسين الذات والوصف مداولا » قلت العنى المركب المشتمل على النسبة إذا وضع بإزائه 
لذفا واحسد يكون الوضع له هناك أمى! وحدائيا إذا أخذ بالعقل فى تفصيله ,نحل إلى متعدد 
منه النسبة فتأمل ( وحال وقوعه ) أى نجو قائم ( خبرا فى نحو ز يد قثم نسبته إلى الضمير 
لست تامة حرا ذاته) مسند إلى فاعله ( بل النسبة (التامّة) نسبته مع فاعله (إك زيد ولذا ( 
أى ولنكون نسبته إلى الضمير غير ثامة ( عد معه) أى .مع الضمير (مفردا ) م بدل عليه 
اختلافه بإاختلاف العوامل ووضعه على أن بكون معتمدا على من هو له لافادته م لات 
قدّم ذ كرهاء (و) إفراد نحوقائم حال :وقوعه خبرا (على) رأى ( المنطقيين فىاعتباره) أى الضمير 
(“الرابطة ) ثاتى مفعول الاعتبار لما برتبط نه امحمول بالموضوع ( أظهر فاسناده ليس إلا إك 
زيد ) لأن الرابطة دالة على النسية لاأنها ظرفها ( ؤهو) أى الصمير ( يفيند أن معناه ) 
أى قائم ثابت (له) أى ازيد: ( وإلا) أى وان ل يفد ذلك ( لاستقل” كل ) من الموضوع 
والحمول (عفهومه ) عن الآبثْر ( فل برتبط » وغابة مايلزم ) المنطقيين نفى الاعتبار المذ كورة 
(طردة) أى امتان الشغير ( ف جلت ) من الأخبا ركم فى المشتى-طردا للباب من اطرد 
الأمن :' أى تبع بعضه بعضًا ( وقد يلتزم ) طرده فى الحامد ( كالكوفيين ) 0 
الكوفتين ذلك فانهم يوُوؤلون غير المشتق ., نه » فيؤولون زبد أسد خب عوك بير عو| 
وكل جامد : مما يناسبه » وعن الكسائق أن الحامد يتحمل الضمير بلا تأويل ا 
الالتزام المذكون: ( على غير مهيعهم ) أى طر يقهم البين فانهم لايلتزمون تحمل المشتق له فصلا 
عن الحامد » بل ان كان ملفوظا يسمون القضية ثلاثية » و إلا قالوا هو محذوف للعل نه » 
وبسموتها ثنائية » فعلى هذا نحتاج قوله » وغلى المنطقيين إلى آآخره إلى تأو يله » لأن ظاهره 
يقتضئ اعتبار الضمير وجعله رابطة فتدبر (وعفائه ) أى الضمير المستتر ١‏ والدال ) حص 


النسبة بين الجلة والقضية وبين الكلام 6 

ظاهر » لأنه اذا كان خفيا فى ذاته كيف >كون سبا اظهور المدلول » ولايد من أمس بعيد الر بط 
بين المبتدأ والحير ( قيل الرابط حركة الاعراب ) ضمة ظاهرة فى الخرالمعرب » و يلحقها مايقوم 
مقامها وا وأوألف ( ولا يفيد ) الأعراب المذكور أيضا ماقصدوه هن الظوور ( إذ نح ) 
الاعرات أيضًا (ف الى والمعتل ) مقصورا كان أو منقوصا » وكذا المعرب على الوقف 
( والأظهر أنه ) أى الربط (فعل النفس) وهو الايقاع والاتتزاع ( ودليله ) ) أى فعل النفس 
( الهم الخاص ) أى التر كت الخخص الموضوع نوعه لافادة ذلك » وأما الحركة ( فعند 
ظهورها) لفقد المانع ) 1 الدال ) رهوالضم الذكور( إلا انفرد ) أى وان م تظور 
لمانع انفرد الضم بالدلالة المذكورة »* ( واعلم أن المقصود) الأصلى ( من وضع المفردات ليس 
إلا إفادة المعاتى التركيبية ) هذه توطثة لما بعدها من يبان أقسام حاصاة فى اعتبار المعنى 
التركيبى ( والجلة خبر إن دل" ) أى الجلة » والتذكيربإعتبار الحسبر ( على «طابقة ) نسبتها 
المفادة منها لأعس ( خارج ) غن مداوطا بإعتبارتلك اللملاحفلة المستفادة من دلالئها كائن بين 
طرف الامكان فى الواقع من الوقوع » أو !للا وقوع » ولا يذهب عليك الفرق بين الدلالة على 
المطابقة و بين المطابقة بحسب نفس الأمى » فان الأولى لازءة لانسبة الحزئية لاالثانية » وذلك 
لكونها حا كية عن نسية خارجية بين الطرفين » إذ لابدّ من المطابقة فى التصوّر بين الحا كى 
والمحكى” عنه » فان كان ماهوالواقع فى نفس الأمس بعينه هو امحكى تحصل الثانية » و إلا فلا 
) وأما عدمها ) أى عدم مطايقة نسيتها المذادة منها ( فليس مداولا ولا محتمل اللفذا ) لأن مايغهم 

ن الحا كى إنما هو مثال امحكى عنه لاغير » ولكن ( إنما وز اامقل أن مدلوه ) أى 
الحدر ( غيرواقع ) لأن الحكاة عن اك ىء لانستازم تحققه فى الواقم (دلا) أى وان لم 
ندل" الجلة على مطابقة خارج بأن لم تسكن نسبتها المدلولة حا كية عن نسبة خارجية 5خ 
أى فاجلة حينئك إنشاء (دلا حمكم ف سه ) وفس الحي بقوله (أى إدراك أنها ). أ 
النسبة ( واقعة ألا ) أى لست واقمة ( فايس كل جاة قضية ) إذ لايد فا م 
وكونها حا كية عن خارجية » ولذا حتمل الصدق والكذب » فا از أع عم ك0 (واا كلام 

برادفها) أى الجلة (عند قوم ) من النداة » قل منهم الزمخشرى عفا الله عنه ( وأعمة ( 
منها مطلقا ( عند الأصوليي نكلاغويين ) أى كا أنه أعي” عندهم » ونقل الأمدى عن أ كثر 


الأصولبين » والامام الرازى عن جيعهم أن الكلمة المركية من حرفين فصاعدا كلام » وشرط 
صدورها عن مختار » فالصادر من الساهى أو النائم لبس ,كلام . 


هو «١‏ تسير  »‏ اول 


ا االفصل الأوّل فى اتقسام المفرد بإعتبار ذاته 
واختلف فى إطلاقه على كلات غيرمتضمنة المعاتى » وليس مثل « قى » كلاما إلاإذا اعتبر 
المستتر ( وأخص” ) أى الكلام أخص” مطلقا من الجلة ( عند آنترين ) «نهم ابن مالك » 
واختارهالرضى” . وقال التفتازاتى انهالاصطلاح المشهور» فقالوا الكلام ماتضهن الاستاد الأصلى 24 
وكان مقصودا لذاته » والج|ة ماتضمن الاسناد الأصلى مقصودا لذاته أولا » فالمصدر والصفات 
المسئدة إلى فاعلها إسنادها ليس أصليا » لأن اعتباره نسسة الفعل » واللة الواقعة خيرا أو وصفا 
أوحالا » أوشرطا » أوصلة » أو نحوذلك ليس إسنادها مقصودا لذاته ( وللفرد باعتبار ذاته ) 
ككونه مشتقا أو حامذا ( ودلالته ) ككونها مطابقة » أو تضمنا » أو التزاما » وكونها ظاهرا 
أو خضنا ( ومقايسته لفرد خر) كالترادف والتساوى ( ومدلوله ) كالعموم والخصوصض 
( واستعماله ) كالحقيقة والجاز ( وإطلاقه وتقييده ) كذا وجد فى النسخ » ولا يظهر وجهه » 
فان الاطلاق والتقييد إبما ذ كرهما فى جة أقسام انقسامه بإلاعتبار الرابع قبل الفصل الحامس 
( اتقسامات فى ) جسة ( فصول) . 


الفصل الاول 
فى انقسام المفرد بإعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا 

(هو) أىالمفرد قسمان (مشتى) وهو (ماوافق مصدرا ) هو اسم الحدث المارى 
على الفعل : أى المعنى القائم بالغير » ور يانه عليه كونه أصلاله ومأخذا ( تحروفه الأصول ومعناه ) 
معطوف على الجرور المتعلق نوافق » فلا ,كون الذهاب من الذهب » ولا ضرب ععنى دق هن 
الضرب ععنى السير » ولا يضر عدم «وافقته لما لسبب الاعلال» ولم بذ كرالترتيس لتبادره إلى 
الذهن » نفرح مثل البذ والجذب ( مع زيادة ) فى المعنى سوا ء كانت ف اللفظ أولا ( هى ) 
أ الزيادة المذكورة ( فائدة الاشتقاق ) وغايته ( فالمقتل ) حال كونه ( مصدرا مع القتل 
أصلان ) غير مشتق أحدهما عن الآخر ( مريد وغير ميد ) هذا إذا م يعتبر فى المقتلزبادة 
تقوبة ( وان اعتبر به) أى بالقتل أو بالزائد ( زيادة تقوبة ) فى معناه الموجود فى القتل (فشتق 
منه ) أى فالمقتل مشتق من القتل لصدق التعريف عليه » وهذا التعريف على رأى البصريين » 
وعند الكوفيين المشتق هنه إنما هو الفعل » والمراد بالمصدر ماهو أعم” من المستعمل والْقِدّر » 
فدخل الأفعال والصفات التى لم تستعمل مصادرها : كنعم » و بنس » وتبارك » وربعة ععنى 
مس بوعة بين الطول والقصر » والقفاخر : أى الضخم المثة » ثم أسماء الفاعل والمفعول مشتقة 
من المصادر عند الجهور » ومن الفعل المشتق منها عند البعض » و بجوز الاشتقاق من المصادر 


عند الجهور » ومن الفعل المشتق منها عند البعض » وبحوز الاشتقاق من المصادر بإعشار 
معانها الجاز بة » ولا بدّ من التغاير بين المشتق والمشتق منه بزيادة حرف أو حركة أو نقصانهما 
( وجامد) عطف على مشتق ( خلافه ) فهو ماليس عوافق مصدر إلى آمثره كرجل وأسد 
( والاشتقاق الكبير) وهو موافقة لفظين فى الحروف الأصول غير ماتبة مع موافقة أو مناسبة 
فى المعنى : كالحبذ والجذب ( ليس من حاجة الأصولى ) لأن المبحوث عنه فى الاصول إنما هو 
المشتق بالاشتقاق الصغير » وقد عم حذه من تعر يف المشتق » وا كبتئى بذ كر الكبير عن 
الأكبر » وهو مناسية لفظين فى الحروف الأصول والمعنى» كالثاب والثل » والنعيق » والنهيق » 
لأن عدم حاجة الأصولى إلى الكبير نستازم عدم حاجته إليه بالطر يق الأولى * ( والمشتق ) 
قمان (صفة ) وهو ( مادلة على ذات مبهمة ) أو على حقيقة غبرمعينة بتعبن شخصى ولا 
جنى ( متصفة مين ) أى بوصف له تعين ما حكضارب » فان معناه ذات له الضرب » 
فالذات فى غابة الامهام لعدم اختصاصها بثنىء من الأشياء » والضرب وصف ممتاز من سائر 
الأوصاف ( نفرج ) بقيد الامهام ( اسم الزمان والمكان لأن المقتل ) مثلا ( مكان أو زمان 
فيه القتل ) ولا شك أ نكل واحد منهما متعين بالنسبة إلى ذات نا » لكونها من الأمور العامة 
مساوية بشىء ما ( قيل تتحقق الفائدة) بالاخبار ( فى نحو الشارب جسم ) فى ااة لامكان 
الذهول عن جسميته (فل كن) الجسم (جزءا ) من مفهوم الضارب ( والالم يفد ) تو 
الضارب جسم ( كالانسان حيوان ) أى كا لايفيد الانسان حيوان لكون الحيوان جزءا 
منه » نقل عن المصنف أن هذا دليل على زوم إمهام الذوات فى الصفة » و تّحه عليه أن عدم 
حؤئية الجسم فى مفهوم الصفة لاستازم المذعى » وهو غابة الاغهام لحواز أن يكون له جزء آختر 
مما رجه عن غابة الاءهام » ويجاب عنه بأ نكل ماتفرض جزئيته منه بقول المستدل” هو 
بحصل عليه » والجل مفيد فلا يكون جزْءا منه » ثم منع المصنف رجه الله تحقق الفامدة بقوله 
( ولقائل منع الفرق ) بين الضارب جسم » و بين الانسان حيوان » واذعاء تساويهما فى عدم 
الفائدة ( والاستدلال ) معطوف على المنع : أى لقائل أن يستدل” على عدم إعهام الذات على 
الوجه المذكور فى نحو الضارب ( بتبادر الجوهر منه) فان تتبادره من نحو الضارب دليل على 
أن الذات لاتم” العرض » فل يكن فى غاية الامبام مساويا لشىء تنا ( والأوجه ) فى الاستدلال 
على إسهام الذات (صعة الجل) أى جل الصفة المأخوذة فى مفهومها الذات (على كل" من العين) 
وهو الجوهر ( والمعنى ) وهو العرض » فاو اعتبرفى مقهومها ماتخصها بالجوهر لما صح جلها 
على العرض » ومجوز أن براد بإلعين والمعنى الموجود الحارجى » وما ليس عوجود فى الخارج 


4 لايشتق لذات والمعنى قاثم بغيره 
( وغير صفة ) معطوف على قوله صفة وهو ( خلافه ) أى مالابدل” على ذات مبهمة متصفة 
ععين بأن يدل" على ذات معينة أومهمة غير متصفة مما ذكر» وظاهر هذا يقتضى أن مابدل" 
على ذات متصفة بوصف غير معين كالامكان العام » والوجود المطلق ليس بصفة » ولا بحق 
عليك أن الموجود والممكن ونحوهما صفات : الله" إلا أن يقال بتعين هذه الأوصاف » ولو 
«وجه ما فاذن عدم اعتبار قيد التعين ف التعرريف أولى قل : مادل على ذات ما بإعتبار معنى 


هو المقصود 5 


مسألة 

(ولا يشتى ) من .صدر ودف ١‏ لذات والمعنى ) المصدرى (قتم بغيره ) أى غير 
المشتق له » والمراد بالاشتقاق طا أن يشتق لأن يطلق عامها وتسمى به . ل الحققى التفتازاتى 
فىتفسيركلام شارح المختصر : الاستقراءيفيد القطع بذلك » يعنى حصللنا من تتبع كلام العرب 
حم كلى” قطى بذلك كوجوب رفع الفاءل » و إن كان الاستقراء فى نفسه لايفيد إلا الفلن 
اتبى »كأنه أراد به الاعتراض عليه 4 لأنهيازم عليه حصول القاع مم غير موجب : اللهم إلا 
أن يقال انضم مع الاستقراء قرائن يفيد المجموع القطع بذلك ( وقول المتزلة ) مبتدأ خسيره 
(معنى | كو نه) تعالى (متسكلما خلقه) أى خلق الكلام » والمعنى مقوطم هذا الكلام الخااف لما 
ذ كرنا » وجو زأن يكون الحبر محذوفا » والمذ كورمقول القول : أىقوطم هذا مخااف لماذ كرنا 
(فى الجسم ) متعلق بالحلق » والجسم كالشجرة التى سمع ونها موسى عليه السلام . قال تعالى 
- نودى من شاطىء الواد الأعن فى البقعة المباركة من الشسحرة أن بامؤسى إلى أنا الله رب 
العالمين - ( وألزموا ) أى المعتزلة بطر يق النقض ( جواز) اطلاق ( المتحرك والأبيض ) 
على الله » تعالى شأنه عن ذلك علوًا كبيرا : الحلقه هذه الأعراض فى الأجسام التى هى محاطا » 
( ودفع ) الالزام المذكور ( عنهم بإلفرق ) بين المتسكام وما ألزدوا به ( بأنه ثنت ) بالسمع 
( المتكام له ) تعالى كقوله - وكام الله موسى تتكلما ‏ » وغيره ( وامتنع قيامه ) أى 
الكلام © تعالى بالبرهان ؛ لأنه أصوات وحزوف عندهم » وهى حادثة فلا تكون قاعة به 
تعالى » و إلا زم كونه محلا للحوادث ١(‏ فازم أن معناه ) أى اللتكام ١‏ فى حقه خالقه ) أى 
الكلام فى جسم » ولاكذلك المتحرتك والأبيض ونحوهما فانه لم يثبت له بالسمع شىء منها » 
بل ئنت المنع عن إطلاقها ( وليس ) هذا الدفع ( بثىء » لأنه لاتفصيل فى الحكم اللغوى ) 
أى الحكم السكنى المستنبط من تتبع الافة » وهوأنه لايشتق لذات » والنى قاثم بغيره ( بين 


الاستدلال على انه لايشتق لذات والممنى قالم بغيره ل 
من عتنع القيام به ) أى قيام المصدربه عقلا أوشرعا ( فيجوز) إطلاق الحدق عليه 
( دعو) أى والحال أن المصدر قاثم ) بغيره ) أى غير من متنع القيام به( د) بين (غيره ) 
أى من ل عتنع ق قيام المصدر به ( فلا ) جوز إطلاق المشتق عليه » والمنى قاتم بغيره »* 
والحاصل أن 0 اللغوى الكلى المقتضى عدم جواز إطلاق المشتق على من ل يقم به المصدر 
من غير تفصيل يقضى ليك بعدم صمة إطلاق الكل عليه تعالى بالمعنى الذى ذ كرتم # فان 
قلتم الامتناع المذ كور قر ينة صارفة عن إرادة الحقيقة إلى المعنى الجازى الذى ذ كرنا » قلنا 
ذلك عند تعدار الحقيقة 4 ورهى غير متعذارة لوجود الكلام النفسى على ماهو مذهبنا ) ل( 
تقول لإجتنع فيا ا به 0 فانه (لوامتتع 2 بصغ ) ارا تعالى 00 
الأصوات رت ا ل تدر 5 ال أن مي 2 م خلق 
الذكور ). وهو أنه ع آذات 6 والمعق م بغيرها » لأن الاشتقاق 7 أن يطاق علمها 
حقيقة » وقد اعترفوا بذفيه » و إن مير نفع لحلاف فالمسئاة الكلامية لأن كلامه تعالى عندهم 
حادث قائم سام » وعندنا قدم قائم بداته تعالى » وف أن انكلم يطلق عليه حقيقة ( وهو) 
أى الاذعاء المذكورمنهم (أقرب) إلى القبول من ادّعاءكون معنىكلامه ذلك -قيقة لعدم مخالفته 
الحم اللغوى » وسعة دائرة الجاز وإ ن كان فى حدٌ ذاته بعيد الارتكاب مثل هذا التحوّز من 
غيرتهذ را إقيقة » والتفر بق بين المشتقات الى تطلق عليه الى بجعل مبدأ اشتقاق البعض قآنما 
بغيره على الى غير ذلك ( غير أنهم ) أى الأصوليين ( نقاوا استدلاهم ) أى المعتزلة على 
كين المنكام بالمعنى الذى ذ كروه ( باطلاق ضارب حقيقة ) على شخص ( وهو ) أى الضرب 
قائم (بغيره) أى غير ذلك الشخص » لأن الضرب هوالأثر الماصل فى المفعول » وهو المضروب 
فان صم هذا النقل عنهم تعين أن ادهع اذعاء للقيقة لاامجاز ( وأجيب ) ع ادام 
0 00 ْ 0 أى انر داك مر 0 0 أى 
ا 0 لأثر الذى هو عامل بالصدر إها هرقم بالضارب (وبلم) . 07 
على إطلاق ضارب ؛ والضمير لاشأن (ثنت الخالق له ) تعالى ( بإعتبار الحلق ) الدذى هو 
مبداً اشتقاقه ( وهو) أى الحاق ( الخاوق) . قال تعالى ‏ هذا خلق الله مشيرابه إى 


1/٠‏ الحلاف بين الأشعر ب والمعتزلة فى أنه لايشتق لذات والمعنى قائم بغيره 
المخاوق » واحاوق غير قائم بذاته تعالى ( لاالتأثير) أى الحلقليس هو التأثير ( والاقدم العام 
إنقدم ) التأثير لعدم انقكاك الأثرعن التأثير ( و إلا) وانم يكن التأثير قدما » بلحادثا 
( تسلسل ) أى لزم النسلسل ف التأثيرات » لأن الحادث أثرحتاج إلى مؤثر وأ ثير» فيعود 
الكلام إلى ذلك التأثير » وهكذا ( وهو) أى هذا الاستدلال على تقدير تسلم مقثماته 
( مثبت ليزء الدعوى ) لالها لأنها ممكبة من مقدمتين » أحدهما الاشتقاق لذات لايقوم مها 
المبدا » وثانيهما أنه قائم بغيرها » والدليللايفيد إلا الأولى » إذ الحلق بمنى المخاوق مموع الجوهر 
والعرض » و بعضه قائم بنفسه » و بعضه ,ذلك البعض » والمجموع يعد قأنما بنفسه لابغيره 
كالجدم المركب من المادّة والصورة * ونوقش بأن إطلاق اللخالق لابجب أن ككون باعتبار ججيع 
المخاوقات » بل يصمح بإعتبار الأفعال والصفات » وحينئذ يثبت مام الدعوى * فالجواب ما أشار 
إليه بقوله ( أجيب بأن معنى خلقهكونه سبحانه تعلقت قدرته بإلابجاد وهو ) أى كونه تعالى 
كذا ( إضافة اعتبار تقوم به ) تعالى أماكونه إضافة لكونها معقولة بالقياس إلى الغير» وأما 
إضافته الى الاعتبار » فباعتبار أنه يعقل بين الذات الأقدس » وأمس اعتارى هو تعلق قدرته 
سبحانه بالاجاد » ومبنى هذا الحواب على ن كون التكوين صفة حقيقية أزلية تكوّن ما 
المكوّنات الحادثة فى أوقاتها كم هو مذهب الماتر بدية كم أشار إليه بقوله ( لاصفة متقركرة ) 
معطوف على إضافة اعتبار ( ليازم كونه محلا للحوادث ) غابة للننى » يعنى كونه صفة متقرّرة 
يستازمكونه تعالى محلا للحوادث على تقدير حدوثه ( أو قدم العام ) أى تقدير قدمه معطوف 
على كونه ( وأورد ) على الجواب المذكور بطر يق الترديد كم أشار إليه بقوله ( إن قامته) 
تعالى ( النسة ) الى هى ( الاعتبار ) المذكور فى قوله إضافة اعتبار » وفيه إشارة إلى أن 
الاضافة ببانية (ههو ) تعالى حينئذ ( بحل الحوادث » و إن لتقم بهثيت مطلوهم » وهوالاشتقاق 
لذات وليس المعنى ) قأنها ١م‏ أى الذات تأويل ما اشتق له » وقد سق أنه مثنت ليزه 
الى ( مع أن الوجه ) الذى مع وجوده لايسمى غيره وجها ( أنلاتقوم ) النسبة المذكورة 
( به ) تعالى ( لأن الاعتبارى ليس له وجود حقبق ) وهو الوجود الخارجج ( فلا يقوم به 
حقيقة ) لأن القياس فرع وجود مايقوم به » وفيه نظر» لأن العمى وهو عدم البصر عمامن 


شىء لشىء فرع ثبوت المثبت له لالمثبت : نم ذ كر بعض الأفاضل على سبل الاعتراض أنه 
فرع ميوت المثبت أيضا » فلا وجه التخصيص » وكأن المصنف رجه الله مال إليه » -فينئذ 


المراد بقيام المعنى بالذات ان 
( لك نكلامهم ) أى الأصوليين ( أنه يكنى فى الاشتقاق ) أى فى اشتقاق الخالق من اللحلق 
له تعالى ( هذا القدر من الانتساب ) ببان ذلك ما أفاده السيد من أن للقدرة تعلقا حادثا 
أولاه لم توجد الحوادث ؛ و إذا انتتسب الى العالم فهو صدوره عن اللحالق » أو إلى القدرة » فهو 
إبحادها للعالم » أو إلى ذى القدرة » فهو خلقه للعالم » أو >كن أن يقال إذا نسب إلى العالم صار 
مبتدأ وصف له » هو صدوره عن الخالق » و إلى القدرة مبتدأ وصف آخْر هو الاتجاد » و إلى 


ذى المقدرة صارت مبتدأ وصف آخْر » وهوكونه تعلقت قدرته » وبإعتبار هذه الأسبة اشتق 
اسم الحالق » ولا نعنى بقيامهكونه صفة حقيقية قائمة به » بل ماهو أعم" من ذلك » فان سائر 
الاضافات التى هى أمور اعتبار بة لاتحقق طا فى الأعيان قائمة بمحاطا » وإليه أشار مَوله 
( فليكن ) هذا القدرمن الانتساب ( هو امراد بقيام المعنى فى صر المسئلة ) حين أورد 
عليهم بأن نحو الخالق والرازق اشتق له تعالى » والمعنى غير قائم به ( ثم هذا المواب ) أى 
بأن معنى خلقهكونه تعلقت قدرته بإبجاده ( ينبو) أى يبعد ( عنكلام المنفية ) أى 
متأخر مهم من عهد أنى منصور الماتريدى ( فى صفات الأفعال ) وهى ما أفادت تنكوينا » 
كالخالق » والرازق » وانحى » والمميت » فانهم صرحوا بأنها صفات قدعة مغايرة القدرة والارادة 
فقوله ينو خبر يكن » وقوله أنه يكى بدل عن اسمها كا أن مدخول ثم معطوف عليه ( غير 
أنا ببنا فى الرسالة المسماة بالمسابرة ) فى العقائد المنجية فى الآخرة ( أن قول ألى حنيفة ) رجه الله 
(لايفيد ماذههوا إليه وأنه ) أى ماذهبوا إليه ( قول مستحدث ) ليس فىكلام المتقدمين 
( وقوله) أى أنى حنيفة رجه الله انه تعالى ( خالق قبل أن مخلق إلى آآثره ) أى ورازق 
قبل أن ,رزق ( بالضرورة براد به ) أى بالحلق المذ كور فى قوله هذا ( قدرة الحلق ) التى 
هى صفة حقيقية ( و إلا) أى وان لم برد نه قدرته » بل الحلق بإلفعل ( قدم العالم ) لآن 
وجود الخاوق لازم له * فان قلت هذا برجع إلى قول الكرامية » وهم أصماب تمد بن كرام 
القائل بأن معبوده مستقر على العرش ؛ وأنه جوهر » تعالى الله عن ذلك . قال نفرالاسلام :. 
وأما الكرامية فيقولون إنانسميه خالا فى الأزل لاعلى معنى أنه خلق الحلق » بل لأنه قادر علي 
الحلق » وهذا فاسد فانه لوجاز لاز أن يسمى القادر على الكلام كلما انتهى * قلت هم 
يفسرون اسم الخالق بالقادر عليه كتفسير المعتزلة المتسكام تخالق السكلام » والامام أراد به ذلك 
محازا فى بعض الاطلاقات ( و) الحلق ( بالفعل تعلقها ) أى القدرة بالابحاد » وفيه إشارة 
إى أن الأول تعبير للخلق بالامكان ( وهو ) أى التعلق المذكور ( عروض الاضافة للقدرة ) 
وهى إبحادها للقدور (ويازم حدرثه) أى التعاق المذكور » والا يلزم قدم العالم ( ولو صرح ) 


»ايو 2 الوصف حال الاتصاف حقيقة الم 


ألو حنيفة رجه الله (به) أى بأن المراد بالحلق المذكور فى قوله المشهور الخلق بالفعل ( فقد 
فاه الدليل ) أى لايتبع فى ذلك » لأنه قد نفاه الدليل التطبى » وهو لزوم قدم العالم على تقدير 
قدم الحلق بإلفعل 4 فان قات قوانا : الله تعالى خالق بالفعل مطاقة عامّة ؛ وصدق المطلقة دايمى” 
لأنه لايازم فيها إلا نوت الحمول للوضوع فى الجاة » فلا يازم دوام ثروت اللماق حتى لزم قدم 
العالم 4 قات هذا من الاعتبارات الفلسفية لاتاعده اللغة » فان إطلاق المشتى على ثىء 
حقيقة يقتضى وت مبدأ الاشتقاق فى زمان الاطلاق على قول الجهور » أو فيه » أو قبإه عند 
اللعض » ولله در المصنف حيث ذ كر مسألة اشتراط يقاء المعنى فى كون المشتق حقيقة عقيب 
هذا اللبحث » فقال : 
0 

( الوصف) وهو على ماص مادل على ذات ممهمة متصفة ععين (حال الاتساف حقيقة ) 
أى إذا أطلق على ذات متصفة عدا اشتقاقه فى زمان اتصافها به حقيقة اتفاقا » ولا حنى عليك 
أن راكنا فى جاءقى راكب »© وسيحىء راكب حقيقة ان كان الركوب موجودا عند ثبوت 
الجىء لموصوفه وان لم بحكن ٠وجودا‏ فى زمان الاخبار فالعبرة بزمان تعلق مانسب إللِه فى 
الكلام » فانوجد المعنى فيه فالوصدف حتيقَه سواء وحد ؤزمان الاخبمار أولا »ثم الآمدى وان 
الحاجب جعلا موضوع المسثلة المشتق . وقال التفتازانى : التحقيق أن المنازع اسم الفاعل ععنى 
الحدوث » وسيظهر لك أنالوجه مااختاره المساف رجه الله (وقبله) و إذا أطلق علىذات قبل 
أن يتصف المعنى المسدرى ( محاز ) اتفاقا ( و بعد القضائه ) أى وإذا طلقثانياحقيقة عليها 
بعد ما اتصفت به وانقفى ذلك الاتصاف » فقد ا+تلف فيه على ثلاثة أقوال : أوطا مجازمطلقا 
(ثالتها) التفصيل» وهو أنه (إن كان قاوه) أى الانصساف (يمكنا) نأ لم يكن المصدر من 
المسادر السيالة الغير القارته لعدم اجتاع أجزائها فى الوجود كالتسكم والاخبار » بل يعون مثل 
القيام والقعود (فحاز “والا) أى وان يكن اوه 'مكنا بأنكان من المصادر المذكورة فالوصف 
حينئف (حقيقة ) وااكتق بك كن الثالث اختصارا مع أن الأوّلين ,يفهمان فى أمثال هذا المقام 
كلاح »كيف وقوله ثالتهادل” على أنههنا قولين غيره 7 ولاحخاو اماففهما التفصيل أولا» لاسبيل 
إلى الأوّل لأنه يجب اذن ذكرهما » وعلى الثانى بتعين أن بكون أحدهما القول بالجاز مالقا 
والآخر بالمقيقة مطلقا ( كذا) اغارة الى ماذ كرت فى ببان الأقوال » والكاف اسم مبتداً 
خبره ( شرح به ) والضمير الهرور عائد الى المبتدأ ( وضعها ) قائم مقام فاعل شرح » 


دليل القائل محاز بة الوصف بعد انقضاء المعق 07 


والضمير راجع الى المثلة » ووضع المسئلة عبارة عن ذكرها فى صدر المبحث لأن يقام عامها 
1 » وهذا كا هو المعتاد من وضع الم أولا » ثم اقامة البينة عليه » وقوله ( هل يشترط 
حقيقة بقاء المعنى » ثالثها ان كانمكنا اشترط ) بدله من قوله وذعها » والمعنى شرح وضع | 
للخل 1 يشترط الى آآخره بعثل ماذ كرنا » والواضع ابن الخاجب » والشارح القاضىءضد 
الدبن ( وهو ) أى الشرح المذ كور ( قاصر) عن افادة مايفيده الوضع المذ كور (اذيفيد) 
الوضع اطلاق اشتراط المقيقة بقاء المعنى فى كل ما كن شاوه فيه )و (اطلاق الاشترا اط) على 
الوجه المذ كور يفيد ( الجازية حال قيام جزء ) من المعنى بعد انقضاء بعض أجزائه ( فى ) 
كل (ما »كن ) هاوه فيه ضرورة انتفاء شرط المقيقة » وهو بقاء المعنى سيب انقضاء بعض 
أجزائه (والشرح ) المذ كوريفيد ( اللقيقة ) فيه » وذلك لأنه ذ كر للوصف ثلاث حالات : 
حال الاتصاف » وقله » و بعدانقضائه » ولا شك أن ما كن بقاء المعنى فيه اذا انقضى بعض 
أجزائه دون بعض لاتندرح حاله هذه تحت الثالثة » لأن القضاء المءنى عبارة عن انقضاء جيع 
أجزائه » ولاتحت الثانية » وهوظاهر » فتعيند وله ف الأولى » ولزم الحم كونه حقيقة لقوله حال 
الاتصاف حقيقة » والأوجه أن قال : معنى قوله : وهو قاصر أن الوضع قاصر عماهو الحق فى 
الآداء » اذالمفهوم م ن كلام المصنف رجه الله الموافقة مع القاضى فما يقتضي هكلامه لموافقته إباه 
فى الوضع » و يو بده قرب المرجع حينئذ الضمير هو والله أعلم 
(الجاز4 اع فلي :لان متدا خبره ( يصمح فى الحال نفيه مطلقا ) والممنى دليل القائل 
إعجازبة الوصف بعد اتقضاء المءنى صعة ننى الوصف المنقضى مدأ اشتقاقه عن الذات التى 
انتقضى عنه فما بعد الانقضاء نفيا مطلقا عن التقييد بالماضى أو الخال أو الاستقبال » وهو 
الننى فى الجلة » ذلك لا”# رست نعبنه فى الخال وهو أخصن مو الت مطلقاء:والأحمن 
يستلزم 5 (وهو) أى نفيه مطلتقا ( دليله) أى دلي لكون الوصف مجازا ( وكونه ) 
أى كون 86 الوصف فى الجإة: ولا ينافى اوت المنقضى فى نفس الأمس ) ل سدم المنافاة بين 
السالبة المطلقة والموجية الغير الداعة » وقوله فى نفس |الأعمس ظرف عدم 5 ) انق 
مقتضاه ) أى مقتضى الننى المذ كور ( من نق كونه حقيقة ) يان ل#تضاه : أى عدم 
المنافاة بين النى والثبوت لا يستازم عدم اقتضاء الننى مجازية المننى ( نم لو كان المراد ) 
من النتى الذى جعل داليل الجاز ( ننى ثبوت الضرب مثلا فى الخال وهو) أى نت بوت 
الضرب ف الال ( نق المقيد ) بالمال لكان ببق اقتضاء الجازية » لأن دليل الجازية نفى 
٠‏ الضرب بلا تشييد ( كن المراد حدق زيد ليس ضاربا م من غير قصد التقييد ) أى تقبيد 


1 الاستدلال على أن اطلاق الوصف حقيقة مطلقا 


#““كككتكتن 


الضرب المنى بكونه فى الخال » وا نكان صدق النتى فى نفس الأمس بإعتبارثبوت الضرب ف الخال 
وغيره (وأجيب عنع صدق) الننى (المطلق على 'طلاقه ) قال المحقق التفتازاتى انادّعى صمة النى 
المطلق سس اللغة : أى بصح لغة أنه ليس بضارب فهوممنوع » بل هو عين النزاع » وان اذعى 
كته عقلا » ععنى أنه يصدق عقلا أنه لس بضارب فى الإة بناء على أنه يصدق أنه ليس 
بضارب فى الخال » والضارب فى الخال ضارب فى الجإة » فصحة النتى مهذا المعنى لاينافىكون الافظ 
حقيقة » بل النانى له صعة النئى بالكلية انتهبى » والمصنف رجه الله | كتنى مما هو العمدة فى 
الحواب (قلوا) ثانيا (لوكان ) الوصف ( حقيقة بإعتبارمًّا) أى” اتصاف كان (قبله) 
أى قبل الاطلاق (كان) حققة يما ( بإعتبار مابعده ) أى الاطلاق (والا) أى وان 
»كن حقيقة باعتبار عد طن در ناطق ادال 101 ( فتحكم ) أى فيازم تح » 

أو فالفرق تح ( بيان اللازمة ) بين الاعتبارين ( أن ته ) أىكون الاطلاق حقيقة 
(ف الخال ) فى حال اتصاف ما يطلق عليه بالعنى ( ان تقيد به) أى بالاتصاف ف الخال 
( فحازفهما ) أى فالوصف از فى الصورتين ججيعا لا نتفاء ماقيد به فبهما ( والا) أى وان 
ل يتقيد بالقيد المذ كور ( لفقيقة فبهما) لأن المعتبر حينئذ فى المقيقة تحقق المعنى فى وقت ما 
وما متساويان فيه (وغيره ) أى غير أحد الأمرين من حكونه حقيقة فهما معا أو مجازا 
فبهماءعا ( تح ) اعدم الفارق » ( الجواب) أنه (لايازم من عدم التقييد به) أى الاتصاف 
فى الخال ( عدم التقييد) عا نخصها ماعدا الصورة التى لانزاع فىتجازييتها ( لحواز تقيده ) 
أى كون الاطلاق حقيقة (الشبوت) أى ثبوت المعنى ( قانما) حال الاطلاق ( أومنقضيا) 
حالان مما أضيف إليه الثبوت ذف وعوض عنه اللام » أعنى المعنى فانه فاعل معنى 
ل اللقيقة 4 أى دليل كون الوصف حقيقة فما أطلق عليه بعد انقضاء المعنى » هذا الكلام 
) أجع االغة ) أى أهلها (على) حمة اطلاق ( ضارب أ.س ( على من قام به الضرب 

الأمس وانقضى (والأصل ) فى الاطلاق م فلايعدل عنه الالمانع » والأصل عدمه 
( عورض ) الدليل المذ كور (بأجاءهم ) أى أهل الاغة ( على ته ) أى اطلاق ضارب 
(غدا) على من / تم بهالضرب بعد وسيقوم فى غد (دلا حقيقة ) فى هذا الاطلاق بالاجاع 
ولافرق بدنهما لاشترا كهما فىصتة الاطلاق اجاعا وعدم وجود المعنى ف الخال فيحكم يعجاز يتهما 
معا ( وحاصله خص” الأصل لدليل الاجاع على مجازية الثاتى » وليس مثله فى الآخر ) ضمير 
حاصله راجع الى جواب المعارضة المفهوم بقرينة المقام لكونه مترقيا بعدها سما عند كونها ظاهرة 
الدفم » على أن مابعده ينادى بتفسير المرجع » تقر بره خص” الأصل المذ كور وهو الأصل اللقيقة 


تحر برحل النزاع فى اطلاق الوصف 0 


فى الثانى وهو ضارب غدا للاجاع » ولا اجاع على مجازبة الأول ليخص فيه أيضا » فعدم الفرق 
ينهدا غير صحبح يعم أن قول الشارح : الوجه حذف وليس مثله فى الآخر الوجه حذفه ولا 
حن عليك مافى قوله خص” الأصل من الاطاف ( قلوا ) ثانيا ( لوم .يصح ) اطلاق الوصف 
بعداتقضاء المعنى ( حقيقة لم يصح ) أن يقال ( المؤمن لغافل ) عن تذ كر الاممان ( ونائم ) 
حقيقة الكونهما غير متصفين بالتصديق والاقرار فى الحالتين » م أنهما غير متصفين بضدّهما 
فيهما ( والاجاع ) على (أنه) أى المؤمن (لامخرج هما) أى بالغفلة والنوم (عنه) 
أى الامان ( أجيب بأنه ) أى المؤمن.( مجاز) فههما » والاجاع على صحة إطلاق المؤمن 
عليهما » لاعلى اطلاقه عليهما حقيقة (لامتناع) أنيقال (كافرلؤمن لكف رتقدّم) على اانه تعليل 
لكو ناطلاق المؤمن عليهما مجازا » توضيحه لوكان حقيقة بإعتبار اممان تقدم لا امتنع اطلاق 
كافر لمؤمن تقدّم حكفره لكنه متنع (دالا) أى وان لم عتنع ذلك ( كان أ كابر الصحابة 
كفارا حقيقة ) لتقدّم الكفر على إعانهم » فتعين كون المؤمن مجازا فى الغافل والناتم (وكذا 
النائم لليقظان ) أى وكذا كان اطلاق النائتم على اليقظان حقيقة لنوم تقدّم » و بطلانه لغة 
ظاهر ( قبل والحق أنه ) أى المؤمن ونحوه ( لبس من محل اللزاع » وهو) أى محله (اسم 
الفاعل معنى الحدوث ) يعنى أن ماهوعلى صيغة اسم الفاعل قد يكون عمنى الحذوث كالعالم لله 
سبحانه » فانه ععنى الاستمرار ( لا ) ععنى الشبوت كا ( فى مثل المؤمن وار والعبد ممالايعتبر 
فيه طر يان ) أى من الصفات الى لم يعتيرفيها حدوث مبدأ اشتقاقها » أعنى عروضه لموصوفاتها 
بعد مالم يكن . قال الحقق التفتازانى : والتجقيق أن النزاع فى حقيقة امم الفاعل » وهوالذى ععنى 
الحدوث » لافىمثل الكافر » والمؤمن » والناتم » واليقظان » والماو» والخامض » والعبد » واير 
مما يعتيرفى بعضه الاتصاف به مع عدم طربان النافى » وفى بعضه الاتصاف به بالفعل ألبتة 
اتهى » وقد عل بذلك أن الحدوث لم يعتبر فى شىء من المذ كورات » والمعتبر فى البعض الأول 
الاتصنف فى الجلة مع عدم طربان المنانى » والكافر والمؤمنمن البعض الأول » والباق من الثاتى 
( وقد يقال ولو سم ) كون المؤمن اسم الفاعل عمنى الحدوث ( فالجواب المق ) الكاشف 
عن حقيقة المراد الاسم ماذة الشبهة ( أنه اذا أجع على أنه ) أىالمؤمن (اذال تحرج مهما) 
أى النوم والغفلة ( عن الاممان أوعن كونه موْمنا ) جوز أن يكون تفسيرا للاممان » و بيان 
كونه مصدرا مبنيا للفاعل » وجوز أنبراد بالامان الحاصل بالمصدر » وذ كرهذا للبالغة بإعتبار 
إفادة عدم خروجه عن الايمان وعن لازمه ذهوكالتا كيد ( بإعترا افم) علق بأجع 
لايبخرج م توهمه الشارح لفساد المعنى حينئذ » لأنه يقتضى الاجاع على عدم الخررج 


ا اطلاق الوصف حال قيام المعنى حقيق اتفاقا 

بإعتراف للخصم ( بل حك أهل الاغة والشرع ) كلة بل للترق بضم أهل الاغة الى أهل الاجاع 
الذى هو أصل الشرع (,أنه) أى الشأن ( مادام المعنى مودعا حافظة المدرك كان قأنما 
به ) المراد بالمعنى الامان ونحوه من الصفات النفسية الادرا كية » والمدرك العقل » وليس المراد 
بالحافظة مصطلح المكاء » أعنى زانة الواهمة النى تدرك المعاتى المزئيسة المتعلقة بلمحسوسات 
كصداقة ز بد وعداوة عمرو» بل القوّة التى تحفظ مدركات العقل مطلتًا » والمعنى ّ الفريقان 
بقيام الاممان ونحوه بالمدرك مادام موجودا فىخزانته ( مالم يطر 06 على المدرك ( 9 يناقضه) 
أى المعنى المذ كور » كلة مافى الموضعين مصدر بة نائية عن الظرف المشاف الى المصدر المؤوّلة هى 
وصلتها به : أى مدّة دوام المعق ومدة عدم طروحم » والظرف الثالى يدل عن الأول » وق 
الحقيقة #فسيرله » لأنمدة دوام المعنى هى مدّة عدمطروٌ مايناقضه » والعامل فهما كذلك » ولك 
أن تحعل الظرف الثانى معمولا لقوله مودعا » غير أنه ءوهم وجود الابداع على تقدير الطرو 
أيضا » والمراد بالك المناقض ماينافى الامان من قول أو فصل كالتكم كلمة الكفر وعبادة 
الأوثان » وتسميتهما حم » لأنه سيب لترتيب أحمكام وضع الشارع فهو من خطاب الوضع 
الذى يسمى حك عند الأصوليين ( بلا شرط دوام المشاهدة ) متعلق كم : أى لايشترط فى 
قيام الامان بالمدرك المؤمن دوام مشاهدته باستحضار صورته » والنظر اليها من غير أن تغيب 
( فالاطلاق ) أى اطلاق المؤمن على الغافل والناتم وغيرهما ( حيتئذ) أى حين اذ ون 
الامان مودعا فى الحافظة كامنا ( حال قيام المعنى ) الذى هوالاعان ( وهو) أى اطلاق 
الوصف على الذات حال قيام الممنى ( حقيق اتفاقا فل فد ) صخة اطلاق المؤمن على الغافل 
والناتم (فى محل النزاع شيئا) من الفائدة لأن النزاع فما بعد انقضاء المعنى ( وبه) أى بهذا 
الجواب اللق ( يبطل الجواب بأنه ) أى المؤمن فى الغافل والناتم ( تجاز) لماعرفت من أن 
اطلاقه عليهما حال قيام المعنى » وهوحقيق ( واثبانه ) أى اثيات أنه مجاز (بإمتناع ) أنيقال 
( كافر لمن حاى أوغيره ا بإطل ) لأن امتناع اطلا قكافر لمؤمن تقدّم حكفره إعا هو 
من جهة الشرع » وأما امتناعه من جهة الاغة فعدم صعته غير مس ( بل عته ) أى صعةاطلاق 
كافر عليه ( لغة اتفاق ) أى متفق عليه بين أهل الاغة ( وانما الحلاف فى أنه) أى الكافر 
فى المؤمن المذ كور ( حتيقة ) اغة أو محازا ( والمانع ) عن الاطلاق أ ( شرىى ) 
لالغوى فانه منهى" تعظلما له (واذن ) ظرف زمان فيه معتى الشرط غالبا » وقد يكون جرد 
الظرفية »كم فى قوله تعالى ‏ فعلتها إذا ونا من الضالين ‏ أصله إذا حذفت الجلة المضاف 
اليها » وعوّض منها التنوين » والعامل فيه الادعاء المذ كور فى قوط :( طم ادعام كونه حقيقة ) 


لواشترط لكونٍ الوصف حقيقة بقاء امحيئ لمزيكن لأ كثرالمثشتقات حقبقةا ا( 

أى واذا لم يكن المانع لغويا لأهل اللقيقة ادّعا كو ن افر حقيقة فى المؤمن المذ كور اغة » وان 

1 - ام 2 .- .- 34 "نيا 1 لاق 1 ا 
امتناع اطلاقه 0 ١‏ (بمع تبه اطلاق) لفظ (الضد) بعوالزين ركدلك) ّ 1 
) ولا عتنع ) صوده ارق الضدين على شىء 0 على .جبع التقادير 9 لوقام معناهم ف 
وقت الصحتين ) أى على تقدير قيام معنى الضدّين فى وقت واحد هو وق تّالصحتين (ولس 
الى ) أى مدّى أهل الحقيقة ( سوىكون اللفظ ) أى الوصف النازع فيه: ( بعد انقضاء 
المعنى حقيقة » وأبن هوة) أىكونه حقيقة بعد انقضاء المعنى (منقيامه ( أى المفتى ) ف الحال). 
المتنافيين ( بعينه) 5 قولهبلزم معطوف على تمع » وانما قال يعينه لأن الحلوٌ عن أحدهما 
لاعلى التعيين فما نحن فيه غبر متصوّر » اذ انتفاء الامان يستازم الكفر و بالعكس » وأما اذا 
كان الضدان عحيث لاعتتع ارتفاعهما عن الح ل كالأسود والأيض 4 فيجوزأنلايقوم شىء هنهما 
معضعة أطلاقهمابإعتبارالاتصاف السابق » تلخيص اكلام أن حاصل الاستدلالصة اطلاقالمؤمن 
على الغافل والنائم اللازمة:عدم خروجهها عن الاعمانيقتضى كونه حقيقة » وك ةسائر الأوصاف 
بعد الا نقضاء + وخلاصهالحواب : إمامنع لزوم القيقة لجوازكون الاطلاقنحاز يامستند ابامتنا ع كافر 35 
أوالمعارضةبإدّعاالجاز بة واثباتهام|لامتناعالمذ كور » ومحصّول الكلامالحقق منع استلزام دليل٠دى‏ 
الحقيقة وخصمه مدعاه لحرو جالمؤمن والسكافرعن محل التزاع على تقدبرالمعارضة » أوعدم صلاحية 
خصمه لاسندية لما ذ كر » وحاصل تق المصنف منع استلزام الدليل المعى على تقديركون 
المؤمن اسم الفاعل عمنى الحدوث لانه ليس من محل النزاع لعدم التقضاء المعنى فيه » وابطال 
دليل مذى ال جاز لصحة اطلاق كافر لؤمن لغة بالاتفاق على تقر بر المعارضة » وعدم صلاحية 
السنديه على تقر ير المنع مع زيادة التحقيق على ماترى »كيف وقد أبطل جوابا صرح بقوّنه 
القأضى عضد الدبن ؛ وناهيك به * (قلوا) ثالثا ( لواشترط لكونه ) أى الوصف ( حقيقة 
بقاء العنى لم كن لا كثر المشتقات ) من المصادر السيالة ( حقيقة ) لأنه لايتصور بتاؤها الا 
يعك حصوطا © وهو لاتصور الا باجماع أجزائها 4 وانها تنقضى أولا فأولا ( كضارب وبر ) أما 
الضرب ف كونه نظ ركم سيق » وأما الاخبار فلا نه عبارة عن التلفظا حروف تنقضى أوّلا 
فأوّلا ؛ فقبل أن يتلفظا بالحرف الاخير م يتحقق الاخبار » وحين تلفظ به قدا تقضى » فتى يطلق 
عليه عند بقاء المعنى لييكون حقيقة ( بل ) نكون الحقيقة ( لنحوقائموقاعد ) مما اشتق من غير 
السيالة مما تم عأجزاؤه ف الوجود وسق (والجواب أنه) أى بقاء المعنى (يشترط ان أمكن) شاوه 
(والا) أى وان لم >كن ( فوجود جزء ) أى فبشترط وجود جزء فلا يازم أن لا بكون لأ كثر 


4و المق أن ضاربا ليس من الوصف الذى لا يمكن بقاء معناه 
المشتقات حقيقة » فا دام جزء منها نوجودا يطلق الوصف حقيقة » ولا يازم كون الجيب مطلق 
الاشتراط » ليرد أن هذا المواب خلاف مذهيه ( والحق أن هذا) التفصيل ( بحب أن يكون 
ماد مطلق الاشتراط ) أى من اشتراط بقاء المعنى فى مطلق الأوصاف (ضرورة) أى وجوبا أو 
للضرورة المقتضية الوجوب المذ كور » وذلك لأن العاقل العارف بإلغة لايستازم أنى اللقيقة 
رأسا عن أكثر المشتقات ( لامذها ثالثا ) معطوف على خير بكون فلا يكون 7 بعد 
الانقضاء الامذهبان : نف الاشتراط مطلقا » والتفصيل (فهو) أى مطلق الاشتراط (دان 
قال يشترط بقاء المعنى ) والمتبادر منه بقاؤه جميع أجزائه لكنه (برد) له (وجود شىء 
منه) أى جزء من المعنى لظهور فساد ارادة ماهوالم تادر فما لا كه إن بقاوه » ولاق عليك أن 
هذا شد العدم فا محكن ومالا >كن » ولا ضرورة فى ارتكانه فها يكن » وقد 
صرح التفتازانى أن مياد المطلق أنه لان من بقاء المعنى مامه ان أمكن والا فبحزء 
مده عن جلهنا الكلام عليه بضرب من المساحة زع قن سرع ان النبى 
لأن المعتير المباشرة العرفية » كا أشار إليه وله ) فلفظا مخبر وضارب إذا أطلق فى حال 
الاتساف ) أى اتصاف ابر (بعشن الاخبار) بكسر اطمزة : أى عندساشرته ببعض حروفه 
وبشى” من الضرب ( يكون حقيقة حقيقة لأن مثل ذلك ) الاطلاق ( يقال فيه انه ) اطلاق (حال 
اتصافه ) أى الخير والصّارب ( بالاخبار والضرب عرفا ) أى فى عرف اللغة » ومدار معرفة 
الحقيقة والجازعلى العرف (واذا كان) العرف أوالأص ( كذلك وجب أن حم لكلامه ) أى 
مطلق الاشتراط ( عليه ) أى على ماذ كر من المراد تصحييحا لكلام العاقل العارف باإلاغة 
( ومن المستبعد أن يقول أحد ) مله أدنتى معرفة بالاغة ( لفظ ضارب ) إذا أطلق عل شخضص 
( ف حال الضرب مجاز ) لعدم قيام تموع أجزائه فى تلك ا حالة (وإنه ) أى الضارب )0 
يستعمل حقيقة أبذا » وكثير مثل هذا ) من إئيات الحلاف بناء على مايتوهم من اواهر 
الأقوال ( فكلام المولعين ) من أولع بثثىء ء إذا علقبه (باإثبات الحلاف ) وهم الذين ايتلوا 
بلوقوع فيه من غير توقف وتأمل وقوع ١‏ وقل الأقوال ) معطوف على اثبات لحلاف : 
أى المولعين بمجرد تقل الأقوال من غير تدبر وتعمق فى فهم مقاصد القوم 4 وبجحوز أن 
يكون مبتدأ خبره ( لمن تتبع ) أى نقلها مسا لمن تقبع حق التتبع » والمولعون ليسوا متهم » 
فعلى الأول متعلق بمحذوف : أى معلوم حكثرته لمن تتبع ( ثم الحق أن ضارما لبس منه) 
أى من الوصف الذى لا كن بقاء معناه ( لأن الموجود) عند اطلاقه على هن يباشر الضرب 
( تمام العنى ) لاجزؤ هم كايتوهم من ضرب مائة عصا أنه ضرب واحد ؛ وكل واحد من المائة 
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جز منه بل كل واحد منها يصدق عليه مفهوم الضرب موجود فيهتمام حقيقته ( وان انقضى 
حكثير من الأمثال ) أى من أفراد الضرب الممائزة إلوجود حال الاطلاق ‏ ( لايقال فالوجه 
حينئذ ) أى حين أجيب عن أدلة الجاز والمقيقة » وم ببق لأحدهما رجحان على الآخْر من 
حيث الدليل ( المقيقة ) أى اختيارها ( تندمما للتواطىء ) وهوكون اللفظ موضوعا لما بم 
المعنى الذى هو حقيقة فيه بلا شمهة » والمعنى الذى فيه شيهة الجازية (علىانجاز) أى الجازية 
(لا التوقف) أى ليس الوجه التوقف ركطاعريس تاتون ) أى كفهوم ظاه ركلام 
بعضهم » و( هوالآأمدى وان الحاجب ( أعا.م لا: زمه ) أى التواطىء تعليل لقوله : لايقال * 
وحاصله الاستدلال بق اللازم على فى المازدم (وهو) أى لازمه ( سبق الأحد) أى أحد 
الأمسين وات ت لهالعنى قأمما » والمثبت له منقضيا ( الداء ثر ) بينالأعسين المذ كور بن » يعنى 
لوكان الوصف موضوعا لأحد الأصرين لسبق إلى الفهم عند إطلاقه ماهو شأن الموضوع له ؛ 
لكنه م يسبى فلا وشع فلا تواطق ( لسبقه ) أى المعنى إلى الفهم ( بإعتار الحال من نحوز بد 
قاثم ) وسبق أحد الأمسبن بعيله ستلزم عدم سبق أتدغيا لابعينه » وظاهر هذا الكلام أن 
المصنف رجه الله : اختار المجازية فى محل النزاع » وقد استبان عاذ كرمن التفصيل أن محل 
النزاع الوصف الذدى هو مظئة لا كون | إلا حققة بعد الانقضاء » حلاف مااع عتير فيه الانصاف 
بالفعل اتفاقا » وما اعتير فيه عدم طر بان المنافى والنه أعل : 
الفصل الثانى 
(ف) هم المفرد بإعتبار (الدلالة وظهورها وخفائها) فى (نقسمات) ثلاثة 

(التقسيم الأول) وهوتقسيمه بإعتبار الدلالة نفسهاء التقسيم ضم قود متاينة ذانا أواعتبارا 
الىمفهو مكلى ححيث نحصلمن انضما مكل قسيم 3 وهو قسيم بالنسة إك الآخر (اللفظ المفرد إمادال 
بإلطابقة أو التضمن أوالالتزام ) وسيجىء تفسيرها ( والعادة ) أى عادة الأصوليين ( التقسيم 
فها) أى الدلالة نفسها » لاالدال ( د ستتبعه) أى الدلالة اللفظ فى الانقسام : أى 
اللفظ تبعا للدلالة » واتما عدل عنها لتكون التقسمات كلها للفرد تسهيلا الضبط ( والدلالة كون 
الثىء) بحيث ( متى فهم فهم ) منه ( غيره فان كان التلازم ) أى لزوم فهم الغير لذلك فهم 
الثىء » ومازوسة ذلك الثىء لفهم الغيرالمستفاد منقوله متىفهم فهم ا[ » والمراد عدمالا نفكاك 
لاامتناعه ( بعلة الوضع ) بسبب كون ذلك الثىء موضوعا لذلك الفيرء أولا هو جزوٌه أو لازمه 
( فوضعية ) أى فالدلالة وضعية ( أو العقل ) والتقابل بإعتبار استقلال العقل وعدمه » و إلا 


/ تقسم الدلالة الوضعية الى لفظلية وغيرها 


فالعّل له مدخل فى الوضعية أيضا ( فعقلية » ومنها الطبيعية ) أى من العقلية الدلالة الطبيعية » 
وهى ما كانت الطبيعة سبب وجود الدال ( إذدلالة أح على الأذى ) وهو وجع الصدرا لملجىء 
صاحبه إلى إبقاعه (دلالة الأثر) وهوأح (على مبدئه ) ومنشئه » وهو الوجع المذكور 
( كالدوت ) أى كدلالة الصوت المسموع منوراء الجدار على صاحبه ( والكتابة ) بالنسبة 
إلى الكاتب ( والدخان ) بالنسبة الى النار » فائها عقليات كلها ( والوضعية ) ثارة ( غير 
لذثلية كالعقود ) جم عقد ؛ وهو ماعقد بالأصابع على كيفية خاصة موضوع لعدد معسين 
( والنصب ) ج حا لزخر الجادي المنصوية لمعرفة الطريق ( ولفظية ) و2 بى ( كون 
اللفظ حيث اذا 7 لم يقل أطلق لأن المتبادر من الاطلاق ماقرن بالارادة » والارسال أ 


( 
واللففا يدل على معنا اذا تلثظا به » وان رديه المعنى ( فهم ) منه ( المعنى للعم بوضعه ) أى 


اللفظا (له) أى المعنى والمتبادركون اللام متعلقا بفهم » وهو بوهم كون اللازم الفهم من حيث 
إنه معلل » و برد أنه إذا أرسل ولم يكن الساه 0 يفهم » وهو ينافى متى فهم فهم 
فتعين كونه متعلقا بالارسال » واللام ععنى عند كتوله تعالى - أقم الصلاة لدلوك الشمس - 
( وأورد) فنا فل علن التعريف من حيث تضمنه زوم حدوث فهم المنى عند الارسال 
(ساعه ) أى اللفظا (ءال كون المعنى مشاه دا ) للساه مع لعدم دو وث لفهم حينئذ لامتناع 
حصول الحاصل ( وأجيب قيام الحيثية ) المنسرة مها الدلالة اللذظية » واليه أشار بقوله (وهى) 
أى الحيثية المذ كورة ) الدلالة ) توضيحه سامنا انتفاء حدوث فهم المعنى حال المشاهدة » لكنه 
لا حل فيها » لأنها عبارة عن تلك الحيثية » وههى موجودة فى الدال لكونه حيث إلى اخره » 
ولقائل أن يقول لانسم قيام الحيثية » لأن كلة اذا فيا بممنى متى لما م" فى تعر يف مطلق 
الدلالة » فيحب حدوث المعنى فى كل إرسال » وقد عرفت عدمه عند إرساله حال المشاهدة » 
ولعدم حقية هذا الحواب . قال ( والحق) أن يقال إنه حصل وعم أى انقطاع 
المشاهدة (ااع) أى سيب اشتغال الال بإستماع اللفظ +الجدد) أى لمدد فهم حادث 
(عنه) أى عن الافظ » و يّحه أنه لاتنقطع المشاهدة غاأية الأحس أن ينقطلع الالتفات إلى 
المشاهدة بالذات » والجواب أن المراد بإقطاع المشاهدة هو هذا » والمراد بإلثهم اللازم فى الدلالة 
مأنع” الفهم الحادث من حمث الذات » والحادث من حيث الالتفات ( ولادلالة إضافات ) أى 
صفات إضافية حاصاة لما إلقناس ) الى عام ماوضع له اللفظ » وجزثه » ولازمه ) فاذا اعتيرت 
الدلالة بالنسية إلى عام ما وضع له حصات إضافة » و إلى جزئه أخرى » وإى لازمه أخرى 

(ات كانا) أى إن وجد الجزء واللازم فكان تامة » و تجوز كونها ناقصة » والحبر محذوف » 


يستازم اجتاع الدلالات الثلاث انتقالين /١‏ 


أعنى موجودين » وقوله للدلالة إإىآخره دال على الجزاء الحذوف والمسروط إنما هو الاضافتان 
الأخيرتان بالمقيقة » أشار إلى ماهو المشهورمن أنالمطابقة لانستازم التضمن والالتزام » لموازآن 
يكون ماوضع له بسيطا لالازم أو مك ب كذا ( وطا ) أى للدلالة (معكل اإضافة ( اسم ٠‏ فم 
الأؤل) اسمها ( دلالة المطابقة ومع الثاتى دلالة التضمن »وكذا الالتزام ) أى ومع إضافتها 
إلى اللازم اسمها دلالة الالتزام » والتعبير عن الاضافة بالاول والثانى باعتبار كونها مصدرا » 
(ويستازم اجماعها ) أى الدلالات الثلاث ( انتقالين) من لفظ إواحد) منه !( إلى المعنى المطايق 
والتضمنى ) وانما قلنا بوحدة الاتتقالفههما (لأن فهمه) أى الجزء ( فى ضمنه) أى نمام ماوضع 
الآ كنظن)) أى كظنون (تارح اللظائع ) الفاضل المشهور قطب الدبن الرازى من أنه ينتقل 
الذهن من اللفظ الىجزء مأوضس له ثم مله الى مامه » وأن المطابقة تابعة للتضمن الهم سبق 
الجزء فى الوجودين » وماد كره 'المصنف رجه الله اشارة الى ماذ كرنه الحققق شارح المختص رالقاضى 
عضد الدين فى الدلالة اللفظيةءمن أنه :ينتقل الذهن من اللفظ :الى المعنى ابتداء » وهى واحدة 
الكن ركنا تضمن المعنى الواحدجزءين “فيفهم مله الجزغان » وهو بعينه فهم الكل » فالدلالة 
على الكل لاتغابر الدلالة على اليزءين معا مغايرة بالذات بل بالاضافة والاعتبار »> وقررهذا 
التحقيق الحقق التفتازاتى .» ثم قال ومنى هذا التحقيق على أن التضمن فهم الجزء فى ضمن 
الكل » والالتزام فهم اللازم بغد فهم الملزوم » حتىاذا استعمل اللفظ فى الجزء أواللازم مع قر ينة 
مانعة عن ارلدة المسمى ل يكن تضمنا أو التزاما بل مطابقة لكونها دالة على تمام المعنى : أى 
ملغتى بإللفظ وقصد اتتهسى :+ ببان ذلك أن دلالة اللفظ بوضعه للعنى فالعالم به اذا فهم اللفظ يتوجه 
قصدا عقتضى عامه نحو المؤضوع له لاالى جزئه وان كان يتعقل قبل تعقل الكل ضرورة » 
لآنالذهن غيرمتوجه اليه قصدا » وكونه واسطة ف الاتتقال قرعرموجه النعمن اليه قصدا يه لايقال 
!2 لاجوز أن يكون مقصود شارح المطالع من كون الجزء واسنظة فى الانتقال مقدمة فى التعقل » 
لأن ذلك بديهى لاحتاج الى البيان ولا تنازع فيه مع أنه شبه وساطته بالنسبة الى الكل 
بوساطة الموضوع له بالنسبة الى المعنى الالتزائى ( يليه )) أى إلى ذلك الواحد اتتقال ( آآخر) 

المطايق '( الى) المعنى ( الالتزاتى لزوما ) أى:لكون الالتزاى لازما للطابتى » وانما 
:صار لزومه سبى الانتقال (لأنه) أى اللزوم ههنا (بإلعنى الأخص) اللزوم عند المنطقيين يطلق 
على معنيين : أحدهها أخص" » وهوكون اللازم حيث صل ف الذهن كلا-صل المأزومفيه » 
وئاننهما الأعم » وه وكونه حيث اذا تصوّر مع الملزوم حك العقل باللزوم بسهما على الفور أو بعد 
التأمل » اما لعلاقة عقلية أو لعرف خاص أو عام وما حرى محراه والأخصصية بإعتبار أنه كلا 


5 - « تسير  »‏ أوّل 


/ المعاتى الجاز به مىادات لامدلولات 


تحقق الازوم بين الشيئين اذا تعقلا حم العقل باللزوم يبنهما من غير عكس. وهو ظاهر ( فاتتى 
لزوم الالتزاى مطلقا) كم زعم الامام الرازى من أنكل مسمى له لازم ذهنى” » وذلك الزعم 
( للزوم تعقل أنه ) أى المسمى (ليس غيره ) أى غير نفسه ١‏ لأن ذلك ) أى التعقل 
المذ كور لازم (الأعم) أى بالعنى الأعم » وقد عرؤته والمعتبر ههنا اللازم بالمعنى الأخص” 
( هذا ) كله ( على ) اصطلاح ( المنطقيين فلا دلالة للجازات على ) المعاتى ( اجازية ) لعدم 
كونها حيث متىأرسلت فهم منها تلك المعاتى » بلاذا أرسلت معالقرينة »كا أشار اليه بقوله (بل 
ينتقل البها) أى المعاتى الجازبة (بالقرينة فهبى ) أى المعاتى الجازبة ( مادات ) بانجازات 
( لامداولات طافلا تورد ) المجازات نقضًا (علهم) أى على عحكس تعر ريف المتطقيين 
بأنها خارجة عنه ( اذيلتزمونه) أى خروجها عن التعريف لعدم دخوطا ف المعرف (ولاضرر) 
فى ذلك ( اذم يستنزم ) عدم دلالتها على المعاتى الجازية ( نف فهم المراد ) منها ليكون 
التزامهم بإطلا لكونه خلاف الواقع ( فليس للجاز ) المستعمل ( فى الجزء واللازم دلالة مطابقة 
فهما ) أى بإعتبار استعماله فى الجزء واللازم ( كم قبل ) قائله ا حقى التفتازائى » وقد مر 
5نفا ( بل استعمال بوجب الانتقال معه الىكل فقط القرينة ) اضراب عن ثبوت الدلالة 
المطابقية للجاز على المزء اللازم الى ثبوت استعمال له توجب القرينة المفيدة ارادة أحدهما 
حال كورنها مع ذلك الاستعمال الانتقال عن الموضوع له الى كل من لزه واللازم 
فقط : أى بدون مشاركة شىء آخرإباه فى الارادة ( ودلالة ) معطوف على استعمال 
( تضمنية والتزامية فبهما ) متعلق باستعمال » وانما تنبت الدلالتان ( تبعا للطابقية التى مترد ) 
فلا برد أنه يازم تحقق الدلالة التضمنية والالتزامية بدون المطابقية (وهذا ) أى وجود المطابقية 
فى الجاز المذ كور معكونها غير مراد ( لأن بعد ) تحقق ( الوضع لاتسقط الدلالة) المطابقية 
(عن) الدال ( الوضى ) اذا كان الشارح عالما بإلوضع (فكذا لانسقط )الدلالة (عنلازمه ) 
أى لازم الوضى اذا كان له لازم (إفتتحقق قق ) الدلالة المطابقية بقية فى الجاز المذ كور ( لتحقق علتها ) 
أى الدلالة ( وهو) أى عتتها ( العم إلوضع ) « فان قلت قوله بعد الوضع إلى آآخره يدل 
على أن مجرتد الوض عكاف فى تحقق الحيثية » وهذا بدل على أنه لابدٌ من العم 3 5 
قلت لس المراد من التحقق هنا اتصاف اللفغا بالحيثية المذكورة بل عرتها » ودو الانتقال الى 
ماوضعله » ومجرد الوضع كاف فىاتصافه بالحيثية المذكورة غيركاف فى الانتقال بللامدفيه من العم 
بالود ا من اللفظ اتجازى 5-6 م د 5 ار 


الدلالة الضروربة تنقسم الى أر بعة أقسام / 
فى الاتقال ) أى فعادهم الدلالة الوضعية هىالتى للوضع دخل فى الانتقال من داها الى مدلوطا 
(فتتحقق) الدلالة على اصطلاحهم (فىالجاز ) لدخل الوضع فى الا تقال المجازى » لأن العلاقة بين 
المعنى الجازى والموضوع له سدبه » وعدم اعتبارهم الازوم السكلى بينفهم المعنى وفهم اللفظ اكه 
إللزوم فى الجلة ( والالتزامية بالمعنى الأعم ) أى ونتحقق الدلالة الالتزامية باللزوم بالمعنى الاعم 
ولا يشترط اللزوم بالمعنى الأخص » وقد مس" تفسيرهما ( ثم اختلف الاصطلاح ) للادوليين فى 
أصضاف الدلالة الوضعية بإعتمار مفهوماتها وأسماثها ( وف شوت بعضها ) باثبات بعضهم قسما 
لرشبته البعض الآخ ركاافهوم المخالف أثيته الشافعية لاالمنفية ( أيضا » فالحافية ) أىفقالت الحنفية 
( الدلالة ) الوضعية قسمان ( لفظية وغيرافظية » وهى ) أى غير اللفظية ( الضروربة ) أى القن 
أوجبت الضرورة الناشئة من الدليل اعتبارها من غير لفظ .دل ( ويسمونها) أى النفية 
١‏ بان الضرورة ) أى الماصل بسبها » فهومن اضافة الشىء الى سببه » وأما تسمية الدلالةبيانا 
فاعتار أن موصوفهابيان للداوله (وهى) أى الضرور بة ( أر بعة أقسام كلها دلالة سكوت ملحق 
بإللفظية ) لأن السكوت ععاونة المقام يقتضى اعتبارها ع ( الأول مايلزم منطاوقا ) لآن السكوت 
بدون اتصاطا مع المنطوق ولايفيد اعتبارها » ك فى قوله تعالى ( وورثة أبواه فلاامه الثلك 
دل" سكوته ) عنذ كر نصيب الأب ( أن الأب الباق ) لأنه لاشك أن تعيين نصيبه مقصود 
كتعيين نصيب الأم » فانم يكن الباق له لايتعين فيازم عدم صعة السكوت + لايقال المنطوق يدل 
على انتحصار الوارث فيوما وتعبين نصيب الأم » وبازمهكون الباق الاب » فهو مدلوله التزاما > 
لأنا تقول : اوسا دلالته على الانحصارلا نسل كونه دالا عليه التزاما » لجوا زأن يكون لهبعض الباق 
والبعض الآخر يقسم ببنهما بطر يق الردّ » أو بعطى لبيت المال ‏ فان قلت الأب عصبة فلاحتمل 
ماذكرت » قلت الكلام فى دلالة اللفظ » ولس الخاطس منحصرا فيمن يعم قواعد الفرائض 
فاحتيج الى أن يقال لوكان نصيبه بعض الباق لما صم السكوت عن بيانه * قوله ‏ وورئه ‏ 
الىآآخره مبتدأ خبره محذوف : أى منها » وقوله دل" الى آخره استئناف » وكذا قوله ( ودفعته ) 
أى النقد ( مضاربة ) وهى عقد شركة فى الري الحاصل بعمل المضارب ( على أن لك نصفه 
الربح يفيد ) سكوته ( أن الباق ) وهوالنصف الآخر (لإالك) ويتحه ههنانظير الإبراد المذكور 
ولس فيه نظير ذلك الجواب. » لأن الباق من حيث انه بماء ملكه يتعين أن بيكون له : اللهمة 
الا أن يقال المراد بدلالة السكوت مالم يكن الدال فيه منطوقا » وملاحظة الحيثية المذكورة كذالئه 
( وكذا فى قلبه استحسانا ) أى ومنها قوله دفعتهاليك مضاربة على أن لى نصف الريع فالقياس 
فساده لعدم ببان نصيب المضارب » والاستحسانحته » لأن المنطوق دل" على أن نصيب المالك 


م الثاتى من الدلالة الضرور بة دلالة حال السا كت 


النصف فتعين النصف الآخرللضارب لعدم مستحق آخْر والرعع مشترك بينهما . 
( الثانى دلالة حال الساكت ) الذى وظيفته البيان مطلقا » أوفىتلك المادئة ( كسكوته صلى 
الله عليه وسل عند أمس يشاهده ) من قول أو فعل لبس معتقد كافر مع قدرته على الانكار 
وعدم سبق ببان حكمه منه » فانهيدل حينئذ على الحوازمن فاعله وغيره » لأنه لولم يكن جائرا لزم 
ارتكا به حرم » وهوتقر بره على الحر”م » هذا إذالم نكرول يستبشر » وأما إذا اسةبشرفدلالته على 
الجواز أوضح ( وسيأنى ف السنة ) بيانه مستقصى إن شاء الله تعالى ( وسكوت الصحابة عن 
تقوم منافع ولد المغرور ) هو ولد الرجل من اصرأة ملذكها فى ظنه ملك مين أو نكاح » ثم 
استدقها شخص بائبات كونها أمقله » فردت عليه معالعقر » ويثبت نسب الولد منه » وهو حر 
بإلقيمة . قال الشيخ أب و كر الرازى : لاخلاف بين الصدر الأول وفقهاء الأمصارفى أنه حر 
الأصل »وف أنه مضمون على الأب » إلا أنالسلف اختلفوا فىكيفية ضمانه » فذهب أحابنا 
أن عليه القيمة بالغة ما بلغت » وفى اطدابة وغيرها إجاع الصحابة على ذلك » وقد وقعت 
الحادثة فى زمن الصحاءة رضى الله عنهم فبينوا ماتعلق مها من الأحكام » وسكتوا عن تقوم 
منافع الولد ليأخذ المستحق قيمتها م يأخذ قيمة الولد » وقد جاء طالبا لحك المادثة غير عام 
جميع ماله وهم عالون به » فسكوتهم هذا ( يفيد عدم تقوي المنافع ) لانها لو كاف متققنة 
فى الشرع مستحقة للولى للزم عليهم ارنتكاب تحرام » وهوكمان حك الله عند وجوب بيانه . 
قال الله تعالى ‏ و إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيته الناس ولا تكتمونه ‏ » 
(ومنه ) أى من الثاتى ( سكوت البكر) عند استئذان الولىة » أورسوله إليهافى تزويجها 
من معين مع ذ كر امه رأولا على اختلاف المشايخ » أو عند بلوغها ذلك عن الولىة على الأصح 
فانه حيذئذ يفيد الرضا به بدلالة حاطا من الرغبة فى الزواج م هو شأن النساء » وعدم المائع 
عن الرد» لأن الحياء عنعها عن الاجازة لما فها من إظهار الرغبة ف الرجال » لاعن الردٌ » بل 
الحباءيقتضى الردّ » لأنالسكوت لاخلو عن يوز » قلت سما إذا عامت أن سكوت السكررضا» 
فى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها « قلت يارسول الله تستأعس النساء #قال نم » قلت : 
إن الكر تستحى فتسكت #فقال سكوتها إذنها » . ( وفى اذعاء أكبر ولد من ثلاثة بطون 
أمته نف لغيره ) أى ومنها سكوته عن دعوة رلدين من ثلاثة بون أمته بعد دعوة الأ كبر » 
فانه فى ادّعاء الأ كبر خاصة نف طما . 
ال أن الفراش ثلاثة : قوى” » وضعيف » ومتوسط » وهى فراش الملكوحة » والأمة 
أم” الولد » وفى الأول يثبت النسب بغير الدعوة » ولا ينقى بنفيه إلا بالملاعنة » وفى الثانى لابثت 


الثالث والرابع من أقسام الدلالة الضرور بة / 


بدون الدعوى » وف الثالك يثبت بدوتها » لكنينق بنفيه ع فبرد حيتئذ أن الأمة فما نحن فيه 
قد صارت أ ولد:بادّعاء الأ كبر » فأشار الجواب بقوله ( ولا يازم ثبوته ) أى نسب غي رالا كبر 
منه لماذ كرنا (للقارنة الننى ) أى فى نسب غيره المفهوم من السكوت مع اقنضاء لاه 
السكوت لوجوب البيان عليه » خصوصا بعد بيان نسب الأكير ( الاعتراف بالأمومة ) أى 
اعستراف المولى بكون الأمة أم” ولد » وانما قيد بثلائة بطون » لأنها لو ولدتهم فى بطن واحد 
بأ نكان مابي نكل ائنين منهم مادون ستة أشهر لكان اعترافه بأحدهم اعترافا بالباق ضرورة . 

لإ الثالث »4 من الأقسام الأربعة ( اعتباره ) أىاعتبار ببان الضرورة ( لدفعالتغرير) 
اى لضرورة دفع وقوع الناس فالغرور ( كدلالة سكوته ) أىالمولى (عند روية عبد هرببيع ) 
له أو لغيره بإذنه ديعا تضرحا أرفاسدا » و يشترى مالم تتعلق به الحاجة المعتادة كانهبز واللحم (عن 
النهبى ) متعاق بسكوته : أىنهبى اليد ذلك (علىالاذن ) فى التحارة متعلقبالدلالة » لعامه بأن 
الناس اذا رأوا عبده يبع وسكت عنه يستدلون بذلك على الاذن » فلا عتنعون عن معاملته » 
ويفضى ذلك الى ضررهم عند لموق الدين بتأخر أدائه الى وقت العتق » فالسكوت مع علمه 
ذلك دليل الاذن والتزام مايترف على ذلك التصرف » فان المؤمن لانرضى بشسرر الناس 
من جهته » قال صلى الله عليه وسلم « من غشنا فليس منا » » ثم هذا مذهب عامائنا الثلاثة » 
وقال زفر والشافى ربجهما الله لا ,كون غة لاحمال أن يكون سكوته لفرط الغيظ وقإة المبالاة 
بناء على أنه جور شرعا » والحتمل لا يكون عدة » قلنا ترجمح جانف الرضا » لأن المعروف 
نهيه اذا لم برض ( وسكوت الشفيع ) أى وكدلالة سكوت الشفيع عن طلى الشفعة بعد عامه 
بالبيع على اسقاطها لصرورة دفع الغرور عن المشترى بتصرفه فى الدار مهدم و بناء وزيادة 
.وقص إنانٌ أنه لاغرض للشفيع فيها » والطلب فيها ثلائة : طلب موائية بأن يطلبها كما عل بالبيع 
سواء كان عنده أحد أو لا من غير توقف غنيك اكير المشاحم 6 والى آخر مجلس عامه عيك 
غيرهم » وطلب تقر بر بالاشهاد على البائم ان كانت 6 بده 4 أوعلى المشترى 4 أو عند العقار 4 
واظهار أنه طلمها قبل ذلك و يطلمها الآن » وقوله اشهدوا على ذلك » ومذته مقدّرة جمكنه منه » 
وطلن خصومة وعلك بالمرائعة الى القاضى وطلب القضاء » واتفقوا على أنه لاسطل عحراد 
السكوت » وقيل يبطل بالتأخير شهرا بلا عذر » وعند أنى حنيفة رجه الله لاببطل أندا وعليه 
الفتوى » فالمراد هونا سكوته عن الأوّلين . 

9 الرابع 4 بان الضرورة التى هى دلالة السكوت ( الثاإت ضرورة العاول ) مفعول له 
للثبوت » لان علة تحةقى السكوت عن ذ كر مابدلة عليهإنما هو ضروريته للاحتراز عن طول 


ك3 تقسم الدلالة اللفظية الى ار بعة أقسام 

الكلام » فالفعل المعلل هو الثبوت وفاءله التكوت » والضرورة فعل قاتم نه فوجد شرط 
نصب المفعول له » وهو حكونه فعلا لفاعل الفعل المعلل ( ذما تعورف ) ظرف للثبوت يعنى 
لات فى كل مقام سكت فيه عن ذ كر ثىء مخافة الطول » يل فما تعورف فى عرف اللغة 
السكوت عند ضرورة الطول كالسكوت عن ميز عدد عطف د ليه عدد مسر كىئة وثلاثة 
ودينار أووقفيز ) مَل و مثلا : أى مائة درهم ودرهم 04 ومائة ديار ودنار » وماثة قذيز من 
بر وقفيز منه » فالسكوت عن مميز هذه عرفا يدل" على أنه من جنس ماعطف عليها ( لاف ) 
مائة ( وعبد ) أوماثة ( وثوب ) فانه تعورف السحكوت عن تيز عدد عطف عليه الدرهم 
والديئار 4 وما كان مقدارا كالمكيل والموزون 3 وما تعور ف فى الأخير بن 4 وعلله 
التفتازاتى بعد مشامهة العبد والثوب العدد الذى تعورف فيه خصوصا بعد قوله : له على" » فان 
الله بوافقنا فى أن البيان قد يكون بالسكوت لضرورة الطول » وك الفنا فى بناء هذه المسائل 
عليه » لأن العطف مبناه على التغابر » ومينى التفسير على الات>اد » على أنه لوكان بيانا فى ماثة 
ودرهم لكان بيانا فى مائة وعيد » وهو منتف بالاتفاق » وقد عرفت الفرق 5 نفا . 

(والافئلية) أى الدلالة اللفظلية أيضا أربعة أقسام (عبار ة واشارة ودلالة واقتضاء) وجه الضيط إما 
ثابتة نفس الافظا أولا 4 والأدك إما مقصودة وهى العبارة أولا 4 رهى الاشارة 4 والثانية إن فهم 
فهى من الفسكات الباطلة ( و بإعتباره ) أى هذا التقسيم ( ينقسم اللفظ إلى دال” بإلعبارة 
الى آكخره ) أى ودال" بالاشارة 4 ودال” بالدلالة 4 ودال” بالاقتضاء ( فعبارة النص" 8 أى اللفظ )؛ 
فسن لثلا يتوهم أن المراد مايقايل الظاهر م سيشير اليه » ومعنى اللفظ المفهوم به المعنى حقيقة 
أوحازا » والعبارة لغة تفسيرالرؤ يا » مأخوذ من العبر » جانف النهر » يقال عبرت النهر : أىقطعته 
الى المانب الآخر » كأن عابر الرؤبا بالمركة الفسكربة يعبر من جانب إلى جانب » وسمى هذا 
النوع به » لأنه يعبر مافى الضمير الذى هو مستور ( دلالته ) أى اللفظ ( على المعنى ) حال 
كونه ( مقصودا أصليا ) من ذ كره (واو) كان ذلك المعنى (لازما) ما وضع له » ولو بالمعنى 
الأعم ( وهو) أىكون المنى مقصودا أصليا من ذ كر لفئله هو ( المعتبر عندهم ) أى 
الحنفية ( فى النص” ) المقابل للظاهر ( أو) دلالته على الممنى حال كونه مقصودا (غير أصلى) 
من ذ كره ( وهو ) كون المعنى مقصودا غير أصلى هو ( المتبر)عندهم (فى الظاهرما سيذكر ) 


دلالة العسارة والاشارة ام 


كل منهما ف التقسيم الثانى ( ففهم اباحة النكاح والقصر على العدد ) أى الأربع عند 
اجمماعهنّ فى حق” المر” ( من آنة ‏ فانتكحوا ) ماطاب لسك من النساء مثتى وثلاث ور باع 
( من العبارة ) لأنهما مقصودان من اللفظ » وا نكان الأوّل غير أصلى كم أشار إليه قوله 
(دان كانت ) أى الآنة (ظاهرا فى الأول ) أى إاحة النكاح » لأن المقصود الافادة 
بإلكلام أصالة اتما هو ببان العدد » والسياق له لا لنفس الحل” » لأنه عرف من غيرها قبل 
تزوطا » وفى العبارة مساكة » لأنالفهم المذ كور من مدلول العبارة » لاءنها » وحجوز أن يكون 
من للابتداء لا للتبعيض ( وكذا حومة الرب! وحل البيع والتفرقة ) بين البيع والربا بإلخلة 
والحرمة ( من آنة » وأحل الله الببع ) وحم الربا من عبارة النص"” » وان كانت ظاهرا فى 
الأولين نصا فى التفرقة » لأن سياقها لانكار نسوءة الكفار بينهما و بيان الفرق وابطال قياسهم 
المفهوم منقوطم : انما البيع مثل الربا ( والتفرقة لازم متأخر) لمسمى الفا فيصح جعله من 
العبارة » وحْلاف المقدّم فانه من الاقتضاء » وذلك لأن المتأخر كالمعاول » والمحقدّم كالعلة » 
ودلالة العلة على المعاول مطردة حلاف العكس م دين فى موضعه ( وإذا ) أى ولآن المعنى 
العبارى” يبحكون لازم ماوضع له ( ميقيد بالوضى ) أراد بإلوضتى ههنا بقرينة المقام ماهو 
عين الموضوع له أو جزوه م هو المتمادر منه » وان كان ماسبق فى تعرريف الوضعية يع” اللازم 
أيضا ( و) قد (يقال) فى تعرينها كم قال نقر الاسلام ومءن تبعه ( ماسيق له الكلام ) قال 
صاحب السكشاف وغيره (والمراد) ماسيق له ( سوقا أصليا أوغير أصلى » وهو ) أى غير الأصلى 
( جرد قصد المأسكلم به ) أى بإلافظ (لافادة معناه) ليتوسل به الى أداء ماهو المقصود بإلذات من 
السياق (ولذا ) أى لكون المراد السوق الأعي” ( مممنا الدلالة للعبارة فى الآبتين ) فيه 
تعر يض لصدر الشمر بعة حبث جعل الدلالة على التفرقة بين البيع والربا عبارة لكونها مقصودة 
بالسوق ؛ وعلى الحل” والحرمة اشارة اعدم كونمما ٠قصودين‏ » ولانى عليك أن تمية مادل” 
عليه اللفظ صرحا بالاشارة لامخلوعن بعد ( ودلالته) أى اللفظا ( على مالم يقصد به أصلا ) 
لا أصالة ولاتبعا ( اشارة ) كاتتقال الك ووجوب التسامم فى البيع وحرءة الانتفاع ووجوب 
رد الزائئد فى الربا ( وقد يتأ مل ) أى المنى الاشارى أصله بتأمل فيه حذف المار » وأوصل 
الضمير الى الفعل مستترا » والمعنى قد بقع التأمل فى استخراج المعنى الاشارى” من الافظا» 
قال صاحى الكشاف : فكما أن ادراك ماليس عقصود بالنص” مم المقصود به من قوّة الابصار 
فهم مالس عقصود من الكلام فى ضمن المقصود به من قَوٌه الذكاء » وطذا مختص” ينهم 
الاشارة الخواص" ١‏ كالاختصاص ) أ اختصاص الولد ( بالوالد نايا ) أفننن نك 


8م الأحكام المتفرتعة على الاختصاص 
نسبه » فاه مفهوم اشارة (من آنه : وعلى المولود له ) رزقهنَ وكسوتمنّ بالمعروف ( دون 
الأم: ) لأن اللام للاختصاص 4 فيحب كون الوالد أخص” بالولد من سواه فى الولادة الذى هو 
الانتساب » وهو غير مقصود منها » و إعا المقصود منسوقها إبحاب النفقة والكسوة على الولد » 
فان قات قد سبق أن الوق الأصلى وغيره 4 والاختصاص لكونه معنى اللام مسوق له 5 د 
قات معنى اللام الاختصاص مطلقا » لامن حمثث الندب فتأمل 4 وهذا مثاك لما يتل قبه 
لغموضه » ولذا خنى على كثير من الأذكياء ( فيثبت أحكام ) «تفرعة على الاختصاص 
المذكور ( من انفراده) أى الأب ( ينفقته ) أى الول دكالعيد لما كان مختصا بإلمولى لايشاركه 
أحد فى نفقته » لأن غرمه على من له غذمه » فأصل الناقة وجو به بعبارة النص»ء والانفرادباشارته 
( والامامة والكفاءة وعدمهما ) أى الامامة والكفاءة » يعنى من تلك الأحكام أهلية الولد 
للامامة الكبرى وكذاءته للقرشية مثلا » اذا كان الأب أهلا وكذوًا طما : أى من حيث الدب 
فلا برد الولد الذى لايستجمع شرائطها لم يتعدّ إليه » وكذا اذالم يكن الأب أهلا وكفوًا , يكن 
الولد أهلا وكفوًا ( مالم مخرجه الدليل ) استثناء مغنى : أى يابت جبع الأحكام التى يقتضيها 
الاختصاص المذ كور الا ماأخرجه الدايل عن أن يشت »ء فلا يثبت حريته ورقه بتبعية الأب 
لكونه تابعا للاأم فهما ء لما ورد فبهما من الأثر (وزوال «لك المهاجر) من دار الحرب الى 
دار الاسلام معطوف على الاختصساص » فهو مثال خرلما يتأمل فيه ( عن الخاف) متعلق 
بالزوال : أى عما خلفه فى دار الحرب بإستيلاء السكفار واحرازهم إناه (من لفنا النقراء) » 
فى قوله تعالى - لامقراء المهاجربن الذبن أترجوا من ديارهم وأمواهم - والجارمتعلق بمحذوف 
هو صفة الزوال : أى المفهوم إشارة منه » والكلام إنما سيق ليان استعحقاق الفقراء المهاجربن 
من مكة إى المدنة سهما من الغنيمة » وم بقصد به زوال ملكيم عنه أصلا 4 لكنه يفهم بإشارة 
افضا النقراء » فان الفقير لغة من له ما يكنى عباله » أو هن يحد القوت » والمسكين من لاشثىء له » 
وقبل المعثر المحتاج 3 والمسكين من أذله الفقر وغيره : وقيل هو أخس” الا من الفغير 4 وقبل 
هما سواء » وشرعا من م علك النصاب » وكل واحد دن المعابى المذ كورة زمه زوالالملك لأنه لوم 
بزل لعدق علوم الأغنياء لاالفعراء 6 لأنالغنى إتحقق علك المال وان لعدت اده عنة © وكذا 
ان السبيل مقابلا لافقراء فى التمبوص » واشق على عدم دحوا مهم عامة العاماء 01 فان 
قبل هو استعارة شهوا بالفقراء لاحتياجهم » وانقطاع أطماعهم عن أموالم شرينة إنالهم . 
بجعل لللسكافر بن على المؤمنين سبيلا » والمراد السبيل الششرعى لاالحبى » و بر ينة إضافة الديار 
والأموال إليهم # أجيب بأن الأصل المقيقة » ون السبيل بإعتبارأنهم لاعلكون أنفس المؤمنين 


دلالة الاشارة التزامية فى 


بالاستلاء » واضافة الديار والأموال.البهم. ناز با بإعتمار ما كان » لأن فى حللها على القيقة » 

وجل الفقراء على الجازمصيرا الى الحلف » قبل تعذر الأصل » علىأن المعتير فى اللقيقة حالة اعتبار 
الحكس من الشوت » لاحالة التسكلم والاثيات » فاضافة الديار والأموال الهم حقيقة انا كانت 
ملكا طم حالة الاخراج (والوجه أنه) أى الزوال المذكور دلالة الآنة. عليه. (,اقتضاء). لااشارة 
( لأن حمة اطلاق الفقر ) أى الفقير على المهاجرين المؤلفين أمواهم ( بعد ثبوت ملك )؛ تلك 
( الأموال ) لم ( متوقفة على الزوال ) أى زوال ملسكهم عنها » والاشارةدلالة على مال يقصد 
باللفظ » وم يتوقف عليه صعة المنطوق » واتما اعتير هذا القيد فيها لكونها مقابلة الاقتضاء المعتبر 
فيه ذلك ( ودلالة افظ امن فى الحديث على اتعقاد يبع الكلب ) » وهو قوْلة صَلى الله عليه وسلم 
« ان مهرالبتى” » ون الكلب » وكسب اخام » وحاوان الكاهن من السحت » رواه ان ماجه 
فى صحصحه »> وف روابة لمضلم «ر خبيث » وحاوان الكاهن أجرته » كان مقتضى العطف على 
الاختصاص أن تقول وانعقاد بيع الكلب من لفئا الع فى الحديث » لكنه لما كان 
الكلام فى ببان الدلالات » وكان اللائق بذلك اليل بالدلالة » أراد.أن يشب ر إلى أن لفظ 
الدلالة فم سبق مقدرة : أى ححكدلالة الاختصاص ». وزوال ملك المهاجر بن الخاصلة 
من كذا وكذا منقبيل إضافة المصدر إلى المفعول فما سبق » و إلى.الفاعل ههنا» ووجه الدلالة 
أن لفظا امن موضوع لغة وشرعا لما بلزمه ابيع تعقلا وتحقةا » وهو مال يقصد به بدله عند 
مادلة المال بالمال » وهى معنى البيع به 'فان قلت المنع عن أخذ كن الكلب لابدل” على صمة. 
سعه 4 قلت المنع عن الثىء فرع إمكانه » ولاعكن أنيكون له عن من غيرانعقاد ببعه » وذلك 
لأن الممتنع لاحتاج إلى المنع » لايقال يجوزأن يكون إطلاقه محازيا » لأن الأصل هو القيقة » 
ولاشك أن الانعقاد المد كور غيرمةصود من اللفظ » بل هومدلول التزاى »:فيكون دلالته إشارة 
(د) دلالة( آنه : أحل لكم ليلة الصيام ) الرفث إلى نسائكم ( على ) جواز ( الاصباح جنبا ) 
لأمبادلت على جواز الجاع إلى آتثر جزء من الليل » وجوازالملزوم يستلزم جواز اللازم ( وظور) 
من المعاتى المذكورة فى الأمثاة المدلولة إشارة ( أنها ) أفع الاشارة الدلالة ( الالنزاءية وإن 
خف ) اللزوم واحتيج إلى تأمل » وفى بعض النسخ أنها الالتزامية للعبارة » فان .صمح فالمعنى 
للدال عبارة » والمراد بإلعبارة المعنى المشهور ( فان لم برد سواه ) أى سوى اللازم المفهوم من 
الالتزامية باللفظ الدال عله التزاما (فكان) اللفظا الذى أر يدنه (محاز ( لاستعماله فى غير ماوضع 
له » والفاء للعطف على الشرطية » أولجرد السببية » والحزاءقوله ( لزم) حينئذ كوندلالة الافظ عليه 
(عبارة ) وبجوز أن كون المفعول ازم بتضمين معن الصيرورة كقوكم يتم التسعة هذا 


.0 دلالة اللفظ على حم منطوق لمسكوت دلالة 

عشمرة (لأنه) أى اللازم المذكور » وهو ( المقصود بإلسوق ) حينئذ سوا ءكان سوقا أصليا 
أوغير أصلى ( وكذا فى الجزء ) يعنى إذا مبرد باللفظ سوى سؤء ماوضع له » فكان محازا فيهازم 
أن يكون دلالة اللفظ عليه عبارة » فالمعنى الاشارى” قد يكون جزء الموضوع له ؛ وقدمكون لازمه 

المتأخركانعقاد الببع المذكور » وقيد المتأحر اتراز عن اللازم المقدّم » فان دعبي 
اقتضاء كم ساب ء ( وان دلت ) الافظ (على ) ثبوت ( حك منطوق ) بالاضافة : أى 
اللفظ ( لفهم مناطه ) تعليل للدلالة » يعنى إنما بدل على ثبوته للسكوت » لأنه يفهم السامع منه 
علة ذلك الحسك » وهى موجودة فى المسكوت » ثمأفاد ذلك الفهم ( جرد ة فهم اللغة ) أى الفهم 
الحاصل من العا م اوضع اللفظ لغة من غير حاجة إلى اجتهاد وقياس » شرج مادل” على ثوته 
لفهم مناطه يطريق القباس 4 3 ثم ان جهورمشاحنا رجهم ابله على أن الدلالة لست من القناس 04 
ومنهم من قال انها نوع مله »وهو نص" الشافى رجه ايده عله فى رسالته 4 واختيار إمام 
الحرمين » والرازى » وسموها قيأسا جليا . قال الحقق التفتازاتى ماحاصاه إن الثابت مها فوق 
الثارت باإلقياس » لأن المناط هنا بدركه كل من يعرف اللغة ٠‏ فكأتنه ثارت بنفس الم 
وإستدل" على مغابرتهما بأن الأصعلن ف القياس لاكون حؤءا من الفرع. إجاعا 6 وهنا قد 
كون 4 فان قوله لاتءطه ذرة ة يدل" على منع مافوقها 4 والذركة جزء ماة ٠١‏ وبأنها انه قبل 
شرع القياس » فا نكل أحد يفهم من لاتقسل له أف” ألا تضر به ولا تشتمه سواء عل شرعية 
القياس أولا » و بأن النافين للقياس قائلون ها » والزاع لفظلى يرجع إلى لحلاف فى تعين 
مسمى القياس (فدلالة) جزاء الشرط : أى ذدلالة للفظ على ماذ كر تسمى دلالة » وانما غير 
الاساوب ىم بقل 6 ودلالته على 95 إى آخره دلالة » لأنه لااوعن اللغو صورة ( كان) أى 
سواء كان السسكوت (أولى ) حك المنطوق منه بإعتبار تحقق المناط فيه على الوجمه الأتم” 
) أولا ) يون أوك بأن يكونا متساويين ( كدلالة ) قوله تعالى ( لاتقل طما أف” » على 
تحر يم الضرب) فك الماطوق التحري المستفاد من النهى الثابت للاطوق الذى هو التأفيف » 
وكل من يعرف اللغفة يعرف أن النهبى عنه لعاة الأذى ٠‏ فيفهم مله حزمة الضرب والشتم 
والمسكوت ههنا » وهو الضرب والشتم أولى بالمرمة لوجود العلة فيه أتم” » وأفة : صوت 
(على رد لازم المنى) من غير اعتبارماذ كر من كونه حم منطوق لسسحكوت إلى آره 
( كدلالة الضرب على الابلام ) كاذ كره :فر الاسلام وهءن معية »فان الضرب إذاذ كرى 


دلالة اللفظ على مسكوت يتوقف صدق الماطوق عليه أو صمته اقتضاء ‏ .© 
مقام التأديب والتعذيب يدل" على الابلام » فن حلف لايضربكن حالفا أن لايِوْم » فيحنث 
باحق » أو العض” » وما فيه إبلام كالضرب ( فغير .شهور ) كونها من دلالة النص" ( و) 
إن دل" اللفظ ( على مسكوت يتوقف صدقه ) أى المنطوق ( عليه ) أى على ذلك الماطوق » 
واعتباره فى الكلام ( كرفع الخطأ ) فى الحديث المتداول بين الفقهاء « رفع عن أمَتى الحطأ 
والس.ان » » ولايضت عدم العثور بروابته مهذا اللفظ » فانه روى ععناه عن ابن حياس مم فوعا 
« رفع الله عن أَمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » . وقيل رجاله ثقات » ومجوز أن 
يقرأ بافظ المصدر المضاف مشارا به إلى الروانة الصحي.حة » هذا ولا شك أن ذات الحطأ غير 
رفوع لكثرة وقوعه » فاو يرد > اللخطأ أو امه لم يكن الكلام صادقا لعدم رفع ذاته ( أو 
صنته ) «عطوف على صدقه : أى يتوقف صمة المنطوق على اعتبار ذلك المسكوت 6 فى : أعتق 
عبدك عنى بألف فانه لوم يكن المعنى بع عبدك منى بألف» وكن وكلى فى اعتاقه لم يصح هذا 
السكلام وم يستقم (على ماسنذ كر ) تفصيله فىمسئة المقتضى (اقتضاء) أى الدلالة على المسكوت 
المتوقف عليه صدق الماطوق » أو صفته اقتضاء » ووجه التسمية ظاهر #4 فان قا تكل واحد 
كما دلة عليه لفظ دلالة أواقتضاء » إما مقصود منه أولا » فعلى الأول يندرج تحت العبارة » 
وعلى الثانى تحت الاشارة » وعلى التقدير بن بازم كو ن قسم الثنىء قسماله #4 قلت لبس شىء منهما 
مقصودا منه » ولا يندرج تحت الاشارة » لأن المراد منها مالم يكن بطر بق الدلالة والاقتضاء 
لتربينة التقابل ( والشافية قسموها ) أى الدلالة الوضعية الافظية ( إلى منطوق دلالة الاذظ ) 
عطف بيان انطوق ان جر على ماجوّزه الزخسرى فى قوله تعالى ‏ مقام ابراهيم ‏ انه عطاف 
بيان لآبات » أو بدل منه » وخبرحذوف إنرفع » ومفعول أعنى إن نصب (فى سحل النطق) ظرف 
للدلالة باعتمار المدلول » فالافظ إذا دل على حال منطوقيقال دلالته فى محل النطقى » و إذا دل" 
على خال مسكوت يقال دلالته ليست فى محل النطق » لأن ببان حال المنطوق حقيق بأن يقع 
النطق فيه ومحل له » و بيان حال غيره حقيق بأن يسكت عنه (على) موت ( 9 لمك كور 
.. وان ) كان ذلك الح ( غير مذ كوركق السائمة ) أى كددلالة قوله فى السامة (مع 
قريئة الم ) وهى وقوعه فى جواب ٠ن‏ قال فى الغنم المعلوفة الركاة أم فالعا عن 8 
غبرمذكور » وهئ وجوب الزكاة فى محل النطق لكونه بان حال المنطوق » وهو الساعة » 
وإضافة القرينة إلى المسكم من قبيل إضافة الدال” إلى المدول 
(ومفهوم) معطوفعلى منطوق (دلالته) والكلام فيه كام" (لافيه) أىلانى محل” النعطاتق (ءلى) 
أبوت (حكم مذ كور سكوت) ل .بذ كر فى الكلام (أونفيه) أى الحكم المذكور(عنه) أى عن 


١ه‏ تقسم دلالة المنطوق إلى صر ع وغيره 
المسكوت سوا ء كان الحكم المذ كور إجابا أوسلبا (وقد يظهر ) م نكلامالقوم (أنهما) أى المنطوق 
والمفهوم (قسما ن للدلول) : قاله ا حةق التفتازانى : جعلهما من أقسام الدلالة محوج إإىتكلف عظيم 
فىتصحيح عبارات القوم » تقل عن الصنف أن كلة قدههنا للنكثير» وهى قدتستعمل لذلككا 
قله سبويه وغيره ( فالدلالة حيتئذ دلالة المنطوق » ودلالة المفهوم لانفسهما ) يعنى حين جعل 
المنطوق والمفهوم قسمى المدلول » يقال فى التقسم إلمهمأ الدلالة الوضعية : اما دلالة المنطوق بأن 
كان مداوطا » وأمادلالة المفهومكذلك (والمنطوق) قممان ( صرع) هو (دلالته ) أى اللفظ 
الناشئة ( عن ) تجرد ( الوضع ولو ) كانت تلك الدلالة ( تضمنا ) فاتخصر الصريح فى 
المطابقة والتضمن » ونرجت الالنزامية » لأنها ليست عن جرد الوضع » بللا بد فيها من علاقة 
اللزوم أيضا ( وغيره ) أى غير الصرح وهو دلالته (على مايلزم ) أى ماوضع له ( وتسم ) 
غير الصر يح ( إلى ) الدلالة على لازم ( مقصود من الافظ) يتعلق قصد المنسكلم به و إرادة 
إفادة اللفظا (تتحص) الدلالة على اللازم المقصود بالاستقراء (ف الاقتضاء م ذكرناا نا ) 
أى من ساعة » وف أوّل وقت يقرب بنا » عنى قوله وعلى مسكوت يتوقف صدقه عليه كرفع 
الحطأ أو ته (والاعاء) وهودلالته على لازم مقصود بسبب ( قرانه ) أى اللفظ ( بما) 
أى بشىء ( لولم يكن هو) أى ذلك الثىء ( علةله ) أى لمدلوله ( كان ) ذلك القران 
) بعيدا) ماهو المتعارف فى المحاورات » لكون المتعارف فى المحاورات إرادة علية ماقرن به 
له ( ويسمى ) هذا القسم المسمى بإلاعاء ( تذبيها ) أيضا لأندكافيه إعماء إلى علية ذلك 
الثىء بسبب ذلك القرا نك ذلك فيه تنيه عليها أيضا ( كقران ) قول النى صلى الله عليه 
وس ( أعتق ) رقبة ( بواقعت ) أى شول الأعرانى « واقعت فى تهار رمضان يارسول الله » 
كذا ذ كر الحديث فىكتب الأصول » والمذكور فى الصحاح الستة عن أنى هربرة « أنى 
رجل النى صلى الله عليه وس » فقال : هلكت » قال ماشأنك 7 قال : وقعت على ام أتى فى 
رمضان » قال : فهل>د رقبة تعتقها + قال : لا » قال : فهل تستطايع أن نصوم شهر بن متتابعين 9 
قال : لا » قال : فهل تستطيع أن تطم ستين مسكينا + قال : لا » قال اجاس » فأتى النى صلى الله 
عليه وس بعرق فيه كر » فقال : تصدّق به ء قال : على أفقرمنى يارسول الله 7 فوالله مابينلا بنيها 
برد المرنين أهل بت أفقر من أهل بتى » فضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت ثنالإه » 
وفى لفظ أنيابه » وفى لفظ نواجذه ء ثم قال خذه فأطعمه أهلك » ذ كره المصنف فى شرح 
اطداة » فقران قوله صلى الله عليه وسلم فى الجواب وقعت إلى آخخره .يفيد علية الوقاع للاعتاق » 
فان غرض الساثل بيان موجب فعله ( وغير مقصود) عطف على «قصود » فهو القسم الثالى 


دلالة الاشارة والاعاء رةه 


تعدبييي عي كحتبيييو ل عر ا مسب ا هشه 
من غير الصريح ( وهو الاشارة » ويقال له ) أيضًا ( دلالة الاشارة » وكذا ماقبله ) يعنى 
شال له دلالة اقتضاء » ودلالة الاماء ( كدلالة تموع ) قوله تعالى ( وجله وفصاله ثلاثون 
شهرا ) » وقوله تعالى ( وفصاله فىعامين ) على ( أن أقل”) مدّة ( الجل ستة أشهر) لأن 
المراد أن مدة الجل والفصال الذى هو الرضاع التام” المتهبى إلى الفطام من تسمية الثثىء باسم 
غابته ثلاتون شهرا » وقد حط” عنه الفصال حولان لقوله ‏ وفصلله فى عأمين ‏ » فلم ببق 
الجل إلاستة أشهر . 
والمقصود من الآبة يبان ماتسكايده الأم” فى تر ببة الولد مبالفة فى التوصية مها » اذ كر 
يغهم إطريق الاشارة » لايقال لم لاجوز أن براد أنكل واحد من الجل والفصال أ كثر مدّته 
ثلاثون » لأنه ينفيه قوله تعالى ‏ والوالدات يرضمن أولادهنّ حولي نكاملين لمن أراد أن يتم" 
الرضاعة - » وعليه ماقيل فى الآنة دليل على أن مدّة أكثر الرضاع سنتان كم هو قول الامامين 
والائمة الثلاثة . وقال الامام : ان الثلاثين توقيت لكل” على حدة إلا أنه وجد المنقص فى مدّة 
الجل » وهو قول غائشة رضى الله عنها « ماتز بد المرأة فى الجل على سنتين قدر مابتحوّل عمود 
المغزل » » و بق مدّة الفصال على ظاهرها » فلا يكون فى الآنة على هذا دليل على أن أقل” الجل 
ستة أشهراعدم التبعيض حينئذ » وفيه أنه يلزم حينئف إبطال مابدل” عليه الكتاب ير الواحد 
فتدبر (و) دلالة (آنة ) أحل !كم ( ليلة الصيام الرفث » على جواز الاصباح جنبا ) وقد 
مس" بيانه ( ولبس شىء منهما ) أى حق كون أقل” الجل ستة » وجواز الاصباح جنيا ( مقصودا 
باللفظ بل لزم ) كل منهما ( منه ) أئ من اللفظ كابينا ( وكدلالة) مايعزى إليه صلى الله 
عليه وسل فى دفة النساء من أنه قال (مكث) إحدادنّ ( شطر عمرها لاتصلى ) الببيق 
أنه لم جده وقال ابن الجوزى : لايعرف » وعن النووى أنه بإطل ( على أنأ كثر الحيض جسة 
عشر) نوما مما هو مذهب الشافبى رجه الله » وكذا أقل” الطهر » لأن المراد بالشطر الصف 
(لوتم” ) مناط الاستدلال » وهوكون لمراد بالشطرالنصف ( لكن القطع بعدم إرادة حقيقة النصف 
به) أى بإلشطر ههنا ( لأن أيام الاياس والحبل والصغر من العمر ) ولا حيض فبها. (ومعتادة 
جسة عشر لا :كاد توجد ولا يثبت -ى العموم ) وهو الك بانتفاء الصلاة فى نصف عمر 
كل امأة ( بوجوده ) أى المسم المذكور (فى فرد نادر) إن سرتحقيقه ( واستعمال الشطرق 
طائفة من الثثىء ) أى بعض منه سوا ءكان نصفا أولا (شائمع ) فى الكلام م فى قوله تعالى 
( فول" وجهك شطر المسحد الحرام ) فى القاموس الشطر نصف الثىء وجزوه » ومنه حديث 
الاسراء « فوضع شطرها » : أى بعضها » والجهة انتهبى »© وتفسير مافى الآبة بالبعض أنسب 


01 تقسم مفهوم الموافقة اآى لخكوى الحطاب والى لحنه 
ما ذهب إليه الشافى فى الاستقبال » وبالجهة أنسب ما ذهب إليه أصخابنا ( ومكثت شطرا 
من الدهر فوجب كونه ) أى المذحكرر » وهوطائفة من الثىء ( المراد به ) أى بالشطر ( فى 
المروى ) لتعنةر إرادة النصف مع شيوع إرادة البعض مطلتقا » وقد استبان إك أن الصريح 
من الماطوق على اصطلاحهم ,درج فى العبارة على اصطلاحنا » وغير الصريح منه ان كان 
مقصودا من اللفظ أحد قسميه » وهو الامماء كذاك » والآخرهو الاقتضاء قسيم لطا كأ كان 
قسما طاعندنا » وإذا م يكن مقصودا منه فهو إشارة عندنا وعندهم ( والمفهوم ) طقسم 
( إك مفهوم موافقة ) إلاضافة إلى الى_در لحصول فهم المدلول فيه بسيب «وافقة المسكوت 
للذكور فى المناط » أو لموافتتهما فى الح (دهو) أى مفهوم الموافقة ( غوى الحطاب ) 
أى يسمى به » وقوى اللحطاب معناه » وذلك لأن مدلوله ينهم عحرد الخطاب » مع أن اللفظ 
غير مستعمل فيه (ولحنه) أى وسمى لمن الحطاب أيضا : أى معناه . قال الله تعالى 
- ولتعرفنهم فى لحن القول ‏ » واللحن قد يطلق على اللغة » وعلى الفعانة أيضاء والمناسبة 
فى كل ٠نهما‏ ظاهرة ( ماذ كرنا) من دلالة الافظ على حم منطوق لمسكوت يفوم مناطه 
عجرتد اللغة ' (من الدلالة ) أى دلالة النص” ( الا أن هنهم) أى الشافعية (من شرط أولوية 
المسكوت بالك ) من المذكور (ولا وجه له ) أى هذا الشرط ( إذ بعد فرض فهم ثوته ) 
أى الكم ( للسكوت كذلك ) أى لنهم مناطه عجرد الاغة ( لاوجه لاهدار هذه الدلالة ) 
غاة الأمس كون الاحتيحاج بما فيه الشرط المذكور أقوى » عن الواسطى أن اشتراط الأولوبة 
ظاهر المنقول عن الشاففى » وعايه يدل كلام أكثر أمتنا ؛ وطر يقّة الامام الرازى وأتباعه أنه 
لابشترط ( وعبارتهم ) أى الشارطين ( تنبيه بالأدتى على الأعلى ) مثل قوله تعالى ‏ فلا تل 
طماأف” ‏ (وقلبه ) أى بالأعلى على الأدتى (مشل ) قوله تعالى - ومن أهل السكتاب 
من إنتأمنه (بقنطار) وده إليك ‏ كعبدالله بنسلام : استودعه رجل »قر يش ألفا ومائتى 
أوقبة ذهما فد اه إليه » فانه يدل على أنه إذا امن على دينار يديه بإلطر بق الأولى ( وقد 
كتنى بالأول) وهو تنبيه بلأدنى على الأعلىكا فعله ابن الحاجب (على أن براد بالأدتى مناسبة 
للحم ) اللام للتقوبة ؛ لاصلة المناسبة » يعنىكونه أدنى بإعتبار مناسبته [لحكك فى حد ذاته 
لاإعتبار دلالته على كال المحكوم عليه فى الحم بعد ماأثبت ( فالقنطار ) فى حدّ ذاته ( أقل” 
٠‏ مناسبة بالتأدية من الدينار) لغلبة الشسمّ على النفس فى المال الكثير » والمانع عن التأدية 
دون القليل فانه مبذول عادة ( والدينار أقل” مناسبة بعدمها ) أى التأدية إمنه) أى القنطار» 
فاذا ثبت الحكم مع وجود مالايناسبه » وهو القنطار المناسب لعدم التأدية لرْم ثبوته مع وجود 


لاعتار الحنفية المساوى أثتوا الكذارة بعمد الأكلكالجاع ويه 

مايناسبه » وهو الدينار المناسب بالتأدية (ولاعتبار المنفية) المنكوت ( المساوى ) للنطوق 
فى السك ومناطه ( أثنتوا الكفارة ) على الأ كل فى رمضان من غير مبيح شرعى » ولاشيهة 
ملحقة به ( بعمد الا كل كالجاع ) أى 6 أثيتها النص” المذكور فى الكتب الدتة فى الجاع 
العمد والمناط المستوى فيه الأ كل » والجامع تفويت ركن الصوم اعتداء » و ها حكمنا بكونه 
مناطا ( لتبادر أنها ) : أى الكفارة ( فيه ) أى الجاع ( لتفويت الركن اعتداء ) . 

ومن أسباب العم بالمناط تبادره من النص » كيف والجاع من حيث ذاته لم يكن خحرتما ؛ 
وما ثم” إلا كونه مفوّا لركنالصوم عمدا » ولاشك فى مساواتهما فى معنى التفويت » والركن فى 
اللغه الجانب القوى » وفى الشرع جَزْء الثىء إذا كان له جزآن فصاعدا و إلافنفسه ؛ والمصنف 
رجه ايله صرح 6 شرح اطدابة ف الصوم بأن ركنه واحد 4 وهو الكف" عن كل منها 8 
أى الأ كل والشرب والجباع . وقال فتساو ت كلها فى أنها متعلق الركن لايفضل واحد على 
أخونه بشىء فى ذلك اتهى 4 والمزاد بالاعتداء : العدوان والظ تعمد الافساد » وقد شال 
لا ثم أنالمتادر جرد تشويت الركن عِ 9 نفو يثّه على نفسه وعلل غيره مع زبادة خصوصيات 
جاعية موجية لكل الفضياة فتدبر ( ولا انقسم ) مفهوم الموافقة ( الى قطلبى) هوما بكون 
فيه التعليل بالممنى » وكونه أشدٌ مناسبة للفرع قتاعيين على ماذ كره القاضى عضد الددن ب 
والظاه رأنه مينى على رأى شارط الأولو نه و إلا يك قطعية التعليل بالمعنق ووجوده بالمسكوت ) 3 
سبق ) من الأمثاة المذكورة ( وظنى ) وهومافيه أحد المذ كور ين ظنيا ( كقول الشافى) رجه 
ائله ( إذا وجبت الكفارة ) وهى تحر بر رقبة مؤملة أن قدر عليه »6 وصيام شهر بن متتابعين 
لمن لم يقدر ( فى ) القتل ( الحطأ ) . قال النووى رجه الله العمد : قصد الفعل والكخخص 
ممايقتل غالبا : جارح » أومثقل » فان فقد قصد أحدهمابآن وقع عليه فات » أو رى شجرة 
فاصابه علاطا ) وغير الغموس) أى ووحبتث الكفارة 4 وهى إطعام عشرة مسا كين من أوسطا 
فى الممين المنعقدة » وهى الحلف على أمس فى المستقبل ليفعله أو يتركه بالنص” على ذلك (ففييتا) 
أى فوجوب الكفارة فى القتل العمد المفووم بذ كر مقابله » والغموس وهو الملف على أسس 
حال" » أوماض يتعمد فيه الكذب ( أولى ) من وجوها فى الأوّلين ( لهم المتعلق ) تعليل 
لقول الشافى رجه الله : أى قال ذلك » لأنه فهم من النصين الدالين على وجوب التعلق فى 
المنطوق أن الحم فيهما متعاق ( بالزجر) على ارتكائهه! تاق المعاول بعلته » وأن العمد 
والغمدوس أشدٌ مناسبة هذه العلة » فهو أولى بالحكم » وذلك لأن احتياجهما إلى الزجرأ كثر» 


اد تقر بيع تمد وأفى بوسف ربجهما الله 


وهدذا الفهم ظنى * لعدم مأيفيد القطع به » ومن ثم > ل بوافقه أصعابنا 4 هوا إلى أن المناط 
فوناملأًشار إليه هوله : (الإبتدارك مافرط ) عطف على قؤْطما بالزجر : أى لاالتعلق مثلا فى 
مسافر قصر من التثنت تثنت فى 'الربى ٠‏ والتخففا عن «فتك حرمة اسم الله تعالى بترك العين .» أو 
يعدم ارتكاب مابوجب اهنك ت (لثواب) الحاصل بالكفارة © لأبهاءلاتلوعهنه :».واعا 
الكلام فى أن معنى العباذة فها أغلب 50 والعقوية » فعلى الأول. تجح تعلقها بالتدارك » 
وعلى الثانى: بالزجر » والأغلى:فيها عندنا الأول » وعنده الثاتى » ولا بحق أن ماتدارك به 
الشف الاتإضلح لأن تدارك نه الأغانا »٠‏ والعمد من أ كبر السك .أثر »» دوالغموس كيرة نحضة 
معدودة فى الخبر الصحيح من الكبائر. دؤقال المصنف' فى شرح الحداءة:غند قوله ولاكفارة 
فيها : أى فى الغموس إلا التوبة والاستغفار » وهوقول أ كثر العاماء. : منهم مالك وأجد ١‏ إجاز 
الاختلاففيها ) جواب لماء يعنىلما كان قسممنها ظنيا محلا. لاجتهاد جازالاجتهادفيها» وتفرع 
علنه جواز الاختلاف فهها » ول وكا ن كلها قماعيا لما جاز ذلك ( واللحطأ ) عطفت على الاختلاف 
( كا ذكرنا) لأن جواز الانتلاف يستلزم جواز الحطأ لعدم إمكان صوابية القولين الختلفين » 
(دلدا) :أى دو بواز الاختلاف فى دلالة النصن” بناء على الاختلاف فى فهم المناط (فرع أبو:بوسف 
ذ ود وجوب الحد باللواطة على دلالة نس" ووجعوانة) أى المد لت بناءا) علة للتفر يع » أو 
الذلالة ( على تعلقه ) أى تعلق وجوب هد الا( شفح الماء أ؛) أى إراقة النى” (فى محل حرم 
مشتهى والحومة قوية ) حال من مفعولا فنع : أ فرّع وجوب حدر اللؤاطة عشها حال كون 
الحرمة المقتضية ذلك الوجوب أقوى من أطرفة ابلوجكة. حت الزن لكوتها مهدةة الاشكشفك 
بحال » محلاف الأخرى لانكشافها فى"بقض مال" : عللث الاسكاح أوالدين ء دوايه قاد أواؤاية 
المسكوّت 2 هذا » والأمة الثلائة ذهوا إلى ماذهبا ( والانام ) أأوحييفة_رحهها أله كنع 
وجوب لد بإللواطة » فانه ( يقول السفح) بلزنا ( أشد ضررة) من السفح اللواطم (نإن”هوأ) 
أى السفح بإلزنا (إهلاك نفس معنى ) يؤنده أنه قرن سّة و بين القتل فى قولخ الى - - .ولا 
يقتلون الافين التى حرم امد إلابالحق ولايزنون »قبل لأنه مفض إلى الاثنات-ظاهرا ء و إِذا 
ثنت ولس له صرب" ولا قم لتجزهنّ عن الاكتساب يبلك مبلك الولد » والأوخة'أنيقال «الاهلاك 
المعنوى طتك العر دن بعدم النسب » وق الحديث م عرض المؤمن كدا ثمه » + » وعدم الاتضاف 
بإلكالات الغامية والعملية » والاتصاف بالرذائل ما يئاسب مثبتها الفنوءة 6 فان مز النساء 
واطلاك لعدم من ينفق لاعبرة نه مع قوله تعالى ومامن دابة فى .الأرض إلاعلى الله رزقها ‏ 
على أن الزانية لاتجز (وهو) أىالقول المعلل «بتى" ( على اعتباره ) أى الاهلاك المذ كور 


الشهوة فى الزنا أ كل من المانبين اه 

( الناط) ثاتى مفعولى الاعتبار : أى قوله المذكور مينى” على أنه جعل مناط وجوب عدا 
السفح المفغى إلى الاهلاك (لامجرده ) معطوف على ضمير اعتباره : أى لااعتبار تجرد سفتح 
الماء فى محل حرم مشتهى » لسكون اللواطة مشاركة فى هذا الى » الاق عليك أن قو 
على اعشاره المناط ظاهره بدل” على أنه المناط استقلالا » وقوله لا مجراده يدل" على أنه حزء منه 
والتوجيه ظاهر (والشهوة) المأخوذة فى المناط الموجودة فى الزنا (أ كل) منالشهوة الكائنة فى 
اللواطة » فاذا اعتير فى المناط تلك الشهوة لزم عدم تحمّقه فنها » والجلة حال عن المناط » يعنى جعل 
الاهلاك عن المناط حالكون الشهوة المعتبرة فيه المتحققة فى الزنا أ كل (لأنها) أى الشهوة فى 
الزنا ( من الجانبين ) لميلائهما إليهبالطبع حلاف اللواطة لعدم ميل المفعول اع إلمبا» على 
ماهو الأصل فى الحلة السليمة » ونقصان الشهوة فى المفعول فيه يستدعى نقصاءها فى الفاعل » 
لأن زيادة جاذيه ا حبوب :وجب زيادة محبة لحب » ولأنه يصدرعنه حينئذ أفعال تقتغى ز بادة 
هحان الشووة * فان قلت سامنا التفاوت بين الشهوتين » لكن لانسم اعتار تلك الزيادة 
فى المناط » قلنا لابدٌ أن يعتبرء 0 إدة التلذذ فى المعصية يستدعى زيادة التشديد ما يترتب 
عليها لما بين العمل » والمزاء من الممائإة » فاللواطة لاتشارك الرئا فى مناط الح فلا دلالة قى 
نص وجوب حذه على وجوب ا 27 القول ( أوجه) من قوطما لما" من اشعاله على 
اعتبار قيدين ينبتى اعتبارهما فى المذاط ( والأرجيح ) الذى ذ كرناه ( بزبادة قَوّة الجرءة ) 
فى اللواطة على الحرمة فى اننا (ساقط ) عن درجة الاعتبار عند انعدامتحقق المناط على مابينا . 
قال الشارح فى ببان السقوط : ألا ترى أن حرمة الدم والبول فوق حرهة الجر من حيث ان 
حرءتهما لاتزول أددا » وحرهتهما تزول بالتخليل » معأنه لاتجب الد بشرمهما 0 » ولا نحق 
عليك أن الخرمة مأخوذة فى الماط اتفاقا » ذزبادة 5 فى الاواطة تصلح لأن : نكون موجحة 
الأولويتها بلحم لولا المانع » وهو عدم الاهلاك فى الاواطة والأ كلية » ولدس فى مناط حد 
اجر مايزداد قوّته مما ذ كر فى الول فتدير ( وكذا قوطما بإبجاب القتل بالثقل ) أى م أن 
قوله بعدم إجاب الحدّ باللواطة بدلالة نص الزْنا أوجه من قوطما كذلك قوطما إبجاب القتل 
قصاصا بالقتل عمدا بالثقل الذى لاحتماه النية بدلالة نص اصجاب القتل بالمثقل بمايفرق الأجزاء 
كالسيف موجه من قوله ( اتلهور تعلقه ) أى إبجاب القتل يما نفرق الأجزاء ( بالقتل العمد 
العدوان ) وعدم اعتبار خصوصية تفر يق الأجزاء فى الالة » و إنما المعتبركونها قائلة عادة » 
لأن العمد » وهو القصد معتبر فى قوله تعالى ‏ كتب عليكم القصاص فى القتلى ‏ » لقوله 
عليه السلام فى بيان موجب القتلى العمد قود : أى موجبه » وحكمه الزجر به يتوفر » والعقوبة 


- « تسير  »‏ أول 


8 2.2 تعر يف مفهوم الخالفة وتقسيمه 


المتناهية لاشرع لما دون ذلك » ولا بوقف عليه إلا «دليله » وهو استعمال الآلة القائزة » فكل 
من يعرف اللغة يفْهم وجوب القود بالمثقل الدحكور بالنص” المذكور » وإليه أشار بقوله 
( ويتحق ) القتل العمد العدوان ( با لاتحتمله البنية ) من المثقلكا يتحقق ما يفرق 
الأجزاء » قبل بل ربعا كان أبلغ لأنه يزه الروح بنفسه » والجارح نواسطة السرابة (فادعاء 
قصوره ) أى القتل بالثقل (فى العمدية) كاذ كره بعض المشايخ فى وجه قول ألى حنيفة رجه 
اله ( مجوح ) والراجح عند العقل خلافه » وقيل المماط : .الضرب با لايطيقه البدن ؛ 
وف التلوع هو نما لايفهمه كل” من يعرف اللغة » ولذا ذهب أب حنيفة رجه الله إإى أن 
الخرح الناقض لابنية ظاهرا وباطنا : بأن يكون مهتا للروح » مفسدا الطبائع الأربع » فانه 
حينئذ تقع الجنالة قصدا على النفس الدوانية التى هى البخار ال متكوّن من ألطف أجزاء 
الأغذية : السدب للحس” » والخركة القوام للحياة » واحترز به عن النفس الانسانية التى لانفنى 
راب البدن » فتكون أ كل من الحنانة بدون القصدكقتل الحطأ » أو بنقض » ظاهرا فقط 
كالجرح بدون السرابة » أو بإطنا فقط كالقتل بالمئقل » ولاحنى تعلق القود بالقتل العمد العدوان 
ذ كره المصنف رجه الله » ولا شك فى أنه أظهر نما ذهب إليه أنو حنيفة » فلا شك فى كون 
قوطما أوجه ‏ فان قلت إثبات القصاص ,القتل بالمتقل بطر يق القياس غير جائز » لأن الحدود 
تندرى” بإلشهات » والقياس لاتلوعنها » فتعين أن يكون بدلالة النص” » ويازمها فهم المناط 
عجرد فهم اللغة » وهو يستدعى توارد الأفهام عليه من غير خفاء واختلاف »* قلت لاسر 
استدعاءه ذلك » و إعاستدىى بداهته » والنداهة لاتنافى الحفاء » وعند الحفاء قديقع الخلاف 
(واىك مفهوم مخالفة ) معطوف على مفهوم ٠وافقة‏ ( وهو) أى مفهوم انخالفة ( دلالته) أى 
اللفظ ( على ) ثبوت ( نقيض حك المنطوق للسكوت » ويسمى ) أى مفهوم الخالفة ( دليل 
الحطاب ) ولما كان الدلالة فى الأول على ثبوت حم المنعاوق لاذهوم » وف الثانى على ثبوت 
نقيضه له ناس أن يسمى لفوى الحطاب : أى معناه فى الأول » وهو ظاهر » ودليل الخطاب فى 
الثاتى لحصوطا بنوع من الاستدلال ببعض الاعتباريات الخطابية كالوصفية والشرطية ( وهو 
أقسام » مفهوم الصفة ) يدل م نأقسام » أو مبتدأ خبره محذوف : أى منها (عند عليق ( 
ظرف للدلالة المفهومة من القسمة : أى منها دلالته على ثبوت تقيض 9 المنطوق لإسكوت 
الحاصلة من الصفة عند تعليق حم ( عوصوف مخصص ) صفة «وصوف : أى بوصف 
مخصوص ( لاكشف ) أى لادوص فكاشف عن معنى الوصف غير مخصص إباه كقوله تعالى 
إن الانسان خلق هاوعا » إذا مسه الهس جفووعا » و إذا مسه الجير منوعا ب . ومن ثم 
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قال علب محمد بن عبد الله بن طاهر لما سأله مااطلع 7 قد فسره الله تعالى » ولا يحكون 
تفسير أبين من تفسيره ( ومدح وذم ) أى ولا بوصف مادج » ولا ذام .يقصد به مجرد المدح 
والدم" #ولامزيع دعل الإعوت» حر : حاء ز بد العالم » أو و الجاهل » أوالفتير» ولا بوصفه 
مؤكد » وهو ماءوصوفه متضمن لمعناهكأمس الدابر لايعود ( وخرج الغالب ) أى ولا بوصف 
6 حرج مخرج الغالل المعتاد بأن لاينفك عن الموصوف فى أحكثر تحققاته © تفروجه وبروزه 
مع الموصوف فى الذ كر على حسب بروزه معه فى الوجود » ولا يقصد به التخصيص ( كاللاف 
فى حورم ) فى قوله تعالى ‏ ور بائبكم اللاتى فى حتوريم - جع ر يبب » بنت زوجة الرجل 
من آخر» سميت مها » لأنه بر بها غالباكولده » و إعا لحقته الطاء مع أنه فعيل عمنى مفعول 
لصيرورته اسما » وكونينّ فى حخور أزواج الأمهات هو الغال من حاطنّ » فوصفهنٌ به لذلك 
لاالتخصيص ( فلا بدل") الكلام المشتمل على الموصوف بوصف من الأوصاف المذكورة » 
أو قوله - وربائبم - الج ( على بق لحك عند عدمه) أى عدم ذلك لوصف » أوعدم 
كرتي ف تتورة + وقائه در الاستضان تقوية الشبه بنها وبين الأولاد المستدعية كونها 
حقيقة بأن تحرى عراق «واهت جور المذاء إلى تعمم الحكم » وقد ردى عن على" رضى 
الله عنه جعله شرطا حتى أن البعيد عن الزوج لاحرم عليه 3 ونقل عن ابن عبد السلام أن 
القاعدة تقتضى العكس » وهو أنه إذا خرج ترج قات يكرد الماوون 7 01100 إن غالبا » 
لأن الغالف على اللقيقة ندل العادة على ثبوتها طاء فالمتكلم يكت بدلالنها عن ذ كره» فابما 
ذكره لدل عن اق الم عماعداه » و إذالم يكن عادة فغرض المتكلم بذ كره افهام السامع 
ُبوته للحةمقة » وفه مافيه ( وجواب سؤال عن الموصوف ) أى ولا بوصف ذ كرى جواب 
سؤال عن موصوف به »كأن يقال هل فى الغنم الساعة زكاة + فيقول المجبب فى الغنم الساعة 
زكاة » فذ كر الوصف لتنصيص الحواب فى حل السؤال » فلا يدل" على عدم الوجوب فغيرها 
(و بان الح لمن دوله ) ولا وصف ذ كر ابيان الحكم لمن له الموصوف بهذا الوصف 
كا إذا كان لزيد غنم سائمة » وأنت تريد بيان حك غم زيد لاغيره » فتقول فى العم الساعة 
زكاة تنصيصا على أنالغرض ببان وجوب الزكاة لأجل زبد ( وحور امل كه ) 
أى ولادوصف ذ كر اغرض جهالة المخاطب نكم الموصوف بإعتبار هذا الوصف فقط لعامه بإعتبار 
وصف حرم اق الما ف علدان الاو ( أدظن المتكلم ) أى ولتقدبر ظن 
الح ير كت ل المسكو ت كظنه أن الخاطب عالم «أنه لازكاة فى المعاوفة ( أوجهله ) 
أى لتقدير جهل المنكام حال المسكوت ذم إذا كان غير الشارع ( وخوف . منع ذ كر حاله ) 


٠١١‏ مفهوم الشرط والغابة والعدد 

ولا وصف ذ كر لتقدبر خوف عنع انكلم عن ذكر السكوت ( أوغيرذلك ) كا يقتضى 
تخصيصه بإلدذ كر » فان مفهوم الصفة إعا يصار إليه إذا لم كن لذ كرها فائدة أخرى ( كفى 
السائمة الزكاة يفيد ) الوصف بالسوم ( نفيه ) أى نقى الحكم » وهو وجوب الزكاة ( عن 
العاوفة ) بفتح العين المهملة : أى المعاوفة » والقائل عفهوم الصفة الشافى وأجد والأشعرى 
وكثي رمن العاماء : : رضى لله عنهم » ونفاه أبوحنيفة رضى الله عنه وان سريح و إمام الحرمين 
والقاضى أن و كر والغزابى رضى الله عنه والمعتزلة . 

( والشرط على شرط ) أى ومفهوم الشرط عند تعايق حكم على شرط » فانه ينتتى بانتفاء 
الشرط » فيثُبت نقيضه » والعاطف إما لعطف الشرط على الصفة »“والظرف وما أضيف إليه 
مقدّر بقرينة السياق » أو لعطف الششرط وما بعده على الصفة وصرة التعليق » أعنى الموصوف » 
والعطف على معمولى عاملين #تلفين جائز مطاقاعند الأخفش | إلا إذا وقم فصل بين العاطف 
والمعطوف الرور » وكذا على ماهو ال تار وائن الحاجب إذا كان الجرورمةدما مثل قوله 
تعالى ( و إِنكنٌ أولات جل فأنتقوا عليي) فلا فقكيانة غيرها 4 أى غير الحامل » علق 
إجاب النفقة على كون المبانة ذات جل » فدل على عدم وجومها غير حامل » وقيد المطلقة 
المبانة لوجوب نفقة المطلقة الرجعية إجاعا حاملا كانت أولا . 

( والغاية ) أى ومفهوم الغابة (عند مده ) أى الح اثثات للنطوق (إلها) أى إلى 
الغابة » لأن ذ كر الغانة بدل” على انتهائه عندها » فم يشبت للسكوت الذى هو بعد الغابة » 
فيئيت له نقيضه كقوله تعالى ( فلا نحل له من بعد حتى تنكح ) زوجاغيره » فان حكم 
المنطوق » وهوعدم الل" اتههبى عند نكاح الزوج الآخر (إفتحل ) الاقك ( إذا نكحت) 
غيره وانقضت العدّة » فالمسكوت عنه نكاح الأوّل يعد نكاح الثاتى » وتق تقيض الحم الخل” . 

( والعدد ) أى ومفهوم العدد » وهو دلالته على ثبوت نقيض -ك امتعلوق (عند 
تقييده ) أى حك المنطوق (به) أى بالعدد المسكوت فما عدا العدد كقوله تعالى ‏ فاجلدوهم 
( مانين جلدة ) فانه بدلة على ننى الوجوب عن الزائد على العانين كا بدلة على وجوبها 
يسبب تقييد الوجوب بالعدد المذكور ( فرجع الكل" ) أى الششرط والغانة والعدد ( إى 
الصفة معنى ) لأن المقصود من الصفة #صيص النملوق » وهو حاصل فى الكل” ؛» ولس 
المقصود عدم التفاوت يبن الم كورات ت بوجه حتى برد أنه ل وكان الكل سواء لما وقع الاختلاف 
دين القائلين مها » فالشافى وأجد والاشعرى وأنو عبيد من اللغو يدن » وكثير من الفقهاء 
والتكلمين قالوا عفهوم الصفة . وقالعفهوم الشرط كل من قال عفهومها » و بعض من ليل به 


كان سريعج وأنى الحسن البصرى . وقال عفهوم الغابة كل من قال عفهوم الشرط » و بعض من 
م يقل به كالقاضى عبد الجبار » فان كل” من برد الكل“ إليها بر بد مها ماهو أعي" من الاعت : 
أى مايفيد معنى تخصيص الماطوق 6 والتفاوت إماهو بين الصفة ععى النعت وياق الأقسام » 
ثم قالوا أقواها مفهوم الغالة » ثم الششرط » ثم الصفة » وعرته تظهر فى الترجيح عند التعارض 
( دالاتفاق ) بين القائلين بلمفهوم على ( أنه ) أى المفهوم ( ظنى ) وإلالما كان الاجتهاد 
محال ( ومفهوم اللقب ) ل يقل واللقب تنبها على أنه ليس فى عدد تلك الأقسام » ولذا لم يقل 
به إلا شذوذ كا سيشير إليه ( وهو تعليق جامد ) أى ودلالة تعليق حكم جامد على نفيه عن 
غيره » والمراد دلالة اللفظعلى نيوت تقيض حك المنطوق للسكوت عند تعليقه جامد ( كنى 
درك )ناك يال عل نف الزكاة عن غير الغنم ( والفرق ) من أهل المذاهب متنقون 
( على 0 أى لقى مفزوم اللقب (سوى شذوذ على ماسنذ كرء واللنفية ينفونه) أىمفهوم 
الخالفة (بأقسامه فى كلام الشارع فط) قال الكردرى : تخصيص الثىء بالذ كر لابدل” على 
86 - ماعداه فىخطابات الشمرع » فأما فمتفاهم الناس وعرفهم وفى المعاملات والعقليات 
فبدل" اتهى :د ثم لماوافق أصابنا الشافعية فىغالب أحكام الأمثلة السابقة » وكان ذلك موهما 
كونهم قائلين عفهوم الخالفة أزال ذلك بقوله (, ري م الأوّاين ) مذهوم الصفة والششرط 
(إى الأصل) وهو العدم الأصل” 42 الاستصحاب و إقاء ا كان عا لى ما كان ؛ و إعا ترج 
ل 07 الأصلى لكان النطوَ 0 فا سواء أب على حاله 
هو القن رم إلا إذا ثبت له حكم حادث در اقتضى ذلك (ولأخيرين) أ 
واضيفون حكم مأبعد الغابة وما وراء 8 (إك الأصل 07 ا أى الشرع 
من العمومات 0 تعاق تت وأحل” عم ماري" ذلم لك م فى حل ” نكاح المطلقة 
ثلائا بهد نكاح الزوج الثاتى » وعموم المنع من الأذى الدال” على حرمة الضرب بعد المانين 
فى القذف » ولعل” تخصيص الأصل فى الأخيرن ري الس كم الاستقر اء أن يوا 
مواد دما كلها داخلة تحت أصا ل قراره 0 الأولين رم نفى النفقه ) للبانة 
النى لست حامل » جواب اشكال وهو أ سكم قلتم يضف حك الأواين إلى الأصل » » ولايستقيم 
ذلك ف المانة المذ كورة'» لأن الأصل فها وجوب النفقة ماداءت فى العدّة » لأن النفقة فى 
مقابلة احتباسها له : ذي كان الأصل عدم الوجوب قبل النكاح لكنه انمكس الأمس بنأء على 
علته » قاجيب عم نفمها 6 فان تشم أواحية عندنا ( وأحق عض مشاحهم ) أى المنقية 


٠ ٠‏ .اظلافق إنادة عا افير 

( الفهوم ) الذائف فى الى (ذلاله الاستثناء ) فال ليس فيه دلالة على ثبوت تقيض حكم 
الصدر لما بعد إلا (والحصر) أى وألق أيضا دلالة الحمصر على زفي الحكم مماعدا الحصور 
فيه كا فى السحيحين من قوله صلى لله عليه وس (إما لأعال ,انيت )' 

اختلف فى إها » فقيل لاتفيد الحصر فهو إن ومامؤكدة » فقوله تعالى - إنماأنت 
نذير ‏ فى قوّة إنك نذير» وقيل : تفيده بالمنطوق » وقيسل المفهوم فينقي المكم عما يقابل 
المذكور فى الكلام آْرا » فالمعنى حمة الأعمال أو نواها بإلنيات لابدوتها ( والعالم زيد ) 
فقيل لايفيد الحصر أصلا » وقيل يفيد بالمنطوق » وقيل بالمفهوم » دليل الأول » أنه لو أفاد 
أفاد عكسه : أى ز بد العالم » واللازم باطل » ودليل الثانى أن العام لايصلح لتقن :لان 
الحقيقة الكاية لست ز بدا الحزتى » ولا لمعين لعدم القرينة » فكان لما صدق عليه الحنس 
مطلقا » فيفيد أن كل ماصدق عليه العالم زيد المزتى » وهو معنى الحصر الاذعاتى » ودليل 
الثالف اث وضع اللغة لايقتضى إلا إثبات زيد العالم » فالحصر إنما يفهم بعرف الاستعمال » 
والهتار عند المصنف رجه الله ماأفاد يقوله (دهو) أى ماذ كرمن دلالة الاستثناء والحصر 
(عندنا عبارة ومنطوق إلا فى حصر اللام والتقديم ) فان دلالتهما لست بعيارة ولا منطوق 
(فها) أى فدلالة الحصر ( الأدانين ) حرف الاستئناء » وانما ( ظاهر ) كونه عبارة 
ومنطوقا ( وسيعرف ) كل واحد فى موضعه مفصلا ( وقد نفوا) أى الحنفية ( المين عن 
المعى «ححديث البينة على المعى ) والعين على المدّعى عليه» ارج فى الصحيحين ( بواسطة 
العموم ) أى عموم العين المستفاد بإللام الاستغراقية » فانه فى قوّة كل عين عليه » أو موم 
البينة » فانه إذا كان كل ببنة على المدعى بازم أن لا يكون عليه ءين أصلا » فانه لو فرض لزوم 
عين عليه إزم أن يكون على خصمه » وهو الماعى علية البينة » قا م تكن كل بدنة على الملاى 
زف تبق مين ) تستحق (عايه) أى على المعى »* 00 الكلام تضعيف لسة 
ماننى دلالة الحصر على الننى إلى المقيقة » لأ نكلامهم مشحون اإعتبارها (وقيل العدد اتذاق) 
أى اعتبار مفهوم العدد متفق عليه بين القائلين عفهوم الخالفة » و بين أحغابنا ( اقول الطداية ) 
فى دقع قول الشافى رجه الله : لايجب اإزاء على انحرم بقتل مالا بؤكل من الصيد كالسباع 
لأنها جبلت على الأذى » فدخلت ف الفواسق المستثناة » ولنا أن السع صيد لتو<شه » وكونه 


مقصودا بالق كاده 4 أو ليصاد به 4 أو لدنم أذاه 4 والقياس على الفواسق 2 (لمافه 
من إيطال العدد ) المذكور فى حديث الصحيدين « نجس من الدواب” لبس على الحرم فى 
قتلونَ جناح : العقرب » والفأرة » والكلالعقور » والغراب » والحدأة » » فان نحو ير قتل 


غيرها إاقا مها ينئى فائدة ذ كر العدد الحاخص مع التصريح بأساى المعدودات » فان قلت لم 
لا جوز أن ب نكون قائدته 8 فى حل" فكل مالس ف معق واحد منها 03 قات إذن كفى ذكر 
المعدودات من غير ذ كر العدد (والحق أن نف الزائد) أى نف حل قتل ماسوى هذه الهسة 
من الصيد البرى” إذا قلنايه إعامهو ( بالأصل ) الذى أفاده السمع » وهوقوله تعالى ب وحرام 
علي صيد البرّ مادءتم حزما لابلمفهوم الخالف للعدد المذكور . قال الشارح فلا برد قتل 
الذئب » لأنه ليس من الصيد فى ظاهر الرواءة » وهذا مخالف لما سبق ( وقوله ) أى صاحب 
الهدابة ( يكفى إلزاما ) يعنى فى مقام المناظرة أن بكون حثا إلزاميا » فان الخصم قائل عنهوم 
العدد ( على ماظنّ ) من كونه إلزاما الشافى رجه الله » وهو ينفصل عنه لأنه يقدّم القياس 
على المفهوم (اعنم ) أى الحسفية (قد زادوا على الجس ) استدراك عما يفهم من قوله 

من أن الحنفية مازادوا على الس شيئا فانهم زادوا قتل الذئى ابتداء قول الكرج رجدالله 
وتبعه صاحب اطدابة والحيط » وظاهر الروابة أنه لس بصيد » وى البدائع الأسد والذى والغر 
والفهد عل قتلها ولا شىء فيها 4 وإن ١‏ صل لأنها متدىء الأذى 4 و الة احتافت أقوال 
المشاحم رحتهم اشهق اعشار مفهوم العدد والزيادة على الجس ٠‏ والمسنف حزم بالزبادة وم ته 
عنده بالادفاق عا لى اعتبار مفهوم العدد )» دل عم خلافه (قلوا) أى القَائله ون عفؤوم الصئة 
( صح ع نأنى عبيد ) بلفظ المصغر بلا هاء 0 الأكثرون » وهو القاسم بن سلام الكوق 
أومها كم ذ كر إمام الحرمين » وهو معمر بن المتى ( فهمه ) أى مغووم السفة ( من لى 
الواجد » ومطلالغنى) أى من الخديث المسن الذى أخرجه أجد واسحاق والطبراتى «لى"'لواجد 
حل عرصه وعقو نه « وليه ف مح اللام مطأه 4 وهومدافعته والتعلل ففأداء الحق الذى عليه » 
وحل” عرضه أن يول مطلق » وعقو نه المجس : ذكره التحارى عن سفيان الثورى » 
وذ كرأجد و إسحاق عنه حل" عرضه أن يشكوه انتهى » قال دل" عل أن إى" من لس 
بواجد لاحل" عرصه وعقو ده 4 ومن الحديث الصحيح الذى رجه اللخارى وغيره 0 مطل 
الغنى” ظلم » » فقال مدل" على أن مطل غير الغنى” ليس إظل اعتبارا لمفهوم الصفة » فان الواجد 
والغنى صفتا مقدّر : أى المددون » والمراد بالغنى : القدرة على الايفاء (:كذا) مح (عن 
( الشانى ) رمه الله فهم مفهوم الصفة ( نقله ) أى الفهم المذكور ( عنه خلق ) كثيرون 
(ومما) أى أو عبيد والشافى رجهما الله ( عالمان بإلاغة ) وفهما ذلك من ترد اللفظ من غير 
وتمد بن الحسن ) لاف ذلك » وهما إمامان فى العر بية : أما الأخنش فهو من الثلاثة 


١١‏ الدايل المثبت أولى من الناى 


المشهور بن أنو الخطاب عبد الجيد ن عبدالميد شيخ سيبو به » وأبو الحمسن سعيد ن مسعدة 
صاحب سينو به » وأنو الحسن على" ن سلمان صاحب دهلب والمرد » وأما جد فناهيك به » وقد 
روى االحطيب بإسناده عذه قال : ترك ألى ثلاثين ألف درم » فأنفقت جسة عشر ألفا على النحو 
والشعر » وجسة عشر ألفا على الحديث والفقه ( ولو اذعى ) على صفة المجهول ( السليقة فى 
الشافى) أى مذاق العر ببة فيه ذوقا طبيعيا » ف القاموس يتكام بالسليقة : أى عن طبعه » لاعن 
تم (فالشيباتى ) يعنى مد بن الحسن منسوب إلى شيبان » وهى قبيلة من العرب » والخبر 
محذوف : أى مثله » وكذلك ( مع تدم زمانه ) على زمان الشافى رجه الله » فانه ولد سنة 
اثنين وثلاثين وماثة » وتوفى سنة تسع وبمانين ومائة » والشافى رمه الله ولد سنة سين 
مائة » وتوق سنة أر بع ومائتين » والمقدّم قد أدرك من نعة الألسنة مالم بدركه 
المتأخر» ومن ثم” استغنى الصدرالأوّل عن تدوين عل العر بية » وعلى زمان أنى عبيد فانهتوق 
سنة أر بع وعشر ين ومائتين عن سبع وستين أو ثلاث وسبعين » وأيضا رأى المتقدمأقر ب إلى 
الصواب لقوله عليه الصلاة والسلام « خير القرون قرتى » ثم الذين يأونهم » الحديث » وروى 
أن كلمهما من تتامذ له » وأخذ عنه خصوصا الشافى رجه الله حتى ذ كر أصابه وغيرهم عنه 
أنه قال جلت عن تمد بن الحسن » وقرى حتى كتبا » وأسند الحطيس البغدادى عنه قال 
مارأيت سمينا أخف” روحا من مد بن الحسن » وما ريت أفح منه :كنت إذا رأبته يقرأ 
كأن القرآن نزل بلغته . وقال أبو إسحاق ف الطبقات » وروى الريع قال : كتب الشافى 
رجه الله إلى تمد وقد طلب منهكتيا ينسخها فأخرها عنه : 
قولوا لمن ل ترعين من رآه مثله » وم نكأن من ن راقدرأىمنقله . 
العلل ينبى أهله أن عتعوة أهله » لعله ستل لأهلء لعا 
دعن أى عيد د مارأيت أعلبكتاب الله من تمد بن الحسن » ١‏ والعر ) يوقا 
السليقة » يعنى أو ادذّعى فى الشافى العم البالغ إلى حد م سلغ إلنه عم شد بن الحسن ( وصمة 
النقل) أى واد أنه صح عنه تقل ذلك (للا تباع) أى لكثرة الاتباع ء وكونهم ثقات (فكذا) 
أى الشبانىق مثله فى العم وصعة النقل عنه لكثرة أحمابه » وكونهم ثقات » و بهذا تبين ضعف 
ماقبل من أن أبا بوسف وتجدا لم يكونا مجتهدين على الاطلاق » بل من الجتهدين فى المذهب 
(فان قيل) الدليل ( الثبت) الحم (أوك) بالقبول من الدليل الثافى إبأه عند التعارض » 
ودليل القائل عفهوم الصفة مثبت الحم فهو أولى بالقبول من الدليل النافى إياه عند النعارض » 
ودايل خصمه ينثيه » فان القائل يشول يدل" اللفظ عليه » وخصمه يقول لابدل” عليه » وذلك 


لأن المنق” لعدم الوجدان » وهو لاءدل” على عدم الوجود إلا ظنا » والاثبات للوجدان > وهو 
يدل عليه قطعا + (قلنا ذلك) أى كونه أولى إغاهو (فى تقل الحم عن الشارع و) تقل (نفيه) 
لأن الاحاطة بإلننى هناك غير مكن فعدم الوجدان » وهو لابد”ل على عدم الوجود إلا ظنا ( أما 
هنا ) أى فما نحن فيه من إثيات المفهوم ونفيه بحسب اللغة ( فلا أولوية ) للبت على الناق 
لامكان الاحاطة إلى للحاذق ععرفة اللغة (تحتير) وحها قرسا (قلوا) أى انون 
مطلقا (لوم دل ) الكلام المشتمل على ماذ كر من الصفة والشرط والغاية واللقب ( علىتق ‏ 
الحكم ) عن المسكوت ( خلا التخصيص ) أى تخصيص الحم بأحد المذكورات ( عن 
فائدة) لأن غيره من الفوائد معدوم ظاهرا » واللازم بإطل رم ج كلام لله تعالى ورسوله صلى 
الله عليه وسم عن ع البلاغة » ( أجيب . عنع اتحصار الفائدة فيه) أى ف نق الحكاء ن المسكوت 
لخواز أن يكونله فائدة أخرى » وعدم ظهورها بالنسبة إلى بعض الأفهام لايستازم عدم ظهورها 
بإلنسبة إى التكل (و) أجيب أيضا (بأنه) أى ماذ كرتم ( إثنات اللغة : أى وضع التخصيص. 
لننى الحسكم عن المسكوت ) تفسير للغة » فانها عبارة عن اللفظ الموضوع » و إثباته معنى إثيات 
وضعه » والتتخصيص لما كان من اعتبارات اللفظ الموضوع جعل عنزلته (فانه) أى التخصيصس 
متعلق باثباته (حينئذ) أى حين بجعل دالا على ماذ كر (مفيد) حلاف ما إذا لم حمل » فانة على 
ذلك التقدير يلزم خلوّه عن الفائدة فلا يصار إليه » ويتعين جعله دالا ( وهو) أى إثبات 
اللغة بدليل العقل بدون النقل (بإطل) كم عرفت فى موضعه 4 فان قلت الحلاف فى إثمات 
اللغة بالقياس لابغيره * قلت منشاً الحلا ف كونه إثبانا بالعقل » وهو ه.وجود فى التعليل المذ كور 
لأن كون التخصيص مفيدا يحتمل أن لاجمل سدا للوضع ( وتحقيق الاستدلال ) بالخلوٌ عن 
الفائدة فلا يصار إليه على تقدير عدم اعتيار المفهوم ( دفعه) أى هذا الخواب (وهو) أى 
تحقيقه (أن الاستتراء ) أى 2 الغة (دلة ) كا (عنم) أى عن أهلها على (أن 
مام ن التخصيص ) بوصف : أى غيره يان للوصول رظن ) على صيغة المجهول » وقوله 
(أن لافائدة فيه) قاثئم مقام فاعله » والجلة دلة الموصول ( سوى كذا) مما يصا-م أن سكون 
فائدة له » استثناء من الفائدة الملفة ( تعين ) ذلك الذى استانى منها رادا من التخصيص 
المذ كور (وحاصله) أى التحقيق » أو الاستقراء (أن) بالتخفيف (إوضعم ) على الجهول 
( التخصيص) بالرفع ( لفائدة ) يعنى ان لوخ يعرف بالاستعمال » وقد عل باستقراء مواد 
التخصيص إرادة فائدة ما من غير تحلف » فعم أنه وضع ها ( فان ظنت) الفا ائدة ( غير الى 
عن المسكوت فهنى) أى الفائدة المظنونة همى 00 قن 


١١ل‏ الرد على القائلين عفهوم امخالفة 

غير الننى. المذكور (جل) الشخصيص (عليه) لكونه من الرادمارتع 4 داق أن مفيده) 
أى وضع التخصص لمأ ذكرإعاهو ) قل اللفظ ) لأن دلالة الاستقراء التبع للغة تابعة 
لدلالة الألفاظ المقولة ولة إليه » فافادته وضع افيض 551 | افادة قل اللذنا فى المقيقة فان 
قلت إذا كان التخصيص موضوعا لما ذ ك ركان دلاته من قبيل الماعاوق لاالمفهوم »# قات 
هو ليس بلفظ ليازم ذلك ( ولا معنى له ) أى لكونه موضوعا للفائدة التى تتعين بالفانَّ الذى 

عتلف ( لاختلاف الفهم ) ففهم ظنّ اصار فائدته 26 شىء 4 والخرى شّىء آخر (فكان) 
2 (وضعا للافادة ) ودقع الجهل بإعتبار قصد الواضع (مؤدا) بالآخرة (إك 
الجهل ) بإعتار اختللاف الفهم 6 وموجيا لاختللاف اكلام أعدم انضاط مدلوله كسب المفووم 
( والاستقراء إها يفيد وجود الاستعمال ) أى استعمال مافيه تخصيص بالوصف وغيره ( ثم 
غاب ما) قد (مرعنده) أى عند وجود الاستعمال ( انتفاء الحم ) المنطوق فى ذلك الاستعمال 
(عن المسكوت ) فيه إشارة إلىبأن هذا العم مفقود فى أ كثر المواد ( والكلام بعد ذلك ) 
أى لعدك حصول - المد كور (ف أنه ) أى الاتناء المذ كور » هل هو ( دلول اللذفا) أى 
الدى فيه اللتخصيصس (أد) مدلول (الأسل) الذى هوالاستمحاب 4 فان الأصل عدم الح 
للنعلوق خرج عن - الأصل بالتصر جح 4 والمسكوت 6 على حاله 4 أو الذى قزاره المع على 
مام" (أء عم الواقم ) يعنى أو لبس فهم الإنتفاء » دلول ثىء من اللفظ أو الأصل » بل 
عو عل حاصل للخاطب عاه والواقع » عق الانتفاء المذ كور 00 يذه احهالات م رجح واحد 
منها ء كيف بتعين ك ونه مدلول اللفضا ( لايفيد ذلك ) أى كونه مدلول اللففا ( الاستقراء ) 
الرفع على الفاعلية » والمفعول ذلك » واجلة تأ كيد لما عر ضمنا فى فى قوله الاستقراء اما 
يفيك وحود الاستفهاك 4 وفذلكة للكلام السابق ) وطدا ( أى لعل ماذحكرنا من 
عدم إفادة الاستقراء ذلك إلى آخره (نناه) أى المنووم ( من ذكرنا .ن أهل اللغة ) من 
الأخفش وتمد بن المسن وغيرهما ( مع أن الاستعمالات والمرادات لم تخف عايهم ) 57 


لنع دلالة لاستقراء » بأنه لو دل" ما اختص” شهمه من أشل الاستقراء بعض دونٍ بعض » 
ولما كان قوله : وطذا نفاه فى معرض مناقشة أن ماقبله أفاد التَردّد فى أنه مدلول الافذا أولا » 
فكيف يتفرع عليه نو كونه مدلولا له » أشار إلى دذعها بدوله ( وهذا ) أى التردد وال 
(لأن أكثر ماانتئى فيه الحم عن ال ت ) من الاستعمالات التى شملها ( دواذة قى الأصل ) 
لكون الانتفاء المد كور .وجب الأصل الذى هو الاستصحاب ء أو الذى قرّره السمع » فالننى 
المذكور وجب الأصسل مثبت » وبإعتبار الفهم من الافظا مننى لما ذ "ير هن ااتردد (والاستقراء 


الرد على القائلين جفهوم الخالفة ١٠١‏ 

يفيده ) أىكون الأ كثر موافقا للاأصل ( فلا تمحكن من إثباته ) أى انتفاء الحم 
( اللفظ و) الخال أنه ( فيه) أى فى إثياته بإللفظ ( النزاع ) بين الفريقين » والحاصل أنه 
لوم يكن الأصل الذى يصلح لأن يثبت به انتفاء الحكم عن المسكوت موجودا فالأ كثركآن 
يظن ثبوته بالمفهوم » لأنه إذا عل .شروعية الح ولم يظور له فى الشمرع ماين كونه ديلا له 
سوى أمس خاص كاد أنيتعين لذلك » وأما إذا وجد له مايصلح لذلك سوى أمس هوتحل المزاع 
تعين إسناده إليه ( دإذ قد ظهر) عاذ كرمن الاستدلال فوم أنى عبيد وغيره على المفهوم 
(أن الدليل) لاثبات المفهوم ( الفهم ) أى فهم انتفاء الحكم عن المسكوت فى المواد المذ كورة 
( وف مفيده) أى النهم المذكور ( احمال لماذ كرنا ) من التردّد فىأنه مدلول اللذظ أوالأصل 
الخ ( اتحد حال الاثيات والننى ) أى نسبة إثبات المذفهوم ونفيه إلى اللفظ على السو بة لتساوى 
احتالية الارادة وعدمها إلنظر إليه » والدال على الشىء لايشك فى أنه يفيده أملا » فالشك فى 
إفادته إستلزم نفى دلالته. » وهذا هو ااطأوب (قان أحن عن الع ) أى ملع اخصار الثائدة 
ف الانىء د المكوت صر الال + على وجه لايتحه ا نع المذ كور بأنيقال (وضع التخصيص 
للفائدة ) على صيغة الجهول أو المصدر المضاف ( وضع 0 المعاوى ) بالنصب على الأول 
والرفع على الثانى : أى وضع ماوضع لمذهوم عام تحته أفراد هى الفوائد المزئية كم أشار إليه بقوله 
( كل فائدة فرد منه ) أى المشترك المذ كور ( تتعين بالقر بن ) لتلك الفائدة المطلقة الموضوع 
طا التخصيص ( ف المورد ) فى كل كلام ورد فيه التخصيص القريئة المعينة ا ( وه ى) 
أى القرينة ( عند عدم قرينة غير المننى عن المسكوت زو معدم الفائدة ) للتخصيص الموجب 
وجود الموضوع بدون ماوضع له قيجب ١‏ نم كن) النفى عن المسكوت مادا من التخصيص 
( فيحب ) أن كون النثى عنه حينئذ ( مداولا لفظيا ) لآن اللوضوع للجنس إذا أريد به 
فرد منه بالقرينة بكون دالا عليه 4 ( قلنا لادلالة الاأعم” على الأخص” ) مخصوصه باحدى 
الدلالات الثلاث » ي#نى اذاقائم بوضع التخصيص لطلق الفائدة الذى ننى المسكم عن المسكوت 
فرد منه لزْم كون التخصيص أعم منه » وقلنا لادلالة الى آآخره ( فليس ) الى المذكور مداولا 
( لفظيا بل ) الدلالة ( للقرينة ) معطوف على قوله للاأعء” * فان قات ذ كر العام و إرادة 

الحاص ععاونة القررينة إطلاق مجحازى ومدلول الجاز دلول لففلى ؛ قلت النزاع فىإثيات المفهوم 
وهو عبارة عن دلالة الافظ باعتار التخصيص ٠‏ ن غير حاجة إى أ م آخْر وماذ كرته من زوم 
عدم الفائدة أعمس آآخر على أن قولنا فلس لفقايا سد د للنع » فان الجيب عن المنع منصبه إثبات 
المذعى بإدعاء وضع التخصص إلى آآخره » والخصم يملع وضعه لماذ كر ©» و يويد منعه نفى 


١٠١8‏ ثنت توقف الائمة فىكثير من الأحكام 
المدلولية اللفظة » ولا خفاء فى أنه سند أخص- » و إبطاله غير موجه » وأيضا يتتحقق الازاع 
فىكل مادّة بقول الخصم بشوت المفهوم مدّعيا وجود القرينة » أعنى لزوم عدم الفائدة » فيقال 
له لانم ذلك  :‏ لاحوز أن يكون هناك فائدة أخرى + و إليه أشار قوله ) والثابت ) 
فى المواضع التى بدعى قبها الخصم ثبوت المفهوم ( عدم العم قرينة الغير) أى غير ننى الحم 
عن المسكوت ( لاعدمها ) أىعدم قريئة الغير فى نفس الأمى لعدم الاحاطة بإلننى ( فيكون ) 
التخصيص الذى ادّعى وضعه اطلق الفائدة ( تملا ) لازدحام المعاتى الممكنة إرادتها وعدم 
مائعين بعضها (فى) نف السك عن ( المتكوت وغيره ) أى غير النتى ( لاموجبافيه) أى 
فى المسكوت (شيئًا) من نف الحك عنه وغيره أوشيئا من الاتجاب ( كرجل بلا قرينة فى زيد) 
فائه تل فى ز يد وعمرو وغيرهما » ولا بوجب فى ز بد شيئا # ( فان قيل ) ليس الام كازعتم 
من أن الثابت عدم العل بها لالعدمها » وأن الأول لابدلة على الثاتى ( بل ) عدم العلل . 
بقرينة الغير ( ظاهر فى عدمها ) أى فى عدءها بحسب الواقع » وان لم سكن نصافيه ( بعد 
خص العالم ) بأساليب الكلام » وقرائن المقام مع كل الاههام عن قرينة الغير » فيدل” 
عدم عامه مها على عدمها حسب غالب الانّ لأنها لوكانت لم مخف عليه » وهذ السكلام إثبات 
للقدّمة الممنوعة على تددر أن يكون ماقإه منعا » و إبطال لعدم :يوت عدم القرينة ان كان 
معارضة * (قلنا) ظهور عدمها ( ممنوع ) لأن عدم العم بثىءولو بعد فص العام لايستازم عدمه 
(دلا) أى وان م يكن كذلك بأن يستازمه (م يتوقف ) العام بعد الفحص (فىحم) 
لأنه لاتخاو حادثة من الموادث عن حك ثابت من الله تعالى مع أمارة أقمت عليه م هو الحق 
عند أهل التحقيق » ومن ضرورة استازام عدم العل بإلثىء عدم استازام وجود العم فلا وجه 
التوقف ( وقد ثبت ) التوقف (عن الأنمة ) الجتهدين فى كثير من الأحكام » فان قات 
لعل" بوقفهم لعدم القطع » رحن قلنا ظاهر فى عدمها » وم ندع القطع به قلنا ثبت عنهم 
التوقف فما كتنى فيه بالظنّ من الفروع * ( فان قيل ) لانات المقدمة الممنذوعة » وهو ظهور 
عدم قرينة الغير بإيطال السند المساوى للنع زعم الحصم التوقف ( نادر) كالمعدوم فلا نا 
الظهور المذ كور (قلنا) لتا فد المنع بساد كران م سم ذلك السند ( غواضع الحلاف ) 
بين القائلين بالمفهوم والنافين » أو بين الجتهدين فى الأحكام الشرعية ( كثيرة تفيد) تلك 
المواضع (عدم الوجود بالفحص ) أى عدم وجودعل (العالم) يسبب الفحص معوجود المتحوص 
عنه ىق الواقع » أ وعدم وجود مالغص عنه لما زعم من أن عدم - العالم به دليل على عدمه 
وهو باطل لوجوده بدليل ما أدّى إليه اجتهاده الخااف »* توذيحه أن كلا .ن الجتهدين 


دليل القائلين يعدم مفهوم الخالفة ١١‏ 
امخالفين لم يعر ماأدَى إليه اجتهاد الآخر » ولاشك أن ما أدى إليه اجتهاد أحدهما حك الله 
م بعامه الآخر مع وجوده فى نفس الأمى » والمفروض أن قو لكل «نهما تقيض الآخر لجاز أن 
لايكون شىء هنهما حك الله ( واوسم ) ظهور عدم عل العالم بعد الفحص فى عدم قرينة غير 
المننى عن المسكوت ( فى ) كلام ( غير الشارع ) لعدم سعة دائرة مايقصدون بالتتخصيص 
من الفوائد حيث لاعكن إحاطة عل العالم بها ( اقتصر) جواب او : أى اقتصر اعتبار المفهوم 
على كلام غير الشارع ( فقلنا به) أى بإعتبار المفهوم ( فى غيره ) أى فىكلام غير الشارع 
( من التكلمين للزوم الانتفاء ) أى اتفاء فائدة التخصيص اللام متعلق بقانا (اولاء) أى 
لولا انتفاء الحكم عن المسكوت » فالضمير راجع إلى الانتفاء بطريق الاستخدام » وذلك لما 
فرض من تسلم استازامعدم عل العالم الفاحص عن قر ينة غير انتفاء الحم عن المسكوت عدمها 
( أما الشارع فلقطع بقصدها ) أى الفائدة إجالا (منه) أى من الشارع فى التخصيص 
(حب قديرها) أى اعتبار الفائدة فىكلامه الخصص واعتقاد وجودها فيه إجالا ( فلا يازم 
الانتفاء) أى انتفاء الفائدة ( لولا الانتفاء ) أى انتفاء الح عن المسكوت ( فائياته ) أى 
نفى المحم عن المسكوت ( إقدام على تشر يع حم بلا ملجىء ) أى موجب » فازوم انتفاء 
الفائدة لولا اعتبار انتفاء لحك عن المسكوت للعمل بوجود الفائدة إججالا من غير دليل على 
تعينها » (فان قيل) ننى الحسكم عن المسكوت (ظنى ) فيكنى لاثباته ظنّ أن لافائدة فى 
التخصيص سواه * ( قلناظنّ المعين ) بصيغة المفعول » وهو الانتفاء المذكور ( عند انتفاء 
معينه) بصيغة الفاعل المضاف إلى ضميرالمعين » وهى القررينة المعينة له ( منوع » وعادت أنه ) 
أى المعين للنى المذ كور ( لزوم انتغاء الفائدة) أى فائدة التخصيص إن لم بردبه ( وانتفاءه ) 
أى وعامت انتفاء اللزوم المذكور لاسما فى كلام الشارع ( واندفم عاذ كرنا قوطم ( أى 
المثبتين للفهوم ( تثبت دلالة الاماء ) وهو قران الحكم بما لولم يكن علة لهكان بعيدا على 
مامية” ( لدفع الاستبعاد ) متعلق يتثبت ( فالمفهوم ) أى فثبوت دلالة التخصيص على الننى 
المذ كور ( لدفع عدم الفائدة ) اللازم على تقدير عدم انتفاء الحم عن المسكوت ( أولى ( 
لآن الاحتراز عن إبراد مالافائدة فيه أهم” منه عبن الاستبعاد (واو جعل) القول المذكور ( إثبانا 
لاثبات الوضع بالفائدة) رد على من حك بطلان إثبات الوضع عا وكلة لووضلئة إغازة إىآنه 
لافرق فى الاندفاع بين أن بعل ديلا مستقلا على المطلوب كا فعله القاضى عضْد الدين » و بين 
أن جعل جوابا ثانيا يعنع إثبات الوضع بإلفائدة كافعل غيره منشارج الختتصر» ووجه الاندفاع 
ظهور الفرق بين ثبوت دلالة الاعاء » ودلالةالتخصيص لظهور وجود القرينة المعينة هناك » 


١٠١‏ من أدلة القائلين عفهوم الخالفة 
وهو الاستبعاد المذّ كور على مام" » وعدمه ههنا لعدم لزوم عدم الفائدة على مابين عا لاميد 
عليه ( وأما الاعتراض عليه ) أى الدليل المذكور » وهو ازوم خْلوٌ التحصيص عن الفائدة 
( بأن تقوية دلالته ) أى دلالة ماوقع فيه التخصيص ( على الثبوت ) أى ثبوت الحم 
النطوق ) ىَ الموصوف ( يدفم وهم حروجه على سيل التخصيص ) فائدة ( فانه لوقال 
فى الغنم زكاة توه, أن يراد فى المعاوفة دون الساعة زال الوهم (كذا) فى المشروط والمغيا » 
والمعدود » وكذا الاعتراض على الدليل المذكور بأن يقال ( ثواب القياس ) والاجتهاد فى 
إلحاق المسكوت بالمذكور لاشترا كهما فى العلة فائدة تصلح لأن بحكون التخصيص طا 
فلا يتعين النتى المذكور لأن يكون فائدة له ( فدفع الأول بأنه ) أى الأول » وهو التقويه 
المذكورة (فرع عموم الموصوف فى نحو فى الغنم السائمة زكاة ) حتى يكون معناه فى الغتم سيا 
الساعة زكأة ) ولاقائل به أى بعموم الملوصوف ف كوه (واوئنت) العموم (فى,ماذة) كالصورة 
المذ كورة فرضا ( وصار المعنى فى الغتم ما الساعة ) زكأة (خرج عن) حل (التزاع ) 
لأن النزاع فم لاثىء يقتضئ التخصيص فيه سوى مخالفة المسكوت عنه لذ كور » ودفع وهم 
التخصيص فائدة سواها (و) دفع (الثاق بأنا شرطنا فى دلالته) أى التخصيص على ف الم 
عن المتكوت ( عدم المساواة فى المناط ) أى عدم مساواة المتكوت عنه للنطوق فى علة الحم 
( والرجحان ) أى وعدمكونه أوإى من المنطوق به » وثواب الاجتهاد إا يتصوّر ما إذا كانا 
متساويين فى العلة و إلاق المسكوت فى الحم بالمنطوق بدلالة النص إبما يكون عند الرجحان 
( وسيدفع هذا ) أى الدفع الثاتى ( ونقضه) أى الدليل المذكور ( عفهوم اللقب) وهو 
تعليق الك جامد كئ العم زكاة » بأن يقال لولم يدل على نف الحمكم عما عداه لم يكن 
التخصيص اللقب مقيدا 4 يازمسم إثباته ولسم عتدحيه 6 وان أنه شدود ( مدفوع أنه ) أى 
ذكر اللقب ( ليصح” الأصل) أى أصل العكلام فى إفادة أصل المراد فانه تل" بدونه » وهدا 
أعظم فائدة » (وم نأدلنهم ) أىالقائلين بإلفهوم ( المزيفة ) أى المضعفة » وأصله زيف الدراهم : 
إذا جعلها زدوفا مصدودة اش" ( لولم يكن ) التخصيص ( الحصر أزم اشتراك المسكوت » 
والمذ كور الحم ) لعدم الواسطة بين الاختصاص والاشتراك (وهو) أى الاشتراك 
(منتف) اتفاقا ( لاقطع بأنه ) أى الك ( ليس له) أى لالسحكوت (بل ) هو للذ كور 
(حتمل ) لأن يكون ثابتا للسكوت أيضا » فتعين الحصر ( ودفع عنع الملازمة ) أى لانسم أنه 
لوم يكن للحصرازم الاشتراك (بل اللازم ) إذن (عدم الدلالة ) أى عدم دلالة التخصيص 
(على اتصاص ولا) على (اشتراك » بل) الدلالة إعلى تجرد تعلق الحم باذ كور ) والمسكوت على 


دليل امام الحرمين القائل عفهوم الالقة ١0١‏ 
الاحمال ( دللامام ) أى إمام الخرمين استدلال ( قريب منه) أى من هذا الدليل » وهو 
أن م ديان (الحصر يقد > تنصاص الحم ) بإلمذ كور دون غير ٠ ٠‏ واللازم 
منتف » أما الملازمة فلانه لامعنى الحصر فيه إلا اختصاصة به دون غبره ٠»‏ وأما انتفاء اللازم 
قلاعم الضرورئ. أله ايقن اختصاض الحم بالذكون > و إلنسة أقان إقوله ( لكنه يفيده 
6 المذ كور » وجوابه ع اتقاء اللازم ( بأن يشال لانسم أن عد اداج دنه الاختصاص منكتف 
) بل إعا شد ال م على المذ كور لاختصاصهبه ) أىبالمذ كور ( مع مافى تركيبه ) أى جوابه 
المنع مع الذى فى تركيب الدليل أو المستدل من المحذور » يغنى المصادرة على المطلوب أو مايقرب 
منه (إذهو) أى مافى التركيب ماحاصله (اوم يد الحصرغٍ يفد الحصر) قل الأمهرى : 
فى ثالى هذه الشرطية تفصيل لبس فى مقدّمها » فلا يعد من استازام الثىء لنفسه » وفى تقيض 
تالمها تفصيل لس 6 تقيض مقدمها © قلا 55 من المصادرة على المطلوب 4 ل هومن الاستدلال 
من التتفصيل على الجلة انتهبى . وقال الحقق التفتازاتى : لاتفاوت بين المقدّم والتالى إلا فى الافظاء 
وكان ,لظا الاختصاص أوضم دلالة مل التالى اتتبى » قغابة العنابة به الفرار عن المحذوربن ' 
لا إئيات المطلوب ( وماروى لأز بدن على السبعين ) أى ومن أدلتهم المزيفة احتجاجهم بأنه 
صلى الله عليه وسلٍ فهم مفهوم العدد من قوله تعالى ِ إن تستغفر طم سبعين مى”ة 6 وهوق 
أعل الناس اسان العرب لا روى عله صلى الله عليه وس » ارين على السيءين « قالصحيحين 
« لما قام رسول الله صنى الله عليه وسلم ليصلى على عبدالته بن ألى” ابن ساول » قام عمر» فأخذ 
بوبه » فقال يارسول الله : تصلى عليه. وقد نهاك ر بك أن تصلى عليه + فقال صلى الله عليه وس! 
إماخيرتى الله فقال تعالى ‏ استغفرطم أولا تستغفرطهم ان تستغفرطم سعين حي ةن وسار يده عل 
السبعين 54 وأخرجه عد الرزاق وعد بن -جيد فى تفسيره عن قتادة والطبرى عن عروة عمس ساة 
بلفظ الكتاب ولول يغهم صلى الله عليه وسلٍ أن حم مازاد على السبعين خلاف حكمها ٠‏ 
وهو المغفرة لا قال ذلك 3 دل امتنع عن الاستغفار » وإذا نت مقهوم العذد نت مقهوم الصئة 
بالطر يق الأولى » ولذا كل من قال عفهوم العدد قال : عفهوم الصفة من غير عكس » وكذا 
نت مفهوم الشرط لكونه أقوى اثل ماذ كرنا » وكذا الحال فى مفهوم الغابة ( وأجيب بأنه ) 
أى ماروى ( ليس بحل النزاع للم بأن ذكرها) أى السسبعين ليس لتقييد عدم المففرة 
خصوص هذا العدد بل ( لإبالغة ) فى الكثرة » فانها صارت معناها عرفا فى مثل هذا المقام » 
فالمراد سلب المغفرة بالسكلية واقناط منها 4 وإن بلغ عدد الاستغثار غانة الكثرة 6 وبلزمه عدم 
التفاوت بينها و بين مافوقها » و إليه أشار بقوله ( واتحاد الحك فى الزائد ) أى والعم باتحاده 


١١1‏ دليل القائلين عفمومالخالفة والرد علموم 
فيه » والرسول صلى الله عليه وس أعلم اناس بذلك ( فكيف يفوم الاختلاف ) بأن يكون 
5 سبعين عدم المغفرة » وخكم مازاد عليها المغفرة ( ذلااز يدن تأليف ) أى فقوله صلى الله 
عليه وس لأزيدن 2 لقلب ابنه وأقار به من المؤمئين » روى أن عبد الله بن عبد الله بن 
أنى” : وكان من الخلسين سأل رسول الله صلى الله عليه وسل فى مرض أبيه أن يستغفر اللّهله 
ففعل ؛ فنزلت » فقال صلى الله عليه وس « لأزيدنَ على السبعين » على أنه لم يكن عند ذلك 
منوعا عن الاستغفار طم حتى يازم خالفة النهبى . وقد حاب عنه بأنه جوز أن يكون من قبيل 
حل السكلام على غير المراد مع العل ؛ به استعطلافا وطذا للرجة والفضل كقول القبعثرى الححاج 
وقد قال له متوعدا : لأجلنك على الأدهم 6 يعنى القيد : مثل الأمير حمل على الأدهم والأشهب 
عم ل كلامه على الفرس الأدهم : فقال ثانيا : انه حديد » فقا : لأن بكون حديدا خيرمن أن 
كون بليدا : الأدهم الذى غلب سواده حتى ذهب الياض الذى فيه » والأشهب الذى غلب 
ناضه حتى ذهب مافيه من السواد » ثم أجاب بطر يق التنزل » وفرض كونه. من حل النزاع 
وأنه ليس للبالغة » فقال ( وعم أن الاختلاف ) أى اختلاف السبعين والزائد عليها الحم 
(جا عا 8 خبرآن (ان ثبت) العم المذ كور ( بج ب كونه ) أى ذلك البو اوالسم حأصلا 
١(‏ من خصسوص الماذة ) فقوله يجب اذ جواب الششرط » وهو مع جزائه خبر المبتدا : أعنىعلم 

وق كلة إنإشارة إلى أنه لويثبت . يعنى إن فرض عامه صلى الله عليه وسلم بأن حك مازاد على اد على 
0 حلاف السبعين » وهو الغفران » فذلك العم لس يسبب هفهوم العدد » يل حب كونه 
من خصوص المادّة ( وهو ) أى خصوص المادة ( قبول دعانه ) صلى الله عليه وسم . ولا 
من بعد هذا الع بعد العم موت ابن ألى” على الكفر ( وقول يعلى بن أثية لعمر مابإلنا تقصر 
وقدأمنا ) أى ومن ٠‏ الأذلة المزيفة احتحاجهم بأن يعلى وهو من الباغاء م مفهوم المخالفة من 
قوله تعالى - ليس عليم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم الآنة » وأن التصر 
مقصور على الحوف » فقال ومابالنا إلى خخره 0 عمر فى فهم ذلك » ولذا ميرد عليه فى فهمه 
ذلك (ف الع مرط ) متعلق على » فان هذا القول الدال على فهم المفهوم الخائف إعاوقم ممه 
فى مادّة الشرط » و إذا ثنت فيهث شت ف الباق قياسا عليه » فقال عمر ليعلى ( ححبت ما تحبث منه 
قات رسول ابه صلى الله علية وسل فقال صدقة تصدق الله مها عليِكم ) فدل على أنه صلى الله 
عليه وسل أقر عر فى فهمه مفهوم الشرط وم «نكرعليهكا أنه أقر"“يعلى عليه غير أنه بين عدم 
إرادة اللفهوم فى خصوص المادّة بقوله صدقة » يعنى حك الرخصة ف السفر يم ” االحوف والأمن 


من أدلة القائلين بالمفهوم المردودة ١‏ 
و إن كان سببه الحوف فالتخصيص بالشرط لابدّ له من فائدة لوقوعه فى كلام الله مز بد العنانة 
بشأنه لكونه سببا للتثمر يم فى الأصل إلى غير ذلك ( والجواب ) منع بازوم فهم المفهوم .ن 
كلامهماء والسند إجواز نائهما ) التجب من القصر (على الأصل ) فى الصلاة قبل رخصة 
القصر الخوف (صو) أىالأصل المذ كور ( الاممام وإعا خولف ) الأصل ( فى االحوف ( 
لورود النص” ؛ وخلاف الأصل مقتصر على مورد النص » فبيق فما عداه على الأصل » قيل هذا 
مخالف اذهب إليه أكها , ينا رحهم لله من أن الأصل فى السفر عندنا القصر ء والاتمام فى حق 
لمهم .برض الاقامة حتى لوصلى المسافرالز باعة أر بعا إن أتى بالقعدة الأولى أساء » و إلافسدت 
صلاته » وإاشهد لم ماق الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها « فرض الصلاة حين فرضها 
ركعتين ركعتين فى السفروالحضر» فأقرةت صلاة السفر وزيد فوصلاة الحضر » واللفظ للبحارى » 
والجواب أن سند المنعع جواز بنائهما على الأصل هو الانمام لما يفهم من نقى الجناح المقرون بما 
يصلح لعليته من اللخوف » فان المتبادر منه أنه لولا ذلك كان المطالوب الاعام » و بالجلة لايازم 
كون تلك الاصالة المظنونة لمالا قامت عندهما من الأمارة مذهبا لأصعابنا ( وإن فى القول 
به تحكثير الفائدة ) أى ومن الأدلة المزيفة أن فى القول عفهوم امخالفة تكثير فائدة الكلام 
اللائق ببلاغته لاستلزامه نى الح عن ا مسكوت مم .إثاته إلذ كور ( وقض) هذا الدليل 
نتقضا إجاليا » والناقض لايق ) بازوم الدور ) الأنه يتوقف حينئك وت المفهوم على 
التكثير لكونه علة لوضع التتخصيص له مع أن التكثير متوقف عليه لخصوله به ( ولس ) 
هذا القض ( خثىء » لظهور أن الموقوف عليه الدلالة ) أى دلالة اللفظ على نفى الح عن 
:المسكوت ) تعقلها ( أى تعقل الواضع كثرة الفائدة (واقعة) مقعول ثان للتعقل لتضمنه معنى الع 
0-0 أن علة الوضع قصورها إصفة ة الوقوع لاتحقتها فى نفس الأمس (وتحتقها ) أى كثرة الفايدة 
م ب الواقع ( هو الموقوف عليها ) لأى الدلالة ٠‏ فالدلالة متأحوة عنها بإعتبار الوجود الدذهيى 
متقدمة عللها بإعتبار الوجود الحارى » هكذا شأن العلل الغائية ( بل الحواب ماتقدم ) من 
أنه يلزم إثيات اللغة بالفائدة وهو باطل » ولا يدفعه تحقيق الاستدلال ههنا كا دفعه هناك وهو 
ظاهر (وأنه لولم يكن المسكوت الفا ) المذكور فى الحم ( لزم حصول الطهارة قبل السبع ) 
أى ومن أدلتهم المزيفة على مفهوم العدد أنه لوم يكن المسكوت ©» وهو مادون السبع مالفا 
إإذ كور » وهو السبع زم حصول طهارة الاناء الذى واغ فيه التكلل قبل أن إغسل سبع مات 
(ف) حديث ذكر ىصح مسا وغيره ع نأنى هر برة مرفوعاأ (طهور إناء أحدم) إذا ولغؤفيه 
الكلب أن يغس [ه سبع ران إحداهنّ بالتراب » . (والتحرم ) أى وحصول تحر يم النكاح 


م -«م تسير  »‏ أول 


١15‏ الرد على القائل عفهوم العدد 
دين رجل واميأة اشتركتا فى رضاع مدته ( قبل لجس ) أى نجس رضعات رف سجس 
رضعات بحر”من ) فى حديث صيح ذ كره مسم وغيره عن عائشة موقوفا عليها «كان فا أنزل 
من القرآان عشر رضعات معلومات كرمن » ثم نسخن كمس معاومات رمن » فتوق النى 
صلى الله عليه وس وهو فها يقرأ من القرآن » ببان ذلك أنه اذالم يعتير مفهوم العددكان 9 
مادون الس ف التحريم كاتس (ويلزم) عند ##صيل الطهارة والتحريم بالعددين 
المذ كورين ( ##صيل الحاصل ) لخصوطما قبل تحّق العددين بالأقل منهما ( والجواب منع 
الملازمة ) لأن المراد بقوله لولم يكن المسكوت غكالفا فرض عدم دلالة التتنخصيص علىكونه مخالفا 
لاعدم كونه فى نفس الأمى » لأن المدّعى إنما هو الدلالة المذكورة فلا بدّمن فرض تقيضها » 
و سان استلزامه الهال *ه وحاصل لمنع أنه لانسل أن اللازم على تقدبر نقيض المأاءى لزوم 
حصول الطهارة إلى آخْره ( بل اللازم عدم الدلالة غلى ني التاهارة والتحريم ) قبل تحقق 
السبع (وانما يازم ماذ كر) من التحري قبل الهس ( لولم يكن الأصل) المعتمد قبل هذا 
النص” (عدم التحرم ) أى عدم تحريم النسكاح بين كل اثنين من الذكر والأقى إذا ل كن 
ئمة ثىء من موجداته للكن الواقمكون الأصل عدم التحريم ( فبيق) عدم التحرع الذى هو 
موجب الأصل مستمر! ( إلى وجود ماعلق ) التحريم ( به) وهو الهس من الرضعات المعلق 
مها (ضدم) أى ضصد عدم التحري » وهو التحريم (ولذا صارت الاحاسة ( الخاصلة من ولوغ 
الكلب فى الاناء (متقرترة) فى الاناء ( بالدليل ) وهو العلل بولوغ نس العين المستازم إصابة لعابه 
المتولد من له الاناء (فتبق) تلك الايحاسة مستمر"ة (كذلك) أى إك وجود ماعلق به ضد 
النجاسة : أى الطهارة » وهو السسع من الفسلات » وهذا كاه مبنى” على مذهب الشافعية » 
( وأما الحنفية فالتحريم ) بالرضاع عندهم لايتوقف على الهس » بل يبت ( بقليله » والطهارة 
قبله) أى وطهارة الاناء الذى ولغ فيه الكلب لايتوقف على السبع » بل ينبت (بالثلاث) على 
ماذ كرالحا م فى إشاراته » ونقل عن أنى حنيفة رجه الله وجو مها واستحباب الأر بعة بعدها 
أو بغلءة ظنّ زواطا على ماذ كره الوبرى من أنه لاتوقبت فى غسلها » بل العبرة لأ كبر الرأى 
ولو مي”ة » وله النووى عن أنى حنيفة رجوما الله . قال شيخ الاسلام ظاهر الروابة نجاسة 
عين الكاب » وفرع عليه قاضيخان بتنجس البثر الواقع فها الكلب وان لم يصب فه الماء » 
لكنه اختار طهارة عينه » ونجاسة لجه » وما يتولد منه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم «أعا 
إهاب دبغ فد طهر» . رواه الترمذى وصححه » و إخراج الانزير منه لمعارضة الكتاب إياه » 
فعلى هذا نحاسته لنجاسة سائر السباع (وهما) أ توقف التحر يم بالرضاع على جس » 


الردٌ على القائل عفهوم الخالفة ١6‏ 
وتوقف طهارة الاناء على يعم ( منسوخان ) دهم 4 وحكمهم بالخ إما بالاحتهاد 3 وإما 
بالقل 4 وأفاد الأول بقولة ( اجتهادا بالترجيح ( تقل الشارح 6 تقسيره : أى سلب رجيح 


ماعندهم من المعارض فان كل موضع تعارض فيه دليلان » فرجم اجنود أحمدهما يلزم 
بالخمرورة القول عنسوخية الآر» والا كان تركا لدليل سيم عن الشارع فتأمل اتهى » لعل” 
وجه التأمل أن الترجيح لايستازم النسيخ ل+واز عدم صدور المرجوح عن الشارع فى الواقع » 
لان أخبار الاحاد لايفيد الا الظنّ » فلا يقطع بعدم تقيضه » والمعارض الراجح ماروى 
ان عدى” عن عطاء عن ألى هر برة مرفوعا « إذا ولغ الكلب فى بإناء أحدك فايورقه وليغسله 
ثلاث مات » مع ماأخرجه الدارقطى بسند صميح عن عطاء موقوفا على ألى هر برة أنه كان 
إذا واغ الكل فى الاناء أهرقه 5 غساه ثلاث رات » أو ثبوت عمل أنى هر برة » وهو راوى 
السبع على خلاف روايته وجب ومنافها فيعارضه » وتقدم عليه لا ثبت من نتسلخ التشديد 
فى أمس الكلات أوّل الأص دتى أعس بقتلها على أن القياس بائر النحاسات أيضا يفيد 
التحرع » وفى تحر >قليل الرضاع إطلاق السكتا ب كقولهتعالى ‏ وأمهانك التى أرضعنم ‏ » 
والسنة لحديث « حرم من الرضاع ماحرم من النسب » » ويقدّم لقطعية الكتاب وسلامة 
الحديث من القوادح سندا ومتنا» لاف حديث الهس فقدقالااطحاوىمسكر » والقاضى عياض 
لاججة فيه » لأن عائشة رذى الله عنها أحالت ذلك على أنه قرآن . وقد ثبت أنه لبس بقرآن » 
ولا تحل” الثراءة به ولا إثباته فى المصحف » إذ القرآن لايثبت خبر الواحد ( أو نقلا) أو عما 
منسوخان تقلا » والمفيد له عمل ألى هر برة على خلافه » فان ظنية خبر الواحد بالنسبة إلى روابة 
الذى سمعه من فم البى صلى الله عليه وسلٍ فقطى ينسيخ به الكتاب اذا كان قطى الدلالة » 
فيازم أنه لم يتركه إلا لقطعه بالنسخ» فتركه عنزلة روايته للناسيخ »وما روى عن ابن عباس لما 
قبل له : ان الناس يقولون ان الرضعة لانخرم . قال كان ذلك ثم نسخ » وعن ابن مسعود قال 
« آل أمم الرضاع إلى أن قليله وكثيره حرتم » عن ابن عمر أن القليل بحرم » وهذه الآثار 
صالحة لنسخ حديث عائشة رضى الله عنها » وان لم نكافئه فى صعة السند لكثرتها» ولما بازمه 
من نسخ القران بعد وفاة رسول الله صلى لله عليه وسل' » وثبوت قول الرافضة ذهب كثير 
من القران بعد رسول الله صلى الله عليه وسل لم تلبته الصحابة ». بطلان اللازم .من ضرور بات 
الدين . وقد قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذ كر و إنا له الحافظون - ( قاللازم) على قدبر 
عدم دلالة التخصيص ف الحديثين من حصول الطهارة والتحرم قبل اللجس والسبععلى مااذعى 
الحصم (حق) فى حدّ ذاه لامنحيث انه لازم لماعرفت من أن اللملاز مة غيرمسامة (فسةطان) 


للد ارد على القائل بالمفهوم 
أى الدليلان المذ كوران » (واعم أن المعوّل عليه فىنى المفهوم عدم مابوجبه) أى القول به 
(إذعل أن الأوجه) المذكورة لاثباته (لم تفده) أى الائبات ( وأيضا الاتفاق ) من 
الفريقين ( على أن المصير إليه ) أى القول بالمفهوم إنما هو ( عند عدم فائدة أخرى ) 
التخصيص سواه (يعى) أى الفائدة الأخرى (لازمة) متحققة فى جيع مواد التخصيص فيجب 
أن يصار إليه اتفاقا ( إذ نوا اب الاجتهاد للالحاق) أى إلحاق المسكوت بال ذكور فى حكمه جاع 
بنهما (فائدة لازمة ) للتخصيص (والدفع ) هذا الازوم (بأن شرطه) أى القول بللفهوم (إعدم 
المساواة) بين المذكور والمسكوتف الناط » وا كتنى بذكر المساواة عن الرجحان لما تَقدّم ذ كرها 
والوعد مهذا الدفع بقوله » وسيدفم (فعندها) أى المساواة امحل" (غير) محل" ( النزاع ) لوجوب 
اشتراك المذكور والمكوت فى الح حينئذ ( ليس بثىء) خبر المبتدا : أعنى الدفع ( لأن فائدة 
الثواب) الاضافة بيانية ( تازم الاجتهاد ) سواء ( أوصل) الاجتهاد ( الى ظَنّ المساواة ) يبنهما 
فتحّق الالحاق (أد) أوصلزه ( إك عدمها ) أى المساواة ( أولا ) أى أو بوصله إلى ثىء 
كخرمنها (ثم ينتنى الكم ) الثابت إلذ كور عن المسكوت على كل من الأخيرين (بالأصل) 
وقد مي يانه ( وعدم المساواة لس لازما دنا لكل مخصيص لمتنع الاحتباد لاستكشاف 
حال المسكوت ) فانه اذا كان بينا كان عدم مشاركتهما بدمهيا غير محتاج إلى اجتهاد 
واستكشاف (دلم) أى اللمنفية (غيره) أى المعوّل عليه ( أدلة منظور فيها ) أى برد 
علها الاعستراض ) ين انتفاؤه ) أى المنووم رف الحبر نحو الشام غنم سامة) فانه 
لابدل على عدم المعاوفة فها لغة وعرفا ( ممح وم أوجه الاثبات ) أى إثبات المفهوم فى اير 
والانشاء #4 حاصل الاستدلال أنه ل وكا التتخصيص دالا على المفهوم للا وجه المذكورة كان يدل" 
فى نحو ماذ كر لخريانها فيه لكنهلا يدل" فلا د دلالة » ( وأجيب ) عنه بوجهين لادان ) أى 
عموم المفهوم فيهما )! إلا لدليل) خارج دال على عدم إرادته فى البعض (ومنه) أى من 
ذلك الدليل ( المثال ) أى ماف مثال المذكور من الع بوجود المعاوقة فيه ( وباافرق ) بين 
الحبر والانشاء ( بأنكون المسكوت فى الحبرغير خبر عنه لايستازم عدم ثبوت الحكم فى نفس 
الأمس) للسكوت إذ لابازم من عدم إدراك الوقوع واللا وقوع عدهها فى نفس الأمس » 
وتوضيحه أن فى الخبر نسبتين بين طرفى الحكم خارجية كائنة بينهما فى الواقع وذهنية حا كية 
عن الحازجية » وانتفاء الثانية لايستلزم انتفاء الأولى ( لاف الأمس ونحوه ) من الانشاء 
( فانه لاخارج له بخرى فيه ذلك الاحتمال ) وهوكون المسكوت متعلق الحكم فى الواقع مع 
عدم كونه متعلقه فى العقل حسب دلالة الافظ ( فاذا انتنى تعرضه ) أىالأمى ونحوه ( للسكوت 


الرد على القائل بالمفهوم ١١7/‏ 

شن الحكم عنه فى نفس لأس ( لأن شوت الحك له فرع تعركضه ( ودفع الأول ( من 
الوجهين ( بأنه مكابرة ) لظهور عدم .اعبار مفهوم الخالفة فى الأخبار مطلقا » وفيه نظ ركيف 
وأوجه الاثبات غير مختصة بإلانشاء (و) دفم ( الثانى ) وهو الفرق بينهما ( بإفادته ) أى 
إفادة انتفاء تعرتضه لاسكوت ( السكوت عن المسكوت ) لانتفاء السك فى نفس الأمس فلافرق 
بنهما ( وهو ) أى السكوت عن المسكوت وعدم إفادة الك ثابت له ( قول النافين ) 
للفهوم * فيه أن قول النافين السكوت عنه إثيانا ونفيا » واللازم من انتفاء التعرض الذى 
ذكره الحصم السكوت عنه اثيانا فقط * ( ومنها ) أى ومن الأدلة المنظور فبها أنه ( لوبت 
المفهوم ثبت التعارض ) فى 35 المسكوت بين الدال على في الحم عنه و بين مابدل على 
مشاركته للذكور فيه ( لشوت الخالفة ) فى مواد التخصيص بين مايقتضيه المفهوم من أفى 
الحكم » وبين مايقتضيه دليل رمن ثبوته للسكوت ( كثيرا ) ويازمه ثبوت التعارض 
كثيراء وذلك كم فى قوله تعالى ‏ لا تأ كلوا الربا أضعافا مضاعفة ‏ اذ مفهومه عدم النهبى 
عن القلدل إذ النهى عن القليل والكثيرثابت لفوله ‏ وحرتمالربا ‏ وغيره ( وهو) أى التعارض 
( خلاف الأصل لايصار اليه ) أى التعارض أو خلاف الأصل ( إلا بدليل) ملجىء الى 
المصير اليه » وريّجه حينئذ أن الأدلة المذكورة لإفهو م كثيرة فيصار إليه » فأشار إلى الجواب 
بقوله ( فان أقم) الدليل على اعتباره ( فبعد صعته ) فيه إشارة الرعدم صنته وعدم صلاحيته 
لأن يعارض دليلنا لصحته : أى فبعد تلم > عبر لووينا بز وإذاتعارضا نساقطا 
فلا سق بعد ذلك الاعتبار المفهوم مس جح » وتعقه اللصنف بأن ذلك إذالم ترجح عليه » فقال 
( والحق أنكل دليل مخرج ) الك ( عن الأصل ) بإفادته إياه على خلاف إفادة مادوافق 
الأصل ( بعاد صيته عدم ) ذلك الدليسل الخرج على مابوافق ( وإلا) أى وإن لم يقدم 
(لزم مثله ) أى مثل ماذ كر من بوت التعارض الذى هو خلاف الأصل إلى آخْره ( فى حبية 
خير الواحد دغيره ) نما يدل" على خلاف الأصل يعنى إذا دل" ظنى” كالقياس على 9 موافق 
ا صل » وخير الواحد على خلافه شال : لوثدت عتية الخير ثنت التعارض ثم تقدعهم ارج 

و الأهدل كلسم يبنة الخارج على ذى اليد ( وندفم ) هذا الابراد : أعنى تقدم 
5 لازوم مثله ال من قبل النافين ( أن ذلك) أى ترجيح مثبت خلاف الأصل إعما هو 
(عند تساومهما ) أى الأدلة المتعارضة ( فى استازام المعللوب » وأدلتكم ) أمها انون ( يبنا 
أن شنا منها لايستازم اعتباره ) أى المفهوم فاذن لا تصلح » لأن تعارض أدلتنا لاستازامها 
عدم اعتباره ( ومثله فى الشرط ) اول آكره فى الصفة من الأدلة ما أورد علمها ذ ذ ره 
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فى الشمرط ( من المانبين ) المثبت والناى ( وشرطه ) أى مفووم الشرط ( ماتقدّم من عدم 
خروجه ) أى القيد » وهو الشرط ههنا ( مخرج الغالب ) وقد مي" تفب_يره كقوله تعالى 
- ولاتكرهوا فتيانكم على البغاء إنأردن تحصنا ‏ على أحد الوجوه ( ونحوه ) ممالابتعين 
معهكون المفهوم فائدة للتقييد ( ومخصه ) أى مفهوم الشرط ( قوهم انه ) أى الششرط 
( سبب ) للجزاء ( فعلى ) تقدير ( اتحاده ) أى السبب انتفاء الك فده انتفاء الشترط 
( ظاهر) ضرورة انتفاء الثىء عندانتفاء السب بالكلية ( وعلى ) تقدير ( جواز التعدد) 
أى تعدّد السبب ( الأصل عدم غيره ) أى الشرط من الأسباب الأخر » فان سببية الشسرط 
معلومة وسببية غيره غير معاومة » والأصل فى الأشياء العدمم أفاد بقوله ( فاذا انتتى ) الشرط 
الذى هوللسبب (انتى) المسبب (مطلقا) لانمخصار السبب فيه لما ذكر ( ملاحظة النثى الأصلى 
مالم يتم دليسل الوجود ) أى وجود سبب آخر الجزاء ( 6 أن الكلام فما إذا استقصى 
البحث ) أى نواغ فى التفتيش والفحص إلى أقصى الغابة ((عن) وجود سبب ( آنخر فم بوجد 
فانا<تمال وجوده ) أ سب بخ (يضعف) حينئذ جدا (فيترجح العدم) رحانا ناما (والفهوم ) 
شوته ( ظنى لايؤثر فيه ) ذلك ( الاحمال) الضعيف »© بل حقيقة الغان لايتحقق دونه » 
والاحتال المرجوح إنما ينافى القطبى ( ولا مق أن هذا ) التقرير ( رجوع عن أنه ) أى 
مفهوم الشرط ( مدلول اللفظ إلى إضافته ) أى المفهوم ( الى انتفاء السبب ) فكاتهم اعترفوا 
بأنه لابدل” عليه اللفظ ؛ بل بدل عليه دليل عقلى هو انتفاء السيب المستلزم انتفاء المسيب الذى 
هو الحكم (وهو) أى الرجوع إلها ( قول الحنفية انه ) أى انتفام الك عند عدم الششرط 
( سق على عدمه الأصلى فى التحقيق ) ظرف لنسبة الخبر إلى المبتدا ( والأقرب لم ) أى 
المثبتة ( اضافقه) أض مفهوم الشمرط ( إى شرطية الافظ المفادة الاأداة ) بناء ( على أن 
الشرط ) الذى هومن حيث شرطيته مفادة إلا 'داة اغة معناها (ماينتئى الجزاء بإنتفائه فيكون ) 
انتفاء الحزاء لانتفاء الشرط ( مداولا ) لفظيا ( للا أداة/) إشارة إلى ماقلوا من أن أهل اللغة 
قاطبة أطلقوا حر م ط على كلة إن » والأصل فى الاطلاق المقيقَة » فبكون مادخلت عليه 

شرطا » والشرط ينتئى المششروط بانتفائه العو أث العم وال كاة ينتفيان بإنتفاء الحياة والحول 
امي از الور ان اشتباه الشرط الحتكمى بالشرط النحوى » و إليه أشار 
يقوله ( والجواب منعكون الشرط ) النحوى شيئا ( سوى ماجعل سدا للجزاء ) ذهنا أو 
خارجا سواء كان علة 8 كطلوع الشمس لوجود النهار أومعاولالهكعكسه أوغيرهما » كان 
دخات الدار فأت طالق ( والاثتفاء ) أىانتفاء الجزاء ( الاتفاء ) أى لانتفاء الشسرط ( لبس 
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من مفهومه ) أى الشرط مستفادا من أداته (بل) الانتفاء للا نتفاء ( لازم لتحققه ) أى 
الشرط الما لا نخصار السبسة فيه وعدم وحود شىء يدون سرسة ( ونجىء الأول ) وهو انتفاء 
الجزاء عند اثتفاء الشرط لعدم دايل ثبوته ( و يتحد) حيئذ قول مثيته ( قول الحنفية ) 
أن عدم المشمروط هو العدم الأصلى ( وفائدة الحلان أنالنى ) أى أ الحم عندعدم الشرط 
( حم شرى د ) أى عند الشافى رجه الله لكونه مدلول الدليل الافتلى عنده ( وعدم 
أصلى عندم 6 أى الحنفية زفلا خص” ( تموم ماوراء ا خرتمات المذ كورة قل قوله تعااى 
( وأحلة لك ماوراء ذلك عفهوم ) قوله تعالى ( ومن لم بستط ع الآنة ) فان قوله تعالى 
- ومن ل يستطع .نكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملحكت أعانكم من 
فتيانم المؤمنات 7 بدل” عقهومه ححتكة القائل عةو وم الشرط على عدم حل نكاح الأمة 
عند القدرة على نكاح الحرةة المؤمنة بالقدرة على المهر فيخص” به عموم ماذ كر » ولمالم نقل 
به ل مخصص هه » لأن مدلول الشرط المذ كور عندنا الخل” عند عدم الاستطاعة'من غير تعراض 
حال الاستطاعة » ولولا أن قوله تعالى ‏ وأحل” 9 ماوراء ذلك تاذل" سوم عل 
جواز نكاح الأمة عند الاستطاعة المذكورة لكنا تقول بعدم جوازه بناء على العدم الأصلى 
لالمفهوم الشرط » كذا قيل » وفيه نظر (وان لم يشترط الاتصال) أى اتصال المخصسص المخصيص 
وان وصلية متصإة فلا بخص" ( كقوله ) أى الشافى إشارة 2 خلافية أخرى 3 وهى أن 
من شرط المخصص أن كون متصلا ما مخصص به عندنا خلافا له » فهذا بحث على طر يق 
التغزكل » واماء إلى مانع آآخر عن التخصيص ( و) ا لاخص عموم ماذ كر عفهوم من يستطع 
كذلك ((لإضخ) نه بناء (عى قولنا) حاص ( المتأخر اسيخ ) لعام المْقدّم فى القدر 

الذى وقم فيه التعارض هما 04 لأن ال تخ+صيص والفام خ ههنا فرع قار فوم المخالفة » 
وإفادة الشمرط المذ كور عدم نكاح الآأمة مع استطاعة الحر ة الؤمئة 4 وحيث لادلالة له عليه 
لابتحةق ثىء منهما ( خلافا له ) أى الشافى رجه الله فانه يقول ان الخاص المتاخر المأراى 
مخصص لاناسخ كم ساق » يعنى لو اعتبر هنا مفؤوم الخالفة لكان يازم أحد الأمرين : إما 
التخصيص على قول من يقول : الحاص المتأخر مخصص » واما ا 7 من يقول ناسخ » 

رذلك لأن قوله تمالى - ومن لم يستطع - الآبة متأخر متراخ من قوله - وأحل الم 
ماوراء ذلكم ‏ » ( وما قبل من بناء الحلاف ) المذكور » وهو أن 0 9 شرق عله 
عدم أصلى”" عندنا ( على أن الشرط ) والتطليق ىمل + إن:دخلت الدار فأنت طالق (مانع 
من انعقاد السبب) أى سيب المكم قبل وجود الشرط فأأت طالق لاصف سببيته للطلاق 
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قبل دخول الدار ( فعدم الحكم ) كالطلاق ( الأصل عندنا ) لأن الأصل. فى الأحكام 
وغيرها العدم عند عدم أسباءها على أن الشرط مانع (من) انعقاد (الحكم عنده) لامن انعقاد 
السبب » بل السبب موجود م وجود التعليق » ونتليره التعليق الحبى فى القنديل » فانه مانع 
عن السقوط لاعن سبه الذى هو الثقل » وعدم الحكم ( بانتفاء شرطه ) عند وجود سببه 
لا يكون عدما أصليا » بل لون حكها شرعنا » وسيجىء أن هذا الكلام غلا كم لاحن على 
الفطن (وانبنى عليه ) أى على كون الشرط مانع السبب » أو ال حكم ( صة تعلق الطلاق ) 
للا جنية (و) تعليق ( العتاق ) لغير المماوك ( بإللك ) أى علك النكاح ف الطلاق كقوله 
إن تزوّجت فلانة فهى طالق » و علك الرقبة ف العتاق كقولك : إن ملكتك فأنت حر 
(عندنا) ظرف للصحة حتى إذا ملك يم الطلاق والعتاق ( و ) ابتى على ماذ كر ( عدمه ) 
أى عدم حعة تعليقهما بإللك ( عنده ) أئ الشافى رجه الله ظرف لعدم الصحة » وجه الابتناء 
أن وجود امحل" شرط لانعقاد السس » وقبل الك لاوجود له فلا ينعقد » و إذا كان تأئير 
التعليق فى عدم انعقاد الك فقطا » فالسس باق على سببيته » وصعة التعليق تستازم سة السببية 
فعدم وجود الحل” يستازم عدم مة السيبية » وعدم السببية يستازم عدم صمة التعليق . 
ولما كان تأثير التعليق عندنا فى السبب والمكم معا صحة التعليق بدون السبب ( بل 
الصحة ) أى صعة تعليقهما بالملك حال عدم قيامه ( أوك منها ) أى من سحة تعليقهما بغير 
املك يم هو خطر التحةق مع زوال املك (حال قيامه ) أى الملك ( للتيقن بوجود انحل ) 
وهو الملك.فى التعليق باللك ( عند ) وجود ( الشرط) وهو عين الك » بحلاف ماإذا علقا 
بغير الملك ؛ والملك ه.وجود فى زمان التعليق لمواز زواله عند وجود الشرط (كذا) عق 
على الميتتى المذ كور ( تتجيل المذور المعلق ) بإشرط قبل وجود الشرط » نحو : إن شئ الله 
ص يضى ذننه على” أن أتصدّق ككذا جوازا وامتناعا ( عتنع عندنا ( لعدم اتعقاد السبب ».وعدم 
بيمة أداء الواجب قبل وجود سببه » فان تصدق بذلك قبل الشفاء لامنع ؛ وححب التصدق 
بهده (خلافا له ) أى الشافى رجه الله فانه جوزع:_ده التجيل قبل وجود الشرط لا نعقاد 
السبب » وانما مثلاه فى المنذور امالى للاتفاق على أنه فى البدتى كالصلاة والصوم لاجوز 
التجيل قبل وجود الشرط ( غلط ) خير المبتدا » أعنى ماقيل (لأن ماردّعيه الشافى سببا ) 
مفعول ثان الادعاء المتضمن معنى الجعل ( ين الحم ) المعلق بالشيرط ( بإنتفائه ) الضمير 
للوصوف بالجاة » أعنى سببا ( فى الحلافية ) المذكورة » وهى أنه هل يدل" التعليق بالششرط على 
انتفاء الحكم المعلق به عند انتفائه أملا إعا هو ( معنى افظا الششرط لا ) معنى لفظ ( الإزاء ) 
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كا يفهم ما قبل ( والحلاف المثار إليه) بقوله الششرط مانع الى آآخره ( هو أن اللفظ اذى 
تنتت سببيته) مشروعيته (شرعا) أى يونا شرءيا » أو سببية شرعية ( لحك ) كأنت طالق 
لانشاء الطلاق ( اذا جعل جزاء لشرط ) كان دخات الدار فأنت طالق ( هل يسلبه) أى 
الجعل المذكور الجعول جزاء ( سبيته ) الثابتة شرعا ( لذلك الحكم ) المسب شرعا ( قبل 
وجود الشسرط ) ظرف لاسبب ( كأنت طالق و) أنت (حرّة) مثل اللفظ الثارت سببيته:شرعا » 
و إليه أشار بقوله (جعل) شرعا (سببا لزوال 0 أى ملك النسكاح والرقبة (فاذادخل الشرط) 
على السبب المذكور (منع ) دخوله عليه (| لحم عن الانعقاد ( عنده ) أى عند الشافى 
( فقط) لاالسب» فلا سل سبديته قبل وجود الشرط » ففايته تأخير انعقاد الحكم إلى 
وجوده ( وعندنامنع ) دخوله عليه ( سببيته ) أى السبب المذكور » فيازم منع الحكم 
بالطر بق الأولى ( فتفرّعت الحلافيات) املددكورة » ولا عن عليك أن منشأ الغلط اشتراك 
الحلافيتين فى أ التعليق بالشرط » وذ كر السب شرعا » وعدم الحكم بإنتفاء الشرط 
وعدم الفرق بين السبب فما نحن فيه » وهو الشمرط » والسبب المذكور فى تلك الحلافية » وهو 
السبب الشرعى الواقم جزاء الشرط » وأن عدم سيب الشيرط سببه سيب ال حكم شرعا لاستازم 
كون عدم لمكم عند عدم الشرط حكها شرعيا لاعليما أصليا » ولا مناسبة بانهما » ثم لما بين 
عدم بناء الحلاف فما نحن فيه على ماذ كر أراد أن سين مناسية أُخْرى هما » فقال ): واما 
يتفرعان معا ) أى الحلاف الذى نحن بصدد يانه » وما جعله الغالط مبنى له (على الخلاف ى 
اعتبآرَ الجزاء): حال كونه جزءا . (من التركيب الشرطى) والاعتبار لتضمنه معنى المعل يتعدذى 
إلى مفعولين » فلأوّل ماأضيف إليه » والثاتى قوله ( يفيد) أىالحزاء ( حكمه على وم 
التقادبر) وحتمل أن يكون قوله يفيد استثئنافا لبيان الاعتبا ركأنَ سائلا قالكيف الحلاف فى 
اعتباره » فقال هل يفيد الجزاء الذى هو سبب شرعى لحك حكمه على جيع التقادير أملا بأن 
ندل من حْيث ذاته .ع قطع النظر على تقييده بالشرط على بوت حكمه فى جميع الأوقات بإعتار 
جيع أحواله وأوضاعه غير أنه ( خصصه الشرط ) أى خصص الشرط عموءه المستفاد مه 
(باخراج ما ) أى بإخراج التقادير التى هى ( سوى ماتضمنه ) الششرط من التقادير الماصلة 
مع وجود الشرط ( عن ثبوت السك معه ) كلة عن متعلقة بالاخراج » وضمير معه راجع إكى 
ماسوى الشرط » يعنى حرج الشرط ماسوى متضمنه عن أن ثبت المكم معه » فيازم إفادة 
الشرط : فى الحسكم عند التقادير الرجة ( فيكون النفى) أى نف حكم الجن زاء عند عدم الشرط 
( مضافا إليه ) أى الشرط (لأنه) أى الشرط ( دليل التخصيص) أى تخصيص الحكم . ما 
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تضمنه الشرط » فالشوت والانتفاء حكهان شرعيان ثابتان باللفظ هنطوقا ومفهوما ع ذ كر السيد 
الشمر يف أن هذا ظاهر ماذهب اليه السكا ك5 لأهل العر ببة » فان عندهم على ماذ كه الحتقق 
التفتازاتى الحكم فى الحزاء والشرط قيد له عنزلة الفارف والمال حتى أن المزاء إذا كان خيرا » 
فالشرطية خبربة و إلا فانشائية » فالقول عفهوم الشرط يتفرتع على هذا المذهب » كذا قيل » 
ولا يظهر مدافعة مانقل عن الحقق لكلام السكاكى فتأمّل »* فان قلت عرفنا تفرع كون عدم 
المكم حكما شرعيا على إفادة المزاء حكمه على عموم التقادير » وتخصيص ااشمرط » اذحاصله قصر 
شم على تقادير» وهو مكب 02 ن حكمين : أحدههما أن الحكم نات 6 تقاد بره » والثابى 
أنه منتف فما عداها » اسكن ماعرفنا تفرع كون اوتام من العقاد الذبب عليه »*# 
قلت حكن أن يقال لائرتت على الشبرط التأثير المذكورناسب أن بجعل سبما متراخيا عنه الحكم 
لا أمس | خالياعن السسة فتأمل جزاءه ( وأهل النظر) وهم المنطقيون » وف هذا التعبير 
اشعار بأن الصواب ماذهبوا إليه كا هو التحقيق ( عنعون إفادته ) أى الجزاء (شيئا) من 
الك (حال وقوعه ) أى الحزاء حزءا 0 والمراد الازليكلنه 4 وبالثاق وصفه 6 يعنى فى 
زمان اتصانه بالحزائية » وأما إذا استعمل بلا تقييد بالشرط فيفيد الجكم كسائر الجل ( بل 
هو) أى الجزاء ( حيكذ ) أى حين كونه جزءا ( كناى زبد) فى أنه ( جزء الكلام 
المفيد) أى للحكم » ولس عفبد له استقلالا » ولس التشبيه م نكل وجه » فلا يتحه أن لس 
فى المشبه به دلالة ألا » لاف المشبه ( فضلا عن اعجابه) أى المزاء الحكم ( على عموم 
التقادبر ) حتى يبحكون الششرط مخصصا » لذلك العموم » ورفضلا ينصب عحذوف » ويتوسط 
بس أدق وأعلى يعد 6 صرح 4 أوخدئ اندها ىق الأدتى 4 واس تعاده عل 6 الأعلى 6 
واستحالته » وضمير ناصبه عضمونالمافية » نحو : فلان لابنظر إلى الأقير » فضلاعن الاعطاء » 
من فضل عن المال إذا ذهب 00 وي أقله » والمعنى أنى عدم النظر عن الاعطاء » ولاق 
مافيه من النهك 0 أى لو الشسرط وال 7 عندم (يشيد ا مقيدا باك ط) 
وذلك لمكم 0 ماستفاد 2 وله (فاعا دلالته ) أى المجموع ( على الوجود) أى على 

مضمون الهزاء ( عند وجوده ) أى وجود مذمون الشرط ) فاذالم بوجد ) الشرط 6 
ماقيد) أى الحكم الذى قيد (وجوده بوجوده) أى الشرط ( على عدمه الأصلى ) متعلق 
قوله بق » وذلك لأن الأصل فى الحسكم العدم » ولم بوجد ماخرجه عن الأصل إلا لمكم 
بوجوده عند وجود الشرط » وم وجد الحكم بوجوده عند عدم الشرط لخرج هو أيضًا 
عن العدم الأصلى ؛ فالقول إعدم مفهوم الشرط متفراع على هذا التحقيق » وحاصل تحقيق السيد 
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فى هذا المقام أنه ل وكان الجر هو التالى لم يتصوّر صدق الشير طية مع كذبه ضرورة استلزام 
انتفاء المطلق انتفاء المقيد 4ه وحاصل اعتراض الدواتى عليه ماع كون المطلق الذى قيد بالشرط 
ثيوت النسبة يحسب الواقع 4 بل مابع” الواقع والظنّ ؛ فكذب زيد قثم فى الواقم لاستازم 
كذب زد قائم فى ظنى » فاعتبر بدل الظنّ حال وجود الشرط * قلت إذا أطلق زيد قات 
يفهم منه بحسب الواقم » فاذا قبد بالشرط يقيد ذلك الاعتبار » ولو قال ان المراد أنه يتحقق 
عند تحققه أن يتحةق فهو بعينه تحقيق أهل النظر فتدير ( وأما تفريم ) جواز ( تمجيل 
الكفارة المالية ) أو أعتق الرقبة ( قبل الحنث ) على أن السبب منعقد قبل وجود الشمرط 
وأثر الشرط إئما هو فى تأخير الحسم إلى وجوده على مام" » فلس إلاهر لعدم لزوم التعليق 
والعين (فقيل) ف ثأى يله ان تفريعه ( إعتبار المنى ) الذى هو مدار الأصل المذ كور » وهو 
أن انتفاء شرط الشىء لامنع. انعقاد سببه » وقد تقرر عند الشافبى رجه الله أن سبب الكفارة 
العين والحنث شرطها » و إنما قبد بإلمالية » لأن البدنية لايحوز تصجيلها ؛ لأن وجوب أدائها 
إعما هو بعد الحنث إجاعا » والوجوب فنها إما عين وجوب الأداء أوههما متلازمان » فتمجيلها 
تككيل قبل الوجوب علاف المالية » فان وجوب المال فى الدمّة قد يمنت قبل وحجوب الآداء 
اكالم. ن المؤجل (ولا خخ مافيه ) أى فى هذا التأويل من التكاف من غرطرورة 6 لآن 
تفر بعه على الأصل المذ كور مستغنى عنه لكو: نه من فروعأنن انتذاء الشمرط الششرعى لاعنع انعقاد 
السبب ؛ فان الحنث عنده شرط وجوب السكفارة والمين سبب له » وقد اتعقد من غير مانع » 
( والأوجه خلاف قوله ) أى الشافى رجه الله فى الفرع المذكور » وهو عدم جواز تمجيل 
أداء الكفارة المالية قبل الحنث ( لعقلية سببية الحنث ) أى لمعقولية سبب هو الحنث بالنسبة 
لى الكفارة (لاتمين) أى لامعقولية سس هو الدين » فالاضافة بيانية »* توضيحه أن 
58 غك اين » لأنه تعالى أضافها إف العمين فى قوله ذلك كفارة أعانم وشادر 
منها السسة عفنا اك الات الكنارة تنىء ع ن ستر ماوقع من الاخلال بتوقير ماجب 
لاسم الله » فينيئى أنيكون سيبها مابوجب الاخلال » وهوالحنث ١-كونه‏ مفضيا إلمها من حيث 
انه جناءة لاا العين الى انعقدت الير » ووضعت الافضاء إليه » فلا ينيتى أن تمل سسا » ومفضيا 
إلى مالا بحب إلا عند عدم البرّ على أن السبب بحب تقديره عند وجود المسب » والعين لانيق 
عند وجود السكفارة لانتقاضها بالحنث » غابة الأمس أن الكفارة لاتتحقق بلاسبق العين » وهذا 
يقتضى كونها شرطا * فان قلت لم لاجوز أن تفضى المين إإبها بطر يق الانقلاب » يعنى أنها 
مفضية إلى الب ابتداء » وعند فواته تصير مفضية إلى الكفارة فهبى خلف لليرّ ؛ه قلنا الافضاء 
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بطر يق الانقلاب خلاف ااتلاهر » ولا يصار إليه إلا بدليل » ولا دليل سوى الاضافة »© وهو 
ضعيف لايقاوم عقلية سبب المنث » وإليه أشار بقوله (وإن أضيفت) الكفارة (إليه) أى 
الحلف ( فى النص” ) المذكور فانها من إضافة الم إلى شرطه ( كاضافة صدقة الفطر 
عندنا ) فان الطر عندنا شرطها وسبيها رأس عونه ويلى عليه » وبإإة دلالة الاضافة على 
السببية ليست بأمص مسال » ولاسما إذا وجد ماهو متعين للسسية نظرا إلى مابفيدها له (ووجهه) 
أى وجه ماذهبنا إليه : من أن الشرط مائع .من انعقاد سيبية ماعلق عليه للحكمه ( أوّلا أن 
السبب) الشرعى هو (المفضى إلى الحم ) أى الطريق المؤدى إليه (والتعليق ) أى تعليق 
السبب المذكور ( مانع من الافضاء) أى من إفضائه إلى الحسكم قبل وجود الشرط ( لمنعه ) 
أى التعليق السبب الذى علق من التأثير (من الل ) أى محل المحم » وذلك لأن السبب 
كأنت طالق إنغا يؤثر شرعا فى مله الذى هو ملك النكاح إنما نمز من غير تعليق بشىء » 
و إذا علق به منعه عن التأثير إلى ين وجوده » فعند ذلك يصير تنجيرا (والأسباب الشرعية 
لاتصير قبل الوصول إلى احل” أسبابا ) والمراد بوصوله : تعلقه به عند وجود المعلق به » 
فان المتكام لم يقصد تعلق موجب السبب » وهو الطلاق بال" الذى هوملك النكاح إلا عنده 
فلا وصول قبإه » قنسميتها قبل الوصول أسبابا بإعتبار مانئول إليه ( فضعف قوله ) أى الشافى 
رجه الله ( السبب ) بوقوع الطلاق قول المعاق ( أنتطالق » والشرط لم يعدمه ) لأنه إن 
أراد عدم إعدامه ذات السبب من حيث هى » فلا ده نفعا » و إن أراد من حميث انها سبب 
فغير مسا لما عرفت من منع الافضاء إلى آآخره (فاعاأخر لمكم ) يعنى لا منع اتعقاد السبب 
بل يؤخر الحكم إك وجود الشرط » ( وأورد ) علينا أنه إذا منع الشرط اتعقاد السبب والمم 
معا لزْم عدم إفادة مأعلق بهالشرط شيا ( فيجب أن بلغو ) ذ كر السبب المعلق لعدم الافادة 
ثىء من الفائد:ين (كلأجنبية ) أى كم يلغوذ كر الطلاق منحزا فى الأجندية لتساومهما 
فى عدم الوصول إلى امحل" » وان كان الحل” موجودا فى الأول دون الثاتى » ( وأجيب ) عن 
الابراد المذ كور بأنه ( لولم برج ) وصول السبب المعلق إك ا حل” بأن علق مالابرجى الوقوف 
عليه (لغا) جواب لو ( كطااق إن شاء الله ) فان مشيئته تعالى فما لايعل وقوعه بدليل 
لاارجى العم مها بوصول السبب المعلق إلى الحل » فيلغو ( دغيره ) أى غير مام برج ودوله 
إلى الحل” من الأسباب الشرعية المعلقة بالشمرط (بعرضية السببية) فعلة معنى المفعولكالقبضة ؛ 
يقال لا يعرض دون الثبىء » وللعرض الام المنهبى له » وهذاهوالمراد ههنا » والياء لأصدر بة 
والاضافة من إضافة المصدر إلى المذعول بواسطة حرف المر” » والمهنىكون المجزاء هتهيمًا لاسدية 
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حيث لادوقف على شىء سوى وجود الشرط مع هاء امحل قايلا لورود الحم ) فلا يلنى ( 
ذ كر السبب ولايعد لغوا ( تصحيحا) لكلام العاقل » فان عرضيته فائدة مترتبة على ذ كره 
معلقا 4 فان قلت السب مثل : أنت طالق موضوع لاثيات التطليق » وعقد الطلاق شرعا » 
فاذا علق بالشرط يتأخر حكمه بالاجاع » فالتعليق منع المكم ضرورة » ولا ضرورة فى منع 
سسييته » فلا يعدل عن موجب وضعه الشرعى من غير ضرورة 4 فيتعقد قبل وحوبت الشرط 
سببا » و يتأخر حكمه » وأيضا جواب الشرط يتضمن نسبة أحد جزءبه إلى الآخر والح مها » 
والثاتى هو المنقسم إلى الاخبار والانشاء » وكل منهما يستحيل تعليقه لأنهما نوعان من السكلام 
ستحيل وجودهما حيثث لا كلام » والشرط قد لوجد ين بكون الشارط ساهيا ونانما 4 وغير 
متكام » ويسحيل كون الانسان مخيرا ومنشئًا عند ذلك » فتعين أن التعليق بإعتبار الأول » 
فالمءلق مخر ومنشيئع عند التعليق'» وا السك حاصل عنده » فالموقوف على دخول الدارمثلا إنما 
هو الطلاق لاالتطليق » فقوله : ان دخلتالدار فأنت طالق إنشاء التعليى » لاتعليق الانشاء » 
أقول : ان أردت بقولك موضوع لاثباتهما شرعا أنه موضوع على الاطلاق منحزا كان أو معلقا 
فمنوع » لأنه لم ثبت سببيته شرعا إلا حال التنجيز » وان أردت وضعه عند التعليق فهو عين 
محل النزاع » وان أردت وضعه عند التنحيز فلاحديك نفعا » ثم إن الجزاء إنكان خبرا فالمعلق 
خبرى” » وإن كان إنشاء فانشالى » فيتحقق تعليق الانشاء وانشاء التعليق معا » وقولك : 
ستحيل وجودهما حيث لا كلام ان أردت بوجودضا تحقق «ضموتنهما فى نفس الأمصس 
مكرسا عليه الح الشرعى فلا ستخيل حيث لا كلام 4 وهو ظاهر 4 وإن أردت وجودهما 
فى الذهن والتلفظ » فذلك عند التعليق » ولا سهو ولا نسيان »ثم الحم التتجيزى نوعان : 
ابتدائى يثبت بمجرتد التكام بسببه الذى ماعلق بثىء » وغير ابتدائى يثبت سببه الذى عتبر 
وجوده عند تحقق ماعلق به » فكأن المتكام بالتعليق يصير متكلما بذلك السبب عند تحقق 
الششرط » فلا يستدعى حضور الذهن والتكلم إلا عند التعليق اذا تحةق » فكأن المعاق يقول 
عند التعليق إذا تحقق هذا الشرط فليكن هذا السبب وحكمه منجزين ه«نى ومن اعتبار 
الشارع هذا منه » ودفع عنه «ؤونة العقد الجديد حال وجود الششرط ا كتفاء بذلك التعليق 
توسعة عليه فما حتاج إليه من التعليقات لمصاللوم ( وثانيا ) أى ووجه ماذهبنا إليه من أن 
الشرط مانع من العقاد سببية ماعلق عليه لحكمه ثانيا ( توقف ) السيب الذى صار جزءا 
( على الشرط فصار) السيب المعلق به ( كزء سبب ) فى احتياج المسكم اليه مع عدم 
استقلاله ق إحجانه 4 والثىء لإ,تحقق عحرد نحقق حر منة أوالممنى 4 فصار الشرط زء سنب 
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وما طما واحد » والأوّل أظهر (غلاف ) ماأمق الشانيى رجه الله التعليق به »من ( البيع 
المؤجل ) فيه اللغن (و) حلاف البيع ( بشرط الحيارو) مخلاف السبب الششرعى ( المضاف ) 
إك الزمان ( كطالق عدا ) فانكلا مهما ( سيب) منعقد ( فى الحال) أى فى حال صدوره 
عن المكام لامنعه ثىء من الوصول إلى لحل" » وهذا جواب عما >كن تقر بره توجهين : 
أحدهما المعارضة بقياس المعلق بالشرط على الأسباب المذكورة فى حك الالعقاد من حيث 
السببية مجامع الاشتراك فى كونها معلقة حسب المعنى كالبيع بالأجل » والخمار » وااطلاق بإاغد . 
وثاننهما النقض + بيانه أن القول بكون المتعلق مانعا من الافضاء إإىآآتره » أو بصيرورة الموقوف 
على الشرط كْزء سب منقوص بهذه المعلقات »* وحاصل الجواب إما منع صعة القياس لكونه 
مع الفارق » أومنع جريان الدليل ببيان أن المعلق فالمذكورات الك دون السبب » لاف 
المنازع فيه (لأن الأجل ( الذى يعلق المؤجل بإلوقت المعين إنما يعتبر ( دخوله ) ووروده 
فى المعى ( على لعن ( أى على لزوم مطالته » فتأثر اتأجيل فى #أخترااطالية فهما ) 6 يعر 
دخوله على (البيع) الذى هوسب لأن المقصود منه تأخيرها » وهو #صل عحراد دخوله على 
زوم مطالبة امن فى الحال » فلا وجه لاعتبار دخوله على السيب هن غير حاجة » هم أنه على 
خلاف القياس » وهومتقدّر بقدر الضرورة ( و) لأن (الحيار) أى شرطه إنما شرع ( بحلاف 
القياس لدفع الغبن ) أى النقص النوهم فى البيع عند قلة التروى من البائع والمشترى بإستيفاء 
النظر فى مدّة الميار ( لأن إثبات ملك المال لاحتمل الخطر ) تعليل لكونه على خلاف 
القياس » يعنى أن البيع إثيات للك المال لتكونه علة له شرعا » و إثبات ملك المال لاحتمل 
أن يعلق بما بين أن يكون وأن لا يكون ( اصيرورته ) أى لصيرورة الآقنات امد كور أن 
يعاق بما بين أن ككون وأن لا بكون ذ كر ( قارا ) فى المعنى لمشاركته إباه فى عإة الحرمة » 
وهى التعليق على أمس لايهلم وجوده وعدءه ( فا كتنى ) فى البيع بشرط الحيار ( بإعتباره ) 
أى شرط الحيار (ى الحكم) بتأخيره إلى أن تجيز أو برد » ولم يعتبر فى السيب الذى هو البيع 
حذرا عن صيرورته قارا وا<ترازا عن مخالفة القياس بغير ضرورة . قال المصنف فى شرح اطدابة 
ولقائل أن يقول : القمار ماحرم لمعنى الخطر » بل بإعتبار تعليق للك مالم يضعه الشرع سببا 
بلك ء فان الشارغ لم يضع ظهور العدد الفلاق سببا لللك » واللخطر طرد فى ذلك لاأثرله انتهبى 
ومعنىكون الحطر طردا فيه عدم تحققه بدون الخطر» نعل أنه حقق هناك ومشى مع القوم هنا » 
و يكن أن يعلل بنبيه صلى الله عليه وسم عن ببع وشرط (والحق أنه) أى اعتباره فى الحم 
دون السبب ا( قتضى اللفظ ) أى الافظ الدالة على خيار الشرط » وهو قوله على أنى بالحبار 


الرد على القائل بالمفهوم ١‏ 
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بعد قوله بعت أو اشتربت ونحوه (لان الشرط ) أى الاشتراط ( بعلى ) أى بواسطة كة على 
الداخلة على المشروط ( لتعليق مابعده ) أى على (فقط ) فلا يعلق ماقبله ( فا نيك على أن 
الى المعلق) فيه ( إنيان المخاطب ) على إتيان المتكلم » حلاف نيك إن أتبتتى فانه 
بالعكس * ويرد عليه أنه خلاف المشهوز غير أن المسنف رجه اه بين فى شرح اطدابة 
أن الحق أنه حقيقة الاستعلاء إذا اتصلت بالأجسام » وفى غير ذلك حقيقة فى معنى الازوم 
المستحق ق موارد استعماله من الشرط والمعاوضة 4 وإذا شعت موأ : الشير وحادت 
آلا كت أنه لتعليق مابعده » وقد قال الله تعالى يبايعنك على أنلا يشركن ,الله شيئا - 
وظاهره تعليق الما بعة لعسادم الاشراك 3 والمعق - إذا حاءك المؤمنات حال اشتراطهنٌ 
المبايعة بعدم الاشراك » وكذا فبايعهنَ » ومحتمل أن يكون المعنى حال اشتراطونّ 


عدم الاشراك » وكذا البايعة بآن يلزمن أنفسينَ تاك الأشياء على دير المبايعة 
فبايعونّ » ولاشك أن هذا أدعى إلى اجابته صلى الله عليه وسلم لما سدّلن من المابعة * فان 
قلت عدم الاشراك شرط صعة المبايعءة لكونها عبادة لاتصح بدون الاعمان : فكيف يعاق 
علبها ‏ قات المعلق إنما هو التزام الاستقامة على عدم الاشراك » فكأنهنّ يقلن ان بإيعتنا 
بارسول الله نستقيم على هذه الأشياء » وأما زوم كون الحيار معاقا على البيع بناء على مامهده » 
فقد أشار الى دفعه بقوله ( فبعتك على أنى بالحيار أى فى الفسخ فوو) أى الفسخ ( المعلق ) 
بالجيار لاالبيع على ماز عم الحم ( والبيع «نجز) يعنى لما تقرر أن الشرط يعلى لتعليق مابعده 
فقط 6 وان المعلق مابعده لاماقبله لزم عدم كون البيع معلا بالحبار واذا لم يكن معلقا كان منجزا 
لأن كلة بعت هوضوعة شرعا لتنجيز الببع ومبوجد مانم عن ذلك من التعليق وغيره » ولاشك 
أنه لا كن جعل الحيار معلقا بالببع » وكان الفسيم الذى حب اعتباره بعد الحيار صالدا لأنيعاق 
فرق اليه العدى اماد امن كله عق #افسار كر لين العرروظ والشترط دك عق :ركان 
موجب ذلك عدم لزوم تعليق 9 البيع أيضا غير أنه يستلزم ضرر من ليس له الخيار بتصرفه 
فى المبيع أو الم ن كز بادة البناء ونحوه اعتادا على لزوم ملكه عند ردّهن له الميار فاعتبر تعلق 
الح بالحيار » واليه أشار بقوله ( فتعاق الك دفعا للضرر ) عمن ليس له اللحيار ( لو تصرف) 
من ليس له الحيار اءهادا على هلمكه الحاصل فى العدل الموجبة من غير تعليق لافى الموجب 
ولافى الموجب تصرفا يذل فيه مالا أوقوّة بدنية » وأما اذا علق لمكم فعل منليس له الحيار 
عدم خروج البدل عن ملك من له الحيار منعه ذلك عن التصرف » وليس المراد دفم ضرر من 
له الحيارلو تصرف من ليس لهم زعم الشارح واق أن الأولى تعميم الضرر » فان تصرتف 


الكل لرد على القائل بالمفهوم 
المشترى اذا كان الحار للبائم مثلا قد يحكون:موجبا لنقضان ف ابيع ( مخلاف الطلاق 
والعتاق ) متعلق عيحذو ف هو حال عن فاعل لاحتمل:: أى لاحتمل اثبات ملك المال المعطلر 
حا لكونه ملتسا عخالفة الطلاق والعثاق ولايضر طول الفصل بالجل الإعتراضية لثاهور الارتباط 
فا ن كلا منهما .(اسقاط #ض )بدا الاسقاط ( حتمله) أى اللاطر لعسم :صيربورته ارا عند التعليق » 
لآن القمارتعليق اثبانت' المماك !الفط رد( وا إنكان العتاق اثبانا لكنه ليس اثبانا للك مال ). بل هو 
اثنات قوّة شرعية هى القدرة عبى تصرفات شرعية من الولايات :كالشهادة » والقضاء وانكاح 
نفسه وابنته » وق صكون العتاق اثيانا مسائحة » لآن الاثات وصف الاعتاق:لاالعتاق.» فانه 
خاوص حكم تمأ كانثابتا قبه بإلرق » وكلة انوصلية-». ولامنافاة دن كونه لاطا محضا » وكونه 
اثمانا لأنه مخض اسقاط بإعشار حقرقته:ؤاثئات ناعتبار“لازمه على أن المراد ننى شائبة اثبات الىمل 
لا الاثيات مطلقا (غبظل اراد أنة) أى الاعتاق .(اثبات أيضا ) كا أورده' الحقق التفتازانى 
فى التاويح » واافرغ من بان الفرق بين البيع المؤحل :والشزوط بالخيار » وبين السبب 
المعلقى المنازتع:فيه شرع :فى ببان الؤذق نه و بين المضاف فتال ( والتعليق بمين ) قال المصنف 
فى شرح اطدابة اذنا العين: مُشْترك بين المارحة والقوة والقسم لغة » :وأما مفهومه الاصطلاجى 
خملة أولى انشائية مقسم فبها بإسم الله أو صفته يؤكد بها مضمون جلة ثانية فى نفس السامع 
ظاهرا أوعمل المتكلم على تحقيق معناها.» فدسخلت تقيدظاهرا الغموس أو إلنزام مكروه كفرا 
وزوال ملك على تقدبر امفتنع عنه أو و١‏ لحمل عليه » فدخلت التعدقات مثل ان فعل ذدو 
-هودى » وان دخلت فأنت طالق »يوان بشرنى فأنت سر ( وهى ) أى المين تعقد (للبر) 
وهى الحافئلة على موجب الهين ضد الحتث ل اعدام موجب المعلق) يدل من البر » فان المين 
فى العين المنعقدة متضمن اعدام مايوجبه المعلق الذى هو السبب الشبرعى : يفنى الطلاق مثلا 
كان دلت فأنت طالق لكونه منعقدا للنع عن الدخول » واذا امتنم عن الدنخول لاجزم أنه 
لابقع ماعلق به » وان لم بقع لم بقع موجبه (فلا يفضى ) المعلق ( الى الك ) الذى هو 
سين عند التنديز» وهذا على تقدير أن يكون موجب المعلق يفتح الجبم » وأما انكان بكسرها 
فالمراد به الششرط * والمعنى ان التعليق لا يتحق الشرط المستلزم لوجؤد المزاء الذى بكزه 
وجوده المعلق ( أما الاضافة ) المذكورة فى السبب الشرعى المضاف الى الزمان ( قلشبوت حكم 
السبب ف وقته ) أى الوقت الذى أضيف اليه السبب المذ كور فالمقصود منها وجود الحك على 
خلاف التعليق (لالمزمه) أى السببك فى التعليق » فالمقصود من أنت جر بوم الجعة بوت 
الحرية فيه ( فيتحقق السبب) المشاف قبل تحةق الوقت الذى أضيف اليه ( بلا مانم ) 


الرد على القائل بالمفهوم لمجلا 
كالتعليقالمانع من انعقاد السبب المعلق بالشرط كم عرفت » وعدم المانع مع وجود المقتضى وهو 
التسكلم بالسبب بلاتعليق يقتضى تحققه » غاية الأمس تأخيرالمك المسبب الى وجود الوقت المعين 
الذى هوكائن لامحالة ( اذ الزمان من لوازم الوجود ) الخارجى فالاضافة اليه اضاقة الى ماقطع 
بؤجوده » وفى مثله مايكون الغرض من الاضافة نحقيق المضاف البه (وبرد) على القول بأن 
المين اعدام موجبالمعلق أنه لابصح على اطلاقه بل ( كون العين توجب الاعدام) لماذ كر 
اتما يصح ( ف النع ) أى فما اذا كان المقصود من العين المنع عن ايقاع ماعقدت الاحتراز 
عنه »و (أما) اذا قصد مها (الجل) على الائبات عماعقدت لقصدتحصيإه (فلا) توب الاعدام وهو 
ظاهر ( كان بشر تتى بقدوم ولدىفانت حر ) فان غرض سكم ب عده على ا ادرة الى 
الشارة (فالاوك) 6 التفرقة دن المعلق والمضاف 4 والقول بان الأول عنع السبب عن الا نعقاد 
دون الثاتى أن يقال (الفرق) بنهما حاصل (بالحطر وعدمه ) أى بأن وجود الثمرط المعلق به 
السب على الخطر فهو بين أن نوجد » حلاف الوقت المضاف اليه السس فانه كائن لامحالة لما 
عرفت » واذا كان وجود الثىء مشكوكا فيه فانعقاده سبا أولى ذلك » والاضافة إلى الكائن 
لامحالة لاتورث شكا فى وجود المضاف : فلا بمنعه عن الانعقاد ثىء » لأن الأصل عدم مانع 
آآخر 4 فان قلت فىالاضافة بشت الح ف المستقبل اذا بت الحل » فأما اذا لى سقفلا » فكيف 
نعقد المضاف سيبا مع التردد فى وحود مسادة لسبب اللردد قى وجود نحل ذلك ابيب *« 
قلت الأصل ف الشىء الثابت البقاء (ثم ) ان الفرق بالحطر وعدمه (يقتضى حكون) 
أنت حن (نوم يقدم فلان كان قدم ) ذلان (فىبوم) كذا لاشترا كهما ف الناء على الخطر » وان 
سمى الأوّل اضافة » والثاتى تعليتا » لأن العبرة بالمعاتى » ولافرق هما «عنى لتوقف الكربة 
ْ ىكل منهما على مالا عم وجوده 4 لأن اليوم المقيد قدوم فلان مشحتكوك الوجود باعشار 
قده ( وستازم) أيضا ) عدم جواز التجيل ) بالصدقة فم لو قال على" صدقة بوم 
يقدم فلان ) أى فى صدقة فرض انجاءها بوم قدوم فلان فى القول المذحكور ( دان كان ( 
كل من القيدءن متليسا ( لصورة اضافة ) لأنه لاعيرة بصورته لعك ماظهر عدم الفرق سدور بسن 
المعلق بالشرط فى معنى الخطر » وهو يستازم عدم انعقاد السبب' والأداء قبل انعقاد السبب 
غير جائز اتفاقا (و) كذا يستازم ( حكون إذا جاء غد فأنت حر كاذاءت نأنت حر ) 
فى انعقاد سبب المرتبة فىكل «نهما ( اعدم الحطر) المانع عن الاتعقاد ( فيمتاع ببعه قبل 
الغد م عتنع ) ببعه (قبل الموت لانعقاده ) أى انعقاد إذا جاء غد إلى آآخره كانعقاد أنت 
حر إذا مت ( سببا فى الحال ) أى جرد التسكلم قبل جىء الغد والموت ( على ماعرف ) 


4 « تسنير » أول 


٠‏ الردّ على القائل بالمفهوم 


من أن سبب الحرة فى المدير القول المذكور » لأنها تثبت بعد الموت » ولاثوت»بلاسب » 
ولاسبب غيره » فاما أن تجعل سببا فى الخال » أو بعد الموت » ولا سبيل إلى الثانى » لان الموت 
سالب الأهلية » وسبب التصرتّف لاينعقد الامن أهله ( لكنهم ) أى الحنفية ( يجيزون ببعه 
قبل الغد » والأجو ب عنه )) أى عن الاشكال على الفرق واللحطر وعدمه بالوجهين المذكوربن 
( لست بشىء ) منها كون الغد كائنا لاحلة لجواز قيام القيامة قبله » ورد بأنه إها يستقم 
إذا كان التعليق بعد أشراط الساعة » ومنها أن الكلام فى الأغلل فيلحق التادر به » ورد 
بأنه اعتراف بالابراد على أن التعليق عثل محىء الغد ورأس الشهر غير نادر الى غير ذلك 
(دقيل) فدفع ماذ كر من استلزام الفرق بالخطر وعدمه المحذورات المذ كورة (المراد بإلسيب 
فى نحو قولنا المعلق ليس سببا فى الخال ) أى فى حال التعليق قبل وجود المعلق به ( العلة) 
اعتيروا فى حقيقة العلة ثلاثئة أمور : إضافة الى الها ما يقال قتله بالررى » وعتق بالشسراء 
وهلك بالجرح » أوكونها موضوعة لهشرعا» وتأثيرها فيه وحصوله معها فى الزمان » وى 
حقيقة السب أن يكون طر بها الحم من غير تأثير ومن غير أن يضاف إليه وجوبا أو وجودا 
ويطلق اسم كل منهما على الآخر لما بنهما من المناسبة ( وى المضاف السيب المفضى ) 
معطوفان بعطف واحد على قوله فىنحو قوانا » وقوله الءلة على مذهب الأخفش » أو هن عطف 
الجلة على الجلة حذف المبتدأ مع مايتعلق به : أى المراد بالسبب فى قولنا المضاف سبب ف الال 
السبب المقضى إلى المكم من غير تأثير ( وهو) أى السبب الماضى ( السبب الحقبيق ) 
اصطلاحا كم مم" ( وحينئذ ) أى. وحين إذ اختلف .ورد الى والائات بأن نفى عن 
السبب المعلق السببية عنى علية العلية » وأثبت للضاف عمنى الافضاء على الوجه المذحكور 
و(لاخلاف) فى المعنى بين المعلق والمضاف بإعتبار النى والائيات » فلا يتجه أنه لافرق 
بنهما فى الانعقاد سبباء وعدمه فما إذا كان مابه التقبيد أمسا كائنا لامحالة أو مشكوك 
الوجود فل فرقتم بينهما # لأنالم نفرق ببنهما » بل نفينا العلية عن المعلق » وم تثبتها إلضاف » 
وأثبتنا الافضاء للضاف وما نفيناه عن المعلق ( وارتفعت الاشكالات وصدق أن المضاف 
لمس سدا أيضا فى الخال ) م أن المعلق ليس سببا فى الخال ( بذلك المعنى ) أى ععنى العلة 
كما عرفت ( إلا أن اختلاف الأحكام حيث قلوا: المشاف سبب فى الحال ؤاز تتميله ) أى 
تتجيل موجب حكمه اذا كان عبادة بدنية أومالية أو ممكبة هنهما ما هوقول ألى حنيفة 
رجه الله وق لوسف » لأنه نكيل بعد وجود سبب الوجوب » خلافا محمد رجه الله فها عدا 
المالية » ولزفر فى الشكل”. ( والمعاق ليس سيبا فى الحال ذلا جوز تتميله بنفيه ) خبران : أى 


مفهوم الأقب ١١‏ 


بنق كون المراد ماذكر لرفع الاشكالات » لأنه لولم يتحد مورد النقى والاثباب ل يتفرع 


فبيكاة 


(من المفاهيم مغهوم الاقب ) هوف اللغة النبز » وفى اصطلاح النحاة قسم من العل » والأعلام 
ثلاثة اضرب : اسم » وهو مالا يقصد به مدح ولاذم كزبد » ولقب » وهوماشصد به أحدهما 
كبطة وقفة فى الدم” » ومصطئى وص تذى ف المدح » وكنية « وهوالمصدّر بإلأب أو الأم” أوالان أو 
النت نحو أ و عرو وأم” كاثوم وان آزى و بنت وردان » والمراد بالاقب ههنا مالس بصفة (نفاهم) 
أى مفهوم اللقب ( الكل" إلابعض المنابلة وشذوذا ) ابن خو بزمنداد من المالكية والدقاق 
والصيرفى وأا حامد من الشافعية ( وهو) أى مفهوم اللقب ( اضافة تقيض حكم ) أى نسة 
تقيض حم مسمى (معبرعنه ) أى عن ذلك المسمى المعبرعنه ( بإسمه ) حال كون ذلك الاسم 
(عاما 3 جذسا الى ماسواه) متعلق بإضافته : أى ما سوى ذلك المسمى المعير عنه باسمه » وهو 
المسكوت عنه على ماعرفت فى سائرالمفاهيم » مثل فى الغنم زكاة » فتننى عن غبرالغم ( وقد يقال 
العر) بدل للقب لقول الحنفية التنصيص على الشىء بإسمه العم لإبدل” على ننى الك ( والمراد 
الأع.: ) أى مايم” نوعيه :عل الشسخص ء وعل الجنس » واسم الجنس وهو مالس بصفة 
(والمعول) فى نفيه ( عدم الموجب ) للقول بهم مس فى نى مفهوم الخالفة ( وللزوم ظهور 
الكفر ) معطوف على ما فهم من السياق كأنه قال تفوه لعدم الموجب » ولازوم نفى ظهور 
الكفر » وذ كر الظهور لأنه عند القائل به ظنى” مبنى” على الظاهر ( من نحو تجد رسول الله ) 
لكون مفهومه على القول به نى رسالة غيره ظاهرا » لا نصا » لأن القول به لا يستلزم اعتباره 
فى جيع المواد » بل اذا ل يكن قر ينة صارفة » وازوم الكفر قرينة غير أن ظاهر الكلام قبل 
التأمل يفيد ذلك على القول به ( وفلان «وجود ) أى وللزوم ظهور الكفر من نحو فلان 
موجود : يعنى نت وجود المق” سبحانه وتعالى وهو : أى ظهور الكفر من نحوهما ( وهو 
منتف ) بإلاتفاق قطعا » فالقول به بإطل قطعا » قبل وقع الالزام به للدقاق فى مجلس النظر 
ببغداد » قبل هذا اذا لم يكن التخصيص فائدة أخرى » لم لاجوز أن يقصد به الاخبار بذلك ؟ 
ولا طر يق إليه سوى التصري الاسم » ورد بأنه اعتراف بانتفائه رأسا » لأن هذه الفائدة 
حاصلة فى جيم الصور فتأمّل ( واستدلة ) على نفيه ( بازوم انتفاء القياس ) على تقدير 
اعتاره » وانتفاؤه باطل » وذلك لأن النص” الدالة على 35 الأصل ان تناول 35 الفرع ثبت 


هذ النفى فى الحصر بإنما لغير الآخر 


الأخص” بالنص” لابإلقياس » والا فاما أن بدل” عفهومه اللقى على ننى الحم عن غير المذكور. 
أولا » وعلى الأول تق القياس لاقتضاء شوته للغير » وعلى الثانى بشنت الماعى » وأنت خبير 
بأن اللازم انتفاء القباس فما اعتبر فيه عفهوم اللقب لامطلقا ( والجواب ) .عن الاستدلال 
المذكور أن القياس يستدعى مساواة الفرع للا صل فى علة الحم و (اذا ظهر المناواةقدم ) 
القياس على المفهوم اللققى » إذ القائلون به قائلون بتقديم القياس عليه (لزيادة قوّته ) أى 
القباس على المفهوم اللقى م اذا ظهر أولو ب المسكوت من المنطوق فى الماط » فانه عند ذلك 
لاحل للمفهوم المخالفة بالنسبة إليه أصلا لثبوت مفهوم الموافقة له ( قلوا ) أى القائلون عفهوم. 
اللقب (لوقال ) قائل ( لخاصمه ليست أنى زانية أفاد ) قوله هذا ( نسبته ) أى الزنا. 
(اك أمه ) أى أ المخاصم لتبادره إلى الفهم » ولذا قال مالك وأتجد رجهما الله تعالى بحب 
الح على القائل اذا كانت عفيفة » ولولا أن تعليق الى الاسم بهل على نفيه ماعداه لما 
تبادر الى الفهم ( أجيب أنه ) أى التبادر المذكور ( بقررينة:اللال)) وهو الحصام الذى 
هو مظنة الأذى والتقبيح * قلت ولولا ذلك القصد لكان ذكر. البربة: الم كورة أجنبيا 
لابليق عقام الحصام . ْ 
مسكلة 

لإ الننى فى الكلام المشتمل على (الحصر) المستفاد ( بها )؛ نحوراتما زيد قثم 6 
وائما العالم زيد » واتما صرب زيد عمرا بوم الجعة ( لغبر الآخر ). أكئ النقى الم كور مختص” 
مما يقابل الجزء الآخر من الكلام كالقيام وزريد و دوم الجعة فى الأمثاة المذ كؤرة » وما يقابلها 
النثى كالقعود وجمرو و نوم غير الجعة ( قبل ) انفهام النئئ المذكور (المفهوم.) الخالف 
قائله أنو اسحاق الشيرازى وجاعة (اوقيل بالنطوق ) وقائله القاضى أن كز والقزلى ( وهو 2 
الأرجح ونسب للحنفية ) أى اليهم كقوله 5 لعادوا لمانهوا عنه ‏ ( عدمه) أى عدم 
النثى المذ كور أوالحصر (فاتما زيد قاتم) لايفيد الحصر عندهم بل هو ( كانه قاثم ) أى 
مثل ان ز بدا قئم فى عدم الدلالة على نف غير القيام » وكلة ما زائدة ألحقت بأن لمزيد 
التأ كيد فقط » قيل وهو مختار الأمدى » وأنى حيان » ونسبه الى البصربين » ونسبه 
إلى المنفية صاحب البديع » وتعقبه المنف رجه الله بقوله ( وقد تكرر منهم ) أى المنفية 
( سبته ) أى الحصر إلى انما كم فى كشف الأسرار والكافى وجامع .الأسرار وغيرها 
( أيضًا ) يؤيد ذلك أنه (ل بحب أحد من المنفية منع افادتها ) أى انما للحصر (ى 


الكلام فى مفاد الحصر بإنعا وخ 
الاستدلال بإعما الأعمال) بإلنيات ( على شرط النية فى الوضوء ) بأن الوضوء عمل ولا عمل إلا ' 
بإلنية » لأن كلة إنما فيد الحصر كا والا ء وكلة على صلة الاستدلال ( بل) انما أجابوا 
( بتقدبر الكهال أو الصحة ) لأنه لوم يقدّر مثل ذلك لم يصح” السكلام لقاع بوجود العمل 
بلا نية كعمل الساهى » فالمراد لا كيال ل( عمال أو لاصعة طا إلا بإلنية وماطا : أى يترتب 
عليها الثواب انكانت من العبادة أو الأثر المطاوب منها إنكانت من المعاملات ( وهو) أى 
تقدبر الكمال أو الصحة ( الحق ) و>تمل أن يكون المعنى أن العدول عن المنع المذكور ٠‏ 
الى التقدير فى الجواب هو الحق” » ثم انه أورد على :دير الصحة أن ننى الأعمال مطلقا 
بدون النية غير مسل » كيف والوضوء عندهم يصح” بدونها # فأشار إلى الجواب يقوله ( ولا 
يصح الوضوء عبادة الا بإلنية ) عنى المراد من الأعمال العبادات على اعتبار تقدير الصحة *. 
فان قلت الأعمال جع ححى باللام » وهو من صبغ العموم :د قلت العموم ليس بعراد قطعا » 
لأن الأعمال العادية لا مدخل للنية فيها لاسما السيئات »ثم بين أن الوضوه الذى يتوقف 
عليه الصلاة انماهو مطلق الوضوء لا المقيد بوصف العبادة بقوله ( لكن منعوا ) أى الحنفية 
( توقف صعة الصلاة على وضوء هو عبادة كياق الششروط ) كستر العورة وتطهير الثياب وغير 
ذلك أى لم يتوقف الصلاة على وضوء هو عبادة كأ لم .توقف على ستر هو عبادة » بل يتوقف 
على مطلق الستر سواء كان عبادة مقارنة النية أولا » قبل عدم منعهم لدس لتسليمهم افادة 
اما الخصر» بل لأن الحصر أحصس مسل لكونه مستفادا من عموم الأعمال بإللام » فالمعنى كل" 
جمل بنية » وقد عرفت أن العموم لدس عراد قطعا على أنالكلام فى معرض التأييد لا احة » 
لأن المستند فى قول المنفية بالخصر !ما هوالنقل * ( لنايفهم منهالمجموع ) منتدأ وخيره. 
نحو تسمع بالمعيدى خير من أن تراه تقديره فهم الجموع من النثى والائبات من انما حة لنا 
(فكان) انما موضوعا (له) أى للجموع » لأن فهم المعنى من الافظ من غير احتياج الى قرينة 
دليل الوضع ( وكون النافى المعهود ) افادته النتى ( منتفيا) انما ( لاستازم نفيه ) 
أى نق النق الذى يتضمنه الحصر» أو نق الفهم المذكور» جواب سؤال تقديره دلالة اما 
على الت والاستثناء غير مستقيم » لأن الموضوع المعهود للنقى كلة لاونحوها لاما » 
(لأن موجب الانتقال ) ككسر اليم ( ااوضع ) خبران : أى وضع لفظ بل وضع لثنىء مع 
العر بلوضع ( لا) الوضع ( بشرط .لفظ خاص) كأ ولا وحتى اذا لم بوجد لم بوجد 
الاتتال ( وكون فهمه ) أى ا مجموع من النى والائبات من انما ( لايستلزمه ) أى وضعها 
له ( لجوازه ) أى فهمه ( بالمذووم) الخالف (لايانى الظهور ) خبر المبتدأ : يعنى أنجواز انفهامه 


1 الكلام على الحصر بإللام 
بطريق المفهوم احتالا فلا ينقى ظهور منطوقيته المستفاد من تبادره إلى الفهم عند مماع كلة 
اغا (ولوثبت) فهمه بالمفهوم (كان) ذلك الفهم ( عنهوم اللقب ) لعدم احهال غيره 
من المفاهم وهو ظاهر (وهو ) أى مفهوم اللقب (منق) باتفاق الجهور . قال الحقق التفتازاق 
النفى مفهوم لامنطوق » و ندل عليه أمارات مثل جواز : انما زد قائم لاقاعد حلاف ماز بد 
الا قائم لاقاعد ؛ وان صرح النثى والاستثناء يستعمل عند اصرار الخاطب على الانكار حلاف 
اتما انتهبى » وصراح الشيخ عبد القاهر » واختاره المتأخرون أنه لاحسن المع بين لاالعاطفة 
و بين النق والاستثناء لانق الصحة وتصرع السكا كى بعدم الصحة متعقب » وفى الكشاف 
فى قوله تعالى - زين للناس - الآبة : أى المزين لم حبه ماهو الا الشهوات لاغير» وأما 
استعمال صر يع النئى والاستثناء عند الاصرار دون انما فلان من مخاطب المصر عليه مختار 
مابدل” على دفعه قطعا » ونحن نعترف بأن دلالة انما عليه ظنية » والا لماوقع الحلاف فىافادتها 
ذلك (وأما الحصر) المستفاد ( اللام) الاستغراقية الفيدة ( للعموم ) أى عموم الجنس 
الذى دخلت عليه » وهو أحد بَزْتّى الكلام (و) المزء ( الآخر أخص”) حال عن اللام أو 
العموم : أى والمال أن الجزء الآخر أخص” من الحلى بإللام ( كالعالم والرجل زيد ) فان كل 
واحد منهما دحله اللام للعموم والجزء الآخر هو زءدد أخص” منه مطلقا ( تَقدّم أوتأخر) حال 
أخْرى عن المذ كور والضمير لاخر (فلا يشت أن مختلف فيه ) جوا بأما » والضمير الجرور 
للحصر ( ولو أ المفهوم ) كلة لو وصلية » أشار الى ماقال الحقق التفتازائى من أن كون هذا 
الحصر مفهوما لا منطوقا مما لايننى أن يقع فيه خلاف للقطع بأنه لانطق بالننى أصلا * وحاصل 
تحقيق الرغى” فى هذا المقام أن تقدّم الوصف مبتدأعلى الموصوف والأخص خبرا له يفيد قصره 
على الموصوف للعدول عن الترتيب الطبييى : وهو تقدّم الذات على الوصف » ولأن المراد بالعالم 
وصديتى هو الجنس باقبا على تمومه لعدم قر بنة العهد ؛ والمك بالاتحاد بين الجنس المستغرق 
وز يد انما يكون بإذعاء اتحصاره فيه ,تنزيل ماعداه منزلة العدم انتهبى » وهذا بدل على أن 
الحصر يفده فى صورة تقدم الوصف فقط » وصراح الحقق التفتازاتى بأن افادة الحصر عند 
كون المبتدأ معرّفا ظاهرا فى العموم صفة كانت أواسم جنس » وكونخبره ماهو أخص” منه هما 
لاخلاف فيه بين عاماء المعاتى عسكا بإستعمال الفصحاء » ولاخلاف فى عكسه أيضا غير أن 
القاضى عضد الدن ذ كر أن الوصف اذا وقع مسسندا اليه قصد به الذات الموصوفة به » واذا 
وقع مسندا قصد به ذات ما موصوفة به وهو عارض الأول اتتهبى » وذلك لأنه على الأول يراد 


به الذات المودوفة بالوصف العنواتى » وعلى الثالى براد نه مفهوم ذات ما موصوفة ذلك الوصف 


اندراج الحصر باللام عند المنفية فى بان الضرورة 1 
وهذا عارض للذات الخصوصة » واتحاد زيد مع الذات الموصوفة يفيد الحصر بحلاف اتحاده مع 
عارضه » فانه لإجتنع اشتراك المعروضات فيه » واتحاد كل منهما حصة منه » كذا أفاده الحقق 
التفتازاتى » ثم قال والحق أن ماذ كره فى الوصف الشكرة مثل زد عام دون زدد العالم » فان 
معناه الذات الموصوفة فردا أوجنسا كم فى العام زيد » فيكون عدم الفرقضرور يا هذا » وكلام 
المصنف رجه الله مشعر بأن الحصر المستفاد فيه اتفاقا لس بطر يق المفهوم » بل هومستفاد من 
خصوصسية اطيئة الحاداة من المبتدأ المعرّف بإللام الظاهر فى العموم مع أخصية الحبر حقيقة 
أو مجازا عرفيا » وحتمل أن يكون المعنى لاخلاف فى ثبوت المفهوم فى هذه الصور وان نتى فى 
غيرها والله أعلم ( حلاف صديق زه اذا أخر) صديق نحو زيد صديق ( لانتفاء عمومه ) 
أى حموم صدبق »2 لأن عمومه اما كان عند القدم للعدول ع3 التريس الطببى ”م ذ كره 
القاضى » وقد عرفت ماحتقه الحققى التفتازاتى ( ويندرج) الحصر المذ كور رف سانا لضرورة 
عند ال حنفية) 0 فان قلت قدصرح بأ نأقسام مان الضرورة كلها دلالة سكوت » وقوله ( إذثبوت 
الحنس ) الثاءبت ( برمته ) أى مجملته (لواحد) بحيث لابوجد فى غيره حصة منه ( بالشرورة 
ينتق عن غيره ) بدل على أنه أمى مدلول أمى لذظى هوثبوت انس الى آآخره # قلت الخصر 
المذكور م حكب من جؤءين : إثبات ونق » واللفظ ناطق بالأوّل فقط » واليه أشار بقوله بوت 
الحنس برمته لواحد » والثاتى ينبت لضرورة اتحاد الحنس جملته معه » واليه أشار بقولهبااضرورة 
شق عن غيره » فالدال” عليه أعس معنوى : أعن ىكون المنس برمته للواحد ‏ بق أن كونه دلالة 
سكوت يقتضىأن يكون للسكوت مدخلفبها » وهو غير ظاهر : اللهم الا أنيقال : ان قولنا العالم 
زند امابيدل” على ا خحصر لسكوت لكام عن ذ كر غيرزيد معه » وعند ذلك إتحقق شوت 
ملك المهاجر اشارة » وكذا فى جواز الاصباح جنا فى آنه أحل” لك ليلة الصيام الرفث - ولا 
فرق بين الحصر المذ كور و ببنهماء و كن أن يغرق عدخلية السكوت وعدمها فتامل »© وقوله 
ثبوت الجنس مبتدأ خبرهينتنى » و برمته حال عن المنس » وبالضرورة متعلق بانتزى » و >ك ن أن 
بجعل جلتين بأن يكون لواحد خبرثبوت المنس » وضمير ينتئى للحنس » واختلا فهما اسمية 
وفعلية اقتضى الفصل »؛ وفيه بعد (وتسكررمن الحذفية مثله) أى مثل القول بالحصرالمذ كور هنها (ف 
نف العين عن الماعى بقوله عليه الصلاة ‏ والسلام : والعين على من أ نكر ) فى أطدابة جعل جنس 
الأممان على المكرن 4 ولس وراء الحنس شىء انتهبى (دغيره ) أى وف غير 6 أعين 


مون التقسيم الثاتى لافظ باعتبار صماتب دلالته فى الظهور 

( ولاخر) كعمرو وعدم كونه برمته لواحد (غير مقبول) بعد المّسك بإستعمال الفصحاء 
( وقد حى نفيه ) أى 6 الحصر المذ كور ( واشاته مفهوما ومنطوقا ) فهذه ثلاثة مذاهب 
( واستبعد ) اثباته منطوقا ( لعدم النطق بالناى) أى انما بدلة على أ العم عن غسيرز بد 
مثلا ( وعامت فى اعماأن لاأثرله ) أى لعدم النطق بالنافى المعهوود 5 ولا بعد وجود .وجب 
الانتقال من وضع انما مجموع النى والاثبات ( بل وجهه ) أى وجه هذا الاستبعاد ( عدم 
لفظ يقبادرءنه) الى أواجموع باعتباره (لأناللام) ف العالم زيد (للعموم) وشمول اللفظ مجميع 
أفراد المسمى (فقط) فليس النىجزء مفهومها » لكنه يازم لماذ كره بقوله (فاتمايئت ) النى 
عن الغير حال كونه ( لازما لاثباته ) أى اثبات الجنس برءتّه لواحد » أو لاثبات الى الم كور 
والاضافة بأدتى ملابة ( حلاف انما) فانه يتبادرمنه الى كلاثيات (ومانسب الى المنطقيين 
من جعلهم اباه.) أى ذا اللام التى للعموم ( جزئيا) أى غير مستغرق لأفراده لعادم اعتبارهم 
اللام سور الكلية ( ينفيه ) خبر المودول » والصْمَيرال نصوب له » والمرفوع قوله (ماحقق ) فى 
المنطق (إمن أن السور مادلة على كية ) أفراد ( الموضوع ) كلا أو بعضاء ولاشك أن اللام 
اتدل" ( فذو اللام مسوّر بسور الكلية ) فهىكافظة كل . 


ابي الثان 


من التقسمات المذ كورة فى عنوان هذا فصل (بإعتار ظهور دلالته ) أى اللفئا المفرد 

وص انلها ف الفلهور (اى ظاهر ونص” ومفسر ومح ) متعلق عمحدوف تقد بره القديم الثااى 

تقسيم الافظا بإعتار ظهور دلالته الى ظاهر وكذا وكذا | ( تأخرو الخفية) ةيا ريم 

) ماظهر معناه الوضى ( قد عرفت أن الوضى مالاوضم مدلى فبه 4 فدخل مق ال مجازى أيضا 
( عحرده) أى ظهر وفهم من غير خفاء ممحرد سماع الافظ ؛ ذاهر هذه العبارة روج الجاز » 

لأن ظهور معناه بالقر ينة لا بمحرد اللفظ » لكن لاوز أن يكون المراد بمجرد اللفظ مع مالا بد 

كالعل بالوضع فى فهم الموضوع له من اللفظ . قال ائن الحاجب : مادل” دلالة ظنية » أما بالوضع 
كالاسد » أو بالعرف كالغائط انتهبى » وفسر القاضى ممياده وله كالأسد للحيوان » واما بعرف 
الاستعمال كالغائط للخارج المستقذر » وقال الحقق التفتازاتى ههنا : وظاهر كلام المصنف 


الظاهر والنص” والمفس ١‏ 

ر-جه ننه (محتملا) لغير لغير معناه الظاهر احتالا م جوحأ ( ان م يسق) الكلام ل أى لعناه 
(أى ليس ) مناه ا الأصلى من استعماله ) قاسم ليس ضمير المعنى وخيره المقصد » قبده 
بالأصلى اثلا يتوهم أن المراد ننى كونه مقصودا مطلتًا » وهذا هو الموعود بقوله ما سنذ كر عند 
م الملقصد الأصلى وغيره فى عبارة المصنف رجه الله (فهو) أى الافظ ( مهدا الاعتبار) 
أى بإعتبار ظهور معناه الوضى عحرده الىاخره ( الظاهر) أى يسمى نه » ووجه التسمية ظاهر 
( وبإعتبار ظهور ماسيق له مع احتمال التخصيص والتأويل النص) احتال التخصيص فيا اذا 
كان عاما » وأما التأويل فهو يتحةى ف العام والحاص فلا وجه لتخصيص الشارح ابأه بالخاص » 
والتأو يل من أُوَات الثنىء صرفته ورجعته » وهو اعتبار دليل يصير المعنى به أغلب على الظنّ 

من المعنى الظاهر » والنص” من نصصت الثىء رفعته » سمى. نه لارتفاعه بالنسبة الى الظاهر 
( ويقال) النص ( أيضا لكل) ثىء (سمى ) أى لكل لفظ سمع منالشارع سوا كانظاهرا 
أولا ( ومع عدم احتاله غير النسخ المفسر) التفسير مبالغة الفسر : وهو الكشف » فيراد به 
كشف لاشيهة فيه » وطذا بحرم التفسير بإلرأى دون التأويل لأنه الظنّ بالمراد » وجل الكلام على 
غيرالظاهر بلاجزم فيقيله الفلاهر والنص » لأنالظاهر حتمل غيرالمرادا هالا بعيدا » والنص حتمله 
احمالا أبعد دون المفس » لأنه لاحتمله أصلا : غير أنه حتمل أن يفخ (ديقال) المفسس 
) أيصًا سكل (مابين ( المراد منه ) شطى” قافيه خفاء من الأقسام الآننة ( للفظ إعتار خفاء 
معناه الوضعى » والمشكل ماعدا المتشابه منها كما هو المختار من أن المتشاءه لابلحقه البيان فى 
هذه الدار» وهو الح والمشكل والجمل * واعترض الشارح على المصنف عاحاصله أنكلام 
المصنف دل على أن بين المعنيين عموما من وجه لاجماعهما فما لاحتمل الا النسخ » وقد كان 
له خفاء أزيل بقطعى » وافتراق الأول عن الثانى فى غير محتمل لم يكن له خفاء أزريل بقطى : 
وهو حتمل غير النسخ » وكلام نفرالاسلام على خلافه حيث قال : وأما المفسر فا ازداد وضوحا 
على النص” : سوا ءكان معنى فى النص” أو بغيره بأن كان مملافلحقة بيان قاطعفانسد بإب التأوبل 
والتخصيص التهى » لأنه يدل" على أن له معنى باعقام مالا حتمل ٠ن‏ الأصل » ومالاحتمل 
بعد البيان » وكذا دل على خلافه على .مافى الممزان من أن المفسركا بق على ما كان ملشوف 
المراد من الأصل بأن لاتمل الا وجها واحدا بقع على المشترك والمشكل وامجمل الذى صار 
ماد انكمم منه معاوما للسامع بواسطة انقطاع الاحتهال والاشكال انتهبى * وأنت خبير بأن 
المصنف رجه الله لم يصرح بالنسية بين المعنيين » وكلام المآن وافق لما فى الميزان-» فانه وانلم 
يصراح بكونه مكشوف المراد من الأصل ؛ لكنه يفهم من قريئة التقابل 0 من أقسام ظاهر 


ل امؤقل لحك 
الدلالة » ولا محظور فى أن حالف نفرالاسلام اذا وافق غيره على أنه جوز أن نفر الاسلام لما رأى 
أن لفظ المفىب_ ستعمل ثارة فى هذا » ونارة فى ذاك جعاه بإزاء مايعمهما اصطلاحا منه ولامشاحة 
فيه (وان ) بين المراد بمافيه خفاء من الأقسام المذكورة (بظنى) كبر الواحد و بعض الأقيسة 
(فؤول) ذكره ريا وتعمهما لبيان مابين منه المراد (ومع عدمه) أى عدم اعتبارظهور ماسيق 
له مع عدم احمال غير النسخ ومع عدم احتاله » ويفهم هذا من سياق الترق من الأدتى الى 
الأعلى ؛ وحتمل أن برجع ضمير عدمه الى مطلق الاحمال » و بننى المطلق حصل المقصود ( فى 
زمانه صلى الله عليه وسل ) قيده بذلك الزمان » لأن احتاله لايتصوّر بعد موته صلى الله عليه 
وس لا نقطاع الوحى » فميع السمعيات متساوبة فى عدم امال مكاسيذكره ( المحم ) ولاق 
وجه التسمية وهو ( حقيقة عرفية ) مختصة بالأصوليين (فى المحم لنفسه ) وهو مالاحتمل 
النسخلافى زمانه ولافى غيره : كالآيات الدالة على وجود الصانع ووحدانيته وسائر صفاته » وعلى 
الاخخار عما كان أوس ن عند الجهور لامتناع التغير فى مدلولاتها ولزوم الكذب (واتكل) 
من الأقسام الأر بعة وغيرها من السمعيات ( بعده) صلى الله عليه وسل ( حك لغيره) وهو 
انقطاع الوجى »د فان قلت قوله الكل يشمل الحم لنفسه أيضا » قلت فليشمل » غابة الأمس 
لزوم كونه 6 لنفسه وغيره ( بلزمه) أى لفظا الح عند اطلاقه على الح لغدره أو يازم 
المح لغيره عند اطلاق افظ انح عليه ( التقييد) بقيد لغيره ( عرفا ) أصوليا مييزا بين 
الصنفين فى اللفظ بعد اشتراكهما فى المعنى اللغوى : وهو الاتقان والاحكام المنافى للتغيير والتبديل 
وانما لزم التقييد فى الثانى » لأن الأول أ كل فى معنى الاحكام فينصرف المطلق اليه » ثم قبل 
زيادة الوضوح فى النص على الظاه رتكونه مسوقاله » وف المفسر بحكونه لاحتمل التأويل 
والتخصيص » وأما فى ال فغير ظاهر » لأن عدم احتال الخ لايؤثر فى زيادة الوضوح فى 
النص على الظاهر بكونه » وأجيب بأنالمراد بزيادة الوضوح فيه لازمها وهو زبادة القوّة » ثم اذا 
كانت الأقسام متّايزة بقيود متباينة ( فهى متباينة) هذا على ماهو المشهورءند التأخرين » 
فدشترط فى الظاهر عدم السوق » وفى النص” احمال التخصيص والتأو يل : أى أحدهما » وفى 
المفسر احهال النسخ » وأما مقتض ى كلام المنقدّمين فهو أن الموتبر فى الظاهر ظهور المراد سواء 
سيق له أولا ؛ وفى النص” السوق احتمل أولا » وف المفسر عدم احتاطما احتمل الخ أولا 
على ماسيجىء (ولاعتنع الاجتاع ) أى اجتماع قسمين منها فأكثر (ى لفظا ) واحد ( بالفسبة 
الى ماسيق اليه وعدمه ) عطف على الموصول والضمير له » فالمراد بعدمه مالم سى له من باب 
ذكر اللازم وارأدة المازوم مع ظهور القررينة » وجوز أن بكون عدمه على صيغة الماضى » من 


مثال انفراد النص 5 

قوطم عدمه اذالم حده » فيكون معطوفا على صاة الموصول » والضمير للسوق فتدبير ولاتدافع 
بين امكان الاجتاع وازوم التبابن بين الأقسام » لأن ذلك باعتبار المعنى الواحد » وهذا بإعتبار 
العنيين ( كاتفيده المثل » وأحل” الله البيع وحرمالرا ) ندل البعض من المثل بغير عائد الى 
المبدل لعل الواضح ببعضيته منها ( ظاهر ) أى النص” المذ كور ظاهر ( فى الاباحة والتحريم 
ادلم سق لذلك ) أى الاباحة والتحرم (نض) خير بعد خبر ( اعبار ) معنى مقهوم مله 
(خارج) عن منطوقه (هو) أى ذلك الحارج ( رد تسوبتهم) المفهومة من قوطم إنها البيع 
مشل الربا» فهاوضع له اللفظ غير مسوق له ولازمه المدلول التزاما هو المسوق له ( فانحكحوا 
ماطاب لي الآنة ) أى ماطاب لكم من النساء مثنى» وثلاث ورباع ( ظاهر فى الل ) أى 
فى حل" أصل النكاح » لأن الأمس الاباحة ( نص بإعتبار) معنى ( خارج ) عن المسمى 
(هو قصرء) أى الندكاح أو التناكح (على العدد) المذ كور (إذ السوق له )أى العدد أو القصر 
عليه » إذ الحل” قدكان معاوما قل نزوطا » يويد ذلك ذ كره بعد خوف المور » وترك العدل 
فى اليتاى المدلول بقوله تعالى - وان خفتم أن لاتقسطوا فى اليتاى - » فكأنه يقول : اتركوا 
زواج اليتائى عند خوف ذلك » فان لكم سعة فى غيرهنّ إلى هذا المدّ (فيجتمعان ) أى 
القسمان كالظاهر » والنص" ( دلالة) تمييز عن نسبة الفعل إلى فاعله » يعنى اجماع الدلالتين 
كيف » و إلا فالدال” واحد لايتصوّر فيه الاجماع إلا بإعتيارها (مالقرينة تعين المراد بالسوق ) 
ذلا. يشتبه على المخاطب يسيب اجماع الدلالتين (ودو ( أىالمراد بالسوق المذلول (الالتزاى) فم 
قدّم من المثالين (فيراد) المءنى (الآخر ) الذى هومازوم ذلك الالتزائى معنى (حقيقيا) للفظ لكونه 
مسماه إلا) براد معنى (أصليا) مقصودابالوق (أعنى) بالآخرا اقيق المعنى (الظاهرى » و يصيرالمعنى 
النصى” مداولا التزاميا يموع الظاهرين ) فى قوله تعالى ‏ وأحل الله البيع وحرم الرب! - » 
فعم أن النص” قد يكون مسكبا من جلتين » ذلا يذنى تقييد المقسم بالأفراد ( ومثال انفراد 
النص”) عبن الظاهر قوله تعالى ( با أمها الناس اتقوا ربكم ) لكون معناه المقيق هوالسوق له 
واحهاله التخصيص عا عدا الصبيان وانجانين ) وكل لفظ سيق لخهوءه ) الحقتى المحتمل 
التخصيص أو التأو يل الظاهر صراده ممحر”ده معطوف على بر المبتدا » أعنى يأمها الناس 
إى آآخره و (أما الظاهر فلا ينفرد ) عن النص” (إذ لابد) فىكل أمى تحقق فيه ظاهر ( من 
أن يساق اللفظ لغرض ) و متنع خلوًالكلام عنءقصود أصلى يساق له ؛ فا نكان مسماه لم كن 
هناك غير النص” » وان كان غيره لم ينفرد الظاهر عنه ( ومثاوا) .أى المتأخرون (المفس 
كالتقدمين ) أى كم مثل المقدّمون بقوله تعالى ( فسجد اللائكة الآنة » ويازمهم ) أى 


١5 ٠‏ رأى المتقدمين فى الظاهر 
المتأخرين على ماذهبوا إليه من اعتبار التباين بين الأقسام » واحمال النسخ فى المفسر ( أن 
لايصح ) مثيلهم هذا ( لعدم احتال النسخ ) لكونه من الأخبار (وشوته ) أى احهال 
النسخ ( معتبر) ف المفسر ( للتبابن ) المعتبر بين الأقسام على رأسهم (فانما يتصوّر المفسر ) 
أ تحققه بعد احتمال النسخ فيه اإفىمفيد -- ( أى فى لفظ يفيد حكها شرعبا لمكن نسخه 
١‏ لاف الحم ) فانه يتحقق فى الأخبار أيضا كقوله تعالى (والنه بكل ثىء علم » لأنه) أى 
شرط الحكم بتقدير المضاف ( نفيه ) أى ننى الاحتهال النسخ » والنفى متحقق فى الأخبار »* 
(والأوك) أن يذ كرب نل الحم زخو ) قو صلى التاعليه وس «[الجهاق ماعن قلطي .. 
الله إلى أن يقائل آآخر أُمْتى الدجال لايبطله جور جائر » ولا عدل عأدل : مختصر من حديث 
أخرجه أبوداود » وجه الأولوبة أن قصد الأصولى” بإلذات نحو بيان أنواع مابدال على الحم 
الشمرعى . ( و) قال (المتقدّمون) منالمنفية ( المغتبر فى الظاهرظهور ) المعنى ( الوضى عجرده) 
أى يعجرّد اللفظ الدالة عليه » وقد ة بيانه ( سيق له أولا) أى: سواء سيق اللفظ ذلك 
إلوضى أولا (و) المعتير ( فى النص ذلك ) أىالظهور المتحقق فى ضمن السوق وعدمه ( مع 
ظوور ماسيق له ) اذا كان ماسيق له غير معناه الوضىى كا نة الر! » وعدد النساء ( احتمل 
التتخصيص والتأويل أولا » وفى المفسر ) امعتبر (عدم الاحهال) طما مع ظهور معناه الوضى 
والمسوق له سواء ( احتمل النسخ أولاو) الممتبر ( فى الحم عدسه ) أ احتهال النسخ مع 
ظهور ماذ كر » وعدم احتال التخصيص (فهى ) أى الأقسام ( متداخلة) لكون الأول 
يعم" الثلائة الباقية » والثاتى الاقيين » والثالث الرابع ( وقول نكر الاسلام فى المفسر إلا أنه 
حتمل النسخ سند للتأخرين فى ) اعتبارهم (التباين) بينهما » لأنه لاوجه لاعتبار التباين بين 
المفسر وامحكم دون غيرهما » .و إليه أشار بقوله ( إذ لافصل بين الأقسام ) فى اعتبار التباان 
وعدمه ( وبه) أى بقول نفر الاسلام هذا (يبعد ننى) اعتبار (التباين) بي نالأقسام (ع نكل 
'التقدّمين ) لأن النلاهرعدم مخالفتهكاهم (ولعدم) اعتبار (التباين) ينها ( مثأوا ) أى المتقدّمون 
( الظاهر) أىصوّروه بقوله تعالى ( بإأمها الناس اتقواء الزاى ) نحذف العاطف أو بسردما 
على طريق التعداد» و يو بد الأول ذ كره:العاطف فى قوله ( والتارق وبالأمس ) بإظهار الباءفى 
.التقدر فى الععلوف عليه إشارة إلى كون الأمى ( والنبى ) باعتبا ركثرتهما متميزين عن 
الأمثلة المذكورة ( مع ظهورما ) أى معنى ( سيق له) كل واحد من المذكورات : أى مثاوا 
بها مع عابهم بكونها نصوصا بإعتبار معانها الظاهربة لكوتها مسوقا لما » قعل أن المعتبرفى 
الظاهر عندهم ظهور المعنى سواء كان مسوقا له أولا » فالثاهر أعم ٠ن‏ النص” لامباين له 


رأى الشافعية فى الظاهر ١.١‏ 


نالف عي )أ اطي رد كزيار ار غيل الخد الفدنا رعل )2010 
( مثتى إى رباع ) ول يذكر ‏ فانكحوا إلى مثتى ‏ » وفى ثيل النص .على التفرقة بين 
البيع والربا على ماذ كر حرم الربا ظنا منه أن.النض إ اهو مثتى وثلاث ورباع فى الأول » 
( درم الر!) فى اثابية زواخى أن كلا من انك !أ».وانم العدد لايستقل” نصا الا ملاحظة 
الآخر) وكذا كل”من أحل” الله البيع ؛ ومن حرّم الربا لاإستقل” نصا على التفزقة الاعلاحظة 
الآخر ( فانجموع) هو ( النص” ) وذلك لأن التنصيص على عدد معين بإعتبان حك خاص 
لاحصل عجرّد ذ كر العدد من غير ذ كر المعدود الك » وكذا التنصيص على الفرق 
لاحصل إلا بمحرد حزمة الربا دون ذ كر حل" البييع . (:و) قالت (الشافعية الظاهر ما ) أى لنظ 
١ل‏ دلالة ظنية ) ناشئة (عن وضع)كالأسد للحيوان المفترس »: وعلى هذا فالنص” مادل” دلالة 
قطعية ( أوعر ف) كالغائط الخارج المستقذر إِذا غلب فيه بعد أنركان ف الأصل لإسكان المطمئن” 

من الأرض (وانكان) الدال”. المذ كور ( مجازا بإعتبار اللغة)” ١‏ عنىأن لفظ الغائط كان فى اللغة ٠‏ 
:. موضوعا بازاء المكان المطمأن الذى هو حل عادة الخارج المستقذر » وبإعتبار هذه العلاقة 
“كان يستعمل فيه مجازا » ثم صار لكثرة الاستعال فيه موضوعا عرفا » فان استعمل فيه بإعتبار 

الوضع العرفى كان حقيقة » وان بنى التخاطب فيه على الوضع اللغوى واستعمل فيه بإعتبار تلك 
العلاقة كان مجازا لغوبا » وقوله:عن ا إن كان من نمام الحد لزم خروج النجاز عن التعرريف 
وان كان إشارة إلى التقسيم بعد نمام الحدّ لم يازم » غير أن التقسيم حينئذ لا يكون حاصرا » 
' ( وستازم ) كونه ظنى الدلالة أن حتمل ( احتالا مس جوحا ) غير المعنى الظاهرى » و إلا زم 
كونه قطبى الدلالة على المعنى الظاهرى (وهو قسم من النص" عند الحنفية ) :أى الذى هوظاهر 
عند الشافعية قسم بما هونص” عند الحنفية » فالظرف متعلق يما يستفاد من قوله من النص” » 
والمعنى من المسمى بالنص” عندهم ؛ وجوز أن يكون ظرفا لكون الظاهر قسما منه » وما”طما 
واحد » ولما كان جه ههنا سوال : وهو أن مادل عليه اللفظ ظنا قد لا ,كون مسوقا له ولا 
ظاهرا منه عمحرتدهء وممامعتر ان فى النص" عند الحنفية مع الدلالة الظنية » فككل نص” دال” 
ظنا من غير عكس » فالدال” ظنا أعم” من النص” » وكيف يكون الأعي” قسما من الأخص- ؟ 
أراد تقسيد الأعي” عا ستفاد من قوله (وهو) أى ماله دلالة ظنة (ما) أى لفظا (كان 
سوقه لفهومه ) ولا شك أن النص” 5 يكون سوقه افهومه كذلك كون لغبر مفهومه كا به 
الربا والسرقة » وا+لة إما حال عن قوله هو » أو مستا نفة لبيان المحكوم عليه بالقسمية » وهذا 
على رأى المتقدمين ؛ وأماعلى رأى المتأخر بن فالنص” اعتير فيه احمّال التخصيص والتأويل » 


١‏ الوجه أن الحلاف بين الشافعية والحنفية لفذلى” 


فالظاهر بعد التقييد المذكوريكون أيضا أخص” منه إلا أن ماذة الاقتراق حيثئد تنحصر فما 
سيق لغير مفهومه » حلاف الأول » فان المفسر وا حم كذلك وماك الأنتراق ف فانقلت بهن 
جوز إرجاع المرفوع الثانى إلى النص” » قلت لاء لأنهيلزم حيةئذ كون الظاهرعلى إطلاقه قم| 
من النص” لعدم مايقيده » مع أنه مضى تفسيره قرريبا » ولا تاج إلى التفسيرثانيا » ولس من 
دأب المصنف مثل هذا التكرار » ثم لماكان ههنا مظنة أن قال كيف يكون ظاهر الشافعية 
قمما من نص" المافية مع قصر نحهم قطعية دلالة النعر” أفاد أن لامناناة هما بقوله ( وان 
اختلفوا ) أى الحنفية والشافعية (فى قطعية دلالته) أى النص” (وظنيتها) أى دلالته » ثم أفاد 
وجه التوفيق بقوله ( والوجه أنه ) أى لحلاف والنزاع المذكور ( لفتى ) أى منسوب إلى 
اللفظ بإعتبار مابوهم ظاهره ولا خلاف فى المعنى لعدم انحاد مورد القطع والظنَ (فالقطعية) التى 
ذكرها المنفية (للدلالة ) أى لدلالة هذا القسم من النص” على معناه (والنانية) التى ذ كرها 
. الشافعية (بإعتبار الارادة ) وأئن الدلالة من الارادة + فان دلالة اللفظا الموضوع علىمعناه بعد 
العم بالوضع لاتنفك عنه قطعا » حلاف إرادة ماوضع له » فانه قديصرف عنه الثرينة الصارذة الى 
ماتعينه المعينة ( فلا اختلاف ) ف المعنى هذا » و برد عايه أن القطعية بإعتبار الدلالة لاتخص” 
النص” » بل الظاهر أيضا دلالة قطعية بالتأويل المذكور » والاحمال بإعتبار الارادة فتدبر 
( واستمروا ) أى الشانعية ( على إبراد المؤوّل قر يناله ) أى الفلاهر » ( فيقال الظاهر » 
والمؤول كاخاص والعام” ) أى كا استمر” الأصوليون على إبراد العام قر ينا للخاص ( لافادة 
المقابلة ) بين الظاهر والمؤول ( فيازم فى الظاهر عدم الصرف ) أى لما جعاوا الظاهر مقابلا 
إلؤول لزم أن يعتبرفى مفهوم الظاهرعدم الصرف عن معناه الظاهر تحقيقا للقابلة » فان الصرف 
عن الظاهر معتير فى مفهوم المؤول (والا) أى وان ليعتير عدم الصرف فى الظلاهر ( اجتمها) 
أى الظاهر والمؤؤول فى لفظ واحد ؛ والمتتابلان لا >تمعان » ببان الملازمة ماأشار إليه بقوله ( اذ 
المصروف ) أى اللفظ الذى صرف عن معناه الذى دلالته عليه ظنية إلى معنى حتمله احتالا 
مس جوحا لدليل يقتضيه ( لانسقط دلالته على) المعنى (الراجيح) يعنى أندلالته عليه بعدالصرف 
م تتغير عن الما » لأن الصرف بإعتار الارادة فقط كم عرفت » وأما الدلالة وفهم المعنى فلا 
يتصوّر أن يصرف عنها بعد العم بإلوضع ( فيتكون ) اللفظ المصروف عن الظاهر ( بإعتباره) 
أىكونه دالا على الراجح (ظاهرا ) لصدق تعر يفه عليه » لأنالمفروض عدم اعتبار ما تحصل 
به التقابل فى المفهوم ( وبإعتبار الحم بإرادة ) المعنى ( المرجوح ) الذى محتمله احمالا 
مس جوحا ( مؤولا ).2 ولايعم أنه لاحصل التبابن بين القسمين إلابإعتبار الصرف وجودا وعدما 


ْ رأى الشافعية فى النص والظاهر وانمحم 1 

فى مفهومهما * فان قلت قد سبق أن ظنية دلالة الظاهر عند الشافعية الارادة والملصروف 
تسقط دلالته على الراجح من حيث انه صراد » قلت المصروف من حيث ذاته من غير أن 
بيلاحظ معه الصارف يدل" دلالة ظنية على أن الراجح ماد منه » وصراآد المصنف صدق 
التعريف بهذا الاعتبار» لامع ملاحظة الصارف ه فان قبل لا بأس بإجتاع المتقابلين بإعتبارين 
وابما الحذور اجهاعهما بإعتار واحد * قلت هذا اذا كان التقسيم اعتباريا » وأما إذا كان 
حقيقيا فلا بد أنلا تمعا أصلا » والأصل فى التقسم أن يكون -قيقيا » ديف والتباين بين 
أحكام الأقسام يستدعى التباين ينها 9 نم ثارة تستلزم ذلك عند الضرورة كم لزم المصير إليه 
بين الأقسام المذكورة على رأى التقدمين ( وتقدّم المؤؤل عند الحنفية ) وهو مابين إظنى 
عافيه خفاء على مام قر يبا (ولاينكر إطلاقه) أىالمؤوّل (على) اللفظ (المصروف) عن ظاهره 
(أيضاأحد) فاعل لانكر » فالمؤوّل له معنيان : أحدهما مخصوص, بالحنفية » والآخر مشترك 
ينهم و بين غيرهم . وقال الامام الغزالى : إن التأويل امال يعضده دليل يصير به أغلل على 
الظنَ من المعنى الذى دل عليه الظاهر» وفيه مسامحة لأن التأويل انما هوالجل على الا<ّال 
المرجوح » لانفسه فانه شرطه » إذلاايصح جل اللفئا على مالآحتمله » وبرد على عكسه التأويل 
اللقطوع , نه » و كن دئعه بأنه ١ك‏ يذ الآدن » فبعا الأعلى بإلطر بق الأول إلاأنهذ وى 
المحقق التفتازاق أن التأويل ظنّ بالمراد » والتفسير قطع به » ثم ه انار الص : 
وأما التأويل الفاسد فهو جله على المرجوح بلادليل » أو بدليل مس جوح سناد و(والئص) 
عند الشافعية مادل” على معنى ) بلا احهال ) لغيره » ولذا فسروه عادل دلالة قطعية » فان 
عدم احهال الغير يستدعى القطع فهو ( كاافسر عندالحنفية ) فى عدم احهال معنى آخْر» لامن 
كل وجه فلا برد أن ظهور المعنى والسوق له معتبر فيه عند الحنفية » والشافعية لم يعتبروا ذلك 
فى النص" (لاالئص ) عندهم (فانه) أى النص عندهم ( حمل الجاز بإتفاقهم ) أى 
الحنفية 4 و حرجهالاحمّال عن كونه قطىى” الدلالة (وعامت) من قولنا : القطعية للدلالة » وااظنية 
باعتبارالارادة (أنه) أى احمال انجاز (لاينافى القول بقطعيته) أى بقطعية النص" بإعشار الدلالة 
(وقد يفسرون) أى الشافعية (الظاهر يا له دلالة واضمة » فالنص” قسم منه عندهم) أى الظاهر 
حينئذ . قال الحقق التفتازانى لأن الدلالة الوانححة أعم” من الظنية والقطعية انتهى » فيتحه أنه 
يجوز عسدم وضوح المعنى المراد قطعا» فكيف بأخصية النص مطلقا» و مكن أن جاب عنه 
بأنه جرد احمال فلا يصلح لانقض فتأمل (دا حم ) ةم ( أعم” يصدق علىكل ٠نهما‏ ) 
أى الظاهر » والنص ( ولا ينافى التأويل أيضا فوو ) أى الحم (عندم ) أى الشائعية 


0 تقسيم التأو يل 
( مااستقام نظلمه الافادة ولو بتأويل ) فان المؤوّل بالتأويل الصحيح قد استقام نظمه الافادة . 
وقال القاضى عضد الدبن : امك هو المتضح المعنى سواء ءكان نصا أو ظاهرا » والمتشابه غير 
المتضح المعنى » ومنهم من قال المح : مااستقام نظمه للافادة وهو حق » لكن مايقابله من 
المنشائه يكون مااحتمل نظلمه لعدم الافادة . وقال الحقق التفتازاتى : والظاهر أن القول 
باختلاف نم القرآ تما لاإصدر عن المسلم » بل المقابل مااستقام نظامه لاللافادة » فبكون 
المحكم ما انتظم وترتب للافادة : : إما من غير تأويل أو مع التأويل » والمتشابه : مااتتظم وترتب 
لاللافادة » بل للابتلاء » والمراد بإلنظم : اللفظا حكما فى التاوج ( والنفية أوعب وضعا 
لخادت ) من قوطم : وعنه » وأوعبه » واستوعيه : أخذه أجع » وقوله وضعا مييز عن نسبة 
أوعب إلى ضمير الحنفية © وقوه للحالات صلة ذه لوده » فا مق وضعهم الألفاظ الاصطلاحية بازاء 
المعاق الحاصلة من تنوع أ حوال الأدلة أوعب » وأشمل من وضع الشافعية ا : نقل الشارح 
عن المصنف أنه قال : ولذا كانت أقسام ماظهر معناه أر بعة متباينة عند المتأخر بن » وعند 
الشافعية لبس فى الحارج إلا قسمان » لأن الحم أعم من الظاهر والنص” » ولا يتحقق إلا 
فى ضمن أحدهما + والمراد من الحالات حالة احتّال غمير الوضعى » وحلة سوقه لثىء من 
مفهومه أوغيره » وحالة عدم سوقه لمأهومه ؛ وحالة عدم احتهال النسخ واحاله اتهبى (إوموضع 
الاشتةاق يرجح قوطم 6 الح ) أى رعاءة المناسبة بين مااشتق” شه الأجنا الك كورة 
ومسمياتها يرجح قول الحنفية فى امحجم » وقوله فى لحك | اما متعلق بقوطم » وهو الأقرب 3 
أو برجمم ؛ أو محذوف هو صفة المبتدا » وذلك لأن مالاحتمل تخصيصا ولا تأو بلا ولا نسخا 
كان الاحكام فيه مم وأ كل » لاف ماحتمل شيئا منها . 
بت أن المصنف لم يذكر طم المفسسر» وفى الحصول أن له معنيين : أحدهما مااحتاج إلى 
التفير : وقد ورد تفسيره » وثانيهما الكلام المبتدا المستغنى عن التفسير لوضوحه انتهبى »* 
ادي يلتفت إليه لعدم شهرته عندهم ؛ علىأنه لاحاجة فيه إلى ارتكاب اصطلاح 
منهم » بل اللغة كافية فيه . 
نهعم هي على تفصيل للتأو يل ( وقسموا) أى الشافعية ( التأويل إى قريب ) من 
الفهم (و بعيد) عنه ( ومتعذر) قهمه (غير مقول) عند الأصوليين (قلوا) أى الشافعية 
(وهو) أى المعتدار ( مالا حتمله اللفظا ) لحم رول وم الات ريه رزرن ارت" 
اي أنه ) أى مالاحتمله اللفظ ( اس من أقسامه ) أى التأويل (وهو) أى التأويل 
مطلقا (جل الفلاهرز على المحتمل المرجوح ) على ماصي” فلابد من الا<تمال ولوصي موحا (إلا 


التأويلات العيدة للحنفية ١‏ 


أن يعرف) التأويل (بصرف اللفظ عن ظاهره فقطا) منغير اعتبار له على الهتمل فيصدق 
علنه حينئد ) ثم انهم قلوا جل الظاهر » لأن النص” لاحتمل التأويل عندهم » وتعيين أحد 
مدلولى المشترك لايسمى تأويلا » وقيد بالمرجوح لأن ماتحمل على الراجمح ظاهر ( ثم ذ كروا 

من البعيدة تأويلات ) واقعة ( للحنفية ) منها قوطم ( فىءقوله عليه الصلاة والسلام لغيلان 
ابن سامة الت وود ا ) جا اوه (على عشر ) من النساء على ما كانوا عليه ء زعادة الجاهلية 
(أمسك أر بعا » وفارق سائرهنّ ) متول قوله مل اذه علينه وجل ء زواه ه ان ماجه والترمذى 
وصوحه ابن حبان والحا م (أى اتدى” نكاح ازع اراشك الأربع الأول ) مقول قوطم 
فى مقام الأول "نفسيرا لقوله عليه السلام أمسك إلى آخره » فسروا الامساك بالأمس باإبتداء 
اح أرايع نين على تقد علمه بأنه تزوجِهنّ بعقد واحد لفساد نكاح الكل” حيئذ 
شرينة أن 'أمسا كع نّ لاجوز ندونه » فان اللأعمس عا يشوقف جوازه على شبىء أص ذلك النىء 
أو بإمساك الأر بع الأول على تقد بر عامه بأنه تزوجهنّ بعققود متفراقة ل الفساد سند فم 
بعد الأر بع ( فانه يبعد أن خاطب عثله ) أى .مثل هذا الكلام المصروف عن ظاهره إلى 
مارتوقف فهمه على معرفة الشرعيات مخاطب ب (متجدد) دخوله ف الاسلام بلا ببان) لما أريد 
نه » فان الظاهر من الأعس بالامساك استدامة أرنهم؛ منهنٌ .: : أى” أر بع شاء مع عدم القرينة 
الصارفة عن الظاهر » لأن المفروض عدم معرفة الخاطب القواعد الشرعية » فقوله فانه إلى آخره 
تعليل لبعد التأويل ة وقيل فى تسد البغد مع أنه لم ينقل تجديد فقط » لامنه ولامنغيره أصلا 
مع كثرة إسلام الكفرة المتزوؤجين ( و) منها قوطم فى (قوله) صلى الله عليسه وسل ( لفيروز 
عر على أختين : أمسك اتنها شلنت) حدف الول الوصريية : : أى :ابتدىء نكاح 

اشئت منهما» بناء على فر ضص عامة صا لى الله عليه وس مزواحه إباءعمافى عقد واحد » لأنه لو 
0 لبطل نكاح الثانية فقط ونعين إمساك الأول . قال الشارح ثم هذا اللفظ 
وان لم نظا فقد حفظ معنا » وهو « اختر أيتهما شئت » كا هو رواية:الترمذى ( أبعد) خبر 
حذوف : أى هذا أبعد من الأول » وذلك لما فيه من :تخسير الامساك بإبتداء النسكاح وفرض 
أنه تزْوّجهما فى عقد:واحد »: واطلاعه صلى الله علته وس على .ذلك فى التأويل الأوّل من 
نحوماذ كر على أحد تقدير به »6 ومأ حدو حدوه على الآجر. 'وهواإمساك أر بع معينة لفرضص 
اطلاعه صا لى اننة عليه وسل على أنه تزوجهنَّ فى عقود متفراقة هع زيادة شىء آآخر هنا » وهو 
التصررعع بقوله « أيتهما شنت غ» فانه مدل على أن الترتيب غير معتي ركذا ذ كروا » وفيه نظر 
لأن التخيير المستفاد من أيتهما شت اذا كان مبنيا على اطلاغه صلى الله عليه وسل على أنه 


٠١‏ - « تنسير  »‏ أوّل 


١‏ التأويل البعيد 
تزوّجهما فى عقد واحد لابدل” على أن الترتيب بينهما فى العقد غير معتبر فى جواز إمساك 
إحداهما بلا نديد عقد ؛ وإعا كان يدل" عليهلوم يعم ذلك » فانه كان يقال حيتئد خيرهق 
تعيين إحدامما من غير أن يسأل عن الترتيب وعدمه دال” علىماذ كر » والوجه أنيقال إن كون 
الأم بالامساك ..نيا على اطلاعة صلى الله عليه وس أمس بعيد » ولا بدٌ من ارتكانه فى الحديث 
الثاى » لاف الأول لعدم التنصيص على تعميم متعلق التخيير فيه » لأن قوله : أر بعا يصلح 
لأن يراد به أر بع عينة أوغير معينة » فكأنه قبل له : إن كنت عقدتمنٌ فى عقد واحد 
فاختر أى” أر بع شئت » أو فى عقود فلأر بع الأول » لايقالكيف بخاطب مثل هذا المتجدد فى 
الاسلام » فان هذا الاستبعاد مشترك دبنالحديثين » غيرأن الثانى أبعد » لأنه لا مخلص فيه من 
فرض الاطلاع المذكور » حلاف الأول (و ) منها( قوطم فى) قوله تعالى (فاطعام ستين مسكينا) 
فىكفارة الظهار ( إطعام طعام ستين) مقول طم فى التأويل » وحاصله حذف ماأضيف إلبه 
الاطعام » وهو المضاف إلى ستين » لأن الاطعام اذا أضيف إلى ستين يازم اعتبار العدد 
المخصوص » لأنه إذا أعطى لواحد طعام ستين لا.يصح أن يقال : أطعم ستين مسكينا » بل يصح 
أن يقال : أطعر طعام سين مسكينا »ه فان قلت أن إضافة الاطعام إلى الستين تستازم اعتمار 
عدم تحةق العدد كذلك إضافة الطعام المها يستازمه » فلا يصح إطعام طعام ستين »* قلت 
براد بطعام ستين فى عرف اللغة ما يكفيهم » والمدار على العرف » والمراد بإلاطعام حيتئذ : 
الاعطاء د والمعنى : فكفارته إعطاء هذا المقدار من الطعام » فيدوز أن يعطى لواحد » والداعى 
إلى ارنكاب خلاف الظاهر أن المقصود دفع ستين حاجة هن حاجات المسا كين ( وحاجة 
واحد فى ستين وما حاجة ستين ) والجل فيه إما كقوطم :زد أسد , والق طاحة نكن 
فى حصول المقصود والعبرة به » وإما بدون الحذف بأن كون المراد تحاجة ستين ما يكفيهم 
كا قانا فى طعام ستين » وهو الأظور » وذكرستين بوما لتحدّد الحاجات بتجدّد الأيام (مع 
إمكان قصده ) أى من البعيدة قوم هذا التأويل الى اعتبار خصوص العدد الم ذ كور مع 
إمكان مقصوديته للشارع ( لفضل الجاعة ) تعليل للقصد » يعنى إذا أعطى طعام الستين 
للستين أدرك فضيلة تطييس قلوب الجاعة الكثيرة ( وبركتهم ) أى بركة دعائهم ( وتضافر 
قلوسهم ) أى تظافرها وتعاضدها ( على الدعاء له ) أى للسكفر ( وعموم الانتفاع ) وشموله 
للعدد المذكور معطوف على فضل الجاعة ( دون الخصوص ) أى دون خصوص الانتفاع بأن 
يعطى واحدا طعام ستين » و مكن أن براد باالخصوص مادون الستين » لأنه فى مقابلة العموم 
ععنى الشمول للستين (و) منها (قوطم فى نحو فىأر بعين شاة شاة) كذا فى كتاب رسول الله 


من التأويل البعيد ١/‏ 
' صلى الله عليه وسل إلى العين من روانة أنى بكر بن حزم عن أبيه عن جدّه على مافى مر اسيل 
ألى داود » وهو حديث حسن » والمراد ن<وه نظائره كةوله صلى الله عليه وسل « من كل 
ثلاثين بقرة تنيع أوتديعة » وغيره ( أى قيمتها) . وى بعض النسخ : أى مالتها » وهو 
مقول قوطم » و إنما استبعد هذا التأويل ( إذ لايازم أن لاتجب الثاة ) لتعذار المع بينها 
بان امب ا تقر ٠‏ أنه باز م على المنفية أن لانكون الشاة محزئة وهى 
محزئة إججاعا ليس بثىء » لأن مسادهم بالقيمة ماليتها وهى موجودة فى نفسها ( ركل معنى 
استنبط من حك ) أى ما بدل” عليه » أو من التأتّل فيه وما يتعلق به ليعرف مناطه » وهو 
وجوب الثاة هذا (فأبطه ) أى ال: نى الحم (باطل ) خبر المبتدا » واعإلة ليان بطلان 
اللازم » والمعنى المستنبط هنا جواز دفع قيمة الواجب فى الزكأة قياسا على عمنه بعلة دفع حاجة 
الفقبر » و إبطاله لاستازامه عدم وجو به بعينه ؛ و بطلانه لأنه بوجب بطلان أله » وكل مابطل 
أصله باطل ضرورة بطلان الفرع عند بطلان أصله فتأمل »* ( ومنها ) أى التأويلات العيدة 
إجل ) الحنفية قوله صلى الله عليه وسلم (أعا امرأة نكحت نفسها بغير إذن ولها فنكاحها 
باطل الى آخره ) أعادة قوله فنكاحها باطل ”نين » رواه أصعاب السأن » وحسنه الترمذى » 
وكلة ما فى أيما مزيدة . قال الرضى” : وقلت زبادتها بعد المضاف » نحو أعا الأجلين 
ققدت يك مثل ماأنم تنطقون » وقيل انها المضاف إليه » والجرور بدل منها 
(على الصغيرة والأمة والمكاتبة ) والجنونة » والمار متعلق بالجل : أى المراد بالصغيرة الى آآخره 
( أوباطل ) معطوف على مفعول الجل » يعنى أو جل قوله باطل على المجاز : ( أى يول إى 
الدطلان غالما لاعتراض الولى ) أى تفر بقه هما فان أصله المنع »يقال : اعترض فى الطزيق 
كاد آق يمنع السابلة من ساو كه ( لأمها مالكة لبضعها ) بغم الباء الفرج ؛ وعقد التسكاح 
تعليل لاتأو بل » وصرف الكلام عن ظاهره (فكان) نكاحها نفسها ( كبيعسلعة) أى متاع 
(لها) فى كون كل منهما تصرفا فى خالص ملكها » فكان المعتير رضاها مستقلا كالبيع 
( مع إمكان قصده ) صلى الله عليه وسل ( لمنع استقلاها ) مفعول للقصد » واللام لتقوية 
:العمل ؛ ي#نى جاوه على الخصوص مع أنه . كن أن كون قصده ممع استقلال المرأة على الاطلاق 
عن تزو.ج نفسها كم هو المتبادر من الافظا (فها) أى فى تصرك“ف ل عحاسن العادات 
استقلالها ) فاعل لابليق ( به ) أى بذلك التصرّف » يعنى أن فى استقلال المرأة فى تزويجج 
. نفسها غير مستحق عادة » لأن اللائق بشأن النساء الحياء » و بشأن البضع الاحترام » وهو 
إنما حصل عند التفو بض الى رأى الرجال الكاملين فى العقل » وعند ذلك لانكون مبتذلة 


١4‏ بعد التأويل لايقدح فى ثبوت الحم 
سهاة الحصول * ( ومنها جلهم ) لقوله صلى الله عليه وسل ( لاصيام لمن لم بيت الصيام من 
اليل ) » يقال ديت الأمس : دبره ليلا » يعنى لاصيام لمن لم ينوه من الليل » فوجبه اشستراط 
وقوع النية فى جزء من الليل فى مطلق الصيام لوقوعه فى حيز الننى (على القضاء والنذر المطلق) 
وم يذ كر وجه البعد لظلهوره ء فان جل العام" على بعض غير متبادر منه من غير قررينة ظاهر 
البعد » والحديث أخرجه النسائق وأنوداود . قال : بعض اللفاظ انه حسن » ورحج الجهور 
كونه موقوفا ( وحلهم ) قوله تعالى ( ولذى القربى ) فى قوله ‏ واعاموا أتما غنمتم من 
الآنة » وهوعام يشمل الأغنياء والفقراء منهم ( على الفقراء :نهم ) أى من ذوى 
القرنى من نى هاشم و بنى المطلب ( لأن القصود ) من الدفع اليم ( سد خلة الحتاج ) أى 
دفم حاجته » ولا حاجة للاأغنياء » فالمعنى مخصص عمومه » وهذا تعليل للتأويل » وأشار إلى 
وجه بعده بقوله ( مع ظهور أن القرابة) أى قرابة النى صلى الله عليه وس ( قد تجعل سببا 
الاستحقاق ) أى لاستحقاق الغنيمة مع قطع النظر عن الفقر» بل ( مع الغنى تششر يفا للنى' 
على الله عليه وسل » وعد د بعضهم ) أى الشافعية كامام الحرمين. من التأويلات البعيدة (جل) 
الحنفة والمالكية قوا 4( إها السبفات الآنة على يان) جذس (المصرف) طا فيجوز الصرف 
إلى صف واحد من الأصناف المذحكورة فها » لا على بيان الاستحقاق م هو الظاهر 
ليج دالصرف إى جبع الأصناف » وجه الظهور أن اللام إللك » والاستحقاق قري منه » ثم 
أخذ المصاف رجه الله فى الحواب إجالا وتفصيلا من غير صراعاة الترتي تقديما لما تأويله 
أقرب إن القبول» فقال : ( وأنت تعم أن بعد التأويل لايقدح فى) ثبوت (المى) المستنبط 
من المؤوّل » فهذا حث على تقدير تسلم البعد (بل يفتقر ) التأويل وارتكابه ( إكى) وجود 
) المرجح ) للا يلزم ترجيح الاحهال المرجوح بالنظر إلى نفس الافظ المؤؤل » إضراب عن 
القدح مع سان مايننى على صعة التأويل (فأما الأخير) وهو بعد الجل على نيان المصرف 

( فدفم بأن السياق ) أى ماسيق له الكلام ههنا ( وهو رد لزهم ) أى طعن المنافقن ‏ 6 
وعببهم ( العلين ) على صيغة جع الفاعل » والمراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفابه 
روى أن قوله تعالى ‏ ومنهم من .بامزك - الآبة : نزلت فى ألى المواظ المنافق قال : ألا ترون 
! فى صاحبم إعا يقسم صدقاتكم فى رعاة الغنم » وقبل فى ابن ذى الحو يصرة رأس الحوارج 
كان رسول الله صلى الله عليه وسل يقسم غنائم حنين فاستعطف قاوب أهل مكة بتوفير الغنائم 
علمهم » فقال : اعدل يارسول الله * فقال و يلك ان م أعدل فن يعدل 7 (ورضاهم عنهم) أى 
عن المؤمنين أو المعظين ( إذا أعطوهم » وسخطهم اذا منعوا بدلة ) خبرأن ( أن المقصود) أى 


الرد على من قال بالتأوريل الأبعد فى الآنة ١4‏ 
على أن المقصود ( بان المصارف ) فائهم حسين لمزوا وزعموا أن الذين أعطوا منها لبسوا من 
مصارفها » و إيعا أعطوا عوجب هوى النفس » فسيق الكلام ( لدفع وهم أنهم ( أى المعطين 
( حتارون ) من تحبون » ومن بغضون ( ف العطاء والمنع ) عنه ( ورد ) الدفم المذ كور ' 
(بأنه) أى كون السياق لماذ كر ( لإينافى الظاهر فلا يصلح صارفا عنه ) . وقال الأمدى 
ان سامنا أنه لبيان المصرف » فلا نسل أنه لامقصود سواه » فليكن الاستحقاق بصفة التشيز يك 
أيضا مقصوداعملا بظاهر اللفظ انتهبى » ثم ذ كر المصذف رجه الله الرد المذ كور بقوله : ( ولا 
يق أن ظاهره ) أى ظاهر قوله تعالى ‏ إنما الصدقات ‏ الآنة ( من العموم ) بيان 
لظاهره : أى عموم الصدقات » وموم الفقراء » والمذ كور بن ععنى أ نكل صدقة ستحتها كل 
فقبر » وكل مسكين إلى غير ذلك ( منتف اتفاقا ) أى غير ماد إجاعا ( ولتعناره) أى 
العموم ( جاو ) أى الشافعية العموم فبهم ( على ثلاثة من كل صنف ) من العُانية إذا 
كان المفرتق غير المالك ووكيله ووجدوا (وهو) أى جلهم هذا (بناء على "نمعنى المع مراد) 
بلفظه ( مع اللام ) حال عن ضمير مراد » وهذا من قبيل معية المدلول » والمتسل بداله » 
وجو ز أن »كون حالا عن انظه المقدّرك أشرنا إليه ( والاستغراق) معطوف على معنى الجع » 
أو على ضمبر صراد » وترك النآ كد المتفضل لوقوع الفصل + والمعنى أن الجم اننى باللام براد 
نه معنق اججع » والاستغراق أيضا إن "' يملع مانع (وهو ) أى الاستغراق (منتف) ههنا بالاجاع 
كاعرفت * ولا مق أن هذا على خلاف ماهو المشهور أن اللام تبطل الجعية » ونكون اللام 
لاستغراق الآحاد » لاامجموع » ولذا قلوا : ان أشملية استغراق المفرد فى مثل : لارخل فى الدار 
فلاء كم فى الجوع الحلاة بإللام » فان استغراقها كاستغراق المفرد » ولا فرق بين بح الحسنين 
وحم" كل نحسن قَّ معق الاستغراق 3 نعم فرق هما بأعتيار أحكام لفظية فى موضعه 4 
ومكن أن يكون المعنى ان معنى المع ممراد بلفئله مع اللام اذالم تقد العموم ٠‏ والاستغراق 
ماد اذا قصد ؛ فاث_ترا كهما فى الارادة بالجع احلى على سبيل البدلية لاالاجماع فتأمل » ثم 
انه لمااتى الاستغراق و نقيت ال+عية » وأقلها ثلاثة جل علها لتيقنها » وذلك فماعدا الصدقات 
من البوع المذكورة بعدها ( وكونه) أى اللام معطوف على قوله ظاهره ( للتمليك لغير معين) 
على ماذهوا إليه (أعد) ما ذهب اليه الحنفية من التأويل الذى سياه ال خصم عيدا ولس 
فى هذا اعتراف بالعد » بل كقوله تعالى ماعند الله خير من الهو »> ثم بان كونه 
أبعد شوله ( يشوعنه الشرع والعقل ) أى ببقّصر عن توجبهه » من قوظم نبا السهم عن 
اللمدف : أى قصر » وذلك لأنه م بعهد مثله فى الشرع » وغير المعين من حيث 


١٠6‏ المستحق الله تعالى 


انه غير معين لاوجود له » ومن حيث التحقيق فى ضمن الفرد يتعين » فيلزم بوت الملك 
لأشخاص معينة ؛ ولا كن أن يثبت لبي الافراد » فيلزم ترجيح بعضها من غير مم جح 
فينو عنه العقل أيضا » وكا أنه لمكن اعتبار الملك لغير معين » حكذاك لاعكن اعتبار 
الاستحقاق له ( فالمستحق الله تعالى وأمى بصرف مايستحقه الى من كان من الأصناف ) 
المذكورة » وذلك لورود النصوص فى اعجاب الزكاة فى أموال الأغنياء وصرفها الى الذقراء » 
فالزكاة عبادة » والعبادة خالص حق الله تعالى » فلا جب للفقراء ارتداء » واتما يصرف البهم 
انتجازا لعدة أرزاقهم ( فا نكانوا ) أى الأصناف المذكورة ( هذا القدر ) أى يمحرد أمس الله 
تعالى بصرف مايستحقه اليهم (مستحقين) للصدقات ( فبلا .لك ) أى فاستحقاقهم بلاءلك 
فل بشت مذعى الحصم من جل الكلام على الظاهر » وهو الملك » وفى قوله : ا نكانوا اشارة 
الى منع استحقاقهم بهذا القدر ( ودون استحقاق الزوجة النفقة ) معطوف على قوله بلا ملك 
يعنى اذا كان استحقاقهم جرد الأمس كان دون استحقاقها لاشترا كهما فى الأمس . وصرية 
استحقاقها لتعبين التحق وهى الزوجة دونهم (ولاتملك ) على صيغة المعاوم : أى 
الزوجة » أو الجهول : أى النفقة (الا بالقبض) برد عليه أن الحصم كفيه أدتى درجاتالاستحماق 
وأنكم مانفيتموه بإلكاية » وذلك لأن كون اللام للاستحقاق يقرمه الى الحقيقة » فلا يضره 
رن استحقاقهم دون استحقاق الزوجة : فالوجه نى الاستحقاق رأسا م أشرنا اله إمالما 
ذ كرنا » و إمالأن المتباد ركون الآبة لبيان المصرف نظرا الى السياق وهل ضعف الاستحقاق 
( ولنا كثار اح عن عدة من الصحابة والتابعين صرحة فا قلنا « وم بروعن أحد مهم 
خلافه ) بعض الفقهاء يسمى الموقوف على الصحان أوالتاببى بالأثر» والمرفوعبالخبر » وأما أهل 
الحديثةيطاقون الأثرعلمهما » وقوله : ولنا : أى والخة الثابتة لنا» وثارخبراللبتدأ » وصداح صفة 
أثار » وكذلك صر ككة » أما الصحابة رضى الله عنوم كنوم عمر رذى الله عنه » روى عنه ابن 
أنى شيبة والطبرى » ومنهم ابن عباس روى عذه البيهق والطبرى » وهنهم حذيفة » وأما التابعون 
فنهم سعيد بن جبير وعطاء والنحى وأ العالية وميمون بن مهران روى عنهم ابن ألى شبة 
والطبرى ( ولا ريب فى فعل رسول الله صلى الله عليه وسل تخلاف قوهم ) أى الشافعية 
ذ كر أنؤعيية فى كتات الأموال أن الننى صلى الله عليه وسل ( قم الذهيبة التى بعث بهامعاذ 
من المن فالمؤلفة ققط : الأقرع وعيينة وعاقمة بن علاثة وزيد الخليل ) قال المؤلف رجه الله 
ففشرح الدابة : المؤلف ةكانوا'لائة أقسام » قسم كفا ركانعليه الصلاة والسلام يعطييم لتأليفهم 
على الاسلام » وقسم كان يعطيوم لدفم شركهم » وقدم أساموا وفههم ضعف فى الاسلام » وكان 


حدديث سامة بن حخر اميل 
يتألفهم لينبتواء ثم بين المؤلفة النى قسم فيها بقوله : الأقرع الى آشخره (ثم أناه مال آخر عله فى 
صنف الغارمين فقط) والغارم عندنا من لزمه دين » أوله دين على الناس لابقدر على أخذه » 
وليس عنده نصاب فاضل فى الفصلين » وقالالبيضاوى رجه الله : المددون لنفسه فى غير معصية 
اذا لم يكن له وفاء » أولاصلاح ذات البين وان كان غنيا ( حيث قال) ظرف لمعل ( لقبيصة 
ابن المخارق حين أتاه) ظرف لقال ( وقد تحمل حالة ) حال عن ضمير أثاه » والجلة بفتتم 
. المهملة وتحفيف الميم الكفالة ( أت حتىتأتينا الصدقة فنأمى لك مها ) مقول قوله صلى اديه 
وسلم ( وفى حديث سامة بن كفر البياضى أنه أمى له بصدقة قوءه ) ثم أجاب ما قبل الأخير 
بقوله (وأما شرط الفقر )فى استحقاق ذوى القرنى (فقالوا) أى الحنفية (لقوله صلى الله عليه 
وسل يابنىهائم : ان الله كردلكم ) أوساخ الناس ( الى ) قوله ( وعوضكم عنها حمس الجس 
والمعرؤض عنه ) وهوالزكاة اماهو(للفقر) لاالغنى الابعارض عمل علبها » فكذا العوض » وقال 
المصاف فى شرح اطداية : لففا العوض انها وقم فى عبارة بعض التابعين » وذ كر فيه أنه قد 
صح عن الخلفاء الراشدين أنهم لم يعطوا ذوى القرنى من الصدقات » والْْتارعنده فى سبب 
منعهم ذلك أن قوله تعالى ‏ ولذى القربى - سان المصرف لا الاستحقاق » وأنهم كانوا أغنياء 
اذذاك » ورأوا صرفه الى غيرهم أنفع لصا المسامين » وذهب الشافبى وأجد رجهما الله الى 
استواء غنههم وفقيرهم فيه» لكن للذكر مثل حظ الأنثيين » وقال الشارح : والحديث مهذا 
اللفظ لم حفظ نم فى حديث مسلٍ : ان هذه الصدقات اتماهى أوساح الناس » وانها لاتحل لحمد 
ولالآل حمد » وفى مستجم الطبراتى : انه لاحل لم أهلالبيت من الصدقات ثىه اما هى غسالة 
الأ.دى » وان لك فى جمس البو لما يغنيك اتبى » وى قوله : قالوا اشارة الى أنه م بعسسم 
عنده ( وأما الأولان ) وما مسألتان : اسلام الرجل على أحكثر من أر بع » واسلامه على 
أختين ( فالأوجه ) فيهما ( خلاف قول أنى حنيفة ) رحه الله ( وهو) أى خلاف قوله 
د تمد بن الحسن ) ومالك والشافنى وأجد رضى الله عنهم : وهوأنه فى الأول مختار أى” 
أر بع يشاء منهنٌ ويفارق الأخرمن غير فرق ف المسئلتين بين أن يكون تزوجهنّ فى عقد 
واحد » أوق عقود من غيرحاجة الى ديد 000 أن ممدا فرق فى السير الكبير 
بين أهل الحرب وأهل الذمة فال فى أهل الذمة كأنى حنيفة وأى بوسف رحهما الله » كذا 
د 00000000 فشرح الهداية على الوجه الذى ذ كره ههنا 
ولاشك أن قوله عدول عن الظاهر بلا موجب بلح بلحىه اليه (دأما) جل عام الى آره 
على ماذ كر ( فامعارض صح ف النفل ) دقوران حب مدا ري عن عائشة رذى الله 


١619‏ العمل نحديث لاصيام أولى من اهدار بعض الأدلة بإلكاية 

عنها قالت قاللى رسول الله صل الله عليه وس ذاتنوم « باعائشة هلعند 5 شىء 7 فقلت باأرسول 
الله ماعندنا ثىء » قال فاتى صائم » وقدم هذا لرجحانه. لصحته مع أنه مثدت »6 وذاك ناف كذا 
قيل (وف رمضان) أى ولعارض صح عنه صلى الله عليه وس دالا على جواز النية بادا 
فى رمضان ( بعد الشهادة بالرؤية ) فى نوم عاشوراء حين كان صومه واجبا » النآرف متعلق 

بقوله (قال) صلىالله عليه وسلم (ومنم كن أ كل فليعم) فى الصحيحين عن سامة نالا كوع 
قال أمى النى صلى الله عليه وس رجلا من أسل أن أذن فى الناس أن من كان أ كل فليصم 
قبة بومه ومن م يكن أ كل فليصم » قعل أن من تين :عليه سوم توم ول ينوه ليلا فانه تجزئه 
نبته نهارا ( وهو ) أى قوله فليصم ( بعد تعين ) الصوم ( الشرعى ) لأن براد منه لأنه مسماه 
شرعا ولاصارف عنه ( مقرون ) خير هو ومتعاق الظرف وقوله ( بدلالة) من السياق 
والفحوى (عليه ) أى على الصوم الشرعى للأنه) صلى الله عليه وس ( قل : من أ كل 
فلا يأ كل بقية بومه ) لعإه فى حديث الترغير ماسبق » أونقل بالمعنى » وفيه مافيه ( ومن لم يكن 
رن أى غير الأكل فى كو نكل منهما ليس بصوم 
شرعى لفوات شرطه وهو النية من الايل فى صورة عدم الأ كل ( لقال لابأ كل أحد) من 
غير تفصيل » ولاحق مافى د لاط ع سن (ثم هو) أى الصوم المأمور به فى 
الحديث المذكور ( واجب معين ) لما عرفت من أن الصوم بوم عاشوراء كان واجباء ولافرق 

بين الواجبات المعينة » فكذا الم كم فى صوم رمضان ( فل يبق) من عموم قوله لاصيام فى 

الحديث المذ كور ( الاغير المعين فعماوا ) أى الحنقية (نه) أى . وجب حدديث لإخيام زقية) 
أى فى غير المعين من الصوم الواجب الذى بنه وله ( من ٠‏ القضاء والنذر المطلق وهو ) أى 
العمل بعوجب لاصيام فى غير المعين دون الكل" رعاءة لموجب الأدلة ١(‏ أوك من إهدار بعض 
الأدلة بإلكلة ) وهو ماورد فى صوم عاشوراء على ماعرفت ( وأما النتكاح ) أى وأما جواز 
نكاح المرأة العاقاة البالغة نفسها من غير إذن الولى” مخالفا لظاهر حديث أى” اصىأة اللديث 
(فلضعف الحديث) المذ كور » لكن برد حينئذ أنهلاحاجة إذن إإىارتكابالتأوير البعيد » بلق 
عدم صلاحية الحديث الاحتجاج مع اقتضاء صعة السكاح المذ كور : : اللهي" الا أن براد تزييف 
دليل ا لحصم من وجهين : عدم الصحة » وعدم قطعية الدلالة لا <مالالتخصيص » ثم بين وجه 
الضعف بقوله (مماصح من إنكار الزهرى روايته) أى الحديث المذكور (وقول ابن جر يج) 
معطوف على إنكار الزهرى و بيان له » وههذا القول ذ كر ( ف روابة ابن عدي ) روى 
ابن عدى” عن ابن حرج أنه قال لقيت الزهرى فسألته عن هذا الحديث ( فز يعرفه ) أى 


الأم أحق بنفسها من ولنها ٠ 1١0‏ 

الحديث ( فقلت له ان ساهإن بن موسى حدَّئنا به عنك » فقال أخشى أن يكون وهم على » 
وأثنى على سلمان) خيرا (فصمم ) الزهرىعلى الانكار (ومثله) أى مثل هذا الكلام ثمن روى 
عنه خبر إنكار ( فى عرف التكامين ) من أرباب الاسان » أو من أهل العل سما الحدئين, 
الموثقين بالحفظ والاتقان ( لاشك ) مرفوع عطفا على إنكار ». أو مبني” على الفتتح على أن 
لالئقى الحنس » والخير محذوف » أى لاشك فيه فان قلت قوّله أخشى مشعر يعدم جزمه 
بكونه وهما » قلت عدم الجزم ليس بتجويز أنه رواهثم نسى > بل لا<تال أن يكون الوهم 
من ابنى جررج لامنسلمان » على أن العدل لايقطع بعدم تعمده الكذب » بل يظنّ له م ثم 
اعم أن ابن جر أحد الأعلام. الثقات بأتفاق الحدثين ». وكذا ابن عدى: (أو لمعارضة ماهو 
أصح ) من الحديث المذ كور إباه عطف على قوله لضعف الحديث » فعلى هذا لايكون التأويل 
بعيدا لوجود مابدل” عليه وهو ( دداية مس ) وهو بدل من الموصول : أى مويه » وهو 
قوله عليه الصلاة والسسلام (الأما حق ينفسسها من ولبها » وهى ) أى الأم (من لازوج ا 
>كرا كانت أو ثيبا » ولنس للولىة حق فى نفسها ) أى الأم ١‏ سوك. التزويج ) فلا يقال لم 
لاجوز أن يكون أحقيتها بإعتبار حتى آآثرة (لخعلها) النى صلى الله عليه وسم (أ<ق به) أى 
بالتزويج (منه) أى م الولى" (فهو) أى حديث « أعا اعسأة » إلى آخره دائر ( بين أن 
حمل ) فيه من كلة بإطل ( على أوّل البطلان) أى على أنه ينول إلى البطلانكم مسة (أد 
يترك) العمل نه ( اعارص الراجح ) ومن لطف طبع المصنف رجه الله أنه لى برض فى جواب 
حديث « أعا امرأة » حملها على الصغيرة » وما ذ كر معها لما فيه من مخصيص العام نحيث 
رج من دائرة عمومه أ كثر الافراد » ويبق الأقل” الذى لايتبادر إلى الدهن » ولا بإعمال 
هذا التأويل بإلكلية » بل استعماله فى الحديث الأتى لللاءمته نه كاسيظور » غيرأنه بق ثىء ؛ 
وهو أ-قية الأم بنفسها لاتقتضى أن لا يكون للولى” حق وها » لحواز أن يكون التزو بج حقهما 
معا » وتكون هى أحق ”م دل" عليه قوله : من وليها .. وقد أشارالمصنف رجه الله فند شرح 
اطدابة إلى مايصلح جوابا عنه » وهوقوله : أثنت لكل منها ومن الولىة حقا فى ضمن قوله 
أحق » ومعاوم أنه لس للولى” سوى مباشرة العقد إذا رضيت. » وقد جعلها أحق منه به 5 
أقول للاقئة محال » فللخصم أن يقول أحقيتها من الولى” بالتزويج لايستازم أحقيتها منه 
بالمباشرة » لأن التزويج ليس محرّد المباشرة » بل هو إتمام أحد ركنى العقد ». وهوم بحتاج 
إلى المباشرة محتاج إلى تحقق الرضا بالقليك » فليكن الرضا حقها » والمباشرة حقه » ولا شك 
أن الأصل هو الرضا » واذا كان معظم أمس النزويج حقها تكون هى أحق بنفسها فى التزويج 


١6‏ تخصيص العام ليس من الاحهالات البعيدة 
والله أعلم (وأما الجل على الأمة وماذ كر) معها من الصغيرة والمكائبة إفاتماهو فى لانكاح 
الااولىة أى من له ولابة ) ذكرا كان أوأتى » غير المسكوحة أونفسها كم اذا كانت حرتة 
عاقلة بإلغة ( فيخرج ) من النكاح المعتبرشرعا ( نكاح العبد) لنفسه امرأة (و) نكاح 
(الأمة) نفسها بغيراذن المولى » (و ) نكاح (ماذ كر ) من الصغيرة والمكاتبة » وكذا الصغير 
والمجنون م سيشير اليه : وذلك لعدم ولابتهم » وقد انحصر اللكاح فما صدر عن ولابة ( واذ 
دلة) الحديث (الصحيح ) وهو مافى مسلم دالأم أحق بنفسها» (على صعة مباشرتها) عق دالنكاح 
كامس من تقر بره من أن الوإلى” تصمح مباشرته وهى أحق به منه » وصحة المباشرة دليل الولاءة 
فاشتراط الولى" فى النكاح لبس مخرج نكاحها نفسها فينئذ ( لزم كونه ) أى كون شرط 
الوك ( لاخراج) 2 (الأمة والعبد والمراهقة ) وهى من قارب الباوغ » فازم اخراج من م 
يقاريه بالطرريق الأولى ( والعتوهة ) وهى من #تلط كلامه وأصمه » وكذا نكاح المراهق 
والجنون وم بذ كر الملكاتب لأنه عبد مابقى عليه درهم فان قلت اذا خرج نكاح هؤلاء 
عن النسكاح الشرعى »؛ فامعنى الل على الأمة وماذ كر فى «لانكاح الا بولى» وفائدة جل 
النكرة المافية على بعض أفرادها ورود النىعلى ذلك البعض خاصة لعدمصعة نفها مطلقًا» وهذا 
اذا ل يكن فى الكلام مايبين مورد النئى والاثبات » وقد نبين ههنا بإلئى والاستثناء * قلتم 
برد جل النكاح ال مذ كورفى لا نكاح على ماذ كر ليرد ماقت » بل أراد جل النكاح الصادر 
لاعن ولاة شرعية المفهوم ضمنا لاندراجه نحت النفى مع عدم اندراجه فى الاستثناء » فهذا 
الجل تفسير لاجمل » لاتخصيص للعاء” » على أنه لوكان من تخصيص العام بدليل نقيضه فىيحديث 
أعا اميأة م يكن فيه بعد كم أشار اليه بدوله ( وتخصيص العام امن من الاجالات البعيدة) 
كف وما من عام الا وقد خصص منه البعض (و) لاسها (قد أل اليه ) أى الى التتخصيص 
(الذايل) وهو حديث مسلم المذ كور » وعن المصنف رجه الله أنه حص حديث أعا اصرأة 
عن ذكيفت غين التككء على قول من لم يصحح ماباشرته من غير ك.فء » والمراد بإلباطل 
حقيقته أو حكمه على قول من يصححه ويثبت الولى حق الفسخ ٠كل‏ ذلك شائع فى اطلاقات 
النصوص فيثبت مع المنقول » والوجه المعنوى وهو أتها تصرّفت فى خالص حقها : وهى من 
أهله كالال فيجب تصحيحه م عكونه خلاف الأولى ( وأما الزكاة ) أى وأما الداعى الى 
اعتبار المالية فى الزكاة ( فم المعنى النص) أى النص معالمعنى » وكل منهما مستقل ف المقصود 
وقدّم العقلى لأنه مناط القلى ( أما الأول فللعر ) أى اعتبارالقيمة لعر (بأن الأعمس بإلدفم) أى 
دفم الزكأة (اى الفقير) فى النصوص ( ايصال لررقهم الموعود منه سبسحانه ) فانالمولى اذا وعد 


اللأمور به فى الرّكاة إعطاء القيم ١‏ 


عبده يعطيه » ثم أمس من له دق عليه بإعطاء مايصلح لأن يكون أداء للوعود » فلا شك فى 
انه مل أمىه على انجاز وعده السابق » لأن الموعود كالواجب فلا يقدّم مالاب عليه » واسناد 
الايصال الى الآمى مجازى قصد به المبالغة فى استازام أمسه اياهك يشير اليه قوله ‏ إتماقولنا 
لثنىء اذا أردناه أن نقول لهكن فيكون - (وهو) أىرزقهم الموعود (إمتعدد منطعام وشراب 
وكسوة ) وغيرها من مسكن ومنكح » وغير الرزق ما يسوقه الله الى الحيوان فينتفع به ( فقد 
وعدهم ايه أصنافا ) لأنه وعدهم الرزق : وهو أصناف ( وأعس من عنده من ماله ) أى وحص 
غنياعنده منمال الله عن وجل" (صنف واحد) كالغتم والابل أوغيرها ( أنيؤدى مواعيده) الى 
هى أصناف » لأن الأمس بالدفع انجاز الوعد السابق المندرج تحته الأصناف أمى بأداء المواعيد 
(فكان) أمس الله من عنده صنف من ماله دقع جزء من ذلك المال أداء للواعيد » فكان 
أمس الله من عنده (اذنا بإعطاء القيم) أظرا إلى حكمة الآعس ( كم فى مثله من الشاهد) تأبيد 
للعنى المذ كور يقياس الغائى على الشاهد » وهو أن السيد اذا أس عبده أن يؤدى أصناف 
مواعيده ما عند العبد » وهو صنف واحد» وعدن «قدار ما أعس بإعطائه كان ذلك اذنا بأداء 
القيمة معنق ( وحيئد ) أى و<ين كان المأمور نه فى الزكاة اعطاء القيم » وهى عمارة عن 
مالية المنصوصات » ومالية الثنىء تصدق على عين دلك الثىء كايصدق علىماعائله (ل تطل 
الشاة) مشلا بأن لايتأدى بها الواجب كم زع الحضم ( بل ) :«طل ( تميينها) بحيث 
لاسوغ غديرها ( وحقيقته ( أى حقيقة بطلان تعبينها ( بالان عدم اجزاء فيرها ) ما 
ساو ها فى القيمة (وصارت ) السّاد ( ملا هى وغيرها) ما ياوا فى القيمة » والصيرورة 
باعتبار مشاركة الغير اباه فى المحلية » لابإعتبار محليتها فى نفسها » فان ذلك ثابت من الأصل 
(فالتعليل) المذ كور ( وسع الحل ) أى محل الوجوب ومايتأدى به الواجب ( وليس التعليل) 
حيث كان (الا اتوسعته) أىالمل لأنه لالحاق غير المنصوص بالمنصوص ف الجكم مشاركتهما فى 
العلة الى هى مناط الحم (وأما النص) الدال على اعتبار القيمة فى الركاة (فا علقه البخارى) 
فى صيحه » والتعليق أن تحذف من مبدا الاسناد واحد ذأ كثر ك.قول الشافبى رجه الله : قال 
افع وقول مالك : قل ابن عمر» أو قل البى صلى الله غليسه وسل ( وتعليقاته حيحة ) قال 
الشارح وددله حكى بن آدم فى كتاب الخراج ( من قول معاذ ) ديان للوصول توسط بينهما 
المعترضة (اثتولى بحخميس) بالسين المهملةم) هوالصواب » لاالصاد . قال الخليل هو ثوب طوله 
جسة أذرع » وقال الداودى كساءقسه ذا » وقبل سمى علك من ماوك المن أوّل من أمس بعامه 
(أوليس) هومايلبس من الثياب والملبوس الحلق (مكان الشعيروالذرة أهون عليكم) اما باعتبار 


١‏ التقسم الثالث للفظ بإعتباررخفاء دلالته 
أنه كان لوجدعندهم منهما مالم يكونواحتاجين اليه ؛ أو باعتبار أن حاجة الانسان الى المأ كول 
اد مها الى المللوس أو غير ذلك ( وخير لأحماب البى صلى امقاوم بإلدينة ) لكون 

جتهم اليها أشد » أو لأنهكان عندهم الكفاف من المأ كول » أو لقلة أكلهم وقوّة ثوكلهم نحيث 
0 يدَخْرون الطعام وسدّة 07 بالمدينة ما يشعر به التقييد » وذ كر الشارح نصا آخر 
وهو ما قكتاب الصديق لأثن مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسل يا فى صميح 
اليخارى «من باغت عنده من الابل صدقة المدعة » ولس عند جدعة وعنده حقة » فانه 
يوْخَد منه الحقة و جعل معها شاتين أوعشرين درعما» الحديث (فظهر أن ذا كر الشاة 
والجذعة ) وغيرهما ( كان لتقدير المالية » ولأنه ) أى اعطاء الشاة والجذعة ( أخف على 
أزريات المواثى) لوجودها عندهم ( لالتعبينها) بحيث لاتجزى” عنها البدل (وقولم ) ) أى المنفية 
دا ل له ستين على مام (مثله) أى مثل قوم ( فالأولين ) 
ومما مسألا » اسلام الرجل على أ كثرم ن أر بع » وعلى أختين فىأنه خلاف الأوجه » وانما 
الأوجه قول الألمة الثلاثة : انه اذا أطعم مسكينا واحداستين نوما لاجزئه » وذلك لما مى” من 
امكان قصد فضل الجماعة وتضافر قلوسهم الى ره مع ارتكاب الجاز من غير ضرورة » وهو 
جعل الستين أع م من اقيق واللسكية (والله أعل ) : 


التتقسيم الثالك 


من التقسمات الثلاثة الفظ باعشار ظهور دلالته وخفاته (مقابل) التقديم (الثانى) وهوتقسيم 
اللفظ باعتبارظهور دلالته » فلزم كون هذا ( بإعتبار الحفاء ) أى خفاء دلالة اللفظ على المعنى المراد 
(غا) أى اللفظ الذى ( كات خفاوه بعارض ) من الأمور الحارجية من نفس اللفظ من 
الأحوال الطارئة عليه » والبيه أشار بقوله (غير الصيغة فالكئى” ) أى فهو الى © سمى له مع 
كونه أقل خفاء من الأقسام الباقبة » لكونه مقابلا لاظاهر الذى هوأقل ظوورا من تلاك » واليه 
أشار بقوله ( وهو) أى الى ( أقلها ) أى أقل” أقسام هذا التقديم ( فى الحفاء كالظاهر ) 
فانه أقل” أقسام ذلك التقسيم ( ف الظهور) ## فان قيل ينبتى أن كون الح ماخ المراد منه 
بنفس الافظ » لأنه فى مقابلة الظاهر » وهو ماظهر المراد منه بنفس اللفظ # وأجيب بأن الحفاء 
بنفس اللفظ فوق الحفاء بعارض » فالوكان الى" ماذ كرت لزم أن لايحكون فى أول مراتب 
الحفاء » فلا بكون اذن مقابلا-للظاهر ( وحقيقته ) أى حدّه الكاشف عن حقيقته فوق كشف 


حقيقة الحئى دلالته /ؤأه ١‏ 
ماذ كر من تعرينه ( لفظ) وضع ( لفهوم عرض ) وصف حال متعلقه ( فها هو يبادى 
الرأى ) بإدى” الرأى ظاهره » والرأى الاعتقاد » والباء ععنى فى » والمعنى فى أُول الملاحظة (من 
أفراده) أىمن أفراد ذلك المفهوم خبرهو» قدّم عليه ماهو ظرف نسبته الىالبتداً » أ و(ماتحق) 
فاعل عرض أو عارض نحق (ه) أى بسبب ذلك العارض (كونه) فاعل يق » والضمير 
للودو لالأوّل (منها) أى من أفراد ذلك المفهوم * فالحاصل أن عروض هذا العارض فى 
ذلك الل أورث فى حكونه فردا لذلك المفهوم خفاء بعد ما كان حم العقل فى بادى” النظر 
غرديتها ( اك قليل تأمل ) غاب الحفاء فيرتفع بتأمل قليل ( ويجتمعان ) أى المي" ومايقابله 
وهو الظاهر ( فى لفظ ) واحد ( بالنسبة الى مفهومه ) وهو ماسادى؟ الرأى من أفراده وعرض 
ماق فيهكونه منها ( كالسارق ظاهر فى مفهومه الشرعى) وهو العاقل البالغ الآخذ مابوازى 
شمر دراهم خفية من المال المتناول مما لإيتسارع اليه الفساد من حرز بلا شهة من هو بصدد 
المفظا رخ ف النباش) اذ كفن الميت من الغير خفية بنبشه » وهوابراز المستور وكشف 
الشىء (وااطرار) لخذ المال المذ كورمن القظان من غفاة منه بطرت أو غيره » والطر” هو 
القطع ؛ وأشار الى العارص المورث للخفاء المذ كور بقوله (للاختصاص) متعلق بحى ( سم ) 
متعلق بالاختصاص » وذلك لأ نالاختصاص المعنىباسم ححيث لايطلق على غيره ممايندرج تحت 
مفهوم إظنّ كون ذلك المعنى من أفراده ف بادى” الرأى بورث خفاء فى حكونه منها و رجح 
عدمه » لأن الظاعر عدم اختصاص بعض أفراد مفهوم بإسم عن سائر أفراده » ثم غيا الحفاء فى 
النباش والطرار بغابة يدل عليها قوله ( الى ظهورأنه ) أى بأن يظهر بعد قليل تأمل أن 
الاختصاص (ف الطرارازيادة ) أى لزيادة مسماه فى المعنى الذى هو مناط حم السرقة : وهى 
الحذاقة فى قعل السرقة وفضل فى جنايته » لأنه سارق الأعين المستقظة لغفاة » وعند ظهور 
هذه المز نة بزول الحفاء و يعلمكونه من أفراد السارق (ففيه ) أى فيحب فى الطرار (حده) 
أى السارق ( دلالة ) أى بدلالة النص” الوارد فى اجاب هذه » لكونه أولى بشبوت المكم له ظ 
لوجود المناط فيه على الوجه الأتم” + فان قلت ظهوركونه من أفراد السارق بعدااتأمل يناىثيوت 
حكمه بدلالة النص » قلت كآنه أراد ثبوتدلالة قبل الظلهور فتأمل (لاقياسا) عليه حتى برد أن 
الحدود لاتثبت بالقياس لأنه لايعرى عنشبهة الحدود تدرأ مهاء غير أن الاطلاق انمايتأق على 
قول أنى بوسف والأتمة الثلاثة » والا فظاعر المذهب فيه تفصيل . قال المصنف رجهالله فى شرح 
اطداة قوله ون شق : أىشق صيرة والصرة الطميان » والمراد من الصرة هنا الموضع المشدود 
فيه الدراهم م يقطع وان أدخل بده فى الك قطع » لأن ف الوجه الأول يتحقق الأخذ من خارج 


م١‏ حقيقة الملشكل 


فلا بوجد هتك الحرز » وف الثاتى الزباط من داخل ,: تحقق الأخذ من المرز وهو الم داو 
كان مكان الطرحلت الرتباط ثم الأخذ ف الوجهين ينعكس المواب (والنباش) معطوف على الطرار 
أى وان الاختصاص ل ) لنقص ) 06 ملماط الح لعدم اخرز © وعدم المافذا » وقصور 
المالية لأزالمال مابرغب فيه » والكفن ينفر عنه » وعدم المماوكية لأحد » لأن الميت ليس 
بأهل لللك والوارث لاعلك من التركة إلا ماينضل عن حاجة المت ( فلا ) حب فيه حدٌ 
السرقة 6 ولأن شرع المد الا نزجار 4 والماحة إليه عند كثرة وحدوده 4 والنش نادر » والانزجار 
حاصلطبعا ؛ وهذا عند أنى حنيفة وممد رجهما النهتعالى » خلافا لأنى بوسف » والا أ الثلاثة » 


وقول ألى حنيفة » قول ابن عباس والثورى والأوزاعى ومكحول والزهرى » وقوطم .ذهب عمر 
وابن مسعود وعائشة والمسن وألى ثور ثم الكفن للوارث عندهم » فرو الحم فى القطع وان 
كفنه أجنى” فبو الخصم (وما) أى اللفذا الذى كان حفاوه ( لتعدد المعاتى الاستعمالية ) 
أى النى تستعمل فىكل” هنها ( مع الع بالاشتراك ) أى يكون الافظ موضوعا لكل »نها بوضع 
على حدة ( ولا معين ) أى وم يكن هناك قرينة معيئة للراد ( أوتجويزها مجازية ) معطوف 
على العم » ولا شك أن تجو .زكون كل” هن المعاتى الاستعمالية مادا من الافنا مجازا ما 
تحمق إذا صرف صارف عن ارادة ماوضع له 4 وكان المقام صالخا لارادة كل مها 4 ول يكن 
مايعين واحدا مها 4 وقوله جاز به منصوت على أنه مفعول كان للتحو بز لتضمنه معين التصيير 
و بعضها مجازية بحسب التحويز » وهو إنما بتصوّر إذا كان المقام صالما لارادة الممنى المقيق » 
والجهارى بأن م يكن الصارف عن القق قاطعا فى الصرف والا يتعين الجازى ( الى تأمل) 
غانة للحفاء فى هذا القسم » وقد ص" أن العخل يدرك المراد فيه بعد اتأمل » وإعاققيد 
تعدّد المعاتى الموجب للخفاء بالعر بالاشتراك أو الحو بز المذ كور » لأن تعدّد المعانى لاستعماله 
من غبرأن يعم السامع اشترا كها أو تجوّزها مجازبة أو بعضها لابتصوّر » لأن ششرط الاستعمال 
ف المعنى أن كون موضوعا له » ا به وين 0 5 نانع العلاقات 
حيث نحتم لكلا هنها ( مشكل ) خبر الموصول » ا عليه الأص إذا دخل فىأشكله 
وأمثاله » حديث لايعرف الا بدليل جميزيه ( ولا يباك بصدقه ) أى المشسكل ( على المنترك ) 
كما أشار إليه فى أثناء التعريف ( كأنى فى) قوله تعالى ‏ نساؤٌ كم حرث لك فأتوا 20-6 
(أفى شكم ) قآله مكل لحفا معناه لاشترا كه بين معان يستعمل ف ىكل «نها » قال الرضى” 


حقيقة الجمل ١6‏ 

أق طا ثلاث معان استفهامية كانت أو شرطية : أحدها أبن ولابدٌ حينئذ أنتستعمل مع من » 
اما ظاهرة نحو من أبن عشرون لنا من أنى » أومقدّرة نح وأنى لك هذا : أى من أبن لك » ولا 
يقال أت زد » ععنى أبن زيد » وتجىء ععن ىكيف نحو - ألى تؤفسكون - وتحىء معنى 
متى » وقد أوّل قوله تعالى - أنى شلتم ,على الأوجه الثلاثة » واقتصر المصنف رجه الله على 
ذ كرمعنيين لحصولماهو بصدده مهما » فقال ( لاستعمال هكاين » وكيف ) كقوله تعالى ‏ أتى 
حى هذه الله بعد موتها ‏ ( إلى أن تؤس ) فى طلب المراد منه على صيغة المجوول 6 من باب 
التفعيل غابة للاشكال الحكوم به على أتى ( فهر ) أن المرادهو ( الثاتى ) أى مع ىكيف 

بقرينة الحرث وتحرم الأذى ) » فان الأول بدلة على أن اللمأتى” إنما هو محل الحرث دون 
غسيره » فلا سبيل إلى أن يراد - جواز الاتيان من أى مكانشاء من الطريقين » على أن بكون 
المعنى من أن شم » والثاى وهوضحر م قر بان ال حخيض بعل الأذى والاستقدار المؤذىءن شرب 
نفرة منه موجود فى الانيان ف الدير على الأوجه الأتم” » فتعين أن المراد ببان مايفهم جواز الائيان 
إعتبار الكيفية » رذًا على الييود » على ماروى أنهم كانوا يقولون : ان من جامعاصأته ه.ن 
دبرها فى قبلها كان ولده أحول » فذ كر ذلك ارسول الله صلىالله عليه وس » ذمزلت ( وما) 
أى اللفظ الذى فاه ( لتعدد ) معناه ححيث (2.هرف) المراد منه ( الايبيان ) من المتكلم » 
ولا برتفم خفاؤه بالتأمل ( كشترك ) لذتلى ( تعذر ترجيحه) أى ترجيح بعض معانيه 
للارادة ) كوصية لوالبه ) أى كلفظ الموالى المشترك بين المعتقين » والمعتقين فى ودية من أودى 
لمواليبه » وهو معتق جع » ومعتق جع آخرين » فانه حينئذ لايعرف ماده بدون البيان »كم 
أشار إليه بقوله (حتى بطلت)الوصية (فيمنله الجهتان) أىفوصية منله جهة المعتقين والمعتقين » 
فانه لابرجى البيان بعد موت المودى » وهذا ظاهر الروابة ؛ وعن #د الا أن يصطللدا على أن 
يكون الموصى نه بسنْهما »فانه جوز كذلك » وعن ألى حشلة واق توسف رجهماالته جوازها » 
وكون للفريفين ( أواءهام متكام ) عطف على ارون اهل الموصول » أى واللذظ : أئ 
خفاؤه » لأنه أبهم متسكلم على المخاطب ماده (إ)سبب ( وضعه ) ذلك اللفف( لغير ماعرف) 
من ارادته عند الاطلاق ( كالأسماء الشمرعية من الصلاة والركاة والربا ) الموضوعة لمعانمها 
الشرعية التى هى غير معانها اللغوية المعروفة قبل الوضع الشرعى » فان الشارع لا استعملها 
انتداء فماوضعها باز انه أسهمها بإعتبار ماأراد منها منها قبلعامهم بإلوضع الثانى 4 وأحوحها إل ىالتفسير » 
فكان فائدة الحطاب الاممان عوجب ماأر اد مها إجالا » وطلب البيان » والاستفسار (تمل) من 
أجل الحساب رده الى اإإة » أوالأعس أسهمه » وهو أخنى من المشسكل لعدم امكان الوقوف علبه 


1 انشكل وامجفل: والمتشابه مع الاستعمال كالمشترك 


بالاجتهاد: وتوقفه على البيان » حلاف المشسكل »© فهوهقابل المفسر :(دما) أى اللفظ الذى خى 
المراد منه حيث ( لم برج معرفته فى الدنيا متشابه ) من النشابه » ععنى الالتناس ( كالصفات ) 
أى صفات الله تالى النى ورد قبها الكتاب والسنة ١ف‏ نحو اليد والعين ) مما يحب تنزيه 
الذات القدّسة عن معانبها' الظاهرة كا قال الله تعالى ‏ بد الله فوق أيدمهم ‏ .ولتصنع على 
عت (والأفعال) ألنى صدورها منه بإعتار ظواهر معانبها مستحيل (كالنزؤل) كا وردفى 
الصحي حين , «نزل ر بك كل ليلة إلى سماء الدنيا » الحديث إلى غيرذلك ادل عليه السمع 
القاطع بناء على ماعليه السلف من تفو يض عامه إلى الله تعالى » والسكوت عن التأويل» 
:ؤاعتقاد عدم إرادة الظواهر المقتضية لاحدوث والتشبيه ( وكالخروف فى أوائل 07 ( كالم 
وَص” وحم و إطلاق الحروف علها ناكا رس مانا أوان ندبها التكلمات من قبيل إطلاق 
الخاض” على العام" » ذهب الأ تقثرون. منهم أحدابنا والشعى والؤهرى ومالك 5 07 
إف أنها ست من أسرار الله تعالى استأثر الله بعامه . قال'البيضاوى : وقد روى عن الحلفاء 
الأر بعة وغيزهم من العحانة مايقرب منه » ولا يازم منه الطاب عا لايفيد » إذ بجوزأن 
يكون فائدته طلى الاعان لها ما بدلة عليه الوقف على الملالة فى قوله ‏ .ومايعل تأو يله إلا 
الله » والراسخون فى العم يقؤلون آمنا هكل” من عنسد ربنا - » وهو مذهب أ كثر الساف 
والخلف ء والارتلاء لتبيين أهل الغ عن الراسخين » ثم ثم لما كان هذا أشد خفاء ها قله كان 
قابله الحم (دظهر ) ماأثيرثا إليه فى أثناء تعر يفات المسميات الثلاثة أن الأمماء الثلاثة ) 
المشكل » والجمل » والمتشابه دور مابتضم نكل منها من الاشكال ٠غ‏ _والانجال. » والمتشانه 
المنىء عن الحفاء ( مع الاستعمال لا) بدور مع ( الوضع كالشترك)) “دور اسم المشترك 
مع الوضع » لأن مدار الاشتراك على وضع اللفظ لأ كثر من معنى وانخد:بوضع متعدّد. (واللحق) 
عطف على الأسماء : أى وظهرأن اسم الحق” دائر ( مع عروض التسمة!) أى مع عروض 
عارض عورض لبعض أفراد المنمى » نفنى شمول التسمينة إياه كم عرفت (5ٌ)قالت ‏ ( الشافعية 
ما) أى الافظ الذى 4 المراد منه (مطلكًا) سواء كان منفس الصيغة أو بعارض علبها 
( تمل » والاجال ) > نون (ى) لفظ ( مغزد /إلاشتراك:) كالغين ' لتردده "بان معانيه ( أو 
الاعلال ) هو تغير حرف العلة للتحفيف » و لمعه القلب واطذف. والامكان كختار لتردده 
دين الفاعل والمفعول باعلاله بقلى بائه المكسورة أوالمفتوحة ألفا: ( أؤجاة المركب) أ كثر لتركبه 
أى تموعه ععلف على مفرد نحو قوله تمالى (تأو يعفو الذى. بيده عقدة اللكاح ) العقد 
من اانكاح ومن كل شىء أووجو به ولزومه » و جوز أن شكون الاضافة بانية © فجموع 


مقتضى كلام الحققين نساوى الجمل والمتشابه ١‏ 
الموصول مع صلته مكب فيه إججال لاحتهال أن يراد به انوج » و إليه ذهب أصعابنا والشافقى 
وأجد لما روى الدارقطنى عن عرو ن شعيب عن أبيه عن جدّه أن رسول ابه صلى الله عليه 
وس قال « ولى” العقدة الزوج والولمة » كا ذهب إليه مالك » والمعنى على الأول أن الواجب 
على من طلق قبل المسدس بعد تسمية المهر النصف «الا أن يعفون» أى المطلقات فلا يأخذن 
شيئا » والواو حينئذ لام الفعل » والنون ضمير» أو يعفوالزروج عماعود إلله بالتشطير» فسوق 
المهر إلمها كلا » وعلى الثاتى أو يعفو الذى بلى عقدة نكاحهنّ » وذلك إذا كانت صغيرة 
(وسجع الضمير) معطوف على مفرد » ونحتمل أن بكون المعنى ومساجع الضمير منه » وذلك 
إذا تقدّم أمران يصلح لكل منهما م فى قوله عليه الصلاة والسلام « لإعنع أحد جاره أن 
بكم خلية ل جدارء » حتمل عوده إلى أحدى » و إليه ذهب أجد » والى الجاركاذهب إليه 
الأنمة الثلاثة » وذلك إذا كان لايضير”ه ء ولا د الواذ ضع بدا منه » ولاعخنى أن الأليق بالوضعية 
فى حق الخار الأول » وقد سكل عن ن أفى بكر وعلى” لشفي ا ادر 0 لحيو م 
بنته فى بته ( وتقييد الوصف وإطلاقه فى نحو طبيب ماهر ) وف الششرح العضدى : ومنها 
مجع الصفة فى نحوز بد طبس ماهر لتردده بين المهارة مطلقا » والمهارة فى الطب اتتهى . أراد 
عرجع مايئول إلبه فانه متردد بين الوجهين ‏ وحاصله أن الوصف وهوماهر مثلا ممدد بين 
أن يكون مقيدا بكونه فى الطب » أو مطلقا بأن تسكون مهارته فى الطب وغيره » فقوله وتقييد 
الوصف معطوف على ماعطف عليه مرجع الشمير أو عليه » ( والظاهر أن الكل ) أى 
إجال كل ماتقدّم من المشل ونظائرها ١ف‏ مغرد بشرط الث ركيب ) لأن الحم كون اللفضا 
تملا إذا لى يكن جزء الكلام » وطرف نسبة غيرها ظاهر » لأنه عبارة عن عدم تعين المراد 
منه عند الاستعمال » واستعماله إنها يتحقق فى الترا كيس » فان إطلاق لفظ مفرد » و إرادة 
معن نه من غير أن يكون كوبا عليه أويه © أومتفلنا بأسيدعنا » أوطرف لنبة تا كاد 
أن لايصدر من العاقل » ثم فيا يفن كونه إجالا فى المركى كقوله تعالى ‏ الذى ببده عقدة 
النسكاح - يظهر بعد التأمّل أنه فى المفرد » وهو الموصول ههنا غير أنه لايتم” بدون الصلة » 
فشرط التركيب فتدر (وعندهم ) أى الشافعية خير الممتدا ».وهو (النشابي” أى ١‏ سم المنشابه 
موجود فى اصطلاحهم ( لكن «قتضى كلام الحتقين تسإومهما ) أى ل والمتشابه 
( لتعريفهم ) أى الشافعية » أوتحقيقهم ( المجمل بعالم تتضح دلالته ) قيل من قول أوفعل » 
فان الفعل له دلالة عقاية » ورج المهمل لعدم الدلالة» والمبين لاتضاحها فيه ( و عا ل ينهم منه 
معني أنه ماد ) أى لم يفهم منه المعنى من حيث انه ماد » وإلا فالأصل الفهم على سبيل 


١١‏ (« سيبر» أول 


حل النشابه مشترك بين المجمل والمؤول 
الاحمال غير منقى » فقوله انه ساد بدل اشهال ( وعليه ) أى على التعر يف الثانى 
( اعتراضات ) مثل أنه غير مطرد لصدقه على المهمل ولا منعكس » لأنه جوز أن يفهم من 
الجمل أحد اماه لابعينه وهو معين » وقد بكون الجمل فعلا » والمتبادر من الموصول اللفظ 
( ليست بثىء) لأن المتبادر منه أن يكون له دلالة » ولادلالة للهمل » وفهم أحد الحامل لا بعينه 
لا يكون فهم المراد » والموصول أعي" من القول والفعل ( والمتشابه ) أى ولتعر يغهم إناه ( بغير 
المتضح المعنى ) وهوالتساوى بين التعر يفات ظاهر » بل اكلام فى الاتحاد (وجعل البيضاوى 
إاه) أى المتشابه (مشتركا بين المجمل والمؤول ) حيث قال والمشترك بين النص” » والظاهر 
اححكم » و بين الجمل والمؤوّل المتشابه ( مشكل ) لاذه عليك اطف هذا التمير (لأن 
المؤوؤل ظورت دلالته على المرجوح ) فصار متضح المعنى ( بالموجب ) أى بالدليل الموجب حجله 
على الاحهال المرجوح <تى صار به راجحا * ( لايقال بريده) أى بريد البيضاوى كون المؤول 
غير متضح المعنى (فى نفسه مع قطع النظر عن الموجب لأنه) أى المؤوّل (حيتئذ ) أى حين 
قطع النظر عن الموجب (ظاهر لايصدق عليه متشابه) إذ الاحهال الراجح لايعارضه المرجوح 
على ذلك التقدير فتعين أن يكون مادا تحسب الظاهر » فلا يصدق عليه إذن غيرمتضح المراد 
فلا يصدق على المؤول تعر يف المتشانه » لابالنظر إلى نفسه » ولابالاظرالىالموجب » فلاوجه لادراجه 
فالمنشاله ( وأيضا حجىء مشاه فى الجمل ) جواب آلخر عن قوله لايقال الل » تقريره انم 
حيث سميتم المؤؤل المقرون مما وجب جله على المعنى المرجوح مقشاءها بإعتبار نفسه مع قطع 
النظر عن البيان احترازا عن التحكم ( لكن مالحقه البيان خرج عن الاجال بالاتفاق ) 
من الفر يقين ( وسمى مبينا عندهم ) أى الشافعية ( والحنفية ) قلوا ( إنكان ) الميان 
(شافيا) رافعا للا جال رأسا (بقطى فر ) أى ها للقه البيان المذكور سمى مفسرا عندهم . 
كبيان الصسلاة والركاة (أد ( كان البيان شافيا ( بظنى فؤول ) كبيان مقدار المسح تحديث 
المغيرة (أد) كان البيان (غير شاف خرج) الجمل (عن الاجال إلى الاشكال) كبيان العدد 
بالحديث الوارد فى الأشياء الستّة فى الصحيحين فانه ببق فيه الاشكال بعد ماارتفع الاجال 
بإعتبار مناط ال4->؟ هل هو الجنس والقدر » أو الطعم ؛ على ماعرف فى موضعه (ؤاز طلبه) أى 
طلب بانه حيذئد ) من غير انلكا م ) لأن يان ام شكل مما كتنى فيه بالاجتهاد » حلاف 
الاجال » فظهر أن المجمل الذى للْقه البيان : قطعياكان أوظنيا : شافيا كان أو غير شاف 
لابوصف بالاجال عند الحننية أيضا (فلذا) أى لما ذ كر من التفصيل ( ردّماظنَ من أن 
المشترك المقترن ببيان تمل بالافار إلى نفسه مبين بالنظر إلى المقارن ) الظانّ الأصفهاتى » والراد 


لانزاع فى عدم امتناع الحطاب ما لايفهم وداه 

الحقق التفتازاتى حيث قال : ولدس بشىء اذا لم يعرف اصطلاح على ذلك » بل كلام القوم 
صريح ى خلافه » لحكن اللق أنه يصدق على المشترك المبين من حيث انه مبين أنه لمكن 
أن يعرف منه مراده » بل إما عرف بإلبيان »* ( والحاصل أن لزوم الاسمين ) المجمل والمبين 
( بإعتبار مائبت فى لعي للفظ من البيان ) فما لحقه البيان ( أو الاستمرار على عدمه ) 
أى عدم البيان فما لميلحقه . فالجمل لاكاو : اما ته البيان فلزمه اسم المبين » ولايطلق عليه 
بعد ذلك الجمل ولوباعتبار ما كان » واما لم بلحقه فلزمه انم المجمل » وهذا ظاهر ( فامجمل 
أعم” عند الشافعية ) منه عند الحنفية » لأنه عند الشافعية ماختى مطلتا » وهذا المعنى 
مقسم الأقسام الأر بعة التى من جلها الجمل ( ويازمه ) أى كونه أعي” عندهم ( أن بعض 
أقسامه ) أى الم#مل ( درك عن غير انكام ) وهو فها درك بالاجتهاد ( وبعضه 6 
درك بيانه (الامنه) أى المتكا م (إذ لاينكر جواز وجود إمها مكذلك ) أى لادرك 
معرفته الا بان المتسكا م » وكأنه أراد الجواز اللقارن للوقوع (وكذا النتابه) فى كو مانت الى 
القسمين ( إلا أنهم ) أى الشافعية (ولأ كثر) اتفقوا ( على إمكان دركه ) أى المتشانه 
المتفق على أنه متشابه (خلدة للحنفية ) حيث قلوا لا>كن دركه فى الدنيا كما ذهب إليه 
الصحابة والتابعون 10 المتقدمين » غير أن نفر الاسلام وشمس الأعة اسمنا يا الى صلى ابنه 
عليه وسل ( وحقيقة الحلاف ) دين الطاتقتين (ف وجود قسم ) للفظ باعتبار خفاء دلالته 
( كذك) أى على الوجه المذكور » وهو عدم إمكان دركه (دلا ححى أنه ) أى الخلاف 
لذ كور ( بحث عن ) وجود ( قسم شرئى استتبع ) يعنى هل بوجمد فى خطابات الشارع 
لفظ لايكن إدرا كه المراد منه مطاوب اتباع المكاف إياه من حيث الاعان به » ولاحوزاتباعه 
للتأويل أولا » ب لكان متشاءه كن إدرا كه » فيجوز اتباعه طلبا للتأويل ( لالغوى ) أى 
ليس البحث عن وجود لفظ كذا غير متعلق لحم شرعى ١‏ -خازعندهم ) أى الشافعية 
(انباعه طلبا للتأو يل ) وأما الاتباع للايمان به إجالا والتوسل به إلى التقرب باعتبار قراءته 
فهومطاوب بالاجاع ( وامتنع عندنا ) لما سيجىء (فلاحل) اتباعه طلبا للتأويل ( ولا نزاع 
فى عدم امتناع الحطاب ها لايفهم » ابتلاء للراسخين ) بل وللزائغين أيضا فانه فتنة بالنسبة 
لبهم » والراسنحون فى الع الذبن ثنتوا وبمكنوا فيه ( بإيجاب اعتقاد 'الحقية ) أى حقية ما أراد 
الله تعالى منه على الاجال »؛ والمارٌ متعلق بالابتلاء ( وترك الطلب) للوقوف عليه ( تسلما 
زا ) أى استسلاما لله » واعترافا بالقصور عن دركه ( بل) النزاع (فى وقوعه) أى الحطاب بما 
لايفهم (فالحنفية نتم) هو واقع ( لقوله تعالى ‏ وما يعر تأو يله إلا الله والراسخون) فى العم - 


١‏ الأصل استقلال الأوصاف 
قوله كل من عند ر بنا - (عطف_جلة) اسمية المبتدأ منها الرسخون (خبره يقولون لأنه تعالى) 
تعليل لكونه عطف جاة » لاعطف مفرد حتى يلزم مشاركة الراسخين فىعل التأويل إذ كرأن 
من الكتاب متشابها يبتتى تأو يله قسم وصفهم بلزيغ ) والعدول عن المق (فاواقتصر) على 
ذكر القسم المذ كور (حكم ) من حيث السياق والسباق ( عقابلهم ) أى فى مقابل الموصوفين 
بإلزيغ ( قسم بلا زيغ لايبتغون ) تأو يله » ولا الفتنة ( على وزان فأما الذين آمنوا بإلله 
واعتصموابه فسيدخلهم فى رجة منه ‏ )فانه تعالى لما اقتصر على هذا (اقتضى مقابله) وهو» 
وأما الذين كفروا به وم يعتصموا به فسيدخلهم فى نارجهنم أو نحو ذلك (فتركه ) أى المقابل 
اجازا لدلالة قسيمه عليه (فكيف) لاحم عقابإة القسم المذكور ( وقد صرح به ) أى بالقسم 
المقابل ( أعنى الراسخون » وصحت جلة التسليم ) أى الجلة التى مضمونها.التسليم » وهى 
- يقولون آمنا به كل” من عند رينا - (خبرا عنه) أى عن الراسخون ؛ فلا يقال انه إذا ل 
يعطف الراسحون على الملالة يلزم كونه مبتدأ بلا خبر ( فنيجن اعتباره) أى اعتبار قوله 
- والراسخون - إلى آختره ( كذلك) أى على الوجه المذكور فىحل” التركيب » (فان قيل 
قسم الزيغ المتبعون ابتغاء ) مموع الأصين ( الفتنة والتأويل » فالقسم الحكوم عقابلته) أى 
فىمقابلة قم الزيغ قم حك فيه (بنى) مموع (الأمصين) فيصدقعلى من انتقى عنه أحدهما 
دون الآخر»( قلنا قم الزيم ) تقوم حقيقنه (إبابتغاء كل”) من: الفتنة والتأو يل (لا) بإنتفاء 
(الجموع) من حيث هوجموع لللزم.أن يكون امقابل من لم يبتغ اجموع » فلايازم حيئذذم من 
يسن التأويل فقطء أو يبتنى الفتنة فقظط ».وان استازمت الفتنة ابتغاء التأويل > و إإعنا العتير 
ف الزيغ كل من البغيين مستقلا ( إذ الأصل استقلال) كل واحد من (الأوصاف) المذ كورة 
للاشعار بعلة الك فما سيق لأجله ( ولأن جلة يقولون حينئذ ) أى حين يعطف الراسخون 
على الله ما ذهب إليه الحضم ( حال ) عن الراسخين (.ومعنى متعلةها) أى متعلق الخال 
وهوءقول القول (يتبو) أى بعد ويقصر ( عن موجب عطف المفرد ) وهو الراسخون على 
الفرد » وهوالته ( لأن مثله ) أى مثل متعلق الال » وهو قوطم -آمنا ‏ إلى آنثْره ( فى عادة 
الاستعمال يقال التجز والتسلم) أى لافادتهما فصار معنى حرفيا للقول المذكور » وهذا لابناسب 
موجب العطف » وهو مشاركة الراسخين علام الغيوب فيعلٍ التأويل على وجه الانحصار» 
لايقال م لابجوز أن يبحكون من بإب التواضع » لأنا تقول قوله تعالى ‏ يقولون - يفيد 
استمرارهم على هذا القول » وإيثار الله إبإهم بنعمة عل التأويل يقتضى أن حدّنوا بنعمة 
رهم » وعند ذلك يستفاد ضدّ المجز » فلا تحةق الاستمرار » بل لايليق حال الغنى أن يظهر 


جرت عادة الشافعية بإتباع لحمل فق سبائل:: الآأرك ١‏ 

نفسه فى لاس الفقير والله أعل (وغابة الأمس) أى أعس ا حظم وشأنه فى المناقشة أن بدّعى (أن 
مقتضى الظاهر ) على تقدبركون الجاة المعطوفة لبيان قسم مقابل لقسم الزيغ ( أن يقال : وأما 
الراسخون ) ليعادل قسيمه » ولأن الشائع فىكلة : أما فى مثل هذا المقام أن ينتى و بكر » ثم 
أشار إلى الجواب بقو (فاذا ظهرالمعنى ) المراد بإماراته » وهو ههنا ببان حال القسمين على 
الوجه الذى ذ كر (وج ب كونه ) أى كون الكلام واقعا (على مقتفى الخال ) وهو الأعس 
الداجى لاعتبار خصوصية تنافى الكلام ( اللتخالف للقتضى الظاهر ) وهو ايراد كلة أما » والمال 
النى مقنضى الْخالف إبراز الكلام فى صورة توهم موجب عطف المفرد ليتمسك به أهل الزبغ 
فستحك فيه » وجميز عنهم الراسخون بالثبات عن الزلل كقوله تعالى ‏ وما جعلنا الرؤيا التى 
أريناك إلا فتنة للناس - يض به كثيرا وهدىب هكثيرا - ( مع أن الحال قيد للعامل ) 
وهوالعم ههنا ( وليس عامهم ) أى الراسخين بتأويله ( مقيدا حال قوم ب آمنابه كل من 
عند ربنا - ) بل هو موجود فى جيع الأحوال ( وأيد جلنا) الآبة على المعنى الذى ذ كرنا 
( قراءة ان مسعود : وان أو يله إلا عند لله ) فانه لامكن فنها عطف.والراسخون على الله 
لكونه نحرورا » فوجبه حصر عل التأويل فى الله » والتوفيق بين القراءات مطلوب » وكذا 
قرأ إن عباس رضى الله عنهما ويقول الراسخون ف العل آمنا نه أخرجه سعيد بن منصور 
عنه بإسناد صميح » وعزيت الى أنى” أيضا ( فاومتكن) قراءة ابن مسعود (خة ) لكونها 
شاذة (صلحت مؤبدا) لماقدمناه (على وزان ضعيف الحديث) الذى ضعفه ليس سيبفسق 
رواته ( يصلح شاهدا وان يكن مشيتا ) قال المصنف رجه الله فى مباحث السنة حديث الضعف 
للفسق لابرتق بتعدّد الطرق إلىاحخية ولغيره مع العدالة يرتق » فراده من شهادته تسكميلوجير 
لنقصان كان فى الدليل لموجبه المورث لشبهة فيه » فاذا صلحت مؤ بدا على تقدير عدم حيتها 
(فسكيف) لايصلح (والوجه) أى الدليل (منتيض) أى قاثم ( على احية كسيأنى ان شاء الله 
تعالى ) أى على حية القراءة الشاذة . قالفى مباحث الكتاب : الشاذ ة ظنية خلافا للشافى 
ر-ه الله » لنا منقول عدل عن النى' صلى النه عليه وسلم اتتبى » قلت بل وفها زبادة ٠‏ وهى 
أنه نسبة إلى الله تعالى » والرأة على الله أصعب من اليرأة على النى” صلى الله عليه وس 
(وجرت عادة الشافعية بإنباع المجمل مخلاف) صلة الاتباع ( فى جزئيات) متعلق بالحلاف ( أنها) 
أى تلك الزئيات ( منه ) أى +ن المل » وقوله انها منه : بدل من الحزئيات » لأن الحلاف 
ف أنها أى تلك الجزئيات هل عى من الجمل أم لا ( فى مسائل ) أى حالكون تلك المزئيات 
مذكورة فى ضمن مسائل . 


١‏ المق ظهور التحريم فى حرمت عليكم أمهاتم 
(الأوك ) مبتدأ ختبره ( التحري المضاف الى الأعيان ) إلى آآتره كرءت عليم 
أمهاتم - حرمت عليكم الميتة ‏ » والتحليل المضاف ايها نحو أحلت لم الأنعام ‏ 
والمراد بالاضافة النسبة » والأعيان مايقابل المعاتى والأفعال ( عن التكرج والبصرى ) ألى 
عبد الله تقل (إجاله) أى إجال التحرم المذ كور (دالحق) م قال ( ظووره) أنه 
ظاهر (فى) ماده (معين) بحس بكل مقام كأ سيتبين (لنا) أى الخة فى الظهور ( الاستقراء) 
أى مفاد الاستقراء أوالمستقرأ (ف مشاه ) من إضافة الم إلى الذوات ( إرادة منع الفعل 
اللقصود منها ) أى من الأعيان » فان ما يقصد من النساء مشلا النكاح ودواعيه » ومن 
الحرير اللبسّ » ومن ال الشرب ء فالتحرم بالمقرقة مضاف إلى هذه الأفعال (<تى كان) 
3 المد كول ( متبادرا) أى سابقا إلى الهم عرفا (من) نحو ( حرمت ار بر وار والاامّهات 
فلا إجال) إذ المراد متعين ( لوا ) أى القائلون بالاجال( لابد من تقدير فعل ) إذ التحريم 
والتحليل سكليف بالفعل ال مقدور » والمعين غير مقدور » ولايصح تقدير جع الأذعال (ولا معين) 
للنعض » » فلزم الاجال * ( قلنا تعين ) البعض »؛ وهو المقصود من العين ) بماذ كرنا) دن 
الادر ( واذعاء نفر الاسلام وغيره من المنفية الحقيقة ) فى اللفظ المركب الدال” على حرم 
العين » مع أن المرمة وغيرها من الأ-كام الاسة إها بوصف بها أفعال المكافين » ومقتضاه 
أن يكون من الحاز العقلى ( لقصد إنراج الحل” ) الذى هو العين المضاف إليها لديم (عن 
الحلية ) عن أن يكون محلا للفعل 4 وقوله لقصد متعلق بالا دعاء 6 اع نى أن المقصود من م 
العين حروجها عن ال حلة 4 والحروج عن الحلية وصف نات للعين حقيقه فاسناده إلمها على 
سديل الحقيقة 4 ولا بحق أن تفسير التحر مم عهذا المعق حتاج إى 1 ويل لصحيح 4 وإليه 
0 شار شوله ( تصحيحه ) أى الادعاء الم كوو 4 وهو خير المتدا ( بإدعا 3 تارف ثر لكت ب ملعم 
العين ) كرمة المرير والمر ( لاخراجها) أى العين ( عن محلية الفعل ) المقصود منها 
(التبادر) إلى الفهم (لا)عن ججحلية الفعل (مطلقا) ألاترى أن الأم” حرجتعن حلسها للنسكاح 
ودواعيه وم تخرج عن عليتها لأن تقبل رأسها | كراما » ونحو ذلك ( ونيه) أى فياذ كرنا 
من | تصحبح (زيادة سان سلب العدول عن التعايق) أى تعليق التحريم ( بالفعل إلى العليبى 
إلعين) ومنهم من خصص اذعاء اللقيقة بالمرام لعينه » ومنهم من ممم فأدخل الحرام لغيره أيضا 
فيه وهو الأظهر » وقد نص" الكرماتى” على تسلم كونه مجازا فى الاغة حقيقة فى العرف » 
يعنى عرف الشرع . 
المسئلة (الثانية) مبتدأ خبره ( لاإجال فى وأمسحوابرءوسكم ) + فانقلت لابدٌ فىالمسئلة من 


حك كلى والمسكم ههنا جز بد قات ااراد لاإجال فىنحوهذا أى ىكل حل داخل عليه بالآلة 
متعلقة بفعل حتمل أن تستوعبه (خلافا العض المنفية ) القائلين بإلاجال فيه ( لأنه لولم يكن 
فى مثله ) أى هذا التركيب ( عرف يصحح إرادة اللعض كالك ) فى الشرح العضدى فى 
تعليل ننى الأعمال طا أنه لغة لمسح الزأس وهو الكل" > فان ل ينبت فى مثله عرف فى إطلاقه 
على البعض اتضح دلالته فى الكل” لإقتضى الالم عن المعارض م هو هذهب مالك والقاضى 
ذكروا أنه المراد » و إليه أشار بقوله ( أفاد ) أى التركيب المذكور ( مسح مسماه ) أى 
مسح الرأس (دهو) أى مسماه (الكن أو كان ) فيه عرف يصدح إرادة البعض منه 
(أفاد) التركيب حينئذ ( بعضا مطلقا ) يتحقق فى ضم نكل بعض » ويتبين أن المراد إنما هو 
الاطلاق وحصول المقصود بعض ما : أى” بعض كان ( وتحصل ) أى البعض المطلق ( فى 
ضمن الاستيعاب ) واستيفاء التكل” ( وغيره ) أى غيرالاستيعاب ( فلا إجال) بوجه : أما 
على الأول فظاهر » وأما على الثاتى ذلا نه ظاهر فى بعض مطاق 9 اذعى مالك عد.ه ) أى 
عدم العرف المذكور (فازم الاستيعاب) لماذ كر (والشافعية) أى واذعى الشافعية ( دوته) 
أى نيوت الطرف المصحح ارادة البعض ( فى نحو مسحت بدى بالمنديل) ككسر الميم فانه 
يهم منه عرفا مسحها ببعض المنديل ٠‏ فاذا ذ كر فى موضم المنديل امحل" : أى الرأس فهم 
التبعيض ( أجيب بأنه ) أى التبعيض (هو العرف فما هو آلة لذلك ) أى فما كان مدخول 
الباء آلة الفعل » ومدخلها فى الآبة امحل" » لاالآلة » ولانس! أنه إذا دخلت على امحل" فهم التبعيض 
عرفا ( والأوجه أنه ) أى النبعيض فما هوآلة لذلك ( ليس للعرف ) أى ليس مداولا عرفيا 
(بل) عم به ( لاع بأنه ) أى ماهوآلة يعتبر ( للحاجة ) و بقدرها ( وه ) أى الحاجة 
مندفعة ببعضه ) أى بعض ماهو آلة لافعل كالمنديل مثلا ( فتعل إرادته ) أى إرادة البعض 
مهذه القررينة » لالتكون الكلام ٠وضوعا‏ عرفا التبعيض فى مشل ذلك التركيب ( قلوا ) أى 
الشافعية ( الباء للتعيض عي بانكاره) أى بانكا ركون الياء للتبعيض لغة (كان جنى ) 
بسكون الياء معر بكنى بكسر الكاف والجيم : أى لانكار أان جنى » وهو من كبار أمة اللغة 
كون التبعيض من معانى الباء * ( واعل أن طائفة من التأخرين ) اللحو بين كالفارسبى 
والقتبى وابن مالك (ادعوه ) أى كون الناء للتعيضص (ف نحو) ٠.‏ 

يقول شر بت السحب منماء البحر » ثم ترفعت من لحج خضر » والحال أنطنّ تصويّا» 


11 إنكار اان جنى إفادة الباء الالصاق فى رعوسكم 
فى القاموس فى متى » وقد يكون بعنى من نحو أخرجها متى مكة ( وابن جنى يقول فى سس" 
الصناعة لايعرفه) أى كون الباء للتبعيض ( أصعابنا) لايقال شهادة على الائى فلايتعين » لأن 
عدم معرفة أمة الاستقراء الصحيح لمعنى فى اللغة دليل ظنى على عدم وجوده فيها * 
( والماصل أنه ) أى كونها للتبعيض أو اذعاء الطائفة المذكورة ( ضعيف الخلاف القوى” ) 
أى لقوة ماتخالفه لكونه مذهب الجهور » وعدم ظهورشيوعه فى الاستعمالات (ولأن الالصاق 
معناها الجمع عليه ) فى كونه (طاعكن ) خير ان » ومعناها بدل من اسمها » والمجمع عليه 
صفته » يعنى بمكن أن يراد منها ( فيلزم ) كونه مادا .نها » لأن صمة إرادته مجمع عليه » 
حلاف صعة إرادة التبعيض فانها مختلف فيه » والظاهر خلافه ( ويثبت التبعيض اتفاقيا) 
لخصوصية المقام لاقياسيا بعرف ونحوه » ثم علل ثبوته الاتفاق بقوله ( اهدم استيعاب الملصق ) 
الذى هوا لة المسح ههنا الملصق به وهوالرأس (لا) أن التبعيض يثبت (مداولا) ها إوجه الاجال 
أن الباء إذا دخلت فالالة يتعدّى الفعل) الذى دخل الباء على 1 لته ( إلى امحل" ) أى إلى محا 
( فستوعبه) أى الفعل امحل" ( كسحت بدى بالمنديل) فاليدكلها ممسوحة ( وف قلبه) وهو 
ماإذا دخلت فى محل ( يتعدّى إلى الآلة فتستوعيها ) أى الآلة (وخصوص لمحل ) .وهوالرأس 
( هنا لايساويها ) أى الالة ( فازم تبعيضه ) أ معنون اغزة ضبرورة #شائياى القدار + 
ثم لما أثبت أن التبعيض لازم للضرورة أراد بيان أن المراد بعض معين لامطلق » فقال ( ثم 
مطلقه ) أى مطلق البعض ( ليس عراد وإلا) أى وان لم يكن كم قلنا » بل أريد المطلق 
( اجتزى” ) أىاكتئى ( بالحاصل) أى عسم البعض الحاصل (فى ) ضمن (غسل الوجه 
عند.من لايشترط الترتيب » والكل” ) أى من شرط الترتيب ومن لم يشترط الترتيب متفقون 
(على نفيه) أى نف الاجتزاء بذلك ( فازم كونه ) أى البعض المراد ( مقدّرا) بمقدار معين 
عند الشارع هنا ( ولا معين ) لذلك المقدار عند الخاطبين ( فكان محلا فى) حق (الكمية . 
الخاصة ٠‏ وقد يقال ) أى من قبل الشافعية منعا لللازمة المذكورة فى قوله والا اجتزى” إلى 
آخره ( عدم الاجتزاء لحصوله ) أى غسل البعض ( تبعا لتحقق غسل الوجه ) فان المتوضئ 
يقصد أن يتحقق أداء الفرض فى غسل الوجه » وهذا التحقيق لإحصل عادة بدون غسل ثىء 
من أجزاء الرأس ( لاوجب ننى الاطلاق اللازم ) الالصاق فى البعض المذكور لأن قوله يعدم 
الاجتزاء ليس لتعين المقدار » وعدم حصول ذلك المعين فى ضمن غسل الوجه » بللا بد » الفرض 
فى المسح جب أن يتحقق أصالة بفعل مبتدأ مستقل لأداء المسمح الواجب لانتفائه يضمن أداء 
غسل الوجه ( والحق أن التبعيض اللازم ) اتفاقا (ما) أى بعض مقدّر ( بقدر الآلة لأنه) 


المسألة الثالثة والرابعة ١‏ 


أى التبعيض ( جاء ) وثبت ( ضرورة استيعاءها ) استيعاب المسح الآلة » فان الباء حين 
دخلت فى لمحل" تعدى الفعل ؛ وهوالمسح إلى الالة تقديرا واستوعيها (وهى) أى الالة ( غالبا 
كلربع ) أى كر بع الرأس فى المقدار» فازم الربعم كم هو ظاهر المذهب » فلا إجال حيثئذ ولا 
إطلاق ( وكونه ) أى الربع الممسوح (الناصية ) وههى المقدّم من الرأس ) أفضل لفعله ُلِى الله 
عليه وسل ) ما سيذكره المصنف رجه الله فى مسئلة الباء . 
المسئلة ( الثالثةلا إجال فى نحو « رفع عن أمتى الحطاً » ) ممابنئى صفته » والمراد لازم من 
أوارسا (لأنالعرف) أى لمعنى العرفى (فى مثله قبل ) ورود ( الشرع رفع العقوبة) فانالسيد إذا 
قال لعسده رفعت عنك الخطاً كان المفهوم منه الى لاأواخذك به ولا أعاقبك عليه » فهو واضح 
فيه ( والاجاع ) منعقد ( على ارادته ) أى رفع العقوبة من الحديث المذ كور ( شرعا) 
أى إرادة شرعية فلزم موائقة عرف الششمرع بعرف اللغة (وليس الفمان عقوية ) فلا براد أن 
رفع العقوبة مطلقا فى الحطأ يستازم سقوط الضمان فم اذا أتلف مال الغير خطاً (بل) بحب 
( جبرا لال المغبون ) المتلف عليه فلا جب عقوبة ( قلوا ) أى الذاهبون إلى الاجال فها 
ذ كرالمذ كورون فما سيق بطر يق الاشارة » لأن المسائل المعدودة مما اختلف الأصوليون فها 
بعاد الانعال وده (الاضمار) والتقدير لمتعاق الرفع (إمتعين ) لأن نفس الاطأ غير رفوع 
اوقوعه أ كثرمن أنحصى (ولامعين) الحصوص المراد فازم الاجال * ( أجيب) عن احتجاجهم 
بأنه (عينه ) أى البعض مخصوصه » وهو رفع العقوبة ( العرف المذ كور ) على ماعرفت . 
المسئلة (الرابعة لااجالفمايننى من الأفعال الشرعية محذوفة الخبر ) أىخبرلاالنافية الداخلة على 
الأفعال المذ كورة ( كلاصلاة الابفاتحة الكتاب) » لاصلاة ( الابطهور) فهذا ٠‏ نقبيل زبد عام 
(خلافا للقاضى) أنى كر الباقلانى ( لنا أن تثبت أن الصحة جَزْء مفهوم الاسم الشرى ) وسياق 
مافيه (دلاعرف) للشارع ( يصرف عنه ) أى المفهوم الشرعى (لزم تقدير الوجود ) لآن 
المتبادر الى الفهم من أن الفعل الشرعى أحد الأمين : إما ني الوجود وهو الأظهر » وإما نفى 
الصحة » وحيث فرض جَزْئية الصحة من مفؤووم الكل ى كان نفى الصحة مستازما لنفىالوجود » 
ولاشك أن نى الوجود مستازم لننى الصدة » لأنه لاسمة بدون الوجود فاذن ينهما تلازم » 
وقد عرفت أن ننى الوجود أظهر وأقرب الى الفهم فتعين ( والا) أى وان لم تثبت جزئيتها له 
( فان تعورف صرفه ) أى فق الفعل شرعا فى مثل ذلك ( الى ) نف ( الكل لازم ) صرفه 
إليه كما فى لاصلاة لجار المسجد لافى المسجد أخرجه الدارقطنى والحا م فى مستدركه » وقال 
ابن حزم هو حصح من قول على" ( الا ) أى وان لم يتعارف صرفه إلى نتى الكال ( لزم 
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تقدير الصحة لأنه ) أى تقديرها ( أقرب الى نف الذات ) من تقدير الكال يعنى أن الحقيقة 
المعتذرة هى نت الذات » وعند تعذرها بتعين الأقرب المها * فانقلت قد سبق أن نف الوجود 
أظهر وهوأقرب اليه قلنا المفروض عدم الصحة جزئية من مفهوم الاسم » وعند ذلك يتحقق 
المفهوم بدون الصحة » وكا أن نف الذات غير صديح » لأنه خلاف الواق م كذلك ننى الوجود 
بدون الصحة غير صادق فلا تصح إرادته فتعين ان براد ننى الصحة (وهذا) أى التعليل 
بالأقربية على إرادة نف الصحة ( ترجيح لارادة بعض الجازات الحتملة ) أى بعض المعاقى 
الجازية التى محتمله اللفظ بحسب المقام على البعض ( لااثبات اللغة بالترجيسح) فانه فير جائز 
على ماذهب إليه الجهور من عدم جواز إثبات الاغة بالقياس خلافا لاقاضى وابن سر يج » وبعض 
الفقهاء » وانما لحلاف فى تسمية مسكوت عنه باسم إلحاقا له معنى يسمى بذلك الاسم لمعنى ندور 
النسمية به معهكا بين فى موضعه » ويا أنهلا>وز بالقياس ك ذلك لاتجوز بالترجييم لاشترا كهما 
فى العلة » وهى عدم سغة الحم يوضع الافظ بانحتمل ( قلوا) أى الجماون ( العرف فيه) 
أى فها بن من الأفعال الشرعية (مشترك بينالصحة والكال) يعنى 6 أنه براديه نفىالصحة 
عرفا فى بعض المواد كذلك براديه نف الكال عرفا فى بعض آتثر» (ف)اذا كان اللفظ مشتركا عرفا 
بين المعنيين ( لزمالاجال » قلنا ) الاشترك يينهما عرفا (ممنوع بل) إرادة ني الكهال فى بعض 
الاستعمالات الشرعية ازا ( لاقتضاء الدليل ) الدال على أن المراد ننى امال ( فى 
خصوصيات الموارد ) فهوقرينة معينة إلعنى الجازى مختصة بموارد حؤئية » وعند انتفاء تلك 
القرينة ,يتعين الجازى الأقرب إلى الحقيقة على ماذكر من غير مراجة محارى كفر فلا إجال . 

المسآلة ( الخامسة لااجال فى اليد والقطع فلا اجال ففاقطعوا أيدهما) يعنى لوكان فيه ا-جال 
لسكا نباعتبارهما » لأن غيرهما من الأجزاء لايتوهم فيه ذلك » و إذا لم يكن فشىء منهما لزمنفى 
الاجال فيه مطلقا (و) قال ( شرذمة ) بالكسر : أى قليل من الناس ( نم ) حرف إنحاب 
قور ماقبلها خبريا أو إستفهاميا مثبتا أومنفيا ؛ يعنى نم فبيااجال ( فنم ) أى فى فاقطعوا إلى 
آسخْره اجال بإعتبارهم! » وقد سبق أن فى أمثاله الاجال فى المفرد بشرط التركيب » واحخة ( لنا 
أنهما) أى اليد والقطع (لغة) موضوعان ( لجلتها ) أى اليد من رءوس الأصابع (اك 
اللكب) وهو جمع رأس الكتف والعضد ( والابانة ) وهى فصل المتصل ( قلوا ) أى 
امجملون ( يقال ) اليد ( للتكل و) يقال للجزء منها من رءوس الأصابع ( إلى الكوع ) 
وهو طرف الزند الذى يلى الاءهام ( و) يقال ( القطع للابانة والجرح) وهو شق العضو من 
غير إبانة له بالكلية (والأصل) فى استعمال اللفظ (القيقة) فهو حقيقة فى كل «نهماولا مجح 


لجال فى اليد والقطع فى الآبة ااا 
لواحد من الكل والمزء فى الأول » والابانة والخرح فى الثاتى » فكانا مملين ( والجواب ) أن 
لانم اشترا كهما (بل)كل من اليد والقطع ( مجازفى) المعنى (الثاتى ) أى الجزء والخرح 
( للظهور ) أى لظهور اليد والقطع (ف الأوّلين ) الكل والأبانة » وتبادر المعنى من اللفظ دليل 
الحقيقة » ولوكانا مشتركين ل يتبادر أحد المعنيين (فلا اجال» واستدلة) عزيف على أفى 
الاجال وهوأ نكلامنهما (>تمل الاشترا ) اللفظى على الوجه المذكور ( والتواطؤ) بأن 
تكون اليد موضوعة للقدر المشترك بين الكل والجزء » والقطع للقدر المشترك بين الابانة 
والمررح ( والجاز) بأن يكون كل منهما حقيقة فى أحد فى المعنيين محازا فى الآخر ( والاجال ) 
تحقق ( على أحدها ) أى أحد الاحتالات الثلاثة ( وعدمه ) أى عدم الاحمال يتحقق 
(على اثنين ) من الثلاثة (فهو) أى عدم الاجال (أدك ) بالاعتبار » لآن وقوع واحد 
لابعينه من اثنين أقرب من وقوع واحد بعينه فيغلب على الظنّ الأقرب المستازم عدم الاجال 
( ودفم ) الاستدلال الل كور (بأنه ) أى هذا الاستدلال ( اثبات اللغة) ووظضع اللفظ : 
أى اليد والقطع ( بتعبين ماوضع له اليد ) والقطع ‏ الباء للبئان متعلق بالاثبات ( بالترجيح ) 
متعلق بالتعيين ( لعدم الاجال ) على الاجمال »؛ فاللام صأة الترجيح » وحاصله ائبات أن اليد 
والقطع موضوع للسكل والابإنة » بدليل ترجيح عدم الاجال عليه لكونه أقرب موضوعا من 
وجوده لماذ كر » وقد مى” أن اثباتاللغة عثله غير ديح (على أن نى الاجال) هنا أعنى (ف 
الآنة على تقدبر التواطهىء منوع إذ الجل ) أى لكل واحد من اليد والقطع ( على القدر 
المشترك لايتصوّز» إذلا يتصوّر إضافة القطع ) ونسبته ( إليه ) أى إئ القدر المشترك ( إلاعلى 
إرادة الاطلاق ) بأن براد ايقاع القطع على أفراد مامن أفراد المشترك : أى” فرد كان لأنه لوم 
برد ذلك لامتنع إضافة القطع اليه لأنه حينئذ إما أن براد به الماهية من حيث هى » وهى أمس 
اعتبارى لاوجود له فى الخار رج » وإما أن براد نه كل فرد منه فيلزم قطع كل مإيصدق عليه 
القدر المشترك » وهوظاهر البطلان فر يبق الا الاطلاق ( وهو) أى الاطلاق (منتف اجاعا ) 
لأن مقتضاه حصول اقامة حد السرقة بقطع جزء من أسؤاء اليد مطلقا وهو خلاف الاجاع فعلم 
أنه على تقدير التواطىء لإبراد القدر المشترك ( فكان ) المراد ( محلا معينا منها ) أى 
من اليد ( ولا معين ) فى اللفظ والمعنى فازم الاجال (والمق أنه لاتواطؤٌ) أى ليس عوضوع 
للقدر المشترك (والا ناقض ) تواطؤه ( كونه ) موضوعا ( للكل ) ووضعه ثابت للككل قلا 
ودل” عليه تبادره عند الاطلاق من غير قرينة صارفة عه ( لكن يعل ارادة القطع فى 
خصوص) أى فى جزء مخصوص (منه) أى من الكل لارادة قطع الكل » وهذا الع يما 


هن 'لااجال فما له مسميإن لغوى وشرعى 

قام عند الخاطبين من القرائن الدالة على كون المراد محلا معينا من غير تعيين ذلك المعين » 
ولذا قال (ولا معين » فاجاله فيه) أى فكان القطم تملا فى حق كاه المعين (وأما الزام أن 
لامل حينئد) جواب سؤال مقذرعلى الاستدلال المزيف » تقر برهيازم أنلا يكون مل أبدا أوما 
من اجل والاتحرى فيه ذلك بعينه » وقوله حيئذ أى حين يتم هذا التوجيه ( فدفع ) الالزام 
المذكور ( بأن ذلك ) أى جريان الدليل فها ( اذالم يتعين ) الاجال بدلله ( اكن 
تعينه) أى الاجال :فى مواضعه ( ثابت بالعم بالاشتراك والمقائق الشرعية ) اشارة الىماسبق 
من أن الأجال قد يكون لتعدد مكان لا يعرف الاسان كشترك تعذر ترجبحه » وقد يكون 
لامهام متسكام لوضعه لغير ماعرف كالأسماء الشرعية من الصلاة والزكاة والربا » وقد مم بيانه » 
فالمزاد تقوله عر العم به مع تعذر الترجيح » وقوله والمحقائق معطوف على الاشتراك يعنى 
الاجال ثانت بعامنا بأن الصلاة مثلا طا حقيقة شرعية معينة غير اللغوبة مرادة للشارع عند 
استعماطا ولا معين طا عند التخاطب مها » فازم الاجال . 

المسألة ( السادسة لااجالفم)) أئ لفظ (له مسميان لغوى وشرعى) كالصلاة والصوم وضعا ف اللغة 
للدعاء والامسا : » وف الشرع للحققين الشرعيين ( بل) ذلك اللفظ اذاصدرعن الشارع (ظاهرق) 
المسمى (الشرى) فى الاثيات والنهى » وهذا أحد الأقوال فى هذهالمئلة : وهو ا نار (ونانها 
للقاضى أنه تمل فيهما ) و ( ثالتها للغزالى ) وهو أن ( ف النهبى تمل ) وف الاثبات الشرى 
( ورابعها ) لقوم منهم الأمدى وهو أنه (فيه) أىف اللهى ( الغوى) وفى الاثنات الشرعى 
دغر ) أى عرف الشرع ( فى ) أى م ( إظهوره ) أى اللغظا ) فيه) أى فى 
افرع انه مارمووا ف عرف الشرع والظاهر هن الشارع » بل ومن أهل الشرع أيضا 
أن تخاطب بعرفه »كيف ولوخاطب بغيرهكان مجازا الا اذا كان التخاطب بذلك الغير (الاجال) 
أى دليل الاجال فى الائبات والبى أنه ( يصلح لكل ) من المسمى اللغوى والشرعى 
ولم يتضح وهو معنى الاجال » والحواب ظهوره فى الششرعى . قل ( الغزلى ) ماذ كرتم من 
الظهور فى الاثبات واضح » وأما فى النهبى فلا يمكن جله على المسمى ( الشرعى ) اذ الشرعى 
( ماوافق أمسه ) أى الشارع ( وهو) ماوافق أمسه ( الصحيح ) فالشرعى هو الصحيح 
(وعتنع) الوفاق (ف اللهى) لأن المنبى عنه مخالف لاعس » لأن النبى يدل على فساده 
(أجيب) عنه بأنه ( ليس الشرجى الصحيح) أى لايعتبر الصخة ف المسمى الشربى 
لاجزاء ولاشرطا ( بل ) الشرعى (اطيئة ) بالنصب عطف على خبر ليس » ولايضمر ا تقاض 
النثى ببل » لأن عملها للفعلية : يعنى ليس المسمى الشرعى هو الصحيح »: بل مايسميه الشارع 


الخلاف فى اجال ماله مسميان: 01 


ذلك الاسم مناطيات اخصوصة حيث يقول هذه صلاة حيحة » وهذه صلاة فاسدة (والرابع), 
أى والقول الرابع ( مثله ) أى مشل القول الثالث فى الاثبات وقشد عرفت أن. الثاللشة 
أنه فى الاثبات الششرعى (غيرأنه) فى اللفظنى هذا القول ( فى الهى )؛ متعين ( للغوى اذ 
لاثالث) للغوى وااشرعى ( وقد تعذر الشرىى ) لما عرفت فى الثالك » فلا اجال حيث تعين 
اللغوى (وجوابه ماتقدم).منقوله أجيب ليس الشرعى الصحيح الى آلخره » وأنه :يإزم أن يكون 
معز قوله عليه الصلاة والسلام «لاصلاة لخارالمسحد» الحديث ؛ ودعى الصلاهٌ للحائض ونجوهما 


لادعاء ودعى الدعاء الى غير ذلك » و:بطلانه ظاهر » ولك أن تقول لم لامجوز أن يكون ماد هذا 
القاثل كون اللفظ فى الهى للهيئة امْجرّدة عن 'اعتبار الصحة من حنث اند فرد من أفراد المعنى 
اللغوى » فالافظ مستعمل فى الفرد المنتشر » والخصوصية مأخوذة من :القرينة :فلا مخاز ولا الجال. 
امل ذلك » كيف وان( يول كلامه عثله ».لتكن انظاهر البطلان لايقولنه عاقل ( فأما الحنفية” 
فاعتبروا وصف الصحة فى الاسم الشرعى على مايعرف ) فى مبحث الهى » لكن لم تفصيل 
فى تفسيرها كم أفاد بقوه (فالصحة ف ) بإب (المعاملة تر تب الآثار ) واستتباع الغانة المطاوبة 
فنيا كاق قوله (مع عدم وجوب الفسخ) أى فسخ “تلاك المعام|ة التى ترتب عللها الآثار » احترازا 
عن ترتى الأثر الذى فى الفاسد » فانه يحب فسلخها » واليه أشار بقوله ( والفساد عندهم ) أى 
عند الحنفية ترتب الآثار (معه) أى مع وجوب الفسخ. (دانكان) الصسحيح (عبادة 
فالترب ) أى فالصحة فيه ترب الاثر بدون قد تر » والآثر براءة الذمة فى الدنيا والثوانب 
فى الآخرة ( فبراد ) بالاسم الشرعى (فى النقى ) وهو يشمل النبى أيضا ( الصورة) وهى 
مجردة ذلك المسمى خالية عن وصف الصحة ) معالنية فى العنادة ) أى فم اذا كان المسمى 
الشرى المنئى عبادة ( ويكون) الاسم الشرعى حينئذ ( مجازا شرعيا ) ممرعيا فيه العلامة 
بين المعنى المجازى وبين ماوضع له الاسم فى عرف الشرع مستعملا ( فى جزء المفهوم ) الشرى 
وذلك لأن المنهبى عنه لاثواب له فلا يترتب عليه الأثر» والترتب عين الصحة فى العبادة حلاف 
المعاملة » فانه ججزء مفهومها فيها وهو يتحقق فى العاسد أيضا » فالفاسد فى المعاملات غير سح 
يشرتب عليه الأثر كالملك فى البيع الفاسد اذا اتصل به القبض حلاف الباطل » فانه مقابل 
للصحيح والفاسد . ش . 

المسألة (السابعة اذاجل الشارع لففا شرعياعلى) لفظ شرعى (آخْر) جل مواطأة وكان بين 
مفيد .جما تبان ف الواقع ؛ مل مننباب التشبيه البليغ كز بدأسد (وأسكن فوجه الشبه محلان) 
تمل (شرى) وتمل (ولغوى ْم الشرعى كااطواف صلاة ) مامه الطواف بإليت صلاة الاأن 


, صلاحية اللفظ لأحمل الشبرعى واللغوى‎ ١0 
الله تعالى قدأحل لم فيه الكلام » فن تكلم فلا يتكلم الا ير » وقال الحا م صفيم الاسناد‎ 
جل الشارع لفظ الصلاة الموضوع شرعا للاركان المخصوصة على الطواف الموضوع شرعا الاشراط‎ 
المخصوصة ولااتحاد يننهما » فاحتيج الىأن يصرف عن الظاهر » وجل على أن هكالصلاة فاحتجنا‎ 
إلى سان وجه الشبه » وله وجهان » فأشارالمهما بقوه (تصح) فى وجه الشبه أن يكون المعنى‎ 

كونها مثلها وا أولاشتراط الطهارة ) عطف على ثواب! لكونه معاولا له للشبيه المفهوم من 
لكوى الكلام : أى شبه للثواب : أى المشاركة فبه) أو للشار كه فى اشتراط العاهارة » فقوله 
تصمحالى آخره مستا نفة لسان الحملين (وهو ) أنالمحمل على أحد الأمرين : الثواب أوالاشتراط 
هوالحمل ( الشرعى ) لأن حاصاه برجع الى بيان 9-5 شرعى »© أولأن الملحوظ فبهما 
المعنان الشرعيان ( أواوقوع الدعاء فيه) أى فى الطوا اف والدعاء هو معنى الصلاة لغة 
فالمشيه حيتئذ بالمعنق الشرعى والمديه به ما صدق عليه بالمعى اللغوى » ووجه الشبه اشهال كل 
منهما على الدعاء وان كان فى أحدهما من قبيل اشهّال الظرف على الملروف » وفى الآخر من 
قبيل الفرد على الطبيعة (وهو ) أى الج على هذا المعنى هو حمل (اللغوى) لبنائه على المعنى 
اللغوى » أولأن فائدة الحطاب حينئذ ليست ببان حم شرعى > بل تجرد اشتاطما على الدعاء 
وهى ما يفاد فى الحاورات اللغوية » ولا حقى مافيه (والاثنان جاعة ) معطوفة على قوله 
الطواف صلاة : أىالاثنان كالجاعة » يصح أن يكون منحيث الثواب مثلها (فى) مقدار (ثوابها 
6 فى (سنة تقدمالامام) اضافة سنة سانية » واضافة تدم اضافة المصدرالى الفاعل (و)ف (المراث) 
حتى حاحب الاثنان من الاخوة الام من الثاث الى السدس كالثلاثة فصاعدا » وهذا هو 
الشرعى (أويصدق) عليه مفهوم الجاعة زعلبيط ) أى الاثنين (لغة) أى بإعتبار المعنى 
اللغوى » فقوله أو يصدق معطوف على مجرور فى »لأنه فى تأويل المصدر » والمعنى أوفى صدقه 
علمهما صدقا بحسب ب الاغة » واحة ( لنا) فى نف الاجال مطلتا ( عرفه ) النى صلى الله عليه 
وس وما هو اتاد منه ( تعر يف الا أحكام ) الشرعية وتدينها » فا حمل الشرعى على طبقه دون 
المحمل الاغوى فيتعين » فلا اجال (وأيضًا م يبعث) صلى الله عليه وسل ٠‏ (التعرييف اللغة ) فبعد 
ج لكلا.4 عليه و مرجع الحمل اللغوى » وهوحكون الطواف صلاة لوقوع الدعاء فيه » وكون 
الاثنين جاعة لصدقه عامهما تعر يف / نه » و سان اللغة الصلاة من حيث انهاتصدق على الطواف 
حدث اشهاله على الدعاء » وللغة الجاعة من حبث إنها فدهل الاثنن (قلوا) أى 
ا ( يصلح ) الافظ (طما) أى لحمل الشرعى واللغوى لأنه هو المفروض » وم يتضح 
دلالته على أحدهما لعدم الديل » كم أشار اليه بقوله ( ولاءعرّف ) لأحدهما بعينه ( قلنا 


المسألة الثامنه ا 

ماذ كرنا) دلالته من أن عرفه تعريف الأحكام لااللغة ( معرف ) لتعيين المراد منهما . 

المسئلة (الثامنة اذا تساوى اطلاق افظ لمعنى ولعنيين) بأن أطلقلمعنى واحد ثارة وللعنيينتارة 
أحرى » ولبس أحد الاستعمالين أر. جح مق الآخو (فهو) أى الافضا المذ كور (جمل) لتردده بين 
المعنى والمعنيين على السواء ( كلدابة للحماز » وله ) أى للحمار ( مع الفرس ومارجح به ) 
القول بظهوره فى المعنيين ( من كثرة المعنى ) فان المعنيين أ كثرفائدة ( اثبات الوضع بز بادة 
الفائدة ) وقد عل بطلانه » فالترجيح به باطل » ك_ذاقلوا » واعترض المصساف عليه بقوله (دهو) 
أى الحم بأنه اثنات الوضع الى آخره ( غاط بل هو) أى مارجح به ( ارادة أحد 
المفهومين ) أى دليل ارادته ( ا ) أى بزيادة الفائدة ولامحذورفيه ( نم هو) أى مارجح 
به (معارض بأن الحقائق) أى الألفاظ المستعملة فى معانيها النى وضعت بإزائها أطلاقها ( لمعنى) 
واحد ( أغلب ) وأكثر من اطلاقها لمعنيين فصاعدا ( وقوم ) أى الجملين ( تحتمل ) 
اللفظ المذ كور الاحتالات ( الثلائة) الاشتراط الافظى والتواطؤ والغازنى أحد الاطلاقين 
( كاف والسارق ) علىماتقدم (اندفع) عاذ كرنا عمة ؛ فارجع ليه ولتعلم أن اللفظا اذا أطلق نارة 
لعنى وأخرى لذلك المعنى بعينه مع معنى آنثْر » فالاجال فيه بإعتبار هذا الآخر فقط » لأن ذلك 
المعنى لاشك فىكونه مرادا والله أعر بالصواب . 


الفصل ألثالث 


( اللفظ) بل المفرد ( باللقاسة الى ) مفرد ( آآخر إما مرادف متحد مفهومهما) وصف 
تحال المتعاق لمرادف كاشف » لأن الترادف توارد كلتين فصاعدا فى الدلالة على الانفراد بأصل 
الوضع على معنى واحد من جهة واحدة » :فرج بيد الانفراد توارد التابع والمتبوع و بأصل 
الوضع توارد الكلمات الدالة مجازا على معنىواحد من جهة واحدة » تفرج بقيد الانفراد توارد 
التابع والمتبوع 6ق تاغدل الوضع توارد الكلمات الدالة يازا على وجه معنى واحد.» والدالة 
بعضها مجازا و بعضها حقيقة » و بوحدة المعنى التأ كيد والم كد » وبوحدة المهة امد والحدود 
كالانسان » والحبوان الناطق لاختلاف معناهما من حيث الاجال والتفصيل »كذا لوا وصفته 
أن الحدّ مرك » وقد اعتبر فى تعريف الترادف الافراد لقوطم توارد كلتين اود ع 
الترادف الذى هو ركوب واحسد خلف الآخر كأن المعنى رحكوب هما ( كلب والقمح ) 
للخنطة ( أومبابن ) الاآخر ( مختلفه ) أى المفهوم صفة كاشفة » وأصل الماينة المفارقة 


( تواصلت ) معانيهما بأن دل أحدهما على الذات والآخر على صفتها ( كالييف والصارم ) 
أى شديد القطع » أوأحدهما صفة » والآخر صفة الصفة كالناطق والفصيح ( أولا) أى 
أو :فاصلتكالسواد والبياض . 


0 

( الترادف واقع ) موجود فى اللغة (خلافا لقوم قولم ) أى القوم امخالفين لو وقع لزم أن 
يعرف من اللفظ الثاتى ماعرفه الافظ الأول وهو المعنى ( ولا فائدة فى تعريف المعرف ) فرده 
بقوله ( لوصح ) ماقلوا (لزم امتناع تعدد العلامات ) لثبىء واحد » فانالعلامة الثانية تعرف 
ماتعرفه الأولى » واللازم باطل لماز تعدّدها ووقوعها » ثم أشار الى حل الشهة بقواه ( ثمفائدته) 
أى الترادف (التوصل الى الروى” ) وهو الحرف الذى تنبنى عليه القصيدة وتنسب اليه » فيقال 
قصيدة لامية أو نونية » من الرى 4 لآأن الليت ردوى عنده ( وأنواع البديع ) كالتجيس 
معطوف على الجرور ( اذ قد يتأتى ) التوصل المذ كور ( بلفظ دون آخر) وذلك لأن أحد 
المترادفين قد يصلح للروى دون الآخرء وكذا التحانس وهو تشابه اللفظين فى التلفظا كلاتفاق 
ف أنواع الحروف »؛ وأعدادها » وهيا ها » وترتبيها قد بحصلٍ بأحد المترادفين دون الآخر 
( وأيضافالماوس » والقعود » والأسد » والسسبع ممالاتاق كل من الاسم والصفة أو 
الصفات أو الصفة وصفتها كالتكم والفصيح حققه ) أى الترادف ( فلا شل التشكيك) ردا 
لما قآلوا من أن كل لففلين يظنّ بينهما الترادف لثقار »هما معنى ليسا مترادفين فى نفس الأعس » 
بل بين معنينهما نوع اتصال لكون أحدهما صفة ذات » والآحز صفة صفتها ‏ وحاصل الحواب 
أن هذا تشكيك فها عل قطعا فلا يلتفت إليه » فان مثل الماوس » والقعود » والأسد » والسبع 
لاصو ركونه من قبيل ماذ كر . 

مسكلة 

( يخوز إبقاع كل منهما) أى المترادفين (بدل الآخر) حتى يترتب علىكل منهما مايترت 
على الآخرمن الأحكام الشمرعية ( إلا لمانع شرعى على) القول ( الأصح إذ لاعرفى التركيب 
لغة بعد صعة تركيب معنى المترادفين ) يعنى أن إيقا ع كل منهما بدل الآخرعبارة عن تركيبه » 
وجعل جرءا من الكلام » و بعد صمة تركيب معناهما جه جزءا من معنى الكلام » و بازم ضمة 
تركي بكل منهما فى الكلام الافظى لعدم الفرق يبنهما فى إفادة ذلك المعنى المفروض صمعة تركيبه 
إذ العبرة بإمنى » والمقصود من اللفظ أن يتوسل به إليه » ولافرق بينهما فيه » ثم هذا هوالأصل 


ليس المد والمحدود:من المأرادف اا 
فلايعدل عنه الالمانع » وقد استثناه إقالوا ) أى المانعون (لوصحح” ) إبقاع كل منهما بدل الآخر 
(لصح):فى تكيرة الاحرام (خداى) هوبالفارسية اسم للذات المقدّسة (أ كبر ) بإبقاع خداى وهو 
مسادف للحلالة بدطا »* ( قانا الحنفنة بلتزمونه ) أى جواز الابقاع فيه ولا إلزام إلا مجمع 
عليه نحبث لادليل سوأه (والآخرون ) الذن لايلتزمونه و كوزوه يقولون عدم جواز الايقاع 
فيه :( للانع الشرعى ) وهو التقييد بإللفظ الأثور مع كون امحل" مما يازم فيه غابة الاحتياط . 
(:وأما كون اختلاط اللغتين ) كالفارسية والعر ببة ( مانعا من التركيب بعد الفهم ) أى بعد 
«فهم المعنى التركيى ( فبلاادليل عليه ) أى فهو اذعاء بلا دليل » فلا سمع فينه تعارض 
لان الحاجب ( سوى عدم فعلهم ) أى العرب استثناء متقطع يعنى سوى هذا » وهو لاإشيض 
'( وقد يبطل ) الاذعاء المذكور ( بالمعرتب ) وهو لذظ استعملته العرب فى معى وضع له 
المذكور » ثم لما كان يتوهم أن استعسال العرب إباه فى كلامهم أخرجه عن التجمية دفعه بتوله 
:ول خرج) المعرب (عن التجمية) بالتعريب.» ثم دفع أن تقال تغتيره, إياه دلي ل تروجه عنها بقوله 
(والتغيير لعدم إحسانهم النطق به ) لعدم ممارستهم فيه!( أوالتلاعب )كاقل عن بعض العرب 
حين اعترض عليه فى التغبير أنه قال : تحمى ألعب به ( لاقصدا لجعله عر بيا) فان المغير غير 
الأصل فكان وضع آآخْر منهم للفظ آخر ( ولوسل ) أن التغيير للقصد المذكور ولم يبطل بالمعرب 
(لايستازم) عدم فعلهم :( الح بإمتناعه ) أى امتناع اختلاط اللغتين ليازم منه امتناع الايقاع 
المذ كور ( إلامع عدم عل امخاطب) معنى ذلك المرا ادف من لغة أخرى (معقصد الافادة) لهيذاك 
المركب الختلط فانه لاوز سحينئد إيقاع المرادف الذى لاعسم للخاطى ععناه بدل المرادف الذى 
لعل به » وهذا ظاهير غير أنه علة مستقلة الامتناع المذكور » وقوله إلا مع الى آخره يدل" على 
أنه ضميمة عدم فعلهم :فى الاستازام فتأمل . 
«مسعلة 
( ولس مننه) ‏ أى المتراذف ( الخد وا حدود ) زعم قوم أنهما مترادفات » ولذلك قالوا 
ماالحد إلا ديل لفظ بلفظ أجلى » ولس عستقهم كما سيظهر جه امد إماتحسب الاسم » وهومادل” 
على تفصيل مادل” عليه الاسم إإجالا فيفيد تصوّرا م يكن حاصلا » و إما حسب الحقيقة » وهو 
مادل” على هيئة الشىء الثابتة فيخص” الموجودات » وأما تعريف الثبىء مما برادفه فهو حد 
لفظى .قصد به التصديق بأن الحدّ موضوع هذا » ثم الدّ ان اشتمل على جيع ذاتيات الحدود 


1 « تسير» أوْل 


ا تكون المقايسة بإلذات للعنى 
فهوتام » والا فهوناقص ( أما التام” ) أى أما عدم كون اد التام مىادفا للحدود (فلاستدعائه) 
أى التام” ( تعدد الدال على أبعاضه ) أى المحدود لكونه مسكبا من جنسه وفصله القريبين 
فهو بدل” على حقيقة ا حدود بأوضاع متعدّدة بازاء أجزائه مفصاة » والحدود بدل” عليها بوضع 
واحد بازائها إجالا » والمترادفان إنما بكون وضعهما ودلالتهما على لفظ واحد » ولا يكونان 
إلا مفردين (وأما) الحد ( الناقص فاتما مقهومه ) ومدوله (اليزء المساوى) للحدود » وهو 
الفصل » ولا اتحادبين الجزء والكل” (فلا ترادف : اللهم” إلا أن لايلتزم الاصطلاح على اشتراط 
الافراد ) فى الترادف » فيكون امد التام” والحدود مترادفين (فهمى) أى فهذه المسثلة حيئذ 
( لفظية ) زجع الحلاف فها إلى أمي لففلى » وهو الاختلاف فى الاصطلاح ولا مشاحة فيه » 
فن يعتير الافراد ما هو المشهور لاجعلهما من المترادفين » ولا يعتير جعلهما منهما ( ولا التابع 
مع المتبوع ) فى مثل ( حسن بسن ) فى الرضى” ان التأكيد اللفظى على قسمين : إعادة لفظ 
الأول بعينه » وتقوبته عوازنه مع اتفاقهما فى الحرف الأخير إما بأن »كون الثاتى معنى ظاهر 
نحو هنيئا صريئًا - ؛» أولا يكون له معنى أصلا مع ضم إلى الأول لتزبين الكلام لفظا » 
وتقوبته معنى وان لم يكن له فى حالة الافراد معنى » نحو : حسن بسن » أوله معنى التكليف غير 
ظاهر » نحو : خميث نديث من نيثت الشيرت : أى استخرجته * (قيل) عدمكون التابع والمتبوع 
مترادفين 6 أى التابع ( اذا أفرد لإبدلة على شثىء ) فكيف يكون عمسادفا لما يدل" 
على معنى إذا أفرد ( فان كانت دلالته ) أى التابع (مشروطة ) بذك التبوع (فهوحرف) 
لأنهذا شأن الحروف » ولا ترادف بين الحمرف والاسم (ولاس) حرف | إجاعا ( وقيل لفظط 
وزن الأوّللازدواجه لامعنى له والأوجه أنم) لفظ وضع (لتقوبة متبوعخاص) وهوالمسموع 
متبوعاله ( والا) أى وان ل يعتبرخصوص المتبوع فى تقويته ( لزم ) أن جوز( نحو: زيد 
بسن ) وقد عرفت تعيين الخصوصية م نكلام الرضى" ( وأما التوكيد ) بكل وأجع وتصار يغه 
( كأجعين) وأكتع وغيرها من النأ كيدات المعنوبة ( فلتقوية عام سابق) عليه (فوضعه) أى 
هذا التأ كيد (أعم من ) وضع (التابع) المذ كور لعدماشتراط تعين المتبوع (فلاترادف) بين المؤكد » 
والمؤكد بل لايتوه, فيه الترادف لعدمالاختصاص عرفت (وماقيل المرادف لابز يد مسادفه 
قوّة) قوله المرادف إلى آخره عطف بيان للوصول » وهو مبتدأ خبره ( ممنوع إذ لا يكون ) 
0 ( أقل” من التوكيد اللففظى ) الذى هو تكر بر اللفظ الأول « إعر كا دام دده 
حتى يندقع ١‏ به وهم التحوّز والسهو إلى غير ذلك . 
0ت : نكون المقايسة ) بين الاسمين لان تصراف النسبة سْهما (إلذات) وحسب 


النسبة بين لفظ وخر 11/4 
المقيقة ( إلعنى فيكتسبه ) من الاكتساب أوالا كتساء » والضميرلما يعل بللقايسة كالتساوى 
والتباان ( الاسم ادلاته ) أى الاسم (عليه ) أى المعنى هو ظرف النسبة فى المقاسة بحسب 
المقيقة (فالمفهوم ) الذى هومعق الاسم ( بالنسبة إى ) مفهوم ( آخر إما مساو ) له » وتفسير 
المساواة أنه ( يصد قكل ) منهما (علىكل مايصدق عليه الآخر) فالجلة مستا نفة'بيانية ( أو 
مباءن مباينة كلية لإيتصادقان ) أصلا أى لايصدق كل منهما على ثىء ا يصدق عليه الآاخر 
كالانسان والفرس ( أو) مبابن له مباينة (جزئية يتصادقان) فى الجلة ( ويتفارقان ) فى الجلة 
بأن يصدق كل منهما على ثىء لايصدق عليه الآخر ( كلانسان » والأبيض ) يتصادقان 
فى الروى » ويتفارقان فى الزنجى » والفرس الأبيض ( والعام” والجاز) يتصادقان فى الجاز 
المستغرق أفراد المعنى الجازى » و يتفارقان فى المعنى الحقيق » وامجاز الحاص ( ولا واجب ولا 
مندوب) ,يتصادقان فى الحرام والمكروه » ويتفارقان فى العام المستعمل فى المعنى اقيق والمندوب 
والواجب ( واما أعم منه مطلقا يصدق ) أى المفهوم ( عليه ) أى على كل مايصدق عليه 
الآخر (و) يصدق (على غيره ) أى على غير الأعي” أيضا ( كالعبادة) الصادقة (على) 
ججيع أفراد ( الصلاة و) على ( الصوم ) أيضا ( والحيوان علىالانسان والفرس ) تكرير 
الامثلة إشعار بأن النسب المذ كورة تم الشرعيات وغيرها » وكذإك تم” المفهومات الوجودية 
والعدمية ( ونقيضا المنساو بين متساويان ) فيصدق أن لااسان على كل مايصدق عليه 
لاناطق » وكذا العكس (و) تفيضا ( المتباينين مطلقا) أى مباينة جزئية أوكلية (متبانيان 
مباينة جزئية كلا انسان » ولا أبيض » ولا انسان » ولا فرس ) نش رعلى غير ترس اللف » 
لأن المفهوم أولا من قوله متباينين مطلقا المباينة : الكلية »ثم المباينة الجزئية باعتبارترتب ذ كر 
الأقسام سابقا الاهتام بشأن المباينة الحزئية للا بذهل عنه لظهور لفظ المتباينين فى الكلية 
أما اجتاع لاانسان ولا أبيض » فق نحو : الفرس الأسود »© وأما افتراقهما فق الفرس الأبيض 
والانسان الأسود » وأما اجتهاع : لاإنسان ولا فرس » فنى نحو الأسد » وأما افتراق لاإنسان 
ولا فرس فى الفرس والانسان (إلاأنها) أى المماينة الزئية (ف الأول ) باعتبار ترتب 
النشر » وهو المباينة الجزئية المعتبرة بين تقيض المتباينين مباينة جزئية ( نحص العموم من 
وجه ) فلا يتحقق فى ضمن المباينة الكلية أصلا ( مخلاف الثاتى ) وهى المباينة الجزئية 
المعتبرة بين تقيضى المتباينين مباينة كلية ( فقد يكون ) أى الثاتى ( كليا) أى يتحقق تارة 
فى ضمن الماينة الحزئية » وتارة فى ضمن الماينة الكلية ( كلا موجود ولا معدوم ) فانه 
ك5 أن بان موجود ومعدوم مبابنة كلية كذلك بين لاموجود ولا معدوم » لأن كل مايصدق 


1 ْ الفصل الرابع 

عليه لاموجود يصدق عليه معدوم » وكل مأيصدق عليه لامعدوم يصدق عليه موجود » وهذابناء 
( على نت الخال ) وأما على إثباته كما هوقول البعض » فبين لاموجود ولامعدوم عموم من وجه 
لتصادقهما فمها لأمها صفة لموجود غير موجودة فى نفسها » ولا معدومة كلأجناس والفصول » 
وتفارقهما فى المعدوم والموجود ( وما ) أى وكل مفهومين ١‏ بنهما عموم مان بتعا كس 
قيضاهما » فنقيض الأع” أخص"” من نقيضص الأندمدةة ؛ ونقدض الع" أعي” من تقيض 
الأعر” ( يغنى كل مايصدق عله :قيض لد نصدق عليه نقرض الأشوب* » والا لصدق 
قيض الأعر” على شىء لم يصدق عليه تقيض الأجم :* » فيصدق عليه عين الأخص” ضرورة 
افع ارتفاع النقيضين فازم نحقق الأخص* دون الأعية » ولس كل مايصدق عليه قيض 
الأخص- يصدق عليه وام لصدق .قيض ا على شىء لايصدق عله نقيض 
الأعي” » فان مادة افتراق الأعي” من الأخص" يصدق عليه تقيض الأخصر” » ولا يصدق علبها 
تقيض الاعم » بل عينه وهو ظاهر . 


الفصل الرابع 


عن الأصول الجسة المشار إللها فها سبق بقوله : وللفرد اتقسامات بإعتبار ذاته » ودلالته » 
17 2 
يعن فى المفرد بإعتبار مدلوله ( وفيه ) أى فى الفصل الرابع ( تقاسيم ) . 

التقسمم ( الأول : و يتعدّى اليه من معناه إما كلى ) قوله الأول مبتدأ خبره جلة حذف 
صدرها » أعنى المفرد إما كلى إإىآخره » ومادنهمامعترضة » والواو للاعتراض » والمعنى : و يتعدى 
التقسيم الأول : أى بإعتبار قبوده المنضمة إلى مقسمه : أى المفرد من معناه » فان الكلية 
والحزئية من عوارض المعانى بإعتبار وجودها فى الذهن » وبوصف مهما الألفاظ محازا تسمية 
للدالة بإسم المدلول ( لإمنع تصوّر معناه ) أى لاعنع الصورة الماصاة فى العقل المنعكسة من 
معناه العقل ( فقط) قط من أسماء الأفعال معنى انته » وكثيرا تايص در بإلفاء تزيينا للفظ » 
كاله انكر كدرت ٠‏ أن إذا ني اليج إلى التصوّر فاته عن نسبته إلى الغبر » 
وحاصله أن العبرة بنفس االمررم قل الثار ما سواه ( من الشركة فيه ) أى من فرض 
شركة كثيرين فى معناها » فكلمة منصاة المنع (أوجزى حقيق عنع) نصوّر معناه العقلمن 
فر ضشركة كثيربن فبه بأن بحم لعليها ٠واطأة‏ (حلاف) الحزثى (الاضافى) أى ( كل أخص) 


المتواطئ والمشكك والمشترك ١‏ 
مندرج (تحت أعم” ) فهوأع.” من ايز الحقبق لصدقه علىمثل الانسان المندرج تحت الحيوان 
كصدتقه على زيد المندرج تحت الانسان » ويسمى الأول كليا لكونه جزءا غالبا من فرده 
الذى هو كل منسوبا إله . والثاتى حزئيا لكونه فردا من الكلى منسو ب إليه . والثالك 
إضافيا لاعتبار الاضافة إلى الأع” فى مفهومه ( والكلى إن تساوت أفراد مفهومه فيه ) أى 
فى مفهومه » وستعرف المساواة بذ كر مايقابلها ( فتواطئ ) من التواطئ » وهو التوافق 
لتوافق الأفراد فبه ( كالانسان » أوتفاوتت ) أفراد مفهومه فيه ( بِسْدة وضعف كلا بييض ) 
فان معناه » وهو اللون المفرتق للبصر فى الثلج أشدٌ منه فى العاج ( واللمستحب ) فان ماطلب 
فعله مع تجو بز الترك حصوله فى ضمن السأن المؤكدة أولى وأشدٌ من حصوله فى ضمن السان 
الزوائد ( فشكك) بصيغة اسم الفاعل » و إنمايسمى به ( للتردد ف) أن (وضعه للخصوصيات) 
بأن يكون موضوعا بإزاء هذه الخصوصية بوضع » وإزاء تلك الحصوصية بوضع آآر (فشترك ) 
أى فهو على هذا التقدير مشترك بين الحصوصيات اشترا كا لفظيا ( أو) وضعه ( للشترك ) 
بنهما مع قطع النظر عن التفاوت الذى ببنهما ( فتواطئ ) ومنشاً التردّد وجود التفاوت الاتى 
كسب الظاهركون تلك الأفراد أفراد مفهوم واحد » وظهور عدم مايعينه من ذلك بعد التأمل 
لوجود القدر المشترك (وطذا ) بعينه ( قيل بنفيه) أى بن التردد بين الأمرين المذكور بن 
التشكيك (لأن الواقم ) فى نفس الأعى (أحدهما) أى أحد الاجّالين » ولا تشكيك 
فى شىء منهما : أما على الأوّل فلاءنه لايتحقق على ذلك التقدير مفهوم عام له أفراد متفاوتة » 
وأما على الثاتى فلان القدر المشترك قطع النظر عن التفاوت ليستوى فيه الأفراد ( والجواب 
أن الاصطلاح ) واقع ( على نسمية ) لفظا ( متفاوت ) معناه باعتبار تحققه فى ضمن أفراده 
بالشدة والشعف (به) أى بالمشكك ( والتفاوت ) المعتير فى المسمى المذ كور ( داقع ) أى 
حقق فى معنى بعض الأافاظ الموضوع بإزاء مفهوم كلى” له أفراد متفاوتة فيه » واذا ثبت التسمية 
بالمشكك وتحةتي المسمى فى الخارج (فكيف ينق) المشكك » الظاهر أن هذا الحث معارضة »*» 
وحاصله : ا نكان سكم دليل على نف وجود المشكاك فلنا دليل على وجوده » وحينئذ مكون قوله 
( فان قيل بننىعسماه) منعا لإقدّمة القائزة ان التفاوت الذى هومسمى المشكك واقع » والضمير 
فى مسماه عائد إلى المشكك باعتبار مايتضمن من التفاوت المذ كور » ثم بين الننى بقوله ( فان 
مابه ) التفاوت ( تخصوصية الثلج ) التى حصل ا الشدّة ( ان أخذت ) أى الخصوصية 
١ف‏ مفهومه ) أى المشكك بأن تكون الشدّة المفرتقة للبصرالموجودة فى الثلج جزء مفهوم 
الأبيض ( فلا شركة ) لغير الثلج كالعاج معه فى مفهوم الأبيض ( فلا تفاوت) حينئذ اذم 


١/1‏ مأنه التفاوت 
يق له أفراد غير أفراد الثلج » ولا تفاوت فبها ( ولزم الاشتراك ) اللفظى » إذ من المعلوم أن 
إطلاق الأبيض على العاج وغيره مما سوى الثلج ما يطلق عليه الأبيض بطر يق الحقيقة » 
وحيث لم «وجد قدر مشترك لزم الاشتراك اللفظى ( و إلا ) أى وان لم توجد الخصوصية فى 
مفهومه استوت أفراد الثلج والعاج وغيرهما فى مفهومه وهو ظاهر ( فلا تفاوت ) بين أفراده 
فى مفهومه ( وزم التواطؤ » قلنا مابه ) التفاوت من الخصوصيات المستلزمة حصول المفهوم 
بطر يق الشْدّة فى البعض والضعف فى البعض الآخر ( معتبرفما صدق عليه .المثهوم ) بطر يق 
اعتبار على وجه الجزئية كا سيظهر ( من أفراد تلك الحصوصية ) ببان لما صدق المفهوم 
عليه * وظاهره يقتضى عدم اعشار مابه التفاوت فى ماهية تلك الحصوصية » وسيأتى اعتباره 
فضلا منها » وكأنه يشير إلى أن للحيب أن يعتبره فى أفرادها دون الماهية فانه أدخل فى دفع 
الاعتراض » ثم يصرح ثانيا مما هو التحقيق » وفى إضافة الأفراد إلى تلك الحصوصية مسامحة » 
والمراد أفراد مافيه تك الخصوصية » وهو الثلج مثلا (لا) أنه معتبر ( فى نفسه) أى نفس 
المفهوم الذى وضع له الأبيض مثلا * ( وحاصل هذا ) الحواب ( أن كل خصوصية ) من 
الخصوصيات الموجبة للشدّة أوالضعف (مع المفهوم) الذىوضع الأبيض باز اله مثلا (نوع و يستلزم) 
كون كل خصوصية معه نوعا ( أن مسمى المشكك كالسواد والبياض لا يكون إلا جنسا » وما 
به التفاوت فصول تحصله ) أى الحنس المذ كور (أنواعا ) مفعول ثان للتحصيل فانه يضمن 
معنى المعل » و جوز أن يكون حالا عن الضمير المنصوب * والمعنى : أن الخصوصيات التى 
مها تنفاوت أفراد مسمى المشكك إذا انضمت إلى الماهية الجسية التى هى المسمى تجعل تلك 
الماهية أنواعأ » لأنه يتقوّم بإنضهام كل «نها إلى الماهية نوع مركب من المنس والفصل » 
أوتحققها ؛ أو يقوّمها حال كونها أنواعا » فانه لاوجود الا جناس إلا فى ضمن الأنوا اع كا لاوجود 
الا نواع إلا فى ضمن الأشخاص » فالجنس » والنوع 6 والشخص متحد وجودا وجعلا » وان 
كانت متغايرة بحسب التعقل ( فن الماهيات الجنسية ما ) أى ماهيات جنسية ( فصول 
أنواعها مقادير من الشدّة والضعف ) أى ذو مقادير منهما » فاختلاف تلك الأنواع بإعتبار تلك 
الفصول » واختلاف :لك الفدول باإعتبار اختلاف مقاديرها من الكيفية الجنسية » فان البياض 
مثلا كيفية جنسية بتحقق فى أنواع كثيرة » وفى كل نوع مقدار خاص من تلك الكيفية له 
مانب مخصوصة من الشْدّة والضعف » وهما أمران إضافيان (وذلك) أى مافصول أنواعها 
مقادير منها يتحقق ( فى ماهيات الأعراض » ولذا ) أى ولأجل أن تحقق هذا القسم إنها 
يكون فى الأعراض ( .قولون ) أى المتكلمون 6 بل المكاء (القول) أى المحمول على 


التقسم الثاق وك 
أفراده ( بالتشكيك ) بأن يكون تحققه فى ضمن البعض أشدّ وأقوى من تحققه فى ضمن 
البعض الآخْر ( خارج ) عن حقيقة أفراده التى يقال علبها كم اشتهر فهاينهم من أن الماهية 
وأجزاءها لاسكون مقولة بالتشكيك على أفرادها » وتحقيق ذلك فى غير هذا العلل * ( ومنها ) 
أى الماهيات الجنسية مافصول أنواعها ( خلافه ) أى غير المقادير المذكورة كفصل نقس 
ماهية المشكك الذى عيزه عن مشكك آلخركفصل نحو السواد فانه عمز عن البياض وغسيره 
ما يندرج نحت اللون كقولنا : قابض للبصر فى السواد مفرّق له فى البياص ( ثم وضعنا 
اسم المشكك للا ول ) أى لما فصول أنواعه مقادر . 


التقسيم الثالى 


( مدلوه ) أى المفرد ( إما لفظ كالجاة والحبر) فلا“نه قد سبق أن المركب ان أفاد نسبة 
ثامة ممحرد ذاته خملة » وهو اندل” على مطاقة خارج نشير » والا فانشاء (والاسم » والفعل » 
والحرف ) والحسم بكون مداول أمثال هذه الألفاظ لفظا مبنى” ( على نوع مساهلة» إذ الألفاظ 
ماصدقات مدلوله ) أى المفرد ( الكلى ) صفة مدلول :: يعنى أن كل واحد من المفردات 
المذكورة موضوع بازاء مفهوم كلى أفراده ألفاظ وهو ظاهر » فنفس مدلوله ليس بلفظ » بل اللفظ 
أفراد مدلوله ( الا أن براد) بإلجلة ( كل جلة متحققة خارجا ) أى تحققا خارجيا مثل : ضرب 
زد » واضرب زيدا » وز يدقائم » الك بالتساهل مبنى على جل المدلول عب المدلول المطابيق » 
وحاصل التأويل جله على المدلول الضمنى » فا نكل فرد معين من أفراد مسمى ا+لة مدلولطمنا 
ضرورة:فتضمن الكلى لمزئياته » وهكذا المال فى احير والفعل والحرف وغيرها (أد) مدلوله 
(غيره) أى غير لفظ » وحيذكد فالاوّل : أى فالمفرد الذى مدلوله لس بلفظ ( فامالا.يدل عليه) 
أى على مدلوله (الا لضميمة اليه) أى الى الدال » والضميمة لفظ آخخر. واعمأ احتاج اليها 
( اوضعه) أى لكونه موضوعا (لمعنى جز ) أى لنسبة جزئية ( من حيث هو) أى المعنى 
الى ( ملحوظ بين نسبتين خاصيتين ) آلة لمعرفة حاهما ملتفت بالتبع » والمقصود بإلذات 
معرفتهما » ولا بازم أن يكونا جؤئيين حقيقيين فيم” خصوص الشخص والنوع والجنس » لكن 
النسبة وا نكان طرفاها كليين فهى جزئية على ماقالوا ( فهوالحرف كن) فائها موضوعة للا تّداء 
الخاص الذى هو نسبة جزئية ملحوظة بين المسير والبصرة مثلا ( والى) فانها موضوعة لانتهاء 
الغابة على الوجه المذكور (تخلاف) الأسماء (اللاز مة الاضافة) كذو » وقبل » و بعدفانها موضوعة 


1 تقسم اللفظ الى مستقل وغيره 


من كلى من صاحب وسبق » وتأحر» فالتزم ذ كر ملأضيف اليه لبيانه » لا لأن معانيها ملحوظة 
بين شيئين آلة لتعرّف حاطما مقصودة بالتبع ( أويستقل بالدلالة ) معطوف على مدخول إما 
فان حاصله إما لايستقل بإلدلالة فهو الحرف » أو يستقل مها (لعدم ذلك) أى وضعه لمعنى من حيث 
هوملحوظ بين شيثين خاصيين » فان ذلك أخرجه الى ذ كر ذينك من الشيئين » وأخرجه عن 
الاستقلال فعند عدمه » والمفروض عدم مخرج اخر بازم الاستقلال وحينئد (فاما لايكون) المفرد 
المستقل بلدلالة ( معناه حدئا مقيدا بأحد الأزمنة الثلاثة ) الماضى » والحال » والاستقبال 
حال كون أحدالأزمنة مداولا ( مبيئة) فدخل ما كان معناه حد* مقيدا بأحدهما عادته كافظ 
الماضى والمال والاستقبال » وكذا مالا يكون معناه حدثا كز بد » أو حدثا غير مقيد : كضرب 
وقيل (فهو) المفرد المستقل بإلدلالة على مالايكون حدثا كذا ( الاسم كالا بتداء والاتتهاء ) 
فان معناهما الابتداء والانتهاء المطلق » وانهما لس حدئين مقيدين بماذ كر (فالكاف وعن 
وعلى حينئذ ) أى حي ن كان الأمى على ماعرفت من البون البعيد بين حقيقيتى الاسم والحرف 
وتاينهما بإعتبار الاستقلال وعدم الاستقلال وغيره مع العل بأ ن كلا منهما يستعمل تارة استعمال 
الحروف فيجرى عليه أحكامها » وثارة استعمال الامماء فيجرى عليه أحكامها ( مشترك لفظى 
لموضع للعنى الكلى يستعمل فيه ) أى فى العنى الكلى ( اسما ) أى استعمال اسم » أو جال 
كونه اسما (ككان الماء ) فى قول امسرى“ الس : 
ورحنا بكابن الماء جنب وسطنا * تصوب فيه العين طورا وترتق 

أى بفرس مثل الكرك » شبه به للحفته وطول عذقه (د) وضع (الخصوص منه ) أى من 
المنى الكلى (كذلك ) أى من حيث هو ملحوظ بين شيئين خاصين ( فيستعمل فيه ) أى 
فى الخصوص ( حرفا كاء الذى كعمرو ) أى الذى استق ركعمرو» فان حرفيتها فى مثله متعينة 
عند الجهور لثلا يازم افراد الصلة راعة عند الأخفش والمزولى وابن مالك محوّزين اسميتها على 
اضهار مبتدا كافى قراءة بعضهم - تماما على الذى أحسن ‏ (وقس الأخيرين) أى عن وعلى 
( عليه ) أى على الكاف بإعتبار وضع عن للكلى وهو الجانب فستعمل فيه اما نحو : 

ولقد أرانى للرماح دريئة » من عن عينى مة وأمانى 

وللجزٌ” على الوجه المذكور فيستعملفيه حوفانحو : سافرتعن البلد » ووضع على كذلك 
الكلى وهو الفوق نحو: 2 غدت من عليه بعد ماتم”ظموها # وللجزق كاهو 
المشهور ( أو >كون) معناه حدثا مقيدا بأحد الآن منه مهيئة ( فالفعل ) بأقسامه . 


التقسيم الثالك للفظ تحسب اللغة والصيغة ىا 


.اقيم الذالت 
2 

من تقاسيم الفصل الرابع ( قسم خقر الاسلاهاللفظ) المفرد ( بحسب اللغة:والصيغة ) الجار 
متعلق بقسم » واللغة اللفظ الموضوع » والصيغة اطيئة العارضة له باعتبارالحركات والسكناتوتقدم 
بعض الخروف على بعض » والظاهر أنه براد باللغة ههنا جوهر الحروف قر يئة انضمام الصيغة 
. المها » ولما كانتا متعلق الوضع عبر مهما عنه » واليه أشار مَوَله (أى بإعتبار وضعه. اهغاص 
وعام” » ومشترك » ومؤول ) فسر با ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالل الرأئ » وأورد 
عليه بأنه قدلا يكونمن المشترك » وترجحهقدلا يكون بغاك الرأى » فىالممزانٍ : اناللحق”والمشسكل 
والمشترك والمجمل اذا لمقها البيان ددليل قطبى سمى مفسرا » وان زال.خقاؤها بدليل فيه 
شيهة كبر الواحد » والقياس سمى مووّلا اتبى * وأجيب عن الأول بأن المراد تعريف 
المؤوّل من المشترك » وعن الثاتى بأن المراد بغال الرأى ؛ مما.يم” الحاصل من القياس وخبر 
الواحد . وقال صدر الشسر يعة : وانما لم أورد المؤول فى القسمة » لأننه.لس بإعتبار الوضع 6 بل 
بإعتمار رأى الجتهد اتتهبى » واليه أشارالمصنف رجه الله بقوله ( واعترض بأن المؤول ولو) كان 
( من المشترك ليس باعتبار الوضع ) وم يلتفت الى ماقيل فى توجيه كلام نفرالاسلام من أن 
معىكونه باعتبار الوضع أن الح بعد التأويل يضاف الى الصيغة » لأن ماحصل من التأمّل 
بإلد ليل لاوجه لمعه من الاعتبارات المتعلقة بالوضع » والبه أشار شوله ( بل عن رفم اجال 
بظنى” ) أىالتأويل لم ينشأ عن الوضع » بل هو ناثئ:عنن ازالة اهام حاصل بإزدحام احتهالات 
ناشئة من الاشتراك بدليل ظنى قياسبى أو خبر ( فى الاستعمال ) متعلق بإجال » فالطزفان : 
أعنى بظنى » وهذا يتعلقان برقم واجال على ترتيب اللف والنشر » ولاشك أن الامهام انما 
يعرض للشترك فى حال الاستعمال لا الوضعي ( فهى ) أى الأقسام.اذا ( ثلاثة » لأن اللفظ ان 
كان مسماه متحدا ولو بالنوع ) كرجل وفرس ( أو متعدّدا مدلولا على خصو صكيته ) لأن. 
كية المتعدّدالمذ كور ( به) أى بلفظ ذلك المتعدّد مع كيته اخصوصة مداولا مطايقيا للفظه » فقوله 
مدلولا وضعا لإتعدد حال متعلقه : أعنىكونه حيث ددل على خصو ص كية لفظه » لأنه ل بقصد 
مدلولية ذلك المتعدّد » لأنه ظاهر لكونه مسمى لفظه ( فالخاص ) جواب الشرط : أى فهو 
الخاص (فدخل ) فى الخاص ( المطلق ) تفر بع على قوله ولو بإلنوع :كا أنقوله. (زوالشدة) 
تفر بع على قوله : ولو بالنوع كا أن قوله تفر بم على قوله أو متعدّدا الى آسخره ( والأمس والنهى) 


1 التقسيم الأول بإعتبار اتحاد الوضع وتعدّده 

لانحاد مسماهما نوعا كاستعرف » والمطلق على ماسيجىء مادل” على فرد شائع لاقيد معه مستقلا 
لفظا ( وان تعدد ) مسماه ( بلا ملاحظة حصر) وان كان محصورا فى الواقع ( فاما وضع 
واحد) أى فذلك اللفظ المتعدّد مسماه اماموضوع بإزاء ذلك المتعدّد بوضع واحد لفن حيثهو 
كذلك) أى فاللفظ من حيث انه موضوع بوضع واحد لمتعدّد غيرمحصور هو ( العام » أو ) وضع 
(متعدد دن حيث هوكذلك المشترك ) فهو ماوضع وضعا متعددا لمعان متعددة » فعدم ملاحظة 
الحصر فالمشترك قبد واقبى” لااحترازىكم فى العام فانهفيه لاخراج أسماء العدد والتثنية (فيدخل 
ف العام" الجع المنسكر ) كرجال المتعدّد مسماه منغير ملاحظة الخصرمع اتحاد الوضع (وعلى اشتراط 
الاستغراق ) فى العام ( فتحد الوضع ) أى اللفظا الموضوع بوضع واحد لغير المنحصر ( ان 
استغرق ) جيع مايصلح له (فالعام ) جواب الشرط : أى فهو العام إوالا) أى وان لم ستغرق 
( فالجع ) أى فهوالجع المنكر فهوحينئذ واسطة بين الخاص والعام ( وأخذ) قيد (الحينية) كم 
ذ كرنا فى التعريفين المستنبطين من التقسم ( يبين عدم العناد ) والتباين ( نجزء المفهوم 
بين المشترك والعام ) أى ليس مادوجب العناد يبنهماذانيا كالانسان والفرس حتىكون التقسيم 
حقيقيا . بل بحسب الاعتبار والحيئية فيتصادقان لامن حيثية واحدة كا سيجىء (ولذا) أى 
لعدم العناد ببنهما جزء المفهوم ( لاحتاج الها) أىالى الحيئية ( فى تعريفهما ابتداء ) لافى 
ضمن التقسيم ؛ لأن المنطوقحيتذ ببان أجزاء الماهية » والحيثية لستمنها » واذاقد عرفت 
أنه لاعناد بين العام والمشترك بالذات اذا لم يعتبر فى العام عدم تعدّد الوضع وأنت تعل أن العناد 
بالذت موجود بين المنفرد والمشترك لاعتبار عدم تعدّده فيه (فالحق) أى اللائق الحقيق 
بالاعتبارآن يعتبر (تقسمان) : 

التقسيم ( الأول بإعتباراتحاد الوضع وتعدّده يخرج المنفرد) وهوالموضوع لنى واحد لاغير 
(9/ رجه ) أى المنفرد ( الحنفية على كثرة أقسامهم ) أى مع كثرتها » وأخرحه الشافعية 
(د) مرج ( المشترك و ذحرت (ففه) أى فى قسم المشترك (مسثلة) واحدة وهى 
هذه (المشترك) مبتدأخيره (إخامسها ) الى آآخره » والضمير راجع الى الأقوالتقديرالكلامالمشترك 
فى جوازه ووقوعه أقوال : غير جائز » جائز غير واقع » واقع فع الاهة لاغير » ف الاغة والقران 
لاغير » خامسها ففِه أى ف المشترك جائز و ( واقع فى اللغة والقرآن والخديث ) وهو الختار 
و(لنا) على الجواز ( لاامتناع لوضع لفظ مين فصاعدا لمقهومين فصاعدا على أن يستعمل) ذلك 
اللفظ ( لكل ) ل (على البدل ) لا على الاجماع » لاخفاء فى أن 
منظور الواضصسع فى كل وضع أن يستعمل ذلك اللفظ لكل من المفهومين أوالمفهومات على 


الاجال ما يقصد ١1‏ 


البدل لاعلى الاجبماع » ولاخفاء فىأن منظورالواضع فكل وضع أن يستعمل فمعنى بعينه لاغير 
لكن اذا تعدّد الوضع » والمفروض أن الواضع واحد كان قصده من تلك الأوضاع التعددة أن 
ستعمل ثارة فى هذا دون غيره » وثارة فى ذلك دون غيره » (وقوهم) أى المانعين (يستلازم ) 
جواز المشترك ( العبث) أى جواز العبث والاعب ( لانتفاء فائدة الوضع ) وهى فهم المراد 
لاستحلة الترجيح بلا مجح ( مندفع ) خبر قوط ( بأن الاجال مما يقصد) فلا تتحصر 
فائدة الوضع فى فهم المراد على سبيل التعيين » فاذا سمع المشترك يفهمأن المراد أحد تلك المعاتى 
وهذا نوع من العم : ويقصد به مصال كطلب التعيين » والاجتهاد فيه » والامهام على بعض 
السامعين الى غير ذلك + ( ولنا ) فى الاستدل (على الوقوع ثبوت استعمال القرء) بفتح القاف 
ويضم ( لغة لكل من الحيض والطهر ) على البدل (لابتبادر أحدهما) بعينه (مرادا) عييز 
عن نسبة الفعل الى الفاعل ( بلا قرينة ) معينة له متعلق بلايتبادر ( وهو ) أى استعماله» 
كذلك (دايل الوضع كذلك ) أى وضع لفظ القرء تين طما على البدل (وهو) أى اللفظ 
الموضوع لذلك ( المراد بالشترك ‏ وماقيل ) فى دفم هذا من أنه (جاز كونه ) أى القرء 
(الشترك) أى لمعنى مشترك يننهما (أو) كونه (حقيقة ) فى أحدهما ( ومجازا) فالآخر 
١‏ وخ التعيين ) للحقيقة عن الجاز لشيوعه فى المعنى المجازى » فلانعل أمهما حقيقة (وكذا 
كل ماظنّ) من الألفاظ (أنه منه ) أى من المشترك اللفظى يقال فيه هذا (ثم بترجح الأول) 
وهو كونه لمعنى مشترك هما » لأن الأصل عدم تعدد الوضع » والحقيقة أوف من امجاز 
( مدفوع ) خبرماقيل ( بعدمه) أى بعدم القرء المشترك ( ينهما) أى الحيض والطهر » 
والا لكان يفهم عند الاطلاق ماوضع له ( وكونه ) أى القرء موضوعا ( لنحو الشيئية) » فى 
القاموس شيئته شيئا أردته » والامم الشيئة » كشيعة » وكل شىء شيئه الله انتهى » والمراد نه 
الثثىء المراد ( والوجود بعيد » ودوجب ) كونه موضوعا لذلك ( أن نحو الانسان والفرس 
والقعود ومالاحخصى من أفراد القرء ) وهو ظاهو الفساد » فظهر عدم وضعه للقدر المشترك 
( واشتهار امجازبحيث يساوى المقيقة ) فى تبادر معناه الجازى ( وق التعيين ) أى تعيين 
المراد لتسنوى المعنى المتقيق وامجازى فى التبادركم فى المشترك ( نادر لانسبة له ) 'أى لاشتهاره 
على الوجه المذ كور (عقابله) وهو عدم اشتهاره بتلك المثابة » فلا يصار الى الاحتهال المرجوح 
( فأظهر الاحّالات كونه ) أى القرء (موضوعا لكل ) من الحيض والطهر على البدل » واعتبار 
غير الأظهر ترجيح للرجوح » فوج بكونه مشتركا ( وهو) أىكونه موضوعا لكل" (دليل 
وقوعه ) أى المشترك (ف القران) اوقوع القرء فى قوله تعالى ‏ ثلائة قروءه ‏ (والحديث) 


اما فائدة المشترك العزم عليه اذا بين 


لوقوعه فما روى الدارقطنى والطحاوى ربجبها الله عن فاطمة بنت حبيش قالت : بارسول الى 
اعسأة أستحاض فلا طهر قال (دعى الصلاة أياأقرائك » و به) أى الوقوع فيهما ( كان قول الناى) 
للوقوع (ان وقع) المشترك ( مبينا) أى مقرونا ما يبين المراد منه (طال) السكلام ( بلا فائدة) 
لامكان افائدة المراد عنفرد لاحتاج الى البيان ( أو غير مبين لم يفد) لعدم تعين المراد (تشكيكا) 
خبركان ( بعد التحقق) فلا يسمع ‏ فان قلت التحقق غير مقطوع به » بل أظهر الاحتهالات 
ها ذ كره النافى يصلح لأنبورث شهة فيه * قلنا لايصلح لأن الاحتراز عن ترجيح المرجوح 
واجب » اذ كره غيرمسل » بل هو باطل م صرح به بوه ( مع أنه ) أى قول النانى 
(بإطل) لأنا ختار الشى الأول ومنع التطوبل بلا فائدة » لأن البيان بعد الاءهام بوجب زبادة 
التقربر» أو الشى الثاتى ومنع عدم الافادة ( فان افادته ) أى المشترك ( كالطق ) أى كافادة 
المطلق فى أن كنا منهما بدل” على أمس غير معين » وهذا بوجد فى الشرعيات وغيرها ( وف 
الشرعيات ) خاصة فائدته أى المشترك ونحوه ( العزم ) أى عزم المكلف (عليه ) أى 
على العمل بالمراد ( اذا بين » والاجتهاد ) أى بذل المجهود لنيل المقصود ( فى استعلامه) أى 
طلب فهم المراد ( فينال ثوابه ) أى ثواب كل من العزم والاجتهاد ان أصاب أجرين » وان 
أخطأ واحدا * (واستدلة ) للختار بدليل مليف وهوأنه ( اوم بقع ) المشترك ( كان الموجود 
فى القدم والحادث) مشتركا (معنوبا لأنه ) أى الموجود ( فبهما حقيقة اتفاقا وهو) أى كونه 
مشتركا معنويا فهما (منتف لأنه ) أى الموجود اسم (لذات له وجود وهو) أى الوجود 
(فى القديم يباين الممكن ) أى سان الوجود فى الممكن » لأن الأول ضرورى دون الثاتى » 
فالموجود اذا أطلق على القدم معناه ذات له وجود ضرورى » واذا أطلق على الممكن معناه 
ذات له وجود غير ضرورى ( فلا اشتراك ) سْهما معنو با (ولس) هذا الاستدلال ( شىء 
لأن الاختلاف ) أى اختلاف الأفراد ( بالحصوصيات ) الشخصية كف الافراد الشخصية » 
أو النوعيةكافى الأفراد النوعية ( و بوصف الوجوب والامكان ) معطوف على الخصوصيات 
( لاعنع الاندراج ) أى ادراج تلك الأفراد الهتلفة بإعتبار ماذ كر ( تحت مفهوم عام تتاف 
أفراده فيه ) شدّة وضعفا (فبكون) الاشتراك بين القدم والحادث (معنويا » واستدل” أيضا لوم 
بوضع ) المشترك ( خلت أكثر المسميات ) عن الأسماء ( لعدم تنناهيها ) أق المسميات. .> 
لأنها مابين موجود » ومجرد » وماددى » ومعدوم تمكن ودنع » ومن جلتها الأعداد : وهى غير 
متناهية ( دون الألفاظ ) فائها متناهية ( لتركيها من الحروف المتناهية ) فالمركب من المتناههى 
متنامكم سييجى» (لكنها) أى المسميات (لم تخل) عن الأسماء (وهو أضعف) منالاستدلال 
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الأول (لنع عدم تناهى المعاتى المختلفة والمتضادّة ) . قال الحقق التفتازاتى فى حاشية على الششرح 
العضدى ان المفهومين اذا اشتركا فى الصفات النفسية ختائلان والا كانا معنيين منع اجماعهما 
0 تحل واحد من جهة واحدة فتضادان » والالمختلفان ( وتحققه ) أى عدم التناهى (فى 
التائلة ولا يازم لتعر يعها ) أى التائلة ( الوضع طا) بأن يوضع لكل منها على حدة ( بل 
القطع ) حاصل ( بنفيه ) أى الوضع طا تحسب الخصوصيات » وانما الحاجة الى أن بوضع 
لكل نوع اسم » وذلك متناه (وان سل) عدم تناهى المعالى الختلفة والمتضادة ( فالوضع ) 
لازم (لاحتاج اليه ) منها لاغير ( وهو) أى المحتاج اليه منها (متناه » ولو سل) الوضع للكل 
(نخلوٌها) أى المسميات عن الأسماء (على التقدير بن مشترك الالزام) علىمن ,ثبت الاشتراك » وعلى 
من ينفيه » لأنه اذاقو بل أمور متناهية بأمور غير متناهية بطر بق التوز يم تفنى المتناهية » وان 
جع ل كل منهابازاء ألوفغي رمتناهية » والبه أشار بقوله (إذ لانسبة للتناهى بغيرالمتناهى » ولوسل) 
لزوم الحلوٌ على تقدبر عدم الاشتراك فقط (فبطلان الحلومنوع) لأن بطلانه على تقدير عدم افادة 
ماهو خال عن الاسم ( ولاتنتنى الافادة فما اذالم بوضع له ) لخصوطا بألفاظ مجازبة وتركيب 
كامات كافادة أنواع الرواح والطعوم ( وأما تجويز عدم تناهى المركب من المتناهى ) فى مقام 
منع تناهى الألفاظ المركبة من الحروف المتناهية لدف لزوم الحلوٌ على تقدير عدم المشترك ( اذا 
كن ) التركيب (التكرار ) أى تكرار المروف ( والاضافات ) أى وبإضافة بعض 
الكلمات الى بعض فى أداء المعنى المراد ( كتركيب الأعداد) الخاصلة بتسكرار الوحدة المتفاونة 
فى القلة والكثرة المضافة فيها مراتب الأحاد » والعشمرات » أو المثات الىمتبة فوقها ( فباطل) 
جواب أما وخبر تجويز ( بأى” اعتبار فرض) التركيب سوى ما كان بالسكرار والاضافة 
المذ كور بن : أى عسدم تناهيه باطل ولو استوعب فى عالم الفرض جيع الترا كيب الممكنة على 
الانحاء الختلفة سوى ماذ كر ( ولو) فرض انضام الوضع ( مع الاعمال ) أى الموضوع مع 
المهمل (اذ الاتراج ) أى استراج الألفاظ من الحروف ( بضغط) أى بزجة وشدّة ( فيال ) 
الصدر والحلق وغيرهما (متناهية على أنحاء) أى أنواع من الكيفيات ( متناهية ) وماقام 
بإحال” المتناهية واحاطة الكيفيات النناهية متناه لامحالة ( وانما اشتبه ) تناهى الألفاظ (للدكثرة 
الزائدة ) فبها على كثرة غيرها . 


٠و١‏ التقسيم الثاتى للفظ بإعتبار الموضوع له 


التتقسيم الثابى 

من التقسيمين المذكور بن فى التقسم الثالث من تقاسيم الفصل الرابع ( بإعتبار الموضوع 
له محر ج الخاص والعام ) كما أخرج التقسم الأول المنفرد والمشترك ( ونتداخل ) أقسام 
التقسيمين (فالمشترك عام » وخاص” » والمنفرد كذلك ) أى عام وخاص أيضًا » أما انقسام 
المنفرد المهما فظاهر » وأما اتقسام المشترك المهما فانه اذا نظرنا الى كل واحد من معانيه اله 
كال المنفرد ثارة يكون عاما » وتارة يكون خاصا » ونجوز أن يكون عاما بإعتشار بمض معانيه » 
وخاصا بإعتبا رآخر ( ولاوجه لاخراج الجع ) المنسكر (عنهما ) أى الخاص والعام (على التقدير ين) 
باشتراط الاستغراق » وعدم اشتراطه فى العام 6 لأنه ان لم يشترط فهو داخل فى العام والافنى الخاص 
(لأن رجالا فى الجم مطلق كرجل فى الوحدان ) لافرق بينهما الا بإعتبارأن ماصدق عليه 
رحالكل جاعة جاعة على البدل » وماصدق عليه رج لكل قرد فرد » والمطلق مندرج فى االخاص 
على ماسبق (والاختلاف ) بين ماصدق عليه 6 وما صدق عليه المفرد ( بالعدد وعدمه 
لا أثرله ) فىيالاختلاف الاطلاق وعدمه *# فان قلت قول المصنف فيا سيق » والا فاجع بعد 
ذ كرا خاص والعام تصرح بكونه واسطة بنهما * قلت سياق الكلام ماك عل رين صدر 
الشربعة وغيره » وههنا على التحقيق » لكن بت شىء » وهو أنه على تقدير عدم اشتراط 
الاستغراق أيضا ينبنى أن دخل الجع فى الخاص للعلة المد كورة : اللهم الاأن يقال انه ذوجهتين : 
جهة تعدد وشمول من حيث الاجزاء » وجهة اتحاد واطلاق من حيث المفهوم لكن الأليق 
فيه بالاعتار فيه الأول فاعتيرها من لم يشترط وحم لعمومه » ومن يشترط يعتبر الثانية وبحم 
من تلك الحيثية بإطلاقه لامن حيئية التعدد حسب الأحزاء ( فالمفرد عام ) اعتبر الافراد فى 
مام دف اوم عدم اعتباره لما بوهمه كم سيحىء » وفصل بين القسمين عا يتعلق بإلقسم 
الأول من المباحث احترازا عن التكرار ( وهو ) أى العام (مادل على استغراق أفراد 
مفهوم ) وإعالم بقل مفهومه » لأن المتبادر منه المطابق” واستغراق الجع وما فى معناه لس 
بإعتباره :. بل بإعتبار افراد مفهوم مفرده » وهو مفهومه التضمنى م سيجىء (ويدخنل 
الشترك ) ف الحد (لوعم) واستغرق ( أفراد مفهوم ) أو أكثر من مفهوماته (أوف 
المفاهم ) وكان مقتضى الظاهرأن يول » أوالمفاهم » فعدل عنه لثلايتوهم أن المراد استغراقه 
أفرادها باستعماله فى معنى محازى يعمها فستوعبها » فان كانذلك غيبرميى (على) قول. (من 


تعر يف العام ١5١‏ 
يعممه ) وانما المنى عليه استغراقه ابإها باستعماله فى مفاهيمه » فالمعنى أوعي” الأفراد مستعملا 
فى المفاههم » والضمير فى يعممه راجع إلىالمشترك » والمعمم الشافى » ومن وافقه + (والخاصل 
أن العموم) يتحقق ( بإعتبار) استغراق ( أفراد مفهوم ) واد أريد به سواء انفرد فى 
الأرادة به » أو أريد معسه مفهوم آآخرء فتعرريف العام با دل على استغراق أفراد مفهوم من 
غير بيد المفهوم بقيد فقط تعريف عطلق يشمل الوجهين ( ومن لم يشترط الاستغراق ) فى 
العام ( كفخر الأسلام ) فتعريفه عنذه ( ما ينتنلم جعا من المسميات ) والمراد مها أفراد 
مسماة » أو مسمى مفرد ؛ فلا بدخل فيه المشترك لعدم انتظامه جعا منها لكونه حتم لكل 
واحد منها على سبيل البدل » والانتظام عبارة عن الشمول (وكذا) أى مثل التعرريف المذ كور 
فى الايتناء على عدم الاشتراط تعريف صاحب امار » وهو ( مايتناول أفرادا متفقة الحدود 
شمولا) تفرج بقوله أفرادا الخفص » لأنه امأبراد به الواحد بالشخص أوبالنوع » واما براديه 
المتعدد لكنها لست بأفراد مسماه ولاأفراد مسمى مفرده » و بتوله متفقة الحدود المشترك » لأن 
الأفراد النى يتناول حدودها مختلفة » فان لفضا العين. مثلا متناول مجموع أفراد حقيقة بعضها 
ماهية العين الخار ئة » و بعضها الآخر ماهية العين الباصرة » وهكذا » و يقوله شمولا اسم الجنس 
لأن متناوطا على سبيل البدل ( وأما تعر يفه على ) اشتراط ) الاستغراق ) عادل عنى 
مسمات بإغشار أعس اشتركت ) تلك المسميات ( فيه ) فى ذلك الأمس ( مطلقا ضربة) 
قوله على مسميات أخرج نحو زيد » وقوله باعتبار أمس اشستركتمتعلق بدل” » وأخرج نحو 
عشرة فانها دلت على آحادها لاباعتيار أمس اشتركت الآحاد فيه » لأنها أسزاء العشرة لاحزئياتها » 
وقوله مطلقا مفعول مطلق لدل” » أو حال عن ضمير فيه لاخراج المعهود فانه مدل على مسميات 
باعتبار ما اشتر كت فيه مع قيد خصصه بالمعهود ؛ وإليه أشار بقوله ( فطلا لاخراج المشتركة 
امعهودة) أى لاخراج مادلة على المسميات المشتركة فى أمى المشار إليها باللام العهدية ونحوها 
الداخاة على المفهوم العام الذى جعل آلة لملاحظة تلك الأفراد المشتركة فيه (لأعبا) أى المشتركة 
المعهودة ( مدلولة مقيدة بالعهد ) أى المعهود به » وقوله ضرية أى دفعة واحدة لاخراج 
نحو رجل فانه بد ل”على مسمياته لادفعة » بل دفعات على البدل * (ويرد) على جامعية التعرريف 
الم كور (خروج) نحو( عاماءالباد) مايضاف المفهوم الكلى الى ماتخصصه ؛ مع أنة عام 
قصد به الاستغراق بسبب اعتبار قيد الاطلاق فى التعر يف » وتقيده لضاف اليه * ( وأجيب 
بأنالمشترك فيه) أى الذى اشتركت المسميات فيه (عام البلدمطلقا) لاالعالم : وعالم البلد ل بتقيدبقيد 
وانما قيد العام فان قلت قداعتبر الأفراد فى العلم » وعام البلد مكب » قلت العام إتماهو 


المضاف من حيث هو مضاف » والمضاف إليه خار ج ( حلاف الرجال المعهودين ) فانالمشترك 
“خيه[( هو الرجل المعهود ) أى الرجل 'الذى قبد نالمعهودية بعدما كان مطلقًا مقتضى فل 
وضعه ( والحق أن لافرق؛) بنهما من حيث الاطلاق والتقييد (لأنعالم البلد معمود ) إذ 
ليس المراد كل مايصدق عليه هذا المركب الاضافى » بل الموجودين فى حال السك » ولا شك 
أنهم حصة معينة منهلؤان كثر عددهم » وقد اشبتهر المها بالاضافة العهدية ( وكون المراد) من 
العهد الذىاحترز عنه بقوله مطاةا (عهذا اعتير خصوصيته) بأ نكان مفادا بلامالعهد ؛ (لامدل” 
عليه ) أى على المراد المذكور ( اللفذا ) لأن اللفظ وهو مطلقا بدلة على الاحترازعن مطلق 
العهد » بل مطلق التقييد ( فيرد) نحو عاماء البلد على تكس التعريف ( و برد) أيضا على 
التعريف المذ كور » لكن على طرده ( الجع ال مسكر ) كرجال» فانه يدل على مشميات ويهى 
آحاده تاغتيار أمى اشتركت » ؤهو مفهوم رجل مطلقا لعدم العهد » وليس يعام عند مِن. يشترط 
الاستغراق ( فاق أجيب بإرادة مسميات الدال ) من المسميات المذكوزة فى التعر يفاتفالاحاد 
ليست عسميات للدال” الذىهو لفظ الجع »لأن مسمياته الجاعات (فبعد جله) أى المذ كور فى 
التعر يفات:: أئ المسميات ( على أفراد مسماه ليصتح ) التعر يف ( ولاشعر به ) أى والحال 
أن ( الافق.) غير مشعر مهذا المراد » لأن مدلول المسميات إنما هوالاطلاق » ولا عليك أن 
المسمياتزوان أطلق » فالمادر منها أن تسكون مسميات بالنسبة الى اللفظ الذى تناوطا العام 
“فعدم إشعاز اللفظ محل نظر (فباعتبار الىآخره مستدرك ) أى مستغني عنه ( للحروج العدد)'عن 
التعريف “يقوله على مسمنات على مافسرها المجبب (لأنها) أى آحاد العدد ( ليست أفراد 
مسم)_بل أجؤاؤه (ثم أفاد العام لمفرد الوحدان و) أفراد.( اع الح ) للم ( توح 
: فان التزم كون عمومه) أى المع الحلى (بإعتبارها ) أى اللموع التى عى أفراده' (ققط) عن 
غير اعشار الوحدان التى هى أجزاوْه ( فباطل) سانا الالتزام ل( للاطباق )) من أأتمة الاغة 
والتفسير والأصول وغيرهم (على فهمها ) أى الوحدان من حيث تطلق اللمتم المننبوب إليه 
( منه) أى من المع الحلى متعلق بتفهنمها. ( والا) أى وان ل يعتبر الأغاد تحت عمونه على 
ما وقع الاطباق عليه ( فتعليق الحسك حينئذ به ) أى بالمع امحلى ( لايؤتخبه ) أى لابوجب 
تعليق الحكم ( ىكل فرد ) أى: كل واحد من الوحدان » بل يقتصرزعلى الجوع » ونبوت 
الحم لثنىء لايستازم ثبوته لآجزائه (والحق أن لام الجنس "تسلب الجغية الى الجنسية ) فيراد 
بالجع ا حلى الجنس الذى وضع مفرد بإزائه ( مع قاء الأحكام اللفظية ) من إرجاع ضمير الجع 
اليه وتوصيفه با بوصف به الج إلى غير ذلك (لفهم الثبوت ) أى بوت الحك المثبتله تعليل 


ليس تناول العام بدليا الذك 
للسلب المد كور (فى الواحد فى : لاأشترى العبيد » و حب" الحسنين ) أى يفهم فى موارد 
استعمال لحلى وتاك المتعلق به لكل واحد واحد من آحاد مفرده » لإلكل جاع ةجاعة 
من أفراده ؛ فيفهم ننى شراء العبد الواحد » وطذا حنث لو حاف لايشترى العبيد » ولا يفهم 
منه أن ماد الحالف الامتناع عن شراء العبيد ودف الجعية » وكذا يفهم من نحس الحسنين 
تعلق انحبة بكل فرد فرد » لا بكل جاعة » وهوظاهر » فلولا أناللام أبطل الجعية لما فهمنا ذلك 
لأن اللام لاتستغرق إلا أفراد مفهوم مدخوطا » ومع بقاء الجعية أفراد مدخوله الجاعات 
لا الآحاد » فان قلت أهو حقيقة أم محاز » قلت قال صدر الشريعة ان ماقلوه انه حمل 
على الجنس ازا مقيد بصورة لا مكن له فها على العهد أوالاستغراق حتى لو أمكن تحمل 
عليه كافى قوله تعالى ‏ لاتدركه الأبصار ‏ فان عاماءنا قلوا انه لسلى العموم لالعموم 
السلب جعاوا اللام لاستغراق الجنس اتتهبى . وقال المحقق التفتازاتى ههنا : لاشك أن جل الجع 
على الحنس محاز » وعلى العهد أوالاستغراق حقيقة » ولا مساغ الخلف الا عند تعذر الأصل 
انتهى : فعلم أن الجبع ا حلى للاستغراق حقيقة غير أن الحقق لم يضراح يسلب اللام جعيته » 
لكنه لاز مكلامه حيث صرح بنبوت الك المتعلق بالجع احلى لكل” من الوحدانكم عرفت 
فوجب اثبات وضع ثان له بعد دخول اللام ؛ لأ نكونه حقيقة بإعتبار الوضع الأول مع سلب 
الجعية ظاهر البطلان » لكن عدم صمة تخصيصه الى مادون الثلاثة يدافعه : اللهم الا أن يقال 
أحكام اوضع الأول مسعية فيه فى الجلة كا فى إرجاع الضمير والتوصيف » وكون ساب الجعية 
بإعتبار ثبوت حكمه » لابإعتبار استعماله فبها غير موجه ( ثم بورد ) على استغراق العامة 
( مطلقا) مغردا كان أوجعا ( أن دلالته على المفرد تضمنية » إذ ليس) المفرد مداولا (طابقيا) 
لأن مدلوله المطابيق موع الأفراد المشتركة فى المفهوم المعتبر فيه على ماصرحوأ به ( ولاخارجا 
لازما » ولا كن جءإه ) أى الفرد (منماصدقانه) أى مفهوم العام" » جع ماصدق لصيرورته 
عنزلة كلة واحدة فى اصطلاح العاماء ( لأنه ) أى العام" ( ليس ) بإعتبار تناوله لكل فرد 
( بدليا ) أى على سبل اللدلية كامسة فى رجل » بل على سبيل الشمول » وماصر”ح به صدر 
الشريعة من أنه قد يكون على سبيل البدلكم فى : من دخل هذا الحصن أوّلا » فكأنه غير 
صضى” لاصنف 6 أشار إليه الحقق التفتازاتى فى التاوح ( فالتعليق 6 أ علق الم 
العام" ( تعليق بالكل" ) أى مموع الأفراد ( فلا يازم) من التعليق بإلكل” التعلبق ( فى الحزء 
والجواب العم بالأزدم ) أى لزوم التعليق فى الجزء من التعليق بالكل" (لغة ) أى لزوما لغويا 


“ا - « تسير  »‏ أوّل 


153 البحث الأول هل دوصف بالعموم المعاتى كالافظ 


لاعقليا حاصل ( فى خصوص هذا الجزء » لأنه جز" من وجه » فانه جز المفهوم الذى 
بإعتمار الاشتراك فيه يبت العموم ) أشار هذا إلى أنهذا الازوم اللغوى لا خاوعن وجه عقلى 
( وقد يقال العام مركب ) ثارة » كلرجل ( فلا بِوْخَذْ) فى تعريفه ( الجنس ) الذى هو 
(المفر د) فم أخذ عو ٠‏ (ويجاب أنه) أى العام" فى مثل الرجل مفردغير أن عمومه مشسروط (إشرط 
التركيب » فالعام رجل بششرط اللام ) م هو قول السكا كى » فالموضوع الاستغراق الرجل 
المقرون مع اللام واللام شرط (أد بعاتها ) معطوف على قوله بشرط اللام بأن كون رجل بعد 
دخول اللام على وضعها الأول » والموضوع الاستغراق هواللام كافظ كل (فالحرف يفيد معنام) 
وهو الاستغراق (فيه) أى فى رجل » فالعام مادل” على استغراقه الحرف ( أو المقام ) كوقوع 
النكرة فى سياق النئى أوالشرط ( فيصير)' رجل (المستغرق) إفادة اللام أوالمقام الاستغراق 
فيه » وهوخبر يصير» واستفادة العام معنىالعموم من غيره (وفالموصول أظهر) منهف الى . 
لأن الصلة هى المفيدة للوصول وصف العموم لأنه لايتم” الامها ( فيندفمالاعتراض به ) أى 
بالموصول ( على الغزالى فى قوله ) فى تعر يف العام (اللفظ الواحد) الدال” من جهة واحدة على 
شيئين فصاعدا حيث ث اعترض عليه أن الموصولات بصلاتها لست لفقلا واحدا » ووجه الاندفاع 
أن العام هو نفس الموصول » غابة الأمى أنه استفاد العموممن صلته م استفاد ا حلى من اللام 
(وخاص) عطف على عام" » وهو (ماليس بعام) على اختلاف الاصطلاح فيه من حيث اشتراط 
الاستغراق وعدمه ( أما العام" فيتعلق به مباحث : 

الليحث الأول صل توصف 0 أى بالعموم ( المعالى حق قيقة كاللفظ ) أى م توصف نه 
الافظ قيقة ( أو) لوصف به المعاتى (مجازا أولا) توصف به لاحقيقة (دلا) محازا ‏ أقوال (والختار 
الأول » ولا يازم ) من اتصافهما به حقيقة جحت المخراد الفنى) بأن يكون العموم موضوعا بإزاء 
نتن عتلين وضعين ,يتصف بأحدهما الألفاظ » وبالآخرالمعاتى ( إذ العموم شمول أمس 

لتعدد ) ولا ثك فى اتصاف كل من الألفاظ والمعاتى مهذا الشمول حقيقة حقيقة »غاية الأعمس أنه فى 
الال من قبيل شمول الدال” لمدلولاته » وف الثاتى.من شمول الكلى الأفراد » والكل 
للا حزاء ونحوهما » واتما يصار الى الاشتراك اللفظى إذا لم »كن معنى يشتركان فيه (فهو) 
أى اشتراك الألفاظ والمعاتى ف الشمول المذكور اشتراك ( معنوى خير منهما ) أى من المشترك 
اللفظى » وكونه ازا فى المعاتى » لأن امجاز خلاف الأصلم أن الأصل عدم الاشتراك ( وكل 

من المعنى والافظ محل) الاتصاف بالشمول المذكور» فالمفتضى لاعتبار الاشتراك المعنوى » وهو 

٠‏ المعنى المشترك فيه مع الخير بة موجود » والمانم عذه وهو عدم الحاية معدوم ( ومنشؤه ) أى 


المراد بالشمول التعلق وة١‏ 

لحلاف المذكور ( الحلاف فى معناه ) أى العموم (وهو) أى معناه ( شمول الأمس) الام 
للعهد : أى شمول أعس المتعدد » وتنو بن أ حمس للوحدة » وإضافة شمول إليه إضافة إلى الفاعل 
( فن اعتبر وحدته ) أى الأمس ( شخصية منع الاطلاق الحقيق ) أى منع أن يطلق على 
المعاتى لفظ العام حقيقة بأن يقال هذا المعنى عام لأن الواحد بالشخص لاشمول له ( إذ لاإتصف 
بشخصية » والمفروض أنه اعتبر فىالعموم شمول أمى واحد بالشخص » وهو لابوجد فى غير 
الفظ ( ولا يتحقق ) الموجود الذهنى ( عندهم ) أى الأصوليين » فاذا لابوجد معنى يتصف 
بالشمول لمتعدّد عند مم ( كان ) إطلاق العام" على المعاتى (مازا كدر الاسارم) أى 
كاقله ( وم ل الجاز» وعلاقاه ( للآخر) القائل بأنه لايتصف به المعنى 

لاءقيقة ولا ازا (فنعه) أى مَبعم وصف المعنى بإلعموم غيره (مطلقا) حققه ة ومحازا * (ومن 
فهممن اللغة أنه ) أى الأمى الواحد الذىأضيف إليه الشمولفى معنىالعموم ( أعمّ منه) أى 
من الشخصى ( ومن النوعى” » وهو ) أىكونه أعم” هنهما ( اق لقوطم ) أى العرب (مطر 
عام ) فى الأعيان ( وخصب عام ) فى الأعراض ( فى) الواحد ( النوعى ) فان الموجود 
من المطر فى مكان يباين الموجود فى مكان آآخْر » فالاتحاد بإعتبار النوع ( وصوت عام فى ) 
الواحد (الشخدى عع ىكونه مسموعا) أى قوطم : صوت عام كع تموم مسموعيته للسامعين 
فانه أمص واحد يتعلق به اسمّاعات كثيرة فله شمول باإلفسبة اليها مبذا الاعتبار ( أجازه) أى 
وصف المعاتى به (حقيقة ) قوله أجازه خبر المبتدأ : أعنى قوله من فهم * (وكونه) أىالشمول 
أى الذى هو معنى العموم ( مقتصرا على الذهنى ) وهو المفهوم الكلى ( وهو) أى الذهنى 
(منتف ) بأدلة إبطال الوجود الذهنى ( فينتئى الاطلاق ) أى إطلاق العام حقيقة على المعاتى 
لأن المعاتى الذهنية لاوجود طا » وثبوت الثىء لاشىء فرع ثبوت المثبت له » وغير الذهنية 
مقصور عنها (منوع) خبركونه ( بل المراد) بالشمول المذكور فى تعر يف العام ( التعلق ) أى 
لق لأسن الواحد بالمتعدّد ( الأع.” من المطابقة ) أى مطابقة الشامل بالشمول بأنيصح له 
عليه مواطأة ( كاف المعنى الذهنى ) أى المفهوم الكلى بالنسبة إلى أفراده (واخاول) معطوف 
على المطابقة ( م فى المطر والحصب) بإعتبار تعلقهما بإلأما كن تعلق حاول ( وكونه) معطوف 
على ماعطف عليه الملول : أى التعلق المذ كور أعم” أيضًا من كون ذلك المتعلق (مبعوا) 
لذلك المتعدد ( كالصوت ) فاوسل انتفاء الذهنى » فاقتصار الشمول عليه غير مسل لآن التعلق 
5 المعتبر فيه أعم” من التعلق المخصوص بالذه: نى » وانتفاء الأخص لايستازم انتفاء الأعي” 0 فان 


13 هل يصح تخصيص العام 

قلت نعريف العام" بما دل على أفراد مفهومه ونحوه يأنى عن العموم المذكور »* قلت ذلك 
التعميم للفظ العام" » والكلام فى المعنى العام على أن التعميم فى اللعر كا لا تارم 
التعميم للفظ العام" فيه * تحقيق الجواب ماأشار إليه بقوله ( على أن نى الذهنى ) عخلاف من 
أثيته خلاف ( لفظى ) اذا حققنا مورد الننى والاثبات لم يق نزاع فى المعنى ( كأ يفيده ) 
أى كونه لفظيا (استدلاهم ) أى النافين للوجود الذهنى ؛ وهم جهور التكلمين » وهو أنه 
لواقتضى قصوره حصوله فى ذهننا لز مكون الذهن حارً! » بإردا» مستقما » معوجا » وان حصول 
حقيقة الحبل فى ذهننا لايعقل » وأجيب بأن الحاصل فى الذهن صورة وماهية لاهوية عينية » 
والخحار مأيقوم به هو به الحرارة » والممتنع حصوله فى الذهن هوبة الل » لامفهومه الكلى » 
فورد النى وجود الماهية من حيث بيترتب علبها الآثار الخارجية » وءورد الاثات وجودها 
لامن تلك الحيثية ( وقد استبعد هذا الحلاف » فان شمول بعض المعانى لمتعدّد أ كثر وأظور 

من أن بقع فيه نزاع ) من قبيل قوطم : أنا أ كبر من الشعر » وأنت أعظم عن أن ركذا 
ليس المقصود تفضيل المتكلم على الشعر » والخاطب على القول » بل بعدهما عنهما كعد 
المفضل على المفضل عليه » فن هذه ليست تفضيلية » بل هى مثل قولك : انفصلت من ز يد 
تعلقت بأفعل المستعمل ععنى متجاوز بائن » كذا أفاده الحقق الرضى » فالمقصود أنه لانزاع فى 
اتصاف المعالى بالعموم » بل (إعاهو) أى الازاع ( فأنه هل عم غيص اي انام 
كالافظ ) أى كا يصمح تخصيص اللفظ (دهو) أى الكلام المذكور ( استبعاد ) أى عين 
الاستبعاد مبالغة 6 والمراد أنه مستبعد حذا »ثم دنه قوله ( .تعدار فيه) أى فى هذا اتأويل 
( القول الثانى : إذ لامعنى لمواز التخصيص ازا ) أنه لاوجه لمنع التخصيص ف المعاتى 
حقيقة مع تسليمه فى الألفاظ حقيقة » ولذا قال استبعاد يتعذتر فيه إشارة إلى الحذور بن (نم 
صرح مانعو تخصيص العاة بأن المعنى لامخص” ) يعنى إذا علق الشارع كا على علة فهل 
تم" حتى بوجد الحكم فى جيع صور وجودها » فنهم من قال نم » ومنهم من نفاه ١‏ وصرّح 
بعضهم ) أى مانقي تخصيص العلة ( بأنه) أى منع تخصيص العلة ( لأنه ) أى المعنى ( لابية 
وهو) أى تصرع البعض بأن عدم التخصيص لعدم العموم ( ينافى ماذ كر) المستبعد من. 
أن المنازع فيه تخصيص العنى العام” » فلا يكن تأوي لكلامه يما صرح به مانعو تخصيص 
العم بعد قصر يح إعطهم بعرادهم » واليسه أشار بقوله ( ويتعنتر إرادة أنه ) أى المعنى ( بع 
ولا بحص" من قوله ) أى البعض الذى صرح دأنه ( لايم ( وهو ظاهر »© وقوله لاب يبدل 

من قوله : 


البحث الثانى فى الحلاف فوضع صيغ العام /1ة ١‏ 


البحت الثان 

( هل الصيغ من أسماء الشرط والاستفهام والموصولات و) المفرد (١انلى‏ ) بإللام (د) 
النكرة( المنفية و الجعبإللام والاضافة ) معطوف على اللام ( موضوعة) خبر المبتدا ( للعموم 
1 الحصوص) أى للعموم خاصة » ولسست عوضوعة للخصوص (أو )الخصوص على الخصوصض 
( محازفيه ) أى ف العموم ( أو مشتركة) بينهما ( وتوقف الأشعرى ) عن الحسك بثىء 
من اللقيقة والمجاز فى العموم أو الخصوص (إمة كالقاضى) أفى بكر (و) قال إمرة بالاشتراك ) 
اللفظى كماعة ( وقبل ) الصيغ المذ كورة موضوعة للعموم (ف الطلب ) أى فيا اذا كانت واقعة 
فى اكلام الطلى (مع الوقف ف الأخبار وتفصيل) معنى ( الوقف الى .عنى لاندرى ) أوطقت 
للعموم أولا ( واف نعل الوضع » ولاندرى أحقيقة أم حاز # ) ف العموم » وعلى تقدير كونها 
فيه لاندرى أنها وضعت له منفردا » أو مشتركة بينه وبين الخصوص » هكذا فسر الحقق 
التفتازاتى انحل ( لايصح ) خبر تفصيل الوقف : يعنى بيان الوقف على الوجه اذ كور غير 
مستقم (١اذ‏ لاشك ف الاستعمال) أى استعمال الصيغ المذ كورة فى العموم ( وبه) أى 
الاستعمال ( يعم وضعه ) أى وضع المستعمل للستعمل فيه ( فلم يبق الا التردد فى أنه ) أى 
وضعه الوضع (التوى ) فكون محازا فيه (أو الشخصى ) فمكون حقيقة فيه ( فبرجع ) 
الأول ( إلى الثانى ) لأن التردّد فىالوضع المطاق بعد الاستعمال غير معقول والمتردّد فى الوضع 
الشخصى ني الحزم بأصل الوضع هوعين التردد فى أنه حقيقة أو مجاز ( ولاشك فى فهمه) 
أىالعموم ( من ) اسم المع المعزف باللام فى قوله صلى الله عليه وسل ( أت أن أقاتل 
الناس) حتى يقولوا لا إله إلا الله » فاذا قالوها فقد حقنوا منى دماءهم وأمواهم الا حقها » م فى 
الصحيحين » والا لما قرّر أو بكر رضى الله عنه احتحاج مر به فى منع فقال : مانى الذكاة 
وعدل الى الاحت<اج بقوله صلى الله عليه وسل بعد ماذ كر « إلا حقه » وقال « والزكاة من 
حقه » فان الناس لولم تم الكل لم بازم أن يعنى كل قتال بالغابة المذ كورة » ومن الجع الى فى 
قوله صلى الله عليه وس ( الأنمة من قريش ) كا احتج أبو بكر رضى الله عنه على الأنصار 
حيث قلوا : منا أميرومتم أمير » وقوله صلى الله عليه وسلم ( نحن معاشر الأننياء ) لانورث 
ومن المفرد الحلى فقوا تعالى ( والسارق والسارقة ) وقوله تعالى (لننجينه وأهله فى اسم الجع 
المضاف وفهمه ) أى العموم (العاماء قاطبة) فى القاموس : جاءوا قاطبة جيعا » لاتستعمل إلا 


518 شاع احتحاجهم بالعموم من الصيغ 
حالا من اسم الشمرط (فىءن دخل ) دارى فهو حر (و) اسم الاستفهام كا فى ( ماصنعت 
ومن جاء سؤال عن كل جاء ومصنوع » و ) من النسكرة المنفية كم فى ( لانشم أحدا اما 
هو ) أى التردد ( ف أنه ) أى العموم مفهوم ( بالوضع أو بااقرنية كقول الحصوص ) أى 
لقول من يقول انها موضوعة الخصوص ؛» وتستعمل مجازافى العموم بالقرينة وهى ( كالترتيب ) 
للحكم (على) الوصف ( المناسب ) المشعر بعليته له (فى نحو السارق » وأ كرم العاماء ) لظهور 
مناسبة السرقة والحكم بالقطع والاكرام من حيث العلية ( والعل ) عطف على الترتيب : أى 
عل الخاطين ( بأنه) أى لحك ( هيد قاعدة) كلية » فعل العموم بقرينة العم بذلك 
كم ماعز ( كع الصحابة بان رجه تشر بيع قاعدة شرعية : هى وجدوب الرجم على من 
أقر” بإلزنا بالشرائط المعتبرة شرعا من الاحصان وغيره ( اذ عل أنه) أى الحا كم برجه (شارع) 
ومنصبه بيان القواعد الشسرعية (و) قد روىعنه صلى الله عليه وسلم (حكمى على الواحد) حكمى 
على الجاعة» كا هو المشهور عند الفقهاء » وقد صح مايؤدى معناه عن أميقة أنيت رسول الله 
صلى الله عليه وس فى نسوة نبايعه على الاسلام » فقلت بارسول الله هل نباعءك 7 ذقال : الى 
لاأأصافح النساء » وانما قولى لماثة امرأة صكقولى لاصرأة واحدة ( أوضرورة ) مفعول له 
للفهم معطوف على قوله إلوضع فان الباء فيه للسيسية » واللهنى أن التردّد فى أن العموم هل هو 
. مفهوم بسبب الوضع أو بسبب القرينة على ماذ كر » أولأجل الضرورة الحادلة (من ففى النكرة) 
الموضوعة للفرد امهم المستلزم اتتفاؤها انتفاء جيع الأفراد (والزموا) أى القائلون بوضعها 
للخصوص واستعماطا فى العموم بالقرائن بأنه لو صح ماذ كرتم لزمكم ( أن لاتحم بوضى ) 
أى ععنى وضع" (للفظ )من الالفاظ ( اذالم ينقل قط عن الواضع ) التنصيص على الوضع ( بل 
أخذ ) الك بوذع هذا لذا (من التادر) أى تبادر المانى الى الذهن لإعند الاستعمال) 
وفى بعض النسخ عند الاطلاق » والمعنى واحد : أى تبادر المعنى الى ذهن الخاطب يتجرد سماع 
اللفظ عند الاستعمال قبل أن يتأمل فى القرائن دلي ل كونه هوضوعا له » ولا مأخذ للع بالوضع 
سوى هذا * (وأيضا شاع ) من غير نكير ( احتجاجهم ) أى العاشاء سلفا وخلفا (به) 
أىالعموم من الصيغ المذ كورة ( كعمر) أى كاحتحاج (عمرعلى أنى بكر فى مان الزكاة) حين 
أراد مقاتلتهم (بأمست أن أقاتل الناس حتى يقولوا لاإله إلا الله) الحديث » وقدمى”1 نفاتحمل 
المعرف باللام على العموم المغيا بقول لاإله إلا الله » وتقرير ألى بكر رذى الله عنه على مام" » 
(و) كاحتجاج (أنى بكر ) على الأنصار بقولهصلى الله عليهوسل (الأنمةمن قريش) تقل الشارح 
عن بعض الحفاظ أنه ليس هذا اللفظ موجودا فى كت الحسديث عن أنى كر رذى الله عنه » 


لاجموم الا مركب 2 
وابما فى الصحيحين وغيرهما فى قصة السقيفة قول ألى بكر ان العرب لاتعرف هذا الأمس 
الا هذا الى" من قر يش » وذ كر ماأشرجه ألجد بسند رجله ثقات » لكن فيه انقطاع : ان 
أبا كرقال لسعد : يعنى ان عادة لقد عامت باسعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قاللةر بش 
أنتم ولاة هذا الأعس (و) كاحتجاج أفى بكر غلى من ظَنّ أن النى صلى الله عليه وس بورث 
( نحن معاشر الأنبياء لانورث ) تحمل الأنبياء على العموم ليدخل فيه النى صلى الله عليه وسم 
والمعاشر جع معش رككسر : وهو الجاعة ( على وجه ) متعاق بإلاحتجاج ( زم بأنه) أى 
الاحتجاج المذكور أو العموم ( بإللفظ ) أى لفهم العموم.من يرد اللفظ » لامن القرائن والا 
لذكرت عند الاحتجاج * ( واستدل” ) للختار عزيف (بأنه ) أى العموم (معنى كثرت 
الحاجة الى التعبير عنه فسكغيره ) أى فهو كغيره من المعافى كثرت الحاجة الى التعير عنها 
فوجب الوضع لكا وضع اغيره # ( وأجيب عنعالملازمة ) أىلاف أن كثرة الحاجة الىالتعبرعنه 
تقتضى الوضع له » بل مطلق التعبير وهو حصل بطر يق الجاز أيضا » ثم شرع فى ببان القول 
الثاتى : وهو أنها موضوعة للخصوص ازا فى العموم فقال ( الخصوص) مسمى الصيغ دون 
العموم لأنه (لاعموم إلا لمركب ) إذ المعنى دليل الخصوص أنه لاعموم الا لمركب : أى لا يستفاد 
العموم الا من المركب ( ولاوضع له ) أى للركب : يدنى أن المركب من حيث هو مكب غير 
موضوع ( بل) الوضع (لمفرداته) أى ال مركب (والقطم ) أى المقطوع به (أنما) أى المفردات كل 
واحد منها موضوع (لغيره) أى العموم فم بوضع مفرد للعموم أصلا ( فلا وضع له ) أى العموم 
لانمحصار الوضع فى وضع المفرد وعدم وضع المفرد للعموم رأسا ( فصدق أنما) أى الصيغ 
المذ كورة ( الخصوص ) اذ لاواسطة سنْهما على المختار » وحكذا سائر الصيغ اذم بوضع 
للعموم لفظ * ( بيانه) أى بان ماذ كر من أنه لاعموم الالمركب ( أن .عنى الششرط ) الذى فيه 
العموم (وأخواته) أى الاستفهام » والنق » والموصول الى آخوها ( لايتتحةق الا بالفاظ لكل 
منها وضع على حدته ) وانفراده » واذا كان لكل منها وضع مسقلا يلزم التركيب فى الجموع 
(واتما ينبت ) معنى كل من المذ كورات (بامجموع ) أى مجموع الألفاظ المذكورة ( مثلا 
معنى من عاقل) أى عام لأنه يطلق على الله » والظاهر الحقيقة والعقل لايضاف اليه » وى 
القاموس اسم من ععنى الذى » فعلى هذا يكون العاقل حقيقة عرفا ( فيضم اليه ) أى الى اللفظ 
(الآخر) متلبسا ( مخصوص من النسبة ) المفهومة من الطيئة التركيبية ( فيحصل) بإنضمام 
ذلك وملاحظة تلك النسبة منهما ( معنى الشرط والاستفهام وبهما) أى ععنى الشرط والاستفهام 
يحصل ( العموم » وصرّح فى) كشو العر به بأنتضمن من معنى الشرط والاستفهامطارئ على 


»> وضع العموم كوضع القواعد اللغوبة. 
معناها الأصلى » والجواب) من قبل المثبتين ( أن اللا م ) من الدليل المذكورجرتد (التوقف) أى 
توقف حصول معنى الشرط واخواته (على التركيب ) لا كون المركب مستعملا فى العموم (فلا 
ستازم) الدليل (أن لمجموع ) هو (الدال) على العموم (وتقدّم الفرق ) بين كون 
المركب دالا وكون التركيب يتوقف عليه الذلالة ( وليس ببعيد قول الواضع ) اسم لبس (فى) 
وضع (النكرة) ظرف القول (لفرد ) فقوله : أى وضعتها لفرد ( نحتمل ) ذ كر الفرد 
. الموضوع له ( كل فرد) من أفراد الجنس الملحوظ للواضع . قوله >تمل أن يكون منمقوله » 
فعلى هذا بوصف الفرد بإلوصف المذ كور من الواضع وأن يكون من كلام المصنف بيانا لواقم 
( فاذا عرفت ) النكرة المذ كورة بنىء من طرق التعريف ( فللكل ) أى فوضعها الكل 
أى جيع الأفراد (ضرية) أى جلة » من قوم ضرب الثىء بإلثىء : أى خلط فهو حال عن 
الكل ( وهو) أىكونها الكل اذا عرفت هو ( الظاهر) المتبادر الى الفهم » والمقصود من 
هذا الكلام دفع الاستبعاذ المتوهم فىبادى” النظر من تعلق الوضعين الْتلفين بلفظ واحد بإعتبار 
حالية التسكير والتعر يف المقتضى كون المفرد موضوعا للعموم بعدوضعه للخصوص (لأنا نفهمه) 
أىكونها الكل وعمومها (فف أ كرم الجاهل » وأهن العالم » ولامناسبة) بين الا كرام والجهل » 
ولا بين الاعانة والعر حنىيةال : بجوز أن بكون فهم العموم بقررينة ترتب الحكم على الموصوف 
«وصف هو ءاة موجودة فى كل فرد كأ قيل فى أ كم العام كما مس" (فكان) العموم (وضعيا) 
لنبادره من نفس اللفظ من غير قررينة ( وغابته) أى غابة قول الواضع ذلك ( أن وضعه ) 
أى العموم فها ذ كر ( وضع القواعد اللغونة كقواعد النسس والتصغير ) الوضع اللغوى على 
قسمين : قسم بلاحظ فيه خصوص اللفظ عند الوضع 2 وقسم لا بلاحظ فيه خصوصيته © بل 
اللحوظ فيه مفهومكلى يندرج فيه ألفاظ كثيرة و نجع ل كل منها فى تلك الملاحظة الاججالية بإزاء 
معنى ملحوظ إجالا كقوله : جعلت كل واحسد من صيغ القسبة لذاتمّا مفسوبة الى مدلول 
الأصل » فالمراد بوضع القواعد اللغوية القسم الثانى (وأفراد موضوعها ) أى موضوع القواعد 
االغوبة ( حقائق ) لما عرفت من أن آلة ملاحظة الواضع حين وضعها مفهوم كلى أفرادها 
ألفاظ يعين كل واحد منها للدلالة على معنى خاص من المعانى المندرجة تحت مفهوم كلى جعل؟ لة 
ملاحظتها فى مقابلة الكلى الأول » فالموضوع والموضوع له ف الحقيقة اما هوكل فردين منهماء 
ولاشك أن تللك الألفاظ انما وضعتٌ للدلالة بنفسها » فهى حقيقة عند الاستعمال حلاف الوضع 
النوعى فى المجازات » فان الموضو ع فبها ماوضع لادلالة بنفسه » بل بإنضمام القررينة كأنه قال 
الواضع :كل لفظ موضوع لمعنى بإزاء مايناسس ذلك المعنى بنوع من العلاقات المعتبرة » لكن لا 
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لأن دل بنفسه » بل بإنضمام القرينة فأفراد موضوعه مجازات (ولذا ) أى ولأجل أنالكلمة 
الواحدة من حيث انها نكرة موضوعة للفرد المتشر » ومن حيث انها معرفة موضوعة للكل 
ضربة بالوضع المذ كور ( وقع التردد فى كونه مشتركا لفظيا) بين الحصوص والعموم نظارا الى 
جانب الاتحاد الذانى » والتغابر الاعتبارى » فان الأوّل يقتضى الاشتراك » والثااى عدمه » فان 
الموضوع للفرد المنتشر انما هو الجرّد عن التعرريف » وللكل المعرّف » فلا اشتراك » ثم أراد 
تحقيق المقام بتفصي ل مواد العموم » فقال (والوجه أنعموم غير الحلى) بإللام (والمضاف) من أسماء 
الششرط والاستفهام » والموصول » والنكرة المنفية (عقلى) لاحتاح الى وضع الواضع إباها للعموم 
إلجزم العقل به) أى العموم (عند ضم) معنى (الششرط » و) معنى (الصإة الى مسميءن) الموصولة 
مثلا ( وهوعاقل) أى ذات له العقل (و) الى مسمى ١(‏ الذى وهوذات ) مهمة توضح 
الصلة امهامه » وذلك لأن تعليق الحسكم مها ,فيد علية مضمون الشرط والصإة له والمعلول دائر مع 
علته فيم” جيع أفرادها لتحقق العاة فى الجيع » والبيه أشار بقوله (فيثبت ماعلق به) أى 
بالمسمى من الحكم ( لكل متصف ) بالمسمى من أفراده (لوجود ماصدق عليه ماعلق) الحم 
(عليه) الموصول الأوّل عبارة عن أفرادالمسمى ‏ والثاتى عن الشرط والصزة : وهو فاعل صدق » 
فان كل فرد من أفراد المسمى يصدق عليه مضمون الشرط والصفة وهو فاعل صدق » فان كل 
فرد من أفراد المسمى يصدق عليه مضمون الشرط أوالصاة الذى هوعلة الحك »؛ وهو بدور 
معه ( وكذا النكرة المنفية) الحزم العمل بالعموم فيه أيضًا (لأن نف ذات ما) وهى الفرد المنتشر 
الذى هو مسمى الدكرة (لاإتحقق) أى الننى المذ كور ( مع وجود ذات ) ما يصدق عليه 
ذات ما فان قلت لا نسإذلك » بليتحقق الننى المذ كورعند البعض مع وجود البعض » قلت 
المتحقق حينئد ننى ذات فى امحل الحاص لاانتفاء مطلقًا » فان نف الحاص لا يستازمه فى العام 
والمننى فى النكرة المنفية إنما هوالفرد المنتشر مطلقا ما أن نف الماهية المطلقة يستازم نفي كل 
فرد من أفرادها ( وهذا ) أى كون العموم فى المذكورات عقليا ( وان ل يناف الوضع ) أى 
وضعالمذكورات للعموم لخواز دلالة العقل والوضع (لكن يصير) الوضع (ضائعا» وحكمته) أى 
الوضع ( تبعده ) أى وقوع الوضع » لأن اللقصود منه فهم المعنى » وهو حاصل بدونه ( كا لو 
وضع لفظ للدلالة على حياة لافظه ) فانه ضائع » لأن مجرد وجود الافظ مع قاع النظر عن كونه 
موضوعا كاف فى الدلالة على وجود لفظه عقلا » ( واعالأن العربية ) أى أهل العر ببة قلوا 
( النكرة المنفية بلا ) حال كونها ( مسكبة ) مع لاتركيب مشج » إما لكونتركيبه للبناء 
كتركيب جسة عشر » أو لعدم انفصاله عن لا كا لابنفصل عشر عن نيسة عشر على اختلاف 


1" مامن عام الا وقد خصص 
القولين فى اسم لابناء أواعراب! اذا لم يكن مضافا ولاشهه ( نص فى العموم ) قال المحقق الرضى 
والحق أن نقول انه مبنى لتضمنه معنى من الاستغراقية » وذلك لأن قولك لارجل نص' فى أفى 
الحنس عنزلة لامن رجل » حلاف : لارجل فى الدار ولا امأة » فانه وا نكان فى سياق النى 
يفيد العموم تكن لانصا بل ظاهر فيه » واليه أشار بقوله ( وغيرها ) أى غير المنفية بلا مركبة 
(ظاهر) فى العموم (غاز) أن يقاللارجلفى الدار ) بل رجلان وامتنع) بل رجلان رف الأول 
وبعلته ) أ لشدسة حكون المركبة نصا فيه ( يلزم امتناعه ) أى امتناع بل رجلان (ى 
لارجال ) لكونه نصافى نت الجنس وهم لايقولون بإمتناعه فيه » ( فان قلوا) فى التفصى عن 
هذا الاشكالٍ ( المنفى ) فى لارجال .( الحقيقة ) المقيدة ( بقيد تعدّد) هو مدلول صبغة 
الجم » ومن نف الحنس المقيد بقيد لايازم نفيه بدون ذلك القيد * ( قلنا اداع ماذ كرتمق 
المقيد بيد العدد (فم لايصح) فى المقيد ( بيد الوحدة ) فى نت الجنس بأن قال لارجل 
فى الدار بل رجسلان أو رجال ( عوازه ) أى أن يقالبل رجلان (ف الظاهر) وهوغير 
المننى بلا مىكية على مامية 1 نفا نحو لارجل بالرفع بل رجلان لكون الم الحقيقة المقيدة بقيد 
الوحدة ( وخك العرب به ) أى ككون المنق” فيرجل نصا ف العموم م قلوا ( ممنوع) بل هو 
م ن كلام الموادين ( والقاطع بنفيه) أى ننى حك العرب بماذ كر من التنصيص على العموم 
بحيث لاجرى فيه التخصيص (منهاما) روى ( عن أبن عباس ) رضى الله عنهما (مامن 
عام الاوقد خصص ) أى مامن عام موجودكائنا فى حال خص فبها » ذفن عض أفراده عن 
تناول الحم (وقد خص) عموم هذا المروى شحو والله يكل شىء عليم » فلايرد أنعموم 
هذا م نأفراد موضوعه ولم خصص لأنه خصص ( شحو) ماذ كر # لأن قولة تعالى ( والله 
بكلثىء علم ) عأم لم تخصص » فالمراد بقوله مامن عام ماسوى نحو ذلك » واذا ثبت مخصيص 
كل عام فلا تنصيص ف المنفى بلا المركبة على العموم فيجوز بل رجلان فى لارجل »؛ لأن العام 
اذا خصص لاق مومه قطعيا ( ولا ضرر) معطوف على قوله عن ابن عباس »© أى وأيضا 
القاطع , بنفيه قوله صلى الله عليه وس « لاضرر ولاضرار » على ماروى كثير منهم مالك وصيحه 
الحا م على شرط مسلٍ فانه منقى بلا المركبة (و) قد ( أوجب) النى صلى الله عليه وسم 
( كثيرا من الضرر ) من حدّ » وقصاص وتعز بر وغيرها لمرتكب أسباها » فالمراد نقى ضرر 
لم برد فى الشمرع » وقد يقال ان الوارد فى الشسرع لس بضرر » كيف وقد قال الله تعالى 
ولك فى القصاص حياة - الآنة » وفيه مافيه ( وتنتنى ) يما ذ كرنا من عدم الفرق بين 
المنفيات ومنع ماحكى عن العرب مستندا مما ذ كر ( منافاته ) أى منافاة كون المركبة نصا 


فى العموم ( لاطلاق ) عاماء ( الأصول ) جواز تخصيص ( العام ) فى قولم العام (بحوز 
تخصيصه) وجه المنافاة أن كون المركبة لننى الحنس واللقيقة مطلقا يستازم تناول الحكم على كل 
فرد عحيث لاسشد منها شىء 4 والتخصيص احراج للمعض له كال ن دائرة تناوله فلا عبوز اجماعهما 
ووجه التفاتيما أن حاصل عثنا كون المركبة 53 قوى دلالة على الاستغراق من غيرها » لا كونها 
نصافيه حيث لابحوز اخراج فرد مله 4 ونقل عن المصنف أن قول الخشرى انقراءة النصب 
ف لاريب فيه لوجت الاستغراق 4 وقراءة الرع وه غير حسن »© لآنه أطبق ع الأصول 
على أن النسكرة فى سياق النىتفيد العموم سوا ءكانت مسكبة بلا أولا » ولا مأخذطم فى ذلك 
سوى اللغة وهم المتقدّمون فى أخذ المعانى من قوالب الألفاظ » ثم ان وجدنا المتسكلم ل يعقب 
المنى”باخراج ثىء حكمنا بإرادة ظاهره من العموم ووجب العمل به » وان ذ كر مخرجا » نحو . 

دل رحلان عامنا أن قصده ال نفى لقيد الوحدة » أو مخرجا كر متصلا أو .:فصلا عامنا أنه أراد 


بإلعام لعضة ©» وكل من قراء فى النصب والرفع توجب الاستغراق غير أن إبحاب النصب أقوى 5 
١‏ فان قبل فهل) فى ( بل رجلان تخصيص ) للارجل ( مع أن حاصله ) أى حاصل لارجل 
( نف المقيد ,)قبد (الو<دة ) واذا قيد المننى بها ( فليس عمومه ) أى الننى ( الا فى المقيد مها) 
أى الوحدة » ولا شك أنه ١‏ حرج من أفراده المقيدة ثىء ليحكون تحخص.يصا ء فان امخرج 
موصوف بضْدٌ الوحدة * ( قلنا التخصيص) فيه ( سب الدلالة ظاهرا لا) تحسب ( المراد) فان 
الدلالة تتبع الع بالوضع » وقد عم وضع الافظ الذى دخاله الننى إزاء الماهية المطلقة » ونفها 
يستلزم نف كل فرد من أفرادها » وأما المراد فيفهم تارة بالقرائن الصارفة عن مقتضى الظاهر » 
وبل رجلانقرينة صارفة عن إرادة نف المنس إلىافى وصف الوحدة » وحينئذ لاتخصيص »* 
فان قلت هذا على تقدبركون اسم الجنس موضوعا لذاهية المطلقة » وأما على تقديركونه [افرد 
المنتش رك هو تحقيق المصنف فليس الأع سم ذ كرت » لأن المنفى حينئذ مقيد بقيد الوحدة » 
قلنا ننى المقيد على وجهين : أحدهما توجيه النثى نحو القيدم عرفت . والثاتى توجيهه الى 
المقيد : يعنى مامن شأنه التقييد بقيد الوحدة المطلقة وهو مساو لإ اهية المطلقة بحسب الصدق » 
فنفيه فيد الاستغراق كنف المطلقة » فقولنا : بل رجلان حينئذ يكون تخصيصا » لأن المثنى 
حينئك يصدق عليه الماهية المقيدة بقيد الوحدة » وقد خرج من دارة هوم نف المقيد » ولا 
نعنى بالتخصيص الا هذا *# ويردٌ عليه أن هذا المعنى لدس مقتضى الوضع » والدلالة تايعة له » 
فالصواب أن يقال ماد المصنف أن المنى” بلا : تارة براد به ننى الحنس مطلقا » وهو المتبادر» 
وتارة نفيه مقيدا ؛ فالعالم مهما حين يسمعه يتصل الى الأول قبل العل بالمراد بقرينة » بل رجلان 


0 مامنعام" الاوقد خص 
بعد التأمّل » فبالنظر الى تلك الدلالة تخصيص ( فلاشك) فما قلنا من أنه تخصيص بناء (على) 
اصطلاح (الشافعية) فان قصرالعام” على بعض مسماه تخصيص عندهم سواء كان عتصل, أو عنفصل 
مستقل أو غير مستقل ( وأما الحنفية فهو ) أى مثل : بل رجلان عندهم ( كالتصل ) أى 
كالمستثتىالمتصل أوالمعنى » وأما على اصطلاحالحنفية فهوكالتصل ( والتخصيص) عندهم اما كون 
(عستقل) فى التاوج : قصرالعام” على بعض مايتناوله' تخصيص عند الشافعية » وأماعند الحنفية 
ففيه تفصيل » وهو أنه إما أن يكون بغسيرمستقل”» أو عستقل » والأوّل لبس بتخصيض » بل 
أن كان بالا وأخواتها استثناء » والا فا نكان ,أن وما يؤُّدَى مؤداها بشرط » والا فان كان بإلى 
وما بفيد معناها فغابة والا فصيغة . والثاتى هو التخصيص سواء كان بدلالة اللذظ » أوالعقل » 
أوالحس » أو العادة » أو نتقصان بعض الأفراد » أو زيادته » وفسر غير المستقل >كلام يتعلق 
بصدر الكلام ولا يكون ناما بنفسه انتهبى (قلوا ) أى القائلون بأن الصيغ المذ كورة موضوعة 
الخصوص على (الخصوص) أى المعنى المذ كور اغتباره يسمى اللفظ خاصا » وهو ههنا نفس 
الماهية من غير اعتبار ع دد معها من حيث تحةقها فى ضمن الأفراد ( متيقن ) لوجوده فى 
الصيغ المذ كورة باتفاق الكل » فان الاختلاف فىكونه حين مسمى اللفظ وجزئه بكون اللفظ 
موضوعا له مع وصف العموم ( فيجب ) كونه مسمى لتعينه ( ويشق المحتمل ) أى العموم 
لأنه مشترك الوجود * ( وأجيب بأنه ) أى الاستدلال المذكور( إثبات اللغة بالترجيح ) أى 
بترجيح معنى على غيره » وهو لاجو زنك لامجوز إثباتها بالقياس لأنها لاتثبت الا بالنقلم مي" 
(وبأن العموم أرجح ) من الخصوص (الاحتياط ) لأن فى اعتيار الخصوص دون العموم 
مع احمال. كونه مادا للشارع تضعيفا لأمس نحتمل أن يكون حكها شرعيا فى نفس الأحصس 
(وف هذا) الجواب ( إثئاتها) أى اللغة ( بالترجيح مع أن الاحتياط ) «لذى جعل 
ماجحا (لايستمر” ) أى لايتحقق فى جيعالمواد » بلفى بعضها كالاباحة » والرخص : الاحتياط 
فى عدم الجل على العموم * (بل الجواب) الحسن أن يقال (لااحمهال ) لعدم الوجود ( بعد 
ماذ كرنا ) من أدلة العموم ( وأما استدلاهم ) أى القائلين بالوضع الخصوص ها ينسب إلى 
ابن عباس رضى الله عنهما ( مامن عام الاوقد خص" » ففرع دعوانا ) أن وضعها للعموم فى 
الأصل » والتخصيص لأسباب ودواع ( الاشتراك) أى دليل الاشتراك قوطم (ثبت الاطلاق) 
أى إطلاق الصيغ المذكورة على العموم والخصوص ( والأصل ) فى الاطلاق ( اللقيقة » والجواب 
لولم يبت باذ كرنا ) من أدلة العموم لكان الأمس م ذ كرتم لكنه ثابت . قال ( المفصل) 
وقد عرفت تفصيله فى صدر المبحث انعقد ( الاجاع على عموم التكليف ) وشموله جيع 


البحث الثالث ليس الجع المنكر عاما 6" 
المكلفين ( وهو ) أى مومه انما حصل (بالطلب ) على وجه العموم فانه لولم يكن الطلب 
عامالم يكن التكليف عاما »ه (قلنا وكذا الاخبار فما ) أى فىكلام (ليس فيه) أى فى 
ذلك الكلام (صيغة خصوص ) كأ اذا كان فيه كاف خطاب المفرد ( مثل ‏ نحن نقص” 
عليك ‏ لعلقه ) أى الاخبار ( حال الكل" ) وان اختلف كيفية التعليق » ففى الطلب 
بطر إق الاقتضاء » وفى الاخبار بطر يق الارشاد » وطلب الايمان به . قال القاضى فى شرح 
الختصر فى هذا المقام » والجواب المعارضة عثله فى الاخبار للاجاع على أن الاخبار مما ورد فى 
<ق جيع الأمة وانامكلفون ععرفنها ( ولا معنى التوقف ) المنقول عن الأشعرى والقاضى على 
مأسبق ( بعد استدلالنا) عاذ كر ععرفتها لقوته وظهوره . 


ابحث الثالث 

من المباحث المتعلقة بإلعام” : حث الجع المسكر » ووز أن يكون الخبر قوله ( ليس الجع 
النكرعانا ) الى آآخْرالمبحث (خلافا لطائفة من المنفية ) منهم نفر الاسلام وعائة الأصوليين 
على أن جع القلة السكرة ليس بعام" لظهوره فى العشرة فا دونها » وإما اختلذوا فى جع 
الكثرة النسكرة » فقول نفر الاسلام : أما العام بصيغته ومعناه فووصيغة كل ججع جخالف قول 
العامة » ( لنا القطع بأن رجالا لايتبادر منه عند إطلاقه ) عن قر ينة العموم (استغراقهم ) أى 
استغراق رجالا فى : رأت رجالا مثلا جبع الرجال ( كرجل) أى أن رجلا عند إطلاقه عنها 
لابتادر منه استغراق أفراد مفهومه » ولوكان حقيقة العموم لتبادر منه ذلك ( فليس) الجع , 
المنكر (عاما.) كما أن رجلا كذلك :كذا فى شرح التاميذ ( هاقيل المرتبة المستغرقة ) فهمى 
الجاعة التى تندر ج:فبها كل جاعة يصدق عليها صيغة الع : يعنى توع أفراد الرجل ( من ) 
جلة ( ماتبه ) أى مساتب الجع المسكر » لأنه يصدق عليه صيغة الجع ( فيحمل ) الجع 
المنكر ( علبها ) أى على المرتبة المستغرقة فيتحقق العموم عند ذلك » وإعا حمل عليها 
( للاحتياط ) على ماسبق 1 نفا ( بعد أنه ) أى ماقيل » والظرف متعلق خبر الموصول : أعنى 
لبس ( معارض) خبرأن (بأن غيرها ) أى غير المستغرقة » وهو أقل” ماتب المع ( أولى 
لتيقن ) به لوجودها فى جيع المرانب » وماسواه مشكوك فيه (و) بعد أنه .عارض ( كون 
الاحتياط لايستمر ) فى الاستغراق ( بل) قد ( كون ) الاحتياط ( فى عدمه ) أى عدم 
الاستغراق يم صر" و (ايس) ماقيل (فى محل" النزاع لأنه) أى التزاع (ف أنه ) أى 
العموم ( مفهومه ) أى ٠قهوم‏ المع انكر أم لا (دأبن الجل) أى جل جع المنكر ( على 


”» الحلاف فى اثتراط الاستغراق فى العموم 

بعض ماصدقاته) الذى هو المرتبة المستغرقة ( الاحتياط ) متعلق بالجل (منه) أى من حل 
النزاع » والحار متعلق عا تعلق به خير المتدا 20 أن » والمعنى الجل المذ كور فى أى مكان 
من محل" النزاع » أىمن قر به » والمراد إبعاده عن ساحته لعدم المناسبة (وأما إلزام) «تكرق 
عموم الجع المنكر على مثبتيه بأنه يازم عليك عدم عموم الجع لعدم المناسبة عموم ( تو رجل 
فدفوع بأنه ) أى نحورجل ( لبس من أفراده ) المرتبة ( المستغرقة ) لحمل عليها 
( لاف رجال اله المحميع) المطلق ( المشترك بين المستغرق وغيره ) بما صدقاته * ( قيل 
مبنى الحلاف ) فأنه عام أملا ؟ على ماذ كره الحقى التفتازااى ف التاويج ( الحلاف فى اشتراط 
الاستغراق فى العموم ؛ فنلا) لم م جعاد) أى الجع انكر (عاما) ومن 
لايشترط لاجعله عاما (د إذا) أى وحين يكون م مبنى الحلاف ذلك ( لاوجه لحاولة استغراقه) 
أى الجم انكر » فى القاموس حاوله حوالا » ومحاولة » رامه ( بالجلعلى صرتبة الاستغراق بل ) 
النزاع ( افققى ) إضراب عن كون الحلاف فيه مينا على ذلك الحلاف ؛ لأنه فرع وجود 
الحلاف حسب المقيقة والمعنى » ولبس كذلك » بل والافظ فقط (فرادالمثيت) لجع المنكر العموم 
(مفهوم ) أى إثبات مفهوم لفظ (عموم) لغة ( وهو) أى مفهومه ( شمول متعدّد ) وهو (أعم” 
من الاستغراق ) واللخصم لاينفيه مبذا المعنى ( وماد النافى ) من العموم الذى نفاه ( عموم 
الصيغ التى أثبتنا كونها ) أىكون تلك الصيغ ( حقيقة فيه ) أى فى ذلك العموم ( دهو) 
أى عموم الصيغ المذكورة ( الاستغراقحتى قبل ) عمومها ( الأحكام ) المرتبة على العموم 
الاستغراق (من التخصيص والاستثناء) وغبرهما ممابقصد البيحث عنه فى مببحث العام (ولا 
نزاع ى) أن ماد النافى من العموم الذى نفاه هو (هذا ) العموم الاستغراق (الأحد) من أهل 
هذا الشأن (:لا) نزاع أيضًا (فعدمه ) أى عدم هذا العموم ( فى رجال ) وطذا 
(لابقال : اقتل رجالا إلا زيدا ) أشار بقوله (لأنه) أى الاستثناء ا( اخراج مالولاه ) أى 
الاستثناء ( لدخل ) فى حم صدر الكلام ( واوقيل) اقتل رجالا ( ولا تقتل زهدا كان ) 
ولاتقتل زيذا (ابتداء) لكلام آخر (لاتخصيصا) لأنه فرع العموم الاستغراق * (واذ يبنا أنه) 
أى الجع المنكر موضوع ( للشترك ) بين مراتب الجع ( وهو) أى المشترك بينها ( الجع 
مطلقًا » ففى أقله) أى أقل” الجع مطلقا (خلاف) فى التلويج : ذهب أ أ كثر الصحابة والفقهاء 
وأة الاغة الى أنه ثلاثة » 5 لحلاف قوله (قل) أله ال من آحاد مفرده 
( مخازلما دونها ) أى الاثنين والواحد » فاذا أطلق على الثلاثة فا فوقها أى” عددكان فهو 
حقيقة لكونها من أفراد ماوضع له الجع » حلاف مادون الثلاثة فانه ليس من أفراده (وهو) 


قول ابن عباس لبس الاخوان اخوة ا 
أى ه ذا القول هو ( الذتار) لما سيجىء ( وقبل حقيقة فى اثنين أيضا ) لكونه هن أفراد 
مسمى الجع الاكتفاء مما فوق الواحد فيه » فالأقل”على هذا اثنان ( وقيل ) حقيقة فى الثلاثة 
(مجازفهما) أى فى اثنين لافما دونه » وهو الواحد ( وقل) حقنقة فى الثلاثة » ولا يعالق على 
فى بان وجه الجاز » فقال ( لقول ابن 'عباس ) رضى الله عنهما ( ليس الاخوان إخوة ) 
أخرج ابن جزعة والبميق والحا 5 صيحه عنه أنه دخل على عهان » فقال ان الأخوان 
لاردان الأ.” عن الثلث 4 فان الله سسيحانه وتعالى شول 5 ذا ن كان له إخوة فلا مه السدس 3 
والأخوان لسا بإخوة بلسان قومك » فقال عممان : لاأستطيع أرد أمسا توارث عليه الناس 
وكان قبلى ومشى فى الأمصار اتهبى ( أى حقيقة ) أى أراد ان عباس رضى الله عنهها فى 
إطلاق الاخوة عنى الأخو بن بطر يق الحقيقة » لاننى إطلاقها عليهما بطر يق الجار ( اقول زيد : 
الأخوان إخوة ) . قال الها 5 صميح الاسناد عن خارجة بن زيد عن ثابت عن أبيه أنه كان 
بحجب الأم عن الثلثبالأخو بن » فقال أنا سعيد فان الله عر وجل" يقول ‏ فان كان له إخوة 
فلاءنّه السدس - وأنت تححبها بالأخوين 7 فقال : ان العرب تسمى الأخوين إخوة ( أى 
مجازا ) وابما جعلنا مورد الئى الحقيقة » وحل” الاثبات المجاز (جعا ) بين كل منهما » وتوفيقا 
دن الأعصبن الصديدين على ماتقتضيه قاعدة الأصول ( وتسلم مان لانعياس وسكة 2 3 
عدوله إلى الاجاع دليل على الأمرين ) أما على الأول فظاهر » وأما على الثاتى فلاتنه لما 
تمسك بالاجاع » ولابدٌ له من التوفيق بين الكتاب والاجاع تعين ارتكابه الجاز فى الآبة 
المد كورة لاد يلزم مخالفة الاجاع لفهومها 4 وه أنه اعا لم اذا كان عمان ركى الله عنه 
قائلا مفهوم العدد فتأمل » ثم أشار إلى إطلاق الجع على الواحد مجازا بقوله ( ولاشك فى صمة 
الانكار على متبرتجة ) أى مظهرة زينتها (لرجل) أجنى بقوله ( أنتبرّجين لارجال ) فقد أطلق 
فى هذا الانكار الرجال على الرجل الواحد لأنها ماتبرتجت الا اواحد »* ( ولا تحن أنه ) أى 
لفظ الرجال هنا (من العام”) المستعمل (فى الحصوص) لكونه حلىباللام الاستغراقية (لاالختلف) 
معرفة » الما والجرور متعلق عقدّر حالعن الضمير فى الختلف (على أنه) أى المثال المذ كور 
( لاستازمه) أى كون جع ١(‏ ازا فيه) أى فى الواحد (لحواز أن المعنى أهو) أى التترّج 
( عادتك للم ) أى لارجال متعلق بالتبرّج ( حتى تبرّجت هذا ) الرجل ( وهو) أى هذا المعنى 
١‏ تما براد فى مثله) أى فى مثل هذا الكلام ( نحو : أتظل المسامين ) لمن ظل واحسدا 


لفك الجع تحرف الجع كالمع بلفظ الع | 
نحتمل أن براد يصيغة الجع الحنس كأ فى : فلان يركب الحيل د وحاصل الموابين م استازام 
صحة الانكار استعمال الجع الممسكر فى الواحد مسقندا بأن الجع المذكور فيه ليس عكر » 
و بأن المعنى ليس ك زعمت من أن المراد بلرجال ذلك الرجل ( والمق جوازه ) أى جواز 
إطلاق الع على الواحد محازا ( حيث ينبت المصحح ) من نحكنةه دلغة حسنة لتنز يل 
الواحد منزلة الجاعة ( كرأيت رجالا فى رجل ,قوم مقام الكثير ) كا اذا كان متفننا بصنائع 
يستقل” كل" منها ارج ل كامل ( وحيث لا ) ثبت المصحح (فلا ) بحوز ( وتبادرمافوق 
الاثنين) عند إطلاق الجع ( يفيد الحقيقة فيه ) على مام" غير مراة وهذا دليل عقلى » 
والأوّل ومابعده تقلى » (واستدلال النافين) لصحة إطلاقه على الاثنين مطلقا ( بعدم جواز) 
تركيب ( الرجال العاقلان ) لعدم صعة إطلاق العاقلان على الرجال» ولابدٌ فى التوصيف منها 
( والرجلان العاقلون ) على عكس الأول لعكس ماذ كرنا (مجازا) لعدم جوازهما حقيقة . قوله 
مجازا حال ع نكل واحد منهما لحكونه فاعلا للجواز معنى » والتحوّز المننى إنما هو بإعتبار 
النسبة التوصيفية (دفع) خبر المبتدأ ( عراعاتهم مطابقة الصورة ) أى المطابقة بحسب الصورة 
بين الصيغة والموصوف » وعدم | كتفائهم بالمطابقة نحسب المعنى يسبب جل لفظ الجع على 
مافوق الواحد مجازا محافظة على التشا كل بينهما ( ونقض ) الدفم المذكور ( بجواز زيد 
وعمرو الفاضلان » وق ثلاثة ) نحو : زد » وجمرو» و بكر ( الفاضاون) د ولاحق أن الدفم 
ال كود مم )ويد توضيحه أنا لانسل استلزام عدم جواز ماذ كر عدم صعة الاطلاق مطلقا 
لحواز أن يكون ذلك لمانع مخصوص ببعض الصو ركرعابة مطابقة الصورة ؛ ولايلزم على المانع 
دعوى أزوم رعابة المطابقة مطلقا و إبطال السند الأخص غير ٠.وجه‏ » و كن الجواب بأن المنع 
المذكور يدون لزوم رعابة المطابقة صورة غير موجه » لأن صعة الجاز لوجود العلاقة يقتضى 
جواز الرجاك العاقلان » ولابنق الجواز المذ كور سوى اللزوم لذ كوو» والاضل عدم مانع آخر 
فالسند مساو للنع » و إإطالأحد المتساويين يستازم إبطال الآخر» (ودفعه) أى النقيض المذ كور 
على ماذ كره الحقى التفتازاتى ( بأن الجبع ) بين متعادّد ( حرف المع ) كواو العطاف »> 
والمراد بالجع المعنوى اللغوى ( كالجع بلفظ الجع ) المراد مهفا المعنى الاصطلاجى قتحصل 
المطابقة بين الصفة والموصوف اذا كان الموصوف جا بالمعنى الأول » والصفة بالمعنى الثانى ( ليس 
بشىء ) خب المبتدأ : أعنى دفعه ( إذ لاتخرجه ) أى لاتخرج الاشتراك فى معنى الجع على 
ماذ كر مانه النتقض عن عدم المطابقة ( الى مطابقة الصورة » والوجه ) فى الدفع ( اعتبارا 
مطابقة الأعي” من الحقيقية والحكمية ) بين الصفة والموصوف ا قدّمنا من رعابة الحقيقة 


م تزد الشافعية فى صيغ العموم على اثباتها 5 

فى توصيف الثتى بالمجموع وعكسه » ولذلك ل جوّزوه » ومن رعابة الحكمية فى زيد وجمرو 
الفاضنلان ولذلك جوّزوه » فاللقيقة ما تسكون المطابقة محسب اللفظ والمعنى معا » والحكمية 
مانكون حسب العنىفقط (.ولا خلاف فى نحو صفت قاويك ) فانه أطلق المع فيه على الاثنين 
اتفافا ( و ) لاخلاف أيضافى لفظ ( نا ) الذى يعبر نه الملكم عن نفسه وغيره » وان كان ذلك الغير 
واحسدا (و) لافى لفظ (جع ) أى فج مع ( أنه) أى فى أن كلا منها ( ليس منه) 
أى من عمجل" النزاع :( ولا) خلاف أيضافى أن ( الواوفى ضربوا منه ) أى من محل” النزاع » 
وحكذا غيرها من الضمائر » ثم انهم لم يفرقوا فى هذا بين مجم 'القلة والكثرة : كذافى 
التلويع وغيره 1 

( ننبيه : ل تزد الشافعية فى ) بان أحوال ( صيغ العموم ) شيئا ( على إثباتها) 
بل | كتفوا بمحر”د الاثبات من غير زيادة تفصيل ( وفصلها الحنفية إلى عام" بصيغته ومعناه ) 
بكون اللفظ جعا » والمعنى مستغرقا كم أشار إليه يقوله ( وهو) أى العام" بصيغته ومعناه 
( الجع انحلى )الام ( للاستغراق ») الى عام ( بعناء) فتط ( وهوالفرد الى ) إللام 
( كلرجل. والنكرة ) المستغزقة ( فى ) سياق :( الننى:والنساء » والقوم » والرهط ؛ ومن » وما » 
وأى” عضافة » وكل » وججيع ) » ولا يق أنه ذكر فها سبق من الصيغ ماليس بداخل فى 
أخداالقسمين ههنا »* والظاهر من هذا التفصيل استيفاء الكل" » فكأنه أراد بقوله وهو 
اججع الحلى اللبع وما فى معناه » وكذلك فى الققحم الثاتى » فى التاووع ماحاصله » وهى إما لفظ عام 
بصيغته ومعناه بأن بكون اللفظ مموعا » والمعنى مستوعبا » أو وج د له مفزد من لفظظ ه كالرجال 
أولا كالنساء » و إما ععناه فقط مكونه مفردا مستوعبا» ولا يتصوّرغام” بصغته فقط إذ لابد من 
تعدّد المعنى » والعام ععناه فقط إما يتناول جوع الأفراد » وإما يتناول كل واحد بطريق 
الشمول أو البدل » فالأوّل يتعلق الحم فيه بمجموع الأفراد » لا بكل واحد إلا من حيث 
انه داخل فى الجموع كلرهط لما دون العثيرة من الرجال ليس فيهم امسأة » والقوم لجاعة 
الرجال خاصة فاللفظ مفرد بد ليل أنه ينْنى » و جمع » و:يوحد'الضمير الراجع إليه » وتحقيقه 
أنه فى الأصل مصدر قام » قوضف به ثم غلب على الرجال خاصة لقيامهم بأمور النساء » وهفا 
تأو بل ماقبل انه جع فلم »والا ففعل ليس من أبنية الجع » وكل منهما متناول لجيع آحاده » 
ولالكل واحد من حيث انه واحد » ميتى لو قال الرهط أوالقوم الذى يدخل هذا الحصن 
فإه كذا » فدخل جاعة كان النفل لجموعهم » ولو دخله واحد لم ستحق شيئا » والثانى 
يتعلق الحكم فيه بكل واد سوا ءكان مجتمعا مع غيره أو متفرّقا عنه مثل : من دخل هذا 


8 -« سير  »‏ أول 


"1١‏ بان المراد بقولم استغراق المفرد أشمل 


الحصن فله درهم » فاو دخإه واحد استحق درهماء ولو دخله جاعة معا أومتعاقين استحق 
كل واحد منهم اللدرهم * والثالك ,تعلق الحك فيه بكل واحد بشرط الانفراد » ولايتعلق 
بواحد آخرء مثل : من دخل هذا الحصن أؤلافله درهم » فاو دخزه جاعة معا لم يستحقوا شيئا » 
ولو دخاوا متعاقين لم ستحق إلا السابتى انتهى » والمصنف رجه الله خالفه بإدخال النساء 
فى العام ععناه فقط : إما لأن المرضى” عنده أنه اسم جع » أولاعتباره فى العام بصيغته ومعناه 
أن يكون له مفرد من افظه وهوالأظهر» فانه صرح فى القاموس بأنه جع المرأة من غيرافظها » 
هذا وجموم كل وجيع بإعتبار ماأضيف إليه » وإنهما لجرتد الاستغراق ( فام العموم ) هذا 
التفسيل ( إلحصينى) منسوب إىأصل الوضع لسكون الصيغة موضوعة لمتعدّد ابتداء (ومعنوى) 
غير متبادر من نفس الصيغة تبادر القسم الأول ( أما الجع الحلى فاستغراقه كالمفرد لكل فرد 
لما تقدم ) من أن لام الجنس تسلب الجعية إلى الجنسية إلى آكخره * ( وما قيل ان استغراق 
المفرد أشمل ) من استغراق الجع ( فى الننى ) يعنى أن أشمليته فها اذا كان فى سياق 
الننى » لانه لاإسلب حيثئذ الجعية » ون تحقيق الجاعة لايستازم ننى تحقيق الواحد والاثنين » 
مخلاف العكس اذا لم بجعل الوحدة أو الأثنينية قبد المننى موردا للننى ( أو المراد ) أن استغراق 
المفرد شيل ١‏ أنه ( أى استغراقه للا حاد ) بلا واسطة الع ) حلاف استغراق ال 
فامها بواسماته » لأن لحب الثابت للجمع إغها يثبت ابتداء لما يصدق عليه مفهوم الجع » ثم 
يسرى إلى الأحاد إذالم يكن ثبوته للجموع من حيث هو وع » فأشمليته معنى أظهرية 
شموله » لاعمنى أوسعية دائرة شموله (وإلا) أى وان ل برد أحد التأويلين (فمنوع ) أى 
فكونه أشمل منوع » ثمأشار إلى أن شيئًا من التأو يلين لايصح أيضا بقوله (وما تقدّم ) من 
سلب لام الجنس الجعية إلى الجنسية » ومن عدم الفرق بين : لارجل » ولا رجال فى نئي الحنس 
( .ين كونه ) أى كون استغراق الع ( بواسطة الجع ) لأنه لم يب الجعية بعد السلب (و) 
كذلك يننى ( أشمليته ف الى ) لعدم الثرق بينهما حسب الحقيقة على مام" بيانه ( ولاجاع 
الصحابة على ) فهم العموم فى قوله صلى الله عليسه وسل (الأنمة من قريش ) والالم محصل 
إلزام الأنصار عند قوطم : أمير منا » وأمير من لمواز العمل يموجب قوهم : اذا لم يقصذ بقوله 
الأئمة الاستغراق » حلاف ماإذا قصد فان المعنى حينئذ :كل إمام منقر يش ( و) لاججاعأهل 
( اللغة على صعة الاستثناء ) أى استئناء المفرد من الجع الحلى فانه لولم يستغرق الآحا د كالجنس 
اتحلى لما صمح استثناؤه » فان استثناءه منه يقتضى شموله إباه قطعا » وهذا القطع لاحصل الا 
بالاستغراق » وكونه حيث يتناوله الك لولا الاستثناء ( كا تقدّم ) ولمابين ضعف ماقيل من 


لاتدركه الأبصار من سلى العموم لاالعكس ” 


الأشملية أراد أن سين ضعف مابنى عليه » فقال (وعنه) أى وعن كون استغراق الجع دون 
استغراق المفرد لشموله الجوع لاالآحاد ( قالوا) أى أهل السنة والجاعة فى رد استدلال المعتزلة 
بقوله تعالى ( لا تدركه الأبصار) على ننى الرؤبة مطلقا هو ( سلب العموم ) ورفع الاجاب 
الكلى للفرق ببنه و بين لابدركه البصر » فان الثاتى ن لادراك جنس البصر إباه . والأوّل 
نف لادراك الجنس المستغرق » ونق الحنس المستغرق لايستازم نفيه مطلقا لحواز أن يتحقق 
يغير استغراق » فان قلت من أن لك أن قوطم هذا مبنى على كون استغراق لجع دون 
استغراق المفرد » لم لاجوز أن يكون مبنى قوله : وعنه عن كون استغراق الجع كالمفرد كم هو 
المتبادر من السياق » لأنه الأصل الممهد» وماذ كرت أمصس ذ كر على وجه الاعتراض ولق * 
قلت نم » لكن برد حي ذ أن الجل على سلب العموم على ذلك التقدير خلاف الظاهر 
لكونه عنزلة لامدركه البصر فى الدلالة على نت الجنس فتأمل ( لاعموم السلب ) والسلب 
الكلى لأنه إها يتحقق على تقدير ننى الجنس مطلقا » وقوله ( أى لابدركهكل بصر) تفسير 
لسلب العموم » فلمن ثبوت رؤية الكل ( وهو) أى سلب العموم سلب ( جز ) لاسلب 
كلى لأن تقيض الاتجاب الكلى ورفعه السلب الحزتى ( ؤاز) يوت الرؤية ( لبعضها ) أى 
الأبصار » يرد عليه أن حاصلهذا إإطال مذهب الخصم ؛ وهوالسلب الكلى » لكن لايثيت نه 
مذهبنا » وهو ثبوت الرؤبة لكل مؤمن * والحواب أن هذا مد إبطال مذهب الخصم » 
وأن للذهب أدلة أخرى (نم اذا اعتير الجع للحنش) لسلب اللام جعيته الى الجنسية ( كان) 
النفى المذكور ( عموم السللب ) لوروده على الجنس كقوله تعالى ( لاحب الكافرين ) إذ 
لاشك أن المراد منه نت الحبة عن جنس الكافر مطلقا » لاالجنس المودوف بالجعية » وقوله 
لننى الجنس تعليل لعموم السلب » ومجوز أن يحكون قوله لاح" الكافر بن دا 
خبره لنت الجنس » وتكون الجلة توطئة لقوله (ولو اعتبر مثله ) أى مثل مافى قوله - لاحم" 
الكافرين ‏ من فى الجنس (ف الآبة ) فى قوله تعالى - لاندركه الأبصار ‏ ( اذّعى ) 
حينكذ فى حواب الحصم ( أن الادراك ) المنئى فى الآبة ( أخص” من الروبة ) المطلقة » 
وهو ما كان على وجه الاحاطة للركّى” » ون الأخص” لايستازم نق الأعم” * ولاعدٌ الحلى 
إللام منصيغ العموم ؛ وكان له معان أر بعة : الجنس » والاستغراق » والعهد الخارجج » والعهد 
الذهنى » والعموم إنما يتحى عند إرادة الاستغراق احتاج إلى بيان ضابط يعرف به إرادة 
الاستغراق » فقال ( والتعيين ) أى تعيين أحد المعاتى المذكورة إنما يكون ( ععين ) من 
قرريئة لفظية أو حالية بحسب المقام (وإن م كن) ذلك المعين ( ولا عهد خارجى ) وم كن 


1" البع ال حلى للعهود والاستغراق حقيقة ا 

معهود معين من أفراد انحلى باللام بين ال تكلم وامخاطب قبل هذا التخاطب (وأ مكن أحدهما) 
أى الاستغراق أو الحنس »؛ وقد سبق ذ كرهما قر يبا مفر”قا » والمراد إمكان أحدهما دون 
الآخر ( نعين ) الذى أ مكن ( وإن أمك نكل منهما قيل) وقائله جاعة : منهم نفر الاسلام » 
وأنوزبد ( الجنس ) أى المراد عند إمكان كل منهما الجنس ( للتيقن ) لأنه موجود فى 
ضمن الاستغراق أيضا » والمتيقن أولى بالارادة عند التردد ( وقيل ) وقائله عامّة مشاحنا وغيرهم 
تعين ( الاستغراق للا كثرية ) أى لأنه براد فى أ كثر استعمالات الحلى باللام بالنسبة إك 
الجنس (خصوصافى استعمال الشارع ) على مايشهد به القع والاستتراء (دقرر) كأصراح 
نه الحقتى التفتازااق ( أن اججع الى للعهود والاستغراق حقيقة » وللجنس محاز ) وذلك لأن 
اللقصود من وضع الألفاظ بازا اء المفهومات الكلية أن تستعمل فىأفراده الموجودة فى الحارج » لأن 
الأحكام تبت ا لاالطبائع السكلية » ولذا ذه بكثيرمن الحققين الى أن اسم الجنس موضوع 
للفرد المنتشر لاالماهية المطلقة » وهو الأوجه فان قلت ماده, من الجنس هنا هو المعهرد 
الذهنى » قلت هو قريب من الجنس بالمعنى المذكور بإعتبا ركونه قليل الفائدة (وانه) أى الجنس 
(خلف) عنهما ( لايصار إليه إلا لتعنترهما) كا هو شأن الجاز مع المقيقة والحلف مع الأصل 
(ولذا) أى لأنه لايصار إليه إلالتعنترهما ( أو حلف لا يكلمه الأيام أو الشهور يقع ) المذكور 

من الأيام والشهور (على العششرة ة/ منها (عنده) أى ألى حنيفة رجه الله ( وعلى الأسبوع ) 
فى الأيام (و) على (السنة ) فى الشهور (عندهما لامكان ) جل الحلى المذ كور : وهو الأيام 
والشهور على (العهد) الخارجي الذى هو حقيقة فبه (غير أنهم) أى الأعة الثلاثة (اختلفوا 
فى) ما هو(المعهود ) فى الأيام والشهور » فعنده العشيرة من الأيام والشهور » وعندهما الأسبوع 
والسنة . قال المصنف رجه الله فى شرح اطداءة لقائل أن برجح قوطما فى الأنام والشهور بأن 
عهدهما أعهد » وذلك لأن عهدية العشرة اما هو للجمع مطلقا من غير نظر إلى مادّة خاصة » 
فاذا عرض فى خصوص مادة من المع مطلقا كالأيام عهدبة عدد غيره كان اعتبار هذا المعهود 
أوف » وقد عهد فى الأيام السبعة » وى الشهور الاثنى عشر » فبكون صرف خصوص هذبن 
الجعين إلمهما أولى عخلاف غيرهما من الجوع كالسنين والأزمنة » فانه لم بعهد فى ماد تهما عدد 
آخر فينصرف الى مااستقرٌ للجمع مطلقا من إرادة العشرة نهادونها اتهى » برد عليه أنالمعهود 
فى الأيام سبعة : أُوَطا الست » وآرها الجعة » وهما لاحملانها على السبعة الذى ككون على هذا 
الوجه » و عكن أن حاب عنه بأن المعهود يم كم قلت غير أن تلك الخصوصية ألغيت لعدم 
تعلق القصد مها حال العين م لاحقى ( وخالعق على مافى بدى من الدراهم ولاثىء ) فى بدها 


التعبير بالحصة عن امعهود الذهنى غير جيد "١‏ 
(ازمها ثلاثة ) أى والا صل المذ كور فى قوطا العنى على مافى بدى الى آآخْره لزمها ثلاثة » برد 
عليه أن هذا من قبيل جل الجع على أقل” مس اتبه لتيقنه » لامن باب جل الجع ا حلى على العهد 
لامكانه » فلا وجه لذ كره ههنا ء و تكن أن جاب عنه بأن أصل اكلا م اتما كان فى أن 
الجنس محاز بالنسبة الى الحلى المذ كورلا يصار اليه الاعند تعنثر المقيقة » ولاشك أنحقيقة اججع 
تقتضى وجود مافوق الاثنين من أفراد مفرده » -فمله على الحنس نحيث يصدق على الواحد 
والاثنين » بل تأثيره فى استغراق الآحاد واثبات الحم لكل واحد منها لا جمعل الجع مثل 
المفرد من كل وجه ( ولا شك أن تعريف الجنس الذى استدل على ثيوته باطباق العرب) أى 
اتفاقهم (على) إرادة الحنس من نحو : فلان ( بلس البرود » و يركب اليل » و خدمه العبيد) 
للقطع عدم القصد الى عيد أو استغراق أو عدد » لآنه يقال فى حق من لابلس الا بردا واحد 
ولابركن الافرسا واحدا » ولا ّدمه الا عبد واحد ( هو المراد بالمعهود الذهنى ) قوله المراد ال 
خير أن » وقوله : هو للفصل » والمضاف اجرور بالباء محذوف : أى بتعر يف المعهود الذهنى 
( اذ هو) أى تعريف المعهود الذهنى (الاشارة الى القيقة ) التى هى مسمى مدخول اللام 
(بإعتبارها ) أى بإعتبارتلك المقيقة » وجعلها (بعض الأفراد) أى يشار إلى الحقيقة من حيث 
تحققها فى ضمن فرد ما ء لامن حيث هى هى » ولامن حيث تحققها فى ضمن فرد معين » أو فى 
ضمن كل فرد ( غير معينة للعهدية الذهنية ) لا الحارجية حيث لم يعهد قبل بين المتكلم 
والخاط ذ كر فرد وحصة معينة من تلك اللقيقة » غمير أن الطبيعة الكلية من حيث تحققها 
فى ضمن فرد ما أمص معلوم معهود فى الأذهان » فباللام يشار إلمها من حيث انها معاومة معهودة 
فى ذهن الخاطن » ولما كان معاومية المقيقة المعتبرة من حيث تحققها فى ضمن الفرد المنتشر 
بإعتبار معاومية الطبيعة أشار اليه بقوله (المنسها) وإضافة الجنس إلبها من قبيل إضافة المطلق 
إلى المقي دكشحرالأراك )١(‏ ( والتعبير بالحصة ) م ناللقيقة عن المعهود الذهنى ( غيرجيد ) لأن 
الحصة إنما هى الفرد المعين : أو الأفراد المعينة من الطبيعة » وأما الفرد المذنشر فهو مفهوم كلى 
مساو للحقيقة »كذا قبل وفيه نظر » فالوجه أن يمال انه أشار إلى ماقالوا : من أن كل كلى” 
بالنسبة الى حصصه نوع » فأمابالنسة إلى أفراده فقد يكون عرضيا » فقدفرقوا بنهما» و يطلب 
تحقيقه فى محله من المعاوم أن المراد ههنا الفرد 5 فان قلت بت قسم من الى لم بذ ه» وهو 


60 هنا سقط من المثن شىء مع شرحه » ونصه كافى شرح ابن أمير اماج : (ويصدق) 
الجنس ( على الرجال مادا به عدد ) أى بعض الأفراد » فاذا المراد بكونها لجنس والعهد 


الذهنىراحد 7 أه مصححه . 


61 الاجاع على الحنث بغرد فى الحلف لايتزوٌ ج النساء 3 

جنس المشار اليه من حيث هو مع قطع النظر عن نحققه فى ضمن فرد * قلت لم يتعلق غرض 
الأصولى” به » لأنه من الاعتبارات العقلية المناسبة الاعتارات الفلسفية » فانه قديثيت له الأحكام 
فى تلك العلوم » فلا دأس بعدم ذ كره وعدم اعتباره (وعنه) أى عن تعر يف المشسن 
( لتعينه) أى الجنس لعدم إمكان العهد والاستغراق ( وجب من) قوله تعالى ( إيما الصدقات 
للفقراء جواز الصرف لواحد ) يمنى ثبت الجوازالمذكور منه .ونا :شما عن تعر يف الجنس 

ف الفقراء لتعين الحنس » لعدم إمكان الجل على الحقيقة من العهد والاستغراق ؛ أما العهد فظاهر» 
وأما الاستغراق فلا أنه يستاز مكو نكل صدقة لكل فقير * ولايقال لم لاجوز أن يكون المعنى جميع 
الصدقات بع الفقراء 7 وتقايل الجع بالجع يقتضى انقسام الاحاد على الأحاد » لأناتقول : ليس 
هذا معنى الاستغراق » اذ مفاده ثبوت الحكم لكل فرد لا للمجوع من حيث هو جموع » ولو 
سل » فالمطالوب حاصل وهوجواز صرف الز كأة الى فقير وأحد » لكنه لا يكون حينئذ من تعر ينف 
الحنس لتعينه » وفيه مافيه ( وتنصف الموصى به لزيد وللفقراء) قنصف له » ونصف للم معطوف 
على وجب : أى وعن تعريف الجنس وكون اللام له لتعينه تنصف المذكور » لأنه براد حينئذ 
جنس الفقيرالمراد منه المعهود الذهنى الذى هو الفرد المنتشر» فكأنه أوصى للا ثنين : ز بد وفقير 
( وأجع على الحنث بفرد فى الحلف) على أنه (لايتدقج النساء و ) الحلف على أنه ( لايشترى 
العبيد) فتوله : وأجع أيضا معطوف على وجب » فانه أيضا من فروع تعر ريف الجنس لتعينه 
بدليل إجماع العاماء على حنث المالف بتو جاصرأة واحدة فى الأولى » وشراء عبد واحد فى 
الثانية » فلولا المراد بالنساء والعبيد الحنس لما حنث ( الابنية العموم ) فى المننى لاالننى » استثناء 
من عموم الأحوال : أعنى أجعوا على الحنث يماذ كرفى جيع الأحوال الا عند ماينوى الحااف 
منع نفسه عن تزْو ج كل النساء » وشراء كل العبيد » لاعن اشن رما قيضت أ ) لآن 
تزج كل النساء وشراء كل العبيد تحال ( قضاء وديانة ) لأنه نوى حقيقة كلامه » كذا قيل» 
ويرد عليه أن يقتضى الكلام السابق أن رفع الاحاب ب الكلى لس حقيقة لجع الى الواقم 

فسياق التنى » لأن الرفع المد كور فو #التلت اطرن” ا 0 
أن جاب عنه ان الاستغراق موجود فى الاجاب الذى هو مورد النثى وان ل بوجد فى النتى » 
وفيه نظر (وقيل) لاحنث ( ديانة) ونحنث قضاء (لأنه ) أى قوله لا.يتروج النساء ولا 
يشترى العبيد عند ارادة العموم ( كالجاز ) فى الاحتياج الى القررينة لعروض الاشتراك ان قلنا 
ان مثإه يستعمل حقيقة فى عموم الننى » ون العموم » ومجازا ان قلنا حقيقته عمومالنئى بدليل 
التبادرالى الفهم » وطذا (لابنال) العموم المذكور (الابإلنية ) م هوشأن الجاز وماتجرى نجراه » 


عدم التعيين فى مسمى النكرة لبس جزْءا لمعناها ا "١‏ 
وقبل المراد بإلاجاع المذ كور اجاع مشاحنا » فقد ذ كر الرافبى رجه الله فى هدين الفرعين 
أنه حنث بتَزوّج ثلاث نسوة » وشراء ثلاثة أعبد ( ومنه) أى من تعريف الجنس إالمعنى 
المذكور (لامن) تعريف (الماهية ) من حيث هىكا قيل ( شر بت الماء » وأ كلت الحبز 
والعسل ) كان ( كادخل السوق) لأن الماهية من حيث هى اعتبار عقلى محض » لاتشرب 
ولاتوٌ كل » ولاندخل » وانما قال كادخل السوق اشارة الى أن كون اللام فيه للعهد الذهنى 
أمس مسل والمذ كورات مثله »6 قلا شتى أن اقش فنها أيضا (وهذا) الذى بشرع فيه 
(استئتاف ) واخددا كلام لامن تمة الكلام السابق وان كان له نوع تعلق به (للام) 
الموضوضة ( للتعريف ) حتيقنها ( الاشارة إلى المراد بإللفظ ) اشارة عقلية » وبحتمل أن 
كون قوله للتعريف خبر الممبتدأ » وقوله الاشارة بدلا منه سواءكان ذلك المراد (مسمى ) بأن 
وضع الافطا بازائه ١‏ ولا) بأ نكان معنى محازيا » والمراد الاشارة من حيث انه معلؤم الخاطب 
والا فالاشارة الى نفسه مع قتلع النظر عن معاوميته متحققة فى اللكرة أيضًا عقتضى الوضع أو 
القرينة » غير أنه لايشار الى معاوميته وا كاق فهاوما ىق تفن الاعسن للخاطت ( فالمعرف 
فى) على" أشجع اناس (فأ كرمت الأسد الرجل) الشجاع ( وانها تدخل ) لام التعرريف 
(اللشكرة) لا المعرذة لاستغنائها عنها (ومسماها) أى النكرة (بلا شرط فرد) ما منالمفهوم 
الكلى الذى بدل” عليه ) بلا زبادة) من أ وجودى أو عددى : يعنى ماهية الفرد المنتشر 
لابشرط ثىء لاماهية بشرط ثىء أو بشرط لاثىء » واتما قال بلااشرط » لأن مسمى النكرة 
بشرطكونه فى سياق الى كل فرد لافرد ما (فعدم التعيين ) فى مسمىالنكرة (ليس جزءا لمعناها 
ولاشرطا) كانوهم التعير عنه بفرد ما وبالفرد المنتثس » والا لامتنع نحققه مع التعيين (فاستعملت 
ف لمعنه الحقاك لا السامع حقيقة لصدق ) مفهوم ( المفرد) يعنى النكرة اذا استعملت 
فى فردها الذى هو معين عند ا كام غير معين عند السامع © فهى باعشار هذا الاستعمال 
حقيقة لصدق ماوضعت له على المستعمل فيه» لا أنه يستعمل دانما فى المعين عنده لحواز عدم 
تعيين مااستعمات فيه عند المتكام أيضا كم اذا قال : حاءتى رجسل وهو لايعرفه بعينه ( فان 
نسيت اله بعده ) اناق تبرت: لعز م المذ كور لذلك الفرد الغير المعين شيئًا بعد ذلك 
الاستعمال » وا مخاطب هوالسامع المذكور (عفت) تلك النسكرة فى خطابه الثاتى باإللام حال 
كونه ( معهودا ) بين الكم وال خاطب ما سيق ذ كره » ولو على سبيل الابهام » فعل أن 
التعرريف العهدى لايستازم انين الشخصى » بل كت فيه تعين ما (.قال) للعهد المذ كور 
معهودا عهد! ) ذ كربا وخارجيا ) صفة أنرى » أما كونه ذ كربا فلسبق ذ كره » وأماكونه 


خارجيا فامعهوديته فى خارج هذه الملاحظة الكائنة فى هذا التخاطب » و إليه أشار 
هوله ( أى ماعهد من السابق ) فقوله : ماعهد تفسير للعهود » وقوله : من السابق تفسير لقوله 
خارجيا » فان ماعهد فى الزمان السابق لاجرم يكون خارجيا عن الملاحظة الالية » وكلة من 
ابتدائية لبيان مبدأ العهد ( ولو) كان المشار اليه بإللام معينا عند التخاطب لما وجب 

ذلك من قرينة أودوام حضور فى الذهن الى غير ذلك (غير مذ كور ) ببنها (خص) ذلك المعين 
الغير المذ كور ( بالحارجى ) أى بالمعهود الخارجى » ولايقال له الذكرى الحارجى كنقوله تعالى 
( إذعمافى الغار) فان الغار معلوم متعين عند الخاطبين من غير سبق ذ كر ( واذا دخلت ) 
الام الاسم ( المسستعمل فى غيره ) أى فى الفرد الغير المعين عند المكلم والسامع ( عرفت 
معهودا ذهنيا ) لكون المشار اليه أمىا ذهنيا غير متعين فى الحارج ( ويقال ) للتعريف 
الحاصل منها حينئذ ( تعريف الجنس أيضا ) كم يقال : تعريف العبد الذهنى ( لصدق.) 
الفرد ( الشائع على كل فرد ) من أفراد الجنس ( واذا أريد مها كل الافراد ) أى النكرة 
بأنيشارباللام الى المقيقة من حيث تحققها فى ضم نكل فرد ( عرفت الاستغراق ) أىعرفت 
النكرة تعر يف الاستغراق » فذف المضاف وأقيم المضاف اليه مقامه فأعرب بإعرابه ( أو) 
أريد مها ( الحقيقة ) من حيث هى ( بلا اعتبار فرد ) وقطع النظر عن اعتبار تحققها فى 
الخارج فى ضمن فرد (فهى) أى اللام ( لتعريف الحقيقة والماهية كلرجل خير من المرأة ) 
لأنه لا التفات فى تفضيل جنس الرجل على جنس المرأة الى الفرد » لأنه لابراد أن فردا ما منه 
خير من فرد ما منها » ولا أ نكل" فرد منه خيرمن كل فرد منها » فان قلت اذا قطع النظر عن 
الفرد مطلقا لزم الحكم مخيرية اعتبار عقلى من اعتبار عقلى آآخر » قلت ليس كذلك » بل هو 
ترجيح لجنس موجود فى الحارج على جنس موجود فيه »غابة الأمس عدم التفات الحا م الى 
وجودهما وفردهما فى الحارج » وعدم اعتبار وجود الثىء فى نظر العقل لايستلزم عدم وجوده 
فى نفس الأعس (غيرأنه) أى الشأن قد ( يخال) أى يظنّ ( أن الاسم ) الذى دخلته الام 
( حينئذ مجاز فهما) أى فى الاستغراق واللقيقة (لأنه) أى الاسم النكور ( لس ) 
موضوعا ( للاستغراق ولا للاهية ) من حيث هى » بل للفرد والمنتشر إلاهية ( ولا اللام) 
موضوعة للاشارة الىكل فرد » ولا للاشارة الى الماهية منحيث هى » لأنها موضوعة للاشارة 
الى مأوضع له مدخوله » وقد عرفت عدم وضعه لشىء منها ( ولكن تبادر الاستغراق ) فى 
الاطلاقات ( عند عدم العهد بوجب وضعه 6 أى وضع الاسم للاستغراق أى ( شرط اللام) 
قيد للوضع لظهور عدم .نبادره من الاسم المذكور إذالم يكن مدخول اللام ( م قدمنا) فى 


خصوصيات التعريفات تابع لحصوصيات المرادات بإللام 2 *١1/‏ 
ذيل الكلام على تعريف العام" ( وانه ) أى عدم العهد (“القرينة ) لارادة: بعض المعاق 
التى وضع احلى بإزاء كل منها على سبيل الاشتراك ( ولو أراده ) أى.عدم.كون العهد قرينة. 
بالمعنى المذ كور ( قائل ان الاستغراق ). يفهم ( من القام ) كالسكا كى ( صح) ما أؤاذه 
( حلاف الماهية من حيث هى ) فانها (: لم تتبادر) من المعرف بإللام ( فتعريفها ) أثى. 
الماهية من حبث هى ( تعليق معنى حقيق للام ) وهو الاشازة إلى معأوم معهود ( عجازى) 
أى ععنى حازرى (الاسم 3 فاللام ف اكل) أىالأقسام الأر بعة (حقيقة حقيقة لتحقق معناها الاشا رة) 
بالحز” يدل من معناها (فكل") من الأقسام المذ كورة (واختلافه) أى تنوّع»معفاها على 
الوجوه الأر بعة ( لبس الا الحصوص) من ( المتعلق ) المشار اليه لأنه فى معنى حرف ونسبة 
فيختلف باإختلاف المتعلق (فظهر ) منهذا البيان ( أن خصوصيات التعريفات) الخاصلة من, 
اللام كل واحد منها (نابعلخصوصيات المرادات ب)مدخول (اللام ) منالفرد المعين » أوالشائع » 
أوكل الأفراد أو الماهية من حيث هى ( والحمين ) اواحد منها تخصوصه: (القرينة ). حسب 
المقامات يه ( فاقيل الراجح مالقا ) العهد ( الخارجئ ثم الاشتغواق لندرة ارادة الحقيقة من 
حيث هى » والمعهود الذهنى يتوقف على قررينة ) للبعضية والاستغراق هو المفهوم من الاظلاق 
حيث لاعهد ف الحارج » والقائل الحقق التفتازائى وغيره ( غترحرتر) خبرماقيل » ف القاموس 
تحر برالكتاب وغيره : تقوعه » والمعنى غير مبين. على وجه يستقتم خلوصه عن الاعتراض 
الذى وجب العوج ( فانالمرجح عند امكا نكل" من ائنين فى الارادة الأكتزية ) لأحدهضا 
( استعمالا ) يعنى اذا أطلق لفظله معنيان » ويصح فى ذلك المقام ارادة كل منهما فلا يتعين 
أحدهما مادا ء فان كان أحدهما حيث 0 اللفظ فيه كثر تكون أكاريته بحسب 
الاستعمال ص جحا لارادته ( أوفائدة ) معطوفا على قوله استعمالة' » فهما يزان عن نسة 
الأكثرية أحدهما 6 فان أصل التركيب أ كثربة أحدها » حدذف المضاف اليه وعوص عنه 
اللام ( ولا خفاء فى أن نحو : جاءتى عام » فأ كرم العالم زبادة الفائدة ) فيه اتما يتحقق (فى 
الاستغراق » حيث بكرم الجإتى ) المذ كور المقصود | كرامه اصالة ( ضمن العموم ) حال عن 
الجانى وان كان الأظه ركونه ظرفا لكرم » لأن تقدر فى فى ظروف المكان محدود يما عرف 
فى محله »ه وحاصله أن ارادة العموم والاستغراق يقيد أمس الخاطب با كرام الجاللى مع زيادة 
أصمه با كرام كل عالم سواه ( لاف تقديم ) العهد ( الخاريى) وترجيحه بأن تحمل العام 
على العالم المذ كور المنسوب اليه الئّية (فانه) أى الكلام المذ كور ( يكون) حينئذ ( أمسا 
با كرام الجاتى فقط ) دون غيره من العاماء ( ولذا) أى لأكترية الفائذة (قدّم ) 


1" لست الماهية مرادة داهما 


الاستغراق ( على ) العهد ( الذهنى إذا أمكنا) أى الاستغراق والعهد الذهنى ( وظهر 
مماذ كرنا ) من أن اللام للاشارة الى المراد بإللفظ » ومن أن خصوصيات التعريفات تابع 
الحصوصيات المرادات من مدخول اللام الىآآخره ( أنليس تعر يف الاستغراق والعهد الذهنى من 
فروع ) تعريف (الحقيقة كم قيل) إذ لوكان من فروعها لم :سكن الاشارة مها الى المراد باللفظ 
على الاطلاق ؛ إذ المراد به قد يكون نفس المقيقة وقد »كون نفس المقيقة من حيث تحققها فى 
ضمن الأفرادكلا أو بعضا على ماسيق ول يكن تابعا لتلك الخصوصيات »© بل كان تابعا لنفس 
الحقيقة لحكون الاشارة فى الكل إلى نفس المقيقة على ذلك التقدير » فان معنى تبعيتها 
للخصوصيات أن يكون تعين كل خصوصية منها باعتبا ركونها إشارة إلى خصوصية المراد ( ولا 
أن اللام ليست إلالتعريف المقيقة ) وباق الأقسام من فروعه ( كم نسس الى الحققين ) قوله 
كا قيلكم نسب خبران لحذوف تقديره : وهذا القولكا قيل كا نسب ( غبرأن حاصلها ) أى 
حاصل ألتعر يفات الخاصاة بإللام (أر بعة أقسام فذ كروها ) أى هذه الأقسام على وجه بوهم أنها 
أقسام تعر يف المقيقة ( تسهيلا) للضبط ( بل المعرف ليس إلا المراد بإلامم ) سواء استعمل فيه 
حقيقة أو مجازا ( ولست الماهية مرادة دائما » وكونها جزء المراد لابوجب أنها المراد الذى هو 
متعلق الأحكام فى التركيب ) وهوالملتفت بإلذات » والمزء إنما يقصد ضمنا بإلدع » أشار بقوله 
دائمافى سياق الننى إلى أنها قد تراد فى بعض الاستعمالات مجاراة الخصم » ثم ننى كونها مسادة 
بإلكلية بقوله (على أنها ) أى الماهية (م ترد ) من حيث كونها (جزءا) من المسمى لتكون 
اللام إشارة إلى المقيقة من حيث هى ٠‏ إذ التحقيق أنالمسمى ابماهى المقيقة المقيدة بالوحدة 
المطلقة كم سيشير إليه (بل) اما أريدت عند كون اللام للحقيقة (على أنها كل ) أى 
تام ماوضع له اللفظ ( فانها اما أريدت) عند ذلك ( مقيدة مما يملع الاشتراك »وهو ) التعين 
المطلق » ومنعه الاشتراك بإعشار ماصدق عليه » وذلك : أى المقيدة بما عنع الاشتراك ( نفس 
الفرد » وهو ) أى الفرد ( المراد بإلتعريف ) المشار اليه بأدلته (والاسم ) أى وأيضا هو 
المراد بإلاسم المدخول للام ( والمجموع ) من الماهية والقيد ( غير أحدهما) فلا يكون 
المراد بإلتعرريف والاسم الماهية من حيث هى » لفاصل هذا التحقيق رد قوطم فى لام الحققة 
انها إشارة إلى الماهية من حيث هى » فان الاشارة فى الرجل خير من المرأة إلى الماهية المقيدة 
بالتعيين المطلق ٠‏ لاالماهية من حيثهى » والماهية من حيث هىمن الاعتبارات العقلية لاثوصف 
بالحيربة » ومثل الانسان نوع من الاعتباريات الفلسفية لايلتفت إليها فىكلام العرب » والفرق 
حينئذ بين لام اللقيقة ولام الاستغراق » والعهد الذهنى أنها ساكتة عن بان كون الماهية 


عموم النكرة فى الننى ضرورى ا 16" 
متحققة 2 ضمن الكل أو العض والله أعل . (هذا وحين صار اع ع اللام كالفرد ) 
لابطال اللام الحنبى معنى الجعية على ماص" ( كان تقسيمه ) أى المع (مثله) أى معنن 
تقسم المفرد ( إلا أ نكونه) أى الع ( مجازا عن الجنس ببعد» بل ) هو ( حقيقة لكل ) 
من الاستغراق والجنس للفرق بين صيغة الع وصيغة المفرد بإعشار أصل الوضع . فان المفرد فى 
الأصل موضوع للفرد » والجع الافراد » فناسبكونه حقيقة عند ارادة الاستغراق » لأن ججيع 
الأفراد مما يصدق عليه حقيقته الأصلية » وعند ابطال جعيته ناسب ارادة الحنس منه محردا 
عن قيد الوحدة لتحرده عن العدد بإعتبار وضع ثان له عند دخول اللام » ثم أشار الى دليل 
الحقيقة بقوله (النهم ) يعنى ينهم مله كل من المعنيين من غير حاجة الى قرينة » وهذا 
علامة الحقيقة ( كاذ كرنا فى نحو الأنمة منقر يش ) من ارادة الاستغراق (و)فى نحو ( بخدمه 
العيد ) من ارادة الحنس ( دمالا حصى ) من الأمثاة ( وأما النكرة فعمومها فى الى 
ضرورى ) وقد سبق بيانه ( وكذا ) عمومها صُرورق (ف الشرط الت ) حال كونه ( يعينا) 
(لأن الملف ) فى الشرط المذكور ( على نفيه ) أى نفى مضمون الشرط » فق قوله ان كلت 
رجلا » فأنت طالق الحلوف عليه نف الكلام » لأنه المطلوب من الحلف » فبهذا الاعتبار قوله 
رجلا نكرة فى سياق النتى ( لا المنى ) عطف على المثبت فلا عموم لها فيه ( كأن ل أ كلم 
رجلا) فهى طالق (لأنه ) أى الخلف ف الشسرط المنفى (على الاثبات ) أى إثبات مضمون 
الشرط» ولاعموم طافى الاثباتمن غيرقرينة العموم كأنه قال فى هذا المثال ( لأ كلنَ رجلا) 
ولذا قالوا : العين فى الاثبات للنع والنهبى : وهو كالنئى » وى الن للحمل على ايقاع مضمون 
الشرط ؛ وهولايقتضى العموم (ولاببعد فى غير مين قصد الوحدة ) إذا وقعت فيه فان الوحدة 
معتيرة فى مفهوم النسكرة لأنها الماهية المقيدة بإلوحدة المطلقة » فقد يكون مناط الك المقيد فى 
المقيد يمكح (فشل انجاءك رجل فأطعمه فلا 6 فيه إذ حال كون الوحدة مادا للتكام 
فلا يطم اذاجاء أ كثرمن رجل واحد (وف غيرما) أى فى غير المنى الصرع والششرط المثبت 


الذى معناه ( ان وصفت بصفة عامة ) وفسر عمومها بقوله ( أى لاتخص فردا) بأن تحققت فى 
أكثر من واحد و : جالس رجلا بدخل داره وحده قب لكل أحد (حم تكاعبد مؤمن خير » 
وقول معروف خبر ) فا نكلا من الصفتين لامختص” ,ا واحد »ثم انها تع" (مالم يتعذتر) العموم 
فان تعنارلاةم' ( كاقيت رجلا عالا ) فانه وصف بصفة عامّة » لكنه متعذار لقَاوه كل عام عادة 
(ووالته لاأجالس إلا رجلا عالما ) فان مابعد الاستثناء فى غيرالموجب إثبات » وقد وصف بصفة 
عامّة غيرأنه تعنتر العموم عادة ول يقصد به الوحدة بقرينة الصفة العامة » فلذا قال (له مجالسة 


106 النكرة فى الائبات تع" بقرينة 
كل عام جعا وتفريقًا ) فلا حنث يمجالسته العالمين أو العاماءم لاحنث عحالسة عالم واحد » 
وهذا حلاف (ووالله لاأجالس إلا رجلا غيرمقيد) بصفة عاتة ( بحنث برجلين » قبل الفرق) بين 
هاتين المسئلتين ( أن الاستئناء ممايصدق على الشخص) الواحد ( لايتناول إلا واحدا ) لأن 
المستثى منه مستغرق جيع مايصلح له فلا يحكم بخروج شىء منه إلا قدر مايقتضيه الاستثناء » 
ومقتضاه أدتى ماينطلق عليه الاسم المستثتى ( فاذا وصف ) الاسم النكرة المستثتى ( بعام 
ظهر القصد الى وحدة النوع ) كان قبل الوصف تحمل الوحدة على وحدة الشخص » فصرف 
الوصف العام" عن وحدة إلى وحدة » وقيل ينبنى أن يقال وصف عام” لابزاجه وصف يناى 
العموم » نحو : لاأ كلم إلا رجلا كوفيا واحدا فانه متنع فيه العموم » وتركه المصنف اظهوره 
(وزيادة ) قيد آآثر على الوصف العام كم فى التاويح » وهو ( بقرينة كونه ) أى الوصف 
( تما يصح تعليل الحم به نقص ) خير زبادة » ولا حنى لطفه » بل الصواب أن لابزاد 3 
لأن هذا الحم بعينه ثابت فما لوقال : لاأجالس إلا جاهلا مع أنه لايصلح التعليل به عند 
العقل * (وحاصله) أى حاصل استعماطا فى غير النئى ( أنها فيالاثبات تع" بقرينة لاتنحصر 
فى الوصف) صفة للقرينة أواستثاف لبيانها ( بل يكثر ) أى يكثر تحققها فى ضمن الوصف (وقد 
يظهر عمومها من المقام وغيره : كعامت نفس » وكرة خير من جرادة ) فان المقام قرينة على 
أنه ليس عل النفس عا قدّمت وأخرت أمس| ختص بأحد دون أحد » وكذا : خيرية كرة » 
وهو أثررواه ابن ألى شيبة عن تمر وان عباس رضى الله عنهم ( وأ كر مكل رجل ) وهذا 
مثال لغيرالمقام » وهو لفظ كل ( و) أ كرم ( رجلا لاامرأة ) فان نف المرأة فى المقابلة يدل" 
على أن الا كرام منوط بوصف الرجلية أنما وجد » والتخصيص بالبعض ترجيح بلا مجح 
( وهى ) أى النكرة ( فى غيرهذه ) المواضع ( مطلقة ) أى دالة على فرد غير معين على 
سييل اليدل كان لله بأ م حكم أن تذحوا بقرة م يقتضية الوضع لاتعراص فبها لعموم ولا 
خصوص * ( ومن فروعها إعادتها ) أى نما يفرّع على النكرة أحكام إعادتها معرفة : أى 
ونكرة (وكذا المعرفة ) أى من فروعها إعادتها معرفة ونكرة » فالمراد بالاعادة نكر ير اللفظ 
الأول إما مع كيفية من التعريف والتنكير أو بدونها ( ويلزم كون تعر يفها ) أى تعريف 
المعرفة ( باللام أوالاضافة فى إعادتها ) أى فى إعادة تلك المعرفة ( نكرة ) مفعول للاعادة . 
قال الشارح وفى إعادة النكرة معرفة أيضا » ثم الأقسام الممكنة أر بعة : إعادة المعرفة معرفة » 
والنكرة نكرة » والمعرفة نكرة » وعكسه » (وضابط الأقسام ) بإعتبار الأحكام أن يقال ( ان 
نكر الثاتى فغير الأول ) أى فالمراد بالثاتى غير المراد بالأوّل » والالكان المناسب تعر يفه بإللام 


وصف من على الخصوص كسائر الموصولات شف 
أوالاضافة بناء علىكونه معهودا سابقا ذ كره ( أو عرف فعينه) كقولهتعالى - فان معالعسر 
يسرا إن مع العسر يسرا ‏ » وعنه صلى الله عليه وسم « لن يغلب عسر يسرين فان مع 
العسر يسرا » . ( وهو) أى الضابط المذكور (أ كثرى ) لاكبى” » لأنه قد تعاد النكرة 
نكرة عين الأول ى كقوله تعالى ‏ وهوالذى فى السماء إلهوفى الأرض إله ‏ » وتعاد اللكرة 
معرفة غير الأولى كقوله تعالى - زدناهم عذا! فوق العذاب ‏ كذا قبل » وفيه نظرء وتعاد 
المعرفة معرفة غير الأولى كقوله تعالى ‏ وأنزلنا اليك الكتاب مصدّقا لما بين بديه من 
الكتاب ‏ » ونكرة عين الأوّلكبيت الجاسة : 
صفحنا عن بنىذهل » وقلنا القوم إخوان عسى الأيام أن برجعين قوما كلذ ىكانوا 

( فيننى عليه ) أى على هذا الأصل ( إقراره مال مقيد بالصك ) وهو كتاب الاقرار 
بإلمال وغيره » معرب ( و) إقراه عمال (مطلق) كل من المسثلتين (معروفة عن دا منفية غي رإقراره 
عقيد ) أى غير معروف عندهم إقراره يمال مقيد بإلصك فى مجلس (ثم ) إقراره (ى) 
مجلس ( آخر) مقيدا بإلصك ( به ) أى بإلمال ( منكرا وقلبه ) أى وغيرمعروف أيضا إقراره 
يمال منكر فى مجلس » ثم به فى مجلس آخر مقيدا بالك » فان حكم هانين المسثلتين غير 
معروف نقلا عن ألى حنيفة رجه الله وصاحبيه » وائما (خرج وجوب مالين عند ألى حنيفة 
رجه الله ) فى الأولى (و) وجوب (مال ) واحد ف الثانية ( اتفاقا ) تقل عن المصنف 
أنه لحص شر حهذه الجلة » فقال : فالمنقول أنه إذا أقرت بألف فى هذا الصك ثم أقرت مها كذلك 
فى مجلس لخر عن شهود رين كان اللام ألفا واحدة بناء على إعادة المعرفة » ولو أقر” بأاف 
مطلق عن الصك غير مقيد بسبب » ثم فى مجلس آخر ,الف كذلك قال أبوحنيفة تازمه ألفان 
بناء على إعادة النسكرة نكرة ما ل وكتب صكي نكلا بألف وأشهد على كل” شاهدين » وعندهما 
تلزمه أاف واحدة للعرف على تكرار الاقرار للتأ كيد » ولو اتحد الجاس فى هذه زمه ألف 
واحدة اتفاقا فى تخرييج الكرجى لجع الجلس المتفرّقات » ولو أقر بألف مقيد بالصك عند 
شاهدين » ثم فى آخر عند رين بألف منكر خرج لزوم ألفين على قول ألى حنيفة بناء على 
إعادة المعرفة نكرة » وفى عكسها شتى وجوب ألف اتنفاقا » لأن اللكرة اعسدت معرفة “ثم 
التقييد.إلشاهدين ف الصور » لأنه اوأقر” بألف عند شاهد وألف عندآخر» أو بألف عند شاهدين 
وألف عند القاضى زمه ألف واحدة اتفاقا اتهبى » وذلك لأن الشاهد الواحد لايتم” به الجة 
فالاعادة للا حكام والاتمام » والاعادة عند القاضى لاسقاط موّنة الاثنات بالببنة » وفبه الاتفاق 
بتخرج الكرج » لأنه على الاختلاف فى تخريج الرازى » ولو أق” بأاف عند شاهدين فى 


شف عموم من بإلصفة اللعنوية 


بحاس » ثم بألف عند آآخرين فى مجلس أو عكسه يلزمه المالان » وعندهما بدخل الأقل” فى 
الأكثر ( وأما من فعلى الحصوص) أى فوصفها على الخصوص ( كسائر الموصولات ) فهى 
ليست بالوضع » بل بإلوصف المعنوى الذى هو مضمون الصا » لأن الموصول مع الصلة فى حكم 
اسم موصوف على ماهو الختار عند المصنف رجه الله (والنكرة ) أى وكالنكرة فى كونها 
موضوعة على الحصوص ( وأخص” منها) أى من النكرة (لأنمها) أى منوضعت ( لعاقل 
ذكر أو أتى عند الأ كار) فعلى هذا إطلاقها على الله حوّز » ولو قيل العالم لكان أع” » 
وقد يطلق على غير العالم منفردا » أومع غيره » وقيل مختص” بإلذ كر ( ونصب الحلاف فى ) 
من ( الشرطية ) خاصة كا فصل ابن الحاجب ( غير جيد ) إذ الموصولة » والموصوفة 
والاستفهامية كذلك ( والاستدلال ) للا" كثر ثابت ( بالاجاع على عتقهنَ ) أى إمائه 
(فمن دخل) دارى فهو حر » إِذ لولا ظهور تناوله طَنّ لما أجع عليه ( والنكرة حسب 
المادة قد تكون لغيره ) لماقال ان من أخص” لاختصاصها بالعاقل فهم أن اللكرة للعاقل 
وغيره ؛فر با يفهم أن وضعها مطلقًا لما يشملهما » فبين أن النكرة قد نحص بالعاقل » وقد 
تكون لغبر العاقل » والذى ليس نحسي المادّة كافظ : عاقل ويجنون فى ضذه » وفرس لنوع 
غير عافل » فالأع” بعض النسكرة (وتساربها ) أى النكرة ( الذى ) ونية الموصولات فىأنها 
على الخصوص والشيوع ( وضعا وانما لزمها ) أى من الموصولة » وحكذا بقية الموصولات 
( التعريف فى الاستعمال وعمومها ) أى من ( بالصفة ) المعنوية على ماذ كر » فان كانت 
الصفة حيث لعجي ماتصلح له نعين عمومها (ويازم ممومها فى الشرط والاستفهام » وقد نحص" 

موصولة وموصوفة) وهذا لاتحر يرفيه » فان من كا تخص موصولة وموصوفة لعدم عموم مضشمون 
صلتهاوصفتها تخص”شرطية » واستفهامية ماهو ج س#صيصها » وكابازم جمومها شرطية أواستفهامية 
بواسطة الشرط ٠‏ والاستفهام قد يازم عمومها موصولة وموصوفة لعموم مضمونها» ثم لايلزم من 
كونها مادا مها الخصوص فى بعض الأحوال وضعها له » وماذ كره المصذف 0 
موضع فهو مختاره لما , بداله من الاستعمالات وغيرها » واذا تقرّر ماذ كر (فنى من شاء من 
عيب عتد) فهوجز فشاءوا عتقهم (يعتقون » وكذا من شلت) من عبيدى عتقه فأعتقه 
(عندهما) أى عند ألى بوسف وحمد ذا عادعكم رينم ) واماكات كذلك (لأن 
من للميان »؛و)من للغموم يتناو الجيع (عنده) أى ألى حنيفة إذا شاء يعتق الكل )] إلا 
الأخيران رتب ) عتقهم (دالا ) أى وانالمزراب عتههم 3 بل أعتقهم دفعة مخار الري) 
أى أعتقوا إلا واحدا للولى الحيار فى تعينه (لأنها) أى من ( تبعيض فيهما) أى من 


جموم من سحصل بلوصف العام اذش 
المسئلتين (فأءكنا ) أى عموم من » وتبعيض من ف التعليق ( فى الأولى لتعين عتق كل ) 
من العبيد ( عشيته » فاذا عتق كل مع قطع النظر عن غيره فهو) أى كل منهم ( بعض) من 
العموم ( وى الثانِة) تعلق عتقهم ( عشيئة واحد » فاو أعتقهم لاتبعيض ) بالكلية مع 
إمكان العمل به » وبالعموم أو بمجرّد إخراج واحد » فان القليل فى حك العدم (وهذا/ الدليل 
(يتم ف الدفى ) أىفما إذا تعلق مشيئته بالكل دفعة فانه لاق حيئئد للتبعيض توجيه 
(ل1).تم” (ف الترتيب ) بأن يتعلق مشيئة الخاطب بعتقهم دفعات فيصدق على كل واحدأنه 
شاء ا خاطب عنقه »6 وهو بعص من العنيد (وتوجيه قوله) أى ألى حشفة رجه الله كاوجيه صدر 
الشر بعة وادى التفرتدبه ( بأنالبعض متيقن) على تقدبرى التبعيض والبيان » والجل على المتيقن 
متعين ( لايقتضها ) كون من ( تبعيضية ) أى تبعيضهاالمشاف اليه محذوف و جوزآن تكون 
تبعيضية ميا عن نسبة الممقول : أى لايقتضى تبعيضها (لأنها ) أى التتعيضية ( للبعض 
امجرّد ) الذى يكون نمام المراد » لافى ضمن الكل » نحو : أ كلت من الرغيف ( ولس ) 
البعض المر”د ( هوالتيةن ) على التقديرين ( بل ) البعض المذ كور الذى التبعيضية عمارة 
عنه (ضده) أى ضدّ البعض المتحقق فى ضمن البيائية » لأنه ليس عمحد بالتفسير المذ كور 
ولا >كن اجتاع الضتين فسكيف يتصوّر وجود الجرّد على التقدير بن 4 والجواب بأن المراد 
نكون من تبعيضية : والتوجيه مبنى عليه » ثم أشار إلى توجيه آآخْر لقول ألى حنيفة بقوله 
( وبأن وصف من عشيئة المخاطب ) فيمن شنت من عبيدى الى آنتره ( وصف خاص) لآن 
مالوصف - خاص لكونه مسندا إى خاص ( وعمومها ) أى تموم من اعاحصل ( العام ) 
أى بالوصف العام" ئُ لوعو فلا تموم 4 فوجب العمل عوجب التبعيض من غير معارض 4 ولزم 
استثناء الواحد تحقيةا لمعنى الت.عيض . وقال الشارح : انعموم المشيئة بإسنادها إلى العام” الذى 
هومن » ولاح فساده ؛ إذ قد مت أن عموم من بالصفة فكيف بكون عموم الصفة مها ؟ 
ولأن سل ها معنى التوجيه حيئد فافهم ١‏ كن شاء من عبيدى إلى آخره ) ثيل لاوصف 
العام" لعدم إسناد المشيئة إلى خاص ( دفع ) التوجيه الذحكور ( بأن حقيقة وصنها) أى 
وصف من ( فيه) أىفيمن شلت إلى آختره ( ككونها) أى من ( متعاق مشيئة ) المخاطب 
( وهو ) أى متعلق مشيئته : يعنى كونها حيث أضيف إلبها المشيئة ( عام ) فاندذع اذعاء كون 
الوصف خاصا » ( وأما مافلغير العاقل) وحده : نحو فاقرءوا ماتسس رمن القرآن - » 
(وإلختلط ) عن يعقل ومن لايعقل : نحو سبح لله مافى السمرات ومافى الأرض » والمتبادرمن 


4163 كل لاستغراق أفراد مادخلته 
( انكان مافى بطنك غلاما ) فأنت طالق (لايقم) الطلاق . قالالشار حلأنالشرط نما يكون 
ججيع مافى بطنها غلاما بناء على عموم ما » فلا تتحقق مضمون الشرط ( وف طلق نفسك من 
الثلاث ماشئت طا الثلاث ) أىنطا الجنار فى إيقاع الثلاث ( عنندهما ) أى أنى بوسف 
وخحمد لإبوعند») أى غند أبى حشيقة ْ) ثنتان » تممى ]) أأى هذه المسئلة ( كالتى قبلها ) أى 
من .شت من عبيدى إلى آخْره من حيث ان كلا منهما ساننة عندهما تبعيضنة عنده أى 
ألى حينيقة رجه ابله ( وقوله أحسن » لأن تقديره ) أى الكلام ( على البيان ) طلق نفسك 
( ماشئت ماهو الثلاث) .. وفى شرح اطدابة : طلق نفسك ماشئّت الذى هو الثلاث : عا 
اذا كان ما معرفة »فا ن كان نكرة فالمهبى.عدذا شئت هو الثلاث » وضابط البيانية صمة وضع 
الذى مكانها » ووصلها بضمير مرفوع.منفصل مع مدخوطا إذا كان المبين معرفة » وصمة وضع 
التسمير المرفوع المنفصل موضهها ليكون مدخوطا اذا كان المبين نكرة » ففى ‏ فاجتنبوا 
الرجس من الأوثان  .‏ :.الرجس هو الأوئان » ثم :هذا تفو يض الثلاث إلمها (:وطلق ماشئت 
واف به ) فلا حاجة الى قوله : من الثلاث ( فالتبعيض ) أى فكون التبعيض مادا منه ( مع 
زيادة من اثلاث ) عليه ( أظهر) احترازا عن المستغنى عنه » ( وأما كل فلاستغراق 
أفراد مادخلته ) .سال مدخوظنا حينئذ ( كان ليس معه غيره ) أى ككلله وقت غهم غيزه 
معه (ف المنكر ) أى فما إذا كان مدخوطا نكرة » وذلك لأن النكرة عبارة عنن الفرد 
المنتشر » واستغراقه عبازة عنه من حيث نتحققها فى ضم نكل مايصدق عليه من أشخاصه» 
وهذه الحيثية و إن كانت زائدة على ذاته لكنها من حيث انها حصلت بإعتبار ملاحظة أمور 
متحدة معه حسب الماهية كالعدم » حلاف مقابلة المشار إلنه تقوله (وأجزائه) أى ولاستغراق 
أجزائه ( ف المعرّف ) فما إذا كان مدخوله معرفة فان أحرّاء: الشىء أمور مباينة لذلك الثنىء 
بحسب اللقيقة ( فكذ بكل الرمان مأ كول ) لأن قشزه. مشلا من جلة أجزائه » وهو غير 
مأ كول فانه صادق لعدم :استغراق أجزائه التى لاتؤكل » و إبما يستغز قكل رمان ومأ كوليته 
. (دونكل رمان) ماهوالمتعارف أ كله م نأجزائه (ووجب لكل من الداخلين ) معا الحصن (فى 
كل مندخل) هذا الحصن (أوا) فله كذا ماسماه (غلاف : من دخلأولا) فإ يكذافد خلأ كثر 
من واحد (إلاثىء لأحد » لأن عمومها ) أى من ( لبس ك)عموم (جيع ) من حيث الشمول 
على سبيل الاجتاع ليكون للجموع تموع المسمى » فيقسم عليهم ( ولا ككل ) من حيث 
“الشمول على سبيل الانفراد » فيكون لكل واحد ماسماه (يل) عمومها نابت (ضرورة الاعهام) 


جيم للعموم على الاجماع و" 

أى لأجل ضرورة باشئة من الامهام ( الحكرة فى الانى ) أى كعموم السكرة فى سياق 
النفى ضردرة الاعهام » فان مدلوطا فرد لاعلى التعيين © وانتفاوه بإلننى يستلزم انتفاء كل فرد 
عله 6 ا واحد لتحت الفرد لاعلى التعيين فى ضمنه المفروض اتتفاوٌه رأساء هذانفى 
النكزة وان كله من فن حيث أنها من المهمات مدلوطا فرد من الموصوف بصائها لاعلى 
التعيين فشارك السكرة المذكورة فى الاءهام غير أن العموم هناك من سياق الى » وههنا 
بس أن إرادة اللعض دون الاخر: ترجبح إغير مجم فيع” الكل" » لك سن 
الشمولك فى مدخو لكل » بل على سبيل الدل م هو ٠قضى‏ أصل وضعها » ووجوب المسمى 
على أحد الوجيين موقوف على أحد العمومين المفيين ١‏ فلاشركة ) بين من » ومدخول 
كل فى كيفية العموم ( تصحح ) تلك الشركة ( التجوز) بكلمة من عن جيع أركل » 
وبالجلة ليس فها صارف قوى” عن القيقة إلى الاستعارة لأحدهما لامكان العمل بإلطقيقة » 
وتعدر العمل بالقيقة اذا دخل | أ كثر من الواحك معا ( دقيل) فى الفرق بين المثللين » 
والقائل صدر الشر بعة » فى نسختين من المان : نفر الاسلام » ونقل هذا أخذ منه ( الأول 
فرد سابق على كل من سواه ) م الأفر اد ( بلا تعدد) فلا يصدق على ماوق الواحد »6 

(د إضافة كل) إلى من (:وجه ) أى التعدد فيه (خس) الأول شرئة الأول (مجازا عن 

جزئه وهوالسابق) على الغير (فقط ) بلا قبدالوحدة فيصم إضافة كل الافرادى إليه . و يكونمن 
فيه نكرة موصوفة » بتى شىء ؛ وهو أندلا كنى محجرتد التحر بد عن قيد الوحدة » بللابد من 
تصرف آخر فى معنى الأول بأن براد به من لايسبقه من سواه » و إلا لم يصدق على ثىء من 
المتعدد » إذ لايصدق عله أنه سابق على من سواه فافهم (ثفى العافب) أى تعاقب الداخلين 

( ستحق الأوّل فقط » لأن من لعده مس.وق) فلا يصدق عليه أنه أوّل ما و السابق 
المتبادر عند الاطلاق (وكالالسابق) إعمايتحقق (بعدمه) أى بعدم كونه مسبوقاباافير (خصوصا 
فىمقام النحر يض) على التشجيع (فلايعترض بأنمقتضاه) أى مقتضى عمومالسابق ححيث يعت 
من له سبق من وجه » وإن كان مسيوقا من وجه آآخر ) استدقاق كل من المتعاقدين إلا 
الآخر) فانه مسبوق غير سابق بوجه (بعموم الجاز) بإرادة معنى محازى” يصدق على المنى 
الحقيق وغيره ( وأما جيع فللعموم على الاجماع » فللكل نفل ) واحد تسم بينهم بالسوبة اذا 
دخلوا جيعا لعدم صدق مفهوم من جعل له الثفل على كل واحد منقردا ( ف جيع من دخل 
لايك ) عملا (حقيقته ) أى حقيقة لفظ جيع » وهى العموم الاحاضى على سبيل 
الاجبماع ( وللا وَل فقطنى) صورة ( التعاقفب دلاته ) أى بدلالة قوله جع من دخل 


6 - ١م‏ تسير  .»‏ أوّل 


اف أى” لبعض ماأضيف البه 
إلى آخره فان هذا التفيل التشجيع والحث على المسارعة الى الدخول » فاذا استحقه السابق 
بصفة الاجماع : فلاأن ستحقه ستحقه بصفة الانفراد اولع لآث الشجاعة فيه أقوى (لاعجازه ) أى 
ليس للا ول فقط فى إلتعاقب يسبب العمل درفاج بإستعماله (فى) معنى () 
الافرادى (دالا) أى و إن ل يكن كذلك واستحق الول بمجازه المذ كور (لزم المع بين) المعنى 
(الحقيق و ) المعنى (الجازى فى الارادة ) أ براد منه ماوضع له » وهوالعموم الاجماعى » ومعق 
كل الافرادى معا » لايقال لم لاجوز أن براد به معنى محازى” يعن الحقيق » وهذا الجازى أيضا 
( لتعنار عموم امجازهنا ) فانه اذا أر بد جميع معنى كل الافرادى مجازا اندرج دخول الجاعة 
أولامعا حت هذا التنفيل على غير الوجه الذى تقتضيه الحقيقة » وهو أنيكون لاسكل فل واحد 
لأن المعنى الهازى يقنضى أن يكون لكل واحد من الجاعة مامما كاملا » فلوأر بد مهذا الافظ 
المعنى المة.تى كان ذلك بعلاقة الوضع له » فاذا فرض مع هذا اندراج الأول فى التعاق نحته 
كان هذا علاقة الوضع له الجازبة عن كل »© فازم لجع المذكور » وظهر تعذتر عموم الجاز 
المذكور 4 فان قلت لم لاجوز أن يراد به معنى مجازى آآخر يندرجان تحته. » ولا يازم الجع 
ينهما * قلت وجود مفهوم شامل للجماعة المدكورة على الوجه المذمكور » وللفرد الأول فى 
التعاقب على الكيفية المذكورة بما كاد أن تحمله العتل فتدبر » ( وأما أى” فلبعض ماأضيف 
إليه ) حانكون ماأضيف إليه (كلا) ذا أبعاض ( معرفة ) فلا ينتقض عثل : أى النقطة 
كذا لانتفاء الكلية بالعنى المذ كور : نعم ان جعل اللام للعهد الذهنى كان : أى الحزثى داخلا 
فى القسم الانى ( دلو) كان تعر به ( اللام ) فعل أنه إذا كان بغير اللام فكوتها لبعض 
ماأضيف إليه بإلطر يق الأولى » وذلك لأن مدخول اللام إنما يكون مفهوما كليا » فيتبادر من 
إضانتها إليه إرادة الحزئيات » حلاف غسيره من المعارف كالعل فان المتبادر من إضافتها إليه 
إرادة العض » مثل : أى” ز بد أحسن (والا) أى وإن لم يكن ماأضيف إليهكلا معرفة 
( فلجزئيه ) أى فأى لجز" ماأضيف إليه » لأنه حينئذ يكو نكليا نحكرة أو معرفة لمظا 
كالمعوود الذهتى : كذا نقله الشارح عن المصنف ٠»‏ وفيه أنه تجوز أن يكون معوودا خارجيا 
غير ذ ىأ بعاض لاندراجه تحت قوله : والا» و مجو زأن يكون ضمي ركذا إلى غير ذلك فتأمل » 
(و حسب) حال (.دخوطا) .ن الكلية والتعر يف ومايقابلهما ( يتعين وصفها) أى وصف 
أى” ( المعنوى) وهو ءضمون ماينسب إليه » فانه إذا كان معرتفا يكون المراد بأى” البعض 
منه » فيتعين أن يكون الوصف المعنوى مما جوز أن ينسب إليه » و إليه أشار بقوله ( فامتنع 
أى” الرجل عندك لعدم الصحة ) لأن العندية المخصوصة مما لاجوز توصيف بعض الرجل 


أى” مثل بعض ف المعرفة خف 

منفردا ها (وجاز) أ الل ( أحسن ) لمواز انفراد بعضه بالأحسنية (دهى) أى أى- 
( ف الشرط والاستفهام ) أى ذا اذا كانت شرطية أواستفهامية ( ككل فى النكرة ) أى 
ه ى ككل فيا إذا دخل على النسكرة فكونه لاستغر قى أفراد مدخوله ( فتحب المطابقة ) أى 
مطابقة الشمير الراجع إلى أي" ندا وليه 6 ويننا : تذكيرا ونأ نيثا (لما أضفت) أى” 

(إليه) لأن المراد مها ها حينئذ فرد من أ فراد ماأأضيف » لابعض من أبعاضه ( كأى" رجلين 
نكرم) فانتكوميجار أ كرمهما) فانالصْمير فى اأقية قيقة راجع للرجلين (وأى” رول تكرم 
أكرمهم ) وآى رسلن كرمأ مه » وأى” اعسأة تكرم أكرمها » وأى” اصأة قامت » 
وهكذا( و) هى ف الشرط والاستفهام مثل ( بعض ف المعرفة فيتحد) الضمير الراجع اليها مثتى 
كان المضاف إليه أو مموعا : مذكرا أو. ما » لأن الراجع الى أى” حينئذ راجع إلى المفرد » إذ 
المراد مها بعض مما أضيفت إليه » ولا فرق بين اراق انرو بالخ ( كأى” 
الرجلين) أوالمرأنين » أو الرجال » أو النساء ( تضرب أضربه » ونم" ) أى- 9 لوصف) العام , 
كا نص" عليه تمد فى الجا.ع اكير ( فيعتق التكل” اذا ضر بوا فى) تعليق ( أى عبيدى 
ضر بك) فهو حر » فان 0 وهو الضرب باعتبار إسناده الى كل واحسد من العيد عام" 
(ومنعوه) أى عتق الكل ( فى) أى” عبييدى (ضر بته) لأن الوصفتباعتيار إسناده إلى الخاص 
خاص ( الا الأؤل) استشاء من منع انكل : يعنى اذا ضربهم على الترتيب لعدم المزاحم بحلاف 
غيره فانه بزاجه انتهاء عن التعليق بعت الأول ( أومايعينه الموإى فى المعية ) أى فيا اذا ضربهم 
دفعة احدة » لأن عتق الواحد لايد منه عملا عوجب التعليق » ودلك غير متعان » فالتعيين 
اله وا نكان الاختيار فى الضرب ( لأن الوصف ) الذى هو الضرب ( لغيرها) أى افير 
العبيد : وهو المخاطس » وهو خاص 4 فالحاصل أن العموم ف المسثلة السابقة إنما جاء من قبيل 
الصفة ول يتحقق ههنا . قال صدر الشر بعة ههئا : وهبذا الفرق مشكل من جية التحولآن ‏ 
فى الأول وصفا بإلضار بية » وف الثاتى بالمضرو ببة » واليه أشار بقوله ( دمنع ) كونها غير 
موصوفة بصفة عامة ههنا أيضا مستندا ( بأئها) يعنى أبا ( توضزف بالشمرد بية ) ثم أشار الى 
دقع ما أجيب : به عن هذا المنع بقوله ( ذكون المفعولية ) أى مفعولية العبيد فى أى” عبيدى 
ضر ته (فضلة ) وفيه مسامحة لأن الفضلة هو المفعول لا المفعولية » والفضاة )0 لت صرورة 
التحقق ) أى ضرورة تحقق الفعل المتعدى » والثات ضرورة تَقدّر قدرها» فلا يظهر أثره فى ف 

التعميم (لاينافيه) أى لاينافى العموم بإلضفة » لآن المدلول على عموم الصفة سواء كانت الصفة 
حاصلة بإعتبار نسبة الفعل الى الفاعل أوالمفعول (والفرق) بين الصورتين كا قال صدر الشر بعة 


1 ادعا وضع أى” ابتداء للعموم الاستغراق ممنوع, 

( كون الثاق) وهو : أى” عبيدئضر فرلا نار أحدهم عرفا) أى لتخبير الخاطب فى تعيين 

واحد من اليد فى العرف ( كدكل أى. بز تر بد.)) فان المراد منه تخير الخاطب فى .أ كل. 
خيز وا احد (والأوجه) الأحسن أنيقال ف التنقير (أى” خمزى ليطابق المثال)/وهو : أفهعبيدى 

( ليس له) أى لإلخاطب (أكل الكل » بل تعبين واحد حتاره علاف الأول) وهو : أى” 

عبيدى ضر بك » فانه لايتصور فيه ذلك » وقوله والفرق مبتدأ خبره (لابدنع): الاعتراض 

( بنحوأى عبيدى وطثته دابتك ) فانه لابتأتى فيه الثرق المشاكور ١‏ لأن محل الفرق )) 
المذكور ( مابصح فيه التخيير) وهفا المثال ما لايتصوّر فيه ذلك مع أنه..ندررج فى اللسألة 
الثانية ». ثم ان المصنف رجه الله قد حقق أن عموم أى” بإعتبار عموم الوضغته © ومنهم 

من ادّعى أنه بإعتبار الوضع »ه فأراد رده صر ححا قال » (وأما اذعاء وضعوا) أى أى ( ابتداء 

للعموم الاستغراق ) قيد العموم به كلا يتوهم ازا العموم نس يديد 
الفرد المقشر يهم جع الأفراد على سيل الاحهال ( بإذعاء الفرق بين عق عبدا مق عيدى 

ضر يك » وأق عبد) من عبيدى ضير بك :كا فى التاوع ».فانه لبس للأمور الا اعتاق واحد . 
متصف بالضان بية فى. الأوّل» وله أن يعتق كل عبد ضر به من عبيده فى الثاتى (فمنوع ) خبر. 
للبتدأ > وبجواب لأما» يعنى لانسر أن الفرق بسهما يماذ كر» بل العموم فييبما للورصف »كنذا 

نقله الشارح عن المصنك. (ورد أخذ خصوصها) بعنى كون أ ناصا (وضعا من ع افرادالضميصر. 
فى) نحو(أئ” الرجال أنالك ) فان الضمير الراجع “الى أى على تقدين عمومها إنما يكون على طبق, 
عمومها » فيقال : أى” الرجال أتوك 2 (د 26 1 (صعة الحواب 6 عنها (بالواحد) كزيد أو 
عمرو ( بالنقض ) متعلق بالرد: يعنى رد الاستدلال الملذحكور النقض ( عن وما': يعنى لأنهما 

استهراقيان وضما.مع: افزاد ضميرجما و) افراد (جواءهما) أشار اليه فى الأوع ( ممنوع) 

خير المبتدأ : أعنى ورد ( بل وضعهما أيضا على الحصو صكالنسكرة وعموءوعط بالصفة كام" ) 

“لما ورد على القولين بعمومهلا بعموم الصفة عشدم. عمومها فى بفض الصور مع عنوم الصفة 

دفعه وله (وعدم عق أحد ) من العبيد (ف أ يم جل هذه )) ) العدلة” لوم 0 
منهم (-فمأوها ) معا (لعدم الشرط )لاعت بحمل واحد) نطنا يكهاها عقاف ببان للشرط يع 

شرط العتق أن حمل الواحد بإنقراده تماءها فعند جل المع إياها لم يتحةق ذلك 6 
ولكون الشرط ماذ كرو (عتق الكل فى التعاقب ) أئ فها اذا جل ركل واخدا نهم منفردا' 
تمامها على سبيل التماقب لاالمعية (:وكذا) يعتق افكل. (اذالمكن) المثار اليه( جل . 
واحد): بأن لايطيق الواحد جلها كملها واحد وجاعة » لأن المقصود صيرورئها تجولة الى. 


ليس العام محلا فا 
موضع حاجة حلاف مااذا كان يطيق جلها واحد » إذ المقصود حينئد معرفة جلادتهم : وهى 
نحصل حمل الواحد منفردا » وعلى هذا لو اتخرقت العادة فملها كل واحد منهم على التعاقب 
لايستحق الا الأول لانتواء حصول المقصود حمله فينتهبى حك التعليق به » وظاهر الحكشف 
الكبير عتق الكل »كذاذ كر الشارح . 
مسئلة 
(لدس العام” حملا خلافا لعامة الأشاعرة ) على مافى التلويج ( وتقل بعضهم ) وهو صدر 
الشريعة ( دليله ) أى دليل الاجال : وهوقوله ( أعداد الجموع ) أعداد أفراد كل جع 
( متلفة ) فان جم القية يصيح أن براد بدكل عدد من الثلاثة الى العشيرة وجع الكثرة أ 
مالاعهاءة له (فوجب التوقف ) فى تعيين المراد به (إك) تعيين ( معين 2 على صيغة الفاعل 
( فيد ) التقل المذ كور (أن الحلاف فى الجع المسكر ) عن القول بعمومه ( لا العام مطلقا) 
لعدم جريان مانقل فغيره (ومعممه ) أى من يقول بعموم الجع الماسكر إمن الحنفية يصرّح 
نفيه ) أى شق إجه ( وجواءهم) أى المعممين عن هذا الدليل قوطم ( وجب الجل ) أى 
جل الجم المسكر (على) المرتبة (المستغرقة) لكل عدد من ممىاتبه ( على مانقدم عنهم) فى 
المسئلة الحاصةبه إذلا]جال » و) أجانوا أيضا(:) أن( الجل على) العدد (المتيقن) وهوأقل” مراتب 
الجم ( فلا إجال) أيضا (وقد ينقل) لدليل الاجال قوم (العام مشترك بين الواحد والكتير 
للاطلاق) أى لأنه إطلق على صيغة العام" على كل منهما (والأصل) ف الاطلاق (الحقيقة) فأشبه 
المراد به ( فوجب النوقف الى دليل العموم ) أر الخصوص فيعمل به حيئذ ( فيفيد) هذا 
النقل (أنه) القول بإلاج.ال ( قول القائل بإشتراك الصيغة ) بين العموم والخحصوص (رهو) 
أىالقول:إلاجال ( أحد قولى الأشعرى » ونسبته ) أى الاججال ( الى لد قر به غير واقم 
بل ) هو منسوب ( الى الأشعرى لتوقفه فى الصيغ ) المستعماة فى العموم فى أمها موضوعة 
للعموم خاسة » وهذا التوقف (للاشتراك ) فقول (له) بأنها مشتركة بين العموم والخصوص 
( أولا له) أى أولنوقفه فيها لالاشتراك » بل لكونه لا.درى كونها موضوعة للعموم أو الخصوص 
(ف) قول ( آخر) للا شعرى ( واذن فعاوم تفريم التوقف ) فى العمل بالعام الى تعيين أحد 
المعنيين (على مذعب الاشتراك ) أى واذا علل توقف الأشعرى ف الصيغ بإلاشتراك على قوله : 
له عل أن :القول بالاشتراك كائنا من كان قائله بلزمه التوقف فيها ( والوقف ) فى العمل بها 
معطوف على تفريم (الىالمعين وقد أفرد الممبى) هذا الحلاف : وهو أن الصيغ هعى للعموم أو 


“٠‏ تقل الاجاع على منعالعمل بالعام قبل | أبحث عن الخصص 
الخصوص أوطما ( بالبحث ) م مي" مع إبطال الاشتراك والتوقف ( فيستفتنى به ) أى 
بإفراد المنى بالبحث ( عن هذه) المسئلة ؛ لأنه قد بين فيها أن لا اشتراك فلا وقف (وتفارق 
مسئلة) التوقف الاشتراك مسئلة ( منع العمل به ) أى بالعام” ( قبل البحث عن الخصص 
بأن البحث ) فى هذه المسئلة ( بظهر المراد من المخاهيم ) المشترك فيها اللذظ ( وهناك ) 
أى فى مسئلة منع العمل الى آنثره إظهر ( ارادة المنهوم المتحد ) فى الوضع : وهو العموم من 
حيث انه ثابت ( لا الجاز) لم برد الىاز أء بإلعكس (ولو جعات هذه) المألة (إاها ) أى 
مسئّلة وجوب الببحث عن الخصص ( أشكل بنقل الاجاع فبها ) أىفى مسثلة وجوب البحث 
عن المخصسص ( حلاف هذه ) فانه تقل ذيها الحلاف » والمجمع عليه لاكون مختلفا فيه » 
( فان قيل ) الاجاع المذ كو ركيف يصمح فانه ( ان اشتهر الجاز : أعنى الخصوص ) فان اللفظ 
الموضوع للعموم إذا أر بد نه البعض كان ازا لامحالة (فلا إجاع على التوقف) حيتئد » بل 
يعمل بالخصوض بلا توقف (دالا) أى وان لم يشتهرذلك فيه (فعدلك ) لاإجاع على 
التوقف أيضالوجوب العمل بالقيقة حينئذ » وهى العموم » ( فالجواب قد يدم الترذد فيه ) أى 
فى الخصوص باإشتباه القرائن ( والمزاجة ) أى مزاجة مابوجب الا<هال ( فيازم حم الجمل) 
وهو التوقف الى أن يظهر المراد منه بطريقه (ودو) أى التردّد بإعتبار احهال الخصوص 2 
( نابت فى خصوص هذه المقيقة سيب ) ماتقرر من أنه (مامن عام الاوقد خص ) حتى 
هذا العام أيضا بقوله - ان الله بكل شىء عليم - ونحوه ( وجوانه ) أى جواب الاجال 
بناء على القول بالاشتراك أو الوقف فى ذلك ( بطلان الاشتراك والوقف كا تقدّم ) فى البحث 
الثاتى والله سبحائه هوالموفق . 
مسثلة 

(نقل الاجاع على منع العمل بالعام قبل البحث عن المخصص) ومن ناقليه الغزالى والآمدى 
وابن الحاجب ( وهو ) أى النقل المذكرر صدته ( اما لعدم اعتبار قول ااصيرى ) وهو أنه 
يسك به ابتداء مالم يظور مخصص ( تقول امام الحرمين انه) أى قول السيرق ( لبس من 
مباحث العقلاء ؛ بل صدر عن غماوة وعناد » واما لتأوله) أى قول الصيرى م ذ كر العلامة 
الشيرازى («وجوب اعتقاد العموم قبل ظزور الخصص» فان ظهر ) الخصص ( تغير) اعتقاد 
العموم (دلا) أى وان لم يظهر ( استمرت ) اعنقاد العموم » وادترض عايه المصاف رجه 
الله بقوله (رقد شال الفرق ) بين الاعتقاد والعمل باماب الاعنقاد قبل البحث وعدم #وبز 


صيغة جع المذ كر هل تشمل النساء وضها . هل 
العمل قبله ( تحك ) كيف والاعتقاد اتما هو هو للعمل » و مكن أن يكرن المعنى أن الفرق 
بين العام وغسيره من النصوص بإصجاب اعتقاد ظاهره من غير بحث محم فتأل ( تكلام 
البيضاوى ) فى نقل مذهبه من أنه يستدل" بإلعام” مالم .يظهر الخصص وابن سر يج أوجب طلبه 
( لاحتمل ذاك التأويل فلا ينصرف عانه ) أى عن قول الصيرقى ( قول الامام ) من أنه 
لبس من مباحث العقلاء الىآخخره ( و.ثله) أى العام فى منع العمل به قبل البحث ( كل 
دليل ككن معارضته) ذلاحوز العمل بدليلمًا قبل البحث عن وجود المعارض ( وهذا لأنه) 
أ الدليل لايم دايلا ) موجبا لاعمل ( الا بشرط عدمه) أى المعارض (فيازم الاطلاع 
على الشمرط) وهو عدم المعارض ( فى الك بإاشروط ) وهو العمل به هذا » وبّل الشارح 
عن الى منع الاججاع المنقول و إنالأستاذ أن اسحاق الاسفراينى والشيخ أبا اسحاق الشيرازى 
والامام الرازى حكوا الحلاف فى هذه المسئلة » وأن الأستاذ حكى الاتفاق على الك بالعام فى 
حياة النى صلى الله عليه وس قبل البحث عن تخصيص لتأ كد انتفاء احهال المخصص أمة 
(والحلاف فيقدر البحث » والآ كثر) على أنه يببحث (إى أن يغلب ظَنّ عد.ه) أى المخصص 
(وعن ا'تاضى ألى بكر الى القداع به) أى بعدمه » (للالوشرط ) القطع به (بطل) العملبهبأ كثر 
العمومات المعمول مها اتفاقا إذ القطع لاسبيل إليه غابة الأمى عدم الوجدان بعد بذل الجهد 
فىالبحث (لوا) أى القاضى ومن تبعه ( إذا كثر حث الجنهد) عن المخقصص ١‏ دم بحد قضت 
العادة بعدم الوجود) أى القع لعدمة ين (أجيب المع » فتد ححد) الجتهدالمخصص (بعد الكثرة) 
أى بمدكثرة بحثه عنه » وحكمه بالعموم ( ثم بزيد) فى البحث (تيرجع) إل ىالعموم . 
مسئلة 

( صيغة جع المذ كر ) السالم» لم يقيده به » لأنه المتبادر منه عرفا ( ونحو الواو فى فعاوا) 
ويفعلون ؛ وافعلوا هل يشمل النساء وضعا» نناه) أى نى الشهول وضعا إباءنّ (الأكثر) 
1 كخر ادكو لبين ( الافى تغليب) الاستثناء منقطع » لأن الشمول فى التغليِب على سبيل 
امجاز ( خلافا للحنالة ) » واتفقوا على أن مثل الرجال با مخص” الذ كور محسب المادة 
امار نَم أن النساء تخص” الأناث » (الا كثر ) قوله تعالى (ان المسامين والمسامات ) 
اذ لو دخات المسامات فى المسامين لازم الدكرار » ثم انه لما كان ههنا مظنة سؤال » ودو أنه 
م لاجوز أن ذ كر المسامات من قبيل التأ كيد والتصريع ماعل ضمنا# قل (وفائدة الابتداء) 
أى الافادة اتداء ( أوى من النصوصية بعد التناول ) من حيث العموم تناولا ( ظاهرا) 


> صحم الخنابلة اطلاق صيغة جع المذ كر على المذ كر والمؤنك 

يعنى سامنا أن ماذ كرت له وجه » لكن جل الكلام البليغ على الوجه الأبلغ أولى » ولاشك 
أن الافادة خير من الاعادة » و إنما قال ظاهرا لأن تناول العام" ليع الأفراد ليس على -بيل 
النصوصية » بل بحسب الظهور ( وسببه ) أى وللا” كثر أيضا سبب نزول هذه الآبة (دهو 
قول أم” سامة : بارسول الله ان النساء قلن مائرى الله ذكر الا الرجال ؛ فانزات ) على ماروى 
عد عدن طريق أم أم سامة ) أى من طر بق بنتهبى الى رواءة أم حك زوين طريق 
أم” عمارة وحسنه ( أى الحديث المذ كور (الترمذى ) وتءقه الشارح أن ظاهر عيارة 
المصنف أن لفظظا الحديث هكذا فى مسئلة أجد من الطر يقين » و<سنه الترمذى وليس كذلك » 
بل المذ كور فى مسنده بغير هذا اللفظ » و بينه غير أن المذكور فيه حاصله أنهنّ فين ذ كرهن 
مطلقا ( فقرر ) النى صلى الله عليه وسم ( اللنى ) ولوكنّ داخلات لم يعَرّرهنٌ عليه بكل 
منعهنّ منه » ثم أشار إلى أن فين مع قلع النظر عن تقريره صلى الله عليه وسل حة بقوله 
( دهن أيضًا من أهل اللسان ) كم أن الرجال من أهله » فلو كانت النساء داخلة فى صبغة جع 
المذكر وضعا لما نفين ( قلوا) أى الحنابلة ١‏ صح ) إطلاقه ( لذ كر والمؤنث ) كاهطوا 
منها جيعا : خطابا لآدم » وحواء » وإبليس ( كك للذ كر فقط » والأصل ) فى الاطلاق 
( الحقيقة » أجيب بازوم الاشتراك ) اللفظى على هذا التقدير » وفيه نظر لخواز الاشتر ك 
المعنوى بين الرجال فقط » و ينهم والنساء مختاطين ( والجاز خير ) منه * ( واعم أن من 
الحققين ) وهو ان الحاجب ( من بورد دليلهم ) أى المنابلة ( هكذا : المعروف ) من أهل 

الاسان 3 الذكرر ) على الاناث » وهكذا إنما بتصوّر بدخول النساء فيه (ثم حب 
كونه ) أى كون افظ لجع (اذن ) أى اذ كان دحوطنَ على سبيل التغليب ( مجازا » 
وأنه خير ال ) أى من الاشتراك اللفنلى ( وهو) أىإبراد دللهم هكذا (بعيد) ممم ( إذ 
اعترافهم بالتغليب اعتراف بالجاز) لأنه نوع .نه (وعلىكل تقدير ) من ابراد دايلهم مكذا » 
وابراده على «اذ كر قبل ( فالانفصال ) أى المواب عن دليلهم سمى به لأنه ينفصل نه اهيب 
عن المنازعة ( يكون ايجاز خيرا إما هو ف اللهنلى ) أى فما إذا كان ممراد المستدل الاشتراك 
اللفغلى (- ٠‏ عكر ن اذعاؤهم ) أى المناءإة الاشترك ( امعنوى أى هو) ل 
زا حد الدائر فى عقلاء المذكر بن منفردين أو مع الأناث » فلا م( الانفصال المدذ كور لأن 
الاشتراك المعنوى خيرمن الجاز »* ( ويدلة عليه) أى على كونه لإشترك المعنوى ( شمول 
الأحكام المعلقة بإاصيغة ) طَنّ أضاكوجوب الصلاة والزكاة والصيام الى غير ذلك » وتساد يهم 
فى الأحكام يناسب ويلاتم تساوءهم فىكيفية شمول الافظ » ( فان قبل ) شموطاطْنّ 


اسناد الأقل الى حارج أولى لقنا 
(غرج) أى بدليل خارج عن تلك النصو ص كقوله عليه الصلاة والسلام « إعا النساء 
شقائق الرجال » والاجاع ( منع ) ذلك » فان قلت هذا منع على المنع فلا يسمع » قلنا 
المراد منه الابطال د وحاصله أنه عل بالتقبع عدم دليل خارجى » إذ لاسوجد معين من الحارج 
فىكل ماذة فيد الشمول * ( فان استدل ) على عدم الاشتراك المعنوى ( بعدم دخوطنٌ ) 
فى الجوع الواردة ( فى الجهاد والجعة وغيرهما) كل الاستمتاع علك المين فى قوله تعالى 
وجاهدوا فى الله » واسغوا الى ذ كر الله » والذين هم لفروجهم حأفظون إلا على أزواجهم 
أو ماماككت أعانهم 9 ) لعدمه ) أى لعدم دخوطنٌ فهاء وهذا بدل” على عدم دخوطنٌ 
وضعا فى الصيغ المذ كورة » ودتخوطنَ فيها فىبعض الأحكام مخارج » ( نقد يقال) فى الجواب 
عن الاستدلال المذ كور ( بل ذلك ) أى عدم دخوطنّ فما اذالم يدخلن فيه ( مخارج) 
عنها ( وهو) أى عدم دخوطن فيا ذ كر خارج ( أولى من دخوطن ) فها دخلن فيه 
(ه) أى مخارج (لأنه ) أى عدم دخْوظنّ ( أقل” » وإسناد الأقل الى الخارج أولى ) 
من إستادالاً كثر تعليلا لحلاف الظاهر (خصوصابعد ترجيح) الاشتراك (المعنوى) على اللفظى 
والمجازء ثم الحارج الخرج طن ما ذ كر الاججاع والسنة ( ولاحاجة بعد ذلك) أى بهد 
ترجيح المعنوى يما ذ كر من دلالة شمول الأححكام » وإساد الأقل” الى الخارج ( إكى 
الاستدلال ) لدخوطنٌ حقيقة ( بالايصاء لرجال ونساء ) أى بأن بوصى شخص هال لرجال 
ونساء » وفى بعض النسخ لنساء ورجال ( ثم قوله أوصيت لم ) فان الضمير فى طم عبارة ععن 
تموع ماصرّح به أوّلا إجاعا على أنه برد عليه أن تقدّم الجعين الخاصين قرينة إرادتهما 
جيعا » فلا بيت دخوطنٌ حقيقة به ( وحينئذ ) أى وحين يرجح قول الخنابلة ( نقوطها) أى 
أمتسامة نقلا عنهنّ ( مانرى الله ذ كردنّ ) مؤوّل( أى) مائرى لله ذ كرحن ( إستقلال » 


1 
ولاحنى عدم نحقق الحلاف) بين الفريقين (فى نحو زيدون) من صيغ جع المذكر الاتفاق 
على عدم دخوطنّ فيه » لأنه موضوع بحسب الءاذة للذ كور خاصة ( إلا يفرض اصمأة مسماة 
بز يد ) فان العلل اذا نى أو جع ثم نكر وأر يد به المسمى » والا مرأة المذ كورة بمن سمى نه 
( وأما أسهاء الأجناس كسامون ) ما بخص” بالذ كر وضعا ( ققد يستدل به) الا كثرعلى 
عدم دخوطنّ فها وضعا ( للاتقاق على أنه جع المذ كر ء والجع لتضعيف الواحد » وهومسم ) 
فى هذا المثال لامساءة (وهم ( أى الحنابلة (دفعه) أى الاستدلال الذ كور( بأن الجع للتضعيف 
الواحد ( لكن الكلام فىكونه ) أى فىكون ذلك ( الواحد المذكر ايس غير) أو 
والمؤنث أيضا » وفيه أنه لايد لذلك الواحد الذى ام تضعيفه من لفظ معين وضعا » واذا اعتير 


ا الأصل عدم التغليب فى النسمية 

معنى دائر بين المذ كر والمؤنث لم بوجد له لدظ كذا وجعل الجو ع كلها ما لاواحد له من لفظه 
ما لايقول به أحد » غير أن المفهوم من كلامه الاتى أن كل واحد من الم والمسامة مفرد له » 
وفيه مافيه # ثم لما توجه عليه إطباقهم على النسمية مع المذاكر لاالمذ كر والمؤنث : أجاب 
عنه بقوله ( ونسميته مجمع المذاكراصطلاح) لأهل العر ببة » لاللعرب فلايقوم به اجة »* (فان 
قيل) لوكان المسامون جعا لمسامة أيضا وهو جع سلامة ( فأين تذهب التاء فى مسامة النى 
هى من آحاده »* قيل ) فى جواب هذا الاشكال ذهبت (مذهها) أى مثل ذهاها » فعل 
هذا مصدر ميمى » ونجوز أن يكون اسم مكان : أى ذهبت فى مذهب مشل مذههها ١ف‏ 
صواحب أوطلحون على رأى أمة الكوفة ) وابن كسان الا أنه فتح اللام فى طلحون قياسا 
على أرضون » ومنعه البصر نون وقلوا إنها مجمع على طلحات م هو الموع » والماوٌ من 
تاه التأنيث المغابرة لما فى عدة »وئية عامين شرظ طهذا الجع » فالقول بأنها ذهبت »لهيها فى 
طلحون أولى » لأن كلا منهما تصحيح » لحلاف صواحب * ( والوجه أن الاستدلال 
بنسمية جع المذاكر من كل ألم اللغة استدلال بإجاعهم ) على أله تضعيف الواحد المذ كر 
لاانمختلط ( والا لقالوا جع امختاط » والأصل عدم التغليب فى التسمية ) فلا برد ار 
أن يكون عدم جع الختلط غير أنهم غلبوا جانف الذ كور فى التسمية على الاناث » فان 
التغليب خلاف الظاهر ( بل 0 عدمه عا لى تقد ركونه جع المختلط (دثها لارم م( الحاصل 
من النسمية (سفيث قلوه) ا ع المذ كر ( كان) هذا الجع ( ظاهرا فى الخصوص ) 
أى فى الذ كور ( ويدفم ) هذا بأنه (لما ازمه الأحكور ) لفظ جم المذكر كان 
هذا الجع ظاهرا فى الخصوص (١-يث‏ كن ) موضوعا (الأعهم) أى من الذ كور 
خاصة بأن براد به الذ كور مطلقا حال كونهم ( منفردين أو مختلطين كان ته ) أى - 

المذكر حي كان موذوعا لداعي" لهم : أى من الذ كور خاصة أن براد به الذ كور طق 
حال كوم منفردين » أو مختلطين كان نسبته : أى جع الذكر ( الهم ) أى الذكور 
(أوك من)ها : أى من نسيته إلى ( الختلط» اذ لايازمه ) 5 المختاط لفئا لجع لفارقته إباه 
فها اذا أرريد به ال ذكور منفردين ( وحيتئذ ترجح النابلة ) أى قوطم (دهو) أى قوم 
(قول الحنفية » وعليه ) أى على القول بتناول جع الف كر الأناث ( فرتع ) قول المستأءن : 
( أمنونى على بنى” ) فأعطى الأمان على بنيه (تدخل. بناته) تحت عوم لفظ بنى » ذيشماين 
الأمان ب (والأظور خصوصه) أى اختتصاص بنى بالف كور ( لتبادر خصوصوم ) أى الذكور 
فى خصو صهذا المع (عندالاطلاق) من غيرقررينة » والتبادرعنده بدونها أمارة المتيقة (ودخول 


هل المشترك عام استغراق فى مفاهيمه وف 


البنات ) فى الأمان على البنين » الاحتياط فى الأمان ( حي كان ) العموم ( ما نصح 
إرادته ) ازا . 


مسثلة 


( هل المشترك عام استغراق” فى) أفرادكل واحد من ( مفاهيمه ) أى مسمياته معا 
فى إطلاق واحد بإعتبار أوضاعه المتعدّدة » ثم أشار إلى أعرة هذا الاستغراق بقوله ( فاحم 
عليه ) أى المششترك ( يتعلق بكل منها) أى من أفراد تلك المفوومات » فكأنه مدخول كل 
الافرادى (لالمجموع ) أى الك عليه لايتعلق عجمو عتلك المفاهيم من حيث هو موع 
لينكون مثل مدخو لكل المجموع نحو :كلهم حمل هذه الصخرة فلا يكون حيثذ كل فرد هن 
مفاعيمه محكوما عليه بها حك به عليه (فعن الشافى نم ) أى يع" المذترك أفرادكل واحد 
من مفاهيمه حقيقة : له إمام المرمين » والغزاكى ووالامدى د الشمرح العضدى عنه 
انه ظاهر ذههما دون أحدهما خاصة » فيحمل عند التحرد عن القرائن عليهما » وهوعام” 
فههما » والعام عنده قسمان : متفق المقيقة » ومختاف الحقيقة (و) عن (الحفيةلا) يعم" 
حقيقة إولامحازا ) ووافقهم البصريان : أبو الحسين » وأبو عبد الله » وأبو هاشم وغفيرهم 
(فقيل) لايصح (لغة) ويصحمٌ عقلا ( كالغزاك) أى م قال هو وأنوه الحسين » والامام 
الرازى ( وقيل ) لابصح (عقلا) : اختاره صدر الشريعة . قال (الامدى يصنح مجازا ) 
واليه ذهب إمام الحرمين » واختاره ابن الحاجب (دقل) لصح ١ف‏ الى فقط حقيقة 
. وعليه) أى على هذا القول ( فرع فى وصايا اظدابة . وفى الممسوط حلف : لاأ كلم مولاك ) 
وهو مشترك بين المعتق والمعتق ( وله ) موالى (أعلون ) يشملهم اللفظ بالمعنى الأول )و 
موالى (أسفاون ) يشملهم بالمعنى الثاتى (أعم) أى أى” واحد من الفريةين (كم)م 
الحالف ( حنث لأن اللشترك فى الئى يم ) كل فرد من كل واحد من مقاهيمه (رهو 
الذتار » والقاذى » والمعتزلة ) . قلوا ( يصحمّ حةيقة » فان ) كانت صحة إطلاقه حقيقة 
( للعموم ) أى اعمومه فى مفاهيمه من غير أن يحكون موضوعا الكل" بوضع مستقل 
غيررضعه لكل منهما يوضع على حدة ( فكقول الشافبى ) رجه الله : أى فقوم 
كقرله (أو) كانت صمته ( الاشتراك فى كلها وكل »نها ) بأن ,كون «وضوعا للجموع وضع 
مستقل” » ولكل منها بأوضاع متعدّدة ؛ فعند استعماله فى الكل يكون الملحوظ وضعه لأدكل » 
لاوضعه للكل ولكل واحد » لأنه الأول : يعنى والفرق بين هذا » وقول الشافى أن الشافى 


أ .عم المشترك استعمال:فى أأخد مفاهيمه 


رجه الله لايقول بإشترا كه بين الكل وكل منها » بل يقول بالعموم الاستغراق والمقيقة جرد 
اشترا كه .بين معانيه ( أو ليس ) الأحس (كذك ) أى لاللعموم ولا الاشترك فىكلهاء 
وكلمنهما |(فان له) أى«فقوط مبان لقول.الشافى رمه الله .( فليس..ذهب الشافى 
أخصٌ منه ) أى من قول القاضى (( كم قبل ) قال الحقق التفتازائى ( ولأنه ) أى المشترك 
اإحقيقة ) فىكل من معاينه ( يتوقف السامع ف المراد بها ) أى بتلك المقيقة ( الى القرينة) 
المعينة لاجاله فى معانيه ,(ومذهبه) أىالشافى أنه ( لايتوقف):المنامع فى المراد مها الىالقرينة 
لظهوره فى العموم » والمذهب المهتار لنا وللقاضى فى المشترك هو المجموع من كونه حقيقة وكونه 
بحيث يتوقف السامع فى المراد به الىالقرينة » فكيف يكون مذهبالشافى أخص من مدهب 
القاضى (:والمذهب:: عو امجموع لامجردكونه حَقيِقة » ووجود مشترك يننهما ) أى بين قول 
الشافى والقاضى (هو جحة إطلاقه علبهما لابوجب الأخصية ) المذ كورة ( ككل متباينين 
تحت جننس ) كالانسان والفرس تحت الحميوان ( وعن الشاففى رجه الله بم ) المنترك جميع 
معانيسه ,(الختياطا ) نقله الامام الرازى ( وهو أوجه النقلين عنه الاتفاق على أله ) أى 
المشترك (حتيقة فى أحدهما) أى اتفقوا على أن المشترك بين المعنيين اذا استعمل فى كل منهما 
منفردا فهو حقيةة فيه ) فظهوره فى الكل ) على سبيل الاستغراق الافرادى ححيث لاحخرج 
عنه فرد من أفراد ثىء من مفهوميه (فرع كونه حقيقة فيه أيضا ) أى فى السكل » لأن الافظ 
لا .يكون ظاهرا فى معنى بحيث نتبادر الى لذهن من غير حاجة إلى قرينة عند إطلاقه إلا اذا 
كان حقيقة فيه (دهو) أى كونه حقيقة فى الكل” إما يتحقق ( بوضعه ) أى اللفظا )2( 
أى للكل ( أيضا) أىك أنه وضع لكل واحد منهما (فلزم )كون.السكل” (مفهوما آخر) له 
(فتعميمه) أى المنترك ( استعمال فى أحد مفاهيمه) وهو الكل (لأن فيه) أى فى استعماله 
فى الكل ( الاحتياط ) لمافيه من الحروج عن العهدة يتعين لمواز لزوم تعطيل البعض على 
تقدير عدم ارادة الكل ؛ و برد عليه أنا لانسلم الاحتياط فها إذا كان الأصل فى السكم المفاد 
بالمشترك الحظر » فان الاحتياط حينئذ تقليل ارتكاب ماهو الحظور قبل وروده وهو تحمله على 
البعض ( جعله) أى الشافى الاحتياط (كالقرينة ) لارادة الكل » وتظهر فائدة لحلاف فىكونه 
تملا أوعاما فما إذا وقف على مواليه ».وليس له موال الامن أعلى أوأسفل » ذعلى الاجال وجود 
أ الترتدن 1 ذه الازاذة أعن لين + للابشهن فى ارسيو خدت يه رومن 
الفريق الآخر» وعلى العموم بدخل وهو ظاه ركو وقف على أولاده رله أولاد » ثم حدث آخر 
يشا ركهم ( والجع كالواحد عند الأ كثر) أى جع المشترك بإعتبار مفاهيمه كالعيون بإعتبار 
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الباصرة والمارية » والشمس ارد المترك فى جواز اطلاقه عن معانه دئعة » وعد»ه:عننا. 
أكثر الأصوليين » دن أجاز فى المفرد ذلك أجاز يجعه بإعتارها » ومن منع ف المفرد منع فى 
الاو أن دروا اع ع وريه رحا ) ل فا ار بدا نه 
(آخر ون مم منعه ) أى منع جواز إطلاقه على معانيه دفعة ( فى المفزد لأنه ) أى الغ (فى 
قوّة المتعدد بالنعاف) فكأنه استعمل كل «فرد فى مع » وأجيب بالمنع ألا ».ودتن_الللننايم 
لمس. فى وَوْةٍ-المتغناد: مطلقا »ايل المتعدد من :نوعو احد بجنهادة الاستغراق والاثنية ملحقة بالجع 


ولااحدو بين فيهما مذهماق»:اللواز وعدمه":. وهؤزالمدوور (5: خرظ تعميمه ) أى المشترك فى 
مقاه.مه ) «طاقا ) مفردا كان. أومانى أو موعا (: سكا الإبرم)( ةا بع م صغة أف لل 
فى الاحجاب والتهديد لعدم: إنكانة » لأن الاصجاب يقتضى اافعل » واللهدية الترلف: : (والاتذاق دلى 
منعه )| أى منع' :استعمالة حقتقّة حققة (ى امجموع ) أى جرع مايه مرويعيت كو ومع » قال 
اتى.الغتازانى : الثالك .إللاقه على مموع المعنيين بأن-براد به ف.إطلاق واتعد.الجموع 
المركك من_المعنيين حيث لايفيد أن 96 نهسا مناط الحكم »ولا نزاغافى امتتاع :ذلك حقبقة 
وف جوازه ازا إن وحدت علاقة مصححة: ( فلا يتعلق الحدكم الاله) أ بالمجموع على 
ذلك التقدير (اعلى خلا العام" )) فان الي يتعلق فيه كل من أفراده (د) الانفاق ايعنا. 
(علات حكرهة) أى المشْترْك مشتعملا. (فهما) أى معتفنه معا (خةيتة ) فأ أحدهها 
( ومجحاز ') فى الأو 5 (لنا)” نعنى الحنقية ف عدم استغراقه ٠فاهئمة‏ ) سال :الهم .إرادة 
أحدهما) أ مغ المشثرك :عند اطلاقه ». بعين.اذا سمعنا المشترك ,يفتقل ذهننا فورا إلى أن نمساد 
اكلم واحدام ماني ه لا الأ كش" (تننن فى تناذر) إلى الذهن (طاب ب-المعين ) ) يضتيغة الفاعل 
فى أن تادر أدهنا لاغ التعون سبب لبادز طلب المعين بصيغةة الفاعل » فالثانى. بنوّر الأول 
(دعو) أى تادر الآخولائلالتسين الموجيب: اطاك المعين ( »وجب الح أن شرط استعماله) 
أى: المشترك (لغة) ظرف الشرط ونصس على _المضدر : أى استعمالا يقاضيه وضع اللغة ( كونه) 
| أكون استمماله واقعا"'( لق أسدعيتا) 'أى معنبيه » ووجه اانه اشيم اكور أنه لولا 7 
الوألم اللفوى اقتضى. أن اذ كر لاشترك: » وبراد به أحد معانيه فقظ ثم يتيادر الى الوم إما 
يبع لم » ولذللك قالوأه باقر الممنى إلى الفوم عند إطلاق” :اللفظ ديل كونه -قيقة فيه 
ا “فى ظئوره ) أى المشتراك"' فى ا لأنه لوكان ظاهرا فيه لتادر دو إلى الفهم 
لا أحدهنا لاعلى التعيين (ومنع تسبق) ذلك أئ إرادة أحدهما لاعلى التعيين (مكارةتشمحل) | 
بلك المكابرة ( بالعرض ) :على عرف أه ل الالتتسمال » فيقال طمماتفهمون على الفور إذا أطلق . 


و شرط استعمال المشترك الافظى فى الاثيات كالمعنوى 
المشترك » و جوز أن يراد العرض على الوجدان » فانكل أحد إذا راجع وجدانه وجد ذلك 
(والزام كونه) أىالمشترك ( مشتركامعنوبا ) لالفظيا » لأنمفهوم أحدهما لاعلى التعيين مشارك 
بين المعنيين يصدق على كل واححد منهما وتبادره إلى الفهم دلي لكونه موضوعابازائه ( ممنوع 
فانه ) أى المشترك اللفظى (ما)أى لفظا ( نعدّدت أوضاعه لناههم ( وهذا المدنى صادق على لفظ 
المعينمثلا » وصدق التعر يف يستلزم تحقق المعرتف » وليس تبادر ذلك المعنى المثترك سبوضع 
اللفظاله » بل بسب وضعه لكل واحد من المعنيين المندرجين تحته على وجه اقتضى إرادة 
البعض من المفاهم : م أشار إليه بقوله ( وشرطكون استعماله ) أى المشترك الاففلى ( ىف 
الاثبات) أى فما اذائيت له 9 » احثراز ما اذا نف عنه » فانه عند ذلك يم" على ماقدم (ف 
بعضها ) أى المفاهم خبر الكون » وقوله فى الاثيات ظرف الاستعمال ( كالمعنوى للا فراد) 
أى كا شرطكون استعمال ا مشترك المعنوى الموضوع لفرد نا من أفراده على ماهو المختار فى اسم 
الجنس فى بعض تلك الأفراد ( فازم فهما ) أى المعنوى والافظى ( تبادر الأحد ) غير أن 
الأحد ف المعنوى أحد الأفراد » وفى اللفظى أحد المفاهيم ( والتوقف الى المعين ) أى توقف 
فهم مياد المتسكام لى مايعين ذلك الأحد المبهم من القرينة ( فاشتركا ) أى المعذوى واللفقلى 
رف لازم ) هو التبادر والتوقف المذكوران ( مع تباين الحقيقتين ) لما عرفت من اعتبار 
تعدد الوضع فى اللفغلى » واتحاده فى المعنوى وغير ذلك »د ( وأيضا اتفاق المانعين لوجوده ) أى 
المشترك اللفثلى ( على تعلءه) أى تعليل المنع لوجوده ( بأنه ) أى الاشتراك اللفظلى ( ل" 
بإلفهمو ) اتفاق (لنجيبين على أن الاجال ممايقصد) فى التخاطب ( اتفاق الكل) خبر انفاق 
المائعين وماعطف عليه ( على نفى ظهوره ) أى المشترك ( فى الكل ) إذ أجع الفريقان 
على أن المشترك إذا أطلق مفاده الاجال غير أن أحدهما حكم بأنه اخلال » والآخر بأنه لس 
بإخلال » بل هو ا يقصد (وأيضا وعم ) المشترك فى معنييه ( كان مجازا ) فى أحدههما 
( لأنه حينئد ) أى حين براد به أحدههما (عام مخصوص) والعام المخصوص #از » لأن حتلقته 
العموم من غير تخصيص ( لا,قال ذلك ) أى لزو م كونه محازا عند إرادة أحدهما منه ( أوم 
يكن موضوعاله ) أى لأحدهما أيضاء لكنه موضوعله غمير أنه حقيقة محتاجة الى القرينة : 
( لأنه حينئذ) أى حين يكون موضوعا له أيضا (مشترك بين الكل والبعض فيزم التوقف فى 
المراد منهما ) أى من الكل والبعض ( إك القرينة ) المعينة لواحد منهما بعينه ( فلا يكون 
ظاهرا فى الكل ) كم عن الشافى رجه الله ( فاوعم ) المشترك ( فلغيره ) أى فهم الكل 
دون أحدهصا فقط ليس جرد تعبير لكونه موضوعا للعموم ( م نقل عن الشافى ) رجه الله 


التوقف الى ظهور المراد الاجالى واجب فعس 
( أنه) أى عمومه ( احتياط العم ) أىليحصل العم (بفعل المراد) للشسكلم بالمشترك » ( قلنا 
لايتوصل إليه ) إلى أنه عام فى الكل الاحتياط ( الا بإلعلم بشمرع ماعل أنه لم شرع ) يعنى 
أنه قد عل قبل جل المشترك على العموم أن ذلك الك العام" لم يكن مشروعا » والنص 
المشتمل على المشترك ليس بنص على العموم » بل حتمل أن يراد به بعض من ذلك العموم » 
العموم 9 عشروعية حم عسل مشروعيته قبل الجل المذكور يعجرد الاحّال (وهو) أى 
شرع ماعل أنه لم يشرع ( حرام ) لأنه اثبات حكم شرعى من غير دليل غير جابز إجاءا 
وارنكاب الحرتمينانى الاحتياط *# فان قلت قد وجدنا فى كثير من المسائل الفقهية إبجاب أمس 
على وحة مع كون نصه محتملا لغير إبجانه على ذلك الوجه » معلالا بالاحشاط وقصد جروج 
المكاف عن العهدة بيقين فيلزم فيها شرع ماعل إلى آخره » قلت ذلك فما ع( وجوب أصل 
الفعل يقينا غير أنه وقع الشك فى كيفيته و إيقاعه على بعض اللكيفيات موجب للخروج عن 
العهدة بيقين » وفما نحن فيه المتيقن إجاب أصل الفعل فى أفراد مغووم واحد من مفاديم المشترك 
و ببنهما بون بعيد فتأمّل ( والتوقف ) فى العمل باللمشترك ( إلى ظوور ااراد الاجال) وهو 
قرينة دالة على تعيين المراد ترك الواجب ذلا جوز »* ( وأما بطلانه) أى بطلان عمومه فى 
معانيه ( مجازا » فلعدم العلاقة ) “بين الكل" و يبن أحد معانيه الذى هو الممنى اللقيق له » 
ولما كانههنا مظنة سوال » وهو أنه لانسم عدم العلاقة » فان المعنى المقيقى خزء من الجازى : 
وهو من العلاقات المعتبرة قال (والزء ) أى واستعمال اسم الحزء ( فى الكل مشروط بالتركب 
الحقيق ) بأن يكون الكل مسكبا منه ومن غيره فى الخارج حدث يصير شخصا واحدا 
ولاغيره بالتركيب الاعتبارى عجرد اعتبار العقل (وكونه ) أى و كون التركيب حيث (اذا 
انتفالجزء انتنى الاسم) أى امم الكل" (عن الكل عرفا كلرقبة ) أى كاطلاق امم الرقبة 
(عبى الكل) وهو الانسان (تحلاف الفلفر) فانهلايتتق الانسان بإنتفاء الظفر أوالاصبع » بل اليد 
و إما قل عرفا » لأنه لاشك فى انتفاء المجموع المركب من الظفر مثلا بشخصه فى نفسن الأمس 
(على أنه ) أى تعمم المشترك فى معانيه ( لبس منه ) أى من استعمال لفظ الحزء فى الكل ' 
(لأنه ) أى الشأن (/ وضع مجموعها ) أى المفاههم : أى لم يقع بإزاء امجموع وضع » ولايد 


5 كه كر النارك فق الى 


فى استعمال لفذا الجزء فى الكل" أن يكون للسكل” اسم وضع بازائه ( ليكون كل مفووم جزء 
ما) أى كل (وضع له اسم خصوصا علىةول الجاز) فا نالقائل به معترف بعدم وضعه لكل » وعدم 
وضع لفظا آسر لامزاع فيه ( وأما صمنه ) أى صعة عموءه (ى النى) 5 هو انتحار (فان المنى) 
أى المفووم الذى أريد بالمشترك فنى فى سياق النثى ( ماسمى باللفظ ) أى افظ المشترك » فانه 
إيتناول كل وحد من مسمياته » وعن الفاضل الأسهرى أنه لاحلاف فى مة هذا ومجاز ينه كم 
يؤل الع عا يتضى به عند ارادة تسكيره وتثنيته وجعه » وهذا التحقيق بحلاف ماله عن 
العض أنه حقيقة . قال ) المصححون ) عموم المشترك فى مهانيه (حقيقة ( وما (دضع) المشكرك 
( لكل ) من الفاهم (فاذا قصد السكل) أى جيعها به معا ( كان ) مستعملا ( ثمارضمع 
له » قلا اسم ااقيقة ) إما يأبت باللفظ (بالاستعمال لابالوضع) أىلايمحرد الوذضع ( فاذا شرط 
86 الاستعمال ) أى استعمال المشكرك ( عدم اجبع ) دين مفاهمه فى الارادة منه دفعة 
لغة ( امتنع ) استعماله فى الجبيع ( لغة ) والعم بالشرط المذ كور إما حصل بالتبع والاسقراء 
للغة كيث لم دوا استعماله فى الكل" أصلا عماوا به و مما سيشير اليه ( فاو استعمل) ى 
الجيع ( كان خطأ فضلا ع نكونه حقيقة ) فيه (فيمتنع وجوده ) أ وعود انتشاله فق 
الجيعم ( فى لسان الششرع والاغة ) أها اللغة فد عرفت » وآما الشسرع فلا نه لا مكون الاستعمال 
الشرعى على خلاف الاستعمال اللغوى ذما شرط فى مطلق الاستعمال » وهو ظاهر »* (ودليل 
الاشتراط ) بالشرط المدكور ( ماقدّمنا) من تبادر الأحد لاعلى التعيين عند اطلاقه » (ةلوا ) 
أى اجوّزون فى دفع الامتناع ( نقع ) استعمال هكذلك فىكلام اله تعالى » قالتمالى ( ان ابنه 
وملائكته يصلون » ألم تر أن الله .جد له الآبة » وهى ) أى الصلاة (من الله الرجة ومن 
غيره الدعاء » فوو) أىلفظ يصاون (منترك) وقداستعمل فى كلا ٠هنييه‏ فىهذه الانة (والسحود 
فى العقلاء بوضع المبهة) على الأرض (ومن غيرهم المضوع) والاتقياد » (قلنا اذا لز مكونه) 
أى اللنظ ( حقيقة فى معنيين ) مختافين بالمقيقة بأن يستعمل فى كل منهما بلاقرينة انجاز 
(وأمكن جعله ) أى جعل ذلك اللنظ موضوعا ( للشترك ) أى لعنى مشترك ( بنهما) : أى 
المعنيين بأن يكون مة معنى يعمها و يصلح لأن حمل الموضوع له باعتبار تبادره من اللمظ عند 
الاطلاق (لزم ) حكونه كذلك لامشتركا لفظيا لماتقرر عندهم من أن التواطؤٌ خير من 
الاشتراك اللفظى » وهنا كذلك ( فالسحود ) أى معناه ( المشترك ) من سحود العقلاء 
وغيرهم هو (ا حضوع ابرع الاحتيارى والقهرى من قول » وفعل » واليه أشار بقوله (قولا 
وفعلا ) ومنه اتقياد المخلوق لأمى الله وتصرفه فيه ( فهو ) أى الحضوع المطلق ( متواطى” ) 


المقتضى مااستدعاه صدق الكلام 55١ ٠‏ 
أى ككلى” بين سجود العقلاء ( فسجد له ) أى فقوله تعالى ‏ يسجد له معناه ( مخضع له 
من ف السموات والأرض وهو) أى الحضوع (المنسيته تختاف صوره) كا أن سائر الماهيات 
الجنسية قابلة اول صور نوعية مختلفة (إفنى العقلاء ) يتحقق ( الوضع ) أى بوضع الجبهة 
على الأرض اظهارا لككال التذلل والاتقياد ب( وفى غيرهم بغيره ) أى بغير وضع الجبية ما 
بدلة على'االحضو عكقبول التصرف من غير إناء (فاندفع الاعتراض بأنه ان أريد) بالسجود 
الحضوع والاتقياد ( القهرى” شمل الكل ) أى الموجودات الممكنة ( فلا وجه لتخصيص 
كثير من الناس ) بالذاكر (أو) أريد الحضوع ( الاختيارى” لم يتأت فى غيرهم ) أى غير 
١الفقلااء‏ :: 'لأنا تختار شقا مالا .ونهو المعنى الأعم” من القهرى والاختيارى » فان قلت اذا أريد 
الأعي” أيضًا لامعنى لوجه التتخصيص المذكور لأنه يم" الكل » قلت وجهه الاشارة إلى أن 
العقلاء تميزوا بنوع من ذلك'الجنس غير أنه خاصة غير شاملة لكلهم » وفيه امهام أن بعضهم 
خارجون عبندائرة الحضوع المطلق «نالسكلية (وكذا الصلاة موضوعة الاعتناء ) بالمصلى عايه 
(إظهارالشرف ). .ورفع القدرله (و يتحقق) الاعتناء المذ كور.(منه تعالى بالرجة) عليه (دمن 
غيرهبدعائه له) و إها اختيرهذا (تقديما الاشتراك المعنوى على) الاشتراك (اللفظى » أو بجعل) 
معطوف على الشيرطية المذ كورة بعد قلنا: أى تجعل المذ كور من ال.حود والصلاة (محازا 
فيه) أى المعنى المذ كور من احضو ع والاعتناءالفلاقة الازوم ( قع” ) المعنى الجازى المعنى 
الحقيق فيهما : أعنى وضع الجبة والدعاء » (وأما أهل التفسير فعلى) أى فاتفقوا على ( إضمار 
خبرللائول) فى آنة الصلاة » تقديره انالله يصلى وملائكته يصاون » ذف يصبىلدلالة يصاون 
غلنهم فى:قول القائل : 
نحن عا عندنا وأنت عا » عندك واضى والرئى عختلف 

وإذا نكر اللفظاج لكل واحد على معنى آنترتلا سج فيه ( وعليه) أى وعلى منع 
تعميم المشترك ( تفرع بطلان الوصية لمواليه وهم ) أى الموالك وجودون ( له من الطرفين) 
على مانقدّم لأنه لما لم يعمها ولس أحدهما أولى من الآخْر بق الموصى له مجهولا فبطلت . 


( المقتضى ) بصيغة المفعول هو (ماستدعاه صدق الكلام : كرفع الحطأ والنسيان ) أىكم 
“اقتضى » لاصدق رفم الحطأ فى قوله عليه الصلاة والسلام « رفع عن أُمتى الحطأ والنسيان » : 


١5‏ - « تسير » - أول 


1" المقذركالملفوظ 
الحديث (أو) مااستدعاه (حم لزمه شرعا) أى لزم اكلام : كاعتق عبدك عنى بألف ؛ والمراد 
به المفهوم الكلى” ومنع عمومه : أى عموم المقتضى » فالحم اللازم لا-كلام ولابة الاعتاق 
للخاطب عنده من قبل المتكل » ولا يتصوّر ذلك الا بإعتبار بيع بنهما سابق على الوكلة 
اللازمة للكلام المذ كور » فانشاء البيع المذكور مااستدعاه الح المذكور » و جوز أن يكون 
قوله أو حك معطوفا على الموصول » والمعنى والمقتضى حم لزم السكلام لتوقف صدة حكمه المنطوق 
عليه ؛ لكن قوله (فان توقنا ) يؤيد الأول : أى توقف الصدق 0 المذ كوران على 
ماهو المتدادر (على خاص” بعينه أوعام” لزم ) ذلك الخاض”أو العام" » والمراديه المفهومالكلى * 
( ومنع مومه ) أى عموم المقتضى أوالعام” ( هنا ) أى فما توقفه على عام" ( لعدم كونه ) 
أ العام هنا ( لففلا) إذ العموم من أوصاف اللفظ كم ذ كره جاعة : منهم صدر الشر بعة 
( لبس بشىء ) خبر المبتدأ : أعنى منع ( لأن المقذّركالمافوظ ) فى إفادة المعنى ( وقد تعين ) 
المقدر بصفة العموم بإلدليل الممين له فيكون عامًا ( وأيضا هو) أى عموم المقدّر ( ضررى” 
افرض التوقف ) أ توقف الكلام صدقا أوتة شرعية ( عليه ) أى على عمومه ( والا) 
أى وإن ل يتوقف عليه ( فغير المفروض ) أى فالمقثر الذى لايتوقف على عمومه غير المقدر 
المفروض ( ولوكان ) التوقف ( على أحد أفراده ) أى العام ( لايقدّرمايعمها ) أى 
أفراده كلها ( بل إن اختلفت أحكامها ) أى أحكام أفراد تلك العام" فيترتب على تقدير بعضها 
حم حالف المكم المترتب على البعض الآخر ( ولا معين ) ف المقام بعين البعض الذى حصل 
به الملقصود ( لحجمل ) فالمقدّر حينئذ تمل ( أولا) تختاف أحكامها ( فلدائر) أى فيقدذر 
الفرد المنتشر الذى يدور معكل فرد لصدقه عليه » ونس الى الشافعية أنهم يقدّرون فى هذا 
المقاممايعمها »* (لنا) فى أنه لايقدّرمايعمهاأن تقديره ( إضار الكل) أى تقديره فى الكلام 
( بلا مقتض ) فلا تجوز » لأن التقدير إنما يكون حسب الضرورة . ( قلوا) أى المعممون 
إضمار الكل” كتعميم رفم حم الحطأ والنسيان » حيث يشمل الدنيوى » وهو الصحة 
والفساد » والأخروى” وهو الثواب والعقاب ( أقرب إلى المقيقة ) كرفع ذات اللحطأ والنسيان 
من سائر المجازات اليها لأنفى رفع أحكامها مطلقا رفعها » لجاز الأقر بأو منغيره » ( قلنا ) 
نم ( إذالم ينفه ) أى لجاز الأقرب ( الدليل ) ولكن هنا نفاه » وه وإضار الكل" بلا 
مقتض ( وكون الموجب الاضار ) حاصلا (فالبعض) أى فى بعض أفراد العام (ينق الكل) 
أى إضمار الكل (لما قلنا) منكونه بلا مقتض » فان مقتضى التبعيض لا يكون مقتضى الكل » 
(ف الحديث أر بد حكمهما) أى حك الخطاً والنسيان (ومطلقه) أى الحم المطلق (يم” حكمى 


قياس الصلاة على الصوم بفعل المفسد نسيانا بعيد ع 
الدار ين ) الدنيا والآخرة (لاتلازم ) بين الحنكمين ( إذ ينتنى الاثم ) وهو حك الآخرة 
( ديانم الضمان ) وهوحم الدنيا كم فى إتلاف محترم مماوك لاغير خطأ ( فلولا الاجاع علىأن 
الأخروى” ماد توقف ) عن العمل به لاجاله فيها (و إذ أجع) على أن الأخزروى ماد (اتى 
الآخر) وهو الدنيوى (ففسدت الصلاة بنسيان الكلام وخطئه ) أى شان وغطاً أوقع 
المصلى فى التسكم ؛ فالاضافة لأدتى ملابسة » والكلام مفسد مطلقًا غند أصاينا 4 وافيرهم 
تفاصيل تعرف فى فروعهم ) 6 فسد ( الصوم بالثانى ) أى بالمفسد الثابى » وهو الأ كل 
أو الشرب خطأ لوصول الماء إلى الحوف خطأً فى المضمضة (لالأود) أى لابالمفسد الأؤل » 
وهو الأ كل والشرب نسيانا ( بإلنص” ) وهو قوله عليه الصلاة والسلام « من نسى وهو صاتئم 
كل ووو م صومه » فانا أطعمه الله وسقاه » يه ( ولو صح قياسه ) أى الخطاً 
(عيه) أى النسيان فى غير إفساد الصوم تجامع عدم القصد إلى المنانة كا هو القول الأصح 
للشافى رجه الله إذا ل يبالغ فى المضمضة 0 وقول أ-جد رجه الله إذا لم سرف 
فهما خلافا لأتحابنا ومالك » بل وأ كثر الفقهاء على ماقال الماوردى ( فدليل آنثر) أى 
فوجبه دليل آنخرء لاحديث « رفع الحطأ » . و إنما قال لو» لأن صنته محل أظر لكونه قياسا 

مع الفارق المؤثر للدرة الأ كل أوالشرب مع النذ كر » ولكثرة الوجود دخل فى العذر »# 
أن الصلاة) أى قاسها ( على الصوم ) 7 الفساد شعل المفسد نسيانا ( فبعيد » » لأن 
عذره ) أى المكاف ( ولا مذ كر) حال عن الضمير : أى كونه معذورا فى حال لامذ كر له 
فها كا فى الصوم ( لاستازءه ) أى لايستازم كونه معذورا حال كونه (معه) أى مع المذ كر 
كما فى الصلاة لانتفاء التقصير منه فى الأول دون الثانى ( اذا ) أى لعدم الاستازام المذ كور 
( وجب الجزاء بقتل المحرم الصيد ناسيا ) لوجود المذ كرله » وهوهيئة الاحرام (وف الثانى ) 
من قسمى المقتضى فى نحو : أعتتى عبدك عنى بألف ( لزم التركيب ) من حكمين ( شرعا) 
الا إذا كان عليه كفارة (حك) هو (حة العتق) عن الأمى ( و) حكهو ( سقوط الكفارة) 
عنه إن نوى عتقه فها فيقتضى سبق وجود الملك إلا مس ف العبد ليصمم الاعتاق عنه » والملك 
يقتضى سببا » وهو ههنا البيع بدليل قوله : عنى بألف » #قابيع لازم متقكم م أشان .ل إليه شوله 
وص )عا الام ( سبق تقدبر : اشتريت عيدك ألف فى امتقدّم ) أى فى قول 
الام : : أعتق عبدك إى آخره (د 6 سبق تقدبر ( بعته فى اللتأخر) أى فى قول المأمور 
أعتقته عنك على هذا *» ( أما) المقدّم ( بعينه ) أى بالنظر إلى نفسه مع قطع النظرعن 
لازمه (فتوكيل) أى فهو توكيل ( للبائع ) الاعتاق ( فقط) أى لايتعدّى عن هذا المقدار 


21> امقتضى لاعموم له 
باعتبار منطوقه و إن كان مستازما لركنى البيع ؛ وهما : اشترريت فى المتقدم »و بعت فى المتأخر 
وهذا (لابحزى” ) فى العقاد الببع لأنه لابدَ من التلفظ بشراء العبد » وهذا الذى ذ كرناه 
مقتضى القياس الا أناتركناه لما أشار إليه قوله ( اولا أنه ) أى انعقاده ( ضمنى) وم من 
شىء شت ضمنا ولا يشت قصدا فلا يصبر فى شوته يدون التلفظ مهما » إذكل منهما ركن قبل 
السقوط فى الجلة ما فى ببع التعاطى : ألا ترى أنه لم يشترط فى الضمنى مااشترط فى القصدى من 
كون المبيع مقدور التسامم حتى يصمح هذا فى الاب فيعتق عن الآمس ول ثبت له خيار الرؤبة 
والعيب » غير أنه يشترط فيه أهلي ةالاعتاق فلوم يكن أهلاله لايثيت البيع به » فلا يعتق » ولا 
ستشكل كون المقتضى لاعموم له بوقوع الشلاث إطلق نفسك إذا طلقت نفسها ثلاثا » وقد 
نواها الزوج لأنه ليس من حل النزاع كم أفاد بقوله (وليس من المقتضى) علىصيغة الفاعل (طلق) 
أوعلى صيغة المفعول » والمعمنى وليس من المقتضى ما اقتضاه طلق ( لأن الجنس ) وهو 
الطلاق ( مذكور لغة ) والاقتضى يازمه عدم الذ كر (اذهو) أى طلق معناه ( أوبمدى 
طلاقا ) كم عرف فى علم المعاتى من أن الفعل المتعدّى قد حذف مفعوله » و يراد به.هذا 
( فصحت نية العموم ) لأن المصدر مما يصلح للعموموقدنواه *ه ( وتقض ) هذا (بطالق ) 
فان اسم الفاعل يتضمن المصدر » فينبتى أن يصح فيه نية الثلاث » لكن المافية ميصححوه 
حتى لو نوى الثلاث لم بقع الاواحدة * ( وأجيب بأن المذكور ) فى أنت طالق ( طلاق هو 
وصفها) أى المطلقة » لاالموصوفة بطالق ( وتعدّده ) أى تعدّد وصفها به ( بتعدّد فعله) أى 
فعل المطلق ( تطليقه ) ولا يتكرّر الأثر الا تكرّر المؤثر » فان قلت فعلى هذا لايتصف 
بالطلاق الثلات فى طلق » و إن نواها لعدم اتعدد التطليق المستلزم لعدم تعدّد الوصف »> قلت 
المراد وصفها بحيث يستازم الاخبار ع نكونها موصوفة بالمتعدّد من الطلاق فان له تأثيرا فى الفرق 
كا ستعرف ( وثبوته ) أى التطليق ( مقتضى حكم شرعى هو الوقوع ) أى وقوع الطلاق 
فى أنت طالق » فانه يقتضى سبق تطليق ( تصديقاله ) أى لمن قال : أنت طالق » فان ايقاعه 
هذا الحكم الشرعى انما وقع على وجه استازام الاخبار عن وقوع الطلاق » ووقوعه موقوف 
على التطليق ثوقف الأثر على المؤئر » فصدقه فى هذا الاخباريتوقف على سبق التطليق » 
لاف طلق فانه انشاء محض لايستازم إخمارا مقتضيا لسبق تطليق » و إذا عرفت أن ثوت 
التطليق فى أنت طالق على سبيل الاقتضاء ( فلا يقبل العموم ) وفيه أنه لو سل أن المقتضى 
لاعموم له » لكن عدم قبوله للعموم بإنضمام مايقتضيه من النية غير مسم »# ( ويدفع ) هذا 
الفرق ( بأنه ) أى أنت طالق ( إنشاء شرعا ) وان كان إخبارا اغة ( يقع به ) الطلاق 


وقوع الثلاث بطالق روابة عن أنى حنيفة بإلتم_ >< 548 
( ولا مقدّر أصلا) فأنت طالق » أى لايقدّر فيه تطليق ساب مصدرا قله ( لأنه) أى التقدبر 
( فرع الحبرية الحضة ) إذ الكلام الذى هو خبرمن وجه وانشاء من وجه تجوز أن عتبر فيه 
حيئية الانشائية » ولا يلتفت الى ماتقتضيه حيئيته الأترى ( ولاتصح فيه ) أى فى أنت طالق 
( الجهتان) الانشائية والحبربة معا كما قيل ( لتنافيلازى احبر والانشاء) يعنى احتهال الصدق 
والكذب وعدم احتهاطما (والثابت له) أى لأنت طالق ( لازم الانشاء ) لعدم احاله الصدق 
والكذب فقط » دون لازم الحبر فهو إنشاء محض ( وقد يلتزم ) كونه إنشاء *» ويجاب 
عن عدمصة نية الثلاث بأنه نقلمن الاخبار الىالانشاء الى وقوع واحدة فقط » فارادة التعدد 
خلاف ماعين له » و إليه أشار بقوله ( غير أن المتحقق ) عند النقل عن الاخبار الى الانشاء 
(تجب): أي تميين أ نت طالق ز بريته) اع مله رجوع اعرانةلاكون ( إنناء لوتوع) 
طلقة ( واحدة فتعدها ) أى الواحدة الى مافوقها يكون (بلا لفظا) مفيد لذلك »> وهوغير 
جائز اتفاقا ( مخلاف طلق ) لعدم تعينه إنشاء لوقوع واحدة ( لأنه ) أى طلتق ( طلب 
لابقاع الطلاق ) مطلقا ( فتصح ) نية الثلاث فيه ( وف ) وقوع ( الثلاث ) إذا نواها 
( بطالق ) اعيا تك طالق ( طلاقا روابة ) عن ألى حنيفة رجمه الله ( النع ) أى عنع 
وقوعها كا هو الظاهر لكونه كأنت طالق ( وعلى ) تقدير ( التسليم ) اوقوعها به م 
(هو) الروابة المشهورة هو : أى وقوعها به مبنى ( على إرادة التطليق بطلاقا ) حال كونه 
( مصدرا نحذوف ) فاته قد براد به التطليق كالسلام والبلاغ ععنى التسليم والتبليغ » فيصح 
حينئذ إرادة الثلاثلكونه معمولا لفعل محذوف تقديره طالق » لانى طلقتك طلاقا : يعنى ثلاثا 
( وإعايتم” ) القول بوقوعها بطلاقا ( بإلغاء طالق معه) أى مع طلاقا فى حق الايقاع : أى 
(50) ألنى طالق ( مع العدد) فى أنت طالق ثلاثا » فان الواقع هو العدد (دالا) أى لم 
يلغ ( وقع ه) أى بطالق ( واحدة لزْم ثنتان بالمصدر) عند نة الثلاث ( وهو) أى. 
وقوع ثنتين بالمصدر ( منتف عندهم ) أى الحنفية فى الحرة لما عرف منه أن معنى التوحيد 
صراعى فيه » وهو بالفردية » والجنسية » والمتى ععزل عنهما * وأيضًا يازم فى غير المدخولة 
اليينونة بإلواحدة » وعدم وقوع شىعبالمصدر المنوى بهبالثلاث ( وف أنت الطلاق ) يصح نية 
الثلاث ( بتأويل وقععليك ) الطلاق لعدم صعةظاهره » وصيانة لسكلامالعاقل عن البعالان » 
(وماقيل ها نع مثله فى أنت طالق) بأن يقال : أنت ذات وقع عليك الاطليق فيصح فيه نية 
الثلاث أيضا » ( يجاب بعدم إمكان التصرّف فيه ) أى فى أنت طالق ( إذ تقل ) من الاخبار 
( الانشائية ) أى إلمها شرعا ( فكان فين اللفظ ) أى لفظ أنت طالق موضوعا ( اعين 


»> لبس من المقتضى المفعول به المطوى ال 
المعنى المعلوم نقاه إليه » وهو ) أى المعنى المنقول إليه الطلقة ( الواحدة ) عندعدم ذ كر 
العدد ( والثنتان » والثلاث مع العدد » ولدس من المقتضى المفعول ) به المطوى ذ كره لفعل 
متعدّد بعد ننى أوشرط م ( فى نحولا 1 كل و إن أ كلت) فب_دى حر ( إذ لاحك بكذب 
مجرد أ كلت) ولا أ كلكا يحم بكذب رفع الحطأ » لأن نفسه غير مرفوع » لأن أ كات من 
غير أن بذ كرله متعلق خاص لابازم كذبه ( فل يتوقف صدقه ) أى أ كلت (عليه) أى المفعول 
نه ( و (لا) بح ( يعدم صة شرعية ) لأ كات بدون المفعول به ( فتخصه ) أى المفعول نه 
( بام امحذوف » وهو ) أى هذا الحذوف ( وإن قبل العموم لابقبل عمومه التخصيص » 
إذ لس ) هذا الحذوف أمس|ا ( لفظيا ولا فى حكمه ) أى اللفظى لتناسبه وعدم الالتفات 
اليه » إذ ليس الاخبار الامجرد الفعل على ماعرف فى تنز يل المتعدّى منزلة اللازم ( فلو نوى 
مأ كولا دون ) مأ كول ( آرم تصح ) نبته قضاء بالاتفاق ولا إديانة خلافا للشافعية) » 
وق روابة عن أنى بوسف اختارها االحصاف (والاتفاق عليه) أى على عدم قبول التخصيص 
(فى باق المتعلقات من الزمان والكان ) حتى لو نوى لايأ كل فى زمان أو مكان دون الخرلم 
تصمح نيته اتفاقا (والتزام الحلاف) فى قبول التخصيص) ( فيها ) أى فى باق المتعلقات أريضا 
جامع المفعولية كم فى أصول ابن الحاجب (غيرصييح ) قال السبكع انه لوقال والنه لا كل ونوى 
زمانا أومكانا حت عينه : يعنى نبته » ودعوى الامام الرازى الاجاع على خلافه ممنوعة وقد نص" 
الشافعى رجه الله على أنه لوقال : ا ن كلمت ز بدا فأنت طالق ثمقال : أردت التسكم شهرا يصح 
فيحتاج الى الفرق * ( والفرق ) بين المفعول به وظرف الزمان والمكان ( بأن المنعول به 
فى حكمه ) أى المذ كور ( اذ لايعقل ) معنى الفعل المتعدّى ( الابعقليته ) أى الابتعقل 
المفعول به » فيجوز أن يراد به البعض » حلاف الظرفين إذ ليسا فى حم المذ كور لأن 
الفعل قد يعقل مع الذهول عنهما وان لم ينفك عنهما فى الواقع » فلا بدخلان تحت الارادة » 
والتخصيص فرع الدخول تحتها ( ممنوع ) خببر المبتداً : أءنى الفرق » وصجع المنع قوله 
إذ لا يعقل الى آخخره (ونقطع يتعقل معنى) الفعل ( المتعدّى من غيراخطاره) أى المفعول بالبال» 
ان أراد من غير اخطار خصوص المفعول به فسل » وان أراد من غير اخطار مفعول ما فغير 
مسل » بل الوجدان يحم بأن الضرب لايتعقل بدون تعقل مضروب ا » واذا صرّحوا بأن 
نسبة المفعول به جزء من المتعدى لنسبة الفاعل ( فاتماهو ) أى المفعول (لازم لوجوده ) 
أى وجود المتعدى (لا) لتعقل معناه فليس بلازم (مدلول اللفظ) فى التعقل ليتحزى الارادة 
فم يكن كا مذ كور # (تى أن يقال ل كل) معتاة (ا أوجدأ كلا) وأ كلاعام لأنه نكرة 
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فى سياق الننى ( فيقبله ) أى التخصيص اذ لامانع منه غير أن لايقبل منه قضاء لأنه خلاف 
الظاهر ( والنظر يقتضى أنه ان لاحظ الأ كل الجر" المتعلق بالمأ كول الحاص ) الذى لم برده 
( اخراجا) أى مخرجا له من الأ كل العام لا المأ كول نفسه (صح) الاخراج والتخصيص » 
لأن المخرج جز من جزئيات الأكل العام (أو) لاحظ ( الأ كول ) الخاص من المأ كول 
الممللق من حيث هو ( فلا  )‏ يصح لأنه من المتعاقات التى يعقل الفعل بدونها ( غير أنا نعم 
إلعادة فى مثله ) أى مثل هذا الكلام ( عدم ملاحظة المركة الخاصة ) التى هى بعض أفراد 
الفعل المطلق الذى هو الأ كل (واخراجها) أىالخركة الخاصة من الأ كل المطلق (بل) المراد 
اخراج (الأ كول) الحا صمن المأ كول المطلق ( وعلىمثله ) أى ماهو معاوم عادة ( ينى الفقه 
فوجب البناء عليه ) أى على أنه لاحظ المأ كول الحاص اخراجا له من المأ كول المطلق : وهو 
غير عام” فلا يقبل التخصيص حلاف املف : أى ( حلاف مااذا حلف لاخرج ) حال كونه 
(مخرجا للسفرمئلا ) من الحرو ج بالنية (حيث يصح) اخراجهمنها تخصيصا (لأن المروج متنوّع 
الى) خروج (سفرو) خروج (غيره) أى غير السفر متنوّع الى ( قريب وبعيد) يدلبل 
اختلاف أحكامها ( والعادة ملاحظته ) أى النوع مله (فنية بعضه ) أى نية خروج نوع 
منه (نية نوع) فصحت ( كأنت بائن ينوى به الثلاث ) حيث بصعم بذيتها » لأنها أحد 
توعى البينونة . 


مسالة 


المذكور فى عبارة كثير الفعل المثدت هل هو عام أولا 7 ننه المصنف على أنه لبس 0 
مايقابل القول » بل الفعلالمصطلح فقال ( اذا نقل فعله صلى الله عليه وسلم بصيغة لاجموم ها 
كصلى فى الو ل ( لاي ( فعله المعبر عنه بلك الصيغة ( إعتار) 
من الاعتبارات (لأنه) أى تقل فعله ذلك الصمغة (اخبار 3 ن دخول ) فعل ( جف ف 
الوجود ) ولابتصوّر العموم فى الحزثى الحقيق ( فلا يدل ) قول الخبرصلى ( على ) تحقق 
( الفرض والنفل ) كلاهما منه صلى الله عليه وسلم ( لشخصيته ) أى الفعل المذكور ( وأما 
نحو صلى العشاء بعد غيبوبة الشفق » فائما بم” ) فعله المعير عنه بصلى » لكن لابإعتبار نفسه 
بل بإعتبار وقوعه بعدكل واحد من معنى الشفق الذى يم" ( الجرة والبياض) لاشترا كه فيها 
( عند من يعمم المشترك ولايستلزم ) تعميمه ( سكرارالصلاة بعدكل) من الجرة والبياض ( كآ] 
فىتعميم المشترك حيث يتعلق) أى حك المشترك ( بكل) من معانيه ( على الاتفراد الخصوص 


1" إفادة إسناد المضارع السكرا ار استعمالية ا 
الماذة) متعلق بقوله يم” الجرة والبياض (وهو) أى خصوص المادّة ( كون البياض داتما 
يعد الجرة ) يعنى إعا يعمها مع شخصية الصلاة للخصوصية المتحققة ف الخبرعنه » فانه لولا. 
لزوم بعدية البياض للحمرةم حسن ارادة العموم المذكور لمواز وقوع تلك الصلاة بعدغييوبة 
الشفق الأجر منغير أن بقع بعدغيبوبة الشفق الأبيض » بأن لايعقب الأبيض الأجر » حلاف 
ما اذا لم يفارق أحدهما الآخر » فان الظاهر عدم افتراقهما فى استعقاب الصلاة الم كورة » فيه 
مافيه ( فصح أن يراد صلى بعدهما صلاة واحدة فلا 6 لففا صلى الم كور (فى الصلاة 
بطر يق النكرار ) لعدم دليل التسكرار (فلا بازم جواز صلاتها ) أى صلاة العشاء والتأنيث 
بإعتبار العتمة ( بعد الجرة فقط » ومارتوهم من نح وكان يصلى العصروالشمس بيضاء ) م تفعة 
حية (وكان تجمع بين الصلاتين فى السفر من السكرار) بيان لما ( فن إسناد المضارع ) 
لامن الفعل من حيث هو » وقيل م نكان ومثثى عليه ابن الحاجب ( وقبل من المجموع منه ) 
أى من إسناد المضارع ( ومن قران كان »© الكن نحو نو فلان كرمون الضيف وبأكلون 
الحنطة يفيد أنه ) أى الا كرام والأ كل (عادتهم ) والتكرار يستفاد من العادة (ولاتحق أن 
الافادة ) أى افادة اسناد المضارع (التسكرار استعمالية لاوضعية ) وأ كثربة أيضا لا كلية » 
وقبل انْ كان واسناد المضارع اذا اجتمعا كان متعاضدين على افادة النكرار غالبا (ومنه) 
أى ومن أجل ماذ كر من عدم عموم فعله المذ كور (أن لايم" ) عدم عموم حك فعله ( الآمة 
ولو) اقترن (بقرينة) تفيد العموم (كنقل الفملخاصا بعداجال فى عامحيث يفهم أنّه) أى ذلك 
الفمل المنقول (بيان) لاجمال ذلك العام (إفان العموم للجمل لالنقل الفعل) أى لا للفعل المنقول 
خاصا » وقيه رد لمانى الشرح العضدى 6 قال الراوى : قطع بد السارق من الكوع بعد 
اقطعوا أبدعهما بيان لاجال فى محل القطع » وهذا اذا أطلق اليد حقيقة على مموع مامن 
حكن الىالأصابع وعلىمامن الكوع اليها » وأما اذاخص” بالأوّل فهو ارادة دليل المعنى الجازى 
فعموم د السارق يستفاد من اقطعوا أند.هوماء لامن قول الراوى المذ.كور » وكقوله صلى فقام 
ودكم وسسحد بعد قوله أقدموا الصلاة ( وكذا نحو صاوا كم رأعو قأمى ) أى وم أن القرينة 
المذكورة لانستازم عموم الفعل المنقول كذلك قوله صلى الى آخرة لايستدعى عموم, قول الراوى 
صلى كذا بعد قوله المذكور ( وتوجيه الخااف ) القائل بعمومه للاامة للتمسك (إعموم نحوا. 
سها فسحد ) عن عمران بن حصين أن النى صلى الله عليه وسل صلى بهم فسها فى صلاته 
فسجد سحداق السهو (و) قول عائشة رذيئ الله عنها ( فعلته أنا ورسولالله صلى الله عليهوسلم 
فاغتسلنا ) بعد قوطا اذا جاوز الحتان وجب الغسل » فان كلا منهما يم الأمة ( مدفوع بأنه) 
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أى العموم للم (من خارج) عن مفهوم اللفظ المحكى كقوله صلى اللة: عليه وسل لكل سهو 
سجدتان بعد السلام رواه أمد وأبو داود » واذا التق الحتانان وجب الغسل رواه مسلم وغغيره 
أيِضًا عموم السجود لعموم علته : وهو السهو حيث رتب عليه بقاء التعقب : وهو دليل العلية 
( وأماحكاية قول له ) صلى التةعليه وسم ( لابدرى عمومه بلفظ عام ) متعلق بحكابة. يعنى أن 
فى الحكابة مابدل على العموم » والمحكى لابدرى هل فيه مابدل على العموم أولا ( كقضى 
بالشفعة للجار » ونهبى عن بيع الغرر) فان الجار محلى بلام الاستغراق » وكذا إضافة البيع 
استغراق » ولابدرى حال ما أخبرعنه بإعتبار العموم وعدمه (وهى ) أى هذه المسئلة ( مسألة 
أخرى ) ذاكرت.للناسبة ( فيجب الجل ) أى جل الخكى عنه (على العموم) فالشفعة لكل 
جار » والهبى عن كل ببعفيه غو ركبيع الآبق والمعدوم (خلافا لكثير) من أهل الع » وائما 
حب الجل على العموم (إلأنه) أى الصحانى ( عدل عارفبالغة والمعنى ) فيعرفان عبارته فيفيد 
العموم.» فلولا أنه حقق العموم ف المسئاة لمنعته العدالة عن التعبير يما يفيد العموم الذى ينبنى 
عنل الآمة عليه (فالظاهر) من حلة (المطابقة) أئ مطابقة مايستفاد من كلامه ماهو 
لايك اف فين الأمس ( وقوطم ) أىالكثير ( حتمل غرراوجارا خاصين كار شر .بك فاجتهد) 
الحا ى (ف العموم) فى مأخذه فاتهى اجتهاده اليه ( كاه ) أى العموم بحسب ماأَدّى 
اليه اجتهاده ( أوأخطأ فما سمعه ) بأن توهم أن مسموعه بصفة العموم » وم يكن فى الواقم 
كذلك ( احتال ) خلاف الظاهر ( لايقدح ) فى الاحتجاج به على العموم » لأن الظاهر 
كاف ف الظنَّ » والظاهر من عامه وعدالته المطابقة ( وجعلهما) أى قضى بالشفعة » ونهى 
عن ببعالغرر ( من حكابة فعل ) لامن حكانة قول على ماذ كر بلفظ ( ظاهر فى العموم) فعلى 
الأول المحسكى قول والحا ى عام نصا » وعلى هذا فعل والحا كى عام ظاهر (منتف) أى منتف 
مصداق ال عل المذ كور (لأن القضاء والنهى ) اللذن قول الما ى قضى ونهى اخبار عنهما 
لس يفعل لا يكون معهحموم ؛ بل هو ( قول يكون معه عمنوم وخصوصض) يعنى يصلح للعموم 
وا حصو ص كسائر الأقوال وتحمل على العموم لتطابقه المتكابة الصادرة عن العدل العارف 
بإللغة » فان قلت سامنا أن القضاء قول لكونه عبارة عن حكمت عليك ونحوه » وكذا النهى 
كقوله : لاتبع كذا لكن لاحتمل مثل هذا القول العموم كالفعل لشخصيته » قلت مثل هذا 
لايصلح لأن بر عنه ما يفيد العموم » بل لابدّ أن يكون منشأ الاخبار قولا دالا على العموم 
أوقضاء ونهيا مكرّرا يحصل به العمل بالعموم والله أعلم . 


0" بدل على ألعموم أنى كل فعل عام فى وجوهه 
مسألة 

( قبل ) والقائل ابن الحاجب (نفى المساواة فى لاستوى أصحاب النار وأصعاب المنة يدل" 
على العموم ) لجبع وجوه المساواة نحو قوله تعالى ‏ لايستوى - الآنة هل يقتضى العموم : 
أى يدل على عدم جيع وجوه المساواة فلا يقتل مسلم بكافر ولاذمى » الختار أنه يقتضى العموم 
وكذلك غير المساواة من الأفعال ( وقال أبوحنيفة لايقتضيه ) فن ثم جوز قتل المسل بالذى" 
( ولس ) كذاك ( بل لاختاف ) على صيغة الجهول ( فى دلاته ) أى ننى المساواة 
(عليه ) أى على العموم (دكذا) يدل" على العموم ( ىكل فعل) عام فى وجوهه (كلا 
ككل ) فانه عام فى وجوه ال كل (ا) حتاف أيضا (قفع دم > صعة ارادته ) أى العموم 
فى فى المساواة ( لقوهم ) أى مخالفى الحنفية (فى جواب قول المنفية ) ان عموم ننى المساواة 
قول (لايصدق اذلابدٌ) دين كل أصربن ( من مساواة ) من وجه أقلهما فى سلب ماعداهما 
عنهما ( المراد ) مقول قول الخالفين : أى المراد من عموم المساواة ( مساواة يصح نفيها 
وما سواه ) أى سوى مايصح نفيها ( مخصوص ) من عموم نيها ( بالعقل ) أى بدليل 
العقل » فعل اتفاق الكل علىدلالة العموم وعلى عدم إرادته إلصارف المذ كورة » و إذا كان دلالة 
العموم وعدم إرادته متفقا عليه والنزاع فما هو المراد ا على عموم نف المساواة 
(بأنه) أىالن المذ كور (فن) داخل (على نكرة يعنى امصدر ) الذى تضمنه المنق 
كاذ كره ابن الحاجب ( فى غير محل النزاع » إنما هو ) أى الفثاع ( فى أن المراد من عمومه 
ش بعدتخصيص العقلمالا بدّمنه ) أى من تخصيصه ( هل خص"أم الاحو: تفلا يعارض) المراد ( آنات 
القصاص العامة ) كقوله تعالى ‏ وكتبنا علمهم فيها أنالنفس بالنفس - الآبة ( فيقتل المسم 
بالذى أو بع الدارين) الدنيا والآخرة ( فيعارض ) المراد آنات القصاص فيخص (فلا يقتل 
المسل بالذى . قال الشارح . قال المصنف رجه الله : وحاصله أنه هل ثم قر ينة تصرف فى 
المساواة إلى خصو ص أم الآخرة أولا فيم الدارين (قالبه) أى بالعموم (الشافعية » والمنفية) 
خصوه ( الأول) أى بأعس الآخرة ( لقرينة تعقيبه ) أىالننى اللذ كور ( بذ كر الفوز) . 
قال الله تعالى ‏ لايستوى أصعاب النار وأصعاب الجنة ‏ ( أصعاب الجنةه, الفائزون ثم 
فى الآثار ماي بده ) أى قول المنفية : منها ( حديث ) عبد الرجن ( بن البيااتى ) بإلباء 
الموحدة واللام المفتوحتين بينهما باء نحتانية من مشاهيرالتابعين » روى عن ابن عمر » وعنه ابنه 
قال أبو حاتم ذكره ابن حبان فى الثقات . وقال الدارقانى : ضعيف لاتقوم به اخة قال ( قتل 


خطاب الله للرسول يتناول الأمة أم لا > 
صلى الله عليه وس مسأما ععاهد » الحديث ) يعنى قوله وقال : أنا أحق من وفى بذمته » رواه 
أنو داود فى مىاسيله وعد الرزاق وأخرجه الدار قطنى عن ابن البياماتى عن ابن عمر مرفوعا 
وأعله ( ونحوه ) ماروى المشايخ عن على" رضى الله عنه ( إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم 
كدمائناا1) وأمواطم كأموالناوم حده المخرجون ,ذا اللفظ » و إنما روى الشافى والدارقطنى 
لسذك فيه أبو الحنوب وهومضعف » عن على” رضى الله عنه : من كانت له ذمتنا فذمته كذمتنا 
وديتهكديتنا ( فظهر أن الحلاف فى تطبيقكل من المذهبين على دليل تفصيلى" ) فهى مسئلة 
فقهية لا أصلية كما عرفت من عدم الاختلاف فى دلالة قوله تعالى ‏ لايستوى ‏ الى آآخره 
على العموم الى آخره . 
مسئلة 
( خطاب الله تعالى للرسول ) بتوجيه الحطاب اليه ( تخصوصه ) كقوله تعالى (اأمها 
الرسول » لأن أشرحكت : قد نصب فيه خلاف ) ومن ناصبيه ابن الحاجب ( فالحنفية) 
وأجد قلوا ( يتناول الأمة) والمصنف رمه الله لم يلتفت الىماذ كره الأسنوى من أن ظاهر 
كلام الشافعية بوافقهم فقال ( والشافعية لا ) يتناوطم ( مستدلين ) أى الشافعية (!لقطع من ) 
أن ( اللغة بأن ماللواحد لاينناول غيره ) أى غير ذلك الواحد ( و بأنه لوعمهم ) أى الأمة كم 
قال الحنفية ( كان اخراجهم ) أى الأمة فما اذادل” الدليل على أنهم لم برادوا ( تخصيصاء ولا 
قائل به ) أى اتتخصيص ( وليس ) هذا الاستدلال ( فى محل النزاع فان ماد الحنفية ) 
بعموم أياه م (أن أحص مثله) أى الى صلى الله عليه وس (كنله منصب الاقتداء وا متبوعية يهم 
0 أى من أسه (أهل اللغة شمول أتباعه عرفا) لاوضعا ما إذا قل لأمبراركف ا 
بالجم والزاى المتجمة المحاربة » وبالحاء والراء المهملتين المقا'إة ( غير أن النى صلى الله عليه وسلم 
له منص الاقتداء نه والمتبوعية يفهم منه : أى مون أحسه (فكل” ثىء ( مما حاطب به 0 
مالخص به ( بدليل ) يفيد اختصاصه ( لأنه بعث ليؤتنى به » فكل حكم خوطب هو) 
. صلى الله عليه وس (دعم) الأمة ( عرفا ) فى خطاباته ( دان كان فده ) أى ذلك الح 
( لابتوقف على أعوان كالناجزة ) أ ىكتوقف المقاتلة المأمور مها الأمير ( واذن ) أى واذا 
كان عاما عرفا (يلتز.ون) أىالمنفية ( أن اخراجهم ) أى الأمة من خطابه مخصوصه ( تخصيص 
فانه ) أى التخصيص ( كا برد على العام لغة برد على العام عرفا » واستدلالم ) أى الحنفية 
للعموم المذ كور ( بنحو باأمها النى” إذا طلقكم النساء  )‏ فطلقودنٌ لعدّهنّ ‏ مما أفرد عليه 


؟»" خطاب الواحد لايع" غيره لغة 
الصلاة والسلام بالحطاب وأعس يصيغة العموم الدالة على ارادة العموم فى صدر الكلام ( و بأنه 
لوم يعمهم لكان خالصة لك) بعدقوله ‏ يأأمها النى انا أحللنا لك أزواجك ‏ الى قوله ‏ وامأة 
مؤمنة ان وهبت نفسها للنى ان أراد النى أن يستنكحها ‏ ( غير مفيد ) لأن الاختصاص 
والحاوص على تقديرعدم العموم ثابت بالحطاب الخاص (و) قوله تعالى (زوّجنا كها لكيلا يكون 
على المومنين حرج ) - فى أزواج أدعيائهم ‏ فأخبر أنه إنما أبإح تزويجه إباها لييكون شاملا 
للامة » ولوكان خطابه خاصا لما حصل المقصود ( لبيان التناول العرفى ) خير المتدأ : أعنى 
واستدلاهم (لا) لبيان التناول ( اللغوى » فأجو بنهم ) أى الشافعية عن هذه الاستدلالات (التى 
حاصلها أن الفهم ) أى فهم الأمة من هذه النصوص (بغير الوضع الاغوى طائحة ) أى ساقطة 
لأن الحنفية معترفون بعدم العموم لغة » ثم تعقب المنفية فى استدلالم يبا أمها النبى انا أحللنا 
لك الآبة فقال ( غير أن ننى الفائدة مطلقا) على ذلك التقدير ( مما منع لوا زكونها) أى 
الفائدة (منع الالحاق) أى إلماق الأمة نه قياسا ( ولاسحتاج اليه ) أى زنى الفائدة مطلقا ( فى 
الوجه ) أى وجه الاستدلال بالآبة ( وكنى ) فى الاستدلال لم بها ( أن خالصة لك ظاهر 
فى فهم العموم ) للامة من قوله - ا أسها النبى” انا أحللنا لك (اولاه ) أى لفظ خالصة لك 
وظهوره علامة كونه عاما عرفا » ثم ان الشافعية قد ذ كروا فى ننى ارادة العموم أنه ينانى كون 
افراده صلى الله عليه وسل بالذ كر التشر يف فأجاب عنه بقوله ( وكون افراده بالذكر التشر يف 
لاينافى المطلوب ) وهو العموم عرفا ( فن التشريف أن خصه) صلى الله عليه وسل ( نه ) أى 
الحطاب بحسب الذ كر 5١‏ المراد أتاعه معه ) والا لكان مقتضى هذه الارادة أن يقال : باأسها 
الذبن آمنوا ونحوذلك ( وعرف ) من هذا التقدير ( أن وضعها ) أى هذه المسئلة معنونة 
بعنوان ( الحطاب لواحد من الأمة هل يم” ليس تحيد ) لأن المنفية لايقولون خطاب من 
ليس له منصب الاقتداء بع الأمة عرفا » بل هذا موضوع مابلى هذه : أعنى قوله . 
مسكلة 

(خطاب الواحد لايم" غيره لغة » ونقلعن اللنابلة مومه ؛ ومسادهم خطاب الشارع لواحد 
حم يع عنده) أى عند ذلك الحطاب ( تعلقه ) أى ذلك الحم ١‏ بالكل الا بدليل ) يقتفى 
التخصيص ( كقوله حكمى على الواحد حكمى على الجاعة ) وقد م" فى البحث الثانى 
من مباحث العام » وتكلم فى سنده ( وفهم الصحابة ذلك ) أى ان حكمه صلىالله عليه وسم 
على الواحد حكمه على الجماعة (حتى حكموا على غير ما عز بماحكم به ) صلىالله عليه وسم 


الخطاب الذى يتناول العبيد هل يبتناوطم شرعا ام ولك 

من الرجم (عليه ) أى على ماعز حتئ قال عمر رضى الله عنه خشيت أن يطول بإلناس زمان 
حتى يقولقائل لانجدالرجم فى كتابالله فيضلوا برك فريضة أنزطا الله » ألاوان الرجم خقعل 
من زنا وقد أحصن اذا قامت البينة أوكان الحبل أوالاعتراف : رواه المخارى » وقال أيضاكاق 
البخارى » وحكوا على ذلك اجاع الصحابة ومن بعدهم ليعتد بالجاعة ( ولعموم الرسالة بقوله ) 
صلى الله عليه وسل ( بعنت الى الأجر والأسود ) رواه أصد وابن حبان وأنو داود لكن 
بتقدي الأجر على الأسود : أى الى العرب والتجم » وقبل الى الانس وان » و بقوله تعالى 
( وما أرسلناك الا كافة للناس ) واذا كان ماد الحناباة هذا (فكلام الحلافيين فبها ) أى 
فى هذه المسئلة ( كالتى قبلها )) من حيث عدم التوارد على محل واحد . 


مسئلة 


(الحطاب الذى يم" العبيد لغة ) كياأمها الناس : بإأمها الذبن آمنوا ( هل يتناوطم شرعا 
:فيعمهم حكمه) أى كم الحطاب المذكور إاهم .( الأ كثرنم ) أى قال أ كثر الاصوليين يعر 
بتناوطم ششرعاو بع" حكمه إباهم (وقيل لا) 200 حكمة ٠‏ (و) قال (الرازى 
الحننى ) يتناوطم شرعا ( فى حقوق الله تعالى فقط) . قال الكرمانى لا كلام فى أن مثل 
هذا إذا لم يتضمن حكما يحتاج فى قيامه إلى صرف زمان يتناوطم » بل فها إذا تضمن 
مأعنعه من الاشتغال بقيام مهمات السادات »* ( وحاصله ) أى هذا اللحلاف ( أن لحلاف 
فى إرادتهم ) أى العبيد ( باللفظ العام” وعدمها ) أى عدم إرادتهم به ( واستدلال الناى ) 
لتناوظم ( عائبت شرعا من حكون منافعه ) أى العد ١(‏ تماوكه ليده فاو تناوطم ) 
الحطاب المذ كور ( ناقض ) الحطاب المذ كور ( دليل عدم الارادة ) يعنى ما يدل على 
مماوكية منافعهم المستازمة عدم مطالبته سبحانه إياهم بصرفها فى خدمته سبحانه لغناه عنهما » 
وحاجة العباد إليِه * ( وأما قوطم ) أى النافين ( خرج ) العبد ( من ) خطاب 
( نحوالجهاد » والجعة » والحج ) والتبرّعات و بعض الأقارير ما دلة عليه بر التي 
والاجاع ( فلو كان داخلا ) فى تلك العمومات قبل الاخراج ( أى مرادا ) من حيث 
الارادة وانما قيد به » لان الدخول من حيث التناول حسب المفهوم اللغوى لانزاع فيه 
(كان) ذلك الاخراج بعد الدخول مادا ( تخصيصا 3 والأصل عدمه) أى عدم التخصيص 
( تجوز بالتخصيص عن الخ ) جواب أما َ أى قولم الملدذكور بإعتار تعبسيرهم 
بالتخصيص حورا أريد به المعنى اجازى للتخصيص وهو النسخ 4 لأن إرادة العموم مستازم 


01 خطاب الله العام شمله صلى الله عليه وسل إرادته 
لتشر يفه » ثم إفادة ماخالف العموم نسخ له (والجواب) عن قوطم الذى حاصله النسخ (بأن 
خروجه ) أى العبد من تلك العمومات (بلدليل) المفيد له (إيازم أن معناه ) أىكون معناه أنه 
/١(‏ برد ) العبد من ذلك العموم ( لدليل ) يدل على عدم إرادته ( فضلا عن إرادته »ثم 
نسخه ) يعنى إذالم يكن أراده أصلا لزْم بالطر يق الأولى أن لا يكون بمة موع الأمرين من 
الارادة والنسخ الموقوف على الارادة » والضمير فى نسخه راجع إلى الحم المتعلق بإلعيد على 
تقد رالارادة (عنه ) أى عن العبد المتعلقبالنسخ » (وحاصله) أى حاصل المواب ) أن اللاز. م( 
فى نفس الأمس (التخصيص الاصطلاج بدليله لاالنسخ) وهوأن الخارج عن حك العام فى نفس 
الأعس ل يكن مادا من اللفظ الدال” على العموم ( وقد يقرر ) توجيه المسئلة عكذا ( دلة ) 
الدليل ( على عدم إرادته ) أى العبد (فى بعضها ) أى فى الأحكام ( وعليها فى بعضها ) 
أى وعلى إرادته فى بعض الأحكام ( فالثبت ) للتناول شرعا ( يعتبربالتناول ) لغة (لأن 
الأصل مطابقته ) أى التناول ( الارادة » والنانى) يقول ( عرض الاشتراك فى الاستعمال ) لابراد 
فى بعض الاستعمالات » ولابراد فى بعض الآخر ( فتوقف دخوط. ) أى العبيد ( الى الدليل ) 
لان الأصل عدم الدخول ( أوقام ) الدليلمعطوف على عرض (على عدمها ) أىالارادة ( وهو) 
أى الدليل الثم على عدم الارادة (مالكية السيد طا) أى لماقعه ( والرار ى عنعه ) أى 
عدم إرادتهم (فى حقوقه) تعالى (والدليل) على ارادتهم فبها ( الأ كثربة) لدخوهم ف اللخطابات 
الواردة فى حةوق الله تعالى على وفق اللغة » وأ كثرية إرادتهم فى الاستعمال إذا انضم إليها 
ماتقتضيه اللغة يصلح دليلا للارادة ( فوجب التفصيل ) بين حق الله وغيره ( و) بهذا 
التفصيل ( انتظم ) أى صح ( منع عموم بماوكية منافمه ) للسيد فى جيم الأوقات » بل 
يستثتى منها أوقات الأعمال المطاوية منه عند الضيق حتى لوأصه فى آخر وقت الصلاة حيث لو 
أطاعه لفاتته وجب عليه صرف ذلك الوقت فى الصلاة » ولاحوز للسيد استخدامه ( فاندفم 
الأول ) أى التناقض المذ كور فرجح قول الشيخ أبى كر الرازى . 
مسألة 

( خطاب الله سبحائه العام : كياعبادى . با أبها الناس ‏ شمله صلى الله عليه وسلم 
إرادته ) بلرفم فاعل شمل »6 وإضافته الى ضمير الحطاب لأدتى ملابسة ( كا تناوه) أى 
الغطاب المذ كور الرسول صلى الله عليه وسلٍ ( لغة ) ولوقال شمله إرادةم شمزه لغة لكان 
أظهر ( عند الأ كثر) سواء صدر بالقول أو التبليغ أولا » والظرف متعلق بشمله ( وقيل لا) 


الحطاب الشفاهى لس خطاا لمن بعدهم وه" 
يشمله إرادته (لأن كونه ) صلى الله عليه وسل ( مبلغه ) أى الحطاب الاامة (مانم ) 
من ذلك 6 والا لكان مسلغا وميلغا عخطاب واحد » ولا شاور امتناع أجماعهما فى شخص واحد 
من جهتين فتأمل ( ولذا) رار اها تن تبوا درل ورك ندر الل صلى عليه . 
وس (من أحكام عاتة ) أى لم يدخل فيها ( كسنية الضح ى) ::فانها مندواية الاامة على القول 
الأشبه » وقد ذهب غير واحد من أعيان المتأخرين ُ منوم اللووى إإى أتي] وأ سه عليه . قال 
الشارح والأوجه عدمه فان ا لخصوصية لاشت الا بدليل تيح وهو «قصود 6 وقد حاء مماهو 
أقوى منه مايعارضه » وقد قل فى شرح المهد”ب عن العاماء أنه صلى الله عاءه وسم كان 
لايداوم على صلاة الضحى مخافة أن تفرص على الأئة فيكزوا عنها » وكان بشعلها فى بعض 
الأوقات ( وحل” أخذ الصدقة ) فرضها وتطوّعها تششر يفا له فائها أوسا الناس على مافى 
الأحاديث الصحاح ( و) حزمة ( الزيادة على أر بع ) من الزوجات بالاجاع » وأما اكلام فى 
الزيادة على النسع » فالأصح الجوازعن عائشة رذى الله عنها د مامات رسول انه صلى الله عليه 
وسل حتى أحل” له الفساء » . قال الترمذى حنسن صفح » والها 5 صمح على شرط الشيخين » 
ولفظه « حتى أحل” له من النساء ماشاء » ( والجواب المبلغ جبرائيل عليه السلام للا حكام 
العائّة الى واح_د من العباد ) حال كون ذلك الواحد ( مشمولا ما ) أى تلك الأحكام 
( ليسمعهم) أى العباد ( إياها) أى الأ<كام وهو النى صلى الله عليه وسل فهو حال تبليغ 
جبر يل الخطاب الذى هوداخل فية ( فلاموجب لخروجه 6 وهومشمول به لغة فا تحقق حروجه” 
منه زم كونه لدليل خاص فيه » فتفصيل الحليمى ) والصرق (ين أن يكون) الحطاب العام 
( متعلق قول : كقل بإعبادى » فيمنع ) شموله إياه ( والا ) أى و إن ,بحكن متعلق قول 
( فلا ) عنم (منتف) خيرفصيل الحليمى 4 وقد عرفت ة وراص عت اللغة ىَ 
الكل" وعدم الموجب لعدم الارادة سوى دليل التخصيص ف البعض على أن الحطابات كلها 
مقدرة شحو : قل » او بلغ على ماقال لعضهم »© ورد بالمنع » ولو سم فلس المقد ركالملفوظ من 
كل وجه . 
مسالة 

( الحطاب الشفاهى كياأمها الذبن آمنوا : ليس خطابا لمن بعدهم ) أى الذبن سيوجدون 
بعد الموجودين فى زمان الحطاب ( و إتمايئبت حكمه ) أى الحطاب الشناهى (.لم) أى 
لمنسيوجد ( بخارج ) من الحطاب من نص" أو اجاع أوقياس ( دل ) ذلك ( على أنكل 


اك الخاطى داخل فى عموم خطانه 


خطاب علق بالموجودن حكما فانه لزنن يدعم . وقالت المنابلة.وأبوالسر من التتدعو) 
أى اللخطاب الشفاهى ( خطاب طم ) أى لمن بعدهم أيضا 8 ( لنا القطع يعم حال ) أى 
تناول الخطاب الشفاه ىللم (اغهة) على ماهو التحقيق . '( قلوا: لم تزل عاضاء الأمصارى 
::الاعضار: ستدلون 60 أى بالحطاب الشفاهى ١‏ على الموجودين ) ف أعصارهم » وهو إجاع 
طم على العموم * ( أجيب لابتعين كونه:) أى كون الاسنتنالال:نه علبيم ( لتناوطم ) أى 
لتناول الخطاب المذ كور إبأهم (غرادتونة) أى استدلاطم به عليهم ( لعامهم ) أى العاناء 
( .نيوت حم ماتعلق عن قبلهم علبهم ) أى على من .بعدهم بنص أو إجاع أرقن 5 
( وأما استدلاهم ) أى انلانانلة أنأنه :لاوم يتعلق) الحطاب اللذ كور (يمم) أى كن سيو جد 
'( يكن ) النى صلى الله عليه وسل ( مسلا البهم ) إذلا معنى”الارسال إليهم الا أن يقال 
له بلغ أحكاى إلييسم » ولا تبليغ هذه ه العمومات ( فظاهر الضعف ) للنع الظاهر لللازمنة 
المذ كورة ». إذ الارسال إلهم لايستازم الخطاب الشفاهى بالنسبة إلى الكل" » بل يتحقق 
حصول- !تغلاب لابعض:» ولابعض ينصب الدلائل على أن حكمهم كم الذى شافههم * ( واعلم 
أنه إذا نصر الحظاب ف الأزل للعدوم )ما سيأتى فى مسألة تكليف المعدوم نصره على ماذهب 
اليه الأشاعرة ( ومعلوم أن النقم القرآتى تحاذى دلالة). أى من حيث الدلالة المعنى ( القَاثمُ 
به نه تعالرابقوى طم ) ئ الخنانلة: واب "اذا » أنقل عن العلامة أنه ذ كر :فى الكتب المشهورة 
أن المق أن العموم معلوم بالضزورة من دين مد صلى :الله عليه: وسيم . ٠‏ قال الحقى التفتازاق 
وهوقريب # ( ونحاب بأن التعلق ) أى تعلق اللخطاب بالمعديوسين ف الأزل دحله) أى 
التعليق الأزلى ) معنى التعليق على ماعرف ) من أن معناه ْنَ المعدوم الذى عر الله أنه توجد 
مطلوب منه فى الأزل طليا غير تنجيزى »-بمعنى أنه إذا وجد إصيفة 0 ذلك الفعل 
كانتجد فى نفسك طلب صلاحولد سيوجد » وإنها الممتنع الظلب التنسيزئ من لدوم فى صورة 
الأمى والنهبى على ماتبين فى محله (والكلام ) أى السكلام المنازع فيه إعمانهو :( فى النظم 
الحالى عنه ) أى عن معنى التعليق » وهو توجيه الكلام اللفظى التنتحيزى نحو الغير التفهيم » 
وهذا لايد فيه من وجود المخاطب » فهذا بِعَوَى قول الأكثرن . 


كل ثىء 0 ا اذا 8 


العام فى معرض المدح والدم عه /اة > 

كان الغير مأمورا كرامه » منهيا عن إهائته لوجود المقتضى وانتفاء المانم (وقيلكونه ) أى 
اللمكلم ( اتخاطب حخرجه ) من ذلك ( والجواب منع الملازمة ) بين كونه مخاطبا » وتروجه 
عن ذلك الحطاب ( وأما) عموم قوله ( الله خالق كل" ثىء فخصوص بلعقل ) لامتناع خلق 
القدم » ولاسما الواجب لذاته : وهذا جواب احتجاج المانعين لدخوله » تقر بره لوكان داخلا 
لم كونه تعالى خالا لنفسه بقولهتعالى ‏ خالقكل ثىء ‏ ه فاصل الحواب أنه لولا اخصص 
العقلى لكان داخلا » وقيل ان التخصيص روج مايقتضى ظاهر اللفظ دخوله » والله سبحانه 
وا نكان شيئا » لكن عند ذ كر الأشياء لايفهم دخوله » وفيه مافيه . 


سثلة 
م 


( العام” فى معرض المدح والذم” كان الأبرار) إفى نعيم وان الفجار لنى جحم ( بم" ) 
استعمالا كما هو عام” وضعا ( خلافا للشافبى حتى منع بعضهم ) أى الشافعية (الاستدلال 
بوالذين يكنزون ) الذهب والفضة ولاينفقونها فى سبيل الله الآبة ( على وجو مها ) أى الزكاة 
(فى الحلى” ) لأن القصد بيان الكانز » لابيان التعميم » و إثبات الحكمفى جبع التتاولات 
اللغوبة * ( لناعام بصيغته ) من غيرمعارض فوجب العمل . (قلوا) أى الثافعية (عهد 
فهما ) أى المدح والذم” ) ذ كر العامة مع عدم إدادته ) أى العموم ( سالغة ) فى الحث 
على الطاعة » والزجر عن المعصية » فالقصد من صغة العموم فيهما التأ كيد والاههام فى الحث 
والزجرء لا لعموم * ( وأجيب بأنها ) أى المبالغة ( لاتنافيه ) أى العموم (إذكات) ‏ 
المبالغة (للحث) لا مكان انع بين المصااحتين » فلاصارف عن اللقيقة الاغوبة ( يخلاف) المبالغة 
(ف نحو: قتلت الناس كلهم ) فان معنى المالغة على تنزيل قتل البعض. منزلة قتل الكل" 
لكونهم كبنيان واحد على أن القرينة الصارفة عن إرادة العموم فيه واضحة لعدم إمكان قتل 
الكل" » وعدم إرادة العموم فىأمثاله كم لاحن . 


مسئلة 


( مثل خذ من أمواطم صدقة لابوجبه ) أى الأخذ ( من كل نوع ) من أنواع المال 
عد الكرج وغيره ) كالآمدى وابن الخاجب ( خلافا للا أكترءله) أى الكرج (يصدق 
بأخذ صدقة ) واحدة ة بالنتوع (ننها) أى من جلة أمواطم ( أنه أخذ صدقة من أمواهم ) 


لاا -« تسير » 9 ار 


1 الحق أن عموم الجوع الحلاة جموعى 
إذ المأموربه أذ صدقة نا » وقد تحقق فى ضمن تلك الواحدة ( وهم ) أى الأ كثر 
( عنعونه ) أى صدق ذلك ( لأنه ) أى لفظ أموال ( جع مضاف » فالمعنى ) خذ ( من 
كل مال) صدقة ( في ) المأخوذ ( بعمومه ) أى المأخوذ منه » ( أجيب بأن عموم كل 
تفصيق” ) أىلاستغرا ق كل واحد واحد مفصلا ( لاف الجع) فان عمومه لس بتفصيلى" 
(للفرق الضرورى : بين للرجال عندى درم » ولكل رجل ) عندى درهم حتى يازم ف الأول 
دره واحسد الجميع » وف الثاتى درهم دكل رجحل (وهذا) الحواب ( يشير الى أن 
استغراق الجم الحلى ليس كالمفرد + وهو ) أى كون استغراقه ليس كالمفرد ( خلاف ) المذهب 
( المنصور » بل هو) أى المع المحلى ( كامفرد » و إن صح إرادة المجموع به ) أى الحلى 
(لا كل فرد بإلقرينة ) الصارفة عن كل فرد ألبتة لارادة المجموع من حيث هوكهذه الدار 
لاتسع الرجال ( وقد دنصر ) كونه لي سكالفرد ( بالفرق : بين لاسا كين عندى درهم » وللسكين) 
عندى درم عند قصد الاس_تغراق تتبادر إرادة ا جموع فْ الجع » وكل واحد واحد فى 
المفرد ( قبل ملاحظة استحالة انقسامه ) أى الدرهم الواحد ( على الكل” ) فائه بعد 
ملاحظتها يتعين إرادة خلاف الظاهر » وهو المجموع فيكون المعنى : لكل زاحد عندى 
درهم (د) ينصرأيضا ( شادرصدق ماتقدم ) من أخذ صدقة من أمواطم على أخذ صدقة 
واحدة منها * ( فالحق أن عمومها) أى الجوع الحلاة ( موعى) بعنى أن الك المنسوب 
إلها يثبت للجموع من حيث هو جوع لالتكل” واحد من آحادها * ( و إن قلنا ان أفراد 
لجع العام" الواحدان ) أىأفراد مفهوم مغرده » لاأفراد مفهومه : أعنى الجاءات كم سبق (فانه) 
أى كونه مستغرقا لأحاد المفرد ( لاينافيه ) أىكون عمومها شموعيا بالمعنى المذ كور ( ولزوم 
الى الشرعى أو) لزوم الحم ( مطلقا ) شرعيا كان أوغيره ( لكل ) من الأحاد 
(ضرورة عدم تجو المطاوب ) فها إذا لم يكن الحسكم لمتعلق بالجع امحلى أعس! قابلا للتجزئة 
ليتصوّر أن بيكون المطلوب من الجوع فلا واحدا ء فانه حينئد يتعنين أن يكون المطلوب من 
كل واحد فعلا آخر » وقوله ضرورة مفعول لحذوف هو خبر المبتدأ : أعنى لزوم الحكم (وغيره) 
من القرائن الدالة على أن السك نابت لكل واحد من آحاد الجع المذ كور معطوف على 
عدم تجزؤ ( كيحب الحسنين ) لع حب” كل محسن » ( والحاصل أنه ) أى عموم الجع فى 
الآحاد على وجه الانفراد (مقتضى أمى آخر غبر اللغة ) والتحقيق المذ كور مبنى' على الوضع 
اللغوى * ( وصورة هذه المسئلة ) يعنى عنواتها ( عند الحنفية الجع المضاف لجع ) أى إلى 
جع ( كن أمواطم لابوجب إثبات الح له ) أى إثبائه له مضافا الكل فرد من آحاد الجع 


اذا علل الشارع حكما بعلة عم فى محاطا بالقياس 50» 


حتى كون المعنى : خد من كل مال كل واحد منهم صدقة 8 و يعتبر استغراق أموا لكل وأحد 
كاستغراق الجع ا حلى على المذهب المنصور (خلافا لزفر) فان عنده يوجب الجع بالمعنى المذ كور 
( وجدقوله : ان المضاف إلى الجع مضاف إلى كل فرد » وهو ) أى المضاف هنا ( جع فيازم ) أن 
يضاف المع الأول ( ف حقكل ) من آحاد البع الثائى ( فؤخذ م نكل مال لكل ) من 
أفراد الجع المضاف إليه لما عرفت * ( ومفزعهم ) أى ملجأ الحنفية ( فى دفعه ) أى دفع وجه 
زفر ( الاستعمال المستمر ) المفيد » خلاف ماذ كره ( نحو جعاوا أصابعهم فى آذائهم 
واستغشوا ثياهم ب »6 وركبوا دواهم ) فا نكل واحد منها ( يغيد نسبة آحاده ) أى الجع 
المضاف ( إلى آحاده ) أى الجعالمضاف إليه ( فق الآبة يَوْخَذ من مالكل » لامن كلما لكل » 
ويدفع ) هذا الدفع ( بأنه) أى بكون مقابلة المع بالجع يفيد انقسام الآحاد على الآحاد فيا 
ذكر (الخصوص المادة ) بحس القرينة : ألا ترى أن قوله تعالى ‏ نحماون أوزارهم على 
ظهورهم - : إخبار حم لكل واحد أوزاره (لكنه) أى دفم المانم ( إبطال دليل معين 
لابدفع المطلوب ) قوله لاندفع خبر بعد خبر» ويحتمل أن يكون ضمير لكنه للشأن ( وقد 
بق ماقلنا ) من أن المق أن عمومها مموعى” الى آخره (وعليه) أى على أن مقابلة الجم 
بالجع تفيد اتقسام الآحاد على الآحاد ( فرع ) ذ كر فى الجامع الكبير ( إذا دخلا هاتين 
الدارين » أوولدتما ولدن فطالقتان » فدخلت كل" دارا » وولدت كل” ولدا طلقت ( . 


مسكلة 


( إذاعلل) الشارع (2ك]) فى حل بلة( عم ) الحم (فى اها ) أى العلة شرعا 
( القياس ) وهو الصحيح عن الشافى رجه الله (دقيل) عم عله لغة ( بالصيغة . قال 
القاضى أب بكر لايم" ) أصلا » و إليه قال الغزالى » ( لنا ) تعليل الشارع حكما بعلة ( ظاهر 
فى استقلال الوصف ) بالعلية » فوجب اتباعه لوجوب الك بالظاهر ( فتجو يز كون الحل” 
جزءا) من العاة الثى علل بها الشارع الحكم فى ذلك انحل" ( فلا يتعدّى ) الى حل آخر 
لانغدام الجزء ( كقول القاضى احتال ) لايقدح ف الظهور » فلا يترك به الظاهر ( ثم ) 
الفرض أنه ( لاصغةعموم ) لت الصيغة (فانفرد التعميم بالعلة . قالوا ) أى المعممون بالصيغة 
( حرمت الجر انها مسكرة مث المسكر ) فان المفهوم منهما واحد » والثاق وهوكل مسكر 
بالصيغة » فكذا الأول » (إقلنا) إعها الأول مثل الثانى ( فى أصل الحك ) لامثله فى عمومه 
بالصيغة » ولايستازم كونه مثلالثاتى فىأصل العموم ( كونه) مثله فى العموم (بالصيغة لاتتفائها) 


ا اختلف فى عموم مفهوم الخالفة 
أى لانتفاء الصيغة الدالة على العموم فى الأول . 
مسكلة 


(الاتفاق على عموم مفهومالموافقة دلالة النص ) عطف ببان لمفهوم الموافقة » وقدم تفسيرهما 
(وكذا إشارة النص" عند الحنفية لأنهما ) أى دلالة النص » واشارة النص" (دلالة اللفظ ) وقد 
صي” دسانه (واختلف فى عموم مفهوم الخالفة) وقد سبق تفسيره فنالمبادى” اللغوبه (عند قائليه) 
لأن من لم بقل لابحث عن عمومه وعدمه » إذ هو فرع ثبونه (نفاه) أى عمومه ( العزالى 
خلافا للا' كثر) حيث أثبتوه (فقيل) الحلاف ( لفظى) ذ كره ابن الحاجب وغيره (لشبوت 
قسن الحم ) أى حك المنطوق (فىكل” ماسوى حل النطق اتفاقا ) من القائلين بعفهوم 
الخالفة » ومنهم الغزالى ( وماد الغزالى أنه ) أى عمومه ( ل .شت بالمنطوق ) إذ لاتصور 
بوت عمومه بامنطوق مع عدم ثبوت نفسه به (ولا نلف فيه) أى فى عدم ثبوته بالمنطوق 
واذا اتفقوا فى أصل العموم فى عدم ثبوتّه بالمنطوق ل ببق هم خلاف » فى الشرح العضدى 
والحاصل أنه نزاع لفظى” يعود الى تفسير العام بأنه مايستغرق فى الجلة ( لكنٌ قول الغزاك) فى 
المستصفى (من يقول بلمفهوم قد يظنّ له) أى للفهوم (عموما و يسك به) أى بعمومه (وفيه) 
أى فى أن له عموما ( نظر لأن العموم ) أى العام ( لفظ ) أو المضاف محذوف : أى صفة لفظ 
تتشابه دلالته بإلاضافة الى المسميات ( والمّسك بالمفهوم تمسك كوت ) أى يعنى غير 
منطوق يفهم من الفحوى ( ظاهر فى تحققه ) أى الحلاف خبر لكن ( و بناؤه ) أى النظر 
بل الحلاف ( على أنه ) أى العموم (من عوارض الألفاظ خاصة أولا ) بل يعرضها وغسيرها 
كا ذهب اليه غير الغزالى (وحقق) أى أئبت على وجه التحقيق ( تحقق فى العموم) فى المفهوم 
(وان النزاع فى أنه) أى العموم (ملحوظ للسكلم) فينزل منه منزلة المعبر عله بصيغة العموم 
( فيقِل حكمه ) أى العموم ( منالتخصيص ) وتجزوٌ الارادة (أولا) أى غير ملحوظ له 
( بل هولازم عقلى ثنت تبعاللزومه ) وهوالمنطوق (فلا يقبله) أى التخصيص والتحزئة فى 
الارادة » لأنه انما يكون فما هو ماحوظ ومقصود ( وهو ) أى كونه غير ملحوظ للتكلم 
لكونه لازما عقليا ( ماد الغزالى ) من فى العموم فنفيه فى المتيقة العموم الذى يترتب عليه 
الح المذكور ( فيحمل قوله وتمسك به الىكخره) أى وفبه نظر » لأن العموم لفظ على 
مضمون هذا التحقيق » فالمطلب الذى تمّسك به العموم المفهوم فى اثباته اما هو حك العموم 
وهو التخصيص كك أشار اليه بقوله ( أى فى ائيات حكمه ذلك لاستبعاد أن لايثبت نقيض حم 


قالت المنفية يقتل المسل بالذمى فرعا فقهيا 5١‏ 
المنطوق لكل ماصدق عليه المفهوم ) ثم تعقب هذا التحقيق بقوله ( وعامت أن لفظ الغزالى ) 
المذ كور ( ظاهر فى خلافه ) أى خلاف تحقيق هذا الحقتى : يعنىشارح المختصر . قال الحقق 
التفتازاتى » وظاهركلام المستصئى أن النزاع عائد الى أن العموم من عوارض الألفاظ خاصة 
أملا قال من يقول بالمفهوم قد يظنَّ للفهوم عموما ومسك به » وفيه نظر لأن العموم لفظ متشابه 
دلالته بإلاضافة الى مسمياته » والعّسك بالمفهوم والفحوى ليس يسك بلفظ بل بمسكوت ( وجاز 
أن يقول) الغزالى ( بثبوت النقيض ) أى تقيض حك المنطوق (على العموم وينسبه) أى 
العموم ( الى الأصل ) فان الأصل فى كل ماصدق عليه مايقابل المنطوق الا أن يكون فيه حم 
المنطوق » اذ الأصل فى الأشياء العدم والاستصحاب ايقاء ما كان على ما كان ( لا للفهوم ) أى 
لاينسبه الى المفهوم ليسل عن النزاع ( كطر يق المنفية ) أى ويختار مثل طريقهم (فيه) أى فى 
المفهوم ( على ماتقدم ) فى بحث المفهوم . 
مسئلة 

( قالت الحنفية يقتل المسل بالذمى” فرعا فقهيا ) أى حال كون مقوطم متفرعا على أصل أثبتوه 
حححته لامثبتا بنص” فيه ( مع قوله صلى الله عليه وسل لايقتل مسلم بكافر ولا) يقتل (ذوعهد ) 
من السكفار ( فى ) مدّة ( عهده » فاختلف فى مبناه ) أى مبنى هذا الفرع ( فالآمدى ) والغزالى 
قالا : مبناه ما أفاده بقوله ( عموم المعطوف عليه يستازم حموم المعطوف عند المنفية خلافا للم ) 
"أى الشافعية ( ولابد من تقدير بكافر مع ذوعهد » والا ) “أى وان لم يقدر بكافر ( ل تتل) 
ذوعهد (عسل) فانه حيئدذ يدل" على ننى قله مطلقا بوجه من الوجوه : وهو باطل اجاعا 
(فاما) أن يكون وجه استازام عموم المعطوف عليه عموم المعطوف ( لغة ) أى أمىا يقتضيه 
عرف اللغة ( على ماقال المنفية المعطوف ججلة ناقصة ) فى أداء المراد (فيقدر خبر الأوّل فيها) 
أى فالبلة المذ كورة » واتماعبروا عن هذا المقدّر بلفظ خبر ( توا به) أى بالحير ( عن 
المتعلقات ) بعلاقة التعليق بصدر الكلام ( فنحوضريت زبدا نوم الجعة وعمرا يازم تقييد 
ضرب عمرو به) أى يوم الجعة (ظاهرا) أى رعانة اظاهر الكلام ( ووجهه ) أى وجه 
هذا اللزوم لغة ( أن" العملف) فى اللغة ( لتشريك الثانى) مع الأول (ف المتعلق ) قال 
الشارح بفتح اللام » والأظهر بحكسرها ( وهو) ى المتعلق فى الحديث المذكور فى 
( عدم قتله) أى ذوعهد ( بكافروان شركه ) بامعطوف مع المعطوف عليه ( النحاة فى 
العامل وم يأخذوا القيد) أى قبدالعامل (فيه ) أى ف جا المعطوف (لكن هذا) 


5 جموم المعطوف عليه يستازم جحموم المعطوف 
أى أخذ القيد فى المعطوف ونشر يكه مع المعطوف عليه فيه أيضا ( حق وهو لازمهم ) أى 
النحاة ( فان العامل مقيد بالفرض) لأن فرض الكلام فى العامل المقيد ( فشركته ) أى 
الثانى للا ول (فيه) أى فى العامل المقيد ( وجب تقييده ) أى الثاتى (مثله) أى الأول 
( وإما ) »ون ذلك حاضلا ( عنفصل) أى بأمى منفصل عن اللفظ ( شرعى ) أى يقتضيه 
الشرع ( هو) أى ذلك المنفصل الشرعى ( ازوم عندم قل اذى" عسل لولاه) أى شركة 
المعطوف مع المعطوف عليه فى المتعلق المذكور ( ثم هو) أى الكافر فى جانب المعطوف 
سرض له لقتله) أى ذى العهد ( إلذى ( اجاعا (فانتق اللازم) وهو عموم 
الثاتى ( فينتئى الملزوم » وهو عموم الأول ) فلا حمل على عدم قتل المسلم بكافر مطلقا » بل 
بكافر حرلى” (وقيل) قاله الامام الرازى والبيضاوى وغيرهما ( تخصيص المعطوف بوجبه ) أى 
التخصيص ذلك الوجه ( دقرت عله حم ) أى الحنفية (وهذا) القول (لازم إالاءول 
أى للقول الأول الذى قله الأمدى ( لأن تخصيصه) أى المعطوف ( ن عحمومه » وهو) أى 
ننى عمومه ( انتفاء اللازم (فى) القول ( الأول ) يعنى عموم المعطوف » لأن قول الأمدى عموم 
المعطوف عليه يستازم عموم المعطوف ‏ حاصاه أن عموم المعطوف لازم عموم المعطوف عليه 
مازوم » فاولم مخص المعطوف عليه بتخصيص المعطوف لكان المعطوف عليه عأما » والمعطوف 
عليه خاصا ولزم انتفاء اللازم ( ون اللازم ) وهو عموم المعطوف ( مازوم لنى الملزوم ) 
وهو عموم المعطوف عليه » واذا كان انتفاء عموم المعطوف مستازما لانتفاء جموم المعطوف عليه 
ثنت قولنا تخصيص المعطوف وجب تخضيص المعطوف عليه »* ( وقد يقال ) فى تقرير هذا 
تخصيص الثاتى بوجه ( ستازم تخصيص الأول بما خص” به) الثاتى (ولا شك أنه) أى 
تخصيص الثانى بالمر بى- إمساد) لما عرفت » فالأوّلكذلك (فيصير الحديث دليلا للحنفية 
على قتل الم بإلذى" ) لأنه صار المعنى : لايقتل مسم حر بى” » ولايقتل ذى حربى” » وبلزمه 
أن يقتل المسم بغير حربى” » وددخل فى غير ال حر لى” الذى” ؛ ثم رذه بقوله ( وهذا إعا يم 
لوقلوا ) أى الحنفية ( عفهوم الخالفة ) نحوه وز ابراده الزاميا على القائل به ( وقيل قلبه) 
أى تخصيص الأول يستازم تخصيص الثاتى ( غير أنه ) أى هذا القول (لايصلح لبنىالفرع ) 
المذ كور لعدم دليل التخصيص ف الأوّل ( نم لاتلازم ) بين المعطوف والمعطوف عليه من 
جهة العموم والخصوص ( فقد يعمان ) أى المعطوف والمعطوف عليه ( وقد بع أحدههما 
لاالآخر » وكون العطف للتشر يك يصدق اذا شركت بعض أفراد المعطوف ف المقيد المتعلق 
بكل أفراد الأول ) وتأنث شركت بإعتبار تعدّد ذلك البعض ( فظهر) مما تبين ( أن 


الجواب غيرالمستقل يساوى السؤال فى العمومانفاة ‏ ”5 
الحديث ) وإن لم بدلة على قتل امس بالذى” لادلالة له على عدم قتله به أن الحديث المذ كور 
( لايعارض أيات القصاص العامة ) كقوله قال تت أن القن انين .فنا يذل عن أن 
كل قاتل يقتص” منه سواء حكان مقتوله مساما أ وكافرا الا مااستثناه الاجاع ؛ بل صار من 
ضروريات الدين من عدم قتل المسل بالمر بى” » و إليه أشار بقوله ( و إن خص منها) أى 
من عموم تلك العائة ( الحر بى” لتخصيص) لفظ ( كفر الأول ) فى الحديث المذ كور 
( بالحرنى” ) تعليل لعدم المعارضة ( والمحققون ) من المحنفية ( على أن المراد بإلكافر ) 
المذكور فى الحديث ( الحربى” المستأمن ) لا الحر بى” مطلقا ( ليفيد ) قوله : لايقتل مسم بكافر 
( إذغيره) أى غير المستأمن من الحربى” ( مماعرف ) عدم قتل المسل به ( بالضرورة من 
الدبن كالصلاة ) أى كا عرف بالضرورة فرضيته *# فان قلت لانسل عدم الفائدة على تقدبر 
إرادة الحرلى” مطلتقا إذ تحصل الفائدة بإعتبار بعض أفراده » وهو المستأمن »* قلنا كنى بعدم 
الفائدة بإعتار الأ كثر محذورا ( فلا يقتل الذمى” بالمستأمن ) كا لايقتل المسل به لما مم من 
وجوب تقدبر بكافر فى المعطوف » وعدم | مكان له على العموم » لأن عدم قتل ذى العهد 
الدع خالب لات القصاص » وبإلخر بى” غير المستأمن غير مفيد لما مم" ( والذى فى هذه ) 
المسئلة ( من مباحث العموم كون العماف على عام لعامله ) أى لعامل ذلك العام ( متعلق 
عام" ) قوله لعامله الى هنا صفة عام" (بو جب تقدير لفذله) أى لفظ المتعلق العام" ( فى المعطوف) 
وقوله بوجب إلى آخره خسبر التكون (ثم بخص أحدهما) سواء كان المعملوف أو المعطوف 
عليه ( مخصوص الآخر» والا ) وإن م مخص أحدهما مخصوص الآخر ( اختاف العامل » 
وفيه ) أى فى لزوم اختلافه ( ماسمعت ) يشير الى قوله : نم لايلزم الى آخره : 
مسئلة 

( الجواب ) عن السؤال حال كونه ( غير المستقل” ) بأن لايكون مفيدا بدون السؤال 
كنع »ولا ) يساوى السؤّال فى العموم اتفاقا » وفى الخصوص قي لكذلك ) أى ساويه فى 
الحصوص أيضًا اتفاقا » قال الهتتى التفتازاتى فى حاشيته على الشرح العضدى : ظاهر الكلام 
أنه لائزاع فى كونه تابعا للسؤال فى العموم والخصوص حتى لوقيل هل نجوز الوضوء بماء البحرم 
فقال نم كان عاما » ولو قيل : هل موز إلى الوضوء مماء البحر # فقال نم كان خاصا به الا أن 
صر كلام الأمدى والشارحين » ونه تشعر عبارة المآن أن الاتفاق إماهو فى العموم » وأما 
فى الخصوص نكلاف الشافى رجه الله حيث ذهب إلى دلالة الحجواب على جواز التوذوٌ بماء 


الجواب المستقل العام على سبب خاص العموم عند الأ كثر 
البحر لكل أحد » مصيرا منه الى ترك الاستفصال فى حكابة الحال مع قيام الاحمال ينزل منزلة 
العموم » و إليه أشار بقوله ( وقد يم" ) الجواب فى الخصوص ( عند الشاففى ) رجه الله 
( لترك الاستفصال) يعنى أن الراوى لما ترك التفصيل ولم يقيد الجواب ببعض الأحوال فع 
احم لكونه مقيدا ه» وحَى الواقعة من غير تفصيل عل أنه ة فهم العموم من الشارع والا لكان 
بحب عليه التفصيل » وقيل إنما ذ كر الشافى رجه الله ذلك فما إذا كان الحواب مستقلا » 
( والظاهر الأول ) وهوكون غير المستقل” تابعا للسؤال فى الحصوص (ولامعنى للزوم العموم ) 
ف الجواب (لتركه ) أى الاستفصال ان قال به قائل (الا) العموم ( ف الأحوال والأوقات » 
والمراد عموم المكافين ) أى لكن النزاع فى أن المراد عموم الحواب للكافين » أو خصوصه 
بعضهم (دالقطع أنه ) أى العموم للحكلفين ( ان ثبت فى نو) نم جوا! لقول القائل 
( أحل” ىكذا » فبقياس) أى فثبوته بقياس نم عليه لاشترا كهم فى العلة ( أو بنحو حكمى 
على الواحد) حكمى على الجاعة ( لامن نم ) فقط * ( وأما) الجواب ( المستقل العام ) 
الوارد ( على.سبب خاص » فللغموم ) عند الأ كثر » والمراد المستقل” : الوافى باللقصود مع 
قطع النظر عن السبب سواء كان سوّالا يا روى أجد والترمذى » قبل بارسول الله : أنتوضاً 
من بر بضاعة » وهى #ريلق فيها الميض » والنئن » ولحم الكلاب ؟ فقال : ان الماء طهور 
لإنحسه ثىء » أو حادثة كم لوشاهد من رى شاة ميتة » فقال « أعا أهاب د بغ فقد طهر » : 
( خلافا للشافى) على مانقله الأمدى وابن الحاجب وغيرهما » وقال الاسنوى رجه الله : نص" 
الامام فى الأمّ على أن السبب لايضيع شيئا إنعا بصيغة الألفاظ »ه ( لنا أن السك )فى إثبات 
العموم والحصوص إنما يكون ( باللفظ وهو ) لفظ الأجوبة المتنازع فبها (عام ) ولا مانع من 
جلها على مقتضبها ( وخصوص السبب لا يقتضى إخراج غيره ) أى غير السبب من دائرة 
تناول اللفظ ( وتمسك الصحابة ) عطف على أن السك الى آآخره (ومن بعدهم) من الجتهدين 
( فى جيع الأعصار بها ) أى بالأجوبة التامّة الواردة على سبب خاص ( كا أنه السرقة وهى ) 
واردة (فى) سرقة (رداء صفوان) نأمية (أد)ف سرقة (انُنَ) على اختلاف الروابة » وذ كر 
بعض الفاظ أنها نزات فى ابن أرق سارق الدرع » وقطع سارق رداء صفوان بعد فتمح مكة » 
وصفوان أسل بعد الفتتح ( وآنة الظهار فى سامة بن صكر البياضى ) ونعقب بأنمها نزلت فى أوس 
ابن الصامت وزوجته ( وانة اللعان فى هلال بن أمية » أو عوعر) وكلاجما فى الصحيحين 
وغيرهما » ولاشك فى عموم هذه الأحكام مع خصوصض أسباسها (قلوا ) أى,المانعون لعمومها 
(لوكان ) الجواب عانًا للسبب وغيره ( لاز تخصيص السبب بالاجتهاد ) من جموم الجواب 


الفراش المكوحة وأم الولد م 
كغيره من أفراده لتساومهما فى العموم »* ( وأجيب ) عنع اللازمة ( بأنه) أى تخصيص 
السبب بالاجتهاد ( خصٌ من جواز التخصيص للقطع بدذوله ) أى دخول السبب فى إرادة 
انكام (دالا) أى و إن لم يكن داخلا فبها (لم كن) الجواب ( جوابا) له » (وأجيب أيضًا 
عنم بطلان اللازم ( أى لانسم عدم جواز خصيص السب بالاجتهاد ( فان أباحنيفة أخرج 
ولد الأمة ) الموطوءة (من عموم) قوله عليه السلاة والسلام ( الواد للفراش ) فم ,ثبت نسبه 
منه الا بدعواه ( مع وروده ) أى النص” المذ كور ( فى) ولد (وليدة زمعة ) وكانت أمة 
موطوءة له على مانى الصحيحين وغيرهما عن عائثة قالت « كان عتبة بن أبى وقاص عهد 
الى أخيه سعد بن ألى وقاص : أن ابن وليدة زمعة منى فاقبضه اليك ا كان عام الفتتح 
اه سعد ه فقالاان أجى عهد إلى" فيه » فقام عبدين زمعة » فقال أجى وان ألى ولد على فراشه 
فتساوقا إلى النى صلى الله عليه وسل » فقَال كل منهما ماقال » فقال رسول الله صلى الله عليه وس 
هو لك باعبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الخر » ثم قال لسودة بنت زمعة : احتجى منه لما 
رأى من شيهه عتتبة فهارآها حتى لق ننه تعالى » (وليس) هذا الجواب ( بثىءفان السبب الخاص 
ولد زمعة ول رجه ) أدو حنيفة من الولد للفراش » و إنما أخرج مطلق ولد الأمة الموطوءة » 
و إليه أشار بقوله (فالخرج نوع السب ) أى المخرج مفهوم عام يندرج تحته السبب المذ كور 
من عموم هذا النوع » واليه أشار بقوله (عاصوصا منه) أى من النوع المذكور (السيب) الخكص 
وهو ولد زمعة ( والتحقيق أنه ) أى أب حشيفة ١‏ مخرجنوعه أيضا لأنها ) أى الآمة (مام 
نص رأم” ولد عنده ليست بفراش) أى عندأنى حنيفة » فالأمة الموطوءة التى لم تثبت نسب ولدها بغير 
دعوة السيد ليست بفراش عنده » والاخراج فرع الدخول ( فالفراش الملكو-ة ) دهى 
الفراش القوى يشت فيه النسب عحرتد الولادة ولاينتئى الا اللعان ( وم الواد) وهى فراش 
ضعيف ان لم تكن حاملا فيخوز تزوحها » وفراش متوسط ان كانت حاملا فيمتنع تزوجها 
ويثبت ولدها بلا دعوة » وينتى بمجرد نفيه فى المالين . قال الشارح : وهذا أوجه من قوطم 
القوى” المنسكوحة » والمتوسط أم” الولد » والضعيف الأمة الموطوءة (واطلاق الفراش على وليدة 
زمعة فى قوله صلى الله عليه وسل « الولد لافراش بعد قول عبد بن زمعة واد على فراش ألى 
لايستازم كون ابطق اباحرار ازنيا) أى ولمدة زمعة ( كانت م" ولد) ذ ذ كركات 
بعد كونها لثلا يتوم كونها أم” ولد بإعتبار هذا الولد المتنازع فيه ( وقد قيل به ) أى ككونها 
كانت أم ولده 7 عليه بلفظ وليدة ) فانها ( فعيلة عمنى فاعلة » على أنه منع أنه صلى الله عليه 
وس أثنت أسبه ثقوله صلى الله عليه وسم هولك) أى ميراث من أبيك » ولذ! لم يقل هوأخوك 


”5 لوعم الحواب المسئول عنه وغيره لم يكن مطابقا 

فعارض به » وهذا أرجح لشهرتها ( وقوله اجتجى منه باسودة ) اذلوكان أخاها ششرعا م 
جب احتحاءها » ويؤ يده روابة أجد » وأما أنت فاحتجى منه فانه لدس لك بأ * ( قلوا لو 

ع( الجواب فى السس وغسيره ( كان تقل الصحابة السبب دن ) اذلا فائدة له 
ويم ( وهو) أى نقلهم بلا فائدة ( لعيد 5 أخين بأن معرفته ) أى السب 
( لمنع تخصيصه) من عموم الجواب بالإجتهاد ( أجل فائدة » ونفس معرفة الأسباب ليحترز 
عن الأغاليط ) فائدة جليإة أيضاء فى القاموس الغلط تحركة أن يعنى بالشىء فلا تعرف وجه 
الصواب فيه ؛ هذا » والتعليل بالاحتراز عنها م يذكر ف الشر ح العضدى » وكأنه أراد به أن 
الراوى قدحمل اللفظ على غيرما أراد.ه الشارع » وهذا غلط منه و بان السبب برتفع ذلك 
الاحتمال د ( قالو لو قال لا أتغدذى جوابتغدٌ عندى لم بع" ) قوله لاأتغدّى كل تغدّى ونزل على 
التغذى عنده ( اذم يعد كاذب بتغدّه عند غيره » أجيب بأن تخصيصه بعرف فيه) فى 
الشرح العضدى الجواب رج ذلك عن العموم »* دليلنا العرف خاص فيه والتخلف لمانع 
لابقدح فيه:أى الدليل ولا يعرفه جما لايتحقق فيه المانم انتبى : يعنى أن دليلنا وهو أن 
المعتير عموم اللفظ (لا ب)خصوص ( السبب ) عام خص” منه مثل الصورة المذ كورة لما عرف 
فيه من ارادة اللحصوص فى عرف الحاورات * والأظهر أن المعنى تخصيص مشل جواب 
المذكور : أعنى لا أتغدّى بالتغدى عند السائل » وقال زفر بعموم مثله أأيضا » حتى لوكان حالفا 
على ذلك حنث عنده ولوزاد اليوم لاحنث عند الشافى أيضا ان تفدى عند غيره » وعندنا 
بحنث لظهور ارادة الا بتداء » لاالجواب (قلوا لوعم” ) الحواب السب المسئول عنه وغيره (لم >كن) 
الجواب (مطابقا) للسؤال لأنه خاص ؛ والجواب عام » وهذا لابليق بالشارع » ( قلنا) بل 
(طابق) يبان حكم (وزاد) عليه حك بان حكم نظائره أيضا ( قلوا لوعم ) أى اوحكم 
بعموم الحواب المسئول عنه وغيره ( كان ) الحمكم بعمومه ( تحكا بأحد مجازات محتملة ) 
أى بسبب جاه على أحد معان مجازبة متساوبة الاقدام فى الاحمّال وهو ترجيح بلا مجح » 
ثم بين تلك المعالى المجازية بقوله ( نصوصية على السبب فقط أو مع الكل أو ) مع (البعض) 
فالمفهوم المردّد بدل من محازات يدل البعض» فى الشرح العضدى بيان الملازمة أن طهوره فى 
العموم قدفات بنصوصية ففصورة السبب حيث تناوطا مخصوصها بعد أنم يكن فصار مصروفا 
جما وضع له غير ماوضع له والسبب خاص مع ساثر ا خصوصيات ومع بعضها محازات تله فكان 
الجل على السببمع ار » وقال الحقق التفتازاتى : لأن ظهور 
اللفظ فى العموم عبارة عن تساوى نسبته إلى جيع مايتناوله من غير تناول البعض خصوصه » 


الاتفاق على اطلاق قط الدلالة على اا حاص واقم لأ 

( قلنا لامجاز أصلا لانه) أى الجاز اتما يتحقق (بالاستعمال فى المعنى) الذى لم وضع اللفظ له 
( لا بكيفية الدلالة ) يعنى لايتحقق الجاز بمحرد كوندلالته على البعض أظهر بقرينة وروده فيه 
من غير أن يستعمل فيه (وقد استعمل) اللفظ العام ( فى الكل ) فرده السبى وغيره (فهو 
حقيقة ) فى العموم ( وأيضا عنع نصوصيته ) أى اللفظ العام بالنسبة الى السبب ( بل تناوله 
للسبب كغيره ) من الأفراد (و إتمايثبت ارج ) عن الافظ» وهو ازوم اننفاء الجواب (القطع 
بعدم خروجه) أى الفرد السببى (من الح » ولاق أن الخارج حينئذ ) أى جين كونه 
سببا لاقطع بعدم تروجه ( محقق للنصوصية لأنها) أى النصوصية ( أبدا لاتكون من ذات 
اللفظ الا ان كان ) اللفظ ( عاما ان لم يتحوّز بها ) أى بالأعلام » فان تجوّز مباكغيرها ابما 
يكون نصوصيتها تخارج والله أعلم . 


البحث الرابع 


( الاتفاق عبى اطلاق قطبى الدلالة على الخص ) واقم » وحتمل أن يكون البحثالرابع 
مبتدأ خبره الاتغاق إلى آنخره » لعله لم يقل اتفقوا على أن الحاص قطىى الدلالة م عكونه أخص” فى 
المراد وأظهر لعدم تصرع الأ أمة بذلك » و إنما يفهم من اطلاقاتهم ( وعلىاحتاله ) أى اللخاص 
ميلم افطع ) المتعلق بدلالة الخاص ( بن القريئة الصارفة عن ) المعق (المقيق ) له 
لان القطم بنفسها يستازم القطع يعدم احهال لجاز لامتناع الجاز بدون القررينة الصارفة عن 
المعنى المقيق ( و) يلزم الاتفاق الثاتى » بعد اتفاق الأول ( أنهذا القطم ) المتعلق بدلالة الخاص 
(لايناى الاحتهال مطلقا ) كا يعشبرفى العقائد » بل نافى الاحمال الناثىء عن دايل 5م هو 
مصطلح الفقهاء ( واختلف فى اطلاقه ) أى اطلاق لفظ قطىى” الدلالة ( على العام فالا كثر) 
من الفقهاء والمتكلمين (على نفيه ) أى نى اطلاقه عليه ( وأكثر الحقية ) من جهور 
العراقيين وعامة المتأخرين » قلوا ('نم ) يطلق عليه » بل ذ كر عبد القاهر البغدادى من 
الحدّئين أنه مذهس ألى حنيفة رجه الله » يقال وأصعانه » وقوّاه نفر الاسلام كذا ذ كره الشارح 
) وأو منصور) الماتريدى (وجاعة ) وهم مشايخ سمرقند (كلاً كثر) قلوا لايطلق عليه 
( لكثرة ارادة بعضه ) أى بعض العام من العام عند اطلاقه ( سواء سمى ) كون بعضه مادا 
( تخصيصا اصطلاحيا أولا كثرة جاوز الحد وتتجز عن العدّ حتى اشتهر) بين العاماء قوطم 


نه حقيْقة اال هلان فى قطعية العام أنه كانلخاص أو أحط 


( مامن عام | لاوقد خص” » وهذ! ) العام يعنى مامن عأم إلى آخخره أيضا (ما خص” بنحو والله 
بكل”" ثىء عليم ) إذلم خرج من تحت احاطته ثبىء مما بخص" » وكذا (له ماف السموات وما 
فى الأرض فى قلة ممالا حصى ) يعنى نحو ماذ كر واقع فى مواد قليلة ممتازة من مواد كثيرة لانعد 
ولا نخحصى ( دمثله ) أى مثل وجود هذه الكثرة من التخصيصات فى العمومات («ورث 
الاحتمال (فى) العام (المعين) أى فى خصو ص كل عام (فيصير) كون المراد - جيع الأفراد ( ظنيا 
قبطل منع كثرة تخصيصه ) كا فعله صدر الثمر بعة (لأنه) أى تخصيصه عند المنفية انما 
يكون ( عستقل” مقارن » وهو) أىالمستقل امقارن (قليل) فلا كارة ة لتخصيص العام ( لأنهم ) 
أى الأ كثر ( عنعون اقتصاره ) أى التخصيص على المستقل” المقارن » بل تحقق بغيره 
( ولوسل) اقتصاره (فالمؤثر فى ظنيته ) أى ظنية العام من حيث الدلالة على العموم (كثرة 
ارادة البعض قط لاع اعتبار نسميته خصيصا ف الاصطلاح ) اذلا دخل فى التسمية فىيهذا 
المعنى جه ( قالوا) أى القطعيون (وضع) الغام ( لمسمى فالتماع ) حال (بازومة) أى المسمى له 

(عندالاطلاق » فان قيل ان أريد ) بلزدمه ( لزوم تناوله ) أى تناول لفظله من حيث الدلالة 
اللازمة للوضع ( فسل ولا يفيد) لأن الكلام فى ارادة العموم من غير تخصيص » والتناول 
بالمعنى المذ كور جاصل فى صورة التخصيص أيضا (أو) أريد لزوم ( ارادته) أق الح 
( فمنوع » إذ نجوبز ارادة البعض قائم فيمنع) نتجويزها (القطع) وان كان احهالا مس جوحا 
(قيلالمراد) بإلقطع بازوم ارادته ( ما ) أى قطع ( كقطعية الحاص) وهو الذى ليس فيه 
احتهال ناشىء عن الدليل ١لا‏ مايسنى احتاله ) أى العام أصلا ( لتحققه ) فى الاحهال 
فى الجلة ( فى الخاص مع قطعيته اتفاقا » فقيقة الحلاف ) فى قطعية لعام ) أنه ) أى العام 
( كالخاص) فى افادة العم ( أو أحط ) رتبة منه فيها ( فلا شيك الاستدلال ) على على قطعية العام 
(بأنه لو جاز ارادة جره رون ) الحطاب به (تليسا) للاشتباه بين العموم وا خصوص 
( وتكليفا بغير المقدور ) لأنه يبس فى الوسع الوقوف على الارادة الاطنة ( للزوم مثله) أى 
مثل ماذ كر من التليس والتكليف ( فى الحاص ) لتحقق مطلق الاحمّال وجواز ارادة غير 
مسماه مجازا ( مع أناللازمة ) بين جواز ارادة البعض وحصول التلبيس والتكدف المذ كور 
( ممنومة) باعتبا ركل” من الأصرين ( أما الأول ) أى منعها بإعتبار التليبس فىاطلاق العام 
( فلاآن الى ) والمراد ١‏ بن القررينة فى قول من يشت احتال الخصوص عند اطلاق العام بلا 
قرينة (خفاوها ) أى القرينة ( لانفبها) كأنه يقول يجوز أن اكلم أراد نه البعض ونصب 
قرينة خفيت علينا » ولا تليس بعد نصبها ( وأما الثانى ) وهو منعها بإعشار التكليف بغير 


ترجح الخاص على العام بقوة احتال العام ارادة البعض © ,4" 
اللقدور ( فاتما يازم ) ذلك ( لوكلف) بالعمل ( المراد ) العام ( لكنة ) لم يكلف به بل 
( مما ظهرمن اللفظ ) عند المجتهد مادا كان فى نفس الأمى أولا * ( والاستدلال ) على ظنية 
العام ( بكثرة الاحهال فى العام » اذ فيه ) أى فى العام (مافى احص ) من احتهال الجاز (مع 
احتهال ارادة البعض مدفوع ) كا ذ كر صدر الشر بعة ( بأن حكون حقيقة طا معنيان 
حازيان ) (و)الحال أن (لأخرى ) أى لحقيقة أخرى معنى ( واحدا لاحطه) أى صاحب 
المعنيين كونه كذلك (عنه ) أى عن رتبة صاحب معنى واحد ( لأن الثابت ىكل منهما) 
أى ماله مجازان وما له.مجاز واحد ( حال اطلاقه احهال مجاز واحد فتساويا ), أى ذوالجاز بن 
وذو الجاز الواحد فى الدلالة على المعنى القيق حيث لاقرينة للجاز » وفيه مافيه:* ( قلنا ) نحن 
معشر الظنيين (.حين آل ) الاختلاف ينناو يسم ( أنه ) أى العام: (,كانخاص ) 

فما ذكر ( أو دونه فانما ترجح ) :حاص على العام ( هوّة احال العام ارادة البعض لتلك 
الكثرة 5) أى كثرة ة ارادة البعض عند اطلاقه ( وندرة مافى الخاص ) م ن ارادة الجاز( كبندرة) 
ارادة ( كتاب زيد بزيد) ف جاء زيد ( فصارالتحقيق أناطلاق القطعية على ) دلالة (الخاص. 
لعدم اعتبار ذلك الاحتهال) لندرته فيه ( حلاف العام" ( لماعرفت » ( قولم ) أى القطعيين 
( لاعبرة.به ) أى بإحتمال التخصيص فى العام" (أيضااذ م ينثأ ) ذلك الاحمال ( عن دليل » 
ْ قلناء بل نش عنه ) أى عن دليل (وهو) أى الدليل إغلبة وقوعه) أى التخصيص فى العام 
المطلق (فتوجب ) غلبة الوقوع فى المطلق (الظنية فى) العام (المعين) لأنكون هذا الممين على 
وفق أ كثر أفراد المطلق » إذلم يكن احتالا راجحا لعدم ظهور القرينة » فلا أقل” م نأن مكون . 
احهالا مس جوحا لاحمال وجود القررينة الحفية على ماسبق ولس فيه مابلحقه بالعدم كالندرة » 
(وإن أريد) بإلدليل فى :م ينشأ عن دليل ( دليل إرادة البعض فى ) العام ( المعين خرج) 
هذا المراد ( عنتحل النزاع » وهو ) أى محله ( ظنية إرادة الكل" ) أو قطعيتها ( إك القطع 
بإرادة البعض ) متعلق تخرج ؛ ومابهما اءتراض » لأنهإذا تحت دليل إرادة البعض صارت 
قطعية * ( والحواب ب( أى جواب القطعيين عن ظنته ( منع تجويز إرادة اللعض بلا 
مخصص مقارن ) مستقل ( لاستازامه ) أى هذا التجوبز ( ماسيذ كر فى اشتراط مقارنة 
المخصص) من الايقاع فى الكذب » أوطلب الجهل المرحكب ( ومثله) أى مثل هذا الجواب 
يقال ( فى الخاص ) عن ظنية نظرا إلى احتهال الجاز ( وقوطم ) أى القطعيين (حيكذ) 
أى حين منع تجويز إرادة البعض بلا قرينة لماذ كر ( يحتمل ) العام ( الجاز ) مؤول 
(أى) يحتمله ( من حيث) هوعام مع قطع النظر عن عدم القرينة ( أما ) العام ( الواقع 


259/٠‏ وجوب اعتقاد العموم بعد البحث عن الخصص اتفاق 

فى الاستعمال ) من حيث هو واقع فى الاستعمال ( فلا حتمل غيره ) أى غير مسماه ( الا 
بقرينة نظهر) عند السامع ( فتوجب) تلك القرينة ( غيره ) أى غير مسماه ( وحيثئد ) 
أى وحينكان الال فى احمال العام الجاز هذا لتفصيل (فكون الاتفاق على عدم القطع بنقى 
القرينة ) الصارفة عن الحقيق إلى الجازى فى الخاص ( بمنوع » بل إذا لم تظهر) القرشئة 
١(‏ قطع بنفها ) لما سمعت فى العام من أن الواقع فى الاستعمال لاحتمل ؛ بل ذلك فى الخاص 
اوإى » وعدم احمال فيه مستازم للقطع بنفها ( دكرته ) أى كرة 5 لحلاف فى أن العام أ ادها 
رتبة من الحاص فى الدلالة أو مثله نظهر ١ف‏ المعارضة ) ينهما ( ووجوب نسخ المتأخر منهما 
المتقدم ) فالقائل كون الحاص أقوى يقدّمه عند المعارضة ول جوز نسم الخاص به » ومن 
يسوّى ينهما لايقدّم أحدهما على الآخر عند التعارض الا عرجح » ويجوز نسخ كل منهما 
بالآخر (واذا) أى لتساومهما (نسخ طهارة بول الأكول) المستفاد مما عن أنس أن رهطا 
من عكل » أوقال عر ينة قدموا فاجتووا المدينة » فأمى طم النى صلى الله عليه وسل بلقاح » 
وأملاهم أن يشرنوا من أبواطا وألبامها متفق عليه » لأن النجس حرم التداوى به ( وهو ) 
النص" المفيد طهارته ( خاص باستنزهوا البول) دعن ألى هر يرة قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسم « استنزهوا من البول فان عامّة عذاب القير منه » : رواه الحا ثم وقال على شرطهما 
ولا أعرف له علة » وهو عام وهذا إذا كان متأخرا عن حديث العرنيين كا قبل (أورجح) 
حديث الاستنزاه ( بعد المعارضة الاحتياط ) فى العمل بلحر”م ان لم بعل تأخره ( وأما وجوب 
عبان السرم تعد البح ) والتفحص ( عن امحصص) الى القطع » أو غلبة الظِنّ بعدمه 
(انفاق ) خبر المبتدا 5 بعد ماذ كرأن يعتقد عمومه اجاعا ( لبعد وجوب العمل عام 
يعنقده ) يعنى أن العمل بإلعموم بعد ذلك أمى مقرّرء و يبعد أن حب العمل بشىء ل يعتقده 
اعتقادا ( مطابقاله ) أى لعامه ما أن ذلك الثبىء تعلق به عمله بصفة العمومكذلك بجحب أن 
يتعلق له اعتقاده بصفة العموم » وفسرالشارح قوله بقوله : أى لاعتقاده » ولامعنى له إذلا عكن 
أن يعتقد الانسان شيا لا كون مطاها لاعتقاده # ( وأما ) وجوب اعتقاد العموم ( قبله ) أى 
البحث عن المخصص ( فاتقدّم ) فى مسئلة نقل الاجاع على منع العمل بإلعام قبل البحث 

عن انمخصص (من ج ل كلام الصيرق) أى تماجل عليه كلامهة : وهو وجوب العمل بإلعام قبل 
البحث من وجوب اعتقاد العموم قبلظهور امخصص » فان ظهر تغير» والا استمريعد ماتق لكلام 
امام الحرمين فيه من أنه لس من مباحث العقلاء (يفيد) خبرالموصول (أنه كذلك) أى مثل 
وجوب اعتقاد العموم مهذا البحث عنه » والشارح فسر قولهكذلك ,كونه متفقا عليه أيضًا ظ 


برد على العام التخصيص ا" 
ولاق عليك أن ماتقدّم لإيفيد إلا أصل الوجوب » لا كونه متفقا عليه ( والنظر يقتضى ) أن 

يقال ( اذا توقف وجوب العمل على البحث توقف اعتقاده ) أى العموم على البحث » لأنه 
كا لايطالل بالعمل يما ليس ععاوم » كذلك لايطالى بالاعتقاد لما لبس ععلوم » اد كل منهما 
تكليف با ليس فى الوسع » وزعم الشارخ أن ظاه ركلام مشاعْنا بوافق ماجل عليه كلام 
الزيادات ( فيمن أوصى عاتم لانان ثم ) أوصى مفصولا ( بفصه لآخران الفص ينهما ) 
والحلقة للا'ول خاصة ( من بإب الخاص لا العام ) لأن المعتبراما الحامى أوهذا احاتم أوتجوبز 
القص منه كزء من الانسان » فلا شك أن الانسان لايكون عاما باعتبار أجزائه » فكذا احاتم 
(غير أنه ) أى الحاتم ( نظير) للعام فى أنه يشمل الف صكشمول العام مايتناوله فأطلق عليه 
توسعا (وخالفه) أى تدا (أبوبوسف) رجهما الله (جعله) أى الفص” (للثائى)ك فى اطدابة 
والايضاح والمنظومة وغالب شروح الزيادات » وظاهر التقوم وأصول نثر الاسلام : أن قول 
تمد قول الكل فيحمل على أنلأبى بوسف فيه روايتين » كذاذ كره الشارح » واتفقوا علىانه 
لاخلاف فىأناللقة للا ول والفص للثانى اذا كان موصولا » وجه ماعن أبى بوسف أن الوصى” 
لايلزمه ثىء فى الحياة » والكلام الثاتى بان المراد من الأوّل » فالموصول والمفصول فيه سواءكم 
فى الوصية بالرقبة لانسان والحدمة أو الغلة لآخر» ووجه الظاهر أن اسم الحاتم يتناوطما معا لأنه 
مرحككب منهما » فالكلام الثانى تخصيص : وهو إنما يصح موصولا » واذا كان مفصولا 
لايعارض الأول » وما سيان فى ايجاب الحكم فثبتت المساواة ينهما » وليس الثاتى رجوعا 


البحث الخامس 


( برد على العام التخصيص فا كثرالمنفية ) عندهم التخصيص (بيان أنه) أى العام 
(أريد بعضه عستقل ) وهوما كان مبتدأ بنفسه غيرمتعلق بصدرالكلام » احترز به عننحو 
الاستثناء والصفة (مقارن : أى موصول ) بإلعام : أىمذكور عقبه » قسسره به لثلاتوهم ارادة 
المعية من المقارنة » فان قلت هذا غير متصوّر » قلنا يتصوّر فى فعله صلى ألله عليه وسلم مع 
قوله » وإنما اشترط المقارنة (فى ) الخصص ( الأول » فان تراج ) البيان المذكورعن العام 
( فناسخ لا) فى الخصص ( الثانتى) ومابعده ( والوجه أن الثانى ) اذا تراج فهو ( ناسخ 


ذف يجب نسخ الخاص العام المتأخر عنه 
أيضا) فالمقارنة شرط فيه أيضًا ( الا القياس) استثناء من قوله : فان تراج فناسسخ فانه بيان 
لاتصوّر ناسخيته وان تراجى تحسب الظاهر ) اذ لإتصوّر تراخيه ) كسب الحقيقة وبإعتبار 
وضع الشارع لعموم علته الموجودة فى المنصوص عليه للقيس الموجبة لمشاركته المقيس عليه 
فى المكم وان ختى ذلك قبل الاجتهاد » فعلى ماذ كر تجوز التتخصيص بالنخصص الثانى المتأخر 
ولاأسخ » وعلى ما ذ كر المعينف بحثا لاحجوز لأنه اسخ ( وصراح الحتقون بأن تفرع عدم 
جوازذ كر بعض) من المخصصات (دون بعض عل منع تأخير تخصيص الخصمص ضرورى) فان 
علةمنع تَأَحره زوم النسسخ » فتبين منه اذا كان للعام عدّة مخصصات وجب ذ كر الكل ولمبجز 
ذا كر بعضها دون بعض فأنه لا بد أن بذ كر المتروك ثانيا مفصولا فيازم النسخ » وهذا يدل" 
على ماذ كره المصنف من أن تراج الخصص الثانى أيضًا بوجب النسخ كلاق (أوجهل) 
تراخيه ما جهل مقارته معطوف على قوله تراجى 6 التعارض ) تحرى بين العام 
وماجهل تراشيه فى القدر الذى اختلف فيه الح (كترجيح المانم ) منهما : أى الحرتم على 
الميح (والا) أى وان لم يتأت" الترجيجفالحم (اوقف) م ف البديع » أوالتساقط كافى 
أصول ابن الحاجب » وحاصلهما واحد ( ووجب نسيخ الخاص بالعام المتأخر عنه ) كقلبه 5 
و به قال القاضى وامامالحرمين » وفى البذيع جع لهذا قول العراقبين من الحافية » ثمقال والشافى 
والقاذخى أو زيد وجع من مشاحنا الحاص مبين مطلقا : يعنى سوا اء كان الخاص متقدما أو 
تتأخراء أذ كيولا أر ورد انيما و لقاضية) ول الشارح :أى أ كثرهم (وبهضاللنفية ) 
قلوا : التخصيص ( قصر العام على بعض مسماه '» وقبل ) على بعض ( مسمياته ) كمافى 
أصول ابن الحاجب والبديع بناء ( على إرادة أجزاء مسماه ) تنزيلا لأجزائه منزلة مسمياتله » 
إذ لامسميات للفظ الواحد غير أن مايتناوله العام المستغرق لمايصاح لهأسزاء له (وهو) أى كون 
المراد هذا ( يحقق ماأسافنا ) فى الكلام على تعر يف العام من ( أن دلالته ) أى العام 
( على الافراد تضمنية أو) على إرادة ( الآحاد المشتركة فى المشترك ) بكس الراء فى الأول 
وفتحها فى الثاتى » وهو المعنى الكلى الذى يصدق على الآخركل واحد من تلك الاحاد » وهى 
جزئيات لهامشى عليه الفاضل الأممرى ( واضافة المسميات إليه) أى العام ( حينئذ) أى 
حين يحكون المراد هذا ( بعموم نسبته ) لأن المتبادر من الاضافة المذكورة أن تكون 
مسميات اللفظ العام » ولايصح ذلك لأن أفراد الكلى لا كون مسميات اللفظ الموضوع له فلا بدٌ 
من صرفها عن تلك النسبة الحاصة الى نسبة عامة » وهى ملاحظةكونها مسميات فى الجإة لابالنظر 
الى لفظ العام » و إليه أشار بقوله ( فائها) أىتلك الآحاد (مسميات فى نفس الأمس) لأسامبها 


مخرج البعض مطلقا مخصص اا 
(لانه) أى ليس عسميات بافظ العام » وهذا التعرريف ,يصدق على القصر الكائن فى العام 
المراد به الحصوص ابتداء : وهو ليس عراد عمومه لاحكما ولاتناولا » وامخصوص من عمومه 
ماد تناولا لاحك (ويكون) التخصيص ( عستقل” كالعقل والسمى المنفصل » ومتصل) معطوف 
على مستقل” ( والعام فيه) أى فى تعر يف التخصيص ( حقيقة لأنه ) أى التخصيص (حم 
على المستغرق ) بأنه أريد منه البعض » تعر يض بن ماذ كره الحقق التفتازاتى أن المراد به 
ماهوعام على تقدبر عدم الخصص * فان قلت انكم اعتبرتم المقارنة فى الخصص » فلا >كن . 
إرادة الاستغراق لما يصلح له مع وجود ماددل على خروج البعض *» قلت عام بحسب التناول 
ومقتضى الوضع فقبل بيان إرادة البعض يفهم منه إرادة الكل » وقد عرفت أن المراد من 
المقارنة أن يكون موصولا به » وبالجلة استعمل ف العموم من غير أن بحكم عليه من حيث 
العموم كا فى الاستثناء » و إليه أشار بقوله حم على المستغرق فتدبر ( فخرج البعض مطلقا ) 
سواءكان متصلا أولا ؛ منعق ل أوحس » أولفظ » أوعادة (تخصص) علىهذا الاصطلاح (ويقال) 
التخصيص (لقصر اللفظ مطلقا) أى عاما كان أوغيره ( على بعض مسماه ) فتحقق فى خاص 
مستعمل فى بعض أجزاء مسماه ( ولاق مافى ) لفظ ( قصر ) من القصور فى أداء المقصود 
(إذ لانق الشخ ) فها إذاسخ بعض مايتناوله العام » والمراد بعدم نفيه اباه عدم اخراجه عن 
التعريف ه وأجاب الأمهرى عنع وروده » لأن العام اذا ورد عليه النسخ فى البعض لم يكن 
مقصورا على بعض مسمياته حين أطلق » بل أريد به الكل ألا » ثم رفع البعض أواتبسى 
حكمه » حلاف التخصيص ء فانه لم برد بإلعام حين أطلق الا البعض » اما بحسب المكم كم فى 
الاستئناء » واما حسب الذات م فى غيره انتهى » وأنت شبير بأن قوله أريد به الكل أوّلا » 
ثم رفم اعتراف «ورود النقض إعتبار الخلة الثانية فانه بعد نسخ لفظ مقصور على بعض أفراد 
مسماه » لأنه بعد ذلك ليبق ذلك البعض مادا من العام فتأمّل » (وهنعه) أىالتخصيص (شذوذ 
بالعقل لأنه ) أى التخصيص بالعقل ( لوصح صنت إرادته ) أى إرادة ماقضى العقل بإخراجه 
من العام » واللازم منتف » أما الملازمة فلان الحارج بالعقل من مسمياته » وأما الانتفاء فلا نه 
لايصح لعاقل إرادة ماخالف العقل ( ولكان ) التخصيص بالعقل ( متأخرا ) عن العام 
ضرورة تأخير البيان عن المبين ( والعقل متقدّم ) والتخصيص بهف رتبته ( ولصح نسخه ) 
أى كون العقل تاسا + لأنة بان والفسخ قسم من البيان »# (أجيب كنع اللازمة ) فى الأول 
( بل اللازم ) ف الأول ( دلالته ) أى لانسل أنه اوصح” التخصيص بالعقل صح” أن براد 


١‏ « سر» أوّل 


1 منع قوم التخصيص بالعقل 
ماأخرجه العقل » فان التخصيص فر ع العموم » والعموم دلالة اللفظ على الاستغراق » لافرع 
صحة إرادة الاستغراق ( وهى ) أى الدلالة المذكورة ( ثابتة بعد الاخراج ) فضلا عما قبله 
فان الدلالة على ماوضع له اللفظ من لوازم الوضع » والاخراج لايق الوضع 5 (و)ف الثانى 
اللازم ( تأخر بيانه ) أى ببان العقل ( لاذاته ) أى لاتأخر العقل نفسه » و بيانه متأخر 
عن العام * (و) فى الثاك عدم لزوم حة النسخ من صعة التخصيص ( لثبز العقل عن 
درك المدّة المقدّرة للحم ) فالعقل يصلح مخصصا لعدم محزه عن معرفة عدم صلاحية ماتخرجه 
الح المنسوب الى العام" » ولا يصلح ناسيخا لتجزه عما ذ كر » والنسخ لايتحقق بدونه » 
وبالجاة لاتلازم بين الصلاحيتين » وماذ كره سند لمنع الملازمة * ( وأجيب عن الأول أيضا 
بأن التخصيص للفرد » وهوكل ثىء ) مثلا فى قوله تعالى ‏ خالق كل ثىء - » ( ويصح 
إرادة الجبع ) أى جيع مايطلق عليه لففا ثىء ( به ) أى بكل شىء » ولا محذور اذا قطع 
النظرعن نسبة الحلق اليه ( إلا أنه إذا وقع ) كل شىء (ف التركيب » ونسب اليه مامتنع ) 
نسبته الى الكل ) أى إلى كل أفراده ( منعها ) أى منع العقل إرادته ( وهو معنى 
تخصيص العقل » ودذع) الأول (أيضا) كافى الشرح العضدى (بأن التحقيقسحتتها ) أى إرادة 
التكل” ( فى التركيب أيضا لغة غير أنه يكذب ) أى بصير التركيب كاذبا حينئذ لعدم «طابقته 
الواقم (دهو) أى وكذيه (غيرها ) أى غير صمة الارادة لغة » ( ولا من أن المراد ) من 
تخصيص العقل ( حك العقل بإرادة البعض لامتناعه ) أى الحكم ( فى الكل" فى نفس 
الأمس ممن تنم عليه الكذب ) فم يصح إرادة الكل" فى الترحكيب لغفة أيضا لامتناع 
الح » لأن أصل الاغة أيضا من حيث انه عاقل متنع أن يقصد ماحيله العقل » ولقائل أن 
يقول مقصود الحقق صنتها فى التركيب لغة فى الجإة بالنظر الى نفس الكلام من غير ملاحظة 
حال المتسكلم وغيره فا اذا ل يكن استحالة النسة الى الكل بدمهيا ما اذا قب لكل مفهومين 
>تمعان حتى النقيضين » ويكفيه هذا المقدار » لأن المستدل يدّعى السلب الكلى » فالاجاب 
الجر يصاح سندا لمنع بطلان الثاتى » وهو انتفاء صمة إرادة ماقضى العقل باحراجه مطلقا 
قدر . (قلوا) أى المانون من التخصيص بالعقل ( تعارضا ) أى العام » والمقل 
( فتساقطا) احترازا عن الترجيح بلا رجح ( أو يقدّم العام » لأن أدلة الأحكام النقل 
لاالعقل » قلنا فى إبطاله ) أى العقل ( إبطاله ) أى النقل ( لأن دلاته ) أى القل ٠‏ 
( فرع حكمه) أى العقل ( ا ) أى بدلاته (فاذا حم ) العقل ( بأنها ) أى دلالته 
( على وجه كذا ) كالخصوص هنا ( لازم ) حكمه وهو المطلوب »# ( وأيضا بحب تأويل 
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امحتمل) اذا عارضه مالاحتمل التأوريل (وهو) أى انحتمل هنا ( النقل ) لأنه حتمل غير 
ظاهره » وهو الحصوص » بحلاف العقل فانه قاطع فتعين تأويل النقل بالتخصيص » وذ كر 
السك أله لائزاع فى أن مايسمى مختصا بالعقل خارج » وانها النزاع فى أن اللفظ هل يشمله » 
فن قال يشمله سماه تخصيصا » ومن قال لا م هوظاه ركلام الشافبى رجه الله لاسميه تخصيصا 
ودعوى الغزالى الاجاع على أن العقل مخصص #ول على أنما سمى مخصصا خارج » (5) منع 
التخصيص قوم ( آخرون مطلقا ) أى سواء كان بالعقل أو غيره ( لأنه ) أ اللخصيضن: 
( كنذب) إشارة إلى ماذ كربا 6 اجاز فى الكتاب والسنة من أنه كذب » لأنه يصدق نفى 
رؤية حقيقة الحيوان المفترس فى قولك : رأيت أسداء فيكون إثاتها كذبا » وكذلك ههنا 
يصدق فى رؤية حقيقة التخصيص نظرا إلى ماأفاده العام" : أى الاستغراق » ثم أشار إلى 
ماذ كر فى الجواب مة من أن اللكذب إنما يازم إذا أريد رؤبة حقيقة لفظ الأسد » لاالرجل 
الشجاع بقوله * ( قلنا يصدق) التخصيص اذا كان العام" ( مجازا ) ومعنى قوله كذب أنه 
مستازم للسكذب العام المفيد لالاستغراق * ( قيل) القائل الحقق التفتازاتى ( يزاد ) فى الدليل 
بعد قولهمكذب (أوداء) بالدال المهملة والمد » وهو ظهور المصلحة بعد خفائها لشمل 
الانشاء (والا) أى وان لم برد (خص ) الامتناع ( الخدر) لأنه الذى يتأنى فيه الكذب 
(وليس) الأمس كذلك (لكن صرح بأنالحلاف ليس الافى الخبر ) والمصرتّح الآمدى وغيره 
(واعترص أبو اسحاق ) . قال الشارح : والظاهر أنه الشبرازى الشافى المشهور : والاءتراض 
المنع » والأصل فيه أن الطر يق اذا اعترض فيه بناء أو غيره منع السابلة من ساو كه كذا 
فى القاموس » ولذا تعددى الى (ءن أوهم كلاه أنه ) أى الحلاف (فى الأحس أيضا ) واذا 
م يكن الحلاف الا فى الحير » فذ كر الكذ بكاف فى الاستدلال ( والقاطع فها) أى فى هذه 
. السئلة (النه خالق كل شىء » وهوعلى كل شىء قدير )١(‏ ) للقطم بأن ذاته تعالى » وتقدّس منزه 
عن الخاوقية والمقدورية » وكذلك الممتنعات كاجماع التقيضين » فالتخصيص مقطوع به » وقد 
٠‏ ممن” أن المتسكلم يدخل فىحموم خطابه إذا كان من أفراد العام * ( ولنافى) منع ( التراى 
أن إطلاقه ) أى العام ( بلا مخرج افادة إرادة التكل” ) أى مفيد إرادته على الاسناد 
امجازى » أو الجاز فى الظارف ( فم عدمها ) أى عدم إرادة الكل فى نفس الأمس ( يلزم 
اخبار الشارع ) فى احير ( دافادته ) الانشاء وت ( مالس ثارت ) صل الافادة » وصلة 
الاخبار محذوف يضمره المذ كور ( وذلك كذب ) فى اللحبر ( وطاب للجهل المركب من 
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المكلفين ) فى الانشاء : أما الكذب فى الاخبار ذظاهر » وأما طلب الجهل المركب فى الانشاء 
فلا نه يجب عليهم أن يعتقدوا عموم ذلك المكلف به من حيث انه يتعلق به حم الله »6 وهو 
غمير واقع فى نفس الأمس » فالجهل بإعتبار عدم عامهم لما هو مطلوب فى نفس الأمى » وهو 
المخصوص * وأما التركيب فلاعتقاد ماهو خلاف نفس الأمس ( وهذا ) الدليل بعينه 
( حرى فى انمخصص الثانى ) وهل” جرا ( كالأول ومقتضى هذا ) الدليل (وجوب رصل أحد 
الأعسين ) بالعام” (من) البيان ( الاجالى كقول ألى الحسين » أو التفصيلى » ثم يتأخر) البيان 
التفصيلى (ى) الخصص ( الأوّك ) أى الاجالى اذا وقع ( الى) وقت ( الحاجة ) اليه لمكن 
الامساك (بعده) أى البيان الا جالى (لأنه) أى السيان التفصيل ( حيئد ) أى حان 
الاجالى موصولا بالعام ( بيان المجمل ) وهو جائز التأخر الى وقت الحاجة الى الفعل 
كا هو الختار ( ولا ببعد إرادتهموه ) بإشباع ضم اليم لالحاق الضمير المنصوب المتصل : أى 
إرادة الحنفية وجوب وصل أحد الأمربن من البيان الاججالى » والتفصيلى بالعام” باشتراطهم 
مقارنة المخصص الأول للعام” ( كهذا العام" مادابعضه ) تصوير للخصص الاجاى ( ونه ) 
أى بلزوم وصل أحد الأمسين (نشنى اللوازم الباطلة ) من الكذب وطلب امهل المركب على تقدبر 
تراج المخصص مطلقا ( والزام الأمدى ) وغيره الحنفية بناء على امتناع تأخر الخصص 
( امتناع تأخير النسخ تجامع الجهل بالمراد ) من العام” قبل العلل بالخصص وبده المنسوخ قبل 
العر بالناسخ » ولا عتتع تأخر النسخ اتفاقا ( ليس ) أى إلزامه ( لازما » لأن) الجهل 
( السيط غير مذموم على ) الاطلاق ( وإذا طلب) البسيط (عندنا فى المقشابه) فقلنا يجب 
اعتقاد حقيقته إجالا » وترك طلب تأويلهكاقرر فى موضعه ( حلاف ) الجهل ( المركب ) فانه 
مذموم مطلقًا » واللازم فى تأخير بيان التخصيص طلب الجهل المركب فافترةا ( وللتمكن من 
العمل المطابق ) لما فى نفس الأعسي بالشوح فى تأخدير النسخ (اك سماع الناسخ ) 
حلاف تأخير الخصص فانه لاتمسكن أن يعمل بالعام” من غيرالعل المراد منه * (وقوطم) أى 
الجوّزون للترا ىكالشافعية لايازم من اطلاق العام بلامخرج إفادة إرادة وما بشرتب عليه على 
ماص ( بل ) إمايطلق ( لتفهيم إرادة العموم ) حالةكونه مشتملا ( على احمال الخصوص 
ان أريد الجموع ) من فهم إرادة العموم مع تجويز التخصيص ( معنى الصيغة ) أى صيغة 
العام » القائم مقام فاعل أر بدالجلة بإعتبار ..ضمونها أو لفظ الجموع » ومعنىالصيغة حال عنه 
(فباطل) لآن الصبغة م توضع للجموع قطعا ( أد) أريد (هو) أى معنى الصيغة (الأول) 

أى كالعموم (والاحمال ب)ثابت (خارج) أى بقرينة خارجية » نح وكثرة تخصيص العمومات 


الجيزون لتأخير الخصص ذف 


(ازم ) ذلك الخارج وجود العام فى الحارج ( و إنلم يازم تعقله ) أى العام(لايفيد) . وفى نسخة 
الشارح لازم أن تعينه : أى هذا الاحتال قرينة لازمة وان لم يلزم تعقله » وقوله لزم الى آآخره 
جزاء الشرط على * نىشق الترديد (وازومها ) فى ذلك اللحارج ( منوع ) لادليل عليه ( إلا 
إنكان ) أى نحقق وئبت » والأظهر أن المعنى الا اذا كان ذلك الخارج ( ماتقدّم من غلبة 
التخصيص ) ومحاوزة الد (فى حث القطعية ) أى قطعية دلالة العام فانه حينئذ حصل له دليل 
(وعمات) مماتقتم ( أنها إنما تفيد) عدم القطع بسببه احمال التخصيص ( ف العام فى 
الجلة ) وقد سبق أن قوطم انالعام حتمل الجاز معناه أن العام من حيث هو عام مع قطع النظر 
عن عدم القرينة محتمله ؛ وأما إذا عل عدمها فى العام المعين فلا حتمله التخصيص ازا » 
و إليه أشار بقوه (لانى خصوص) العام ( المستعمل ) فانه إذا كان مقرونا بالقررينة الصارفة 
عن المقيقة تعين انجاز وإن لم يكن هناك قرينة » كذا تعين اللقيقة فلا حتمل التخصيص ولا 
الجاز » ( قلوا ) أى انجيزون للتراحى ( وقم ) التراجى ( فان وأولات الأجال) أجلهنّ أن يضعن 
جلهنَ ( خص به ) عموم قوله تعالى ‏ والذين يتوفون منكم ( ويذرون أزواجا ) بتر بصن 
أُنفسنٌ أر بعة أشهروعشرا ‏ : فانه يعم أولات الأجال وغيره » فأولات الأجال م عكونه متأرا 
خصصه ء و بين أن المرادنه غيرأولات الأجال > (قلنا الأولى) وهىأولات الأجال (متأخر 0 
فى النزول عبن الثانية ( لقول ابن مسعود من شاء بإهلته أن سورة النساء) بريد سورة الطلاق 
(القصرى) نزلت ( بعدالنىفىسورة البقرة) ذكره تجدف الأصل » و بو بده ما ىأفى د اودوالنسائى 
وان ماجه من عاء لاع لازت سورة -النساء القصرى بعد أر بعة أشهر وعشرا » وفى السخارى 
مافيد هذا (فيكون) مافى القصرى (نسخا) لما فى البقرة لاتخصيصا » وفى البخارى عن عَمان 
رضى الله عنه مايقرتر النسخ الك كو ( وكذا وانخصنات من الذين ) أوتوا الكتاب ( بعد 
ولا تنكحوا المشركات ) ييا ذكره جاعة من المفسرين فاخراج الكتابيات نسخ » وهذا 
بدل على كون أهل الكتاب من المششركين » وتأو يله أن يقال أنمنهم ه.ن قال ثالث ثلاثة » ونحو 
هذاء أو يقال المراد من المشرك الكافر » وفيه مافيه ( وكذا جعل الساب للقانل مطلقا ) أى 
سواء نفلهالامام أملا إذا كان القائل من أهل السهمكا هو قولالشافنى وأجد ( أو برأى الامام) 
كاهو قول أصحابنا ومالك » وسلى المقتول ثيابه وسلاحه © وميكيه عماعليه من الالة وما معه 
من مال ( بعد) قولهتمالى ‏ واعاءوا أماغنهتم من شىء ( فأن لله جسه) - الآنة » فيكون 
اختصاص القائل بالسلب نسخا ( وكل متراخ ) مخرج لبعض العام السابق يكون ناسخا لذلك 
البعض لامختصا ‏ ( قلوا) أيضا » قال تعالىلنوح ‏ فاسلكفها من كل زوجين ائنين- ( وأهلك 
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وتراج اخراج ابنه ) كنعان بقوله ‏ بانوح انه لبس هن أهلك » (قلنا هو ) أى تراج اخراج 
انه تراجى ( بان المجمل) لاتراجى مخصص العام (لأنه) أى لفضا الأهل 0 
وغيره كالزوجة » والأتباع الموافقين ) قال تعالى ‏ فاما قضى موسى الأجل وسار بأهله ‏ 
( وبين تعالى بقوله - لبس من أهلك ‏ ارادته أحد المفهومين : وهوالتبعون » أوهو) أى 
هذا البيان المتأخر ( لاستثناء مجهول منه ) أى من عموم أهلك » وهو ( إلامنسبق عليه ) 
القول منهم » فهو بان تل » وعلى اصطلاح أحكثر الشافعية و بعض الحنفية من بيان بعض 
المراد بالتخصيص الاجالى للعموم (وقوله) أى قول نوح عليه السلام (ان ابنى من أهلى اظنّ 
اعانه عند مشاهدة الآنة ) أى طغيان الماء وغزارة فيضه من السماء والأرض »ء أوظن اعانه 
مطلقا » لأنه يعم كفره » لأنهكان من المنافقين علىماقيل ؛ ويناسه ‏ فلا تسألن مالس لك 
به عل وهذاعلى تقديرفهم إرادة المتتعين من الأهل ( أوظِن ارادة النسب ) بالأهل (وأما 
- انكم وماتعبدون) من دونالله حصب جهم ( فعمومه فى معبود الخاطيين نه) وهم قر بش 
وهو الأصنام كم ذ ذكره السهيلى ( فلم تناول عبدى واللائسكة ) حتى يقال انهم أخرجوا متراخيا 
بشوله تعالى ان الذبن سبقت للم منا الحسى أولئك عنها مبعدون ‏ فبكون فيه حة لحواز 
تراج ا مخصص #* ات ابن الزْ بعرى ) بكس الزاء «المتحمة و عم الموحدة وسكون المهملة » 
وعن ألى عبيدة فتم الزاء » وأصل الز بعرى الكثيرالشعر فى الرأس والأذنين » وقال القراء : 
انوي الحلق » واسمه عبدالله كان من أعيان قر يش فى الماهلية وول الشعراء » وكان مهاجى 
للسامين ثم أسل عام الفشتح وحسن إسلامه » وله أشعار بعتذر فيها ماسبق مذكورة فى السيرة لابن 
اسحاق (جدل متعنت )١(‏ ) : روى عنابن عباس رضىالله عنهما أنه جاء عبد الثهن الز بعرى 
الى النى صلى الله عليه وسلم فقال باتجد تزعم أن الله أنزل عليك ‏ انكم وما تعبدون من دون 
حصب جهام أتم طماواردون ‏ قال نم » قال فقد عبدت الشمس والقمر والملائكة وعسى 
وعز بر » فسكل هؤلاء ف النار مع 7طتنا» فنزلت - إن الذين سبقت طم منا الحسنى أولئك عنها 
مبعدون » ولا صرب ابن عمسم مثلا ‏ الى قوله ‏ خصمون ‏ وهذاحديث حسن » وماقيل من 
أنه صلى الله عليه وس قال « ما أجهلك بلغته » ماما لايعقل فشىء لايعرف ولا أصل له » كذا 
ذ كره الحفاظ : كالسبكى وغيره » وههناروايات أخر طو يناها وماذ كرنا أصح د (قلوا فيه) أى 
)١(‏ نصالنالذى شرحه ابن أمير الخاج هكذا « جدل متعنت على حكابة الأصوليين » 
وأما على بعض الروايات أنه سأله صلى الله عليه وس : أهذا لكل ماعبد + فقال نم فلا . وى 
حته بعد » قلوا !1 » ولم بذ كره شارحنا » ولعلها نسخة وقعت له شرح علبها أه مصححه 
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فى نسخ ماذ كربما ذ كر ( إبطال القاطع بالحتمل) وهو ممتنع فتعين تخصيص العام به # فان 
قلت كيف 35 بقطعية الأول واحمال الثاق مع اشترا كهما فى العموم واحمّال التخصيص »* 
قلت الأول لاصارف له عن ظاهره » والثانى له صارف وهو الأول » ( قلنا) هذا : أعنى كونه 
محتملا ( مبنى' على ظنية دلالة العام 2 وهو ) أى كونه ظنى” الدلالة (منوع) » بل هو 
قطبى” الدلالة أيضا كاهو فهو ابطال القاطع بإلقاطع » ولاخلاف فى جوازه (ولوسم ) أن العام 
ظنى” الدلالة (فلا تخصص فى الششرع بخاص ) من كل وججه ( بل ) التخصيص (إالاستقراء ) 
ايكون الا ( بعام" خصوصه بالنسبة) الى ماهو مختص به : يعنى خصوصية المخصص لكونه 
جزئيا اضافيا لما خصص به لابإعتبار أنه خاص اصطلاحا » فيازم عليكم بطال القاطع بامحتمل 
فى القدر الذى أخرج من الأوّل ( كلا تقتاوا النساء ) أى م لوقال الشارع هذا مع قوله : 
اقتلوا المشركين ‏ فان ذلك عام فى نفسه خاص بالنسبة الىالآنة » وفى الصحيحين أنه صلى الله 
عليه وسل نمى عن قتل النساء (ومااستدلوا به من وأولات الأجال » وامحصنات ) على مخصيص 
العام بالمخصص المتراج على ماسبق ذ كره معطوف على قوله لاتقتلوا فا ن كلاء .هما خاص بالنسبة 
(فاللازم) على تقدير التسليم ( إبطال ظنى” بظنى) لكو ن كل من المتقدّم والمتأخر عاما» لاإبطال 
قطى” بقطى” كا زعم * (وأما اشتراط الاستقلال) فى الخصص (فلتغير دلالته) أى اتغيير دلالة 
العام" من القطع (الى الفانّ) فانه لوم كن مستقلا كالاستثناء ويدل البعض لايتغير » بل بق 
على قطعيته » فدل” الكلام على أن المستقل يغير الى الظنّ » وغير المستقل غير فير ومنع كل 
منهما » وقيل المخر جلبعض منه معين قابل للتعايل اذا كان مقترنايغيره الىالظنّ مستقلا كانأولا» 
وأما المتراجى فغيرالمستقل منه لايغير » والمستقل ناسيخ » و يازءه عدم التغيير الى الظنّ (لاحتاجه) 
أى لاحتاج الى الششرط المذكور ( القائل بظانيته. من الحنفية ) حكأنى مندور وءن معه » 
لأن ظنية دلالة العام" موجودة بلا مغير (ولاخلاف فى عدم تغيره ) أى العام ( بالعقل) أى 
بالخصص ااعقلى من القطع( الى الظنّ ككروج الصى والجنون من خطاب الشرع إلا أن مخرج 
العقل ( مجهولا ) فانه حينئد تبطل حتيته فى الباق لعدم تعينه بناء على مجهولية الخرج فضلا عن 
القطع الى الظنّ (تفصيل) ارج لبعض أفراد العام” ( التصل) بدأقساميرتق عددها (الىجسة : 
الأول الشمرط ) وهو( مايتوقف عليه الوجود ) أى وجود الثىء بأن لابوجد بدون 
وجوده ( ولادخل له ف التأثير والافضاء 8 الأرج جز السبب ) لأنه وإن توقف عليه السب 
لكن لادخل لهف الافضاء اليه » وقد عل بذاك خروج سبب الثثىءبالنسبة اليه بإلطر بو الأرك 
(و) خرج ( العلة ) لأنها و إن توقف علها الوجود : اسكنها مؤئرة #(وقول الغزاك) فى تعر يف 


01 الاول من المخصصات الشرط بأقسامه 


الشرط (مالابوجد المشروط دونه » ولابازم أن«وجد المشروط عنده) أى الشرط » أورد عليهأنه 
دورى” لتعقل تعقل المشروط على الشيره ط : لا أنه مسحو شتق منه ( دفع دوره بإرادة ماصدق عليه 
المتمروط) بلفظه ( أى الثنىء) الذى يضاف اله الشرط » ويقال شرط الثىء كذا : وهولايتوقف 
فى تعقله على تعقل الشرط » و إنماالموقوف على تعقله مفهوم الشرط (و برد عليه) أى على طرده 
(جؤء السب المتحد) لأن المسيب لابوجد بدونه ولايازم أن بوجد عنده » وهو ليس إشرط » 
(وقبلماءتوقف عليه :أ ثيرا مو ركالوضوء #يتوقف عيدنا اورف العلدة) . قال المحقى التفتازالى : 

إذا كان الوضوء شرطا فىالصلاة لم بزد أنه يتوقف عليه تأثير الصلاة فى الشىء » بل تأثير المؤثر 
فى الصلاة . وقال الأمبرى : حتمل أن يقال انه شرط لتأثير الصلاة فى الحم وهو الصحة 
( وبرد عليه ) أى على العكس عكسه ( الحياة للع القديم ) فانها شرط لتحققه لا لتأثيره » 
لأنه ليس للع تأثير » إذليس هوصفة مؤثرة : اللهم" إلا أن يقال المراد تعر يف شرط المؤثر » لاالشرط 
مطلقا ( وهو) أى الششرط ( عقلى : كالحياة العم ) إذ العقل حم بأن العلٍ لابوجد بدون 
الحياة (وشر عى :كالطهارة ) لاصلاة » فان الشر ع هو الحا م بذلك » (وأما اللغوى) وهو 
كل قولنا : إن دخلت الدارفأنت طالق » فان أهل اللغة وضعوا هذا التركيب ليدل” على أن 
مادخلت عليه إن شرط ؛ والمعلق به جزاء ( فاتما خواة] أبكونه دليلا على ظهور الحم 
عند ظهوره » واليه أشار بقوله 9 وتسمة نحوا: : إن جاء فأ كرمه » و إن دخلت فطالق 6 أى 
بالشرط ) مع أنه سيب جعلى ) للثاى ) لصيرورته علامة على الثانى ) أى المزاء (واتما 
السسّعما ل( هذا الشرط (فها لاتوقف المسب بعده على غيره) . وفى الشرح العضدى و يستعمل 
فى شرط يشسبه بإلسبب من حيث انه ستتبع الوجود : وهو الشرط الذى ليبق للسبب أمس سوقف 
عليه » فاذا وجد ذلك الشرط ققد وجدت الأسباب والشروط كلها فيوجد المشروط » فاذاقيل : ان 
طاعت الشمس فالبيت مضىء : فهم منه أنه لايتوقف اضاءته الا على طاوعها ( وقد يتحد ) 
أى يكون الشرط أعس| واحدا ( وقد يتعدّد ) الشرط (معنى ) أى تعدّدا بحسب المعنى لاتحسب 
اللفذا (جبنا) أى حالكونه ذلك المتعدّد المعنوى يتوقف المشروط على اجماع آحاده فى التحقق 
(ودا) بأن توقف على واحد من ذلك المتعدد على سيل الدلية » فهذه ثلاثة أقسام 
(وكذا الجزاء ) يتحد ويتعدد جعا وبدلا » فهذة ثلاثة أخرى (فهى) أى جيع الأقسام 
الحادزة من ضرب ثلاثة فى ثلاثة ( نسعة بلا توقف ) أى تتعدد بغير وقف فى تعدده المعنوى 
(على) تسكرار (أداة ) أى أداة الشرط لفظا ( بل) كن تعدّدها (معنى » ولذا ) أى ولعدم توقف 
التعدّد على المعنوى تسكرر الأداء ( اختلف) الجواب ( لودخلت إحداهما فى قوله : إن دخلا ) 
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الدار ( فطالقان ) أى فأنها طالقان » ثم صوّر الاختسلاف المذكور بقوله ( أتطلق ): الداخلة 
( للاتحاد عرفا ) أى لأن المفهوم فى العرف من التعليق المذ كور كون شرط طلاق كل منهما 
متحدا وهو دخوطما فى الدار من غير أن يشترط فىطلاقهما اجتماع دخوطا مع دخول الأخرى 
فكأنه قال لكل منهما : إن دخلت الدار فأنت طالق ( أولا ) تطلق واحدة منهما ( حتى 
يدخلا » لأن الشرط دخوطما) جيعا كا هوظاهر الافظ ( أو يطلقان) جيعا وإن م تدخل 
الأخرى (لأنه) أى دخوطما الذىهو (الشرط) متعدّد (بدلا) فتحةق كلمن الدخولين كاف فى 
تحقق الجزاء الذى هو طالقان » وهذا ثالث الأقوال ( ونحو) أنت (طالق ان دخلت الدار) 
ان دخلت ( شرط لتقم ) أى أنت طالق ( معنى للقطع بتقيبده ) أى لأنا نعل قطعا أن قوله 

طالق المتقدّم «تقيد ( به) أى بان دخلت : ولا يعنى بالشرط إلا مايتقيد به الحكم »* (وعند 
النحاة ) ان دخلت فى هذا التعليق شرط (الحذوف مداول على لفظه ) بالتقدم ( فر يجزم ) 
المتقدم ) 6 أى بالشرط أشار إلىأنه دعاهم إلى ذلك أمس افغلى » وهو العمل ( على تقييده) 
أى مع تقييد المتقدّم بالشرط » فلا خلاف بين النحو بين والأصوليين بحسب المعنى (وان أطلق) 
المتقدّم (لفظا) أولا » فان التقييد يلحقه ثانيا لتقدّم جواب من حيثالمعنى هذابناء علىماذ كره 
ابن الحاجب ومن وافقه بناء على مذهب البصربين * وأما عند الكوفيين فهو جواب فى الافظ 
أيضام حزم وم هدر نالناء لعدنه » وعند البصربة لايقدّر معهذا المقدّم جواب آآخر الشرط 
وان لم مكن جواله » فانه يغنى عنه مثل استجارك الذى ه وكالعوض من المقدّر (و إذا تعقب) 
الشرط (جلا ) متعاطفة » كلا 7 كل » ولا أشرب ان فعلت كذا ( قيدها) جيعا ( عند 
الحنفية حلاف الاستثناء ) فانه مختص” بالأخيرة (عندهم) الا بدليل فما قبلها » وجه الفرق 
بناء على أن الجزاء هو الجإة الأولى أن الشرط مقدّم علها معنى » والباق معطوف على الحزاء 
حلاف الاستثناء » فانه متأخر لفظا ومعنى فهو قيد لما يتصل به » وتفصيله مذ كور فى محله 
(الثانى» من الأقسام الجسة من البيانالمتصل (الغاية) ولفظها : الى » وحتى » نحو ( أ كرم 
بنى هيم إلى أن بدخاوا * ولاق عدم صدق تعر يف التيخصيص) وهو ماسبق قصر اللفظ مطلقا 
على بعض مسماه (على اخراجالشرط والغانة):لعدم انراج ثىء منهما بعضٍ المسمى » فان مفادهما 
عدمثبوت حك العام له على بعض التقادير على ماسيشير إليه (لأنه)أى الا كرام مثلا ( لكل 
نى تيم على تقدير و ) هوتقدير عدمدخو (لاقصر ) أى لاقصر الا كرام (على بعضهمدائما) 
بأن ين البعض الآخر عنهم داتما ( وحقيقته) أى حقيقة إخراج الشرط والغاية (:تخصيص عموم 
التقادير عن أن ينبت معها ) أى مع التقادبركلها (الك) وكلة عن متعلقة بالتخصيص باإعتبار 


ا» من الخصصات الصفة والبدل والاستثناء 

تضمنه معى التحاوز » فانه اذا خصص العموم تجوز التقادير عن أن ينبت معها الحم 
موما ( وقد يتفق ) عموم التقادير ( تخصيص الآخر) وهو تخصيص عموم الأفراد : أى 
تصار يفه موافقة » ونجوز أن يكون تخصيص الآخريتفق 2 و يقذر مع تخصيص عموم التقادر 
كقولك : أوم فى عم ان دخاوا » أو الى أن يدخاوا »؛ وأردت به المسامين متهم ( وقد 
لا ) يتفق تخصيص العموم الآخر 0 نى تيم اذا دخلوا ( وقد يتضادان ) أى الشرط 
والغابة ( تخصيصا) بأن تحرج الشرط بعض التقادير عن الح » وتقتضى الغابة دخول ذلك 
البعض فيه » هذا هو الظاهر من هذه العبارة » وكيف يتصوّر وقوع مثل هذا فى كلام العاقل : 
اللهم إلا أن بكون هذا الاقتضاء حسب اللوازم الحفية فتأمل » وحتملكون ضمير و يتضادان 
للعمومين » ووجهه أيضا غير ظاهر ( وتجحرى أقسام الشرط ) التسعة المذكورة : أى أمثاها 
(ف الغاية ) فتد مكون متحدا ومتعدّدا جعا وبدلا فتأى الأقسام النسعة : وه ىكالاستثناء فى 
العود الى الجبع أو الى الأخيرة » والمذاهب المذاهب» والختار المختار : كذا فى الشرح العضدى 
ب(الثالث) من الأقساماللجسة ( الصفة ) نحو ( أ كرم الرجال العاماء ) قصر العاماء الرجال على 
عض أفراده فرج غيرهم » وس فيه الاتصال بالموصوف » كالغابة يمماهى غاب له ( وف تعقبه ) 
أى الوصف (متعدّدا كتميم وقريش الطوال) فعلوا كذاخلاف فىتقييده الأخير أو المجموع 
) كالاستثناء » والأوجه الاقتصار ) على الأخي رم فى الاستثناء # (ولا مق أن الاخراج بالصفة 
والشرط والغابة » والبدل) واللقب (يسمى تخصيصا) كاتقول الشافعية ومن وافقهم (أولا) دمن 
تخصيصا ( لايتصوّر من الحنفية لنتى المفهوم ) الخالف عندهم ( وليس ) الاخراج بأحدها 
( تخصيصا الا 6 أى بإعشار المفهوم ' 

( الرابع بدل البعض ) من الكل” » نحو : أ كم نى عم ( العاماء منهم ) : ذ كرهان 
الحاجب . وقال السبكى : ولم بذاكره الأ كثرون » لأنالمدل منه فى نية الطر ح » فلا يتحقق 
فيه لحل" حر ج منه فلا تخصيص به » وفبه نظر » لأن الذى عليه الحققون : كاز خشرى أن 
المبدل منه فى غير يدل الغالط لس فى 9 المهدر » بلهوللتمهيد والتوطئة » وليفاد مجموعها 
فضل تأ كيد وتسين لايكون ف الافراد . 

لالحامس : الاستثناء ال متسل » والمرا اديه بدههنا (أدوا ات الاخراجلاالا خراج حاصو انكان) الاخراج 
| لماص قد (براد به) أى بلفظ الاستثناء ( كالستثنى) أى كابراد به المستثتى » وهوا حرج ٠‏ ومنه 
تفسيرهبالمذ كور بعد إلا ( إذالكلام فىتفصيل ماهو ) أى الاخراج الخاص يتتحقق (به » لا) فى 
نفس (التخصيص الخاص) الذى هو الاخراج الخاص ( وهو) أى مابه الاخراج ( إلا غير 


ظ الاستثناء المتصل والمنقطع و 

الصفة وأخواتها ) وهى : غير » وسوى » وعدا » وخلا » وحاشا » وليس » ولا يكون » والا » 
وسما » و بيد » وبله » ولا . وى بعضها خلاف بين أهل العر بية » قيد إلا بغر الصفة » لأنها 
صفة تدخل فى امخصص الوضعى (وانها ) أى إلا وأخواتها ( تستعمل فى إخراج مابعدها ) 
حالكونه ( كائنا بعض ماقبلها عن حكمه ) أى حك ماقبلها ( وهذا الاخراج يسمى استثناء 
متصلا ) ويستعمل ( فى إخراجه ) أى مابعدها حالكونه ( كائنا خلافه ) أى خلاف 
ماذ كر بأن لايكون بعض ماقبلها (عن حكمه) أى حك ماقبلها ( ويسمى) هذا الاخراج 
استثناء (منقطعا) » ولا يستعمل ف المنقطع سوى : إلا » وغير» وسوى » و ديد 5 (وشرطه ) 
أى المنقطع ( كونه ) أى المستثتنى ( نما يقارنه ) أى المستثثى منه ( كثيرا) ليكون من 
توابعه حتى ستحضره بذ كره ( كاءوا) أى القوم ( الاجارا » ومله) أى المنقطع 
قول الشاعر : 


وبلدة ليس مها أيس ( الا اليعافير و إلا العيس 

لأنه حصر الأنيس) فيهما وهما ليسا فيه »والحصر فيهما بعد ننى ماعداهما يشعر بأنهما 
قد خلفتا أهل اللد وصارءا عنزلة أهلها » واليعافير جع يعفور : وهو الجان الوحششى » وقيل تس 
من تيوس الظباء » والعس باإلكسر : الابل البيض حاط يياضها شقرة » وقيل الحراد 
( لحلاف الا الأ كل ) فلا يقال : جاءوا إلا الأكل ( أو) كون المستثتى بحيث ( يشمله 
حكمه ) أى المستثتى منه ( كصوّنت اليل إلا الجير ) أو البعير » لأن التصويت يشمل 
الحيوانات ( لاف الصهيل أو) كون المستتتى ححيث (ذ كر ) قبله ( حك ) معناه ( يضاذه ) 
أى المستثتى ( م نفع الاما ضرت ؛ ومازاد إلا ماتقص ) . قال سيبويه : ما الأولى نافية » 
والثانية مصدر بة » وفاعل زاد ونفع مضمر » والتقدير : مازاد فلان شيئًا الا نقصانا » وما نفع 
الا مضرئة ؛ فالمستئتى » وهو النقصان والمضرتة 9 مخالف للستثتى منه » وهو الزيادة والنفع » 
فالاستئناء منقطع انتهبى » وفيه أيضا المقارنة بين المستثتى والمستثتى منه باإعتبار أنه يهم اح 
الضدّين عند ذ كر الآخر . وقال الحقق التفتازاتى فى المثال الثاتى : لكن النقصان فعل » أو 
لكن النقصان أمسه وشأنه » وليس العنى : مازاد شيئًا غير النقصان ليكون متصلا عرفا أه . 
فبين الكلامينتدافع » لأن نشوانة فششراه :هذا المعجى وحم الانقطاع » ولك أن تقول : محتمل 
أن كون ميآد سييو نه : مازاد شيئا غيرالنقصان ممايقصد » أو زبادة كم هوالمتبادر» فلا شك 
فى انقطاعه حينئذ : غير أنه حتمل الاتصالم أفاده المصنف رجه الله بقوله ( أما مازاد إلا 
ماتقص فيحتملالاتصال » لأنه) أى النقصان ( زيادة حال بعد العام ) ويقرب منه ماعن 


اا الختار فى امنقطعأنه مجاز 
ابن مالك : إذا قلت مازاد فكأ نك قلت ماعرض له عارض ثم استئنيت من العارض النقص : 
هذا » والمراد من العام تلك الخالة التىكانت له قبل النقص » ولا مخئى عليك أن مثل هذا 
الاعتبار ف المثال الأول ركيك » لأنه براد مما زادأنه على حاله عرفا » ولابراد بمانف ع كونه على حاله 
فقول الشارح : انهما شيثان لبس بشىء »* ( والمراد من الاخراج إفادته ) أى اتخرج (عدم 
الدخول ) أى دخول المستتنى (فى الحكم اشتهر ) لفظ الاخراج ( فيه ) أى فى عدم 
الدخول ( اصطلاحا ) فلا ضير فى ذ كره ف التعريف » وانما احتيج لبيان المراد ( إذ 
حقيقته ) أى حقيقة الاخراج إنما تتحقق ( بعد الدخول » وهو) أى الاخراج حقيقة (من 
الارادة ) صلة الاخراج : أى إخراج المستثنى من المراد ( حم الصدر ) متعلق بالارادة 
(منتف) إذ لا>كن أن براد تناول الحم الواقع فى صدر الكلام المستثى » ثم مخرج منه 
للزوم التناقض (و)الاخراج ( من التناول ) أى تناول اللفظ » والدلالة عليه ( لا>كن ) لأن 
التناول باق بعد الاستثناء أيضا » لأنه بعلة الوضع » فلا ينقطع عن الموضوع ( فقيل ) لفظ 
الاستنناء ( مشترك فبهما ) أى المتصل والمنقطع (لفظى) لاطلاقه عل ىكل منها حقيقة من غير 
أن يشترك يننهما معنى » وعدم ترجيح أحدهما على الآخر ليكون حقيقة ومجازا ( وقبسل 
متواطئ ) أى موضوع للقدر الشترك ببنهما ما سيجىء » والتواطز خير من الاشتراك اللفظلى » 
والجاز (والختار) أنه فالمتصل حقيقة » و( ف المنقطعمجاز ) ونقله الآمدى عن الأ كثرين » 
( قلوا ) ومنهم ابن الماجب ( فعلى التواطؤ أ مكن حده ) أى المنقطم ( مع المتصل حك 
واحد بإعتبار) المعنى ( المشترك ينهما) أى المتصل والمنقطع ( مجرّد المخالفة ) بار عطف 
ببان للشترك ( الأعمّمن الاخراج وعدمه ) قيل الأعم أفعل التفضيل » وهو معرّف بللام » 
وقد أجرى على الخالفة فييحب تأنيثه 2 و عتنعم فيه من أجيب بأنه صفة جرد » ومن لبيان 
الخالفة » لاماة الأعم” . وقال الشارح فيه تمل (فيقال مادل” على الخالفة بإلاغير الصفة الى 
آخره ) أى وأخواتها » وقوله إلا غير الصفة راج سائر أنواع التخصيص ( وعلى أنه ) 
أى لفظ الاستثناء (مشارك) لفظى بدنهما ( أوجازف المقطع لا >كن ) حد المنقطع مع 
المتصل محد واحد ( لآن مفهوميه ( أى الاستثناء (حينئذ حقيقتان مختلفتان » فيحدٌ كل) من 
المتصل والمنفصل ( مخصوصه ؛ فبزاد) على الحد الواحد السابق (ى) حد (المنقطع) قيد (من غير 
إخراج لاخراج المتصل ولا شك أن هذا) أى امتناع المع بينالشيئين فى تعريف واحد ( إنما 
هوفى تعريف ماهيتين مختلفتين م لو كان التعر يف للاستثناء ععنى الاخراجين المسميين 
بالمتصل والمنقطع ) فان الاخراج فى المتصل إخراج بعض ماتناوله صدر الكلام من حكمه . 


الكلام فى الاستثناء معنى الأداة 6» 


وق النقطع إخراج مالا يتناوله الصدر من حكمه » ولا شك أنهما حقيقتان ععنى ماهيتان 
مختلفتان ممتنع اجتماعهما فى حدٌ واحد 5 فان قلت قد ممع بين الماهيات الختلفة فى تعريف 
واحد كتعر يف الميوان المندرج تحته الحيوان : الانسان » والفرس وغيرهما بالمسم النائى 
الحساس إلى آآخره »* قلت المراد : تعر يف الماهيتين حيث ميز كل منهما على جيع ماعداه 
لاشال بحوز أن بذ وكل منهما جميع قبوده أو الترديدية 6 لآأنه لايتعين حينثئد اختصاص 
شىء من الترديد بشىء منهما بعينه من نفس التعريف » والمق أن الكلام فى الحدٌ الاسمى 
فلا يتصوّر وحدته الا بأن بوجد مسمى واحد ؛ وضع الاسم بإزائه » والمفروض فها نحن 
فيه خلافه فافهم ( وبأن وضع لفظ ممرتين لشبثين ) حتى كان مشتركا لفظيا بينهما 
( أد) وضع لفظ (مّة لمشترك ينهما) أى بين شيئين حتى كان متواطنا ( أد) وضع 
( لأحدهما ويتجوّزبه ف الآخر لابتعار تعريفه على تقدبر تقدير) بأن يقال فها نحن فيه 
الاستثناء على تقدير وضعه للتصل معناه » وكذا قوله على تقدير مكرثرا » مثل قوطم : رتبته 
بإ بأبا » وحاءوا واحدا واحدا : فهوحال عن تعر يفه : يعنى مفصلا على هذا الوجه . قال الرضى" 
وصابطله أن تاق لتفصيل بعده كم ذكر الجموع حزئه محكررا » (والكلام) 
ههنا ( إنما هوف الاستثناء عمنى الأداة ) يعنى ان لفظ الاستثناء يطلق على الاخراج المذكور 
وعلى اللفظ الدال عليه » وكلام الأصوليين فى هذا المقام إتماهو فى الأخيرة » فالاداة إما مشترك 
وإما متواطئ إلى آخره » ومجوز تعريفها على كل تقدير تقدير ( فيقال مادل” على عدم إرادة 
مابعده ) حال كون مأبعده ( كائنا بعض ماقبله » أو ) كائنا ( خلافه ) أى خلاف ماذ كر 
بأن لايكون بعض ماأقبله ( كمه ) متعلق الارادة : أى لم بقصد حكمه أن سمل مابعده 
ناشئة دلالته على المعنيين ( عن وضعين ) وضع مةة لأن يدل على عدم إرادة مابعده 
كائنا الى آخخره » وممةة لمقابله ( على الاشتراك » ويترك لفظ الوضع ) المذ كور فى التعرريف 
المذ كور بصيغة التثنية (على ) تقدير ( التواطؤٌ ) والباق على حاله » فيقال مادل على عدم 
إرادة مابعده كائنا بعض ماقبله أوخلافه ( و) يقال على أنه حقيقة فى اللتصل مجاز فى المنقطم 
مادل” على عدم إرادة مابعده ( كائنا بعضه ) أى بعض ماقبله ( تحكمه بوضعه ) أى سبب 
وضع مادل” على هذا المعقى 6 أى طذا المعنى ( فقط » وخلافه القرينة ) أى ودل” على 
عدم إرادة مابعده كائنا خلافه ماقبله بأن لا ,كون بعضه ححكمه بالقرينة : أى دلالته على هذا 
المعنى بالقرينة لاإلوضع * ( ثم لامخنى صدق تعريفنا ) وهو قولنا مادل” ال يبعض تصرف 
(عليها ) أى على الأداة ( على التقادير) الثلاثة (بلا حاجة الى خلافه ) من التعاريف على 


»> الواقع اخراج مابعد الا مطلقا 
مانكلفوا فى هذا المقام ( وقوله ) أى الذى جوّز حدّه على التواطؤٌ» فقال مادل” على الخالفة 
(بإلا) غيرالصفة ( إلى آآخره يفيد أن إلا وأخواتها مع مادل” غيران) أى متغابران » لآن الدال" 
بواسطة شىء غير د لك الشىء (وليس) كذلك لأن الدال” إنماهو إلا وأخواتها غير أن الحروف 
لانستقل” بإلدلالة بدون متعلقها ( وقوله فى المنقطع من غير إتراج ان ) أراد به ننى الاخراج 
(مطلقا) منحيث تناول الصدر » ومن حيث تناول الحم (م يصدق ) التعريف (علىشىء من 
أفراد الحدود لأنها ) أى أفراده ( مخرجة من الح ) > فان قلت الاخواج منه فى المتصل 
باعتبار شمول صدر الكلام المستانى » فانه حسب الظاهر يفيد دخوله فى الح » وان كان 
حسب الحقيق لاحم قبل الاستناء على مابين فى محله دفعا للتناقض » ا معنى الاخراج منه 
فى المنقطع > قلت قد مس أن المراد من الاخراج افادة عدم الدخول فى الحكم ( والاخراج 
فى الاستثناء بقسميه ) المتصل والمنقطع ( ليس إلامنه) أىمن. الحم (وجله) أى 
الاخراج (على أنه من الجنس فقط» وأنه) أىكون الاخراج هذا (الامطلاح) أى ٠وجب‏ 
الاصطلاح ( بأطل للقطع بأن ززيدا م مخرج من القوم » ولا يصطلح على باطل » وان أريد 
التجوّز بالجنس عن حكمه ) ليكون الجاز لغويا » (أوأضمر) الح ليكون من مجاز الحذف 
( صار المعنى من غير إخراج من حك الجنس » وعاد الأول » وهو أن الواقع إخراج مابعد إلا 
مطلقا ) أى متصلا كان أو منقطعا ( من حك ماقبلها » وعدمه ) أى الاخراج ( »ن نفس 
الجنس ) أما فى المتصل فلائن التناول بإق » وأما فى المنقطع فلعدم الدخول الذى الاخراج 
فرعه »* فان قلت قد م" أن المراد من الاخراج افادة عدم الدخول »* قلت إفادة الدخول 


باعتبار الك له وجه إذيتوهم ذلك » ولا وجه لافادة عدم دخوله خلاف الجنس فى الجنس » 
فانه الإحوه عننن ( ووجه الختار) وهوكون أداة الاستثناء حقيقة فى المتصل مجازفى المقطع 
) بأن عاماء الأمصار رذوه ) أى المد كور : على عنى أداة الاستثناء ( الىالمتصل » وان) كان 
المتصل ( خلاف الظاهر » فماوا له : ألف 0 ن البرعلى” ( على قيمته ) صلة لجاواء 
واولا أنهم قصدوا جل إلاعلى حقيقته ماصرفوا اللذظ عن ظاهره » فازذ كر الك روارادة قيمته 
خلاف الظاهر »* فان قلت اختاروا التحوّزى الكت على التجوّز فى إلا » ولم يعكسوا ليكون 
الاستثناء منقطعا » قلت الطريق الجادذة فى إخراج شىء من حم صدر الكلام ٠سلك‏ 
الاستثناء المتصل لاالمنقطع فها أمكن جل الكلام على الاتصال لايعدل عنه إلى الانقطاع » 
وإليه يشيرقوله ( ولأنه يتبادر من » نحو : جاء القوم إلا قبل ذ كر ز يد » أو جار أنه بريد 
أن تخرج بعض القوم عن حكمهم » فيش رأب” ) أى فيطلع »فى القاموس اشرأب اليه مد عنقه 


تعريف الغزالى للاستثناء المتصل للد 
لينظر » أوارتفع ؛ والاسم الشيراً ب ةكالطما نية ) إلى أنه أسهم » ولوكانت) الا (إحقيقة فى إخراج 
الأعم” منه ) مما تناوله الصدر ( من حكمه ) أى من حك الصدر (/ يتبادر معين) وهو 
ماتناوله صدر السكلام ‏ ( لايقال جاز ) تبادر المعين ( لعروض شهرة أوجبت الانتقال إليه ) 
أى المعين » فالتبادر لأمى عارض لا لأصل:الوضع » ومثله لايكون علامة المقيتة (لأنه) أى 
عروض الشهرة فى أحد المعنيين المقيةيين ( نادر لايعتبر به ) بمحرتد الامكان ( قبل فعليته ) 
أى تحققه بإلفعل ( و إلا) لواعتبر جواز عروض الشهرة »وجبا للتبادر ( بطل الجل على 
الحقيقة عند إمكائهما ) أى القيقة والجاز » لأن المقيقة لانعرف إلا بالتبادر عند الاطلاق » 
واذا جوّز كون التبادر لعروض عن الشهرة على سبيل الاحهال اند باب إثبات اللقيقة (وغير 
ذلك ) من الجل على الاشتراك إذا بت تادر المفاهيم على السواء بتحو بزكون تادر أحدهما 
لعروض الشهرة . ( وقال الغزالى) والقاضى ( فى ) تعريف الاستثناء ( المتصل قول ذو صيغ 
مخصوصة دال” على أن المذ كور ) المتصل ( به برد باقول الأول أفاد جنه ) وهو قول ' 
(أنه) أى التعريف ( لغير المعنى المصدرى) الذى هو الاخراج ؛ بل للااداة ( ومخصوصة 
أى معهودة » وهى إلا وأخواتهاء فالأنسب أن يقال ,رد على طرده) أى على مالعية التعريف 
(الشرط ) نحو : أكرم الناس ان عاموا » لأنه يسدق عليه قول الى آكثره » لأن له صيغا 
هى أدوات الشرط » وسيذ كر القيد الآخر ( ا ) أن يقال برد على طرده ( التخصيص به ) 
أى بالشرط كا قال ابن الحاجب : إذلا يسدق عليه قول » واتما قال الأنسس لأنه كن تأويل 
ماقال 6 برد عليه ( الموصول) حال كوند (وصفا) مخصصاء نحو : أ كوم الناس الذن 
عاموا ( والمتقل ) نحو : لاتكرم زيدا بعد أكرم القوم ( ودذع الأوّلان ) أى الابردان 
بالشرط والموصول » والدافع ابن الحاجب (بأنهما ) أى الشرط والموصول ( لاتخرجان المذكور ) 
وهو العاماء فى المثالين ( بل ) تخرجان ( غيره ) أى غير المذكور » وهو منعداهم ( وتقدم 
التحقيق فيه ) من أن الشرط مخر ج بعض التقادبر » وكذلك الوصف ( والمستقل” لم وضع 
لافادة الخالفة » وااعا تفهم ) الخالفة ( علاحظنهما) أى المستقل” » وما خض" به * والمراد 
من الدلالة فى التعرريف ما بالوضع (و) أورد (على عكسه ) أى على جامعية التعرريف 
( شخص جاءوا إلا زيدا » وسائرها ) أى خصوص إلا » وكل من أدوات الاستثناء » لآنه 
ليس شىء منها ذا صيغ » فلا يصدق المدّ على شىء منها ( وردّ) هذا الابراد ( بظهور أن المراد) 
بالقول المذكور فى التعر يف (إجنس الاستثناء الماصل) فانه ذو صيغ » وكل قرد منه ذوصيغة » 
ولا تحن مافيه من أن ااتعريف لا يكون الا للجحنس » ومع هذا لاد من صدق التعريف على 


1 الاستثناء لفظ متصل حجماة لاستقل 

كلفرد + ( ولاخمافيه » وعدم وروده ) أى هذا الابراد (على) تقدير ( كونه ) أىكون 
التعري, (تِرريفا إلا 'دوات يفيد العموم) بأن يكونالمعرف جنس الأدوات لامن حيث هوكاهو 
المنعارف فى التعريفات » بل من حيث تحققها فى ضمن كل من الأفراد » فكل خصوصية من 
خصوصيات الأدوات ليست من أفراد المعرتف » قلا ينتقض ها التعر يف جعا (وعلى) تقدبر 
( كونه ) أى التعريف تعريفا ( لما يصدق عليه أداة الاستثناء ) بأن يكون المعرّف الفرد 
المنتشر لحنس أداة الاستثناء ( للكون امثال) المذ كور » وهو قوله : الا ز يد الذى هوشخص 
من :ذلك الجن '( من أفراد المعرّف حلاف الأول ) وهو فرض كون التعريف الادوات 
يفيد العموم » فان المثال المذكورليس من أفرادالمعرف :أى بناء عليه (صادق عليه) خبر مبتداً 
محذوف تقديره والتعرريف صادق على المثال المذكور بناء علىكونه لمايصدق عليه الىآنتره ( إذ 
الجنس ) أى جنس الفرد المنتثشر ( قو لكلى لايتمحقق خارجا إلافى ضمن أداة ) فهو بإعتبار 
كل تحقق ذوصيغة واحدة » ولكن باعتبار تحققاته ذوصيغ كثيرة (وهو ) أى الجنس (ثفنه 
ذوالصيغ ) و إن كان شخصه ذاصيغة واحدة ( ويصدق على الكلى الكائن فى ضمن إلا 
فى المثال) المذكور ( ذلك ) أى قول ذوصيغ إلى آتره » والحاصل أن الفرد المنتشر و إن م 
يصدق عليه بإعتبار تحققه فيضمن هذا الخاص أنه قول ذوصيغ الى آخره » لكن يصدق عليه 
بإعتبار تحققاته فى ضمن الحصوصيات أنه قول ذوصيغ ( وقيل) فى التعريف :( لفظ متصل 
بجملة لايستقل ) صفة لفظء وكذا قوله ( دال علىأن مدلوله) الضمير راجع إلى لفظ ( غير 
ممساد.يا اتصل ) اللفظ المذكور ( به ) وهوالجلة ( ليس ) ذلك اللفظ ( بشرط ولاصفة ولا 
غائة) احتراز بلفظ من الخصصات اللسية أوالعقلية » و يمتصل عن المنفصاة » و بلا يستقل عن مثل 
قام القوم ولميقم يد » و بعدم إرادة مدلوله عن الأسماء المؤكدة مثل : جاء القوم كلهم » والباق 
ظاهر ( و) برد (على طرده قاموا لازيد ) لصدق الحدٌ عليه » وليسباإستثناء (ودفع بها ذ كرنا) 
من أنه لم بوضع لافادة عدم الارادة » و إعا لزمت من ملاحظته مع ماقبله لزوما عقليا لاوضعيا 
بدليل جاء ز بدلاعمرو» لامتناعارادة عمرومنز بد (و)برد (علىعكسه) الاستثناء (المفرغ للفاعل) 
نحو : ماجاء إلازيد » إذ لايصدق عليه امد لعدم اتصاله بالجإة لأنه هو الفاعل » والفعل وحده 
مفرد ( ودفع بأن ماقبله ) أى ماقبل إلا زيد ( فى تقديرها ) أى الجملة » فالمراد بالجلة مايمت 
الجلة تقدبرا (وعلى هذا ) مشى ( من عدر فاعلا عاما) و تجعل مابعد إلابدلا منه » فنقول 
التقدير : ماجاء أحد إلازيد (ولعل” المعرف) الذى عرف بالتعر يف المذكور ( براه) أئ التقدبر 
على الوجه المذكور (ثم يفسد) عكسه أيضا ( بأنكل مستثتى متصل ماد الأول ) حب 


الاتفاق أن مابعدالا مخرج من حكم الصدر 6" 
دلالة لفظ المستثتى منه على اردة المسكلم إناه ( و.يدفع منعه ) أى نع كون المستنى مادا 
الأول و إن كان مداولا ( واوسل ) كونه مادا فى الجلة ( فغير صراد د وهذا) 
التعريف (أيضالمله) التعر يف فى( الأوّل) أى تعر يف الغزالى : وهوالاستثناء ععنى الاداة ( فلا 
يكون الأوكف ) من كل منهما أن يقال فى تعر يفدكاقال ابن الحاجب ( إخراج بإلا أو إحدى 
أخواتها » وهو) أى هذا التعريف ( على غيرمويعه ) أى طر يق كل من التعريفين السابقين 
أىلا يكو نهذا أولى » والمال أنه على غيرمهيعهما » فانالأواو به فرع الاتحادفما صدق التعرريفات 
الثلاثة عليه : الهم" ( إلا معنى الأولى تمر يف) الاستثناء بالمعنى ( المصدرى”الذى هو التخصيص 
الحخص ) وهو ما كون بالا واحدى أخواتها (وترك مانه ) التخصيص ( وليس هوكذلك ) 
أى أولى ههنا ( فانالكلام فذلك ) أى الخصص المتصل المسمى بالاستثناء فى نفس التخصيص 
إذ اكلام فى بان اخصصات » (واعل أنه قديمرتف مايطلق عليه لفظ الاستثناء من ماهيتى 
المتصل والمنقطع غير أنه ) أى لفظ الاستثناء ( ليس حقيقة فبهما) أى الماهيتين ( مشتركا) 
بأن يكون موضوعا بازا كل واحد منهما بوضع على حدة ( أو متواطئا ) بأن يكون موضوعا 
بازاء مفهوم بعمهما ( إلا اصطلاحا ) نحويا استثناء من قوله متواطئا : أى ليس حقيقة فبهما 
على التواطؤ فى وضع إلا فى الوضع الاصطلاجى ( ونظرالأصولى" فى معنى الاستثناء ) نما هو 
(من جبة اللغة » و عكن تعر يفهما) أى ماهيتى المتصل والمنفصل ( لامن حيث همامداولا افا 
أصلا » أو مداولا لفظ لغوى ) يعنى تعر يفهما إنما يتصوّر على أحد الوجهين : أحدهما أن 
بقع النظر عن كونهما مدلولى لفظ» لالغة ولا اصطلاحا إن لم يكن فى نفس الأمى ههنا اصطلاح 
كم أنه لس ههنا لغة » والثاتى أن بقع النظر عن كونهما مدلولى لغة و إن فرض وجود اصطلاح 
(هو) أى ذلك اللفظ اللغوى (الأدو ات » فالاستثناء : أى ماتفيده إلا وأخواتها) حققة أوحازا 
( المعروفة ) صفة لأخواتها ( اخراج مها ) أى بأحدى المذكورات » ثم فسر الاخراج بقوله 
(أى منع) أحد المذكورات مدخوله (من الدخول اشتهر ) افظ الاخراج فى هذا الحل (فيه) أى 
فى المع المذ كور (من السك أوالصدر معه ) أى مع الحكم على ماذ كر من الوجهين . 
مسكلة 

( الاتفاق أن ما بعد الامخرج من حك الصدر : أى لم برد به ) أى يكم الصدر ( فار 
به لس الاسبعة » فى على' عشرة إلا ثلائة » واختلف فى تقدير دلالته ) أى فى توجه دلالة 
الكلام المذكور على سبعة ( فلأ كثر) على أنه ( أريد سبعة ) بعشرة محازا (وإلا) 


8 « تمسيرم أول 


» الاخراج مجاز عن عدم الارادة عندهم 


مع دخوطا (قرينته) أى قريئة هذا المراد الذى هو جزه المسمى ( والاتفاق أن التخصيص 
كذلك) أى الخصص فيه قرينة على أن المراد بالخصص مابق بعد التخصيص ( وقيل أريد 
عشرة ثم أخر ج ) ثلاثة بإلاثلاثة » فدل” الاعلى الاخراج وثلائة على العدد المسمى مها ( ثم 
حكم على الباق » والمراد أرريد عشرة وحك على سبعة فارادة العشرة ) بلفظ عشرة ( باق بعد 
الحكم ) على سبعة (وإلا) أى وإن لم يكن المراد هذا ( رجع إلى إرادة سبعة به) أى 
بلفظ عشرة ( مع الحسك عليها ) أى على سبعة ( فل بزد على الأول إلا) ماحصل ( بتكاف 
لافائدة له + واختاره) أى هذا القول (بعض المتأخ رين) وهوابن الحاجب » واستدل (بإلقطع 
بإستثناء نصفها فى : اشتر بيت الجار بة الا نصفها فكان ) جيع الجاربة (مسادا) من الجاربة 
(والا) أىوان لم برد منها -جيعا » دل نصفها ( كان) 0 لنصفها زمن نصفهافهو) أى 
الاستثناء ( مستغرق ) جيع المستثتى منه » وهو بإطل ( أو ) كان ( امخرج الربع لأن الاق 
من النصف بعد اخراج النصف منه ) أى من النصف ( الريع ويتسلسل أم عتري ان 
إخراج الحزء م منه ) أى من المستثتى منه » وف تفسير التسلسل بالاتتهاء إلى 
ماذ كر مسامحة : يعنى لدس المراد التسلسل إلى غير النهابة » بل إلى حد لايتصوّر بعده اقرع 
وا رج منه ( وعامت أن الاخراج از عن عدم الارادة ) أى عن عدم إرادة المستثتى منه 
بالمستثتى منه (عندهم » والا نصفها بيان إرادة النصف بلفظها) أى امار بة فلا يكون الا نصفها 
مستغرقا » واءما كان يلزم ذلك لو أر بد بلفظ الخاربة نصفها قبل ذ كراء ثم أخر ج نصفها من 
ذلك المراد (ولا ينسلسل) الاخراجيات ( لعدم حقيقة الاخراج ) فان مبنى التسلسل على أن 
الاستثناء حرج بعض المراد من لفظ المستثتى منه » وا 0 اد منه يتعين بعده الاخراج بالاستثناء » 
فتعمقب كل استثناء استثناء » وهذا اذا كان هناك حقيقة قيقة الاخراج » وأما | إذا كان الاخراج 
عبارة عن عدم إرادة البعض سبب الاستثناء » و بعد ماتعين المراد بسبه فقد انتهى جمل 
الاستثناء قبله » ولا إخراج بعد ذلك فافهم (و) ابن الحاجب قال (أضااضير) فق نصفها 
(للحارية ) إذالمراد نصف ججيعها قطعا » ويلزم من كون المراد من الجارية نصفها أن يرجع 
الضمير إلى نصفها » لأن المذكور على هذا التقدير لاجيعها ر وندفم) هذا (بأن المرجع ) 
لضمير نصفها ( اللفضا) أى لفظ الجاربة 9 أى الضمير ( ربط لفظ بافظ بإعتبار 
معناهما ) حقيقيا كان أوحازيا لاالمسمى : أى 2( بإعتبار ( المسمى) خاصة (ضجع) 
ضمير نصفها ( إلى لفظ الجاربة مرادا به بعضها ) الذى هو النصف * ( وأيضا اجاع) أهل 
(العر بية أنه ) أى الاستئناء المتصل ( إخراج بعض م نكل ) ولو أريد الباق من الجاربة 


معلوم أن الاستثناء إسقاط مابعد إلا ما قبلها ١‏ 


م كان مة كل ولا عض ولا إخراج » فأجاب عنه بقوله ( وعرفت أنه ) أى الاخراج ( منع 
دخوله ) أى المستتى (فى الكل ) وهو المستثنى منه ( فالاجاع على هذا المعنى ) وهو موجود 
على قول الأ كثر » ثم قال ان الحاجب 4 (وأيضا تبطل النصوص) لأنه إذا جل على المنى 
الجازى” لم تبق نصوصية فى معناه * ( قلنا : النص” والظاهر سواء بإعتبار ذاتهما ) فان كون 
اللفظ نصا فى معنى ححيث لاحتمل خلافه لايتحةق قط بمحرتد ذاته » بل بإقتران أمى آخر من 
لفظ وغغيره » فلا أثر لذات اللفظ فى منع التتحوّز به » ولولا انضما مكلهم أجعون للفظ الملائكة » 
و يطير يجناحيه لافظ الطائر لما نص الأول فى العموم » والثاتى فما أرريد به ؛ واليه أشار شوله 
( فلانصوصية ععنى رفع الاحتال مطلقا الا تخارج » وليس العدد عجرّده ) أى محركد لفظه 
(منه) أى من النص” عمنى فى الا<مال (فاللاز مة) دين إرادة السبعة من العشرة و بطلان 
النصوص (ممنوعة) وقد عرفت سند المنع » ( دأما إسقاط مابعدها ) أى وأما الدليل الحامس 
لان الحاجب » وهو أنا نعم فى الاستثناء أنه يسقط مابعد إلا بما قبلها ( فيق الباق ) من 
المستثتى منه » فيسند اليه الحكم (وهو ) أى إسقاطمابعدها نما قبلها (فرع ارادة التكل) 
مما قبلها ( فقول الأكثر يقتضى أن الاسقاط ) المذكور ( ذكرمالم برد) بالحك » وهو 
الثلائة بعدها كم أن الاخراج عبارة عن عدم الدخول اتداءوهما متقاربان معنى » وقد مي" 
أنه شاع فى عدم الدخول » فشيوع تلك الارادة قرينة طذه ( ونسبته ) أى نسبة مالم برد 
به ( لإسمى ) أىالموضوع له افظ العشرة من حيث انه يفهم من ذ كر إلاثلاثة أن الثلاثة هى 
من أجزاء العشزة » ولم يتناوله حك ماعد ه من أجزاءها مع أن لفظ العثشرة مستعملة فى السبعة 
لافى العثشرة ( ليعرف الباق ) المراد من المسمى لا لأن المسمى قد استعمل فيه اللفظ ( أد) 
الاسقاط ( بإلنسية الى مدلوله ) أى الافظ » فانه لما كانت الثلاثة مع السبعة مشاركة ف المدلولية 
من اللفظ بعوجب الوضع ولم ينلها المك كانال السبعة قبل طا أسقط ماقبلها ( و إذا لم يبطل 
الأرّل) أى قول الأ كثر (وهوأقل” تتكافا) من الثاتى (تعين) الأول للاعتبار ( ولآن الثانى 
خارج عن قانون الاستعمال » وهو ) أى قانون الاستعمال ( ايقاع الافظ فى التركيب ليحكم 
على وضعيه ) أى المعنى الموضوع له اللفظ ( أو مراده ) أى وعلى المعنى المراد به مجازا ( أو 
مهما ) أى وليحك بالمعنى الموضوع له اللفظ أو بالمراد » لأن اللفظ إما مأخوذ فى جاب امحكوم 
عليه » أؤق جااف الحكوم به (ولا موجب ) لالخروج عن قابون الاستعمال ١(‏ فوجب نفيه ) 
أى نق القؤل الثاتى للحروجه عن القاثون *# (وعن القاضى أنى بكر عشرة إلاثلاثة) موضوعة 
( لدلول سبعة كسبعة) أىكا وضع لفظ سبعة له » واختاره إمام الخرمين ( ورد بأنه خارج 


ا تخصيص الاستئناه كفهوم اللقب 

عن اللغة » إذ لا تركيب من ) ألفاظ ( ثلاثة فى غير الحكى » والأؤل غير مضاف ولا معزب 
ولا حزف ) فعل أنه بوجد مركب من ثلاثة ألفاظ إذا كان ححكيا كبرق نحره » وشاب قرناها » 
واذا كان غير احيى إذا كان الأول منه غير جامع السكوت الثلاثة كأنى عبد الله . قال الحقق 
التفتازانى : إعا البكلام فى النسمية بثلاثة ألفاظ فصاعدا إذا جعلت مما واحدا على طريق 
حضرموت و بعلبك من غير أن بلاحظ فبها الاعراب والبناء الأصليان »: بل كون عنزلة ز بد 
وجمرو » وبحرى الاعراب المستحق على حرفه الأخير » وهذا ليس من لغة العرب بلا ناعم 
صراح به صاحب الكشاف اتهبى 5 وحاص ل كلام المصنف رجه الله الايد ثلاثة 
ألفاظ يكون أوطا جاء ع السكوت الثلاثة »# وقولنا عشرة إلا ثلاثة. يسدق على أوَطا أنه لس 
عضاى » ولا حرف 1 معرب لأنه على طريقة القانى محل الاعواب الإرف الأخر لالأؤّل - 
(و).رد أيضا (بلزوم عود الضمير) فىنحو إلا نصفها (! على جزء الاسم ) الذى هو الجارية 
فى : أشقرريث.الجار بة الانصفها (وهو ) جزء الاسم ( كذاف ز بد لعدم دلالته ) أى جزء الاسم 

عراالي تسم عرد الضمير إليه. *» ( والحق أنه ) أى قول القاضى ١(‏ أحد المذهين ) 
المذكور بن. ( لاقطم بأن مفرداته ) أى مفردات على” عشرة إلا ثلائة باقِة 0 
الافرادبة ( وقوله بازاء سبعة ) إنعاهو (إعتبار الحاصل) من التركيب سواء قلنا ان العثيرة 
استعملت مجازاافى السبعة بقرينة إلاثلاثة » أواستعملت فى العشر 0 الثلاثة » فانه على 
التقدربن لايد من ملاحظة معنى إلا ومعتق ثلاثة » و بعد إخراج ثلاثة من عشرة يصير كأنه 
استعمل أولا فى السبعة » ولاعنق أن معنى استعمال عشرة فى سبعة ذكر عشرة وإرادة 
سبعة » ولا تثم” هذه الارادة على وجه يفهمها الخاطب إلا بعد تعقل معنى إلا وثلاثة » فالثركيب 
المذ كور بعد أحد التضرآقين محصوله محصول السبعة من حيث المال (ولذا ا فقال 
كسبعة على مائقل عنه ( فا نتن مابناه بعضهم ) وهوء صدر الشر بعة ( عليه ) أى على قول 
القاضى ( من ٠‏ أن تخصيصه ) أى الاستثناء بناء على ماذهي اليه ( كفهوم اللقب ) أى 
كتخصيص مفهوم اللقب على ماذهب إليه بعض الناس : يعنى أن تخصيص الاستثناء أعس 
متفق عليه » ونخصيض مفهوم اللقب نفاه الكل" إلا بض المنابرة وشذوذا وهو إضافة 
تقيض حك ماعبر عنه باسمه عاما أو جنسا إلى ماسواه على ماسبق » وذلك لأنه إذا كان عششرة 
إلا ثلاثة عنزلة سبعة » فنتى الح جماعدا سبعة كن الزكاة عماعدا الغنم فى قولا : 
فى الغنم زكاة » ولس فى هذا شىء من الاخراج » ولذا قال ( المقتضى أن لا إخراج أصلا ) 
صفة للمفهوم اللقب * ( وجهه ) أى وجه ماقلنا من أن قوله بازاء سبعة بإعتبار الحاصل (أن 


احراج الاستقناء عند الشافى بطر يق المعارضة ماه 
الح ليس إلا على السبعة فاما بإعتدارها ) أى باإعتبار كون السبعة ( مدلولا مجازيا 
للتركيب ) فان المعنى اقيق له العشرة المخرجة منها الثلائة كما هو مذهب الجهور (أو) بإعتبار 
كون السبعة (ما) أى شيئا إبصدق )١(‏ على السبعة » وعلى التقدبرين حاصل التركيب حاصل 
السبعة فلا ترج القاضى عن المذهبين ( هذا ) أى خذ هذا ء أوالشأن هذا * (و بعض 
الحنفية قلوا إخْراج الاستثناء عند الشافى بطر يق المعارضة ) لأنه أثيت للستثتى حك مخائف 
لصدر الكلام كم فى العام إذا خص” منه بعضه من حيث انه يبت لذلك البعض 9 مخالف 
لحكمه » فتحقق المعارضة بين الحكمين ( وعندنا بيانمحض ) لسكون الك المذكور فى 
الصدر واردا على البعض » وهو ماع دا المستثتنى ( ثم أبطاوه ) أى المنفية المذ كورون ماقاله 
الشافى رجه الله ( بأنه لوكان ) إخراجه بطريق المعارضة ( وهو) أى والحال أن الاقرار 
المذكور ( لاوجب ) حكمه ( إلافى سبعة ثبت مالس من محتملات اللفظ » فان العثرة لايقع 
علها ) أى السبعة فقط إحقيقة ) وهو ظاهر ( ولا مجازا) ولا نسبة بينها وبين العشرة سوى 
العددية » وهى عاءة لاتصلح للتحوّز » وشرط التحوّز بإلكلية والجزئية كون الجزء مختصا 
بالكل كاختصاص الرقبة بإلانسان ( مخلاف العام ) الخأصوص ( إذ لاستازمه ) أى ثبوت 
ماليس من محتملات اللفظ » لأنه لايقال فى العام" لايطلق على بعض أفراده لاحقيقة ولا مجازا 
لوجود العلاقة المصحمحة التحوّز ( ولوسل ) جواز النجوّز ز بالعثيرة عن السبعة كا يشعر قوطم 
عشرة برها لوم امجاز ( فالجاز م جوح ) لكونه خلاف الأصل (لاعل عبيه) 
مع إمكان الحقيقة بأن 0 العثيرة » ثم خرج منها البعض ( كذا قله) أى هذا الا بطال 
ا يعنى صدر الششير عة م من المنفية » وأنه ) أى وأيطلوه بأنه : أى قول الشافى 
رجه الله مبنى” (على ) قول ( القائل) بأن قوله (عشرة) فى الاقرار المذكور مستعمل 
(فى سبعة ) والحك عليها فقط من غير أن حك على الثلاثة بنفى ولا إئيات ( فتكون الثلاثة 
مسكوتة ) وهذا يناق ماسبق من أن إخراج الاستثناء عند الشافى رجه الله بطر يق المعارضة 
(وكأن هذا منه) أى من المطل ( إلزام) للشافى (وإلافالشافى) رجه الله ( لاتعلها ) 
أى الثلاثة (مسكوتة) بل بجعل طا ضدّ حك الصدر لما عرفت ( وغيره) أى غيرهذا المتأخر 
مم( أى المنفية كصاحب التحقيق » وصاحب المثار وشارحيه » والبديم (نقله) أى الابطال 
( بالآبة هكذا : لوكان) عملالاستثناء بناء ( على المعارضة ثبت فى قوله تعالى  )‏ فلبث فيوم 
)1١(‏ سقط من المثن هنا ثىء ما نص عليه فى شرح ابن أمير الحاج وهو « يصدق عليه 
معناه !لتبارد فيكون التركيب حقيقة فها هذا ا-1» اه مصححه 


عب التوحيد من الننى القولى” والاثيات العاى 

١(‏ ألف سنة إلا سين عاما ‏ حلم الأاف بجماتها ) قوله ألف فاعل ثبت ( ثم عارضه ) أى 
الاستئناء حكم الألات (فى اللحسين) إلا خخسين (فيازم ذب الخير فى أحدهما ؛ وهذا ) التوجيه 
(هوالأليق ععنىالمعارضة ) وهو الممافاة الستازمكذب أحد المتنافيين (و إلا فالحك على سبعة) 
فعلى عشرة إلاثلاثة (و) على (نسعائة وجسين) فى الآنة (إلاثيات لا يعارضه) أى ا المذ كور 
(فيه) أى الحم( عن ثلاثة وجسين ( لعدمتوارد الاثات والئى على ل واحد د نوه ) أى 
ان 00 الا كلانه 0 نفيأ ع اأثلا يه 0 0 أن الاسثناء 5 ن فى اثنات 
(اننى) الالوهية عما سوى الله ( والائبات ) أى اثباتهاللة وحده (والا) أى وان م 
يكن فى هذه السكامة مموع الى والائيات ( كانت ) كلة التوحيد ( محرتد فى الأأوهية عن 
غيره ) أى عن غير الله تعالى » قلا فصل به التوحيد على ماعرذت ( فالتزمته) أى انها لاتفيد 
إلا أن فى الألوه ة عن غيره تعالى ( اللائفة القائلون منهم ) اع الميقة فية ( مابعد الامسكوت ) 

عن كل عليه تحكم ( وان التوحيد) المركب من النتى والاثيات حصل ( من الى القولى ) 
المدلول عليه بلا إله إلا الله (ولابةالغدي الأعهم) أىالكفار (/ ينسكروا ألوهيته تعالى) 
كا ندل عليه قوله تعالى اولان سألتهم من خلق السم ات والأرض الآنة ونظائره ) دل 
أشركوا » فبالنق عنغيره ينتق) الشرك (وحصل الاوحيد فلاتكون ) كلة التوحيد ( من 
الدهرى إناه ) أى توحيدده 4 لانكاره وحود النارى كك سواء عكان قائلا يصاع هو اسع 
والأفلاك ؛ أوالأنجم » أوالفصول الأر بعة أوغير ذلك أولا (والجهور ومنهم طائفة من المنفية ) 
كفخر الاسلام ومن وافقه ذهبوا إلى السك ( فما بعد إلا بالنقيض ) يعنى أنه لاإيدل على أن 
مابعدها م إثت له ماثنت ل قملها 4 ويازم منةه أن بشت له تقيض ماثشنت لذلك 8 وإلا لمزم 
ارتفاع النقيضين » وحتمل أن يكون المعنى والجهور الى آخره -ْ فما بعد إلا بالقيض عوجب 
اللغة ( وهو ) ماذهب إليه الجهور (الأوجه » لتقل الاستثناء من الننى اثيات الى آخره ) أى 
ائنات وقليه 0 ن أل اللغة (ول ا يستانم ) هدا ( كون الاخراج بط ر شّ المعارضة لعدم اتحاد 
حل الننى والاثبات م ذ كرنا آنقا) من أن الحسكم على سبعة وعلى تسعماثة وسين بالائيات 
ولايعارضه ثفية عن ثلا ئة رعن سين" ( ونقل أنه ) أى الاستثناء ( سكام بإلياق بعد الثذا) 
بالضم والقصر اسم من الاستئناء من أهل اللغة أيضا ( لاينافيه ) أى كونه من الاثبات نفيا 
وقلبه (فاز اجماعهما ) أى التقلين (فيصدق أنه سكم بإلباق بعد الثنيا بإعتبار الحاصل من 


الاستمناء من النثى اثبات ١‏ 

مموع التركيب » ونق وائبات بإعتبار الأجزاء ) يدنى إذا فصلنا أجزاء الكلام وجدنا نفيا 
واثمانا » واذا نظرنا إلى محصاه وما"له وجدنا تسكلما بإلباق * فان قلت المفهوم من أنه تكلم 
بإلناق الى آخره الاقتصار على حك الصدر وتعيين محله » وهو الباق بعد اخراج مابعدإلا من 
غير تعراض لمكم مابعدها فكيفلاينافيه » قلت الظاهر من العبارة ماذ كرت لكن التوفيق 
بين النقلين ,قتضى صرفه عن الظاهر » و<له على عدم دخول الثلاثة ثلا فى الك اللشعن 

عشرة فالقائل له على” عشرة ة كأنه م يتكلم | الابسعة » وذلك قوله الاثلاثة » وليس المراد أنه 
م 7 الاءها حقيقة حتى بلزم انتفاء الحم فما بعد الا م سيشير إليه (ونحو لاصلاة الابطهور 
شد دوتما ( أى صمة الصلاة (مع الفلهور فى الجلة) جوابعما قيل فى اثباتكون مابعد الا فى 
> 5 المسكوت عنه » وأنه لولم يكن كذلك يازم صحة الصلاة بالطهور ولس كذاك لاشتراطها 
0 أخر * وحاصل الحواب أن اللازم من اعتبار الحكم فيا بعد الا ههنا الايجاب الحزى 
لا الابحاب الكلى » ولاشك أن الصلاة الجامعة لبقية الشروط نصح بطهور فصبحت الموجبة ف 
الجلة * (وغايته ) أى غابة مايازم من كلام من قال ان الاستثناء تنكام بإلناق بعد الثنيا أن 
الاستثناء باعتار صدر الكلام ( تكلم إعام” مخصوص ) عا عدا المستثنى اذا كان المستثى 
منه عاما ؛ وهذا لاينافى التسكلم يما خرج عنه م نأفراده ثانيا تحكوما عليه حك مخالف الا ول » 
هذا والشارح جاه على الاستثناء المذ كور فى لاصلاة الى آخره وتكلف فى تحصيل حموءه 
>كونه نكرة فى سياق الننى » وأن هذا المقتضى للعموم منتف فى الاثبات » وم يتعرص لبيان 
الخصوص » ثم أفاد أن الممنى لاجواز للصلاة فى حال من الأحوال الانى حال من الاقتران 
بالطهور ؛ فان ظا فى هذه الخال جوازا فى الجلة على ماعرفت ( غير أن قول الطائفة يي 
الك (الثالى ) وهو الدذى بعد الاشارة » فقول الثالى ( إشارة ) خير أن (وهو) أى 
المع الاشارى (منطوق) فى الكلام عبر مقسود 0 1 مامى” ) فى التقسيم الأول 
( وقول اطدابة) وهو (فها أنتالاحرث يعتى لأن الاستثناء من الائى اثيات على وه الا كيدي 
فىكلة الشهادة ظاهر فى العبارة) فى شرح ل اليو كن ترك الانزقاء 
لفة » ثم قال : وأما كونه اثرانا م كدا فلوروده بعد الننى تخلاف الائيات الجرد انتهبى »كأنه 
بريد أنالاثيات بعدالنقى إستلزم تسكرارأصل النسبة أو يفى' عنز بادة تحقيقفى امحل » وأما كونه 
ظاهرا فى العبارة ؛ فلاتن المعنى الذى لم يكن سوق الكلام له لابو كد والله أعلم * ( والأوجه 
أنه منطوق اشارة ثأرة وعبارة ) نارة ( أخرى أن بقصد) بالسوق م هو حال سائر الماملوقات 
واتما قلنا انه منطوق ( لماذ كرنا ) مما يدل على منطوقيته ( ولأن الى ما بعد الا يفهم 


ةم 0 أهل الدبانة أن الاستثناء بيان مخض 

من اللفظ ) ولايعنى باللنطوقية الاهذا ب والمراد بإلننى خلاف حك ماقبلها * ( وأما الاتفاق على 
أن إلالنخالفة مابعدها لما قبلها وضعا فلا يفيد ) المقصود ( لصدق الخالفة) بين مابعدها 
وماقبلها ( بعدم المحم عليه) أى على مابعد إلا (فلا يستازم الم ) على مابعد إلا (بنقيضه) 
أى بنقيض حم ماقبلها ثىء (الافهمه ) أى فهم الحسكيم بنقيضه من اللفظ ( كم سمعت) 
إذ فهم المعنى من اللفظ دليل إفادته إناه (ل قد قصدان ) أى الاثنات والئق ( ككامة 
التوحيد ) أى كا قصدا فى كلة التوحيد (والفرخ ) أى روكاقصدا فى الاستثناء المفرغ كم جاء 
إلازيد وفى نحو ماحاء القوم إلا زيدا للقطع بأن سياقها لاثنات الألوهية » ومجىء زايد بالمنع 
وجه ( فعبارة ) أى فالحك بعد الا فيها عبارة (أو) يقصد (إغيرالثانى) وهوالحكم 
على ماقبلها لاغبر ( حكعلى" عشرة الا ثلاثة لفهم أن الغرض السبعة ) أى الاقرار مها وم 
هصد أن الثلائة لست على وإن كان يازم ضمنا ( فاشارة ) أى فالحسك على مابعد الأخير 
إشارة ) ولما بعد أن يقول محقيقة المعارضة ) فى الاستثناء الواقم فى الكتاب والسنة ( مسل 
لأنها) أى المعارضة تكون ( بشوت الحكمين ) المتناقضين ( دهو) أى م 
صرح المحققون) جواب لما ( بنقى الحلاف المذ كور ) وهو أن الاخراج فى الاستثناء بطر يق 
المعارضة أولا (وباتفاق أهل الديانة أنه) أى الاستثناء ( بيان محض كسائرالتخصيصات » و إها 
هو) أى الاستثناء ( صورتها ) أى المعارضة (نظرا الى ظاهر اسناد الصدر) مع ماعخالفه فا 
لعاد الا( ولا تتاف فيه ) أى فا ذ كر من أنه بيان محض » وليس المعارضة الاحسب الصورة 
( كالتخصيص بغيره ) أى كم لا مختاف فى التخصيص يغير الاستثناء 

لإنذبيه : جواز 4 ببع (مالا مدخ لتحت الكيل) من المكيلات(قلة) بأأنيكونمادون نصفصاعكى 
ماقالوا (بجنه متفاضلاعن المنفية » لاالشافعية معقوله صلى الله عليه وسل «لاتبيعوا الطعامبالطعام 
الاسواءبسواء » قبل) قله نفرالاسلام ومن وافقه (لأمارضة عنده) أىالشافى (فعنى الاستثناءل؟م 
بيع طعام ) بطعام (مساو» فا سواه) أى ماسوى المساوى منه قليلا أوكثيرا (منع) أى 
منوع ( الصدر) أى لاتديعوا الطعام بالطعام » لأن الاستئناء اخراج المكيل المساوى خاصة 
من عموم الطعام ضرورة شوت المعارضة فيه » إذ المراد التساوى فى الكيل فنئى غير المكيل 
متحقق بلا معارضة » فيحرم ببع حفنة من البر” حفنتين منه مثلا (و) قال ( الحنفية لاحم ) 
متحقق (فى الثانتى ) أى المستئنى ( وهو استثناء حال المساواة من ) الأحوال ( الثلاثة ) أى 
( الجازفة وأخويا ) المفاضلة والمساواة بناء على أنه سكام بإلباق : فكأنه نهبى عن الجازفة 
واللفاضاة فقط ( والسكل” ) أى الجازفة وأخواها (يستند الى الكيل ) لان المستثى منه 


يشترط فى الاسئئناء الاتصال الا لعذر الا 


طعام >تمل المفاضلة والمساواة ؛ ولاحتملها الامابدخل تحت الكيل عادة فالا .دخل فى الكيل 
عادة غبر مذ كور فى النص » والأصل ف البياعات الاباحة على مايقع به التراضى » هذا وم يظور 
وجه بناء هذا على عدم الحكى الثاتى » ولوفر ض الحسج بحواز الببع فصورة المساواة حصل 
المقصود أنضًا لأن مالاءدخل فى المكيل خارج عن الننى والاثبات » و إليه أشار بقوله (ولا .يازم ) 
كون هذا الاختلاف مبنيا على المعارضة وعدمها ( بل لايشكل على أحد أنه ) أى الاستثناء 
فى هذا الحديث (مفرغ للجال ) يعنى حال المساواة من جلة أحوال الطعام المبيع بالطعام » ولزم 
جل صدر الكلام على عموم الأحوال ليصح الاستئناء المتصل » و إليه أشار بقوله (فازم الاتصال) 
أى فلزم جل السكلام على ماتحصل به الاتصال (فالمنى) هذا الحلاف (تقدير نوع) المستانى 
( المفرّغ له أو) تقدير ماهو (أعلى ) منه يعنى جنسه » ثم لما كان لفظ التقدير موهما لتقدير 
لفظ واعرابه » وذلك ينافى تفر بغ العامل للستثتى فسر ماده فتَال (أى تقدير معنى لا) تقدير 
ذى ( إعراب 2 فافيها) أى الدار ( إلازيد ) أى فعنى هذأ التركيب وتقديره (أىانسان) 
لأنه نوع لزيد (لاحيوان ) لأنه جنسه (والمساواة) النى هى المستتى المفرغ ههنا لاتحقق 
إلا ( بتكيل ) فازم أن يقدّر نوعها وهو أعم” أحوال المكيل ( فلا تبيعوا ) أى فالمعنى حينئد 
لاتبيعوا ( طعاما »كال الامساو إء فالخل" فما دونه ) أى دون ما يكال (بالأصل) فان الأصل, فى 
البيع الحل ( وقدروا ) أى كالشافعية ماهو أعلى منه فقالوا ( طعاما فى حال فشمل ) النهبى 
(القلة) أى الملعام ااقليل (أماذلك ) المينى الأول : وهو عدم الحكمفى الثاتى ورجوده 
فيه ( فب ىكون الحل” فى التساوى ) عند الفر يقين ( الأصل أو بالنماوق ) فان قولنا بعدم 
الحم فيا بعد » والا فالخل" فىصورة المساواة بإلاصل * وإن قانا بوجوده فيه فبالمنطوق ( ثم 
هو) أى كون ذلك هو المبنى فىكونه بإلأصل أو المنطوق ( على ) قول ( الطائفة الأولى ) 
من الحنفية لبس فما بعد الاح » أما على قول الطائفة الأخرى فيه حكم بالنقيض » فالحل” فيه 
بالنطوق أيضا . 
كاه 

( يشترطفيه) أى الاستثناء (الاتصال) بالمستثتى منه لفظا عند جاهير العاماء ( الالتنفس 
أوسعال أُوأخذ فم ونحوه ) كعطاس اوقا ( وعن ان عباس جوازالفصل بشهر وسنة و) عنه . 
جوازه ( مطلقا ) وهذا الذى يقتضي هكلام الأكثربن فى النقلى عنه »كذاذ كره الشارح 
وقال السبكى رجه الله : هى روايات شاذة لم تبت عنه » لسكن روابة الأعمش عن #اهد عنه 


يه" بحوز الفصل عند طاوس والحسن عدة المجاس 
إذا حلف الرجل على عين فله أن يستثنى ولو الى سنة وفيه نزل ‏ واذ كر ربك إذا اسيت- 
قال الحا كم على شرط الشيخين ( وجل ) ماعن ابن عباس من جواز الفصل ( على ما اذا 
كان ) الاستثناء ( منوبا حال الشكلم ) فيسكون متصلا قصدا متأخْرا لفذاا ( وبدين) الناوى 
له فم| بينه و بين الله تعالى فى حمة دعوى نية الاستثناء . قال الامام الغزالى نل عن ابن عباس 
جواز تأخير الاستثناء » ولعله لايصح النقل عنه إذلا يليق ذلك عنصبه وإن صح فلعله أراد 
نه اذا نوى الاستثناء ألا » ثم أظهر نبته بعده فيدين فما نه وبين الله تعالى فما براه وأما 
جواز التأخير يدون هذا التأويل فيردّه اتفاق أهل الاغة على خلافه لأنه جزء من الكلام 
ححصل به الاتمام » فاذا انفصل لم يكن إتماما كالشرط وخير المتدأ ( وهو ) أى جواز فصل 
الاستثناء اذا كان منويا حال التسكلم بالمستثنى منه ( قول أ-جد » وعن طاوس والحس ن تقييده ) 
أى جواز الفصل ( بامجاس ) وأنت خبير بأن الجلس قد يطول وكونه اتماما لماقبله بانفاق أهل 
اللغة ينافيه » نمم لايبعد عن اعتبارات الفقهاء » وقوطم انالمجلس جامع المتفرقات » (لنالوتأخر) 
أى لوجاز:أخير الاستثناء ( لم يعين تعالى لبر أدوب صلوات الله عليه وسلامه أخذ الضغث) وهى 
الحزمة الصغيرة من الحشيش ونحوه وضرب زوحته به فى حلفه أن يضرءها مائة سوط ضربة 
لماذهت لاحته فأبطأت على ماروى »؛ ب لكان يقول له استان من غير هذه المإة 6 وقد 
يقال ان ذ كر مخلص مخصوص عن الحنث لاينافى جواز ماعداه : اللهم الا أن يقال ترك ماهو 
الأعلى ال ىالأدتى لايليق نهتعالى » وذلك بأنه حيلة الاستثناء » والاستثناء لبس نحيلة » وفيه مافيه 
( وليقل النى صلى الله عليه وسل ) من حلف على عبن فرأى غيرها خيرا متها إفليكار ) عن 
عينه وليفعل الذى هوخير » رواه مس ( مقتصرا) على الأعس بالنفسكيرم ع أنه كان حب لأمتهماهو 
السرم سيصرح به ( إذ/ يتعين) السكفير ( مخلصا ) من عهدة العين خصوصا ( مع 
اختيارهالأأيسرطمداتما) على مابدل عليه صتاحالأخبار مع أن الاسنثناء أولى لعدم الحنث فيه 
( بلا تفصيل بين ) استثناء ( منوى ) وغير منوى ( ومدة ) أى و بين مدّة قصيرة ومدة 
طويلة ( وغيرهما) أىالمنوى” واللدّة مما هوءن رظيفة الشارع دانه ككونه بدين فما بينه 
ودين الله ولا إصدّق قضاء ( وأيضام م حزم بطلاق » وعتاق » وكذب » وصدق » ولاعقد ) 
أى وم حزم باتعقاد عقد 6 ونكاح وغيرهما لامكان لمحوق الاستثناء ودعوى الحاقه ( ودف 
أو حنيفة رجه الله عتب المنصور ) أنى جعفر الدوانيق ثاتى خلفاء العاسية فى مخالفة جذه ابن 
عباس فى جواز الانفصال ( بازوم عدم لزوم عقد اليعة ) فقال هذا برجع عليك أفترضى لمن 
يسبابعك,الا مان أن خر جمنعندك فيستثى » فاستحسنه » ذكره فى الكشاف وغيره » وقيلان 


كون ابن عباس عر بيا ٠عارض‏ يعلى وغيره من الصحابة ١‏ 9.8« 

الذى أغراه تمد بن اسبحاق صاحب المغازى وأنه لما أجائه الامام بذلك قال : نم ماقات وغضب 
على ابن اسحاق وأخرجه منعنده » ( قلوا ) أى الجيزون الانفصال ( ألمق صلى الله عليه وسلم 
ان شاءالله تعالى بقوله لأغزرنٌ قر يشا بعد سنة » قلنا بتقدير استثناف لأغزون ) ثانيا جعا بين 
هذا وبين أدلتنا ( وحله ) أى الفصل ( على السكوت العارض مع قل هذه المذة متنع ) كا 
جاه على هذا الحمل ابن الحاجب بناء على الاحتجاج به بلفظا قال صلى الله عليه وسم « لأغزون 
قريشا » ثم سكت ثم قال « إن شاء الله» حديث غريب اختلف فى وصله وارساله » هذا وإبما 
0 نه إذالم يغزهم كا فى روانة لأى دا مم0 يغزهم (قلوا) أيضا (سأله الهود 
ن مدّة أهل الحكيف » تقال غدا ا فتأخر الوج بضعة عشر نوما » ثم أنزل 
0 لثنىء ‏ الآبة فقاطا ) أى كلة ان شاء الله ول يكن هناك مابرتبط به هذا الاستثناء 
الاقوله : غدا أجيبج ونولا صعة الانفصال لما قاطا » (قانا) جوز أن يلحق عستأنف نحو: 
أجبيم ( كلأول جعا ) بين الأدلة (وحوز فيه) أى فى هذا ( أمتثل ان شاء الله تعالى) 
أى أعلق كلا أقول إنى فاعل عشيئة الله تعالى (وكون ابن عباس عر با ) فصيحاء وقد قال 
ه فيمتنع (.عارض بعلى” وغيره من الصحابة ) الفصحاء حيث لم يةولوا نه : والا انقل عنهم 
كاعنه (أه وممراده ) أى ابن عباس تحواز الانفصال فى الاستثناء جواز انفصال الاستثناء 
( الأموربه ) يعنى التعليق عشيئة الله تعالى المدلول للا نة بأن يقول أولا أفعل » ثم يقول 
بعد حين ان شاء الله ليكون اثيانا بالسنة » لا أن كون هذا القول رافعا للاثم ومسقطا 
للمكفارة إذاقال والله لأفعا نّكذا ولبفعله » ثم قالبعد حين انشاء الله تعالى » والحقق التفتازاتىق 
لهفىه ذا الحواب دا : ذكره فى حاشدته على المختصر ( وقبلم قله ) أى جواز الفصل 
(ان عباس) ويؤيده ماروى عنه من أنه مخصوص برسول الله صلى الله عليه وس لقوله تعالى 
- واذ كر ر بك اذا نسسدت أى اذا نسيت الاستثناء ان ذ كرت » ولدس لغيره الاستثناء الا 
موصولا جمينه ( وحكابة ) ماجرى بين أنى حنيفة رجه الله و( المنصور تبعدهما) أى كون 
المراد الاستثناء اللأمور به وعدم اافول وهوظاهر # (واعل أنالتزام الجواب عن فصاه صلى الله عليه 
وسل) ا (بناء) أى منى” (على أن المعنى) أى معنى ان شاء الله تع الى (الا أنيشاء الله 
خلافه ) قال العلامة البيضاوى : الاستثناء من النهبى : أى ولاتقولنٌ لثىء تعزم عليه انى فاعله 
فما يستقبل الا أن يشاء الله : أى متلسا عشيئته » فالمعنىقائلا انشاء الله انتهى © فالمعنى لاتقلذلك 
ف حال من الأحوال الافنى حا لكونك قائلا ان شاء الله » ولاشك أن منطوق ان شاء الله لس 
الا أن يشاء خلافه ذلا يكون ععناه الا بطر يق الازوم » فانه اذا علق فمإه بالمشيثة المتعلقة ذلك 


٠.٠‏ الاستثناء المستغرق:ناطل 
الفعليلزم أن'لايتحقق عند تعلق المشيئة خلافه فكأنه قال : أفعله الا أن يشاء خلافه وهذنا 
اللاعتبا ريكون نما ننفيه » واذا كانالمعنىعلى هذا (فهو ) استئناء (من الأحوال) وقد عرفت 
تفسيره (أو) بناء على أنه ( لافزق) بين الشرط والاستثناء فى وجوب الاتصال وعدمه 
(دالا) أى لم يكن أحد الوجهين (فليس ) ان شاء الله ( من مفهوم محل النزاع ) أى من 
جزئياته » فان المتنازع فيه فصل الاستثناء كا اذا قلئا ان معنى الآبة الاوقت أن يشاء الله أن 
بقوله ععنى أن بأدن لك فيه علىماذ كره العلامة » فان المعنى حينئذ لاتقل اتى فاعل ذلك الاوقت 
إذنه بالقول المذ كور » ولايدل هذا على لزوم الاستثناء » غير أنه لايلائم هذا ماروىعنه صلى الله 
عليه وسلٍ من أنهللما نزل قال.: ان شاء الله فتأمل . 
مسكلة 

الاستثناء ( المستغرق باطل ) لانه لابيق بعده شىء يصير متكلما » وتركيب الاستثناء 
وضع للتكل الباق بعد .الثنيا ه وحكى:اين. الهاجب وغيره فيه الاتفاق . قال الشارح : 
وهو مول على مااذا كان الصدر أو مساويه ( وفصله) أى المستغرق ( الحنفية إلى ما) أى 
مستغرق ملبس ( بلفظ الصدر ) بأن يكون لفظ المستثنى عين لفظ المستثتى منه ( أومساويه ) 
فى المههوم » وقد اتهدا فيا يصدقان عليه : كعبيدى أحزار إلاعبيدى » أوماليكى ( فيمتنع و) 
إلى اما بغيرما : كعبيدى أحرار إلا هؤلاء » أوالاسالما » وغاتما» وراشداء وهم ) أى 
المثنار إليهم مبؤلاء فى الشق الأول لمسمين فى الشق الثاتى ( الكل" » وكذا نسائ ) طوالق 
)! الانفلانة » وفلانة » وفلانة »فلا ) ع : فلا يعنق واحد منهم » ولا تطلق واحدة منهنٌ * 
( ولا كثرء ى جواز ) استثناء ( الأ كثر) فييقالأقل من المستثنى منه (و ) على جواز 
استثناء ( النصف ) فيب النصف ( ومنعهما ) أى الأ كثر والنصف ( المنابلة » والقاضى » 
وقب لان كان) 0 منه (عددا صرحا) عتنع فيه استثناء الأ كثر والنصف كعشرة الاستة » 
أو إلا جسة » وا نكان غير صرح فلاعتنعان فيه : كأ كرم بنى ميم الا الجهال » وهم النصف 
أوالا كثرء فعر منه أن مبنى الامتناع ظاهر العنوان والعرف » ومن هنا بعل وجه قول المنفية 
فى نتجوبز الاستغراق بعين لفظ الصدر ومساوبه فافهم » ( لنانى غير العدد ‏ ان عبادى ليس 
دصل باون الاجر ممت 5 دهم أى متبعوه (أكثر) من لم شعه ( لقوله تعالى 
وما أ كثر الناسن ب الآنة ) * والمراد بعبادى الانس فلا برد أن العباد بإعتبار الملائكة 
أكثرهم غير متبعين » ولا يقال المراد بأ كثر الناس الموجودون فى زمانه صلى الله عليه وسلم 


شرطةاحراج المستثى عند الحنفينة ١‏ 06 

فلا يستلزم كون المتعين أ كثر لو ذ أن كوك ليكردرق دل غير لمانه ١‏ اكثري مؤمنون #ه 
'لأنا تقول : ليس اللام فى الناس العهد »٠ل‏ للحنس بدليل ماسح عن صلى الله إعاسنهاوسم 
من أن حصة الحنة من كل ألف واحد » والباق حصة النار ( وَكل>م جائع الاامن أطعمته ) 
كا صيح مسم وغيره » فان من أطعمه الله أ كثر ممن لم يطعمه. 5 (:ومن العدد اجاع ) 
فقهاء ( الأمسلر على لزوم درهم ف عشثرة دراهم الا تسعة ) فهدا دليل .على جواز استثناء 
الأ كثر» لأنه لولم عت ركان بلزم التكل” يعوجب الاقرار بالعششرة من غير اسستثناء سح * 
(قانا) على' ( عشرة الا نسعة» ونصف » وثلث » ومن درهم مستقبح عادة ) إذ جعل 
الدرهم أر بعة وعشر بن جزءا » ونصفه-اثنا عشر » وثله مانية » ونه ثلاثة » 0 
ثلاثة وعشزون. اميق فى حاف المستكى منه الاثلث من درهم » وفى يعض الشسخ مسمحن *# 
(أجتك استقماحه لاحر جهعر: الصمحة كعشرة إلادانقا » ودامًا العشير بن ) دائقا ؛ و#وسدس 
الدرهه.فانه مستقبح ولس :استقباحه لأحل أن المستثى أ كثر » لأنه ثلث الكن” »يل لأجل 
التطؤديل و إليه أشار بقوله * ( والخاصل صرف !لقبح إلى كيفية استعمال. اللفظ » لاإلىمعناه) . 


مسئلة 


(الحنفية) قلونا (اشغرط |إتراجه ) أى المستانى من المستثتى منه ) كو 6 أى المستئى 
عضا (:من الموجت )' #آأئ نهنا أوحه السندر وتناوله ( قصدا ) وجعار ناذا ) القرير 
( أبطل أبو بوسفف. اشتثئناء :الاقرار ع لسري ل اترول 1 ) أى بالحصومة بأن يقول : 
وكلت بالحصومة الا الاقرار (لأن ثبوته ) أى : ثبوت الاقرار للوكيل (بتضمن الوكلة) بالحصومة . 
0 أى الكل كل الوكيل 0 00 لالأن اراز بدخل 00 0 
منازعة وانححار رامال أى ار الاقرار منها (د) 00 : : الأول 
( لاعتبارها ) أى: الحصومة (بجازاى الجواب ) مطلقا لأن حفيقه ة الحصومة مهمحورة شرعا 
لقوله تعالى - ولا تنازعوا: ‏ : فيصار الى الجاز » والعلاقة كون الحصومة سببا الى المواب 
(نكان) الاقرار ( من أفراده ) أى الحواب المطلق » قلوا واد لهل ببان تغيير 
قيصح موصولا لامفصولا والوكيل با حصومة علك الافرار عند الأ عة الثلائه » الوجه الثاق 
أن استثناء الا رار حمل حقيقة أللغة 0 فيكون استثناوه تقر را موجب التوكيل بالخصومة فيو 
بالحققة دان قزر لااسمتناء فيصح موصولا ومفصولا 4 ذا د كه ه الشارح 0 وق الوجه 


ا" حك الاستئناء اذا تعقب جلا 


لتكت ا ا 51 لس 
الثاتى مالاحق ( وعلى هذا ) الذى ذ كر لحمد ( صمح استئناء الانكار أيضًا عنده) أى عند 
حمد من التوكيل بالحصومة لشمول العنى الجازى إباه » وعدم زوم الاستغراق (و بطل عند أنى 
بوسف لأنه) أى استفناء الانكار ( مستغرق ) لأنه لم ببق بعده لوم شىء بعد استفنائه من 
ا حصومة لما عرفت . 
منبعيلة 


(اذا تعقب) الاستانناء ( جلا) متعاطفة (بإلواد ونحوها) وهىالفاء » وثم » وحتى » ومنهم من قيدبالواو 
كامام الحرمين والآمدى وان الحاجب » ومنهممن أطلق العاطف كالقاضىأى كر» ومنهممن أطلق 
كونه عقب اجل من غيرذ كرللعطفكالامام الرارى ( فالشافعية قالو إيتعلق) الاستئناءالمذكور (بالتكل) 
أىبكل واحدمن تلك الجل (إظاهرا) لانصا إذ لادليل القطع » ف الشرحالعضدىلاخلاف ف إمكان 
رذه إل الجيع ولاالىالأخير خاصة ؛ اما االحلافف الظهور » فقا لالشافيى ظاهرفى رجوعه الىالجيع 
خاصة » والحنفية الى الأخيرة » والقاضى الغزالى وغيرهما بإلوقف ععنى لابدرى أنه حقيقة فى 
أمهمأ . وقال المرتضى : انه مشترك بنهما » فيتوقف إلى ظهور القرينة » وهذان : يعنى مذهب 
الوقف والاشتراك موافقان الحنفية فى الحم وان خالفا فى المأخذ : يعنى أنه يفيد الاخراج عن 
مضمون الجإة الأخيرة دون غيرها » لكنعندهما لعدمالدليل فى الغير » وعندهم لدليل العدم » 
وهذا مقتضى اختلاف اللأخذ . وقال أبوالحسين : اننبين استقلالالثانية عن الأوإى بالاضراب 
عن الأولى فللا 'خيرة » وإلا فللجميع » وظهور الاضرابات بأن يختلفا نوعا أو اسما 
مع أنه ليس فيهما الاسم الثاتى ضمير الاسم الأول أو حلفا 7 5 أن الجلتين فى الأقسام 
الثلائة غير مشت ركتين فى غرض . وقال اللحقق التفتازاتى بأن مختلذا نوعاءن جهة احبر به 
والانشائية » وكونهما أمس! ونهيا ونحو ذلك » أو اسما بأن يكون الاسم الذى يصلح مستترا منه 
فى احدهما غير الذى فى الأنرى أو حكا بأن يكون مضمون هذه تخالا لمشمون 
الأخرى ( وقول ألى ال حسين ) وعد المبار » وف الحصول أنه حق ( ان ظهر الاضراب 
عن الأول ) وقد عرفت تفسيره ( ذللا خير) أى فالاستئناء متعلق بالأخير فقط (وإلا) أى 
وان م يظهر الاضراب عن الأول (فللكل) أى فتعل قكل منهما » وعدم الظهور ( ككون 
الثانى ضمير الأول ) كان الظاهر فى مثله رجوع الاستئناء إليهما جيعا ( واو اختلفا ) أى 
الكلامان ( فما ذى) أى فى النوع ؛ والحك ؛ والاسم ( أواشتركا) أى الكلامان 
١ف‏ الغرض ) المسوق له الكلام ( ومنه) أى من هذا القبيل ( قوله تعالى ولا تقباوا طم 


رأى الحنفية وغيرهم فما يتعلق به الاستنناء .من الجل ١‏ سم 
شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ) فائهما اختلفا نوعا انشاء » وخيرا . واشتركا فى الغرض » 
وهو الاهانة والانتقام . وقول ألى الحسين مبتدأ خيره ( لابز يد عليه ) أى على قول الشافى 
( الابتفصيل القررشة ) لموافةته إباه فى كونه ظاهرا فى الرجوع إلى الكل محتاجا فى الصرف 
إىالأخير الى القر بنة غير أندفصل القرينة الدالة على تعيين الأخير بظهور الاضراب وقسم مابه 
يظهر ( الى اختلافهما ) أى الكلامين (.نوعا بالانشائية » والجبربة » والأعس » والنهى ؛ 
ويقتضى ) قول ألى الحسين (فى أ كرم نى يم » و بنوعيم مكرمون الا زيدا أن | كرامه ) 
أىزيد ( مطلوب غيرواقع ) لوجود الاختلاف نوعا ( أو) عدم رجوع الاستثناء الى امل 
الطلبية أو اختلافهما ( اسما بوجود الامم: الصا لتعلقه ) أى الاستثناء ( فى ) اللة ( الثانية 
غير) الاسم ( الأول ( فى الجلة الأولى (أد) اختلافهما ( م( وقدم” تفسيره » و ]عا مءزد 
قول أنى الحسين على قول الشافى رحه الله ( إذ حاصله ) أى قول ألى الحسين ( تعلقه ) أى 
الاستثناء ( بالكل الابقاصر ) على الأخيرة ( غير أنه ) أى أباالحسين (جعل ذاك) الاختلاف 
٠‏ بينهما إقاصرا) للاستثناء على الأخيرة ( فان لم بوافق ) أبو الحسين على صيغة الجهول ( عليه ) 
أى على جعل ذلك قاصرا بأن لم بجعله الشافنى رجه الله قاصرا ( فالحلاف فىثىء آكخر) وهو 
خصوص هذا القاصر بعد الاتفاق على أنهان لم يكن قاصرا على الأخيرة » فهو راجع الىالتكل 
( والحنفية » والغزالى » والباقلاتى » والمرتضى ) على أن الاستثناء يتعلق (بالأخيرة إلابدليل فما 
قبلها » قبل ) كافى الشرح العضدى ( فالحنفية لظهور الاقتصار ) على الاخيرة كا سيق 
( والآخرون اعدم ظهور الشمول ) للسكل ( اما الاشتراك ) اشترا كا افظيا ( بين اخراجه ) 
أى الاستئناء (مما يليه) وهو الأخير ( فقط و) بين إخراجه من ( الكل ) فانه ثبت عوده 
إك مايليه فقط كم فى قوله تعالى - فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد الا 
أسأنك » وقد بتعين عوده الى ماعدا الأخيرة 4 نحو قوله- تعاى فن شرب مله فلس 
منى ومن لم يطعمه فانه منى الا من اغترف غرفة بيده ب _وعوده الى الكل" كا فى قوله تعالى 
- والذين لابدعون مع الله إطا آخر ‏ الى قوله ‏ الا من ناب » والأصل فى الاطلاق 
الحقيقة ( أواعدم العم أنه ) أى الاستثناء (كذك) أى مشترك كي ذ كرء أو راجع الى 
مايليه » أوالمعنى راجع الى التكن (أو) الى (مايليه) لاغير لغ ةكم هو قول الباقلاتى والغزالى » 
( فلزم مايليه ) أى فلزم رجوعه الى مابليه على قول الكل” » ولا ين أنه لايازم على تقدير 
الاشتراك ؛ لاعلى تقدبر عدم العم تعين مايليه » بل اللازم التوقف الى أن تتحقق القريئنة 
المعينة * فان قلت القرب قرينة مرجحة » قلنا سبق الأولى فى قابلية الرجوع اليه ليعارضه 


00 المدعى فىكتب المحنفية أن الاراج من الأخيرة 


كم ذهب اليهكثيرءن المفسربن : اللهم”الاأن يقال القرب أقوى # (وما قبل) وقائله ابن الحاجب 
( الختار أنه مع قرينة الانقطاع ) أى انقطاع الأخيرة عما قبلها ( للا خيرة و) مع قريئة 
(الاتصال) عاقبلها تكون (الكل »وإلا ) أى وان لم يكن إحدى القرينتين (فالوقف) 
فها عدا الأخير لازم » فقوله ماقبل مبتدأ وما بعده مقول القول » والجبر قوله (مذهب الوقف) 
محذف المضاف : أى أهل الوقف » أو الاضافة بيانية »ثم أثيتكونه مذهب الوقف قوله 
( للاتناق) الكائن بين هذا القائل والذاهبين الى الوقف ( على أن اخراجه ) أى الاستثناء 
( من ) الجلة ( الأخبية)ٍ عند عدم القرينة لما عرفت (والعمل بالقرينة ) عند وجودها » 
الما لواحد 4 ( داعم أن الدع ف كن ب الحنفية أنه من الأخيرة » ومازيد ) على هذا 
القدر ( من ) قيد ( ظهور العدم ) أى عدم الاخراج ما قبل الأخيرة المشار إليه بظهور 
الاقتضار على مام" لم يصرحوا نه بل (أخذمن استدلاطهم ) أى المنفية (بأن شرطه) أى 
الاستناء من ثىء (الاتصال) بذلك (وهو) أى الاتصال ( منتف فى غير لأخيرة ) لتخلل 
الأخيرة بين الاستثناء وماقبلها ( ومقتضاه ) أى هذا الاستدلال ( عدم امحة مطلقا) فما 
عدا الأخار ة ( رهو) أى عدمها فما عداها ( بإطل » اذ لاعتنع ) الاستثناء باإلاتفاق ( فى 
الكل ) بأن يكون م نكل واحدة من تلك الجل ( بالدليل ) على ما ذ كر » ( وأما دفعه ) 
أى دفع هذا الاستدلال ( بأن الجبع كالجلة ) الواحدة ( )هو (قول الشافعية : العاف يصير 
المتعدّد) أى الجل المعطوف بعضها على بعض (الى آآخره) أىكالمفرد » ولاشك أنه لا يعود فيه الى 

-زئه » فكذا فى الجل لايعود الى بعضها ), وسنيطل) هذا القول * (د و) مناستدلاهم ( بقوطم 
0 أى الاستثناء ء (ضرورى أهدم استقلاله) بنفسه » اذلابد له من المستثى منه » والضرورة 
تدقم بالعود الى واحدة منها (والأخيرة منتفية اتفاقا » وما) يشت (بالضررة ) يدر ( بقدرها) 
أى بقدر الضرورة فتعين الأخيرة » ( ومنع ) هذا (بأنه) أى عمله (وضى ) لاضرورى *# 
( قلنا لوسل ) أنه وضى ( فاما يليه فقط) أى فان أردتم أنه موضوع لما يليه فقط فهو المطاوب 
(أءالكل ) أى أو انه موضوع انكل ( فمنوع ) أى بإطل للاتفاق على أنه يستعمل فم 
يليه فقط » والأصل فيه اللقيقة ( فاللازم ) بعوجب الدليل ( لزومه) أى لزوم كون الاستئناء 
( من الأخيرة والتوقف فما قبلها ) أى فىكونه استثناء مما قل الأخيرة ( الى الدليل ) أى 
الى وجود الدال على عوده اليه * (وأيضًا يدفم الدليل المعين لايندفع المللوب ) لمواز ثبوته 
بغيره ( فلسكن المطلوب ماذ كرنا) من أنه يبت فى الأخيرة الابدليل فما قبلها من غير ادعاء 
ظهور فى عدم تعاقه يما قبلها » إذ الغرض ل يتعلق الابعدم رجوعه الى الكل الابدليل فى 


لابقين فى الأولى مع تجو بز الاستثناء الكل .م 
خصوص موارده » كذائقل عن المصنف » ومن أدلتهم) أى المنفية (<5 الأوإى ‏ متيقن 
ورفعه ) أى حكمها (عن البعض) أى عن بعض الأولى ( بالاستثناء مشكوك للشك فى تعلقه) 
أى الاستثناء (به) أى البعض »ء اما (لوجه الاشتراك ) أى لما يفيدكون الاستثناء مشتركا بين 
أن يكون للا خيرة فقط » و بين أن >كون للكل : وهو أنه ( استعمل فيهما ) لما عل بالاستقراء 
(والأصل) فى الاستعمال (الحقيقة » وهو ) أى هذا الوجه (إعا يفيد لزوم التوقففيها) أى فا 
قبل الأخيرة » بل فى الكل »لولا تيقن الأخيرة لما ذ كر ( لاظهور العدم ) فما قبل الأخيرة 
( أوتدانعه ) أى لوجه دافم الاشتراك القائل ( المجاز خير) من الاشتراك فليكن فما قبل 
الأخيرة ازا ( فيفيده ) أى ظهور العدم فما قبل الأخيرة الى ظهور الدليل على تعلقه فيا 
قبلها ( وابطاله ) أى هذا الدليلٍ من قبل الشافعية (بقوظم : لايقين) فى حك الأولى ( مع 
تجويزه ) أى تجو بزكون الاستثتاء ( للشكل يدفم بماتقدم فى اشتراط اتصال الخصص) من 
أناطلاق العام بلاخر جافادة إرادة الكل » فاو لم يكن المراد فى نفس الأمسيازم اخبار الشارع 
وافادته لثبوت ماليس بثابت » ودلك كذب وطلب للجهل المركب من المكلفين ( أو) يدفم 
( بإرادة الظهور به ) أى إليقين » ( وماقبل) فى معارضطتهم ( الأخيرة أيضا كذلك ) أى 
حكمها متيقّن وزفغه عن البعض بالاستثناء مشكوك ( لحواز رجوعه ) أى الاستثناء ( الى 
الأولى بالدليل » قلنا الرفم ) أى رفع الحكم عن النعض ( ظاعر فى الأخيرة » ولذا) أى 
ولظهوره فيها ( لزم ) أى الاستئناء » أوالرفم (فها) أى الأخيرة ( اتفاقا) كم م" ( فاو 
تم ) ماقيل ف المعارضة ( توقف ) الاستُئناء ( فى الكل » وهو ) أى التوقف فى الكل 
( بطل » وحاصله) أى حاصل ماقلنا من ظهور الرفع فى الأخيرة » لاحاصل قول الشافعية كا 
تومه الشارحنفائه م بعده لامعنى له ( ترجيح اجاز) أى ترجيح كون الاستثناء اذا.رجع 


وان كان فصلا ببنه و بين ماقبله من حيث المقيقة لكنه ليس بفصل من حيث المكم لشمول 
الاستثناء له ( وفى الجاز) عند رجوعه إى الكل ( يتوقف ) رجوعه إليه (على 
القرينة) فان لم تكن تتعين المقيقة ( والعلاقة ) بين المعنى المجازى » وهو الصرف الى 
. الكل » والحقيق” وهو العود الى مايليه ( تشبيهه) أى الكل” (به) أى عابليه ( جع 


٠»؟ ‏ « سير» ‏ أول 


م العطف يصير المتعدد كالمفرد 


الععلف) أى لأن العطف جع بين المتعاطفات ء فعلها فى رنبة واحدة من حيث المعنىفاشترا كها 
فى تلك الرشة وجه الشيه (علاق الاتصال الصورى) ينها حسب التكلم لعدم الفصل فانه 
لايصلح علاقة للجاز (لأنه) أى الاتصال الصورى (تحقق) فى الجل المتعاقبة ( بلا غنات ) 0 
وهناك يتعين الاستثناء للا خيرة اتفاقا من غير تجو يز لما قبلها ولو تحازا ( و ) يتحقق أيضًا 
( مع الاضراب ) ان كر+ الزن عل مامنين 4م يصلح علاقة » ( وماقيل فى وجهه ) 
أى وجه التوقف فى غير الأخيرة ( الأشكال ) بفتح اطمزة جع شكل ( بوجب الاشكال ) 
كسر اطمزة الاشتباه » فى الشرح العضدى ا » والاتفصال حعلها 
كالأجانف » والاشكال عوجبالشك انتهى » فكل شبه منهما شكل » وظذا تعارض الاشتباه 
بوجب التوقف ( فعناه) أن الاشتباه ( تخرج من ) الجلة (الأوى) نظرا إلى الاتصال ( ولا 
رج ) منها نظرا الى الانفصال » أو المعنى أنه بخرج من الأولى فى بعض الاستعمالات ولا 
مخرج منها فى الأخر ( فتوقف فيه ) أى فى اخراجه فى غير الأخيرة ( وإلا) أى وان م 
يكن معناه هذا » بل يعتبر الاشكال بالنسبة إلى الأخيرة أيضا ( اقتضى ) ماقيل ( أن يتوقف 
فى الأخيرة أيضا ) وهوباطل لما عرفت * ( الشافعية ) قلوا : أوّلا ( العطف يصير المتعدد 
كالمفرد ) وقد مس" ( أجيب) بأن ذلك ( فى ) عطف ( المفردات ) بعضها على بعض » 
لأن العطف فى الأسماء المتلفة كاجع فى الأمماء المتفقة » فيصير ا جموع كصيغ الجع الواحدة » 
وهذا هو الابطال الموعود * (وما يقال هى) أى الجل ( مثلها ) أى المفردات ( إذ الاستئناء 
فها ) أىالجل ( من المتعلقات) أى متعلقات المسند اليه » أو المسند ( أو ) من (المسند اليه) 
فاذاقطع النظرعن سائرأجزاء الجلالمتعاطفة ماعدا مااستثتى منه صارت مثل المفردات » فىالشرح 
العضدى : لافرق بين الذبن قتلواء وسرقوا » وزنوا إلا من ع ثاب »6 و دين اضرب ب الذين هم قتلة » 

وسراق وزئاة إلامن ثاب » ولاشك أنه لابعود من المفرد إلى سرْء » فكذا فى الجل اللعطوفة » 
ثم أجاب عنه الحقق التفتازاتى أن ذلك فى المفردات ؛ أو مافى حكمها التى لما محل" من الاعراب 
أو التى وقعت صلة للوصول أونحو ذلك اتتهى » واليه أشار بقوله * ( أجيب بأنه) أىكونها 
مثلها ( اذا اتحدت جهة النسبة فيها ) أى الجل بأن تسكون نسبة تلك الجل متشاركة فى جهة 
واخدة ككونها خبرا » أو صفة » أو صلة إلى غير ذلك ( وهو) أى اتحاد جهة النسبة فبها 
( الدليل ) على تعاقه بالكل ( ككونها ) أى الجل (صلة) للوصول مس" 1 نا ( للقطم أن 
نحو : ضرب بنوامم » وككر شجعان لبس فى حكمه ) أى المفرد » ( قلوا ) ثانا (لوقال) 
والله (لا أ كت ولا شر بت إن شاء الله تعالى تعلق ) إن شاء الله ( مهما) أى بالجلتين 


القصر على الأخيرة تح .م 

اتفاقا ب ( أجيب بأنه ) أى ان شاء الله (شرط ) لااستئناء » وهو يتعلق بغير المتعدّد حلاف 
الاستثناء (فان أحق) الاستثناء ( به ) أى بالشرط ( فقياس فى اللغة ) وهو غير صميح 
( ولوس حمته ) أى صنة الالحاق (فالغرق) بين الشرط والاستثناء (أن الشرط مقدر تقدعه) 
| أى تعبيين تقدعه معنى لتَقدْمه رتبة بحسب التحقق ( ولو سل عدم لزومه ) أى تقدم الشرط 
( فلقرينة الاتصال ) أى فتعلق الشرط بكل منهما لوجود القرينة الدالة على اتصاله بكل منها 
(وهو) تلك القرينة والتأنيث بإعتبار الخبر ( الحلف ) اواق ( على الكل" ( عل ماكو 
العادة فى مثله »* ( قلوا ) ثالثا ( قد يتعلق الغرض به) أى الاستثناء ء (كذلك) أى بأن 
يكون متعلقا بالتكل” ( وتسكراره ) أى الاستثناء الكل" ( ستهجن) ولولا أنه يعود إلى 
الكل" بدون السكرار لما استهجن لتعينه طريقا (ة لزم ظهوره ) أى الاستئناء (فهها) أى 
فى الج ل كلها » ( قلنا الملازمة ) بان : كراره والاستبحان ( ممنوعة لمنع الاستهجان الامع 
اتحاد الحم الخرج منه ) الحم المخرج منه فى حل النزاع متعدّد ( ولو سم ) أو التكران 
يستهجن مطلتا ( يتعين) التكرار ( طريقا ) لافادة المراد ( فلينصب قرينة الكل » 
أو يصراح به ) أى بالاستثناء من الكل (بعده) أى بعد الكل : أوالاستثاء كأن يقول 
الاكذا فى المجبع » (قلوا) رابعا هو ( صال ) للجميع ( فااقصر على الأخيرة تحكم » 
قلنا ارادتها ) 7 الأخيرة ( اتفاق » والتردد فما قبلها ) والاتفاق مجح فلا محم » 

( والصلاحية لاتوجب ظهوره ) أى الاستثناء (فيه) أى فى الكل” بلع الشكرف 
الاستغراق ) فانه صا الجميع » ولس بظاهر فيه » (قلوا) خا ( لوقال على" جدسة © 
ونجسة الاستة » فبالكل” ) أى فيتعلق بالجبع اتفاقا » ( قلنا بعدكونه ) أى كل مما استانى 
منه فى المثال ( مفردا ) وكلامنا ذما اذا كان جلا ( أوجبه) أى أوجب كون الاستثناء من 
الجيع ( تعينه للصحة ) اذ لو رجع الى الأخيرة لم يستقم » فهو قرينة الاتصال بإلكل” » 
وأيضًا مدعا م العود الىكل واحدة لاالى ابيع . وف الشرح العضدى النزاع فم ضام الجميع 
وللا"خيرة » وهذا لايصلح لكل والحدة. 

« نفبيه : بنى على الحلاف 4 المذ كور ( وجوب رد شهادة امحدود فى قذف عند المنفية ) اذا 
اب من ذلك أن ١‏ كنت نفسه عند م ن قذفه وأصلح عمله ( لقصر ) الاستثناء ء المدلول عليه 
بقوله تعالى ( الا الذين تانوا على مايليه ) هو ( وأولئك هم الفاسقون) فينتئى عنه الفسق 
لاغير » و ديق عدم قبول شهادته مو بدا ( خلافا للشافنى رجه الله ) ومالك وأجد رجهم الله 
( رذاله ) أى للاسثناء (اليه) أى مع مابليه ( مع لاتقباوا ) فينتق عنه الفسق وتقبل 


ا إذا خص العام" كان مجازا فى الباق ال 
شهادته (ولولا منع الدليل) الدالة على اختصاصه بالأخير (من تعلقه) أى الاستثناء ( بالأوؤل) 
أى فاجلدوهم (تعلق به) أيضا عندهم » لأنه على تقدير عدم دليل القص ركان الظاهر رجوعه 
الىالكل” » 2 قبل الاستثناء منقطع ) قله القاضى أنوزيد « ونقر الاسلام » وشمس الا عة 
السرخى ( لأن الفاسقين لم يتناول التائبين ) لأن التائب لاست فاسقا بعد التوية » والجل 
على الجاز باعتبار ما كان بعيد » وأنت خبير بأن الفاسقين لدس المسنتتى منه » بل أواغك قطعا 
فا معق ( والأوجه أنه متصل ) رج ( من أولئك ) لادن الفاسقين 4 م فسر المشار 
اليه قوله (أعنى الدنيرمون) لأنه إصدق عليه مغهوم لذبن يرموك لك التو به فيخر رج منه 


باعتبارحك الفسق اتو بتهم . 
بسكل 


( اذا خص” العام حكان محازا فى الباق عند الجهور ) من الأشاعرة ومشاهير المعتزلة 
( وبعض المنفية ) كصاحب البديم » وصدر الشمر بعة (الا أنه لاتخصيص لأ كثرهم ) أى 
الحنفية ( الا يمستقل” على ماسبق ) فهو بعد إخراج بعضه بغير مستقل” حقيقة على قوطم م 
صرح به صدر الشريعة (و بعضهم ) أىالحنفية ( كالسرخى والحناباة) وأكثر الشافعية » 
بل جاهير الفقهاء على ماذ كر إمام الحرمين (حقيقة) فى الباق (و بعضهم) أى المنفية (و إمام 
الحرمين حقيقة فى الباقمحازف الاقتصار ) عليه (والشافعية) نقاوا (عن الرازىمن الحنفية » وهو ) 
الشيخ الامام ألو كر أجد ( الخصاص ان كان الاق كثرة يعسر ضبطها لفقيقة و إلا ) أى وان 
لم يكن الباق كذلك ( فحاز ) . وقال الغزالى كل عدد لو اجتمعوا فى صعيديعسر على الناظر 
عدده, جرد النظركلألف فهو غير محصور » وان سه لكالعشرة والعشربن فحصور » ومن 
الطرفين أوساط يلحق أحدهما بالظنّ » وماوقع فيه الشك استفت فيهالقللكذا ذكره الشارح 
(والحنفية) تقلوا (عنه) أى الخصاص ( انكان جعا فقط ) أى منغير تقييد بالقيد السابى قيقة 
و إلافجاز (وأبوالحسينان خص هالايستقل” ) من شرط » أوصفة » أواستثناء » أوغابة (لكقيقة) 
وان خص” عستقل” من سمع أوعقل فجاز ( القاضى ان خص” بشرط أو استثناء ) -فقيقة 
والا فجاز ( وقيل ان خص بلفظى ) متصل أو منفصل لققيقة والا فحاز ( عبد الجبار ان 
خص” بشرط أوصفة ) خقيقة والا فجاز » فهذه مانية مذاهب » (لنا) على الختار » وهو الأول 
( الفرض أنه ) أى العام ( حقيقة فى الاستغراق على الحصوص ) أى من غير اشتراك بكنه 
و بان البعض ( فلوكان للباق فقط ) أى من غير انضمام ماعدا الباق اليه ( حقيقة ) أنضًا 


صيغة العموم للكل أعيا 
( كانمشتركا ) لفظيا (وهو ) أى كونه مشت ركابين الكل والبعض ( غيرالمفروض » ودفم) هذا 
. الاستدلال م فى الشرح العضدى ( بأنه ) أى العام ( فى صورة التخصص للاستغراق ©» 
لأن أكرم بنى نمم الطوال على تقدير من نى م : أى بعضهم ) فان من للتبعيض والتقييد 
فى معنى من (فلزم إراد ةكلهم ) من قوطم بنى كيم (دالا) أى و إن م يكن مرادا ( كان 
العنى ) أ كرم ( بعض بعضهم ) لأن لازم من التبعيضية صعة وضع بعض مكانئها » والفرض 
أن المراديينى تيم البعض ( ثم عرض الحكم ) معطوف علىازم : أى عرض لعمومه مصحح 
الحكم وهو الوصف المختص (تأرج ) البعض ( الآخر) وهو الذى لم بوصف به ( وهذا ) 
التوجيه هو (لازم فى المستثنى على ماقيل) من أن المراد بالمستثى منه الاستغراق والعموم » 
ثم رج منه المستنتى » ثم حم على الباق ( و>كن اعتباره ) أى اعتبار كون المراد جيع 
مايتناوله » ثم اخراج غير المراد إل ثم الحسي (ف الكل ) أى فى جميع العمومات الخصصة 
بأى” تخي ص كان ( غير أن وضع المفرد واستعماله ليس الا:للتركيب ) لأن المقصود إفادة 
المعاتى التركيبية ( ويبعد أن بركه ) أى المتسكلم المفرد مع غيره ( مريدا الجموع ليحك 
على العض»ء لأنه) أىقصد الجموع ( حيئذ) أى حين بريد الك على البعض (بلافائدة 
لصحة أن براد منه ) أى من اللفظ الموضوع ( لغة المحكوم عليه قط ) وهو البعض بقرينة 
اخصص (ولوكان عددا) فانتئى الدفعم »* (وقول السرخدى صيغة العموم ) «وضوعة ( لحكل 
ومع ذلك حقيقة فما وراء الممضوصن لأننا ( أى صيغته ( انعا تتناوله ) أى ماوراء المخصوص 
(من حيث انكل" لابعض ) ععنى أن حقيقتها كل الأفراد » وعند التخصيص يصير ماوراء 
امخصو سكل الأفراد فبصدق أن تناوطا إناه من حيث اندكل لامن حيث انه كل" لامن حيث 
أنه عض ( كالاستثناء بصي الكلام ) يعنى المستثى منه ١‏ عبارة عماوراء الستثى بطريق 
أنه) أى ماوراء المستكق (كل" “لا بعض ( فقول السرخبى فكذا خبره ) ان أراد) أن تناوله 
لماوراء المخصوص ١‏ وضع آمترخاص ازم الاشتراك ) اللفظى » والمفروض خلافه ( أو وضع 1 
الجاز فنقيض مطاوه ) وهو أنه أى حقيقته فيه (فان قيل لم لمتحمله ) أىكلام السرخبى 
( على أنه لايشترط الاستغراق ) ف العام : وهو حقيقة ملم يستعمل فى غيرأفراده » والمخصوص 
من أفراده فهو حقيقة فيه » ( قلنا العكلام فى العام اذا خص” ) وكان الاختصاض مادا 
نه وهو أحمس زائد على ماوضع له ( و إها يقبله ) أى التخصيص ( الصيغ المتقدمة : كالجع 
امحلى ونحوه ) من الموصولات وأسماء الشرط والاستفهام الى غير ذلك ( ما اتفق على استغراقه 
والخلاف فى اشتراطه ) أى الاستغراق إنما هو ( فى مسمى افظ عام ) يعنى هل يشترط فما 


١م‏ تناول العام للباق بعد التخصيص 

وضع لفظ العام اصطلاحا الاستغراق أملا ( ومن لم يشترطه ) أى الاستغراق فيه (وإن جعل 
من صيغته ) أى العام ( الجع المنكر لايصحح اعتباره ) أى اعتبار مالس عستغرق ( هنا ) 
أى فها قبل التخصيص ( إذلا يقبل ) غير المستغرق ( الاخراج منه ) إذ إخراج بعض 
أذ فراد المفهوم فرع العم بإدراجه تحته من حيث الارادة ©» ولاعر بذلك فم لااستغراق فيه 
( ولذا لاستتى منه ) كعمس فى بحثه » ( وماقبل ارادته ) أى الاق ( لعن بإلوضع الثاتى 
والاستعمال ( فيه ) بل( الناق ماد ) الأول ( أى بإلوضع الأول » فى الشرح العضدى 
وأيضا فلم برد الباق وضع واستعمال ثان » بل بالوضع واستعمال الأول » واعا طراٌ عليه عدم 
ارادة المذرج مخلاف الجاز (منوع) أى ارادة الباق بإلوضع الأول وكونه حقيقة بذلك الاعتبار 
( بل الحقيقة ) اما تتحقق بإارادته ) أى بإلباق ( الأول ) أى عوجب الوضع الأول ( من 
حيث هو) أى الباق ( داخل فى نمام ) العنى ( الوضنى المراد ) اللفظ ( لا ) بإرادته 
( بمجرّدكونه مام المراد بالحسك) والأظهر لامن حي ثكونه تمام المراد » فكأنه قصد أن جرد 
الباق لايك فى اللقيقة » بل لابدّ من الجموع » أما اذا أريد محردكونه تمام المراد حقيقة 
(فهو) أى فهذا المراد انما حصل ) بإلثانى ) أى بالوضع الثاتى يد ( الحنابلة تناوله ) أى تناول 
العام للباق بعد التتخصيص (م كان) قاه ( وكونه ) أى تناوله بعد التخصسيص (مع 
قرينة الاقتصار) عليه ( لاغير 6 أى لايغبر كيفية تناوله ( فهو حقيقة » قلنا الحقيقة 
بالاستغمال فى المعنى ) 1 بأن كون ع المسمى مادا ( لا ) عجرد (التناول ) 
له من حيث الدلالة على مايقتضيه الوضع (لأنه) أى ا 7 (اشبعيته للوضع ثابت للخرج ) 
بفتح الراء ( بعد التخصيص ) فلا فرق فىهذا التناول بين الباق والخرج ( و ) كذلكثابت 
(لكل وضى) سواءكان عين الموضوع له أوجزءه ( حال التحوّز بلفظه) واستعماله فى المعنى 
المازى » لأن العام إلوضع تقل إلى ماوضع له لا محالة وإ ن كان المراد غيره وجب القرينة 
الصارفة م الرازى اذابق ) من العام مقدار (غيرمنحصر ) فى عدد (فهو) أىذلك الاق 

معنى العموم ) فيه مسامحة لأنه كون اللفظ دالا على أمى غير من حصر فى عدد فتسكون فيه 
حقيقة ( نقله الشافعية عنه والحنفية بنقل مذهبه أجدر) من الشافعية لأنه منهم ( دهو) أى 
مذهبه على الاقلين ( بناء على عدم اشتراط الاستغراق) فى العموم »فى الشرح العضدى الرازى 
قال معنى العموم حقيقة كون اللفظ دالا على أص غير منحصر فى عدد » فاذا كان الباق غير 
منحص ركان عاما ه الحواب منع كون معناه ذلك » بل معناه تناوله للجميع وكان لاجميع وقد 
ار لغيره فكان محازا » ولاق أن هذا منشؤه اشتباهكون النزاع فى لفظ العام أوفى الصيغ 


لوكان الاخراج ممالا يستقل وجب تجوزا 5 ددم 

انتمبى » وقوله هذا أما اشارة الى ماقاله الرازى » واما الى نقل هذا عنه لاششات كون الصيغة حقيقة 
فى الباق »* والثانى متعين إذ هوم يفرع على قاء غير المنحص ركونها حقيقة فيه » بل وجود 

معنى العموم فها وهو لا يستازم كونها حقيقة حقيقة » ونسبة الاشتباه الىناقل المذهب أولى » واليه أشار 
جره زرط ) هلي عه عل الوه المذكور » أشاراليه بقوله والحنفية الىآآخره » وزعم الشارح 
أن المعنى غلط الرازى » وقوله ( إن مقتضا هكون الحلاف) بين سن الرازى وغيره ( فى لفظ العموم 
لافىالضيغة ) برد عليه » إذ معناه أن مذهب الرازى اذاكان مل تفسيرالعموم مماذ كر 
زم مخالفته فما وضع له للفظ العموم » ولس كذلك إذ قد تقدّر أن خلافه ف الصيغة الموصوفة 
بالعموم هل اذا خصص والباق غير منحصر يكون حقيقة أملا » عنده نم » وعند غيره ماعرفت 
وهل يغلط الرازى بأنه يلزم عليك أن تحخالفهم فى لفظ العموم لافى الصيغة » لايقال معنى تغليطه 
أن دخولك هذا النوع بين القوم » فهذا الوجه بدلعلى أنك زعمت أن خلافهم فى لفظ العام » 
لأنا تقول لابناسب هذا فىحق الأنمة والله أعل » (أبو الحسينلوكان الاخراج هالايستقل بوجب 
تجوزا ) فى اللفظ ( لزمكون) لفظ ( المسل للعهود مجازا ) اذا خرج من مفهومه غير المعهود 
عاه وكاخر ءله » وهواللام وقد ضار به لعى غير ماوضع له اذا لم يكن فيه العهد 0 (والجواب) 
عنهكافى أصول ابن الحاجب ( بأن المجموع ) من مسل واللام هو (الدال) فالجنس مدخول 
اللام » والتقييد بالمعهود الخرج لغيره اللام » فلا بازم الجاز ولا كون العام مستعملا فى غيرماوضع 
له وهو الحنس م خير » والحواب (بأنه) أى كون ا لجموع دالا على الوجه المذ كور 
( بعد الع أنهما) أى اللام ومساما ١‏ كان ) جلسان (ترضيت) لمعنيموما (د ركبتا) لافادة 
التقبيد ( جرد اعتبار كن ممه ف العام” المقبد ما ستقل ) إذ لاتأثير لعدم الاستقلال لا احدى 
الكلمتين من حيث الحرفية فى هذا الاعتبار ( و إلا ) أى وان لميعتبر مثله ف المقيد مما يستقل 
(فتحم محض) أى فتخصيص الاعتبار المذكور بأحدعمادون الأخر تك لعدمالفرق ينهما » 
فالمخلص أن يقال للعرتف للعهد وضعان » وضع للحنس قبل دخول اللام عليه ففحال السكارة » 
وآنخر للعهود كوضع المبهمات » فان ماوضعت له خصوصيات » وآلة الملاحظة عند الوضع مفهوم 
عام ماهو رأى المتأخرين » وليس العام الخصوص عا لايستق ل كذلك » بل ه وكا لخصوص بها 
أى أفى الحسين ( فها لمتخرجاه ) مالم يستقل » وهو الصفة والغابة عندالقاضى » والاستثناء والغاية 
عند عبد الجبار منحيث الدليل » وهولزوم كون نحوالم/ مجازا ف المعهود » ومن حيث الحواب » 
وهومنع لزومه لماذ كر ( المخصص باللفظ مثاه ) أى أنى الحسين دليلا وجوابا على ماعرفت 


ا الع كتعداد الأحاد 
(وهو) أى دمل هذا (أضعف) لشمول اللفظىالمتصل والمتفصل » ودل هلا يناسب الاالمتصل * 
( الامام الجمكتعداد الآحاد ) . قال أهل العر ببة : معنى الرجال فلان » وفلان » وفلان إلى 
أن تتزعت عر نيا وضع الرجال اختصارا (وفيه) أى فى تعدادها ( إذا بطل إرادة البعض 
لم يصر الباق ازا ) فكذا الجم » ( أجيب أن الحاصل ) من التعداد فى الجع أحص 
(واحد) وهو جموع سك العام” لوضعه ( للاستغراق »فق بعضه) أى فاستعماله فى 
بعض ذلك الماصل (فقط) من غير أن براد به النعض الآخر( بحاز) لاف الاحاد 
المتعدّدة فانه لم برد بلفظ منها بعض ماوضع له » واذا بطلت بعض المحقائق لم ,لزم بطلان حقيقة 
أرى » على أنه قد من ع كون الم كشكرار الآحاد م نكل وجه » وليس ماد أهل العر بية 
ذلك » بل ببان أهل الحكمة فى وضعه * ( وماقيل) م نأنه ( >كن ) أن كون ( الافظ ) 
الواحد حقيةة ومجازا ( حيئيتين ) أى بإعتدارهما » فليكن العام" الصو ص كذلك » فيكون 


جازا من حيث انه لبس موضوعه الأصل حقيقة من حيث انه باق على أصل وضعه ولم ينقل 
نقلا كلا كما اختاره السكى ( فتانك ) الحيثيتان إعاهما ( إعتبار وضى الحقيق وامجازى ) 
يعنى أن الحيثيتين إنما هوكون اللفظ حيث إذا استعمل فى هذا كان حقيقة لوضعه له عينا » 
وهو الوضع الحقيق ٠‏ واناستعمل فذلك كان محازا لوضعه له بالنوع » لاأنه فى استعمال واحد 
يكون الافظا حقيقة ومجازا كا اذعاه الامام : كذا ذكره الشارح نه والوجه أن يعتير بالنسة 
افع واحد كالشمس اذا وضعت بازاء الصورة أيضا فانها حينئذ ذات حيايتين بالنسبة إليه 
لكونها موضوعة له بالوضع النوعى” اجازى” لكونه لازم ماوضعت له أوّلا » وهوالحرم (ولايازم) 
من اجماع هاتين الحيثيتين ( اجماعهما ) أى الحقيقة والجاز فى استعمال واحد ( على أنه 
تقل انفاق انفيه) أى الاتفاق غلى نقى كون اللفظ حقيقة وتجازا فى استعمال واحد » وإعا 
اختلفوا فى صعة إرادة المعنى الحقيق واغحازى معا فى استعمال واحد » ثم يكون حقيقة ومحازا : 
(هذا) ماذ كر( وم يستدلة ) الامام ( على شقه الآخر » وهوأنه محاز ف الاقتصار ) على الباى 
( لظنه ظهوره ) أى ظهو ركونه محازا فيه ( وهو غاط لأنه لايكون) العام" ( محازا بإغشار 
الاقتصار إلا لو استعمل فى معنق الاقتصار » وانتفاوه) أى استعماله فيه ( ظاهر» بل الاقتصار 
اتمايازم استعماله ف الباق بلا زيادة » فهو ) أى الاقتصار ( لازم لوجوده) أى وجود الاستعمال 
فى الباق ( لاماد إفادته ) أى الاقتصار ( به ) أى بالعام المخصوص ( ولو أراد بالاقتصار 
استعماله) أىالعام” ( فى الباق بلازيادة » فهو شقه الأوّل » وعامت مجاز يته فيه) أى فى الباق . 


العام المخصوص عجمل ليس حة النضس 
مسالة 


قال (الجهور العام" انمخصوص بمجمل) أى بهم غهرمعين » من الاجال اللغوى ( ليس 
عدة »كلاتقتلوا بعضهم) مع اقتلوا المشركين (و عبين حة) وقال ( نقر الاسلام حة فيهما) 
أى فى الوجهين ( ظنية الدلالة بعد أن كان قطعبها ) أى الدلالة قل التخصيص ,أحدهها 
(وقيل سقط الجمل ) الذى خص” نه العام عن درجة الاعتبار (والعام ) يضق ( كان ( 
قبل لوقه به » وعليه أن المعين من المنفية وابن برهان من الشافعية » ( وف المين ) قال 
(أبو عبدانتة البصرى ان كان العام منبئًا عنه) أى عن الباق بعد التخصيص (بسرعة) فهو 
| حة ( كالشركين فى أهل الذمّة ) أى فما إذا خصوا بأهل الذمّة بلفظ متصل » أو منفصل » 
أو بغيره فانه ينى” عن الحر لى : أى ينتقل الذهن اليه إذا أطلق المشركون. (5إل) أى 
وان م ينى” عنه ( فلس خة كالسارق لارينى' عن سارق نصاب و) عن سارق ( من حرز 
لعدم الانتقال ) أى انتقال الذهن ( المهما ) أى النصاب والحرز من إطلاق السارق قبل 
ببان الشارع » فاذا أبطل العمل فىصورة انتفائهما لم يعمل به ن صورةةوجودهما . قال (عبد 
الجبار » ان لم يكن ) العام ( حملا) قبل التخصيص (فهووججة) » نحوالمشركين (مخلاف) اجمل 
قبله » نحو أقيموا ( الصلاة فانه بعد تخصيص الحائض ) أى بعد إخراج صلاة المائض (منه)أى 


فقال « صلوا كارأعوق أصلى » . قال (اللحى من مجيزى التخصيص عتصل) أى غيرمستقل” 
كالشرط والصفة ( حة ان خص” به ) أى بالمتصل ليس مححة ان خص” عنفصل كالدليل 
العقلى ( وقيل حة فى أقل” الجبع ) وهو اثنان أو ثلاثة على الحلاف » لافما زاد عليه . وقال 
( أن نور لس حجة مطلقا ) سواء خ ص عتصل أو منفصل أنبأ عن الباق أولا» احتاج الى 
البيان أولا ( دقل عنه) أى عن أنى ثور ليس حة ( إلا فى أأخص" الخصوص ) أى 
الواحد ( إذا عل ) أى إذا كان المخصوص معلوما ( كالكرجى والحرجاق وعسى بن أبن 
أى يصير ) العام" الخصوص ( تملا فما سواه ) أى أخص” الحصوص » فيتوقف الاحتجاج 
والعمل به (إلى البيان) قال الشارح : ا نأخص” الخصوص وهوالواحد غير معين » فلا كن 
العمل به قبل البيان أيضا اتتهى » وهو لاينافى كلام المصنف » لأن المفهوم منه ثبوت الح 
فى أخص” الخصوص بغير توقف إلى البيان ولوعلى سبيل الامهام » فليكن العمل به على سبيل 
التعيين محتاجا إلى البيان » (لنا) على الأول ( استدلال الصحابة به ) أى بالعام” الخصوص 


01 العام عند نفر الاسلام كانلخاص 


عبين مع التكرار والشيوع » وعدم النكير من أحد منهم فكان إجاعا ( ولوقال : أكرم 
نى عيم » ولا تكرم فلانا وفلانا فترك ) | كرام أحد ممن عداهما ( قطع بعصيانه) فدل" على 
ظهوره فى العموم (ولأن تناول الباق بعده) أى التخصيص ( باق » وحيته ) أى العام ( فيه) 
أى الباق ( كان:بإعتباره ) أى التناول (وعهذا) الدليل الأخير : كذا ذ كره الشارح »م 
والصواب أنالمعنى ومهذا المجموع كا سيظهر ( استدل" المطلق) ححيته * (ويدفع) استدلال 
المطلق نه (استدلالم ) أى الصحابة ( والعصيان ) بترك ماعلق بالعام” المخصوص كلاهما 
(فى البين » واة فيه ) أى الباق ( قبله ) أى التخصيص إنما كان ( لعدم الاجال ) 
فلا كون حجة فى المحصوص عجمل لتحقق الاججال حينئذ (دوقاؤه ) أى التناول إعا هو 
أيضا ( فى المين لاجمل ) . قال (إنفرالاسلام : والعام عند هكانخاص ) فى قطعية الدلالة كم 
َقَدّم قال والمالة هذه ( للخصص شبه الاستثناء لبيانه ) أى الخصص ( عدم إرادة الخرج ) 
مماتناوله العام" "ا أن الاستثناء كذلك 9 ) شبه (الناسخ) لصغته (لاستقلاله) نفسه فى الافادة 
( فيطل ) الخصص ( إذا كان مجهولا ) . قال الشارح : أى متناولا لما هو مجهول عند 
السامع ( للثاق) أى لشبه الناسخ ( ويبق العام على قطعيته لبطلان الناسخ المجهول) وعدم 
'تعدى جهالته الى المعلوم لكونه مستقلا » حلاف الاستثناء فانه عنزلة وصف قائم بصدر الكلام 
فهما عنزلة كلام واحد فيؤثر جهالة المستثتى فى المستثتى منه » فيتوقف على البيان للاجال » 
( ويبطل الأؤل ) أى العام ( للاول) أى لشيهه بالاستثناء لتعدّى جهالته إليه ما فى استئناء 
الجهول ( وفى) المخصص (المعلوم شبه الناسسخ) من حي ثكونه مستقلا (يبطله) أى العام" ( اصحة 
تعليله ) أى الخصص المعاوم شبه الناسيخ من هذه الحيئية كما هو الأصل فى النصوص المستقإة 
وان كان الناسخ لايعلل (وجهلقدرالمتعدى اليه) بالتعليل (فيجهل الخرج) هذا السبب (وشبه 
الاستئناء) من حيث إثئبات المكم فها وراء المخصوص وعدم دخول الخصوص تحت حك العام” 
( سق قطعيته ) فلا يبطل العام” فى الوجهين » ويترك الى الظنية للشبهين ( وهو) أى هذا 
الدليل (ضعيف » لأن إعمالالشهين عند الامكان » وهو ) امكان اعماطا (منتف فى الجهول) 
لأن العمل بامخصوص بالجهول موقوف على البيان » فيه أن توقف العمل به على البيان لايستازم 
عدم عديته » ألا ترى أنأقيموا الصلاة كان قب لالبيان حجة غيرأن احتّياجه بإعتبار الكيفية » 
واحتياج هذا من حيث السكمية فتأمّل ( بل المعتبر الأول ) أى الشبه بالاستثناء ( لأنه) 
أىالشبه به (معنوى) فان الاستثناء حر ج من العام" كالمستقل” غيرأنه لم يسم" تخصيصا اصطلاحا 
( وشبه الناسخ طرد ) وهو مشاركتهما فى أمى لفظى على سبيل الاتفاق من غير مناسبة 


كون السمتى ححة فرع معلومية محل حكمه م 
معنوبة يعتدٌ مها ء و إليه أشار بقوله ( لأنه فى تجرد اللفظ ) أىكون كل منهما لاحتاج فى صمة 
اللكم له إلى غيره ( وعلى هذا ) يعنىكون المعتبر فيه شبه الاستثناء ( تبطل جيته ) فى 
الجوول ( كالجهور ) أى كاقال الجهور (وصيرورته ظنيا فى المعلوم لماتحقق منعدم ارادة معناه) 
أى العام بالتخصيص بالعاوم ( مع احتهال قيا سآتثر مخرج) منه بعضا آآثْر (وهذا) الاحمال 
لتضمنه ) أى الخصص (<5) شرعيا » والأصل فى النصوص التعليل التضمن إلا حكام 
الشرعية ( لالشبه الناسيخ بإستقلال صيغته ) لكونه طرديا م ذ كر ( وكون السمعى جة ) 
فى إثبات 9 ( فرع معاومية محل” حكمه » والقطع ) حاصل ( بنفيها ) أى معاومية محل" 
حكمه ( فى نحو : لاتقتاوا بعضهم » فان دفع ) هذا ( بأبوتها ) أى الحية مع انتفاء معاومية 
محل" حك الخصص (فى نحو: وحرّم الرم!ا ) من قوله ‏ وأحل” الله البيع - ( للعل بحل 
البيع » قلا ان عاموه ) أى الخاطبين الرم! ( نوعا معروفا من البيع ) كا يعرفه اليوم ( فلا 
إجال) لمعلوميته (والا) أى وان لميهاموه إلى آمثره (فكحرم بعض الببع) أى فهوتجل يتوقف 
العمل به على البيان مع اعتار حقيقة المراد به ( واإخراج سارق أقل" من) مقدار قبمة 
(اننّ ) المشار إليه فى حديث أعن لم تقطع اليد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسم 
إلا فى عن الجن » وأمنه بومئذ دينار م أشار إليه بقوله ( مدعى حكل معلومية كية 
ثلائة أوعشرة ) عطف بان لكمية ( فليس ) تخصيض عموم الآنة به (منه) أى 
من التخصيص بلمجمل فلا سقط الاحتجاج با أبة السرقة على قطع السارق ( أو) سامنا أنهمنه 
لكنهم ( توقفوا أؤلا ) فى العمل مابة السرقة ( حتى بن ) مقدار قيمة الجن ( على 
الاختلاف) فعماوا مها عند مالك والشافى وأجد رحجهم الله فى أظهر روايانه يقطع اذا سرق ثلاثة 
دراهم أور بع دينار » وعندنا بعشرة دراهم ( دقوله ) أى قول نفرالاسلام فى التخصيص 
بالمعلقم بطل العموم لصحة تعليله (و بالتعليل لايدرى قدر المتعدذى اليه ان إداد) نه لابدرى 
ذلك (اإلفعل) أىوقت التعليل (ليس بضائر ) الأولىفليس : أىلايضرثىء منالأحوال (الااذا 
لزم فى حيته ) أى الكلام الخصوص (فى الباق تعين عدده) أى الباق ( لكن اللازم ) فى 
عتيه فيه ( تعين النوع والتعليل يفيده) أى يعين النوع ( لأنها ) أى العلة لاخراج البعض 
حيتئد (وصف ظاهر منضبط» فا تحتقثك فيه) من المندرج تحت العام ( ثنت خروجه » ومالا) 
يتتحقق فيه (فتحت العام ) بإق (أد) أراد أنه (قله) أى قبل التعليل (أى عحرد 
عل المخصص) أىالعل به من غيرأن يتعين الوصف المعلل.ه بعد (بجب التوقف) فىااباق ( للحم 
أنه ) أى المخرج (معلل ظاهرا) إذ الأصل فى الأحكام التعليل ( ولابدرى الى آختره ) أى 


5١‏ القائلون بالمفهوم خصوا به العام 

قدر المتعدى الله نوعا » وفى نسخ امن ههنا أولايدرى وهو سهو من الناسخ : إذ لامعنى له 
الإنكنف ركيك لانحتاج اليه ( فقول الكرجى وغيره من الواقفية ) كالحرجاق وعيسى 
ان أبان على ماسيق ذ كره مع تفسير مرادهم » وقول الكرحى خبر محذرف : أى فهذا قول 
الكرجى » واجلة جزاء الشرط على الشق الأخير من الترديد ( لأن معناه ) أى معنى قول 
الكرج ( يتوقف) العمل بإلعام المذكور ( لذلك ) أى لأنه لادرى قدر العدّى اليه ( الى 
أن يستنبط ) الوصف المناط لاخراج البعض (فيعم الخ ج بالقياس حينئذ لماذ كرنا فانجهول) . 
قوله لما ذ كرنا الى آخره تعليل لما فهم ضمنا من سقوط اية قبل العل عقدار المتعذى اليه » 
والموصول اشارة الى قوله : وكون السمع حة فرع معلوميته بنفيها الغ (وزيادة العمل) الاضافة 
بيانية ( العام ) صلة العمل (قبل البحث عن المخصص) ظرف العمل » ثم فسر الختص” بقوله 
اع (أعنى القياس الذى 9 6 أى الذى تضمنه الخصص ( للحم ععاولية التخصيص ) 
٠‏ لماذ كرمن الأصل ف الأحكام التعليل » قوله للحي تعليل اقوله 35 به » وقوله وزيادة العمل 
معطوف على ماذ كرنا : أى ولزيادة أمس آخر : وهو عدم جواز العمل بالعام قبل البحث عن 
المقصص على ماسبق أنه أجع عليه لعدم الاعتداد بقول الصيرفى » وقوله أعنى تفسير للخصص 
فانحن فيه ( وهو) أى قول نذر الاسلام ( حينئذ ) أى حين فسر ما ذكر ( أحسن) 
لكنه رده » والالم بعسرالكونه حة ظنية ( وقول الاسقاط ) للعام المخصوص ( مطلقا ) أى فى 
أخص ا لحصوص وغيره (ان صح) أن أحدا ذه اليه (دهو) أى القول به (بعيد) وان تهلّْه 
الأمدى وغسيره ( ساقط اقطعيته ) أى العامة ( فى أخص” الحصوص ) معاوما كان المختص 
أو جهولا للقطع بتناوله بعد التخصيص لايتطرق اليه احمال الخروج ( الا ) أى وان م يكن 

كذلك وجاز اخراجه ( كان ) التخصيص ( نسخا) لا تخصيصا . 

مسكلة 

(القائلون بالمفهوم ) المخالف ( خصوا به) أى بالمفهوم (العام” ) فى الشرح العضدى من قال 
بالمفهوم جوز تخصيص العام بالمفهوم كاجوّزه بالمنطوق ( كق الغنم زكاة ) فانالغنم عام مستغرق 
لما يصلح له اذا ضم ( مع فى الغنم السائمة زكاة ) فان هذا عفهومه يدل على أنه ليس فى 
المعلوفة الزكاة » ومهذا المفهوم بخص" عموم الأول »وف الشرح اللاحكور ؛ فان قبل لانسلم 
المعارضة » فان المنطوق أقوى » والأضعف عمحى مع الأقوى فلا يعارضه د قلنا الجع بين الدليلين 
أوف من ابطال أحدهما وان كان أضع ف كغيره من المخصصات : فانا نعمل مهما جعا بين الأدلة 


العادة العرف العملى مخصص عند الحنفية لخر 


ولايشترط التساوى : أى بين العام والمفهوم لأنكلؤءنهما ظي” الدلالة عندالقائلين.ه » واليهأشار 
بقوله ( لجع الظنية إياهما) أى العام" والمفهوم لأ ونيا ظنى الدلالة (ومساواتهما) أى 
المحسوص وال صوص به ( ظنا ) ييز عن نسبة المساواة الى الضمير : أى مساواة ظنيهما 
قو ( لس شرطا ) فى التخصيص حنى لا يصلح الأضعف » لأن تخصيص الاقوى من خير 
الواحد ( للانفاق عليه ) أى التخصيص ( حبر الواحد للسكتاب بعد تخصيصه ) أى اتفقوا 
على أنه حو زتخصيص الكتاب خب رالواحد بعد أن خصص بقطبى » مع أن الكتاب انخصص 
أقوى من خبر الواحد » وإنما ارتسكبوا ذلك ( للجمع ) بين الآدلة المتعارضة »و إها قال 
يعد لخصيصه ليصح” دعوى الاتفاق » فانه لابجوز عندنا خصيص الكتاب ير الواحد اتداء 
كا سيأتى ( والتحقيق أن مع ظنية الدلالة فيهما) أى العام" وامفهوم الخالف ( يقوى ظنّ 
الاسوص ) فالعام” (لغلبته) أى الحصوص (ف العام ) فلا يكون العام" أقوى من المفهوم ظنا . 


مسالة 


( العادة) وهى الأعى ال مسكرر ولومن غير علاقة عقلية والمراد هنا ( العرف العملى) لقوم 
(مخصص) للعام الواقم فىتخاطبهم عند النفية » خلافا للشافعية عكرمت الطعام » وعادتهم ) أى 
الخاطين (1 كل الب انصرف ) الطعام ( اليه) أى البر( وهو) قول المنفية ( الوجه ؛ 
اما ) تخصيص العام ( بالعرف القوك ) وهو أن يتعارف عند قوم فى اطلاق لفظ إرادة بعض 
أفراده مثلا ححيث لايتبادر عند سماعه الاذلك ( فاتفاق ) أى فتخصيص العام به عند ذلك 
متفق عليه ( كلدابة على الجار » والدرهم على النقد الغال د لنا الاتفاق علىفهم) م (الضأن 
مخصوصه فى : اشتر جا وقصرالأمس) بشراء اللحم (عليه) أى الضأن (اذا كانت العادة أ كله 
فوجب ) كون العرف العملى مخصصا ( كالقولى” لاتحاد الموجب ) وهو تبادره خصوصه من 
من اطلاق الافظ ( وإلغاء الفارق ) هما ( بالاطلاق والعموم ) حل الاغاق » فان لجا 
فى اشتر لجا مطلق » ولدس بعام وهو ظاهر » والعموم فى الماع فيه فى حرمت الطعام اظهور أنه 
لا أثر هذا الفارق ( وكون دلالة المطلق على المقيد دلالة الجزء على انكل و ) دلالة (العام على 
الفرد قلبه ) فان ها جزء من لم الضأن » والطعام الدالة على كل طعام لاستغراقه الافراد كل 
والبر جزء منه ( كذلك ) أى فارق ملتى ٠‏ إذلا أثرله بعد اشترا كهما فى تبادر الخصوص 
لإ نيه : مثل جع من الحنفية »4 منهم نر الاسلام ( لذلك ) أى التخصيص بالعادة ( بإللذر 
بالصلاة والحج ينصرف الى الشرعى ) منهما ( وقد مخال ) أى يظن كل منهما (غير مطابق) 


ام لوعارض الانباء عرف قدم العرف 


له ؛ و إيما هما مثالان لاتتخصيص ,العرف القولى (والحق صدقهما) أى التخصيص بكل” من 
العرفين (عليهما) أى المثالين » ولايقال وضع الحنفية طذه المسكلة يشير الى ماعمال ) إِذْ وضعهم ( 
طا هكذا ( نترك المقيقة ) مسة أشياء (عاما) كان اللفظ ( أوغيره بدلالة العادة) هذا أحد 
الجسة ( وبدلالة الافظ فىنفسه ) هذا ثانيهما » وفسروه قال (أى اثناء المادة) أى مادّة اللفضا 
(عنكل فيخص) اللفظ (عا فيه) من الككال ( كلفه لايأ كل لجا : ولانية معممة ) أى 
والحال ليس هناك نية تقتضى عموم اللحم لما يصلح له ( لاءدخل السمك ) فى حلفه الافى 
روابة شاذة ع نأنى بوسف ققوله تعالى ‏ لتأ كلوا منه لجا طر با أى من البيحر سسكا ء و إنما 
ل يدخل (لانبائه ) أى اللحم ( عن الشدة بإلدم ) لدلالة مادنه على الشدة والقوّة » فانه 
سمى لجا لقوّة فيه لتولده من الدم الذى هو أقوى الاخلاط فى الحيوان » وليس للسمك دم 
لعيشه فى الماء وحله بلا ذ كاة » فان الدموى” لابعيش فيه ولاحل بدونها ( وقد يدخل) هذا 
(ف العرفىة ) فى التحقيق عاتة العاماء تمسكوا فى هذه المسئلة بالعرف (نم لوانفرد) إنباء 
اللفظ بالاخراج من العام أوالمطلق ( أخرج ) يعنى امكان حصول الخروج بالانباء لاينقدخوله 
فى العرفى » غابته أنه اذا انفرد أخرج ( واوعارضه ) أى الانباء عرف ( قدّم العرف ) على 
الانباء رجحان اعتباره عليه ( وقوله كل بماوك لى حر لايعتق مكاتبه ) 0 مدبره وأء” 
ولده لنقصان الملك فى المكاتب لعدم مملوكيته بدا لارقبة » وطذ لاحل وطء المكاتبة وم يتناول 
الملك عند الاطلاق الا الكامل عرفا » (أو)إنباء المادة (عن نقص) فالمسمى (فلا ,تناول) 
الافظ المسمى ( ذا كال كلفه لايأ كل فا كهة لاحنث بالعنب » لأن التركيب دال على التبعية 
والقصور فى المقصود الأصلى ) من المأ كولات : وهو التغذى » لأنالفا كهة اسم من التفكه » 
وهو التنم » وهو إبما يكون بأمس زائد على الحتاج اليه أصالة نما يكون به القوام فانه لايسمى 
منعما » والعنب نما يتعلق به القوام حتى يكتنى به فى بعض المواضع ومثاإه الرطب والرمان » 
وهذا عندأنى حنيفة رجه الله » وقالا : حنثلوجود معنى التفكه فيه » بل هىأعز” الفوا كه والتنتم 
بها يفوق التنعر بغيرها من الفوا كه » وقال المشاعخ هذا اختلاف زمان فف زمانه ما كانت تعد 
من الفوا كه » وفى زماننا تعد منها (و ععنى من المتكلم ) هذا ثالك المسة : أى وبدلالة معنى 
من صفات المتكلم (كان خرجت فطالق عقيب تهيثها للحرجة لمت فيها) أى حرصت على تلك 
الحرجة ( لاحنثبه ) أى تخروجها ( بعدساعة » وتسمى عين الفور) هومأخوذ من فوران 
القدر ؛ سميت باإعتبار صدورها من فوران الغضب » أولأن الفور استعير للسرعة © شم سمى به 
الحالة التى لالبث فيها » يقال أخرج منفوره : أى من ساعته » وأوّلمن استخرجها أو حنيفة 


افراد فرد من العام حكمه لاتخصصه عضر 


وكانوا قبل ذلك يقولون بتأبيدهكلا أفع ل كذا » ولا أفعلاليوم كذا : وهى مو يدة لفظا مؤقتة 
معنى لتقييده بالحال لكونها جواب! لكلام يتعلق بالحالكذا قالوا (وحقيقته) أى حقيقة احص 
فى هذا القسم (دلالة حاطما) أى ال سكام ؛ وا خاط ب ككونها ملحة على الخروج فىتلك الالة » 
وكونه مالحا على المنع حل ( وبدلالة حل الكلام ) لكون المحل غير ابل للحقيقة » فان 
العاقل لابقصد مالابقبإه امحل صيانه لكلامه من اللغو والكذب » فتعين ارادة المعنى المجازى » 
وهذا رابع المسة ( كاما الأعمال بإلنيات » ورفم الحطأ ) فان نفس العمل بوجد بدون ٠‏ 
النية ونفس الخطأ م برفع فتعذرٌ إزادة اللقيقة ( وقد درج هذا فى) الخصص (العقلى ) فان 
العقل بحيل إرادة الحقيقة لماذ كر قيل لانسل هذا فى الأعمال » إذ لايازم تقدير المتعلق 
العام" كالخصول لمواز تقديره متعلق خاص بقرينة المقام » نحو : ماالأعمال معتبرة لثثىء من 
الأشياء الا بالنيات . قال النووى رجه الله : بل التقدير ما الأعمال محسوبة بشىء من الأشياء 
كالشروع فيها والتلبس با إلا بإلنيات ( وبالسياق ) أى وبدلالة سوق الكلام عنى أن المراد 
غير المحنى الحقيق بن يكون هناك قرينة لفظية سابقة عليه أو متأرة عنه » والسباق بإلباء 
الموحدة مختص بالمتقدمة » وهذا خامس اللجسة ( كطلق امسأتى ان كنت رجلا » فانهلايفيد 
التوكيل به) أى بتطليقها الذى هو حقيقة طلقى ام ىأنى لقررينة السياق علىماءدل” عليه قوله ان 
كنت رجلا عرفا (ويأف التخصيص بفعل الصحانى ) ف المسئلة الثالئة وفى مباحث السنة . 
مسئلة 

( إفراد فرد من العام" تحكمه ) أى العام" : يعنى اذا علق على عام" حك ثم علق على فرد 
من أفراد ذلك العام ذلك الحكم ( لاتخصصه ) أى الفرد المذ كور ذلك العام ( وهو) أى 
كون إفراد فرد منه حكمه مخصصا ( قلب المتعارف فى التخصيص » وهو ) أى المتعارف فيه 
(قصره ) أى الحم (على غير متعلق دليله ) فان متعلق دليل التخصص هو الفرد الذى 
حرج من العام" ويقصر الك على غيره » وهو الباق بعد إخرأجه من الأفراد ؛ وذلك دليل 
التخصي ص يدل على أنه خارج من حك العام" » فهومتعلقه * (بل) حاصل (هذا) الافراد (قصره) 
أى الحكم (عليه) أى على متعلق دليل التخصيص » وهو الفرد الذى أفرد تحكمه » فاو 
جعل ما أفرد بالك مخصصا » وهذا الافراد دليلا للتخصيص »* ولا شك أن المقصور عليه 
حينئذ هو عين ما أفرد لزم المقصور عليه متعلق دليل التخصيص » وهو قلب المتعارف ( مثاله 
أعا أهاب ) دبغ فقد طور ( مع قوله ىشاة .يمونة دباغها طهورها ) فلا مخض حك الطهوربة 


ا رجوع الضمير إلى البعض ليس مخصيصا 
بالدباغ جلد شاة ميمونة من بين الأهب 6 ونكل م الشارح فى الحديث الثالى وذ كر مايفيد معناه 
(ومنه) أى من بإقزاد فرد بن الم كن (أردية) ماق الصحيحين عن الى صلى 
الله علية و. سل (جعلت لى الأرض ص مسحدا| وطهورا مع ) عاق وو اءة طعل فرافر « وجعلت لنا 
ارقن ا مبسجنا ور ننها) لنا طهورا | إذالم نحد الماء 4 . قال الشارح اعاقال أء وشمهه لنواز 
أن يقال التزات: حزء هن الأرض لاحزبى طاء واعا سْهما شه من 5ذذظ أن كلا منهما بعص 
من المسمى * نا لاتعارص) ين إثبات الح لكل و إثاته لللعص ْ) (يوحب اعتبارهما 
فلا مخص التلهور بة التراب من أجزاء الأرض 4 قالوا المفهوم مخصص ) العام" 5 مس" » ومفهوم 
ماأفرد بالك نتى الحك عن سائر أفراده إذ لافائدة لذ كره إلا ذلك فيختص حك الطهور بة 
بثناة ميمونة فى عموم أا أهاب » (قلنا) دلالة المفهوم ( جمنوع عند الحمنفنة » ولو سم فهذا ) 
إلى مفهوم افراد فرد من العام حكمه ( مفهوم لقب مردود ) عند الجهور كا تقدم »:ققائدة 
ذكر ذلك الفرد نف ١<مال‏ تخصيصه من العام » وهذا اذالم يكن له مفهوم نخالفة إلا اللقب » 
وأما إذا كان له غبره فلا ,> الجواب على التسليم كذا ذ كره الشارحء» وقد بحاث عنه بأن 
المزاع فى أن محرتد افراد فرد من: العام" محكمه هل خصص أولا » واعتبار المنهوم أمس! زائدا 
على الافراد بالك فتأمل . 
مسدلة 


(رجوع الضمير) الؤاقع بعد العام" ( الى البعض ) من أفراده ( ليس تخصيصا ‏ مثل 
والمطلقات ) ير بصن ( مع و بعولتون) أحق بردهنّ » فان المطلقات يم" البائنات والرجعيات 
والضمير للرجعيات فةط لعدم إمكان"الزدً فى البائنات إفلا مخص التر بس الجيات) ل ,تعلق . 
من و اناتات عند كر القاضة واخارء الآمدئ وان الماجب والبيضاوى * (وأبوالحسين 
وامام الرمين ) قلا ( تخصيص ) له» قيل وعليه أ كثر الحنفية و يعض الشافعية و بعض 
المعتزلة » وعزى الى الشافى. رنته ادنه ( وهو الأوجه » وقيل بإلوقف ) عزى الى امام الحرمين 
وغيره » ( لنا) على الْختار : وهو أنه تخصيص له ( حقيقته ) أى الضمير (رابط لعنى متأخر 
عتقدّم أعم” من مذكور أومقدّر بدليل ) يدل على تقديره ( على أنه) أى الرابط متعلق بر بط 
(هو) أى المتقدّم ( فلا يتصوّر الاختلاف) بينهما » (وما قبل) فى وجه أنه لاخص (التجوّز 
فيه) أى الضْمير ( غير مازوم التحوّز فى الأول ) أى العام : يعنى لايلزم من كون الضمير 
مجازا فى البعض كون العام جازا فيه ( فبعيد إذ رجوعه ) أى الضمير ( الى لفظ الأول باعتبار 


الكلام فى جواز التخصيص بالقياس أشقها 
١‏ معناه فلا يحصو ركونه ) أى الضمير (مجازا) فى البعض وحمي جعه الذى هو العام" على حقيقته 
وهو العموم ( فاذا خص” ) الضمير ( الرجعيات ) من المطلقات ( مع ؟ ونه ) أى الضمير 
1 عن المطلقات فونَ ) أى الرجعيات ( المراد به ) أى العام" ( وهو) المطاقات وهو 
كونه المراد بالمطلقات الرجعيات لاغير هو ( التخصيص) لأطلقات ( وبه) أى هذا 
4 (ظهر أن قوطم ) أى القائلين بعدم التخصيص (ى جواب قول الواقف) زم تخصيص 
الظاهر والضمير » دفعا لإخالفة » وتخصيص أحدهما دون الآخر لم م إذ (لاترجح لاعتبار 
الخصوص فى أحدهما بعينه ) فوجب التوقف ومقول قوطم ( ان دلالة الضمير أضعف ) من 
دلالة الظاهر لتوقف الضمير عليه ( فالتغيير فيه ) أى الضمير (أسهل) من ع د 
فترجح اعشار الخصوص فى الضمير (لافد) خيران » وذلك لماظهر من بان حقيقة الضمير 
المستدعى اتحادهما ( وام تنع الحلاف ) وفى نسخة الاختلاف بين الضمير وي جعه (فالآنة) 
) فيطل ترجيحه ) أى ترجيح قول القائلين بعدم التخصيص (بأنه) أى تخصيص الضمير 
(لايستلزم تخصيص الأول » مخلاف قلبه ) فانه يستلزم تخصيص الأو لخصيص الضمير إذ يستازم 
تخصي ص كل منهما تخصيص الآخْرْلما عرفت من وجوب الاتحاد بينهما ( واللازم فى الانة اما 
عوده ) أى الضمير (إعلى مقدّر هوالمتضمن ) على صبغة المفعول : وهو الرجعيات ( مداولا) 
تضمنيا ( إلتضمن ) على صيغة الفاعل : وهو المطلقات ( واما عليه ) أى المتضمن على صيغة 
الفاعل : وهو المطلقات مادا هن الرجعيات ( محازا ) عن اطلاق الكل" وارادة البعض 
( ووجوب ثر بص غير الرجعيات بدايلآخر) كالاجاع والقياس . 


سل 


لما كانت المقالة فى المبادى” الاغوبة » وكا نكل ماذ كر ءن المسائل متعلقة بالألفاظ الموضوعة 
باعتبار ذاتها » أودلالتها » أومقايستها الى لفظا آتخر أو مداوطا أو استعماطا على التفصيل الذى 
سبق » ولك ن هذه المسئلة من هذا الة. قل »أ شار اليه بشقوله (ولست لغوية) والتقدير : هذه 
مسئاة (مديم دل استطرادية » فان ذكرها فى هذه المقالة على سديل الاستطراد » لأنها لوكانت 
ما تعلق الاغة كانت مثل غيرها 57 ورة أصالة 4 لاعلى سيل التبعية والاستطراد.» وحوزأن براد 
يعمدثها ما أشير اليهفى عنوان المثالة . قال (الأنمة الأربهة ) والأشعرى وأبو هاشم وأبو المسين 
(جوز النتخصيص بالقياس) قطعيا كان أوظنيا ( الا أن الحنفية ) قيدوا جواز التخصيص به 


١‏ -« تسير  »‏ أول 


6 التخصيص القياس 
(بشرط تخصيص) العام (بغيره ) أى غير القياس من سمى أوعقلى (وتقييده) أى التخصيص 
بغيره ( بالقبلية ) أى بأن يكون قبل التخصيص بالقياسكم وقع فى عبارة كثير ( لايتمور) 
وذلك لأن تخصيص القياس بإخراجه بعض أفراد العام عن حكمه إلحاق له بأصل منصوص فى 
- مخااف لح العامة لاشسترا كهما فى العإة » فالخصص حقيقة ذلك النص » والقياس إنما 
هو مظهر لذلك التخصيص » ولاشك أن ذلك النص” مقارن لاعام » واذن لايتصوّر مخصص آخر 
قبله » وهو ظاهر ( وتقدمت اشارة اليه) فى الحث الحاس هن العام" حيث قال عند اشتراط 


الحنفية مقارنة الاصص الأوّل لازوم الندسخ على تقدير تراخيه » والوجه أن الثانى ناسخ أيضا 
لا القياس إذ لايتصوّر تراخيه ( فالمراد بالقبلية ) فى التخصيص بالفير ( ظهور الغير سابتقا ) 
على ظووره . ول ( ابن سرج إن كن ) القياس ( جايا ) جاز تخصيصه » و إن كان فيا 
لاجوز » وف تفسيرابى” مذاهب » والراجمح أنه قياس المنى وهوالمثهور » والليق” قباس الشيه » 
والذى مثى عليه اءن الحاجب أنه الذى مض فيه بنئى تأثير الفارق بين الأصل والفرع » والذى” 

ماظنّ فبه ذلك (دقبلان كان أصله ) أى القياس : يعنى امقس عليه (مخرجا من ذلك 
العموم ) أى العموم الذى براد تخصيصه بالقياس المذكور (إبنص” ) خصص والافلا » والجار 
متعلق عخرجا » فان المخرج بالقياس حيئذ رج بذلك النص” » فلن حكمه معلل بعلة القياس 
المذكور : وهى مستنبطة من ذلك النص فيلزم بوت السك فىالفرع أيضا منه (والجبالى يقدّم 
العام" مطلةًا ) جليا كان الياس أو خفيا مخرجا أصاه من ذلك العموم أولا » وله القاضى 
عن الأشعرى واختاره الرازى » فلا مخصصون العام" بالقياس مطلقا ( وتوقف إمام الحرمين 
والقاذى » وقيل إنكن أصله مخصصا ) أى مخرجا من العموم (أد) ثبت ( العلة نص" 
أو إجاع ) خصص (وإلا) أى وان لم يتحاق شىء منها ( اعتبرت قرائن اترجيح ) فان 
ظهر مابرجح القياس خص” العام" والا عمل بعمومه ( واختاره بعضهم ) وهو ابن الحاجب » 
وان تساءبا فالوقف ؛ وهو رأى الغزالى . وقال الرازى انه حق كذا قيل . قال السبكى مذهب 
ابن الحاجب آل الى اتباع أرجمم الظنين ؛ وان تساوبا فالوقف . وقل الشارح ليس كذلك » 
إذ لاوقف فى هذا الؤتار لان الماجب * ( لنا ) على الأول ( الاشتراك ) للعام” والقياس 
( فااظنية » أما الثلاثة ) مالك والشاعى وأ-جد رجهم أنله ( فطلا ) أى ظنى” مطاتا فعندم » 
مخص” سواء خص” العام أولا إلى آخره » وقد سبق أنه قول.طائفة من المنيلية ( وأما 
ااطائفة من المنفية ) القائلون أن العام قناى” ( فبالتخصيص ) صار ظنيا عندم [ها لعدم 
إرادة ٠عناه‏ وا<مهال إخراج بعض آخر ١‏ (والتفاوت فى الظانية غير مانع ) هن تخصيص 


التخصيص بالقياس ننه 

الأضعف الا"قوى ( كتقدّم ) فى التخصيص إالمفهوم (ووجهه) أى وجه عدم اعتبار التفاوت 
أو التخصيص بالقياس وان كان أضعف ) أى الدليلين العام والقياس (مأمكن) 
فانه أولى من ابطال أحدهما » فرعانة هذا المعق أهر” ه من الاحتراز عن كون الأضعف ممصا 
للاقوى ( أو) أن ,قا ( ترجح التخصص) على صيغة الفاعل » وا نكان المخصص على صيغة 
المفعول أقوى منه (هو الواقع ) بإلاتفاق ( كم تقدّم ) فى بحث التخصيص بالفهوم بالاتفاق 
عليه تبر الواحد لاتكتاب بعد تخصيصه بقطبى” ( فبطلتوجيه الأخير) أى مختار ابن الماجب 
(بكون الءإة كذلك ) أى ثابتة بنص” أو إجاع ( توج بكرن القياس كالنص والاجاع ) 
واعما بعلل ( لأن ) العلة (المستنبطة دايل » ووجوب الاعمال عام” ) لكل دليل فوجب اعمال 
المستايطة كالمتصوصة »# ( دماقيل ) فى وجه عدم اعماطا اذا عارضت عامًا ( المستذطة اما 
راجحة » أو مساوبة » أومجوحة ) بإلنسية الى العام ( فالتخصيص على ت#دير ) وهو 
تقدير كون المستنبطة راجحة ( وعدمه ) أى التخصيص ( على تقدير بن ) وهما تقدير 
المساواة والمرجوحية ( فيترجح ) عدم التخصيص » لأن وقوع. واحند من اثنين أقرب من 
وقوع واحد معين * وقوله ماقيل مبتدأ خيره ( وجب بطلان المخصص «طلقا ) اذ يقالكل 
مخصص اما راجح على العام ارج منه » أو مساو» أو م جوح فالتخصيص على تقدير الى 
أخزه (بل الرجحان) امخصص على العموم (دا كىبإعاطما) أى اعمال الدايلين القياس » والعام” 
حيث أمكن ( ونا تقدم ) من أن الواقم ترجيح المخصص وان كان المخصص فى الفانٌ * 
( ولتخصيص الكتاب تخبر الواحد ) وهذا ابس تك رارلأن ماتقدم على وحه العموم » وهدذا 
على وحه الخصوص . قال (الحباق بازم) على تقدير خصاص العام بالقياس (تقدم الأضف) 
وهو القياس على الأقوى » وهو العام" ( على مايق ) تربره فى فى مسكلة تعارض القياس واتخير 
(فى المسبر» ويأتى جواءه » و) يجاب ( بأن ذلك ) أى زوم ماذ كرءن تقديم الأضعف 
ا من العام" والقياس ( وهذا) أى اسمن العام" بالقياس ( اعماطم ما » 
وبأنه ) أى الباق ( مخصص الكتاب بالسنة وبإافهوم ) الخالف والسنة أيضا مع قصورجما 
فى القوّة عن الكتاب وقصور المأهوم عن السنة »* ( قلوا) لاحبائى ( أخرمعاذ القياس ) 
0 (وأقر م( النى صلى الله عليه وس علىذلك . أخرج أجد وأبوداود والترمذى عنه أن 

لنى” صلى الله عليه وسلٍ لما بعثه الى العن : قال كيف تقضى اذا عرض لك أمى + قال أقفى 
8 الله » قال فانم يكن ٠‏ فىكتاب الله 9 قال فيسنة رسول الله » قال فان م ب يكن سنة 
رسول الله 7 قال أجتهد رأنى فلا آلو : قال فضرب فى صدرى وقالالجد لله الذى وفق رسول 


7 دليل اعتبار القياسالاجاع 

رسول الله لما برضى رسول الله » وهذا التقدير على تقدم الخير على الآياس بدل” على وجوب 
تقدعه على القياس إذا خالفه أو وافقه ( أجيب أخر السنة أيضا عن الكتاب وتخصيصه ) 
أى السكتاب ( بها ) أى بإلسنة (اتفاق) فا هو جوا >م فهو جوابنا * ( وأيضا ليس فينه ) 
أى فى حديث معاذ (ماء منع الجم) بين القياس والعام” ( عند التعارض » والتخصيص منه) 
أى من الججع نوما ؛ غأبة مافيه عدم إبطال السنة بالقياس » وحن قائلون به علىأن حدئه . 
قال الترمذى فيه غر يب » واسناده لس عندى عتصل . وقال الإخارى لايصح سكن شورته 

وتلق العاماء له بالقبول لابقعده عندرجة احية » ومن ثم أطلق جاعة من الفقهاء كالباقلاق 
والطبرى و إمام الخرمين عليه الصحة » وأخر ج له شواهد من الصحيح والحسن (بله) أى 
الحالى (أيضا دليل اعشار القباس الاجاع »ولا إجاع عند خالفته) أى القباس (العموم ) 
واختلف العاماء فى وجوب ال اسم العمل به إذ لايئبت كم بلا دليل # (والجواب 
إذاثد نت حيته) أى القباس 6 أى الاجاع ( ثنت حكميها ) أى سج ع أحكام كرتب على 
عتيته (ومنه) ومن حكمها ( الجع ) بين مقتضى القياس والعام” المعارض له (ماأمكن ) 
وقدأمكن كا ذ كرنا (و) الحة (لافصل الثانى ) على المفصل الأول وهو المدلول عليه 
بقوله » وقبل ان كان أصله مخرجا ان العلة ( المؤثرة ) أى مائيت تأثيرها بنص أو إجاع 
فبه مسامحة # وامراد القياس المشتمل على المؤثرة ( واتخصص ) بصيغة المفعول أى 
القياس الذى خص” أصاه من العام" ) ترجعان إلى الشص" ( وهو قوله صلى الله عد له وسلم 
١‏ حكمى على الواحد ) حكمى على الجاعة © فاذا ثبت العاية » أو الك فى حقى واحد ثبت 
فى حق الجاعة مهذا النص” » ولزم تخصيص العام” به » وكان باللقرقة بالنص” لابااقياس بحض 
السكلام أن المفصل الثاتى يقول للاأوّل : وانك خصصت العام" بقياس آنثر أصإه من حكمه 
ننْص” نظظرا الى أنه رجع الى كون النص” مخصصا ولم مخصصضص قياس ثبت تأثير علته بالنص* 
أو الاجاع وهو نحم -لآن سس هذا راجع الى النص » وفسر هذا النص فى الشرح 
العضدى حكمى على الواحسد الى آآخْره » ويثبت ما ذ كر » وتوضيحه أن الشارع اذا أثبت 
ع لنىء له نظائر من حيث الاشّال على مناط الك فقد أثرته لننائره » وأيضا فقتضى 
هذا النص ثبوت حك الأصل فى الصورتين لما تحققت فيه علة ه.ن أفراد العام » وتحتمل أن 
براد بإلنص المذ كور ماثبت نه أصل القياس فهما » ويكون قوله -كمى إلى آخره ببانا لكون 
تخصيص |أقياس فيهما وجب النص (واذا ترجح ظنّ التخصيص) لما كان فى هذا التفصيل 
ثلاث صور : كون أصل التياس مخرجا من ذلك العموم » وث.وتالعاة بنص أو اجاع » وأنلايتحقق 


فى كل” من العام والقماس جهة قطع وظنّ ف 

قئء منييها “وذ كرحم الأولى والئانية » وهو اعتبار التتخصيص فنهما لرجوع القياس الى 
النص لما ذ كر بين حك الثالثة بأنه إذا ترجح ظنّ اعتبار التخصيص عرجح على ظنّ العموم 
( فبالاجاع على اتباع الراجح ) أى فيحب تخصيص العام به لرجحان ظنه والاجاع على 
انباع الراجمح (وهذا) اكلام بناء ( على وي ظَ نّ القياس ) واشتراطه (ى 
نخصيصه ) أى فى تخصيص القياس للعام ( وعامت انتفاءه ) أى انتفاء اعشاره حيث قلنا 
التفاوت فى الظنية غير مانع عن التخصيص به ( أوازوسه بلا تلك القرود ) فسر الشارح 
بلزوم التخصيص بالقياس هن غير اعتبار ث.وت العلة بنص »أو اجاع 2 أو ص جح خاص لأنه 
دليل » وكل دليل بحب إعماله ماأ مكن انتهبى » ولا يظهر <ينئذ وجه أو الترديدية # والأوجه 
أن يقال : أو معنى بل » كقوله تعالى - أو بز يدون » وضمير لزومه لرجحان الظنّ » فان 
غابة التخصيص ف العام م وجوب اعمال الدليلين يستلزم رجحان ظنّ القياس والتخقيضص 
والله أعلم / 

قال (الواقف : فى كل منهما) أى العام” والقياس (جهة قمام) ف العام" باعتبارااشبوت » وى 
القياس باعتبار اؤية (وظن) فى "العام" باعة.ار الدلالة » وفى القياس باءدبار الك فى الفروع 
( فيتوقف + قانا لولم يكن مجح وهواعماهما ) بحسب الامسكان فانه عند ذلك لانجوز 
إبطال أحدهما فضلاءن إبطاهما معا » وفى التوقف إبطاطما * ( وأما تخصيص القرآن بر 
الواحد » وتقييده ) أى القرآن ( به ( أى بر الواحد © مص ات بإالكتاب 
والاجاع » فنى مواضعوا ) تأتى مفصأة * ( وأما) تخصيص العام ( بالتقرير) أى تقرير 
الى صلى الله عليه وم لا يستازم حروج عض العام من حكمة ) ١‏ كعامه ( دلى الله عليه 
وسلم ( بفعل مخالف عام ولم ينسكره ) أى ذلك الفعل «عاوف على عامه بتاويل وعدم 
إنكاره » وحتمل أن يكون حالا هن الفاعل أو المفعول ( بكون) أمهما (الفاعل مخصصا) من 
ذلك العام متعلق بعدم الانكار أى عدم إنكاره على ذلك الفاعل سيب كونه مخصصا 
منه (فواجب عند الث شافعية) ومن يشترط مقارنة الخصص من المنفية (مطلتا ) أى 0 
فعل ذلكالفاعل عقب ذ كرالعام” فى مجلس ذ كره أولا لأنه) أى التخصيص 0 أسول هن الف 
وأ كثر ‏ و بشرط كون الع ) بتعل ذلك الفاعل ( عقيب ذكر العام فىيجلسه ) أى 0 
ذكره (و إلا) أى وان لم كن فى محلسه بل بعده ( فنسخ ) لذإك العموم (عند شارطى 
المقارنة) فى النمخصص (من المنفية) ثم على كونه مخصصا (فان علل ذلك) أى #صيص الفاعل 
من العام »نى (تعذى) ذلك التخصيص (الى غير الفاعل) اذا ةق ذلك الممنى فى ذلك الغير » 


232555 الأكثر على أن منتهى التخصيص جع بزيد على نصفه 

لكن بشرط أن لايستوعب ذلك المعنى جيم أفراد العام" والايكون نسا » وان لم يعلل فالختار 
عدم تعدّى حكمه إلى غيره لتعذر دليل التعدية . قال السكى ولقائلأن يقول : إذا ثبت 
حكمى على الواحد المديث لم حتج الى العل بالجاء » بل يكتى عدم العم بإلفارق » والأصل 
بعد ثبوت هذا الحديث أن الحلف فى الشرع شرع » فالختار عندنا التعميم و إن لم يظهر المعنى 
مالم يظهر مأيقتضى التخصيص اتتهى » وفيه نظرلأن عموم العام" منع ثبوت حكم ذلك الفاعل 
ففغيره فَأمّل * (ويأق عامه) فى مسثلة قبل فصل التعارض بثلاث مسائل (و يتصوّ ركون 
فعل الصحانى) المؤالف للعموم إعند النفية مخصصا اذا عرف عامه) أى الصحانى (بالعام) 
( إذ قلوا) أى المنفية » ووافقهم الحنابلة ( حجيته ) أى فعل الصحانى ( جلاعلى عامه ) 
أى الصحانى (القارن ) أى الخصص المقارن لاعموم (وهو) أى -جل عامه فى هذه الصورة 
على العم الخصص ( أسهل من لهم ) أى الحنفية تركه أى الصحانى (مروبه علىعامه) 
معلق حملهم ( بالناسخ ) لأن التخصيص أخفة من النسخ » فتعين حيث أ مكن . 


ع1 
ه 


(الأ كثر )على (أن منتهى التخصيص) أى الذى بح بأن ببق بعد التخصيص من أفراد 
العام ( جع بزيد على نصفه) أى على نصف أفراد العام" سواء كان جعاكلرجال أوغيره كن 
وما (دلا ستقم ) اعتبار الانصف ( الافى نحو عاماء البلد ما نحصر) ورينضبط عدده 
ليع النصف منه » أوردعله أن امتناع تعيين النصف فما لم يع عدده مسلم » لكن لاحاجة اليه 
لأنه من أن يعر أن الباق أكثر من النصف اذا علم قدر ماخرج بالتخصيص6 اذا كان أهل 
البلد غير #صور بن وأخر ج منهم عدد قليل يقطع بكونه دون النصف » وقد يجاب بأن المراد 
ماينحصر أوما يقوم مقام الاكخصار فى إفادته كون الباق أ كثر من النصف ( وقيل ) منتهاه 
) ثلاثة » وقيل اثنان» وقيل واحد ) قال الشارح : ونقله اءن السمعانى عن سائر الشافعية 
.. ( وهو مختارالحنفية » وماقيل ) كذ كره صاحبالمنار وصدر الشر يعة (الواحد فما) أى العام 
الذى ( هو جنس والثلاثة فما هوجع » خرادهم ) أى المنفية بالجع الجم (المنسكر صرح به ) 
حيث قالوا كعسيد ونساء (و) صرح ( بإرادة نحو الرجل والعبيد والنساء والطائفة بالجنس ) 
وصرتحوا أيضًا بأنكلا من الرجل ومابعده مفردٍ دلالة وان كان بعضّها جعا صبغة كالعييد 
( دهو) أى الجنس (معظم) العام (الاستغراق » وفيه ) أى وف العام 0 ( الكلام) 
فالمعق أن متم بى الخصيص صيغ العموم الاستغراق الواحد (وأما ) الجع كك رفن االخاص 


الاستغراق ليس مساوم عنه معنى الجعية بإللام ذخا 

خصوص جنس على ما أسلفناه ) فىأول التقسيم الثاتى من التقسيم الثالك من هذا الفصل 

حقيقة فىكل متبة ) من مراتب الجع وماد له التخصيص لا كون حقيقة في الباق ( ثلاثة 
أو أكثر) عطف ببان لكل ماتبة (لأنما) أ ىكل مسانبة من مساتبه ( ماصدقاته كرجل 
ففكل فرد زيد أوغيره ) أى نسبة الع النسكر الى تلك المراتف كنسية رجل الى زيد وعمرو 
وغيره ( ولو سل ) كونه عاما كما هو قول من لم يشترط الاستغراق فى العموم ( فعمومه ) أى 
عموم الجع المنكر ( لايقبل كك ) هذه (المدئلة إذلايقبل التخصيص ) وهذه المسئلة فرع 
قبول التخصيص ( ؟عموم المانى ) من غير تبعية اللذظ ( والمقبوم ) الخالف فائهما ممومان 
لايقبلان التتخصيص ( على ماقيل ) أشار الى أن التحقيق أنهما يتملانه كالأاعاظ على مابين 
فى مله ( وكونه ) أى الشأن ( قد يدخل عايهم) أى بورد على الأنفية ( أن الاستغراق ) 
أى المع المستغرق باللام ( ليس مساوب!) عنه ( معنى المعية ) الى الجنسية (للام) متعلق 
بالسلب » وهذا ينافى ماسيق 7 نقا ( بل الممهود الذهنى ) هو الذى يسلب عنه معني الجعية يعنى 
اذا كان جعاحلى باللام : أى المنسية (إشىء آخر) غايته أنه لايتم ما سبق فى المع الاستغراق 
بإللام على ذلك التقدبر» هذا وقوله وكونه الى هذا وجد فى أسخة الشارخ ولس فى غيره من 
النسخ المصححة ( واختار بعض من تجوز التخصيص إالمتصل ) وهو ابن الحاجب ( أنه) أى 
منتهى التخصيص ( بالاستااء والبدل واحد» وبالصفة والمرط ائنان ؛ والمتفصل فى المحصور 
القليل الىاثنين » كقتلت كل زند يق وهم ثلاثة أوأر بعة) وقدقيل اثنين وعم ذلك كلام أوحس> 
دف غير المحصور » والعددالكثير الأول ) أى جع يزيد على نصفه فانه يقرب من مدلوله 
( وعامت أن لاضابط له الا أن براد ) هدم الحصر (كثرة كثيرة عرفا » قلوا ) أى الأ كثر 
( لوقال قتلت كل من ف المدينة » وقد قتل ثلاثة عد لاغيا فبطل ) مذهب الثلاثة ثم ( مذهب 
الاثنين والواحد ) بطريق أوف » ( والحواب أنه ) ٠‏ أى عذه لاغيا ( اذالم ذكر دليل 
التخصيص معه فان ذكر) دليل التخصيص مع العام ( منعناه ) أى عدّه لاغيا اذا لم ذ كر 
دليل التخصيص معه ( الا أن براد اتخطاط رنبة ) الكلام عن درجة اللاغة ( ولاس فيه 
الكلام وتعين الاثنينفى القليلكقتل تكل” زنديق) عند قتله (لاثنين وهم أر بعة حتى امتنع) 
كون منتهى التخصيص (مادونهما) أى الاثنين فيه (وفى الصفة والشمرط بلا دليل) وكيف لا 
(ومن البين حمة أ كرم الناس العاماء أو إن كانوا عاءاء » وليس فى الوجود الاعام لم ١‏ كراءه 
وهو ) أى جل ادكلام على ذلك الواحد المستلزم لا كرامه لزوما مع عدم إرادة ماعداه (معنى 
التخصيص) مهما ( ومعين الجع ) أى الثلاثة ( والاثنين ماقيل فى الج ) من ازاء قله ثلاثة 


1 المطلق مادل على بعضافراد شائم 

أوائنان ( ولس بنىء ) لأنالكلام فى أقلة متبة بخص ايها العام” لافى أقل” ماتبة يطلق 
عليه الجع المنسكر » واليه أشار بقوله (إذلاتلازم) دين هذين الأقلين »> » (وانا) ماهو تار 
الحنفية (الذن قال طم الناس » والمراد نعم ) إن مسعود باتفاق المفسر بن وغيرم * 2# (فان أجيت 
بأن الناس للعهود فلا عموم » فدفوع بأنكون الناس المعهود لواحد ماله) أى مشل الناس 
العام" 4 فاذا عن أن براد بالتاس المعهود وأحسد من معناه والكثير جاز فى الناس غير المعهود 
إرادة واحد من معناه اللكثير» (دأيضًا لامانع اغوى) أ امن يك اللغة ( من الارادة ) أى 
ارادة واححد بإلعام ( بالقرينة وانما يعد لاغيا) بإرادة واحدبه ( اذا لم ينصيها ) أى القرينة 
( دكن اشترطنا المقارنة ) أىمقارنة القرشة ة (فالتخصيص) فلا ارما الخاص فعامت) 
فى أوائل هذا التقسيم ( أنه حم المطلق وما بعده ) دن العدد » والأعصس والنهبى . 

(أما المطلق ادل" على بعض أفراد 4 . قال الشارح إيما قال عض وم هل فرد لشمل الواحد 
وال كثرفيدخل ف المطلق الجع المنسكر » وأنتخبير بأ ن كلامن ماصدقات الجع المنسكر فردبالنسبة 
اليه و إن اشتمل على أفرا اد افرده (شائع) صفة بعض احتراز عن العام" وعن المعار ف كلها الا 
المعهود الذهى ) لاقيد معهة ( أى “ع ذلك البعض ترج كو رقة مؤمنة - قانه مقيك وانه 
يصدق عه أنه دال على بعض شائع ( مستقلا لفلا ) فلا حرج المعهود الذهنى » فان اللام 
فيه قيد غير مسنقل لفظا لعدم استقلاها فى الدلالة : وهومن المطلق » وقوله مستقلا حال من 
الضمير الراجع الى اسم لا المستكن فى الفارف » ولفظظا تيز عن نسبة مستقلا الى ذى الخال 
(فوضعه) أى المطلئق (له) أى للدال على بعض أفراد الى آآخْره كذا قالالشارح » والصواب 
عض أفر اده الى آخره كم لاق 4 عديد لدقع م ن قال انه مودوع للحقيةة من حث هى 
(لأن ام أى فهم النبعض العام من اللفظ بغير قر بنة (عند الاطلاق دليله). أى الوضع » 
فان الشاد, أفارة المققة (ولأن م المتعلقة بالمطاق إماه ى (على الأفراد والوضع 
للاستعمال) المقصود هلمه اثبات الأحكام للستعمل فيه » فالمستعمل ثيه يذتى أن يكون المت : 
الح : وهو الفرد لاالحقيقة من حيث هى ( فكانت ) الأحكامالثبتة للاأفراد (دليله) أى 
دليسل وضع المطلق للبعض الشائع لاللاهية ؛ نم قد يستعمل اللفظ فى الماهية المطلقة كم فى 
القضايا الطبيعية » وذلك قليل » وا ركاب التحوّز فى القلي لأهون » واليه أشار قوله * (والقضايا 
الطبيعية لانسة طاعقابلها) من غابة قلتها وكال كثرة مقابلها » ألاترى أنها لاتستعمل ف العلوم 
(فاعد تبارها) أى الطبيعية دون المتعارفقة فة (دليل الوضع) مفعول ان الاعد نار لتضوحخه معقن الخعل 
( عكس المعقول ) الذى هواعتبار المتعارفة دون الطبيعية (و) (و) عكس (الأصول) منرعابة جاب 


ساوى المطاق النكرة مالم يدخلها عموم فا 
الأحكام والاستعمالات وغير ذلك ( فالماهية فبها) أى فارادة الماهية فى القضايا الطبيعية (إرادة) . 
من المتسكام باعامة قرطة (لادلالة) من الافظا اكوجب الوضع ( قرينها) أى قريئة تلك 
الارادة (خصوص المسند ) من حيث انه وصف ثابت للطبيعة لا لأفرد كقولك : الانسان نوع 
( ونحوه ) مما يدل على أن المراد نفس الطبيعة لا الفرد ( فلا دليسل على وضع الافظ لداهية 
من حيث هى الاعلٍ الجنس ان قلنا بالفرق بدنه و بين اسم الجنس النسكرة وهو) أى الفرق 
بنهما (الأو جه إذ اختلاف أحكام اللفظين) امم المنس وعلٍ الجنس :كأسد وأسامة ( يؤذن 
بغرق فى المعنى) ينهما » فان أسامة يمتنع من دخول لام التعر يف والاضافة والصرف و بوصف 
المعرفة الى غير ذلك مخلاف أسد » فكذا قلوا عل الجنس موضوع للحقيقة المنحدة فى الذهن 
المشار اامها من حيث معلوهيتها للخاطب ؛ واسعم اليس للفرد الشائع (والا) أى و إن / يغرق 
ببنهما فى المعنى ما ذهب اليه ابن مالك » ودو غير الأوجه ( فلا ) وضع لاحقيقة أصلا ( فقد 
ساوى) المطلق (السكرة مالم يدخلهاعموم » والمعرف لذظا فقط) كاف ( اشتر اللحم) لأ نكلا من 
هذه المذكورات بدل ”على شائع فى جنسه ولا قبد معه مستتلا » لأظا ولذا جازتوصيف المعرف 
لفظا بالسكرة وتوصيفه بإ'عرفة بإعتبار لفظه » وكذا جازكون الجلة الخبرية حالا منه نظارا الى 
اللفظ » وصفة له نظرا الى المعنى» والمراد عساواته طما أن كل ماصدق عليه أحدهما يصدق عليه 
الآخر ( فبين المطلق والنكرة عموم من وجه) لصدقهما فى نحو : تحر بر رقة » واتفراد 
النكرة عنه اذا كانت عاتة اذا وقعت فى سياق النى »؛ وانفراد المطاق دنها فى نحو : اشتر 
اللحم ( ودخل الجع ا انكر ) فى المطلق لصدق تعر يقه عليه * ( و.ن خالف الدليل ) الدال 
على كون اسم الإنس للفرد الشائع : كالامام الرازى » والبيضاوى » والسكى ( فل الاسكرة 
لذاهية ) فلزم الفرق بينها وبين عم الجنس ( أخذ فى) مسمى (ءل الحنس حضورها الذهنى 
فكان جزء مسماه) أى عل الجنس ( ومقتضاه ) أى هذا الأخذ( أنالحكم على أسامة يقمعلى 
ماصدق عليه ( أسامة (من أسد) سان لأودول 4 وااراد 4 الماهية ناء على مذهيه (وحذور 
ذهى ( ان جعل المضور حزءا من الموضوع له 3 هوالمتبادر من كالامهم 3 ولذا قال فكان 
حزْء أمنناة أولى ) أو) على ماصدق عليه هن أسد ) مقيدا به ( أى بالحضور الذهنى ان 
جعل قيدا خارجا عن الموضوع له » فكان ااتةييد داخلا فيه ( وهو ) أى كون المي على 
أععد الرضيان عنعن ]تفاخ القرق له ا ى انون الأعن : ناه ذات الأهل لاد 
م : 8 سس ع رو 4 
وصف الاضور » واعتيار العقل على طبق مافى نفس الأعصس ؛ والوجدان يؤيده ( ولو سل ) 


0# اذا اختلف حك مطلق وءةيده الى آلخره 


عدم الانتفاء ( فقد استقل ماتقدم ) من تبادر البعض الشائع من الاطلاق ( بنفيه) أى 
بنفى وضع المطلق للاهدية هن حيث هى ( فال مق الأول ) وهو أن لارضع للحقيقة الاعم 
ادن إنقلنا إى آآخره ( ركذا ) خايف دين ( من جعلها) أى السكرة (قسم الال 
فهى) اى الدكرة (الفرد) الشائم (دهو) اى المطلق (للادية) من حيث هى م 200 ىق 
النحقيق عن بعضهم فانه ( م عكونه ) أى وضع المطلق طا ( بلا موجب ينفيه اتفاقهم على 
أن رقبة ) فتحريرر قبة ( من مثله) أى المطلق ( ولا ريب) فى (أنه ) أى لفئا رقبة 
( نكرة » والمقيدما) أى انظا دل" على بعض شائع (معه) أى مع قبد ملفوظ مستقل كرقة 
«ؤمنة » والرققة المؤمنة ( فالمعارف بلا قيد ) معيا .ستقل” لنظا ( ثالث ) أى لامطلق ولا 
مقيد (وقد برك) فمهما القيد فى تعر يذهما » فيال مادل” على عض شائع » مادل” لاعلى شائع 
( فتدخل ) فيه المعارف بلا قيد ( ف المقيد ء وليس) دخوطافيه ( مشهور) ا 
ذ كره الفتازااى . 


مسثلة 


(اذا اختلف حم «طلق ومقيده) كأطم فتيرا » وا كس فقيرا عار يا (لم تحمل) المطاق على 
المقيد (الاضروة) كأن إمتنع العمل بالمطال قمع العمل بالمقيد بدون الل المذ كور ( كان 
رقبة » ولا علك إلا رقبة مؤمنة ) فان النهبى عن كلك ماعدا المؤمنة مع الأص يعتق الرقة 
بوجب تقبيد المعتقة بالمؤمنة ضرور أن العتق فرع القلك » واعترض عليه الشارح أن 
لنبى عن القلك لايقاضى امتناع تحقق عت غير ال.نة لوا زتحقق ملكها قبل النهبى » وانما 
عنع حدوث ملك السكافرة بعد الهبى » رموازأن يلك بإلارث فان الى عنه الذمل الاختيارى 
ولا اختيار فى الارث انتهى . 

وانت خبير بأنه كن أن يفرض الحطاب فى حدق شخص ل : علك رقبة أصلا أو غير المؤمنة 
والاعس عام به 6 فأخسه بعتق الرقية ونميه عن ملك الكافرة دايل على أنه يطلب منه إعتاق 
المؤمنة » و يفرض أهنا أنه بريد الامتثال منه على الفور » وليس هناك احهال حدوث املك 
بالارث فلا إشكال 2 الغثيل ( أواتحدا) 2 المطلق وحم مقيده حال كوتهما رمعين) 
كلاتعتق رقبة كافرة ( أن يأب آثر ) أى من بإب | إفراد فرد من العاء” حك العام" » وتقدم 
أنه لبس بتتخصيص للعام” على الختار » لامن بإب والمطلقعلى المقيد ( أو ) حالكوتهما (مثبتين 
متحدى السبب وردا معا جل المطلق عليه ) أى المقيد حالكون المقيد (انا) لاطلق (ضرورة 


قد المتأخو ناسخ عند المنفية وم 
أن السبب الواحد لابوجب المتنافيين فى وقت واحد ) فانه لو جل المطاق على إطلاقه كان 
لازمه الحروج عن العهدة بدون القيد » ومقتضى المقيد أن القيد مطلوب أيضًا فيلزم اقتضاء 
السيب الواحد مطاو ببة القيد » وعدم مطاو ببته فى وقت واحد ( كصوم) كفارة ( العين على 
التقدير) أى تقدير ورود المطلق » وهو قراءة الجهور » وقراءة ان مسعود : فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات فيها معا » ومن ثم” قا لأصابنا بوجوب التتابع فيه (أوجهل ) ورودهما معا » 
(فالأوجه عندى كذلك ) أى ل المطلق على المقيد ( جلا ) طما (على المعية تقدما للبدان 
على النسخ عند الترذد ) ينهما » إذلم حمل علىالمعية : إما لكون المطلقمقدما فينسخ المقيد 
إطلاقة » أو بالعكس : فينسخ المطلق تقبيد المقيد » وانما حمل على المعية (الأغلية ) إذ 
البيان أ كثر وقوعا من النسخ فهو أغلب ( مع أن قوطم ) أى المنفية ( فى التعارض) من 
أن الدليلين المتعارضين إذا لم بعلم تار سخهما مجمع ببنهما ( يؤنسه) أى يويد ماعندى و عله 
مأنوسا (و إلا ) أى وان لم هل » بل عل تأر أحدهما عن الآخرفان كان المطلق فسيأقى 
وان كان المقيد ( فالمقيد المتأخر ناسيم عند المنفية : أى أريد الاطلاق ) أى أراده ألا 
وجعاه مشروعا (ثم رفع ) أى الاملاق ( بالقيد» فلذا ) أى فاكون المقيد المتأخر ناسخًا 
عندهم ( يقيد خبر الواحد عندهم المتواتر » وهو) أى تقييد الحبر الواحد المتوائر هو 
( السمى بالزيادة على النص ) عندهم : لأنه ظبى” » والمتواتر قطى » ولا جوز نس القطى 
بإلظنى ( وهو ) أى كون المقيد المتأخر ناسنا له ( الأوجه » والشافعية ) قالوا : ورود المقيد 
بعد المطلق ( تخصيص) للطلق ( أى بين المقيد أنه ) هو ( المراد بالمطلق » وهو ) أى البيان 
المذ كور (معنى جل المطلق على المقيد » وقوطم ) أى الشافعية ( انه) جل المطلق على المقيد جع 
بين الدليلين ) المطلق والمقيد ( مغالطة قوطم ) أى الشافعية فى ببان وجه الجم (لأن العمل 
بالمقيد عمل به ) أى بالمطلق من غير عكس * ( قلنا ) لانسل أنه عمل بالمطلق مطلقا ( بل 
المطلق الكائن فى ضمن المقيد من حيث هوكذلك ) أى فى ضمن المقيد (وهو) أى 
المطلق من حيث هو فى ضمن المقيد ( المقيد فقط » وليس العمل بالمطلق ك ذلك ) أى العمل 
نه فى ضمن المقيسد فقط ( بل) العمل به ( أن بحزى” كل ماصدق عليه) المطلق ( من 
المقيدات) بان لما» يعنىأن تحمل على إطلاقه حيث أمكن إلكلف أنيأتى عاشاء من أفراده 
ضواء كان ذلك المقيد المنصوص أو غيره: » فيكون كل فرد من أفراد المالق محرا مما هو 
الواجب عليه فيجزى” تحر بركل من المؤمنة والكافرة عن السكفارة * ( ومنشأ المغلطة أن 
المطلق باصطلاح ) وهو اصطلاح الماطقيين ( الماهية لابشرط ثثىء) يعنى نفس الطبيعة من 


شق البان أسهلمن المح 


غير أن يعتير معها غيرها سواء كان ذلك الغبر وجود أعس خارج عنها أوعدمه » ولا شك أن 
ماهية المطلق مهذا المعنى متحققة فى المقيد » فالعمل بالمقيد عمل به فى ا+لة ( لكن ) لس 
0 ( هنا ) العمل به مهذا المعنى ؛ بل المراد هنا العمل به ( بشرط الاطلاق ) يعنى 
تعميم جواز العمل به على وجه بم " جيع أفراده » فانه هوالمنازع فيه . وقأل الشائذعية أيضًا 

ش 0 فيه) أىفى له على اللقيد ( احتياطا لأنه قد يكون ) أى محتمل أن يكون 
المكاف ( مكلفا بالقيد) فى لأم بالمطلق » بأن يكون هو المراد منه (واعتبار المطلق) أى 
اعتبار الشارع ااه ( لاينقن معه ) أى 6 احهال الشكليف نه ( عله ) أى بالعمل بإاطلق 
فى ضمن غير : يمنى أن المكلف اذا أنى بالمطلق فى ضمن غير المقيد لازم ,أن الشارع تبره 
بناء على وجود ذلك الاحمال » ( قلنا قضينا عهدته ) أى عهدة الاحتياط وعهدة التسكليف 
باللقيد ( بإتحاب المقيد » و يما الكلام فىأنه ( أى اتحاب المقيد هل هو 6 هو(ببان) 
أى موجب هذا الاحاب جل المطلق على المقيد جعل المقيد بيانا للطلق فى قو لم (أو ناخ ) 
كاهو قول أصماينا (فالقيد) للشانعية ( فى مل النزاع إثيات أنه بيان » وط 0 أى الشافعية 
(فيه) أى فى اشات (أنه) بان أنه : أى البيان ( أسهل من النسخ ) لأن الدفم أسهل 
من الرفم ( فوجب الجل عليه ) أى .البيان أسهل من النسخ » ( قلنا) اعتبار الأسهل (إذ 
لامانم) من الجل عليه ( وحيث كان الاطلاق ممابراد) شرعا ( قناعا وثبت ) الاملاق ( عد 
مقرون عاأنفيه وجب اعد تاره ) أى الاطلاق ركدك) أى على صرافته (على تحوماقدهناه فى 
تخصيص المتأخر » وماقبل) ذكره ابن الخاجب من أنه (لوم يكن المقيد المتأخر انا لكا نكل 
تخصيص نسخا) لاعام مجامع أ نكلاهنهما مخرج لبعضه من الحكم ( ممنوعالملازءة » بلاللازم 
كون كل ) انفا مستقل” مخرج لبعض مايتناوله العام" («تأخر ( عن العام (إناسخا) لمحكمه 
فذلك البعض (لاتخصيصا » وه :قول» على أن فى عبارته) أى القائل المذ كور وماقد) 
تتلهر ( بقايل تمل ) إذلا يتدوّر أن .يحكون الثىء الواحد نسحا وتخصيصا ٠٠.‏ : غير أن 
المقصود ظاهر : يعنىكل” ماهو تخصيص فى نفس الأمس .بازم أن يكون نا على ذاك التقدير 
لانخصيصا » ( ثم أجيب ) عن هذا (فى أصوطم) أى الشافعيةئفى شرح العضدى ( بأن 
فى التقييد ما شرعيا لم يكن ثابا قبل ) : أى قبل الةييدكوجوب الامان فى الرقبة : أى 
لبد فى النسخ من كون المتأخر حكها شرعيا » وهذا يتحةق فالتقييد دون التخصيص » واليه 
ان بقوله (مخلاف التخصيص »فانه دفع لبعض حم الأوّل) فقط لاائبات لم آآخر (وينبو) 
شد هذا الجواب (عن الفريقين ) الشافعية » والمنفية لاستازامه عدم ثبوت الحم 


المطلق مساد حك المقيد اذا ويجب. الل اتفاقا ما 

الشرجى فى شىء من التقيدات قبل ورود المقيد » ول بقل بهأحد منهما » أما الشافعية فائهم ملون 
التقييد بيانا فى ججيع صور الزاع والاتفاق ويازمه ثبوت الك قبل وا نكان ظهوره بعد » 
وأما الحنفة فقد وافةوا الحصم فى صورة:الاتفاق » واليه أشار بقوله ( فان المطلق ماد - 
المقيد إذا وجب الجل ) للطلق على المقيد. (اتفاقا ) لأن اليان يقصد به حك.المبين » وقد 
يقالمساد الجيب بالنة.د محل البزاع » يفيل الوفاق خارج المبحث فلاينوعن المنةنة » والمواب 
رد على الشافعية فلا يضر الاو نهم فتأمّل ( والزامهم ) أى الشافعية للحنفية (كون المطاق 
المتأخرنسخا ) ليد على تقديركون المتأخرناسيا لإطلق » لأن التقيد اللاحقكاينافى الاطلاق 
السابق و برفعه كذلك.المكس عنوانهم لايقولون به( لاأعلم فيه تصر نحا من النفية » وعرف) 
من قواعدهم ( أتجامهم.وصل بان المراد بإلطلق ) صلة المراد » وصلة الوصل محدوفة واإيصعح 
الءكس. » وهذا اذا لم يكن الاطلاق مترادا (كتوطةوف صيصن الغام” ) بحب روصل المخصص 
0 برد العهوم نه ( ذلك الوجه)) الممقدم انه فليرجع الب به (دبجى «فيه) أى فى 
تأخير المقيد. (ماقدمناه من وجوب إرادتهم مثل ولألى الحسين سن( وصل الميان (الاجالى. 
كهذا الاطلاق مقدد ويصير) المطاق حمنذ ذ (ملا أو ااتفصيلى » ولنا أن نلتزمه) عندهم أىكون 
المطلق التأخر ناسنا المقيد (على قياس نسيخ العام" المتأخر الخاص الممقدّم) على المقيد (عندهم ) 
أى المافية ( ومعنى ا لنسخ فيه ( أى فى أسخ المطلق المتأخر اليد (نسخ م القصر على افيد » 
أومختلني الس س كاطلاق الرقبة فىكفارة اانلهار ) حيث قالتع الى فتحر بررقبة ‏ (وتقييدها 
في ) كغار ة (القتل) حيث قال تعالى ‏ فتحر بررقبة ٠ؤمنة ‏ (فعن الشافبى تحمل) المطلق 
علاقيد فيجب كونها ٠ؤمنة‏ فى الظها ركاف القتل (فأ كثر أاءه) أى الشافى ,قولون (يعنى) 
الشافبى جل ماورد فيه المطلق مما ورد فيه المقيد قياسا ( بجامع ) نما وهوالصحيح عندهم 
واختاره ابن الحاجب وهو فىهذا حرمة سبمهما : وهوالظهار والقتل (والحنفية عنوونه) أى وجود 
جام «صلح منى لقياس يح (لانتفاء شرط القياس عدم معارضة مقتضى نص) عطف ببان 
لشرط القياس »© وذاك لان المطلق نص بدل على إجزاء المقيد وغميره » والقياس يقتضى عدم 
إجزاء الفير ( و بعضوم) أى الشافعية نقل عن الشائيى أنه حمل المطلق على المقيد (مطلقا ) ٠ن‏ 
غبر اشتراط جاع بينهما ) لوحدة كلام الله تعالى فلا يحتلف ( بالاطلاق والتقيد ) ذل افر 
بعضه بعضًا » وهو ) أىهذا القول (أضعف) من الأول (إذانظرنا) لاستنياط الأحكام وفومالمراد(ى 
مقتضيات العارات) من حيث العر بية : وهى لا#تلف بالاطلاق والتقييد قطعا لافى وحدة 
اكلام الأزلى الهم » فان تلاك الوحسدة سب ذات الصنة : وهو لاتنانى الاختلاف سب 


رق مبحثالأمل 

التعلقات ما عرف فى مله » كيف والابرتفع اختلاف الأحكام مطلقا ( ولوكان الاختلاف 
بالاطلاق والتقبيد فى سبدب الحم الواحدد كأدوا عن كل حو وعبد) عن عبد الله بن تعلية 
قال : خطب رسول الله صلى الله عليه وسل الناس قبل الأطر يوم أو نومين ذال : أدوا صاعا من 
أوقح بين اثنين أوصاعا من كر » أوشعير عن كل حر وعبد فير أ وكبير » وليس فيه تقبيد 
لسبب وجوب صدقة الفطر : وهو ال خُرج عنه يقد الاسلام (مع رواءة من المسدين ) على 
| مافى الصحيحين عن ابن عمر بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فرض زكاة الفطر فى 

رمضان على الناس صاعا من تمر » أوصاعا من شعبر ع نكل حر وعبد ذ كر أو أنثى من المسامين 
(فلا جل) لإطلق على المقيد فىهذا عند المنفية ) خلافا لاشافى ) رجه الله 3 تقدم) من 
أنالجل عند الحنفية لأحد أعسين : اما الضرورة أ واتحاد اليب مع اتحاد الك » وعند الك شافعية 
بالجامع أو وحد ة الكلام وتفسير :ءضه البعض ( والاحتياط الَقدّم لطم ) أى الشائعية فى العمل 
بالقد ( يذقاب عليهم ) فى جلهم المطلق فى هذا على المقيد ( إذ هو) أى الاحتياط ( فى 
جع لكل ) من المطلق والمقيد من السببلأنه ان جعل المقيد ( سببا) دون المطلق على اطلاقه 
يفوت العمل م الله على احتهال اعتيار ااخارع سدده المطلق لوجوب الصدقة فى غبر صورة 
المقيد أيضًا » وقد كون لثثى وايول سات متعدّدة » ثم بق ثىء للشافعية : وهو ما اذا أطلق 
الحم فى موضع وقيد فى موضعين بقيدين متضادين » قلوا من قال بالجل مطلقا قال يبقاء المطلق 
على اطلاقه » إذ لس التقييد بأحدهما بأولى من الآخر» ومن قال بلجل قياسا على ما كان ال 
عليه أوى » فان لم يكن قياس رجع الى الأصل الاطلاق 1 


مسحث الأهر 


( وأما الأعس فلفظه ) أى أمر ) حققة فى القول الخصوص ) أى صمغة افعل ونظائرها 
) اتفاقا ) ثم قيل رجاف النعل ) أىالفعل الذى »زم عليه كةوله تعالى - وشاورهم فى الأعس لك 
( وقبل مشترك هما أىفهما ) أى موصوع علكل واحد 0 القول الخصوص 4 والفعل وضع على 
حدة (وقيل) «شترك (معنوى) هما (وقبل) موضوع (لافعل الأعم م نالاسانى) وغار 3 (ورد ) 
دار بازوم كون احبر وال ى أمسا ) د » لأن كلامنهما فعل الاسان (فقل) «وذوع 
1 ( لأخده الدائر ) دين القول ا الخاص والفعل (ودفع بازوم كون لاما ا الخاص ليس أمسالأنه ) 
أى اللذئا االخاص ) لس إناه) أى الأحد الدائر» دل هو واحد معين 0 إعاييم” ( هذا الدفع 


لفظا الأمس حقيقه فى القول الخصوص! 1 م 

بناء ( على أن الأعم مجاز فى فرده مالم يول ) فى الأعم” ,أن يقال ليس المستعمل فيه الافظ الا 
الماهية من حيث هى والخصوصية تفهم هن القرينة » ولاخ مافيه من السكاف ( وبدفع ) 
كون الأعم محازا الا بإلتأويل ( بأنه سكليف لازم لاوضع ) أى لوضع اسم الجنس ( لناهية ) 
من حيث هى ( فيؤيد ) لزوم هذا التكيف ( نفيه) أى فى الوضع لذاهية ( رقد نفيناه) 
أ الوضع طاقريا» واذا كان كذلك ( فعنى) وضع ذخا اللأعس (لأحدهما) وضعه ( لفرد 
منهما على الدل ) وهو معنى الوضع المفرد الشائع ( ودفع ) كون الأعية ازا فى فرده أيضأ 
( على تقديره ) أى تقدير الوضع للاهية (بأنه) أى كون الأعي” محازا فى أفرا اده ( غاط) 
ناثىء ( من ظنّ كو ن الاستعمال فماوضع له ) الافظا فىتعر يف الحقيقة استعماله ( فى المسمى 

دون أفراده > ولاحق ندرته) أى ندرة هذا الاستعمال ؛ و بازم ممه ندرة المقائق » وكون كل 
الألفاظ محازات بدون التأويل الا النادر ‏ (لنا) على المذتار : وهو لغنا الأمى حقيقة فى القول 
الخصوص حازق الفعل أنه ) سبق القول الصودية) إلى الفهم عند اطلاق اذذا الأعس على 

أنه مساد درن الفعل (فلوكان كذلك) أى لفظ الأص مشتركا افناي! أومعنويا بنهما (لم سبق 
معين) منهما الى الفهم المتبادر » بل يتبادركل منهما على طر بق الاحمال »* ( واستدل” ) 
أيضًا على المأتار (لوكان ) افا الأعس ( حقيقة فيهما لزم الاشتراك ) أيضا ( فخل بالنهم ) 
للتردد هم ١‏ (فعورض بأن الجاز) أيضًا (مخل) بإلغهم لحو بز خاطب كونه م ادا باللفذا أو ليس 
بشىء » لأن الحم به ( أى بالجاز (القرينة) الظاهر ( د إلا) أى وان لتظهر (فبالحةيقة ) 
أى فيحم العقل بالحقية فانها المراد ( فلا اخلال أ والأوجه أنه) أى الاستدلال ( لايبطل 
التواطؤ) أى الاشتراك المعنوى » لأنه غير ل بإلفهم كسائر أسماء الأجناس المشتركة بين 
الأفراد ( فلا يازم المطلوب ) وهو أن لفظ الأمى محاز ف الفعل ( فان نقامه ) أى المستدل” 
التواطؤ ( فى الاشتراك ) بإرادة الأعب" من اللفظى والمعنوى ( قدم) أى النظم المذ كور 
( انجاز على التواطؤ» وهو ) أى قدم اجاز عايه (0نتف) نخاافته الل بلا موجب » 
حلاف تقدم التواطوٌ عليه ( قد ضير حبه) أى بالاتفاء الاشتراك ( اللففثى ( دلإه 
أن لاظا الأعس ( يطلق طما) أى القول والفعل 9 والأصل) فى الاطلاق ( الحقيقة به قانا 
أبن لزوم ) الاشتراك (اللفظى) من هذا الدايل : أى لايستلزم اصالة الحقيقة خصوص الاشتراك 
اللففظى لتحقةهما فى الاش تراك ( المعنوى ) أى الاشتراك المعنوى » دايله أنه ( يطلق طما) 
والاطلاق إما على الحةرقة » وهى إما بالاشتراك الاذنلى أو المعنوى » و إما على الجاز (دهو) أى 
المعنوى ( خير من اللفظى واغجاز »* أجيب لو صحرّ ) هذا على إطلاقه ( ارتذعا) أى 


أ ف جوز اختلاف لفظ جع بأعشار معنديه 
الاشتراك اللفخلى واجاز (ريان مثله ) أى مثلهذا الاستدلال ( ف كل معنيين للفظ) واللازم 
منتف ( والحل أن ذلك ) أى كون المعنوى خيرا ( عند الترذد ) ببنه و بينهما ( لامع 
ديل أ<دهما كا ذ كرنا) من تباد رالقول الخصوص «« (واستدل” ) على المذتار أيضا ( لوكان) 
انفا الأ ( حقيقة فى الفعل اشتق بإعتباره ) أى الفعل » فيقال : أمس وآمى (مثلا كأ كل 
وآ كل ) أى كا اشتق أ كل وآ كل من الأ كل لما كان موضوعا لافعل * ( ويجاب ان 
اشتق فلا إشكال ) .منى عدم الاشتقاق لس عحزوم به » فعلى تقدبر وجود الاشتقاق بطلان 
اللازم غير مم ( والا) وان ل يشتق » وهو اللاهر ( فكالقارورة) أى فلمائم من الاشتقاق 
5 امتنع أن تلاق القارورة على غير الزجاج مما يصلح مقرا لإسائعات مع أن القياس يقتضى 
عة اطلاقها نظرا إلى المناسبة الاشتقاقية » و إعاقلنا ذلك (لدليلنا) على أنه حقيقة فىالفعل »* 
واعترض الشارح عليه ,أن المانم من اطلاق القارورة على غير الطرف الزجاج اتتفاء الززجاج 
الذى الظاهر اشتراطه فى اطلاقها على الغبر » والمانع من اطلاق أمى وأتمس على مدلول أ كل 
وا كل ؛ ولا دليل غير مخدوش يفيد تقدير المانع فى هذا » ومن اذعاه فعليه البيان اتتمى »* 
ولاحنى عليك أنه كلام على اليد :الحو * علع الملازمة بين مه الاشتقاق ونحقيقه » إذ كنى 
شه أن يقال لا جوزأن بكون عدم التحقق لاني أن القداس يقتضى سمة اطلاق ااقارورة 
المشتقة من القرار اما يقر فيه المائع على الزجاجى وغيره ولم يتحقق لمانع وان كان محجد 
عدم الاستعمال » وحتمل أن يكون المائم قصد الاختصاص الى غ_ير ذلك » وانتفاء الزجاج 
لادخل له ف المقسود » اذ لسن «ومعتيرا فمبداً الاشتقاق. (و) استدل” أيضا للختار (بلزوم 
اتحاد الجع ) أى جع حمس ععنى القول المأصسوص » والفعل لوكان حقيقة فهما ( وهو) أى 
اتداد الع ( منتف » لأنه ) أى الع (فالفعل أمور » و ) فى (القول أوامى ) قيل عايه ان 
كون أواحص جع أحس منوع » لان فعلا لاجمع على فواعل » بل هى جع آم ةكضوارب جع 
ضار بة » وهذا بحث لاإضر » لأن الاختلاف ثارت على حاله » لأن كونه حقيقه فيهما إستدعى 
وجود جم واحد مستعمل فيهما وليس كذلك » ( ويجاب جواز اختلاف جع انظ واحد 
باعتبار معنييه ) وللشارح ههنا مايقضى منه الكجب حيث فسر معنيبه بالطقيق والهازى ومشل 
بإلا بدى والأيادى بإعدّبارالجارحة والنعمة » واللقصود فىالحواب تجو بز الاختلاف بإعتبار المعنيين 
الحقيقيين » فان الاختلاف بإعتدار اقيق والجازى دو مطلب المستدل » وهذا الجواب رد عليه 
من قبل القائل بالاشتراك الافلى (و )استدل أيضا للختار ( بلزوم اتصاف من قام نهفعل بكونه ) 
أى من قام به ذلك الفءل ( مطاعا) اذالم مخالف ( أوعالفا) اذا خواف كم فى قول القائل 


الأمر النفسى اقتضاء فعل الل حمر 

أن الأمس بقوله افعل بوصف مهما » واللازم منتف » ( ويجاب بأنه) أى اللزوم المذكور إنما 
يشت (لوكان) الاتصاف بإلكون مطاعا أومخالفا ( لازما عاما ) الام باعتبار كل مايطلق 
عليه حقيقة (لكنه) ليس كذلك إما هو ( لازم أحد امنهومين ) وهو القول الخصوص 
لافير ( و) استدل ل للختار أيضا 00 أى الأمس عن (الفعل) فيقال ان الفعل 
لبس بأعس وأفراد الحقيقة لايصسم” ننى اللقيقة عنها ( وهو) أى هذا الدليل ( مصادرة ) 
على الوب » إذ حمة أ مبطلق علي نا الأ ستيقة عن القع فرع تسل أن اتعل لبس 
أحد معنديه » وهذا عين المتنتزع فيه ومنشأ أ الغلط صمة ننى الأمى ممنى القول المخصوص عن 
الفعل (وحدّ ) الأمى ( النفبى) هو نوع تعلق من أنواع تعلق السكلام النغسى بأنه 
( اقتضاء فعل غب ركف على جهة الاستعلاء). وهذا ا-لدٌ لان الحاجب » فالاقتضاء جنس شمل 
الأعس والنهبى والالقاس والدعاء » وغيركف حرج النهبى » وطلى جهة الاستعلاء معنىطاب العلوٌ 
وعدّ نفسه عاليا على المطلوب منه بخر ج الالمّاس لأنه على سبيل التساوى » والدعاء لأنه على سييل 
التسفل ( وسيتحقق فى ) مباحث ( الحك أنه ) أى الأمس النفسى ( معنى الاجاب فيقسد 
طرده بإلندب التقبى ) وهو ليس باتحاب ( فبعجب زيادة <مّا) ف التعرريف لاتراجه » وكون 
الأمس التفبى الاحات بناء على كون الأعس حقيقة فى الوجوب دون غيره » (وأورد اكنف) 
ونحوه كانته وذزواترك (على عكسه) فامها أوامى » ولايصدق علها الحد لعدم اقتضاء الفعل غير 
الكف فيها (ولاتترك ) ولاتنته الى آآخره :(على طرده) فائها تواهى ويصدق عليها الحد » 

( وأجيب بأن الحدود النقبى » فيلتزم أن معنى لاتتزك منه) أى من الأعمس النفي كت 
وذزؤا البيع نمبى ) فاطرد وانعكس (واذا كان معنى أطلب فمل كذا الحال ) غركانأئ 
الاستقيال (دضل ) فى الأعس النفسى لصدقه و إن كان خيرا صيغة لأنه اقتضاء فعل غبركف 
) وامما عتنع ( دخوله ) فى الصيتى ( لأن المعتبر فيده. الول امخصوص صيغة ة. افغل ونحوه 
(فلايحتاج) الى (أن ) المراد من الحكف ف التعريف (الكف عن مأخذ الاشتقاق ) 
لأ الاسحتياج الى أفعال (7) | كفف فرعكونه داخلا عن المعرف ( والأليق بالأصول تعر ريف 
الصيتى » لأن بحثه ) أى عل الأصول (عن) الأدلة ( السمعية ) وهى الألفاظ من حيث 
بيؤصل العم بأحواطا من عموم وخصوص وغيرهما الى قدرة اثبات الأحكام ( وهو ) أى 
الآمى الصينى ( اصطلاحا ) لأهلالعر ببة (صيغته المعلومة ) سواء كانت على سبيل الاستعلاء 
أولا (ولغة هى ) أى صيغته المعاومة مستعملة ( فى الطلب الجازم أواسمها ) أى اسم تلك 
الصبغة كصيغة نزال ( مع الاستعلاء ) وهذا الذى ذ كره إما هو فى لفظ الأعس :أعى عمس 


؟* اس( لسار » ال وَل 


0 لا أمر عند المعتزلة الا الصبغة 


( مخلاف فعل الأمس ) نحو : اضرب فانه لايشترط فيه ماذ كر ( فيصدق ) هو أى الأمس بإاعنى 
اللغوى ( مع الءاوٌ وعدمه » وعليه ) أى على عدم اشتراط العاوّ » وهوكون الطالب أعلى متبة 
من المطاوب منه (الأكثر) أى أكثر الأصوليين ( وأهدرهما) أى الاسستعلاء والعاقٌ 
( الأشعرى ) وبه قال أ كثر الشافعية * (واعتبر المعتزلة العلوٌ) أى اشترطوه الا أبا الحسن 
منهم » ووافتهم أبو اسحاق الشيرازى ؛ وابن الصباغ » والسمعاتى من الشافعية ( ولا أعصس 
عنبعم) أى المعتزلة (الا الصيغة ) لانكارهم اكلام التقبى (ورجح نف الأشعرى العلو مهم ) 
أى العقلاء ( الأدق بحس الأعلى ) اذلوكان العلوّ شرطا لما تحقق الأعس من الأدق فلازم 
) د)رجح أيضا نفيه ( الاستعلاء بقوله تعالى عن فرعون ) مخاطبا لقومه ( فاذاتاأصون ) فانه 
أطلق على قوطم المقتضى له فعلا غيبركف كنل استعلاء عليه »6 بل كانوا يعسدونه 
(ومنهم من جعه) أى ماذا تأمرون متمسكا نه ( لنف العلوٌّ) وهو ظاهر * ( والمق اعتبار 
الاستعلاء ء ) م ذه اليه الأمدى وابن الحاجب وصمح فى المحصول ( ونق ) اشتراط ( العلوّ 
لذمهم الأدتى بأعس الأعلى ) . وقد ممس” 5 نفا ( والاية ) ماذا تأصميون ( دقوله ) أى عمرو 
ابن العاص لعاو بة : 
( أميتك أمس| جازما فءصيتتى ) »* وكان من التوفيق قتل ابن هام 
لماخرج هذا من العراق على معاوبة ممى"ة بعدس”ة » وقدأمسكه فها » وأشارعليه عمرو بقتله 
نفالفه وأطلقه مامه » أوح-ضين بن الماذر مخاطب بز يد بن المهلب أمير اسان والعراق إلا أن 
تمامه على هذا :2 *» قأصبحت مساوب الامارة نادما ه ( مجازعن تشيرون وأشرت 
للقطع بأن الصغة فى التضراع » والتساوى لانسمى أمسا ) » وفى الكشاف : تأمرون من 
المؤامية » وهى المشاورة » أو من الأحس الذى هوضد النهبى : جعل العبيبد آم بن ود هم 
انور لسراو امن فرط الدهش والحيرة . وقال ( القاضى وامام المرمين ) والغزالى 
( القول ال بنفسه ( طاعة الملأمور بفعل اللأمور به ) فالقول جنس » والمقتضى احتراز 
عماعدا الأمى من أقسام الكلام و بنفسه لقطع وهم جل الأعس على العبارة » وانمها لاتقتضى 
بنفسها » بل ععناها » والطاعة احستراز عن الدعاء » والرغبة من غير جزم فى طلب الطاعة : 
كذا ذ كره الشارح » وفيه مافيه ‏ (وستلزم ) هذا اد ( الدور من ثلاثة أوجه) دق 
الطاعة » والمأمور » والمأمور به : لأنالطاعة موافقة الأص » والمأمور مشتق من الأمى فيتوقف 
معرفة كل منهما على معرفة الأمس ( ودفعه) أى الدورءلى مافى الشرح العضدى ( بأنا اذا 
عاهنا الأ من حيث هو كلام عامنا الخاطب به » وهو المأ مور وما يتضمنه 4 وهو المأمور به 


عرف المعتزلة الأمر بأنه ماوضع لطاب الفعل من القاعل ,هنم 

وفعله ) أى المأمور به ( وهو الطاعة ولا يتوقف ) العم بشىء من هذه الأشياء ( على معرفة 
حقيقة الأمس المطلوية بالتعريف » فان أراد ) بقوله : اذا عامنا الأمى من حيث ه وكلام المعنى 
( الحاصل من المنس ) أى القول » وهو الممنى المقيد ( م بلزمه غير الأوّلين ) وهما الخاطف 

به وما يتضمنه الكلام » وفيه أن لزوم اللفظ المخاطب فى القول الافظظى لكونه موضوعا للافادة » 
وأما لزومه فى النفسى فغير ظاهر : الهم" الا أن يقال لما كان بين اللففلى والنفسى شدّة ارتماط 
عا ينتقل الذهن فيه الى ماهو لازمه على أنه كلام على السند الأخص (ثم لم يفد) القول 
١‏ حقيقة ) لفظ (الأمور) أى المعنى الذى وضع بإزائه » وقصد به فى التعريف ( من جرد 
فهم الخاطب ) المدلول عليه بالقول ( ولا ) حقيقة ( المأمور به من حيث هوكذلك ) أى 
الأمور به : أى لايفهم ذات المأمور ملحوظا بوصف المأموربة من فهم امخاطب » ولا ذات 
المأمور به بوص ففكونه مأمورا به ( من معرفة أن للكلام معنى تضمنه)كل ذلك ظاهر (وأما 
فعله) أى وأما افادته لفعل مضمونه ( وكونه ) أىكون فعله ( طاعة فأبعد) م نكل من 
الأوَلِينَ ( أو) أراد الحاصل من الجنس ( بقيوده ) أى شود الحنس المذ كور فى التعريف. 
١(‏ فعين الحقيقة ) أى فهذا المراد حقيقة الأعس ( ويعود الدور) وككن أن جاب عنه بأن 
حاصل الدفع منع كون معرفة كل منها موقوفا على معرفة حقيقة الأس لمواز أن بيتصو ركل 
»لها على وجة عبزه من غيره من غير أن وجد فى ذلك التصوّر حقيقة الأعس الى صارت. 
مطاوية من التعريف : لكنه برد عليه أن سنده لايصلح للسندية ( و يبطل طرده بأمسك 
بفعلكذا ) فاته خبر » وليس بأمس مع صدق اد عليه » وهذا بناء على أن المعركف الصينى 
لاالنفسىك هو الظاهر من الافظ الموافق لغرض الأصولى » فزيادة فيه بنفسه فى التعريف لدفع 
الوهم المذكور على ماذ كره الشارح غيرحسن » (وقيل هوالخبر عن استحقاق الثواب » وفيه) 
أى فى هذا الحد ( جعل الاين ) للحدود » وهو الحير (جضاله) وهو باطل لما هما هن 
التنافى : اللهي" إلا أن براد به مايستازم الاخبار عنه ضمنا فتأتل . (و) قال ( المعتزلة ) أى 
جهورهم ( قول القائل لمن دونه افعل ) أى ماوضع لطلب الفعل من الفاعل (و إبطال طرده) 
أى هذا التعريف ( بالهديد وغيره ) ع رم الات سهد العيية كر اعملوا 
ماشككم »و إذا حلام فاصطادوا ‏ : الااحة لصدق الم عليه مع أنه لس بأحمس ( مدفوع 
إظهور أن المراد) قول القائل (افعل) حال كونه ( مادا به مايتبادر منه ) عند الاطلاق » 
وهو الطلب ( و ) إبطال طرده (بإلحا كى ) لأمس غيره لمن دونه ( والجلغ ) للا من دونه 
مدنوع أيضا ( بأنه) أى قول كل منهما ( ليبس قول القائل ) أى الذى هو الحا كي والمبلغ 


١06‏ الأمر هو الصيغة محردة عن الصارف 


فاللام للعهد ( عرفا » يقال للتمثيل ) بشعر أوغيره لغيره (لبس) مامثل به ( قوله » ولس 
القرآن قوله ) أى النى ( صلى الله عليه وسل ) وان كان مبلغه فلا يبطل الطرد ( نم العلوٌ غير 
معتبر) على الصحيح عندنا ( و) قالت (طائفة ) منهم : الأمى هو (الصيغة ) المعاوءة (مجرّدة 
عن الصارف عن الأعس » وهو ) أى هذا الد تعرريف الشىء ( بنفسه » ولو أسقطه ) أى 
لفظ مجرتدة عن الصارف عن الأعس (صح ) التعريف ( لفهم الصارف عن المبادر ) لأنه 
يهم اشتراط التحر”د عن الصارف عما هو المتبادر من الصغة المعاومة » وهوالطلب » ومايشار 
إليه الذهن لاحاجة الى التصرع به » والشارح جعل ضمير أسقط للفظ عن الأمى » وذ كر 
بعد.قول المصنف عن التبادر قوله الذى هو الطلب من اطلاق الصارف » وهو الأظهر ( و ) 
قالت (طائفة ) من معتزلة البصرة ( الصيغة بإرادة وجود اللفظ ودلالته على الآمى والامتثال) 
فى الشرح ااعضدى قال قوم : صيغة افعل بإرادات ثلاث : إرادة وجود اللفظ » و إرادة دلالتها 
على الأعس » وارادة الامتثال » واحترز بالأولى عن النائم : إذ يصدر عنه صيغة افعل من غار 
إرادة وجود اللفظ » وبإلثانية عن التهديد » والتخيير.» والا كرام » والاهانة ونحوها » وبالثالثة 
عن الصيغة تصدر عن المبلغ والما 5 فانه لابر بد الامتثال » و إلى بعضه أشار بقوله (وحمز 
بالأخير ) أى الامتثال ( عنها) أى الصيغة صادرة ( من نائم » ومبلغ » وما سوى الوجوب) 
من التهديت إن اخرة6 وفه اعتراض على ماف الشمرح المذكور حيث لم يتعرض بأن الأخير 
عخن 0 الاحترازعن غيره مما قبله ( و) ان (ماقبله) أى الأخير (تنصيص على الذاتى) 
وتصريح بأجزاء حقيقة * ( وأورد ) على الحد المذكور أنه ( ان أر بد بالأمس الحدود اللفنا ) 
أى الأعمس الصينى (أفند. ) أى الحد ( إرادة دلالتها ) أى الصيغة ( على الأمس ) لأن 
اللفظ غير مدلول عليه (أو) أر بد بالأعمس المحدود ب« (العى ) النفبى (أفده) أى 
الحد ( جنسه) فاعل أفسد لأن المعنى ليس بصيغة » (وأجيب بأنه) أى المراد بمحدود 
( اللفظ) ويماف امد المعنى الذى هو الطلب ( واستعمل المشترك ) الذى هو نفس الأعمس 
(فى معنبيه ) الصيغة المعاومة » والطلب ( بالقرينة ) العقلية ه فان قلت المذكور فى صدر 
التعر يف لفظ الصيغة » وف أثناء التعر يف لفظ الأمس وليس هذا من باب استعمال المشئرك 
فى معنبيه » قلت معلوم أن صاحب التعر ريف قال : الأمس الصيغة الى آكره» غابة الأمس أنه لم 
بذ كره المصنف ههنا اعهّادا على ماسبق » ( وقال قوم ) آخرون من المتزلة الأمس ( ارادة 
الفعل » ( وأورد ) أنه ( غير جامع لشبوت الأعس ولا إرادة ) م ( فى أس غبده حضرة من 
توعده) أى السيد بالاهلاك ان ظهرأنه لاحالفه مثلا (على ضربه) أى ضرب الامس عبده » 


صيغة الأمر خاص فى الوجوب عند الجوور كرا 
(فاعتذر )التوعد عن ضربه ( ( ممخالفته ) أى عخالفة العد اياه فى أمه فى حضرته ول برد 
منه الفعل » بل عدمه ليثنت عذره فيتخلص العسد من وعيده (وألزم تعر يفه ) أى الأعس 
( بالطلب النفسى مثله ) أى مثل الابراد المذكور : أى كم برد على تعر يف الأمس بإرادة الفعل 
أنه غير جامع إلى آخره كذلك برد على تعر يفه بأنه طلب النفسى الفعل لثبوت الأمى ولا طلب 
كم فى المثال المذكور بعينه » إذ العاقل لايطل هلاك نفسه كأ بر بده ( ودفمه) على ماق 
الشرح العضدى ( بتحويز طلبه) أى طلب العاقل اطلاك لغدض ١‏ اذا عل عدم وقوعه ) 
أى اطلاك ( اعايصعف اللفظى : أما النفبىفكالارادة ) أى فالطلب النفسى كالارادة النفسية 
( لايطلبه أى سبب هلا كه بقلبه كم لاير بده » وما قيل ) على ماذ كره الأمدى » واستبحسنه 
ابن الحاجب (ادكان) الأمصس ( ارادة (وقعت المأمورات ) أى التى أمسها ( عجرّده) أى 
الأمص (لأمها) أى الارادة ( صفة تخصص المقدور بوقت وجوده ) أى المقدور (فوجودها ) 
أى الارادة ( فرع ) وجود مقدور ( صص ) نه والثاتى باطل لأن إعان الكفار المعلوم 
عدمه عند الله لاشك أنه مأمور نه » فيلزم أن كون ممرادا » وهو يستازم وجوده مع أنه محال 
(لابازمهم ) أى المعتزلة خير ماقيل (لأنها) أى الارادة ( عندهم ) أى المعتزلة بالنسة الى 
العباد ( ميل يبع اعتقاد النفع أو دفم الضرر ) فى الفعل ( و بالفسبة اليهسبحانه وتعالىالعل مأ 
فى الفعل من المصلحة ) وهذا تحقيق مذهيهم فى الافادة . 
مبيكاة 
(صيغة الأمص خاص ) أى حقيقة على الحصوص ( فى الوجوب ) فقط ( عند الجهور ) 
وصتمحه أبن الخاجب والبيضاوى » وقال الامام الرازىهوالحق » الآمدى وامام الحرمين انه مذهب 
الشافى رجه الله » وقبل هو الذى أملاه الأشعرى على أصعابه فقال ( أبوهائم ) فى جاعة من 
النقهاء مليم الشافى رجه النه على #ول:© وعامة المعتزلة قالوا حقف حقيقة ( فى الندب ) فقط ( وتوقف 
الأشعرى والقاضى فى أنه ) موضوع (لأهما) أى الوجوب والندب (وقبل) توقفا فيه (ععنى 
لاددرى مفهومه) أصلا ء قال الحةق التفتازاتى وهوالموافق لكلامالأمدى (وقيل مشترك ) لفظظى 
(بنهما) أى الوجوب والندب » وهو منقول عن الشافى (وقبل) مشترك لفظى بين الوجوب 
والندب (والا!حة » وقبل) موضوع ( لاشترك بين الأوّلين) أى الوجوب » والندب وهوالطلب : 
أى ترجيح الفعل على الترك : وهومنقول عن أبى منصور الماتر بدى وعزى الى مشايخ سمرقند 
(دققل) موضوع (لما) أى لاقدر المشترك ( بين الثلائة من الاذن ) وهو رفع المرج 


”© تكرر استدلال السلف. بصيغة الأمراط دليل أنه حقيقة فى الوجوب 
عن الفدل بيان للوصول ؛ قبل وهو مذهب المرتضى من الشيعة » وقال ( الشيعة مشترك ) لفظظى 
(بين الثلاثة ) أى الوجوب والندب والاباحة ( والتهد هد ) وقيل غير ذلك * (لنا) على الؤتار 
وهو أنه حقيقة فى الوجوب أنه ( تسكرر استدلال السلف مها ) أى بصيغة الأمى مجردة عن 
القرائك ( على الوجوب ) استدلالا ( شائعا بلا نكير فأوجب الع العادى بإتفاقهم ) على أنها 
له ( كالقول ) أ ىكاجاعهم القول : يعنى أن عدم نكيرهم مع شيوع الاستدلال المذكور بدل” 
على إجاعهم على ذلك كا يدل تصركهم بذلك قولا » ( واعترض بأنه ) أى استدلالم على 
الوجوب إنما ( كان بأوامس محققة بقرائن الوجوب ) يمنى أن إرادة الوجوب بلك الأوامص 
ل يان بطريق المقرقة » بل بانجاز بقرائن ندل على خصوص الوجوب ( بدليل استدلاطم كثير 
منها) أى من صيغ الأمس ( على الندب » قلنا تلك) الصيغ أريد مها الندب (بقرائن) صارفة 
عن المقيقة وهوالوجوب معينة للندب » عل ذلك ( بإستقراء الواقع نهما ) أى من الصيغ المذسوب 
اليها الوجوب » والصسيغ المنسوب اليها الدب فى الحكتاب والسنة والعرف : يعنى عامنا 
بالتقبع أنفهم الو جوب لاحتاج الى القرينة لتبادره الىالذهن خلاف الندب فانه حتاج * (قلوا) 
ف الردٌ على الختار مايفيده هذا الدليل ( ظن ف الأصول لأنه) أى الاجاع المذكور (سكوق) 
اختلف فى حتته ؛ ومثله بكون ظنيا ( ولما قلنا من الاحمال ) أى احمال كون فهم الوجوب 
بقرائن والظنّ لا يكنى » لأن المطلوب فيها العم * ( قلنا لوسل ) أنه ظنى ( كنى ) فى الأصول 
( والاتعذر العمل بأ كثر الظواهر ) ا لاتفيد الا الظنَ » والقطع لاسبيل اليهم لان على 
المتتبع لمسائل الأصول ( لكنا منعه ) أى كون المفاد بالدليل المذكور الفانّ ( لذلك العر) أى 
خصول العل العادى بإنفاقهم على أنها للوجوب سبب نكرار الاستدلال وعدم الشتكير وحصول 
العر بسيب الدليل بدل على كون مفاده العل لا الظن ( ولقطعنا بنبادر الوجوب من ) الأواص 
' (الجردة) عن القرائن الصارفة عنه ( فأوجب ) القطع بتبادره ( القطع به) أى الوجوب (من 
اللغة » وأيضا ) قوله تعالى لابليس - مامنعك أن لانسجد ‏ ( اذ أمرتك » يعنى ) قلت 
لك يضمن خطانى الملائكة ( اسجدوا لادم الجرد) عن القرائن صفة لافظ اسحدوا » دل على 
“أن مدلول الأمر المجرد عن القرينة الصارفة الوجوب » و إها لزءه اللوم المستعقب للطرد لامكان 
جله على الندب الذى لاحرج فى تركه » والقول بأن الوجوب عله فهم من قرينة حالية أومقالية 
لم يحكها القران أومن خصوصية تلك اللغة التى وقع الأمرمها احتهال غير قادح فى الظهور » وقوله 
تهالى (واذا قيل طم اركعوا لابركعون ) .بدل على ذلك لأنه تعالى (ذمهم على غالفة اركعوا ) 
المجرد » ولولا أن حقيقته الوجوب لماترتب عليها لدم" (وأما) الاستدلال على الوجوب؟ ذ كره 


الاستدلال. على كون الامى للوجوب بأن الاشتراك خلاف الاصل ‏ 7#ع“# 


ابن الخاجب وغيره يما اشتهر على ألسنة العاماء وهو (نارك الأمس عاص) مأخوذ منقوله تعالى 


حكانة عن خطاب موسى طارون علمهما الصلاة والسلام - أفعصيت أمرى - بتركه مقتضاه 
(وهو) أى العاصى مطلقا (متوعد) لقوله تعالى ‏ ومن بعص الله ورسوله ذان له نارجهنم 5 
( فنمنع كونه ) أى العاصى ( تارك ) الأ عمس (الجرد) عن القرائن الجرّدة للوجوب ( بل) 
العاصى (نارك ما) هو مقرون من الأوامس ( بقرينة الوجوب ) واضافة أمرى عهدية أشير مها 
ألىأمس كذا (فاذا استدل” ) لعصيان تارك الأمى الجرد (بأفعصيت أمرى : أى اخلففنى) تفسير 
لقوله أمرى اشارة الىقوله تعالى ‏ وقال مومىلأخيه هارون اخلفنى فىقوى ‏ (منعنا تجرده) أى 
تحرد هذا الأى عن القرينة المفيدة للوجوب » فان فى السياق مايفيد ذلك (فأما) الاستدلال 
شوله تعالى ( فليحذر الذبن حالفون عن أصره ) أى يعرضون عنه ترك مقتضاه أن تصيههم 
فتنة أىمحنة الدنيا ‏ أو يصييهم عذاب ألم لأنهرتت على ترك مقتضى أمره أحد العذابين 


( فصحيح » لأن عمومه ) أى عموم أسه ( بإضافة الجنس المقتضى كون لفظ أعس لما يفيدٍ 


الوجوب خاصة دوجبه للجردة ) يعنى أن لفظ أصه عام لحكون اضافته جنسية فهو عزلة 


قوله الأص باللام الاستغراقية » فلزم ترتت الوعيد على مخالفة كل فرد من أفراد ماوضع له لفط ١‏ 


أمى من الصيغ المعلومة كاسجد » واركم الى غير ذلك » وهذا العموم يقتضى كون افظ أمى 
موضوعالما يفيد الوجوب فقط » والالم يشرام الوعيد على مخالفة كل فرد » إذ من الحائز على تقدبر 
عدم لزوم موضوعية كل صيغة منها للوجوب وقع مخالفته لمقتضى صيغة مرّدة عن القرينة المعينة 
للوجوب » فالعموم المذكور موجب اسكون الصيغة الجرّدة عن القرائن للوجوب : لفيتئذ يصح 
العموم لكون ججيع أفراده حينئذ ٠وضوعا‏ للوجوب والله أعلم . (والاستدلال) للوجوب أيضا 
) بأن الاشتراك خلاف الأصل ) لاخلاله بالفهم ( فيكون ) الأحس (لأحد الأربعة ) 
الوجوب » والندب » والاباحة والهديد حقيقة . وفى الباق مجازا » وم بذكر غير الأر بعة 
للاتفاق على كونه مجازا فما سواها ( والاباحة والتهديد بعيد للقطع بهم ترجيح الوجوب ) 
يعنى أنا نقطع أنه يفهم من صيغة الأمى أن الأمس طالب لوجوب الفعل ععنى أنه راجح عندهم 
وعن تركه أعي” من أن يكون موا للترك أولا » وهذا الفهم لاحتاج إلى قرينة لتبادره إلى 
الذهن (واتتفاء الندب) أى كونه حقيقة أيضا ثابت ( للفرق بين) قولنا ( اسقنى وندبتك) 
إك أن تسقينى » ولوكان له لم يكن ينهما فرق ( ضعيف لنعهم ) أى الناديين ( الفرق) يينهما 
( ولو سل ) الفرق ( فيكون ندبتك نصا) فى الندب (واسقى) ليس بص فيه» بل 
( حتمل الوجوب ) والندب * ( وأيضا لاينتض ) أى لايقوم الدليل المذكور حجة بناء 


11 ننى الاشتراك لابوجب تخصيص اللقيقة بأحدها 


(على) احتال الاشتراك (المعنوى إذنقى) الاشتراك ( اللفظى لابوج ب تخصيص المقيقة بأحدها ) 
أى الأربعة المذكورة وإذالم وجب تخصيصها بأحدها يبطل نفيه الدليل أيضا لأنها فرع ذلك 
الايجاب ( ولوأراد ) المستدل بالاشترلك (مطلق الاشتراك ) أى مايطلق عليه لفظ الاشتراك 
لبشمل الافظى والمعنوى ( منعناكون) الاشترالك ( المعنوى حلاف الأصل » ولوقال) المسستدل” 
(المعنوى,النسبة إلى معنوى أخص منه خلاف الأصل : إذ الافهام بإلافظ ) والأصلفيه الحصوص 
لافادته القصود من غيرصن احم » فيكون الأمس موضوعا للوجوب المشترك بين أفراده مثلا أدخل 
فى الافهام من كونه لما دم" الوجوب والندب إلى غير ذلك لقلة المزاحم (اتجه) جواب لو : يعنى 

كان كلاما موجها » ثم مثل للعنوى الأعي” بالنسبة إلىالأخص” بقوله ( كالعنوى الذى هوالمشترك 
بين الوجوبوالندب) وهوااطلب (بالنسبة إلى المعنوى الذى هو وجوب فانه) أى المشترك بينهما 
(إجنس بالنسبة الى الوجوب » إذهو ) أى الوجوب (نوع) من الطلب (فدار)معنى الأمى ( بين 
خصوص انس وخصوص النوع ) وخصوص النوع أولى لمافيه من تقليل الاشتراك » 
واحتّج (النادب) ماف الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام ( إذا أماتكم بأص ذأنوا منه 
مااستطعتم ) فان رد الأمس إلى مشيئتنا علامة أنالمراد بالأمر مايفيد الندب » (قلنا) افادته رد 
الأمر الى مشيئتنا ممنوع » بل هورد إلى استطاعتنا و( هو دليل الوجوب ) لأن الساقما عنا 
حينذ مالا استطاعة لنا فيه * وف المندوب المستطاع أيضا :ساقط لاحرج فيه » واستدلة 
( القائل بالطب ) وهو الذى يقول : حقيقة الطاب الأعي” من الوجوب والندب فانه ( ثت 
رجحان ) جانف ( الوجود) أى وجود الفعل على تر كه فى قصد الآمرء وهو المعنى المشترك 
بين الوجوب والدب (ولا مخصص ) له بأحدهما بعينه ليتعين كونه مطلاوباله دون الآخر 

٠‏ ( فوجبكونه) أى الوجوب (المطلوب مطلقا ) حال إما عن الضمير أوعن الخبر » وما طما 
واد » واذا ثبت كون الوجوب المطلق مرادا وجب كونه -قيقة فيه (إدفعا الاشتراك ) على 
ت#دب ركونه موضوعا لكل «نهما (والجاز ) على تقدر وضعه لأحدهما فقط » ولاح عليك 
أن أوّل اكلام يدل على أن وجوب كونه المطلوب ممطلقا لثبوت رجحان الوجود مع عدم 
ا لخصص »؛ وآآخره يدل على أنه وجوب لدفم لزوم الاشتراك اللفظى والجاز فبينهما تدافم » وقد 
كنا إلى جواءه » وتوضيحه أن قوله دفعا إلى آخره تعليللنقى احمّال يفهم ضمنا » وذلك لان 
ثبوت رجحان الوجود كا جوز أن يكون بسبب وضع الأمر مطئق الطلب كذلك يجوز أن 
يكون سب استعماله فىكل من نوعى الطلب على سيل الاشتراك » أوالحقيقة والجاز» ورجحان 

1 الوجوب لازم على الوجهين فكأنه قال وجب كون فته لاطلب المطلاق لاغير دفعا إإلىآخره » 


صيغةالأمر بعد الحظر الاباحة” 31> 


( قلنا) ,لهو لأحدهما » وهو الوجوب ( بمخصص وهى) الخصص »ء والتأنيث بإعتبار امير 
وهو (أدلتنا على الوجوب مع أنه) أى جعاه للطلب (اثباتاللغة بلازم الماهية) وهو الرجحان 
المذكور : وهو غير جائز لجوازكون: اللازم أعم" » فيكون ماهية#المدمى أنص” من الطلب 
المشترك بينالوجوب والندب (الاشتراك بين الأر بعةو) الاشتراك بين (الاثنين) والاشتراك 
بين الثلاثة » واستدل” عليه بأنه ( ثبت الاطلاق ) على الأر بعة » وعلى الاثنين » وعءلى الثلاثة 
( والأصل المقيقة يع قلنا الجاز خير) من الاشتراك (وتعيين) اللعنى (الْقيقَ)/ وهو الوجوب. 
ثابت ( عا تقدّم ) من أدلته » قال ( الواقفكونها ) أى الصيغة (اللؤجوب أوغيره بإلدليل) 
لاستعماها فيه وفى غره ( وهو ) الدليل على التعيين ( منتف » إذ الاحاد) أى أخبار 
الآحاد على كونها للعين ( لاتفيد العم ) وهو المطلوب فى هذه المسئلة ( ولوتوائر) الاخبار 
١‏ مختلف ) فيه : أى فى التعيين » لكن الاختلاف فيه ثابت فلا توائر » والعقل:الصرف 
ععزل عن اثبات هذا الطلب » ( قلنا) لانسم انه لويتواتر » اذ: ( نوائر استدلالات عدد التواتر 
من العاماء وأهل اللسان توائر أنها) أى الصيغة (له ) أى للوجوب ققوله تواتر أوّلا مبتدأ 
وقوله تواتر ثانيا خبره » والجل على المساحة ( ولو سل ) أنه م يتواتر (كئ الظنّ ) المستفاد من 
تقبع + ارد استعمال هذه الصيغة ( القائل بإلاذن كالقائل باإلطلب ) فى أنه يقول مثل قوله تعالى 
ثبت الاذن بالضرورة اللغوبة » ولم بوجد مخصص له بأحد الثلائة من الوجوب » وااندب » 
والاباحة ؛ فوجبجعاه للشترك بينهما وهو الاذن بالفعل » ويجاب عثل جوابه. ‏ ليت 
سعلة 

ليست مبدئية لغوية » بل شرعية ( مستطردة : أكثر المتفقين على الوجوب) لصيغة الام 
على ماذكره ابن الحاجب وغيره » ومنهم الشافى والماتر «دى على قول متفقون على (أنما) أى 
ضغة الأعن (بعد الحظر) أى المنع (فى لسان الشرع للاباحة) عل هذا (بإستقراء استعمالاته) 
أىالشرع طا (فوجب الجل) أى -جلها (عليه) أى على المعنى الاباى (عند التجرد) عن الموجب 
لغيره (لوجوب الجل على الغالب) لأن الظاهركون هذا الحاص ملحا بالغالب ( مالم يعم ) بدليل 
(انه) أى هذا الأعس الخاص ( ليس منه ) أى هذا ( نحو : فاذا انسلخ الأشهر الحرم 
فاقتلوا ) المشركين فانه للوجوب و إن كان بعد الحظر للعلم بوجوب قتل المشمرك الالمانع (وظهر) 
من استناد الاباحة الى الاستقراء المذكور ( ضعف قوطم ) أى القائلين بإلوجوب بعد الحظر : 
كالقاضى أنى الطيب الطبرى » وألى اسحاق الشبرازى » والامام الرازى والبيضاوى ونثر الاسلام 


غ2 الحق أن الاستقراء دلة على أن الأمر بعد الحظر لما اعترض 


وعامة التأخرين من المنفية ( لوكان ) الأعمس للاباحة بعد الحظر ( امتنع التصريح بالوجوب ) 
بعد الحظر » ولاعتنع إذ لايلزم من اصجاب الثنىء بعد التحر جم محال » ووجه الضعف أناما ادعينا 
المنافاة بين الاحجاب اللا<ى والتحر يمالسابق » بلالاستقراء دعانا الىذلك (ولا مخلص) من كونه 
للاباحة ( الامنع صمة الاستقراء ان تمت ( منع ته : وهو محل نظر * ( وماقيل أعس الخائض 
والنفساء -) بالصلاة والصوم بعد تحر عهما علمهما في الحيض والنفاس ( خلافه) أى يفيد الوجوب 
بعد الحظر لا الاباحة ولك) أى أمهما مهما (مطلق ) عن الترتيب عنى سبق الحظر 
(والكلام ) المنازع فيه من ٠‏ أن الأص بعد الحظر الذباحة : إما هو (فى ) الأ ( المتصل 0 
بإنهى اخبارا ) كاروى عنه صلى الله عليه وسلم ( قدكنت م( عن زيارة القبور فقد 
أذنلحمد فزيارة قبر أمه فزوروها فانها تذكرالآخرة : رواهالترمذى » وقال حسن كيح (9)ف 
. الأم ( المعلق بزوال سببه ) أى سبب الحظر نحوقوله تعالى ( واذا -للتم ) فاصطادوا » فالصيد 
كان حلالا على الاطلاق ثم حرم بسبب الاحرام » ثم علق الحل بالاذن فيه بالل" المستلزم زوال 
السبب المذكور (و يدفع) هذا التغليط ( بوروده) أى الأمس للحائض فالصلاة ( كذلك) 
أى معلقاسبب زوال الحظر (ففى الحديث ) المتفق عليه (فاذا أدررت عنك الحيضة فاغسلى عنك 
الدم وصلى ) الاأن الحيضة لم تذكر مها صرحا بعد أدرت اكتفاء بضميرها المستثر فيه لتقدم 
ذكرها فى قوله : فاذا أقبلت الميضة فدعى الصلاة » وهذا المقداركاف فى دفع التغليط » لان 
المغط غادط بإعتبار أمسهما بالصلاة والصوم جيعا » (والحق أن الاستقراء دل على أنه) أىالأمس 
( بعد المظرلما اعترض ) أىطرأ الحظر ( عليه » فان) اعترض ( على الابإحة) بأنكان ذلك 
الحظور مباحا » قبل الحظر ثم اتصل به الأمس ( كاصطادوا ) فان الصيدكان مباحا قل الاحرام 
فصار محظورا به » فأعس به بعد التحلل ( فلها) جواب ان : أىفلأص حينئذ الاباحة (أو) 
اعترض ( على الوجوب : كاغسلى عنك الدم وصلى فإه ) أىفلأمى للوجوب » لأن الصلاةكانت 
واجبة ثم حرمت بالميض ( فلنختر ذلك ) أى التفصيل المذكور » وفى الشرح العضدى. 
وهو غير بعيد » وما اختاره المصلف أقرب الى التحقيق (وقوطم ) أى القائلين بأنه للوجوب 
مر الاباحة فمها ( أى فهذه الأشياء من الاصطياد ونحوه ( )دليل وهو ( أنالعل بأ: نبا) 
أى المذكورات (شرعت لنا) أى للصلحة انتفاعنا مها ( فلا تصير) واجبة ( علينا) بالأحس 
فانه ينقلب علينا حينثذ لنقل الواجب واحتال الفوات الموجب للعقوبة » وهذا لايليق بشان 
ماش رع إلا نتفاع بالنسبة الى هذه الآمة ( لا«دفع استقر قراء أنها ) أى صغة الأص وها) أى 
م للااحة ( فانه) أى هذا الاستقراء ( موجب الحمل على الاباحة فا لاقرضة معه ) تدل على 


تبادركون الصيغة فى الاباحة والندب محازا أنها خاص فى الوجوب ١‏ /اغ؟ 


الجل على الوجوب (و) موجب لاحمل بناء ( على مااخترنا على مااعترض عليه ) من الاباحة 
والوجوب » هذا من نمام المسئلة على مافى نسخة اعتمدناعليها ؛ وفى نسخة الشارح زبادة : 
وهى(ثم إما يلزم من قدم لجاز المشهور لاأباحنيفة الا أن مام الوجه عليه فيها) انتهبى » وفسر 
من قدم أنى «وسف وحمد ومن وافقهما » وفسر الوجه بوجه هذه المسئلة » وفسر ضمير عليه 
بأنى حنيفة وم ببين المراد هذا الكلام ولاخنى عليك أن جل الأمس بعد الحظر على 
الاباحة لاإيلزم أن يكون بطر يق اانحوّز لمواز كونه فى لسان الشرع فى خصوص هذا انحل 
حقيقة على أنه لو سم ليس من بإب تقد لجاز المشهور » ل.من باب الجل على الجاز بالقروشة 
وكأنه والله أعلر غير المآن فى هذا الحل وكان قدكتب عليه الشرح قبل التغييروم غيره 
ورأبت أن الصواب تركه . 


( لاشك فىتبادركون الصيغة) أى صيغة الأمى (فى الاباحة والندب مجازا بتقديرأئها خاص 
ف الوجوب ) فى التوضيح : اعلم أن الأمس اذا كان حقيقة فى الوجوب فانه إذ أريد به الاباحة 
أوالندب ككون بطر بق الجاز لامحالة » لآنه أريد به غير ماوضعله فقد ذ كر نفر الاسلام فى هذه 
المسئلة اختلاا » فعند الكرجج والحصاص محاز فهما » وعند البعض حقيقة » واليه أشار بقوله 
أنه مجحاز) فيهما ( أوحقيقة فهما) ولعل ذ كر التبادر فى كلامالمصنف ,كون اشارة الىاحمّال 
كونها حقيقة فههما بإلتأويل الآتى » وحيث كان القول بحكونها حقيقةفنهما محتاجا الى التأويل 
(فقيل أراد) نفر الاسلام » أوالذى حَكى عنه يمحل الحلاف ( لفظ أمس ) يعنى أمى ( و بعد) 
أى نسب الى البعد كونه ماده ( بنظمه الاباحة ) أى بسيب أنه أقام الالاحة مع الندب فى 
سلك واحد » ولامناسبة بين لفظ الأمى والاباحة » واليهأشار بقوله ( والمعروف) بينالأصوليين 
(كون الحلاف ف الندب فقط ) وصورة الحلاف ( هل يصدق أنه) أى الملدوب ( #أمور به 
حقيقة ) أملا (وسيذ كر ) فى فصل المحسكوم به (وقيل) أراد بالأمس ( الصيغة ) كافغل » لالفظ 
الأعمس ( والمراد ) أى ماد القائل حقيقة فهما ( أنها ) أى الصيغة ( حقيقة خاصة للوجوب 
عند التحر”د ) عن القرينة الصارفة طا عنه ( وللندب والاباحة معها ) أى القرينة المفيدة 
أنها طما كم أن المستثنى منه حقيقة فى الكل دون الاستثناء » وفى الباق مع الاستثناء 
( ودفع ) هذا القولفى التلويح ( بإستازامه رفع الجاز) بالسكلية » وكون اللفظ حقيقة فى المعنى 


ا بين الوجوب وبين الاباحة والندب قدر مشترك 

الجازى عند القرينة المفيدة أنه المراد (و بأنه يجب فى المقيقة استعماله ) أى اللفظ ( فى ) 
المعنى ( الوضى بلاقرينة ) ولايستعمل صيغة الأمس فيهما بلا قرينة ( وقيل بل القسمة ) 
للفظ بإعتبار استعماله فى المعنى ( ثلاثية ) وهى أنه ان استعمل فمعنى خارج عما وضعله فحاز 
والافان استعمله فىعين ماوضع له -فقيقة » والا فقيقة قاصرة » والى هذا أشار بقوله ( بإثبات 
الحقيقة القاصرة : وهى ما) أى اللفظ المستعمل ( فى الجزء ) أى جزء ماوضع له لوجوب 
استعمال الجاز فى مير المعنى الوضنى والحزّق لس غيرا ولاعينا . قال صدر الشريعة : 
الخزء عند نفرالاسلام ليس عينا ولاغيرا على ماعرف من تفسير الغير فى عل الكلام » فاذا تقرر 
هذا ( فالكرجج والرازى وكثير) على أنها فى الندب والاباحة ( مجاز إذ ليسا ) أى الندب 
والاباحة (جزى الوجوب لمنافاته) أى الوجوب (فصلهما ) أى فصل الندب والاباحة » وماينانى 
فصل الماهية لا يكون جزءا منها ( وإنا بينهما ) أى بين الوجوب و بين الاباحة والندب قدر 
( مشترك هوالاذن ) فى الفعل » ثم امتاز الوجوب بفصل هو امتناع الترك » والندب جوازه 
مرجوحا » والاباحة جوازه مساويا » (والقائل) بأنصيغة الأمرفيهما إحقيقة) يقول (الأمر فى الاباحة 
إما يدل على المشترك الاذن ) فى الفعل عطف بان لإشترك (دهو) أى المشترك ( الحزء ) 
من الوجوب (-أقيقة قاصرة ) أى فبهما حقيقة قاصرة (وثبوت إرادة مابه المباينة) للوجوب 
من جواز الترك مرجوحا وتساويا (دهو) أى مأنه الماينة ( فصلهما ) أى الندب والاباحة 
إعا ندل" عليه (بالقرينة لابلفظ الأمى) أى صيغته » وفى التلوع للقطع بأن الصيغة اطلب 
الفعل » ولادلالة طاعلى جوازالترك أصلا » و إتهايثبت جوازالترك يحم الأصل » اذ لادليل على 
حرمة الترك (ومبناه) أى هذا الكلام (على أن الاباحة رفع الحرج عن الطرفين) الفعل 
والترك (وكذا اللدب ) رفع الحرج عن الطرفين ( مع ترجيح الفعل » والوجوب ) رفع 
الحرج (عن أحدهما) أى أحد الطرفين : وهو الفعل » لأنها لوفسرت ععان أخر على مافصلت 
فى التلوج لايتأتى يما ذكر (ومن ظنّجزئيتهما) أى الاباحة والندب للوجوب (فبنى الحقيقة) 
أى كونه حقيقة قاصرة ( عليه ) أى على كونهما جزءا (غلط لترك ) الظان المذكور فى 
جعلهما جزءا من الوجوب ( فصلهما ) المنافى للوجوب اذلو لم يتركه لما حك بالجزئية » وقد 
عرفت أن ماحكاه نفر الاسلام من القول بكون صيغة الأمس حقيقة فى الاباحة والندب لما كان 
محتاجا الى التأويل تصدّى لتوجيهه صدر الشريعة وثلث القسمة كا سمعت وجعل صيغة الأعس 
فى الاباحة والندب حقيقة قاصرة لكون مدلول الصيغة هناك إنما هو جنس حةيقتهما : وهو 
الاذن المذكور على مام بيانه عن التلوع . وقال هذا بحث دقيق مامسه الاخاطرى » وقرّره 


الدلالة عبى المعنى وعدمها لادخل طا فى كون الافظ مجازا وعدمه 2 ,© عم 

الحقق التفتازاتى و بالغ فى مساعدته حتى قال : فان قلت ققد صرّحوا بإستعمال الأعمس 

فى الندب والاباحة وارادتهما منه » ولاضرورة فى -ج لكلامهم على أن المراد أنه يستعمل فى 

جنسهما عدولا عن الظاهر : وماذ كر من أن الأمى لاددل” على جواز الترك أصلا » ان أراد 

بحسب الحقيقة فغير مفيد » وانأراد تحسب الجاز فحال » لم لاتجوز أن يستعمل اللفظ الموضوع 
لطلب الفعل جزما فى طلبه مع إجازة الترك والاذن فيه مجوحا أو مساويا نجامع اشترا كهما 

فى جواز الفسعل جما فى طلبه مع إجازة الترك » قلت هوكا صرّحوا بإستعمال الأسد 

فى الانسان الشجاع من حيث انه من أفراد الشجاع لامن حيث انه مدلول به على ذاتيات 

الانسان ؛ فاستعماله صيغة الأعس ف الندب والاباحة من حيث انهما م نأفراد جوازالفمل والاذن 

وتثبت خصوصية كونه مع جواز الترك بالقرينة كم أن الأسد يستعمل فى الشجاع » و يعم كونه 

انسانا بالآرينة اتهبى »© وتعقب المصنف صدر الششر بعة شوله » (ولا من أن الدلالة على , 
المعق وعدمها ) أى عدم الدلالة على المعق ( لادخل طا فكون اللفظا مجازا » رعدمه) أى 
عدم كونه مجازا بأن تكون حقيقة قاصرة أو غير قاصرة ( بل ) مداركونه ازا أو حقيقة 
(استعمال اللفظ فيه) أى فى المعنى ( وارادته ) أى المحنى ( به ) أى باللفظ » فا ن كان المعنى 
المستعمل فيه ماوضع له أو جزءه كان حقيقة على الاصطلاح المذ كور » وان كان غيرهما كان 
محازا » وم بين الدلالة والاستعمال : ألا ترى أن اللفظ المستعمل فما وضع له يدل" على المزء 
اللازم ولس عستعمل فى شىء منهما حينئذ * ( ولا شك أنه ) أى الأمى ( استعمل فى 
الاباحة والندب بالفرض) على ماهوالمفروض » فان المنازع فيه إنهما هوالأص المستعمل فيهمامع 
تسليم كونه موضوعا للوجوب هل حقيقة فيهما أومجاز وصدرالثشر بعة بصدد توجيهكونه حقيقة 
فيهما : فتوله الأمر يدل -لى جزء من الاباحة » وهوجوازالفعل لايغنيه » لأنذلك الجزء مدلول 
له ولس عستعمل فيه حتى .كون حقيقة قاصرة فى المزء » ولا بلزم منهكونه حقيقة فى الاباحة 
والتزاع فبها ( فيكون) الأمر (مجازا) فيهما (وان لم يدل" الأمر حينئذ) أى حين استعمل فيهما 
( إلا على جزئه ) أى جزء كل من الاباحة والندب ( إطلاق الفعل) عطف بيان لفعله » ثم 
أشار إلى ماأجاب به الحقق التفتازانى عنه بقوله ( وكون استعماله ) أى الأمر ( فيهما) أى 

اندب والاباحة ( من جيث هما ) الندب والالإحة ( من أفراد الجامع ) يينهما و بين 

الوجوب ( وهو) أى الجامع (الاذن) ف الفعل ( كاستعمال الأسد فى الرجل الشجاع ٠.ن‏ 
حيث هو) أى الرجل الشجاع ( من أفراده ) أى من أفراد الشجاع امال قكاتقرّر ٠.ن‏ أن 

المتعار له فى استعماله انما هوشخص من أفراد الشجاع المالق » وخصوصية كونه رجلا يفهم 


٠‏ الاستعمال فى مام المعنى الججازى” «ناط الجاز بة 


من القرائن كا سييجىء » وفسر الشارح ضمير أفراده بالأسد ولا معنى له (ويمرأنه) أى 
المستعمل فيه ( إنسان بإلقرينة لايصرف عنه ) خير المبتدأ : أعنى قوله » وكون استعماله الى 
آخره » والضمير المرفوعللكون المذكور » والمجرور للاستعمال ف الاباحة والندب ( الى كون 
الاستعمال فى جزء مفهومه) أى مفهوم الأمر وهو جواز الفعل : إذ فرق بين أن يكون المستعمل 
فيه فردا من أفراد مفهوم و بين أن يكون عين ذلك المفهوم (دلا ) يصرف أيضًا ( كون دلالته 
على تجرد الجزء ) بحيث لايتعدّى الى ماهو فرد له عن استعماله فى الاباحة والندب الى استعماله 
فى جؤء مفهومه ( بل هو) أى المزء المذ كور ( رد تسو يم الاستعمال فى تهامه) أى نمام 
المعنى الجازى المستعمل فيه : لأنه العلاقة يبنه و بين الموضوع له » ولا ينافى دلالة اللفظ بععونة 
القرينة علىغير ذلك المزء أيضا » وهذه إشارة إلى مافى التاويح من منعكون الأمر نحيث لابدل 
إلا على الطلب ( وهو ) أى الاستعمال فى نمام العنى الجازى” ( مناط الجازية دون الدلالة 
لشبوتها ) أى الدلالة ( على ) المعنى ( الوضنى ) أى نمام ماوضع له اللفظ ( مع مجازينه ) 
أى محازبة اللفظ وكونه مستعملافى غير ماوضع له » كيف لابدل:عليه وهو الواسطة فى الانتقال 
إلى المعنى اليجازى ( قدمناء والقرينة ) إعا هى ( الدلالة على أن اللفظ لم برد به المعنق 
الوضى ) لاللدلالة على الوضى أو حزئه * ( والمراد حيوان فى قولنا : بكتب حيوان انسان 
استعمالا لاسم الأعي” فى الأخص» قرينة يكتب : ( إشارة الى مافى التاويح من قوله : فان قلات 
فعلى هذا لافرق بين قولنا هذا الأمر للندب » وقولنا هو الاباحة : إذ المراد أنه يستعمل فى 
جواز الفعل مع قرينة دالة على أولوبة الفعل » والمراد بكونه للاباحة أنه خال عن ذلك كم اذا 
قلنا : برى حيوان » و يطير حيوان » فانه مدلول اللفظ إلا أن الأول مستعمل فى الانسان » 
والثانى فى الطير اتبى ٠‏ (وتقدم) فى أوائل الكلام فى الأمس (أنه) استعمال الأعم فى 
الأخص” ( حقيقة ) لأن الخصوصية ليست مما استعمل فيه اللفظ : بل هى مدلول عليها 
بالقريئة » ولاح أنه اذا كان الأمر مستعملا على هذا الملوال فى الاباحة والندب كان مهذا 
الاعتبار حقيقة قاصرة فيهما : فغابة مايتوجه عليه أنه خلاف ماهوالواقم بحسب الظاهر المتبادر 
وهو أن استعماله فهما نما هو بإعتبار خصوصتهم! لابإعتبار حكونهما فردين لمواز الفعل » 
والحصوصية توجد من القرينة » وصدر الششر يعة إإنما قصد نوع تأويل لكلام ذلك القائل 
إلاأن بجعله مذهبا لنفسه كيف وقد صرح خلافه وارتكاب خلاف الظاهرلئلا يكون الكلام 
: فاسدا محضا ليس ببدع ف الأمس : فالأولى أن حمل تغليط المصنف فها سبق على من ظنّ 
جزئية الاباحة والندب من الوجوب من غير ذلك القائل » ويبنىكون الأمر حقيقة قاصرة عايه 


الصيغة بإعتبار اطيئة لمطلق الطلى 5١‏ 
وقوله لاحنى الى هنا على إرادة تحقيق عل ىكلام الح التفتازالى . 
ع 

( الصيغة أى الملذة ) لم يقل ابتداء المادة : لأن المذكور فىكلام القوم لفظ الصيغة » 
فأرا اد تفسيرها (بإعتبار الطيعة الحاصة) «وضوعة (لمطلق الطلب» لابقيد مرتة ) ا لمك 
لطلب الفعل مع قيد هو ايقاعه مىة واحدة ( ولا تسكرار ) وليست له مع كونه يوقم مكررا 
( ولاحتمله ) أى اتكرار انها أن براد مها لعدم دلالها عليه » 0 ان أده عدم 
دلاتها عوجب أهل الوضع فسل كن ا حصم لإبدعيه » ولاحاجة إلى ذ بعد بان 
ماوضعت له » وان أر بد عدمها ععاونة القرينة » فغير مسلم 0 عند 00 
والأمدى وابن الحاجب وإمام الحرمين والبيضاوى » وقال السكى وأراه رأى أكثر أصناينا » 
(و)قال ( كثير) منهم انها (للرّة) وعزاه أبو اسحق الاسفرانى الى أ كثر الشافعية : وقال 
انه مقتضى كلام الشاففى رجه الله » وانه الصحييح الأشبه عذاهب العاماء ( وقيل للسكرار 
أبدا) أ امدة العمو مع الامكان كك ذكره أنو اسحاق الشيرازى وغيره ليخرج أزمتة 
ضروريات الانسان » وعلى هذا جاعة من الفقهاء واللتكلمين : منهم أو اسحق ق الاسفرابنى 
( وقبل ) الأمى (المعلق ) على شرط أوصفة للشكرار لا الخللق » وهو معزوٌ الىبعض 
الحنفية والشافعية ( وقيل) الأحمس المطلق للرّة (وحتمله ) أى التكرار » وهومعزوٌ الى 
الشاففى رجه الله (وقيل بإلوقف) إما على أن معناه (لاندرى) أووضع للرة أو التسكرار أو للطلق 
(أد) على أن ن معناه ( لادرى مراده ) أى مراد انكام به ( الاشتراك ) سْهما » وهو 
قول القاضى أبى بكر وجماعة » واختاره امام الحرمين * ( لنا) على المْتار وهو الأوّل ( اطباق 
العر بية على أن هيئة الأمر لادلالة لما إلاعلى الطلب فى خصوص زمان وخصوص المطلوب ) 
من قيام وقعود وغيرهما » إماهو(من المادّة ولادلالة للما) إلا (علىغيرمجر”دالفعل) أى المصدر 
( فازم ) من مموع اطيئة والمادة زعم مدلول العيقة اف لقب هارا يبان ) أى 
الخروج عن عهدة الام حمق 0 عرة ) أى بفعل اللأمور به مرة واحدة ( لوجوده.) أى 
لتحقق ماهو المطللوب بإدخاله فى الوجود مرّة ( فاندفم دليل المرة ) وهو أن الامتثال بحصل 
كرة فيكون طاء وذلك لأن حصوله مها لاإستدعى اعتبارها جزءا من مدلول الأمر » لأن هذا 
حاصل على تقدبر الاطلاق » لأنه لابوجد المأمور به بدون المرة » والزيادة عليها غيرمطاوية نه » 
( واستدل ) للختار أ يضا (مدلو ها) أى الصيغة (طلب حقيقة الفعل فقط والمرّة والتكرار 


م السكرار مائع من فغل غير المأمور به 

خارجان) عن حقيقته » فيجب أن نحصلالامتثال به فىأ,ما وجد ولاتثّةند بأحدجما » (ودفم) 
كما ف الشبر ح العضدى ( بأنه) (استدلال بالنزاع ) أى بالأمر المتنازع فيه دين القوم فانمنهم 
من يقول هى اطقيقة المقيدة بالوخدة » وه نهم من يقول المقيدة بالتكرار ( وبأنهماء نصفاته) 
أى واستدل أيضًا أن اكه واتكراز من صفات الفعل: : كالقلة والكثرة ( ولا دلالة (لوصوف 
على خصوص صفته بالصفات المقابلة (على الصفة) المعينة منها ( ددفع ) هذا أيضا على ماق 
الشرح المذ كور ) بأنه ابما يقتغى ) اذ كن ('انثفاء دلالة المادة : أى المصدر على ذلك ) 
أىالمارة .والتسكرار ( والكلام فى الصيغة ) نصل هى ندل على شىء منهما أملا » واحمال 
الصضغة طما لامع ظهور أحدهما » والملعى 'الدلالة ظاه رالانصا»( :ذلوا ( أى المحكررون 
( نكرر) المطلوب ( ف النهى فعم ) فى الأزمان '( فوجب) التسكرار أيضا ( ف الأمر 
لأنهما) أى الأمر والين (طلب » قلنا) هذا :( قباس:فى الاغة لأنه فى دلالة اللففا ) وقد 
تقدمبطلانه » (و و) أجيب أيضا ( بإلفرق ) بنهما (بأن النهى لتركه) أى الفعل (وتحققه) أى 
الترك (به) أىالترك (فكل الأوقات) ‏ لايقالكم أن الفعل ,حمق فى بعض الأوقا ت كذلك 
الترك يتحقق فى بعضها مالأن المصلحة غالبا فى انتفائه رأساء» وذلك لاحصل فى تركه فى بعض 
الأوقات ( والأمرلا ينافيه) أى الفعل ( و يتحقق ) الفعل (عرة “ويأنى) فىهذا أيضًا ( أنه 
حل النزاع) لان كونه جرد اثشاته الماصل عزة عين النزاع » إذ الخالف يقول بل لاثباته داتما 
(وأما) الثرق هما ءا فى التصررفيه ران" ك5 ادمع من) فمل (غير الأمور به) لأنه 
ستغرق وقته » ومنشأن الشرأنه تعمل شان" عن شأن آخرعادة (فيتعطل) مأسواه ه ن اللأمور 
به والمسالم ( حلاف النهبى ) فان دوام الترك لايشغله عن ثىء من الأفعال :( فدفوع بأن 
التكلام فىمدلوله) أىافظ الأمر» 28 يدل على التكرار أُملا (وليس) مدلوله ( مازوم 
الارادة للتسكرارة) أىإرادة المتكلم الشكرار ليس بلازم لكون الشكرار مداولا للفظ فيجوز 
أن >كون اللففا دالا على التتكرار » لنكن المسكلم لاتتعلق به إرادته ((*فيجب انتفاؤها ) أى 
ارادة السكرار على تقدي ركونه مدلولا ( للانع ) مها : وهوماذ كر من لزوم التعطيل » فالدايل 
المذكور يدل على عدم الارادةء لا الدلالة » (قلوا ) أى المكررنن | أيضا الأمر. (نمى عن 
أضداده ) وى كل” اين م المأمور به » ومنه تركه ( وهو) أى النبى ( داكى ) أى 
عنع من النهبىعنه دائما (كر) الأمر (ف الأمور) نه اذا لم يتسكرر » و يكتقبايقاعه 
مْرة واحدة فىو قت واحل لعن من أصداذة فسائر الأوقات ‏ ( قلنا نكرر ) النهبى (الضدون 


فرع نحكرر ) الأمر ( المتضمن فائبات سكركزه ) أى تكرار الأعس المتضمن ) 60 أى 


الوجه العام أن نص القطع مؤول ا 


تكرار اللهبى المضمون ( دور ) لتوق ف كل من الشكرر بن حلى الآخر (وايس) هذا الجواب 
(بشىء) لأناتمول ( بل إذا كان ) تسكرر النهبى المضمون ( فرعه ) أى فرع تسكرر الأمر 
المتضمن ( وتحققنا ثبوته ) أى ثبوت تسكرّر الفرع ( استدالنابه ) أى بتسكرتره ( على أن 
الأص لكذلك ) أى متسكرتر أيضا ( من قبيل) البرهان (الاتى” ) وهو الاستدلال بالأثر على 
المؤثر ( بل ) يازم (للفرعية ) أى لفرعية تسكرر النهبى لتسكرر الأمر( إذا كان ) الأمر (داتما 
كان) نهيا عن أضداده (داتما أو) كانالأمر ( فى) وقت (معين ففيه ) نني ذلك الوقت 
العين ( نهى العْدّ) لافى سائر الأوقات (أو) كان الأعس. ( مطلقا فنى وقت الفعل ) نبسى 
الضدّ ( المعلق ) أى القائل بأن الأمر المعلق على شرط أو صفة يدل على التكرار . قال 
(شكرر) المأغور ( فى نحو : وان كام جنبا ) فاطهروا : فتسكرتر وجوب التطهير بتسكرّر 
الجنابة 6 ( قلنا الشرط هنا علة فيتكرر ) المأمور نه ( بتكررها اتفافا )) ضرورة تكرر 
المعاول تكرر علته 6 كيت عند ذلك السكوار ( بالصيغة ؛ وأما غيره) أى مالا يكون 
علة ( كاذا دخل الشهر فأعتق : نفلاف) أى ذفيه خلاف فى كونه الكرار ( والحق الى ) 
أى نن التسكرار فيه » ( فان قلت : فكيف نفاه ) أى تسكرر الك تكرار الوصف الذى 
هو عاته ( الحنفية فى والسارق والسارقة ) فاقطعوا أيدمهما ١م‏ يقطعوا فى) المرة ( الثالثة ) 
بد السارق البسرى إذا كان قد قطع فى الأولى بده العنى . وف الثانية رجله السرى مع أن 
السرقة علة التطع ( وجادوا فى الزانى بحكرا أبدا ) أى كلا زتى ليكون الزناعلة للحلد » 
(فالجواب) أنيقال (أمامانعو تخصيص العلة فل يعلق) القطع عندهم (بعلة) م نالسرقة ونحوها 
(لأن عدم قطع بده فى الثانية إجاعا تقض ) لكونها عا لتخلف الحكم عنها ( فوجب 
عدم الاعتبار ) أى عدم اعتبار علية السرقة للقطع (فق موجبه ) أ النمن ( القطم |3 
مع السرقة ) مخلاف الملد فى الزنا فانه علق بعلة هى الزنا فيكرر بتكرتره * (والوجه العام ) 
أى على القول مجواز تخصيص العلة و بعدم جوازه (أنه) أى نص القطع (موْول اذ حقيقته 
قطع اليدين بسرقةمراحدة ) فان منطوقه قطع أدى كل من السارق والسارقة اطلاقا الجمع 
على مافوق الواحد » وهو غير «عمول به اجاعا ( بل صرف ) النص (عنه ) أى عن قطع 
اليدين ( إلى واحدة هى العنى بالسنة ) فانه أتى النى هلى الله عليه وسل بسارق فقطع عينه » 
فانه يدل على تعيين العين لاقطع و إلا فقدكان عادته طلب الأبسر لالامة (وقراءة ابن مسعود) 
فاقطعوا أممانهما » والقراءة الشاذة حجة على الصحيح ( والاجاع ) ولا عبرة فى تقل عن 


001 المراد من النص انقسام الآحاد على الآحاد 
شذوذ من الا كتفاء بقطع الاصابع لأن مها البطش ( فظهر ) هذه الأدلة ( أن المراد) من 
النص” ( انقسام الاحاد على الآحاد : أ ىكل سارق فاقطعوا بده العنى بعوجب جل المطلق ) 
وهو أبدمهما (عليه) أى المقيد : وهو العنى لما ذ كرنا ( فاوفرضت ) السرقة (علة ) لاقطم 
( تعنتر) القطع ( لفوات محل الحكم ) وهو امنى ( ف الثان ة ) متعلق بتعنترء وذلك 
قطعها فى الأولى ( لاف الجلد ) لعدم فوت مله وهو البدن بالجاد السابق ( وقطع الرجل 
فى الثانية بالسنة ابتداء ) فقد روى الشاففى رجه الله والطبرائى عن النى” صلى الله عليه وسم 
أنه قال 00 إذا سرق السارق فاقطعوا اده “ثم ان سرق فاقطعوا رحله اك غير ذاك « وبإلاجاع 
وقال ( الواقف ) لو ثنت كونه للرة أوللتكرار ( فاما بالآحاد ) وهى انما تفيد النانّ » والمسئلة 
عاهية » أربالتواتر وهو عنم الحلاف » والفعل الصرف لامدخل له فيه » فازم الوقف ( وقدم 
مثله ) فى مسئلة : صيغة الأمرخاص ف الوجوب للواقف فى إمهاله أو لغيره # وجوابه (وسؤال) 
الأقرع بن حابس النى صلى الله عليه وس عن المج بقوله ( ألعامنا هذا أم الا بد) يعنى 
أوجوب المج المدلول عليه بقوله تعالى ‏ وله على الناس. حب البيت من استطاع اليه سيلا - 
فى حتنا مخصوص بهذا العام » ععنىأنه اذا أنينا نه فى هذه السنة لابجب علينا فى سائرالسنين » 
أم بحب عاينا كل سلة 9 وق التلوج عن أنى هربرة رضى الله عه أن الى صلى الله عليه 
وسم قال « بأأمها الناس : قد فرض عليكم الج لفحوا » فقال الأقرع بن حايس : أ كل عام 
بارسولالنه ؟ فسكت حتى قاطائلانا : فقال لوقلت نم لوجب ولا استطعتم » (أدر ده نقرالاسلام) 
دليلا (لاحهال التسكرار) فقال : لولم حتمل اللفظ لما أشكل عليه ( وهو ) أى السؤال 
المذ كور كونه دللا ( للوقف بالعنى الثانى ) وهو أنه لإيدرى مراد الممسكلم نه أهو اارّة أو 
التتكرار (أظهر ) م نكونه دليلا لاحّال الشكرار : لأنه إذا كان حتمل السكرار يلزم أن 
يكون ظاهرا فى المرة » فيلزمكون الال فى غير ماه لأنه «وجبه للعمل بالظاهر وترك السؤال 
حلاف مااذا كان مراد انكلم خفيا » فانه حينئذ يكون السؤال فى محل الحاجة ( وابراده) 
دللا ( لايحاب التسكرار وجه بعامه ) أى السائل ( بدفع الحرج ) بن الحرج فى الدبن 
(السؤال) على تقد ركون الأهر التكرار فانه اذا عل من اللخار ج أن الأمر للسكرار » أو يقال 
لم كان للسؤال وجه : فيتعدار مهدا ولا( أنه إيصعحح ( كونه دليلا اوجوب التكرار أو 
احهاله ) أى أوكونه دليلا لاحهال التسكرار لحواز أن يكون مقسار يا السؤال عدم درايته للراد 
المنسكلم كا ذ كرنا فلا يتعينكون السؤالعامه يدفم احرج مع عامه بكون الأمرلاتكرار ( ثم 


صيغة الأمر لاتحتمل التعدّد الحض م 
المواب ) الجمهور عن الاستدلال بالسؤال المذكور ( أن العم بكر ير ) الح ( التعلق 
بسب متسكررثابت از كونه ) أى سوال السائل المذكور ( لاشكال أنه ) أىسبب الحج 
( الوقت فيتسكرّر ) وجوب المج بتسكرتره (أو) ان سببه (البدتفلا) يتكرر لعدم تكرره . 
قال الشارح : فى أكثر الكتب ان السائل هوسراقة » فقال فى حتة الوداع : ألعامنا هذا أم 


للاذبد 7 ( ون عض الحنفية ) كفخر الاسلام » وصدر الشر بعة ( على التكرار وعدمه » 
واحماله) حم ( طلق نفسك أو طلقها علك ) المأمور أن يطلق (أكثر من الواحدة ) جلة 
ومتفرّقة ( بلا نية عا لى الأول ) أى على أن الأمر للتكرار» فان لفظ طاق اذا كان موضوعا 
لطلب التطليق مكرترا كان التوكيل بأ كثر من الواح_دة فيملكه من غير التفات إلى نية 
الموكل » لأن الشرع كك بالظاهر ( وبها ) أى وعلك 000 الواحدة بإلدية 
( على الثااث) أى احهاله 0 رار مطابتا لنيته من ائنين وثلاث فان لم تك ن له نية أونوى 
واحدة فواحدة لاغير (تعلى الثانى) أى عدم احهاله التكرار (دهو) أى التاق (قو 6 
أى الحنفية علك (واحدة) سواء نواها أواثننن أو لم ينوشيئا ( والثلاث بإلنية لاالثتين ) 
وان نواهما »* (ولاحق أن المتفرتع ) فى المذكورات بزعمهم ( تعدد الأفراد) لاطلاق وعدم 
تعدّدها (ولس التكرار ) تعدّدها لافعل ( ولا ملزومه ) أى التسكرار ( للتعدّد) أى لتحقق 
التعدّد مسب الأفراد ( داافعل واحد فى ) ايقاع ( التطليق ) دفعة واحدة (ثنتين) ثادة 
(وثلانا) أخْرى فان فيه تعدد الطلاق مع عدم تكرزر فعل التطليق (فنو) أى تعدد 
الأفراد اد لتك رادأعم ) نه لتحققه بدون التسكرار أيضا, ( فلا يلزم من ثبوت التعدد 
ثبوته ) أى التكرار » لأن وجود الأء لاستازم وجود الأخص” (ولا من من انتفاء التكرار 
انتفاؤه) أى التعدّد » لأن انتفاء الأخص” لا يستازم انتفاء الأعي" (فمى) أ الصو ر امك كورة 
باعتار التعدّد وعدمه » ونظائرها غير مينية على المذكور لتحققها .دون الحلاف فى كون الأمر 
لتسكرار أولا 6 بل هى مسّلة ( مبتدأة ) هكذا : 
) صيغة الامى لانحتمل التعدد ابحض ) 

بأن لا يكون هناك جهة واحدة ( لأفراد مفهومها ) متعلق بالتعدّد (فلا نصح ارادته ) أى 
التعدّدالحض من صيغته ( كالطلاق ( أى كا لاتصح ارادة الطلاق (مناسقنى خلافا لاشافى) 
رجه الله فانه ذهى الى أنها تحتمله » وانعا قلنا لانحتمله ( لأنها مختصرة من طلب الفسعل 
بالصدر النكرة ) حتى كأنه قال : طلق أو وقع طلاقا ( وهو ) أى المصدر الاسكرة (فرد) من 


نكن الفور ضرورى للقائل بالتكرار 
حيث انه لاتركيب فيه من جهة معناه » وسيأتى الكلام فيه ( فتحب مراعاة فردية معناه) 
(فلا تحتمل ضدٌ معناه) وهو التعدّد الحض » والعدد فيه تركيب من الأفراد ( وصعة إرادة 
الثنتين فى الأمة » والثلاتُ ف المرّة للوحدة الجنسية ) لأن الثنتين كل جنس طلاق الأمة 
وتمامه يا أن الثلاث كذلك فى الحرّة فانه لوحدته كل منهما فرد واحد ء نأجناس التصرفات 
الشرعية فيقع بإلنية ( لاف الثنتين فى المرّة ) فانه ( لاجهة لوحدته ) فيهما لاحقيقة ولا 
ع (فانتق ) كونه محتمل الافظ فلا ينال بإلنية ‏ والخاصل أن الفرد الحقبتق ٠وجبه‏ والفرد 
الاعتبارى محتمله » والعدد الحض لاموجبه ولا حتمله » وموجب اللفظ بيت باللفظ من غير 
افتقار إلى النية » ومحتمله لايثبت إلا بإلنية » وما لا حتمله لابثبت وان نوى » لأن النية لتعيين 
محتمل اللفظ لالاثبات مالا يحتمله ( و بعد أنه لإيازم اتحاد مدلول الصيغة وتعدّده ) أى تعدّد 
مدلوطا » بل قد بكون واحدا » وقد يكون متعددا ( فقد بعد فى الاحهال ) أى احهّال 
التعدد ( لثبوت الفرق لغة بين أسماء الاأجناس المعائى » و بعض ) أسماء الأجناس (الأعيان » 
إذ اال لرجلين رجل » ويقال للقيام الكثير قيام كالأعيان المتمائلة الأجزاء كالماء والعسل » 
فاذا صدق الطلاق على طلقتين كيف لاتحتماه) أى الطلاق هذا العدد ( لكلهم ) أى المنفية 
(استمر”واعلى ماسمعت) من عدم الاحمال ( فى الكل ): أى كل أنماء الأجناس المعاق 
والأعيان حتى قلواتفر يعا على ذلك (فاوحلف لايشرب ماء انصرف) حلفه (إلىأقل” مايصدق 
عليه ) ماء وهو قطرة عند الاطلاق ( ولو نوى مياه الدنيا صمح فيشرب ماشاء ) منهاء ولا 
عحنث لصدق أنه لم بشسرءا ( أو ) قدرا من الأقدار المتخلاة بين المدين 5 لونوى ( كوزا 
لايصح ) ذلك منه نلو المنوى” عن صفة الفردءة حقيقة وك 
اله 

( الفور) وهو امتثال المأمور نه عقبه (ضرورى للقائل بالتكرار ) لأنه يلزم استغراق الأوقات 
بالفغل المأمور نه على مام“ * ( وأماغيره ) أى غير القائل بالسكرار (فاما ) أى فيقول 
المأمور به لاحاو من أنه إما (مقيد بوقت يذوت الأداء) أى أداؤه (بغوته) أى بفوت ذلك الوقت 
وبأق تقصيله ى امحكوم عليه (أدلا) أى أو غير مقبد يوق تكذا » وان كان واقعا فى وقت 
لامحالة ( كالأمر بإلكفارات والقضاء ) للصوم والصلاة ( فالثاق) أى غير المقيد مما ذ كر 
( جرد الطلب فيجوز التأخير) على وجه لايفوت المأمور مم جوز البداريه » وهوالصحيح 
عند الحنفية »؛ وعزى الى الشافى وأصعانه » واختاره الرازى » والآأمدى » وابن الحاجب » 


هرئة الأعملادلالة لما الاعلى جرد الفعل وم 
والبيضاوى . وقال ابن برهان ل ينقل عن الشافى وأنى حنيفة رجهما الله نص » و إنما فروعهما 
ندل على ذلك (وقيل بوجب الفور ) والامتثال به ( أل أوقات الامكان) للفغل المأمور نه » 
وعزى إلى المالكية والحنابلة و بءض الحنفية والشافعية . وقال.( القاضى ) الأمر وجب 
( إما إياه ) أى الفور (أو العزم ) على الاتيان به فى ثاتى حال ( وتوقف إمام الرءين فى أنه 
لفة للفور أم لا » فبحوز التراجى ) تفريع على الشق الثاتى ( ولا >تمل وجوبه) أى 
التراخى (فيمتثل) المأمور ( كل ) من الفور والتراجى لعدم رجحان أحدهما عنده (مع 
التوقف فى امه بالتراجى ) لابإلفور لعدم احتهال وجوب التراجى ) وقيل بالوقف فى الامتثال ) 
أى لايدرى أ- ان بإدر يأثم » أو ان أخر (لاحهال وجوب التراجى » لنا) على الختار» وهوأنه 
مد الطلب أنه ( لاتزيد دلالته على محرّد الطلب ) فور أو تراخ لاحسس المادة ولا حسب 
الصيغة ( بإلوجه السابق ) وهو أن هيئة الأمر لادلالة لما الا على مجرتد الفعل » فازم 
أن تمام مدلول الصيغة طلب الفعل فقط ( وكونه ) أىالأمردالا ( على أحدهما) أى الأور 
أوالتراجي ( خارج) عن مداوله (يغهمبالقرينة كاسقنى ) فانه بدل على الفور لانطلب الست عادة 
إعا ون عند الحاجة اليدعاجلا (إوافعل بعد وم ) بدلعلى التراج بقوله بعد بوم * (قلوا) 
أى القائلون بإلفور ( كل مير ) بكلام خبرى : كز بد قائم ( ومنشى” كبعت وطالق قّصد 
الحاضر ) عند الاطلاق عن القرائن حتى كون موجدا للبيع والطلاق بماذكر ( فكذا 
الأمس) والجامع ديه و بين اخ ركون كل منهما من أقسام الكلام »و بدنه وبين سار الانشاءات 
الى بقصد مها الحاض ركون كل منهما انشاء * ( قلنا) ماذ كرت ( قياسف اللغة ) إذ قست 
الأمس فى إفادته الفور على الحبر والانشاء لاحامع المذكور : وهو مع اتحاد الحسكم غير جائز سما 
( مع اختلاف عكمه فانه) أى الحكم ( فى الأصل ) وهو احبر والانشاء (تعين) الزمان 
( الحاضر) لاظرفية ( وعتنع فى الآمرغ ير الاستقبال فى ) ايقاع ( المطلوب ) لأن الماصل 
لاطلب ( والحاضر الطلب ) القائم بالآمر ( وليس الكلام فيه ) أى فى الطلب » بل فى 
الممطلوب (فان كان ) الزمان المطلوب فيه ابجاد المأمور به ( أوّل زمان يليه ) أى يلى زمان 
الطلب متصلا به ( فالفور) أى فوجب الفور (أد) المطلوب فيه (ما بعده) انا عد 
أؤل زمان لى الطلب ( فوجوب التراجى » أو ) إنكان المطلوب فيه ( مطلقا ) غير متعين من 
قبل الآءر (فا يعينه) المأمور من الوقت ( لاعلى أنه ) أىالتراجى (مدلول الصيغة » قلوا) 
الثا (النهى يفيد الفور » فكذا الأمر) والجامع ينهماكونهما طلبا » (قلنا) قياس فى اللغة 
وأيضًا الفور ( فى الهى ضرورى ) لآن المطللوب الترك مستمرا على مامر ( مخلاف الآمر» 


ا الأص نهبى عن الاضداد 
والتحقيق أنه تحقق المعالوب 60 أى بالنه بى ( وهو الامتثال الفور) متعلق تحقق ا ماموب 
فالذور بدت لضرورة الامتثال (لاأنه) أى الهبى ( .يغيده ) أى الذور (وقولنا صرورق فيه 
أى فى امتثله » قالوا ) ثالثا ( الأمر نهبى عن الأضداد : وهو ) أى النبى ( لافور فيازم فعل 
المأمور به على الفور ليتحةق امتثال النهى عنها ) أى أضداد المأمور نه ( وقدم تحوه ) من 
قله : الأمرنق عن أضداده وهودانمى فتكرر فى المأهور به (وما هو التحقيق فيه ) من أنه اذا 


كان الأمر فيه دائما كان نهيا عن أضداده داما أوفى وقت معين ففيه نمبى الضدٌ لافى سائر 
الأوقات » أوه طلقا ففى وقت الضْدٌ : أىضد » و يقال ههنا إن كان الأء ر فوريا كان أأنه ىكذلك 
إلى آخره # (قلوا) رابعا ( ذم ) الله تعالى ابليس ( على عدم الثور ) بقوله ( مامنعك 
ألا تسحد إذ أمرتك ) حيث قال و إذ قلنا إللانكة اسحدوا لآدم ‏ فدل على أنه على الفور 
والالما استحدق الذم لأنه مويضيق عليه * ( قلنا) هذا الأمر ( «قيذ) وفى نسخة « ذلك مقيد 
يوقت » أى وقت نف الروح فيه بعد تسو يته ( فونه ) صفة وقت : أى ا بلدس الامتثال متتجاوزا 
( عنه بدليل : فاذا سؤيته) ونفخت فيه منروجفتعوا له ساجدين » إذ التقدبرذقعوا له ساجدبن 
وقت تسويتى إناه ونفنتى فيه الروح » إذ العامل فىاذا فقعوا + ( قالوا ) خامسا (لوجاز التأخير) 
للأمور له (لوجب ) اتتهاؤه ( الى ) وقت (١مين‏ أوالى آآخْرأزمنة الامكان » والأول ) أى 
وجوب التأخير الى وقت معين ( منتف ) لأن الكلام فى غير الموقت شرعا » ولادايل عليه 
من الخارج » وكبرالسنَّ » والمرض الشدبدلايعين » إذ ومنشباب عوت ؤأة » وشيح ومر يش 
يعيش مدّة . ( والثانتى) أى وجوب التأخيرالى لخرأزمنة الامكان سكليف ( مالا؛طاق) لكونه 
غير معين عند المكاف » فالتسكايف بإيقاع الفعل فى وقت مجهولكليف ما لايطاق » ( أجيب 
بإلقض ) الاجالى ( وازالتصر خ عحلافه) بأن يقول الشارع اذعل ولك التأخيرفانه جائز اجاعا 
وماذ كر من الدليل جار فيه (و ) بالنقض التفصيلى (بأنهإتما يلزم) سكليف مالابطاق ( باجاب 
. التأخيرا اليه) أى ال ىكخرأزمنة الامكان ( فاجو ازه) أىالتأخر (إلى وقتيعينه المكلف فلا) يازم 
منه تكليف مالا يطاق ( أتمكنه من الامتثال ) فى أى” وقت شاء ايقاع الفعل فيه * ( قلوا ) 
سادسا ( وجبت المسارعة ) الى المأمور به لقوله تعالى ( وسارعوا ) الى مغفرة من ر بكم : أى 
الى سبمها » لأن نفسها ليست فقدرة العبد » وم نسبها فعلالأءور به » وإهاتتحقق المسارعة 
بالفور وقوله تعالى (فاستبقوا) ا حيرات » والكلام ف المسابقة مثله فى المسارعة » (الجواب جاز) 
كونه فيهما ( تأ كيدا لايجابه ) أى الفور بأن يكون أصله مفادا ( بالصيغة ) كما قلوا (و) جاز 
كونه فيهما '( تأسيسا ) بناء على أن الصيغة غير متعرضة لاححابه » ويكون الاجاب مفادا 


الفعل على الفور مقتضى الاعمس َم 

مهما كا قلنا ( فلا يفيد ) شىء منهما ( أنه ) أى الفور ( موجبها ) أى الصيغة كم هو 
مطللهم لعدم انتهاض الاستدلال مع احهال خلاف المقصود ) فكيف والتأسيس «قدم ) على 
التأكيد (فانقب ) دليلهم لأن جل الآبتين على التأسيس الذى هو الأصل يستازم عدم إفادة 
الصيغة الفور» واليه أشار بقوله (إذأفاد ) دليلهم ( حينئذ نفبه ) أى أنى كون ااصيغة دالة 
على الفور * قال ( القاضى ثبت حك خصال الكفارة ) وهو أنه لو أتى بأحدها أجر واوأخل” 
ها عصى ( ف الفعل والعزم ) متعلق بثبت » ومعنى ثبوت ححكمها فها أنهكم بحب هناك 
الاتيان بأحدها يحب ههنا الاتيان بأحدهما (دهو) أى حكمها فبها ( العصيان بتركهما ) 
أوالعزم عليه فثاى الخال فورا ( مقتضاه ( أى الأّعمس د وأورد عليه عدم تأئيم دن أق بالعزم 
وم أ بالقعل أصلا 4 وهوخلاف الاجاع 00 وأجيب بأن مراده التحيير سهما مالمتضيق الوفقت 
فانه اذ أضاف تعين الوقت به ( والجواب المزم بأن الطاعة ) التىهى الامتثال إعا هى ( بالفعل 
يخصوصه ) فهو مقتصى الا مص ( فوجوب العزم لس مقتضاه ) أى الامر ( تلى التخجير ( 
ثنت مع ثبوت الايمان » لااختصاص له بصيغة الأمر 4 قال (الامام الطاب محقق والششك فىجواز 
التأخير فوجب الفور ) ليخرج عن العهدة بيقين » ( واعترض ) على هذا بأنه ( لايلائم 
ماتقدم له ) أى للامام (من التوقف فى حكونه) أى الأعمس ( للفورء وأيضا وجوب المادرة 
يناى قوله ) أى الامام ( أقطع أنه ) أى المكلف (مهما أى 6 أى المأ.ورنه فهو ( موقم 
- الصغة للطلوب ) كذا ذ كره الحقتى التفتازاتى » فأجاب عنه المصنف بقوله ( وأنت اذا 
وصلت قوله ) أى الامام ( للطلوب ) مع ماقله ( ينافى قوله ) وهو ( و إنما التوقف فى أنه 
لوأخر ) المكاف عن أل زمان الامكان ( هل يأثم بالتأخير مع أنه ممتثل لأصل المطاوب ) 
الأعمس ( تقف عن الحزم بالمطابقة ) دي نكلامه جواب إذا » وموع الشرط والحزاء خير أنت 
ثم بين وجه التوفيق بقوله ( فان وجوب الفور بعد ماقال ) من الشك فىجواز التأخير ( ليس الا 
فى الفور ) أى كون الأمر حيتئذ مفيدا للفور ( ثم كونه ممتئلا حك الصيغة يناف الاثم ) لأن 
الصيغة دلت على ايقاع الفعلقطعا وقداى به » ودلالتها على الفورغير معاوم ولامتانون » ولا بوْاخَذ 
العند سرك ماه فم يكن حج الصيفة الا ايقاع الفعل فلا وجه لاحتال الاثم ( إلا أن براد) 


ل قبل مسئلة الأمر للوجوب شرعية 
إلاثم المذكور فىكلامه ( إثم ترك الاحتياط ) . قال الشارح و بعد تسليم أن الفور احتياط 
فكون تركه مؤْنما محل نظر انتهى » وفى قوله و بعد تسلم إشارة الى منع كون الاحتياط فى 
الفور » ولاوجه لمنعه الابإعتدار وجوب التأخير وقد عامت أنه لايقيذ به ( نم لوقال ) الامام 
( القضاء بالصيغة لابسيب جديد أمكن) هذافى نسخةالشارحولس ف النسخة التىاعهادىعليها 
دنم لوقال الى آخره» وذ كر فىتوجبهه ماحاصله ارجاع ضمير أمكن الى عدم المنافاة بين الامتثال 
والتأثيم بالتأخير لجواز جعله #تثلا حك الصيغة من حيث القضاء »وآ نما بتركه الامتثال بحكم 
الصيغة من حيث الأداء » ثم رد هذا التوجيه أوّلا وثانيا » والذى يظهر أيه كانت هذه الزياده ثم 
غيرت ولم يطلع الشارح على التغيير وهو الصواب * ( وأجيب ) عن استدلال الامام بأنه 
( لاشك ) فى جواز الأخير ( مع ) وجود ( دليلنا) المفيد له الرافع للشك . 
لإ تنبيه : قيل مسئلة الأمر للوجوب شرعية لأنموطا الوجوب » وهو حكم (شرعى » 
وقيل لغوبة وهو ظاهر ) كلام (الآمدى وأتباعه ) والصحيح عن أنى اسحاق الشيرازى ( إذ 
كرتروا قوطم فى الأجوبة قياس فى اللغة » واثبات اللغة باوازم الماهية »وهو ) أىكونها لغوية 
( الوجه » إذ لاخلل ) فى ذلك و إن كان مموطا الوجوب ( فان الاجاب لغة الاثبات والالزام » 
واححانه سببحانه ليس الا الزامه » واثاته على المخاطبين بطلبه المتم » فهو ) أى الوجوب الشمرعى 
(من أفراد ) الوجوب ( اللذوى) ولما كان هنا مظنة سوال » وهو أنه يذنى أن تكون شرعية 
لأنه مأخوذ فى مخهوم الوجوب ( واستحقاق العقاب بالترك لبس جزء المفهوم) لاوجوب ( بل ) 
لازم («قارن يخارج ) أى دليل خارج من مفهوم الوجوب ( عقلى” أو عادى” لأس كل من 
له ولاية الالزام » وهو ) أىالخارج المذكور (حسن عقاب خالفه ) أى كلذى الف أمر من 
له ولابة الالزام ( وتعريف الوجوب ) له بأنه ( طلب ) للفعل ( ينض تركه سببا للعقاب) 
كاهو الذحكرر فى كلام القوم ( تجوز لاحابه تعالى : أو) لاحجاب (من له ولاب الا لزام 
بترينة يتتهض إلى آخْره فيصدق إيجابه تعالى فردا من مطلقه ) أى الوجوب اللغوى تقسديره 
فبصدق على ابجابه : فيكون منصوبا بنزع الحافض » ووز أن كون يصدق ,ععنى يشمل » 
وقوله فردا حال عن احابه ( وظهر أن الاستحقاق) لاعقاب بالترك ( ليس لازم الترك ) مطلقا 
( بل ) هولازم ( لصنفمنه ) أى من الوجوب ( لتحقق الأمرممن لاولابة له مفيدا الاجاب 
(فتحققهو) أى الوجوب فيه (ولااستحقاق) لاعقاب (بتركه) لأنه (يلا ولابة ) لامر عليه . 
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( الآمر) لشخص (الأمر) اغيره ( بالثىء ليس آمرا به ) أى بذلك الثىء ( اذلك 
اللأمور ) بالواسطة ( وإلا) أى وان لم يكن المأمور إلواسطة مأمورا ازمر الأول ذلك 
الثىء ( كان مر عبدك بيع لولى تعذّيا ) على صاحب العبد بالتصراف فى عده غير إذنه 
(وناقض ) أمر السيد بالأمر لعبده ( قولك اعبد لاتبعه ) لورود الأمر والنهبى على فعل واحد 
ونقل الشارح عن السسكى منع لزوم التعدّى بأن التعدّى أمر عبد الغير بغير أمر سيده » 
فعا أدوه امهيف #افان أمره الفيية حتوكب عل هر سين اقل ولس شي لان 
النزاع فى أن محرد قوله : مر عبدك إلى آآخره هل هو أمر للعسد بسع الثوب أملا ‏ فان السيد 
اذا أمر عبده عوجب مر عبدك هل يتحقق عند ذلك أمر العبد من قبل القائل مر عسدك 
تجعل السيد سفيرا أو وكيلا فافهم 4 وأما الكلام فى المناقضة فا أفاده وله : (ولا حى 
منع بطلان التالى » إذ لابراد بالمناقضة هنا إلا منعه ) أى اكأمور من البيع ( بعد طله ) أى 
المبيع ( منه) أى المأمور بالببع ( وهو ) أى منعه منه يعد طلبه منه (نسخ) لطلبه على ماهو 
تار : هذا » وقيل الأمر بالثنىء أمربه » ( قلوا ) أى القائلون بأنهأمر به (فهم ذلك) أى 
ماذ كر من أنه أمر به (من أمر الله تعالى رسوله بأن يأمرنا ) فانه يفهم منه أن الله تعالى أمرنا 
عايأمر به الرسول ( و) من أمر ( الملك وزيره) بأن يأعرفلانا بكذا فانه يفهم منه أن الآمر 
هو املك »* (أجيب بأنه) أى فهم ذلك فهما (من قرينة أنه ) أى المأمور أوّلا (رسول) 
ومبلغ عن الله والملك ( لامن لفظ الأمر المتعلق به) أى بالأمور الأول » وتحل النزاع اعما هو 
هذا مالوقال : قل لفلان افعل كذا فالأول امس » والثانى مبلغ بلا نزاع : حكذا نقل عن 
ابن السكى واءن الحاجب » واختار الحقق التفتازاتى التسوية بنهما . 

مسألة 

( إذا تعاقب أمران) غير متعاطفين ( عتاثلين) أى بفعلين من نوع واحد » نحو : صل” 
ركعتين صل" ركعتين ( فى قابل للتكرار) ظرفان للماثلين : أى يكون تمائلهما فى فعل قابل 
للسكرار » احترازا من نحو ماأشار إليه بقوله ( حلاف : صم اليوم ) صم اليوم فانه لايعود 
اتكرار فى صوم اليوم المعين (ولا صارف عنه) أى عن التسكرار ( من تعرريف) المأموربه 
بعد ذكره منكرا ( كصل” الركعتين ) بعد صل ركعتين ( أو ) من ( عادة كاسقنى ماء) اسقنى 
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ماء ( فانه ) أى حك ماذر » وهوكون الثانى م و كدا للا"ول فى مثلها ( اتفاق) أما فى الأولى 
فاماذ كر» وأمافى الثانية فلاان دفم الحاجة عرّة واحدة غالبا » وستظهر فائدة مافى القيود 
( قبل بإلوقف ) فى كونه تأستسا أو تأ كيدا » وهو لأنى كر الصيرفى وأنى الحسين البصرى 
( وقيل تأ كيد ) وهو لبعض الشافعية والحبائى ( وقبل تأسيس ) وهو للا كثرين (لأنه) 
عا لاسييق ( أفود » ووضع الكلام للافادة ولأنه الأصل : والأوّل) وهو أنه أفود ووضع 
الكلام للافادة ( يغنى عن هذا ) أى لأنه الأصل ( والكل” ) أىكل منهما ( لايقاوم 
الأ كثرية ) لسك ربر فى التأ كيد بالنسبة إلى التأسيس معارض ماف التأ كيد بالنسبة إلى 
التأسيس والجل على المعنى الأغلب ( ومعارض بالبراءة الأصلية ) أى التأسبس معارض بها 
فى التأ كيد من الموافقة للا صل : وهى براءة ذمّة المسكاف من تعلق التسكليف مها مرة ثانية 
( بعد منع الاصالة ) أى ان الأصل فى الكلام الافادة ( فى التكرار ) إنما ذلك فى غير 
التكرار بشهادةٍ الكثرة (فيترجح) التأكيد ( وإذامنم كون التأسيس! كثر فىححل النزاع ) 
وهونعاقف أصين متا ئلين فى قابل للتكرار لاصارف عنه ( سقط ماقيل ) أى ماقله الواقف 
( تعارض الترجيح ) فى التأسيس والتأ كيد ( فلوقف ) لشوت أرعدبة الت كد عليه لما 
عرفت ( دف العمذف كوصل” ركعتين ) بعد صل" ركعتين ( يعمل مهما ( أى الأمىبن » لأن 
النأ كيد بالععاف لم يعهد أو يقل » وقبل يكون الثانى عين الأول » والأوّل هو الوجه ( إ١‏ ان 
ترجح التأ كيد ) فى العطف ,عرجح ( فبه ) أىفيعمل بالتأ كيد (أو) بوجد ( التعادل) 
بين المرجحات من الجانبين ( فبمقتضى خارج ) أى فالعمل عقتضى خار ج عن المعادلين 
ان وجد » والا فالوقف » قبل بترجيح التاسيس لما فيه من الاحتياط »* وأجيب بإن 
الاحتباط قد يكون فى الجل على التأ كيد لاحهال الحرمة فى المرة الثانية : هذا فى الأمربن 
عهائلين » فان كانا ختلفين عمل مهما اتفاقا » ثم هذا كله فى المتعاقين فانتراجج أحدهما عن 
الآخر عمل مهما سواء تمائلا أواختلفا بعطف أو بغير عطف . 
مسئلة 

( اختلف القائلون بالنفسى ) أى بالأمى النفسى » وهو الذى حدٌ فها سبق بإقتضاء فعل 
غي ركف على جهة الاستعلاء » وستظهر فائدة تقييد الاختلاف مهم ( فاختيار الامام والغزالك 
وابن الحاجب أن الأمر بالثىء فورا لبس نهيا عن ضدّه ) أى ضدّ ذلك الثىء ( ولا يقتضيه) 
أى لايقتضى الأمربالنىء النبى عن ضدّه ( عقلا » والمنسوب إلى العاتة ) أى عات العاماء 


انفق المعتزلة على أن الأمر بالثىء لبس نهيا عنضده صم 
وجاهيرهم ( من العافية واللافة ومدق أنه ) أى الأمرإلثىء ( نهى عنه ) أى عن 
صْدَ ذلك الثىء ( انكان ) الضْدّ ( واحدا) فلأمر بإلامان نبى عن الكفر ( وإلا) 
أى وان لم يكن واحسدا ( فعن الكل" ) أى نهو نهى عن كلها » فالأمر بالقيام نبى عن 
التعود » والاضطجاع ؛ والسحود وغيرها * ( وقيل ) نهى ( عن واحد غير معين ) من 
أضداده ( وهو بعيد ) جدًا ( وان الى ) عن الثىء ( أمر بإلضْدٌ المتحد) فى الضدية» 
فالنهبى عن السكفرأمر بإلاعخان (والا) بإنكان له أضداد ( فقيل ) قله بعض المحنفية والحدثين 
هو أمر ( بإلكل” ) أى بأضدادها كلها (وفيه بعد » والعاتتة ) من المنفية والشافعية والحدثين 
هو أمر. ( بواحد غيرمعين ) من أضداده ( والقاضى) قال ( أولا الكو أى الأم الدى 2 
نمسى عن ضذه 6 والنهبى عن الثىء أمر يضده 0 را تضمنان ) أى < عمق الأموالقيء 
الهى عن ضده ؛ و يتضمن النهبى عن الثىء الأمر بضده 5 ( قمنهوم من اقتصر على الأمر) 
أى قال الأمربالثىء نهمى عن ضدّه » وسكت عن النهبى وهو معزو للا شعرى ومتابعيه ( وم ) 
الأمرى أنه نهب ىعن الضدّ (فى) الأمر (الايحانى و) الأمر (الندنى » فههانهيائحر يم وكراهةفى الضد) 
نشر على ترتيب الاف * (:منهم من خص” أمر الوجوب) بكونه نهيا عن الضدّ دون أمرالندب 
( واتفق المعيزلة للفهم ) الكلام ( النفنى على فى العينية فيهما ) أى على أن الأمر بإلنىء 
لبس نيا عن ضدّه ولا بالعكس لعدم إنكان ذلك لفظا فهما * ( واختلفوا هل بوجب كل 
من الصيغتين ) أى صبغة الأمر والنهبى (حكما ف الضدّ : فأبوهائم وأتباعه ) قلوا ( لا ) بوجب 
شيئًا منهما حكما فيه ( بل ) الضد (مسكوت) عنه ( وأنو الحسين وعبد الجبار ) قلا الأمر 
( وجب حرمته ) أى الضدّ » ( وعبارة) طائفة ( أخرى) الأمر ( يدل عابها ) أى حرمة 
ضدّه » (و) عبارة طائفة ( أنرى ) الأمر( يقتضيها) أى حرمة ضدّه : فن قال بوجب أشار 
الى نبوتها ضرورة تق ح5 الأمركالنكاح أوجب امل" فى حق الزوج بصيغته » والحرمة فى 
حق الفير حكمه دون صيغته » ومن قال دل أشار إلى أنها تثبت بطر يق الدلالة كالنهبى عن 
التأفيف بدل” على حرمة الضرب » ومن قال يقتضى أشار الى ثوتها بالضرورة المنسوبة إلى غير 
لفظ الأمر : كذا ذاكره الشارح . ( ون رالاسلام والقاضى 50 وشمس الأ ثمة ) الرخسى 
رجهم الله 6 وصدر الاسلام ( وأنباعهم ) من المتأخرين قلوا : الأمر ) يقتغى كراهة الضد 
ولوكان ) لقن ( اتجام!ا» والنهبى) بقتضى ( كونه) أى الضدّ ( سنة مؤكدة ولو) كان 
النهبى ( تحر يا ء وحرّر أن المئاة فى أمرالفور لاالتراحى) ذ كره شمسن الأنمة وصدر الاسلام 
وصاحب القواطع وغيرهم :كذا ذ كره الشارح » (وف الصدٌ) الوجودى ( المستلزم للترك 
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لا الترك ) ثم قالوا (وليس النزاع فى لفظهما ) أى الأمروالهبى بأن يقال : لفظ النهى أمر » 
وبالعكس للقطع بان لامر موضوع لصيغة افعل ونحوه » والنهبى للا تفعل ونحوه (ولا المهومين ) 
الأخرى ( للتغابر) بين المفهومين (بل) النزاع (فى أن طلب الفعل الذى هوالأمرعين طلى ترك 
ده الذى هو النهى » وقول نفرالاسلام ومنمعه) والأمر بالثىء يقتضى كراهة ضدّه إلى آخره 
كأمر” نا ( لايستلزم ) كون المراد بالأمر أوانهى (الافظى) حتى يلزم أن نكون صيغة الأمر 
صيغة المهبى عنه وبالعكس لأنه اذا كان صيغة الأمى مستازما للكراهة مع قطع النظر عن . 
ملاحظة الضرورة كانت الكراهة «دلولا التزاميا بصيغة :١‏ لل هو) أى أحد قوليه ومن معه 
( اتسين فى قول القاضىآسْرا ) فى أن ما طما واحد : وهو أنه يستلزم الأمر بالشىء النهى 
عن ضْده صرورة 4 وكذلك الى عن الثىء يستازم 5 ون 5 ذلك الثىء درن به صرورة 
ولذا اقنصروا على كونه سلة مؤاكدة : إذ لاضرورة فى اثبات الوجوب له » لأن حومته نستازم 
تركه » وتركه لايستازم فعل ضدّه الوجودى لمواز أن لايفعل شيثا من الضدّين » لكنه عل 
مين عاد نه صلى الله عليه وسلم أندكان يعمل بضدٌ مانوى عنهأليتة فكون سنة مؤكدة (ومراده) 
أى فر الاسلام من الأمر الذى بقتضى كراهة الصْدٌ ( غير أمر الغور لتنصيصه) أى نف رالاسلام 
( على تحرع الضْدٌ المفوّت ) اذا كان الأمر للوجوب حيث قل : التحر يم اذا لم يكن ٠قصودا‏ 
بالأمر لم يعتبر إلا من حيث يفوت الأمر » فان لم فوته كان مكروها : كالأمر بإلقيام لبس بنهبى 
عن القعود قصدا » حتى لوقعد ثم قام لم تفسذ صلاته بنفس التعود ولكنه بكره انتهبى » وسيأتى 
له زيادة تفصيل » وجه التعليل أن الاشتغال بِإلضْدٌ ف الأمر الذورى مغوّتله » فضِد كل أمر فورى 
حرام لا مكروه ( وعلىهذا) الذى تحرر مراد نفر الاسلام ( ينبتى تقييدالضدٌ) فها اذا قبل 
الأمر بالثىء نبى عن ضده ( بإلفوّت » ثم اطلاق الأمر ع نكونه ) أى الأمر ( فوريا) 
فيقال : الأمر بالثنىء نهبى عن ضْدّه المفوت له » والنهبىعن الشىء أمر بضدّه المفوت عدمه له » 
ولذاقال صدرالشر يعة : ان الصْدّانفوّت المقصود بالأمر بحرم » وان فوّت عدمه المقصود بالمهى 
حب » وان لم يفوت فى الأمر يقتضىالكراهة » وفى النهبى كونهسنةؤكدة (وفائدة الحلاف) 
فى كون الأمر بالثىء نهيا عن ضدّه ( استحقاق العقاب بترك المأمور به فقط ) اذا قيل بأنه 
لس بنهى عن ضَده (أوبه) أى رك المأمور نه ( و يفعل الصْد حيث عدى أمرا ونيا ) 
اذا قبل بأنه نهى عن ضدّه » وعلى هذا القياس فى جانب النهبى * ( للنافين ) كون الأمر تهيا 
عن ضده وبالعكس (لوكانا) أى اانهبى عن الضْدّ والأمر بإلضدّ ( إاهما) أى عين الأمر 
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بإثىء والنهبى عن الثثىء ( أو ) لم يكوناعينهما بلكانا ( لازميهما لزم تعقل الضدّ فى الأمس 
واللهبى و ) تعقل (الكف) فى الأعس والأعمس فى النهى (لاستدالتهما) أى لاستحالةالأس والنبى 
على ذلك التقدير ( من ل يتعقلهما ) أى الصد والكف فى الأص والضدٌ والأضوى الو 
( والقطع بتحققهما ) أى الأمى والنهبى ( وعدم خطورهما) أى الضدّ والكف فى الأمر 
والضد والأمزا ف اله حاصل » (١‏ واعترض ) على هذا الاستدلال ( بأنمالا مخطر) بالبال 
إتماهو ( الأضداد المزئية ) كلها وتعقله أى الضدّ ولست مادا لاقائل بكونها نميا عن 
الضْدٌّ (والمراد ) بإلضدّ فىكلامه ( الصدّالعامٌ ) وهومالا تجامع المأمور به الدائر فى الأضداد 
الخزئية كلها ( وتعقله ) أى الضد العام" ( لازم ) للا والنهبى ( إذ طلب الفعل موقوف 
على العم بعدمه ) أى الفعل ( لاثتفاء طلب الحاصل ) أى المعلوم حصوله » وفيه أن هذا 
يقتضى عدم العل حصوله ‏ لا الع[ بعدمه (دهو) أى العم عدمة ( ملزوم العلل بالخاص ) أى 
سد !الحاص (وهو) أىالصْدٌ الحاص ( ملزوم للعام) أى للضْد العام فلا بد من تعقل الضِد 
العام" فى الأمس بالثىء » وكذلك لابدّ منه فى النهبى عن الشىء لا نتفاء طلب الترك يمن لم بعل 
بوجود الفعل والعلم بوجوده مازوم للعال ِإلضْدٌ الخاص : وهو مازوم للعام” » ولما كان تقر بر 
الاعتراض فى جانب النهبى نظير تقر بره فى جانف الأمر بتغيير يسيراكتى بمافى جانب الأمر 
وترك الآخرللقاسة » وفيه أن لزوم الضْدٌ الحاص فى الأول غير بعيد » لأن العالم بعدم الفعل 
عادة لم بشغل المأمور بِضدّه حلاف العالم بوجوده : فانه ليس كذلك + ( ولا تن مافى هذا 
الاعتراض من عدم التوارد أوّلا ) لأن شرط التوارد الذى هو مدار الاعتراض كون مورد 
الاجاب والسلب للتخاصمين نحيث يكون قول كل" منهما على طرف النقيض لقول الآخر » 
والمستدل أنى خطور الضْد الحاص على الاطلاق » فقول المعترض أولا ان مالا مخطر بالبال : إأعا 
هو الأضداد الجزئية موافقة معه فيا » فلا تتحقق المناظرة بنهما بإعتباره : نم يجاب عنه بأن 
مراد المعترض من ذلك بيان غلط المستدل” من حيث انه اشتبه عليه مراد القائل بأن الأمر بإلثبىء 
نمى عن الضْدّ » فزعم أن مراده الأضداد المزئية وليس كذلك » بل الضدّ العام" » ولايصح 
نفى خطور الضد العام لماذ كر» لفينئذ تنعقد المناظرة بينهما و يتحةق التوارد » فقصود المصنف 
أنه اذا نظرنا الى أو لكلام المعترض لم نجد التوارد » واذا نظرنا الى آشتركلامه وجدنا التناقض 
فلاخيرفى أول كلامه مع قطع النظر عن آره ولافى آتثره اذا انضم مع أوْله لوجود التناقض » 
و إله أشار بقوه ( وتناقضه فى نفسه ثانيا ) ثم بين التناقض بقوله ( اذ فرضهم ) أى القائلين 
بان الأمر بإلنىء نمسى عن ضده » فان الاعتراض المد كو رمن قبلهم لاخطرأن مافى كلام النافين 


الوا لانزاع فى أن الاأمر بشىء 0 عن تر كه 


هو الأضداد ( الحزئية فلا تخطر) أى فقوم لاتخطر (تسلم) لعدم خطورها بإلبال أصلا ( وقوله) 
أى المعترض العلم يعدم الفعل (مازوم الع بالخاص ) أىبالضد اذام رقو أى الصْدٌ الحاص 
ملزوم للعام” : أى للدت الخاص ( إيناقض مالاتطر الى آآخر, ( أى الأضداد الزئية . لآن 
الايحاب المزتى تقيض السلى السكلى عند اتحاد الثدية » ثم أشار الى ماف الشرح العضدى 
وغيره فى جواب هذا الاعتراض تتوله » ( وأجيب ينع التوقف ) لاص بالفعل ( على العم 
بعدم التليس ) بذلك القعل فى حال الأمس به (لأن المعللوب مستقيل فلاحاجة له ) أى لاطالد 
١(‏ الى الالتفات الى مافى المال) أى حال الطلى من وجود الأعل وعدمه (ولوسم ) توقف الآمر 
بالفعل على العم بعدم التلبس به (فالكف” ) عن الفعل المتللوب (مشاهد) مخصوص ذقد تحقق 
ماتوقف عليه الآء ر بالفعل من العم بعدم التلبس به (ولا يستازم ) شهود الكف عن الفعل 
اللأمور به ( العم بفعل ضدّ خاص +صوله) أى لحصول شهود الكف ( بالسكون ) عن الحركة 
اللإزمة لماشرة الفعل المأمور به (ولو سل ) لزوم تعقل الضد فى الة (ف- د تعةإه الضد لس 
مازوما ()تعلق الإطلب بتركه ) الذى هو معنى المهبى عن الضْدّ ( المواز الاكتفاء ) ف الأمر بإلثىء 
( عنع ترك الفعل ) المأمور به فترك المأمور به ذدّله » وقد تعقل حيث منع عنه » لكنه فرق 
بين المنم عن الترك و بين طلىب انكف عن الترك ‏ توضيخه أنالأمر بفعل غير مجوّز تركه 
قد طر باله تركه من حيث انه لاجوّزه ملحوظا بالتبع لاقصدا » و بهذا الاعتبار يقال منع 
تركه » ولايقال : طلب الكف عن تر كه » لا نهلاحتاج الىتوجه قصدى » و إليهأشار يقوله ( اما 
لماقيل لانزاع فى أن الأمر بثشىء نهبى عن تركه ) اللام فى لما قبل متعلق يواز الا كتفاء 
كأن قائلا يقول من أبن لك الحسك واز الا كتفاء بماذ كر هن غير تعلق الطاب بتركه » 
فيقول لولا جواز ذلك لم تفذق الكل على أنالأءر بشىء إلى آآخره » لأن عدم جواز الا كتفاء 
يستازم تعلق الطلب بالترك قصدا » وهو ضْدّ المأمور به » فيئبت أن الأعس بالثىء نهبى عن ضدّه 
وهو عين المنازع فيه » فلزم تأو بل قوط م لانزاع إلى آخره بأن ام راد منه المنع عن ترك الفعل 
وه وكاف فى الأم بالثشىء ( واما 7 أى منع تركه ( بطلب آخر) غير طلب الل الأترر 
به (لخطور الترك عادة ) فان من يطلب الذعل و 4 خطر الترك ببلله غالبا من 

حيث كونه مطلوب الترك ( وطلب ترك تركه ) أى ترك المأمور به اتما يكون ا.تثله (الكان 
بفعله) أى بأنيفعل المأمور به حا لكونه طلسترك الترك ( وزان ) قوله ( لانترك ) فانقوله افعل 
هذا ولا تنرك ععنى افعله واترك ترحكه ؛ وحاصل طلب الفعل وطاب ترك تركه واحد »* 
فان قلت اما الثانية عديل اما الأولى » فهاوجه تعليل جواز الاكتفاء به مع أنه أئبت هنا 


الاأوجه أن الامر بالثىء مستلزم الى عنتر كه أ 

طلبان 6 قلت الثانية فى معنى الأولى بإعتبار اشتراكهما فى عدم مازومية الطلب الأول للطلب 
الثاتى كاهو مطلوب الخصم فتأثل ( وكذا الضد انوت ) أى مثل ترك الفعل للضة المفوّت 
للفعل مطلوب بطلب آتخر لحاور تركه عادة وطلب تر كه يقعل المأمور نه ( فلأو جه أن الااعس 
بالثنىءمستازم الب ىعن تركه غير مقصود) استازاماالمعنى الأعم فاناللازم (إلعنى الاأعم) هو أن 
يكون تعوّر الملزوم واللازم معا كافيا فيه للحزم باإلازوم » حلاف اللازم بالمعنى الاأخص” » فان 
العم بالملزوم هناك يستازم العم اللازم ( وكذا) الاأمر بإلثىء نهبى (عن الضْدٌ المفوّت لخطوره 
كذلك ) أى إذا لوحظا معنى الأمر بالثىء تلوحظ ممنى النهبى عن ضدّه المفوت له حكم العقل 
بإلازوم هما (فانها التعذيب,ه ) أى بإلضد المفوت ( اتفوبته) أى تفويت المأهور نه » لامن 
حيث ترك الامتثال لك آخرغير الأمور به ( فأما ددّ) أى خطور ضدٌ ( مخصوصه ) إذا 
كان للأمور به أضداد ( فليس لازما عادة ) للاأمر بإلنىء ( لاقطع بعدم خطور الأ كل من 
تصوّر الصلاة ) عند الأمر ها ( فى العادة ) . قال ( القاضى : لولم يكن ) الأمر بإلثىء 
(إإه.) أى نهيا عن ضدّه (فضده أو مثله أو خلافه) أى لكان إما مثله أو ضدّه أوخلافه » 
واللازم بأقسامه بإطل كم فى الشبرح العضدى » أما الملازفة فلاأن كل متغابرين إما أن 
يتساويا فى صفات النفس أولا » والمعنى” بصفات النفس : مالا حتاج الوصف به إلى تعقل أمر 
زائ د كالانانية للانسان » والحقيقة » والوجود » والشبيه له » لاف الحدوث والتحيز » فان 
تساويا فثلان : كسوادين أو بياضين » وإلا فاما أن يتنافيا بأنفسهما أى عتنع اجتماعهما 
فى محل واحد بالافار إلى ذاتهما أولا » فان تنافيا بأنفسهما : كالسواد والبياض فذدّان » و إلا 
نفلافان : كالسواد والحلاوة انتببى » وأما بطلان اللازم نما أشار إليه بقوله ( والأولان) أى 
كونهما ضدن » وكوتهما ثلين (بإطلان ) أى منفيان ( والا) أى وان لم يكونا كذلك بإن 
كوناضدن أو مثلين ( امتنع اجتماعهما ) لاستحالة اجماع الضدّين والثلين ( واجماع الأمر 
بإلثىء مع الهبى عن ضدّه لايقبل التشكيك ) أى لاشك فيه لأنه ضرورى 5م فى تحرك » ولا 
تسكن ( وكذا الثااث ) أى كونهما خلافين بإطل أيضا (دالا) بإن كونا خلافين 
(جازكل) أى اجماع كل من الأمر بالشىء والنهبى عن ذدّه (مع ضْدّ الآخ ركالحلاوة والبياض) 
إذيوزأن تجتمع الملاوة مع ضدّ البياض وهو السواد وبإلعكس ( فيجتمع الأمر بالثبىء م 

ضْدّ الى عن ضده وهو ) أى ضْدّ الهبى عن ضدّه ( الأمر بضده وهو ) أى الأءربالشىء 
مع الأمر بضد ذلك الثىء ( تسكليف بالحال لأنه ) أى الأمربالئىء حينئذ ( طلبه) أى طلب 
ذلك الثىء ( فى وقت طلب فيه عدمه ) أى عدم ذلك الثنىء فقد طلب منه الجع بين الضدين 


ناا بعد رار تل التراع لأخينه اللرديد ا 
فتعيات العينية * ( أجيب عن عكون لازم كل خلافين ذلك ) أى جواز اجماع كل معضدٌ الآختر 
( لمواز تلازمهما ) أى الخلافين على ماهو التحقيق من عدم اشتراط جواز الا.فكاك فى 
المتغاير بن كالجوهر مع العرض والعلة مع المعاول (فلا بجامع) أحد الحلافين على تقدير تلازمهما 
( الضدّ) الأأخر » لأن أحد المتلازمين اذا اجتمع مع ضدّ رازم اجماعه مع الضدين 
جيعا » وهو ظاهر ( وإذن ) أى واذا كان الأمر على ماحققناه فى المحلافين ( فالهى ) 
الذى ادّعى كون الأمر إياه ( إذا كان طلب ترك ضد المامور به اخترناهما ) أن :اتنا 
كونه والأمر بالثنىء ( خلافين ) من شقوق الترديد ( ولا حب اجتاعه) أى اجماع النهى 
اللازم للا مر ( مع ضدطلب المأمور به ) على مازعمه القاضى ( حكالصلاة مع إباحة 
الأ كل ) أى كالأمر بالصلاة والنهبى عن الأ كل فانهما خلافان » ولا بلزم من كونهما خلافين 
اجماع الصلاة المأمور مها مع اباحة الأ كل التى هى ضدّ النهبى عن الأكل ( و بعد تحرير ) 
ل ( النزاع ) ويان المراد من المنهبى ع:-ه حيث لايشتبه ( لابتجه الترديد ) فى المراد 
باليتى عن الصد عل مافى الشرح العضدى ( نه) أى بين ماذ كر (وبين فعل ص ضده 
الذى ) فعل ضدّه » الذى صفة فعل ضْدّ ضدّه ( يتحقق نه ترك ضده ( أى ضدّ المأمور به 
( دهو) أى وفعل ضد صْدّه ( عينه ) أى عين قعل المأمور نه > ( خاصله) أى حاصل الجموع 
أعنى الأمس بالثىء نهبى عن ضدّه و( طل الفعل طلب عينه ) أى عين الفعل » فان ضَدّ ضدّه 
اللفوت هوعينه ( وأنه ) أى الحاصل المذكور ( لعب ) إذلا يقال بين النىء ونفسه مشل 
هذا الكلام الابطر يق اللعب واللهو ( ثم اصلاحه ) أى اصلاح الترديد على وجه لا يكون 
لعا ( بأن يراد بأن طلى الفعل له اسهان » أمس بالفعل » ونبى عن ضدّه وهو ) أى النزاع 
(حينئذ لغوى ) راجع الى تسمية الأمس بالنىء نهيا عن ضدّه هل هى ثابتة فى الاغة أملا ؟ 
( وهم ) أى القائلين الأمس بالثى» غير النهبى عن ضدّه » وهم القاضى وءوافقوه ( أيضا فعل 
السكون عين ترك الحركة وطلبه ) أى فمل السكون ( استعلاء وهو الأمرطلب تركها ) أى 
الحركة (وهو) أى طلب تركها ( النبى » وهذا ) الدليل ( كلأوّل بم النهبى ) إذ يقال أيضا 
بالقلب » ( والحواب برجوع النزاع لفظيا ) كاذ كره ابن الحاجب وغيره فى الشر ح العضدى 
رجم النزاع لفظيا فى تسمية فعل المأمور به تركا لضدّه وفى تسمية طلبه نميا » وكان طرق 
ثبوته النقل لغة ول يثبت ( ممنوع بل هو ) أى النزاع ( فى وحدة الطلب القائم بالنفس) بأن 
يكون طلب الفعل عين طلب ترك ضدّه ( وتعدّده ) بأن يكونا متغابرين بالذات ( بناء على 
أن الفعل) المأمور نه ( أعنى الحاصل بالمصدر ) فانه المطلوب ايقاعه من المكاف لاالمصدر المنى 


للعمم فى المهبى دليلا القاضى يا 

للفاعل ولا المنى للفعول إذ هما نسبتان عقليتان لازمتان للحاصل بالمصدر فانه اذا صدر عن 
الفاعل وتعلق بالمفعول ثبت بالضرورة للفاعل وصف اعتبارى : وهوكونه حيث صدر عنه ذلك 
الحدث » وآخرللفعول وهوكونه حيث وقم عليه ولاثىء منهما موجود فىالحارج » واما الموجود 
فيه نفس ذلك الحدث المسمى بالحاصل بالمصدر » وان أردت زيادة نحقيق له فعليك برسالة 
الفقهاء فى تحقيقه (وترك أضداده ) أى المأمور نه (واحد فى الوجود ) أى بوجدان (بوجود 
واحد أولا) فعلى الأول يلزم اتحاد الطلب المتعلق بالفعل مع الطلب المتعلق بترك أضداده ؛ وعلى 
الثاتى يلزم تغابر الطلبين بالذات لتغابر متعلقنهما إلذات ( بل الجواب ماتضمنه دليل النافين من ٠‏ 
القطع بطلب الفعل مع عدم خطور الضدّ ) وهذا فى غير نحوالحركة والسكون ( وأيضا فانها 
66 الاستدلال عاذ كرمن قوله : أى فعل السكون عين ترك الخركة الى آآخره (فما أحدهما) 
أى المأمور به والنهبى عنه ( ترك الآخر) وفى نسخة عدم الأخر ( كالمركة والسكون » لا) فى 
(الأضداد الوجودية) يدنى اذا كان للأمور نه ضْدّ واحدمساو لقيضه وهو ف المعنى لبس بوجودى 
لكونه مساويا لدم اللأمور به » فينئذ طلل تركه طلب للأمور به فى اللقيقة » وأما اذا كان 
له أضداذ لسن أحدها على الوجه المذ كور وهى ينكد وجودية » فطلب ترك أحدها لا كون 
طلبا للأموربه لتحقق تركه فى ضمن ضد آنثْر له ( فليس ) ما أحدهما ترك الآخر ( محل" 
النزاع عند الأكثر) لاتفاقهم على أن الأمى بالشىء فيه تمبى عن ضده (ولاتمابه ) أى بحل 
النزاع ( عندنا ) لأنه أعب من ذلك » هكذا فى نسخخة الشارح ولدس ف النسخة التى اعتمدنا 
عليها عند الأ كثر الى آكثره وهو الصواب » لأن نق كون ماذ كر نمام محل النزاع يدل على 
أنه من جلة >له » ولاوجه لانزاع فيه كا لاخ الا أن يتكاف » ويقال فرق بين طلب الشىء 
وطلب ترك نقيضه من حيث التهير و إن اتحدا ما لا. 

وأنت خبير بأنه لايترب على هذا النزاععرة ( ولاعمم ) القائل (فى النهى ) انه أمس 
بالضدم أن الأمر بالشىء نهى عن الضد ( دليلا القاضى ) وهما لول يكن نفسه لكان مثله 
أوضده أوخلافه الى آكره » والسكون ترك المركة الى آآخْره * ( والحواب ) عنهما (ماتقدم) 
آنا من جواز تلازم الحلافين والقطع بطلب الفعل مع عدم خطور الضد ( وأيضا يازم فى نممى 
الشارع كو نكل” من المعاصى المضادّة ) للنهبى عنه (مأءورا به مخيرا ) فيكون النهرى عن 
لزنا أعمس | إللواط ( ولو التزموه لغة ) فقالواسامنا أنه يازم ذلك من حيث الدلالة اللغوبة ( غير 
أنها ) أى المعاصى ( بمنوعة بشرعى ) أى بدليل شرعى فهو قريئة دالة على أنها ليست ماد 


8 - « سير » - أول 


فض أ الايجاب طلب فعل بذم_بتركه الم 
الشارع ( كالغرج من العام" ) من حيث ان العام" ( يتناوله ) لغه ( وعتنع فيه) أى فى 
امخرج (حكمه) أى العام بدلي لشرعى ( أمكنهم ) جواب لو » ولاق سماجة هذا الالتزام (وعلى 
6 ه) أى الالنزام المذ كور (فالمطاوب ضد لم عنعه الدليل » وأما الزام نت المباح ) على المعمم 
بان يقال مامن مباح الا وهو ضدٌ الحرام منهبى عنه » وطذا ذهب الكعى الى أنه مامن مباح 
الاهوترك حرام فياز مكون ذلك المباح مأمورا به » ولبس هناك منع شرعى حتى يكو ن كالغرج 
من العام ( فغير لازم ) إذ كون المباح تركا للحرام لايستازمكونه ضداله اذ الصدّان هما 
المتنافيان بأنفسهما » على أنهان قام دليل على اباحته كان قر ينة لعدم إرادته على ماذ كر 5 نفا» 
( المضمن ) أى القائل بأن الأمس بالشىء يتضمن البى عن ضده ونقض هذا الدليل قال 
(أمس الاحاب طلب فعل يدم بتركه فاستازم النهبى عنه ) أى عن تركه ( وما حصل ) 
الترك ( به رهو ) أى ماتةصل به الترك (ااضدّ) للأمور به فاستازم الأمس المذكور النهى 
عن ضده ( وتقض) هذا الدليل بأنه (لوتم لزم تصوّر الكف عن اللكف ) عن المأمور 
به لكل أمر اجابا) لأن المستدل ادّعى استازام الأمر النهبى عن تركه » لأن تركه هو الكف 
عنه ؛ والنبى عن الثىء هو طلب الكف عن ذلك الثبىء » فالهبى عن الكف المأمور به هو 
طلب التكف عن التكف عنه » وتصرّر الكف عن الكف لازم لطلب الكف عن الكف » 
واللازم باطل القطع بطلب الفعل مع عدم خطور الكف عن الكف (ولوسز) عدم لزوم نصوّر 
الكف عن الدكف ١)‏ منع كون الذم بإلترك جزء الوجوب ) أى جزء الأمر الايجانى أولازم 
مفهومه لزوما عَدَليا واستازام لآم الاجانى النهبى 036 تركه فرع كون الم بالترك حزما أولازما 
( وإن وقع ) الذم بإلترك ( جزء التعريف ) الرسمى له ( بل هو) أى الوجوب يعنى الامر 
الاحانى (الطلب الحازم ) الذى لم تجوز طالبه ترك المطاوب به ( ثم يلزم تركه) أىترك مطلوبه 
( ذلك ) أى الذم فاعل يازم قدّم مفعوله ( اذا صدر) الأمر ( تمن له حق الالزام ) أى ولابة 
الالزام واللزوم حسب التحقق فى الحارج لايستازم الازوم بحسب التمقل : وهذا هو المطاوب 
( ولوسل) كون الذم بالترك جزء الوجوب ( خازكون الذم عند الترك لانه لم يفعل) ماأمر نه 
لا لأنهفعل الضد المستازم للترك » وكون الضدّ منهيا عنهلايتحةق الا بكون الذم لأجله ( ولاق 
أنه لاتوجه الذم على العدم ) أى على عدم الفعل ( من حيث هو عدم بل من حيث هو فعل 
لكلف ) عنى لوتوجه إنما يتوجه من حيث انه فعل المكلف لكن هذه الميثية غير 
موجودة فيه فلا توحه عليه واليه أشار بقوله ( ولس العدم فعله بل فعله اعا هو (الترك 
المبق العدم) الأصلى (على الاأصل) ‏ وحاصله كدف النفس عمايقطم العدم الأصلى” من فعل 


انبى طلب ترك فعل شه 


ضده فتأمل ( وماقيل لوسل ) أن الأمر بإلنىء متضمن لانهى عن ضده (فلا مباح) إذ ترك 
المأمور نه وضده يعم المباحات » والمفروض أن الأمر يستازم النهبى عنها » والممهبى عنه لا يكون 
مباحا (فغيرلازم) اذالمراد من الضد المنهبىعنه المذوّ ت الام » واليه أشار بقوله (والا) أى ولوكان 
مستازما نى المباج بأن يكون مراد المضمن من الضد كلما ,يتحقق فيه ترك المأمور به ولم يقيد 
با يفوته ( امتنع ) للضمن المعمم ( التصرع بلا تعقل الضد المفوّت ) للأمور به بعد الأمر 
لآن لازم الأمرعنده على ذلك التقدير لابفعل مطلق الضد » فبين لازم الكلام ومفهومه تدافع » 
ومن المعلوم عدم امتناع تصرحه بذلك ( والخل” ) أى حل الشيهة ( أن لي سكل ضد ) ععنى 
ماحصل به الترك ( مفو ) للأمور به ( ولاكل مقدر) من الباحات ( ضذا كذلك ) 
أى مفونا ( كطوه فى الصلاة » واتلاع ريقه » وفتح عينه وكثير ) من نظائرها فاءها أمور 
مغايرة بإلذات للصلاة » و-هذا الاعتبار يطلق عليها الضد ولحكنها لاتفوّت الصلاة ( وأيضا 
لاإستازم ) هذا الدليل (عحل النزاع » وهو ) أى محل النزاع ( الضد) الجزى الاثم وهو 
فعل خاص وجودى مفوّت للأمور نه ( غير الترك ) أى ترك المأمونه مطلقا » فانه لائزاع ف 
كونه نهيا عنه » غير أنه لايلزم نه إثم عدم امتثال الأمى » و إما قلنا ما أفاده الدليل خارج عن 
محل النزاع ( لاأن متعلق اللهبىاللازم ) للامرضرورة ( أحد الاأمرين : من الترك والضدٌ) ٠‏ 
يعنى الهى الذى حك العقل بازومه لامر متعلقه أحد الاأمرين لاعلى التعيين » ذللمانع أن 
يقول لم لاجوز أن يكون تحفقه فى ضمن الترك ‏ و إليه أشار بقوله ( فنختار الأول ) فيكون 
النهبى اللازم إتما هو النهبى عن ترك المأمور به لاالنهبى عن الضد » وهو ليس من محل التزاع 
لما عرفت فان قلت قد ادّعى المصنف استازام الا“مر للنهبى عن ترك المأمور به وما حصل 
نه الترك وهو الضدمعا » هاوجه تسليم استلزامه طما جيعا #4 قلت بالاتفاق لس النهى اللازم 
للا مر متعددا » والابازم اثنات أفراد كثيرة لإنهي > بعدد الا“ضداد الحزئية واعتبار ترك المأمور 
نه متعلقا بإلنهبى مغن عن الكل" » لاأنه يتحقق فى ضمن كل” ضد فتعين لكونه متعلقا للنهبى 
(وزاد المعممون فى الى ) القائلون بأن النهبى عن الشىء يتضمن الاأمر بضده م أن الاامر 
يتضمن النهى عنه ( أنه) أى النهبى (طلب ترك فعل وتركه) أى الثعل ( بفعل أحدأضداده) 
أى الفعل (فوجب ) أحد أضداده : وهو الا مر » لاأن مالاحصل الواجب الانه فهو واجب 
( ودفع ) هذا (بلزو مكو نكل" من المعاصى الى آنتره) أى المضادّة مأمورابه مخيرا ( و بأن 
لامباح ) أى و بلزوم أن لابوجد مباح أصلا للمامرت من أ نكل مباح ترك الحرام وضد له » فان 
قلت غاءة مايازم وجود أحد المباحات المضادّة لا كلها »ه قلت وجوب أحد الاشياء لاءلى التعيين 


ا دليل أن الأس بثىء نببى عن ضده أو يستازمه 
ححيث محصل ماهو الواجب بأداءكل واحد منها ينافى الابإحة كم فى خصال الكفارة ( وعنع 
وجوب مالايتم” الواجب أوالحرم ) أى الاجتناب من الحرم ( الابه » وفيهما ) أى ففلزوم كون 
كل من المعاصى الى آآخْره » وأن لامباح (ماتقدم ) من أنهم لوالتزموا الال لغة أمكنهم غير أنه 
غير مراد بد ليل شرعى وأن الثاق غير لازم (وأما المنع ) لوجوب مالايتم الواجب أوالحرم الابه 
(فاوم بجب) أى فدفعه أن يقال لولم عجب مالايتم” الواجب أو الحرام الانه (لازتركه) أى 
ترك مالايم” الابه (ويستلزم جواز ) تركه جواز ( ترك المتمروط ) فى الواجب ( أوجواز فعله ) 
أى المنمروط فى الحر”م ( بلاشرطه الذى لايته” الانه وسياق تمامه ) فى مسئلة مالايتم” الواجب 
الابه » فلاعنع ذلك ( بل عنم أنه) أى المطاوب بإلنهى ( لانتم الانه) أى يقعل أحد اضداده 
( بل حصل ) المطلوب به ( بإلكف ) عن الفعل المنهى عنه ( الجرد ) عن فعل الضدّ » 
(والخصص فالعينية واللزوم ) أى المقتصر على أن الاأمر بالثىء نهبى عن ضده أو يستلزمه » 
ولس النهى عن الثىء أمرا بضده ولايستازمه ( فاما لاأن النهبى طلب أنى ( أى فاما لان 
مذهبه : أى النهى نت الفعل : وهو عدم محض م هو مذهب أنى هام » لاطاب الكف عن 
الفعل الذى هوضدّه فلا يكون أمرا بالضد ولا يستازمه » إذلامطاوب حينئذ سوى الننى الحض (مع 
منع أن مالايتم” الواجب إلى آنتره ) أى إلا به فهو واجب » وقد عرفت دفعه » وأن محل المنع 
أنه لايم إلانه » (وإما اظنّ ورود الالزام النظيع) وهوكون الزناواجبا لكونه تركا للواط على 
تقدب ركون النهى عن الشىء أمرا بضدّه أو يستازمه ( أواظنّ أن أمر الايجاب استازام النهبى) 
إلى آخره (باستازام ذم” الترك ) أى بسبب اسستازام أمر الاجاب الذم على تركه ( والنهبى 
0 يستازم الأمى لأنه طلب الكف عن الفعل » والذم إتمايترتب على الفعل » فاو استلزم الأمس 
بئىء لكان ذلكالثىء هو الكف » والكف لايصلم متعلقا للا“مى : إذالاً سطلب فعل غير 
الكف » وإليه أشار يتوله ( لأنه طلب كف عن فعل مع منع أن مالايتم” إلى آخره ) وقد 
: عرفت دفعه » وححل” المنع ههنا كون ضد المنهى عنه ححيث لايم" الانتهاء عنه الا به بحصل 
الاتهاء محراد الكف عن المنهبى عنه ( و إما لظنّ ورود إبطال المباح كالكعى) على تقدير 
كون النهبى عن الشىء أعمى!ا بضده » لأن كل مباح ترك الممهبى عنه : فيلز مكونة مأمورا نه » 
لأن ترك الثنىء ضد له » وقوله كالكعى : أى كذهب الكعى على مامر”من قوله :كل مباح 
٠‏ ترك حرام به (وتخصص أمر الاجاب) بكونه مهياعن ضده » أو مستازماله دون أمرالندب ذهب 
البه ( اظنَ ورود الأخيرين ) على تقدير كون أمى الندب نهيا عن الضد » وهو أن استازام 
اذم للترك المستازم للنهبى إنما هو فى أمى الوجوب ولزوم إبطال المباح : إذ مامن وقت إلا 


نفر الاسلام الأمر يقتضى كراهة الضد ولو اتام مر 
وندب فيه فعل » فان استغراق الأوقات بالمندوبات مندوب » حلاف الواجب فانه لايستغرقها » 
فيكون الفعل فى غير وقت لزوم أداء الواجب مباحا ولايازم ننى المباح » (وعامت) أن (مجع) 
قول (إنفر الاسلام ) وهوأن الأس يقتض ىكراهة الضد ولو إجابا واللهى كونه سنة مو كدة 
ولو تحر يها (إى) قول (العاتتة ) من أن الأمر بالشنىء نهبى عن ضده ان كان واحدا والا فعن: 
الكل” وأنالأمر بالضد التحد » وفى بعض النسخ المتعدد بواحد غير معين » وكأنه أراد 
برجوعه الهم عدم الخالفة لهم : : واأعاعل ذلك تتيد الضد فى التنازع فبه إالفوّت »وجل 
كلامه عنى المفوت » فعلى هذا ذكر الكراهة فى جانب الأمر والسنة فى جانب النهى لادوجب 
الاختلاف بين قوله وقوطم ( ولا ين أن مامثل به ) نفر الاسلام ( لكراهة الضد من أمر قيام 
الصلاة ) ببان للوصول مبيناله بقوله ( لايفوت ) امتثال الأمر المذكور ( بالقعود فيها ) أى 
فى الصلاة : إذ ليس القعود ضدًا مفوتا للقيام لجواز أن يعود | إليه لعدم تعيين الزمان (ديكره) 
عطف على قوله لايفوت (اتفاق) خبرأن : عنى إنها اجتمعكراهته مع الأمر بإلقيام اتفافا 
(لامن مقتضى الأمر) لأن مقتضى الأمرالنهبى 000 القيام 
لبس كذلك لما عرفت (بل مبنى الكراهة ) أ ( ارج ) عن مقتضى الأب ( وهو 
التأخير ) عن وقته المسنون له (وإلا) لوكان القعود مفؤتاله 0 وكان ذلك القعود 
حراما ( وكذا قول أنى بوسف بالصحة ) أى بصحة السجدة المأمور مها فى الصلاة ( فيمن 
سجد ) أى فى حق من سجد ( على مكان نجس ف الصلاة وأعاد) السجدة (على ) مكان 
( طاعر ) ليس من مقتضى الأعس ( لأنه ) أى سجوده على نجس ( تأخير السجدة 
المعتبرة ) وهى المستجمعة شرائط الصحة ( عن وقتها لاتفويت ) طا ( وهو) أى تأخيرها 
عن وقتها المسنون طا ( مكروه وفسدت) الصلاة (عندهما ) ألى حنيفة وحمد رجهما الله 
(لتفويت) لأمر الطهارة ( بناء على أن الطهارة فى الصلاة ) وصف ( مفروض الدوام ) 
أى فى جيم أجزاء الوقت الذى هو فى الصلاة » وقد فات فىحزء منها * فان قلت أو وسف 
رجه الله لايعتبر ذلك الجزء من أجزاء الصلاة : بل هو خارج فاصل بين الأجزاء » قلت بل 
هو من الأجزاء بدليل ترتب الأحكام اللازمة على المصلى بالتح رم طا فى ذلك الجزء من الوقت 
وذ كر الشارح أن حكابة لحلاف ينهم ور و ا ف ل رس 
القدورى أن النجاسة ان كانت فى موضع سجوده فروى محمد عن أنى حنيفة أن صلاته 
لانحزى” إلا أن يعيد السحود على موضع طاهر » وهو قول أنى بوسف و#د » وروى عن 
أنى بوسف عن ألى حنيفة رجه الله أنها تجزى” بغير إعادة » وجه الأولى أن السجود كالقيام فى 


ا" البى طلب كف عن فعل 


عدم الاعتداد به مع النجاسة » ووجه الاأخرى أن الواجب عنده أن يسحد على طرف أنفه » 
وهو أقل” من قدر الدرهم » وهذا القدر لإعنع جواز الصلاة * وأما عندهما فالسجود على 
الجبهة واجب » وهو أ كثر من قدر الدرهم فيمنع جواز الصلاة » ثم ذكر أنه اذا افتتتح على 
موضع طاهر ثم تقل قدمه الى موضع نجس ثم أعاده حت صلاته الا أن يتطاول حتى يصير فى 
حم الفعل الذى إذا زيد فى الصلاة أفسدها اتتهبى » وفى آخ ركلامه نظر يظهر علاحظة فرض 
دوام الطهارة فتأمل » ( وأما قوله) أى نفر الاسلام ( النهبى بوجب فى أحد الأضداد السنية 
كنهبى الحرم عن المخيط سنّ له الازار والرداء فلا من بعده عن وجه الاستازام ) . قال الشارح 
قلت فى هذا سهو » فان لفظ نر الاسلام » وأما النبى عن الشىء فهل له حك فى ضده ؟ قال 
بعضهم بوجب أن يكون ضده فى معنى سنة واجبة » وعلى القول الأتار حتملان قيض ذلك 
انتهبى » ثم فسر ذلك بقوله : أى كون الضد ف معنى سنة مؤكدة إذا كان النهبى للتحرم 
ووجه بأن النهبى الثابت فى ضمن الأمر لما اقتغى الكراهة الى هى أدتى من المرمة بدرجة 
وجب أن يقتضى الأمر الثات فى حمن انبى سنة الشد الى.حن أدق دن الواجن بدرحة » 
تمقال وهذا التلازم غيرلازم ما أشار إليه المصنف » ثمقال ف التحقيق وغيره ورد بالسنة ماهو 
المصطلح بين اانقهاء » و إبما أرادبه ماهو قر بب من الوجوب وقال حتمل لأنهلمنقل هذا القول 
نصا عن السلف لكنه مقتضى القياس 6 ثم ذكر من الحديث مابدل” على اانهبى عن لبس 
القميص والعمائم والبرانس والحفاف » وذ كر أن هذا اللنهبى ذو ضدّ متحد » لأنه لاواسبطة 
بين لبس الْخيط ولس غيره » فيلزم وجوب لبس الازار » والرداء لاسنيته » على أن لبسهما ليسا 
نحن فيه لما دل عليه الحديث من الأعس بلسهما وأطنب فى غير طائل » واذا تأملت فىكلامه 
وجدته إلى السهو أقرب » لأن استبعاد المصنف بسبب أن أحد الأضداد اذا كان بما لاد منه 
فى الامتثال بإلنهبى دازم كونه واجبا » والا فلا بدل” على سنيته أيضا » وقوله ليس مما نحن فيه 
غير موجبة للواز تعدد دليل السنية » فسبحان من حرأ الضععف على التوى” لعدم معرفته 
مقامه ( وأما النهبى ) بالتفسير المقابل الام ( فالتفسى طل ب كف عن فعل ) شفرج الأمس 
لاأنه طلب فءل غيركف ( على جهة الاستعلاء ) نفرج به الالقاس والدعاء ( وابرادكف 
نفسك ) عن كذا على طرده لصدقه عليه (١‏ انكان) مورده مادّة للنقض ( لفظه ) أى لفظ 
كفت فك حكذا ( فذالكلام فى النفى ) أى فنقول لامحذور لعدم صدقه عليه © لأنه 
ليس يطلب كف » بل ليس بطلب ( أو) كان ٠ورده‏ ( معناه التزمناه ) أى صدق التعريف 
عليه حالكونه ( نهيا) نفسسيا من جلة أفراد المعرف ( وكذا معنى أطلب الكف ) نبى 


الختار أن صيغة االهى حقيقة للتحرم ورم 

نفسى : أى معناه التضمنى » وهو الطلب . لا المطابق » لاأنه اخبار» والنهبى مضمون انشائى 
( لوحدة معنى اللفظين ) أى كف نفسك » وأطلب الكف » ومعنى كل واحد من المذكور بن 
لدلالتها على قيام طلب الكف بلقائل ( وهو) أى ذلك المعنى هو ( النهى النفسى 
واللفظى » وهو غرض الاصولى ) لاأنه يبحث عن الدلالة اللفظية السمعية ( مبنى تعريفه ) 
أى. اللفظظى ( أن لذلك الطاب) المذكور ( صيغة تخصه ) أى لانستعمل فى غير حقيقة » اذ 
لوم يكن هذا الاختصاص لم يقصدوا تعر يفه ( وف ذلك ) أى فى أن له صيغة نخصه من 
الحلاف ( ماقي الامس) والصحيح فىكلبهما نم » ( وحاصله ) تعر يف النهى اللا 0 
( مايعينها) أى عيز تلك الصيغة م ن غيرها من الصيغ ( ة سصست ) المذكورات لد 
عدا باتع ؟( منها صبغة (لاتفعل) كذا ونظائرها (أواسمه) أى ا 0 
أسماء الا فعال (كه) فائه ععنى لا نفعل (حما) حال من لاتفعل 006 وحقيقة 
كونه لطانب الكف من غير تجو بز الفعل » وكذا ( استعلاء ) وقد مص" تفسيره » واالحلاف فى 
اشتراطه كالأعمس وأنه الختار ( وههى ) أى هذه الصيغة خاص ( للتحرمم ) لاللكراهة (أو 
الكراهة) درن التحر م » أومشترك لففلى بين التحر م والكراهة » أو معنوى » أو وضع للقدر 
المشترك بنهما » وهو طلب الكف استعلاء » أو متوقف فيهما ععنى لاندرى لاأمهما وضعت 
١(‏ كلاس ) أى كصيغة الاأمى | كتنى به عن التفصيل المذكور لما ممس” فى الاأم . قال 
الشارح : ثم يزيد الا من ينافى المذاهب المذكورة كمة (والتار) أنها حتقة رم 
لفهم المنع الثم ) أى بغير تجويز الفعل ( من ) الصيغة ( المجردة ) عن الترائن » وهو 
أمارة الحقيقة ( ومجاز فى غيره ) أى التحريم لعدم التبادر والحاجة ل رينة » ثم هذا 
الحد النفسى غير منعكس لصدقه على الكراهة النفسية » فلذا قال ( فحافظة عكس ) حك 
اللهى ( النفسى بزيادة ) قيد ( حثم ) بعد قوله طل نكف . واللمراد بالعكس ههنا المائعية 
(دالا) أى وان لم بزد ( دخلت الكراهة النفسية فالهى ) النفسى ( نفس التحريم واذا 
قيل مقتضاه ) أى اذاقيل التحريم مقتضى النهى ( براد ) باإلهى النهى ( اللذظى » وتقييد 
المنفية التحريم بقطى الثوت و) تقييدهم. ( كراهته ) أىكراهة التحرع ( بظنيه ) أى 
بظنى” الثبوت (ليس خلافا) فى أن النهبى النفبى” نفس التحر بم (ولاتعدد) فى حقيقة النهبى (فى 
نفس الأمس) فان الثابت فى نفس الأمى انماهوطلب الترك حم لاغيره » وهذا العللب قد يستفاد 
بطر بق قطى فهوقطى وقد يستفاد بطر يق طنى فظى ( وكون تقدم الوجوب ) للنهى عنه قبل 
الهىعنه ( قرينة الاباحة) أىكون النهى للااحة ( حكى الاستاذ ) أبواسحاق الاستراينى 


أو اذا تعلق النهى بالفعل كان لعينه مطلتًا 

( نفيه ) أى ننى كونه قرينة ها (اجاعاء وتوقف الامام) أى امام الحرمين فىذلك ( لايتحه الا 
بالطعن فى نقله ) أى فى تقل الاستاذ الاجاع ( وتقل الحلاف ) أىوتقل الموقف الذى لم يقبل 
حكابة الاجاع لحلاف فىكونه قرينة . قال الشارح : وظاه ركلام الامام أنه لم بقلد الاتحمينا 
فلا يقدح ( إذ بتقدبر صحته) أى الاجاع على ذلك ( يلزم استقراؤهم ) أى أهل الاجاع 
( ذلك ) أى تتبعهم مواقم تحقق النهى بعد الوجوب استقراء مفيدا لنقكون تَقدّم الوجوب 
قرينة لكون النهى للاباحة يوج دانهم كون للاباحة ثارة واللتحرم » أو الكراهة أخرى 
( وموجها ) أى موجب صيغة النهى ( الفور والتكرار : أى الاستمرار خلافا لشذوذ ) 
ذهبوا الى أن موجها مطلق الكف من غير دلالة على الدوام والمرةة . قال الشارح : ونص” 
فى الحصول على أنه المختار وفى الحاصصسل أنه المق” » لاأنها قد تستعمل لكل منهما » والجاز 
والاشتراك اللفظى خلاف الأصل » فيكون المقدّر المشترك » وأجيبوا بأن العاماء لم يزالوا 
يستدلون بإلهبى على وجوب الترك مع.اختلاف الاأوقات من غير تخصيص نوقت دون وقت » 
ولولا أنه للدوام لما صم ذلك . 


مسكاة 

قال ( الأ كثر اذا تعلق ) الهى ( بالفعل ) بأن طلب الكف عنه ( كان ) الى 
( اعينه ) أى لذات الفعل أو جزئه بأن يكون منشأ النهبى قبيحاذاتيا (مطلتا ) أى حسيا 
كان ذلك الفعل كالزنا والشسرب » أو تترعما كالصلاة والصوم (ويةتضى) النهى (الفساد شرعا 
وهو ) أى الفساد شرعا ( البطلان) وهو ( عدم سببيته لحكمه ) بآن لابترتب عليه عرته 
المقصودة منه (وقيل) يقتذى الفساد ) لغة ( أى اقتضاء محسب اللغة » عمق أن من يعرف 
اللغة إذا سمع النهى اللففلى يفهم أن متعلقه باطل لايترتب عليه حكمه ( وقيل) يقتضى الفساد 
(فى العبادات فقا ) -كينئذ لا يكون الاقتضاءلغة بل شرعاء وعليه أبوالحن البصرى والغزالى 
والرازى (والمفية كذلك) أى ذهوا إلى أنالهى المتعلق بأفعال المكلفين دون اعتقاداتهم 
على مافى التلويخ يسكون لعين الفعل ( فى المسى ) وهو ( مالا يتوقف معرفته على الشمرع 
كالزنا والشرب ) أى شرب الجر فانه لانتوقف معرفة حقيقتهما على الشرع : إذ يعرفهما من 
يعم الشرع ومن لابعل » فى التلويج فسر الشرعى عا يتوقف تحققه على الشمرع 6 والحسى 
علافه » واعترض بأن مثل الصسلاة والبيع يتحقق من غير توقف على الشرع »* وأجيب 
بأن المتمنى عن الشرع نفس الفعل » وأما مع وصف كونه عبادة أو عقدا يتوقف على شرائط 


لوكان النهى قطعيا كالبيع وقت النداء لترك السعى 2 اا 
:ويترسعليه أحكام فلا يتحقق بدون الشرع » ورد بأنالمتوقف حينئذ وص ف كونه عبادة ففى 
الحسى أيضًا وصف كون الزئامثلا معصية لايتحقق إلا بالشرع » ففسره المصنف يما يكون له 
مع تحققه الحسى تحقق شرعى بأركان وشرائط اعتبرها الشرع بحيث أو اتتى بعضها لم بحل 
الشارع ذلك الفعل ول يحم بتحققه كالصلاة بلا طهارة » والبيع الوارد على ماليس يمحل" 
انتهبى.» و كن أن تحمل عليه ماذ كره المصنف بأن براد ععرفته معرفة تحققه على وجه يترتب 
ليه الح فعرفة تحقق الصلاة على وجه يترتب علبها أنها محزثة .يتوقف على معرفة شسرائطها 
الشرعية » مخلاف انا فان الع بتحققه الحسى المترتب عليه الحم لايتوقف على الشرع 
( إلا بدليل أنه ) أى المبى عنه ( أوصف ملازم أو) منفك عنه ( مجاور) له فيكون 
النهبى حينئذ لغيره ».ذهو ذلك الجاور ( كنهى قربان الحائض ) فان الهى عن وطتها ها 
هو لمعنى الأذى » وهو حاو رللوطء غير متصل به » وليس بلازم له : إذ قد ينفك عنه كا فى حالة 
الطهر (أما) الفعل (الشرعى) وهو ماتتوقف معزفته على الشرع ( فلغيره ) أى فالهى عنه 
الغيره من جهة كونه :( وصفا لازما للتجريم أوكراهته ) أىكراهة التحريم (حسب الطريق) 
الموصاة له إلينا من قطع أُوظنَ ( للزوم المهبى ) تعليل ازوم ذلك الوصف التحريم الذى هو 
-مثار النهى للنهى . ( كصوم ) بوم ( العيد) فان الصوم الشرعى :لايرف إلا من قب لالشسرع 
:ققد هب لمعنى اقصل بالوقت الذى هوحل” الأداء وصفا لأسا له وهوكونه بوم ضيافة الله تعالى 
العباده: » نؤفى الصوم إعراض عنها فكان حراما الاجاع عليه لا أنه مكروه تحر يها لثبوته حبر 
الآنناد ( أو') فلغيره من جهةكونه وصفا (تجاورا) له (مكن الاننكاك) عنه (فالكراهة ) أى 
:“فالنهى:عن الفعل تجاور كذا نفس الكراهة كا قال نفس التحريم (ولو) كان طريق ثبوت 
' الى ( قظعيا كالبيع وقت النداء) أى أذان الجعة :بعد زوال الشمس » فان النهى عنه 
:"لوضف مخاور يمكن الا نفكاك مشار اليه قوله (“لترك السنى) أى للاخلال بالسى الواجب » 
أمانالاننكاك فلائن البيم بوجد بدون الانظلال بالسيى بأن يتبايعا فى الطر يق ذاهبين اليها » 
والاخلال بإلستى بوجد بدون اليع بأن مكثانفى الطر يق من غير ببع » ولمالم يكن البيع 
النهبى عنه للجاور الممكن الانفكاك منافيا الهم الحطاب الأول : أعنى وجوب الستى وكان 
مخلا به فى الجلة فتنزل عن مستبة الخرمة ونالبطلان الى الكراهة فهم ضمنا اذا كان المنهبى عنه 
منافيا لك الحطاب الأول كان بإطلا » وصرح بماعل ضمنا فقال ( فان نافى) المهبى 
عنه الشرعى بإعتبار حكمه حك ( الأول فباطل) أى فذلك المهبى عنه باطل ان فعل لايكرتب 
عليه نمرة ( كنكاح الحارم ) فانه ( ليس حكمه ) أى حم هذا النكاح ( إلا الحلالمناى 


خا عدم حل الشروع فيه وجب عدم القضاء بالافساد 
لمقتضاه ) أى لمقتضى الحطاب الأول » وهو التحرم المويد فنكاحينّ باطل * ولما كان ههنا 
مظنة سؤال » وهو أنه إذا كان باطلا كيف يسقط به الحدٌ ويثبت به النسب * أجاب قوله 
(وعدمالحدٌ وثبوت النسب حك الشيهة ) أى صورة العقد عليينَ » وعدم المدٌ قول ألى حنيفة 
وسفيان الثورى وزفر » وشوت النسب » ووجوب العدّة قول المشاعخ تفر بعا على هذا القول » 
ومنهم من منع ثبوته لاوجو بها » لأنأقل” مايبتىعليه كلاهما وجودالحل” من وجه » وهو منتف 
فى امحارم فلا إشكال حينئذ » وأما على قول أنى بوسف وممد والأ مة الثلائة فلا اشكال 
أيضًا اذا عل بالتحريم لاحامهم الحد عليه » وعدم وجوب الغرّة » وعدم ثبوت النسب (و يجب 
مثله ) أى مثل هذا البطلان (ف العبادات ) سواء كان المنهى عنه لوصف ملازم أولا لعدم 
سببيتهالحسكمها الذى شرعت له » وهذا بحث المصنف » واختاره ورتب عليه خلافا طم فى بعض 
الفروع ( كصوم العيد ) فان النهى عنه لعنى ملازم » وهو الاعراض عن ضيافة الله تعالى » 
فكان بإطلا لماذ كر » والاجاع انعقد على حرمته » و إليه أشار بقوله ( لعدم ال والثواب ) 
وما انتثى فيه صفة الحل” اجاعا ولم يترتب عليه الثواب » والذى لم يشرع إلا له فهو حقيق بأن 
- دطلانه ثم فراع على عدم حل" الشروع فية عدم .لزوم القضاء بالافساد » فقال (فوجب 
عدمالقضاء بالافساد » لأن وجوبه) أى القضاء بإلافساد ( يتبعه ) أى يتبع حل”الشروع فيه » 
فان قبل فعلى هذا ينتى أن لايصح نذره : إذ لامح نذر فى معصية الله تعالى كا فى 
يح مسلم * فالحواب ما أشار اليه بقوله ( وصعة نذره لأنه ) أى نذره ( غسيرمتعلقه ) 
بفتح اللام » وهو مباشرة الصوم فى نوم العيد : كذا فى التاوج »> والحاصل أن للصوم جهة 
طاعة وجهة معصية » وانعقاد النذر بإعتبار الجهة الأولى حتى لوا : لو صرح بذ كر المنهبى 
عنه » بأن يقول : لله على" صوم نوم النحر لم يصح” نذره فى ررابة الحسن عن أنى حنيفة كا 
لوقالت : لله على" أنأصوم أيام حيضى ؛ حلاف مالو قالتغدا » وكان الفد بوم نحر أوحيض * 
وأما ضرب أيبه أوشتمه فلا جهة فيه لغير المعصية » فلايصح النذر به أصلا » وتحقيق ذلك أن 
النذر ايجاب بالقول و بالفعل أ مكن الْقْييز بين المنهبى عنه والمشروع » والشروعانحاب بالفعل » 
وف الفعل لا عكن المَيسيز بين الجهتين انتهى » و إنما ارتنكبوا ذلك ( ليظهر ) أثره (فى القضاء 
تحصيلا للصاحة ) وهو أن ينعقد النذر واضطر إلى القضاء لتعنار الأداء ( فيجب) على هذا 
( أن لايرأ ) الناذر ( بصومه) لكنهم يقولون خروجه عن نذره بصيامه مع العصيان » لأنه 
نذر ماهو ناقص وأداه كم التزمه » ولما كان القضاء مينيا على أن موجبالنذر وجوب أدائهقال . ٠‏ 
( فان لرْم فيها) أى صحة هذا النذر ( وجوب الأداء ) للنذور (أولا) بأن يكون الحطاب 


مسمى الصلاة لايتحّق الا بالأركان ام 
المتعلق عوجب النذر اتداء طن فعل عين النذور » فاذا م بؤده حينئذ حب خلفه من القصاء 
كما هو المتعارف فى القضاء » ولا بكون المنظور أوّلا ظهور الأثر فى القضاء حيث لا,برأ بصومه 
(وجب نفيها ) أى ضة النذر » لأنه نذر ععصية وهو منهبى عنه » وما ذ كرمن وجوب بطلان 
مثل صوم دع العيد ل ووجوب عدم القضاء بالافساد للا عرفته 62 وعدمصمة اندر عحراد ظهور 


الأثر فى القضاء وعدم وجوب الأداء ألا » وعدم البراءة بصومه إما هو مقتضى رأى المصنف 
رجه الله عوجب الدليل (خلافالم ) أى الحنفية فى ذلك كنه » فانهم يةولون بأضداد ذلك 
على ماهو المذكور فى المطوّلات من كتبهم . وفى الشرح تفصيل طا ( وما خالف ) ماذ كرنا 
من وجوب بطلان العبادات التى تعلق بها نهبى التحريم ( فلدليل ) يقتضى مخالفة ذلك 
( كالصلاة ) الثافلة ( فى الأوقات المكروهة على ظنهم ) أى الحنفية فانهم حكموا بصحتها 
مع النهبى الحرتم أوالموجب لكراهة التحريم » فق صميح مسلم والسأن الأر بع «ثلاث ساءات كان 
رسول الله صلى الله عليه ينهانا أن نصلى فمهنٌ وأن تقبر فهنَ هونانا : حين تطلع الشمس بازغة 
حتى ترتفع » وحين يقوم قالم الظهيرة حتىتزول » وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب » 
وف قوله على ظنهم إشارة إلى أنه خلاف مايرضيه » ثم أشار إلى رفع منشأ ظنهم بقوله ( وكون 
مسماها ) أى الصلاة ( لانتحقق إلا بإلأركان ) والنهبى عن مسمى الصلاة ع ننه ظ 
و إلا فان كان ما لايتحقق على تقدير الانيان بصورته بلزم عدم الفائدة للنهبى » فثبت أنه إذا 
أفى بصورة ة الصلاة فى الأوقات المكروهة تحقق هناك حقيقة الصلاة بأركانها والشروغ فى 
النفل يلزم » فعند الافساد جب القضاء » فأشار إلى دفع هذا ابره ( لايقتفى ) أى الكون 
المذكور ( وجوب القضاء) عند الافساد ( لأنه ) أى وجوب القضاء عنده ( بوجوب 
الاتهام قبل الافساد » والثابت) بإلهبى المذ كور (نقيضه) أى تقيض وجوب الاتهام وهوحومته » 
. بل حرءة الششروع فيه #ه ولا بد فى إنام هذا البحث من التزام أحد الأمين : منع اقتضاء 
اللهبى عن الصلاة فى الأوقات المذكورة نحقق أركاتها عند الانيان بصورتها على وجه تتحقق 
حقيقتها . أومنكون الشروع ف النفل ملزما على الاطلاق : : بل اذا لم يكن منهيا عنه (وبازم ) 
كون مسماها لايتحقق إلا بالأركان (أن تفسد) الصلاة (بعد ركعة) لأنه قبل الركمة لاتتحقق 
أركان الصلاة من القيام والركوع والسجود » و بعد ماتتحقق قق الركعة فيتحقق مايطلق عليه 
لفظ الصلاة بتحةق ارتكاب المهى الموجب للافساد ( وهو ) أى الفساد بعد ركعة ( منتف 
عندم) وحينئذ (فالوجه أن لايح الشروع لانتفاء فائدته ) أى الشروع ( من الأداء 
والقضاء ) لما قلنا ( ولا مخلص ) مما أوردنا عليهم من بطلان الصلاة وعدم وجوب القضاء 


2 قول الشافعية النهبى عنالببع ظاهر فى عدم ثبوت البيع شرعا ممنوع 

( إلا بجعلها ) أىكراهة الصلاة النافلة فى الأوقات المكروهة ( تنزهية » وهو ) أى جعلها 
تنزمهية ( منتف إلا عند شذوذ ) من الناس لايعتدٌ مهم فلا مخلص والله أعلم ( أما البيع 
فكمه الك » ويثبت ) الملك ( مع الحرمة فيئبت ) البيع مع النهبى ( مستعقباله) أى 
لللك حالكونه ( مطلوب التفاسخ رفعا للعصية إلا بدليل البطلان ) استثناء من ثوت البيع 
مع النهبى » وذلك لعدم قابلية الحل" ( وهو ) أى كون ثبوت الملك مطاوب التفاسخ (فساد 
المعاملة عندهم ) أى الحنفية فيه مسامحة » فان فسادها سبب لطلب التفاسخ لاعينه » وإما 
قد المعاملة »؛ فان العبادة فسادها و بطلانها سواء » و إعا الفرق بين الفساد والمطلان فى 
المغاملات ( حلاف بع المضامين) جع مضمون » من ضمن الثىء ععنى تضمنه » وهوماتضمنه 
صلب الفحل من الولد » فيقول : بعت الولد الذى حصل من هذا الفحل فانه ( بإطل ) لقيام 
الدليل على ثبوت البطلان فيه مع اللهبى عنه » وقد صم أنه صلى الله عليه وسل نمى عن بيع 
المضامين » ثم بين سبب البطلان بقوله ( لعدم الحل” ) أى محليته الشرعية للبيع » لأن الماء 
قبل أن يخلق منه الحيوان ليس يمال » وامحل شرط لصحة البيع فكان باطلا بالضرورة * 
( أما الأول ) أى ثبوت حك البيع » وهو املك مع الحرمة ( فلعدم النافى ) لهك هو الأصل 
( ووجود المقتضى) له (وهو الوضم الشرعى ) لأن الشمرع وضع الاجاب والقبول لاثبات الملك 
غير أنه نهى عنه إذا كان بصفة كذا » وهذا القدر لاوجب تحلف مقتضى ذلك الوضع 
( للقطع بأن القائل لاتفعله ) أى لاتفعل ماجعلته سببا لكذا ( على هذا الوجه » فان فعلت ) 
ذلك على هذا الوجه ( ثبت حكمه وعاقبتك ) لعدم امتثال النهبى ( لم يناقض ) نفسه فى 
الح بأن التصركف الواقم على هذا الوجه منبى عنه ومنتهض سببا لكذا » وقد يقال ان 
ماذ كرتم إنمابتم إذاجعله الشارع سببا للحك مطلقا سواء وقمعلى الوجه المبى الذى يرتضيه : 
اللهم إلاأن يتح فى خصوصيات المراد مابدل” على جعله سببا على الاطلاق فتأمل ( وقوهم ) 
أى الشافعية اللهبى عن البيع ( ظاهر فى عدم ثبوته ) أى الملك فى البيع الواقع على الوجه 
اللبى عنه (شرعا) أى ثبونا شرعيا » أو فى الشرع ( ممنوع ) فان أثر النهبى ليس الا 
فى التحريم » وقد ذ كر أنه لايضاد ثبوت حكمه » ولا حت أن المنع إما يصح إذا كان 
مقصودهم -هذا ائباث الطلب : أعنى بطلان البيع » وأما إذاقصدوا نه تقوية منع وجود المقتضى 
وهو الوضع الشرعى » وعدم تسليم جعله سببا على الاطلاق بقرينة النهى : فلا يتجه المنم 
. (فيثبت اللك شرعا فى بع الرم! ) أى فى ببع مشتمل على اشتراط زيادة بلا عوض حقيقة 
أوشبهة ( والشرط ) أى وف البيع الملشروط بشسرط مخالف لما يقتضيه العقد حال كونه ( مطلوب 


لم تزل العاماء يستدلون بالنهبى على الفساد 1 
الفسخ ) رفعا للعصية ( و يازمه ) أى ببع الربا والشرط ( الصحة ) وهو أن يرجع الى الصحة 
ولاق مطلوب الفسخ ( بإسقاط الزيادة فى ) بيع الربا واسقاط ( الششرط ) المفسدٍ فى البيع 
المشروط به ( لأنه ) أى كل واحد منهما (المفسد) للبيع (وأما الثانى) أى ازوم التفاسخ ( فارفم 
المعصية و.يصرح بأبوت الاعتبارين) استعقاب الحم وطلب الفسخ (طلاق الحائض) المدخول 
بها وقت الحيض ( ثبت حكمه ) وهو وقوع الطلاق ( وأص ) الزوج المطاق فى الحيض 
(بالرجعة رفعا) للعصية (القدرالممكن) فالصحيحيزعن ابنعمر «أنه طلق امىأنهوهى حائض 
فذ كر ذلك عمر للنى صلى الله عليه وسلٍ فتغيظ منه صلى الله عليه وسم ثم قال ليراجعها ثم 
عسكها حتى تطهر » ثم تحيض فتطهره فان بداله أن يطلقها فليطلقها قبل أن عسها فلك العدّة "م 
أص الله تعالى » و إعا قال بالقدرالممكن لأن رفع الطلاق الواقع حال الحيض بالكلية غير ممكن 
لأنه نتقص به عدد الطلاق اجاعا » لسكنه لما كان منشاً انهى اطالة العدّة بالرجوع برتفع ذلك 
جعلت الرجعة رفعا له بإعتبار ارتفاع محذوره ( لاف مالا مكن ) رفعه ( كل”مذبوح ملك 
الغير) صفة مذبوح لعدم إفادة اضافة ملك الىالغير التعرريف » وذلكلأنه لاقدرة العبد على رفع 
المعصية اللازمة من ذحه ماوك الغير بغير اذنه بإعادته هك الغير و به الروح « وعنه عليه الصلاة 
والسلام أنه زارقوما من الأنصار فى دراهم فذحواله شاة فصنعوا له منها طعاما فأخذ من اللحم 
شيا فلا كه فضغه ساعة لارسيغه : فقال ماشأن هذا الاحم 7 قالواشاة لفلان ذحناها حتى بجىء 
فنرضيه من تممنها » فقال رسولانته صلى لله عليه وس أطعموها الأسرى» فقوله أطعموها دل على 
أنهم ملكوها بالاهلاك ولزمهم الضمان غير أنه ملك خبيث لمكان المعصية فى طر يق ثبوته » 
ومثل ذلك لايليق بغير الأسرى (قلوا ) أى الذاهبون الى أنه يدل على البطلان مطلقا (لمتزل 
العاماء ) فى الأعصار ( يستدلون به ) أى بإلنهبى ( على الفساد : أى البطلان ) من غير 
انكار عليهم » فهو اجاع منهم على أنه يدل على البطلان * ( قلنا ) ماذ كرتم من الاستدلال 
إماهو (ف العبادات) على الاطلاق لأن المقصود منها الثواب ولاثواب مغ اللبى (و) يستدل 
على البطلان بالنهبى ( مع ) وجود ( المقتضى ) للبطلان ( فى غيرها ) أى العبادات من 
المعاملات : يعنى لايثبت ف المعاملات البطلان عحرد النهبى لعدم انحصار فائدتها فى الثواب » 
فلا يازم عدم الثواب البطلان لوجود فائدة أخرى غير الثواب غير منافية للبى ( دالا ) أى لم 
بوجد المقتضى فى غير المعاملات ( فعلى تجرد التحر يم ) أى فالاجاع على أنه بدل على مجرد 
التحرم » أوفا ما ستدلون به على مجرد تحر يمالمنهبى عنه ( ولوصرح لعضهم البطلان ) أى 
بأنه يدل على البطلان ( فكقوكم ) أى الشافعية برد عليه مايرد علي فلا يصلح لأن 


ا حرم الصوم فى الأيام الممبية والبيع وقت النداء 
حتجوا به علينا ( وبه ) أى هذا الدليل ( استدل للغة ) أى لأنه يدل على البطلان لغة 
( ومنع بأن فهمه ) أى الإطلان منه إما كون (شرعا) لأن بطلانه غبارة عن سلب أحكامه 
وليس فى لفظ النهبى مابدل علىهذا لغة قطعا (قلوا) أى الذاهبون الى أنه يدل على البطلآن 
لغة ( لأمس يقتضى الصحة فضدّه ) وهو النهى يقتضى ( ضدّها ) أى د الصحة : وهو 
الفساد والبطلان * ( أجيب عنع اقتضائه) أى الأمس الصحة ( لغة ولوسم ) اقتضاء الأمس 
الصحة (فيحوز اتحاد أحكام المتقابلات) لحواز اشترا كها فى لازم واحد » ولاح بعده ههنا : 
إذكون الأىمةتضيا الصحة ماهو بإعتبا ركون المأمور نه مطاوبا لامر » والثلاهركونالمطاوب 
غير مسلوب الك » وهذا الاعتبار لايتصوّر فما هو مطاوب الكف » بل الظلاع ركونه مسلوب 
الح فتأمل (واوسم) أى أحكام المتقابلة متقابلة ( فاللازم عدم اقتضاء الصحة لااقتضاء 
عدمها ) أى الصحة » والأوّل أعي” و الأعي" لايستلزم الأخص (ودليل تفصياهم ) أى الحنفية 
(فما ) يكون النهى عنه لقبح ( لعينه وغيره) أى وفما يكون النهى عنه لقبح غيره 
(أمافى الحسى ) وقدمس” ( فالأصل ) أى فالقبح فيه لعينه » لأن الأصل ف القبح أن 
يحكون قبحه لعينه مام يصرف عنه صارف » ولس فيه » أولأن الأصل أن ينبت القبح 
بإقتضاء النبى فى المهبى عنه فى غيره فلا يترك الأصل من غير ضرورة ولاضرورة : وهذا أظور 
( وأما فى الشرعى ) وقدمس” تفسيره أيضا فالقبجفيه لغيره » واليه أشار بقوله ( فلو) كانالمنوبى 
عنه ( لعينه ) أى لقبحه الذاتى (امتنع المسمى شرعا) لامتناع وجود البح شرعا » والهى 
دل على وجوده إذ لاينهى عن المعدوم ( ذرم نفس الصوم ) فى الأيام المنهية ( والبيع ) وقت 
النداء (لكنهما ثابتان) شرعا (فكان) الشرعى (مشروعا بأصله ؛ لاوصفه بالضرورة » وقيل 
لوكان ) القبح فى المهى عنه الشرىى لعينه ( امتنع النهبى لامتناع المنبى ) عنه حيئذ لكن 
النهى واقع » فكذا المهبى عنه (ودفم بأن امتناعه) أى المنهبى عنه شرع ( لاعنع تصوّره ) 
أى امكان وجود النهى عنه ( حسا وهو) أى تصوّره حسا ( مصحح النهى وهو) أى 
هذا الدفم ( بناء على أن الاسم الشرعى ) موضوع ( للصورة ) سواه تحقق مع صورة الحقيقية 
الشرعية مااعتيره الشارع من الأركان والشرائط أولا (دهم) أى المنفية ( عنمونه) أىينفون 
كونه للصورة مطلقا ( بل ) هوعندهمطا ( بقيد الاعتبار) يعنىمسمى الأسماء الشمرعية ليس مجرد 
صورها » بل بقيد اعتبار الشارع إياها بأن يكون مستجمعا للائركان والشرائط ( قالوا) أى 
القائلون للصورة مطلقا ( البى عن صلاة الحائض و ) النهبى عن (صوم العيد ولزوم كون مثل 
الطهارة ) من شروط الصلاة ( جزء مفهوم المشمروط ) الذى هو الصلاة .اذك رمن أن الاسم 


تعلق الهبى الشرعى بإعتبار القبح مسبوق به على أصل المحتزلة ‏ “6/8 
الشرعى موضوعالصورة بقيدالاعتيار واندراج المشروط فالاعشار والاندراج ف المسعى ستازم 
كون المندرج حزءا منه ( و) لزوم ( بطلان صلاة فاسدة ) للتنافى بين كونها صلاة وكونها 
فاسدة » لأن الاعتبار المذكور رج لمافسد من مسمى لفظ الصلاة ( بوجبه ) خير اللبتدأ : 
أى بوجب ماذ كر أن الاسم بإزاء الميئة مطلقا »# (الجواب ) أنه ( إنما يوجب) النهبى عن 
الصلاة والصوم » وقوطم صلاة فاسدة (صحة التركيب ) أى تركيب لاتصلى الحائض ولاقصم نوم 
العيد الى غير ذلك ( ولااستازم ) صمة التركيب ( الحقيقة ) أى كون الاسم عق العو 
ققط ( فالاسم مجاز شرعى ففالحزه الذى هو الصورة للقطع لصدق ١‏ بصم للك ) عن الا كل 
والشرب والجاع ( جية ) مع وجود الصورة والمزئى عدم لجاز وللزوم اتحاد مسماها 5 أى 
. الأسماء الشمرعية لغة وشرعا فى بعضها : أى فى بعض تلك الأسماء : وهو فم اذا كان المعنى 
اللغوى عيبن صورة المسمى الشرعى وهو أى الانتحاد الملدكور مناتف لما مي ( وألوضع 
لماوجد شرطه لايستازم اعتبار الشرط جزءا ) منه فاق أزوم جزئية الشرط من المشروط 
( ولام أنه آلكلامهم ) أى المنفية على هذا الجواب ( الى أن مصحح النهبى جزء المفهوم ) 
أىاستعبال :لقا الجلاة والصوم فى جزء مفهومهما ( وهو ) أى حزء المفهوم ( محرد الطيئة 
فساموا قول الحصم ) الموافقتهم له على أن الصحح النهى الوجود المسى للنهبى وان اختلفوا 
قَ أن الاسم حقيقة شرعية للصورة ققط أو بقيد الاعتبار ( غيرأن ضعف الدليل) المعين (لايبطل 
المدلول ) لواز ثبوته بغيره ( و كتمهم ) أى المحنفية ( ماذ كرناه طم ) من أنه لوكان لعينه 
لامتنع المسمى لامتناع مشروعيته مع كونه الي 
«إ نذيبه : لما قالت الحنفية بحسن بعض الأفعال وقبحها لنفسها وغيرها كان تعلق الى 
الشرعى بإعتبار القببح مسبوقانه ) أى القبح ( ضرورة حكمة الناهى ) لأن الحنكم لاينهبى 
عن الثىء الالقبحه » والقبح إنمايعرف بهذا الوجه (لا) أنه بكون (مدلول الصيغة » فاتقسم 
متعلقه ) أى النهى (الى حسى فتبحه لنفسه الابدليل ) بدل على أنه لغيره (ولاجهة محسنة ) 
لذلك الحى القبيح لنفسه ( فلا تقبل حرمته الخ ) لأن نسخ حرمتها مستازم شرعيتها » 
والمفروض أنه ليس طاجهة <سن أصلا » وماليس فيه جهة حسن لايصلح للشروعية ( ولا 
يكون سبب نعمة ) وكل مشروع لاد أن يكون سبب نعمة ( كالعبث) أى اللعب لحلوّه عن 
الفائدة ( والكفر) لمافيه من الكفران المنافى لشكر المنم الواجب عقلا وقبح مالافائدة 
فيه وكفران لمنتم مكوز فى العقل بحيث لايتصوّر جر بان النسخ فيه (عخلاف الكذب المتعين 
طريقا لعصمة نى" ) فان فيه جهة محسنة (أو) قبحه (لجهة يرجح عليها غيرها) من الجهات 


لكل اممتار أن الغصص عند الفوات سبب الضمان 


(فكذلك ) أىلاتشل حرمته النسح ولا يكون سبب نعمة ( ويقال فيه قح لعينه شرعا كنا 
للتضييع ) فانه فعل حسى منهى عنه لجهة فيه لبر جح عابها غيرها : وهى تضيبع النسل » لأن 
الشر عقصر انتفاء الل بالوطء على محل” ماوك (فر بحه) الله تعالى لف ملة) من الملل ب فان 

قبل شوتحرّمة المصاهرة نعمة » لأنهاتلحق الأجنديات بالأمهات والأجانب_بالآناء » وقد ثدتت مسسة 
عن الزنا عند الحنفية فتعلق به خطاب الوضع من حيث جعله سببا طافازم مشروعيته من هذا 
الوجه * وأجيب بأنها لم تبت مسببة عن الزنا من حيث ذاته » بل من حيث انه سبب للداء 
الذى هو سبي المعصية الحاصاة بالولد الذى هو مستحق للكراهة » وءنها حرءة الحارم الى آآخر 
ماذ كروافى محله » وفيه مافيه » وأشار اليه بقوله ( وثبوت حزمة المصاهرة عنده ) أى الزنا 
( بأس آخر) لابالرنا ( كثبوت هلك الغاصص عند زوال الاسم وتقرر الضمان فما يجب علك ) 
شهة » جواب هذا الاشكالجواب إشكال آخر : وهو أن الغصب تعد على الغيرفله جهة قبح 
لم ,رجمم عليها غيرها وقد جعاوه مشروعا بعد النهبى حيث جعاوه سببا للك المغصوب اذاتصرف 
فيه الغاصب تصرفا به تغبرحيث زال اسمه » وكان ذلك المغصوب مما يصمح عاسكه احترازا عن 
نحو المدير والملاك نعمة » وذلك أنه لم ينبت بعين الغصب» بل بأمس آلخروهو أن لايازم اجماع 
البدلين فى ١ك‏ المغصوب منه ان قلنا بق ملكه فى عين المغصوب عند تقرر الضمان وصديرورة 
قيمته دينا فىذمةالفاصب » ف المسوط ولكن هذا غلط » لأن الملكعندنا يت من وقت الغصب » 
وطذا بشع بيع الغاصب ل » وقد يقال دوثة من وقت الغصب بطر يق 
الاستناد وهو لاينانى ثوته عند زوال الاسم » وال هأشار المصنف رجه الله إلى رد ماذ كر م منأن 
سبب الماك غيراافصب أمى آنخْر بقوله (والتار ) أن (الغصب عند الذوات سبب الضمان مقصودا 
جبرا) لافائت رعابة للعدل : يعنى لانقول سبب املك أمس أن غير الغصب » بل إما هو الغصب 
لكن عند الفوات » فالفوات شرط » والسس هو الغصب » وطر بق سببيته أنه قصد أولا سببيته 
للضمان جبرا ( فاستدعى) كون سبب الضمان ( تقدّم الملك) أى ملك المفصوب للغامب » لأنه 
مع بقائه فى ملاك المغصوب منه لا ككن ع اثيات الشمان فىذمة الغاصب لماذ كر (فكان) الغصب 
( سبباله) أى للك ( غير مقصود ( سسديته بإلذات ( بل بواسطة سببيته ) أى الغصب 
عدي ) أى الملك وهو الضمان ( وهذا قوطم ) أى حاصل قول المنفية ( ف الفقه هو) 
أى الغصب ( بعرضية) أى فى معرض ( أن يصير سببا ) للك المغصوب » لأنه مستبعد الافضاء 
الى الملك غير أنه متوقف على تق الفوات الذى هوشرط الضمان » (لايقال لا أثر للعلة البعيدة ) 
الحكم ( فيصدق نى سببيته ) أى الغصب ( لللك ) لأنه سبب بعيد له ( فالحق الأوّل) 
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أى كون اليب للزك أمن! آآخر وهو الضمان لانفس الغصب نشول لم الحق الأول (لأن) 
فى سبديته لمارف نفمها (الطلق ) الماحةق في ضمن انتفاء سببية مقصودة » واليه 
أشار وله (وسبيته ) أى الغصس لللك مقيدة ( بقيدكونه ) أى الملك كا 
أىالغصب » بل لشبوته لضرورة القضاء بالقيمة » وكونالاق هو ,الأول إتمايتأنى بالسلب .اللكلق 
سيت مطلقا » كيف ( واولاه ) أى سسبيته : أىاافضى الاك الغاصص للغصوب (لمصح) 
أى لم فد ( بع الغاصب ( إلغصوب قل المان لانتفاء ماعدا وجوب السب من شروط 
النفوذ ‏ 0 إشكل يعدم , نفوذ عتقه قبل لا » لأن المستند ثارت من وجه دون وجه 
فيكون ناقصا » والناقص نى لنفوذ النبع لاالعتق كالمكاتب طبع رولانعتق (ولم ساله الكسب 
الساببى) أ اكت العبد امغصوب قبل الضمان »6 واستشسكلأيضا بعدم ٠إك‏ الغاصب زوائده 
المنفصلة كالولد » فأشار اليه شوله ( وعدم ملك زوائده المنفصاة لأنه ) أى ملك المغصوب ملك 
(ضرورى) لماذ كر أنه ثنت شرطا لوجود الضمان »:ومانت ضرورة يقتصر على قد رالضرورة 
( والمنفصل ) من الزيادة ( ليس تبعا ) للغصوب ( بحلاف الزيادة القعلة). السين رخال 
( والكسب ) فان كلا منها لع تحن :.أما المتصلة فظاهر » وأملاالكسب فلاانه يدل المتفعة 
والحم ينبت فى التبع شوته فى الأصل سواء ثبت فى المتبوع مقصودا بسببه أوشرطا لغيره » 
و(لافالدبر) إغا رو رقوله حلاف مع أن كسب المدير مثل ماقبله فى مخالفة كمه للنفصل 
لأنه يستشكل به » إذ لايئبت الملك فى المدير للغاصب و إن أذى الضمان ن لكن تحقق فيه معنى 
فقهى أشار اليه بقوله (فانه ) أى الغاصب إنما ( علك كسبه ) أىالمدبر (انكان) له كسب 
(بناء على أنه) أى ادر ( خرج عن ) ملك ( المولى تحقيقا ): شرط (الضمان بقدر الامكان ), 
تعليل للك الكسب والحروج من المولى على سبيل التنازع : إذ الضمان ينانى اجماع البدلين 
وعدم حصول ملك الغاصص » واستشسكل أيضاعلى الأصل المذكور علك الكافر مال المسم اذا 
أحوزه بدار الحرب » فان الاستيلاء فعل حسى منهى عنه لذاته فلا يكون مشسروعا بعد النهبى وقد 
خالفه الحنفية حيث جعلوه بعد النبى سببا لللك » وأشاررالى الحواب عنه بقوله ( وأمًا الكافر) 
المالك مال الملم ( بالاحراز ) بدار الحرب ( فامأ لعدم النهبى) أى فاعتبار الشرع سيبه 
احرازه واستيلاؤه للك اما لأنه لم يتوجه له خطاب ونهى ( بناء على عدم خطاءهم بالفروع ) 
على ماذهب اليه بعض الحنفة » واذا اختير هذا التأويل ( فليس ) كون إحرازهم سببا إللك 
) من الباب) المبحوث عنه ىهذا لمقام ( وأما ) لأنهعلك ذلكبالاستيلاء (عندثبوت الابإحة ) أى 
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م الاستيلاء ممتد فيقاوهكابتداثه 


ابأحة ذلكالمال له (إنتهاء ملكالمسم ) أى بسيب انتهاء ملكه الموجب رجوع المال الى الاباحة 
الأصلية (نزما ول ملك المسلم بزوال العصمة ) متعاق بالا ننهاء فان مالكية المسإلماله ملزوم للعصمة 
الملزومة للاحراز بدار الاسلام » وزوال اللازم يستلزم زوال الملزوم » وزوال العصمة ( بالاحزراز 
بدارهم ) أى يسيب إحرازالكافر مال المسل بدارالحرب » و إعا كان إحرزم له مها ميلا لاعصمة 
( لاتقطاع الو لابه ) أى ولاءة التبليغ والالزام : فكان استيلاؤهم على هذا المال وعلى الصيد 
سواء » و إذا كان انتهى سقط النهى فم يكن الاستيلاء محظورا فصلح أن يكون سببا لللك » 
ثم يتخلص من هذا أن ماهو محظور وهو ابتداء الاستيلاء بدار الاسلام ليس بسيب الملك 
وهو سبب الملك » وهو حال البقاء والاحزاز ددار الكفر لس عحظور فلا برد النقض » واليه 
أشار بقوله ( والاستيلاه تمتدّ فبقاوهكاتدائه ) فصار بعد الاحراز بدار الحر بكأنه استولى على 
فاك غسير معصوم ارتداء دارا مرب فصلح سيا إللك # فان قيل سفر المعصية بقطع الطريق 
والا باق ذعل .حسى منبى عنه لذاته فكان مقتضى هذا أن لاجمل سييا للرخصة الى هى 

نعمة وقد جعلتموه سببا » فالجواب منع كونه منهيا عنه لذاته ما قال ( والترخص سفر المعصية 
للع! بأنه ) أى النهبى (ة فيه ) أى سفر المعصية ( لغيره ) أى اير ذات السفر ( محاورا ) 
للسفر ( من القصد للعصية ) وهذا القصد ليس بلازم لذاته ( إذقد لاتفعل ) المعصية » بل 
يتبدل بقصد الطاعة (و يدرك الأبى الاذن) بالسفر منمولاه » فييخرج عن العصيان ؛ فلا يؤثر 
هذا اجاور فى كونه سببا للرخصة منحيث هو سير مديد » لأنه منهذه الحيثية مباح ( وكذا 
وطء المائض عرف) كونه منهيا عنه (الأذى) لقوله تعالى ‏ قل هو أذى ‏ وهو محاور 
فى الحل قابل للا نتفكاك (فاستعقب الاحصان » وتحليل المطلقة ) ثلاثا وصارمم) اذا حرم بإلعين 
ثم عطف على قوله الى حسى قوله ( والى شرعى فالقطع بأنه ) أى القبح فيه (لغيره ) أى 
غير الممهبى عنه » والا لم يسرع قطعيا ( ولا ينتيض) المهى عنه الشرعى ( سببا) للنعمة ( اذا 
رتب) الشارع عليه (حك نوج بكونه ) أى المهبى عنه ( لعينه ) أى المهى عنه ( أيضًا 
كنكاح الحارم ) فانه فعصل ( شرعى” عقل قبحه : لأنه طريق القطيعة ) للرحم المأمور 
بصلتها لما فيه من الامتهان بالاستفراش وغيره ( فين أخرجن عن الحلية ) لنسكاحه ( صار ) 
نكاحه اباهنّ ( عبثا » فقبح لعينه فبطل ) فقوله اذا رتب الى آكثْره عنزلة الاستثناء من كون 
النهبى ف الشرعى اغيره » وقوله أيضا إلحاق طذه الصورة بالمسى المذكور ( ثم الاخراج ) عن 
محلية انكاحه (لبس) واقعا على وجه ( إلالازما) أى على وجه اللزوم (لما مهدناه من 
أنه) أىالشارع (لبمل له) أىالشكاح 9 إلا الحل” فنافى) حكمه (مقتضى النهبى) وهو 
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التحرم امو بد فكأن المبى عنه بإطلا ( وكذا الصلاة بلا طهارة بإطلة لثله ) أى لانتفاء 
أهلية العبد طا بلاطهارة شرعا فصار فعلها بدون الطهارة عبثا فقبح لعينه ( وكان تحب مثله ) 
أى إطلان السلاة ( ى الأوقات المكروهة لكن الظنّ المتقدّم ) أوجب خلافه إشارة إلى 
ماسبق من قوله وماخالف فادليل كالصلاة فى الأوقات المكروهة على ظمهم : أى الحنفية » 
فائهم حكوا بصحتها معالنهبى الحرتم » أوالموجب لكراهة التحري الحديث المذ كورفما سبق » 
وذلك لأن مقتضى النهى التحري المنافى للجواز * (وروى عن أنى حنشفة بطلانها م اخترناه 
وهو قول زفر ) والدرابة تقوّى هذه الروابة » فليكن التعو يل عليها (فان لم يرتب) الشارع 
على المهبى عنه حكما وح بكون النهى عن المبىعنه لعينه ( ظهر أنه م يعتبر فيه جهة 
توجب قبحاى عينه كالبيع ) الفاسد فى وقت النداء للحمعة ( على ماتقذم فينعقد سببا ) 
لحسكمه كالملك (فظهر أن الاختلاف) ف المهيات الشرعيات من حيث الانتباض سببا وعدمه 
( لس نبا على أن النهبى عن الشرعى يدل" على الصحة ) للببى عنه "م هو معزو الى 
الحنفية والا لما اختافت فى انتهاضها مسائل على أن البى إخراجها عن الحلية لماذ كر لم تنتهض 
الا واتهضت ( وقوطم ) أى الحنفية النهى ف المشروعيات ( بدلة على مشروعيته ) أى 
الفعل المهبى عنه ( بأصله لادوصفه إنما فيد صمة الأصل ) أى أصل الفعل (ولا مختلف فيه) 
أى فىكون الأصل صعيحا ( لأنه ) أى الأصل ( غير المهى عنه ) الذى هو موع الأصل 
والوصف ( فلا يستعقب ) كون المنهى عنه يدل على مشروعية الفعل بأصله ( ته ) أى 
الأصل ( بوصف يلازمه ) أى الأصل » لايقال دل على صعة الأصل » والوصف الملازم لإيفارق 
الأصل فى الوجود فلا يفارقه فى الصحة أيضا لمواز أن يكون ااشىء بالنظر إلى نفسه صميحا » 
وبالنظر إلى وصفه فاسدا وان كان ذلك الوصف لازما لذاته » والله أعل . 


تم الجزء الأول 
وبليه الحزء الثاتى » وأوله : الفصل الحامس فى المفرد باعتبار استعماله 


انالا 


من نيسير التحر ير 
للعلامة الفاضل : تمد أمين المعروف بأمير بادشاه 

؟ خطبة الشارح 
4 خطبة المصنف 
م المقدمة وفهها أمور : الأول فى تعريف عم الأصول 
الثانى موضوعه الدليل السمى الكلى 
4 الثالث المقدّمات المنطقية مباحث النظر 
0» تعريف العم عند الأصوليين 
5 نعرريف الفلنَ والشك والوهم والتقليد 
4 تعرريف العل بغير ماسبق 
سم تعر يف الدليل عند الأصوليين 
4 تعرريف الدليل عند المنطقيين 
:4 أستمداد عل الاأصول 
8 المقالة الا ولى فى الميادى” اللغوبة 
تقسم اللفظ الى مستعمل وغيره 
ك5 الفصل اللاول 

فى انقسام المفرد بإعتبار ذاته من حيث انه مشتق اولا 
4 مسلاة لاايشتى لذات والمعنى قائم بغيره 
+7 «م الوصف حال الاتصاف حققّة 
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الفصل الثانى 


ف تقسيم المفرد باعتبار الدلالة وظهورها وحفاتها وفيه فسهات , 


التقسم الأول بإعتبار الدلالة نفسها 

الدلالة الضرور بة تنقسم إلى أر بعة أقسام 

تقسيم الدلالة اللفظية إلى أر بعة أقسام 

مفهوم الْحَالفة وتقسيمه 

مفهوم الشرط والغاية والعدد 

الملاف فى إفادة إتما الحصر 

دليل القائلين عفهوم الخالفة 

الرد على القائلين بالمفهوم 

مسئلة من المفاهيم .مفهوم الب 

النثى فى الحصر بإنما لغير الآخر 

التقسيم الثاتى للفظ بإعتبار سانب دلالته فى الظهور 

تفبيه تقسيم التأو بل 

التقسيم الثالث للفظ بإعتبار خفاء دلالته 

جرت عادة الشافعية بإتباع المجمل فى مسائل 

الأولى التحري المضاف إلى الا"عيان 

الثانية لاإجال فى : وامسحوا برؤوسم 

المسئلة الثالثة لااجال فى رفع عن أُتى الحطأ 
د الرابعة لااجال فما يننى من الا فعال الشرعية 
د اللخامسة لا اجال فى اليد والقطع 
« السادسة لااجال فما له مسميان : لغوى وشرعى 
د السابعة اذاجل الشارع لفظا شرعيا على آخر 
د« الثامنة اذا تساوى اطلاق لفظ لمعنى ولعنيين 
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مب الفصل الثالك 
اللفظ بالمقايسة إلى آخر إما ادف 35 
17 مسئلة المترادف واقع خلافا لقوم 
« نجوز إبقا ع كل من المترادفين يدل الاحر 
باذ « لس اللد وامحدود من المثرادف 
0٠‏ الفصل الرابع » وفيه تقاسير 
التقسم الال للفظ باعتمار معناه 
مذ « الالى مدلوله إما لفظا كاجلة واحير ال 
م1 « الثالك قسم نفر الاسلام اللفظ حسب اللغة والصيغة الى قسمين 
مط « الا ول باإعتار اتحاد الوضع وتعدّده 
ماوة١)‏ تعر يف العام" : 
التقسيم الثانى لافظ بإعتبار الموضوع له وفيه أنحاث 
4 البحث الأوّل هل بوصف بالعموم المعاتى كالافظ 
بوط «» الثاتى : هل الصيغ من أسماء الششرط الل 
مه « الثااث ليس الجع المنكر عامًا 
وه تنبيه لم تزد الشافعية فى صبغ العموم على اثباتها 
.ه*» مسثلة ليس العام" تملا خلافا لعامّة الاأشاعرة 
٠م‏ م تقل الاجاع على منع العمل بالعام” قبل الببحث عن الخصص 
فد ”7 صيغة جع المذ كر هل تشمل النساء وضعا 
وم« « هل المشترك عام استغراق” فى مفاهيمه 
١ع‏ « المقتضى ما استدعاه صدق الكلام 
47 « هل الفعل المثبت عام أملا 
٠ه‏ مسئلة قبل نف المساواة فى : لايستوى أصعاب الناروأصعاب الجنة يدل على العموم 
> « خخطاب الله تعالى الرسول مخصوصه قد نصب فيه خلاف 
»هم م خطاب الواحد لايم غيره لغة 


١ 


صعيفه 

06 مسثلة الطاب الذى يم اليد لغة هل يتتاوطم شرعا 

4 « خطاب الله العام شمله صلى الله عليه وسل إرادته 

هه « الحطاب الشفاهى ليس خطابا لمن بعدهم 

05 « الخاطب داخل فى عموم خطابه عند الأ كثر 

باه « العام فى معرض المدح والدم عه 

/اه « مثل خد من أمواطم صدقة لابوجبه من كل نوع 

69> مسئلة اذاعلل الشارع حكما بعلة عب" فى مخاطا بالقماس 

٠‏ («» الاتفاق على عموم مفهوم الموافقة دلالة النص 

55م «قالت الحنفية يقتل المسل بالذى فرعا فقهيا 

سم « الجواب غير المستقل يساوى السؤّال فى العموم اتفاقا . 
7 البحث الرابع الاتفاق على اطلاق قطي" الدلالة على الحاص واقم 
١م‏ « الحامس برد على العام التخصيص 

مج مسئلة الاتفاق أن مابعد إلامخرج من حكم الصدر 

595 نميه جواز مالايدخل تحت الكيل قلة حنسه متفاضلا عندالحنفية 
ببه” مسسلة بدترط فى الاستثناء الاتصال الالعدذر 

٠.م‏ « الاستثناء المستغرق باطل 

.م « الحنفية قالوا شرط اراجه أى المستثىمنه كونه بعضا من الموجب 
وى حك الاستثناء اذاتعقب جلا 

.م تنبيه نى على الحلاف وجوب رد شهادة الحدود فى قذف عند الحنفية 
م ٠م‏ مسئلة اذا خص العام كان محازا فى الباق عندالحهور 

قل الجهور العام الخصوص بمجمل لبس حجة. 

القائلون بالمفهوم خصوا به العام 

العادة العرف العملى” تخصص عند الحنقية ١‏ 
إفراد قرد من العام تحكمه لاخخصصة 

رجوع الضمير الى البعض ليس تخصيصا 


- - - ك-ئ 
> اع ع هه 
حمر حم تت تت 
+ ىل 00> قي 


- 

-> 

كه 
ىو 


بم مسئلة بحوز التخصيص بالقياس 

دجم « الأ كثرعلى أن.منتهى التخصيص جع يزيد على نصفه 
مجم رر اذا فيسو مطلي ومقيده لم حمل الاضرورة 

ذعرها << ميخت الأحن لفظظه حقيقة فى القول الخصووص 

وينم م صيغة الأمس خاص فى الوجوب.عند الجهور 

مم « صبغة الأمس بعد الحظر لالاباحة 

بيس «١‏ الاشك فى تبادركون الصيغة فى الاباحة والندب مجازا 


هم م الصيغة بإعتبار أطيئة لمطلق الطلب 
مو « صيغة الا مر لاتحتففل التعدد الحض 
جوم مسئلة القور ضرورى للقائل بالكزار 
جم تفبيه قبل مسئلة الاأمر للوجوب شرعية 
جسم مسئلة الآمر بالأمر بالثى” ليس آمرابه 
د اذا تعاف أهران: هما ثلين فى قابل للتكرار 
بجم « اختلف' القائلون فى الأمر النفبى 
بيعم الأمى يقتضىك"اهة الصْدٌ 
نكف الهئْ طلب كف عن فعل 
بم مسألة : الأكثنإذا تعلق النهى بالف لكان لعينه مطلقا 
سيرم نيه : لما قالت الحنفية حسن بعض الأفعال وقبحها لنفسها وغيزها ا 
تنعيرم الختار أن الغصب عند الفوات سيب الضمان 


تع 


أصلاح سهو مطببى 
ةد ذا خطأ هَواب 


" عن المشيرة الثيرة 


العلامة الكامل والأستاذ الفاضل 

مد أمين المعروف بأمير بادشأه 
الحستى الحنتى الحراسانى البخارى المكى 
على كتاب التحر بر 

فى أصول الفقه الجامع بين اصطلاحى الحنفية والشافعية 
لكال الدين تمد بن عبد الواحد بن عبد الجيد بن مسعود الشهير 
ابن ممام الدين الأسكتدرى الحننى المتوفى بوم الجعة سابع رمضان 
سنة 1م ه : رجهما الله ونقع بعلومهما آمين . 


الجزء الشاف 


٠‏ الفصلالخامس 


ا ف اللفرد بإعشار استعماله ( هو) أى المفرد (بإعتبار استعماله ينقسم دمر 


فالمقيقة ) فعيلة . م نىفاعل » من حق : اذا ثبت » أومفعول » من حققت الثىء ء أحقهبالفم : 


- أثيته : فالمعق الكامة الثابتة أوالمثتة فى مكائها الأصلى » والتاء للنقل من الوصفية الى الاسمية 
: الصرفة ؛ ؛ والتأيث عت الك ى : أما اذا كان ععنى فاعل فظاهر لأنه بذ كر ويِؤوّنك حينئد 


جرى على موصوقه أولا » وأما إذا كان عمق مفعول ( فالتأنث باعتار موصوف موّنث 
لما: أى الكامة غير محراة هى عليه » وفيه تكلف مستغنى عنه » وهى اصطلاحا ( اللفظ 
المستعمل فما وضع له أو ماصدق ) ماوضع له (عيه) فالمستعمل فيه حنئد فرد من أفراد 
الموضوع له ( فى عرف به ) أى بذلك العرف ( ذلك الاستعمال ) أى بناء الاستعمال على 
ذلك العرف » والظرف متهلق 0 نرج بالمستعمل المهمل والموضوع قبل الاستعمال » 
وقوله فما وضع له الجاز والغلط كا سيق 5 ( وتنقسم ) الحققة ( سب ذلك ) الوضع 
( إك لغوية ) بأن يكون الواضع أهل اللغة (وشرعية ) بأن يكون الشارع ( كالصلاة 0 
حقيقة لغوبة : فالدعاء ف مة فى الأركان الخصوصة ( وعرفية عاثة ) بأن كون يكون أهل 
العرف العام" ( كالدابة ) فى ذوات الأربع والحافر (وخاصة ) بأن يكون أهل العرف االخاص 
( كارفع ) للحركة والحرف الماصوصين : فان أهل العر ببة وضعوه طما ( والقاب ) كعل 
المعاول علة وعكسه فان الأصوليين وضعوه له ( ويدخل) فى المقيقة اللفظ ( المنقول ) وهو 
( ماوضع للعنى بإعتوار مناسبة لما كان ) اللفظ موضوعا (له أولا ) وسيأى تفصيله ( والمرتجل ) 
وهو المستعمل فى وضنى لم سق تاغر ( والأعية ( المستعمل ( فى الأخص" رجحل فى 
زيد) قل عن المصنف أنه قال : لأن الموذوع الاأعية حقيقة فى كل فرد من أفرادهكلا سان 
فى ز.يدء لايعرف القدماء غير هذا إلىأن أحدث التفصيل بين أن براد به خصوص الشخص 


الكلام فى اللحقيقة والجاز وتعر يفهما 5 


جعل خصوص عوارضه الشخصية مادا مع المعنى الأعم » فبكون ازا » أولا فكون حقيقة 
وكأن هذه الارادة اما تخطار عند الاطلاق حتى ترك الأقدمون ذلك التفصيل » بلالمتبادر من 
ماد من يقول لزيد باانسان : بامن صدق عليه هذا الافظ لايلاحظ أ كثرمن ذلك التهى 
(وزيادة وا ) بهد قوله فما وضع لما 5 الاندئ وغيره ( تل" بعكسه) أى التعر يف 
( لصدق المقيقة ) فى نفس الأعس ( على المشترا ك( المستعمل ف المعنى (التأخر وصعه 
له) وهذه الزيادة منع صدق امد عليه (وليس ف اللفظ ) دلالة على ( أنه) أى القيد الذى 
زيد ( باعتبار وضع الجاز) أى إعا أنىبه يسبب اعتبار الوضع فى الجاز لماذ كروا من أن اللفظ 
موضوع بإزاء المعنى الجازى وضعا نوعيا لكنه وضع انوى ولابدله من تقدم وضع عله فذ كر 
أؤلالبخرج الجاز »كذا ذ كره بعض الأفاضل » فكأنه أراد به أن لايكون من شأنه الثانوبة 
فلا شكل باإلعنى الثانى لاشترك » لأن الثانوبة لست لازمة للةيقته وإن تحققت فيه غير أن 
هذا التأويل مما لابدل عليه اللفظا كم ذ كره المصنف رجه الله ( على أنه لوفرض ) وضع لجاز 
(جاز أؤلية وضع لجاز كاستعماله) أى كا جوز أولية استعمال الىاز بالن.ة الى استعمال المة.قة 
بأن بوضع الافظ فيستعمل فيا ينه و بين ماوضع له علاقة قبل أن يستعمل فما وضع له »كذإك 
يوز أُوَلدة وضع الجاز قبل وضعه لمعناه بأن يقول وضعت هذا الافظا لأن يستعمله فما بينه و بين 
ماسأضعه له «ناسبة معتبرة » كذا نقل عن المصنف فى توجيه هذا الحل ( وبلا تأويل) أى 
ا ا 3 بلا تأويل بعد ذ كر الوضع ليحترز به عن الاستعارة لعدّ الكلمة مستعملة فه) 
هى موضوعة له » لكن بالتأويل فى الوضع : وهو أن يستعار المعنى الموضوع له لغيره بتار يق 
الاذعاء مبالغة ثم يطلق عليه اللفظ فيكون مستعملا فما وضع له تأويل » وهصذه الزيادة واقعة 
( بلا حاجة ) اليها فى صعة المد ( إذ حقيقة الوضم لاتشمل الادعالى ( كما سيتضح قريبا 
وقد يعتذر عنه فى ذلك بأنه أراد دفع الوهم لمكان الاختلاف فى الاستعارة هل هو محاز لغوى 
أو-قيقة لغو بة ( وامجاز) فى الأصل مفعل : اما مصدر معنىاسم الفاعل من الجواز عنى العبور 
والتعدى » سميت به الكلمة المتعماة فى غبر ماوضعتلهاءا فهها من التعدّى من محلها الأصلى . 
أواسم مكان سميت به للكونها محل التعدّى لإعنى الأصلى أومن جعلت كذا مجازا الى حاجتى 
أو طريقا طاء على أنمعنى جازالمكان سلكه » فان الجاز بإعتبارمعناه الأدلى طريق الى معناه 
المستعمل فيه ( ما استعمل لغيره) أى لفظ مستعمل لغير ماوضع له وما صدق عليه ( لمناسية ) 
ينه و بين ذلك الغير ( اعتبر) بين أهل العر بية ( نوعها ) أى نوع تلك الماسبة » وسبب 
اعتبار النوع أنه وجد فىكلام العرب استعمال الكلمة فى «عنى وجد فه ذرد من أفراد ذلك 


14 شيم المجاز إلى لغوى وشرعى وعرف عام وخاص 


النوع من المناس.ة ( وينقسم ) الجاز الى لغوى وشرعى » وعرف عام وخاص ( كاطقيقة 
لأن الاستعمال فى غير ماوضع له » إما لمناسبة لما وضع له لغة أو شرعا » أو عرفا خاصا أرعاما 
( وتدخل الأعلام فهما) أى فى المقيقة والجاز » فالمرتجل فى المقيقة وهو ظاهر والمنقول 
ان لم يكن معناه الثاتى م نأفراد المعنى الأول : فهو حقيقة فى الأؤل مجاز فى الثانى من جهة الوضع 
الثانى وان كان معناه الثاتى من أفراد معناه الأول » فا نكان إطلاقه عليه بإعتناز أنه من أفراد 
الأول فهو حقيقة من جهة الوضع الأول مجازفى الثاتى من جهة الوضع الأول ويجاز فى الأول 
حقيقة فى الثانى من جهة رضم الثانى وان كان معناه الثاتى من أفراد معناه الأول » فان كان 
إطلاقه عليه باعتا رأنه م ن أفراد الأول » فهو حقيقة من - جهة الوضع الأول » محازمن جهة الؤضم 
الثاتى > وان كان بإعتارأنه من أفراد الثاتى كقيقة منجهة ة الوضع الثانى » از من جهة الوضع 
الأوّل » كذا ذ كره الشارح من غير تنقيح »> ولا نحن أن الأعلام على تقدير دخوطا فى 
الحقيقة والجا زكغيرها إناستعملت فماوضعت له فيعرف ذلك الاستعمال -أقيقة » وان استعملت 
فى غير ذلك فحاز » سواه كانت ص تلة أومنقولة الى فرد من أفراد المفنى الأول أوالى غيره » فاذا 
كان مدارالاستعمال على الوضع الثاتى » وأر بد بإلعالمنقول ماوضع له أوّلا » أوفردما رضعأولا من 
حيث انه فرد فحاز أيضًا » و إن كان مداره على الوضع الأول وأر بد به ماوضع له ثانيا من 
حيث انه وضعله ثانيا فجازأيضا » وإ نكان فردا لما وضع له أولا فالمدار على الاستعمال فما وضع 

له فى عرف التخاطب وجودا وعدما فى اللقيقة وامجاز فى العم رغيره ( و ) لزم (على ٠ن‏ أخرجها ) 
أى الأعلام نينا كالأمدئ والرازى ) تقبيد الجنس ) الملأخوذ فى تعريفهما بغير اله-لم » قال 
الشارح واقتصر البيضاوى على أنها لاتوصف بالجاز بإلذات لأنها لم تنقل لعلاقة » وفيه نظر 
انتهبى ( وخرج عنهما ) أى الحقيقة وامجاز .( الغلط) كذ هذا الفرس مشيرا الى الكتاب 
أما عن اللقيقة فظاهر » وأما عن لجاز فلا"نه لم يستعمل فى غير الوضتى لعلاقة » لأن الاستعمال 
عبارة عن ذ كر اللفظ وارادة المعنى به ولم يتحقق » فانه وان كان المعنى تعلقت به إرادة المنكلم 
لكن من حيث انه جرى الفرس على لسانه خطأ فهو حال الاعراب أو اللفظ باعتبار تغير حم 
اعرابه والتعر يف للاثول » فلاينتقض حرو جالجاز بإلنتقصان » والزيادة ك.قوله ‏ واسئل القرية ‏ 
ولس كثله ذ'كره الشارح » وقال المصنف ( ومجاز الحذف حقيقة ) مستعملة فما وضع له 
(لأنه) أى مخاز الحذف إنما هو (المذ كور ) المستعمل فى معناهكافظ القرية المراد به المكان 
الذى وضع بإزائه » واتماسمى محازا ( باعتبار تغير اعرابه ) وهو الجر الى النصب لأن التقدير 
اسئل أهل القربة (واوأريد ه) أى بالمذكور وهو القرية فى هذا المثال ( الحهذوف ) بذ كر 


الحق أن از الزيادة حقيقة 0 


المخل وارادة الخال (كن) المذكور هو الجاز (المحدود) و إشمله التعرريف المذ كور ( ومجاز 
الزيادة قبل ) فى تعريفه هو ( مالم يستعمل لمعنى ) كالكاف فى كثله » لأن المعنى ليس مث له 
منغير ز بادة فيه (ومقتضاه) أى مقتضى هذا القول ( أنه لاحقيقة ولاجازا ) لأن الاستعمال 
فى المجنى. مأخوذ فىكل منهما ( ولالمينقص) محاز الزيادة (عن التأ كيد قيل لازائد ) فىكلام 
العرب ؛ فالمراد بننى الزيادة ننى كونهلغوا لافائدة له أصلا فى المعنى » و باثياتها عدم استعمالهفى معنى 
حققة أوحازا » فلا تدافم بنهما » ثم أشار الىماهوالتحقيق عنده بقوله ( والحق أنه ) أى از 
الزبادة (-قيقة لوضعه لمعنى التأ كيد) واستعماله فيه كا وضع لغيره ءن التشبيه وغيره واستعمل 
فيه (لامجاز لعدم العلاقة ) التى هى ششرط فى لجاز بين معناه المشوور و بينالتأ كيد (فكل 
ما استعمل زائدا مشترك ) .بين التأ كيد وغفيره ( وزائد بإصطلاح النحويين ) عطف على 


قوله حةقة » ومىاده, من الزيادةعدم إفادتهغيرالتأ كيد » لاعدمإفادته مطلقاء فانه ينافى بلاغة 
الكلام * (واعلم أن الوضع يكون اقاعدة) ليست اللام صلة الوضع لأن القاعدة لست ماوضع 
له ؛ بل هى لام الغرض » فان المقصد منهذا النوعمن الوضع تحصيل قاعدة كلية بعلم منها وضع 
أافاظ كثيرة بإزاء معان كثيرة كةوله : وضع ت كل اسم فاعل بإزاء ذات ثبت طا مبدأ الاشتقاق 
ععنى الحدوث دقوله (كلدة) صفة كاشفة » لأنه لاتنكون القاعدة الا كلية (جزئيات موضوعها) 
أى موضوع تلك القاعدة وهوف المثال المذكو ركل اسم فاعل (ألفاظ مخصوصة ) كضارب وناصر 
وكل واحد منها موضوع لمعنى مخصوص (ولعنى خاص) معطوف على قوله لقاعدة : أى الغرض 
من القسم الثاتى ءن الوضع افادة معنى خا ص وضع الافظ بإزائه حلاف الأول » فان الغرض منه إفادة 
معان كثيرة بألفاظ كثير ة (وهو) أىالو ضعلمعين خاص (الوضعالشخصى » وا الأول) أى الوضع 
اقاعدة الى آخره الوضع (النوعى) لكون كلمن الموضوع له فيه مفهوما كليا بندرج تحته أفراد 
كثيرة حلاف الأول * (و ينقسم) النوعى (الى ما ) أى الى وضع نوعى (بدل جز موضوع 
متعلقه ) قد عرفت أن الوضع الاوعى متعلقه القاعدة الكلية وأن طا وضوعا » لأنها قضية 
كاية وأن لموضوعها جزئيات : أى أفرادا هى ألفاظ مخصوصة » فا نكان. جَوٌْ ٠‏ وضوع متعلقه 
دالا (بنضه) فهو القسم المشار اليه بقوله (وهو ) مايدلة إلى آخثره (وضع قواعد التراكيب) 
'القواعد متعاقة بالتراكيب كقوله : وضعت هذه اطيئة التركيبية للفسة الاسنادية » وهذه للنسبة 
الاضافية إلى غير ذلك ( والتصاريف ) أى وقواءد متعلقة بالتصاريف » والتصريف تحويل 
مبدأ الاشتقاق إلى أمثلة مختلفة كالفعل واسم الفاعل والمفعول رغيرها ( و) إلى ما بدل جز 
موضوع متعلقه ( بالترينة وهو) أى مابدلة بالقرينة (وضع الجا زكقول الواضع : كل مغرد 


5 لفظ الوذ حقيقة عرفية ىكل من الوضع الشخصى واانوعى 
سن مسمأة 6 سن (غيره) من المعالى المناسة له أمر( مشترك ( عق علاقة ذات نسمة إلى كل 
من الممى وذلك الفير ( اعتبرته ) صفة اشترك » ثم فسر اعتباره لذلك المشترك بقوله ( أى 
استعماته ) أى الغر د (فى الغسير بإعتباره ) أى استعماله فى ذلك الغير بإعتيار ذلك المشترك 
الوجب لإناسبة بينهما (فلكل) من الناس أن يستعمل ( ذلك ) المفرد فى ذلك الغير بإعتبار 
المث_ترك هما ( مع قررشة ( صارفة 0 المسهى معينة لذلك المع ( ولفظ الوضع حفقه 
عرفي-ة فىكل من الأوّلين ) الشخصى واانوعى الدال" جزء موضوع متعلقه بنفه لتبادركل 
«نهما إلى الفهممن إطلاق لفظ الوضع » توصيف الشخصى بالأولوية بالنسبة إلىالثالث فلا ينائى 
ثانويته فى التقسيم الول ( جازى الثااك ) النوعى الدال” وى" موضوع متعلقه بالقرينة 
) اذ لايغهم ) من إطلاق الو لوضع ) دون ده ) أى الوضع باجا ركآن قال : وضع لجاز 
( فاندفم ) مهذا التحقيى ( ماقيل ) على د الحقيقة » وقائله امحقق التفتازاتى ( ان أريد 
باوضع)الوضع (الشخصى خر جمن القيقة) كثر. من القائق( كالماتى والمصغر)وكل مانكوندلالته 
بحسب أطيئة لاالمادة لأنها .وضوعة بالنوع لابالشخص ( أو) أريد به مطلق الوضع ( الاعم ) 
من الشخدى والتوعى (دخل امجاز) فى تعريف المقلقة لانه «وضوع بالنوع وحاصل 
الدفع اختيار الشتى الثالث » وهو المعنى العرفى الذى يع الأولين : أعنى تعيين اللفظ للدلالة على 
المسمى دنفسه ( وظهر اقتضاء الجاز وضعين ) وضعا ( الفظ ) لماه الذى ستعمل فيه حقيقة 
(و) وضعا (لعنى نوع العلاقة ) أى اء: الم اي المعترة عند 
أرباب العر 5 4 والعلاقة يكسر العين ماينتقل الدهن بواسطته عن ن المعنق لقة قى الى المجازى 4 
ى فى الأصل مايعاق اث شىء لغدره 4 وأما بذ تعدها فهو تعلق الخدم خصمه م6 00 كحيو نه : 

0 قيل ؛ وف القاموس العلاقة بالكسر : المي اللازم 0 » وباإلفتعم : الحبة ونحوها » 
و كموق السوط ونحوه ( وهى ) أى العلاقة ( بالاستقراء ) خجسة : ( مشاءهة صوربة) 
بين محل" المقيقة وامجاز ( كانسان لإنقوش) أى كشائهة الانسان للصورة المنقوشة فى الجدار 
وغيره (أد ( مشامهة بدموما (ف 50 فى مشهور ) أى صفة غير الشكل ظاهرة الشوت عحل ١‏ 

الحقيقة » طا به ميد اختصاص وشورة لينتقل الذهن عند إطلاق اللفظ من المعنى اللقبق الى 
تلاك ااصفة فىالجلة : : فيفهم المعنق الجازى باعتمار؛ بوت الصفة له ) كالشيحاعة للا أسد) فائها صفة 
مشهورة له ( حلاف البخر ) فانه غير مشهور به فلا يصمح إطلاق الأسد على الرجل الأتخر 
الاشترا تراك 6 البيخر (وخص) هذا النوع من لجاز بالا تعارة ) أى بأسم الاستعارة زف 
عرف) لأهل عم البيان وان كا نكل محاز فيهاستعارة للفظ من محله الأصلى بحسب اللغة لاف 


از الأول والصيرورة لن١‏ 

ذى اللفظ المستعمل فما شبه ععناه الأصلى لعلاقة المشاءهة : وكثيرا مايطلق على استعمال المشبه 
به ف المشبه » وماعداهذا النوع يسمى محاز امسلا (والتكون) عليه أى (كون) المعنى (الجازى 
سابقا ) أى فى زمان سايق متلبسا ( بالمقيق ) أى بالعنى الحقيق بناء ( على اعتبار الحم ) 
وان لم يكن كذلك بناء على اعتبار حال المتكلم ( كا توا اليتانى ) أموا الم » فانهم «وصوفون 
بالغون راشدون عند ذلك » فالمعتير فى استعمال الافظ حال لحك لأنه م يذكر إلا ليثبت 
الح لعناه » فالمعنى الجازى لليتائى نظرا إلى اعتبار الحكم المباغع » وقدكانوا متليسين بالمهنى 
الحقيق وهو اليثم قل زمان السك بالاتاء » ومحتمل أن كون قوله سابمًا بر الكون ؛ وقوله 
بالحقيق حالا » وعلى اعتبار الحم صة لساهًا » (والأوّل ) أى كون المعنى المجازى ( آلا 
إلِه ) أى الى المعنى اللقيق ) بعده) أى بعد اعتشار لمكم ( دان كان ) أى نحققى المعنى 
(الحقيق حال اتكم ) بإلجلة المشتملة على هذا انجاز ( كقنلت قتيلا » وانما م كن) هذا 
حقيقة لأن المراد) قتلت (حيا) بصير قتيلا بعد القتل » فكان محازا بإعتمار أوله بعد القتل الى 
المعنى الحقيق » ثم ظاهر هذا الكلام أنه لابدٌ من الصيرورة إليه فلا مكتى عجر”د توهمها » ونه 
جزم كثير . وقال بعضهم يكقى توهمها » واليه أشار بقوله (كى) فى محاز الأول (توجمه ) 
الخال » وكونه ) أى الحقيق الذى يؤول اليه ثانيا (له) أى للعنى الجازى ثونا ( القوّة ) 
حاصله ( الاستعداد) أى كون المعنى الجازى مستعدا لحصول المنى المقيق له ( فساوى ) هذا 
الكون المعين بالاستعداد ( الأول على) سبيل ( التوهم ) على قول من يكتنى به » إذ لايازم 
من جراد الاستعداد الحصول والمناقشة بأن توم انصاف النىء بالشىء لاستازم أس تعداده 
فى نفس الأعس ايلام هذا المقام (وعلى اعتبارحقيقة الحصول لا ) يساوى الاستعداد الأول : 
بل الاستعداد أعم” (فهو) أى اعتبار تحقق الصيرورة إليه فى الأول (أوك) لأنه من العلاقات 
لاللا ول لوجود التوعم فبه 6دوك التحقق ) وا مجاورة ) وهده هى العلاقة الخامسة 3 (ومنها) 
أى من الجاورة ( الحزئية للنتئى عرفا بإنتفائه ) أىكون الثىء جزءا للشىء الذى ينتئى عرفا 
بانتفاء ذلك الدزء 4 وإعا قال عرفا 4 لأن انتفاء المركب من الشىء وغيره بانتفاء ذلك الشىء 
ضرورى غير أنه لايقال عرفا بإنتفاء بعض الأحزاء اننى ذلك الثىءك إذا انتئى ظفر ز يد مثلا 
لابقالانتق زيد عرفا ( كلرقبة) فائها جؤء للذات وهى تلت بانتفائها » فيحوز ذ كرها ر إرادة 


" من إطلاق اسم الكل على الجزء ذ كر العام لارادة فرد منه 

الذات كمأ فى قوله تعالى - فتحريررقبة ‏ (لاااظفر) أى ولدس اانافر بإلنسة إلى الذات 
كذلك لماذ كر فلا يصمم اطلاقه عليها ( حلاف ) استعمال اما فانه يصبح 
مطلقا » ولا يشترط فيه أن يكون الحزء مهذه المثابة (ومنه) أى من إطلاق اسم الكل على 
الجزء ) العام لفرده ) أى ذ كر العام لارادة فرد منه كقوله تعالى ) الدن قال لم الناس ) 
يناه على أنالمراد بإلناس نعيم بن مسعود الأشجىى كذ كره ابنعبد البرعن طائفة .ن 0 
وابن سعد فى الطبقات وحم به السهيلى » وما قبل من أنه من باب الكل والحزاق لامن باب 
الكل والجزء مدفوع يما ذ كر فى أوّل مباحث العام (و) منه (قلبه) أى اطلاق فرد من العام 
على العام نحو ( عامت نفس ) فان المراد كل نفس ( والذهنية ) أى ومن الجاورة المواورة 
الجزئية الذهنية ( كالمقيد على المطلق كالمشفر ) كسر المم » وهو شفة البعير ( على الشفة 
مطلقًا ولاجماع الاعتبارين) النشديه والمجاورة الذهدة دن حيث الاطلاقوالتقسد (صح) اطلاق 
المنفرعلىشفة الانسان (استعارة) اذاقصد تشبيهها بمشفرالايل فى الفاظ ماص أن يكون مجازا 
مسلا من بإب اطلاق المقيد على المطلق ( وقلبه ) أى اطلاق المطلق على المقيد » (وامراد 
أن براد خصوص الشخص) كز بد (بإسم المطلق ) كرجل (وهو) أى القول بأن هذا محاز 
لبعض !لتأخرين ( مستحدث » والغلط ) فيه جاء ( من ظنّ ) أن المراد بوقوع ( الاستعمال 
فها وضع له) وقوعه (فى نفس المسمى ) الكلى ( لا)فى (أفراده) فاستعماله فى فرد المسمى 
من حيث الخصوصية الشخصية استعمال فها وضع له مع زيادة أمرآتخر » وهو الشخص والمركب 
5 وضع له وغيره مغاير لا كم له » فيكون ءازا (و يبازمهم أن أنا) حال كونه صادرا (من 
متسكلم خاص وهذا ) حالكونه مشتملا ( لمعين 0_7 0 » لأنكلانهما موضوع اعنى 
وأماعلى رأى المتأخرين فهو موضوع عر الع رد النووم التكلى فالوضع 1 
للكون آلة ملا حناةالأشيخاص مفووماعاما 62 5 له خاص على مادقق ف #وصضعه (وكثير) 
معطوف على محل اسم أن المتقدّم المنى” » وذلك كسائر المشمرات والموصولات (والاتفاق) أى 
اتفاق الممَةدّمين والمتأخر بن (على نفيه) أى ننى كون استعمال المذكورات فى الخصوصيات 
محازا ؛ أما فى المهمات على رأى المتأخرن فظاهر » وأما على رأى غير فاما سيشير إليه بقوله 
(فاماهو) أى استعمال المطلقفىفرد منه ( حقيقة كاذ كرنا ول البحث » و) من الجاورة 
( كونهما) أى المقيق والمجازى (عرضين فى تحل) واحد ( كالحياة العم ) أى المستعملة فى العم 
هذه العلاقة (أو ) كونهما عرضين (فى لين متشاهين كسكلام السلطان ) المستعمل ( اسكلام 


اطلاق اسم السبب على المسبب شرطه عند الحنفية الاختصاص 22 به 


وزيره ) فان محل الكلاءين وان لم مكونا متحدين : لكنهما متشاءهان فى نفاذ السك وغيره 
(أد) حكونهما ( جسمين فييما) أى فى محلين متشامهين ( كلروابة للزادة ) وهى ف 
الأصل اسم للبعير الذى حمل المزادة : أى المزود الذى بجعل فيه الزاد : أىالطعام السفر 
كذاذ كره الحقق التفتازاتى . وقال السيد الشرريف : والمزادة ظرف الماء تق به على الداءة 
النى تسمى راوية . قال أبو عبيد : لانكون اازادة إلا من جلدين تفأم بحلد ثالك يننهمالتقسع 
وجعها المزاود والمزايد » وأما الارف الذى بجعل فيه الزاد فهو المزدد وجعه المزارد ( وكونهما ) 
أى الحتيق وانجازى (متلازمين ذهنا ) بالعنى الأعي” ( كالسيب للسبب) نحو : رعينا الفيث مادا 
به النيات الذى سببه الغيث ( وقلبه ) أى إطلاق اسم المسبب على السبب ( وشرطه ) أى شرط 
قلبه (عند الحنفية الاختصاص) أى اختتصاص المسيب بالسبب ( كاطلاق الموت على المرض) 
المهلك ( والنبت على الغيث) والاختصاص سب الأغلى » فلابرد أنالموت قد يقم بدون المرض 
والندت قد يندت بدون الغيث (والملزوم على اللازم كنطقت الدال) أى دلت فان النطق مازوم 
الدلالة وقلبه كسد الازار“”عتزال النساء كقوله : 
قوم اذا حاربوا شدّوا ما زرهم دوت التناء ولونايت باطهان 

(أى) متلازمين ( خارجا : كالغائط على الفضلات ) لأن الغائط وهو المكان المنخفض 
من الأرض ثما يقضد عادة لازالتها (وهو) أى اطلاق الغائط عليها ( انحل) أى اطلاق الحل 
( على الخال" » وقلبه ) أى امال على الح ل كةوله تعالى - وأما الذين ابيضت وجوههم ( فى 
رجة الله ) الثى هى الجنة التى تحل فيها الرجة ( وأدرج فى) التجاور ( الذهنى أحد المتقابلين 
فى الآخر) فان: بينهما مجاورة فى الجنان» حتى ان الذهن ينتقل من ملاحظة السواد مثلا الى 
اللياض ( ومنع ) الادراج المذ كور ( بإمشاع اطلاق الأب على الإن ) مع أن هما تقابل 
التضايف ومجاورة فى الوجود ذهنا وخارجا (وإتماهو) أى اطلاق أحد المقابلين على الآخر 
( من قبيل الاستعارة بتنزيل التضاد ٠خزلة‏ التناسب لقليح ) أى اتيان ما فيه ملاحة وظرافة 
(أومم) أى سر به واستهزاء (أوتفاول كالشسجاع على الجبان) فانه إن كان الغرض منه محرد 
اللاحة » لا السخربة فتمليح » والاقتهبم (والبصيرعلى الأعمى ) وهوصاط الكل » والفرق 
بينهما حسب المقام (أو) متلازمين (لفظا) ععنى اذا ذ كر الموضوع لهمعبرا عنه باسمه ذ كر المعنى 
الهازرى معبراعنه بأدم الموضوع له غالا على سبيل المشا كلة » فيكون بين اللفظين تلازم والتغاير 
بنهما اعتبارى بإعتبار المستعمل فيه كةوله تعالى (وجزاء سيئة سيئة) أطلق السيئة على الجزاء 
مع أنه حسدن أوقوعه فى صبتها » وقديقال انما سمى زاوها سيئة لأنه يسوء من ,ينزل نه » فعلى 


٠٠١‏ جمع العلاقات قول نفر الاسلام اتصال صورة أومعنى 

هذا ليس مما نحن فيه (وماذ كر من) كرون (الزيادة والنقصان من العلاقة منتف) لماتى من 
أنه حقيقة (دانجاز ) أىاطلاق لفظ الجاز (فىمتعاقهما) أى الزيادة والنقسان (مجاز ) لعدم استعماله 
فى غيرما وضع له » والعلاقة المشابهة فى التعدّى هن أمس أصلى الى غير أصلى ( وتجمعها ) أى 
العلاقات ( قول نقر الاسلام اتصال ) بينهما ( صورة أو معنى ) لأن كل موجود له صورة 
ومعق » لاثالث طما والعلاقة اتصال : وهوامابين الصورتين وامابين المعنيين (زاد) نف رالاسلام 
فى نسخة (ف الصورى ) أى قال بعد قوله اتصال صورة ( لاتدخله شهة الاتحاد ) بينطرق 
الاتصال (فاندفع ) بهذا ( زوم اطلاق بعض الأعضاء على بعض) فان الاتصال بينهما تدخله 
شهة الاتحاد بإعتبار الصورة الاجماعية » حتى يقال للجموع شخص واحد ( وم حققوا علاقة 
التغليب ) . قال الحّق التفتازاتى : واما بان محازبة التغليب والعلاقة فيه وأنه من أى”أنواعه 
فال أرأحدا حام وله (ولعلها) أى العلاقة (فىالعمربن) لأنىكر وعمر (المشاسهة سيرة) فما يتعلق 
خلافة النبوّة (وخصوص المغلب) أى تعيين كون المغلب اسم مر مع أن العلاقة المذكورة لاتعين 
أحد الاسمين مصوحه للتغليب (للخفة) فانلاذا مر أخف من لفظ ألى كر (وهو) أى تغليب 
لفظا عمر على لا ألى كر ( عكس التشبيه) فان شأن التشبيه أن يغير اسم ماعو أعلى فى وجه 
التثبه عماهوأدتى فيه (و ) العلاقة (فى القمرين الاضاءة » واحصوص) أى وخصوص المغلب 
وهو تخصيص لنظ القمر » فا نكان لفظ القمر أخف ( للتذكير ) فان القمر مذ كر والشمس 
مون ( منكوسا) أى معكوسا بالنفلر الى التشبيه فان الشمس هى المشبه به ( وأما الحافةان 
فلا تعليب ) فيه ناء ( على أنه ) أى الحافق ٠.وضوع‏ ( للضدين وقد نقل ) كونه طما . قال 
ابن السكيت : الحافقان أفتا المشرق والمغرب لأن الليل والبار فقان فهما : أى يضطربإن 
وهو ٠عى‏ ماقبل هما اطوا آن المحيطان تجانى الأرض جيعا . وقال الأصمى : هما طرفا السماء 
والأرض » وأما من جعل الحافق حقيقة فى 9 ؛ من خذقتالنحوم اذا غاءت ؛ لأنه فق منه 
الكواكب تامع فقد غلى أحدهماعلى الآخر . 

١‏ تذبيه : يقال م أى يطلق (الحقيقة والجاز على غير افردالاشتراك العرفى » فعلى الاسناد) 
أى فيقال عليه (عند قوم) كصاحب التلخيص ( وعلى الكلام على) اصطلاح ( الأ كثر) 
منهم الشيخ عبدالقاهر والسكا ك5 ( وهو ) أى اطلاقهما على الكلام (أقرب) من اطلاقهما 
على الاسناد » ويأتى وجهه ( فالمقيقة الجلة التى أسند فيها الفعل أومعناه ) من المصدر واسم 
الفاعل والمفعول والصفة المشيهة » واسم التفضيل والظرف ( اهما ) أى ثيه (هو) أى الفعل 
أومعناه © أى لذلك الثثىء : كالفاعل فم نى له والمقمول فما نى له » ومعنىكونه له أن يكون 


الأحسن فى تعريف اللقيقة والجاز أن يقال مركب الل ١‏ 

معناه قالىا به ووضفاله وحقه أن السك اليه سواء كان باختيا ره كضرب أولا كات (عندالتكم) 
متعلقله 'زأى فى اعتقاده وزأدوا علىهذا قيد فى الظاهر يدخل فيه مايفهم من كلام ظاه ركلامه 
أ اغتقادء أنه له » ولس فى نفس الأمس اعتقادهم؟ “ذلك ما دخل 3 قوله عند المنكلم مالس له 

ٍ فى نفس الأعس » الكنه له عند اكلم » وعند المصاف رجه الله أنه لاحاحة الى زبادة هذا القيد 
وأذا قال (ولا حاجة الى فى الظاهر لأن الم“ ف على صيغة الجهول (الحقيقة فى نفسها) يعنى 
المذ كور فى التعرريف بدون قيد فى الظاه ركاف فى تصو بر مأهية الحقيقهة من حيث هى » وانما 
الحاجة الى القيد المذ كور فى الح بأن الاسناد الذى دل” عليه كلام المتسكلم هل هو معتقد 
ال ك5 م ليتحقق هناك فرد من اللقيقة مو إليه أشار بقوله 6 الى م بوجودها) أى المققة 
ربدله) أ الوغرة فشىء آخر عوط ) أى غ بر الحقيقة فى نفسها » و يلزم من هذا 
أنه اذا ظهر لنا من ظاهر حال المتسكلم أن النعل طذا الفاعل فى اعتقاده وليس كذاك فى نفس 
لأس ١‏ اشحةق هناك فرد الحققة فى نفس الأحس 4 و إن كان فى ظانا أنه تحقق وبلتزمه المصنف 
رجه الله » لكنه بد لق شىء “وهو أن نحو زد انسان جسم خارج بع أناظامر دم النح 
عند القاهر وال سكا 5 أنه حقيقة لاتدخل 0 التعر 20 6 وذهب صاحب التلحيص الى أنه لس 
حقيقة ولامجاز ( وانجاز) اجلة التى أساد فيها الفعل أومعناه ) اإى غيره ) أى غير ماهو له نك 
انكام (لمشامية الملا بسة) دين الفعل أومعناه 6 وس غير ماهو له . عق ينزل غير ماهو له ف 
موضم ماهوله لكونهما متشاركين ف معق الملاسة : : يعنى م أن الفعل أوماق بعنأه ملا سلماهو 
لهكذلك ملابس لذلك الغير ( أ والاسناد كذإك) معطوف على قوله اجإة ا : أى اللقيقة اما 
أن تمسر بالجاة المذكورة » واما أن تفسر بإسناد الفعل أومعناه الى ماهو له عند المتكلم » على 
هذا الفا ماس عر 53 الجاز د (والأحسن ن فيهما) أى فتعر بق المقيقة والجازأن .قال ) مسكب ) 
نسب 3 3 أ حمس الى ماهوله عيك المتسكام 4 أوالىغيرماهوله عنده لشامهة الملا لسة 3 (واسبةلدخل) 
المركت ب (الاضاى) فىنحو (انبات الر بد 8 فانهلايد خلف تعر يفهم لعدم الاسنادفيه » ومله ‏ شقاق 
بسنهما ‏ ومك ر الل وال هار» وذاك لشمول النسية التامّة وغيرالتائة لاف الاسناد » و إيما قال 
الأحسن 6 لاز حل الاسئاد على المء: ع الاعي” و إن كان خلاف الظاص » و يضًا لامتاحة ف 
الاصطلاح 6وزادا| سك 5 ف العر 5 لجاز قوله ضرت 7 ن التأويل كلا إشةقضص بمااذا قصد 
التما م صدور الكذب عنه قسساد | فى غير ماهو له عنده من غير ملاحظة الملا سه المذ كورة 
فانه لس عحاز » والمصنف رجه ايده أخرجه بدوا له 1 تشاموته الملادسة > ولاكنى أنه غير داخل فى 


المقيقة أيضًا فبيق واسطة شْهما )د يسميان ) أى هذه ااقيقة وهذا امجاز ( عقليين ) لأن 


١‏ المركب بإعتبار.هيئته النوعية موضوع للتركيبى 


٠‏ الماك بأنه ثاءت فى محله أويجحاز عنه إعاهوالعقل لاللوضعكم فى اللغويين (ووجه القرية) 
أى أقر بينة. اطلاق اللققة والجاز على الكلام من اطلاقهما على الاسناد ( استقرار أنه ) أى 
الوصف مهما (للفظ) .يعنى قد استقر” فى الأذهان”' أنهما من أ وصاف الافظ (والركب ) بإعتيار 
هيئته النوعية ( موضوع للتركبى ) أى للءنى التركيبى وضعا (نوعيا) لأن الموضوع والموضوع له 
لوحظا فى هذا الوضع : يعنى أنه كلى” (بدل أفراده) يعنى أن المركب المذكو ركلى » وكل مكب 
خاص فردمن أفراده وكذاكالمعنى التركيى » والقصود وض عكل ماكب خاص بازاء معد معنى تركيبى 
خاص » وتفصيل:هذه الأوضاعغير سكن » أملآلةملا حظة الحصوصيات عنوان المركب الكلى 
وآلة ملاحداة المعالى التركدبةعنوانا آخزمثله ».فوضعوا ذلك لأفراد هذا دفعة واحدة » فصار هذا 
الوضع العكلى الاجالى بدل وضع الأفراد الافراد تفصيلا ( بلا قرينة ) متعاق بالوضع 
المذكور : أى وضع المركب المذكور للدلالة على المعنى التركيى نفسه بلاقرينة » وفى أسخة الشارح 
تدل افراده بلاقرينة من الدلالة وهو الأوفق عا سبق » فامجاز متعلق بالدلالة (فهى) أى 
تلك المركبات من المستعملة فما وضعت ا بلا قرينة راق فاذا استعمل ) ا مركب (فما) 
أى فى معنى غيرماوضع له حال كونه متليسا ( مما) أى بإلقرينة ( فجاز) أى فذلك المركب 
باز و) يسمى (الأؤلان) أى المقيقة وامجاز فى اللفرد رخرية تعمما لاغة فى العرف ) بأن 
برأدمها معنى عام تحقق فى عرف أرباب العر سة وغيرهم أوالمعنى أن التعديم إعاهو فى العرف 
( وتوصف النسة مهما ) أى بالحقيقة والجاز فرقال : نسبة حقيقة ولسبه ة مجاز (وتشسب) النسة 
اهما » فيال نسبة حقيقية ونسبة مجازية ( لنبيتها) أى لأجسل نسبة الفسبة اك الاقيقة 
وااز) لا :هر وجه لوضع المظهر موضع المضمر الا أن يقال : المراد مهما مهما ههنا غير مار بد مهما 
أولا : أى الثات فى محله والهاوز عنه فنكون نسية النسة النهما من قعل نسسية “الاخصضص اإى 
الأعية (واستبغلده ) قال الشارح : أى المجاز العقلى والأولى : أى ودف النسية مهما ( إنحاد 
جهة الاسناد) كا ذكره ابن الحاجب من أنه لدس الاسناد جهتان : جهة المحقيقة » وجهةالجاز 
كالأسد » والجاز لارتحقق الا عذد اختلاف المهتين » وفى الشرح العضدى : فان قات فقد 
قالعبد القاهرفى نح وأحياتى | ك تحالى بطلعتك : أن الاز فى الاسناد فانوجد الشرور هوالله * 
قانا هذا بعيد لاتحاد جهة الاسناد » فانه لافرق فى اللغة دين قولك سربى رؤيتك » ومات زيد 
وضرب عمرو » فان جهة الاسناد.واحندة لاخطر بإلدال عند الاستعمال غيرها . وقال الحقق 
التفتازاتى فى حاشته عليه فى منع كوت أمثال هذه الصور من قبيل الجاز الابإعتار المفردات » 
وهذا حق فىمثل:: شاءت لة الايل » لأن اللة محازعن سواد أجزاءالايل » والشيب البياصض فيه 


برد امجاز العقلى الى التجوّز بالسند فيا تصح نسبتةه ‏ م١‏ 
حلاف قامت الحرب عل ساق » فانه عثيل الخال الحرب حال من يقوم على ساقشه لايقعد 
دلامجاز فى ثىء من مفرداته وبالجلة المركبات موضوعة بإزاء معانيها التركنيبة وضعا نوعيا حيث 
بدك عاءها بلاقرينة » فا استعملت فيها فقائق والا فجازات » وهذا غير الاسناد الخازى الذى 
يقول بهاعبد القاهززومن تبعه من الحققين : فانه ليس فى شىء من استعمال اللفظ فى غير ماوضع” 
له بل معناه أن حق الفعل حم المقل أن يسند إلى ماهوله فاسناده التدغير ماهوله جاز عقلى 
واتحاد جهة الاسناد بحسب الو ضع :» واللغة لابينافى ذلك .و إعا ينافيه اتحاد جهته حسب العقن . 
ولس كذلك » فان اسناد الفعق الى ماهو متصف به محلاله فى المنى للفاعل ومتعلقاله فخ المنى 
للنعول #ايقتضيه العقل و ب رتضيه» وفى غير ذلك مما يأباهالا بتأو بل » وهذا قال الشارح الحقق 
والذى بز يل الوهم بالتكلية أن بعل الفعل مخازا وضعيا عما يصمم عند العقل اسنادة الىالفاعل 
الذكور : وهو التنسبب العادى فيَكُون أنبت مخازا عن تسببف الانبات» وصام عن تيب فى. 
الدوم الى غير ذلك » نوهذا مشسكل فها أُسْند الى المصدر مثل جد جدّه » و نإلجلة كلام المصنف. 
فىهذا المقام بدل على قصر ,إعه فى عل البيان انتهى » واليه أشار بقوله”(بعيد إذلاعنع اتحادة) . 
أى الاسناد ( حسب.الؤضع”) ' اللقوى (اتقسامه) أى الاسناد ( عقلا الى ماهو للسند اليه ) 
فيكون حقيقة ( و) الى (البين 4) أ للسنداليه فيكون مجازا (ثم) لاعنع (وضع الاصطلاح) 
كذلك بأن يسم الاشناد :الى ماهؤله 'سقدقة » واف غير ملغوله مجازا ( والطرفان ) أى المسند 
والمسند اليه » أوالمطتاف واللضاف-. اليه : فى امخاز المقل: '(احقيقيان كأشاب الصغيرّالبيت ) أى 
وأفى الكبيركر الغداة وص" الغثى » فاق ىلا :من :الاشاءة والافناء مستعمل فى حقيقته ( أو 
>ازان كأحياتى! كثالى بطلعتك) فان المرادبالاحياء : السرور و بالاك تحال الرؤة (أواحدهما) 
نحو أحباالر ببع الأرض » فانالمراد بالاحياء المعيئ الجازى وهوتمبيج القوى النامية فيها واحداث 
نضارتها بإلنبات كأ أن الحياة صفة تقتضى: الهس واتدركة وبالر بع حقيقته وكسا البحر الفياض 
الكعة : ي#نى الشخص الحمواد وكسا + تمن فى :سقيقته ( وقد 6 الجاز العقلى (الى 
النجوّز بالمسند ) حال كونه مستعملا ( فها تصح نسبته) الى :للسند اليه بقرينة صارفة عن 
كونه مسندا الى ماهوله وقر بلة معينة لما استعمل فيه مايصح اسناده الىالفاعل المذ كور لكونه 
وصفاله أومتعلقا نه فى نفس الأعس ؛ والراد هو ان الحاجب ( والى كون المند اليه استعارة 
بالكابة ) معطوف على قوله الى التجوّز» والتقدير وقد برد الماز العقلى الىكون المسند اله 
استعارة بإلكنابة على ماهو مصطلح الكا كى » واليه أشار بقوله ( كالكا كى ) أىكرة 
الما ك3 (وليس) الرد الى كونه استعارة بإلكنابة على اصطلاحه (مغنيا) عن الراد شيئا فما هو 


1 يعتبر المجاز العقلى فىاطيئة التركيبية الدالة على التلبس الفاعلى 
بصدده من رد الاسناد الجازى الىالمقيق (لأنبا) أى الاستعارةبإلكنابة عل رأنه ( إرادة المشبه 
نه بلفظ المشبه) فيه مساححة » والمزاد لفظ المشبه المراديه المشبه به ( بإدعائه) أى بإدّعاءكون المشبه 
(منأفراده ) أى المشبه نه فيدعى أن اسم المنية فى أنشبت المنية أظفارها اسم السبع مسادف له 
تأويل » وهو أن المنية يدّعى دخوطا فى جنس السباع مبالغة فى التشييه : فالمراد بإلنية السبع 
بإذعاء سبعيتها (فل خرج) الاسناد المذ كور (عن كون الاسناد الى غيرمن هوله) عند ال تكلم الى 

كونه إلى من هو له : فان نسبة انشاب الأظفار الى المنية لاتصير نسبته إلى من هوله عجرد 
أن يدّعى ها السبعية : لأن السبع الاذعائى لبس يسبع حقيق ولا تصير نسبته الى ماهو له الا 
ككون المنية سبعا حقيقيا » وذلك محال ( وقد يعتبر) الجازى العقلى (فى الطيئة التركيبية الدالة 
على التلبس الفاعلى » ولا محاز فى المفردات) م نسب الى الشيخ عبد القاهر » وأنكر الحقق 
التفتازانى أنيكون قولا لأحد من عاماء البيان اعتبار الجا زالعقلى فما ذ كر إعا كان فالفسبة 
ورك » وهنا إنما هو فى الحقيقة العارضة على المركب الدالة على النسبة القائمة بين الفعل 
وما قام له من حيث أساد فيه إلى غير مايقتضى العقل إسناده إليه تشبيها له بالفاعل الحقيق ©» 
فشبه تابس الغير الفاعلى بالتليس الفاعلى ( فهو ) أى الجاز ( استعارة عثياية ) وهى أن 
يستعار الدالة على هيئة منتزعة من أمور من تلك اطرعة طيئة أخرى منتزعة من أمور أخركا 
اذا شيهت هيئة تردد المعنى فى 9 مهيئة تردّد من قام ليذهب » وقلت أراك أمها المفتى تقدم 
رحلا وتؤخ رأ رى لبس فى شىء من هذه المفردات تجوز » وامما وقع التحوّز فى مموع المركب 
الدالة على الصورة الأوإى حقيقة باستعارته للصورة الثانية مبالغة فى هل مشامهة المستعار له 
بالمستعار منه حتى حكانه دخل قت عندة سمي بإسمه » فان قلت هذا يبدل على أن 
التحوّز نما هو فى لافنا لمكب » والتكلام فى اعتبار الجاز لاهيئة التركيبية الدال على التلبس 
الفاعلى بأن يستعار للتلبس الغير الفاعلى » قلت ماذ كرناه إها هو تفسير الاستعارة 
القثلية على ماذ كره القوم والمصنف أراد إدخال الهاز فى اطيئة التركيبية تحنها : إذ الدال فى 
اركب المذكور بالحتيقة إعا هو اطيئة العارضة على #وع مفرداتها » والتليس الفاعلى هيئة 
منتزعة من أمور » وكذا التليس الغير الثاعلى فيصدق عليه أنه استعارة الدال" على هيئة 
لأخرى فافهم ( ونم يقولوه ) أى عاماء السبان بإعتار الجاز العقلى فى اطيئة المذكورة ( هنا) 
أى فى محل المزاع الذى ذ كرفيه هذه الوجوه هنا » نحو : أنبتالرييع البقل » والعنى : هيقل 
عاماء الأصولهذا الاعتبار فىهذا البحث (ولس) هذا الاعتبار ( ببعيد) كا أشار إليه الحقق 
التفتازاتى ( فاعا هى ) أى هذه الارادات الجازية (اعتبارات) وتصرتفات عقلية للتكلم ( قد 


لاخلاف أن الأسماء المستعملة لأهل الشرعحقائق شرعية ا ٠‏ 

يصح الكل" فمادة) واحدة (وقد بغ يصح الكل فىمادة واحدة : بل يصع البعض دون 
البعض (فلا كثر) فاعتبارها عند وجود مايصحح ذلك » ومن مة اعتبر صاحب الكشاف 
التحوّز فى قوله تعالى - خم الله على قأو ,وم 5 من أر بعة أوجه . 

(لاخلاف أن ) الأسهاء ( المستعملة لأهل الشرع من نحو الصلاة والزكاة ) فى غير 
معانها اللغوية ( حقائق شرعية يتبادر منها ماعل ) طا من معانيها الشمرعية ( بلا قرينة ) 
سواء كان ذلك لمناسبة بين الشرعى واللغوى فيكون منقولا » أولافيكون ٠‏ وضوعاءبتدأ (بل) 
امحلاف ( فى أنها) أى الأسماء المستعملة لأهل الشرع فى معانها حقيقة ( عرفية للفقهاء ) 
بسبب وضعهم إبإها لتلك المعالى » فهمى ف تخاطيهم تدل” عليها بلا قرينة » وأما الشارع فانما 
استعملها فيها تجازا عن معانبها اللغوبة ععونة القرائن فلا تحمل عليها الا بقرينة (أو) حقيقة 
شرعية ( وضع الشارع ) <تى ندل فىكلامه على تلك المعانى بلا قرنة ( فالجهور ) أى 
قال جهور الأصوليين الواقم هو ( اثانى) وهو أنها حقيقة شرعية وضع الم ( فعايه ) 
أى فعلى المعنى الشرعى ( يحم لكلا ) أى الشارع إذا وقعت محجرتدة عن القران ن (والقاضى 
أوكر ) الواقم هو (الأول) أى انها حتيقة عرفية للفتهاء لاللشارع ( فعلى الاغوى ) حمل 
كلام الشارع اذا لم يكن صارف عنه » والبه أشار بقوله ( الا بقرينة ) صارفة عن اللغوى الى 
الشرى . قال الشارح : قال الممنف 4 فان قلت كيف تفرع الجل على المعنى اللغوى 
البق على كونها مجازات » قلنا : معناه انها مجازات عند وجود القرائن » وحمل على الاغوى 
عند عدمه التهى * قلت بان المثن مغن عن هذا الاطناب »© وقيل اده أنها تستعمل 
فى الدعاء » ثم شرط فيه الأفعال الركو عوالسجود وغيرهما فتسكون خارجة عن الصلاة شرطا » 
ولاق لعلده (وفيه) أى فها ذهب اليه القاضى ( نظرلأنكونها ) أى الصلاة مثلا موضوعة 
(للا أفمال) المعلومة شرعا (فعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لاقل التشكيك» وأشهر ) 
معطلوف على قوله لاية.ل فهو خبران : يعنى أن أحد الأحرين متعدققى بلا شهة : اما العم 
كونها للصلاة وفع الشارع ؛ وإما كونها مجازا فى الأفعال أشهر من الحقيقة فى زمنه ضلى 
الله عليه وس (دم) أى.القاضى والجهور ( يقدّمونه ) أى الجاز الأشور م من الحقيقة (على 
المقيقة ( فكيف حمل على اللغوى فىكلام الذارع عند القرينة (فا قبل) قائله الليضاوى 
( الحق أنها مجازات ) لغوية ( اشتهرت يعنى فى لفظا الشارع ) لاموضوعات مبتدأة ليس قولا 


20055 الاستدلال بالقطع بأن الصلاة فى الشرع موضوعة للركعات لابفيد 
آخر : بل هو (مذهب القاضى) بعبنه كا ذ كره المحقتى التفتازاتى : اذ لاشك فى <صول الاشتهار 
بعد تجو بزالشارع (وقول نفرالاسلام ) والقاضى أنى زدد وشمس الألمة السرخسى(بأنها ) أى 
السلاة (اسمللدعاء سمى مها عبادة معلومة) ازا (لاأنها ) أىالصلاة (شرعتللذكر) أى 
لذ كر إننه تعالى بنعوت جلاله وصفاتكله قال الله تعالى ‏ أقم الصلاة لذكرى ‏ أى لتذ كرى فها 
لانّاطا على الأذ كار الواردة فى أركائها فسميت العبادة المعلومة مها مجازا .ن اطلاق اسم الحزء 
على الكل (بر بد)كونها (مجازا لغو باهحرتحقائها : أىمعانهاا اقيق ةلغة ) فيس مذهبا آخر 
كالبديم ) أى كا بدل علي هكلام صاحب البديع * (لنا) على أنها حقيقة شرعية بوضع الشارع 
( القطع بفهم الصحابة قبل حدوث الاصطلاحات فى زمنه صلى الله عليه وسل ) ظرف لفهم 
الصبحابة ومفعوله (ذلك) أىالمعنى الشرعىطا (وهو) أى فهمهم ذلك (فرعه) أى فرع الوضع طا 
( نملابد أولا) أى فى أول خطاب الشارع من هو عام بلوضع اللغوى دون الشرعى ( من 
نص قريئة النقل) عن المعنى اللغوى الى الشرعى دفعا لتبادر اللغوى (فدار التوجيه) فى محل 
الاشتباه ( على أنه اذا لزْم تقدبر قر ينة غير اللغوى ) على تقدير النقل وتقدير قر ينة امجاز على 
تقدبر عدم الثقل » فانه لابدٌ من وجود القرينة على الوجهين ( فهل الأولى ) فى هذه القرينة 
(تقديرها) واعتارها ( قرينة تعريف النقل ) وتثبيته (أو) تقديرها قرينة تعريف (الجاز) 
وتعبينه (والأو 5 الأول) أى تقدر هاقرينة النقل على الاغوى الى الشرعى 5 هوقول الجهور 
( اذعل استمراره ) أى الشارع ( على قصده ) أى الشرعى ( من الافظ أبدا الالدليل ) . 
وقريئة صارفة عن الششرعى الى غيره » واستمرار القصد المذ كور أمارة نسخ إرادة الأول : وهو 
معنى النقل ( والاستدلال ) لاختاركافى الختصر والبديم ( بالقطع بأنها) ف الشرع موضوعة 
( للركعات وهو) أى القطع بأنها طا فى الشرع هو ( الحقيقة ) أى دليل المقيقة الشرعية 
(لايفيد) المطلوب (لخواز )كونهاق الأصل مجازا فيها » ثم (طروه) أى القطع بذلك ( بالشهرة) 
أى بشهرة التحوّز مها للشرعى » فان الجاز اذا شاع يصير المعنى الجازى نحيث يفهم بلاقرينة 
فيصير <قيقة ( أو وضع أهل الشرع) وهم الفقماء إباعا ها ( قلوا ) أ القاضى وموافقوه 
( اذا أ “كن عدم النقل تعين وأمكن ) عدم النقل ههنا (بإعتبارها) أى الصلاة مثلا بإقية ( فى 
اللغوبة والزيادات ) التى جاءت من قبل الشرع على اللغووبة ( شروط اعتبارالمدنى شرعا وهذا) 
الدايل جار ( على غيرماحزرنا عنه) أى القاضى من أنها مجاز أشهر من الحقيقة اللغوبة ( مخترع 
باختراع أنه ) أى القاضى ( قائن أنه ) مستعملة ( فى حقائقها اللغوبة ) وتقدّم الظر فيه 
وذ كر الأبرى أن للقاضى قولين : أحدهما ماحزره المسنف » والآخر هذا »* وعن الامام أنه 


قال القاضى الصلاة :الدغاء والمسمى مها فى الشرع هوالدعاء ١!/‏ 

أقال : وأما القاضى فاستمر على لحاج ظاهر فقال : الصلاة الدعاء والمسمى سا فىالشرع هو الدعاء 
لكن إنما يعتبرعند وقوج أفعال وأحوال » وظرد ذلك ف الألفاظ التى فبها الكلام ‏ ( وأجيب 
:باستازامه ) أى هذا القول ( عدم السقوط ) للصلاة المفروضة عن المكلف ( بلا) قرينةب(دعاء 
لافتراضه ) أى الدعاء إ( ببإلذات و) بإستلزامه ( السقوط ) مها عن الذمة ( بشفعل الشرط) 
أأى بمجرد أن ,يفعل الشمرط من غير فعل الركن إ(مطزذا) أى دائما (ف) حق (الأخرس المنفرد) 
الصحة:صلاتةه. مع انتفاء:المشروط الذى نهو الدعاء و إماقيد بالنفرد » لأنه اذا كلن له امام فدعاء 
الامام دعاء له بومنع السبكى هذا :نأن الدعاء هوالطلب القائم بالنفس وهو بوجد من 'الأخرس 
وفيه نظر»!إذ تجرد الطلى اذاتقام ,نفس شخخص لم يصدر عنه مال عليه لايقال انه دعاء 
إ(ثم الايتأنى) هذا التوجيه (ى بعضها ). أى فى بعض الأسماء الشرعية كالنكاة » فانبها لغة الغاء 
والزيادة » وشرعا كعلنك:قدر مخصيوص من مال مخصوص لشخص خصووصن » ولا مكن أن 
تحمل الركاة على الغاء:وتجعل المذكور شرطا كا لاتق » »( قلوا) أيضا (لو قلها) أى الشارع 
الأعناء ع عبن المعاتى اللغومة الى الشرعية (نهمها ) أى اللعاتى المنقولة (هم) أى الصحانة 
: لأنهم كافوا بها 6 :والفهم 'شرط التكليف ( ولوتؤقم ) التفهمم ( نقل) الينا لأننا مكلفون مها 
أيضا '(:ولام توائره :) أى النقل ( عادة ) للتؤفر الداوعى عليه .ولم بوجد :والالما وقع الحلاف 
فى النقل (:واتإواب القطع بفهمهم ) أى الصحاءة:المخاتى الشرتعنة:من الأسماء المذكورة ( كي 
د كزنا .ؤفهسنا)) أى والقطع بفهمنا تلك اللعاتى الشرعنة “أيضًا منها ( و بعد حصول المقصؤد)) 
:نعو الفهم ( لايازم تعيين طر يقه)) أى ظر بى المقميؤد . بن التغهيم قمنذا بالبارة وتوا (ولو 
'التزمناه) أى اتعيين طريقه (اخاز) أن بكون ذلك التفهيم (باللرديد ) أى بطر بق التسكرار 
(بالقرائق') “عند سماع تلك الأنماء همم:: أى للصخابة ثم لنا منهم ( كالأطفال) يتعءون اللغات 
“من غير تصريح طم بوضع اللفظ لمتناه » بل اذا ردد اللفظ وكرر يغهمون معناه بالق رمَقة و حفظونه 
(أ) أنبكون (أسلم) أى أسل اتيم (إإبارم) أى الشارع (ماستغت سحن اخبارهم ) 
أئ اخبار الصحانة (لمن بلبهم) تمن تلت تعنهم (أنه) أى الشارع (أخيرم) أى الصحابة 
فقوله ثم استغنى على صيغة المجهول » وقوله عن اخبارهم قم مقام فاعله:» وقوله من يلمهم مفعول 
أوللاخبارهم » وقؤله انه أخبرهم مقهوله الثاتى : يعنى لالزم على الصحابة أن عخبروا من يلبهم أنه 
أخسيرنا الشارع بوضع الأسماء اللذكورة لمعانيها الشرعية » وذلك لأن من لهم فهموا من 
استعمالاتهم وضعها كا يفهم”الأأظفال من غير أن يقالهم هذا ٠وضوع‏ لذا أوباخبارهم بالوضع 


11م د" تسير م ب ثالىق 


١‏ اوقلت الأسماء عن معانيها اللغوبة الى الشرعية كانت غير عراسة 


من غير أن يقولوا أخبرنا الشارع به » و>كن أن يناقش فيه بأن شأن الصحابة يقتضى أن 
لاسكتواعن اخبار الشارع إياهم ففمثله » وفى قوله ( لحصولااقصد) إشارة الىدفعه : يعنى أن 
المقصد معرفة الوضع ' نواه حت بالأخبان أو بالقرائن كالاطفال ( قلوا) أى القاضى ومن تبعه 
ثالثا ولوقت ( الأنماءة ن معائيها الاغوبة الى الشرعية ( كانت ) الأسماء المنقولة ايها (غير 
عر ببة لأنهم ) أى العرب (م يضعوها) على ذلك التقدبر» بل الشارع (ويلزم أن لا كون 

القرآن عر با) لاشتماله على غير العر نى » فان المركب من العر بى وغسيره ليس بعرنى » دقد 
قآل الله تعالى إنا أنزّلناه قرا نا عر با ( أجيب 0 أى الأسماء المنقولة (عر سة إذ 
وضع الشار عطا ينزطا) و يصيرها (مجازات لغوبة) إذا كان التتخاطب بلغة العرب فان العلاقة 
بين المعنى اللغوى والشرعى موجودة : لأن النقليقتضها (وككن فى العر بية ون اللفظ منها ) 
أىمن الألفاظ الموضوعة لاعرب (و ) كون (الاستعمال على شمرطها) أىشرط العر بية بأن كون 
المستعمل فيه إما عين الموضوع له » أومابينه و بين اوشوع نوع من العلاقات المعتبرة مع 
وجود القرينة الصارفة والمعينة ( ولو سل ) أنه لا مكنى ذلك وكوتها عر بية (لمتخل” ) كونها 
غغيرعر بية ( بعرييته ) أى القرآن ( إما لكون الضمير ) فى قوله انا أنزلناه (له) أى 
للقران (دهو) أى القرآن ( ما يصدق الاسم ) أي اسمه ( على بعضه ) أى بعض القران 
( ككله ) أى كا يصدق عل ىكله ( كالعسل ) فانه يصدق على القليل منه والكثير حتى لو 
حلف لايقرأ القرآن فقرأ جزءا منه حنث » في<وز أن براد بالضمير بعض القرآن » ولاريب فى 
عر ينه ( محلاف ) نحو ( الماثة والرغيف ) مما لايشارك الجزء الكل فى اللتيقة والانم : 
فلا تطلق الماثة والرغيف على بعض منها (أو) لكون ؛ الضمير ( للسورة ) 0 
المذكور » وهذا إنما يتم إذالم يكن فى تلك السورة اسم شرعى * (واعلم أن المعتزلة سموا 

قما من ) المقائق ( الشرعية ) حقيقية ( دينية وهو مادل” على الصفات المعتبرة فى 
الدبن وعدمه ) أى عدم الدبن ( انفاةا) أى اعتبارا اتفق عليه المذاهب ( كلاممان » 
والكفر » والمؤمن) والكافر (ملاف الأفعال) أى ماهى من فروع الدين كايتعلق بالجوارح 
فان فى اعتبارها فى الدين خلافا ( كالصلاة والمصلى ولا مشاحة ) فى الاصطلاح * ( ووجه 
الناسبة ) فى تسمية ماذ كر دينية ( أن الإيمان) على قودلم ( الدبن لأنه) أى الدين اسم 
( مجموع التصديق اللخاض ) بكل ماعل مجيئه صلى الله عليه روسل به من عند الله ضرورة 
(مع اللأمورات والمنهيات لقوله تعالى - وذلك دين القيمة ‏ بعد ذكر الأعمال ) أى قوله . 
تعالى ‏ ويقيموا الصلاة و يؤْتوا الزكاة ‏ بهد قوله ‏ وما أعمسوا إلا' ليعبدوا الله مخلصين - 


يكنى فى جه التسمية الدينية أنها اسم لأصل الدبن 1 

فذلك إشارة إلى المذكور ءن العبادات إجالا وتفصيلا » فان يعبدوا فى تأويل المصدر المضاف 
لتقدير أن المصدربة بعد لام ى » والمصدر المضاف إلى المعرفة يفيد العموم » و,قيموا الصلاة 
وما بعده من عطف الخاص” على العام لز بادة الاههام فيكون جيع العبادات الواجبة دين اال 
المستقيمة » وكان بوجب هذا أن لا يكون الدين إلا الأعمال : غيرأن الاجاع على اعتبارالاممان 
فى حقيقة الدن » و إليه أشار دوله ( والاتفاق على اعتبار التصديق فى مسماه ) أى الدبن 
حلاف الأفعال ( فناسب ييز الاسم الموضوع له ) أى للتصديق الخاص ( ثمرعا بالديفية 
وهذه ) المناسبة (على رأهم ( أى المعتزلة (ف اعتبار الأعمال جزء مفهومه ) أى الاممان 
(وعلى ) رأى ( الحوارج ) المناسبة فى هذه التسمية ( أظهر ) منها على رأى المتزلة لمعل 
المتزلة م مكب الكبيرة لبس عؤمن ولا كافر » وجعل الخوارج مس تكيها كافرا : فسكلما 
زاد اعتبار العمل فى الاممان زاد الاحتياج الى القِْيز (ولايازم من أنى ذلك) أى كون الأعمال 
جزء مفهوم الامانك هوقول أصابنا ( نفيها) أى اللقيقة الدينية : لأنه لاينق مايصلح مناسبة 
وخ الاصطلاح (اذكق) فى وجه النسمية ( أنها) أى الدينية ( اسم لأصل الدين وأساسه 
أعنى التصديق فظهر أن الععلام فى ذلك ) أى فى نه فى كون الأعمال من ع الاعمان ) مع 0( 

أى الكلام فى دلك (رج) من فنّ الأصول (إك 0 فنَ آخر) أى عم الكلام (ولا 
يتوقف عليه ) أى على ذلك ( معللوب أصولى : بل أصطلاجى 6 ان الكلام ف ذلك كلام 
(فى غرضص سهل وهو ائبات مناسبة تسمية اصطلاحية لايفيد نفها : فعلى الحقق تركه ) . قال 
الشارح وفى هذا تعريض بابن الحاجب * قلت لوكان التعر يض به بترك التعر يض لكان 

(تمة) 

(كاهتم) المنى ( الشرعى فى لسانه ) أى فى خطاب أهل الشرع ( على ماسلف ) 
أى اللغوى ( كذا العرى فى لسائهم ) أى أهل العرف خاصا كان أو عاما تقدّم على اللغوى 
( فا وحلف لاا كل بيضاكان ) المحمول عليه ( ذا القشر) ف المبسوط فهوعلى بض الطير 
من الدجاج والأوز وغيرهما » ولا يدخل فيه بيض السمك الا أن ينويه : لأنا نعل أنه لايراد 
به بيضكل شىء فان بيض الدود لابدخل فيه : فييحمل علىماينطلق عليه | سم الييض و يؤكل 
عادة (فيدخل النعام ) أى سِضه تفريم على كون الليض ل ا مفراع 
على تقد العرى : فعل أن المراد دخوله فما اذا كان عرف خطاب الخالف بحسب معاد فى 
الاطلاقات مايعم بيض النعام » وأما إذا كان العرف ماهو أخص- من ذلك فلايدخل فيه فيدور 
ذلك مع التعارف » ولاشك أنه مما يختلف فيختلف الجواب بإختلافه (أو) لاييأ كل 


”> الموضوع قبل الاستعمال ليس حقيقة ولامجازا 
إطلاقاتهم غيره حلاف ماإذا كان المتعارف ماهو أعم” من ذاك فانه يحنث على ذلك التقدير 
بأ ك لكل ماي ؤكل عادةف الطبائعخ سواءكانمن اللحم (أو) غيره أولايأ كل (رأسافا يكبس) فى 
التنانير عرف الحالف و يباع مشويا من الرءوس (بقرا وغنا ) عند ألى حنيفة آخرا لأسبما المتعارف 
فى زمنه آْرا لاغير » وإبلا أيضا عنده أولا إذ كان متعارفا لأهل الكوفة ثم تر كوه ( واو 
تعورف الغتم فقط تعين ) حلا لاطلاق الرأس إعتبار ذلك العرف : فالملاف خلاف زمان 
لاإرهان ( أو) لابأ كل ( شواء خص” اللحم ) فلا حنث بالمشوى من البيض والباذنجان 
وغيرهما : لأن المتعارف مختص به ( وقول نفر الاسلام ) فى توجيه ترك الحقيقة بإلعرف 
( لأن الكلام موضوع لاستعمال الناس وحاجتهم فيصير الجاز باستعماطم كاللقيقة حمل على 
ذلك الحمل) قوله حمل ال خبرالمبتداً » لما بين أن إطلاق اللفظ فى الايمان حمل على ماهو 
المتعارف فى زمن الحالف » لاعلى مايقتضيه أصل وضعه أفاد أن نكر الاسلام أراد مماذ كر هذا 
المعنى فهو محاز لغوى مهجور المقيقة » قصار حقيقة عرفية » ولا تق أن مجازية ماذ كر 
بإعتبار إرادة بعض أفراد المقيقة خاصة عوجب العرف . 
ئأة 

( لاشك أن الموضوع قبل الاستعمال لبس حقيقة ولا محازا لانتفاء جنسهما ) أى جنس 
تعر بنى الحقيقة والجاز » وهوالمستعمل * ( ولا ) شك أيضا ( فى عدم استازام المقيقة 
حازا ) لحواز أن لا.ستعمل اللفظ فى غير ماوضع له ( واختلف فى قابه ) أى استازام الجاز 
الحقيقة ( والأصحة نفيه ) أى نف قلبه ( وك فيه) أى فى نفى استازامه إبإها ( نجويز 
التجوّز به ) أى باللفظ لما يناسبه ( بعد الوضع قبل الاستعمال ) له فما وضع له (لكنم 
استدلوا بوقوعه ) أى الجازولا حقيقة ( بنحو شابت لمة الليل ) إذا ظهر فيه تباشير الصبح » 
فان هذا مجاز لاحقيقة له ( ودفم ) هذا الاستدلال ( بأنه مشترك الالزام ) يعنى أن 
الاستدلال فرع تحقق المستعمل فيه » ومهذا الدليل كن نتى الوضع لأن مالا تحقق له لايصلح 
لأن بوضعله » لأن الوضع لمصلحة الاستعمال فلا كن إثبات مجاز بدون المقيقة سهذا:الدليل » 
تحةق الوضع » وقد عرفت أن امتناع الاستعمال لما ذ كر يستلزم امتناع الوضع » ثم أفاد أن نحو 
ماذ ك رلا يصلح الاستدلال به فى محل النزاع بقوله (والاتفاق) على ( أن المركب م بوضع ) 


الجاز واقم فى اللغة والقرآن والحديث خلافا لبعضهم أل 

وضعا ( شخصيا والكلام فيه ) أى فى الوضع الشخصى » (وأيضا ان اعتبرالجاز فيه) أى 
فى شابت لمة الليل ( فى المفرد) أى فى شابت بأن أريد بالشيب حدوث بياض الصبح فى آآخر 
سواد الليل» وفى ل ة بأن أر يد مها سواد آثر الايل وهو الفلس (منعنا عدم حقيقة شابت أولة ) 
لاستعماطما فى المعنى الحقيق طما من بياض الشعر» والشعر الجاور على شحمة الأذن فى غير 
هذا المركب (أو) اعتبر امجاز فيه (فى نسبتهما ) أى النسبة الاسنادية للشيب الى اللة » والنسبة 
الاضافية لله الى الليل ( فليس ) الجاز فيهما (النزاع ) لأنه مجاز عقلى » والتزاع انما هوفى . 
الجازف المفرد * ( وأما منع الثاتى ) أى الجازفى النسبة بأن يقال : لاجازفى النسبة (لاتحاد 
جهة الاسناد) 3 سبق فى ننه قول الحنفية : والمجاز على غير المفرد (فغير واقم لا تقدم ) هناك 
وأوضضناه فلبراجع » (دأيضا) وضع ( الرحجن لمن له رقة القلب ولم يطلق) إطلاقا (صميحا الا 
عليه تعالى ) والله “خزه عن الوصف بها ( فازم) أن كون إطلاقه عليه تعالى (مجازا بلا حقيقة 
لحلاف قوم ) أى بى حنيقة فى مسيامة الكذاب ( رجن المامة ) . وقول شاعرهم : 

وأنت غيث الورى لازلت رجانا 2# فانه لم يطلق عليه إطلاقا صميحا لخالفته اللغة 
إذ انفق أهلها أنلايطلق الاعلى الله سبحانه » أوقعهم فيه لجاجهم ف التكفر ( ولأنهم 1 بر بدوا 
نه ) أى بلفظ رجن فى إطلاقه علىمسيامة المعنى ( الحقيق من رقة القاب) بل أرادوا أنيشتوا 
له ماختص” بإلاله بعد ماأئيتوا له مامختص” بالأنبياء وهو النبوّة » وقد مجابعنه بأنهم لميستعماوا 
الرحمن المعرف باللام » و إنما استعماوه معرتفا بالاضافة من رجن العامة » ومنسكرا فى لازات 
رجانا » ودعوانا فى المعرّف باللام » (قلوا) أى الملز.ون (اوم يستازم ) لجاز القيقة 
(اتتفت فائدة الوضع ) وهى الاستعمال فماوضع له (ولس) هذا (بشىء) إإعتد نه (لا نالتحوّز) 
إلافظ ( فائدة لاتستدعى غير الوضع ) أى تتحق هذه الفائدة بمحرّد الوضع » ولاتتوقف على 
الاستعمال فا وضع له : فاذا كانت هذه الفائدة حاصلة عحراد الوضع كنى به فائدة الوضع 
والله أعل 

فتسكلة 

(انجاز واقم فى الاغة والقران والحديث خلافا الاسفراينى فالاوّل) أى الاغة » وى السكى 
الننى لوقوعه مطلقا عنه وعن الفارسى » وحكى الاسنوى عنه وعن جاعة ( لأنه قد يفضى الى 
الاخلال بغرض الوضع ) وهو فهم المعنى : يعنى وقوعه ريفضىالىالاخلال فى الجلة فى بعض الصور 
(لحفاء القرينة) الدالة على المعنى الجازى » ومايفضى الى الاخلال لاوقوع له فما يقصد به الافادة 


**020 يلزم دليلالنافى ننى وقوع الاجال مطلتا فى اللغة والكتاب والسنة 


والاستفادة (وهو) أى خلافه فى وقوعه ) بعيد ) لايشتنه وقوعه ( على بعض المميزين ) 
وذ كر لفظ البعض الذى بعر من له أدتى كبز مبالفة » فامعنى لايشتبه على من له أدنى ييز 
ولاإصدر عنه ©( تعلامنيه ) أى فضلا عن صدوره عن الاستاذ أنى اماق > قال د 
بقوله (لأن القطع , نه( أى وقوع المجاز فى الاغة (أثبت هن أن بورد له مثال ) أى القطع 
الحاصل بوجوده دون ابراد المثال له أثنت من القطع الخاصل بوجوده بسبب ابراد المثال أو 
المعنى القطع به متجاوز عن ابرادالمثال لكونهههنيا عنه » فان أفعل التفضيل بلزمه تجاوزاللفضل 
عن المنضل عليه » وذلك لكثرته وكال ظهوره ( ويلزمه ) أى يلزم دليل النافى (نى) وقوع 
( الاجال مطلقا) فى الاغة » والكتاب » والسنة الافضاء الىالاخلال يفهم المعنىالمراد » واللازم 
منتف » (و) خلافا ( للظاهر ب فى الثانىق) أى القرآن . قالالشارح وكذا فى الثالك الاأنهم 
غير مطبقين على انكار وقوعه فههما » و إنما ذهب اليه أب وكر بن داود الأصهاتى الظاهرى 
فى طائفة منهم (لأنه) أى الماز ( كذب لصدق نقيضه ) إذ يصمح أن يقال لمن قال للبليد 
انه جار كذبت : إذ اليد لبس حمار ( فيصدقان) أى النقيضان اذا وقم فىالقرآن » أماصدق 
الكلام المشتمل على الجاز فلاستحالة الكذب فى حق الله تعالى » وأما صدق نقيضه فلصدق 
نف مدلول اللفظ المستعمل محازا بحسب نفس الأمس » ( قلنا جهة الصدق مختلفة ) فتعلق 
الاثبات المعنى الجازى ومتعلق النى المعنى الحقيق . فزيد جار صادق من جهة المعنى الجازى » 
وزيد ليس نحمار صادق من جهة المعنى المقيق ولا محذور فيه # لما ذ كرأن الجاز صادق أراد 
أن حقق مناط صدقه فقال ( وتحقيقصدق الجاز صدق التشبيه ونحوه من العلاقة ) فاذا صدق 
كون زا بد شبيها بالأسد بأ يحكون شهه له متحققا فى نفس الأعس بأن كون شحاعا صدق 
قولنا زيدأسد » واذاصدقكون زد منعماعليك » صدققولك : له على بد (وحينئذ) أى وحين 
كان مناط صدق الجاز صدق التشبيه هى مناه وماآله ( هو) أى لجاز ( أبلغ ) من الحقيقة 
لافيه من تصرف عقلى ليس لاحققة مثله » ( وقوطم ) أى الظاهر بة ( لازم ) على تقدير 
وقوع الجاز فى كلامه تعالى (وصفه تعالى بالمتجوّز) لأن من قام به فعل اشتقله منه اسم فاعل 
واللازم بإطل لامتناع اطلاقه عليه تعالى اتفاق » (قلنا إن ) أردتم لزومه ( لغة منعنا بطلان 
اللازم) إذ لامانمله منه لغة ( أو ) أردتم لزومه (شرعامنعنا الملازمة ) لأ نكونه موصوفا بإلتكلام 

المشتمل على الجاز لايقتضى صدة اطلاق المتحوّز عليه شرعا » لأن صمة اطلاق الاسم عليه 
مشروط بأن لايكون موجه الما لايليق نه » ولفظ المنجوّز بوهم أنهي سمح و يتوسع فيا لابننى 
ن الأفعال والأقوال » وهو نقص * (ولنا الله نور السموات) فان النور فى الأصل : كيفية 


وأما اسئل القربة فقيل القرئة -قيقة وقدمنا مايتعلق مها ل 
تدركها الأبصار أُوّلا و بواسطتها سائر المبصرات كالتكيفية الفائضة من النيرين على الأجرام 
الكشفة الحاذية طما » والله سبحانه منزه عن ذلك فهو على التحوّز ععنى منوّر السموات وقد ٠‏ 
قرىء به » فانه تعالى نوّْرها بإلكوا كب وما يفيض عنها من الأنوار و بالملائكة وال نبياء اذا عية 
النور» أو ععنىمدبرها 4 من قوطم للرئسس الفائق فىالتدسر : تورالقوم »لهم مهتدون به فالامور 
أوموجدها : فان النور ظاهر بذاته مظهر لغيره » وأصل الظهور : هو الوجود كم أن أصل الحفاء 
هو العدم وهو تعالى موجود بذاته موجد لما عداه الىغير ذلك ( ومكر الله ) لأن المكرى 
الاصل جحلب مها مضرة الغير وهوماره سءدانه عنها 6 وإتما السك اليه على سسيل المقابلة 
والازدواج (الله يسزى ”م ) لأن الاستهزاء السخر به ينس اليةسبدانه هذا كلة 04 أواستعارة 
لما نسل الهم من المقارة واطوان الذى هو لازم الاستهزاء الى غير ذلاتك (فاعتدوا عليه) عل 
مااعتدى عليكم (و) جزاء (سيئة سيئة مثلها) وليس جزاء الاعتداءاعتداء » بلهوعدل » ولاجزاء 
السيئة سبئة » فهما من اطلاق أسم أحد الضدّن على الآر مجامع الجاورة فى التخيل (وكثير) 
ممالا حصى عدده » فلا ينفعهم التأو دل فى بعض الأمثلة »كأن قال : النور-قيقة هوالظاهر فى نفسه 
المظهر اذيره » لا العر ضالمذ كور فاطلاقه عليه تعالى-قيقَة » وقال الامام الرازى : المكر إيصا 
المكروه خفة » والاستهزاء اظهار الا كرام واحفاء الأهانة فيحوز صدورها مه كعالى 043 وقوله 
تَ أتتخذ ناهزواقال أ عوذ بالله أن كين من الجاهلين 5 لادد لع ل أن كل استهزاء جهل 4 والاعتداء 
بقاع الفعل الموم 4 أوهتك حرمهالثنىء 6 والسئة مأسوءمن بتزلنه 4 ولانحاز فثىء منها 0 (وأهأ 
واسثل القربة فقيل ) القربة ( حقيقة ) وأص باو يعوب أبلهم أن سأها 01 أى 
القرانة بإنطاق الله إياها » فانه كان زمان النوّة وخرق العوائد » وضعف أنه إنها بقع للنى 
التحدذى واظهارالمتحزة 04 وف بدك 0م عادة وان أمكن (وقد 0 أى بان 0 
لفظ القرية ( حقيقة مع حذف الأهل) وفى قوطم كنافيها اشغان بأن المراذ سوال الأه ل أن جيع 
الجادات متساو بةفى الشهادة عند الاطلاق رقا للعادة اظهارا اصدقهم ( وليس كثله ثىء) ليس 
(من محل النزاع ) وهو مجاز العلاقة لأنه من مجاز الزيادة » ألاترى الى تعليلهم : أى الظاهر به 
أنه كذب ؛ إذلا كذب فىيجاز الزيادة » (وقد أجيب ) أيضا من قبلهم بغير هذا » فأجيب 
(ثارة بأنه) أى ليس كثله شىء لنى التشييه (حقيقة ) فالكاف مستعماة فى مفهومها الوضى 
(والثل يقال لنفسه) أى لنفس الشىء وذاته فيقال (لايذبنى ثلك) كذا : أى لك »ء قالالله تعاك 
فان آمنوا -) عثلما أء منتم به ) أى عا آملحم ١‏ به : وهو القرآن ودين الاسلام » فالمعنى 
كذاته شىء (وعامه) أى عام هذا الحواب : ب (باشتراك) لففا (مثل ) دين النفشس 0 


306 وبازوم التناقض على تقدير وجود المثل مع ننى المثل يندفع دفعه 
إذلاريب فىكونه حقيقة فالتشبيه » فانكان حقيقة فى النفس أيضا ثبت الاشتراك (ؤالا ) أى 
وإن ل كن ف النفس حقيقة بل كان محازا ( ثبت تقيض مطلو م ) أى الظاهر بة » وهو 
وجود الجاز ف القرآن ( وهو) أى الاشتراك ( ممنوع ) أى غير واقم عدمه والجاز أولى مناه 
(دتارة) بأن لبس كثله ثىء ( حقيقة ) على أن الكاف عمنى مثل وكل منهما غير زائد 
) اما لنئى مثل مثله و بازمه ( أى ويلزم (نف) مثل ( مثله والا) أى و إن/ يازمه ( تناقض 
لأنه) تعالى (مثل مثله) » توضيحه أنه على تقدير نفى مثل مثله لوتحقق مثله لزم اجماع النقيضين : 
اتتفاء وجودمثلالمثل » ووجودمثل المثل » أما الأول فلا"نه المنطوقالمدلول لقوله - لسكثله. - 
وأما الثالى فلانه موجود وهو مثل مثإه المفروض وجوده ( ولازوم التناقض ) على دير 
أن لايلزمه ننى مثله (انتى ظهوره) أى ظهور ننى مثل مثله (فى ائباتمثله) دق لما قبل من 
أنه يازم على تقديركون الكاف عمنى المثل اثيات المثل من حيث دلالة اللفظ ظاهر إذ لاينق 
عادة نظير الشىء الا اذا كان ذلك الثىء معلوم الوجود » و ءا جعل دلااته ظاهرا لا نصا لجواز 
عقلا ننى نير الثنىء مع كون ذلك الثىء معدوما (و به ) أى بلزوم التناقص على تقدير وجود 
الثل مع نف المثل ( يندفع دفعه) أى دفم هذا الحواب القائل ان الكاف ععنى المثل » ولنس 
زائدا والدافع ابن الحاجب (بإقتضائه) أى الجواب المذكور : وهو صاة الدفم ( اثبات امثل فى 
مقام نفيه ) أى نق الثل (و) إذقد عرفت أن لزوم التناقض صرف عن سل التركيب على اثبات 
المثل به يندذع (ظهوره) أى ظهور لبس كثله على تقديركون الكاف عمنى امثل (فيه) أى ى 
اثبات المثل (وجعل هذا) الدفع (متبا على الحواب الأؤل) كون المثل عمنى الذاتعلى ماوقع فى 
حواشى الحققى التفتازاتى (سهو ) لأن ننى مثل ذاته لايقتضى ائبات المثل فىمقام نفيه (واما لنى 
شبه الثل) «عطوف على قوله : اما لننى مثل مثله لافرق بدنهما بإعتبار ارادة المثل من الكاف 
سكن الثاتى اعتير فيه المعنىالتكوتى + وحاصا. أنه ثارة ينس الى مثل الشىء أمساذا نظرت فيه 
وجدته أليق انتسابا الى ذلك الثىء فيكون الك به على المثل كنابة عن الحكم به على ذلك 
الثىءم أشار اليه بقوله ( فيتتق الل بأوك ) 4 بطر يق أولى ( كثلك لاببخل) فان مثله 
من حيث انه مثله اذا اتتى عنه الخ لكان ذاته أولى بإنتفائه » وههنا اذا فرض لذاته المقدسة 
نظير تعالى شأنهكان ذلك المفروض عدم النظير » فكيف. يتصوّر أن لا يكون هو تعالى عدم 
الاير » ( ولاشكأن اقتضاء شبه صفته انتفاء البخل ) إنها أضاف اقتضاء انتفاء البخل الى 
شه صفته » لاالى شهه كابقتضيه الظاهر » لأن البخل الننى عن شمهه إعا هومقتضىصفة ل 
فى ذات المشبه وتلك الصفة شهة صفة من قصد انتفاء مله أصالة فافهم (أوك) خيرأن (منه) 


حو زأن بكون ليس كثاه.مئ قبيل مثلك لاببخل و" 

أى من قصد اقتضاء شبه صفته انتفاء البخل ( اقتضاء صفته ) انتفاء.البخل » وقوله اقتضاه. 
فاعل أولى » هذا على رأى بعض النحاة » وأما على رأى الأ كثر» احير الجلة اقتضاء صفته 
ممتدا.وأول خيره أوالعكس كا ذهب اليه سيق نفه ( لكن لس من4) أى من باب مثلك 
لاببخل ( مانتحنفيه من نق مثل الثل ) لينتئى المثل» كلة من لبيان الموصول (:وإلا) أى 
د إن يكن كذلك بن يكون مانحن فيه من ذلك الباب (لم يصح نفى مثلل مثل لثانت ) 
متغلق عثل الثالى : أى لشجص ثابت له مث فاعل ثانت واحد فضلا عن الأكثلكنه : أى 
نفى مثل لما هورثابت ( له مثل واحد لسكنه ) أى أى مثل هو لمنا ثابت له مثل (صيح فاذا اقل 
لبس مثل مل زيد أحد ) اسم لنب قدم عليه خبره (اقتضى نبوت مثل لزيد ) ولقائل أن 
بقول يخوز أن يكون لس كثله من قبيلمثلك لايسخل ولانازم منه عدم صعة ني ماق كزه.لجواز 
أن يستعمل ليس مثل.مثله تارة لننى المثن وتارة:للنى مثل المثل معموجود المثل و يتعين كل منهما؛ 
بحسب القرائن »“فنى مثلك لا يسخل العل بوجود المثل حاصل » والقرينة دالة على أن المراد نفى 
البخل عمن أضيف اليه الل يطر يت أولى » فعند استعمال ليس كثله ا نكان العلل بوجود 
الملل حاصلا لم ,كن المراد. نقى المثل بطر يق أولى » وان لم بعل وجود المثل وكان سوق الكلام لفى 
امث ل كان المراد نفيه بطر يق أولك » نم يتجه أنيقَال هذا التأويل وانجازعى سبيل التكايف » 
لكن المتبادر من اللفظ نفى مثل امثل مع وجود المث نك لاتق على من له ذوق.العرببة » وسيشير 
اليه (وصرف ) ماحققناه من أن مقتضى لبس مثل ز بد نوب مثل لز بد وانه يستلزم ثبوت 
زيد أيضا ( لزوم التناقض) اللازم من: نيع مثل مثله على ماييناه ( الى نق مثل ) آآخو ( غير 
زيد) أى صرفهماذ كر انصراف النفى جما يستازم التناقض من نفى مطلق مثل المثل الى لفق 
المثل الخاص ( فلم يتحد مخل النثى والاثبات ) فل النثى مثل المثل الذى غير ز بد »#وعخل 
الاثيات مثل المثل الذى هوز بد » وححتملأن مكون لزوم التناقض فاع ل صرف ء المعنى صار زوم 
التناقض المذحكورقر بنة صارفة لل الننى عن الاطلاق الى التخصيص (وهو, ) أى الصرف 
المذ كور ) أظهر من صرفه ) أى من صرف لزوم التناقض (السابق) أى الذى سبق ذ كرم 
القول المذ كور » يعنى ليس كثله (عن ظهوره ) أى القول المذ كور (فى اثبات. المثل) الى لق 
الل مطلقا ( لأسبقية هذا) أى اثبات. المثل الى الفهم ( من التركيب ) المذكور غير 
أن الصرف السابق به يفتتح جواب الظاهر ئة وهذايبطله كلا فى (فالوجه ذلك الدفم) أكدمم 
دفع ابن الحاجب كون التركيب لننى مثل مثله و بازمه ننى مثله بأقتضائه اثيات المبل فى مقام نفبه 
بجعل زوم التناقض قرينة صارفة عن ظهور التركيب.فى اثثات المسند . 


3" اختاف فى كون الجاز نقليا الم 
مسئلة 


(اختافف كونالجاز تقليا) فقائل قال ليس نقليا وآآخر قال نقلى » ثم اختلفوا (فقيل) يشترط 
النقل ( فى آحاده ) فلابدٌ فىكل فرد من الجاز من تقل عن العرب أنهم استعماوه فوخصوص 
ذلك المعنى الجازى ( وقيل ) يشترط ( فى نوع العلاقة ) فيشترط ىكل محاز أن ينقل عن 
العرب اعتبار نوع علاقته ( وهو) أى هذا القول هو ( الأظهر) ومن قال لايشترط ذلك 
قال يك وجود علاقة مصعحدحة الانتقال ما وضعله الىالمعنى امجازى معاونة القرينة (فالشارط) 
للنقل فى نوع العلاقة يقول معنى اشتراطه للعلاقة (أن يقول) الواضع (ما) أى معنى ( ننه 
وبين) معنى ( آنثر) وهو ماوضع له اللفظ ( اتصالكذا ) كنابة عن العلاقة ( الى ره ) 
أى أجزت أن إستعملفيهمن غيراحتياج إلى نقل آحاده » والشارط للنقل فالاحاد يشترط مماعه 
منهم فى عي نكل صورة (والمطلق) للحواز من غمير اشتراط نقل فى الآحاد ولافى النوع يقول 
(الشرط) فى صنة التحوّز أن يكون ( بعد وضع التحوّز ) أى بعد تعيين الواضع اللفظ للاستعمال 
ففغير ماوضع له عند القرينة الصارفة والمعينة (اتصال) بين المتحوّز به وامجوز عنه (ف ظاهر) 
الأوصاف اللاتصة المتحوّز عنه » -فيث وجد لم يتوقف على غيره (وعلى النقل) أى على القول , 
باشتراط النقل نوعا (لابد من العم يوضع نوعها ) أى تعيين الواضع اللفظا للاستعمالفى غير 
ماوضع له ماله نوع اتصال بالموضوع له من الأنواع المعتبرة : والا لكان استعمال اللفظ ففذلك 
وضعا جديد! أوغير معد نه ( واستدل ) للطلق بأنه (على التقدر بن ) أى تقدير شرط نقل 
الآحاد » وتقدير شرط تقل الأنواع ( لو شرط) أحدهما ( توقف أهل العر بية ) ىكل تجوز 
على التقدير الال » وفىكل نوعمن التحوّز على التقدير الثاتى (ولاءتوقفون أى فى) أحداث 
(الآحادو) لافى (احداث أنواعها) أى العلاقة » ومن ثمة لم بدونوا الجازات تدوينهم الحقائق 
( دهو) أى هذا الدليل ( منتهبض ) أى قم ثبت (ف الأول ) أى فى عدم اشتراط النقل 
ف الآحاد (منوع) بطلان (التالى) أى لانسم عدم التوقف (فى الثانى) وهوعدم اشتراط النقل فى 
الأنواع » تقر بره ولو اشترط النقل فى الأنواع لتوقفوا فيها » لكنهم لايتوقنون » فاستثناء :قيض 
التالى ممنوع ( وعلى الأحاد ) أى واستدل على عدم اشتراط النقل فى الاحاد بأنه ( لوشرط) 
النقل فنها ( لم يازم الببحث عن العلاقة ) لأن النقل بدونها مستقاة بتصحيحه حيتئذ فلا معنى 
للبحث فيها لكنه لازم بإطباق أهل العر ببة فلا يشترط النقل فى الأحاد ( ودفع ان أريد نفى 
التالى ) أى عدم لزوم البحث عن العلاقة ( فى) حق (غير الراضع منعناه ) أى نن التالى لأنه 


يعرف الجاز بتصر نحهم بأسمه افده أو بعض لوازمها ل 0 
ايازم عليه البحث عنها ( بل عفيه ) أى غير الواضع (43) أى نقل كل واحد ٠ن‏ الأحاد 
عند استعماله (وحثه) عن العلاقة (الكال) وهو الاطلاع على الحتكمة الباعثة لاستعمال 
من نقل عنه اللفظ فى ذلك المعين (أو)أربد نف التالى (فيه) أى حق الواضع ( منعنا الملازمة) 
فان الو اضع #تاج الى معرفة المناسبة بين المعنى اللقيق والجازى المسوّغة للتحوّز (د ( الوا اضع 
(غير) محل (النزاع) فانالنزاع فى غير الواضع ‏ (قالوا) أى الشارطون للنقل (اوم يشترط ) 
النقل فيها ( جاز) أن يستعمل ( نحلة لطويل غير انسان ) للشامهة فى الطول م جازت 
للانسان الطويل ( وشكة للصيد) للجاورة يبنهما ( وابن لأبيه ) اطلاقا للسبب على السبب 
( وقلبه ) أى أب لابنه اطلاقا للسبب على المسبب ( وهذا ) الدليل ( الوك ) أى القائل 
باشتراط نقل فى الأحاد ( والجواب وجوب تقدير المانم ) فى أمثال هذه الصور. (للقطع بأئهم ) 
أى أهل العر ببة ( لايتوقفون ) عن استعمالات محازات لم تسمع أعيانها بعد نحقق نوع عن 
العلاقات المعتيرة وتخلف الصحة عن المقتضى فى بعض الصور لمانع مخصوص بها لايقدح فى 
الاقتضاء » إذ عدم المانع ليس جزءا من المقتضى » وقال صدرالشر يعة : إتمالم جز تحلة لطوريل 
غير انسان لانتفاء المشامهة فماله ميد اختصاص بإلنخلة وهو الطول مع فروع وأغصان فىأعاليها 
وطراوة وتمايل فيها » وفيه أنه لوفرض مايشاركها فما ذكر لايستعمل فيها أيضافتأمل . 


المحعرفات للمجاز 


( عرف الجاز بتصر وم ) أى أهلى الاغة (باسمه ) أى المجاز كهذا اللفظ محاز 
ىكذا ( أوحده) أن يصرح عد المجاز كهذا اللفظ مستعمل فى غير ماوضع له (أد إعض 
لوازمه ) كاستعماله فى كذا يتوقف على العلاقة ( وبصحة أفى ما ) أى معنى (/م عرف) 
معنى حقيقيا ( له ) أى للفظ ؛ وهو المشتعمل فيه عن المعنى المعروف كونه حقيقياله ( فالواقم ) 
متعلق بالصحة كتولك : للبليد جار فانه يصح” فيه أن يقال الجار ليس ليد » وغيره جعل 
العلاقة صعة ننى الحقيق عن المستعمل فيه وهما متلازمان » وانما قال فى الواقم لصحة سلب 
الاسان لغة وعرفا عَنْ الفاقد بعص الصفات الانسا نه المعحد مها 34 وعكسه ناء على اعشارات 
خطابية »# (قيل) والقائل ابن الحاجب (وعكسه) وهو عدم جعة فى مالم يعرف حقيقيا له 
(دليل الحقيقة ) كعدم صحة ننى الانسانية عن البليد وعكسه فانه دليل على أنه |نسان حقيقة بم 
( واعترض ) والمعترض الحقق التفتازانى ( بالستعمل فى الجزء واللازم ) الحمول كانسان 


0" يعرف الجاز أيضا بأن يكون الافظ معنيان 
( من قولنا عند ننى خواص الانسانية ) عن ز بد مقول القول ( مازيد بإنسان أ ىكاتب ) 
ان استعمل فى اللازم ( أو ناطق ) ان استعمل فى الجزء ه حاصل الاعتراض أن قلتم صمة 
الننى دليل الحقيقة ولفظ إنسان فى امثال المذ كور سواء استعمل فىكاتب أوناطق محاز بلا شهة 
مع أنه ( لايصح الننى ) فيه فقد وجد الدليل ( ولا حقيقة ) فتخلف المدلول عن الدليل 
وذلك لأنه لايصح ننى الانسان عن الكاتب ولا عن الناطق » لأ نكل كانتب انسان » وكذا 
كل ناطق إنسان » ورد عليه المصنف يقوله : (والحق الصحة) أى صعة النق ( فبهما) أى 
فىكاتب وناطق فيصح أن يقال : الكاتب ليس بإنسان » وكذا الناطق ليس بإنسان على أن 
تكون القضية طبيعية : إذ لس مفهوم الانسان غير شىء منهما وا نكان حمولا على أفراد كل 
منهما على أن نكون القضية متعارفة »* ( قيل) على مافى شرح العضدى ( وأن يعرف له 
معنيان ) معطوف على مدخول الباء فى قوله بتصريحهم : أى و يعرف الجاز بأن إعرّف لافظا 
معنيان (حقيق ومجازى) بدل من معنيان ( و يتردد فى المراد ) منهما فى مورده فكل من 
المعنيين صوصه معاوم » وهذاحقيق » وهذاتجازى » غيرأنهلا يعرف المراد خصوصه » و يعرف 
أن أحدهما ماد (فصحة) نف (المعنى المقيق) عن الارادة فى مثل هذا المورد (دلله ) 
أى دليل كون الافظ مستعملا فى المعنى الجازى ( وليس ) هذا القول ( بشىء) يعتد به 
(لأن الح إلصحة ) أى بصحة نف الحقيق عن الارادة فى هذا المورد ( تحيل الصورة ) 
المذكورة أى حي لكونها ما يعرف بهكون اللفظ ازا ( لأنه) أى الك بأن المعنىالحقيق 
غير راد فيها (فرع عدم التردد) فى المراد مخصوصه » والعل بأن المعنى المجازى مساد : فالعم 
بمحازية اللفظ على هذا مقدّم دلى الحم بالصحة » فكيف يكون الك بها دلل الجازبة 
( وان أريد ) بكون صعة أن الحقيق دليلا إثبات الدلالة ( لظهور القرينة ) المقيدة للحازبة 
(الآخرة) بعد التردد يسبب التأل إسنادا لوصف الشىء إلىسببه ( فقصور ) أى فهذا التأويل 
قصور عن فهم مايلزمه من الوقوع فما هو أوهن * (إدَ حاصله) أى حاصل هذا التأويل أنه 
) إذا دلت القرينة علىأن اللفظ محازفهومجاز ) ولاطائل تحته : إذحاصله أنه إذا قامدليل الجازبه 
حك عوجبه (ومعلوم وجوب العمل بالدليل » و) يعرف الجاز ( بن يتبادر) من الافظ إى 
الفهم (غيره) أى غير المعنى المستعمل فيه ( لولا القرينة ) فاوكان حقيقة لما تبادر غيره (وقلبه) 
أى قلب ماذ كر وهو لايشادر غير المستعمل فيه لولا القرينة الدالة على المراد غيره ( علامة 
الحقيقة) فاذ كره مطردة منعكسة (وابراد المشترك ) نقضا على علامة الحقيقة (إذ لايتبادر) 
فيه المعنى (المعين) المستعمل فيه » وعدم نبادر غير المستعمل فيه بدل” على كون المستعمل فيه 


علامة الحقيقة تبادرالمعنى اولا القررينة ب » 
متبادرا عرفا (وهو) أى المشترك (حقيقة فيه) أى فذلك المعين (منى على) اشتر اط (ا نعكاس 
العلامة وهو ) أ اشتراط ااسيا (منتف) بل الشرط اطرادها فقط (واصلاحه) أى توجيه 
ابراد الشترك على علامة الجاز» وهو أن يقال المشترك على علامة الجاز » وهو أن يقال 
المشترك لس عحاز » وعلامة الجاز موجودة فيه : إذ المتبادر منه غير مااستعمل فيه » و إله 
أشاربقوله ( تادر غيره) خبر اصلاحه على المساحة (وهو) أى غير المستعمل فيه ( لمهم ) 
يعين أحدهها لاعلى التعيين ( إلابقرينة ) تعين أحدهما بعينه » استثناء من أعم الأحوال 
أى تبادر غيره فى يع الأحوال إلا حالكونه متلبسابقرينة ( ودفعه ) أى دفع الابراد المذكور 
( بأن فى معنى النبادر) أى تبادر الغير مأخوذ ( أنه ) أى الغير ( مياد : وهو) أى المعنى 
المذ كور ( منتف بالمبهم » واندفم ما ) ذ كرمن إبراد المشترك ( اذا قرر) بوجه آخر مسار 
البه بقوله ( بها إذا استعمل ) المنترك (فى) معنى ( مجازى ) ما مصدرية » و إذا زائدة (فانه 
لإسادر) حيتذ (غيره) أى غير ذلك الجا ز لما عرفت من أن المراد نبادر الغير من حيث 
انه صراد (فبقيت علامة الحقيقة فى انجاز) ثم أفاد وجه الاندفاع بقوله ( بأن علامة الحقيقة 
تبادر المعنى) المستعمل فيه ( أولا القرينة وهو المراد بعدم نبادر غيره) أى لا كنى فى المقيقة 
محرد عدم تبادر غير المستعمل فيه : بل لابدٌ مع ذلك من تادر المستعمل فيه بدون القرينة 
( فلا ورود هذا ) الابراد ( إذ لبس يتبادر ) المعنى ( الجازى ) من لفظ المشترك حتى يكون 
حققة ( مهو) أى هذا التقرير ( يناقض مناضلة اللقرر) أى مماراته ومحادلته : يعنى 
القاضى عضد الدين ( فم سلف ) فى مسئلة عموم المشترك بتنصيده ( على أن المشترك ظاهر 
ىكل ٠عينضرية‏ ) أى دفعة واحدة ( عند عدم قرينة معين » و) يعرف الجاز أيضًا ( بعدم 
اطراده ) أى اللفظ ( بأن استعمل) فى محل (إعتبار » وامتنع) استعماله ( فى) محل (آخر 
معه) أى مع ذلك الاعتبار ( كاسأل القر به دون ) اسأل ( البساط ) فان لفظ اسأل استعمل 
فى سؤال القرية بإعتبار نسبته إلى أهلها » وم يستعمل فى سؤال الساط بإعتبار نسبته 
إلى أهلها ؛ فلوحكان استعماله بذلك الاعتبار على مايةتضيه وضعه الأصلى لما اختاف 
إعتبار الجاز ( ولا تنعكس ) هذه العلامة : أى ليس الاطراد دليل المتيقة فان 
الجاز قد يطرد كالأسد الشجاع ( وأور د ) على هذه العلامة : أعنى عدم الاطراد 
(١السخى‏ والفاضل امتنعا فيه تعالى مع ) وجود (الناط) أى مناط إطلاقهما » وهو الود 
والعلم فى حقه نعالى » فتد نحقق فيهما عدم الاطراد وم يتحقق اللجاز ( والقارورة ) 
امتنع استعماله (ف الدن) أى لايسمى قارورة مع وجود المناط فقد تحقق فبها عدم الاطراد 


16 و يعرف انجاز أيضا بالتزام تقييد اللفظ ا 


وهوحكونه مقرذا 0 * ( وأجيب بأن عدمه ) أى عدم استعمال هذه الألفاظ فم 0 
0 تقييدها ) أى المذكورات ت ( كونه ) ) أى الحود ( ممن شأنه أن كل ) العم 
نْ شأنه أن ( بهل 6 المقر («الزجاجية) فانتئى مناط الاطلاق فما امتنع استعماهًا فيه »6 
0 الجواب بقوله ( وحجىء مثله) أى مثل هذا الجواب ( فى الكل ) أى فى كل 
مادة م جعل فبها عدم الاطراد علامة للجاز (إذ لايد من خصوصية) لذلك الحل” المستعمل فيه 
(تجمل) تلك الخصوصية (جزءا) منالمناط (و) يعرف المناط أيضًا (جمعه) أى الافظ ( على خلاف 
ماعرف لمسماه ) أى إذا كان للاسم جع بإعتبار معناه الحقيق » وقد استعمل فىه. عنى آخخر لايعم 
كونه حقيقة ة فيه غير أنه جعه بإعتبار ذلك المعنى اقيق الآخر مخااف لجعه بإعتبار المعنى الحقيق 
كان هذا الاختلاف دلبلا علىأنه مجاز فالمعنى الآخر كالأمى فان جعه بإعتبار معناه الحقيق وهو 
الصبغة ال ٌخصوصة أواس » و بإعتبار الفعل أمور فدل” على أنه از فيه (دفعا للاشتراك) اللففلى 
لأنه خيرمنه (وهذا) الذى علل به كون الاختلاف المذ كور علامة للحاز (ف التحقيق يفيد 
أن لاأثر لاختلاف الجع ) إذ امو" ر إنعا هو الاحتراز عن الاشتراك » فان الاختلاف الم كور 
كما تحقق بإعتبار الحقيقة وا لجاز » كذلك يتحةق اعتان الاشتراك فلا اختصاص له بأحدهما 
دون الآخر (ولا تتعكس ) هذه العلامة » اذ لبس كل مجاز حالف جعه جع الحقيقة فان 
الأسد ععنى الشجاع » والجار ععتى البليد جمعان على أسد وجر» وهذا الكلام يؤيد ماقبله . 
قال الشارح لاحاجة إلى قوله ( كالنى قبلها) لتصريحه بهدئمة ج قلت لعإء أشارءه الى 
وجه ابرادهما متصلين (و) يعرف الجاز أ يضًا ( بالتزام تقييده) أى اللفظ عند استعماله فى 
المعنى المتردد فيه بشىء من اوازمه كناح الذل” » ونار الحرب » ونورالاممان »؛ فائها فىمعانيها 
الحقيقية تستعمل مطلقة » وفى هذه مهذه القيود » فهذا الالتزام دليل التجوّز : إذ لوكانت 
حقيقة فها لاستعملت فبها مطلقة كانستعمل فى ماه الشهورة سكا هوأصل الغة والاستعمالات 
الحقيقية » وهذه العلامة قد لاتوجد فى بعض المجازات اعتهادا على القرائن » و إنها اعتبر الالتزام 
احترازا عن المشترك » فانه ر بها يقي دكرأيت عينا جارية » لكن من غير التزام ( و) عرف 
الجا زأيضا ( توقف إطلاقه ) أى اللفظ للعنى المترددفيه الذى هو وصف متعلق عوصوف (على) 
ذلك (متعلقه ) صساة للتوقف حا لكونه فى ذلك الاطلاق ( ءقابلا للحقيقة ) أن ستعمل 
قبل هذا الاطلاق فى معناه الحقيق نحو قوله تعالى ( ومكروا ومكر الله) فان اطلاق المكر على 
المعنى اللائق جناب الحق سبحانه مقرون بذ كر ماتوقف عليه» وهو الذات المقدس المتعلق 


اذا زم كون اللفظ مشتركا بين مسماه العروف ا 79 
بذلك المعنى » وقد قابل إطلاقه هذا المعنى إطلاقه لعناه المقبتقى القائم مماعبرعنه بضمير المع » 
وصحة هذا العثيل مبنى ( على أنه ) أى الحاز لفظا ( كر المفرد وإلا) أىوان ل يعتبر التجوّز 
فى لفظ مكر» بل فى نسبة مكر الذات المتدّس ( فليس ) المثال على ذلك التقدير (المقصود) 
أى مطابقا لما قصد من الاز اللغوى ( كالمثيل عدم الاطراد بإسأل القرية ) فانه غير مطابق 
للقصد » لأن الجاز فى النسبة » لافى ا افرد الذى هو المقصد » ثمعلل قوله فليسهو المقصدبقوله » 
(فان اكلام فى ) انجاز( اللغوى لا) الجاز ( العقلى ) الذى هو الجاز فى النسبة . 
مله 

(١اذا‏ لزم ) كون اللفظا (مشتركا) دين مسماه المعروف » والمتردد فيه لم يعن محازا 
(دلا ) أى وان كن مشتركا لزم كونه ( مجازا ) فى ااتردد فيه ( لزم ازا ) أى زم اعشار 
كونه مجازا فيه » وهو سزاء الشرط »*ه وحاصاه أنه اذا دار الأمى بين الاش_ترك والتجوّز 
تعين اختيار النجوّز (لأنه) أى الجل على التجوّز ( لال بالكم ) بها هو المراد منهبعينه 
سواء وجد قرينة الجاز أولا (إذهو) أى السك ( عند عدمها) أى القرينة (بالحقيق ) 
أى كون المراد المعنى الحقيق للفظ ( ومعها ) أى القرينة ( بالجازى) أى كونه المعنى المجازى 
له (أما المنترك فلا ) حك بأن المراد به معين من معنبيه ( الا معها) أى القرينة المعينة له : 
كذا قلوا » ورد عليهم المصنف بقوله » ( ولا مني عدم المطابقة ) أى عدم مطابقة ماذكر من 
الاخلال 2 على تقدير الاشتراك وعدم القرينة للواقع لأنه انم عكن اجتّاعهما أولم يقل 
بالعموم الاستغراق للشترك يكم باجاله » والاجال ممايقصد فى اكلام فلا إخلال » وان مكن وقلنا 
به تعين المراد فلا إخلال على التقديرين » ( وقوهم ) أى المرجحين الحمل على لجاز (يحتاج ) 
المشترك ( إك قررينتين) باعتبار معنييه كل هما تعين فى محل باعتبار الاستعمالات ( حلاف 
الجاز) فانه حتاج إلى واحدة فبعيد إنما ممثى على عدم تعميمه فى مفاهيمه ظاهره ( لس 
بثىء) إذ لإقتضى وجود القريثتين فى كل استعمال ( بلكل ) من المشسترك والجاز ( فى 
الماذة ) أى فى كل مادة مخصوصة من مواد الاستعمال ( يحتاج ) فى إفادة المراد ( إلى 
قرينة ) واحدة (وتعددها) أى القرينة فى المشترك ( لتعدده ) أى فى المعنى المراد منه 
(على) سبيل ( البدل) إذ المراد منه فى هذا الاستعمال فرد بدل” على فرد أرريد منه فى 
ذلك الاستعمال : فالتعدّد فى القرينة على هذا القول ( كتعدّدها ) أى القريشة ف الجاز 
( لتعدّد ) المعاى ( انجازيات ) للفظ واحد باعتبار الاستعمالات ( كذلك) أنى على البدل 


اخ الجاز أبلغ.منن الحقيقة 
فهما سيان بإعكار وحدة القرينة وتعدّدها على هذا الوجه المذكور » وان اختلفا من حي 
ان قرينة الاشتراك لتعيين الدلالة وقر بن الجاز لنفس:الندلالة (ولعل” ماهم لزوم الاحتيرج 
إى قريين (داتما على تقدر الاشتراك دون الجاز لتعيين المراد ) من المعنيين ( دق الاج)) 
يمنى أن القرينتين إحداهما لتعيين المراد » والأخرى انق مالس عراد »© ولالحمق أن 
ايفين “الأحد المعنيين لابد أن يكون نافيا (اوخر » فالت_دد :باعتنار الميلية » لالاعتار الذات 
( وهذا) أى احتياج المشترك إليهما بناء ( على ) مذهب ( معححه) أى المشترك فى 
مفاهيمه إنما هو (فى حالة عدم التعميم ) فانه عند قصدا استغراقه لكل لامسذفتم له لايتصوّر 
ودود الترينة المعينة يعض مفاهيمه ( والجازكنلك ) أى يلزمكونه محتاجا إلى القر ينتين': 
إحداهما لتعيين المرا اد » وهو المنى الجازى »دوالأخرى لنتى المقيقة. بناء ( على الجع/) 
فانه عند التعميم تاج إلى قر بنة إرذة؛ الجازهلا إلى قر نة افى اللققة © بل :هى: حينشند 
تفسك خلاف مقصوده 0 هذا فقد شزق::سْهما 3 المخاز ' قد' ستعمل قَْ المعنى الحقيق فيصير 
إلى القرنئة الا عند المعمم حال التغمم »وهو قليل (وأبلغٌ) ٠‏ معطوف على وله :لاحل الحم 
فهود ليل آآخْر على اختيار الجاز أى الجاز أ لغ من المقيقة » لأناشهله على نكت اثلاغة أكيثرة» 


واعترض عليه المعنذف بقوله: ( واطلاقه ) أى اطلا ق كونه أبلغ ( بلا مؤجب') يفيد ذلك 
لأنه ) أى قوطم أبلغ إنكان (من البلاغة)..فهوا (منوع) كيف (و) :قد( صرح بأ بفية 
المقيقة ) من الجاز (فى٠قام‏ الاجال) مطلقًا الداعى الا مهام على السامع أولا ثم التفصيل ثانا 
فان ذلك أوقم فى النفس ( فان المشترك ) فى مثل هذا المقام ( هو المطارى اةتضى الحال ) 
الاقتضائها الاجال الحاصل فىالمشزك: (حلاف امجاز ( فان اللفظ مع عدهم القر نت ة تحمل على 
المترقة » ومعها على الجاز فلا اجال (و) إنكان ( معنى نأكيد اثيات المعنى ')أى و إنكأن 
من المالغة ععنى حكونه أ يكل وأقوئ. فى الدلالة على ماأر بد نه من المقيقة: على ما أرنايد بغها 
١‏ كذلك ) أى فهو منو ع نيضا ( لاقطع عساواة وأنت هذا ورجادهو والأسد سوا ً( 
فى الأسدية » وقال الشازح-اللتيجاءة وحيئئذ برد »: المساواة بفوات أدّعاء كونه أسدا فتأمل 
(نمهو) أى الجاز (كذلك ) أى يفيد التأكيد (ى) رأث أشهذا بالنسبة الى وأوت 
( رجلا كلاد ) فان فى ادّعاء الأسدية تأ كيدا لائنات الشجاعة (وكونه ) أى الجازء بل 
التعبيرعن المراد بطر يق التجوّز ( كدعوى الثىء بينة) أى متلسا سينة فىكو نكل منهما 


وأما الأوجزبة والأخفية ال فعارض عثله فى المشترك سم 


أعنى المعنى الجازى والثىء المدلول عليه ببينة مقرونا مما يستلزمه وبوضحه (بناء علىأن الانتقال 
لى المعنى الجازى دانما من الملزوم ) وهو المعنى اقيق الى اللازم كلانتقال من الغيث الى 
اللبت ( وازومه ) أى لزوم الانتقال فيه دانما من الملزوم إلى اللازم (تكف) وى نسخة 
مصححة « و إنها يتحقق بتكلف » وذلك لأنه راد باللزوم الانتقال فى الجلة سواء كان هناك 
لزوم عقلى حقيق » أوعادى أواعتقادى أوادعاتى (دهو) أى التكلف المذكور (مؤذن حقية 
انتفائه ) أى انتفاء لزوم الانتقال المذكور المسستند اليه الأبلغية المذكورة ( مع أنه إنها يازم ) 
هذا الترجيح (ف ) اللزوم ( التحقيق لا الادعاتى وأما الأوجزية ( أى وأما ترجيح 
الجاز على المشترك بأن الجاز أوجز فى اللفظ من المقيقة » فا نأسدا يقوم مقام رجسل شجاع 
( والأخفية ) أى و بأن الجاز خف لفظا من اللقيقة كالحادثة والحنفقيق الداهية ( والتوصل 
الى السجع ) أى و بأن الجاز أخف لفظا من الحقيقة ما يتوصن به الى تواطؤ الفاصلتين من 
النثر على الحرف الآخر نحو الجار ثرئار اذاوقعا فى أواخر القوافى لحلاف بليد ثرثار : أى كثير 
اكلام (والطباق) أىو بأنه يتوصلبه ال ىالجع دين معنيين مقا بلين فى الجلة أوماهوملحق به نحو : 
لاتتجبى باسم من رجل تك المشس برأسه فبكى 
فضحك مجازعن ظهر» ولو ذ كره مكانه لفات هذا التحسين البديبى ( والجناس ) أى و بأن 
توصل به الى نشاءه اللفظين لفظا مع تغارهما معق (والروى”) وبأن توصل به الى المحافظة 
على الحرف الذى تبنى عليه القصيدة ( فعارض عثله فى المشترك ) فقد يكون أوجز وأخف 
كالعين الجاسوس أو للبنبوع ويتوصل به الى السجع والروى” نحو : ليث مع غيث دون 
أسد » والمطابقة تحوحسننا خبر من خيار والجناس نحو : رحبة رحبة » حلاف واسعة » 
كذاذ كر ه الشارح » ولاح مافيه » فلوجه أن يعارض بنكات أخر مختصة بالمشترك 
كم فى الشرح العضدى ( ويترجح ) المشترك ( بالاستغناء عن العلاقة ومخالفة الظاهر وهو ) 
أى الظاهر ( المقيقة » وهذا ) أى كون الحقبقة هو الظاهر ( إن عم فى غيرالمفرد ) وهو 
المشترك ( فمنوع ) لان المشترك حقيقة ولس إظاهر فى شىء من معانيه الا بقرينة 
(دالا) أى و إن ل يعمم فيه ( لايفيد) لأن الكلام فيه (و)أيضا ترجح المشترك بالاستغناء 
( عن ارنتكاب الغلط ) يعنى أن الجل على الاشتراك مخلص عن ارتسكاب” احتهال الغاطا 
( للتوقف ) أى لتوقف المخاطب عن تعيين المراد منه (لعدمها) أى عند عدم القرينة 
المعينة لأحد معنييه » والغلط إتما بقع فى التعبين » وهذا على رأى من لايعممه فىمفاهيمه » 
وأما عند المعمم لغحكمه ما أشار البه بقوله ( أو للتعميم ) يعنى استغناء عن ارتكاب 


ا - « تسسير  »‏ ثالى 


١ 


عم يترجح المشترك بأنه «طرد فى كل واحد من معانيها 

الغاط لكونه عاما فى جيع مايصالح اه فلا ببق للغلط حال » وفيه ماسندذ كره ( علافه ) أى 
لاف الجل على الجاز فانه ارتسكاب اغلط إذ لا,توقف فيه عن تعيين المراد عند عدم القرينة 
ل حك بإرادة المعنى الحقيق ( و ) الخال أنه ( قد لابراد ) من اللفظ عند عدمها المعنى 
(الحقيق ) وقد أقم عل إرادة الجازى قرينة خفية ؛ واليه أشار بقوله ( وق القرشة ) 
على المخاطب فيقع فى الغلط حمله على اللقيق (رزاويه أن جواز الغلط ) المتحقق ( فههما ) 
أى ف المشترك والجازئؤههما ( شومها ) أى إسيب وهم القريئة وهما فى توهمها سواء » أما 
فى المشترك فيتوهم قرينة معينة لاحد المعنيين ولم ,قصدها 0 سكام فيقع فى الغلط» وأما فى امجاز 
فيتوهمها معينة للحازى ولم يقصدها بل قصد المقيقة فيقع أيضا فى الغلط ( ولا أثر الاحتياج ) 
أى لاحتياج الجاز ( الى علاقته ) المسوّغة للتحوّز به عن المقيق فى حصول هذا التوهى كا 
يظهر ( قليل تأمل ) قال الشارح لأن الكلام فهما بعد تحقق كل منهما ولاتحقق للجاز 
ددون علاقته المذكورة انتهبى' » وفيه أن التأثير لاإنحصر اعتباره فى أن كون بعد >ققهما 
فلوجه أن يقال ان من أثبت له تأثيرا زعم أن الجاز لكونه محتاجا اليها لامخاو عنها » ووجودها 
بفضى الى توهم القرينة » و يظهر بأدتى تأمل أن وجود العلاقة فى نفس الأعس لااستدعى تعقله 
ومدارالتوهم المذكور على التعقل لاالوجود فتدير » وهذا مبنى” على جه لالكلام من همة جواز 
الغلط فهما » وأما اذا جعلناه جوابا على ترجيح المشترك باحتياج امجاز الى العلاقة والمعنى لاأثر له 
فى الترجيح كا يظهر بقليل من التأمل » إذ غابته قلة المؤنة فى جانب المشترك ولاعيرة مهذه فى 
مقاب ماحصل. الكلام م من البلاغة فى ملاحظة العلاقة » فهذا الأثر .هدوم فى جنب ذلك الاثر 
(د 6 أيضا بترجح المشترك ) بأنه يطرد ( فى كل واحد من معا نيه لأنه حقيقةفيه » حلاف اجا 
فان من علاماته عدم الاطراد (وتقدم مافيه) من أن الجاز ود يطرد كالأسد للشحاع ) و)أيضًا 
يترجم المشترك (بالاشتقاق من مفهوميه ) اذا كان مما يشتق منه » لأنه حقيقة فى كل ٠نهما‏ 
وهو من خواصها (فيتسع) الكلام وتسكثر الفائدة » وهذا على رأى مانى الاشتقاق من الجاز 
كالقاضى والغزالك ( والحق أن الاشتقاق .يعتمد المصدربة ) أى مداره على كون اللفظ مصدرا 
( حقيق ة كان ) المصدر ( أومجاز | كالحال ناطقة ونطقت المال ) من النطق ععدنى الدلالة ( وقد 
تتعدّد) المعاتى (الجازبة للنفرد) تعددا (أكثرءن) تعددمعاتى ( مشترك ) و يشتىمن ذلك المنفرد 
اذا كان مصدراباعتباركل واحد من تلك المءاتى لجاز بة (فلايازم أوسعيته) أى المشترك بالنسبة 
الى انجاز (فلا ينضيط ) الانساع المقتضى لاترجيح (وعدمه) أى عدم الاشتقاق (من الأمى ععنى 
الشأن ) جواب سؤال مقدر » وهو أنه لوكان يشتق من اللفظ بإعتبار المعنى الجازى لاشتق من 


يعم امجاز فما تجوز به فيه و 

افظ الأعص عمنى الشأن * وحاصل الحواب أن عدم الاشتقاق فيه ( لعدمها ) أى المصدربة 
لا لإلحاز نة كز عم البعض وعدم الاشتقاق (من) الاقبال والادبار فى قوطم : (فاما هى اقبال 
وادبار ) مع وجود المصدر بأن يقال هى مقبلة ومدبرة (لفوت غرض المبالغة) أى غرض هو 
امبالغة الحاصزة من-جل المصدر على الناقة لكثرة ماتقبل وتدبر »كأنها تجسمتمن الاقبال والادبار 
لا إلحازبة (وترجح أكثربة الجاز الكل ( أى ججيع مس جمحات الاشتراك فان من تتب ع كلام 
العرب عل أن الجازفيه أ كثرمن المشترك حتى ظنّ بعض الأثمة أن أكثرالافة محاز فيترجح 
الجل على الأعم” الأغلب . 

(يم امجازفما نحوّز به فيه فقوله) أى فلفظ الصاع فىقوله صلى الله عليه وسل « لاتبيعوا الدينار 
بالدينار بن ولاالدرهم إلدرممين (ولاالصاع بالصاعين) إنى أخاف علي الرب! » ( عم فما يكال 
له) وهو موضوع لإسكيال الخاص مستعمل مجازا فما يكال به مستغرق جيع أفراده ( فيجرى 
الربافى نحو الجص) ما ليس عطعوم (ويفيد مناطه) أى علة الربا ؛ لأن الحم علق بالمكيل 
فيفيد علية مبدأ الاشتقاق * ( وعن بعض الشافعية لا ) يم » وعزاه غير واحد الى الشافى 
(لأنه ) أى الجاز (ضرورى) أى لغسرورة التوسعة فى الكلام إذ الأصل فيه الحقيقة (فانتنى) 
الر! ( فيه) أى فى نحو الحص * وجه التفريم أن الثات ضرورة يقتصر على قدر الضرورة 
والعموم زائد على قدرها » والاجاع على أن الطعام راد » فصار المراد بالصاع ما أجع عليه 
لاغير ( فسل عموم الطعام ) يعنى لوثنت علية الكيل بعموم الصاع فى معناه الهازى محدث 
دخل نحت عمومه نحو الحص لما سل عموم الطعام » لأن عليته تقتضى عدم تحقق المكم عند 
عدم الكيل ؛ فالطعام الذى لايدخل تحت الحم عند عدم السكيل : كالطعام الذى لابدخل 
تحت الكيل لاتجرى فيه الرما : فعند ذلك لم يسم عمومه » واليه أشار بقوله (لانتفاء علية 
الكيل ) وعند انتفاء عليته تتعين علية الطم على مايفهم من قوله عليه السلام « لاتبيعوا 
الطعام بالطعام إلاسواء سواء» . أخرج معناه الشافى فى «سنده » و إلبه إشار بدوله (فامتنع ) 
أن شباع ) الحفنة بالمفنتن مله ) أى من الطعام )3 فت عليته) أى الطعم عندهم » (قبل) 
على مايفهم من كلام الحققق التفتازاتى (/ يعرف ) ننى عموم الجاز (عن أحد ويبعد) أن 
يقول به أحد (لأنها) أى الضرورة المدلول علها بقوله لأنه ضرورى ( بالفسبة إلى الشكم 
منوع) يعنى فقول مانع عموم انجاز: انالجازى إعايصار إليه للضرورة غيرمس/ (للقطع بتحويز 


و١‏ الحنفية وغيرهم لا يستعمل اللفظ فى الممنى الحقيق وامجازى ا 
العدول ) عن الحقيقة ( إليه) أئ الجاز (مع قدرة ا حقيقة ) أى القدرة علها جوازا وقوعيا 
( لفوائده ) أى الجاز لمافيه من لطائف الاعتبارات » ومحاسن الاستعارات الموجبة أعلى درجة 
الكلام فى البلاغة على أنه واقع فى كلام من ستحيل عليه التمز عن استعمال الحقيقة 
(و) النسبة ( إلى السامع : أى لنعنتر اللقيقة ) تفسير لموجب الضرورة بالنسية إلى السامع 
. فانه إذا تعنتر الجل على الحقيقة للقرينة الصارفة عنها » واضطر إلى الجل على الجاز نحققت 
الضرورة بالنسة إليها لكنها (لاتى العموم ) »ه وحاصل الكلام أن الضرورة بالنسة إلى 
اكلم تستدعى فى العموم لما ذ كر لكنها ليست عوجودة » و بالنسبة إلى السامع بالعنى 
الم كور موجودة لكنها لاتستدعى نفيه : بل المتكام لما أراد العموم لعدم تحقق الضرورة 
بالنسبة اليه لزم جل السامع اللفظ على العموم وهو ظاهر (ولا) تتحةق الضرورة الموجبة لنى 
العموم أيضا (بإلنسبة الى الواضع) ثم دين كيفية تحقق الضرورة بالنسبة اليه بقوله ( بأن اشترط 
فى استعماله ) أى الجاز ( تعنرها ) أى الحقيقة » ولا نحن مافيه من المساححة اذم يتحقق 
فى حق الواضع الااعتبارالضرورة فى الاستعمال لانفسها بالنسبة اليه (لماذ كرنا) من المنع 
فان وقوع الاشتراط منه ممنوع » ومن أنه لابن العموم فانه على تقدير وقوعه منه لا يقتضى 
عدم إرادة العموم اذا استعمل بعد تعنار الحقيقة ف الممنى الجازى (ولأن العموم [احقيقة بإعتبار 
شمول المراد ) باللفظ ( عوجبه ) أى الشمول بأسباب زائدة على ذاتها كأداة التعريف » 
ووقوعها فى سياق الانى ( لا ) بإعتبار (ذاتها) فاذا وجدت تلك الأساب فى الجاز أيضًا 
أوجبته » ( قبل ) وقائله امحقق التفتازاتى (إولا يتأتى نزاع لأحد فى صعة قولنا جاءتى الأسود 
الرتماة إلا زيدا لكن الواجد ) للخلاف (مقدّم ) على نافيه لجز النافى عن إقامة الدليل 
على أنه لم يقل بعدم صعة عموم الجاز أحد (واندرج الوجه) أى وجه صعة عموم الجاز المذ كور 
فى المسئلة المتنازع فيها بين الفريقين نحت ماذ كر على وجه الاجال ( ولزمت المعارضة ) بين 
عإة وصف الطعم ووصف الكيل » و يترجح الأ » وهو الكيل لتعدّيه إلى مالس عطعوم » 
وهو الأحوط الأنسس بباب الربا . 


فسسلة 
المعتزلة ) منهم أبو هاثم ( لايستعمل ) اللفظ ( فبهما) أى فى المعنى الحقيق والجازى حال 
كونهما ( مقصودين بالحك ) بأن براد كون كل منهما ظرفا للنسبة المعتبرة فى الكلام فى 


أجاز الشافعية والقاضى و بعض المعتزلة استعمال اللفظ فهما مطلقا /إ“# 
إطلاق واحد ( وفالكنابة البيانية ) إعما يستعمل اللفظ فيهما لالأن بكو ن كل منهما مقصودا 
6 بل (لينتقل) الذهن (من) المنى ( المقيق الواقع ببنه الى ) المعنى ( الجازى ) فقوم 
كثير الرماد أر بد به كثرة الرّمادليكون ساما لفهم الجودالذى هو مناط صدقالكلام » فيصدق 
زريد كثير الرّماد إذا كان له جود و إن لم يكن له ذرّة من الرّماد » فليس المقصد بالك إلا 
الجود ( وأجازه ) أى استعماله فيهما مقصودين بالك فىإطلاق واحد ( الشافعية والقاضى 
وبعض المعتزلة ) كعبد الجبار وأنى على" المباتى ( مطلقا إلا أن لامكن الجع) يبنهما ( كافعل 
أما و تهديدا ) فان الأمى طلى الفعل والتهديد يقتضى الترك فلا جتمعان معا ( والغزالى 
وأنو الحسين يصح ) استعماله فيهما ( عقلا لالغة » وهو الصحيح إلا فى غير المفرد ) أى 
ماليس عثنى ولا تموع استثناء من قوله لالغة (فيصح ) الاستعمال فبهما فى غير المفرد ( لغة) 
أيضا ( لتضمنه ) أى غير المفرد ( المتعدّد ) من اللفظ » وفيه أن تضمن المتى والجموع 
للتعند من المعنى مسل » وأما من حيث اللفظ فلا : اللهم” إلا أن براد تعدّده حكماء ولذا قلوا 
التئنية والجع اختصار العطف ( فكل لفظ ) من المتعدّدن مستعمل (المعنى » وقد ثبت) فى 
الكلام لفصيح ( القم ايد اللسانين » والحال أحد الأبوين ) فقد تعدّد لفظ اللسان » وأريد 
بأحدهها القراء وبالآخر الخارحة » وكذلك تعدّد لفظ الأب » وأر بد بأحدهما الخال وبالآخر 
الوالد : مع بين الجاز ى والمقيق فبهما فىاستعمال واحد (والتعميم فى انجاز 0 أى واستعمال 
اللفظ فى معانيه الجازبة ( قبل على الحلاف كلا أشترى) مستعملا ( بشسراء الوكيل والسوم ) 
فان المعنى اللقيق لايشترى مباشرته بنفسه للقيقة الشسراء فشراء الوكيل معناه الجازى » وكذلك 
السوم على الشراء فانه م.اشرة لأسبانه كتعيين القن ونحوه ( و) قال ( الحتقون لاخلاف 
فى منعه ) أى التعميم فى الجازبة ؛ فيحكم مأ من قال لاأشترى وأراد شراء الوكيل والسوم 
(ولا) خلاف أيضا (فيه) أى منع تعميمه فى الحقيق والجازى ( على أنه حقيقة ومجاز ) 
على أن يكون اللفظ الذى عم فمهما حقيقة ومجازا بحسب هذا الاستعمال (ولا ) خلاف أيضًا 
(ف جوازه ) أى استعمال اللفظا ) ف ( معنى ) محازى ندرج فيه الحقيق ( بان عم 
الحقيق وغيره ( لنافى الأول ) أى فى صيته عقلا (صة إرادة متعدّدبه) أىباللفظ (قطعا) 
للامكان وانتفاء المانع (وكونه ) أى اللفظ موضوعا ( لبعضها ) أى المعانى المتعدّدة » وهو 
المعنى المقيق دون البعض ( لاعنع عقلا إرادةٍ غيره ) أى غير ذلك البعض الذى هوله (معه) 
أى مع الذى هو له ( بعد صحة طريقه ) أى غير المعنى المقيق ( إذ حاصإه ) أى حاصل 
ماذ كر من إرادة المعنيين معا بطريق صيح عتّلا ( نصب مابوجب الاتقال من لفظ ) واحد 


1 لايقال المعنى الجازى يستازم معاندالمعنى الحقيق 
إى الحقيق والجازى (نوضم ) أى بوساطة علاقة الوضع بالنسبة إلى ماوضع له (و ) بوساطة 
قرينة ) دالة على إرادة الجازى .ع المقيتق ( فقول بعض المنفية ) على مائقل عن كثير منهم 
( ستحيل ) الجع بنهما ( كالثوب ) الواحد يستحيل أن يكون (ملدكا وعارية فىوقت) 
واحد ( تمافت ) أى تساقط (إذ ذاك ) أى استّحالة كون الشىء الواحد ظرفا لحسمين 
مختلفين مالا لكل منهما إناه إنما يكون ( ف القارف اقيق ) واللفظ ليس بظرف حقيق 
للعنى » و إا يقال المعنى فى اللفظ تنز يلا له ٠نزلة‏ الظرف بضرب من التشبيه والحاق المعقول 
بالمحسوس فى حك يتوقف على وجود علة جاءعة » وهى ٠قصودة‏ ههنا . وقول الشارح ههنا 
كالثوب الواحد يستحيل أن يكون على اللابس الواحد ملكا وعارية فى محله لعدم كون الافظ 
بإلنسية إلى المعنى الواحد حقيقة ومحازا حتى يكون نظرا لما قال » و إنما ذ كر المصنف الملك 
والعار بة يدل على تعدد اللابس المالك والمستعير *# (لابقال) المعنى ( امجازى يستلزم 
معاند) المعنى ( اقيق ) فستحيل اجتماعهما » فأعنى بالمعاند ( قرينة عندم إرادته ) أى 
الحقيق ( لأنه ) أى ادّعاه الاستازام الذأكور ( بلا موجب ) له ( بل ذاك ) أى 
استلزامه إياه ( عند عدم قصد التعميم » أما معه) أى مع قصد التعميم به (فلا عكن) 
وجود قررينة عدم إرادة المققى ( نم 3 عقلا كونه ) أى اللفظا ( حقيقة ونازا فى 
استعمال واحد رهم ( أى المصححون عقلا ( ينفونه ) أى كون اللفط حقيقة ومحازا معا» 
(لايقال بل ) هو ( مجاز للجموع ) ف التاوح » بل عله محازا قطعيا لكونه مستعملا 
فى المجموع الذى هوغير الموضوع له (لأنه) أى اللفظ ( لكل" ) من المقيق والمجازى 
(إذكل”) منهما إمتعلق الك لالمجموع) برد عليه أنه ان أراد بننيىكون المجموع متعلق الحم 
عدم تعلقه باجموع من حيث هو جوع فهو لايستازم عدم كون المجموع مستعملا فيه إذ كل 
عام مستغرق لافراده حيث ينشاً الك لكل منهما لايتعلق حكمه عجموع أفراده من حيث 
هو يموع مع أنه لاشك فى أنه مستعمل فى امجموع وإن أراد به عدم تعلقه بكل فرد من 
اجموع فهو حلاف مايقوله المعمم فانه يقول بشبوت الحكم لكل فرد من المعنى اقيق وامجازى 
( تكن نفيهم ) أى الحنفية جواز الجع ببهما ( غيرعقلى ) وإنما هو لفوى إذ العقل لابق 
ذلك وان نفاه الاستعمال اللغوى ( بل يصح عقلا ) أى ستعمل فيهما معا ( حقيقة لارادة 
الحقيتى ومحازا لنحوه) أئ لنحو ماذ كر : يعنى لارادة المعنى الجازى ( ولناف الثاتى) أى أفى 
صحته لغة (تبادر) المعنى (الوضى فقط ) من غير أن يشاركه غيره فى التبادر عنداطلاق اللفظ » 
هذا علامة كونه مقتضى الوضع ( ينف غير الحقيق ) وهو المجموع المركب من المقيق والجازى 


أن كون للفظ فيه. ( حقيقة ) لأن عدم تبادره دليل على ذلك » ووضع الظاهر موضع الضمير 
لزيادة الشكن فى ذه ن السامع والوذى والحقيق وأحد (وعدم العلاقة) بان غير الحقيق وسه 
( ينفيه ) أى يننى غير اقيق أن كون اللفظافيه ( مجازاما قدّمناه فى المشترك ) من أنه 
لاحوز إرادة جموع معندية منه لعسدم العلاقة بينه و بين كل واحد 3-0 اطلاق لفط 7 
على الكل مشروط بااتركيب الحقيق وكون ا نتنى | م 0 
الحقيقة والحاز (اختص الموالى ا الواقعة (طم) أى للوالى (دون 00 00 
الموالى فم أذا أوصى م نلا ولانة عليه إشىء لواليه وله عتقاء وعدقاء عدقاء » لأن ااعتقاء مواليه 
حقيقة لمماشرئه عنقهم وعدقاء العتقاء مواليه ازا ليه ف عمقهم باعتاق معتقهم والجع مق 
فتعينت اللقيقة ( الا أن يكون ) أى بوجد ( واحد ) من الموالى لاغير ( ذله النصف ) أى 
نصف المسمى (والباق للورثة ) لأنه للماتعينت المقيقة ويستدق الاثنان منهم ذلك » لأنطما 
9 جع فى الوصية كا فى الميراث صار النصف الواحد ضرورة والنصف للورثة لالعتقاء العتيق ثلا 
بازم الجع بين التيقة والجاز ‏ لايقال اذا لم كزله من العتقاء الاواحد » فالظاهرمن اطلاق انظ 
٠‏ ليع إرادة الواحد ‏ لأنا تقول هذا اذالم كن عندالوصية وجود واحد الخومنتظار (وكذا لأناء 
فلان مع حفدنه عنده ) أي ومثل - الموالى مع 4 اإآى .1 لوألى 6 الوصية 39 إل ناء خ اناء 
الأبناء عند ألى حليفة 6 لأن الأبناء حقيقة 5 الأبناء > . مجاز واجع ملق الا أن 0 ابن 
صلى لاغير له النصف » والنصف للورثة (دقلا) أى صاحياه ) بدخلون) أى موالىالمواى 
والحفدة فى الوصمة ) مع الواحد) من الموالى ولأ ناء (فهما) أى ف المسكلين ) لعموم اجاز) 
لأن الموالى يطلق عرفا على الفر بقن وكذا الأناء (والا تفاق دخوظم فنهما إن م يكن أحد) 
من الموالى والآ بناء ( لتعيين الاز حينثذ ) احترازا عن الالغاء ( وأما النقض ) لنبى جع 
بين الحقيقة والجاز ( بدخول حفدة المستأمن على بنيه ) مع بنى بنيه فى الآمان ( وبالحنث 
بالدخول ( ولو دخل (داكبا) أومتفلاً ) قَْ حلقه لا يضع قدمه فدارفلان) ولانة 
كلودخلها حافيا مع أنه حقيقة فيه حتى لونواه صدّق ديانة وقضاء مجاز فى دخوله را كبا 
ومنتعلا » (وبه) أى وبإلبحث (بدخوله دار سكناء) أى فلان (اجارة) أواعارة (ف 
حلفه لابدخل داره ) ولانية له كم لودخل دار سكناه المماوكه عع أنها حقيقة فى المماوكة بدليل 
عدم صعة نفيها عنه مجاز فى المستأجرة والمستعارة بدليل صعة نفيها عنه (والعتق) لعنده رف 
اضافته الى بوم يقدم ) فلان ( فقدم ليلا) ولانية له مع أنه حقيقة فىالنهار حتى لونواه صدق 


٠‏ بجعل لله على صوم كذابنية النذر والعين بمينا ونذرا 
قضاء وديانة مجاز فى الليل لصحة نفيه ( وتجعل لله على" صومكذا بنية النذر واعمين عينا 
ونذرا حتى وجب القضاء والكفارة ممخالفته ) خلافا لأنى بوسف مع أن اكلام حقيقة النذر 
حتى لايتوقف على النية محاز لليمين حتى يتوقف على نيتها لاعلى قول ألى بوسف » فانه يقول 
نذرفقط » (فأجيب عن الأول ) أى النقض «دخول حفدته فى الاستئان على بنيه ( بأن 
الاحتياط فى القن ) أى حفظ الدم وصيائته عن السفك ( أوجبه ) أى دخول الحفدة ( تبعا 
لحك ) المعنى ( المقيق ) أى حّن دماء الأبناء ( عند تحقق شيهته ) أى شبهة اقيق 
فان فى المفدة شهة البنوّة ( للاستعمال ) أى لأن لفظ البنين يستعمل فيهم كا فى ( نحو نى 
هاثم وكثير ) من نظائره » ألاترى أنه ينبت الأمان بجر د صورة المساللة بأن أشار مس ىكافر 
بالنزول من حصن » أوقال ائزل ان كنت رجلا وتر بد القتال أوترى ماأفعل بك وظنّ الكافر 
منه الأمان » حلاف الوصية فانها لاتستحق بصورة الاسم والشيهة ( ففرعوا ) على ( عدمه) 
أى عدم الدخول ( فى الأجداد وادّات بالاستئان على الابإء والأمهات بناء على كون الاصالة 
فى الخاق ) فى الأحداد والجدات ( نع التبعية فى الدخول فى اللفظ ) لأن الاصالة الحلقية 
لانناسبها التبعية حسب تناول الافظ (و اعطاء الدٌ السدس لعدم الأب لبس بإعطائه) أ ىالسدس 
(الأون ) أى بطريق التبعية فى تناول لظ الأب لتخالف مةتضى اصالته الحلقية ( بل بغيره) 
أى بدليل بر : وهواقامة الشرع اباه مقام الأب عند عدمه ما فى بنت الابن عند عدم النت 
الا أنه ) أى هذا الجواب ( عمااف قوطم الأم الأصل لغة وقول بعضهم البنات الفروع لغة) 
فان هذا يفيد استواءهم فى الدخول (وأيضا اذا صرف الاحتياط عن الاقتصار فى لأبنام) على 
الآ ناء (عند شهة المقرقة بالاستعمال فعنه) أى فيصرف الاحتياط على الاقتصار (ف الاباء ) 
على الآباء (اذنك) أى لشهة اللقيقة بالاستعمال ( كذلك) أىم فى الأناء ( بعموم الجاز 
فى الأصول كاهو فى الفروع إن لميكن حقيقة فيدخلون ) أى الأجداد والجدات فى الاباء 
والأمهات (ومانعية الأصالة خلقة ممنوع ) لعدم اقتضاء عقل أوتقل ذلك (هذا والحق أن هذا من 
مواضع جواز الجع عندنا) قال الشارح : أى عند اللصتف » ولاتختى أن قوله عندنامعناه عند 
الحنفية ( لأن الآباء والأبناء ججع ) وقد جِوَرنا الجم بين المقيقة واجاز عقلا ولغة فى غير المفرد 
كما قدّمناه # ( وعن ) النقض (الثاق) بالحنث بالدخول راكبا فى حلفه لايضع قدمه فى دار 
فلان ( بجر ) المنى ( الحقيق ) لوضع القدم ؛ لأنه لواضطجع خارجها ووضع قدميه فيها 
لابقال عرفا وم القدم فى الدار ولامنث ذلك كم فى الحانية (لفهم صرف الحامل ) الى ماذ كر 
أى لأنه فهم الجتهد أن ماجل المالف على الحلف من المنافرة صارف عن إرادة المعنى الحقيق 


جاب عن النقض الرابع بأنه مجازى فى الوقت 1:١‏ 
الى مأذ كرمن المعنى العرفى وهو الدخول المطلق على أى كيفية كان * (والجواب عن الثالذ) 
أى التقض بالحنث «دخول دار سكنى فلان اجارة أو اعارة فى حلفه لايدخل دارهة ( بأن سقيقة 
اضافة الدار) إما تتحقق ( بالاختصاص ) الكامل المصححم لأن مخبر عن المضاف بأنه 
لضاف اليه ( مخلاف نحوكوكب الحرقاء ) فى قوله : 
اذاكوكب الحرقاء لاح بسحرة * سهيل أذاعت غزطا فى القرائف 

فانالمراد بكوكب الحرقاء سهيل : وهوكوكب بقرب القطب الجنو بى يطلع عندا بتداء البرد » واضافته 
الى الحرقاء وهى الى فى عقلها هوج ومها جاقة مجحاز بة لاختصاص مجازى” غي ركامل وهوكون 
زمان طاوعه وقت ظهور جدها فى تهيئة «لابس الشتاء بتفريقها قطنها فى قرائمها ليغزل طا» 
فعلت هذه الملاسة عنزلة الاختصاص الكامل (وهو) أى اختصاصه الكامل بالدار يكون 
( بالسكنى والملك فيحنث ) بكل منهما حتى حنث (بالمماوكة غير مسكون ةكقاضيخان ) أى 
كا ذ كره لوجود الاختصاص الكامل ١‏ خلافا السرخسى ) ووافقه صاحب الكافى بناء على 
انقطاع نسبة السكنى اليه بفعلغيره على أن الباءث على هذا الحلف عرفا قصده البعد عن فلان 
وكون غيظه حيث نحمله على أن حنث عن الدخول فما يشب اليه مطلقا وا نكان محتملا » 
لكن التبادر هوالأول » (وعن) التقض ( الرابع ) بعتق من أضاف عتقه الى نوم يقدم فلان 
فقدم ليلا (بأنه) أى اليوم ( مجازفى الوقت ) المطلق 9 لشبوت الاستعمال) 17 
( عند ظرفيته لما لاعتد ) من الأفعال وهو مالايةيل التأقبت نحو قوله تعالى : (ومن بوطم) 
بومئذ ديره فان التوى عن الزحف حرام ليلا كان أو نهارا (فيعتبر ) الجازى العام (إلالموجب) 
يقتضى كون المراد بياض لهار خاصة ( كطالق بوم أصوم) فان الطلاق مما لاعتدٌ » والموجب 
لارادة بياض اانهار أن الصوم إعا بكونفيه (لاف) ما كان ظرف (ماعتد) م ن الأفعال شل 
التأقيت ( كالسير والتفويض ) فانه كون المراديه حينئذ بياض اهار (الاعوجب) يقتضى كون 
المراد مطلق الوقت ( كأ حسن الظنّ بوم نموت ) فان إحسان الظن مماعتدٌ » والموجب لارادة 
مطلق الوقت اضافته إلى الموت (واولم مخطر هذا) الفرق للقائل (فقرينة) إرادة (الجاز) فىمادة 
النتقض (عرأنه) أى العتتق إنما هو ( لاسرور ولا مختص بالنهار ) فاستعمل فى محاز عام” 
تندرج فيه الحقيقة * ( وعن ) النقض ( الخامس ) كون لله على" صوم كذا نذرا وعينا 
بنيتهما ( تحرم الاج ) الذى هو فطر الأبام المنذور صيامها (وهو) أى تحر يمه (معنى اببين) 
هذا لما عرف من أن تحريم المباح عين بإلكتاب والسنة (يثنت مدلولا التزاميا إلصيغة ) أى 
لله على" صوم كذا » لأن المقصود منها إبجاب المنذور لما عرف من أن المنذور لا بد أن يكون 


2 لاجع بين الحقيقة والجاز دون الاستعمال فبهما 


قبل النذر مباح الفعل والترك ليصح التزامه بالنذر » فيصير تركه الذى كان مباحا حواما بهلازما 
له ععنى أنه منوع عنه يسبب لزوم الفعل بالتزامه * وأما كونه مدلولا التزاميا فظاهر » لأن 
منظوقه التزام الصوم » و يلزم عدم جواز الفطر ( ثم براد به) أى بالمدلول الالتزائى ( العين ) 
أى معناه ( فأريد ) معنى العين ( بلازم موجب اللفظ ) وهو النذر (لانه ) أى لابنفس 
اللفظاء على أنه قد علم مماسبق تحر مالمباح عين معنى المين » وهو المدلول الالتزاى بعينه » وقوله 
براد نه العين الىآخره بدل” على أنالمدلول الالنزامى وسياة لارادة العين » وهو المدلول الالتزائى 
بعينه لاعينه : فبنهماتدافع » و يجاب عنه بأن المراد تكونه معنى العين أنه يقصديهإنشاؤه » لاأنه 
عينه كما هو المتبادر فلا تداقع » توضييحه أن وجوب الصوم يستازم حرمة ضده المفوّتله » وهو 
الفطر » وهذامعنى ثيوته » ولاشك أنه يتعقل حرمة الفطرعند تعقل وجوب الصوم » وهذا معنى 
كونه مدلولا التزاميا» ثم انالتحريم المذ كور لابصير ينا موجبة للكفارة إلالإرادة كونه عينا » 
وهذا إِنشاؤه » و إنما سميناه معنى العين قبلى الانشاء لما فيه من المع عن الفغل كم فى العين 
ولا جع ) دين الحقيقة الجاز : يعنى جع المتنازع فيه (دون الاستعمال فيهما ) أى الحقيق 
والجازى » وقد عرفت أن الاستعمال فى النذر فقط والعين ماد بالمدلول الالئزائى * (وماقيل 
لاعبرة لارادة النذر ) لأنهدثات بنفس الصيغة منغير تأثير الارادة ( فالمراد العين فقط) أى 
فكأنه ميرد إلاالمعنى الجازى ( غلط إذتحققه ) أى النذر ( معالارادة وعدمها ) أى الارادة 
يستازم عدم نحققها و إلا ( لواستازم عدم تحقى الارادة (لعتنع الجبع) بين الحقيق والمجازى 
( فصورة ) من الصور أصلا » لأن المعنى الحقيق ىكل صورة من الصور أصلا يثبت بالافظ 
من غير تأثير الارادة ( وقد فرض إرادتهما ) أى المقيق وامجازى * ( وفيه ) أى فى الحواب 
عن هذا النقض (نظر» إذ نبوت) التحريم ( الالنزاى ) حال كونه ( غير ماد ) وهو 
( خطوره عند فهم ملزومه) الذى هو مدلول اللفظ حالكونه ( محكوما ) عليه ( بن إرادته) 
أى بن قكونه مادا الدكلم ( وهو) أىالحم ذلك أوخطوره على الوجه المذ كور ( ينافى 
إرادة العين التىهى إرادة التحريم ) حا لكونه ملحوظا (على وجه) هو باعتباره (أخص منه) 
أى من نفسه حا لكونه (مدلولا التزاميا) يعنى التحريم من حيث انه مدلول التزانى حتمل أن 
يكون ملحوظا قصدا ومرادا فالتزائى يهم الوجهين وأحد وجهيه أخص منه مطلقا » ثم استدل” 
على الأخصية المذكورة يقوله ( لأنه) أىالتحري المعتبر عندإرادة العين ( تحريم بلزم عخلفه) 
والعمل حلاف موجبه ( الكفارة ) ومشل هذا التحريم لايتحقق محرد الخطور من غير 
قصد و إرادة فلابدٌ فيه من تحقق الارادة » ثم استدل" على التنافى بقوله ( وعدم إرادة الأعم ( 


ظاه ركلام بعضهم ارادة العين بالموجب 1 

الذى هوالمدلول الالتزائى على مابيناه إينافيه إرادة الأخص”) لأن إرادة الأخص* تستازم ارادة 
الأعت» ولو فى ضمن الأخص * لايقال حوز أن مخطر التحريم غير صراد فىضمن النذر» ثم 
جعل وسياة التحرم الملحوظ ص ادا أوقصدا 2 لأن ا الحوظ انب من حبت هو ملحوظ بالتبع 
لايصاح لأن يكون وسملة للقصد بالذات : اذ الوسياة لادأن عل آلة للاحظته » وعند ذلك 
يلزم القعصد اله فتدر 4 وقد قال 3 : اللنى الارادة من اللذظ وهو لابناق أل الارادة فتأمل 03 
( وظاهر ) كلام ( بعضهم ارادته) أى معنى العين ( بإلوجب ) أى موجب النذر بفتح اليم 
( بعينه) لابلازمه على ماذ كر ( الماقا لاجات المباح) الذى هو معنى النذر ( بتحرمه) أى 
تحر يم المباح الذى هو معنى العين (فالحم وهو) أى المي (لزوم الكفارة) بالحلف » 
(ويتعذى اسم هين ) إلى ماأطق به (ضمنه ) أى فى ضمن هذا الالحاق بالتبع ( لالتعدية 
الاسم ابتداء ) فانه غير جائز» نقل الشارح عن المصنف أنه فيه نظرأيضا » لأن ارادة الايحاب 
على أنه عين ارادته على وجه. ستعقب الكفارة بالحاف وإرادته على أنه نذرارادته على وحه 
لايستعقها به » بل القضاء فبينهما تناف النتهبى : يعنى فسكيف يراد معنى العين عوجب النذر » 
وهل لله على" صومكاذا شة امين مع النذر عينا ونذرا (وشمس الأنمة) ال سرخسى ذهب 
الى أنه ( أر بد العين لله ) لأن قوله لله عنزلة بإلنه (د) أرد ) النذر بعلى” أن أصوم رجب) 
(وجوابالقسم) حينئذ (محذوف مدلول عليه بذ كرالمنذور ) أى ( كأنهقال لله لأصومنّ وعلى” 
أن أدوم ) ردوب ( وعلى ه ذا لاإبرادان : ن) الندر والعين ( شحوعقى أن أصوم ) لعدم 
وجود مأبراد نه نه العين فبه 6 وعلى ماقباه وهو لله على” أن أصوم برادان لوجود ما براد به المين 
وهو لله » وما براد به الاثر » وهو عءلى” أن أصوم غ غير أنه ليس من الجع بين الحقيقة واجاز 
لأمهما لم برادا بلفئا واحد » والأوجه أن كون المعنى ( وعلى ماقبله ) من الأقوال السابقة 
(برادان ) بعلى” أن أصوم ليظهر التفاوت بين قوله وقوهم بإعتبار المراد كما بين التفاوت بين 

قو له وقول البعض باعتمار آخريقوله (وهذا) الذى ذه اليه الرخبى ( تالف لأود) 
أى أول الأقوال ( بإتحاد المنذور والحاوف ( 0 4 فانه فيه ناذر للصيام حالف عليه (ولأوقك) 
ليس كذلك »'يل فيه ( انحاوف تحر الترك والمنذور الصوم ) # قال الشارح فا ذ كره 
السوصي لطر لذن ن الام | إعا نكون للقسم إذا كانت للتتجب أيضا كما صرح به النحو بون 
عن ان عباس ركى ذم أله عنهما 00 دخلآدم المنة ؤلله له ماغر. ات الشمس حتى حرج « وما أجيتث 
4 75 ن أن نذر الاسان واجايه على تفسة صا لأنيتجب منه فما يلشتكب ملة انتهى » ولعل" 
المصنف لم بتعرص. طذا لأنه ليس بأعس لازم من حيث الابحو : كيف وباب الاستعارة واسع 


و المالم يشترط تقل الأحاد جاز فى الألفاظ الشرعية بالقرينةالح. 

هذا وعن ألى بوسف أن لله على أن أصوم نذر فقط وان نوى به العين و تخطرله النذر يكون 
نذرا أو عيناعلى قوطما خلافا له حيث قال : هو ين لاغير » وللسئلة زيادة تفصيل فى الشرح 

إ( تنبيه : لمالم يشرط تقل الأحاد ) لأنواع العلاقة فى خصوصيات الجازات عن العرب 
فى الألفاظ اللغوبة » بل ا كت بنقل أنواعها فيصمة التجوّز ( جاز فى ) الألفاظ (الشرعية) 
بإلقرينة الصارفة عن المعنى اللقيق المعينة للجازى إذاوجدت العلاقة المعتبرة معنوبة كانت أو 
صورية ( فالمعنوية فيها ) أى فى الشرعية ( أن يشترك التصرفان ) المستعار منه والمستعارله (ى 
المقصود من شرعيتهما ) ثم بين المقصود بقوله (علتهما الغائية ) عطف بيان لأقصود ( كالموالة 
والكفلة ) مثال للتصرفين ( المقصود منهما التوثق فيطلق كل ) أى لفظ كل منهما (على الآأخر 
( كافظ السكفالة) المقرون ( بششرط براءة الأصيل) إعللق على الوالة مجازا بعلاقة اشترا كهماف اللقصود 
من شرعيتهما ( وهو ) أى شرط براءة الأصيل ( القرينة فى جعله ) أى لفظ الكفالة ( مجازافى 
الحوالة وهى ) أى الموالة (بشرط مطالبته) أى الأصيل ( كفلة ) والقرينة فى هذا التجوّز 
شرط مطالة الأصيل (وقول ممد) أى وكقوله فما اذافرق المضارب ورب المال وليس فى المال 
رع و بعض رأس المال دين لاتجبر المضارب على نقده (ويقال له ) أى للضارب ( أحل رب 
المال) على المدينين (أى وكله ) ميض الدبون (لاشتراكها) أى الوكلة والموالة (فى إفادة 
ولانة المطالبة ( للدبون لاشتراكهما ( لافى النقل المشترك الداخل ) فى مفهومهما فانه مشترك 
( بين الحوالة التى هى نقل الدين) من ذمة المحيل الى ذمة الخال عليه على ماهو الصحيح (و) 
بين ( الكفالة على أنها نقل المطالبة ) من ذمة المكفول الى ذمة الكفيل ( و ) بين ( الوكلة 
على أنها تقل الولاية) من الموكل الى الوكيل على ماذكروا ( إذ المشترك ) بين المقيق والمجازى 
( الداخل ) فى مفهومهما ( غبر معتبر) علاقة لاتجوّز ( لايقال لانسان فرس وقلبه ه) أى 
ولايقال لافرس انسان لاشتراكهما فى المشترك الداخل وهو اليوانية ( فكيف ولا قل فى 
الأخيرين ) أى الكفلة : إذ هى ضم ذمة الى ذمة ف المطالبة على الأصح وقيل فى الدين » 
والوكلة » إذهى اقامة الانسان غيره مقام نفسه فى تصرف معاوم (والصوربة العاية والسببية) إذ 
امجاورة دين العلة والح وبين المسبب والسيب شبهة بالاتصالالصورى فى الحسوسات (فالعلية 
كون المعنى وضع شرعا لحصول الآخر فهو ) أى الآخر ( علته الغائية كالشراء ) وضع شرعا 
( !للك فصحكل” ) من الشراء والملك مجازا ( فى الآخر لتعاكس الافتقار) أى افتقار العلة 
الى حكمها من حيث الغرض » ولذالم شرع فى حل لايقبإه كشراء الحر وافتقار الح الى علته 
من حيث الثبوت » فانه لايثبت بدونها (وان كان) الافتقار ( فى المعلول) الى علته (على) طر يق 


السب المحض لابقصد حصول المسبب توضعه :1 
0 اليدل منه ( أى من عله والتذ كير باعترار عنوان مأوضع لخصوله * عا كالشراء (دمن نحو 
الطبة ) كالصدقة معطوف على ضمير منه ». فان الملك حصل بكل منهما فلا يفتقر الى خصوص 
الثمراء بل الى أحدهماعبى سبيل البدل ( فلو عنى بالشراء الملك فى قوله : اناشترريته فهو حت 
فاشترى نصفه و باعه واشترى ) النصف ( الآخر لابمتى هذا النصف ) و إا قال هذا النمف 


إذ لاوجه للعتق عند شراء النصف الأوّل لعدم تحقق ملك العبد الذى هو عبارة عن مموعه 
عخلاف النصف الأخير» إذ عند شرائه تحقق ملك الكل ولوعلى التدرج » غير أن النصف 
الأول خرج عن ملكه فم ببق محلا للعتق ( الاقضاء ) أى لايعتق هذا النصف ديانة تخفيقا 
عليه الا أن مكون ممىاده ملك الكل دفعة أوتدر ا ؛ واما أنه يعتتق قضاء فلاأن الملك الكل 
كا يكون دفع ةكذلك يكون تدر يجا فالشرط عام والاهتام بالحربة أكثر ( وف قلبه ) وهو أن 
يقول ان ملسكته ويعنى به الشراء ثم يشترى النصف ثم يديعه ثم يشترى النصف الآخر يمتق 
(مطلقا) أى قضاء ودبانة ( لتغليظه ) على نفسه حتى تجوز بالملكعن الشراء إذ لوأراد المعنى 
الحتيق كان أرفق به لما أشار اليه بقوله ( فانه) أى العبد ( لايعتق فيه ) أى فى الملك اذا 
أن بد به حقيقته (مالم جتمع ) جيع العبد (فى الملك قضية لعرف الاستعمال فيهما) أى علا 
عايقتضيه عرف الاستغناء علكه » وهو إعما يتحقى اذا كان بصفة الاجماع » لحلاف الثسراء 
إذ ليس فيه ذلك المعنى عرفا حتى لوقال ان اشتر يت عبدا فاص أنه طالق » ثم اشترى عبدا لغيره 
حنث » وهذا اذا كان منسكرا فا نكان معينا بأن قال لعبد اناشترريتك أوملكتك فأنت سو 
والمسئلة حاطها يعتق النصف الباق فى الوجهين » لأن العرف إنما هو فى المنكر لا المعين إذ فى 
المعين بقصد نفى ملكه عن امحل » وقد تحقق ملكه فيه و إنكان فى أزمنة متفرقة » كذا 
ذكره الشارح » وظاهرالمآن يأباه ثم هذا اذا كانالشراء صعيحا» وأما اذا كان فاسدا فلا يعتق 
قال الشارح : ان القول بعتق النصف فى هذه المسائل ماش على قول ألى حنيفة » أما عندهما 
فينينى أن يعت كله وتجس السعابة أو الضمان الاختلاف المعروف فى تجزؤ الاعتاق (والسبب) 
انحض (لابتقصد) حصول المسبب ( نوضعه و إنما يثبت) المسبب (عن المقصود) فى السبب 
اتفاقا ( كزوال ملك المنفعة بالعتتق لم بوضم ) العتق ( له ) أى للزوال المذكور ( بل يستتبعه) 
أى بل يتبع زواله (ماهو) أى الذى العتق موضوع (له) وهو زوال ملك الرقبة فالسيب العتق 
والمسيس زوال ملأت المنفعة » والعتق لم وضع لحصوله وإنما شت عن زوال ملك الرقنة الذى 
هو القصود بالعتق ووضطع له (فيستعار) السبب (للسبب لافتقاره) أى المسبب (اليه) أى السبب 
( على البدل منه ) أى من السب الذى هو العتق (ومن اطة والبيع ) والصدقة إذ كل 


15 الجاز خلف عن الحقيقة انفافا 


منها سبب لزوال ملك الرقبة ( فصح العتق ) أى فى اطلاقه مجازا ( للطلاق ) حتى اوقال 
لامرأته أعتقتك ونوى الطلاق به وقع » و إنكا احتاج الى النية لتعيين الجاز ( والبيع واطبة ) 
مجازا ( النكاح ) لأنىلا منهما سبب مفض لك المتعة ( ومنع الشافى هذا ) التجوّز بهما 
عنه (لانتفاء) العلاقة ( المعنوية ) ينه و يينهما (الاينق غيرها) وهو السيبية الحضة النى مى 
أحد نوعى العلاقة الصوربة ( ولاعكس ) أى لابتحوّز بالمسب عن السبب (خلافاله) أى 
للشافى فانه جوّزه ( فصح عنده الطلاق ) مجازا ( للعتق لشمول الاسقاط ) فييما لأن فى 
الاعتاق اسقاط ملك الرقبة » وف الطلاق اسقاط ملك المتعة والاتصال المعنوى علاقة مجحوّزة للحاز 
( والحنفية عنعه ) أى التجوّز بالطلاق عن العتق (والجوّز ) للتحوّز المعنى المشترك بين المتجوز 
به والمتحوّز عنه على وجه يكون التحوّزعنه أقوى منه فى ا منحوّز » كذا ذ كره الشارح » وهو 
غير تعليل المصنف و يناسب ماذ كر فى البيان فى الماق الناقص بالكامل » وأما اعتباره فى 
الأصول فغير معاوم » وقد بين المصنف الو بقوله ( المشهور المعتبر) أى الثابت اعتباره عن 
الواضع نوعا باستعماله اللفظ باعتبار جر من جؤئياته أو ينقل اعتباره عنه ( ول يثبت) التجوز 
(إلفرع ) يعنى المسبب عن الأصل وهو السبب ( بل ) ثبت ( الأصل) عن الفرع ( 31 
جيزوا المطرللسماء لاف قلبه) أى أجازوا السماء للطر فنقل عنهم ررمازلنانطأ السماء حتى أنينا 8» 
أ المطر (مع اشتراكهما) أى السبب والمسبب ( فى) الاتصال ( الصورى فلا بصح طالق أو 
بإئّن أوحرام للعتق ) عند أصعابنا ( الا أن مختصن ) المسيب ( بإسبب ) بأن لابوجد بدونه 
( فكامعاول ) أى فيجوز التجوّز بكل منهما عن الآخر فى العلة والمعاول لأنهما يصيران حيفئذ 
فى معناهصا كالنبت للغيث وبالعكس . 

( الجازخلف ) عن القيقة ( اتفاقا) عمنى أن النقيقة هى الأصل الراجيح القدّم فى 
الاعتبار» واتما اللحلاف فى جهة الحافية ( فأبو حنيفة ) يقول هو خلف عنها (فى التكلم ) 
فى التوضيح فبعض الشارحين فسروه بأن لفظ هذا انى خاف عن لفظ هذا حر » فيكون 
التكم بإللفظ الذى يفيد هذا المعنى بطر يق المجاز خلفا عن التسكم بإللفظ الذى يفيده بطر بي 
الحقيقة » و بعضهم فسره بأن لفظ هذا انى اذا أريد به الحربة خلف عن لفظا هذا ابنى » اذا 
أريد به البنوّة » وفيه أيضا أن الحلف مايقوم مقام الأصل » وأن الأصل اذا كان صعيحا لفظا 
أوحككا كان ادل ف كذلك » وأن الوجه الثانى أليق » لأن الحلاف حينئذ لا بكون إلافى وجه: 


الحلاف فى صدة ارادة المعنى الجازى 7 
الحلفية لافى الخلف » والأصل خلاف الوجه الأول ولأن الأصلاذا كان هذا انى يتحقق شرط 
المصير الى لجاز من حدة الأصل من حيث انه مبتدأ وخير موضوع للاحاب بصيغته وتعذر العمل 
بالمعنى اقيق حلاف ما اذا كان الأصل هذا حرام لعدم تعذر العمل بالمقيقة حينئة »* وحاصل 
الحلاف هل يشترط فىخدة إرادة المعنى الجازى امكان المعنى الحقيق + عندهما نع » وعنده لاا بل 
يكن مة اللفظ من حيث العر ببة » واذا عرفت هذا (فالتكام مبذا انى) مجازا ( فالتحرير) 
الذى هومعنى مجازى له خلف ( عن التسكام به ) أى بهذا ابنى حقيقة ( فى النسب ) أى فى 
إرادة البوّة الذى هوالعنى المقيق له من غير نطرالى ثبوت الحلفية فى الك بأن يكون ثبوت 
التتحر بر الجا ى فرع ثبوت امكان ثبوت النسب بالأصل (وهما) أى صاحماه قالا : الجاز خلف 
عن الحقيقة (فى حكمها فأنت اببى) خطابا (لعبده الأحكبرمنه ) سنا از ( عن عت على 
من وقت ملكته عنده ) أى ألى حليفة استعمالا لاسم المزوم فى لازمه (وقلالا ) يعتق 
(أهدم امكان المقيق) إذ المفروضكون العبد أ كبر » وشرط حعة اللحاف امكان الأصل ( ذلغا ) 
قوله أنت انى » ولا يترتب عليه حك » وإنما اعتبر الحلفية فى السك (لأن الحم ) هو 
( المقصود » فالحلفية بإعتباره أولى » وقد يلحق ) عدم العتتق فى هذه ( بعدم انعقاد الحلف ) 
فى قوله ( ليشربن ماء الكوز ولاماء) فيه فانه غير منعقد ( لعدم نصوّره) أى تصوّر الحاوف 
عليه » وهو شرب الماء الكائن فى الكوز المشار إليه عند الخلف وامكان الاوف عليه شرط 
الانعقاد ما أن شرط الحلفية للعنى الجازى لقوله : أنت بان إمكان المعنى اللقيق له (وعن هذا ) 
أى اشتراط تصوّر كم الأصل للخلف ( لغا قملعت بدك ) خطأ (إذا أخرجهما) أى المخاطب 
ديه ( صميحتين ) بعد الاقرار بقطعهما ( ول بجعل مجازا عن الاقرار بإدل ) أى دية اليد 
لعدم امكان معناه الحقيق » ثم تعقب عليه بقوله ( لكن لايلزم من لزوم امكان محل حم 
شرج ) بريد بلحل" ماء الكوز فانه محل” وجوب البر ( لتعاق الك ) أى الحطاب متعلق 
بلزوم ( مخافه) أى حاف ذلك الم الشرعى » وهو وجوبالدكفارة لمجزه عن الب » وفاعل 
لابازم (لزوم صدق معنى لفظ ) يعنى حقيقة قوله : أنت ابنى. ( لاستعماله) أى ذلك (محازا ) 
اذ لا رظهر بدنهما ملازمة فلا يصح الالحاق به » (والثانى) أى ولغو الاقرار بمنم اليند أى 
اذا أخرجهما ححتين ليس ( لتعنار) المقيق فقط : بل له ولتعنتر (الجازى أيضًا فان القطع 
سيب مال مخصوص) على العاقلة (فسنتين ) لما عرف فىتحله ( وليس ) هذا المال الخصموص 
هو ( المتحوّزعنه) بإلقطع : إذ لوتجوّز به عنه لما لزم فى ذمتهم » لأن زوم المال عليهم فى 
سنتين مخصوص هعاذا نحقق القطع » ولا ربازم جرد قوله : قطعت بده من غير تحقق القطع 4 


/: كلمن اللفظ المستعمل حقيقة والمستعمل محازا أصل فى إفادة حكمه 
ثم انه لاعلاقة بين المجازى والمقبيق ههنا الا المسبية والسبية » وهذه العلاقة ليست موجودة 
بين المعنى المجازى الذى هو المال المطلق والقطع » والبه أشار قوله ( والمطاق ) أى والمال 
المطلق الذى >كن اثباته بالاقرار (ليس مسببا عنه) أى عن القطع »* (وله) أى لألى حنيفة 
(أنه) أى التحوّز 5 لغوى برجع للفظ ) أى الى اللفظ ( هو) أى الك (ضعة استعماله) 
أى اللفظ ( لغة فى معى) مجازى (بإعتبار سمة استعماله) أى الافظ (فى) معنى ( آخروضى) 
أى حقيق (لشا كلنه) متعلق بصحة الاستعمال : أىلمشا كنة ذلك المعنى المجازى للعنى الوضى 
بإعتبار العلاقة المصححة للتحوّز ( ومطاقته ) أى وكون الوضى مطابقا للواقم ( ليست جزء 
الشرط ) أى حزء شرط الاستعمال فى المعنى الجازى ( فكل ) من اللفظ المستعمل حقيقة » 
والتمية غازا ( أصل فى افادة حكمه ) وان كان الثاتى فرعا للا ول بإعتبار الاستعمال لغة 
( فاذا نكام ) انكام باللفظ المذ كور ( وتعنتر ) المعنى (القيق وجب محاز ينه فما ذكرمن 
الاقرار ) أى الاخبار تحر يته لأنها لازمة للبنوّة ( فتصير أمه أ ولد ) لأنه كا جعل اقرارا 
ححريته جعل اقرارا بأمومية الولد لأمه بإعتبار مايازمها من استحقاق المر بة بعد الموت ( وقبل) 
بل وجب محاز يته (فى انشائه) التحر بر واحداثه (فلا تصير) أء” ولد له : يعنى استحقاق 
الحرابة لما اذا كانت فى ملكه > لأن ذلك .ثشنت مسيبا عن الاقرار لا الا نشاء ( والأصح 
الأول) أى محازيته فى الاخبار عن عتقه ( لقوله) أى حمد (فى) كتاب( الا كراه اذا أ كره 
على هذا انى لعبده لايعتق) عليه (والا كراه عنع صعة الاقرار بإلعتق لا انشاءه ) أى الا كراه 
لانم حة انشاء العتتى : فعلم أنه جعل قوله هذا ابنى مجازا ف الاخبار بإلعتى » والالماقال بعدم 
العتق فيه (فان نحقق ) المعنى الجازى من الاقرار شوت الهرية ( عتق مطلقا ) أى قضاء 
وديانة (والا) أى وإن / يتحقق بأن م كن الاخبار بالحر ئة مطايتًا لاواقم لعدم صدور 
التحر بر منه بعد حدوث الملك ( فقضاء ) أى فعتق قضاء موٌاخذة له بإقراره لاديانة ( لكذبه 
حقيقة وجازا ) أما -قيقة فلا نه ليس بإن له كيف وهو أكبر منه » وأما مجازا فلا نه م يصدر 
منه تحر بر وإم يتمع مادوجبه (الا أنه قدمنع تعين الجازى) أى (العتق لجواز) إرادة (معنى الشفقة) 
من قوله : هذا ابنى ( ودفعه ) أى دفم منع تعين الجازى ( بتقدم الفائدة الشرعية ) وهى 
العتتق ( عند امكاتها ) أى الفائدة الشرعية (وغيرها) يعنى أن الجلعلى مابترت عليه التحر بر 
متهين لأنه فائدة شرعية » حلاف الجل على الشفقة » فانه ليس فيه فائدة شرعية واذا تعارض 
احّالان فى أحدهما فائدة شرعية دون الآخر تعين مافيه الفائدة اترجحه ( معارض) خبر 
المبتدا : أعنى دفعه (بإزالة الماك الحقى ) والأصل فى الثىء الثابت البقاء ( مع احمال عدمه ) 
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أى عدم زووال الملك » والمتيقن لابزول بالاحتهال ( وعدمه ) أى ومعارض أيضا مما فى ظاهر 
الروابة من عدم وقوع العتق ( فى هذا أخى) فانهم (بنوه) أى بنوا عدم تحقق وقوع العتق 
هذا أنى ( على اشترا كه ) أى اشتراك لفظ الأخ ( استعمالا فاشيا فى المشارك نسبا ودينا » 
وقبيلة » ونصيحة قتوقف ) العمل به ( إلى قرينة) معينة لأحد امعان الأربعة ( كن أنى) 
أى كا إذا وصل وله : هذا أحى قوله : من أنى وأتى » أو من النسب إلى غير ذلك (فيعتق) 
لكونه ملك ذا رحم محرم منه (و) بنوه (على أن العتتى بعلة الولاد ) بأن يكون المماوك 
والدا أومولودا بواسطة أو بغير واسطة (وليس ف اللفظ ) مابدل" عليه الولاد ليكون محازا عن 
لازمه فامتنع طر بقه ( وعليه) أى وعلى أن العتتق بعلة الولاد (نى عدمه) أى عدم .العتق 
(فىجدى لعبده الصغير ) فان حقيقة هذا الكلام لاوجود ها إلا بواسطة الأب ب ولاوجودله 
نف اللفط (ديزد أنها) أى علة عتق القريب ( القراة الحرامة ) لاخصوص الولاد (ولذا) 
أى ولكون الءلة فيهماذ كر (عتق يعمى ودالى ) بلا خلاف : ذ كرى البدائم وغيره 
( فترجح روابة الحسن )ع ن ألى حنيفة ة العتق فى جدّى وأحى (وعدمه) أى العنق ( سانى 
لأنه) أى النداء ( لاحضار الذات وليفتقر هذا القدر ) الذى قصد بالنداء ( لتحقيق المعنى) 
أى لا محتاج إفادة هذا المتصود إلى أن يتحقق لنظ الاان يعنى ( فها ) أى فى الذات 
( حقيقيا) كان ذلك المعنى (أد حازيا ) يعنى القصد من هذا اللفظ مجرتد احضار الذات » 
وفى هذا القصد يكنى التلفظ الىتلزم جرد تصوّر المعنى من غير التصدبى يثبوته لالذات ( حلاف 
باحر ) جيث:يعتق نه (لأن لففله صرح ف المعنى) الذى هو العتتى للسكونه موضوعا له وعاما 
لاسقاط لق فيقوم عينه مقام معناه (فيثبت) العتق ( بلا قصد ( :حتى لو قصد التسبيح لثرى 
على لسانه : عبدى حر يعتق »* ( وقيل اذا كان الوصف العبر ندعن الذات) فى «قام النداء 
( كن “تحقيقه هن جهته) أى المتسكلم بأن يكون قادرا على إنشائه (باللفظ حك بتحقيته) أى 
الوضف ' ( مع الاستحضار ) تصديةًا له (كباحر) فان الحر”ية نما يقدر على انشائه فى اللفظ 
.ؤلوكان ذلك الؤصف اسمه فناداه به لما عتتى لأن لمراد حيتئذ تجرد إعلامه بإسمه العم لآ 
الأعلام لا, راعى فيها المعاقى عند الاستعمال (دالا) أى وإن م يكن المعير به عن الذات مما 
.مك تحقيقه من ن جهته ( لغا) ذلك الوصف (ضرورة) إذلا كن حيتئذ تصديقه بإنشائه فيتمحض 
للاعلام ( كيابنى إذ تحقق الابنية غير تمكن له مهذا اللفظ لأنه ان تخلق من ماء غيره فظاهر » 
وكذامنه لأن النسب) حيئئذ (إعايثبت به لااللفظ وأما إلزامهما) أى أنى بوسف ود 


«تسير» ‏ ثالى 


.06 بيتعين على خلفية الجاز عن الحقيقة تعينها اذا أمكنا بلامس جح 


( المناقضة بإلانعقاد ) أى بالاتفاق معه فى انعقاد النكاح ( بإطية فى الرة ولا يتصوّر ) معنى 
القليك (الق تق) الذى هو ( الرق ) فبها ( فلا يازمهما إذ لم يشرطاه) أى امكان المعنى المقيق 
(الاعقلا) وهو يمكن عملا » كيف وقد وقع فى شر يعة ة يعقوب عليه السلام وف أول الاسلام 
(وم تذ كر الشافعية هذا الأصل ) وهو أن خلفية الجازفى التكام أوفى الحكم (وموافقتهما ) 
أى موافقة الشافعية طما (ف الفرع ) أى فى قوله لعبدهالأكبر سنا منه : أنت اببى (لابوجها) 
أى الموافقة (ف أصلهما ) كا يفهم م نكلام صاحب الكشف وغيره » وصرح بعضهم بأن 


الأصل فيه عند الشافعية عدم ثبوت الندب . 
مسئلة 


(يتعين) وفى أسحة يتفرع (على الحلفية ) أى خلقية امجاز عن الحقيقة ( تعينها ) أى 
الحقيقة ( اذا أ مكنا ) أى صحّ إرادةكل من الحقيقة واجاز (إبلاص جم ) أى حال كونهما 
متلسين لعدم لجع خارجىي لرححانها ى نفسها عليه ( فتعين الوطء ) أى إرادته ( من 
قوله ) تعالى ( ولا تنسكحوامانكح أإوٌ ؟ ) لأنه المعنى المقيتق النسكاح على ماهو الصحيح 
وهو ههنا تمكن مع الغجاز الذى هو الدقد ( خرمت مل نيه ةالأب) على فروعه بالنص” وأما 
حومة المعقود له عل اعقدا يدا عليهم فبالاجاع ( وتعلق 60 أى بالوطء اأزاء (ف قوله 
ازوجته : ان تكحتك) 0 طالق (فاوتزوجها بعد إبانة قبل الوطء) ظرف لابانة » قيد به 
لأنه لوتزوجها بعد ابانة بعد الوطء لايترفب عليه المزاء بإلوطء بعد هذا التزو يم لانتحلال العين 
قبله (طلقت بلوطء ) لابالعقدك ذ كرنا ( وف الأجنبية ) أى وف قوله للا جنية : ان 
نكحتك فعبدى حر يتعلق الك ( بالعقد ) لأن وطأها لما حرم عليه شرعا كانت الحقيقة 
مهحورة شرعا فتعين الجاز » وفيه أنه ماتم” هحران الحقيقة لمواز إرادة الوطء الملال لامكان 
أن يعقد عليها » (وأما ا لنعقدة) أى إرادة العين المنعقدة » وهى المحلف على أن يفعل أعسا 
أ ركه فى المستقبل ( بعقدتم ) فى قوله تعالى ‏ ولكن يؤَاخد 5 عا عقدتم الأمان 2 
(لان العقد) حقيقة (لما ينعقد) أى للفظ بر بط با خر لاجاب حك كا قال (وهو جوع اللفظ 
المستعقب حكمه ) كجموع الايحاب والقبول فى النكاح والبيع فان قا تكان الواجب 
أن يقول فلن العقد ا1 لأن الفاء فى جواب أما لازم * قلت قل الحقق الرضى ولا حذف 
الفاء فى جواب أما الا لضرورة نحو قوله : < # فأما الصدود لاصدود لديم 95 أو مع 
قول #ذوف ددل” عليه يحكيه كقوله تعالى ‏ فأما الذي ن كفروا أفر تكن أباتى تتلى علي 23 
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أى فيقال طم أفرم سكن آناتى انتهى » وههنا كذلك فان تقدير الكلام : وأما إرادة المامقدة 
بعقدتم : فيقال طم فى ببانها لأن العقد الى آآخره » فقوله لأن العقد محكيه » وبدل” عليه 
(مخاز) خبر بعد خير لآأن (ف العزم ) أى القصد القلى ( السبب) صفة للعزم (4) أى 
مجموع الافظ المذكور : إذ لايمتبر بدونه (فلا كفارة فى الغموس) وهى اماف على أمى ماض 
تعمد الكذب فيه 2 م الانمقاد ) الذى هو الحقيقة فى الغموس و إعا نفينا الانعقاد عنه 
( لعدم سيا أى استعقاب المين الغموس (وجوب الب ) الذى هو حك عقد العمين 
( لتعناره ) أى البنّ فبها : لأن البرك إحاكرن واي سكاعم عليه من الفعل أو الترك 
المؤكد بالقسم » وفيه إشارة الى أن الممنى الجازى أيضًا لايتصوّر فى الفموس : لأن العزم أيضًا 
إما كون فى أ ص كذا على أن العزم المذ كور اما وصف ككونه سببا لمكم العقد وهو اليرت ؛ 
وحيث تعذار تعذار سببه من حيث هو سببه * فالحاصل أن الغموس لايتصوّر فها حقيقة العقد 
ولا مجازه » فتعين إرادة المنعقدة غير أنه سيجىء مابدل” عليه أن الخصم حمله على العزم » 
ويظنٌ أنه موجود فى الغموس أيضا . وف بعض الخ قد يقال بإافاء » وعلى هذا لاحاحة 
إلى ماذ كر فى ترك الفاء ( وقد يقال) فسكون ماقبل هذا كلام غيره تعليلا لارادة الماعقدة 
6 (كوتها) أى المنعقدة (-قيقة فيه) أى فا ينعقد (فى عرف أهل الشرع لايستازمه) 
أى لاستلزم كونهاحقيقة (ف عزف الشارع وهو) أىعرف الشارع (المراد) هاهنا (لأنه) 
أى الكلام زف لففله ) أى الشارع ( ويدفم هذا بأن الواجب فى مثإه) مما! م يعرف 
له غير 0 الشارع (استصحاب) أى إبقاء (ما) كان (قبله) أى قبل هذا 
الاستعمال من الشارع على ما كان (إلا بناف ) أى دليل بدل على أن المراد غير ماقبله 
فالمرجع ههنا اللغة النىهى مدار الحطابات القرا نية غالبا . وفى القاموس عقد الحبل والبيع والعهد 
وذ كر فيه معانى غير هذا » ولا بوجد شىء من ذلك فى الغموس 5 ( وأيضا) شال فى سان 
كون المراد هو المنعقدة أنه (انكان ) العقد المستعمل فى مموع اللفظ المستءقى حكمه حقيقة 
فالأمس م عرفت (دالا) أى وإن/ كن خقيقة فيه (فالماز الأول ) أى فهو الهاز الأوّل 
عن الحقيقة اللغو به التى هى شد بعض الحبل بعض على ماقيل ) بالفسة الى العزم لقربه ) 
المها أ كثر من العزم » والجاز الأقرب مقدم (ومنه) أى من العمل بالحقيقة لامكانها ولام جح 
قوله هذا 0 نى لمكن ) أى لعبد له بولد مثله (لمثله معروف النسب ) من غيره (لجوازه) 
أى لوا زرك ونه (٠نه‏ ) ونه من مسكوحته أو أمته )2 ع اشهارة) أى نيه ومن عيره) 
فيصلاق امقر فى حق نفسه » لافى إبطال حق الغرفيئذ ل وأمّه أم “ولده وعلى على ذلك) أى 


+6 كالايعتير الجاز مع امكان الحقيقة لايعتبر ماه وكالجاز مع امكامها | 
على تعين الحقيقة لامكامها ولام جح للحاز ( فراع نقر الاسلام قول ألى حنيفة بعتق ثلث كل 
من الثلامة) الأولاد (اذا ا مهم الأمة ة فى بطونثلالة ) بأن تخلل ل اثنين منهم ستة 
أشهر فصاعدا ( بلاسب) معروف طم ره المولى فى كفته ( أحدم ابنى ومات) الموىك . 
جهلا ) أى قبل البيان ( خلافا لقوطما ) أى أنى بوسف ود ( بعتق الأصغر ونصف 
الأوسط وثلث الأصكير نظرا الى مايصيهما من الأمة ( فب انفارج شعير كأن الثبة 
بالأوسط والأ كبر للقرب » ولا يذنى لأنه لايصيب الأ كبر من الأمشىء ء كاستعرفه : الهم" الا أن 
برادبالنسة اليه مايصديه عدما » وفيه سماجة » فالوجه أن بش بالأصغر والأوسط فانه يصيب كلا 
منهما من لآم نصيب من العدق » وذلك لأن الاقرار المذكورله ثلاثة احهالات لمواز أنيكون 
ذلك الأحد هو الأ كبر » أوالأوسط » أوالأصغر : فالآ كبر لايئبت نسبه الا بإلدعوة ويشبت نسب 
كل من الأخيرين بلا دعوة اذا لم ينفه على تقديركون المقردبه من قبله » وهذا يعين مايصيبهما 
من الآم” : فالأصة, ونج خرف كا الهو المقرد به فظاهر : إذ تأت جزئنه 
حينئد بالدعوة به وأما اذا كان من عداه فيثيت من قبل ثبوت أعومية الأم> وأما الوسط 
فتثت حويته فى الاحهالين فها اذا كانت الدعوة له أوللا كبر ولايثيت على امال كون المقرتنه 
الأصغر غي أن أحوال الاصابة و إنكثرت تعتبر واحدة : إِذ الثنىء لايصاب الاءن جهة واحدة 
كاللملك اذا أصيب بالشراء لايصاب باطة فتشت حزئته فى حال فانتصف العتق فى حقه 4 وأما 
الأ كر فتثيت جزئيته على احهال كونة المقر”نه ولاشت فى الاحالين » والحرمان جوز أن تتعدد 
حهانه : إذ يقال لم ثبت ملكه بالثشراء ولا بإلمبة ولا بإلارث فيعتق ثلثه كذا قالوا » ذقوله نظرا 
تعليل لقوطما وأما تعليل قوله فأشار اليه يقوله (لأنه) أى مايصييهما م من الأم” ( كانجاز 
بالنسة الى اقراره ) يعنى اقراره باشة أحدهم حقيقة فى اثيات النس غير أنه لمكن اثياته 
بإعشار نفسه فى غير المعين فأثيت باإعتبار لازمه : وهو المعين على سبيل التوز عن اكرة 
طم » وأما العتق الحاصل من قبل الأ" فكالجاز بالنسة الى نفس الاقرار : فكما أن المجاز يثبت 
بواسطة الحقيقة لعلاقة بنهما كذلك العتق إلأم بشنت بواسطة الدعوة المتعلقة بإلولد المتقدم » 
والبِه أشار بقوله ( للواسطة ) كن لابعتبر الجاز مع امكان الحقيق ة كذلك لايعتير ماه وكالجاز 
مع امكاتها (و) فرع (البديع) أى صاحبه قول ألى حنيفة بعت ثلث الكل الى آآخره (على) 
52 حك الجاز ارإفل عل أى على الجاز ( ا ) أى بواسطة ( اقريه ) أى 
المجاز بلا واسطة (الى المقيقة » وتقر بره) أى تقر ركلام البدييم هكذا (تعذر )المعنى (المحقيق ) 
الذى هو الاقرار بالنسبة لعدم اثيات النسب مهذا اللفظ (لأستام) ثبوت ( نسب الجهول ) 


يقدم مجاز على محاز آنخر بالقرب الى اللةيقة 1 
من شيخص لأنه لايثبت من الجهول الاماحتمل التعليق بالشرط ليتعاق مار البيان » والنسب 
لاحتمل التعليق بالشمرط ( فازم مجازيته ) أى الاقرار المذكور ( فى اللازم) أى لازم المعنى 
الحقيق ( اقراره حرتيته ) عطف ببان للازم ( فيعتق ) أى فبقع العتى ( كذلك ) أى 
.أثلانا ( بإللفظ ) وصار كأنه قال أحدهم عر ايع اعد 3 يلثى اقراره فيقسم نهم 
بالسوية فالجاز حينئذد بلا واسطة ( دقوطما ) أى وشت العتق على قوطما يعتق الأصغر 
الى آخره ( بواسطة ) أ محاز بواسطة هو المعين من جهة الأمكم فى الاثنين ( معه) أى 
مع اللفظ كافى الأكبر : إذ لايصيبه من قبل الأم” عتق م عرفت » (والأوّل) وهوالعتق 
بلا واسطة وما يشبت باللفظ ( أقرب) الى المقيقة من العتى بواسطة فتعين. ( منتف ) خبر 
تقريره : أى غير مطابق للواقم ( اذ لاموجب حينئذ ) أى حين لم برد بإللفظ الا الاقرار 
بإلخربة ( للاأمومة ) إذ ثبوت الأمومة فرع ثبوت النسب : وهوفرع ارادة المقيقة فلا وجود 
لاجاز بإواسطة وغبرها ( وهى ) أى والخال أن الأمومة ( ثابتة ) فهذا التقرير غير مستقهم 
من وجهين : أحدهم. | عدم و+ود الجاز » والكلاممينى”عليه » الثاتى عدم ثبوت الامومة دهى 
ثامة انفاقا * (وأيضًا لاصارف لاحقيق) عن الطقيقة (إذ الحقيق صراد) وان لم عكن اثباته من 
جيع الوجوه ( فتثبت لوازمه من الأمومة وحوتبة أحده, وانتنى ماتعذر ) اثبانه (من النسب) 
بيان للوصول ( فتنقسم) المرتنة (بالسوبة لابتلك الملاحظة) المعتبرة عندهما من اعتبار العتق 
بواسطة الأم ( لأنها) أى تلك الملاحظة ( مبنسة على ثبوت الندب ) وهو هنتف كاءرفت 
(وعرف ) مما ذكرنا ( تقدم محازعلى ) مجاز ( اخربالقرب ) الى المقيقة » وذلك لان 
المقيقة هى المطاوب الأولى فان لم تتيسر فالأقرب منها ثم الأقربك لامخق »* (وأما قوله فى صته 
لارنى ابن عبده) السكائنين ( لبطنين) بأن #لل بين ولادتمهما ستة أشهر فصاعدا (وأبهما) 
معطوف على الجرور فى لابنى » والمراد به الأب والحدَ بقررينة ذكرهما » وبناء المسثلة على 
ارادتهما . وقال الشارح : فبنى الأب على اغة النقص فيه (أحدمم اببى وهو) أى كون كل 
منهم ابناله ( مكن ) بأن جوز أن بولد مشاه مثله (ومات ) الموى ( نجهلا فنى الكشف 
الكبير الأصح الوفاق ) للا مة الثلائة ( على عتق ر بع عبده) لعّقه (ان عناه لا ) ان عنى 
( أحد الثلاثة ) الباقين فقد عتتى فى حال ورق” فى ثلاثة أحوال فيعتتى ر بعه ( وثلث ابنه) 
وعلى عق ثلث ان عبده ( لعتقه ان عناه أو أباه ) لاسبب عت الأب » لأن حرّية الاب 
لاتوجب حرّبة الان خلا ف الأء” » بل لأنه يصيرحيتئذ ابن الابن » وَالدٌ اذا ملك حافده يعتق 
عليه (لا) ازعنى (أحد الابنين) الآخرين ( وأحوال الاصابة حالة ) واحدة لما سبق 7 ثفا 


من بازم الحاز لتعذر الحقيق 
فد عدتى فى حالة ورق فى حالتين لما عرفت من أن الترمان جوز أن .تعدد جهالة فيعتق ثلثه 
(د)على 0 ( ثلاثة أرباع كل ٠نهما‏ ) أى الانين ( لعتق أحدهما , وهو لذى ولد 
را منهما فى نفس الأعس (فاك كل ) ككل ) أى كل الأحوال بيقين بأن عنى هو وأنوه أَرجِدّه أو 


أخوه ضرورة ث.وت نسبه إغبردعوة. بصيرورة ة أنه أ" ولد (و)عتق (الآخرفثلاث) م من الأحوال 
أن عنى هو وأنوه أده دان عنى أخاه ولا أولوبة ) أى لس أحدهما بعينه أواى بأن 
عل معتقا فى كل الأحوال » لأن المغروض عدم العم صوص المتأخر ولادة ؛ وكان يلبتى أن 
ند كر هذا القيد فى تصو بر المسئلة ول يتنبه الشارح طذا وم دين وجه عدم الأواوية وم 0 
فى تفسي ركل من الأحوال احهالكون المقرتنه أخاه » وفيه اعتبارالاصابة من ن قبل الأ" ذلا تغفل . 

وى بعض الدخ المصحححة ولا أولوبته يدل ولا أولوبة : يعنى عدم العم صوص الأوّل ولادة 
(فينهما) أى الأخوين ( عت ) الأصغر فى نفس الأمس (ونصف) الا كثر فى نفس الأعس 
فوزع موع العتتق والنصف (ولوكان) ابن ابن عبده (فردا أوتوء.ين يعتق كله) لعتقه ىكل 
حال سواءعنى هو أو أخوه أو أنوه أوجدّه ؛ فان ثبوت نسب واحد من التوءمين ستارْم نوت 
نسب الآخروهو ظاهر ( وثاث الأول ) لأنه عت فى حالة : وهو ما اذا ال (ونصف الثائى) لأن 
أحوال الاصابة بعل واحدة : وهومااذا عناه أوأباه » وكذا المرمان أوهوما اذا عنىا بنه فيتنصف 
) وجزم فى التكشف الصغير بعت ر بعكل) من الأر بعة (عنده) أى عند أفى حنيفة كا لو قال 
أحدم م لآخر (وهو الأقيس عاقبله : إذ الكل مضاف الى الاححاب بلاواسطة) على هذا التقدير 

كاهو قال أنى حضفة (و بواسلة) كاهوقوطما » »غاة الأعس أن الواسطة فم سق اعتبار الم" 6 
وهنا .لك الجزاء ( راذا ) أى لكون عتق الكل مضافا الى الاجاب ( اواستعمل) قوله: 

أحد م م ابي ( ازا ف الاعتاق ) أى التحر بر ابتداء (عتق فى) المسئلة (الثانية ) 
أى فما 0 قال ذلك لعيده وابنه وابن انه واحدا أوتوءمين (ثاث كله) أى كل واحد منهم كما 
لوقال أ حدم مح 0 عتق (د بعه) أى ربع كلمن الآر ؛ بعة ة (فالأوك) أىفما اذاقل ذلك لعيده 
واينه ل ابنه فى بطنين » وقيد كونه فى الصصحة لأنه لوقال فى مضه ولامال له غيرهم وم تجز 
الورئة عتقوا من الثاث حساب حقهم » وذلك فيه تفصيل فى الشرح : هذا وى داك اعتبار 
أحوال الاصابةكاعتبار أحوال المرمان » وقد عرفت أزمافى الجامع الصغير هوالأصح واللّأعلم . 


( بلزم الجاز لتعذار) المعنى (المقبتى كلفه ولا نية) له (لا 8 كل دن هذا القدر فاما حله) 
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أى فينعقد الحلف لما حل" القدر بتأو بل : والا فالقدرء.ؤنث سماعى يمنى مايطبخ فيها لتعذار 
أكل عينها عادة » تجوّز بإسم امحل" عن الحال” » حلاف ما اذانوى حقيةتها أوغيرها من المعاتى 
الجازبة فانه حينئذ حمل عليها (ولعسره) أى الحقيق معطوف على قوله لتعذره( كن الشجرة) 
أى علفه لا يأ كل من الشجرة التى لاتؤكل عادة ( فاما تخرج ) الشجرة من اله وغسيره 
حالكونه (مأ كولا بلاكبير صنع ) حلاف مارج منها بصنع كبير كالعصر الشديد وغيره 
تبوزا بإسم السبب عن المسبب ( ومنه ) أى مماتخرجه مأ كولا ( الجار) وهو شحم النخل 
والعصير ( والخل لأنى السر ) البزدوى أى لقوله وألى الليث . وفى فتمم القدير وفاقا الكثير 
لاحنث لأنه لاخرج كذلك ول بذ كرا فيه تقلا عن المتقدّمين ( لاناطفها ) سيل من الرطب 
(ونبيذها) لأن المتباد رحسب المتعارف مارج منها من غير نو قف على الصنعكا يستفاد من 
قوله تعالى ‏ ليأ كلوا من تعره وما عملته أبدمهم ‏ (ولولم تمخرج ) الشحرة الحلوف عليها 
(مأ كولافائمتها) أى فيحن بأ كل ما اشتراه منه (وللهحر) أى لكون المعنى المقيق مهحورا 
(عادة وان سهل ) تناه ( كن الدقيق ) أى كلفه لايأ كل منه (فاما” ) أى ينعقد 
لمايؤول اليه كالعصيدة فييحنث بأ كلها » لاسفه لأنه لايؤكل هكذا عادة خلافا للشافى ( و ) 
لخلفه (لاإشرب من البثر) وهىغير ملا أى (فامائه) أى المكان المسمى بالثر » والافهى «وْنت 
سماعى (اغترافا اتفاقا فلايحنث باإلكرع ) أى بتناوله يفيه من موضعه من غير أن شرب بكفيه 
أو باناء . وى الفتاوى الظهير بة تفسير الكرع عند ألى حنيفة أن وض الانسان فالماء و يتناوله 
بفيه من موطعه » ولا بكون الابعد الحوض فى الماء فانه من الكراع وهومن الانسان مادون 
الركة » ومن الدواب” مادون الكعب اتتهبى » والأؤل هو المعروف » ويك ف التسمية أن الداية 
لاتكاد تشرب الا بإدخال ] كارعها فيه : فين شاركها الانسان فى هذا النوعمن الشرب سمى 
شر به بالدكرع (ف الأصح” ) وفى الذخيرة فى الصحيح ( داو )كانت (ملائى فعلى لحلاف 
المشهور فى : لابشرب من هذا النهر) فعنده على الكرع » وعندهما على الاغتراف أيضا 
(وأفادوا أن جازى” البثر الاغتراف) فقوطما مبنى” على جل الشرب من اليثر على المعنى الجازى 
وهو الاغتراف » وقوله على الحقيق وهو الكرع . قال المصنف فى شرح اطدابة و إنما قلنا ان 
الكرع حقيقة اللفظ » لأن من ههنا لا بتداء الغاية : فالمعنى ابتداء الشرب من نفس رجله » 
وذلك إعايكون يوضع الفم عليها نفسها » فاذا وضع القم على يدنه وكوز ونحوه » وفيه ماؤها 
م يصدق حقيقة اللفظ ( وفيه بعد ) لالعدم العلاقة الثابتة الاعتاركم قال الشارح : بل لما 
قل فى شرح اطداية عن أنى سهيل من أن البثر اذاكان ملآن فعندهما عينه على الاغتراف 


5ه الأوجه أن تعليق الشيرب بالثر على حذف مضاف 
الل ال كس بلا ع اسع ل اله أو و ا 21 
ثم قال وشتى أن شال على ماهو أعم” من الاغغراف »* ( والأوجه أن تعليق الشرب بها ) 
أى باكر (على حدذف مضاف ) أى من ماثها (فهى) أى الثر ( حقيقة ) والحاث 
بالكرع لتحقق الشرب من ماء البثر فيه » وذ كر الشارح وجها سر » وهو التجوّز بإسم الحل 
عن الخال" » وجعزه أوجه لأكثربةمجازالعلاقة بإلنسبة الىمجاز الحذف » ثم قال وأناما كان ,بازم 
ترجيعة الحنثبالكرع وإنكانت غيرملاى اتتهبى » وأنت خير بأن محاز الحذف فى التحقيق 
0 تدم » والمقيقة خير من المجاز اذا لم يكن صارف ( ومنه ) أى من لزوم المجاز للهحر 
ة حلفه ( لاضع قدمه ) فى دار فلان فانه محاز (عما تقدم ) وهو دخوطاعلى ماأوضعه 
عق زو للهجر (شرعا) حلفه ( ليسكحنٌ أجنبية فلا يحنث بإلزنا الابنيته ) أى شة المنى 
تق 0 إذ اه 00 وإنما 
ا 6 500 ( وا حصومة فالتوكيل مها ) أ أى بالخصومة 0 
حققنها رهى المنازعة مهحوره 0 فما عرف ا لحصم فيه متا لأنها حرام لقوله تعالى 5-15 
لاغير لأن اقراره إا يصح 50 جواب الحصومة » ا تنص عحلس القضاء 
كالينة والاستحلاف وغيرهها » فكذا م . وق بعض الندخ على اسم السب 6 المسبدب 
أى بناه على استعماله (فتم”) الحصوءة المستعملة فى الجواب (الاقرار ) كلا نكار » لأنالحواب 
كلام ستدعيه كلام الغيرو ؛ يطابقه 4 0 4 نجانت الفلاة اذا قطاعها 4 فا ن كلام الغير يقطع ١‏ له 6 
وذلك»م كون بلا» كون لدعي م (ولا يكلم الصبى فبحنث بدشيحا) أىوه دن المحورشرعارادة المعق 
المقيق بالصى فى حلفه : لا يكام هذا الصبى ان المبى من حيث هو صى مأمور فيه بالمرجة 
شرعا 3 ؛ فانصرف العين عند الاشارة الى ذات السبى الى خصوص الذات من غير اعتبار وصف 
الصبا فيحنث )كلام حال كونه شيخا لوجود الذات ( حلاف انكر ) كأن حلف لا يكلم 
صبيا لأنه لم يشير الى خصوص ذا تكأن الصما نفسه 'مثيرالعين » وإ نكازعلى خلاف الشرع 
ع لبشربن هرا (وقد يتعنتر حكمهما ) أى الحقيقة والجاز ( فيتعنتران ) أى المقيقة 
وامجاز فيكون ذلك لغوا ( كبنتى لزوجته المنسوبة) أى كقوله لزوجته الثات نسسها من غبره 
هذه بنتى ( فلا تحرم ) عليه حزمة أبدية سوا كانت أ كبر مئه أو أصغر » » أصرة على ذلك أم 
رجع » فقال : غلطت أو وهمت َ واليه أشار شوله (وان أصر ) أى دا م على هذا الكلام 
( ففرّق) أى حتى فرق القاضى بنهما ( منعا من الظل ) رك قربانها » واما قلنا تعددرت 


الحقيقة المستعماة أولى من اللجاز المتعارف الأسق منها'1 /اه 


الحقيقة ههنا ( الاستحالة فى الأ كبر منه وصنة رجوعه ) عن كونها بنته ( فى الممكنة ) أى 
فى الأصغر منه سنا ( وتبكذيب الشرع) له فى هذا الاقرار لكوته مبطلا حق الغير (:بدله ) 
أى قاثم مقام رجوعه لأن تكذيب الشرع لايكون أدتى من تسكثايب نفسه ( فكأنه رجع 
والرجوع عن الاقرار بالنسس حميح ) وعند الرجوعءلاسق الاقرارفلا ينبت النس مطلقا ولا 
فى حق نفسه ( خلافه ) أى الاقرار بإلبنوّة ( فى عبده الممكن ) كونه منه من حيث السنّ 
الثات نسبه من الغيرلأنه لس فيه اقرار على الغير لأنه صار محازا عن اللمر”نة:». والغيد والأب 
لايتصوّران عهاء وذلك بناء على ماهو الأصل من أن الكلام اذا كان له حقيقة وطا حك يصار 
الى إثبات حكم تلك الليقيقة ازا عند تعفر الحقيقة » وحيث.لزمأن يكون المراد به دلك لايصح 
رجوعه عنه » واليه أشار بقوله ( اعدمصمة الرجوع عن الاقرار بالعتق ولأن ثبوته) أى التحريم. 
الذى هو المنى الجازى طذه بتى ( إما حكما لانسب وهو )؛ أى,النسب قد ثبت (:من الغير ) 
قيثيت للغير » لاله ( أو بالاستعمال) طذه بتى (فيه) أى فى التحرم (وهو ) أن التحرم 
الذى هوحك النسب : أعنى الأبدى (مناف لسبق الملك) بالدكاح لانتفاء حعة نكاح الحرّمات 
(لاأنه) أى النحري المذكور (من حقوقه) أى حقوق ملك النكاح- (:والذى من حقوةه) 
أى التحريم الذى من حقوق ملك التكاحوهو انشاء التحريمالكائن.الطلاق ( ليس اللازم ) 
لعنى الحقيق ( لينجوز به ) أى بهذه بنتى ( فيه ) أى فى النخريم السكائن بالطلاق . 

( المتيقة المستعماة أولى من الجاز المتعارف الأسبق ) الى الفهم ( منها) أى من المقيقة 
المستعملة (عنده) أى أفى حنيفة (وعندهما » والجهور قلبه ) أى الجاز المتعارف الأسيق أولى ' 
من التقيقة المستعملة (وتفسير التعارف بإلتفاهم ) كا قال مشايح العراق بأن يكون المعنى الجازى 
مشهورا فى اطلاقات اللفظ » فالتعارف بإعتسار تفاهم الناس عند الاستعمالات (أوك منه) أى من 
تفسيره ( بالتعامل ) كا قال مشاييخ بلخ : أن يكون المتعارف هو العمل بالمعنى الجازى” لاالحقيق 
كما سيشيراليه (لأنه) أى التعامل (فى غبرعا, ) أى المجاز» أو حار مواقم الاستعمال والتفاهم » 
ثم بين كونه فى غير محله بقوله (لأنم) أى التعامل هو (كون المعنى الجازى متعلق عملهم ) أى 
أه ل الءرف » تفسيرباللازم : إذ حقيقته مايقع فما ينهم من العمل المتعلقبالمعنى الجازى (وهدا ( 
أى عملهم على هذا الوجه ( سببه ) أى سبب التفاهم » لأن الأذهان عند مماع اللفظ تنتقل 
لى ماهو المتداول فها بينهم من حيث العمل » واليه أشار قوله (إذه) أى بالتعامل (يصير ) 


باره التحرير أن الجاز المتعارف هو الأ كثر استعمالا 

امجاز ( أسبق ) الى الفهم . قال الشارح ههنا حل" التعامل المعنى » ونحل” الاستعمال والقيقه 
والجاز اللفظ انتهى : فعلم أنه فهم أن المراد أولوبة التفسير الأول على الثانى بإعتبار أن الأؤل 
يتعلق بإلافظ » والثاتى بالمعنى » ولا لق ضعفه ( ثم هذا ) التقرير فى وضع المسكلة بناء (على 
نسمية المعتى سما ( أى بالحقيقة وامجاز » واطلاقهما عليه مسانحة لاجاع أهل اللغة على أمهما 
من أوصاف اللفظ » وهذا بناء على الظاهر : إذ بعد أن براد بالحقيقة المستعماة اللفظ المستعمل 
فالوتوع له وار التعارقت اللفظ المستعمل ف المجازى المتعارف » وييكون المعنى : -جل اللفظ 

على المقيق اذى أ قد يستعمل فيه أولى من زه على الجازى المتعارف ( واتحربر) أى 
تقر ير الحل” على وجه اقيق (أنه) أى الجاز المتغارف هو ( الأ كثر استعمالا فى المجازى 
مه فى الحقيق ) أى الافظ الذى استعماله فى المعنى المجازى أ كثر من استعماله فى المعنى الحقيق 
وما يقابله ظاهر فدار الجازالمتعارف على أ كثربة استعماله فى المجازى » ومدار مقابله على عدمها 
المتعارف بالتفاهم والتعامل » و بيان الأولوبة حينئذ على الوجه الذى ذ كرا نفا لايتحه * ( وما 
قبل) على ماروى عن مشاعخ ماوراء النهر نن قوطم: (الثانى) وهو التفسير بالتعامل (قوما 
والأؤل) وهو التفسير بإلتفاهم ( قوله للحنث عنده بأ كل آذدى وخنزبر ) اذا حلف لابأ كل 
خالان العاهم جم عليه : إذ المتبادر منه مايطلق عليه اللحم وعدم الحنث عندهما : لأن 
التعامل لابقع عليه لأنه لايؤكل عادة (غير لازم : بل) الحنث عنده فبهما ( لاستعمال اللحم 
فهما) أىفى لم الآدى والخنز برقهو يعمل بأصله » وهوالجل على اللقيقة عند تحقيق الاستعمال 
نم لولم يستعمل فهما وكان المصير الى الجاز لكان للتعليل وجه ( فيقدّم ) الاعتبار للحقيقة 
وعدم الحنث عندهما كا أفاد بقوله ( ولأسبقية ماسواهما) أى ماسوى لمم الآدى والخنزير 
الى الأفهام عند الاطلاق ( عندهما » و يشكل عليه ) أى على أنى حنيفة ( ماتقدم من 
التخصيص بالعادة بلاخلاف) فانه يقتضى اقتصار الحنث على مااعتيد أ كله من الاحوم » فاذا 
كان الخالف مساما كان فىحقه المتعارف عدم أ كلهما » ومبنىالأيمان على العرف » فى العتانى 
هوالصحيح » وفى الكافى وعليه الفتوى (وكون هذه) المسكلة ( فرع جههة الحلفية فرجح ( 
أب حنيفة ( التكلم مبا) أى بالمتقيقة على التسكلم بإلجاز (ورجحا السك بأعميته) 55 
أحمية حك الجاز وشموله (لمكمهما ) أى ل الحقيقة وغيره فتكثر فائدته » ففيه عمل 
بالحقيقة من وجه لدخوطا فيه » ولا نحق عليك أن فرعية هذه المسئاة لمسئلة الحلفية 
لايناسب القول بترجيح ألى حنيفة التكلم وترجيحهما الحم » لأن الترجيح انما يعتير اذا 
كان كل من المتخاصمين جو كلا من الأمرين : اعتبار التسكلم » واعتبار الحم وفرعيتهالمهة 


الغرض يتعلق بالخصوص كضدّه 6 
الخلفية مازمة لاعتبار انكام بالنسبة الى ألى حنيفة واعتبار الك النسنة اليهما : إذكل منهما 
برهن على ماذهه اليه فى الأصل » والفرع يديع الأصل . 
وأنت خير بأن مقتضى ذلك المعنى اللقيق اذا أمكن إرادته لايصار الى الجازى بلامس جح 
وههنا كن : إذ المفروض أن الحقيقة مستعماة ولا م جيم : إذ الأعمية معارضة بإصالة اللقيقة 
فكيف تكون هذه فرعا ذلك ( لايم" ) خبر المبتدأ : أعنى قولهكون هذه ( إذ الغرض يتعلق 
بالحصو ص كضدّه) أى كم يتعلق بالعموم ( والمعين ) لمتعلق الغرض منهما ( الدليل ) مع أن 
5 الجاز المتعارف قد لايم” 5 الحقيقة ( فالمبنى ) طذه المسئلة (صلوح غلبة الاستعمال ) 
فى المعنى الجازى لأن يكون ( دللا ) على رجحان إرادته على الحقيق (فأثبتاء ) 'أى 
أنو بوسف وتمد الصلوح المذ كور ( ونفاه ) أى أبو حنيفة إبإه محتجا ( بأن العلة لاترجح 
الزبادة من جنسها ) يعنى أن أصل الاستعمال الواقم على قانون العر ببة غلبة إرادة المعنى 
امجازى ؛ وغلبة الاستعمال زيادة من جنس الاستعمال » وقد تقرترأناحدى العلتين الكائنتين 
من جنس واحد لاترجيم على الأو ى بالزنادة من ذلك الجنس ( فتكافا ) أى فتساوى 
الاقيقة والجحاز فى الاعتبار ( ثم تترجح ) المقيقة عنده لرجحاتها لذاتها عليه (لاذلك ) 
أى لاأن الرجحان بسب كون حم امجاز أعم” كم ذ كر ( والا ) أى و إن لم يكن المبنى على 
ماذ كرنا » وكان سيب الترجيم الأعمية (اطرد) الترجيح بالعموم عندهما ( فرجحا) لجاز 
(المساوى) لاحقيقة فى التبادر الى الفهم ( اذا عر ) 9 الحقيقة » وقد يقال : جوز أن بكون 
ماد من رجح بالأعمية أن المرجمح مموع الأمرين التبادر مع الأعمية غير أنه ترك ذو 
التادزاطيورة فتاكل (وقالا العقد) المذ كور فى - عقدتم ‏ (العزم لعمومه) أىالعزم (الغميوس) 
والمنعقدة . قوله : وقالا معطوف علىقوله رجمحا إذهو أيضايتفرع على الاطرادالمذ كور » وهما 
محُ أنى حنيفة فى: الجل على المنعقدة » لاالعزم (ونظائره) مما يقتضيه الاطراد ( كثيرويس) 
شىء هنها كذلك (د) الجاز ( الساوى ) للحقيقة فى التبادر ( اتفاق ) أى محل" اتفاق 
بين الأ نمة فاميم أجعوا على تقديم المقيقة عليه ( وفرعها ) أى هذه المسئلة حلف (لاشرب 
من الفرات ) بالتاء الممدودة فى الحط فى حالتى الوصل » والوقف : النهر المعروف بين الشام 
والجزيرة » ور يما قبل بين الشام والعراق حلف (لايأ كل الحنطة) ولانية له (انصرف) الحلف 
( عنده الى الكرع ) فى الشرب من الفرات ( وال عينها ) أى الى كل عين الحنطة (واك 
ماتخذ منها ) أى من الحاطة (ومائه) أى الفرات (عندمضاء و) يرد (على ) مسئلة ( الحنطة 
التحصيص العادة ) بلا خلافم مس" اننا : فان مقتضاه اقتصار الحنث على مابتخذ مها 


٠.‏ ينقسم كل من المقيقة والاز بإعتبار تبادر المراد ا 
عادة » لأن العرف العمل مخصص » ( وأجيب بأنها ) . قال الشارح : أى العادة أو المسئلة 
الحلافية ( فى ) الحنطة ( غير المعينة ) ولا نحن عليك أنه على تقدبر إرجاع الضمير الى 
الحلافية كا بشعر به قوله ( أما فيها ) أى المعينة (فقوله مثلهما ) لايتم” الكلام : إذ الجواب 
عن الابراد لاصحصل الابنق العادة الحضة » بأنيقال : أنوحنيفة إنها خالفهما ففغبر المعين » ولا 
عادة فبه : بل فى المعينة » وف المعينة قوله كقوطما : وعلى تقدير إرجاعه الى العادة برد أن 
الفرق بين الصورتين بإثنات العادة فى إحداهما دون الأخرى 2 : اللهية الا أن يقال مقصود 
المجيب تقليل الاعتراض لادفعه بالكلية » والضمير راجع الى الحلافية : وفيه مافيه » هذا وقيل 
الملاف ف المعينة » وأما فى غير المعينة فيننى أن يكون جواءه كواءهما : كذا ذ كره شيخ 
الاسلام والمصنف فى شرح الهدانة (وككن ادعاوه ) أىأنى حشفة (أن العادة فيها ) أى فى 
الحنطة ( مشتركة ) بين تناول عينها وما يتخذ منها ( وان غلبت ) العادة ( فها ) يتخذ 
(منها كالكرع ) فان العادة فى الشرب مشتركة ينه وبين الشرب بلاناء ونحوه ( وتقدم 
بقية الصوارف) عن الحقيقة (فىالتخصيص) فىمسئاة : العادة العرف العمل مخصص فلبراجع . 
ةع 

( يلقم كل من اللقيقة والجاز بإعتبار تبادر المراد) عند اطلاقه (للغلبة استعمالا) فى ذلك 
المراد (وعدمه) أى وبإعتبارعدم تبادره لعدم العلة المذكورة (الى صرح قت حكن الشرئ 
بلانية » وكنابة ( لات حكمه الا بنية أومابقوم مقامها ( ومنه ) أى من هذا القسم الذى 
هو الكنابة ( أقسام الحفاء ) أى الح والمشكل والغهمل وقد مس" تفسيرها (والجاز غيرالمشتهر 
ويدخل الصر عالمشترك المشتهر فى أحدهما) أى أحد معنيبه ( ححيث تبادر) ذلك الأحد عند 
اطلاقه ( و) يدخل الصريح (الجازكذلك ) أى الياز المشتهر فى المعنى المجازى ححيث ,يتبادر 
عند اطلاقه ( مع اطحجر) أى حال كون معناه الحقيق مهحورا لايستعمل فيه ( اتفاقا ) أى 
اتفاق الأ ئمة (ومع استعمال المقيقة) هو صرع أيضا (عندهماو) يدخل الصريح (الظاهر 
وباق الأر بعة ) هوخ أقسام الظهور : وهو النص ء والمفسر » وانحكم ( ان اشتهرت ) ف المراد 
منه حيث آنبادر ( فاتراج ثىء منها ) أى من الظاهر وبإق الأر بعة ( مطلقا ) من الصريح 
كافعله صاحب التكشف وغيره ( لأيتجه ) أى غير موجه ؛ بل حرج هنها مالس عشتهر 
( لكن مالاشتهر منها لاإبحكون كنابة وال حال ) أى وحال مالا يشتهر منها ( تبادر ) معناه 
(المعين) عند اطلاقه (وانكان) تبادره (لا لاغلبة) الاستعمالية ( بل ) تبادره ( للع بالوضع) 
أى وضع اللفظله ( وقرينة النص) من كون الكلام مسوقاله ( وأخويه ) أى وقرينة 


لافرق بين الظاهر والصر بع الابعدم القصد الاصلى ١‏ 

المفسر من 0 وعدم اله التخصيص والتاويل » وقرينة الك منه وكونه غير قابل 
للفسخ ( فيازم تثليث القسمة الى مالس صرعا ولاكنابة » لكن حكمه ) أى حك هبذا 
القسم زان اتحدبالصريع أو بالكناءة فلا فائدة ) فى التثلدث (فليترك مامال اليهكثير من ) 
ذكر( قيد الاستعمال و يقتصر ) فى تعرريف الصريح ( على ماتبادر خصوص ماده ) 

سواء كان ( اغلبة أوغيرها ) من سوق وتنصيص وتفسير و إحكام كا مال اليهشمس الأ نمة 
السرخسى والقاضى أبو ز يد ( لكن أخرجوا) من الصر ( الظاهر على هذا ) التعريف 
لأن الاهور فيه لس نام لعدم السوق له (ولا فرق) بين الظاهر والصريح ( الا 0 ااقصد 
الأصلى ) فى الظاهر : إذ هو غير المقصد الأصلى الذى سيق الكلام له حلافه فى النص : 
غيدؤثرق التبادر ( ثم من) صور (ثبوتحكمه) أى الصريح 1 جربانه ) 86 
طالق وأنت حو (غاطا فى نحو س,حان الله اسقى ) بأن أراد أن ,قول هذا نقال ذلك 
قت الطلاق والعتق قضاء وديانة ( أما قصده) الى الصرح ( مع صرفه ) أى الصريح 
الاضافة فيهما الى المفعول » وفى الأوّل احتراز عن الغلط » فان الذهن غافل عن اللفظ فيه (بإلنية 
الى محتمله ) أى محتمل لفظ الصرع ما يستعمل فيه فى الجلة ( فله ) أى للناوى (ذلك) المعين 
الذى قصده (ديانة ) أى فما بينه و بين الله تعالى (كقصد الطلاق ) أى الاطلاق (من 
وثاق ) فى قوله أت طالق ( فهى زوجته ديانة ) لاحّال اللفظ له» لاقضاء لأنه خلاف الظاهر 
وفيه نخنيف عليه ( ومقتضى النظركونه ) أكون ثبوت حكمه بلا نية (فى الكل) فما 
قصد اللفظ وم يقصد حكمه وفما لم بقصد اللفظ ولا ثيوت: الك وفما قصد اللفظ وقصد به غسير 
ماهو سبب له شرعا (قضاء فقط ) لاديانة » لأن القاضى حك بالظاهر » وظاهر الال بدل” على 
ُبوته المتبادر من مباشرة العقل الختار السبب الموضوع شرعا انوع من التصرف عاما بالسمبية أنه 
قصد ااسبب وماشرت_عليه » فلا يصدق فى عدم قصد شىء من السبب أوالمسس وقصد أمى آآخر 
غيرالسيب لمكان النهمة » وأما العام الجبير ا سرار العناد فلاحق عليه ثىء م 
عالاقصد طم فيه »ثم استدل” على ما اذعاه بقوله (والا ) أى وان لم يكن الأ سكذلك بأن 
كنت الحم فى نفس الأعمس . عقن عند الله سبحانه بمحرد مداشرة السس قصد 9 أولا 
( أشكل بعت واشتريت : إذ لابئبت حكمهما فى الواقع مع الطزل و) ثبوت الحم (فى نحو 
الطلاق والنكاح) يمجرد المباشرة قصدا ولاعلى خلاف القياس 0 دليل) وهو الحديث 
الى ( وكذاى الغلط) يثبت الحم قضاء فط ذ كره ه ثانيا مع اندراجه فى لفظ الكل از بد 
الاههام : إذ ثبوت المكم فيه قضاء مع أنه مما لاعكن الاحتراز عنه مما يستبعده العقل ( لما 


1 لفظ كنايات الطلاق مجاز ا 


ذ كته فى فت القدير) وهو قريب 5م ذ كرنا من قوله # والحاصل أنه اذا قصد السبب عالما 
بأنه سيب رتب الشرع حكمه عليه » أراده أولم برده الا انأراد ماحتماه » وأما انه اذا لم يقصده 
أو ددر ماهو فيثبت الك عليه شرعا : وهو غير راض حك اللفظ ولا بللفط فيا ينبوعنه 
قواعد الشرع » وقد قال تعالى ‏ لايؤاخذ 5 الله بإللغو فى أعانكم ‏ » وفسر بأمرين : أن 
حلاف على أمى يظنه كم قال . ع أنه قاصد للسبب عام حكمه فألغاه لغلطه فى ظِنّ > ا حاوف عليه » 
والآخر أن حرى على لسانه بلا قصد الى العين كلا والله » و بق العا بكيه الد نيوى .ن 
الكفارة لعدم قصده اليه : فهذا تششر بع لعباده أن لابرتبوا الأحكام على الأشياء التى لم تقصد 
وكيف وقدفرق بينه و بين النائم عند العليم الحبير من حيث لاقصد له الى اللفظ ولاحكمه » وانما 
لرضعه جراعم : وهو القاضى زولا شفيه ) أى هذا القول (حرداكين) الذى 
عليه العمل عند أهزه من الصحابة رضى الله عنهم «وغيرهم (ثلاث جدهن الى 0 أى 5 
وهزطنّ جد : النكاح والطلاق والرجعة» لأن امازل راض بالسبب لا بالحكم » الغالط غير 
راض مهما فلا يلزم من : ثبوت الحكم فى حق الأول ثبوته فى حق الثانى » ثم لاحنى عليك أن 
مقتضى الاظر عدم ثبوت الحم فى الكل ديانة » ومافى فتمم القدير من ترتيب الشمرع ع الحم 
اذا قصد السبب وان مده دل على شوته ديانة » فبينهما تدافع » وماذ كرى تفسيرالاية بوؤد 
الأول » وقد يجاب بأن ماق فتح القديرمينى” على كلام القوم » والمرضى" عنده مايقتضيه النظر 
(دما قبل لفظ كنايات الطلاق غر) يعنى : يطلق لفظ الكنابة على تلك الألفاظ ازا : إذ هى 
مستعماة فى معانها الحقيقية (لأنما) '“ أى كنايات الطلاق (عوامل عقائقها ) اقطع بأن معنى 
أن الانفصال اللقيتق الذئى هو ضدٌ الاتصال » وكذا البت والبتل للقطع الى غير ذلك » والتردد 
0 هو فى متعلقهما : وهو الوصاة » وهو أعم” من وصلة النكاح والخير والشسر » فاذاتعين عمل 
قيقته ( غلط ) لأنه يدل" على أن الجازبة لازمة للكناءة » والكنابة لاتكون حقيقة ولس 
00 (اذ لاتناق الحقيقة يقة الكنابة ) لأن الكناءة نا استتر المراد منها » والاسدتار قد يتحقق 
فى الحقيقة كافى المشترك وغيره (وما قيل) فى وحه انه مجاز ( الكنانة الحقيقة ) حال كونها 
(ميتاره المراد وهذه) أى كناباته ( معاومته ) ) أى المراد (والتردد 5 براد مها) فتردد مثلا 
فى أن المراد ٠‏ مبى بائن (أبائن من احير والندكاح متف) خبر ماقيل (بأن الكناية ) إعاتحقق 
( بالتردد فى المراد ) من اللفظ سوا ءكان ذلك اراد معنى حقيقيا له أو مجازيا » وسواء كان نفس 
المعنى المستعمل فيه أومتعاقه الذى أضيف اليه (و ) الكنايات (إتماهى معاومة) المءنى (الوضى) 
هما( كالمشترك ) فان ماوضع له معاوم غيرأنه متعدّد » نش الترددمن قبل تعدّده » واحتهال ارادة 


إخجائل اكروف 3 
5 الموضوع له أوذلك فعاوميته وضعية #مانق ارد فى المراد منه (والخاص) بالنوع المستعمل 
(ف فردمعين) 6 الواقع غير معلوم عند السامع ها وضع له وهو المفهوم الذى هو وضعيه 
معلوم غير أنه أريد من حيث تحققه فى ضمن فرد معين : وهو غير معاوم دعا لارام بجوي 
مجازا (مجازية اضافتها الى الطلاق فان المفهوم ) من كنايات الطلاق (أنها كنابة عنه) أى عن 
تجرد الطلاق ( وليس ) كذلك (والا ) لوكانت عنه ( دقم الاق ) مها ررعا) بطم 
لأن الرجعة لازمة للطلاق مالم يكن على مال » وثالا فى حق الحراة أوثانا سق الآمة وميك 
مطلقا كذلك بل بعضها » وقديناقش فيه بأنا لانسم أن الرجعة لازمة للطلاق مطلقا بل لصر عحه 
غير أن اطلاق قوله تعالى ‏ الطلاق ممىتان ‏ وماد كره المصنف . 
مسائل الحروف 
(قيل) وقائله صدر الشر بعة وغيره (جرى فها ) أى الحروف (الاستعارة نبعا كالشتق ) 
أى كاجو ى الاستعارة فى المشتقات تبعا حال كور ن المشتق (:فعلا ووصفا بتبعية اعتيار التشبيه 
فى المصد, ر لاعتبار التشبيه ) تعليل لكر بان الاستعارة فى الحروف نيعا (أولاى متعاق معناه) 
أى احرف ) لحز ) صفة كاشفة لمعناه : إذكل حرف موضوع بازاء نسية جؤئية غير ملحوظة 
قصدا بل الة الملاحفلة غيره (دهو) أى متعلق معناه ( كله ) أى المفهوم الكلى الذى 
هو المعنى الوك ف زلى من بؤثياقه» ملا كلة من موضوعة زاءاابداء الخاص من ححيث 
انه آلة للاحظة السيرمثلا » وهو جز للا بتداء المطلق الموضوع له لفظ الابتداء من حيث انه 
مستقل” بالمفهومية غير مقصودبالتبع كاف المعنى الحرق (على ماتحقق) فى موضعه (فيستعمل) لفظا 
الحرف ( ف حزنى "المشبه ) | إذ قد عرفت أن النشسه وقع اتداء فى الكل : فالمث.ه والمشبة به 
كليان لامحالة ؛ والحزى المستعمل فيه الرفمن جزئيات المشبه كاشه ترتب العداوة والبغضاء 
على الالتقاط يسرتب العلة الغائية على المعاول » فاستعمل اللام الموضوعة مخصوصيات الترتب العلى” 
فى جؤئيات ترتى العداوة على الالتقاط » وهو خصوصيتها ترتب عداوة موسى عليه السلام على 
خصوص التقاط ل فرعون ( وهذا ) الكلام (لايفيد وقو ع) المجاز (الرسل فها) أى فى 
الحروف 2 لاوجب) هذا الكلام ( البحث عن خصوصياتما ) أ اط ف (فى 
الأصول لكن العادة ) جرت بالبحث عن بعض أحواطها ( ممما للفائدة ) لالاحتياج المها فى 
بعض المسائل الفقهية » و دماعت الحقيقة والجاز لانتسامها الهما (دهى) أى 


الحروف (أقسام) لهأ 


4 خزوف العملف 
ا 
خروق العكلف 

( الواو للجمع فقط ) أى بلا شرط ترتيب ولامعية (إفى المفرد) أى فالعطف. بها فى المفرد 
اسما كان أو فعلا: حال كونه ‏ ( معمولا ) لعامل ('فى حي المعتلوف عليه:من الفاعلية والمفعولية 
0 الى غبر ذلك من أحكام المعمولات ( وعاهلا ) فى فى 5 المعطوف عليه ( فى مسنديته 
كضرى وأ و كوم وف فى جل طاعل)» من الاعراب ( كلأول) أى كالعطف مها ف المفرد ( وف مقا بلها) ٠‏ 
ا لاحل" طا من الاعراب و أى تلك الجل لف التحقق) أى 
يفيد العطفف الجلمشاركة نلك الجل فى أصل تحقق المضمون من مير تعر”ص للاقتران 
السب الزمان أوالتعقيت عولة وغس مهلة م فى المفرد ( و) مسكلة (علجمم) العطف 
“الم كور ر الجل (فمتعلقام؟) بأن نشازك المعطوفة المعطوف علمها 3 يتعلق مما (أف) :فى المسكلة 
التى بعد هذه * ( وقيل ) الواو ( للترتيب » ونسب لأنى حنيفة ) والشافى أيضًا )م 58 
0 أى ألى بوسف وحمد » ومالك أيضا( المعية ) أى كونها للعنة.؛ و إعا تدب ب آليه ( لقوله 
: ان دخلت) الدار (فطالى وطالق وطالق لغيرالمدخولة:بينهواحدة) مقول قوله (وعندهما) 
سين 0 ثلاث ) :قلولا أنه جعلها للتريس لما أبامها بالأولى : نل الثلاث لوقوعها معاعند عدم 
الترتيب وفيه أن عدمكونها للترتيب لايستازمكونهاللعنة ليوازآن تكون للمطاق الجع » فلا يلزم 
وقوعها مغا اذاس.ق نحقق الأولى عند وجود الشرط على طبق سيقها:عند التعليق إستازم نحقق 
حكمها » و مجر د التحقيق تبين أن لاعدَّةاغيرالمدخولة» وأما دلالة حكمهماءالينونةبإلثلاث على 
كونها للعية فلا تهمالوم ٠‏ معلاها للعية لما حك الثلاثلماذ كر » وفبهأييضا نظر لماسيظهر وجهه 
:من قوله ( ولس )كلا القولين بناء على ذلك ( بل لأن موجبه) أى الغظاف عوك 
ش ألى حنيفة ) تعلق المتأخر ) أى المعطوف با تعلق نه المعلوف عليه ( تواسظة المقدم ) أى 
المعطوف عليه ( فينزان ) أى الطلقات الثلاث (كذلك )أى على طق تريس التعلق ماتيا 
0 (الأول) عاذ كر ( فيطل محليتها ) أى غير المدخولة فلا يكون ما بعده محلا 
يتعلق به (0' قالا بعد ما اشتركت ) المعطوفات (فى التعلق و إن) كان اشتراكها ( بواسناة ) أى 
بواسطة المعطوف عليه (تتزل) كلها (دفعة لآن نزولكل ) .نما( حك الشرط) وحم الشرط 
لازم ه فلايتأخرعن مازومهفى التحقق شرعاء و إن تأخرذكراء واذا كانكل منهما كاله » وقد 
تقرتر أن حك الشىء لاينفصل عنه (فتقترن أحكامه ) بالضردرة ( م فى تعدّد الشرط ) نحو 
إن دخلت فأنت طالق » وإن دخلت فأنت طالق : فان تعلق الطلاق الثانى بالشرط بهد تعلق 
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الأول له » ثماذا وجد الشرط بأن دخلت ممةة يقعثنتان معا (ودفع هذا ) القياس (بإلفرق) 
بين الملحق والملحق به ( بإنتفاء الواسطة ) فيا بين الطلاق والدخول فى تعدد الشرط : إِذ 
ليس تعلق الطلاق بالششرط فى الثاتى بواسطة تعلقه به فى الشرط الأوّل وان كان بعده فى الذ كر 
لاف الطلاق الثاتى فى : ان دخلت الدار فت طالق وطالق فانه لم يتعلق بالشرط إلا بواسطة 
الأول » وعطفه عليه (لايضر) ف المطلوب خير المبتداً (إذ كف ) طما فى إثات النزول دفعة 
(ماسواه ) أى هذا القياس من نزول كل منهما حك للشرط ولزوم اقتران أحكامه (وفِه) 
أى ف الجواب طما عن دليله (ترديدآنخر) ف الواسطة (ذ كرناه فى الفقه) . قال فيشرح اطدابة 
وقوطما أرجح قوله تعلق بواسطة تعلق الأول » ان أريد أنه علة تعلقه همنَوَعَ : بل علته 
ش جع الواو ياه الىالشرط 6 وان أر بد كونه سابق التعلق سامناه » ولا يغيدكلاً مان المعاقة » ولو 
سل أن تعلق الأول علة لتعاق الثاتى لم يلزم كون نزوله عاة لنزوله : اذ لاتلازم خا زكونه علة 
لتعلقه فيقدم فى التعلق وليس نزوله علة لنزوله » ( لنا) فى أن الواو للجمع فقط ( النقل عن 
أيمة اللغة » وتكرر من سدو به كثيرا ) ذ كره فسبعة عشر موضعا من كتابه ( وتقل إجاع 
أهل البلدين عليه ) البصرة واللكوفة »كذا نقله الصير فى والسهيلى والفاربى الاأنهم نوقشوأ 
فيه بأنجاعة منهم تعلب وغلامه وقطرب وهشام علىأنها للترتيب :كذاذكره الشارح * (وأما 
الاستدلال) للختار ( بازوم التناقض) على تقدير الترتيب (فى تقدّم السحود على قول حطة) 
كا فى سورة البقرة (وقلبه) أى تقدّم حطة على السجودكم فى سورة الأعراف (مع الاتحاد) 
أى اتحاد القصة لأن وجوب دخول الباب سجدا مقدّما عنى القول ومؤخْرا عنه فىحادثة واحدة 
يستلزم الاناقض ( وامتناع تقاتل زيد وحمرو) أى و رازم امتناعه اذ لانصوّر فى ذعل ,قتضى 
مفهومه معية مأبعده من المعطوف عليه والمعطوف التريس © بلزم امتناع (جاء ز بد وجمروقبله) 
للتناقض فان الواوةةتضى الترتس المستازم لبعدية عمرو» ولفظة قبله عكسه (و) بلزوم (التكرار) 
فى ( بعده) فى جاءتى زه وعمرو بعده ( فدفوع بجوازالتجوّز ا ) أى بالواو باستعماطها 
(فالجع) الممللق ( فصحت ) الجمع ( ف الخصوصيات ) أى فىهذه الصور الخصوصة 6 
الاستدلال للختار ( بازوم صعة دخوطا فى اليزاء) بأنها لوكانت الترتيب زم صعة دخوطا على 
جزاء الشيرط الرابطة به على سبيل الترتيب عليه ( كلفاء ) ولا شك فى عدم صنة ان جاء زيد 
وي مدوحة ذأ كمه فبومدفوع (عنع الملازمة كثم) أى لانسم أنها لوكانت الترتيب لصح 
دخوطا على المزاء فانه «قوض هم فانها للترتس اتفاقا » ولا جوز دخوطا علي اليزاء اتفاقا » 


م - « تسير  »‏ ثالى 


> الاستدلال لاختار ححسن الاستفسار عن المتقدم 


وقد يقال تملاتصلح سندا للنع لأنها تدل” على الترتيب مع المهإة » والجزاء متب على الشعرط بلا 
مهلة (و) الاستدلاللإختار (بحسن الاستفسار) أى بأنها لوكانت الترتيب ل احسن من السامع 
أن يستفس ال متسكلم ( عن المقدّم ) والمتأخر فى نحو : جاء زيد وعمرو لكونهما مفهومين من 
0000 ) أى حسن الاستفسار ( لدفم وهم التحوّز مها ) اطلق الع © (د و 
الاستدلال للختار (بأنه) أى مطلق الجع معنى ( مقصود ) للنكام ع لفظا 
(منيدا) لكيلا يقصر الألفاظ عن المعاتى ( وم يستعمل فيه ) أى فى المنى المذكور ( الا 
الواو) ذتعين وضعه له فلا يكون للترتس » والا يلزم الاشتراك » وهوخلاف الأصل » فهومدفوع 
) بأن الجازكاف فى ذلك ) أى فى افادته فييكئى أن ون الواو مجازا فى الجع المطلق » ولا.يازم 
أن يكون موضوعا له » ولا عق أن الأولى أن كون له افظ موضوع ( والنقض الترتيب 
للبينونة واحدة فى قوله لغير المدخولة طالق وطالق وطالق ) أى تقض دليل كونها لمطاق الجع 
بما استدل” به علىكونها للترتيب بأن يقال : انها لوكانت للطلق الجع لما بإنت بواحدة 6 بل 
بإلثلاث فيا إذا قال لغيرالمدخولة : أنت طالق إلى آآخره ( 5) تبين بواحدة فما إذا أنى ( بإلفاء 
وشم مكان الواو فى المثال المذ كور | مداوع أنه ) أى وقوع الواحدة لاغير لمس لكونها 
للترييب بل ( اه ات انحلية ) بوقوع الا, وك له : إذ لوقف ) الااوكف على ذو 
الثانية لعدم موجب اتوقف » إذ ات طالق تنحيزلس فى آآخره مايغيره من شرط أوغيره فينزل 
مها الأولى فى الحل” قبل التلففا بإلثانية ولا تبق الحلية للباق لعدم العدة ( مخلاف مالو تعاقت 
عتأخر) أى بشمرط متأخ ركأنت طالق وطالق وطالق ان دخلت فانه يقع الثلاث حنئف اتفاقا 
لتوقف الكل عا لى آخر الكلام ؤتعلقت دفعة ونزلت دفعه ة * ( وما عن همد ( فى صورة التنحيز 
من قوله ( إعايقم ) الطلاق ( عند الفراغ من الأخير مول على العلل به ) أى بوقوع 
الملاق > لاغلى ننه »نوائما تأنر الغم الى ذلك ( لتحويز إلحاق المفير) من قرط أرجوه » 
(والا) أى وان ل تحمل عليه » وجل على عدم وقوع الطلاق الى أن يشرغ من ٠‏ الأخير )0 
عا الأول ( فيقع الكل" ) لوجود الحلية حال التكم بإللاق (دلأنه) أى تأخير 
9 الأول الى الفراغ من الأخير 0 بلا دليل و) النقض لكونها لمطلق الجع بآنها تيد 
الترتيب ( ببطلان نكاح الثانية) أى بدليل بطلان نكاح الأمة الثانة (فقرله ) أى 
المولى لأمته (هذه حرّة وهذه) حردة (عند باوغه تزويج فضوى أمتيه من واحد) كلو أعتقهما 
كلامين م:فصلين : إذلوم نفد الترتيب ارئال ناح واجدة منهما لو أعتقهما معا فانه حينئذ 

لابطل شىء من العقدين الموقوفين أيضا مدذوع أنه ليس بطلان الثانية ككونها اترتيب بل 


ينقض كون الواو لمطلق الع بالمعية 323 
(بتعن”رتوقفه) أى نكاح الثانية ( إذ لايلل) نكاحالثانية (الاجازة لامتناع) نكاح ( الأمة 
على المرّة ) وهذا بناء على أن اعتاق المولى عند باوغ تزويج الفضولى اجازة مها يصح نكاح 
الأمة إذ لوم بتم> مها نكاح الأولىف وتتتقل الاجازة من المولى إلبها وإ ولبها لما بطل نكاح 
الثانية لمواز أن لاتتحقق الاجازة فى الأولى فلا يازم نكاح الأمة على الحركة ان قلنا بقبول 
نكاح الثانية الاجازة » وما ذ كره الشارح فىتعليل عدم قبوله الاجازة من أن النسكاح الموقوف 
معتير بإبتداء النسكاح ولست الأمة متضمنة الى الحرّة محل" الابتدائية : فكذا لتوقفه فير 
موجه إذ لو سم عدم جواز تزويج الأمة مع المر“ة كان ذلك إلاقا لصورة المعينة بصورة تزو يج 
الأمة بعد المرةة فصا ركأنه كان تحته حرة فتزوج بآمة بخ وأما إذا ضم فضولى أمة مع حوزة 
اوا<د فقل أن م نكاح الدرةة لاوجه لبطلان اسكاح الأمة خواز أن لايته” نسكاح احلرةة أو 
نت نكاح الأمة قبل تمام نكاح المرّة ( و ) النقض لكونها اطنق الجع ( بإلعية ) أى 
كونها لوكانت له لما أفادت المعية » وقد أفادت ( لبطلان انكاحه) أى الفضولى ( أختين فى 
عقدين من واحد فقال) الزوج (أجزت فلانة وفلانة ) أى نكاح فلانة ونكاح فلاءة كم لو 
قال أجزت نكا-يهما » وقيد بعقددن لأن تزوحهما فى عقد واحد لا ينفذ بحال ( ولعتق ؟لشكل 
من الأعبد الثلائة إذا آل : من مات أنه عنهم ) أى الأعبد الثلاثة ( فقط) أى لم يترك 
غيرهم شيا وهم متساوون فى القيمة ولا وارث غيره » ومقول قوله (أعتق ) ألى (فى مضه 
هذا وهذا وهذا متصلا ) بعضه ببعض بالواوفلوم يكن للعية والمقارنة لعتق كل الأول ونصف 
الثانتى وئلث الثالث م لوأق” نه متفرتقا بأن قال : أعتى هذا م : أعتق هذا 
وسكت ثم قال أغيق هذا لأنه لما أق” باعتاق الأول وهو ثلث المال عتق من غسير سعابة ' 
لعدم المزاحم »ثم ثم لما أقن" باعتاق الثالى فقد زعم أنه إن الأول والثالى نصفين فيصدّق فى حى 
الثاى 8 دَق الأول » لأن المعين تهين بيرط الوصل ول توجد » ثم لما أقن > إلثالث 3-2 
أنه ينهم أثلاثا فيصدق فى حت الثالث لا الأوَاين لمان كرنا أيضًا مدفوع (بأنه) أ ى كلا من 
بطلان نكاح الثانية وعتق ثلث كل من الأعبد (التوقف) لصدر الكلام على اخخره (لغيره) 
أى الصدر (من صمعة إلى فساد) يعنى اذا كان فى آخْرالكلام مايغير 9 الأول يسبب اجتماعه 
٠‏ معه يعطلف أو بغيره يتأخر حك الصدر الى أن يم" » ثم أشار الى تعيين منشأ التغيير بقوله 
( الهم ) أى م" إحدى الأختين إلى الأخرى فى الاجازة (ف الأول ) أى فى نكاح 
الأختين ( ومن كال العتى الى تحن) لاعتق (عنده) أى ألى حنيفة : إذ العتق يتح زأعنده 
خلافا طما ( دمن راءة ) لدذمته (إك شفل) ها (عند الكل”) أنى حئيفة وصاحبيه فانهم 


1" استدل المرتبون بقوله تعالى ار كعوا واسحدوا 
متفقون على أنه بحب عليه أن يسى فى ثلى قيمته غير أنه رقيق ف الأحكام عند مكالكاتب إلا 
أنه لابرد الى الرق بالتجز» وعندهما كالم المدبون ( مخلاف النقضين الأوّلِين ) أى النقض 
بالبينونة بواحدة فى تنجيز الطلاق بطالق وطالق وطالق » والنقض ببطلان نكاح الأمة الثانية 
فى هذه حرّة وهذه ( لأن ااضم ) لما بعد الواو الى ماقبله فهما (لايغير ماقبله) يعنى الطلاق 
والعتاق ( من الوقوع) التنجيزى إلى عدمه فلا يتوقف شىء منهما على مابعده » ( ولقائل أن 
يقول ل أى لنكاح الأختين هو الضم ( الدفنى كازوبتهما وأجزتهما ) 
:أى نكاج الأختين لأنه جع بينهما (لا) الهم (المرتب لفظا لأنه ) أى افسادهما فيه ( فرع 
التوقف) أى توقف الأول على الآخرفى افادنه الحم (ولا ٠وجب‏ له) أى لتوقفه عليه (فيصح 
لأولى) أى تكاحها (دون الثانية كه لوكان) الضم (عفصول) 'أى كلام متأخرعن الأوّل بزمان » 
استدل ( المرتبون) بقوله تعالى ‏ باأمها الذين]: نوا (اركموا واسجدوا) فانه فهم منهتأخْر السسجود 
فلولا أن الواو للترتب مبتعين كانت حقيقة حقيقة فيه لأنالأصل عدم الجاز (وسؤاهم ) ) أى الصحابة 
رضى الله عنهم ( لما نزل:.ان.الصفا والمروة » بم نبدأ) + عطف يبان لسؤاط م » ولولا أنها للتردسب 
لما سألوه » ولما قال « اندعوا مما بدأ الله به » . ولما وجب الابتداء به » إذ لا موجب له غيره 
(وانكارهم) أى الصحابة (على ابن.عباس تقديم العمرة) على المج (مع وأنموا النج) والعمرة 
لله » فاولا أنهم فهموا الترتيب.لم ينسكروا عليه » وهم أهل اللسان ( و بقوله صلى الله عليه وسم 
بش الحطيب أنت لقائل : ومن يعضهما ) أى. الل ورسوله فقد غوى (هلا قلت ومن بعص الله 
ورسوله) فاولم يكن للتريب لماءفزق. بين. العسارتين. بالانكاز : اذ لافرق ببنهما الابإلواو الدالتعلى 
الترتيب م أفاد بقوله (ولافرق الا :الترتهب و بألن. الظاهر أن الترتيب اللفظلى للتريس الوجودى ع : 
وال اب عن الأول ) أى اركعوا واشحدوا (بأنه) أى التريس بينهما (من) قوله صلى الله 
عليه وسل : صاوا 5م رأعوق) أصلْ »نرواه البخارى » فان ظاهره دجوب جح خصوصيات 
صلاته » غيرأنه خص منه مادل" على عدم وجوه دايل * (وعن الثالى), أىء نمواخ 1م 
يسدءون 7 (بالقلب) أى دليلم يقاب علي فيستدل” به على تقيض مدّعا 5 : وهوأن 1 
(لو) كان (للترتيب لما سألوا) ذلك لفهمهم ابأه منه إذهم أهل ادنر امنيا الجمع » 
والسؤال لتحوبز ارادة البداءة ععين) منهما وعدم التخيير بين أن سدأ من الصفا والمروة 
( والتحقيق حتونه ) أى الاستدلال مها لثنىء من الحاننين (لأن العاف فيه ) أى فى الآنة 
(إعا يضم ) أى المعطوف الى المعطوف عليه ( فى الشعائر ) فىكونهما شعائر الله (ولاترتيب 
.فيه ) أى فى الشعائر » ولوفر ضكون الواو للترتيب فانه جب فى خصوص القام العدول عن 


إذا عطفت الواو جلة تامة على أخرى لا حل" طا شركت ينهما ال 9" 
أى لم يصلح لأن يفاد بلفظ الواوالمذكور فى الآبة لما عرفت ( بل ) عما أفيد ( بغيره) أى 
بغيرلفظ الواو . وقالالشارح : وهوالتطوّف ينهما ولابظهر وجهه » اذ التطوّف يسّلحلأن بكون 
منشأ للسؤال لامفيدا للترتيب » فالمراد بغيره مادلة على الترتيب من السنة »* ( وأجاب هو) 
كيلم قوله ١‏ ادءوا عا بدأ ابن قل عا أ الله أن دا به موجب العطف 
َي قو ( ابدموا ا بدأ اله) بهه » ول يقل بحا أمي الله أن يبدأ به عوجب العاف » 
(وعن الثالث ) أى عن انكارهم على ابن عباس تقديم العمرة ( أنه) أى انكارهم (لتعيينه) 
تقدعها عليه ( والواوللا عم منه ) أى من الذى عين وهومطلق الجبع *( وعن الرابع ) اى 
انكاره عَكلِئة على الحطيب ( بأنه ترك الأدب ثقلة معرفته ) لله تعالى ء أو عا ,تعلق 
بالحطابة » لآن فى الافراد بالذ كر نعظما جليلا ( حلاف مثله ) أى مثل هذا التعبير : أى الجع 
ينهما فى التعبير عنهما بضميرالمتى (منه كل ) م فىالصحيحين «لايؤمن أحدم حتى ,كون 
الله ورسوله أحب إليه مماسواهما» فانه أعلم الحلق بإلله » و بمايتعلق بالحطاءة فلآ,كون ذلك منه 
افادته » لأنعصيا نكل منهماعصيان الا خر * ( وعن الحامس) وهو أنالترتيب اللفظى للترتيب 
الوجودى (بإلنع) اذ لانسلأن الترتي اللفظى كذلك (والنقض برأبت زبدا رأيت عمرا) فانه 
لاخلاف فى صكته مع قدم روبة عمرو» وقد قال تعالى ‏ بوج اليك والى الذن من قبلك - 
(ولوسم ) أن الترتي اللفغلى للترتب الوجودى ( فغير ل” النزاع ) لان النزاع اأماهوى 
المد كور بعد الواوبالفية الى ماقبلها بإعتبار دلالة الواو لا باعتيار الترتس اللفظى . 
مسئلة 

الواو ( اذا عطفت جلة تامة ) أى غير مفتقرة الى مانم" نه وسيظهر لك فائدة القيد فى 
الناقسة (على) جلة ( أخرى لاحل طا) من الاعراب (شركت) بينهما (فى محرد الثبوت ) 
والتحقق لاستقلاطا -- . ومن بمة سماهابعضهم واو الاستئناف والابتداء نحو واتقوا الله 
ويعاه-ك الله ( واحتالكونه ) أى التشر يك فى الثبوت مستفادا ( من جوهرهما ) أى 
الجلتين من غير حاجة الى الواو ( سبطله ظهوور احّال الاضراب مع عدمها ) أى الواو : يعنى 
لوكان التشريك مستفادا من جوهر الجلتين من غير حاجة الى الواو يبطله ظهور احمال 
الاضراب مع عدمها : أى الواو » يعنى لوكان للتشر .يك لكان فى قام زيد قام عمرو احتهال 
الاضراب عن نحةقق مضمون قيام زيد الى تحقق قيام عمرو ظاهرا لأنه دازم على تقدير افادة 


1/٠‏ اذا عطفت الواوجلة نامة على ماطا محل شركت المعطوفة فى موقعها 

جوهر هما التشر يك مع ظهوره المستلزم لعدم التشر يك التناقض (و) سطله أيضا (انتفاؤه) أى 
انتقاء احهال الاضرات (معها ) أى الواو » فان قام ز بد وقام عمرو لاحتمل الاضراب عن 
الاخبار الأول الى الاخبار الثانى أذ به يظهورآن احهال الاضراب لسن هن الجوهر » لأن مابالذات 
لازول بالغير » واذا لم يكن احمال الاضراب من الجوهر لم يكن التشر بك أيضا منه لتساومهما 
فى الظهور فتدير » ولك أن تمل امجموع دليلا واحدا ‏ وحاصله دوران التشر يك والاضراب 
على الواو وجودا وعدما ( فلذا ) أى فلسكون العطف المذكور يشرك فى رد الثبوت ( وقمت 
وأحدة فى هذه طالق ثلاث وهذه طالق ) على المشار اليها ثانيا (و) اذا عطفت جاة ثامة على 
ماطا) محل من الاعراب ( شرك ت المعطوفة ) مم المعطوف ٠‏ 0 لف موقعها ان ) كان 
اللععلوف عليها ( خبرا ) فى موضع ( أوجؤاء ) للشرط فى ٠وضع‏ ) عور ك) أى فالمعطوف 
خبر فى الأول ( وسزاء ) ف الثاتى نقل الشارح عن المصنف أن هذا يفيدأن جاة المزاء قد 
بكون طامحل"» وبدقال طائفة من الى#تّقين » وهوما اذا كانت بعد الفاء واذاجوابا اشمرط جازم » 
ثم لما بين حم الجلة المعطوفة على الة التى لما محل من الاعراب خبرا كانت أوجزاء أراد أن 
بان حك جلة عطفت على مالا حل لما من الاعراب » لحكن طا هوقع من حيث وقوعها 
ساتبطة جملة أولى لكونهما شرطا وجزاء فقال ( وكذاما ) أى الجلة النى (طاموقم من 
غير الابتدائية ) بيان لأوصول : أى الجلة الابتدائية لا كون لطا موتع كذلك ( مما ليس 
ما حل) من الأعراب بيان آآخرله لثلا يتوهم التتكرار » فعم أن ماذ كر فصدر البحث أريد 
نه مالس لما موقم كذا » ما هو المتبادر منه » وللشار ح فى حل هذا 00 لايصلح الا 
لأن يطوى ( كأن دخلت ) الدار (فأنت طالق وعبدى حر ) فان لتوله أنت طالق 5-5 
إعتبار ارتباطه ب!+إة الشرطية » والواو شرك قوله عبدى حي معبا فى موقعها الذى هو اازائية 
(فيتعلق ) عبدى حر أيضا بدخول الدار ( الا بصارف ) استثناء هن قوله وكذا : أى 
شركت فى ججيع الأحوال الاحالكونها متلبسة ممادل على عدم التشر يكف الموقم » أومن قوله 
فيتعلق نتحوان دخلت فأنت طالق ( وضرتك طالق ) لأن طلاق الضرة لا بصلح لأن 
يكون باعثا لعدم الدخول بل بشارة طا » والبشارة انما تتحقق بالتنجيز ( فعلى الشرطية ) 
أى فهبى معطوفة على الاة الشرطية برمتها » لاعلى الحزئية 4« فان قات اذن يازم عطف 
الانشاء على الاخار » قلتالمعطوفة اخبار صورة ءلى أن الممطوف علمها انشاء للتعليق (فيتتجز) 
طلاق ااضرة لأنه غير معلق ( ومنه ) أى ما صرفه الصارف عن كونه ممماوفا عل الجزائية مع 
قرا الى الشرطية ( وأولئك هم الناسقون بعد ولاتقباوا بناء على) المذهب ب (الأوجه من عدم) 


اعشارقيود الجلة الأولىفى الثانية مفوّض الى القرائن 4 

جواز (عماف الاخبار على الانشاء) فانه لازم على تقدبر عطف - أولئك هم الفاسقون - على 
لاتقياوا أو فاجلدوا (و ) بناء على (مفارقة) الجلتين (الأوليين) الم ذكورتين اضافة الى المفعول : يعنى 
أن المعطوفة فارقتهما و بعدت عنهما (بعدم مخاطبة الأنمة ) أى سيب أنها ماخوطب عضمونها 
المكام حلافهما اذا خوطبوا عضمونهما » ثم لما كان ف الآبة احتهال آخر وهوأن يكون الجزاء 
الأولى منهما فقط وبحكون قوله - ولا تقيلوا ‏ اتدائية فيعطف عليه قوله - وأولئك هم 
الفاسقون ‏ على التأو يلك فى قوله تعالى - و بشرالذين ‏ وكان ذلك مذوّنا لرعابة الأنباللائق 
بالحمكمة جعلد ليلماذهب اليه الحنفية ماذ كرمع رعابة الأنسب فقال (مع الأنسبية منايقاع الجزاء 
على الفاعل » أعنى اللسان ) فان رد الشهادة حدّ ف اللسان الصادر منه جر بمة القذف ( كاليد 
فى القطم ) أى م أوقم حزاء السرقة على الفاعل : وهو اليد الا أنه ضم البها الإيلام الحسى 
تكميلا للزحر ء فان من الناس من لاينزجر عحرد رد الشهادة (وأما اعتبارقود) الل (الأوك 
فيها ) أى فى الثانية المعحطوف عليها (ذلى الترائن) أى فهو مفوّض الى قرائن المقام (لا الواو 
وانر) عطفت جلة ( ناقصة وعى ) اللة ( المفتقرة فى تمامها إلى ما تمت به الأولى ) بعينه 
(وهو) أى العقاف المذ كور (عطف المفرد) وهو لاناق قوله وان ناقصة على مافسمرنا 4 إذأسية 
عطف المفرد ححصل مضمون الجلةك أشار اليه بقوله (اننسس) المفرد المعطوف ( الى عيزما! نسب 
اليه ) المفرد ( الأول ) المعطوف عليه ( هته ) متعاق بإنتسس الأول اشارة الى ما اعتبر فى 
التايم مطلقا ف قوطم :“كل ثانباعراب سابقه من جهة واحدة 6 وصمير حهوده راجع اإالمءملوف 
عليه » ا نكانت تلك المهة الفاعلية مثلا » فاننساب المعطاوف أيضا على الفاعلية ( ما أمكن ) 
تقييد الا نتساب الى المنقسب اليه بإعتبار جيع قيوده مهما أ مكن فيه استثناه لبعض القيود الذى 
دل" الدليل على اختصاصه بالمءطوف عليه(فان دخلت قطااق وطااقوطالق تعاق) فيه طالقالثاق 
(نه) أى بدخلت بعينه إلا عثلمكةوطما) أى كا قال ابويوسف ومد من أنه تعلق عثل ماتعلق 
به الأول » وليس المراد عثله دخولا آثثر مخابرا بإإذات لما تعلق به المعطوف عايه بل مغايرا 
بالاعتبار » واله أشار بقوله ( فيتعدد الشرط ) كما لو قال ان دخلت الدار فأنت طالق » ثم 
بعد زمان قال : ان دخلت فأنت طالق فانه يقع الكل بدخول واحد اتذاقا فير أنه لما كان 
المعلق بالثاتى غير المعلق بالأوّل صار المعلق به فى الثانى مغابرا للعلق به فى الأول بالاعتبار م 
قاله كذلك ( وعاءت) فى المسكلة البى قلى هده ( أن لاضرر عامهما فى الامحاد أى فى النحاد 
متعلق المعطوف والمعطوف علبه من اعتبار التغاير المذ كور إذ مقصودهها وقوع الكل" دقمة 
علد وجود الشرط وهو حاصل فيه انها ععلان إن دخلت طالق ذطالق وطالق عخزلة طالق 


١‏ تفر يع كلا حلفت بطلاقك فطالق ا 
ثنتين » والتفر يق الافظلى لاأثرله لأنه فى حال الكل بتعليق الطلاق لافى حال التطليق تنجيز إذ لا 
موجب التوقف فى التنجيز فيقع بعجرتد الشكلم بتعليق الطلاق لافى حال التعليق بالأوّل قبل 
التسكلم بإلثانى ولم يبى للحل” قابلية لوقوع الثاتى : إذ المفروض كونها غير مدخولة » وأما فى 
التعليق فالتعليق عجرد الا-كام لايتصوّر لتوقفه على وجود الشرط » والمتعلقات بشرط واحد 
على التعاقب يرك جلة عند وجودهكم لو حصل بأعان يتحلاها أزمنة على أنه ان أريد يكون 
تعلق الأوّل واسطة فى تعلق الثاتى أنه عاة له فملوع: : بل عاته جع الواو اباه إلى الشسرط » وان 
أريد كونه سابق التعلق سامناه » ولا يفي دكلاً مان المتعاقة » ولو سل عليه تعلق الأولم يلزم 
كون نزوله علة نزوله : إذ لانلازم (وما تقدم طما) فى أوّل بحث الواو من التعليق المذ كور 
المشبه بتعداد الشرط فى وقوع الكل" جلة (تنظيره) أى تجرد تنظير لاشترا كهما فما ذ كر 
(لااستدلال) بقياس الأجزئة المتعاطفة المتعاقبة فى الذ كر على المتعاقبة فى تعليقات متعدّدة ليرد 
أنه قباس مع الفارق ( لاستقلال ماسواه ) أى ماسوى التعليق المذكور فى إثيات المقصود : 
يعنى به ماذ كر من أن الاشتراك فى التعلق وان بواسطة يستازم النزول دذعة » لأن نزو لكل 
9 الشرط فتقترن أحكامه ( تفريم ) مااذاقال ( كا حلفت) بطلاقك (فطالق ) أى فأنت 
طااق (ثم) قال( إن دخلت فطالق وطالق على الاتحاد.مين » و) على (التعدّد عينان) ققوله كلا 
خلفة اخ كلام مفراع » وقوله على الاتحاد إلى هنا خبر ضمير راجع إلى قوله إن دخلت ال: 
يعنى ان قلنا أن المعطوف تعلق بعين ماتعلق نه المعطوف عليه لامثله كان قوله : ان دخلت 
35 حلا واحدا فيم طلاق واحد » وان قلا بالتعدّد بجءل متعلق الثاتى مثل الأول كان 
القول المذ كور عينين (نتطاى ثنتين) كذ كر فى شرح البديع للهندى» تر بع (علىغيرخلافية) 
لاعرفتمن أنه لاخلاف ننْهما و يدنه بإعتبارانحاد المتعلق وعدمه لعدم توقف مقصودهما وهو 
وقوع الكل" جلة على التعدد ( بل ) المراد بآول دن فراع وحدة العين على الانحاد وتعددها 
على التعدد أنه ( لوفرض) خلاف ينه ويينهما ف ذلك ( كان ) التفريم ( كذا) 
أى على هذا المنوال ( والنقض ) لاضابطة المذ كورة مع أن موجب الواوفى الناقصة انتساب 
الثانى إلى عين ماانتسب إليه الأول بجهته ( هذه الى ثلاثا » وهذه إذ طلقتا ثلاثا لاثنتين ) 
تعليل للنقض : يعنى وقوع الثلاث على كل منهما خلاف مقتضى تلك الضابطة لانها تقتضى 
وقوع ثنتين على كل واحدة » و إليه أشار بقوله (إنقسام الثلاث عليهما) ليحصل لكل” واحد 
ونصف » و كم لكل نصف (دفع ) خبر المبتدأ ( بظهور القصد إلى إيقاع الثلاث) على كل 
واحدة منهما (والماقثة فيه) أى فى هذا القصد ,أنه ل وكان كذلك لقال وهذه طالق ثلانا » 


تستعار الواو للحال بحصحح المع 0 

ول بقل وهذلا نه حتمل الانقسام المذ كور (احتّال لابدفع الظهور ) أى ظهور القصد المذ كور 
( فالا .>كن ) فيه الانتساب إلى غيرماانتسب الا"ول إليه ( يقدر المثل ) وهو معطوف على 
قوله اتنسب ال بعد قوله وهو عطف المفرد ( كاء زيد وعمرو بناء على اعتبار شخص الى ء ) 
لاستحالة اشترا كهما فى عرضى شخصى ( دان كان العامل ) وهو فعل الجىء ( عليه ) أى 
باعتبار مفهومه الكلى ( ينصب ) من حيث الاسناد والعمل (عليهما) أى المعطوف عليه 
والمعطوف ( معا لأن هذا) أى ماذ كرنا من تقدبر المثل إنما هو ( تقدير حقيقة المعنى ) أى 
يبان ماهوالمتحقق فى نفس الأمس من الكلام : إذ الكلى من حيث هو كلى لايتحقق فى 
الخارج إلا فى ضرورة الشخصى فالمتحقق منه فى المعطوف عليه شخص آلخرمثاه ( وعنه ) 
أى عن اعتبار تعلق المعطوف بهين ماتعلق به المعطوف عليه فى الفرد لاعثله » قلنا (فى 
(قوله لفلان على ألف » ولفلان انقسمت) الألف (علبهما ) فيكون لكل تصسمائة ( ونقل عن 
لعضهم أن عطفها ) أى الواو الجلة ( المستقلة) على غيرها ( شرك فى الحكم و نه ) أى 
بسبب هذا التشر بيك ( انتفت الزكاة فى مال الصبى” كالصلاة ) أى كا أن الصلاة منتفية 

عن الصى ( من ) دلالة العطف فى (أقيموا الصلاة وآ نوا الزكاة ) . قال الشارح بناء على 
أنه يجب ب أن يكون المخاطب بأحدهما عين الخاطي بالآخر ؛ ولمالم يكن الصبى” عخاطبا بأقيموا 
الصلاة ل يكن خ اطبا !نوا الركاة انتهبى . ولم سين مادم م بالمكم الذى شير كينها الغطفت 
فان أر بد به حر بع الأحكام والأحوا ال ففساده ظاهر » وان أريد بعضها فى الله فلا مد » 
وان أريد به واحد من الأحكام الجسة فالعطف لايقتضيه : اللهم” إلا أن يراد فى الجلة الخيربة 
التحةى والحصول » وف الانشائية الطلب » ولاتحق مافيه (:دفم) لزوم انتفاء الزكاة فى ماله لما 
ذ كرنا بأن الصبى” ( خص من عموم الأوّل) أى أقيموا الصلاة (بالعقل ) أى بالخمص 
المقلى وهو مأفاده بقوه (لأنها) أى الصسلاة عبادة ( بدنية ) وهى موضوعة عن الصبى 
(غلاف الزكاة ) فانها عبادة مالية حضة ( تتأدى بإلنائب فلا موجب لتخصيصه) فيها . 

و عة 4 

(تستعار )الواء د (للحال) أى ار بط الجلة ا بذى امال إذ هى مطلق ام وهو موجود 
فى المستعارله » و إليه أشار بقوله ( عصحح الجم ) أى ستعار للحال بسيب العلاقة المصحمحة 
اللتى هى وجود معناه الأصلى فيه حال كون هذا المصحح مشتملا ( على مافيه ) من الاشكال 
اذا أطلق الائع م على ال خص” حقيقة على ماص" » ولذا أضرت » ؤقَال يل 0 أى اجن 
بين الخال وصاحيها (يمنما صدقاته) أى: من أفراد مطلق الجع (والعطف أ كثر ) أى د 


/ اختلف فى الواو من طلقنى ولك ألف 

فى العطف أ كثر ( فيازم ) العطف : أى جلها عليه ( إلا بما) أى بدليل ( لامدله) 
فعنده تحمل على غيره ( فان أ مكنا ) أى العطف والال بأن نصح ارادة كل منهما (ردّه)أى 
الحال ( القاضى) فلا يصدّق منيقول أردت مها المال لأنه حم إاظاهر » وهو العطف (وصح) 
أنبراد مها الخال ,(ذيته ) أى الخال أو المتكلم ( ديانة فأد) أى فقول المولى لعبده أذ إلى 
ألفا (وأنتحرٌ» و) الامام لالحربى (انزل وأنت آمن تعذتر ) العطف فيه كال الانقطاع) 
دين ماقبل الواو وما بده إنشاء واخبارا نظرا إلى الأصل » فلابرد أن قوله أنت حر قصد به 
انشاء العتق (ولاغهم ) أى لفهم الخال من مثله أليتة عرفا ( فلاحال على القاب) أى كن حرا 
وأنت مود ؛ وكن آمنا وأنت نازل : أى أنت حر فى حالة الأداء » وآمن فى حالة النزول ( لان 
الشرط الأداء والنزول) لا الجربة والأمان » إذ المتكلم يكن من تعليق مامكن من تنجيزه 
وهو لاتمكن من تنحبز الأداء والزول (وقيل) للحال (على الأصل) لاعلى القاب ( فيفيد 
ثبوت الحربة مقارنا لمضمون العامل وهو ) أى مضمونه ( التأدية » وبه) أى بماذ كر من 
إفادة ثبوتها مقارنا له ( حصل المقصود) من كون التحر بر «شمروطا بالأداء فاندفع ماقيل من 
أزوم الخربة » والامان قبل الائداء أو النزول 6 لان الخال قيد » والقيد مقدّم على المقيد 
(ومقابله ) أى مقابل تعنثر العطف وهو تعذار الحال » وتعين العطف قول ربة المال للضارب 
(خذه) أى هذا النقد ( واجمل فى البز) وهو الثياب . وقال جد : هو فى عرف الكوفة 
ثياب الكتان والقطن دون الصوف وانكرٌ ( تعين العطف الانشائية ) أى لكون كل من 
المعطوف والمعطوف عليه جلة إنشائية » والأصل هو العاف » هذا مايثهم ءن كلام الشارح ؛ 
والوجه أن يقال معناه : ان قوله اعمل انشاء » والانشاء لايقم حالا (دلاأن الاأخذ لس 
حال العمل) أى لايقارنه فى الوجود : إذ العمل بعده فلا يكون للحال » وانثوى (فلا نتقيد 
المضار بة ) المذكورة (به) أى العمل فى البز : بل تتكون مشهورة ( وف أنت طالق وأنت 
صريضة أومصلية حتملهما ) أى العطف والمال (اذلامانع) فى شىء منهما (ولا معين ) 
لواحد مخصوصة ( فتنجز ) الطلاق ( قضاء ) لانه الظاهر لاصالة العطف » وكون حالة المرض 
والصلاة مظنة الشفقة والا كرام لا المفارقة والايلام » والأصل فى التصرّف التنحيز والتعليق 
بعارض الشرط ( وتعلق ) امرض والصلاة (ديانة ان اراده) أى التعليق مهما لاءكانه » 
وفيه تخفيف عليه إ(واختف فيها ) أى الواو ( من طلقنى ولك ألف فعندهما ) أى الامامين 
الواو مستعارة ( للحال ) فيجب له عابها الاألف إذا طاقها ( للتعنتر ) أى لتعنار العف 
( الانقطاع ) لانشائية الا ولى واخباربة الثانية ( وفهم المعاوضة ) إذ مثلها فى العرف يقصد 


الفاء للترتيب بلا مهإة ول 


به الخلع وهو معاوضة من جانيها » ولذا ص رجوعها قبل ايقاعه » فالمعنى طلقتى فى حال كون 
لك على" ألف عوضا من الطلاق الموجب لسلامة نفسى لى » فاذا قال طلقت وجب علبها الاأاف 
(أوستعارة الالصاق ) الذى هومعنى الباء بدلالة المعاوضة لاأنه لايعطف أحد العوضين على 
الآخرع و إتما استعيرت له ( للجمع ) أى للتناسب ينهما فى الجع فان كلا منهما بدلة على 
الع (وعنده) الواو ( للعطف ) ولا ,يازم عطف الاخبار على الانشاء لان قوطا : لك ألف 
انشاء الالتزام (تقدما للحقيقة فلا ثىء 6 إذا طلقها ( وصارف المعاوضة غير لازم فيه ) 
أى فى الطلاق ( بل عارض ) لندرة عروض التزام المال فى الطلاق والبضع غسير منْقوّم حالة 
الحروج » والعارض لايعارض الاأصا لى ( راذا) أى لعروضة ( لازم ) الطلاق معلقا (فى جانبه) 
أى الزوج فصار عينا إذا قال طلقتك على أاف : إذ لولم كن عروضه وكان لازما لكان 
معاوضة والرجوع فى المعاوضة بعد الاتجاب قبل القبول جائز » ثم فرّع على اللزوم ذقال ( فلا 
علك ) الزوج ( الرجوع قبل قبوطا ) الأاف ( حلاف الاجارة ) أى لحلاف ما إذا 
قآل مشل : طلقنى ولك ألف فى عقد الاجارة وهو( اله ولك درهم ) لأن التزام المال فيها 
أصلى » لأن الاجارة بيع لايع بعوض فتحمل الواو بدلالة صارف المعاوضة على الباء فكأنه 
قال ا-جزر بدرهم 5 ( والأوجه ) فى طلقنى ولك لف الوطنات) فىقو طا ولك ألف على 
أن يكون (عدة ) منها » والوعد لايازم (أوغيره) أى غير وعد بأن تر بد لك ألف فى بيتك 
بقدر على تحصيل غيرى ونحو ذاك (الاتقطاع ) الموجب ترك العف هم يلزم الحال) عند 
عدم إرادة الععطف ( لمواز) إرادة معنى ( مجازى آخر ترجح ) لذلك الجازى على إرادة 
الخال ( بإلذصل براءة الذئّة ) عطف .بيان او صل ( وعدم إلزام المال بلا معين) لالزامه : 

فى أت الأصل هو البراءة و إلزام المال الموجب شغل الذمّة خلاف. الأصل لايصار إليه إلا 
ير يعيله . 

مسئلة 

( الفاء للترتيت بلا مهملة فدخلت فى الأجزئة ) لتعقمها الشروط بلا ٠هلة‏ ( فبانت غير 
المموسة ) أى غير المدخول مهأ ) لواحدة فى أنت طالق تطالق ) لزوال المحلية لما بعدالفاء 
بسبب دقوع ماقبلها ( و) دخلت في ( المعاولات ) لأنها تتعقب عليتها بلاترا حر كا التناء 
فتأ) أى هى ماتكتاج اليه فه مولا ( على التجوّزحاء عن قرب فان قر به علة التأهف 
4 ) يعنى أن قرينة السياق ولاقام دلت على أن الفاء داخزة على المعلول والتأهب ليس ععاول 


7 وتدخل الفاء العلل خلاى الأص ل كثثيرا 
حقيقة للشتاء بل قر به (وقوله كلع ) « ان يحزى ولد والده الا أن ده مماوكا» ( فنشتر به 
فبعتقه ) رواه مسلم ( لأن العتق معاول معلوله) أى الشراء إذ الشراء عة لللك » والملك عسلة 
للعتق » واليه أشار بقوله أى فبشتريه ( فيعتق سبب شرائه) اما فسره نه لثلا يحيل على 
ظاهره : وهو أنه بعد مايشترنه يعتقه قصدا مثل مايعتق غير القريب فانه حينئذ لا يكون العتق 
الا بسبب الاعتاق لا الثسراء » وقد عل بذذلك أن هذا المعلول بالواسطة مغابر بإلذات بالنسبة الى 
العلة ( فليس ) هذا المثال (من) قبيل ( انحاد العزة. والمعاول فى الوجود ) م زعم البعض 
من أن الشراء والعتق ثىء .ؤاحد فى الخارج وان تغابرا حسب المفهوم (ولا) من (نحو : سقاه 
فأرواه ) كاذ كره صدر الشريعة : إذ الارواء يرب على الست بلااواسطة » والعتق انما 
بيترتب على الشراء «واسطة الملك ( فلذلك ) أى لكون الفاء لترتس مابعدها على ماقبلها. 
( تضءن القبولة) للبيع ( قوله فهو حر ) حال كونه ( جواب ) من قال ( بعتكه بألف ) 
لأن ترتس الحربة على هذا القول لايتصوّر الا يقبول البيع الموجب لللك المصحح للاعتاق 
فصا ركأنه قال : قبلت فهو حنّ,(لاهو حر ) أى لايتضمن هوح” القبول بعدقوله بعمكه بألف 
العدم مابذل” على ماقبله ( بل هو رد للا يجاب ) وهو قوله بعتكه 1١‏ ومعناه كيف تديعه وهو 
حنّ (و ) كذلك (ضمن الحياط ) الثوب اذا إقال له) مالكه (أيكفينى قيصا قل) حياط (تم 
قال) مالكه (فاقطعه فقطعه فل.يكفه) لأن الفاء دلت على أنٍالأمس بالقطع مستب على الكفاية 
مشروط مها إلافاقطعهافإكفه) أى لايضمن:الحياط فيا اذا قال صاح الثوب اقتلعه بدل فاقطعه 
بوالمسئة حاطا لعدم مابدل على كون الأمس بالقطع مشروطا بالتكفابة (وتدخل) الفاء (العلل) 
حال كونها ( خلاف الأصل ) لعدم ترتب العلة على المعاول وتحقق العكس دخولا ( كثيرا 
لدوامها) أى لكون العلل موجوذة بعد وجود المعاول مدة مديدة (تأخر) العلد عن المعاول 
(ف البقاء ) فهذا الاعتبار تدخل الفاء عليها ( أوبإعتبار أنها) أى العلة (معاولة فى الخارج ) 
أى فى خارج الذهن ( للعاول ) وهذا اذا كان مدخول الفاء علة غائية لما قبلها فانه تحسب 
الوجود الذهنى مقدم على المعاول فان تعق ل الربح مقدم على نحقق التجارة فى الخارج ونحقق الريح 
مؤرعن تحقق التجارة فى الخارج (ومن الأول لا الثاتى أبشرفقد أناك الغوث ) قال الشارح 
أى من دخوطا على العلة المتأثرة فى البقاء » لامندخوطا على المعاول فى الحارج » فان الغوت 
بإق بعد الا بشنا ركذا قلوا » وفيه تأملاتتببى . ابماجعل هذا المثال ممادخلت على العلة نفارا إى 
انظاهر » اذ اتيان الغو عل للدشارة لا العكس . وقد يقال ان قوله أبشر علة الاخبار عضمون 
قدأتاك الغوث » لأنه يدل" اجالا على موجب السرور » ونه حصل قلق واضطراب لايندفم 


من الأول أذ فأنت حر الل رايا 
الانذ كن الميشر به » فالمراد بالأوّل دخوطنا فى المعاولات . وبالثاتى دخوطا فى العلل »' لأيقال 
قد دخلت فيا هوعلة فى نفس الأمى » فتكيف ينتى > لأن الننى باعتبارات اللشكلم لم يقصد 
ادخاطا عليه من حيث انه علة » بل من حيث انه معاول مين حيث الاخبار » لكن كنز الكلام 
يملع تفسير الأول والثانى بالمعنى الذى ذكر على ما سيظهر »ثم وجه التأتل ففكلام الشارح أن" 
اتيان الغوث الذى هو علة الشارة لابقاء له بعد البشارة (ومنه) أى ومن الأول أيضا (أد) 
إن ألغا (فأنت حن ).فقد دخلت الفاء على العإة المتَأسزّة فى البقاه إذ العتق عند . ووجه علية 
لحر بة للاأداء أن صعة الأداء موقوفة على الخررية الخاضزة عند قبول العبد ماعلق المولى عتقه 
عليه اذ العبد لا يقد ر على الأداء فى حال ملوحكيته إذ ما فى بده ملك للوى فلا يطتلح بدلا 
عن نفسه (و) منةأيضًا قول الامام للحربى ( انزل فأنت آمن ) فان الأمان متدّ فأشبه 
الأراجي عن النزول ( وتعذر القلب ) بأن يكون ععنى أنت حو فأد وأنت امن فائزل لتكون 
الفاء داخلة على المعلول معنى ( لأنه) أى الجل على القلب ( بكونه) أى مابعد الفاء ( جواب 
الاأعمس ) لاأنه اذاكا ن جوابه كان عنزلة جزاء الششرط فان انزل تصب خسيرافى ممنى ان تنزل 
تصبه » وفى .مله قد حمل على القلى فيراد إن تصب خيرا تنزل لكونه لازما للا'ضل : إذ سيبية 
النزول لاصابة الخير يازمه أن من تقرر فى حقه اصاءة: احير ينل فتدبر (وجوابه مخض" المضارع) 
لاأن الاأمس امايستحق. المؤاب بتقدير إن الختصة به : وهى إذا كانت مقدّرة لاتجعل الماضى 
والجلة الاسسية ععنى المستقبل » هذا غابة ماتيسرمن التوجيه » وفيه مافيه » ؤهدًا يله بناء على 
مافسر به الشتاررح القلب » والحقن أن المراد من القلف عكس قوله من الأول لا الثانى : أى من: 
الثانى : وهؤ:الدخول على العلة باعتبار أنها معاولة: فى الخارج لا الأوّل : وهو الدخول عليهاء 
باعتار تأنزها وغ.القاء » وذلك لان تعقل الا من عا النزول وهو معاول التزول فى لحار جغ * 
لان المعنى انيتنؤزل تأمن فيصر نزوله سنئنا للا ثمن:» ولذا علل تعذره بأن هذامبنى علىكون 
فأنت آمن جوايالأمى » ولايصح لاكنه مخصر- الماع وقد بيناه ( فيعتق ) فى الخال أدّى 
أو م يؤْدء لائن. المع لأنك حر (و) كذ (يثبتالاآمان فى الحال) نزل أولم ينل » فقوله 
فى الخال متعلق بالقعلان جيءا (ومن الثاق) أى دخوطنا على العلة المعاولة فى الخارج ما أخرج 
النسائى فى الشهداء عنه َلاق أنه قال (ز ماوهم الحديث) أى بدمائهم فانه لبس كلم ككلم 
فى سبيل الله الاياتى نوم القيامة بدى » لونه لون الدم ؤرحة زح المسك » فانالاتيان على هذه 
الكيفية نوم القيامة علة تزميلهم فى الذهن » والتزميل : الاحقاء واللف فى الثوب وهو معلوله 


2 


6 الخارج ( واختلفوا فى عطفها ) أك الفاء ( الطلقات ) حالكونها (معلقة) على الشرط فى 


١‏ ثم لتراجى مدخوطا جما قبله مفردا 
فير المدخول مها كأن دخلت فأنت طالق فطالق ( قيل) هو ( كلواو) أى على الحلاف 
فعنده تبين بواحدة و سقط مابعدها لزوال الحلية بإلاولى » وعندهما يق ع الكل جاة علىماذ كر 
( والاأصح” الاتفاق على الواحدة للتعقيب ) المفيد وقوع المعطوف بعد المعطوف عليه فصار 
كم" ر بعد ( وتستعار الفاء لمعنى الواو فى له على" درهم فدرهم ) إذ الترتيب فى الاأعيان 
لاتصوّر » انما التردب فى المعاتى جاء ز بد فعمرو » وقيل هذا من اطلاق اسم الكل على 
الجزء » لاأن مفهوم الواو :. وهو الجع المطلق جزء مفهوم الفاء : إذ هو الجع مع الترنيب » ثم 
هذه الاستعارة مسموعة . قال اصرو القدس » بسقط اللوى بين |ادخول -ذومل 4 فائهما اسمان 
لموضعين ( بازمة اثنان) كاف قوله له على درهم ودرهم » وعن الشافى أنه يازءه درهم وأحد 
جعل قوله فدرهم جلة مبتدأة لتحقق الدرهم الا ول » تقديره فهو درهم 8 

مسئلة 

(ثم لتراى مدخوطا عماقبله) حال كون مدخوطا (مفردا » والانفاق على وقوعالثلاث 
على المدخولة فى طالق ثم طالق ثم طالق فى الخال بلا زمان ) متراح بينهما ( لاس_تعارتها 
لعنى الفاء) إذ لافائدة لاعتبار الترالجج فى المدسسخولة » لا بإعتبار الحك ولاإعتبار التسكام كلاح 
( وتنجيزه ) أى ألى حنيفة ىف غيرها) أى المدخولة ( واحدة وإلغاء مابعدها ) أى تلك 
الواحدة ( فى طالق ثم طالق ثم طالق ان دخلت و) قوله (ف المدخولة تنجزا) أى الا ولان 
( وتعاق الثالك وان تَقدّم الشرط تعلق الا"وّل ووقع مابعده ف المدخولة وفىغيرها ) أىالمدخولة 
( تعلق الأول وننجز الثانى فيقع الال عند الشرط بعد التزوج الثانى) صفة التزوج » قبد نه | 
لامها بإنت بإلثانى المنحز» وذلك لان ز وال الماك لاببطل العين وهى لم تنحل” (ولغا الثالث) 
لعدم ا حل . وقوله تنحيزه مرتدأ خيره ( لاعتبارم) أى أنى حنيفة التراج المدلول عليه بثم” (ف 
( الشكم فكأنه سكت بين الا"ول ومايليه) انما قالكأنه لا“نه لم يقع منه سكوت بينهما غير 
أنه أفاد بهت أن مابعدها متراخ عما قبلها » وجل ذلك على التراج بإعتبار اكلم : ينى أن 
اكلم بإلثائى متراخ عن التكلم بإلا ول » فصا ركأنه سكت ينهما ( وحقيقته ) أى السكوت 
( قاطعة لتعلق ) بالشرط فسكذاماهو عنزلته ( م لوقل لما) أى لغير المدخولة ( بلا أداة 
إن دخات فأنت طالق_طالق طالق : ذكره الطحاوى ) ووجهه أن الاأول تعلق بالشرط » 
والثانى وقع منحزا » تقديره أنت طالق ولغا الثالك لابإتها لا إلى عدة » فالتشبيه بإعتبار الحم 
لاالوجه (وعلقاها ) أى الامامان الثلاث بإلشرط ( فبهما ) أى فى تَقدّم الشرط وتاخره (فيقع 


ماخيل دليلا من ثبوت تراخى حلم الانشاآت عنها ممنوع إلا 

عند) وجود ١‏ اك طفى غيرها ) أى غير المدخولة (واحدة) وهى الاأولى ( للترتيب ) عند 
الوقوع على طق الترتس عند التعليق » و يلغو الباق لانتفاء الحلية بإلينونة بلأوّل إلى عدة 
(دفها) أى المدخولة بقع ( الكل مستا لأن التراى ) المدلول عليه بم (ف ثبوت حم 
ماقبلها ) أى ثم ( لما بعدها) كاتقتضيه اللغة فانه لاايههم م ن جاء زيد ثم عمرو إلا , تراجى #رر 
عن زد 6 بوت حلم الجىء دونه لسمرو و بعد زمان » وأما كون اتكل م لعمرو لمك التسكلم 
بابد فلس ما تقصد مئه لغة » وإليه أشار يعو له لاى التكام 4 ؛ واعتباره ) أى ألى حمقة 
التراج فى التسكلم كانه ونان تدخلت الدار فأنت طالق ع ثم قال وأنت طالق 
اعتبار( ادخرون اوماعزل اد إرصن اعتبار التراجىفيه (من ) لزدم ( ثبوت تراج حم 
الانشاءات عنها ) أى عن الانشاءات على تقدير اعتباره فى الحسكم من غير اعتباره فى التتكلم 
(دهى) أى الأحكام (لاتأخر)ء عن الا نشاءات 4 فى التوضيح إعا حول راحها إلى التكام »لأن 
التراجى فى الك مع عدمه فى التكلم عنع فى الانشاءات لأن الأحكام لانتراخى عند النكام 
فيها » فاها كان - متراخيا كان التكام متراخيا تقديرا كم فى النعليق فان قوله إن دخلت 
فأنت طالق يصي ركأنه قال عند الدخول أنت 0 » وليس هذا القول فى الال تطليقا : أى 
تكاما بالطلاق : بل يصير تطليقا عند الشر, (فازم الحكم على اللغة هذا الاعتار) أى 
اعتبار التراجى فى التكام تفر بع علىماعل ضمنا 0 قال ان لم تعتبر هكذا ثبت تراج الأحكام 
عن الانشاءات وهى لاتتأخر فلزم علينا أن نحم على لفظة ثم بأنه قد براد به لغة التراجى فى 
التسكلم » وفيه إشعار بالاعتراض » وهمى أن الغ 2ك ولام علمها ( ممنوع اللازمة ) خير 
لوول »© وذلك لأن : توم م لزوم الثراى الحسكم ؛ وهو وقوع الطلاق عن الانشاء ؛ وهو شير 
الطلاق اللازم للتعايى 78 هو عند وجود الشرط : إذ الطلاقالمعاق عند نحقق المعاق به يصبر 
منحزا فكأنه قال عند دخول الدار : أنت طالق ثم طالق ثم طالق . وأنت خبير بأن تراخيه 
إها بازم لو اعتبر وجود ماغطف بثْم متصلا بوجود الشرط ؛ وأمااذا اعشبر متراخيا فلا تراج ' 
لحكمه عنه » فان قلت صكيف تبر الجزاء متراخيا عن الشرط »* قلنا لكونه علق على 
هذا الوجه » وقد استبان هذا أن رار السكوت فى زمان العليق عحيث منع عند كون جموع 
المتعاطفات معلقا بالششرط فى صورتى تقديم الششرط و وتأخيره مع أنه لايتصور هدك تريب المحم 
مالا يظهر له وجه فتدر (ولوا > حي( أنو حنيفة فى اعتار التراجى فى التكام (إعتاره ) 
أى التراج المذكور (شرعا) أى من حيث الشرع لامن حيث اللغة (ففى محل تراج حكمه) 
أى فلا يعتبر حينئذ الا فى محل" تراجى حم الانشاء (دهو) أى مما ” تراخيه انما يتحقق 


/ تستعار ثم للعنى الواو 
( فالاضافة ) م اذاقال أنت طالق غدا ( والتعليق ) م اذا قآل أنت طالق ان دخلت الدار 
(دون عجن ) بعض أسزاء الانشاء 6 على البعض (لأنه ) أى العاف (النزاع ) أى 
بحل النزاع » أو والمنازع فيه ( (علىانا عنعه) أى تراجى لجسي (فهما ) أى الاضافة والتعليق 
( أيضا عمن اعتبار السكوت » وماقيل ) آله غير واحد (هى) أى ثم ( للتراخئفوجب كله ) 
لانصراف المطلق الى الكامل (وهو) أىكله (بإعتباره) أى التراجى فى التكام والمم 
( منوع ) القدّمة ( الثانية) أىكله بإعتباره ( اذ المفهوم ) من التراحى ثم ( لس غير 
5 5 اللذظا ) أى التراج بإعتبار حم اللفظ. ( فى الانشاء ومعناه) أى وتراجج معنى اللفظ ( فى 
احير » وهذا ) الحواب ب (يصلح) جوا! (عن ن الأول أيضا ) وهو ماظنّ دليلا (و5 وكذا) ثم للتراى 
(فالجل) أيضا ( و»وهم خلافه ) أى خلا ف كونها لاتراجى فنها من نحو قوله تعالى - والى 
إغمار لمن ع تاب وآمن وعمل صالها 3 اهتدى) : اذ الاهتداء لس عتراخ عن الاعان والعمل 
الصا » وقوله تعالى ‏ فلا اقتحم العقينة الى قوله ( ثم كان . من الذين آمنوا ) اذ كونه 

ن المؤهنين 24 لبس عتراح عماذ كر قبل » اذ هوأص لكل طاعة ( تؤول بترتت الاستمرار ) 
أى ثم استمر على الطدى » ثم استمر على الامان مقيل : 

لكل" الى نيل العلى حركات » ولكن عزيز فى الرجال ثبات 

ونجوز أن كون فى نحوهما «ستعار للتفاوت فى المرتبة والمنزلة » فان الإهتداء الكامل 
صنبة بعيدة عن حدوث أصل الايمان والعمل الصا . وأما صىتبة الامان,النسبة الى ماذ كر 
قله فلا تحتاج الى السان . 

مسكلة 

( تستعار) ثم (لمنى الواو) اذ كا ل نهما للجمع بين المعطوف والمعماوف عليه غير أن 
الجع غير مفهوم أحدهما ولازم مفهوم الآخرء وذلك حو قوله تعالى ‏ وامائر بنك يعض الدى 
أعدهم | أونتوفينك فالينا مس جعهم 9 الله شهيد) على مايفعادن أى والله شهيد : اذ لاعكن 
جلها على المقرقة : اذ لا يتصوّر تراجي مضمون الله شهيد عماقبله ( ان لم يكن ) قوله تعالى 
شهيد ( مجازاعن معاقب ) على ماينعلون » اذ العقاب لازم لشهادته » واليه ينتقل الذهن ( فى 
مقام التهديد فى) قوله وي َه « من حلف على عين فرأى غيرها خيرا منها (فليأت بالذى هو 
خير ثم ليكفر ) عن : م » ثم (حقيقة) لأنالكفير متراخ عنالاتيان بمابوجب الكفارة 
0 عن الجع ) الذى هو معنى الواو ١ف‏ فليكفرثم ليأت ) على ماورد فى بعض الروايات » 


500 بل :قبل معطوف مفرد الاضراب ١‏ 
وقد يعطف بالواو ماهو متَدّم فى الوجود على المعطوف عليه (والا ) أى وان لم يكن ازا عن 
الع » وكان عجولا على :اللتقيقة ( كان الأمى ) بالتسكفير على وجه التقديم على الاتيان بما 
.بوجنه (للاباحة) اذ لاقائلل بوجوب التكفير قبل الحنث ( و) كان (المطلق) أى مظلق التكفير 
المفاد بقوله فليكفر (للقيد) أى ماسوى الصوم : أى التسكفير يما سوى العهوم من الاطعام 
:والتكسوة والتحرير ( فيتحقق مجازان ) كون الأمى الإباحة والمظلق للقيد من غير ضرورة 
( وعلى قولنا ) محاز :(واحد) هوكون ثم ععنى الواو ضرورة المع بين الروايتين . 
1 ا 
( بل قبل ) :معطوف ,( مفزد لالاضراب فبعد الأمى كاضرب زيدا بل بكرا » والائبات) 
مغطؤف على الأمى » والتقابل بإعتبار أن الاثبات اخبار نحو ( قام زيد بل كر لاثبانه ) أى 
ماقبإه مين الأعمس والاثيات (لما بعدها) واليراد بالائنات الثاتى أن مجعل المعطوف مها 
كالممطوف عليه فىكونه متعلق الأمى أوالائيات »-وييئيت له ذلك النوع من النسبة فبكر مظاوب 
الضرب ف الأول مسند اليه القيام فى الثاتى (وجعل الأَوَل) “ونمو المعطوف عليه : أى ولجعل 
الأول ( كالسكوت فهو / أى الأوّل ( على الاحمال ) بين أن بيكون مطاوب الضرب أو غير 
مطاويه فى المثال الأول » و بين أن يكون مؤوصوفا بالقيام أوغير موصوف به فى المثال ااثاتى » 
ونعذا أذا ليذ كر مع لا (ومعلا) نحجو.: جاءتى ز بد لايل عمرو (ينص) أى ينص :حال كونه مع 
لا (على نفيه) الاضافة لأدتى ملابسة.: اذ الأؤل لبس عنى بل أفى عنه تلك النسبة الى فهم 
'حصوطا له قبل.ذ كر بل متلا ه هذا اذا كانضميرنفيه للعطوف عليه » وأما اذا كان لما قبله 
'فالاضافة ظاهرة ( وهو ! أى دل بغيرالا أو الاضراب ) 6 كلام قيره تعالى تدارك ) 3 مم 
فس ركونه تداركا بقوله '(( أىكون الاخبار الأول أولى منه ) الاخبار ( التانى افيعرض عنه ) 
أى عن الأول (اليه) أى:الى الثانى (للاا بطاله) أى لا أنه ابطال الأول بوائئات الثاتى ( م 
قيل :»و بعد النبى ) كلا تضرب ززنايدا بل عمروا ( والنقى ) كا قام زايد :بل مرو ( لاثبات 
ضدّه) أى ضدٌ قبل :مين النهبى ألا بعدها (وتةربر الأَول) لالجعه كاامككوت تغته. »:فنى الأول 
قرترت الهبى عن ضرساز بد »«وأئيت الأمس بضرب عمرو » وفى الثانى قرّرت فى القيام عن 
ز بدوأثبتهلعمرو (و)ةقال (عبد القاهر) الجرجاتى و بعضالنحاة بل كذلكلكن ( حتمل قل 
الهبى والنق) عن الأول :( اليه) أى الى الثاتى . قال ابن مالك وهوتخالف لاستعمال العرب 


5 « تسير» ب ثالى 


8 قول زفر يلزمه ثلائة فى له على" درهم بل درعمان ا 

( فقول زفر يازمه ثلاثة فىله على" درهم بل درعمان لايتوقف على افادة ابطال الأوّل وان قيل 
0( أى بابطاله أو توقفه يعنى زعم بعضهم أن قول زفر موقوف على كون بل ابطالا للا ول 
لأنه اذا كانت كذلك ففنى الاعترافات والانشاءات يلزم على اا-كا 0 ومابعدها 

خزه عن ابطال ماصدر ءعنه وجرّى على لسانه » وان قيل به : يعنى بعض الاحاة قالوا بأنه 
لابطال للا ول نكن زفر لاحتاج الى ذلك القول ( بل يكنى ) ا بلزوم الثلائة ( كونه ) 
أى المقر أعرض عن الاقرار بدرهم حال كونه ( كالسا كت عنه) أى عن الاقرار به ( بعد 
إقرارءف رذه) أى فى الاضراب عنه الى الاقرار بدرهمين معان كولة أعرض ( كلانثاء ) 
يعنى أن الاعتراف المذ كو ركلا نشاء اذا عطف فيه بل فى وقوع مأبعدها مععماقبلها وعدم توقفه 
على افادتها ابطال الأول وكفاءة كونه أعرض الى آثنره نحو قوله للدخول مها أنت ( طالق 
واحدة بل ثنتين قم ثلاث وفغير المدخولة ) ” تقع ( واحدة لفوات امل" ( بالدونة يلك 
الواحدة وهذا الذى ذ كرى غير المدخولة من وقوع واحدة لاغير لفوا تالمحل ( حلاف تعليقه 
كذلك فى غير المدخولة ( بقوله إن دخلت فطالق واحدة » بل ثنتين يقع عند) وجود (الشرط 
ثلاث لأنه ) أى الاضراب يبل ( كتقدير شرط آكثر ) فكأنه قل إن دخلت فطالق واحدة 
إن دخلت فأنت طالق ثنتين » وقد عرفت أن فى هذا يقع الثلاث » فكذا فما هو عمزلته» 
وذلك لأنوقوعالوا احدة فقط فىصورة التنحيز إنها كان لفوات امحل ولافوات ههنا (لاحقيقته) 
أى تقدر شرط ١‏ اتركازعم صدر الشر يعة ( إذ لاموجب ) لاعتبارها ( وتحميل نفر الاسلام 
ذلك) أى تحميل من جعله اعتبار حقيقة تقدير شرط آآخر بأن عزاه اليه لقوله لما كان بل 
لابطال الأوّل واقامة الثاتى مقامهكان من قضيته اتصاله يذلك الشرط بلا واسملة لكن بشرط 
اتصال الأول » ولس فى وسعه ابطال الأول » ولكن فى وسعه افراد الثانى بالشرط ليتصل به 
بغير واسطة » كأنه قال : لا بل أنت طالق ثنتين ان دخلت فيصي ركالحلف ينين اتهى ( غير 
لازم ) يعنى انه ميل فى معرض السقوط إذ لايازم م نكلامه المذ كور اعتبار حقيقة شرط 
آخر»كا يظهر من تعليله تأمل (بل) قول نقر الاسلام ( تشبيه للتجز عن ابطال ) الطلاق 
الأول فلا يتوسط) تفر يم على الا بطال : يعنى لولم يكز عن ابطال الأول الذى هو متصل 
بالشرط لأبطله » ولو أبطله لايتصل مابعد بل بالشمرط » ولم بقع إلا هو لفدض بطلان الأوّل لما 
محزعن ابطاله » واتصل الأول بالشرط ؛ ثم به تعليق » ثم انه لايلتى مابعد بل » ومن المعاوم أنه 
ليس بتنسجيز فتعين ارادة تعليق آتنو من حيث المعنى » لامن حيث اللفظ بأن يقدّر شرط آخر 
غير أن صنيعه يشبه تقدير ششرط آآخر» فصار التشيه تمل قوله لاالتقدير ( علافه ) أىالعطف 


لكن الاستدراك خفيفة م 


(!لواوعنده) أى أنى حدقة كن دخات فطالق واحدة وثنتين » وهىغيرمدخولة دين بالواحدة » 
لأن الواو للعطف على سبيل المشاركة » فيتصل المعطوف بالشرط » لكن بواسطة الأول متقدّما 
لخاء الترتيب ولزم فوات الحلية بتلك الواسطة (وقلنا) فى جواب زفر الاضراب الذى معنى بل 
حصل بالاعراض عن التره: الواحدد ( إك:درجمين ) حاصلين ( بإضافة ) درهم (آخر 
إليه ) أى الى الدرهم الم ريه أولا ؛ ولا يازم اعتبار درعمين بغار كل منهما (فم سطل 
الاقرار ) بالأوّل لقال لمس فى وسعه ا بطاله (/ م بازمه ثلاثة وأما ) إذا كان بل ١‏ قبل اجلة 
فللاضراب جما قبله) أى بل ( بإبطاله ) أى ماقبإه لالجعله كالمسكوت على الاحّال على ماق 
المفرد » كقوله تعالى وقلوا اتح الرجن ولدا سبحانه ( بل عباد مكرمون : أى بل هم ) عباد 
مكرمون » اضراب عن اا الولد وابطال له واثبات لكونهم أى الذين زعموا الاتحاذ بالنسبة 
إلهم عباد مكرمون » وكذا قوله تعالى - أم يقولون به جنة ( بل جاءهم بالق" ) اضراب 
عن ال+نون واثيات إارسالة لما كان ماقبل بل فى هذين المثالين كلام من يسح إيطال كلامه 
أفاد أنه إذا كا نكلام من لا عكن ابطالكلامه كيف يصح وقوع بل فيه بقوله ( أما فىىلامه 
تعالى فللافاضة ) والافادة ( فىغرض آخر) أى فى بان فائدة أخرى من غير ابطال لما قبله 
فتجرّد حينئذ عن الابطال نحو قوله تعالى - قد أفلح من تزكى وذ كر اسم ريه فصلى 
( بل تؤثرون) احياة الدنيا ‏ وقوله تعالى ‏ ولدينا كتاب ينطق بالحق” وهم لايظامون (بل 
قلومهم فى عمرة) من هذا (وادعاء حصر القرآن عليه) أى على أنها للاتقال من غرض الى 
آخر كا زعمه ابن مالك ( منع الأول ) أى قوله بل عباد مكرمون » بل جاءهم بالحق وقوله 
إلا عاطفة) عطف على قوله الاضراب أى بل قبل الجلة سواء كانت الاضراب أوالؤ تقال 
حوف ابتداء على ماصرحوا به » ونص” ابن هشام على أنه الصحيح » وظاه ركلامابن مالك » 
وصرّح به بعضهم أنها عاطفة للجملة التى بعدها على ماقبلها . 
مسئلة 
(لكن ن للاستدراك ) حال كونها ( خفيفة ) من الثقيلة وعاطفة كذاذ كره ه الشارح »> 

وفى الاتقان لكن مخففة ضربإن : أحدهما مخففة من الثقياة » وهى حرف ابتداء لا يعمل 2 
بل لجرتد الاست_دراك » وليست عاطفة » والثاتى عاطفة اذا تلاها مفرد » وهى أيضا الإاستدراك 
لفق العبارة أن يقال اما مخففة من الثقياة أو عاطفة ( وثقيلة » وضر) الاستدراك 0 عمخالفة 
حكم مابعدها لما قبلها) أى لحكمه ( فقط) حالكونه ( ضدًا ) لماقبلهاء نحومازيد 


8 اذا ولى الحفيفة جلة كرف ابتداء 
أبيض لكن أسود ( أو نقيضا ) نحومازيد ساكنا لكن متحركا ( واختلف فى الخلاف ) 
نحو ( مازيد قأثم ) على لغة يم ( لكن شارب » وقبل ) الاستدراك ماذ كر ( بقيد رفم 
توهم تحققه ) صفة وهم أى نوه تلبته ماقبل لكن » فى التأويح وفسره الحققون برفع التوهم 
الناثىء من الكلام السابق » مثل ماجاءتى زيد لكن عمر اذا تفهم الخاطب عدم تجىء 
عمروأيضا بناء على مخالطة وملا بسة بينهما( كليس بشجاع لك نكري) لأن الشجاعة واللكرم 
لايفترقان غالبا » فنتى أحدهما بوهم انتفاء الآخر ( وماقام زريد لكن كر للتلابسين » واذاولى 
الحفيفة جلة ) بلرفع على أنه فاعل ولى ( -فرف ابتداء واختلفتا ) أىالجلتان ماقبلها ومابعدها 
( كيفا ولو ) كان اختلافهما كرفا ( معنى كسافر زريد لكن عمرو حاضر» أو) ولمها ( مفرد 
فعاطفة » وشرطه) أى شرط عطفها ( تقدّم ننى ) نحو ماقام زيد لكن عمرو ( أونهى ) نحولا 
قم زيد لكن عمرو ( ولو ثبت ) ماقبلها فل يكن نفيا ولانهيا ( كل مأبعدها ) بذك رمايتم 
به نسبته ( كقام زيدلكن عمرولم قم ولاشك فىتأ كيدها) أى تأ كيدلكن لمضمون ماقبلها 
( فى نحو لاوجاء أ كرمته لكنه لم بحىء ) لدلالة لو على انتفاء الثاتى لانتفاء الأول ( وم 
يخصوا ) أى الأصوليون ( المثل) أى كلة لكن فى الأمثلة المذكورة ( بالعاطفة إذ لافرق ) 
بين العاطفة وغيرها فى المعنى الذى هو الاستدراك » فلا يعترض العثيل بغير العاطفة * (وفرقهم) 
أى جاعة من مشائنا ( يينها) أى بين لكن ( وبين بل بأنَ بل توجب فى الأول وائبات 
الثاتى حلاف لكن ) فانها توجى اثبات الثاتى » فأما نق الأول فاتما يثبت بدذله » وهو 
الننى الموجود فى صدر الكلام ( مبنى على أنه ) أى اعجامها نتى الأول وائبات الثاتى هو 
(الاضراب)كا هو قول بعضهم (لاجعله) أى لاعلى أن الاضراب جعل الأول ( كالمسكوت ) 
كاهو قول الحققين ( وعلى) قول ( الحتقين يفرق ) بنهما ( إفادتها ) أى بل ( معنى 
السكوت عنه ) أى الأول ( لاف لكن ) واعترض عليه الشارح بأن لكن أيضا تفيد 
معنى السكوت عين الأول » بل الفرق أن بل للاضراب عن الأول مطلقا نفيا كان أو اثيانا » فلا 
يشترط اختلافهما بالايجاب والسلب مخلاف لكن » فانه يشترط فى عطف المفردين مها 
كون الأوّل منفيا والثاتى مثبتا » وفى عطف الجلتين اختلافهما فى الى والائبات اتتهى » وأنت 
خبير بأن هذا الفرق انما هو بإعتبار الشرط لابإعتبار نفس العنى » وماذ كره المصنف انما هو 
بإعتمار أصل المعنى » ولوكان لكن أيضًا يفيد معنى السكوت عن الأوّل لما كان لتصريع الحققين 
هذا المعنى فى تعريف بل دون لكن كا سمعت وجه » وكأنه زعم أن وجود الفرق الذى 
ذكروه بن الفرق الذى ذ كره المصنف ( و) قد (عامت) فها سبق (عدم اختلاف الفروع) 


وقول المقر له بعين ما كان لى ال حتمل رد الاقرار / 
النى هى اختلافها فى مسئلة بل على ابطاطا الأول كازوم ثلاثة دراهم له درهم » بل درسمان 
عند زفر ودرعمين عندنا عامت ( على هذا التقدير ) أى تقدير جعل الأوّلكالمسكوت (وقزل 
المقرّله بعين ) متعلق بالاقرار بأن يقول من هو بيده هذا لفلان فيقول فلان ( ما كان ) لى 
ذلك العين ( قط لكن ) كان ( لفلان ) حال كون قوله لكن لفلان ( موصولا) بقوله 
ما كان لى قط خبر الممتدأ ( تحتمل رد الاقرار) المذكور ( فلايثبت ) العين (له) 
أى للقر إذ الاقرار برد برد المقر له فيصي ركالء_دم (و ) حتمل (التحوريل) ثم فسر التحو يل 
بقوله (قبوله) أى قبول كون العين له (ثم الاقرار به ) أى بإلعين افلان فلا رد حينئذ للاقرار » 
فالمراد تحو ربل العين من ملكه إلى ملك فلان ( فاعتبر) هذا الاحّال (صونا) لاقراره عن 
الالغاء ( وال ) وهو قوله ما كانلى ردّحيئئذ (مجاز : أى لم يستمر ) ملك هذا لى (فانتقل 
اليه ) أى الى فلان (أو) النئالمذكور ( حقيقة : أىاشتهر ) كونه ( لى وهو) فاللقيقة 
(ه4فهو) أى قوله لكن لفلان ( تغيير لاظاهر ) أى قد فى الكلام صارف له عن ظاهره 
الذى هو الرد » ف-كأنه قال اقرارك صادق نظرا إلى ظاهر الحال نحسب مااشتهر بين الناس » 
لكن فى القيقة هو ملك فلان فليس برد الاقرار » واذا هبرد لزم وجب اعتراف المقر تفويض 
التصرآف فى ذلك العين الى امقر له فلا منازع له فيه » فيصح اقراره لفلان » و إليه أشار بقوله 
( فصح ) قوله لكن لنلان قيد مغير لأوّل الكلام لكونه ( موصولا) إذ شرط المغير لأؤل 
الكلام اتصاله به » وهوهوجود ( فيثبت الننى ) المدلول عليه بقوله ما كان لى قط ( مع 
الاثنات ) يعنى ات كون المعين افلان بالتأويل المذ كور لعدم جل صدر الكلام على ظاهره 
وهو الرد ( للترقف ) أى لتوقف تعيين المراد من الكلام على آآخره ( للغير ) أى. لوجود 
القيد المغير فى آخره ( ومنه ) أى من هذا القبيل ( اذعى دارا على جاحد ) دعوى مقرونة 
(بدينة فقضى ) له مها (فقال) المقضىعليه » وفسر الشارح الضمير بالجاحد فأفسد (ما كانت) 
الدار ( إلى لكن ) كانت ( ازدد ) حالكون قوله لكن لزيد ( موصولا ) بقوله ما كان 
لى (فقال ) زيد (كن ) الدار ( له ) أى لاقضى له » وفسر الشارح ههنا أيضا الضمير 
بالجاحد » فعل أن التفسير الأول يكن سهو الق[ (فباعنيه) المقضى له ( بعد القضاء فوبى ) 
الدار ( لزيد لثبوته ) أى الاقرار لزيد (مقارنا للننى للوصل ) إذ المفروض أنه وصل قوله 
لكن لزيد بإلننى » ولوكان مفصولا لكانت الدار للقضى عليه لما سيظهر ( والتوقف ) أى 
ولكون صدر الكلام وهو الى موقوفا على مابعده لكونه قدا له مخيرا صارفا إياه عن ظاهره 
وهو الاعتراف بكون الدار لإقضى عليه » واليه أشار بقوله ( وتكذيب شهوده ) أى تسكذيب 


8 شرط عطف كن الاتساق 
القضى له شهوده ( وائبات ملك المقضى عليه حكمه ) أى موج بكلامه . قال صدر الشر يعة 
لأنه إدا وصل فكأنه تكلم بإلننى والاثبات معا » قثبت ٠وجههما‏ وهو الثنى عن نفسه وثبوت 
«لك زريد » ثم تكذيب الشهود واثبات ملك المقضى عليه لازم اتهبى (فتأخر) الحم 
المذكور : أعنى اثبات ملك المقضى عليه بإلننى (عنه) وتسكذيب الشهود سبب صيرورة الدارازيد 
(فقد أتلفها) أى المقرت الدار ( على المقضى عليه بالاقرار ازيد على ذلك الوجه ) أى بنفى 
كونها له ووصلكونها لزيد بإلننى بعد القضاء له ( فعليه ) أى المتضى له المقرٌ لزيد ( قيمتها) 
للقضى عليه ( ولو صدقه ) أى المقر له » وهو زيد المقضى له ( فيه ) أى ف الانى أيضام 
ضدقه فى الاقرارله ( ردت ) الدار ( للقضى” عليه لاتفاق الحصمين ) المقضى له والاقر له 
( على بطلان الحس ) أى حم القاضى للد المذكور ( بطلان الدعوى والينة ) أما 
المقضى له فلا نه قال ما كانت الدار لى لكنها لزيد » فعل أنهكان دعواه بإطلا » وكان شهوده 
كاذبين » وأما المقرت له فكذلك اذا صدقه فى الى المذ كور » وقوله بإعنى بعد القضاء بعد 
تصديقه فى النقى اعتراف ,أنه باع مالا ملكه فى نفس الأعس ( وشرط عطفها) أى لكن 
(الانساق) هو ف الأصل الانتظام » والمراد به هاهنا ماأوه بعطف ببانه » وهو قوله (عدم اتحاد 
محل النقى والائبات ) اللذين يتوسط يبنهما لكن اذلو اتحصد لم يب للكلام انتظام وم يعكن 
الجع بينهما فل يتحقق العطف ( وهو) أى الاتساق (الأصل فيحمل) الكلام المشتمل عليها 
( عليه ) أى الاتساق اناحتمل اتحاد محلها » وانكان ظاهرا فيه ( مأ مكن ) حلاف مااذا 
م عكن » فانها حينئذ لانسكون عاطفة ( فلذا) أى لوجوب الجل عليها ماأ مكن حلاف ماإذا 
م كن (١اصح‏ ) قول امور له متصلا إلا لكن غصب جواب) قول المقر” (له على مائة قرضا 
لصرف الننى ) يعنى قوله ( للسبب ) تعليل للصحة » والمراد بإلسبب القرض : أى ليس 
سبب شغل ذمته بلمائة القرض » ثم تدارك ببيان سب آآخر وهو الغصب فصار الكلام 
منتظما وصح” العطف بها ولا يكون رذًا لاقراره » بل الخصوص السبب ( بحلاف من بلغه 
تزوج أمته ) فضولا ( ممائة ؛ فقال لاأجيز الدكاح ولكن) أجيزه ( ممائتين) فانه لمكن 
<له على الانساق » لأن اتساقه أن لايصح النكاح الموقوف عائة » لكن يصح عائتين » 
وهو غير تمكن » لأن الذى عقده الفضولى قد أبطله المولى وله لا أجيز اللكاح فلي 
ببق نكاح آآخر موقوف ليجيزه بقوله : ولكن عائتين » ثم ان الاجازة لاتلحق إلا تعين 
الموقوف »© فلزم أنحاد محل النثى والاثبات » واليه أشار بقوله ( الاتحاد) أى اتحاد محل 
الننى والاثبات » وذلك (لننى أصل النكاح ) بقوله لا أجيز النكاح ( ثم ابتداله) 


أوقبل مفرد لافادة أن 9 ماقلها ظاهر لأحد المذ كور بن مله ا لخم 
أى ابتداء النسكاح ( بقدر آخر) من المهر ( بعد الانفساخ ) أى انفساخ عقد الفضولى ولس 
له الا أجازة العقدالموقوف على اجازته لاانشاء عقد آآخر عهرآآخر ( مخلاف) قوله ( لاأجيزه) أى 
اللكاح ( عائة لكن ) أجيزه ( بمائتين ) فان الانى الداخل على المقيد يتوجه على القيد 
وهو ههنا قوله ممائة » واليه أشار بقوله (لأن التدارك ) بلكن (فى قدر المهر لا أصل 
النكاح ) فيكون متسقا . 
سعلة 

( أوقبل مفرد لافادة أن حك ماقملها ظاهرا لأحد المذكوربن) اسمينكانا أوفعلين . قوله 
ظاهرا قيد للافادة بإعشاركون المفاد ثبوت ال لأحدهما : إذ بحسي التحقيق والما ل نارة 
يستفاد كونه لكل منهما كما اذا وقعت فى سباق الننى » ثم بين المذ كور بن بقوله (منه) أى 
مما قبلها (وما بعدها ولذا ) أى واسكونها لافادة الك لاحدهما لاءلى التعبين ( عم) 
الحم كل واحد منهما (ف) سياق (النى) لاأن مفهوم أحدهيا يصدق عل ىكل واحد هنما 
مخصوصه فهو أعم من كل مخصوصه وأنى المسكم عن الاعم” يستازم نفيهعن الأخص (و ) كذا 
فى (شبه) أى شبهالننى وهو النهبى (على الانفراد) متعاق بع" وعموهه على الا نفراد أن يتحقق 
فى كل منهما منتقلا فقوله تعالى : و( و(لالطعمنهم نما أوكذورا) وكذا قول المااف والنه (لاأكام 
زيدا أو كرا منع ) للخاطب والمااف ) “نكل ) أى هن إطاعة كل م من الاثم والكذور فى 
الأول » وفى نكام كل من زيد و بكر فى الثاتى لأن التقدير والما ال لاتطع (وا<-- دا نهما) 
ولاأ كام واحدا منهما وهو نكرة فى سياق النى واانهى فتم” (لا) انالتقدير لاتطع ولاأ كلم 
( أحدهما ليكون معرفة ) فلا بع" ؛ وذلك لعدم الاضافة على التقدير الأول ووجودها على 
الثاى اعت لاإشكل بلا أقرب ) أى بوالله لاأقرب (ذى أوذى ) اشارة إلى زوجتيه 
أن يقال أولأحد الأمس بن » ومقتضاه أنلايصيرموليا منهما جيعاء وحم امنب سكلة أنه (يصيرمو ليا 
منهما) لأنه فى معنى واحدة منهما * والهنى لاشدكل أن يقال لاأقرب ذى أوذى مثل : 
لاأقرب احدا ا لأن أولأحد الأمرين » فر قلتم فى الأول يصير موليا ءنهما 7 ( فتبينان) معا 
عند انقضاء مذة الابلاء : وهو أر بعة أشهر من غبر فى * (وف) قوله لا أقرب (احدا م ) 
نصير مولا ( من احداهما) لامنهما » وذلك لأن احدى بسب الاضافة صارت معر فة فلانم” 
فى سياق الى (علافه ) أى حلاف المع من الأمرين (بإلواو) دل أوكلا أ كلم زيدا 
وعمرا (فانه) أى المنع لواو (من الجع) لأنهاموضوعة له فيتعاق بالجموع (لعموم الاجماع) 


18/1 العموم بأوفى الاثبات الخ من خارج 
خبر بعد خبر لأن : أى ليس لعموم الانفرادى فى أو فتبق صور الاجما ع كلها ولاتبق صور 
الانقراد فيكلم أحدهما دون الآخركا قال ( ذلا حنث بأحدهما) أى بعلام أحدهما ( إلا 
بدليل) يدل على أنالمراد الامتناع من كل منهما فيحنث بأحدهما ( كلاتزن وتشسرب ) اخمر 
فانه يأثم بكل منهما للقرينة الدالة على الامتناع من كل منهما وهى حرمة كل هما (أو يأف بلا) 
الزائدة المؤكدة للنق » معطوف على قوله بدليل » تقديره إلابدليل أو بأن بأتى بلا مثل مارت 
(لازيدا ولا بكرا ونحوه ) م ايفيد هذا (وتقييده ) أى تمبيد كون المتع بإلواو من اجع (يما 
اذا كان للاجماع تأثير فى المع ) أى فى منع الخالف مشلا من تناول الأمرين كم اذا حاف 
لايتناول السمك واللبن لما فى اجمّاعهما من الضرر ( باطل ) خبر تقييده ( بنحو لاأكلم 
زبداوعمرا وكثير) ما هو للنع من الجع مع أنه لاتأثير الاجماع فى المع (والعموم ) المراد 
( بأو) أى مايشتمل عليه ( فالائبا تكلا أ كام أحدا إلازيدا أو كرا ) إذ الننى قد انتقض 
بالاستثناء فيحنث شكلم غيرهما لا تكليمهما ولا شكلم أحدها » إعا ينهم ( من خارج) 
وهو الاباحة الاصلة من الاستثئناء من الحظر لأنها اطلاق ورفع قيد » حكذا ذ كره الشارح » 
والأظهر أند الاباحة لأنالكلام المشتمل على الاستثناء تكلم عا بت بعد الثنيا » فالمنق إنما 
ه وكلام من عداهماء وأيضا المستث ىكلام أحدهما سواء كان فيضمن الانفراد والاجماع وهو 
على سبيل منع الحاو لا الجع إذ عم من استأناته أنه لا يكر هكلامهما » وليس فى الجع بنهما 
مادوج ب كراهته (فهى) أى أو (للا حد فهما) أى الى والاثنات » غير أنه يستفاد العموم تارة 
بسياق الننى وتارة بغيره كاعرفت » ( فاقل) كذ كره د نفر الاسلام ون تبعه من أن أو 
( تستعار للعموم تساهل ) إذهى م تستعمل فى العموم م إذهو يستفاد من الحارج غير أنه لما 
هن متعاتا فى بعض المواد محلا للعموم الحاصل منغيرها » قبل يستعار له مسامحة » واليه أشار 
بقوله (بل يثبت) العموم (معها لامها وليست ) أو فى الخير للشك أو التشكيك) كذ ذ كره 
أنو ز يد وأنو اسحاق الاسفراينى وجاعة من النحاة لانتفاء كوتها لما ذ كر (لالآن الوضع) أى 
وضع الألناظ ( للافهام وهو ) أى الافهام (منتف) فى الشك والتشكيك (لأنه ان أريد) بإلافهام 
المذ كور (افهام المعين) الذى لااعهام فيه (منعنا الحصر) و اللا » ثمان الو ضع ليس إلاللافهام 
كيف والاجال | وضع له وهو غير معين (أو)أر يد نه الاذها م (مطلقا) سوا ءكان مبهما أومعينا 
( يغد) التعليل المذ كور المطللوب » لأن الافهام المطلق حاصل فى الشك والتشكايك اذ رأت 
زدا أوعمرا أفاد تعليق الروانة بواحدة منهما لاعلى التعيين »؛ والشك إعا هو فى الخصوص 
(١‏ ينفيه ( لأن المتبادر ) من السكلام المشتمل عليها ( أوّلا افادة النسبة إلى أحدهما ) 
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أى المتعاطفين بأو لاعلى التعيين.» والتبادر دليل القيقة فهو المعنى المستعمل فنِه (اثم ينتقل ). 
الذهن بعد ذلك ( إىكون سبب الانهام أحدهما ) أى الشك من المتسكلم ان لم يكن عالما 
والتشكيك ا نكان عالا بطرف النسبة عينا وأراد أن بليس على السامع (فهو)” أفىالشك 
والتشكيكمدلوا ل (النزاى) للسكلام (عادى لاعقلى ) لامكان انفكا كهما بأن يستفيد الشامع. 
نسبة الجبىء إلى أحدهما مهما من غير أن ينتقل ذهنه إلى سيب الامهام إليه » و إليه أشار 
بقوله (لامكان عدم اخطاره ) كذا فى نسخة » وفى نسخة أخرئ .عدم احضازه ( وعنه ) 
أى وعن كونالشك أو التشكيك مداولا" التزاميا عاديا لأو ( تجوز أنها شك ) قال الشارح 
لعلاقة التلازم العادى فكأنه لم يفرق بين تحوّز مها عن الشك وتوّز بأنها للثنك . 

وأنت خبير بأن التجوّز على الأول فىأو » وعلى الثانى فى أنها للشك : أى فى هذا الح 
إذ هى فى الحقيقة لما يازمه الشك عاذة لالنفس الشك ( وقد بعر خارج التعيين ) أ قد بع 
طرف النسية بعيذه م ن الخاررج فلس المراد إفادة كون أحد الأمرين لاعلى التعيين طرف النسبة 
إذ لاحاجة إلله ما أنه لاحاجة إل إقادة كو اهنا بده طرفها ) فيكون ( فشك 
( للانصاف ) أى لاظهار النصفة حتى أن كل من سمعه من موال والف. يقول لمن خوطب 
به قد أنصفك المتسكلم نحو قولهتعالى ‏ (وانا أو إنا 5 الآنة ) لعلى هدى أوفى ضلال مبين - 
قال العلامة البيضاوى : أى وان أحد الفريقين من الموحدن المتوحد بالرْزق والقدرة الذاتية 
بالعبادة » والمشركين به الجاد النازل فى أدتى المراتب الامكانية لعلى أحد الأمسين من اطدى 
والضلال المعن وهو بعد ماتقدم م ن التقر بر البليغ الدال على من هو على اطدى ومن هوق 
ضلال أبلغ من التصريم لأنه فى صورة الانصاف المسكت الخصم المشاغب انتهبى * فان 
قلت ان الانصاف انما لحصل بالترديد فى جانب المسند يتحو بز الهدابة والضلال صورة فى 
الموحد والمشرك فا وجه الترديد فى جانب المسند اليه » ول لم يقل انا وايا 5 7 وأيضاكون أحد 
الفريقين موصوفا بأحد الأصرين بدمهى جلى فا فائدة الاخبار به 7 قلت فائدته التنبيه على 
أن العامل اذا عل أن أمه دائر بين السعادة الأبدية والشقاوة السرمدية بحب عليه بذل الوسع 
جيع العمر فى استكشافطر يق النجاة » والترديد فى جانب المسند اليه بز يد فى الانصاف لما 
بوهمة '!ترديد من التسو بةبين شقيه بصورةالمعادلة بنهما * وتحقيق الحوابعنهما أنه قصد مهذا 
الكلام معنى لاحه.ل الا بالترديدين معا » وهو أن الفريقين لاجتمعان على اطدابة ولاعلى 
الضلالة فئو قال إناو ايام الى آختره لكان المعنى إنا لعلى هدى أ فى ضلال مبين وأتم كذلك 
وهاءا لايذيد المقصد لجواز اجماعهما على أحد شت الترديد» :لاف وانا وايا 5 فانه لاحتمل 


6٠‏ أو بعد الأمى التخمير أو الاباحة تجوّزا 
ذلك » فان قبل هذا اذاجعل قضيتين : احداهما » إنا وإنا ؟ لعلى هدى على سبيل منع الجع 
والأخرى انا أو إيا ؟ انى ضلال كذلك » -فينئذ لا مكن اتفاقهما على اطدابة ولاعلى الضلالة » 
وااظاهر أنه قضية واحدة مدّدة الموضوع وامحمول حاصلها الك على أحد الفريقين بأحد 
الأ مين على سبيل منع الجع » فلوفر ضكومهما جبعاعلى الهدابة مثلاصدقت »* قلنالانسم أن 
ظاهره ماذ كرت » بل هو عرفاعبارة عن تينك القضيتين واختصار طما والله أل » ثم عطف 
على قوله قبل مفرد ( وقبل جاة لأن الثابت ) أى لافادة أن الثابت (أحد المضمونين وكذا 
نوز ) أىكاتجوّز بأن لو للتشكيك أو الشك وهو تساه لكذاك تجوز ( بأنها للتخبيرأو 
الاباحة بعد الأمى ) ففيه تساهل أيضا ( وانما هى لايصال معنى الحمكوم به ) كارؤية ( إك 
أحدهما ) كز يد أوعمروف رأيت زيدا أوعرا (فان كان ) المحكوم نه (أمسا) كاضرب 
زيدا أوعبرا » والمراد به المسند اذ لاحك فى الأعربن (ازم أحدهما) أى لولةع الفعل 
متعلقا بأحدهها (ديتعين ) كل من الاباحة والتخيير (بالأصل فان كان ) الأصل ( المنع 
فتخيير ) أى فلا يتعين حير (فلا جمع ) الخاطب بينهما ( كبعء. سدى ذا أوذا) فيبيع 
أحدهما لأن بيع مماوك الغير ممنوع » والمستفاد من اللاظ الاذن فى بع أحدهما فا زاد عليه 
على ما كان عليه من المنع (أه) كان الأصل ( المباعة فالرا م أحدهما) أى فالمراد إلزام 
إبقاع الففل متعاقا بأحدهها ( وجاز الآخربالأصل) أى عوجب الاباحة الأصاية (وف) 9 
لعبيده الثلاثة ١‏ هذا حسّ أوهذا) بأود (ذا) بإلواو ( فيل لاعتن إلا إليان هذا ) أى كان 
يشير إلى واحد بعينه للميان و بقوله هذا حر (أو هذان) أى يشير إلى اثنين بعينهما و.قول 


هذان حران وهذا اذا كان قوله لمذا إلى ره تصو را للسان » وال ويعة أن حعل٠قسا‏ غله 
م ح هذه المسئلة عدم العتق إلا بالبيانم أن 9 مسئاة هذا حر وهذا نك ذلك بالانفاق 
وذلك لأن الجع بالواو عنزلة الجبع أاف التثنية فيتخير بين الأول والأخزربن » وهذا قول زفر 
والفراء ذ كره الشارح (وقيل يعتق الأخير ) فى الحال ويتخير ف الأؤلين يعين أمهما شاء (لا (لأنه) 
أى القول المذ كور ( كأحدها) أى كقوله أحد هما حو“ () وهذا ) وى القول يعتق الأخير 
و رتخير فى الأوّلين » فسكذا ماهو ععناه » وهذا هو الذى عليه الجهور ( ورجح) القول الثاتى 
والمرجح صدر الشر يعة ( بإستدعاء ) القول ( الاأوّل تقدير حران ) لان احبر المذ كور 
وهو حر لايصلح خبرا لاثنين ( وهو ) أى تقديرحران ( بدلالة) امير (الاؤك) وذلك 
أن العطف للتشر بك فى احير أو لاثبات خبر آلخر مله (وهو) أى الاوؤل ( مفرد) فيلزم عدم 

المناسة بين الدال والمدلول »# ( وبجاب) والمجيب الحقتى التفتازاتى ( بأنما) أى حنة دلالة 


ومنع صعة التكليف مع التخيير فك بوجوب خصال الكفارة  6,١‏ 
احير على المقدّر ( تقتفى اتحاد الماذة لا الصيغة ) قال الشاعر : 
نحن بما عندنا وأنت بما ه عندك راض والرأى مختاف 

( واو سل ) اقتضاء اتحاد الصيغة (فاتما يلزم) كون امبر مثله (لوثتى مابعدأو) لم يئن” هاهنا 
( فالقدر مفرد فىكل منهما ) أى هذا وذاك فكأنه قال هذا حر أوهذا حر وذاح” » لايقال 
لازم كثرة الحذف لأنه مشترك الالزام فتأمل (و) رجح أيضا ( بأن أو مغيرة) للمنى هذا حر 
(فتوقف عليه) أى على مابعدها (الأول) أى حك ماقبلها و بعد ذ كره يصير معناه أأحدهما 
١لا‏ الواو) أى ليست عغيرة لما قبلها لأنما ( للتشريك ) فيقتضى بقاء حك الأول ومشاركة. 
مابمدهاله فى الك ( فلايتوقف ) الأول على قوله : وهذا حر فيتم الترديد قبلها (فليس ) 
الثالك (فى حيز أو فينزل) ماقبل الواو لهدم التوقف على مابعدها » ويثبت التتخبير بين الأول 
والثالى فيصير معناه : أحدهما حر » وهذا حنّ ( وعنع ) هذا الترجيح ( بأنه ) أى قوله 
وهذا ( عطف على مابعد أو فشرك ) على صيغة الجهول أى مابعد الواو ( فى حكمه) أى 
مابعد أو فى ( ثبوت مضمون الخبر) وهو الر”بة ( للاأحد ) ثم بين الأحد المثبت له المشمون 
قوله (منه) أى ما بعدأو (وماقبله) مرجع هذا الضمير جع الأوّل» أركلة أو بتأويل ». 
والحاصل أن 9 مابعد أو قبل عطف الثالث عليه كونه أحد شق الترديد مستقلا بعد.ماعطف 
عليه أن يكون مع ماعطف عليه أحد شق الترديد » فاولا هذا التشر يك كان له أن تار 
الثانى وحده و بعده لسسله ذلك بل تحب عليه اختيار الأخيرين معا ( فتوقف) ماقبل الواو 
( عليه) أى على مابعدها لكونه مغيرا لمكم عرفت (:ل يعتق ) أحدهم (الا بإختيارهما) 
أى الثانى والثالك » الشق الثانى فى الترديد فيعتقان ( أو) بإختيار (الأؤل) من الترديد فيعتق 
وكا ( فصار كلفه لا تكلم ذا أوذا أوذا لاسحنث بكلام أحد الأخيرين) واماحنث بكلامهما 
أوالأوّل » دروى الشارح عن تمد منطريق ابن سماعة كون الطلاق والعتاق كالعين فى هذا 
الحك » وروى أن ظاهر العبارة عق الآخر وطلاق الأخيرة والجيار فى الأوليين » ثم ذكر 
زبادة تفصيل لاحتاح البها حل المان » ثم لما توهم بعض المءتزلة منع اكليف بواحد مهم 
من أمور معينة لكونه تجهولا حتى ذهب الى أن الواجب الجبع » و سقط بواحد وكان هذا من 
لوازم التخبير أشار المسنف لى رذه » فقال ( ومنع صعة التسكليف مع التخيير فك بوجوب 
خصال الكفارة ) وهى الاطعام والكسوة والتحربر ( وسقط) وجومهما بالنصب عطفا 
على الوجوب بتقدير أن ( بالبعض ) منعا ( بلا موجب لأن صمته ) أى الشكليف ( بإمكان 
الامتثال وهو ) أى امكانه ( ثابت مع التخيير لأنه ) أى الامتثال ( بفعلاحداها) أى 


06 الا نشاء كالأ مص 


الحصال » وسيأتى تفصيل الكلام فيه ان شاء الله تعالى (والانشاءكالأمس ) فأوفيه للتخيير 
أو الااحة (فاذا) أى لكون أوللتخيير أو الاباحة فى الانشاء (وعدم الحاجة ) أى تحمل 
الجهالة ( أبطل أبنو حنيفة النسمية وح مهر المثل فى التَروّج على كذا ) أى الألف مثلا ( أو 
هذا ) كألفين (لأنه ) أى كون المهر أمسا مجهولا لكونه أحد الأمين (جهالة لاحاجة 
الى تحملها اذ كان له ) أى لعقد النكاح (موجب أصلى) معاوم .يلزم يدون الذ كر اذالم يكن 
المهر معلوما » وهو مهر المثل » ومعنى تحسكيم مهر المثل ههنا أنه ينظر الى مقدار مهر المثل » فان 
كان ألفى درهم أو كر فان شئت أخذت الألف الالة أو الألفين عند حاول الاجل لانما 
التزمت أحد الوجهين » وا نكان أقل” من أاف درهم فأهما شاء أعطاها » وان كان بينهما 
كان ها مهر امل (وصححاه ) أى أبو وسف وتحجد مأسهى على وحه التخيير » فيكون المهر 
أحد المذ كور بن والاختيار الى الزوج ( ان أفاد التخيير) أى ان كان التخبير مفيدا لكل 
من الزوج والزوجة » أو للزووج نوع تيسير وذلك ( بإختلاف المالين ) المذكور بن ببنهما أو 
(حاولا وأجلا ) نصهما على القبيز عن نسبة الاختلاف إلى المالين : أى من حيث الحاول 
والتأجيل : يعنى أنالمصحح هذا الاختلاف ولابلزم منه عدم اختلافهمامن وجه أخ ركعلى” ألف 
حالة أو ألفان إلى سنة » فى الألف بسر للزوج بالنسبة إلى الألفين » ولازوجة بالنسبة للحاول » 
وفالألفين يسر للزوج من حيث التأجيل » وللزوجة من حيث الشكثير (أو) بإختلاف المالين 
( جنا ) كعلى” ألف درهم أومائة دينار إذ قديكون تحصيل أحدحما على الزوج أيسر 
(دالا) أى وان لم يكن التخيير مفيدا لماذ كر بأن يقع بين أحربن ليس فى كل منهما توع 
يسر بأن يتعين الس فى أحدهما كعلى” ألف أوألفان ( تعين الأقل") لتعين اختيار ماهو 
الأرفق به » فهو #نزلة ذ كر الأقل” بدون الترديد » هذا وذكر امال فى النكاح ليس من امه 
ومن مة لايتوقف عليه ء فهو عنرلة التزام مال ابتداء من غير عقد » فيحب القدر المآيقن 
( كالاقرار والوصيسة والحلع والعتق ) أن أقر” لانسان أو وصى له بألف أو ألفين أو خالعها 
أو اعتق على ألف أو ألفين ؛ فان الأقل” متعين فى الجيع ( ولزوم الموجب الأصلى ) فى النكاح 
رام رااان اناف ند عدم سمية يمكنة ) من مطالة مال معين » وهى ههنا متحققة 
وظاهر هذا الكلام تر جيم قوطدا ( وفى وكات هذا أوهذا صم ) التوكيل ( لامكان 
الامتثال ) يعنى أن التوكيل بإلبيع مثلا أمس للوكيل بأن بييع عبده وصفته بامكان امتثال الأهور 
بأن يفعل ما اسن نه » ثم بين الامكان بقوله ( بذعل أحدهما ) أى بأن يشعل المأمور به أحد 
الشخصين إذ الاذن لأحدهما غير معين فى معنى قوله أمهما باع » فهو ٠اذون‏ من عندى ممثل 
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لأس ى ( ولاعتنع اجتماعهما ) بأن يباشر الببع معا » فكان فعلهما جيعا امتثالا لأعىالموكل 
قياسا على فعل أحدهما » وذلك لأن التصرّف فى ملك الغير ممنوع غير مباح إلا بإذنه 
واذا أذن لأحدهما ثبت الا أحد الاباحة فىالتصركف » لأنه رضى بتصرفه » واذا رضى 
بتصرف كل" منهما منفردا دل" ذلك على رضاه بتصرّفهما معا بإلطر بق الأول » ؤاليه أشار 
بقوله (فهو) أى الحم بباحة تصرفهما معا ( تسوية ) بين تصرّفهما معا وتصرتف 
أحدهما فقط فى الابإحة الحاصلة من اذن المالك ( ملحق ) على صيغة الفاعل والتذكير 
بإعتبار المصدر : أى يلحق الاحة صورة الاجمّاع ( الاباحة ) المنصوصة فى صورة الانفراد أو 
على صيغة المفعول »* والمعنى فهو أى التخيير ملحق بالاباحة فى جواز الاجماع ( مخارج ) 
أى بدليل خارج من لفظ الموكل » ثم أشار إك ذلك الحارج بقوله ( العم ) بأنه أى الموكل 
اذا رضى برأى أحدهما فهو ( برأبهما أرضى ( لجاع الرأين ( علات ) قره (بع بم ذا أوذا) 
مشيرا الى عبدين مثلا ( عتنع الجع ) بنهما فى البيع ( لانتفائه ) أى الرضا 0 
(والقياس البطلان) أى بطلان الطلاق ( فى هذه طالق أوهذه لاجابه ) الطلاق (ف المهم 
ولا يتحقق ) الطلاق (فيه) أى المهم ( لكنه ) أى قوله هذه طالق » وكذا هذه حرّة 
( شرعا انشاء عند عدم احمال الاخبار) ولا حتمل ههنا ( بعدم قيام طلاق احداهما) 
قبل التكلم بهذا الكلام ( وعدم ) قيام ( حزيتها ) أى احداهما (فى هذه حرة أوهذه 
موجب ) بلرفع صفة انشاء توسط بينهما الظرف وما يتعلق به (للتعيين) صلة موجب » فيجير 
المطلق والمعتق أن يعين المراد من المبهم حالكون التعبين ( انشاء من وجه لأن به) أى 
بالتعيين ينزل ( الوقوع ) أى وقوع الطلاق والعتاق » اذ قبل التعيين لايصلم انحل للوقوع 
لاءهامه » ثم رنب على كونه انشاء من وجه آخْر قوله ( فازم قيام أهليته ) أى الموقم ادق 
والعتاق (و>#ليتهما) أى شق الترديد (عنده) أى التعيين » لأن الانشاء لايد له من أهلية المنشى 

حال الانشاء وصلاحية امحل للحلية ( فلا يعين ) المطلق والمعتق إذا مات إحدى الزوجتين أو 
الجاريتين (الميت) بأن يقولكان مسادى من أحدهما هذه الميتة لانتفاء محليتها للوقوع حيتئذ 
(و)لزم (اعتباره ) أى الانثاء (ى) صورة (اتهمة) أى فما كان المطلق متهما فى جعله اخبارا 
لغرض برجع اليه ( فم يصح تزوج أخت المعينة من المدخولتين ) اللتين قال فهما هذه 
طالق أو هده » ثم عين احداهما وأراد أن يزوج انا من غير مضى” العدّة بعد التعيين 
( اخبارا من وجه) لأن الصيغة صيغة اخبار ( فأجبر عليه ) أى على البيان إذ لاجبر فى 
الانشاءات محلاف الاقرار » فانه لو أق” عجهول صح” وأجير على يانه ( واعتبر) الاخبار (ى 
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غيرهما ) أى المدخولتن (فصح ذلك) أى نزو ج أختالمعينة : يعنى إذا طلق احدىزوجتيه 
بغير عينها وم يكن دخل بها » ثم تزوج أخت احداهماء ثم بين الطلاق فى أختها لعدم النهمة 
لقدرته على ا نشاء الطلاق ف التى عينها وعدم العدة ا لكونها غير مدخولة » ولاق أنفرض 
كونهما غيرمدخولتين اتفاى" ولا يكفى كون محل التعيين غيرمدخولة » ثم لماكان يشكل علىكون 
أو للتخيير فى الانشاء آنة انحاربة » فانها مشتماة على أو » وهى إنشاء » ول يؤخْر التخيير فها 
اشتملت عليه من الح » أشار الى الجواب بقوله ( وترك مقتضاها ) أى ولزوم ترك مقتضى 
أو الواقمة فى الانشاء فى آنة الحارية « إنما جزاء الذين تحار بون الله ورسوله و يسعون 
فى الأرض فسادا أن بقتلوا أو يصاموا أرصة لوطي تحياات ” و يفوا من 
الأرض » ( الصارف ) عن العمل (لو لم يكن أثر ) مفيد تخالفته أيضا : : يعنى لو ؤرض عدم 
الأثر كفى الصارف المذ كور (دهو) أى الدارت (م) أى آنة الجار ب ( أجزية عقابلة 
جنايات لتصوّر الحاربة ) أى لأن الحاربة تتصق : أى تحقق ( بصور ) ثتى (أخذ) 
لال المعصوم فقط بدل بعض منصور (أوقتل) لتفس المعصومة فقط ( أوكيما ) أى 
أخذ وقتل | أو إخافة ) للطر يق فقط ( فذ كرها ) : أى الأجز» نة من حيث انها أجزبة 
( متضمن ذكرها) أى الحنالات » فكاأنها ذكرت أيضا ( ومقابلة متعدد عتعدد ظاهر 
فى التوذيع » وأيضا مقاباة أخفة الحنايات بالأغلظ وقلبه ) أى مقاءلة أغلظ النايات بالأخف” 
(شو) أى سعد ( عن قواعد الشرع ) كيف » وقد قال تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلها 
فوجب القتل بالقتل وقطم اليد ) المنى ( دارجل) السرى (الأخذ) إلال المعصوم اذا 
أصاب كل منهم نصاباء ومالك شرطكون المأخوذ نصابا فصاعدا أصا ب كل نصاب أولا » واتما 
داه د سدع كوا عدف لسرلا 0 طون اد مركم حيث كان 
مجاهرة ومكابرة مع اشهار السلاح ( والصلب ) حيا» ثم يعمج بطنه برح حتى يموت كم عن 
الكرج وغيره » أو بعد المو تك عن الطحاوى وهو الأوضح وأنا ما كان بعد قطع بده 
ورجله من خلاف أولا » والقتل بلا صلب ولااعر علي اران دوعو بماد 
أنى حنيفة وزفر» و ( بالجع ) بين بين القتل والأخذ » وقلا لا بد من ع الصلب ( والى ) من 
الأرض أى الحنس (إلاحقة قا » فأثر أنى بوسف عن الكلى 7 ن أنى صالح عن ابن 
عباس رذى الله عنهما أنه و وادع ال ) أى أنا بردة هلال بن عر م الأسامى لهاء 
أناس بر بدون الاسلام » فقطع عليهم أصماب أنى بردة الطر يق »© فنزل جبر بل عليه السلام 
على رسول الله 0 بالحد : أنمن قتل وأخذ امال صلب » ومن قتل ولم يأخذ المال قتل 
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ومن أخذ مالا وم يقتل قطعت بده ورجله من خلاف »؛ ومن جاء مساما هدم الاسلام ما كان 
منه فى الشرك » وف روابة عطيسة عن ابن عباس : ومن أخاف الطريق ول يقل ول 
ادن المال أنى ( على وفقه ) أى الصارف » وقوله أثر أنى بوسف مبتدأ خيره ( زبادة ) 
أى زايد على الصارف فى دقع الاشكال (لايضرها) ع الزيادة المذ كورة ( التضعيف ) 
محمد بن السائب الكلى لاتهامه بالكذب : إذ الأثر وان كان ضعيفا بصلح لقوبة ماهو 
مستقل فى إفادة المقسد ( فكيف ولايننى ) أ التسميت ( الصحة فالواقع ) مواز إجازة 
التضعيف فى خصوص وى ( فوافقة الأصول ) المعتبرة شرعا من رعاة المناسبة بين المنانة 
والجزاء والمماثلة بينهما عوجب قوله تعالى وجزاء سيئة ‏ الابة وغيزه ( ظاهر فى ستنتها ) 
أى الزيادة التى هى الأثر المذ كور » المشار اليه بقوله لولم يكن أثر ( واذ قبلت ) أو (معنى 
التعيين ) أى معنى الامهام فيه » وقبوطا إياه استعماطا فى موضع الامهام فيه لا بإستعماطا 
فيه : إذ اتعيين يأق من الخارج يا سيصرح به » غير أهم أرادوا بالقبول استعماطها 
فيه كا يدل عليه آآرالكلام ( كلآبة ) أى آنه ال حاربة ( وصورة الانساف ) كنا 
أو 4 لعى هدى أوفى ضلال مبين - ( وجب) المعين أى إرادته منها (فى) 
صورة ( تعهذر ) معناه ( المقيبتى ) الذى هو أحد الأسين » لأنه أولى من إلغاء 
الكلام ( نمنه ) أى عن وجوب الجازى عند تعذرهالحقيق ( قال ) أن حنيفة 
(فىهذاحر أوذالعبده ودابته يعتق) عبده (وألغياه ) أى أو بوسف وتجد هذا اكلام ( لعدم 
تصوّر حم اللقيقة ) وهو عتى أحدهما لاعلى التعيين لأنه ليس حل الابجاب : لأ نأحدهما » 
وهى الدابة ليس جل للعتق شرعا » وقال الشارح : ان شمس الأ نمة أشار الى أنه لا يعتق 
العبد عندهما بالنية أيضا » لأن الغو لاحم له أصلا ( هو أصلهما) من أن خلفية الجاز 
للحقيقة بإعتبارا لم »فلا بد من امكان حك الللقيقة » وهذا لابرد الحرت بة فىهذا ابنى للا' كبر 
منه سنا ( لكن ) لابرد (عليه) أى على قول ألى حنيفة ( أنهم ) أى النفية ( عنعون 
التجوّز فى الضْدّ ) شرعا ( والمعين ضدّ المهم حلاف انى للا كبر لايضاد حقيقيه مازبه وهو ) 
أى مجازبه ( العتق فالوجه أنها) أى أو( داتما الاأحد) أى أحد الأمس بن (وفهم التغيين 
أحيانا خارج ) ٠ن‏ لافنا ( من غير أن يستعمل) أو (فيه) أى ف التعيين » فق قوله لعيده 
ودابته هذا حروذا بفهم التعيين من لزوم صون عبارة العاقل مهما أمكن » وقد أمكن إذ عرف 
أن أو يقع فى موقع يتعين فيه المراد . 


,6 تستعار أو للغابة قبل ٠.ضارع‏ منصوب ال 
مسئلة 
'(إتستعار ( زو لاللفانة) أى للدلالة على أن مابضحطائغانة انا قبلها » وهى:لإتتتهى أونعتد اليه النئء 
( قبل مصارع منصوب وليسنقبلها) أى أو'( مثله) أى مضارع منصوب بل فمل مد 
( كلا لزمنك أوتعطينى ) حق » فان المراد أنثبوت الازوم ممتد الى.وقت أعطاء الحق » وهذا 
قل النتصخاة:: ان أوهذه عدنى 'ملىئّن:» وجه المناسبة أمها لأحمدا الذككورنين لايتعدّى السك تخبهما 
كأ أن الفعل الممتدثلابتعتى:غانته » وقيل لأن تعيي نكل منهما بإعتبار الحيار قاطم لا<الالآخر 
"ما أن الويصول الى الغانة قاطع للفعل ( وليس منه ) أى من استعمال أو لاغابة قوله تعالى 
( أو يتوب عليهم) ما ذ كره صدر الشمر بعنة.تمعا للفرتاء. حيث قال : ان أو:هاهنا عجنى حتى 
لانه لوكان-على شقيقته » فاما أن بكون مععلوفا على شىه أو على لبيى:»' والأولعطف الفعل 
على الاسم » والثاتى عطف المشارع على الماضى » وهو لبيى“حسن فسقط حقيقته » واستعير 
لمالا حتمإوتؤهو الغاية : أى لس بلك من الأص.فى:عذاءهم أو اصدللاحهم شىء جتي يقم 
الوا بتهم أوتعذيهم » كذا ذ كره المشارح » وفيه أنهيفيد أن الام “من الجل على المققة حرتد 
عدم حنين العاف » وأنت خير بأنهالايستقم المعنى:: ان جلت عليها ( بل عطف على 
كينها ث5 صراح نه النيضاوى والنبيق وغيرزهما» أوليقطع م صراح به أنو القاسم » وكلام 
صاحى الكشاف تحتملها حيث فال : أو يتوب عطف على ماقبله » فقال الحقةقالتغتازانى عطف 
على ليقطع أو يكبت (ولس ومعمؤلاها) . هما لك ثىء مع الخال مى شئء ) هو من الأعس ْ 
( اعتراض) نين اللعتلوف الذى هو التوبة والتعذيب امتعلق بالأجلل زا معطوف عليته اذى 
هو القطع والكبت »يهو شذة الغيظ.» أووهن يقع فى القلب المتعلق:بالعاجل » ثم احتيج 
على قوله ابس تنه بقوله :(لمافى ذلك ) أى فى خعلها لاغانة. ( من النتكلف فنع | مكان العطاف ) 
وتحقيق معنى الآنة :يطلب فى التفتيزاوالنه أعل . 
مسكلة 
) حتى جارة وعاطفة وابثدائية ) أى مابعدها كلام مستا تف لانتعلق من”حيث الاعراب 
مما قبلها ) بعدها جلة. تقسدنها ( من الماضى والمضارع » نحوبفزلزلوا ‏ حتى يقول الرسول-- 
بإلرفع على قراءة نافم و بدّلنامكان السيئة الحسنة حتى عهوا:وقالوا ‏ واسمية مذ كور 
خيرها نحو . 
فازالت القتلى بمج دماءها »# بدجاة حتى ماء دجلة أشكل 


حتى على أئ” وجه كانت للغاية لاه 
وحذوفة بقرينة الكلام السابق م سيأتى ( وحعت ) الوجوه الثلاثة (ىأ و © < 
حفىرأسها) باحر » على أنها جارة أوباانص على أنها عاطفة لهعلى السمكة » و بلرفع على أنهامبتداً خدر 
محذوف أعنىمأ كول بقرينة السياق » وقبلهذا على رأى الكوفيين » وأما عو رأى البصر يينفرفع 
مابعده مشروط بأن يكون بعده مايصلح خيراله مثلأ كلت السمكة حتىرأسهاا كلته (وهى ) أى 
حتى على أى” وجه كانت من الثلاثة ) لاغابة » وفدخوطا) أى الغاية الى هىمدخوطا فماقبلها 
حال كونها (جارة) أربعة أقوال : أحدها لان السراج وأنى على" وأ كر المتأخرين من 
النحو بين بدخل مطلقا » ثانها لجهورالنحو بين وف رالاسلام وغيره لإدخلمطلقا ( ثالنها ) للبرد 
والفراء والسيرافى والرماتى وعيد القاهر (انكان) ماجعل غابة (جزءا) مماقبله (دخل ( 
والالم يدخل » و (رابعها لادلالة) على الدخولولا على عدمه ( إلا لقر ينوعو) أى هذا القول 
(أحد) القولين (الأؤلين | إلا أن براد) مها (أنما) دالة (على الخرورج) أى حرو جما بعدهاعاقبلها 
فى بعص الاستعمالات ( كا)هى دالة ( على الدخول فماقبلهاء وفيه ) أى فى كون هذا حمرادا 
( بعد) 5 لابح من لزوم الاشتراك بين الضدين ول يعرف له قائل » وأظهر الشارح فرقا بيه وبين 
الأوّلين بأن المدلول فى الأول الدخول مطلتا من غير توقف على قربنة فيح بالدخول من 
حيث لاقرريلة » وفى الثالى عدمه مطلقا الا بقرينة فيح بعدم الدخول حيث لاقربنة ؛ ومعنى 
الرابع هوآنه لادلالة حلتى على دخول ولاعلى عدمه بل الدال على أحدهما القرينة هيت لاقرينة 
ع إعدم الدخول بالأصل لابالافظ إذا احتحنا الى الح » والا لام بد داقن حافل 
الفرق أنه عند وجود قريئة ة الدخول تضاف الدلالة الى القرينة حلاف الأول إذ فيه يضاف 
الى حتى 6 وعند عدمها يضاف عد م الدخول الى عدم القررينة لا الى حتى لاف الثانى 6 غابة 
الأحس أنه يلزم حينئد عدم قرريئة الدخول اثلا ربازم المعتير الى خلاف القيقة » وكأن المصنف 
أرادأن لفظ حتى ان كان ححيث يتبادر منه الدخول مطلقا يتعين أن يكون المراد فى القول الثاتى 
سلب دلالته بنفسه على ثىء من الدخول والحروج » ومكون نهم الحروج مطلقا من غير الافظ 
وان كان بحيث يتبادر منه الحروج فعكس ماقلنا اذ يبعدكل البعد أن بدعى كل من الفريقين 
تبادر تقيض مايدّعيه الآخر» فعلى كل تقدير يتحد أحد القولين والقول الرابع ء وهذا غابة 
التوجيه » و بعد فيه مافيه ( والاتفاق على دخوطا) أى الغاية فم قلها (ف الت )يي 
لأنها حينئذ تفيد الجع فى الحكم كاوار ( وق الابتدائية ) أ :والافاق على دخوطا فى حتى 
الاتدامة حال كوتها ( ععنى وجود المضمونين ) مضمون جلة قبلها وعضمون جا بعدها زف 
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وقت ) واحد » فنى رض حتى لابرجونه تحقق المرض واليأس فى زمان واحد ((خرطااست 
البعضية ) أى كون مابعدها بعضا مماقبلها كقدم الحاج حتى المشاة (أدعونا) أى البعضية 
مكون مابعدها كالمزء ما قبلهامن حيث اللزومنحو : قتل الحند حتى دوامهم » وحرج الصيادون 
حتىكلا-هم » فا نكلا من الدواب والشكلاب لازمة للحند والصيادين » وكذا يقال أمحينى ال جار بة 
حتى حديثها : ولا يقال حتى ولدها » إذ ليس الوادمن أوازم الخاربة » وخالف فى هذا الشرط 
فأجا زكلى يصيد الأراف حتىااظباء » وهذا خطأ عند البصر بين ( فامتنع جاء زيد حتى بكر) 
لعدم اللبعضية ( وف كرا أى العاطفة ( للغابة : نظر وكونه ) أى المعطوف ( أعلى 
متعلق للحك ) كاتالناس حتى الأنبياء (أوأحط) متعلق لهكقدم الحاج الل إليس) الكون 
المذ كور 0 الغابة » اذ ليس ) مفهومها ( إلامنتبى الح ولا يستلزم ) كون المعطوف 
أعلى أو أحط ( كونه منتهى » وف ) أ كلت السمكة (حتى رأسها بالنصب) وقم الرأس (منتهبى 
الح تفاق لاماوها) أى لأن حتى دل عليه فلا يطرد (وهو) أى عدم دلالة حتى 
العاطف على انتهاء الم (ظاهر) قول (القائل) وهو صاحب البديع : حتى (للغانة) نارة 
(ولعاف ) أخرى اذ ل وكان ممساده للغابة والعطف بل للعطف والغابة بدون ذ كر اللام ثانيا 
(دهو) أى هذا القول ( الحق ) لماعرفت ( وتأويله) أى نأو بل كون العاطفة للغابة بأن 
ح ماعطفت عليه ينقضى شيئا فشيئا حتى يتتهى الىالمعطوف (فى اعتبار المتكلم) وملاحظته 
لاحسب الوجود نفسه إِذْ قد جوز ثبوت الحم أولا للعطوف كم فى قولك مات كل أب لى حتى 
آدم أذ ق: الاسم كاك يومات النائن دكن الأنسياء (تعف) ومع هذا (ينفيه الوجدان 
اذ لاصمد المتكام اعتباره كون الموت تعلق شيا فشيئًا الى أن انتهبى) ومع هذا ينفيه (إلى آدم 
0 فى مات الآباء حتى آدم وكثير ) من الأمثلة النى لاححد فها الاعتبار المذ كور لاحصى 
عدده » فقولهكثير بالحر” عطفا على مدخول فى » و يوز فيه الرفم على أن أمثلة عدم الوجدان 
كثيرة لا تحصى ( إلا أن قوله ) أى القائل المذكور ( وقد تعطف ) حتى (ثاما أى جلة ) أى 
مصرحة تحزئها » والتذ كيرفى اما تأويل الكلام حال كون القائل (ممثلا بضربت القوم 
جو سان خادف العريف) إذالمعروف أنها لعطف المفرد »كيف وشرطه المذكورلايتأتى 
الا فيه » وأيضا العاطفة حمولة على الجارة وهى لاتدخل الا على الاسم » وعند البعض يعطف 
الفعل على الفعل ماضيا كان أو مستقلا اذا كان فيه معنى السبب نحو ضر بت زيدا حتى بكى 
أى فبكى ولأضر بته حتى يبكى : أى فيبى » فهو برفع المستقبل بعده وعند الجهور لاتجوز فيه 
الا التصب ( وادعاؤه ) أى عطفها الجلة ( فى حتى نكل" مطيوم ) على سريت مهم فى قول 
احصرى” القدس : 


صرح ف الابتدائية بكون احبر من جنس الفعل المنقدّم 494 
سر إدث مهم حتى تسكل مطيهم * وحتى الحياد مايقدن بارسان 

أى امتدٌ مهم السير حتى أعييت الابل والحيل فطرحت حباطا على أعناقها لذهاب نشاطها 
فلم تذهب ينا وثمالا حتى سارت معهم فوضع مابقدن موضع الكلال » وهذا الادّعاء زعمه ابن 
السيد على روابة رفم تسكل” (لايستازمه) أى جوازه مطلقا قياسا لأنه شاذ ( أوازم ) العاف 
فيه فكيف (وهو) أى اللزوم ( منتفيل ) هوحتى فيه ( ابتدائية » وصرح فالابتدائية 
كون احبر من جنس ) الفعل (التقدم ) ومن المصر حين الحقق الرضى” (فامتنع ركب 
القوم حتى ز بد ضاحك بل( إعا يقال حتى زيد ( راكب » ومنه) أى 0 
( سرت حت ىكات المملى” و يتجوز بالجارة داخلة على الفعل عند تعذر ) إرادة (الغاية) منها 
(بأن ل يصلح الصدر) أى ماقبلها ( الامتداد ومابعسدها للانتهاء ( اما بأن لا يكون الصدر 
أعمس! ذا امتداد » أو مكونلكن مابعدها لايصلح لأن كون انتهاءله (فسسية ماقبلها لما بعدها 
ان صلح ) مأقبلها اسببية مابعدها فدخوله هو المتجوز فيه ( والوجه ) أن يقال يتجوز مها 
( فى سببية أحدهها الاخر) أى ماقبلها لما بعدها أو بالعكس (ذهنا) أن يكون وجود 
الأؤل فى الذهن سببا لوجود الثاتى فيه كرتبت معاوماتى حتى وجدت النتيحة أو عكسه » نحو 
عامت النتيجة حتى رتت مسادها (أو خارجا ) أكون وجودالأول خارجاكوجود الثاتى خارما 
نحو أسامت حتى أدخل الجنة » أوعكسه نحو رحت حتى اتجرت » أويكون وجود الأول ذمنا 
سببا لوجود الثانى خارجا » نحو قصدت الريح حتى اتجرت » أو عكسه كمكس المثال : هذا 
مارقتضيه ظاهر المأن وتصريم الشارح ٠‏ لكن دخول حتى على سبب لس عسبب من 
وجه غير مأنوس . نم إذا كان سببا بإعتبار وجوده الذهنى سببا بإعتبار وجوده الخارج 
أو بالعكس » فوجه دخول حتى عليه ظاهر ( لمساعدة الثل ) نكل اذ الأمكلة واردة 
على طبق التعميم المذكور حلاف ماإذا اقتصر على سيبية ماقلها لما بعدها » فانه 
لاناق فى بعض صور تحور المارة ( كأعلبت به حتى أدخل الحنة ( فانه تعذر فيه 
ارادة الغابة اذ ( لبس ) الدخول ( منتهاه ) أى الاسلام ععنى احدائه لعدم امتداده 
) إلا ان أر بد ) بالاسلام ( باه ) أى الاسلام ( وحيئذ ) أى وحين براد يقاؤه 
بتحقق له امتداد لحكن ( لايصلح الآخر ) وهو دخول الجنة أن يكون (منتهى) لبقائه 
إذ باه موجود بعد الدخول على الوجه الأتم” مؤبد ( وبه ) أى بعدم صاوح دخول الجنة 
انتهاء (رد تعيين العلاقة) أى علاقة التحوّز المذ كور بن المعنى المقيق » وهوالغابة والجازى 
وهو السببية ( اتهاء الح مما بعدها ) اذ الك الذى هو السبب يتتهبى بوجود المسبب 


١٠٠‏ الختا رأن العلاقة كون مابعد حتى مقصودا مماقيله 

يق الفعل الممتد بغابته » والرادٌ امحقق التفتازاتى » والمردود قول صاحب الكشاف » 
( واختير أتها ) أى العلاقة («قصوديته ) أى كون مابعد حتى مقصودا (تماقبله) عنزلة 
الغانة من المغيا (وهو) أى هذا الختار ( أبعد) من الأول ( لأنها ) أى الغابة ( لانستازمه) 
أى كونها المقصدمما قبلها ( كرأسها) فى كلت السمكة حتى رأسها : اذ ليس المقصد من 
أ كلها ( وغيره ) ) أى غير رأسها مما لبس عقصد من الغايات ( والأوّل ) أى كون العلاقة 
اشترا كهما فى انتهاء #الحم | عا بعدها (أدجه) اذ يمكن توجبهه حلاف الثانى » و إليِه أشار 
شوله (والدخول منتهى إسلام الدنيا) أى الاتقياد لتحمل التكاليف (والصلاة) أى ومنتهى 
فعلها رف أسامت حتى أدخل الجنة و(صليت حتى أدخل ) الجنة ( ومنه) أى من كونها للسيبية 
قولاك ( لآنينك حتى تغدينى ) لعدم امتداد الاتيان وعدم صلاحية اتغدى لأن جعل نهاية 
الاتيان بل هو داع الاتيان » ثم الاتيان سبب للتغدّى » فالمعنى : لكن تغدنى ( فيير ) الخالف 
والنه لآتبنك حتى تغدّينى اذا أناه ( بلا تعد ) عنده لتحقق الحاوف عليه يمحرّد الاتيان له 
( محلاف مااذا صلح ) الصدر للامتداد (فبمعنى الى) نحو قوله تعالى ‏ قلوا لن نبرح عليه 
عا كفين (حتى بح إلينا 00 لأن استمرار عكوفهم صا للامتداد سجوع موسى عليه 
السلام اليهم صا لأن جعل اتتهاء له (فان م يصلح ) الصدر وما) أى الغائة والسيبية 
( فلعطف مطلق الترتيب ) الأعم من كونه عهلة و بلا مهلة خلافا لابن الخائمب ادتصلها كث + 
ولمن قال لايستلزم الترتيس أصلا بل قد يتعلق العامل يما بعدها قبل تعاقه مما قبلها » وهذا هو 
المختار فى النح وكقوطى : مات الناس حتى آدم ؛ وانما يتم" الاستدلال به اذا ثبت أنه م نكلام 
العرب هذا واضافة عطف الى مطلق الترتس لأدتى ملابسة : اذ ليس مطلق الترتيب معطوفا 
بل المراد أنها تستعمل عاطفة لما بعدها على ماقبلها مفيدة المعطوف مترتبا على المعطوف عليه 
ترتبا مطلا ( لعلاقة الترتيب) الحاصل ( فى الغاية ) التى وضعتطا الموجود فى المعنى الجازى 
الذى هو عطف مطلق الترتيب (وان كانت) الغانة ( بإلتعقيب سب ) منها بالتريب المطلق 
الذى يمت التراج : اذ الغائة لاتراجى عن المغيا ( كنت حتى أتغدّى عندك مزمالى ) عطفت 
التغدى على الجىء لافادة التشرربك فى الحصول على وجه الترتيب مطلقا ولايصلح للصدر وهو 
المجبىء للغابة لعدم امتداده ولا للسسية أشار اليه بقوله ( لاعقلية ) أى لامعقواية ( لسسيته ) 
أى اليجىء ( لذلك ) أى عند التغدّى للخاطب من مال نفسه ( فشرط الفعلان) أى تحقق 
المعطوف » والمعطوف عليه فى البنّ (للتشريك) أى ليتحقق التشر بك الذى هومعنى العطف 
هما ( ككونه غابة ) أى كا شرط وجود المغيا والغانة اذا كانت للغابة » وتَذ كير الضمير 


اذا كان التجوّز اللفاعن معنى لايازم كونه فى مطابق” لظ ١+١‏ 
لارجاعه الى مدلوطها ( كأن / أضر بك حتى تصيح ) فكذا اذ الضرب بالتكرار حتمل 
الامتداد فلاتحصل البرّ الابتحقق الضرب والصياح حال حكون المعطوف (مءقبا) للعطوف 
عليهنارة (ومتراخيا) عنهأخر: ى (فييسبالتغدذى فىاتيان ولو ) كان التغددى (متر اخيا عنه) أى 
الاتيان فى انل آ تنك حتىأتغدّى عندك فكذا ) 0ش ذو (فالزيادات) وشروحها وانماحنث 
اذا لمتغد بعد الانبان متصلا أو متراخيا فى جيع العمر ( الا ان نوى الفور) والاتصال فلا يبر 
الا ان تغددى بعد الاتيان من غير تراخ ( وى المقيد بوق تيزم أن لاجاوزه ) أى ذلك الوقت 
(التراحى ) فاعللا يجاوزه ( كأنلم كنك اليوم ا.-1) أى حتى أ تغذى عندك فكذا ؛ ولما كان 
ها هنا مظنة سؤال » وهوأن مطلق الترتيب ليس عدلول لفظ أصلا » واتما المغروف مدلول اللفظ 
الترتيب بلامهلة أو عهلة كالفاء وثم » فكيف يتحوّز حتى عنه » أشار الى الوب بقوله ( واذا 
كان التجوّز باللفظ ) عن معنى ( لا .بازم كونه ) أى التجوّز ( فى مطايق لفظ ) بأن يكون 
المعنى الجازى معنى لعين اللفظ (بل ولا) .بازمكونه (معنى لفظ أصلا) مطابقيا كان أوغير مطابيق 
(واذا لميشرط فى الجازتقل ) على ماسب قمن أنالشرط ترد وجود العلاقة المعتيرة بإعتبارنوعها 
لانقل أن هذا اللفظ استعمل فى هذا المعنى مجازا ( جاز هذا ) الجاز يعنى كون حتى لعطف 
مطلق الترتيب ( وان لم يسمع ) استعاطا فيه ( وبإعتباره ) أى الجواز المذكور ( جوّزوا ) 
أى الفقهاء ( جاء زيد حتى عمرو) اذا جاء عمرو بعد زيد ( وان منعه النحاة ) بناء على 
.ما تقدّم من اشتراط كون ما بعدها بعض ماقبلها أوكبعضه ( غير أن الثابت ) من العلاقة 
بين هذا الجازى واللقيق (عندهم ) أى الجوّز بن ( الترتيب ) على مامي” ( وتقدم النظر 
فيه ) أى فى تحقق الترتيبك بين الغابة والمغيا حالكونها ( عاطفة كات الناس حتى الأنبياء 
وحتى آدم وأنهلا غابة ) عمنى الانتهاء ( يازم فيه ) أى فى العطف ( بل ذلك الغابة ) لأن 
الترتيب الكائن بين مابعسدها وما قبلها فى العاطفة إنما هى ( فى الرفعة والضعة ) بأن كون 
ما بعدها أقوى الأجزاء أوأضعفها وأدناها ( لا) الغابة (الاصطلاحية منتهى الحكم ) وقد 
م بيانه »# والماصل أن هذا الجازى المعتير فيه معنى العطف فرع الحقيق للتى العاطفة 
. والترتس لدس عوجود فى أصله » فكيف يعتبر علاقة هما » وجعله فرعا لغير العاطفة فى غابة 
البعد ( ولم يلزم الاس_تثناء مها ) أى حتى فيا استدلوا به من قوله تعالى - حتى يقولا - 
على كونها فيه معنى الاعلى ماذ كره ان مالك وغيره » فالمعنى : إلا أن يقولا على أن 
.كون الاستثناء منقطعا » فأشار الى جواءهم بقوله ( وقوله تعالى ) وما يعامان م أحد 
(حتى يقولا صحت) حتى ههنا أن نكون (غابة للننى ) أى لنفى عدم التعليم ( كاف وكذا لا 


١ ٠ 0‏ الناء بأعتار ماوضعت لاقراره من اللنسب الحزئية 
أفعل حتى تفعل ) أى الى أن تفعل # وأما قول ابن هشام المصرى كونها ععنى الا ظاهر فها 
أنشده ابن مالك من قوله » لبس العطاء من الفضول سماحة » واليه اشار بقوله ( وقوله * 
حتى أببرمالكا وكاهلا ) فقد أجاب عنه بقوله (للسببدة أولاغاية واللتأعم ) فعنى البيت الأول لبس 
إعطاء إلا سان من المال الفاضل عن حاجته سماحة 4 <تى يعد به المعطىسمحاجوادا 4 فبولا,زال 
على عدم الحود الى أن بحود 4 ولس عنده الا ما حتاج اليه © ومعق الليت الثابى : لا أترك 
أحدا أهلك أنى واستمرٌ على الأبإرة والاهلاك الى أن أبير هذبن الميين من أسد فانهما 
تعاضدا على قتله » هذا على تقدير الحل على الغابة » وأمّا على السبية » فالتوجيه أنيقال عدم 
فاذا لى يحصل بذلك » فلا جرم جمسك عا تحصل » وكذا إرادة الانتقام اذا غلبت على النفس 
حيث لا ينتبى عنها دون الى » فلا حورم يقفعل ما حصل به وهو اهلاك الحيين » وزعم 
الشارح أن الترديد بين السيدية والغابة إإتما هو بإلنسبة الى البيت الثانى » وأمّا البيت الأول 
فلس فيه الا الغاية . 
حروف الجر : ففيلة 

لإ الباء » بإعتبار ماوضعت لاقراره من النسب الجزئية وجعل آلة الاحظتها عند الوضع 
( مشكك) بالنسبة الى إضافة التىستذ كر وليس عتواطى” » ثم بين ذلك بقوله ( الالصاق) وهو 
بثىءعلى شىء » وهى الداخلة على لة الفعل نحو : كتبت بال لالصاقك السكتابة بإلقم (والسبية) 
وهى الداخلة على اسم و أسئق الفعل المعدّى مها اليه صلح أن كون فاعلا له مجازا كقوله تعالى 
فأترج به من القرات ‏ : اذ يصح أن يقال أستوج الماء القرات مجازا . وقال ابن مالك 
يندرج فبها بإءالاستعانة : اذيصح أن يقالكتيت القل » نم ففمثل قوله تعالى ‏ وأبده مجنود - 
استعمال السببية بجوّز الاستعانة لأن الله تعالى غنى” عن العالمين انتهى » وفيه أن استغناءه كا 
يقتضى عدم الاستعانة بحسب المقيقة كذلك يقتضى عدم السبب حسبها » وأما حسب الظاهر 
فلاعنع شيئا منهما : الهم" الا أن يقال لم برد فى الشرع استعانته ولو توا فايتأمل (والظرفية) 
مكانا أو زمانا ودو ماحسن فى موضعها كلة فى ولقد نصرك الله سدر »# حيناهم بلسحر - 
( والمصاحبة ) وهى ماسن فى موضعها مع قدجاء م السول لاق جه ثم علل كونها 


ابات الشافى كون الباء للتبعيض فى امسحوا برءوس؟ هو الالصاق ١ ١‏ 
مشككا بقوله (فانه) أى الالصاق (فى الظرفية مثلا كقمت بلدا أتم” منه) أى الالصاق 
(ف) نحو (مسرت بزيد فتفريع باء الْن) أى الداخلة على الأمان كبعت هذا بعشرة أو بثوب 
(عليه) أى على الالصاق يجزه من جزئياته (علىالنوع ) الشامل للاأصناف (و ) مافرعت 
عليه (على الحصوص ) أى الصنف اللحاص فهو ماأشار اليه بقوله ( الالصاق الاستعانة ) أى 
الالصاق المتحقق فى ضمن الاستعانة » فقوله فتفر بع باء العْن مبتدأ » وقوله على النوع خيره : 
أى تفريم للفرد على النوع » وقوله على الحصوص متعلق بصلة الموصول المقدّر» وقوله الالصاق 
الح خبر الموصول ؛ والاستعانة صف ةالالصاق ( المتعلقة بالوسائ) صفة الاستعانة (دون المقاصد 
الأصلية ) اذ بالوسائل يستعان على المقاصد » والمقصد الأصلى من البيع : الانتفاع » وار وسيلة 
اليه لأنه فى الغال من النقود التى لاينتفع مها بإلذات ( فصح الاستبدال بالكر ) من الحنطة 
( قبل القبض فى) قولك ( اشتريت هذا العبد بكر حنطة وصفه) بوصف يزيل الجهالة من 
جودة وغيرها لأنه من لدخول الباء عليه فكا نكسائر الأئمان فى ضعة الاستبدال به والوجوب 
فى الذمّة حالا » لأن المكيل بمايشبت ف الذمّة حالا وعدم اشتراط القبض : اذ المقصد من القبض 
التعيين » ولايشترط التعيين فى الأممان بل يكفى فها معرفة القدر المنجية عن الافضاء الى النزاع 
(دون العاد) أى بعت كرا من المنطة الموصوفة بكذامهذا العبد ( لأنه ) أى القول المذ كور 
(حيئذ) أى حين قلب » وأدخلالماء على العبد ؤفعل معنا فصار الكر مسعا (-م) أى بع 
سل اذ الك المبيع دين فى الدمّة » والمبيع الدبن لا يكون الا ساما » وصمة اليد مفقودة ههنا 
اذهو ( بوجب الأجل ) المعين عند الجهور منهم أصابنا (وغيره) أى وغير الأجل كقبض 
رأس مال السلم (فامتنعالاستبدال به) أى بإلكرٌ (قله) أى قبل القبض * فان قلت المبيع 
قَ السلم معدوم » والمعدوم غير متعين » ولا فائدة للقبض سوى التعين ها معنى تفر بع امتناع 
الاستبدال بالك قبل القبض على »وجب السلم بل هو متفرع على كون الكر” مبيعا » قلت 
ليس المراد من الاستبدال به الاستبدال على وجه السل من الاستبدال المطلق # وحاصإه أن 
الاستبدال حينئذ إما على وجه الم وقد عرفت أنه لايصح” لانعدام شروطه » أو على غيره 
فلا بد فيه من التعيين » وغير المقبوض ليس عتعين فلا يصح” الاستبدال مطلقا ( واثيات 
الشافى كونها ) أى الباء (للتبعيض فى امسحوا رعوسك هو الالصاق) أى اثيات الالصاق 
(مع تبعيضٍ مدخوطا ) أى الباء : أى ألصقوا المسيح د سعض الرأس (وأنكره) أى اتتعيض 
( محققوالعرية ) منهم ابن جنى . قال ابن برهان النحوى الأصولى : من زعم أن الباء 
للتبعيض فقد أن أمل / العر بية مما لايعرفونه ( وشر بت ماء الدحرضين ) أى والباء فى قول 


١٠‏ اذادخنت الباءعلى الرأس تعدّى الفعل إلى الآلة العادية 


عنترة اخبارا عن الناقة : 
شربت عاء الدحرضين فاضي 00 زوراء شفر عن حياض الديل 
( للظرفية ) أى شر بت الناقة فى محل هذا الماء » والدحرضان ماءان » يقال لأحدهما 
وشيع » وللا“خر: الدحرض فغلب فالتثنية » وقبل ماء لنى سعد » وقيل بلد والزوراء المائلة 
والديل وع عن ٠‏ الترك ضر به مثكلا لأعدائه 4 سول هذه الاقة 2 خلاف عن حياض أعداثه 
ولاتشربمنها » وقيل الدير أرض ( و 
نون عا الجر) - ه متى لجج خضر طن نليج 
ومى عقن من » والنتيج من نج الثوراذا خار » والبث ف وصف السحات 4 والباء به (زائدة 
وهو) أى كونبازائدة ) استعمال) محقق (كثر) يشهدمهالتتبع ) وافادة البعضية متت بعد) 
معنى مستقلاطها (فالجل عليه) أىكونها زائدة (أولى) من الول على البعضية (مع أنه لادايل) على 
البعضية ( إذ المتحتنى) بالقرينة ( عل البعضية ) أى العم بأن متعلق الحم حب قي الأخن 
بعض مدخوطا ( ولايتوقف) عملها (على الناء لعقلية أنها) أى لأن العقل ى بأن الناقة ) : 
تشرب كل ماء الدحرضين ولا استغرقن) أى السيحب (اللحر) فلا حاحة إلى ارادة البعضية 
من الياء لاستقلال العقل بإفادمها 4 هذا 5 وقال ابن مالك . والأجود نضمان شرن معق روت 
(دمثله ) أى مثل هذا التبعيض ( تبعيض الرأس فانها) أى الباء ( إذا دخلت عايه) أى 
الرأس ( تستى الفمل ) أى المسح (إك الآلة العادية ) الس (أى اليد) يعنى أن المسسيح 
لانذله من آلة و#له وند كر ويقدّرالاآخر» وحق الباء أن ندخل على الآلة ولاتستوعها وتتعدى 
إلى الول" بغير واسطة وتستوعيه » وق الآنة دخلت على الل" فلزم عدم استيعانه به ولزم لعدنه الى 
الآاة لغدر واسطة فسدتوعمها اد كل منهما نزل منزلة الاخرفيعطى حقه واليه أشار وله (فالأمور ) 
مها (استيعاسها ) أى الآلة (ولايستغرق ) استيعانه مقدار الآلة ( غالبا سوى ر بعه) أى الرأس » 
إنما قال غالبا لأنه قد مكون الك ف كيرا جداء والرأس صغيرا جدا فستوعبه ( فتعين) الربم 
١ف‏ ظاهر المذهب ولزوم التبعيض عقلا غير متوقف عليها ) أى الباء : أى حك العقل بكون 
الممسوح بض الرأس ليس موقوفا علىكون الباء للتبعيض لثلا يازم القول بأن الباء للتبعيض 
وائما الحاجة الها لتعين المقدار . وقد عرف ( ولا على حديث أنس فى ) سأن ( ألى داود 
وسكت عليه ) فهو حخة لقوله ذ كرت فيه الصحيح ومأيشبهه وإقار به » وقوله 3 ما كان فى 
كتانى من حديث فيه وهن شديد فقد يبنته ومالم أذ كر فيه شيئا فهو صا و بعضها أصح 
من بعض . قال ان الصلاح : فعلى هذا ماوجدناه فى كتابه مذ كورا مطلقا » ولدس فى واحد 


الخروج الذى لم يكن ملصقا بالاذن داخل فى العين لعموم اللكرة ١٠١8‏ 


عندهة » وف الشرح زدادة سط قبه ولفظ حدءثه 2 رأث رسول الله صَلائلهٍ يتوضأ وعليه عمامة 
- 1 


م 


قطر بة فأدخل بده من نحت العمامة فسح مقدّم رأسه « (بلهو) أى ددرت | سرع (مع 
ذلك الدليل ) المذ كور آنا ( قثم على مالك ) فى انجابه مسعم ججيع الرأس ( إذقوله) أى 
أس ( فأدخل يدنه ) قال الشارح والذى رأيته فى نسخة صمبحة بده ( من تحت العمامة 
فسح مقدّم رأسه ظاهر فى الاقتصار ) عليه : وهو الر بع المسمى بإلناصية فلا يقال ان مسح 
مقدمه لاينافى مسح الباق » وى الأصل تقدبره ثلائة أصابع وف الحدط والتحفة أنه ظاهر الروابة 
قال الشارح الهم إلا أنءةال المذكور فيه قول مد ( ولزدم تسكرر الاذن ) للبر (فى انخرجت 
إلالإذتى ) فأنت طالق (لأنه) أى الاستثناء (مفرغ للتعلق) بفتح اللام » يعنى أن المستثنى الذى 
فرغ العامل عن العمل فى المستثى منه للعمل فيه إنما هو متعلق الباء وهو الخروج » اذ 
التقدير (أى) رج تخروجا (إلا روجا ملصقا به) أى بإذتى فا استانىمن دائرة الننى الشامل 
لكل روج ماسيصرح به إلا خروج المصق بالاذن » و إليه أشار بقوله ( الم يكن ) أى 
فالحروج الذى لم كن ملصقا (ه) أى بالاذن ( داخل فى العين لعموم اللعكرة ) المفهومة 
من الفعل وسياق النتى الحاصل من العين اذ هى للنع من الخروج فكأنه قال لاتخرجى روجا 
إلا حروجا ملصقًا به (فيحنث ه) أى ذلك ا حروج الذى ليس باذنه (علاف ) ان خرجت 
(إلا أن كذن) لك فانه (لايلزم ف البر ) فيه (تكرره) أى الاذن (لأن الاذنغابة ) الخروج 
(تحموز الا فبها) أى الغاية ( لتعذر استثناء الأذن من الخروج ) لعدم الجانسة ولاحسن فيه 
ذلك التقدير لاختلال انخرجت خروجا الاخروجا أن ذن لك فان قلت ل لاوز أن كون 
معسنى الاخروجا كاثنا فى وقت الاذن » قلت لايقصد هذه العبارة هذا التطويلالممل" م 
لاحن على أرباب اللسان فلا حمل عليه مع جواز هذا التجوّز الظاهر لوجود المناسبة الظاهرة 
بين الغائة والاستثناء : إذ كل منهما يفيد انتهاء شىء الى شىء » أما الغائة فلا تتهاء المغيا اليها » 
وأما الاستثناء فلانتهاء حم المستئنى منه الى المستثتنى (وبالمرة) من الاذن ( يتحقق ) الير 
( فينتهبى الحاوف عليه ) وهوالحروج الممنوع عنه مثلا ( ولزوم تكرار الاذن ) من النى 
كله (فى دخول ببوته عليه السلام مع تلك الصيغة ) أى الا أن بوذن لك ليس بها بل 
(عارج) عنها أى ( تعليله ) تعالى الدخول بغير الاذن (الأذى) فل - ان ذلم 
كان يوذ النى" ‏ فان الاجتناب عن الأذى ,يتوقف علىطلب الاذن ف كل دخول فلا اشكال . 


الب ١‏ على للاستعلاء حسا ومعنق 
علة 


(على : للاستعلاء حسا ) كقوله تعالى ‏ وعليها وعلى الفلك محماون - (ومعنى) 
كأوجبه عليه وعليه دين (فهى فى الاجاب والدين حقيقة فانه) أى المذكور من الاجاب والدبن 
( يعاوالمكلف ) أمافى الدين فظاهر » وأما ف الاحاب فلا نه يقتضى شغل ذمّة المكاف نحق 
مطالبكدين ااعباد » وحتمل ارجاع الضمير إلى الدين أعي” من أن يكون دين الحق أو العبد. 
فيعل به الاستعلاء فى الاتجاب المستلزم دين الحق ( ويقال ركبه دين ) لأنه علاه للزومه فيه له 
( فيازم فى على" ألف ) لفلان لأن باللزوم ,تحقق الاستعلاء حيث ثبت لق له المطالبة والحيس : 
للقت » وهذا (مالم يصله) أى قوله على" ألف ( عغير وديعة ) أى ععنى هو لفظ وديعة بالرفم 
على أن يكون صفة ألف » أو النصب على الخال فان وصله مها -جل على وجوب الحفظ ( لقرينة 
اجاز) وهى وديعة » وانما اشترط وصله لأنالبيان المغيرلا يعتبرالاعند الاتصال (و ) قدمي” ( فى 
المعاوضات الحضة ) أى الخاليِة عن معنى الاسقاط ( كالاجار 6 فانها معاوضة المنافم بالمال 
( والنكاح ) فانه معاوضة البضعبالمال والبيع فانه معاوضة مال يمال » وليس فى شىء منها معنى 
الاسقاط (مجاز فى الالصاق ) فى التوضيح » وهو فى المعاوضات الخضة ععنى الباء إجاعا مجازا » . 
لاناللزوم .يناسب الالصاق » وهذا ببان علاقة المجاز » وانمابراد به مجازا لآن المعنى الحقيق وهو . 
الشرط لا كن فى المعاوضات الحضة اتهبى . وقال الحقق التفتازاتى كونها للشرط عنزلة اللقبقة 
عند الفقهاء لأنها فى أصل الوضع لازوم » والمزاء لازم للشرط نحو ( اله على درهم وتزوؤجت 
على ألف لناسبته) أى الالصاق (اللزوم ) اذ اللازم ملتصق بالمازوم (وفى الطلاق للشرط عنده) 
أى أفى حنيفة ( فنى طلقنى ثلاثا على ألف لاثىء له) أى للزوج علبها اذا أجاءها ( بواحدة ) 
وابما بقع عليها طلقة رجعية عنده (لعدم انقسام على الششرط المشروط ). يعنى لوكان ينقسم 
الأاف على الطلقات الشلاث كان يازم فى متقابلة كل طلاق ثلث الألف لكنه ليس عنقسم لأنه 
مشروط والمشسروط لاينقسم على الشرط اتفاقا ( دالا ) أى وان لم بحكن كذلك وانسم على 
الطلقات فلزم بالواحدة ثلث الألف (تقدّم بعضه) أى بعض المشروط وهو ثلث الألف (عليه) 
أى على الشرط وهو الطلقات الشلاث » وقد يقال ان كون حموع الألف «شروطا بمجموع 
الطلقات الثلاث لايستازم كو نكل جزء منه مشروطا بمجموعها » واذا مبازم فلا محذور فىتقدم 
بعض المسروط على الشرط : نم يقال حينك ذف ان لزوم ثلث الألف لاموجب له » لأنه لا اتقسام 
الشروط على الشرط لسكون فى مقابلةكل طلاق ثلث الألف كيف ومقصد الزوجة هو البنونة 


من تقدم مسائلها والغرض ههنا تحقيق معناها /ا١٠١‏ 

وبدون حصول المقصد لاترضى بإعطاء شىء من الألف فى مقابلة شثىء منها ( وعندهما ) على 
ههنا ( للالصاق عوضا ) أى للالصاق الذى يكون بين العوضين : اذكل منهما لايفارق الآخر 
وذلك لأن الطلاق على مال معاوضة من جاننها » وطذا كان طا الرجوع قبل كلام الزوج 
(فتنقسم الألف للعية) الثانية بين العوضين المستازمة الالصاق الموجبة للقاباةبين أسؤائها » لأن 
ثبوتالعوضين بطر يق المقابلة اتفاقا (ولن .رجحه) أى قوطما أن يقول ( ان الأصل فما عامت 
مقابلته) عمال (العوضية ) وهذامنه فتعينت » والاتفاق على أن العوض تنقسمّ أجزاوه على أجزاء 
المعؤّض فتبين منه بواحدة ثلث الألف ( وكونه ) أى على ( مجازافيه) أى الالصاق 
حقيقة فى الشرط ) يا ذكره شمس الأ نمة السرخسى فيتعين الجل على الشرط ( ممنوع لفهم 
اللزوم فنهما ) أى الشرط والالصاق : يعنى أن الازوم المطلق الذى يتتحقق فى ضمن كل واحد 
«نهما يتبادر الى الذهن ففكل من الاطلاقين ( وهو ) أى اللزوم هو المعنى ( الحقيق وكونه ) 
اقل تع حقيقة ( فى معنى فيد الازوم ) فى المعاوضات ( لافيه ) أى لأنها مستعملة 
فى الازوم ( ابتداء يصيره ) أى على ( مشتركا ) بين هذا المعين والازوم اشترا كا لفظيا : اذ 
كونه حقيقة فى اللزوم ثابت لماذكر من التبادر » والأصل عدم الاشتراك واذا تبينكونها حقيقة 

فى اللزوم (نفجاز فبهما ) أى الالصاق والشرط كم أشار اليه الحقق التفتازاتى . 

مسئلة 

( من : تقدم مسائلها ) فى بحثى من وما ( والغرض ) ههنا ( تحقيق معناها فكثير من 
الفقهاء) كفخر الاسلام وصاحب البديع قلوا هى ( للتعيض) وعلامته امكان وضع لفظ بعض 
فى موضعها وليس عرادف له » اذ الترادف لا يكون بين مختائى الجنسكلاسم والخرف ( وكثير 
من أمة اللغة) كالمبرد وغيره ذهبوا الى أنها ( لابتداء الغابة ورجع معانيها اليه) أى الى ابتداء 
الغابة » والمرادمها المسافة مناطلاق الاسم الإزء على الكل » اذهى ف الأضل يعنى النهابة وليس 
طا ابتداء وانتهاءكذا فى التاويع ( فالمعنى فى أ كلت من الرغيف ابتداء أ كلى ) الرغيف » 
وفى أخذت من الدراهم ابتداء أخذى الدراهم (وهو) أى هذا المعنى (مع تعسفه) لخالفته 
الظاهر هو من غير موجب ( لايصح لأن ابتداء أ كلى وأخذى لايفهم من التركيب ولا ) 
هو (مقصود الافادة) منه (بل) المقصود بالافادة منه ( تعلقه ) أى الفع لكلا كل والأخذ 
فبهما (ببعض مدخوظا) وهو الرغيف والدراهم ( وكيف) يصح هذا (وابتداؤه ) أى وارادة 
ابتداء الفعل (مطلقا) فى جيعمواردها غيرم لأنها (قدتسكذب) ف بعض المواضع م اذا ابتدأ 


٠١٠١‏ الاشتراك الافظى اما حقيقة فى أحدهما مجاز فى الآخر بعد استوائهما 
الأكل من الحم ثم أ كل بعض الرغيف ثم قال : أكلت من الرغيف » فاذا أرادكون ابتداء 
أكله من الرغي ف كان المراد مهذا الاعتباركذبا (وتخصيصه) أى الفعل المقصد تعيين ابتداءبه 
( بذلك ) امحل ( المزث ) كلرغيف فى : أكلت من الرغيف ( غير مفيد) أى بوجب 
كون الكلام غير مفيد » جواب سؤّال » وهو أنه لانسلم لزوم الكذب ف الصورةالمذ كورة لجواز 
أن براد تعيين ابتداء الأ كل المتعلق بالرغيف » لامطلق الأ كل فى ذلك الوقت ليازم الكذب » 
وحاصاه أنه حينئذ يكون العنى ابتداء أ كل المتعلق بالرغيف الرغيف ولا فائدة فيه ( واستقراء 
مواقعها يفيد أن متعلقها ان تعلق عسافة ) حال حكونه ( قطعا طا) أى لتلك المسافة : 
يعنى كونه لبيان قطعها ( كسرت ومشيتأولا) يكون قطعا طا ( كبعت) منهذا الخائط الى هذا 
الخائط (وأجرت) الدار من شه ركذا الى شهر كذا ( فلابتداء الغابة أى ذى الغابة ) قصد به 
تفسير قوطم لابتداء الغابة » وقد م 5 نفا ( وهو ) أي ذو الغابة (ذلكالفعل) الذى يتعلق به 
(أومتعلقه) وهو المكان أو الزمان الذى وقع فيه (المبين ) أى الذى بين (منتهام) بإلى ونحوه » 
(وان أفاد) الفعل الذى تعلق بهمن ( تناولا ) أىمعين التناول (كأخذت ولت واعطيت 
فلايصاله) أى خن لايصال مايتعلق نه ( الى بعض مدخوطا فعامت تبادركل من المعنيين ) 
أى الابتداء والتبعيض ( ف كله ) تبادرا حاصلاعن كلة من (أى مع خصوص ذلك الفعل ) 
غلى الوجه الذى بين (فريبق) بعد هذا التبادر (إلا) أحد الأمرين : اما ( اظهار مشترك ) 
معنوى" بين الابتداء والتبعيض (يكون) من موضوعا (ل) أى لذلك المشترك (أد) . 
الاشتراك ( اللفظى ) بينهها (أما) أنه ( حقيقة فى أحدهما مجاز فى الاخر بعد استوائهما ) 
أى المعنيين (ف المدلولية والتبادر فى محلمهما فتحكم وانتقى جعلها ) موضوعا ( للابتدام) 
فقط لعدم عة ارادته فىكثير من المواقم لما عرفت ( ورد التبعيض اليه ) أى الابتداء 
ول يظهر مشترك معنوى غيره أيضا ( فشترك ) أى فاذن هو مشترك ( لفظى) بين معانها » 
ومعين كل” واحد منها المتعلق الخاص" ( ويرد البيان ) أى كوتما للبيان وعلامته صمة وضع 
الذى موضعها أو جعل مدخوطا مع ضمي رص فوع قبله صلتها كقوله تعالى فاجتنبوا الرجس 
من الأوئان - : اذ يصع الرجس الذى هو الأوثان ( الى التبعيض بأنه) أى اللعيض فيه 
( أعم من كونه نبعيض مدخوطا من حيث هو متعلق الفعل » أوكون مدخوطا ) فى نفسه . 
( بعضا بالنسبة الى متعلق الفعل » فالأوئان بعض الرجس ) » ولا تق أن كلة من عنزلة لفظ 
البعض » والمفهوم من قولنا : أكلت بعض الرغيف تبعيض الرغيف » وعلى هذا ينبنى أن براد 
من قوله - من الأوئان ‏ تبعيض الأوثان لاتبعيض الرجس » ولااصح” تبعيضها باعد.ارتعلق 


إى لاغاية ُْْ 
الفعل لوجوبالاجتناب من الكل” » ولا بالنسبة الى الرجس بأن ,ال : بعض الأوثئان رجس 
إذ الكل" رجس حلاف أن يقال : الأوئان بعض الرجس » فان فى إدخاطا فى دائرة الرجس 
مبالغة فىذمها : الهم إلا أن يقال : المعنى على القلب . 
( إ : للغابة أى دالة على أنمابعدها منتهبى 9 ماقلها » وقوط. لاننهاء الغابة تساهل ) لا 
من حيث ان الغابة لا امتداد طا لماذ كرمن أنها قد تطلق على ذى الغابة ولا سيذ كر( وكذا) 
التساهل موجود ولم برتفع (بإرادة المبدأ ) بإلغابة تمحلا بما أشاراليه بقوله ( إذ تطلق) الغاية 
(بالاشتراك عرفا بين ماذ كرنا ) وهوالمنتهبى (ونهابة الثىء من طرفيه ) بيان لنهايته وهما 
أله وآخخره (ومنه) أى من هذا الاشتراك العرفى نشأً قوم ( لاندخل الغايتان ) فى قوله 
على" من درهم إى عشرة حتى تلزم مانية كم هو قولزفر » و إنعالم حمل على التغليب لأنه 
مجاز » ثم علل التساهل بقوله.( لأن الدلالة مها ) أى إلى (إعلى انتهاء حكمه) أى حك ماقبلها 
(لا) على (اتهائه) أى ماقبلها نفسه فى قولك أ كلت السمكة إلى رأسها نصفها يظهرماقلنا ( وى 
دخوله) أى مابعدها فى حم ماقبلها . أربعة مذاهب . يدخلمطلقا . لادخلمطاقا . يدخل ان 
كان من جنس ماقبلها . ولابدخل انم يكن . والاشتراك : أى يدخل حقيقة ولابدخل حقيقة » 
كذا ذ كره صدر الشريعة ( عنى) أراد أن الرابع فى حتى الاشتراك فتعقبه بقوله (ونقل 
مذهب الاشتراك فى الى غير معروف » ومذهب بدخل) بالقررينة (ولادخل بالقرينة غيره) أى 
غير مذهب الاشتراك وسيجىء ببانه » فاما أفاد أن الاشتراك فى حتى من حيث النقل ثرت 
دون إلى أراد أن سين أن المرضى” عنده! عدم ثبوته فى شىء منهما بحسب نفس الأمس 
ومنكا ذلك النقل التباس فقال ( فلعله) أى مذهب بدخل ولابدخل القرينة (التبس به ) 
أى عذهب الاشتراك فوضع موضعه مذهبالاشتراك (إفلايفيد حتى والى سوى) ثىء (أن مابعدها 
منتهى الحكم ) أى حك ماقبل كل منهما ( ودخوله ) أى مابعد كل منهما فى حك ماقبله 
(وعدمه) أى عدم دخول مابعدكل حم ماقبله إما هو (بلدليل) على ذلك بحسب الموارد 
(وإليه ) أى والى هذ! المذهب (أذهب فهما ) أى فى حتى والى ( ولاينافى) هذا المذهب 
( الزام الدخول فى حتى ) عند عدم القرينة كم هو قول أ كثر الحتقين ( وعدمه ) أى عدم 
الدخول (فى الى) عند عدم القررينة كاهو قول أ كثر الحققين أيضا (لانه) أى الزام الدخول 
وعدمه » أوالضمير للشأن ( إيجاب الجل) أى جل حتى والى على الدخول وعدمه (عند 


١١١‏ وليس بازم الحزئية الدخول ولا عدمها عدمه 
عدم القرينة ) المعينة للدخول أو عدمه ؛فعلى الأول قوله احاب الجل خبر إن » وعلى الثاتىمبتداً 
خبره إللا” كثربة فيهما) يعنى اذا لم يكن حتى والى موضوعين للدخول وعدمه ولرنكن القرينة 
المعينة والجل على ماهو الأ كثر فى الاستعمال متعين ( جلا على ) الاحهال (الأغلب) احترازا 
عن ترجيح المغاوب المرجوح (ا) ايجاب جلها على الدخول وعدمه حال كونهما ( مداولا 
طما) أى حتى والى حتى ينافى المذهب الذتار (والتفصيل ) بين بالفرق بين أن كون مابعدها 
من جنس ماقبلها فيدخل » وأن لا يكون فلايدخل ( بلا دليل ) وأشار إلى ني ماحال دليلا 
عليه بقوله ( وليس يلزم الحزئية ) أى كون مابعدها من جنس ماقبلها ( الدخول ) بأرفم 
فاعلا ليلزم : أى لبس الدخول من لوازم الجزئية ولاعدم الدخول من لوازم عدمها ؛ واليه 
أشار بقوله (ولا) يلزم (عدمها) أى الحزئية (عدمه) أى الدخول ( إلا أن يشت استقرا اؤه) 
أى استقراء الدخول وعدمه فى موارد الاستعمال فوجه ( كذلك) أى على التفصيل المذ كور 
(فيحمل ) حتى والى عليهما ( كم قلنا وكذا ) بلا دليل (تفصيل » نقر الاسلام ان كانت) 
الغاية( قائمة : أى موجودة قبل التكلرغير مفتقرة ) فى الوجود (إلى المغيا : أى متعلق الفعل) 
الذى تعلقت به من الزمان والمكان ( لا الفعل لم تدخل) الغابة فى حم المغيا ( كالى هذا 
الخائط) فى قوله : بعنا أوأجرت من هذا المائط إلى هذا المائط (والليل فى الصوم ) أى فى 
أموا الصيام إلى الليل ‏ فالخائط لاتدخل فى - البييع والاجارة وكذا الايدل أى لادخل. 
فى الصوم ( إلا ان تناوطا ) أى الغابة '( الصد ركالمرافق) فى - وأديم إلى المرافق ‏ لأن 
اليداسم تناول الجارحة من رءوس الأصابع إلى الابط » فتدخل المرافق فى 9 الغسل 
( فأدخل) نفر الاسلام (فى) الغابة ( القائمة الجزء مطلقا) أى سواءكان آخرا أولا (و) كذا 
أدخل فيها (الليل) المذكور ف الآنة » وذلكلأنه استئنىمن القائمة بنفسها مايتناوله الصدر والحزء 
مما بتناوله خا كان أولا » والمستئنى ذاخل فى المستثتى منه لاحالة . وقد صرح فى العثيل 
بدخول الليل فيها ( وغيره ) أى غير نفر الاسلام كصاحب المثار وصدر الششريعة قال ( ان 
قامت ) الغاية لغ تدخل (رأس السمكة والا ) أى وان ل تتم (فان تناوطا) الصدر 
( كالمرافقدخلت) الغابة فى حك المغيا (والا) أىوانم يتناوها الصدر (لا) تدخل ( كاللال) 
لأن مطلق الصوم يننصرف الى الاهساك ساعة بدليل مسثلة الحلف (فأخرجوهما) أى أخرج 
غير نفر الاسلام المرافق » والليل عن القائمة لادخاطما فما يقابل القائمة » ولم يذكر المصنف فى 
تفصيل نفر الاسلام حك مايقابل القامة اكتفاء ذكره فى تفصيل غغيره : اذ لاخلاف بيهم فى / 
أن غير القائمة ان تناوله الصدر دل و إلافلا » وانما الحلاف بينهم ف القاعة » فغير نفر الاسلام 


الحق أن الاعتبار فى الدخول وعدمه بالتناول 1١‏ 


حكم يعدم دخول القائمة «طلقا . وهواستثنى منها مانناوله الصدر » (قيل مبناه) أى مبنى قول 
غير نكر الاسلام (على تفسيره القائمة بكونها غانة قبل التسكلم) أى (غابة بذاتها لابجعلها) غابة 
( بإدخال الى عندهم ) أى غير نفر الاسلام ظرف للتفسير » ولا شك فى عدم صبدق القائمة 
بهذا المعنى على المرافق والليل : اذ لايتحقق فبهما معنى الغابة الابجعلهما مدخول الى » لاف 
مافسر به نر الاسلام من كونها موجودا غير مفتقر الى المغيا فانه يصدق علبهما * ( ولا مق 
أنه ) أى تفسيرهم ما ذكر ( مبنى على إرادة منتهى الثىء ) الذى هو متعاق الفعل على 
مام" ( لا) منتهى (الحك ) اذ منتهى الشىء هو الذى ينقسم الى قسمين : أعنى الغابة بذاتها 
والغاية بالجعل » وأما منتبى المسكم فلا يكون الا بالجعل ( :فرج الليلوالحزء ) الذى هو (غير 
المتهبى ) من القائمة كالمرافق فانه ليس بغابة مع قطع النظر عن الجعل م أن الليل ليس بغابه 
للصوم المطلق الصادق على إمساك ساعة ( واختص” ) كونها قأئمة على تفسيرهم ( بشحو إلى 
الخائط » ورأس السمكة ) مما هو غابة فى حدّ ذاتها معقطع النظر عن جعل الجاعل (و) اختص 
كونها قائمة (الجموع ) أى عجموع كونها موجودة قبل التسكلم غير مفتقرة إلى المغيا (عنده) 
أى نف الاسلام (فدخلا) أى المرافق والليل فى القائمة كذا قيل (وفيه) أى فى اختصاص 
كونها قالمة بإمجموع ( نظر لأنه ) أى خفر الاسلام ( أدخل المرافق) فى القائمة ( مع انتفاء 
صدق المجموع عليها) أى المرافق فى أنها مفتقرة إلى اليد ( والحق أن الاعتبار) فى الدخول 
وعدمه (إالتناول) أى بتناول صدر الكلام للغيا والغانة معا (وعدمه) أى التناول (فيرجع ) 
الاعتبار المذ كور (إك التفصيل النحوى) إلى أن مابعدها ان كان جزْءا ما قبلها دخل و إلا 
فلا » وهذا لاينافى مأسبق من أن التفصيل بلا دليل » لأن المراد نمة نف ىكون إلى موضوعة 
للدخول فى صورة التناول وللخروج فى غيرها » واعتبار التناول ههنا ليس معناه أن الدخول 
والحروج يأتى من قبسل واضع وضع إلى بسبب أنه إذا كان متناولا فالظاهر ثيوت الك 
بع ماتناوله الصدر و إلا فالأصل عدم الح فما بعد إلى ( ولذا خطىء من أدخل الرأس ) 
من السمكة (فى القائمة وحم بعدم دخول القائمة طلقا ) فى حك المغيا » وهو صدر الشر يعة 
(ول بزد التفصيل الى القائمة وغيرها سوى الشغب ) فى المراد بالقامة » ونما يقتضيه تفشي ركل 
من الفرريقين » وهو بالنسكين تهييج الشير فى الأصل » والمراد هنا حكثرة القيل والقال 
( فعدم دخول العاشرعنده) أى أنى حنيفة (فى 4) على" (من درهم إلى عشرة لعدمنناوله) 
أى الدرهم الذى هو صدر الكلام (إاه) أى العاشر فازمه تسعة ( وأدخلاه ) أى العاشر 
( بإدعاء الضرورة : اذ لايقوم) العاشر غابة ( بنفسها) لعدم وجوده بدون نسعة قبله فم يكنله 


٠‏ الحيم بشىء على معروض وصف مطايف لالوجبه على معروض وصف الآخر 
قش ١١‏ لاق سكي ١ح‏ تا أود سو وعد وي للا ل ار 10 


وجود قبل هذا الكلام (فلا كون) العاثر ( إلاموجودة وهو) أى وجودها (بوجوما) 
فى الأمة فيحجب ( وصار ) العاشر ( كالدأ ) وهو الدرهم الأول فى الدخول ضرورة فازمه 
عششرة . (وقال) أنو حنيفة (البدأ) أى دخوله ( بالعرف ولائبات ) الال (المعروض 
الثانوية ) أى لأجل إثبات الثاث بودف الثالكية وهل جرًا ( إك العاشربة ) وذلاك لأنه 
لاكن إثبات الثانى مشلا من حيث هو ثان فى الذمة الا بإات الأول فها أيضا والا لكان 
الثابت فبها واحدا لاثانيا وهو ظاهر » وقوله والائبات مبتدأ خيره ( لايثيت العاشر) لعدم 
احتياج إثبات التاسعية للتاسع إلىالعاشر بة (ووجوده) أى العاشر فى العتل إنماهو ( لكونه 
غابة فى التعقل لتحديد الثابت) أى لتحديد ماقصد اثيائه فى الذمةمما هو (دونه) أى دون 
العاشرة وهو التاسع ( واضافة كل ما) أى عدد كائن ( قبله ) أى العاششر ( من الثانى الى 
التاسع ريستدعى ) كوت (ما) أى عد دكائن (قلها) أى قلى تلك الاضافة فالثانو بة مثلا 
مفهوم إضاف اذا ثبت معروضها استدعى ثبوت الأول » والثالثية تستدعى ثبوت الأول والثالى » 
وعلى هذا القياس (لا) يستدعى ثبوت (مابعدها كالعاشر ولو استدعاه ) أى لو فرض أن الثااى 
مثلا يستدعى الثالث ( كان) ذلك الاستدعاء (ى الوجود ) تحسب التعقل ( لافى ثبوت 
حكمه) أى 5 العدد المتقدّ مكالشبوت فى الذمة (له) أى لما بعده بأن ينبت الآخرف الذمة 
(لأنه) أى الحكم بثنىء ( على معروض وصف مضايف ) اوصف آآخْر بأن كون تعق لكل 
منهما يستلزم تعقل الآخر ( لابوجبه) أى الحم بذلك الثىء ( على معروض ) الوصف 
( الآخروإلا) أى دان لم يكن كذلك بأن أوجبه ( وجب قيام الان الحم به) أى بالقيام 
( على الأب ) فان الأو وصف مضايف للبنوّة . وقد فرض أن الحم على .عروض أحد | 
المتضايفين بشىء بوجب الحم نه على معروض الآخْرء فيجب أن محم كون الابن قأنما 
أيضا ( ولذا) أى ولأجل أنا 1م على معروض أحد المتضايفين لاوجب الحكم على 
معروض الاخر ل يقع بطالق ثانية غير واحدة ) وان كانت الثانية لاتتحقق بدون وقوع 
الأول لكن >كن الح على ذات معروض أحد المتضايفين من غير اعتبار اتصافه بإلوصف 
بدون الح على معروض الآخر» ولاشك أن المقصد ههنا ايقاع ذات الطلاق من غسير 
اعتبار وصف الثانوبة اهدم | مكان اعتباره لأنه فرع سبق طلاق ولم يسبق منه لفظ طلاق » 
قيل ولا يقع الطلاق الا باللفظ ( ووقوعهما ) أى الطلقتين عند أنى حنيفة (فى) أ طالق 
(من واحدة الى ثلاث بوقوع الأولى للعرف لا لذلك ) أى التضايف ينها وبين الثانية 
( ولا لجريان ذكرها ) أى الأولى (لأن بحرّده ) أى ذكرها ( لابوجبه ) أى وقوعها 


الغابة فى الأزمنة لاسقاط مابعدها ١‏ 


(اذالم تقتضة) أى وقوعها (اللغة و هذا) الذى يكون جرد ذ كرالشىء لايقتضى وقوعه : اذالم 
تقتضه اللغة (بعد قوطمافايقاع الثالثة) أى بإيقاع ( ومثله ) أى هذا (الحلاف) الحلاف (فى 
دخول الغد) حالكونه (غابة للخيار وا العين) فى : بعك هذا كذاعلى أنىبالحبار الى غد » ووالله 
لاأ كلك الى غد (في رواءة الحسن ) بن زياد عن أنى حنيفة( عنده ) أ ىأفى حنيفة (للتناول) 
أى تناول صدر الكلام الغاة (لأن مطلقه ) أى مطلق كل واحد من ثبوت الحيار» ونقى . 
الكلام .أن لإنتقيد بهابة معينة ( بوجب الأبد ) اذا أراد بعض الأزمنة دون بعض ترجيح 
بلا مجح فيستغرق أوقات العمر ( فهى ) أى الغابة فهما (لاسقاط مابعدها) فيدخل الغد 
فى الحيار والعين فان قلت كونها لالاسقاط مسلم » لأن مد الحم إلى مابعدها حاصل يدون 
ذ كرها » ولا يظهر لذكرها فائدة إلا الاسقاط » غير لايستازم دخول مابعدها لموازأن جعل 
داخلا فى الاسقاط » قلنا أصل التناول طا كان معلوما دون ذ كرهاء فعند الذكر وقع التردد 
:فى :قائها على ما كلن ونى سقوطها » والأصل نهو البقاء فتدير ( وما وقع ) فى فسخ من أصول 
فر الاسنلام » وكذلك ( فى الأجال والأمان) فى رواءة الحسبن عنه ( غلط لاتفاق الرواة ) 
وفى نسخة الشارح الرواة بدل الروائة وهو الأظهر (على عدمه) أئ دخول الغابة ( فى أجل 
الدبن والعن والاجارة) كاشترريت هذا بألف الى شه ركذا » وأجتك هذه الدار يمائة الىكذا 
فلا يدخل ذلك الشهر فى الأجل ( وهو) أى عدم الدخول هو ( الظاهر فى المين فازمه ) 
أى أبا حنيفة ,( الفرق ) بين هذه وبين المين ( فقيل ) فى الفرق ينهما ذكر الغابة (فى 
الأواين) أى الدبن والمْن هو ( للتئفنه) أى التخفيف والتوسعة (و يصدق) الترفيه (بإلأقلة 
زمانا فلم يتناوطا ) أى الكلام الغابة (فهى ) أى الغانة فهما ( للد ) أى لد الحم إلها 
( والاجارة تمليك منفعة) بعوض مال ( ويصدق ) تمليكها ( كذلك ) أى بلأقل زمانا 
'(وهو) أى عليكها كذلك (غير مراد) لأن'المقصد من شرعيتها دفع الجاجة وهى لا تمحصل 
مهسذًا الاطلاق فيتحب أن كون المراد مقدارا معينا وهو غير معاوم (فكن) المراد منها 
(جهولا ) باعتبار المدّة ( فهى) أى الغابة فيها (للدّه ) أى الحم ( أليها) أى الغاية 
:( انا لقدر) مجهول فل يدخل لعدم مانقتضى دخوله نحت الحم ( وقول شمس الأثمة فى 
وجه : الظاهر ) فى عدم دخول الغد فى العين (ف حزمة الكلام) ووجوب الكفارة نه (ف 
موضع الغابة شك) مقول قوله.».وذلك لأنالأصل عدم الحرمة للنهبى عن هجران المسل وعدم 
وجوب الكفارة بكلامه ( ومانسب اليهما) أى الصاحبين من أن الغابة ( لاتدخل) ف المغيا 


م - د« سير» ‏ “الى 


١١:‏ الادخال للغانة مطلقًا بالدليل 

(إلا بدليل» ولذا) أى ولعدم دخوطا فيه (سميت غابة لأن الح ينتهى الها » واما دخلت 
المرافق بالسنة ) فعلا » على ماروى الدارقطنى قطنى والبسهق عن جابر قال : رأنت رسول الله صلى الله 
عليهوسل يدير الماء على المرفق (وحث القاضى) وهو أنه (اذاة قرن الكلام بغابة أو استثناء 
أو شرط لا يعتبر بالمطلق ) المذكور فى صدر الكلام بأن تحمل على إطلاقه أوّلا (/ مرج ) 
من إطلاقه ( بالقيد) أى الغابة والاستئناء والشرط مايقتضى إخراجه أحد هذه المذ كورات 
( بل ) يعتبر الكلام ( تجملته ) ابنداء يعنى يؤخر الك الى آآخر الكلام فيلاحظ بعد 
ذ كر الغابة وما عطف عليه مابيق من اطلاقه فيحك عليه ابتداء ( فالفعل مع الغابة كلام 
واحد ) سيق (للاجاب) وائيات الح للغيا ( الها ) أىالغابة ( لا الايجاب) أى لاشاته 
للغيا والغاية أوّلا (والاسقاط ) ثانيا بأن رج الغابة عن الحم بعد دخوطا فيه فانه مناقض 
(بوجب أن لااعتبار بذلك التفصيل) الراجع إلى التفصيل النحوى » فقوله وقول شمس الأمة 
مبتدأ عطف عليه كل من قوله مانس الها 00 ٠‏ ونححث القاضى إلى آآخره » 
وقوله بوجب إلى آكثره خبره : إذ حاصل التفصيل إدخال الغابة فى بعض الصور واحراجها 
فى البعض »* وحاصل هذه عدم الادخال مطلتا بنفس الكلام ( بل الادخال ) للغابه مطلقا 
فى حم لمغيا ( بالدليل ) ثم بين الدليل بقوله ( من وجوب احتياط) إذا كان الاحتياط فى 
الادخال احتراز عن إهمال الحكم الشرعى وذلك اذا لم يكن الأضل فيه الحظر (أوقرينة) 
دالة على دخوطا فى الحم (دهو) أى الدليل على الادخال وف المتاركونة) أى الحيار 
شرع (للتروى » وقد ضرب الشرع له ) أى للتدوؤى ( ثلاثة ) من الأيام بليالمها (حيث ثبت) 
التروّى ( كالبيع ) ) فى المستدرك عن اان عمر أنه قا لكان حبان بن منقذ رحلا ضعيفا » وكان 
قد أصاته فى رأسه مأمومة -فعل له رسول ابنه 0 الخبار إلى ثلاثة أنام فما اشترأه 6 وعنه 
غيرهذا الحديث فى هذا النى الوم ف الموطاً عن عمرأن رجلا أناه من قبل ألى موسى 
قال رجل ارتدّ عن الاسلام ذة فقتلناه » فقال : هلا حبستموه فى بدت ثلاثة أيام وأطعمتموه كل 
نوم رغيفا لعله توب » ثم قال : اللهه” الى لم أحضر ول آم ولم أرض (لأنما) أى الثلاثة 
( مظنة 0 أى التروى إتقانا (تاماء فالظاهر إدخال ماعين 6 للتروى (دونها) أى 
ثلاثة أيام : : عنى إذا كان ماعين غابة للتروى مع مغياها ثلاثة أيام أو أقل” منها كان داخلا فى 
حكمه 90 ماقبل الغابة حينئذ دون الثلاثة ( وعلى هذا) التحقيق ( انتئى بناء 
اجاب ) غسل ( المرافق عليه) أى على تناول الصدر إياها : اذ لاتأثيرله فى الادخال » وامما 
التأثير للدليل على مائبين » (وما قيل) أى وانتنى أيضا ماقله بعض الحنفية والشافعية من ابتناء 


عدم دلالة اللفظ لابوجب الاجال ١6‏ 
وجوب غسل المرافق ( على استعماطا ) أى الى ( للعية ) م فى قوله تعالى ‏ ولا تأ لوا 
أمواظم الى أموالم - ( بعد قوطم : اليد) من رءوس الأصابع (إك اللكب ) وانمااتق 
(لأنه) أى هذا القول ان صح” ( بوجب الكل" ) أى غسل الأدى إلى الملكب حينئذ 
(لأنه كاغسل القميص وكه وغابته ) أى غابة »ذكر المرافق حينئذ ( كافراد فرد منالعام) بحم 
العام (اذهو) أى ذكر المرافق ( ننصيص على بعض متعلق الحكم ) وهو اليد ( بتعليق 
عين ذلك الحك) بذلك البعض (وذلك) أى و إفراد فرد من العام حم العام (لاحخرج غيره) 
أى غير ذلك الفرد عن حم العام فكذا التنصيص على المرافق لاتخرج ماوراءها عن وجوب 
الغسل المتعلق بالأبدى (ولو أخرج) التنصيص على الفرد منه غيره عن حكمه ( كان ) احْراجا 
( عفهوم أللقب ) وقد مس" تفسيره فى أوائل المقالة وهو مدود فكذا هنا * ( وماقيل ) واتتى 
أيضا ماذ كره صاحب الحيط فى نوجيه افتراض غسل المرافق من أنه ( لضرورة غسل اليد » 
اذلاءتم ) غسلها ( دونه ) أى دون غسل المرفق ( لتشايك عظمى الذراع والعضد ) وعدم 
امكان القبيز يبنهما فتعين للخروج من عهدة افتراض غسل الذراع بتعين غسل المرافق » 
و إنعا انتقى (لأنهم يتعلق الأعس بغسل الذراع ليجب غسل مالازمه) وهو طرف عم العضد 
( بل ) تعلق وجوب الغسل ( باليد إلى المرفق ومابعد إلى لمالم دخل ) على ماهو المفروض 
(/ سخل جزآهما) أى الذراع والعضد ( الملتقيان) ف المرفق * ( وماقل ) أى وانتق 
أيضا ماقيل فىتوجيه افتراض غسإه من أنه افترض لاشتباه المراد بفسل اليد الىالمرفق (للاجال 
وغسله ) عليه السلام أى المرفق ( فالتحق ) غسله ( به) أى بإلنص المجمل المذكور (بيانا) 
لما هو المراد منه ء وائما اتتنى (لأن عدم دلالة اللفظ ) يعنى وأيديك الى المرافق على دخول 
المرفق فى الغسل ( لابوجب الاجال ) فما هو المراد اذ وجوب غسل اليد الى المرفق منطوق 
والمرفق مسكوت عنه وبالسكوت لابازم عدم الوجو ب كلاءازم الوجوب » فالمراد وجوب غسل 
مافوق المرفق » ولا اجال فى هذا المراد » ولاسها ( والأصل البراءة ) أى براءة ذمة الملكاف عن 
الوجوب فيؤخذ عدم وجوب غسل المرافق بالاستصحاب ( بل) الذى بوجب الاجال (الدلالة 
المشتهة ) بأن يكون المدلول محتملا لوجوه شتى وم يتعين أحدها حيث لادرك إلا سان من 
قبل المنكام وهى مقصودة ههنا » وان كان الأعس على هذا (فيق مجرّد فعله) ويلا (دليل 
السنة ) أى يدل على مسنونية غسإهكقول زفر» ( وماقيل ) أى واتتنى أيضا ماقيل فىتوجيه 
افتراضه من أن الغابة ( تدخل ) ثارة كم فى حفظت القرآن من أوّله الى تخره (ولا) تدخل 
أخرى كاى قوله تعالى فنظرة الى مسرة ل (فتدخل) من الادخال شرينة قوله (احتياطا) 


0 الاحتماط العمل بأقوى الدليلين 
ههنا لأن الحديث متيقن فلا بزول بالشك » و إها اتتنى (لأن الح اذا توقف على الدليل 
لاحجب ) أى لاشت (مع عدمه ) أى عدم الدليل لامتناع وت الموقوف يدون الموقوف 
عليه ومن المعلؤم توقفه والمفروض عدم الدليل ههنا ( والاحتياط) اأماهو ( العمل بأقوى 
الدليلين وهو) أى العمل بأقواهما ( فرع تجاذهما ) أن يتحقق دليل بحذب الك اليه 
ودليل آخومجذب نقيضه اليه جذب المقتضى للقتضى ( وهو) أى تجاذمهما ( منتف) لعدم 
وحجودهما » ( وساقيل) أى وان فى أيضا ماقل فى لوجمهه من أن قوله إلى المرافق غابة 
ومنيد )عدا عار وار رد كدري جا كل بل مايعمة وماق معناه » 
فكأنه قالفاغساوا أيديم حالكونيم مسقطين لسكب الى المرفق » واعما انتنى ( لأنه خلاف 
الظاهر بلا ملجىء ) اليه » اذ الظاهر تعلقه باإلقعل المذ كور » (وماقيل) أى واتتق أيضا ماقبل 
من أنقوله إلى المرافق ( متعلق باغساوا مع أن اللقصود منه) أى من اغساوا (الاسقاط ) فهو 
غانة لاغساوا » لكن لأجل اسقاط ماوراء ٌ رافق عند حك الغسل » واعااتى (لأنه) أى 
اللفظ (لابوجبه ) أى لاوجب كون المقصد منه الاسقاط مع تعلقه بإغساوا ( وكونه متعلقا بإغسلوا 
مع أن المقصود منه الاسقاط ) على تقدير تسليمه (لابوجبه ) أى. الاسقاط ( جما وراء المرفق 
بل ) انمابوجب الاسقاط (عماقبله) أى المرفق »* توضيحه أن الاسقاط الذى يتضمنه الغسل 
انما هو اسقاط الواجب فى الذمة بأداء المأمور به ولا يتح ذلك الا فها قبل المرفى لا الاسقاط 
ععنى عدم وجوب الغسل ابتداء ليتحقق فما فوقه (الفظامم أنه) أى هذا التوجيه (بلاقاعدة) 
أى لإندرج نحت قاعدة من قواعد العر ببة ( والأقرب) من الكل أن يقال ان الحم 
بوجوب غسله اما هو ( الاحتياط لشبوت الدخول ) أى دخول الغابة فى حك المغيا (وعدمه) 
أى الدخول (كثيرا وم بروعنه ط قط 0 ( فقامت قرينة ارادته ) 
أى الدخول (من النص”" ظنا فأوجب) هذا الجموع :أ 1 عن ى كثرة الدخول وعدمة م مع القررينة 
لم كورة (للاحتياط ) بالغس ل كأنه يشير الى أن كل” واحد من الكثرتين . ا 
الدخول معالقرينة المذ كورة أقوى الدليلين فيطابق ماسب أن الاحتياط العمل بأقوى الدليلين 
(إلا أن مقتضاه م( أى هذا الدليل ( وجوب ادخاطما ) أى المرفقين فى غسل اليدبن ( على 
أصلهم ) أى الحنفية » لأنه ثبت بدليل ظنى” لا افتراض دخوطما ولك ن كلامهم صريح فى 
الافتراض وان أطلق بعضهم الوجوب عليه » ويؤيد الوجوب عدم تكفيرهم الخااف فى ذلك 
(أويثبت) من الاثبات على صيغة اجهول أقيم مقام فاعله (استقراء التفصيل) بين أن يكونسزءا 
فيدخل و بين أنلا بكون فلا (فتحمل) الغابة (عليه) أى على التفصيل (عند عدم القرينة . 


فى : للظرفية حقيقة 7و١‏ 
فى الآنة ) فتدخل افتراضا انكان الاستقراء ناما » وقوله أو يبت معطوف على ماقبإه محسب 
المعنى كأنه قال : بحم بوجوبه تماذ كرأوثيت الاستقراء فيحم بأقل” منه غ 
مسكلة 

(فى للظرفية ) أى وضع للدلالة على أنجرورها ظرف لمتعلقها زمانا أومكانا ( حقيقة ) ككون 
الماء فى الكون والصلاة فى بوم الجعة ( فازما) أى الظرف والمظروف (فى غصبته ) أى منه 
( نُوبافى منديل) أو المي ركنابة عن المغصوب وثُوبا حال عنه » وجه اللزوم أنه أقر بغصب 
مظروف فىظرف وهولا ,تحةق_ددون غصب الظرف ( ومحازا كالدار فى بده و) هو (ف نعمة ) 
جعلت دده ظرقأ للدار لاقتداره على التصرف فنها اقتدار الانسان على مافى دده » والنعمة ظرفا 
لصاحبها لغمرها واحاطتها ايإه ( وعم متعلقها ) أى فى (مدخوطا) باستيعابه اياه حال كونها 
( مقدرة لاملفوظة لغة ) أى عموما تقتضيه اللغة ( للفرق ) بل وعرفا ( بين صمت سنة وى 
سنة ) كان الأول يفيد استيعاب السنة بالصوم وهو يصدق بوقوعه فى بعض نوم منها ( فم 
يصدق قضاء فى نيته آآخر النهار فى) نت ( طالق غدا ) ويصدق ديانة عند الكل (وصدق) 
قات طالق (فغد) قضاء وديانة فى نبته آآخْر النهار عنده ( خلافا طما) فانه يصدق 
عندهما ديانة لاغير » لأنه وصفها بالطلاق فى جبع الغد كالأوّل لأن حذفها مع ارادتها واثباتها 
سواء » فسكان حذفها يميد عموم الزما نك ذلك ائياتها يفيده » وكذا بقع فى اثباتها عند عدم 


النية فى أل حؤء من الغد اتفاقا » فأجاب عن هذا بقوله ( وانما يتعين أوّل أجزائه ) أى الغد 
( مع عدمها ) أى الذية ( لعدم المزاحم ) لسبقه : يعنى أن وقوع متعلقها فى بعض أجزاء الغد 
مدلول قتلعا عند ذ كرها » وكل جزء تمل ذلك فاشتركت الأجزاء فى هذا الاحمال » وترجح 
الحزء الأول اعدم المزاجة : اذ المزاحجة فرع الوجود ولم بوجد فى بديه سوى المزء الأول فيتعين 
(وتنجزتحو ) أنت (طالقفالدار» و) أنت طالقفى (الشمس لعدم صلاحيته) أى كل من الدار 
والشمس ( للاضافة ) أى إضافة الطلاق اليه لأنها تعليق معنى » والتعليق إنما كون ععدوم 
على خطر الوجود » والمكان المعين ومافىمعناه موجود فيقع فى الحال ( إلاأنبراد) بقوله فى الدار 
(نحو دخواكها) أى فى دخولك الدارحالكون الدخول (مضافا) إلى الدار محذوفا للاختصار 
(أو) براد ( انحل ) أى استعمال الحل” » وهو الدار » أوالشمس (ف الحال) وهوالدخولجازا 
(أو ) يراد (استعماطها ) أى فى (فالقارنة) أى بععونة مع لأن فى الظرف معنى المقارنة للظروف 
( كالتعايق ) أى فهو حينئفكالتعليق (توقفا) لتوقف الطلاق على المقارنة كتوقف المعاق على 


١8‏ وقوع الطلاق فى مشيئة الله غيب 
المتعلق به كالتعلق (لاترتا) إذ لايترتب الطلاق على المقارنة كترتبه على الشرط كا زعم البعض 
غير أنه لابقع بدونها ( فعنه ) أى عن كونه كالتعليق نوقفا لاترتبا ( لا أطلق أجنبية قال لها 
أنت طالق فى نسكاحك ) ثم تزوّجها كا لوقال مع نكاحك : أىايجاب الطلاق المقارن النكاح 
لغو حلاف مااذا قال أنت طالق ان تزوّجتك : إذ حي كذ يكون الطلاق مستبا على اللكاح » 
وهكذا شأن الطلاق يكون بعد النكاح لامعه » وحذف المضاف والتجوّز خلاف الظاهر » 
ولذا لم يصدق فيه قضاء » و يصدق ديانة لاحمال اللفظ » ثم ان ظرفية الدار والشمس للدخول 
على سبيل التجوّز بتنز يل المعنى منزلة الجسم المتمكن » ومثل هذا التجوّز شائع ( وتعلق طالق 
فى مشيثة الله ) أى تعلق الطلاق فى أنت طالق فى مشيئة الله كان شاء الله : اذ المشيئة بإعتبار 
تعلقها بالطلاق ليست من الأشياء الثابّة لثلا يصلح لكونها فى معنى التعليق كالدار والشمس 
(فلريقع) الطلاق ( لأنه) أى وقوعه فى مشيئة الله غيب لاسبيل ال ىالاطلاع عليه (لاختصاصها) 
أى لاختصاص العل ب اشيئة بإلنه لايعامها إلاهو ؛ والأصل عدم الوقوع (وتنجز) الطلاق فى أنت 
طالق ( فى عل الله لشموله ) أى شمول عامه جيع المعاومات لأنه بل شىء عليم (فلا خطر) 
فى التعليق به لما ممم” من أن الحطر انما يكون فى أ سحتمل إلوجود والعدم ( بل ) التعليق به 
(تعليق بكائن) لاحلة لاأنه لايصح نفيه عنه تعالى حال فكان تعليقا موجود فكان تنحيزا » 
فان قلت : عم الله على نوعين على وزان العر التصوّرى » وهو متعلق كل شىء محيط به حتى 
الممتنع » وعل على وزان العم التصديق وهو لايتعلق إلا ما هو واقم فى نفس الأعس »6 فان 
أراد بقوله فى عل الله النوع الأول فالأسكم ذ كرت » وان أراد النوع الثاتى فلا سآن التعلق 
به تعليق بكائن لحواز عدم تحقق العل المتعلق بوقوع الطلاق : ألا ترى إلى قوله عليه السلام 
« اللهم إنكنت تع أن هذا الأمى خيرلى » و إدخاله حرف الشك على العرالمتعلق بالميرية » 
قلت لما أطلق ول يقيده ا تخصصه .هذا النوع من التعليق حم على مطلق الع المتعلق بكل ثىء 
لأنهالادر منه » ثم أشار إلى بعض التعليل المذ كور بقوله * ( وأورد) على هذا الدليل بأنه يلزم مثل 
ماقلتم فى القدرة (فيجب الوقوع) أى وقوع الطلاق فى : أنت طالق ( فقدرة الله للشمول) أى 
لشمول القدرة لكل شىءكل كالعل فالتعليق به تعلق بكائن لامحالة * ( أجيب) يبان الفرق 
بن الع والقدرة ( كثرة إرادة التقدبر ) من قدرة الله » وهو تعلق الارادة بوقوع شىء فهو غير 
معلوم الوقوع (فكالمشيئة) أى فهى كالشيئة فى أنهلا هل كينونته ( ودفع ) هذا الحواب بأنها 
(نستعمل ععنى المقدور ) الشامل كل يمكن ( ككثرة أيضا) وفيه أنهاحيئذتكون تملا الا سين 
ذلابتعين التعليق يكائن * والحاصل أن قوله أجيب الى آكثره منع جريان الدليل فى ماذة التقض 


لايازم من كون الثثىء مقدورا كونه موجودا تعاقتبه القدرة ١١8.‏ |[ 
فيجب على الحصم | إثشات المقدمة الممنوعة » وقوله دفم الىاخره لاشتها» (أجيب) عن هذا 
الدفع ( بأن المعنى” به) أى اللقدور ( 5 ثارالقدرة) على حذف المضاف (ولا أثر العر) حتى يكون 
المعنى فى عل الله 1 ناز عر الله » فكيف يكون فى قدرة الله مثل فى عل اله ( ودفع ) هذا الحواب 
(بإتحاد الحاصل من مقدور ) الذى يستعمل فيه القدرة بكثرة © الحاصل من ( 1 ثار القدرة) واذا 
كانالقدرة مستعماة فى] ثارالقدرة التى هى ععنى المقدور ( فلم يكن) فىقدرة الله ععنى مقدورالله 
( كالعلوم ) فى علالله فيقع بهالطلاق » ثمحقق المصنف الحل بقوله (والوجه اذا كانالمعنى ) أى 
معنى أنت طالق فىقدرة الله (على التعليق) قوله والوجه مبتدأخبره ( أنلامعنى للتعليق عقدوره) 
والجلة الشرطية معترضة جوابه محذوف ندل عليه المبتدأ والحبر ( الا أن براد وجوده) أى 
المقدور : إذ تعليق الطلاق بذات المقدور غير معقول : إذ المتعلق به مدخول حرف الشرط من 
حيث المعنى » ومدخوطا لا يكون الا معاتى الأفعالكلوجود والثبوت (فتطلق فى الحال) لتحقق 
المعلق به ( أو) كان المعنى (على أنهذا المعنى) الطلاق ( ثابت فى جلة مقدوراته فكذلك) 
أى فتطلق فى الحال ( 5 قركره بعضهم فى عامه ) أى فى أنت طالق فى عل الله » فقال المعنى 
أ طالق فىمعلوم الله : أى هذا المعنى ثابت فىصلة معاوماته فقاوم ريه بقع الطلاق ل كن فىمعلوماته 
وكذا ل كن فى مقدوراته »* (وبحاب) عن هذا 000000 هوأى أن هذا 
المعنى ثأءت فى جلة مقدوراته » ثم يقال (بالفرق) بينه و بين فى عامه ( بأنثوته) أى طلاقها 
(ف عامه شوته فى الوجود وهو ) أى شوته فى الوجود ) بوقوعه حلاف ثبوته فى القدرة فان 
معناه أنه مقدور » ولا بازم منكون الشىء مقدوراكونه موحودا قلقت به القدرة) وكذا يقال 
لفاسد الحال فى قدرة الله صلاحه مععدم تحققه فى الحال (هذا حقيقة الفرق » ولاحاجة الى غيره 
ما تقدم ) من أن المعنى” بأن المقدور أثار القدرة الى آآخره » ثم الدفع لتحاد الحاصل الى آره 
نم إرادة الوجود على تقدير كون المعنى على التعليق »* ( وأيضا المنى الجل على الأكثر فيه 
استعمالا) أى على المعنى الذى يستعمل فيه مثل طالق فى قدرة الله فى الأغلب (فلابرد الثاق) 
وهو أن براد بالقدرة التقديرلندرة الاستعمال فيه » وانما مماه ثانيا لانه ذ كر فى المرتمة الثانية 
فى هذه المناظر ة فى جواب البعض (ولوتساويا ) أى استعماله فى المقدور واستعماله فى التقدير 
(لابقع ) الطلاق لك إذ على تقدير إرادة الاقدير لابقع » وعلى تقدير إرادة المقدور بشع 2 
ولا رجحان لأحدهما » والأصل عدم الطلاق : هذا وذ كر فى الكافى أله لو أراد حقيقة قدرته 
تعالى بقع فى الحال (ولبطلان الظرفية زم عشرة ة فىه) على (عشرة فعشرة) لأنالشىء لايصلح 
ظرفا لنفسه » لايقال يذبتى حينئذ أن حمل على مجازه وهو معنى مع أو واو العطف 6 هوقول زفر 


١‏ أدوات الشرط 


لتعدّد المعنى الجازى » وعدم ترجيح بعضه على بعض على أن الأصل براءة الذمّة ( الا ان قصد 
به المعية أوالعطف) أى معنى الواو ( فعشرون) أى فيلزم عشرون (لناسبة الظرفية ) التى هى 
حقيقة فى ( كاهما ) أى المعية والعطف : إذ بنية قصد التشديد على نفسه فلزمه ( ومثله ) 
أى مثل عشرة فى عشرة ف بطلان الظرفية أنت ( طالق واحدة فى واحدة ) فيقع واحدة 
مالم ينو المعية أوالعطف » فان وى أحدهم | وهى مدخولة وقع ثنتان » و إن كانت غير مدخولة 
وقم واحدة فى نية العطف وثنتان فى نية المعية (وا ماشكل اذا أراد عرف الحساب) فى مثل 
له على" عشرة فى عشرةمحيث قالوا بازمه عشرة (لأن مود اللفظ حينئذ) أى حين أراد عرف 
الحساب ( كؤدى عشر عشرات ) لأن عرفهم تشعيف أحد العددين قدرالآخرء وقد فى 
كلامه على عرفهم فصا رم لو أوقم بلغة أخرى عالما مها » ولذا قال زفر و باق الأ نم : بازمه مائة 
حتى لوادّعى المقر” له المائة وأنكر المقرت حاف أنه ماأذاه 
أذو أ الشرط 

(أى” تعليق مضمون جلة على جإة أخرى تليها به وحاصله) أى الشسرط بالعنىالمذ كور (ر بط خاص) 
دهو جعل المعلق محيث يتزتب علىالمعلق به اذا تحقق ( ونسبتها) أى نسبة الجلة المعلق عليها 
(عليه) أى الشرط فى قوطمجلة شرطية (لدلالتها) أى الجلة المذكورة (عليه) أى الششرط بإنضمام 
أدوات الششرط البها ( ويقال ) لفظ الشرط أيضا ( لمضمون ) الجلة المذكورة ( الأوك ) فهو 
بالمعنى الأول صقة ال تكلم » وبإلعنى الثاتى ليس صفته ( ومنه) أى من المعنى الثانى قوظم 
(الشرط) #نى ممون الجة الأولى (معدوم ) أى عند التعليق : إذ لوكان موجودا لم يكن 
الكلام تعليقا بل تنجيزا (على خطر الوجوه) أىمتردّدا بين أن يكون وأن لا يكون لامستحيل 
ولا متحقق » (و إن أصلها ) أى أدوات الشرط (لتجرّدها له) أى لدلالنها على مخرّد معنى 
الشرط (وغيرها) أى غير إن من بقية الأدوات لاشرط مع خصوص زمان ونحوه) من مكان 
وغيره ».ومافى التحر ير : شرح الجامع الكبير الأصل فى ألفاظ الشرط كلما » والباق ملحق مها 
غريب : كذا ذ كره الشارح ( واشسترط ) لغة ( الخطر فى مدخوطا ) أى إن ( ومدخول 
الأسماء الحازمة كتى حتى امتنع إن أو متى طلعت الشمس أفعل ) كذا لأن طلوع الشمس 
لاخطر فيه ( الا لنكتة ) من نو بخ أو تغليب أوغير ذلك مما فسل فى عل المعانى » وهذا 
الامتناع واقع لغة (لالأنه) أى الحطر (إشرط الشرط ) لايتحقق حقيقة الابه * ( وحاصله) 
أى حاصل الكلام فى إن والأسماء الجازمة ( أنها إنما وضعت لافادة التعليق كذلك) أى على 


وصم اذ!الأفادج التعليق على ماهو مقطوع لوجحوده ١5١‏ 
ظْ 
خطر الوجود (ولذا ) أى ولكون الحطر ليس بششرط مطلقا (اصح”) الشمرط (:معضدهم)؛ 
أى الحطر ( فىاذاجاء غد أ كرمك ) إذ محىء الغد محقق ( لوضعها ) أى اذا (لذلك) أى 
لافادة. التعليق على ماهو مقطوع بوجوده اذا كانت لاشرط فلا نستعمل فى غير المقطوع ( الا 
لنكته كاذا جاء ززبد ) فانه يقال مع عدم القطع ) تفاؤلا ) اذا كان مخبئة.مطاؤيا وهو على 
خطر الوجود وكقول عبد بن قس : 
واستغن ما أغناك ر بك بالغنى »* (وإذا تصبك) خصاصة قتحمل | 
(تنزيلاله) أى لما هو على الخطر ( محتقا ) أى منزلة ا حقى ( لعادة الوجود ) لما:هو 
معتاد فى عالم الكون من رد الغائب واصابة اللخصاص ( ونوطينا ) للنفس عن تحمل مشقة 
الفقر والفاقة والسبر عليه ( لدفع الجزع عنده ) أى عند وقوعه ( وتخصيصهم ) أى المشايم 
0 طق الا 1خ من (إحياة أحدهما) أى الروجين اذا طلقهر من 
ا ا وادر من أنه لاتق ب"“خر حياتها لأنه قادرعلى تطليقها » ينا يججرعنه 
عوتها فمع موته ل عومها » ووجه النسو به أنه اذايقي من حياة أحدهما مالا رسع التطليق بلفظ ما 
فذلك القدر صا لوقوع الطلاق ؛ وان لم يصلح للتطليق بلفظ فيقع لتحقق الشرط وهو الى 
المستوعب أسؤاء العمرالمستازم لليأس من إيقاع: الطلاق بلفظ مع وجود امحل »ثم علل التخصيص 
المذكور بقوله ( للتنبيه على أنه) أى شرط وقوع الطلاق ( العدم ) أى عدمالتطليق المدلول 
عليه بقوله إن م أطلتتك ( مطلقا ) أى عدما مستغرةا جيع أجزاء حياة أحدهما سوى النقطة 
الأخيرة : إذ التظليق الذى تضمنه الفعل المذكورنكرة فى سياق الننى مستغرقة جيع التطليقات 
الممكنة فى العمر » وقوله تخصيصهم : مبتدأ خيره قوله ( ادقع توهم الوقوع ) أى وقوع 
الطلاق المعلق »و تمل أنيكون الحر قوله للتنبيه » وقوله أدفع توه تعليلا له ( بسكوت سعه) ش 
أى التطليق بعد زمانالتعليق ( كاهو ) الحم (فىمتى) لم أطلقك فأنت طالق لاضافة الطلاق 
إلى زمان خال عن تطليقها إذ هو ظرف زمان » و بمجرّد سكوته بوجد الزمان المضاف اليه فيقع 
فالشرط فى إن لم أطلقك العدم المطلق وهو لايتحقق الا فى الجزء الأخير » وفى متى لم أطلقك 
وجود زمان خال عن التطليق : إذ هوظرف بوجد فما ذ كر فافترقا هكذا عبارة المان فى نسخة 
الشارح ؛ وفى نسخة أخرىمصححة لدفع توه, الوقوع بالسكوت لتحقق العدم نهوالا كان الشرط 
عدا مقدا بزمان عدمه فيقع ببكوت سعه اتهى » وضمير به راجع الى السكوت » ومعنى قوله 


شن اذا لزمان حدوث ماأضيفت إليه 
والا : أى لا بكون الشرط عدما مطلقا » وضمير عدمه راجع الى التطليق »# ولاق عليك 
لايع أن الأولى تفيدما فى الثانية فى اجاز ووضو حم (فقد تضمن) هذا الكلام (مسثلتها) 
أ مش ( ومنها ) أى من أحكامها أنه اذا قال ( أنت طالق متى شنت لابتقيد ) تفويض 
المشيئة اليها (إلجا. فلها مشيئة الطلاق بعده) أى المجلس لأنها لعموم أفراد مدخوطا حسب 
موم الأزفقة بحلاف إن شئت . 
سئلة 

(١اذا)‏ وضعت (لزمان) حدوث (ما أضيفت إليه ) كقوله تعالى والايل ( إذا بغثى ) 
أى وقت غشيانه بدل من الليل لاحالعنه م ذه اليه ابن الحاجب » اذ ليس المراد تقييد تعلق 
القسم بذلك الوقت ( وتستعمل للجازاة ) أى للشرط على مخلاف أصلها حال كونها ( داخلة 
على 0 ( دموهوم ) لنكتة سبق ( ونوهم أنه ) أى دخوطا على 
موهوم ( مبنى - + عر الانام الباعيكد ) تدخل على موهوم (حرف) ممعنى أن (فدفم) 
كونه 1 لحرفيتها (حوازه) أى دخوطا على موهوم (لنكتة) وهذا التوهم والدفع ف التاو 
( ولس ) هومبناه ( وكلامه ) أى وحاصل كلامه ( نجازى مها ولا ) ازى مها ( عند 
الكوفيين واذاجوزى ) بها ( سقط عنها الوقت ) أى افادة الزمان المذ كور وصارت ( كأنها 
حرف شرط » ثم قال ) نفر الاسلام ( لايصح طريق أنى حنيفة إلا أن ينبت أنها قد تكون 
حرفا عنى الشرط ) مثل ان » وقد ادْعى ذلك أهل الكوفة ( ثم أثبته ) أى نكر الاسلام 
كونهاحرفا معنى الشرط (بالبيت »واذا تصبك) خصاصة فتحمل (فلاحأن المببى) أى مبنى 
نفر الاسلام أنها حرف ( كونها اذن لد الشرط » وهو) أىكونها كذلك مبنى ع 
لدعوى حرفيتها ( لأن محرده ) أى الشرط ( ر بط خاص ) وهو تعليق مضمون جلة بأخترى 
(وهو) أى الر بط المذ كور ( منمعاتى الحروف » وقد كونالكلمة حرفا واسما ) كالكاف 
وقد » بلوفعلا أيضًا كعلى وعن » فلا استبعاد فى حكون اذا اما أو حرفا (بل الوارد ) على 
نر الاسلام (منع سةوطه ) أى الزمان عنها اذا كانت جازمة ( والزم لايستازمه) أى سقوط 
الزمان » إذلامنافاة بين جازميتها ودلالتها على الزمان ( كتى وأخواتهاوهو) أىكونهامجازى بها 
مع دلالتهاعلى الزمان (قوطما» وعليه) أى كونها للشرط معدلالتها على الزمان ( تفرع الوقوع) 
أى وقوع الطلاق (فى الحال عندهما فى اذا لمأطلقك فطالقو) هى ( كان عنده) أى أنى حنيفة 
فلا تطلق موت أحدهما وهذا اذا لم يكن له نية » فأما اذا نوى الوقت أو الشرط الحض وهو 


و للتعليق فى الماضى مع انتفاء الشرط فيه وذ 
' على مانوى بالاتفاق ذ كره غير واحد . قالالشارح وتعقبه شيخنا المصنف بأنه يجب علىقوطما 
اذا أراد معنى الشرط أن لايصدقه القاضى اظهوره عندهما فى الظرف فارادة الشرط خلاف 
ااظاهر » وفيه تخفيف عليه فلا يصدّق قضاء بل ديانة فقط ( والاتفاق على عدم وو جالأعمس عنها 
فى أنت طالق إذا شئت ) اذا قامت عن اليجلس عن غير مشيئة ( لشك الحروج بعد نحقق 
الدخول عنده ) أى أنى حنيفة ( لخواز عدم المجازاة ة كقوله فى اذالم أطاقك) فأنت طالق 
فانه قال : الأصل عدم وقوع الطلاق فلايقع عقيب تعليقه بالشك مواز سقوط الوقت عنهافصارت 
كان والحاصل أن الأمى صار ببدها بالتفويض ثم على اعتبار أنها للشرط رج الأعس من 
اندها وعلى اعتبار أنها للوقت لاكرج فلا رج بالشك . 
ل 
( و للتعليق ف الماضى مع انتفاء الششرط فيه ) أى فى المامى ( فيمتنع الحواب المساوى ) 
للشرط فاوكانت الشمس طالعة كان النهار موجودا : يعنى اذا كان مضمون جواب لو مساويا 
لمضمون مدخوطا فى التحقق لازم عدم تحققه لكون المعلق به مازوما واستلزام انتفاءالمازوم إذا 
كان اللازم لاينفك عن الملزوم ( فدلالته ) أى لو (عليه) أى امتناع الحواب دلالة 
(الثائية ولادوة ) للووعلى امتناع الجواب ( فى) الجواب ب (الأعم”) من الشرط (الثابت 
معه ) أى الشرط © مع (ضده) أى الشرط فالثاءت إلى آخره صفة كاشفة الاعم » وهذا 
تنصيص على أنلو/م لوضع لانتفاء الثاتى لانتفاء الأوّل والا لكان دلالته عل ىكل من الافقاين 
تضمنية » واعا جاءت دلالته على امتناع الحواب فى صورة المساواة من قبل خصوصية الحل 
ان اودع ( كاو) ف الله م لم يعصه ) انكلم مقس مويق كرات ام من الشرط » اذ 
هو أص لانفك عنه دل عليه خققه مع فرض عدم لوف فانه اذالم بعص مع عدم خوف 
سكيف إعصى مع وجوده ذقد ثنت لحققه مع عدم االحوف ومع وجوده » وهذا معنى كونه أحم 
(غيرأنها) أى لو لما استعملت ) شرطا فى المستقبل ( كان توا ) كا فى قوله 0 
وليخش الذبن (لوتركوا منخلفهم) ذربة ضعافا خافوا علمهم الضياع » فعلى هذاهوخطاب للوصين 
بأن ينظروا للورثة فلا يسرفوا فى الوصية » وللا'بة وجوه أترذ كرت فى التفسير (جعلت له) 
أى الشر طكان ( فقوله لودخلت عتقت فتعتق به ) أى بالدخول ( بعده) أى بعد قوله ذلك 
( فعن أنى بوسف ) أ طالق ( لو دخلت كان دخلت صونا عن اللغو عند الامكان ) أما 
الصون فلا مها لو جلت على حقيقتها أفاد الكلام عدم الدخول وعدم الطلاق ولاطائل تحته 


١‏ كيف أصلها سؤال عن الال ثم استعملت للحال 


وان جل على مجازها ترتب علي هالطلاق على تقدير الدخول ف المستقبل » وقد أ مكن -جلها عليه 
لتحقى هذا الاستعمال ولوقال لو دخلت فأنت طالق وقع فى الخال عند أى الحسن لأن جواب 
لولاتدخل عليه الفاء » وذ كر أبو عاصم العاصرى أنها لاتطلق مالم تدخل » لأنها لما جعلت 
عنى ان جاز دخول الفاء فى جواءها » وعلى هذا مثى القرئائى ( مخلاف اولا لأنه لامتناع 
الثاتى لوجود الأوّل لبس غير فلا تطلق فى أنت طالق اولا حسنك أوأبوك ) أىموجود (وان 
زال) الحسن ( ومات ) الأب لأن وجودهما عند السكلم مانع من وقوع الطلاق . 
مسكلة 

( كيف أصلهاسؤال عن المال ) أى عن حال الشىء وكيفيته ( ثم استعملت للحال ) 
من غير اعتبار السؤالك ( فى انظر إى كيف نضع) كاه قطرب عن بعض العرب : أى حال 
صنعته ( وقياسها الشسرط جزْما) أى القياس فى كيف المستعملة للحال أن تكون للشرط حال 
كونها جأزما كان اقترنت بما أولا ( كالكوفيين) أ ىكقولم وقطرب لأنها لاحال والأحوال 
نكون شروطا » والأصل فى الششرط الحزم » وقبل يشترط اقترانها ما ولم حوّزه سائر البصر .بين 
إلا شذوذا (وأما) كونا للشرط ( معنى فاتفاق ) لافادتها الر بط وقلوا إذا كانت الشرط 
جزما فيجب فها اتفاق فعلى الشرط والجواب لفظا ومعنى » نح وكيف تصنع أصنع فلا يجوز كيف 
تجلس أذهب ؛ وكذا م حزم عند البصر بين لخالفتها أدوات الشرط : اذ هى غير مقيدة بهذا 
الشرط ‏ ( وماقيللكنها ) أى الخال التى تدل عليها (غير اختيار بة كالسقم والكهولة قلا يصح 
التعليق ) للجواب (مها) أى بتلك الال اذ المعلق به يكون اختياريا غالبا » لأن المقصد 
من التعليق المنع والحث فى الأغلب (إلا اذا ضمت اليها) كلة (ما) اذ بإنضمامها تصير كلة 
أخرى فلا يلزم حينئذ فىمداوطا عدم الاختيار» خبرالموصول محذوف : أى ليس بشىء أو نحوه 
يدل عليه قوله ( بس بلازم فى الشرط ضده ) أى ضدّ الاختيار ( دلا هو ) : أى ولاغير 
الاختبار بل ثارة وتارة » والمعنى ولا ضم كلة ما اليها » ألا ترى ( فى ) قوطم ( كي فكان 
كريض زيد وكيف تجلس أجلس ) فا نكيفية الُرريض والملوس تكون اختيار به وغير 
اختيار بة كالاحن » والأوّل للسؤال والثاتى الشمرط والحال » ول تنضم كلة ما اليها (وعلى الحالية) 
أى وعلى ارادة الحال من كيف نى ( التفريع ) المذ كور فى قوله ان دخلت ( فطالق كيف 
شت ) اذ هو ( تعليق للحال ) أى تعليق حال الطلاق وصفته من البينونة والرجعية ونحوهما 
(عندهما) أى أنى بوسف وجمد ( عشيئنها ف الجاس واذ لا انفكاك ) للطلاق عن كيفية من 


تعلق صيرورتها بائنة وثلانا عشيكتها ١"‏ 
كونه رجعيا أو بائنا خفيفة أوغليظة ممال أو بلامال الى غير ذاك ( تعلق الأصل ) أى أصل 
الطلاق ( عها) أى عشيثتها المذكورة فهو تعليق للطلاق وكيفيته أيضا بالمشيئة ( غير متوقف ) 
تعلق الأصل 0 امتناع قيام العرض بالعرض كا ظن ) والظان صدر الششر يعة فى 
التوضيح فى أنت طالق كيف شئت يتعلق بتعلق أصل الطلاق أيضا عشيئتها فعندهما مالايقبل 
الاشارة.فاصله وأصله سواء أظنٌ هذا مبفيا على امتناع قيام العرض بالعرض فان العرض الأول 
ليس محلا العرض الثاتى بل ىلاهما حالان فى الجسم فليس أحدهما أولى بكونه أصلا وملا » 
بل هما سواء لكن بعدم الانفكاك اذا تعلق أحدهما عشيثتها تعلق الآخر (لأنه) أى قيام 
العرض بالعرض ( بالمعنى المراد هنا وهو النعت ) أى اختصاص الناعت بالمنعوت ( غير متنع ) 
إمها الممتنع قيامه به ععنى حلوله فيه على ماعرف ذلا يقع ثىء مالم شأ » فاذا شاءت فالتفر يع 
ماسيأتى ( وعنده ) أى أنى حنيفة ( تقع ) واحدة ( رجعية) ف المدخول بها ان لم نكن 
مسبوقة بماحصل بإنضمامه البينونة المغلظة (و يتعلق صبرورتها بائنة وثلاثا ) عشيئتها # والحاصل 
أنها ان كانت غير مدخولة بانت فلا مشيئة بعد » وان كانت مدخولة فالكيفية مفوّضة الها فى 
الجاس » لأ نكيف انما ندل على تفو يض الأحوالوالصفات اللها دون الأصل » ف العتق وغير 
المدخولة لامشيئة بعد وقوع الأصل فيلغو التفو يض » وف المدخولة كون التفو يض البها بأن 
تجعلها بائنة أو ثلاث © وصمح هذا التفويض لأن الطلاق قد يكون رجعيا فيصير بإئنا عضى” المدة 
وقد كون واحدا فيصير ثلاث بضم اثنين اليه » ولما كان مدلول كيف مطلق الخال والصفة 
لاخصوص البنونة وكونه ثلاما احتاج إلى بان ماتخصصهما بالارادة فقال ( تخصيصا بالعقل . 
لالابد منه) يعنى أن التعليق عنده لما كان بإعتبار الوصف دون الأصل لزم وقوع الأصل 
تنجيرًا عحرد قوله أت طالق قبل أن يشو ل كيف قرت لأنه لس قيد يتوقف صدرالكلام عليه 
وحيث كان لابوجد الأصل إلا مع وصف تعين أدناه تحققا لوجوده وهو الرجعة وأيضا لايتصوّر 
التفويض باإعتبارها اذ التصرف الذى يفوّض الى الغير موقوف على فعل الغير : وهى تتحقق 
مع الأصل فلا يصلح للتفويض إلا ماليس بلازم له وهى البينونة » فاستثتى الرجعة من الوصف 
الفوض اليها » وهذا معنى قوله تخصيصا إلى آثره ( فازم فى غير المدخولة اليينونة ) اذ الرجعة 
إما نكون فى العدّة ولاعدّة للها ( فتتعذر المشيئة ) لأن المشيئة فرع عدم حصول اليينونة 
عحراد الطلاق » وقد #قَقت عحرده ولايتصوّر تفو يِضها اليها بعد مققها (دمثله ) أى مشل 
أ طالق كت نك شت (أنت ح كيف شئت ) فعندهما لايعتق مالم يشأفى الجلس » وعنده 
يعتّق فى الخال ولامشئة له . 


اننا قبل و بعد ومع منقابلات لزمان متقدّم على ماأضيف أحدها إليه 


الطروف 

( مسئلة : قبل و بعد ومع متقابلات ) تقابل التضاد موضوعات (لزمان متقدّم على ما أضيف) 
أحدها ( اليه ومتأخر ومقارن) معطوفان على متقدّم غيرأنه يقدّرطما عن ومع بدل على ( فهما) 
أى قبل و بعد ( بإضافتهما إلى ) اسم ( ظاهر صفتان لما قبلهماء و) بإضافتهما ( إإى ضميره) 
أى الاسم الظاهر صفتان (لما بعدهما لأنهما خبران عنه ) أى عما يعدهما ء والحير فى المعنى 
وصف لإبتداً ( فلزم ) طلقة (واحدةفى) أنث (طالق واحدة قبل واحدة ) فان قبل 
مضاف إلىظاهر : أعنى واحدة فيكونصفة لواحدة الأولى فلزمكونها متقدّمة على الثانية » وقوله 
( لغير المدخولة ) حال عن قوله طالق واحدة ال : أى حال كونه خطابا لغير المدخولة وذلك 
( لفوات انحلية ) فان غير المدخولة بوقوع الواحدة الأولى بانت بلاعدّة فتبق محلا ( إلتأخرة ) 
أى المطلقة المضاف اليها قبل ( وثنتان فى ) أنت طالق واحدة ( قبلها) واحدة فان واحدة 
الثانية مبتدأ خبرها قبلها فازم كون الواحدة المذ كورة أولا «وصوفا بمسبوقيتها بالنسبة إلى الثانية 
وفى مثله بلزم المقارنة ببنهما فى الزمان (لأن الموقع ماضيا ( أى الطلاق الذى وصفه المطلق 
بكونه فى الزمان الماضى ولم بقع مسب نفس الأمى ( يق حالا ) لآن الواقع حالا لا.مكن رفعه 
إإى الماضى : إذ هو لاعلك الايقاع فيه و علك الايقاع فى الحال فيئبت ماعلكه صونا لكلام 
العاقل عن اللغو ( فيقترنان كم واحدة ) أو معها واحدة » وعن أنى بوسف فى معها واحدة تقع 
والصحيح أنه كم واحدة ( وعكسهما) أى عكس المكمين ال مذ كور بن (ف ) صورفى قبل 
الح - طالق واحدة ( بعد واحدة و) أنت طالق واحدة ( بعدها ) واحدة قتطلق 
ثنتين ف الأولى لايقاعه واحدة موصوفة بأنها بعدأخرى ولا قدردله على تقد مالم يسبق فيفترقان 
لماذ كر »وواحدة فى الثانية لايقاعه واحدة موصوفة بتعدية أخرى طنا فوقعت الأوإلى ول تلحقها 
الثانية لفواتٍ الحلية ( مخلاف المدخولة) أى حلاف مااذا وضعت المدخولة موضع غير المدخولة 
فى الصورة المذ كورة » والباق على حاله ( و ) مخلاف ( الاقرار) اذا وضع موضع الطلاق ولوحظ 
اضافة قبل و بعد إلى الظاهر أو المضمر ( فثنتان ) أى فاللازم ثنتان من الطلاق فى الأولف ومن 
الدينار ونحوه فى الثانية ( مطلقا ) فىجيع الصورمن غير تفصيل » ومنع الشارع كون الحم 
فى الاقرار هكذا اذا كان مضافا الى الظاهر » وتقل عن المسوط أنهحينئف يلزم درهم واحد فان 
صح” نقله حمل على الحلاف واختلاف الروابة والله أعل . 


عند للحضرة » وغير صفة لما قملها /١؟» ١‏ 
مسئلة 
(عند للحضرة ) اما الحسية نحو فاماراه مستقر”ا عنده ‏ واما اللغوية نحو 
الذى عنده عل و إليه أشار بقوه (وهو) أى الموصوف بالحضور (أعم من ) نحو (الدين) 
مماحضوره معنوى 6 من نحو (الوديعة) تماحضوره حسى » وفسرااشارح الضمير كون المال 
حاضرا عند المقر ب ولاق مافيه ( وإأ تنبت الوديعة بإطلاقها ) أى اطلاق عند المذ كورة 
فى توصيف ما أقن د ل ا ل لوا مماذ كو ( كمندى ) 
لفلان ( ألف لأصلية البراءة ) أى لمرجح خارج عن مداوطها : وهو أن الأصل براءة ذمة المق” 
واثبات الوديعة موافق لما هو الأصل ( فتوقف الدبن ) أى ثوته على المق” ( على ذكره) 
أى الدن (معها) أى عند بأن يقولله عندى ألفدينار ولايتوقف وت الوديعة على ذ كرها 
لأنها أدتى مؤدى اللفظ متعينة حيث لامعين لغيرها . 
مسكلة 

(غير) اسم متوغل فى الامهام (صفة) لما قبلها وهو الأصل فيه إفلا يفيد حال ما أضيفت 
اليه ) اذ ليست بصفة ( كا رجل غير زيد » واستثناء ) وهو عارض عليها ( فيفيده ) 
أىحال ماأضيفت اليه ( و يازمه ) أى غير اذا كان استثناء ( اعراب المستتق عاذوا غير زيد) 
بنصب غير ( أفادت عدمه ) أى المجىء ع (مه) أى زبد » واعراب المستثتى فى ث-إه النصب 
الكون الكلام موجبا (ن) أى فق قرع" ( درم غسيد دائق ) برقع شبد ( ينه ) 
الدرهم ( ناما) لأن غير حينئذ صفة لدرهم » فالمعنى درهم مغابر للدائق وهو بالفتح والكسر 
قبراطان كذا فى المغوب (وبالنصب) بازمه درهم ( نقصه) أى الدانق منه لأنه حمنئذ استثناء 
فالعنى درعم | إلاداتا ( وفى) ل على" (دينار غير عشرة) من الدراهم لقتنن ) 
أى بنقص من الدينار قيمة عشرة دراهم © وبلزمه الباق عند ألى حنيفة وأنى بوسف 6 
إبازمه دينار م عه ار سا) أى لأنه استثناء منقطع :1١‏ اشرطه) أى تمد (فى الاتصال 
الصورة والمعنى ) أى التجانس الصورىة والمعنوى بين المستتى منه والمستتئى والدرهم ليس 
مجانس للدبنار صورة (واقتصرا ) أى أنو حنيفة وأنو بوسف (عليه) أى التحانس الصورى 
( وقد جعهما) أى الدره والدينار بإعتبارالتجانس المعنوى ( المنية » فالمعنى ماقيمته دينار غير 
عشرة ) فكان متصلا فازمه من قيمة الدينار ماسوى العشرة . 


أنه لفظ الحكم يقال للوضى 
القالة الثانية : فى أحوال الموضوع 
وقدافسر الموضوع وبين اازاد بأحواله فى المقلدمة'(زعدت ) هناك (ادخال بعضهم) أى 
الأصوليين كصدر الشسر بعة ( الأحكام) :فى' الموضوع ( فانكسرت ) أى انقسمت:انقسام الكل 
الى الأجزاء مشتملة (على جسة أبواب ) . 


(ف الأحكام وفيه أر بعة فصول) 'فى الح » والخا 5 » وا محسكوم فيه » وانمحكوم عليه . 
الفصل الأاول 

( لفظ الم يقال للوضى) أى للخطاب الوضعى (قوله) تعالى بير عطف بيان للوضى 

( النشى ) صفة قوله اتشترازةعن اللفظى ( جعلته )) أى الثىء الفلاتى ( مانعا) من كذا 
ككشف العورة المانم معصعة الصلاة (أد) لت هذا (علامة) دالة . (على تعلق الطلب) 
لفعل أو ترك من المكلف » وقوله جعلته الى آخره مقول القول: ( كلدلوك والتغير) فان دلوك 
الثم وفوارواهة؟ وقبل غرو مها » .والأول الصحيح ”ا نطق به الأحاديث علامة على 
طلى اقامة الصلاة » وتغيرها الغروب علاحّة على عدم طلب غيرالؤقتية ( أو) علامة على ( اللك 
أو زواله) كالبيع فانه علامة على ملك المشتزئ المبيع والبائم الن » وعلى زوآل ملك البائع عن 
المبيع » وزوال ملك المشترى عن لين » وكل منها يشتمل على وضع إلى" فظهر وجه النسمئة 
( فنى الموقوف عليه الحم ) أعلقى وضع لسك فسكان ذلك المح موقو عليه (مع هود _ 
المناسة ) بنهما ( الباعثة ) الشرعئة السك عند ذلك الوضع صفة المناسنة ((:وضع العلية)) 
أى الوضع فيا ذكر وضع العلية »: فبلوضوع عل ةكالقصاص للقتل العمد الغدوان» وسنتجىء 
ببان المناسبة فى مباحث القياس ٠‏ (والا:) أى و إن لم يكن بنهما مناسبة ظاهزة (فم الافضاء) 
أى مع افضاء الموقوف عليه الى ألحتكم (فى الجلة ) أى فى بعض الميو ركالنشاب الماضى الى 
وجوب الركاة فى صورة السبب (وضع السب » و) فى الموقوف عليه انلك النكائن ( معه) أى 
مع توقف الك عليه ( جعلة) أى جعل الموقوف عليه ( دلالة عليه) ى دالةعلى الحم 
( العلامة ) أى وضع العلامة من هكلأوقات للصلاة. (وفى اعتباره) أى الموقؤف عليه ( داخلا 
فى المفعول ) أى فما بفعاة :المتكلف سوا ءكان من أفعال الحارج أو القلب:أوالركب منهما (وضع . 


غير الداخل فى المفعول الشسرط ب ١‏ 
الركن فان لم ينتف حم المركب ) الذى اعتبر الموقوف عليه داخلا فيه (بإنتفائه شرعا) أى 
انتفاء شمرءيا ( فلزائد ) أى فهو الركن الزائد ( كالاقرار فى الامان على رأى ) لطائفة من 
مشائخنا (والا) أى وان انتفى حم المركب بانتفائه ششرعا (فالأصل) أى فالركن الأصلكالقيام 
حال القدرة فى الصلاة فان الايمان لابنتئ بإنتفاء الاقرار لعذر شرعا » وطذا تحرى علمبه أحكامنه 
وإن انتئى عقلا ضرورة انتفاء التكل” بانتفاء الجزء » مخلاف الصلاة فائها تنتئى بإنتفائه ( وغير 
الداخل ) أى والموقوف عليه غير الداخل فى المفعول ( الشرط ) ولما كان التعرريف الخارج 
للثمرط من التقسيم » وهو الموقوف عليه غير الداخل صادقا على بعض أفراد السبب أشار 
إى دفع النقض بقوله ( وقد مجامع ) الشرط ( السبب) بأن يكون أمى واحد يتوقف عليه 
الحكم ذا جهتين شرط له من حيئية » وسبب من حيئية أخرى ( مع اختلاف النسبة كوقت 
الصلاة) فانه شرط بالنسبة إلى أدائها سب بالنسبة إلى وجوب أمها » وهذا معنى اختلاف 
النسبة ‏ وأيضا يكنى فى التقسمات الاعتباربة المبانة بإعتبار الحرئية » فن حيث انه مفض 
إلى الحم سيب » ومن حيث انه يتوقف عليه وهو غير داخل شرط » ثم لما كان له كلام 
متعلق بتحقيق هذا الاجماع فى اافصل الثالك أشار إليه بقوله (على مافيه مما سيذ كرو) 
يقال الح (على أثر العلة ) أيضا ( كنض اللك) وانه أثر للبيع » وقد يعير عنه بأثر فعل 
لكلف 6 يقال أيضًا على ( معاوله ) أى أثرالعلة مثل (إباحة الانتفاع) بالمماوك بالبيع فاعها 
معلولة لإلك الذى هوأثر البيع (د) يقال أيضا (على وصف الفعل ) سواء كان ( أثرا الخطاب 
الذى هو الاجاب والتحريم ( كالوجوب والحرمة ) فائهما صفتان لفعلالمكاف أثران الايحاب 
والتحريم (أولا) معطوف على أثرا للخطاب أوغير أثرله ( كالنافذ واللازم) والموقوف كعقد 
الفضولى الموقوف على إجازة من له التصرّف ( وغيراللازم كلوقف عنده) أى ألى حديفة 
اذالم حك بلزومه قاض برى ذلك فان كل واحد من المذكورات وصف لتصر”ف المكلف ولس 
أثرا للخطاب . وف التاويعم : التحقيق أن إطلاق الك على خطاب الشارع » وعلى أثره » وعلى الأثر 
المرتب على العقود والفسوخ إعما هو بطر يق الاشتراك انتهبى : أى اللفطى ( و يقال) المأ يضا 
(على) الحطاب (التكليى خطابه تعالى) لير" عطف بان التسكليى ( التعلق بأفعال المكلفين ) 
حال كونه ( طلبا أوتحخييرا ) أفعال المكاف تم الجارحية والقلبية » واحترز بقيد المتعلق 
بأفعال المكافينعن غيرمكالتعلق بذات الله وصفاته وغيرهما ممايقصد به الاعتقاد (فالتسكايى) 
إطلاقه على مابعم” الطلى والتخ يرى ( تغليب) إذ لانسكليف فى الابإحة . قال الشارح : بل 
ولافى الندب والكراهة التنزهية عند الجهو ركم سيق (واوأريد) التكيف ( بإعتبار 


8 - « تسير» ‏ الى 


16 الأوجه دخول الوضتى فى الجنس 


الاعتقاد ) لالإعشار العمل بأن بتصد باللخطاب أن يعتقد المنكلف مضمون متعلقه » ويؤمن 
نه على ماذ كره بعض الأصوليين فى تأويل إدخال نحو الاباحة فى التكليق فان العبد قد كلف 
بإعتقاد إباحة المباح وندب المندوب (فلا تير ) أى لايذ كرف التعرريف حينئذد : إذ لاتخيير 
فى طلب الاعتقاد ( وهو ) أى ذ كر الطلب ( أوجه من قوم بالاقتضاء) بدل طلبا ( إذ 
كان) المخطاب (نفسه) أى الاقتضاء » فيصير المعنى خطاب النّهتعالى المتعلق بأفعال المكافين,الحطاب 
كذا فسره الشارح » وف التاويح امطاب ف اللغة توجيه السكلام نحو الغير الافهام » تقل إلى 
مايقع به التتخاطى » وهوههنا الكلام الافسى الأزلى » وفى معن الاقتضاء طلب الفعلمنه مع المنع 
عن الترك وهو الاتجاب أو بدونه وهو الندب أوطلب الثرك مع المنع عن الفعل : وهو التحريم 
أو بدونه : ودو الكراهة انتهى » فليس الخطاب نفس الاقتضاء بالمعنى اللغوى ولابالمعنى المنقول 
اليه وهو ظاهر » وأما ععنى الكلامالنفسى فهوصفة أزلية بسيطة وحدانية ؛ بإعتبار بعض تعلقاته 
اقتضاء و بعضهاتخير و بعضها اخبار إلىغيرذلك » وحيتذلافرق ببنه و بين الطلب » وكأن ماد 
المصنف الأوجهية بإعتبار كلة الباء المنبئة عن المغابرة بإلذات بين الخطاب والاقتضاء والله أعر 
0 الأوجه دخول) الخطاب (الوضى فى الجنس) وهو الخطاب المتعلق بفعل المكاف ( إذا أريد 
الآ ع( 5 تعر يف الأعي” حيث إشمل النوعين '( وبزاد ) فى التعرريف على ماسبق ( أد 
0-0 0 يلتغت إلى (مافيل من أنه 0 بزادوضعا لادخاله فانه داخل فيه دونه (لأن 
وضم السبب الاقتضاء ) لافعل (عنده) أى السبب» ذمنىكون الدلوك سببا أو دايلا للصلاة 
وجوب الانيان ما عنده وهو الاقتضاء » ومعنى جعل النحاسة مانعة من الصلاة حرءتها معها 
وجوازها دونها وهو التخيبر » وعلى هذا كم ذه اليه الامام الرازى واختاره السبكى وأشار 
الى توجبهه فى الشرح العضدى ول برفضه المصنف ( لتقدم وضعه ) أى السبب (على هذا 
الاقتضاء ) لأنه عند تحقق الدلوك لاعند وضعه سدبا ( وتخالفة نحو نفس الملك ووصف الفعل) 
ماهو من خطاب الوضع » ولس فيه اقتضاء » فان كون نحوعما من خطاب الوضع يدل على 
خلاف ماقيل » أما كون الك منه فلاأنه جعل أثرا للبيع ونحوه وسبا لاباحة الانتفاع » وأما 
وصف الفعل كالنفوذ والازدم فهوأيضا بوضع الشارع ( واخراجه ) أى الوضى من الحنس 
) اصطلاحا ( أى من حيث الاصطلاح بأن إيعتبر فى الخطاب المذ كور اصطلاحا قبد حرج 
خطاب الوضع ( ان لم يقبل المشاحة ) اذ لامشاحة فى الاصطلاح ( يقبل قصور ملحظ وضعه ) 
أى الاصطلاح » يعنى يقال لصاحب الاصطلاح هب أنك فى سعة من وضع اللفظ لما شد" شئت غير أنه 
لابذنى منك اختيار المرجوح على الراجح من غسير ضرورة فى وضعك (والحطاب) مول (على 
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ظاهره) بناء (على تفسيره) اصطلاحا (بإلكلام الذى ححيث بوجه الى المتهى” لفهمه) وهذه 
الحيثية إنما تحصل للسكلام اذا تم” مجميع أجزائه ولم بق سوى التوجيه نحو المستعدٌ لفهمه 
وإنما جل على ظاهره المذ كور (لأن النفسى) الذى أريد بلفظ الحطاب ههنا متصف (عهذه . 
ادنة ف الأزل وكونه ) أى الحطاب ( توجيه اكلام ) تحو الغير للافهام معنى ( لغوى) 
وليس عراد هنا (والحلاف فى خطاب المعدوم) فالأزل لفقلى » يعنى أن الحلاف بين الفريقين 
بحسب اللفظ لاحسب المعنى فذهاب كل منهما إلى ماخالف الآخرصورة ( منى عليه ) أى على 
تفسير الحطاب (فالمائع ) كونه تعالى عخاطبا فى الأزل (بر بد) بالخطاب الخطاب (الشفاعى”) 
المستازم لحضور المخاطب عنده » من المشافهة (التنحيزى) صَنْةَمؤٌ كدة لاشفاهى » أصزد من نجز 
اكلام اذا انقطع فان السكلام الشفاهى المقارن للافهام ينقطع ؛ حلاف مامبياً له ول بقع به بعد 
فالمعدوملايتصوّر فيه المشافهة والتنجيز ( إذا كانمعناه) أى الحطاب عنده (توجيه) الكلام 
وهو صميح » إذ ليس موجها اليه فىالأزل (والثبت ) كونه مخاطبا ( يريد الكلام) المتصف 
(الحيئية) المذ كورة (ومعناه) أى حقيقة هذا المراد وما له (قيام طلب ) أى طلب فعل أو ترك 
بذات الطال مثلا » كله كل معنى كلام هى” الافهام انشائيا كان أو خبريا وم بوجد المخاطب 
به بعد » واليهأشار قوله (ثمن سيوجد وضياً) لفهمه » ولااستّحالة فى طل ب كذامن المعدوم اذم 


يطلب مئه فى حال عدمهة » بل طلب منه أن يشعله بعد الوجود والاستعداد وحين بوجد دا 
لفهمه يتعاق به تعاقا آآخر » وهذا التعليق حادث » فان قلت فا فائدة التعلق الأول » قلتظهور 
لمر فىأوانه والكلام كمال لانفك عنهالذات فى الأزل وهو أص وجدانى تكثر بإعشار تعلقاته 
وتنوّعات اعتباراته من الحير بة والانشائية والماضوبة والاستقبالة إلى غيرذلك فظهرأن الحلاف 
لفظى” إذ لم يتحد مورد الاجاب والسلب » فان قلت بل الحسلاف معنوى اذ لم يبت الحضم 
صفة كذا » قلت هذا خلاف آخر» اتما الكلام فى الحلاف الذى يبنا عدم توارد الايجاب 
والسلب فيه على نسبة واحدة ( واعتراض المعتزلة ) على التعرريف المذ كور لمطلق الحكم (بأن 
الحطاب قديم عند 5 والحكم حادث ) كقولنا (حرم شربه) أى النىء من ماء العنب اذا اشتد 
( بعد أن لم يكن حراما ) فالمرمة الثابتة هالمسبوقة بالعدم لاشيهة فى حدوثه ( مدفوع بأنامراد) 
أى بقواناحوم بعد أن لم يكن حراما (تعلق تحرعه) القدي فالموصوف بالحدوث التعلق (وهو) 
أى التعلق (حادث » والتعلق يقال) على سبيل الاشتراك اللفظى (نه) أى مهذا المعنى وهو التعلق 
الحادث (وكون الكلام ) أى ويعنى كون الكلام ( له متعلقات ) على صيغة المفعول 
(وهو) أى هذا المعنى (أزك) وهذا الكون الأزلى اجال يندرج نحته تعلقات كثيرة 


تؤانا عنع تعلق حم بفعل الصى” 
كتحريم هذا ء واتحاب هذا إلى غير ذلك وكل منهما قديم وعند بروز أثره فى الوجود حدث 
تعلق آخر ( وباعتباره ) أى هذا المعنى ( أورد والله خلقك وماتعماون) عل عر نف مطلق 
السك » اذل بذكر فيه بالاقتضاء أو التخييركا فعل الغزالى لصدقه عليه » لأنه خطاب متعلق 
بفعل الملكلف لأن ما يغملونه أفعاطم مع أنه ليس نحم فلا يكون مانعا » وأما كونه لنمن - 
فظاهر ( فاحترس عنه ) أى فاحترز عن مثل ماذ كر من مواد النقض (إالاقتضاء إلى آخره ) 
اذ لس فيه اقتضاء ولاتخيير بل هو اخبار عن أفعالهم » * (وأجيب أيضا) عن هذا الابراد 
( عراعاة الحينية) فى المكافين ( أى من حيث انهم مكلفون) والحطاب لم يتعلق فى هذء الآنة 
بأفعالم من حيث انها أفعال المكافين » بل من حيث أفعال الخلوقين ( وعلى هذا ) الجواب 
(فبالاقتضاء ال لبيان واقم الأقسام) أى لبيان ماوجد من أقسام الحطاب » لاللا<تراز لأنمايقصد 
الاحتراز منه قد حرج بقيد الميثية ( فيسل حدٌ الغزالى المتروك منه ذلك ) أى بالاقتضاء الى 
آختره عن الابراد المذكور عراعاة الحيئية (وأورد) أيضا على التعريف المذكور الح (المتعلق 
فعل الصى من مندو بية صلاته وصعة ببعه ) إذا كان ميا مأذونا » اذ لايصدقعليه الحطاب 
المتعلق بفعل المكاف ( ووجوب الحقوق المالية فى ذمته ) أى الصى” * ( وقوطم ) فى جواب 
هذا الابراد ( التعلق ) أى تعلق الخطاب فى الأحكام المذكورة ليس بفعل الصى بل ( بفعل 
وليه ) فيجب على وليه أداء الحقوق من ماله » وكذا ستحب له أن نمه بالصلاة وصعة ببعه 
منوط بإذن له فى البيع ( دفع بأنه ) أى التعلق بفعل الولى ( حكم آخر) ممستب على الحم 
المتعلق بالصبى » وهذا فى المالية » وأمافى البدنية فى الأعمس بالصلاة فاندفع ماذ كر » وأما فىصمة 
البييع والصلاة والصوم فلا يتعلق بفعلالولىة خطاب (فيج بأنيقال) مكان المكلفين (العباد) 
ذكره صدرالشر بعة * ( وأجيب ) أيضًا عن الابراد ( عنع تعلق حكم به ) أى بفعل الصبى 
فر يطلب منه صلاة ولاصوم واو ندبا ( والصحة والفساد) حكان ( عقليان ) لاشرعيان 
( للاستقلال ) أى لاستقلال العقل ( بفهم مطابقة الأمى) أى موافقة الفعل أمى الشارع وهو 
معنى الصحة ( وعدمها ) أى المطابقة (فى المفعول) أى فما يفعله العباد صبيا كان أو غيره 
والظرف متعلق بالمعطوف والمعطوف عليه وعدم المطابقة معنى البطلان » وهذا تفسيرهما عند 
المتسكلمين » وعند الفقهاء ايقاع الفعل على وجه يندفع به القضاء ولايندفم (وان استعقبا) أى 
الصحة والفساد العقليان 5 شرعيا اذا اعتبرا فى فعل المكلف وهو الاجزاء واسقاط مافى 
الذمة فى صعة نحو : الصلاة والصوم وعدم الاجزاء فى افساده وترتب الأثر فى المعاملات كالبيع 
والاجارة (أو)هماحكمان (وضعيان) وضع الشارع الصحةللاججزاء فى العبادة ولترتب الأثر فى المعاملة 


الحك الثابت بما سوى الكتاب داخل فى حكمه تعالى ‏ سم٠‏ 


والفساد لما يقابلهما ( وكون صلاته ) أى الصى ( مندوبة) معناه (أمروليه بأعسه ) أى 
بأن يأمىه بالصلاة لقوله ل د موا الصى بالصلاة اذا بلغ سبع سنين واذا باغ عششر سنين 
فاضر نوه عامها» د الصبى” مها ندبا) لأن الأمسبالأمس بالثنىء لبس أمس| بذلك الى 

على ماهو ال تار » كذا ذ كره ه الشارح » ولاحاجة لنا إليه لأنه على غير ا تار 07 لأن 
ذلك الحلاف فما اذا كان المأمور بالأعس الثانى أهلا التكليف (وترتب الثواب له ) أى للصى” 
على فعلها ( ظاهر) إذ الثواب ليس من لوازم التسكليف » بل من فضله تعالى فان الله لايضيع 
أججر من أحسن عملا » والصبى محسن فى عمله (والحك الثابتبما سوى الكتاب) من السنة 
والاججاع والقياس ( داخل) فى حكمه تعالى (لأنه) أى الك الثابت بأحدها ( خطاله 
تعالى » والثلاثة ) المذكورة ( كاشفة) عنه (وهذا القدر) من الكشف *» (قيل) هى 
مه ) ) الحم ( وتركهم عد أ م القرآن منه) أى الكاشف ( سد لطر بت التحر يف ) 
أى وم يقل لنظم الكتات اله كاشف مع أن فى الكشف مثلها سدذًا لطر يق التحر يف والئق 

بأن يقال لبس كلامه بل هوكاشف عنه (وإلا) أى وإن ل يكن هذا المانم فو أى 
نظ القرآن ( الكاشف عن ) الخطاب ( النفسى ) القائم (بإلذات ) المقدس » أوهو اتراز 
عن النفى لابإلذات » وهو النظم فانه نفسى بإعتبار دلالته على النفسى بالذات » (ث قيل) 
التعريف ( الصحيح ) خطانه تعالى المتعلق ( بفعل المكلف لدخل خصوصيته 2 ( 
أى ليدخل فى التعريف خطابه تعالى المتعلق بفعل أوئرك مخصوص به صلى الله عليه وسلم : إذ 
لايصدق عليه أنه خطاب يتعلق بأفعال المكافين » وكذا الحطاب المتعلق بصحة شهادة حر عة 
وحده (ولا يفيد) العدول عن المكلفين إلى المكلف ذلك (لأنم) أى المكلف ( كالكافين 
عموما) أى مثله فى العموم : إذ لاذرق بين المع الحلى بلام الاستغراق والمفرد امحلى ا » لآن 
اللام تبطل الجعية » و يستغرق أفراد الحنس كالمفرد » ثم احترزعن إفادة العموم » فقيل مكلف 
بغير لام الاستغراق (ويدفع ) أصل الاعتراض (بأن صدق عموم المكافين) فى خطابه المتعلق 
يفعل المكافين ( لايتوقف على صدور كل فعل ) ما تعلق به الحطاب ( من كل مكاف » بل 
لواقسمت الآحاد) من الأفعال (على الآحاد) من ال مكلفين لاقتضى تقابل الجع بالجع وز بع 
الآحاد على الآحاد (صدق) العموم (أيضا) فيصدق التعر يف على الحطاب المتعلق شعل 
مخصوص ككاف خاص : هذا ونجوز أن كون من قبيل : فلان يركب الحيل وان ميركب إلا 
واحدا هنها » فالمراد تعلقه يحنس فعل المكلف (ثم الاقتضاءان كان حمّا لفعل غي ركف) 
للنفس عن فعل وذلك بعدم تجويز الطالب ترك ذلك الفعل » قبد الفعل بكونه غيركف » لأنه 


١‏ الايجاب نفس الأمس الافبى” 
لوكا نكفا لكان تحر ما (فلاجاب) أى فى هذا الاقتضاء ( وهو) الاجاب » وقد عرفت 
أن الاقتضاء هو نفس الكلام المذكور ( هو ) أى الاجاب (نفس الأمى النفبى » ويسمى , 
وجوبا أيضا بإعتبار نسبته إلى الفعل ) يعنى أن الاجاب والوجوب متتحدان بإلذات مختلفان 


بالاعتبار » بإعتبار القيام بذاته تعالى إيجاب » و بإعتبار تعلقه بفعل العبد وجوب ( وهو) أى 
الوجوب هذا المعنى (غير ) المراد فى ( الاطلاق المتقدّم ) فان المذكور أمة أن الوجوب يقال 
لأثر الطاب وهو صفة فمل المكلف لانفس الاجاب بإعتبار نسبته إلى الفعل » وأورد عايه أنه 
يقال أوجبالفعل فوجس » فالاجاب صفة الموجب » والوجوبءترتب عليهصفة لمتعلق ذعله » فلا 
اتحاد » وقريسمن هذاماقيل : من أن الااب من مقولة الفعل » والوجوب من مقولة الا نفعال » 
وقد يال إن القول بالاتحاد على سبيل المساحة » أوليس المراد مهما ماهو المتبادر هنهما : بل 
أمس واحد له اعتباران بالقياس إلى الأ والمأمور به بكل اعتبارله اسم والله أعل ٠(أو)كان‏ 
(ترجيحا) لفعل غيرمكلف ( فالندب » أولكف حتما) صرح كما معأنهكانيفهم بموجب العطف 
لثلا يتوهم أنالمراد بالعطف محرد التششر يك فى الطلب ( فالتحرم ) أى فهذا الاقتضاء التحريم 
( واخر مة ) المتحدان بالذات المتلفان (بالاعتبارغيرماتقدم) أى المراد بالخرمة هنا غير ماتقدم أن 
المراد ثمة أثرالحطاب صفة لكف » وههنا نفس التحر م (وظهرماقدمنا منفساد تعر يفهم الأمى 
والنهى النفسيين بتركهم) لفظ( حتّا ) فى تعر بن الأمى والنهبى النفسيين بطاب صلةالتعر ريف ا 
أى طلب فعل غب ركف من غيرذ كر حتها » ومن غير استعلاء » ويفسد الترك المذ كورطردهما 
أى طرد تعر يف الأمى الايجانى النفسى لصدقه على الندنى » وتعرريف النهى النفسى التحر يمى 
لصدقة على الكرهى ( وكذا ) ظهر تماذكر الفساد ( بترك الاستعلاء ف التقسم ) أىتقسيم 
الطلب إلى الأمس والنبى » والدعاء والالقّاس » واعتبار الاستعلاء إنما هو فى القسم الذى هو 
مقسم الأوامى والنواهى » وضاد التقسيم بإعتبار عدم امتياز القسم المذ كور عن قسميه » فاذا 
ل يعتبر فى جانب الأمس والنهى الاستعلاء صدق تعر يفاهصا المستنبطان من التقسيم على نظيريهما 
من الدعاء والالقاس على ماسيشير إليه » و إنما ظهر هذا الفساد من اعتبار الحم لكون 
الاستعلاء نظير الحم فى أن تركه نحل لاطرد » والذهن ينتقل من أحد النظيرين الى الآخر 
( لأنه) أى التقسيم ( مرج التعريف ) لأن التقسيم عبارة عن ضم القيود اتخالفة الى المقسم 
بحيث حصلبانضمام كل قيد قم فامجموع المركب من المقسم وذلك القيد تعر يف لذلك القسم » 
وقبد الاستعلاء لابدّ منه فى الأمى والهى لماعرفت ( هذا) الذى ذ كرنا فى تحقيق ماهيق 
الاجاب والتحريم اغا كان (بإعتبا رنفسهما) ونحسب حاطما فى حد ذاتهما فى تفن الأعس » 


لاتكايف إلا يفعل اا 

وأما حسب اطلاعنا عليهما فا أشار اليه بقوله ( أما بإعتبار الاتصال ) الينا بالألفاظ الدالة علمهما 
( فكذلك عند غير الحنفية ) أى تفسير الاجاب بطلب الفعل غير الكف من غير ملاحظة 
حال الدال» وهكذا فى التحريم (وأما هم ) أى الحنفية فلا<فاوا ذلك فقالوا (فانثيت الطلب 
الجازم بقطى ) متنا ودلالة من كتاب أو سنة أو إجاع (فالافتراض) ان كان المطلوب غيركف 
(والتحرم) إن كان كفا ( أو ) ثبت الطلب الجازم (بظنى) دلالة من كتاب أودلالة » أو ثيوتا 
من سنة أو إجاع ( فالايحاب) فى غيرالكف (وكراهة التحرم) فىالكف (و يشاركانهما) 
أى الاتجاب وكراهة التحر بم الافتراض والتحر يم (فى استحقاق العقاب,الترك ) لما هوالمطلوب 
منه (وعنه) أى عن التشارك فى الاستحتاق . (قآل د كل مكروه حرام ) م يدا نه (نوعا 
الحقيقة) المكروه (الى الرام أقرب ) منه الى امحل » وانما قلنا نوعامن التحوّز ( للقطع بأن 
حمدا لا بكفر جاحد الوجوب والمكروه) كا يكفر جاحد الفرض والحرام ( فلا اختلاف ) بينه 
و ينهمافى المنى ( كا يظنَ ) . 


مسئلة 

(أ كثر ال تكلمين ) ذهبوا الى أنه (لاتكليف إلا بفعل ) كدىسواء كان فعل الجوارح 
أو القاب (وهو) أى الفعل المكلف به ( ف الله ى كف النفس عن الخهبى ) جواب سؤال 
وهو أن المكلف به فى النهى عدم الاتيان بالممببى عنه وهو أعس أُصلِى” حاصل ولس بفعل +*: 
وحاصل الجواب أن المسكاف به ليس العدم الأملى » بل هوكف النفس عن ميلها إلى المنيبى 
عنه » والكف فعل » واليه أشار بقوله (و يستازم) كون الفعلالمكاف بهفى النهبىكف النفس 
( سبق الداعية ) أى داعية النفس الى الممهبى عنه ( فلا تكف قبلها) أى الداعية 
( تنجيزا ) إذ لو طلب منه منحزا كف النفس عن فعل ليس طا داعية لزم الشكاف مما 
لايطاق : إذ لا,يتصوّر كف النفس عن شىء لم ترده ولم تمل اليه فاذن كون نحو : لانقرنوا 
الزنا تعليق الكف أى اذا طلبته نفسك فكفها عنه » فظهر فائدة قوله تنحيا ‏ فان قيل 
زم حينئذ فوات فضياة امتثال نمبى شرب الجر لأنى بكر رضى الله عنه لما قيل من أنه لم تطلب 
نفسه الجر فى الجاهلية ولا فى الاسلام » قلنا لاتقض فيه مع وجود ماهو أعلى منه فيه » وهو 
هذا النوع من العصمة ( وكثير من المعتزلة ) منهم أب هاشم قلوا : المكلف به فى الى 
(عدسمه ) أى الفعل ‏ (لنالا تكليف الا عقدور) م ساق ( والعدمغيره) أى غير مقدور 


(إذ ليس) العدم (أثرها) أى القدرة ( ولا استمراره) أكبرولا استمران العدم أثر القدرة » لأن 
العدم فى محض » وما نظرفى هذا ابن الحاجب وغيره وقررفى الشمرح العضدى بأنا لانسم 
أناستمرار العدم لايصلح أثرا للقدرة إذ >كنه أن لايفعل فيستمر » وأيضا يكى فى طرف الى 
أثرا أنه م يشأ فل يفعل » وذلك لأن الفاء المتوسطة بين عدم المشيئة وعدم الفعل ندل على 
ترتب الثاتى على الأول » والمترف على الثشىء أثرله » وفيه نظر : إذ الترتب انما يستلزم 
المعاولية » وكل معاول لايازم أن يكون أثر العلية : ألا ترى أن المشروط معاول الشرط » ولايقال 
انه أثر له . وقال الحقق التفتازاىق : وحاصله أنا لانفسر القادر بإلذى ان شاء فعل وان شاء ترك 
بل بالذى ان شاء فعل وان لم يشأ لم يفعل » فدخل ف المقدور عدم الفعل اذا ترتب على عدم 
المشيئة وكان الفعل ما يصيح ترتبه على المشيئة » وتخرج العدميات الى ليست كذلك : أشار 
المصنف اليه ورده » فققال ( ونفسير القادر عن ان شاء فعسل وإلا) أى وان م ث )0 
يفعل » لا) يعن ان شاء فعل (وان شاء ترك وكونه لم يشا فم يفعل) كايقتضيه التفسير الأول 
بإدخال الفاء الداخلةعلى ترتب مدخوطاعلىماقبله الموهمة كون العدم أثرا لعدم المشيئة (لابوجب 
استمرار ) العدم ( الأصلى أثر القدرة به ) أى المكلف : أى بوج بكون الاستمرار المذ كور 
أثرا طا ( فيكون متثلا للنبى ) فقوله تفسير القادر مبتدأ عطف عليه كونه الى آآخره » وقوله 
لاوجب خ_يره ) دل عدم مشدئة الفعل أصلا ( أن م تعلق به مشدئة لاوحودا ولا عدما 
( صورة عدم الشعور بالكليف ) اعقو أنك بدات ان شاء ترك ف تفسنبر العادر بأن م ف 
0 يفعل ليصير عدم الفعل مقدورا للكاف » ولس الأمسكا زعمت : اذ المكاف لاكاومن أن 
يكون له شعور بالنبى أولا 3 وعلى الثابى جعل استمرار العدم الأصلى أثر القدرة » وامتثالا 
للنهى مما لابرتضيه عاقل : إذ الامتثال لانهى فرع الشعور به » وأثر قدرة الفاعل التار جب 
أن كون مشعورا به إذا كان مقصود الحصول به » وأما على الأول فا أشار إليه بقوله (وأما 
معه ) أى مع الشعور بإللهبى ( فلاس الثابت ) من حيث قصد الامتثال اللازم للشعور به 
كوجب الاعمان (إلا مشدئة عدم الفعل وان عبر عته) أى عن مشدئة عدم الفعل 6 والتذ كير 
لكونه مصدرا ) عدم مشيئنه ) أى الفعل نسامحا ( فيتحقق الترك ( حيكد قلا فايدة 6 
العدول عن الأوّلإِك الثانى (وهو) أى الترك (فعل اذاطليته) النفس (ويئثاب) المكاب 
( على هدا العزم ) الذى هو مشئة عدم الفعل ان كان لله من غير طلب النفس إناه 0 إثات 
(على امتثال النبى ) حيتئذ ( إذ مبوجد) الامتثال عرد العزم بل عندالطلب والكف » 


وأيضا لال الفرق بين التفسيرين بأن يصحبر الاستمرار على الأول مقدورا دون الثانى : إذ 


القدرة شرط التكليف بالعقل لخد 
لم يعتبرفى شىء منهما تحقق المشئة بل يكف فرضها » والملكاف الذى لاشعور له باللهبى عنه » 
و بعدمه يصدق عليه ان شاء فعل وان شاء ترك بالنسبة الى الاستمرار المذ كور والنعل والترك 
ملحوظ بالنسبة الى متعلق العدم المستمر فتدير . 
كه 

( القدرة شرط التكليف بالعقل) أى بإلدليل العقلى (عند الحنفية والمعتزلة لقبح التسكليف 
بها لايطاق) مثلا (عقلاواستحالة نسبة القبيح) اللازمة للتسكليف با لايطاق ( اليه تعالى) 
وهذا الدليل «فيد كونها شرط جواز التكليف » ويازم منهكونها شرط وقوعه بالطريق الأولى » 
(5) شرطه (الشرع) أىبالدليل السمى عند الأشاعرة » والدليل ( للا أشاعرة ) قولهتعالى 
(لا كات الله الآبة) أى نفسا إلا وسعها به ولاق أنه يفيد كو : نها شرطا للوقوع : إذ مدلول 
قوله تعالى ‏ لا يكاف الله # عدم وقوع التسكايف ٠‏ لاعدم جوازه » وسدشير اليه (ف الممكن) 
لذاته ظرف لاشتراط القدرة بالشرع عند الأشاعرة : إذ فى اشتراطها بالشرع فى غير الممكن 
لذاته خلاف كسيذكره ( كمل جبل) بدل من الممكن » أومبتداً خيره حذوف لا ,كاف به 
عقلا عند الأوّلين » وشرعا عند الأشاعرة : يعنى ل بقع التكليف به (ولوكاف به حسن) عند 
الأشاعرة (وهعى) أى هذه المسثلة فرع ( مسئلة التحسين والتقبيح ) .فن جعلهما عقليين 
حم بعدم جواز التكليف عثل جل الجبل : إذ العقل حم بقبحه » ومن لم بجعلهما عقليين 
حسن عنده ذلك لقوله تعالى - يفعل الله مايشاء ‏ » ونظائره ( واختلفوا) أى الأشاعرة 
(فى انال لذاته ) كالجع بين النقيضين ( فقيل عسدم جوازه ) أى التشسكليف محال لذاته 
(شرعى للا بة ) المذكورة (فلوكاف المع بين الضدّين) كالمر كة والسكون فى زمان واحد لجسم 
واحد (جاز) . قال الشارح عقلا » و برد عليه أن العقل لاحم بالجواز وعدمه عند الأشعرى 
فالظاهر أن المراد شرعا » إذ على تقدبر فرض التسكايف . لايسئل عا يفعل ‏ » وكل مايفعله 
حسن شرعا : الهم" إلا أن يكون مس اده بالحواز عقلا أن العقل لاحم شبحه : إذ لاحك لهفى 
التحسين والتقبيح ( ونسب) هذا القول ( للااشعرى ) أى اليه * (وقيل) عدم جوازه 
( عقلى لمازومية الطلب ب تصوّر المطلوب) يعنى أن التكاليف بفعل طلب له » وطلب الفعل يستلزم 
أنيتصوّر الطالب وقوعه 4 لهال لاعرف التصوّر » فيجوز أنيتصوّر وقوع احال ب لأن المراد 
نصوره على وجه جوز وقوعه فى الخارج لاعلى سبيل فرض الحال كم سبشير إليه ( على وجه 
المطلوبية ) أى تصوّرا على وجهتعلق الطلب به على ذلك الوجه ( فيتصوّر ) المطاوب للطالب 


لإ المق أنا نعل امكان كفتك الجع ببنهما 
( مثبتا ) إذ هو مطاوبه من حيث الثبوت والوقوع ( وهو) أى تصور محال مثبتا ( تصور 
الملزوم ملزوما لنقيض اللازم ) فانه اذا فرض أر بعة موصوفة بنقيض لازمها الذى هو الزوجية 
تحةى تصوّر المازوم الذى هو الأر بعة موصوفا لكونه ملزوما لنقيض اللازم : أما مازوميتها فيحسب 
نفس الأمى » وأما ملزوميتها للنقيض فبمقتضى الفرض » واليه أشار بقوله ( وتصوّرأر بعة لبس 
زوجا) فى المال (نصور أر بعة ليست أر بعة) إذ الزوجية لازمة طهاء واثتفاء اللازم يستازم 
انتفاء المازوم ( ونوقض) هذا الدليل ( بلزوم امتناع الحك بإمتناعه ) أى الممتنع صلة لحك 
(خارجا) ظرف للامتناع : يعنى ما أن تصوّرا حال مثبتا مستازم للماذ كرتم كذلك الح بإمتناع 
الممتنع فى الحارج مستلزم له (لأنه) أى الح بإمتناعه خارجا ( فر ع تصوّره ) أى الممتنع 
(خارجا) فالممتنع لازمه عدم التحقى فى الخارج » واذا تصوّرته مثننا لزم تصوّر وقوعه فيه » 
والوقوع فيه نقيض اللاوقوع فيه فازم تصوّر الملزوم مازوما لنقيض اللازم »* ( أجيب) عن 
النقض المذكور ( بأن اللازم ) للحك بالامتناع على الممتنع ( تصوّره ) أى نصوّر الممتنع 
المحكوم عليه مطلقا ( لا) تصوّره ( بقيد إثباته ) بأن جوز العقل ثوته فى الحارج ملزوما 
للوازمه كا بازم عند طلب الفعل (وهو) أى نصوّره قيد الاثبات ( الممتنع ) لانصوّره مطلقا 
( فيتصوّر) الما م ( الجع بين الختلفات ) الغير المتضادّة كالملاوة والبياض فى الحكم بأن 
الضْدّين لاجتمعان ( وينفيه ) أى الاجماع ( عنهما ) أى الضْدّن » والحاصل أن الذى 
لاوجود له فى الحارج » وأنت قصدت الك عليه بنتى الوجود مثلا لاحتاج إلى تصوّر مورد 
النق على وجه جوز ثبوته فى الحارج بل ,كفيك تصوّره على وجه الفرض » فاذا قصدت أن 
لح على الضْدّين بن الاجماع نتصوّر طما اجماعا كاجماع ال تلفات الغير المتضادة » ثم تنفيه 
(وهو) أى تصوّر الجع ينهما على الوجه المذكور ( كاف) فى الح المذكور ( لاف ما) 
أى نصوّر ( يستدعيه طلب إثاته) أى الفعل (فى الخارج ) فانه لابدٌ فيه من تصوّره بقيد 
الائبات » وقد عرفت معناه : هذا كلام القوم فى هذا المقام » ثم أفاد ماهو التحقيق عنده قوله 
(والحق أنا نع بالضرورة إمكان كفتك الجع ببنهما) أى الضْدّين : يعنى أ نكلامهم يستدعى 
عدم إمكان التكليف بإحال لمازومية الطلب إلى ره » والعم الضرورى > بإمكانه فاستدلاهم 
هذا مصادم للعم الضرورى فلايعتبر ( وهو ) أى وقوع متعلق هذا الا مكان 0 اما فرع قوله) 
تعالى (النفسى” ذلك ) أى معنى كافتك الجع بينهما على رأى من يأب تالكلام النفسى له ( أو ) 
فرع ( الع ) معنى هذا على رأى من لم يثبته ( فان استدعى ) هذا التكيف ( قدرا من 
التعقل) لاطالب أو للكلف : يعنى تصوّر المطلوب على وجسه المطاو ببة منْبتا و إلا فأصل التعقل 


لاخلاف فى وقوع التكليف بلحال لغيره 0 

لاشبة فيه فلا انكل الشك » وحيتئد قوله ( فقد نحقق) لك القدر غير مستقهم : إذ نجويز 
وقوع الخال ال » وقد حاب عنه بأن الحم بالتحقق على تقدير الاستدعاء يستلازم الحج به [١‏ 
مطلقا غير أنه لايستقيم حينئذ قوله (ولا حاجة لنا الى نحقيقه) أى تصوّره مثيتا ححيث جوز العقل 
وقوعه ولاخلص إلا بالعزام جه كلة الشك على خلاف الظاهر » وارادة قدرما من التعقل والله 
أعلم * (وأيضا مكن تصوّر الثبوت بين الحلافين فيتكاف به) أى بالثبوت (يين الضدّين) معطوف 
على قوله والحق * وحاصإه أى المنع توقف التسكليف بالبع بين الصْدين على تصوره واقعاء بل 
03 فيه تصوّر الاجماع م يكنى فى الك على ماذ كر (وحديث تصوّر المسّتحيل) المدلول عليه 
بقوله وهوتصوّر المازوم مازوما لنقيض اللازم الىآخره (ما فيه) أى مع مافيه من البحث المفاد 
بقوله * وأجيب الى آكثره ( لاوقوع له بعد ماذكرنا ) من أنانعل بإلضرورة امكان كافتك 
الجع بنهما ( ولا خلاف فى وقوع التكليف بلنحال لغيره م ) أىكالفعل الذى ( عل ) الله 
(سبحانه عدم كونه ( أى نحققه فى الخارج » ومع هذا كلف مه » ولما استدلوا مهذا التكليف 
على جواز التسكليف,ا حال لذاته وكان ذلك غير موجه أشار اليه بقوله (والوجه أنه) أى ماعل الله 
سبحانه عد مكونه ( مرتصف بالاستحلة ) التى هى محل" النزاع ( لذلك) أى لعامه سبحانه بعدم 
كونه ( لاستحالة اجتماعه) أى اجماع كونه حالا (مع الامكان) الثانى الموجود فيه اتماقا (بل 
هو) أىماعلم سبحا نهعد مكونه ( تمن مقطوع بعدم وقوعهفاستدلال الجيز ) لوقوعالتسكليف 
بالمستحيل لذاته (به) أى بوقوع التكليف بالممكن المقطوع بعدم وقوع هكلام وقع ( فىغير 
محل" النزاع » و ) مع كونهكلاما فى غير محل" النزاع ( يقتضى وقوع تسكليف المستحيل لنفسه 
اتفاقا ) فلا وجه عله دليلا على جواز وقوع التكليف محال لذاته وذلك لأنه اذا لم يفرق بين 
الخال لغيره وا محال لذاته وحعله حلا لذاته » وماعل سبحانه عدم كونه قدكلف به اتفاقا لزم من 
هذا الاتفاق على وقوع التسكليف بالمستحيل لذاته (والاتفاق) بين الأشاعرة ( على نفيه ) أى 

وقوع التكيف بالمستحيل لذاته كغيرهم ( والا) أى وان لم يحكن الاتفاق منهم على نفيه 
( ناقضوا الآنة ) أى لا مكافالنه نفسا إلا وسعها لدلالته على نفى الوقوع صرحا ( والخلاف فى 
جوازه ) لاغير (وكذا استدلاهم ) على جواز الت-كليف بامحال لذاته ( بأن القدرة مع الفعل) 
فقبل الفعل لاقدرة له وصدور الفعل من غير قدرة حال » وقدكلف بالفعل قبله اتفاقا كلام فى 
غير محل" النزاع و يقتضى الانفاق على وقوع التكليف بإنحال وقوله ( وهو مخلوق له تعالى ) 
لافادة أن المعية لاتضر لكون الفعل «وجد بتأثير قدرة الحالق من غير تأثير لقدرة الخلوق ومن 
غير مدخلية طا فليست من أجزاء العلة فيازم تقدّمها غير أنه لو فرض مدخليتها أيضا لم بازم 


٠‏ نكليف ألى طب بما عامه الله عدم وقوعه 
تُقدّمها زمانا » والمراد معيتها زمانا» فالوجه أن تجعل دليلا مستقلا كم فى الشرح العضدى » وأما 
فائدة اثبات هذه القدرة فسيأى بيائها ( ومنه) أى ومما ذ كر من أن القدرة مع الفعل وأن 
الفعل مخلوق له تعالى » ومن هذا الاستدلال ( ألزم الأشعرى القول به ) أى تكليف الحال 
والافهولم يصرح به ( ويازم) أيضا من هذا الاستدلال ( كون كل ما كاف بدمحال لذاته ) 
قال الشارئح : أى فهو محال لذاته » والوجه الظاهر محالا اتهبى » ولاتخن سماجة هذا التأويل 
فلوجه أن يقال سقط الألف عن القل سهوا » و إنما يلزم ذلك لأنكون القدرة مع الفعل موجب 
للإاستحالة الذانية على رأنه » وهذا موجود فى كل تسكليف * (دقوطم) أى ا جيزين لوقوع 
اتتكليف حال لذاته (وقم) التكليف بهاذا ( كلف أبوطب ) أىكلفه اله تعالى (بالتصديق 
عا أخبر) به النى 7 اجاعا (وأخبر) أى أخبره الله تعالى والنى ل (أنه) أى 
أبا لي (لايصدّقه ) النزاما لاخباره بأنه من أهل النار بقوله ‏ سيصلى ناراذات طب - 
(وهو) أى تكليفه بالتصديق ما أخبر على العموم لا تخصوص هذا الاخبار (تكليف بأن 
يصدّقه فى أنه لايصدّقه وهو) أى تصديقه فى أنه لايصدّقه ( محال لنفسه ) لأن تحققه يستازم 
عدم تحققه إذ متعلقه عدم التصديق المطلق الذى هو من أفراده » واليه أشار بقوله (الاستازام 
تصديقه عدم تصديقه ) وكان مقتضى الظاهر الاضمار بأن يقول عدمه » لكن لما كان لزوم 
عدمه فى ضمن عدم التصديق مطلقا أشار إليه بوضع المظهر موضع المضمر بأن يقول عدمه 
و برد عليه أن المستلزم لعدم التصديق وتحقق مضمون متعلقه فى الخارج » لافى ذهن المصدق 
والتصديق المذكور انما يستازم تحقق المضمون فى الذهن لافى الخارج » فغابة الأمس لزومكون 
التصديق لمافى نفس الأمس » وححجاب بأن المكلف.ه التصديق اليقينى المطلق لما فى نفس 
الأمسقطعا » وأيضا كيف يصدّق بعدم تصديقه اياه مطلا حال كونه مصدّقا اباه فىأنه لايصدقه » 
اللهم الا أن يقال جوز أن لا يكون عالما بعامه (غاط ) خبر المبتدأ : أعنى قوطم » لم يصرح بوجه 
الغلط لكثرة وجوهه مع الاعتهاد على مايفهم بطر يق الاشارة : منها أنه مبنى” على أنهتعالى أخير 
بأنه لايصدّق وجعل هذا امير مخصوصه متعلق اانه ولم يبت شىء منهما » أما الأول فلا'ن 
صليه النار حتمل أن يكون بالارتداد بعد التصديق فلا ينتهض حة » وأما الثاتى فلاتنه لاجمب 
أن ,بحكون كل ماأخير به متعلقا للاعمان تفصيلا » ومنها أنه لوسم تكليفه بالتصديق المذ كور 
م يكن محالا لذاته اذلايستازم تحققه عدم تحققه الا بشيهة كونه مطابقا للواقع » وهذا الكون 
خارج عن ذاته فلا ستلزم حققه لذاته عدم تحققه فلا يكون محالا لذائه (بل هو ) أى تكليف 
أى طب بالتصديق تكليف ( بماعم الله عدم وقوعه فهو) محال ( لغيره ). وهو تعلق العم 


تقل عن الأشعرى بقاء التكليف حال الفعل ا ١١‏ 
الأزلى بعدم تصديقه فانه يستحيل انقلابه جهلا سواء (كلف) أبو طب ( بتصديقه) كلا ل (قبل 
عامه ) أى ألىطب بأنه ويم إن بعدم صدقه (أد) كف (بعده) أى بعدعامه يذلك > 
أما الأوّل فظاهر » وأما الثانى فلا" ن عل أى طرل بأن نصدقه معلوم العدم عند الله لاتجعزه 
حالا لذاته بل لاتجعله مضطرا فى عدم التصديق كاحقق فى محله (فهو) أى هذا الدليل للم 
(تشكيك بعد) النص” (القاطع) فى أنه لم بقع وهوقوله تعالى (لا بكاف النّهالآنة فهو) أى 
التكليف بالمحال لذاته ( معلوم البطلان ) . قال الشارح عقلا غير واقع شرعا انتّبى » وأنت 
خبير بأن المصنف لم يبت بطلانه عقلا فارجع الى قوله والحق ال . 
كله 

(نقل عن الأشعرى بقاء التكليف) بالفعل أىكونه مطاوبا من المكاف (عال) مباشرة 
ذلك ( الفعل ) كم كان قبل الماشرة له ( واستبعد ) هذا منه (بأنه) أى الأشعرى ( ان 
أراد) دقائه فى هذا الحال ( ان تعلقه ) أى التكليف ( لنفسه ) 0 عه 
الطلب المضاف الى المطاوب »؛ وهذه الاضافة والتعلق لاينفك عن حقيقته . قال الحقق 
التفتازانى لو اتقطع التكليف بعد الفعل لزم أن ييتعدّى الطلب القائم بذاته ال وع خا 5 
لأن صفاته كما هى أزلية أبدية » وجوابه أن الكلام فى الأزل كسائ فاته واحد لاتعدد فيه » 
وكونه أعمس| أو نميا من العوارض الى تتحدّد له بالنسبة الى متعلقه ؛ فلا يازم من انتفاء الطلب 
انتفاء كلامه القائم بذائه تعالى ( فق ) أى فهذا المعنى حق ( لكن شكل عليه ) أى 
على هذا المراد ( انقطاعه بعده) أى بعد صدور الفعل ( اتفاقا ) وذلك التعلق الذى يقتضيه 
الدات لاينفك عنها مادامت الذات بأقية ‏ وعدم انقطاعه بعده خلاف الاجاع (أد) أراد 
ذلك ( قوز التعلت ) أى إرادة ابقاعه منجزا كم هو المتبادر من ع عماراته (فباطل ) 
أى فهذا المراد باطل (لأنهحينئذ) أىااتكليف مهدا المعنى حال الفع ل تسكليف (بإحاد الموجود) 
هذا كلامهم » وتعقبه المصنف بقوله (وليس) الأمس ك ذلك ( لأن ذلك ) أى التكليف بإبجاد 
الموجود انما يكون (بعده ). أى الفعل ( وكلامنا ) فى التكليف به 0 هذا الاتجاد » وما 
يقال إحالة الصورة ) أى لأجل إحالة صورة هذه المسئلة » و با نكونها محالا ( الفعل ان كان 
آنيا ) أى دفى الوجود لازمانيا تدرجيا ممتدا على طبق أجزاء الزمان : قوله الفعل الى آخْره 
بدل من الموصول أوضميره () .يتصوّره ) أى لذلك الفعل (بقاء) اذا المفروض أن حدوثه 
ووجوده ليس الافى آنواحدا ( يكون معه) أ معذلك البقاء (التكليف » وان)كان (طويلا) 


١>‏ لاتكليف الا عقدور 


ال 0ك 
كالصوم ( أوذا أفعال) كالصلاة عله ) أىف حال | إشاعه (انقضى) ذلك الفعل ( شيثافشيثا) 
إِذْ هوحينئذ غير قار" الذات م تجتمع أجزاؤه فى ف الزسره لأبزاء ارك والزمان ( فالمنقضى سقط 
تكليفه) فلا بقاء له (ومام بوجد) منأجزائه (بق) التكليف ىحقه » وهذا الرقاء كاليقاء ء قبل 
الشروع ف الفعل فيس من حل 7 (لايفيد) خبرمايقال 0 أى إحالة الصورة ١‏ 
مقدار زمان روزه 0 لسرعته وحال تقرر وجوده » والمقاء اأعا ه وحكوم 4 ين لاللفعل) 
6 فد كا” التكليف بالفعل بقوله ( أى التسكليف السابق على الفعل يبت مع الذالة الثانية ) 
من الأحوال الثلاثة المذ كورة (وان سبقت) الحالة الثانية ( اللحظة ) فى السرعة » واللحظة 
فى الأصل : النظرة مؤخر العين » والمراد ههنا طرفة العين 4 والحاصل أن التكليف باق يعد 
الحالة الأولى قبل الثاننة » ولوكان مادون طرفة العين (دهو) أى هذا التحقيق على هذا 
الوجه ( سجيح ) مبى على أصول الأشعرى وغيره من أهل الحق فيكون كالمنصوص عليه 
منهم ( وبكون نصا من الأشعرى) على ( أن اكليف سبقه ) أى الفعل باعتبار تقزر وجوده 
زلا ( أنه (مع الباشرة ( للفعل ( م نسب إليه لأنه ( أى مانس إليه من أن التكليف معه 

( باطل و١ا)‏ أى وانم يكن ٠‏ الأء سك ذلك » ب لكان نادير (انتفت المعصية ) إذ المعضية 
تقتكى عدم سيق ال تكليف والملكاف لاحاو من أحد : الأمسبن : إما أنه يألى بالأمور نه 
أولا 6 وعلى التقدير بن لامعصية : أما على الأول فظاهر 4 وأما على الثان فلا'ن اتفاء 
المباشرة يستازم انتفاء التسكليف حينئذ (ونسب هذا الحبط) إىالأشعرى نسبة ناشئة ( عن) 
قوله (ان القدرة مع الفعل) فلا قدرة قبل الفعل و بعده (دلا تكليف إلا مقدور . قال امام 
الحرمين ) فى البرهان : والذهاب إلاغ أن التكليف عند الفعل (مذهب لاءرتضيه لنفسه عاقل) ٠‏ 
اد إذ هو خارق للاجاع 4 لأن القاعد ف حال قعوده مكلف بالقيام الى الصلاة باتفاق أهل الاسلام ش 
وأيضا اتكيف طلى والطلب السندعى مطاويا وعدم حصوله وقث الطلب د شق) هذا أيضًا 
( تتكليف النكافربلابعان قبله) أى الامان وهو ظاهر ( والتحقيق أن القدرة صفة طا 
صلاحة التأ 6 فى المعدومات الممكنة بالاحاد و( القدرة (الى يقام مها) الفعل (جزى حقيق 
منها) أى من القدرة الكلة المذكورة » فان قلت المذكورة قائمة بالشخص فى الخارج وكل 
مايقوم بهجزق حقق #4 قلت هوكذلك ُ لحن قم انكر عن تمتها الخاصل سب خصوصية 
امحل وحم بكليتها المفهوم الكلى القائم بالفعل ( والمتقدم والمتأخر) النسبة إلى هذا المزى 
المقيق من المزئيات الصادرة فى الاتجادات المتعاقبة (الامثال) ولس ينهما اتحاد (فالشرط ) 


الوجوب لايتحقق إلا بالنهل لذ 

للتكليف (مثلسابق ) على المثل المقارن للفعل »* ( وقد عامت ) من قولنا القدرة صفة طا 
صلاحية التأثير (أن الصلاحية لازمة لماهيتها) أى القدرة (فتازم ) الصلاحية المذكورة ( كل 
فرد) من أفرادهاط ضرورة عدم #لفه اللازم ع نأفراد اللزوم (وذلك ) المثل السابق (مداول 

عليه سلامة الات الفعل وكفة أس مايه فِلِنا فسرها) أى القدرة الى هى شرط الفعل (الكنفية 
به أى عاذ كر من سلامة الأسات والآلات ( وأما دفعه ) أى قول الأديوئن من المعتزلة 
(بأن عند المباشرة) للنعل (مع الداعية) إليه (والقدرة) عليه إبحب) الفعل (فلا بدخل تحت 
القدرة) لعدم الْسكن من الترك ولا نكليف الاعقدور » وفيه ان قوله والقدرة معاوف على 
الداعية فيازم مقارتتها مع المياشرة فهامعنى قوله لادخل نحت القدرة ذ فتأمل ( قدفوع بأنه ) 
أى وعدوب القن تعد (دجوب) تأثير ( عن اختيار سابق فى الفعل وعدم) للفعل السابق 
( مع امكان ) للفعل والترك ( مصحح للتسكليف حيئذ ولس ) هذا الدذم تيد (لأن 
الوجوب لايتحةق الا بافعل ) على العام » واتما قال ( فالتحقيق ) اشارة - اشتهر من 
ارم ن#فوف بوجو بين : وجوب سابق نظرا الى علته التامة لتكون الأسباب العادة ٠ؤثرة‏ 

فى نفس الأمى » وجوب لاحق للوجود أو بعد الوجود لايننى امكان عدم ذلك الوجودمن الأصل 
أن يدق امكان عدم بقائه كلام ظاهرى (والقدرة) للعيد (لا.قام مها الفعل عندم ) أى المنفية 
وال شاغر2 » ومعنى الاقامة بها حكونما «ؤثرة فيه ( بلتصاحبه) أى تقارن القدرة الذعلكم 
قارنته لسائر الأسباب العادية ( اذ لا, يهام ) الفعل (إلا شدركه تعالى »© وا لانأثير أصلا لقدرة 
العبد فيه ) أى الفعل ( فليس شرط التسكليف إلاماذ كرنا ) من سلامة الات الفعل وصعة 
أسبانه (ولايستدى) ماذ كر من الشرط وغيره (امعية) أى كون التكليف لعن تأثير 
قدرته تعالى من غير مدخلية للعبد حتاج إلى تأويل » أشار اليه بقوله لم ) أى عند 
ماذ كر من . سلامة الآلات وضمة الأساب ( لق شدرته ) تعالى (عادة ) ععنى أن عادته حورت 
تأنه حلق 0 مقرونا ذلك » لفاصل الاشتراط التلازم لاالتوقف - العزم) أى عزم 
العبد على الفعل ( المصمم ) صفة مو كدة للعزم والتارف الثاتى بدل هن الأول بدل الاشهال 
أو البعض »ثم لما أفاد عدم جودة الدفم المذكور بإعتبار تأخرالوجوب المذكور عن الفعل أراد 
أن يفيك أن الاختار السابق الذى حم بكونه منشأ للوجوب المذ كور إنما يعتبر لأن يكون 
فعل المكاف امتثالا واذا اعتبره سابقا على التسكليف لايترتب عليه ذلك القصد فقال ( وأيضًا 
سوق الاختيار التسكليف بسبق ماقارنه ) أى التكليف وهو مباشرة الفع لك يفيده القول بأن 
التكليف عند الماشرة (لا .وجب وقوع ) وجوب ( الفعل امتثالا لأنه ) أى الامتثال ابما 


١:5‏ قم الحنفية القدرة الى بمكنة وميسسرة 
يتحتق (باختياره ) أىالمكلف ( بعد عامه بالتكليف ) وهو منتف حيث كان الفعل 
مقارنا للتكليف . 

إ[ ننبيه م ا كم على -. صيغة 0 ى شرطا أوجوب 
القدرة إذ هات بالسيب أجل ( وهى السابقة ) 50207 أو السايقة فى 
التحقق على الفعل : أى ندنة الات الع وصعة أسبابه (ومسسرة ( على صغة الفاعل أيصًا 
وهى مابوجب بسر الأداء على العيد بعد مائيت الامكان بالقدرة الممكنة » فى التوضيح فالممكنة 


أدتى مامسكن به المأمور من أداء المأمور به من غير حرج غالبا » وانها قيدنا مهذا لأنهم جعاوا 
الزاد والراحلة داخلة من الممكنة » والمصنف اراد تقسيمها فقال (و الأوك) أى الممكنة (ان كان 
الفعل) يتحقق (معها) اذا اتصف المأمور (بالعزم ) على ذلك الفعل (إغالبا) أىفى غالب الأوقات 
قيده ذلك إذ قد يعزم مع الزاد والراحلة ولا بقع : أى المعنى غالبا على الظنّ كوقت الصلاة 

قل التعليق على ماف 00 (لراب) عند هذا القسم من القدرة (الأداء) أى 
بقاع الفعل فى وقته المعين له * شرعا (عينا) أى الأداء بعينه لاقضاء (فان م) يود (ئلا تقصير) منه 
فى ترك الأداء ( حتى انقضى وقته ) أئ الأداء لم ( يأئم وانتقل الوجوب الى قضائه) أى ذلك 
الفعل (انكانله) أى لذلك الفعل (عة خلف» والا ) أى وان لم يكن له خلف (فلاقضاء 
ولاإثمأد) ان ميو ( بتقصير) منه (أثم على الحالين ) أىفما له خلف ومالا خلف له كصلاة 
العيدين ( وان لم يكن" ) الفعل معها ( غالبا ) قيد للنتى لا للننى ( وجب الأداء لخلفه ) أى 
المقصد من اصجاب الأداء على المأمور مع عدم تحققها غالبا ليس الاوجوب القضاء الذى هوخلف 
الأداء ( لالعينه ) أى الأداء ( كالأهلية ) أ ىكصيرورة المكاف أهلا للوجوب (فى الجزه 
الأخير من الوقت ) فانه جب عليه الأداء لا لعينه لعدم سعة الوقت اياه حسب الغالب المعتاد » 
فلا برد عله امكان الامتداد والسط فى ذلك الجزء ما حكى عن سلمان عليه السلام (خلافا 
لزفر لاعتباره ابإها ) أى الأهلية (قبله) أى قبل المزء الأخير عسايية) أى الأداء 
والشافى مايسع ركعة فقول * حب القضاء ابتداء من غير وجوب الأداء اذا أحدث الأهلية فى 
الحزء الأخير» وعلل المذهب بقوله ( لأنه لاقطا لع بالأخير) أى الجزء الذى يظء” نّ أنه الأخير لاقطع 
بكونه أخيرا (لامكان الامتداد ) وهو المسمى بسط الزمان وعلى تقدير أن عند ذلك الجزء لم 
يكن حزءا أخيرا » فأى”جز ءكان معه سلامة الآلات جب عنده الأداء وان كان المزء الأخير 
بناء على الامكان المذكور ( ولايشترط بقاوها ) أى القدرة الممكنة (للقضاء ) كالأداء فيجب 


من الممكنة الزاد والراخلة الحج ه١١‏ 

القضاء وان كان فىوقت عدم القدرة عليه (إلأناشتر اطها) للإأداء (لاتجاه التكليف وقدتحققت) 
0 على الأداء عند نو جه الحطاب ( ووجوب القضاء بقاء ذلك الوجوب) وشرط حدوث 

: اشىء لاإستازم وجوده عند قاء ذلك الثنىء (لانحاد سبمهما) أى الأداء والقضاء ) م 
أى الحنفية ) فم يشكرر) الوجوب (لتكرر) القدرة # توضيحه أن شرط وجوب الأداء 
وسيئه اذا تحقق صار الفعل مطاوبا :من المكلف وجو با على سبيل الأداء مادام الوقت موجودا 
و بعد مضيه لابرتفع طلبه غير أنه قبل مضيه كان مطلوبا على سبيل الأداء و بعده على سبيل 
القضاء فأصل الطلب باق على حاله ولاحدث بعده وجوب آخرء» لأن تعدد الحم ستازم تعدد 
السبب ؛ وحيث لم «نحكرر الوجوب لم تنكرر الدرة عند حدوث الوجوب ( فوخوب 
الصاوات الكثيرة) قضاء (فى آخر نفس) من المياة زعين وجو ما) أداء (المستكمل لشرطه) 
من سلامة الأساب والآلات (لكنه) أى الذى أخرالى آخرنفس (قصر) حتى ضاق الوقت عنها 
(وأيضا لوا مجب) القضاء (الا قدرة متجددة ل يأثم بترك ) للتقضاء ( بلاعذر) يعنىلوشرط فىوجوب 
القضاء وجود القدرة فى وقت كن القضناء فيه لزم أن لايأئم بترك القضاء بلاعذر اذا أدرك ذلك 
الوقت وهو غير قادر » فالمراد بالعذر المنى ماعدا عدم القدرة (وذلك) أى عدم الاثم بالترك 
(سطل معنى وجو ها » قضاء) بردعليه أن من يشترط بقاء القدرة فى وجوب القضاء لايبلك من 
بطلان: معنى وجومها قضاء : اللهم الا'أنن براد بطلان معنى وجومها مطلقا اذا ترك الأداء بعذر 
وإميقدر بعد فالمراد معنى الوجوب لزوم الاثم عندالترك فتأمل » فعلى عدم اشتراط القدرة فىوجوب 
القضاء يازم تخصيص التص الدال على عدم التسكليف بغير الوسع » واليه أشار بقوله ( فيخص 
لا كاف الله الآنة الأداءيم) أوجبته) أى ذلك التخصيص (نصوص قضاء الصوم) كقوله تعالى 
- فعدّة من أيام أخر ‏ :(والصلاة) كقوله كه « من نام عن صلاة أونسبها فليصلها اذا 
ذ كرها » (الموجبة) صفة النصوص ( الاثم بتركه ) أى القضاء بلا عذر (المستازم لتعلقه) أى 
الوجوب بالقضاء (فى استرنفس) والمعين نخص لابكاف 11 تخصيصا كائناعلى طبق مااقتضته هذه 
النصوص » ثم استدل” على إحامها الاثم بإلترك المذ كور بقوله (والا) أى وان لم يأتم بإلترك بلا 
عذر (اد تفى إعجامها) أى نصوص القضاء ( اللقضاء) لانتفاء لازمه وهو الاثم بالترك بلا عذر ‏ 
( وأيضا الاجاع على اتأثيم ) بإلترك بلا عذر ( إجاع عليه ) أى تخصيص الآبة يم ذ كر 
استازاما ( ومن الممكنة الزاد والرا-لة ) أى ملكيها ذانا أو متففة بالاجارة بحيث توصل مهما 
لى الحج ( للحج ) إذ لاجمكن منه أ كثر الناس بدون الخرج الا مهما (والمال) أى ملك 


١٠‏ د «تسير» ‏ الى 


١1‏ الثانية القدرة المسسرة 
ا ما 22ت 
نصاب صدقة الفطر على الوجوب المعروف ( لصدقة الفطر فلاتسقط ) صدقةالفطر ( مهلا كما ) 
أى هذه القدرة بواسطة هلاك المال ( الثانية ) من قسمى القدرة ( المسمرة ) وهى مابوجب 
البسر على العبد فى أداء الواجب ( الزائدة على الأولى بالبسر فضلا منه تعالى ) على العباد 
( كلركاة زادت ) القدرة المتعلق مها وج وها ( على أصل الامكان) للفعل ( كون ارج 
قليلا جدًا من كثير ) أى قليلا على سيل المبالغة كائنا من مال كثير » وقوله كون ارج بدلا 
من ضمير زادت ( وكونه ) أى المخرج واقعا ( م" بعد امول الممكن من استهائه فتقيد 
الوجوبءه) أى بالسر ( فسقط) الوجوب (بإطلاك ) أى مهلاك المال لفوات القدرة الممسرة الى 
هى وصف الغاء بقاء 4 و مَاوها كاءتدائها ف الاشتراط 4 فاتداوها شرط اتداء الوجوبت 3 
وبقاؤها شرط قّائه لما سيظهر ( وانتق) الوجوب ( الدن ) المطالب من جهة العباد لمنافاته 
السر والغنى اعكون المال مشغولا بالحاجة الأصلية » واتمالم يقل فسقط بإطلاك والدن » لأن 
السقوط فرع الشوت 6 وبالدن م 3-9 من الاتداء كذا ذ ره الشارح 4 وقبه أن هذا اعا 
ينم فما اذا كان الدن قبل القدرة المسسرة » وأما اذا حدث بعدها و بعد ثوت الوجوب فلا ؛ 
على أن اطلاك أيضا كذلك فلا فرق سْهما » والحق أن الدين المادث لاأثر له فى السقوط » 
والمراد بإطلاك ما كان بعد الوجوب » وائما قيدناه بدن العباد لأن غيره كالنذور والكفارات 
لاننافى الوجوب ( دالا ) أى وان ل يسقط مهلاك النصاب ول ينتف بالدين ( انقلب ) السر 
3 0 أى يصير الواجب المقيد بالسسمرغير مقيد به (مخلاف اح31) أى إتلاف النصاب 
قصدا بغير ترفر شروط الوجوبت فيه فانه لاسقط نه ( لتعديه ) أى الماللك (على حق الفقراء) 
ميث ألتاه فى الحر أوأفقه فى حاحته اإى غير ذلك 6 واشتراط القدرة المسرة كان ذا راله» وقد 
عوج بالتعدى عن اس تحقاقه النظر (معو) أى سقوط الوجوت مهلاك النصات (بناء على 
أنه ) أى الواجب شرعا (١جزء‏ 5 ن العين ) أى من عين النصاب م يدل عايه ظاهر قوله 
تعالى - وتوا الزكاة ‏ : إذ متعلق الابتاء هو المزء المعين من. المال الموجود فى الأعيان 
لاالأمس الاعتارى الموجود ف الذمّة » واذاكان الواجب المزء العينى وقد هلك عين المال الذى 
هو اللصاب جيعا » ومن ضرورته هلاك كل حر م4 5 سق للوجوب حل فسقط الوجوب 
باطلاك » وهذا بناء على اأظاهر » والتحقيق أن محل الوجوب نفس الايتاء : إذ متعلق الأحكام 
لك 0 رطا أى ولكون ار جزء! من لعن 0 يدقع 00 أى 
الى مستحةه وهو لانحتاج الى نية تخصه من بين 00 قرية : إذ ا التصدّق 


لوفرط الموسر حتى هلك المال انتقل الى الصوم ا 
بكل حرء » و إتما الحاجة عند المزاجة يبنه وبين سائر الأجزاء ( وكذا الكفارة ) لليمين 
وجو ها بتدرة ميسرة ( بدليل تخيير القادر على الأعلى بينه) أى الأعلى (وبين الأدنى) إذ 
التحر ير والكسوة والاطعام متفاوتة فى المالية فان فيه رفقا للخير فى الترفق يما هو الأسر 
عليه مع القدرة على الأعلى » حلاف صدقة الفطر فان التخيير فبها بين المهاثلة فى المالية اذ 
نصف صاع من البر مثل الصاع من الشعير أو المّر فلا يفيد التخيير فها التسير قصداء» بل 
التأ كيد» فوجوبها بقدرة كنة » ثم أبد الدليل المذكور مايفيد ارادة التسيرمن الشارع فى 
السكفارة المذكورة بقوله (فم يشترط فى اجزاء الصوم) ف الكفارة ( الكجز المستدام ) الىالموت 
عن الاطعام وأخو نه 5 شرط ( فى الفدية ) فى صوم رمضان بالنسبة الى الشيخ العاجز 
عنه (والحج عن الغبر) الجى” القادر على النفقة العاجز عن الحج بنفسه ( فلوأيس ) المكفر 
بالصيام لتجزه عن اللحصال الثلاث (بعده) أى الصيام ( لابطل ) التكفير به حلاف الشيخ 
المذ كور فانه اذا قدر على الصيام بعد الفدية بطلت ووجب عليه القضاء » حلاف الجوج عنه 
المذكور فانه اذا قدر عليه بنفسه وجب عليه » ولو شرط فههما دوام التجز لبطل ترتب الصوم 
عليه»لأن العلل به لايتحقق الا فى آْر العمر فلمعتبر فيهما التجز فى الخال مع احتهال حصول 
القدرة فى الاستقبال ( ولو فرط ) الموسر الذى وجب عليه الكفارة بإلمال ( حتى هلك المل 
اتتقل ) وجوب التكفيربه عنه (الى الصوم ) أى الى التفكيربه ( مخلاف الحج ) فانه 
لوفرط من وجب عليه المج حتى يز لايسقط » فان لم يقدر عليه بعد ذلك حتى يموت أوخذ به 
فى الآخرة لأنه مبنى” على القدرة الممكنة كامس” (و إنما ساوى الاستهلاك ) للال (الطلاك ) 
فى سقوط السكفارة با مال ولم ساوه فى سقوط الزكاة مع تساوءهما فى البناء على القدرة المبسرة 
( لعدم تعين المال) فى الكفارة للتكفير به فلا يكون الاستهلاك متعديا ( لاف ) أى المال 
( فى الزكاة ) فان الواجب جزء من النصاب اتفاقا » فاذا استهلكه فقد استهاك الواجب فافترقا 
(وتقض) الدليل الدالة على كون وجوب الكفارة مبنيا على القدرة المسشرة لا الدالة على كون 
وجوب الزصكاة مبنيا علبها على مانوهم الشارح ؛ وهو ظاهر من السباق والسياق وغيرهما 
( بوجو ها ) أى الكفارة بإلمال ( مع الدبن حلاف الزكاة) بأن يقال لو قصد من التخيير 
المذكور التسير على المكفر لما أوجى عليه المال مع الدبن كم لم وجب الزكاة عليه معه » 
(أجيب) عن النقض ( عنعه معه ) أى بنع وجوب الكفارة بالمال مع الدين ( كقول 
بعضهم ) أى المشايخ فلا تقض * ( و) أجيب (بالفرق) يسهماعلى قول الأخيرين ( بأن 
وجوب الركاة للاغناء) أى إغناء الحتاج عن الاحتياج (شكرا لنعمة الغنى وهو) أى الغنى 


١1‏ حصول الششرط الشرعى ليس شرطا للتكليف به 
(منتف بالدين) ان استغرق الدبن النصاب (أو يقدر )الغنى (بقدره) أى الدين ان لم يستغرق 
(والكفارة) اتما شرعت (لازجر) للحالف عن هتك حرمة اسم الله تعالى (والستر) لجنايته 
عليه لما فيها من معنى العبادة ( والاغناء غير مقصود بها) أى انكفارة بإلذات ( ولذا) أى 
لماذكر من الزجر والستر ال ( تأدّت ) أى اشكفارة (بالعتق والصوم) لوجود الزجر والستر 
فيهما والله أعلل . 
مساملة 

(قبل) والقائل الآمدى وابن الخاجب وغيرهما (حصول الشرط ااشرعى) لفعل المكاف 
(لبس شرطا للتكليف به ) فيجوز التكليف به وان لم حصل شرطه » والشرط على ما اختاره 
ابن الحاجب ما استلزم نفيه نت أمس على غير جهة السبية » فا نكان ذلك حك العقل فعقلى » أو 
الشرع فشرعى » أواللغة فلغوى » والمرادشرط صعة الفعل كالابمانللطاعات والطهارة للصلاة (خلافا 
للحنفية » وفرض الكلام فى بعضجزئيات محل" النزاع) يعنى أن النزاع فى مطاق صعة التسكايف 
بدون حصول الشرط وتصوبر المسئلة فىبعض الصور المزئيات م هو دأب أهل العم من فرض 
المسائل الكلية فى بعض الصور الجزئية تقريبا للفهم وتسهيلا للناظرة ( وهو) أى البعض 
المذ كور ) تكليف الكفار بإلفروع ) كالصلاة والركاة والحج (ولا بحسن ) كون لحلاف 
على هذا الغط من الاطلاق ولا يلق ( بعاقل) مخالفة هذا الأصل الكلى على صرافته فضْلا 
على الأنمة الحققين » أوالمعنى لاحسن أن يظنّ بعاقل مثل ذلك » على أن كتمهم المشهورة لبس فيها 
ذلك » وعزى أيضا الى أنى حامد الاسفراءنى من الشافعية و بعض أ أمة المالكية وعبد الحبار 
وأنى هاثم من المتكلمين إل هى) أى مسئلة سكليف الكفار بالفروع نمام محله) أى النزاع 
( والحلاف ) بين الحنفية والشافعية ( فيها) أى المثلة المذ كورة ( غيرمبنى على ذلك ) 
الأصل الكلى ( المستازم عدم جواز التكليف بالصلاة حال الحدث ) وما أشبه ذلك » فانه 
لاحسن أن ينسب الى عاقل قله المصنف» لله دره ( بل ) لحلاف واقع ( اتداء فى جواز 
التكليف عاشرط فىصتته الاعان حال عدمه) أى الامان » لابناء على عموم الأصل المذ كور 
ليكون من فروعه هذا » وتحتمل أن يكون قوله اتداء صفوعا على أن كون المعنى بل لحلاف 
مبتدأ فما ذ كر ( فشايخ سمرقند ) منهم أنو ز بد وشمس الأ نمة ونفر الاسلام «قولون لاعجوز 
التكليف جوازا وقوعيا يما شرط فيه الاممان قبله ( للخصوصية فيه ) أى الايمان ( لالجهة 
عمومه ) أى الامان (وهو) أى عمومه (كونه شرطا وهى) أى ا لخصوصية فبه (أنهأ عظم 


الكفر سطل وحوب أداء العبادات 8: ١‏ 


العبادات فلا جعل شرطا تابعا فى التسكليف)لما دونه » لما فيه منقلب الأصول وعكس المعقول » 
وفيه أن هذا اها يتم" ان ١‏ كتنى فى احجابه مما يعل ضمنا » وأما إذا أفرد بلجاب مستقل قصد 
به الذات فلا أنه غير لاق »غابة الأمى أن يكون له دليلان : ضمنى وصريح (ومن عداهم) 
أى مشاعخ سمرقند ( متفقون على تكايفهم ) أى الكفار () أى الفروع (وانمااختلفوا 
ف أنه ) أى التسكليف ( فى حق الأداء كالاعتقاد ) أى طاب منهم فى تلك المرتبة أداء الصلاة 
امتثالا ماطلب منهمالاعتقاد ححقيتها ووجو مها (أو ) ففحق (الاعتقاد » فالعراقيون) قلوا الكفار 
مخاطبون (إالأول) أى الأداء والاعتقاد ( كالشافعية فيعاقبون) أى الكفار على قوطم (على 
تركهما ) أى الأداء والاعتقاد ( والبخار بون ) قلوا مخاطبون ( الثاتى ) أى بالاعتقاد فقط 
(فعليه فقط) أى فيعاقبون على ترك الاعتقاد فقط لاعلى ترك الأداء (وليس) جواب هذه المسئاة 
( محفوظا عن ألى حنيفة وأصحابه ) نصا ( بل أخذها ) أى هذه المقالة : وهى أن الكفار 
غير مخاطبين بالعبادات فىحق الأداء (هؤلاء) البخاربون ( من قول حمد) فى المسوط ( فيمن 
نذر صوم شهر فارتدٌ ثم أسل لم _بلزمه ) المنذور ( فعر أن الكفر يبطل وجوب أداء العبادات ) 
لعدم الفرق بين الواجى باللذر وسائر الواجبات فى الوجوب ( حلاف الاستدلال سقوط 
الصلاة أيام الردة) على عدم تسكليف الكافر مما شرط فيهالامان (لمواز سقوطه ) أىوجوب 
القضاء ( بالاسلام) بعد الكفر العارض ( كالاسلام) أى كسقوطه بالاسلام ( بعد) الكفر 
( الاصلى ) بقوله تعالى ‏ ان ينتهوا يغفر هم ماقد سلف وبدل عليه السنة والاجاع (ولو 
قبل الردة تبطل القرب) لعدم أهلية الكافر للقربة (والتزام القرية فى الذمة قربة فيبطل) الالتزام 
الذكور وهو وجوب المنذور» و(لويازم ذلك) جواب لو : أى لوقيل ماذكرلقيل فجوابه لريازم 
الاستدلال على المطلوب عسئلة النذر لوجود مسائل أخرى يستدل” مها ولاءرد علمها ثىء » وقد 
ذ كرف الشرح عدّة : منها دخول الكافر مكة ثم اسلامه ثم احرامه فانه لاجب عليه دم لأنه 
لم بجحسعليه الدخول محرما إلى غيرذلك » وفيه مافيه (وظاهر ) قوله تعالى ووريل للشركين (الذبن 
لايؤنون الزكاة) وقوله تعالى حكابة عن الكفار قلوا (لم نك من المصلين) دليل (للعراقيين) 
لدلااتهما على أن ترك الصلاة والزكاة صار سببا لتعذييهم » ولايتصوّر ذلك إلا مكونهما واجبتين 
عليوم ( وخلافه ) أى وخلاف ظاهر كل منهما كأن يكون المراد بالأولى عدم فعل مابزى 
أنفسهم : وهو الاعان والطاعة » وبالثانية عدم كونهم من المؤمنين كقوله 2 « نهيت عن 
قتل المصلين » اذ المراد به المعتقدون فرضية الصلاة ( تأويل ) بعيسد لميعينه دليل ( وتريب 
الدعوة فى حديثمعاذ) لمابعثه النى مَيفْيةٍ وقالله «ادعهم إلى شهادة أن لاإله إلا الله وأتى 


١‏ الحا 5 لاخلاف فى أنه الله رب العالمين 


رسول الله فان م أطاعرك لذيك قأعامهم أن الله قد افترض جمس صاوات فى كل بوم وليلة » 
على فقرائهم» أخرجه الستة (لادوجب توقف التكليف) بأداء الشرائع على الاجابة بإلإمان 
ألا ترى أنه ذكر افتراص الزكاة بعد الصلاة ولاقائل بالتريس بينهما » غابة مافيه تقديم الأهي” 
مع رعاية التخفيف فى التبليغ (وأما) انهم مخاطبون (بالعقوبات والمعاملات فاتفاق) وقلوا ففوجه 
العقوبات لأنها تقام زاجرة عن ارتكاب أسبامها و باعتقاد حومتها يتحقق ذلك » والكفار أليق 
نه من المؤمنين » وففىوجه المعاملات لأن المطلوب مها معنى د نيوى » وذلك عهم أليق لانهم ثروا 
الدنيا على الآنرة » ولأنهم التزموا بعقد الذمة مابرجع اليها . 


الفصل الثاانى 


فالحا 5( الا 5 لاخلاف فىأنهابته ربالعالمين » ثم الأشعر بة) قلوا إلا يتعل قله تعالى >( 
بأفعال المكافين ( قبل بعثة ) لرسول المهم (و بلوغ دعوة) من الله البيم ( فلا حرم كفر 
ولاجب ايعان ) قدلهما فضلا عن سائر الأحكام ( والمتزلة ) قلوا ( يتعلق ) له تعالى حكم 
( بما أدرك العقل فيه) من فعل المكاف ( صفة حسن أو قبح ) وسيآتى تفسيرهما (لذاته) 
وضف لأحد الأمرين » والضمير للوصول المعبر به عن فعل المكاف حكسن الصدق النافم وقبح 
الكذب المضر” » فانالعقل اذا نظر فى ذاتهما وجد فههما الحسن والقبيم » وهذا إعند قدمائهم 
و) عند إطائفة ) منهم يتعلق بما أدرك العقل فيه صفة حسن أو قبح ( لصفة ) توجب ذلك فيه 
ععنى أن طا مدخلا فى ذلك لاأنها تستقل” بدون الذات ( والحبائية ) أى أبو على الحبائى 
وأتباعه بما أدرك فيه ذلك ( لوجوه واعتبارات ) مختلفة كلطم اليايم فانه باعتا ركونه تأدييا 
حسن » وبإعتبار محرد التعذيب قبيح »* (وقيل) وقائله أو الحسين ٠نم‏ ما أدرك فيه القبح 
( لصفة فى القبيح ) فقط ( وعدمها) أى الصفة الموجبة للة.عح ( كاف فى) وت (الحسن 
ومالويدزك فيه ) العقل صفة حسن أوقب حكصوم آخْر بوم من رمضان وفطر أول نوم ءن شوّال 
إنما يتعلق به الحكم ( بالشرع » والمدرك ) من الصفات (اما حسن فعل ححيث قبح تركه 
فواجب ) أى فذلك الفعل واجب (وإلا) أى وان لم يكن حسنه حيث يقبح تركه ( فندوب 
أو) اللدرك حسن (ترك على وزانه) أى على وزان المدرك حسن فعله بأن بكون حسن تركه 
بحيث يقبح فعله (خرام و) إلافهو ( مكروه » والمنفية ) لوا (للفعل) صفة حسن وقبح 
( كا تقدّم) فى ذيل النهى وكل منهما ( فلنفسه وغيره ) الضميران للفعل (وبه) أى بسبب 


لاحم للعقل 6 

مافى الفعل من الصفة ( يدرك المت حكمه تعالى فيه ) أى فى الفعل (فلاحم له) أى للعقل 
إن الى الالله » غيرأن العقل ( انما استقل” بدرك بعض أحكامه تعالى ) ولذا قال المصنف 
على ماتقله الشارح : وهذا عينقولالمعتزلة لا كار فه بعضهم (ثم منهمكأنى منصور من أئبت 
وجوب الاعمان وحومة الكفر ونسية 0 تعالى كالكذب والسفه وهو) أى 
هذا الجموع ( وجوب شكر المنعم » وزاد أبو منصور) وكثير من مشايخ العراق ( اتجابه ) 
أى الامان ( على الصى" العاقل ) الذى يناظر فى وحدانية الله تعالى ( ونقاوا عنه ) أى 
ألى حنيفة (أولمسعث اللهللناس رسولا لوجب علمهم معرفته بعقوطم » والبخار بون) قلوا (لاتعلق) 
لحك الله بفعل المكاف قبل بعثة رسول الله كل وتبليغه حك الله فى ذلك ( كالأشاعرة 
وهو التار # وحاصل مختار نفرالاسلام والقاضى أنى زد) ودين الااعة الحاواتى ( الافى) 
لوجوبالايمان (عن الصبى) العاقل (لروابة عدم انفساخ السكاح) أى نكاح المراهقة وهى 
المقارية للباوغ اذاكانت بين أبوبن مسامين نحت زوج مسل ( بعدم وصف المراهقة الاسلام ) 
مفعول للوصف بن كانت عاقلة فاستوصفته فل تقدر على وصفه » ذ كره فى الجا. الكبير» إذ 
لوكانت الصبية العاقلة مكلفة بالاممان لبان تك بلغت غير واصفة ولا قادرة على وصفة ء وأما 
نفس الوجوب فثابت كأ يأتى فى الفصل رايغ 5 (د) حاصل مختارهما (فى البالغ ) الناثى 

على شاهق ونحوه اذا ) ا ) أنه (لا كاف 0 أى الاعان ) عحراد عقله مام 
عض مدة التأمل وقدرها ) أى المدة مفوّص ( إلبه 6 قال مضي هدة عل ره أنه قدر 
على ذلك ولم يؤمن يعاقبه عليه و إلا فلا * وما قيل من أنها مقدرة ثلاثة أيام اعتيارا بالمرند 
فانه عهل ثلاثة أيام قياس مع الفارق » والعقول متفاوتة فر با عاقل مهتدى فى زمان قليل الى 
مالاميتدى اليه غيره فى زمان كر (فاومات قبللها ) أى تلاك المدة ( غير معتقد إمانا ولا 
كفرا لاعتاب عليه » أو) مات (معتقدا الكفر) واصفاله أوغير واصف (خلد) فىالنار لأن 
اعتقاد الكفر دليل خطور الصانع باله » ووقوع الاستدلال منه فل يدق له غذر ( وكذا ) لد 
فى النار( اذا مات بعدها ) أى المدة ( غير معتقد ) إعانا ولاكفرا وان ل تسلغه الدعوة » لأن 
الامهال وإدراك مدّة التأتل عنزلة دعوة الرسول فى -ق تنبيه القلى من نومة الغفلة فلا يعذر 
(وعذا) التحرير ( بطل الع ) الذى ذ كره الثم شيخ أ كل الدين بين مدهت اشام 
وغيرهم م ( بأن قول الوجوب ) أى قول من يقول ل قبل البعثة ( معناه 7 ترجيح العقل 
الفعل ) وقول ( الحرمة ) معناه (ترجيحه) أى العقل ( الثرك) فرج ع كلام اعازلة وغيرهم 
واحد » وانما بطل الجع لأنك قد عرفت الفرق بين اعتبارى الفر يقين فى وت الأحكام » وما 


2061 وكلهم على امتنا ع تعذيب الطائع » وتسكليف مالايطاق 
رشت نه بين اللوازم المتخالفة المترتبة عللهما فان اختلاف اللوازم ستلزم اختلاف المازومات » 
وهذا كله ( بعدكونه ) أى هذا الجع بتفسير الوجوب والحرمة بما ذ كر ( خلاف الظاهر) إِذ 
لايفهم من الوجوب الترجيح المذكور ( وماذ كرناه عن البخاريين ) من عدم تعلق السك 
قبل التبليغ (نقله الحقق ابن عين الدولة عنهم غيرأنه قال أ نمة مخارى الذين شهدناهم كانوا على 
القول الأوّل : يعنى قول الأشاعرة » وحكموا بأن المراد من روابة لاعذر لأحد فى الجهل اله 
لما برى من خلق السموات والأرض وخلق نفسه ) أنه لاعذرله فيه ( بعد البعثة ) والروابة 
المذكورة فى المنتق والميزان عن ممد بن سماعة عن أنى حنيفة » وفى غيرء كامع الأسرار عن 
أنى بوسف غن محمد وحيتئذ ( فيجب ) بناء على التفسير المذدكور ( مل الوجوب فى قوله ) 
أى ألى حنيفة ( لوجب عليهم معرفقته بعقوطم على ينبتى ) أى على الانبغاء : إذ جله على 
حقيقة الوجوب يناف التقييد بعد البعثة ( وكلهم ) أى الحنفية (على امتناع تعذيب الطائع عليه 
تعالى » و) امتناع ( تسكليف مالا يطاق » فتمت ثلائة) من الأصول فى حل" النزاع » تفرريع على 
مافصل من المذاهب » وهى (اتصاف الفعل) بالحسن والقببح » وهذا هو الأول (ومنع استازامة) 
أى الانصاف ( حك فى العبد وإثباته ) أى إثبات استازام الاتصاف حكما فى العبد » وهذا 
هو الثاتى » وهو فى الحقيقة أصلان : حم عدلا واحدا لكونهما نفيا واثبانا لثنىء واحد وهو 
الاستلزام المذكور (واستازامه) أىالاتصاف (منعهما) أى تعذيب الطائع وتكليف مالا يطاق 
( منه تعالى ) وهذا هو الثالك * ( ولا نزاع فى دركه ) أى العقل الحسن والقبح ( للفعل ععنى 
صفة الكمال و) صفة ( التقص ) فانهما قد يستعملان فيهما ( كالعل والجهل ) أىكاذا قيل : 
الع حسن » والجه ل قبيح » فانهبراد هما ماذ كر » والعقل مدركهما فيهما (ولا فبهما) أى ولا 
نزاع أيضا فى درك العقل إباهما للفعل (ععى المدح والدم ) أى ععنق أنه مدح قاعله » و بيذم" 
(ف حارى العادات ) فان العادة أن بمدح الفاعل فى بعض الأحوال و بيذم" » وعل العق لتفاصيلهما 
( بل) النزاع (فبهما) أى فى إدراك العقل الحسن والقبح ( ععنى استحقاق مدحه تعالى 
وئوابه ) للفاعل على ذلكالفعل ( ومقابلهما ) أى و ععنى استحقاق ذه تعالى وعقابه للفاعل 
على ذلك » والخنة ( لنافى الأول ) أى اتصاف الفعل بالحسن والقبح ( أن قبح الظل ومقابلة 
الاحسان بالاساءة بما اتفق عليه العقلاء حتى منلم يتدين بدبن ) ولايقول بشرع كالبراهمة (مع 
اختلاف عاداتهم وأغراضهم ) برد عليه أنه سامنا اتفاق العقلاء على قبح ماذ كر معنى أنه يذه 
فاعله > لكن لان اتفاقهم عليه ععنى استحقاقه الذم عندالله تعالى والعقاب » والنزاع فيه (فاولا 
أنه) أى اتصاف الفعل بذلك ( مدرك بالضرورة ف الفعل لذاته م »كن ذلك) الاتفاق من ضرورة 


منع الاتفاق على كون امسن والقببح متعلق الأحكام م١‏ 
الاتفاق على قبح ماذ كر الاتفاق على حسن مايقابله ( ومنع الاتفاق على كون. امسن والقبح 
متعلقها) أى الأحكام صادرة (منه تعالى) يعنى سامنا الاتفاق على إدراك الحسن وااقبحف بعض 
أفعال العباد يا ذ كرتم لكن لانسم الاتفاق علىأن مااستحسنه العقل أواستصحبه صار متعلقا. 
لاس والنهى » وهذا المنع مذ كور فى شرح المقاصد ( لاعسنا ) أى لاطحقنا منه ضرر لأنا 
تقل بأن محرّد اتصاف الفعل بالحسن والقبح يستازم كونه متعلقا حم » بل يوقف هذا التعلق 
على السمع » فيه أنه قدسبق أن المتنازع فيه القبسم عهنى استحقاق الم" عند الله والعقاب» واذا 
كان هذا المعنى ضروريا دازم كونه مذموما عنده مستّحقا للعقاب » وهذا عين التحر يم » وقد 
يجاب عنه أنه ليس من الضروريات التى لا كن عدم مطابقتها للواقم فيحتاج الى السمع » ولو 
سلفكونه مستحقا لما ذكرلايستازم توجه الخطاب منه تعالى بطلب تركه والنه أعلم 6د (وقوطم) 
أى الأشاعرة فى دفع اتصافه بالحسن والقبح ( وهو) أى ماذ كرتم من قبح الظل » والمقابلة 
المذكورة ليس الاتفاق عليه لكونه مدركا بالضرورة » بل لكونه (مما اتفقت فيه الأغراض 
والعادات واستحق ) على صيغة الجهول ( نه ) أى بسيبه » والضمير للوصول ( المدح ) 
فوع لقيامه مقام الفاعل » وهذا اذا فعلمايقابله ( والذم ) اذا فعله (فى نظر العقول جيعا ) 
ظرف الاستحتاق » خنشأ الاتفاق اتباع الأغراض والعادات على مقتضى الطبيعة ومحبة المدح » 
وكراهة الم" » لأن ماذ كرتم من إدراك الحسن والقبح على سبيل الضرورة ( لتعلق مصال 
الكل به ) أى يما ذ كرتم » وهوتعليل للاتفاق المذ كور (لابفيد) خبر المبتدأ أعنى قوهم : 
أى القول المذ كور لابدفع تنا : إذ هو إنكار للبديبى ( بل هو ) أى كون الفعل حيث 
يستحق فاعله المدح أوالذم” » ولو لتعلق المصا هو (المراد بإلذاتى” ) أى كون الفعل موصوفا 
بالحسن أو القبح لذاته » لالكون الفعل مقتضيا لذاته الحسن والقبح ( للقطع بأن محرّد حركة 
اليد قتلا ) أى حركة قتل ( ظاما) صفة لقتل ( لاتزيد حقيقنها ) أى المركة المذ كورة 
(على حقيقتها ) أى حركتها قتلا (عدلاء فاوكان الذانى ) هو ما كون ( مقتضى الذات 
اتحد لازمهما ) أى الحركتين ( حسنا وقبحا) يعنى ان كان لازم أحدهما الحس نكان لازم 
الآخركذلك » وهصا منصوبان على الظرفية : أى اتحد اللازمان فى الحسن والقبح » أو على 
الحالية : أى حال كونهما حسنا » أو حال كونهما قبحا (فاتمابراد ) بالذاتى (ماتجزم به العقل 
لفعل من الصفة ) التى هى الحسن والقبح يبان للوصول ( بمجرّد تعقله) أى الفعل حالكون 
هذا انجزوم به (كائنا) أى ناشئا (عن صفة نفس من قام به) ذلك الفعل» فههنا صفتان : 
إحداهما قائمة بالنفس الناطقة كالسماحة والجود وما يقابلهما » والأخرى ناشئة عن الأولى أثر 


١6‏ الكذب فرض ماليس بواقم 
لما يظهر فى الحارج (فباعتبارها) أى تلك الصفة الناشئة عن صفة نفس الفاعل ( بوصف) 
ذلك الفعل ( بأنه عدل حسن » أوضدّم) أى ظل قبيح (هذا) الحزم من العقل والوصف 
بذلك ( بإضطرار الدليل ) أى العقل مضطرٌ فى ذلك يسبب الدليل الموجب لذاك (و«وجب) 
ماذ كر من القطع بأن تجرد الخركة ا » ومن جزم العقل ال ىكآخره ( كونه) أىكون اتصاف 
الفعل بالحسن والقبح ( مطلقا ) أى على الاطلاق انما هو ( لخارج ) أى لأس خارج عن 
ذات الفعل من الوصفين الم ذكور بن ( ومثله ) أى مثل اتفاق العقلاء على ماذكر فى إفادة 
المطلوب ( ترجيح الصدق) أى ترجيح الصدق على الكذب (ممن استوى فى تحصيل غرضه) 
من جلب نفع أودفم ضر ( هو) أى الصدق (والكذب ولاعل له بشريعة ) مبينة حسن 
الصدق وقبح الكذب » فاولا أنهما معلومان بالضرورة لماكان الأعسكذلك » (والحواب) 
عن هذا من قبل الأشاعرة ( بأن الايثار ) أى الترجيح من العقل للصدق على الكذب فى 
فى هذا ( ليس لسنه ) أى الصدق ( عنده تعالى ) بل لسته عندنا ( ليس يضرنا ) 
لأنه لم ينبت بذلك السك حتى يقال ثبوته موقوف عل ىكونه موصوفا بالمسن والقبح عند الل 
كا هو عندنا » وانما يضر المعتزلة لادعائهم استازام الاتصاف بذلك تعلق الك به من غير 
توقف على سمع ( نم برد عايه ) أى هذا الدليل ( منع الترجيح ) للصدق على الكذب 
( على التقدير ) أى تقدير مساواة الصدق والكذب فى حصول الغرض : إذ قد رجح 
الكذب على ذلك التقديركم سبشير اليه *» (قلوا ) أى الأشاعرة أوّلا ( لواتصف ) الفعل 
٠‏ بالحسن والقبح ( كذلك) أى اتصافا ذاتيا (لم يتخلف ) كل منهما جما اتصف به فى بعض 
الواره (د) قد (ف) قب التكنب:(فى ) وقت (افينه). أى الكل ب طريقا (لمسعة 
نِى" ) من ظالم مثلا فانه حسن واجب »* ( والجواب هو) أى الكذب المتعين للغرض ياق 
(على قبحه) وإ يتخاف عنهكاجراء كلة الكفر على اللسان رخصة (و) تكن (حسن الاتقاذ) 
أى التخليص للنى” ( بربو) أى يزيد (قبح تركه) أى ترك التخليص (عليه) أى على 
الكذب الذى به الااقاذ (وغابة مايستازم) هذا( أنهما) أى المسن والقبح فيه ( لخارج 
لكنهما ) أى الحسن والقبح (من جهتين) فالقبح من جهة كونه كذبا » والحسدن من جهة 
كونه انقاذا (ترجحت إحداهما) وهى جهة الحدن على الأخرى * ( وقيل هو) أى تعين 
الكذب ( فرض ماليس باقع : اذ لاكذب الا وعنه مندوحة التعريض ) أى سعته : يعنى 
كل من يكذب ليس له ضرورة ملجئة الى الكذب : اذ >كنه أن يتكلم عله مل صادق هو 
يقصده » والناس يفهمون منه الحمل الآخْر الذى لوقصده لصار كاذبا فسعته باستغنائه عن 


الأشاعرة لواتصف الفعل بالحسن والقبح لقام العرض بالعرض< 8ق ١‏ 
الكذب انما حصل سيب التعر يض » فلا:قاذ لارتوقف على الكذب ليتعين فيتربت عليه 
ماذكر ‏ (قالوا ) أى الأشاعرة ثانيا ( لواتصف) الفعلبالمسن والقبح لذاته ( اجتمع المتنافيان. 
فى لأ كذينَ غدا » لأن صدقه) أىلاً كذينٌ غدا ( الذى به حسنه ) إما ,تحقق ( بكذب 
غد فيقبح ) لكونه يستلزمكذما فاجتمع الحسن والقبح فيه (وقليه) أى ولأن كذءه الذى 
به قبحه بعدم كذب غد فيحن » ولكونه ترك كذب فاجتمع الحسن والقبح فى كذيه 
( ومبناه ) أى هذا الدليل ( على أن المزوم الخارج حسن حسن ) فان لم يكن له فيحد 
ذائه حسن » والملزوم لخارج ققح » وان كان له حسن فى -د ذاته ( وجوانه مام" من 
عدم التنافى ) بين كونه حسناوقبيحا ( لاحهتين ) أى لاينانى كون النىء حسنا من جهة 
كونه قببيحا من جهة أخرى ( لا مس من المراد بإلذاتى) تعليل لامكان اعتبار الجهتين المفهوم 
رما كانه قبل كيف عكن ذلك مع كون الحسن والقبسح ذاتيين والذات جهة واحدة » فالجواب 
أن إمكانه معنى وجب المصير اليه » وذلك المعنى هو الذى ذ5: أنه ماد بالذاتى » وبين مفصلا 
( فلايتبض) الدليل المذ كور جحة (على أحد» قلوا ) أى الأشاعرة (ثالثا لواتصف) الفعل 
بالحسن والتبح لذاته ووهما) أى الحسن والقبح لذاتة ( عرضان قام العرض ) الذى هو 
أحدههما ( بالعرض ) الذى هو الفعل (لأن الحسن ز الد) على مفهوم النعل (والا ) أى 
وان لم كان زائدا عليه : بل كان عينه أو جزءه ( كانت عقلية الفمل عقليته ) أى الصورة 
الخاداة فى العقل من الفعل عين الصورة الخاصلة فيه من الحسن » وليس كذلك إذ قد يعقل 
الفعل ولا يهقل حسنه ولا قبحه * ( و) أيضا الحسن وصف ( وجودى لأن نقيضه ) أى 
نقيض حسن ( لاحسن) وهو (سلب والا ) أى وان لم يكن سلبا بل وجوديا ( استازم محلا 
موجودا) لامتناع قيام الصفة الشبونية بإمحل المعدوم » واذا استازم محلا موجودا ( ف يصدق على 
المعدوم ) لاحن 6 وهو بإطل بالضرورة » واذاكان أحد النقيضين سلبيا كان الأخر وجوديا 
ضرورة امتناع اللقيضين . قال الشارح والكلام فى القبيح كالكلام فى الحسن » وهو مقتضى 
كلام المآن حيث قال : وهصا عرضان الل » غير أن قوله : لأن الحسن زائد لايظهر فبه وجه 
التخصيص مع أن الماعى مكب » ودليل الزيادة لامختص بالحسن الا بأن يقال الوجودية 
معتيرة فى كون الوصف عرضا كما يفيده قوله وجودى ا » وهو المق فيين أو لكلامه وآآخره 
نوع تدافع » الهم" الا أن براد بقوله : عرضان وصفان قائمان بالفعل » و بالعرض فى قوله : قام 
العرض الحسن » وحينئف لاينانى قول الشارح : والسكلام إإىآآخره » و يويد ماقلنا قوله (ودفع ) 
هذا الدليل (بأن عدمية صورة السلب) أى ماصدق عليه السلى على الاطلاق » عبر مها لكونه 


١ 65‏ التحقيق أن صورة السلل قد تكون وجودا 

من الصورالعقلية » أولأن صورة توه العدمية (موقوفة على كون مدخول النافى وجوديا) وضع 
الظاهر موضع المضمر ئلا يتوهم أن المراد نه ثانياما أريد به أولا وهو جموع النافى ومدخوله 
( واثبات وجوديته ) أى مدخول الناق ( بعدميتها) أى صورة السللب (دور» و) برد (عليه) 
أى على هذا الدفم أن قال (إعا أثيته) أئ أثت النفى وجود مدخوله (بإستلزام محل موجود) 
' أى باستازام النفى محلا موجودا لولم يكن عدميا يعنى ليس الاستدلال بالعدمية المأخوذة مماذ كر 
بل المأخوذة من عدم استلزامه حلا وجوديا ( ثم ينتقض) الدليل (بامكان الفعل ونحوه) كامتناعه 
بأن يقال لوكان الامكان ذاتيا للفعل لزم قيام العرض بالعرض » لأن الامكان زائد على مفهومه 
و إلا لازم أن يتعقل بتعقله ثم يلزمه كونه وجوديا لأنه يقتضى سلب إلى آْثْره واللازم باطل للاتفاق 
على أن الا مكان ونحوه لس عوجود بل من الاعتارات العقلية والعوارض الذهنية (ولاينتقض) 
هذا الدليل (بإقتضائه) أى هذا الدليل ( أنه لارتصف فعل بحسن شرعى) لازوم قيام العرض 
بالعرض » و إنها لاينتقض (لأنه) أىالحسن الششرعى ( ليس عرضا لأنه) أى حسنه (طلبه 
تعالى الفعل ) وطلبه من تعلقات كلامه القدم بفعل المكاف لاصفة له ( والتحقيق أن صورة 
السل قد تكون وجودا ) أى موجودا ( كاللا معدوم ) أى مالس ععدوم ١و‏ قد يكون 
(منقسما ) إلى موجود ومعدوم ( كاللامتنع ) فانه ينقسم إلى الواجب والممكن الشامل للعدوم 
( ولوسل ) أنه لواتصف بأحدهما لذاته لزم قيام العرض بالعرض ( فقيام العرض ) بالعرض 
( ععى النععت ) للعرض (نه) أى بالعرض » فالقيام هما اختصاص الناعت والمنعوت (غير 
متنع) بل واقع كانصاف الحركة بالسرعة والبطء ( اذحقيقته ) أىكون العرض قائما بالعرض 
عمنى النعت به (عدم القيام) للعرض بالعرض ( خصوصا) أى فى خصوص المادة وهو فا 
اذا كان ماقام معنى لاوجود له فى الأعيان (وحسن الفعل) أ (معنوى إذليس المحسوس سوى 
الفعل ) ولوكان الحسن القائم به من الاعراض الموجودة فى الخارج لكان محسوسا * (قلوا) 
أى الأشاعرة ( رايعا فمل العبد اضطرارى ) ليس باختيارى ( واتفاق ) يصدر مه كيفما 
اتفق : أى ينقسم الهما (لأنه) أى فعله انكان ( بلا مجح ) اوجوده على عدمه بل 
يصدر عنه ثارة ولايصدر عنه أخرى بلا تحدّد أمس فهو ( الثاتى ) أى اتفاق (وان) كان م 
أى عرجح (ذاما) أن يكون عرجح (من العبدوهو باطل للتسلسل) إذ ينقلالكلام الى ذلك 
المرجح وهل جرا (أو) عرجح ( لامنه) أى العبد (فان لم حب الفعل معه) أى مع ذلك المرجح 
(بأن صح تركه) أى الفع لكاصح فعله (عاد الترديد) وهو أنه اما أن يكون ذلك المرجيح بلا 
مس جح أو به » وما كان به فامامن العبد أومن غيره وأياما كان ,يلزم الحذور (وانوجب) الفعل 


صدور الفعل عند المعمزلة مع المرجح على سبيل الصحة لاالوجوب ١61/‏ 
معه (فاضطرارى ولايتصفان) أىالاضطر ارى والاتفاق (مهما) أى الحسن والقبح اتفاقا (و هو)أى 
هذا الدليل (مدفوع بأنه) أىصدور الفعل (عرجمح منه) أى العبد وهوالاختيارى (وليس الاختيار 
ب!خر) أىباختيارآخرليتسلسل (وصدورالفعل عند المعتزلة مع المرجمح على سبيل الصحة لاالوجوب) 
. يعنى مع وجود ذلك المرجح يصحّ صدوره فلا يازم الترجييح بلا جيم » لا أنه يصير صدوره 
ضروريا ححيث عتنع عدم الصدور ( إلا أبا الحسين ) منهم فانه يقول بالوجوب » لأن المرجح 
اذارجح حاف الوجود لاعكن أن بيتحقق مايقابله وإلا بلزم ترجيح المرجوح ( واو سل ) أن 
الع بوجب الفعل (فالوجوب بإلاختيارلا وجب الاضطرار المنافى للحسن والة.ح » ودفع) هذا 
الدفم بأنه ( نت لزوم الانتهاء م( أ اتاد ء تسلسل العلة ( إى مس جح لبس من العبد ) لا 
ا ن بطلان التسلسل ( يحب معه) أى معذلك المرجح ( الفعل) وذلك لأنه لولم حب معه 
بعودالترديد علىماذ كر »والجلتان صفتان للرجح ( 6 بذلك (سطلاستقلال العيدنه) أى بالفعل 
(ومثله) أى مثل هذا الفعل الذى ليس العبد مستقلا به ( عند المعتزلة لاحسن ولاية.ح ولا 
يصح التكليف به » وهو ) أى الدفع لذلك الدفع (رد الختلف الى المْتلف) لما كان الاستدلال 
من قبل ع ست للد د الفعل بالحسن والح » وهم المعتزلة والحنفية بعض 
مقذماته غير مسل عند المعتزلة وهو الوجوب المستازم للاضط ان سه وم مدلل 
وهو اقتضاء الوجوب مطلقا الاضطرار المنانى للااتصاف المذ كور ؛ وكان حاصل الدفم من القائلين 
منع الوجوب مستندا بأن صدورالفعل عند المدتزلة على سبيل الصحة ومنعالاقتضاء المذكور» 
0 حاصل دفع الدفم من قبل الأشاعرة اثبات المذعى بتغيير الدليل إلى مقدمات : منها لزوم 
الانتهاء إلى #ساجح ليس من العبد » وهو غير مسل عند اللعتزلة » ومنها بطلان استقلال العبد 
وهوكذلك ؛ ومنها ماأشار اليه بقوله ومثله عندالمعتزلة الء ويفهم منه أنمثله بحسن 00-0 
الحنفية واصح نه التكلي ف كان كل واحد من الاستدلال وماغير اليه مىكبا من مقدّمات مختلفة 
كل منها على رأى يوم وكل منها مختلف » والأوّل دود الى الثاتى أو العكس لكونه بدلا منه 
والمراد من اهلف الأوّل : الأشاعرة »ومن الثانى المعتزلة » ومن الرد توجيه إلزام الأشاعرة عن 
الحنفية نحو المعتزلة والله أعل . 
ويه هذاقوله ( ولابازمنا) معشر المنفية مالزم المعتزلة من الدليل المشار اليه بقوله بت 
إك آخره (لأن وجود الاختيار) ف الفعل (عندنا كاف فى الاتصاف) بالحسن والقبح 
( وصمة التكليف ) المينى عليه فلا يضر الوجوب المسبوق بالاختيار (وهذا الدفم ) المفاد بقوله 
مدفوع الى ره ( يشترك بين أهل 0 الذى اخترناه ) وهو ما ذ كره اان عين الدولة عن 
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شاهدهم من أنمة تخارى ( وجع من الأشاعرة ) وهم الذبن ليس مجع نظرهم فى الأفعال 
الجبر ( ولاينتهض ) هذا الدفع ( منهم) أى الأشاعرة غير الجع المذكور ( اذ مرجع نظرهم 
فى الأفعال الجير » لأن الاختيار أيضا مدفوع للعبد ) أى اليه ( تخلقه تعالى لاصنع ه) أى 
لعبد ( فيه ) أى الاختيار» ثم لماذ كر عدم انتهاض ماذ ك رمن الأشاعرة الذين أذى أظرهم 
إلى ابر أراد أن بين لهم انتهاضه من المنفية فقال ( أما الحنفية ) ان شاركوا الأشاعرة فى 
اثبات الكسب للعبد لم يشاركوهم فى تفسيره ( فالكسب ) عندهم ( صرف القدرة الخاوقة 
الى القصد المصمم الى الفعل) فالجار الثااتى متعلق بالقصد أو بالصم لتضمنه معنى التوجه 
(فأثرها) أى القدرة المذاوقة » لاقدرة الله كازعم الشارح والا بازم مالزمالأشاعرة من امبر وهو 
ظاهر (فى القصد) المذكور ( وتخلق ) اله ( سبحانه الفعلعنده ) أى عند القصد المصمم 
( بإلعادة ) أى بطريق العادة بأن جرت عادة الله أن ملق فعلالعبد بهد قصده كا جرت عادته 
فى خلق الأشياء عند الأسباب الظاهرة من غير تأثير لتاك الأسباب ولا مدخلية فيها » ثم 
أراد أن يسين أن تأثيرالقدرة الخاوقة فى القصد المذكور لابوجب نقصافى القدرة القدعة فقال 
( فان كان القصد ) المذكور ( حالا ) أى وصفا ( غير موجود ولا معدوم ) فى نفسه قانما 
عوجود ( فليس ) الكسب ( تلق ) إذ هو اخْراج الموجود من العدم الى الوجود فلا يلزم 
اثبات خالق غير الله ( وعليه) أى على ثبوت الخال أو على كون القصد حالا جع من الحققين) 
منهم القاضى أنو بكر وامام المرمين أولاوجوّزه صدر الشريعة ( وعلى نفيه ) أى الحالك عليه 
الجهور (فكذإك) أى ليس الكسب لق أيضًا (على ماقيل) والقائل صدرالشر يمة (الخلق 
م اضافى جب أن يقع به المقدورلافى حل القدرة ) أى لافيمن قامت به القدرة ( و يصح” 
اتقراد القادر بإبحاد المقدور بذلك الأعس ( الاضافى ( والكسب أمى اضافى يقع به) المقدور (فى 
حلها ) أى القدرة » وهذا القدركاف ف الفرق بينهما فقوله (ولا يصح انفراده) أى القادر 
(إبجادم) أى المقدور از يادة القَييرَء فأثر الحالق فى فعل العبد احاد الفعل فىغيره » وأثر الكاسب 
النسيب الىظهور ذلك الفعل انمخاوق على جوارحه (ولو بطلت هذه التفرقة ) بين الخلق والكسب 
(على تعذره) أى مع تعذر البطلانالمذ كور بقيام البرهان على وجودها » لنا مخلص آخر وهو أنه 
(وجب تخصيص ) خلق ( القصد المصمم من عموم الخلق) المدلول عليه بإلنصوص الدالة على 
أنه تعالى خلقكل ثىء ( بالعقل ) متعلق بالتخصيص : أى بالدليل العقلى لا السمعى » ثم 
أشار الى ذلك الدليل بقوله (لأنه ) أىكون القصد المصمم مخاوقا لاعبد ( أدنى مابتحقق به 
فائدة خلق القدرة ) التى من شأنها لمكن من الفعل والترك وينتى به الجير ( ويتحه به 


لوحسن الفعل لذائه ال لم يكن البارى مختارا فى الح ١6‏ 
حسن التكليف المستعقب العقاب بالترك والثواب بالامتثال) بل لا امتثال أصلا ولا معصية 
يعنى اذالم يكن لقدرة العبد ناثير فى نفس الفعل وف العزم المسوق بهالفعل لا ربق لحسن التسكليف 
الذى يترتب عليه الثواب والعقاب وجه » بل لايتحقق من المكلف امتثال لأنه اذا كان الفعل 
والعزم تأثير الهدرة القدعة من غيرمدخلية للحادثة كان العند ححورا فمهما والفعل الاضطرارى 
لايتحقق به الامتثال لأنه شرط فيه الاجبار ب وأيضًا لامعصية : إذ هى ارنكاب الحرّم اختيارا 
د (قلوا) أى الأشاعرة ( خامسا لو حسن ) الفعل ( لداته أو لصفة أواعتبار لم يكن عالارى 
سبحاله وتعالى #تارا ف الحيم) وذلك (لأنه) أى الحم 1-0-5 ( بتعينكونه ) أى 
الى م (على وقق ماف الفعل من الصفة ) التى هى الحسن أراسيعء لآن الحكم على خلاف 
10 قبيتج لايصح منه تعالى » وفى التعين نف الاختيار (وهو) أىهذا الدليل ( رجه 
عام ) رد من عدا الأشاعر ة بزجمهم (و) لكن (لابازمنا) معشر المنفية (لأنه) أى لحك 
اذا كان قدما عندنا ) لأنمكلامه النفسى » مخلاى المعتزلة فان الحم عندهم عادت مع 
تعين صار اضطراربا ( كيف يكون اختياريا ) إذأثر الفعل الختار جب أن ب>كون حادثا » فهو 
عندنا فاعل موجبت بالنسية الى صفاته ) فهو) أى هذا التعليل ( الزائى على المعتزلة ومدفوع 
عنهم بأن غابته ) أى غابة مأيازم المعتزلة فىمقام التأويل (أنه) تعالى (مختارىه اؤقة تعلق 
حكفة لاحكمة ) صاة الموافقة : : على امس عضطر هده الموافقة 4 فيصح منة أن شعاق حكمه 
غير موافق طا » ولا عن أن هذا لايتأنى منهم مع القول بوجوب الأصلح عليه » فان قيل 
المراد مهذا الوجوب بالغير و بذلك الصحة بالنظر الى الذات » قلا المعتير فى الاختبار الصحة 
بحسب نفس الأمى» لاحسب الذات فقط فتأتل (وذلك) أىاختبار تلك الموافقة المستازم تعلق 
ا ل ( للبوجب كاري ) لل 0 عه 1 
اتصاف الفعل بالحسن والقيك اق الفيق (لو تعلاق) 1ك بالفعل المتصف بالحسن 0 
فى الجلة » لأن المداعى سل بكلى ونقيضه ايجاب ضرورى َؤْى (قبل البعثة لزم التعذيب بتركه) 
أى برك الفعل المتعلق به الحكم (ف الجلة) بأن ل يتعلق بتركه العفوكذاذ كرء ويرد عليه 
أنه يجوز العفوفى جيع صور المخالفة » ويجاب بأن الشمرك لابعق » والظاهر أن قوله فى الجلة 
مبنى” على ماذ كزنا من اعتبار الاجاب الجزكى فى جانب الشرط ( وهو) أى التعذيب بتركه 
قبل البعثة (منتف) فان قلت انتفاء التعذيب قبل البعئة لاستازم نف التكليف قلها لجواز 
حكونه مكافا مستحقا للعذاب بالترك معفوًا عنه » قلت الآنة ندل على أنه لايستحقه أيضا 


قبلها لدلالتها على ثبوت العذر طم » وكونهم معذوربن ينافى استحقاق العذاب والته أعم (بقوله 
تعالى وما كنا معذة بين حتى نبعث رسولا ) * قيسل أى .ولا مثيبين فاستغنى عن ذكر الثواب 
بذكر العذاب الى هو أظهرفى تحقق معنى التسكليف ١(وتخصيصه)‏ أى العذاب بعذاب الدنيا 
كا جرى الام السالفة من “مكذبى الرسل » أو :ما عدا الاعان ( بلا دايل) وأبعد من هذا 
أن براد بالرسول العقل ( دف اتعذيب ) المذ كور ىق الآبة بة ( وان ل :يستازم ' نى التكليف ) 
بإلكلية اإفضد ألى منصور ) وموافقيه لجواز اذو كيف عن للقت الذى ترك ما كلف به 
كذا ذكره الشارتح » و بردعليه أنعدم استازام نفىالتعذيب نتى التكليف لجواز العفو لامختص 
بأنى منصور » فالوجه أن يقال انه لما قال يكون العبد مكلفا قبل 'الارسال ببعض الأحكام دون 
بعض على ماذ ك ركان معنى الآنة عنده : ما كنا معذ بين بترك مايتوقف على السمع ( خلافا 
للعتزلة ) قال الشارح فانه يستازم عنسندهم قطعا لعدم تجويزهم العفو جريا منه على ماأساف » 
وأما على ماذ كرناه “فعناه خلافا طم فائهم يعممون التكليف ولا يةولون عثل ماقله أبو منصور 
غير أنه يروج أنهم لايثبتون بالعقل بعض الأحكام » فننى التعذيب بترك تلك الأحكام لايستازم 
نف التسكليف عندهم أيضا والحواب أن مالاددرك العقل فيه حسنا أوقبحا قليل فالتكليف 
بالأ كثر قبل 'الارشال موجود » وتخسيص الآنة بذلك القليل تأويل بعيد فتدبر ( لكنه) 
أى ن التعذيب ( ستلزمه ) أى نف التكليف عند أنى منصور (فى الجلة ) استازام فى 
التعذيب نف التسكليف فى الجلة معناه أن نف التعذيب على ترك فعل يتوقف حكمه على السمع 
يستلزم ننى التكليف بذلك الفعل ونظائره » ولا يستازم ننى التكليف عا لابتوقف حكمه عليه 
فعل أن المراد بنئى التعذيب,النمحكوم عليه بعدم الملزومية لنىالتكليف مطلقا انما هونق التعذيب 
علىترك بعض الأعمال لاعلى ترك العمل مطاقا » لأن نفيه على تركه مطلقا لازمه في التسكليف 
مطلقا » واليه أشار بقوله (واعالايازم) ترك التكليف مطلقا (فى) نفى التعذيب ( معين) أن 
بكون متعلقه ترك مخصوص » وكأنه أراد بالمعين مالس صفة للعموم ( فنفيه ) أى التعذيب 
( مطلقا لنفيه ) أى التكليف مطلتقا » فستدل االمعلول على العلة » ( وأيضا) ستدل” 
على انتفاء التسكليف بإتتفاء التعذيب بترك الفعل المتعلق به الك عقلا بقوله تعالى ( ولوأنا 
أهلكناهم بعذاب من قبله الآبة ) أى لقالوا ر بنا لولا أرسلت الينا رسولا فنتبع آلانك من 
قبل أن نذل” وتخزى ‏ : وجه الاستدلال أنه تعالى ١‏ برد عذرهم ) م 
عدم الارسال لايستحقون العذاب » بل هم معذورون لهلهم ( وأرسل) إلبهم رسولا ( ك3 
لايعتذروا به) وم يقل : هذا ليس بعذر » لأن العق لكاف فى معرفة الأحكام * ( وأيضا ) 


المعتزلة لوم ينبت حكم إلا بالشمرع لزْم إشام الأنبياء 1 
يستدل” بقوله تعالى ( لثلا يكون للناس على الله حة بعد الرسل) فانه يفهم منهثيوت الة للم 
على الله لوعذ”مهم قبل البعثة » فيفيد أمنهم من العذاب » وهو بوجب عدم الك قبلها » (قلوا ) 
أى المعتزلة (ادليشت) 3-5 من الأحكام الا بالشمرع ( لزم اخام الأنبياء ) أى تحزهم عن 
اثنات النبؤة + لأآن الى > اذا اذعى الل بوّة وأقى بالمحجزة لشاشل (إذاقال) 3 ى للبعوث اليه 
(انظر) فى متجزنى ( لتعز) صدق (قال) المبعوث اليه ( لاأنظرفيه مالم ثبت الوجوب ) 
أى وجوب النظر (على”) إذله أن يعتنع عمالم يحب عليه (ولا يثبت) الوجوب على إمالم أنظر) 
ففممجزك : إذ لاوجوب إلا بالشمرع وم يبت الشرع بعد ( أو) قال بعبارة أخرى أوضح » 
وهىلا أنظر ( مالميثبت الششرع الى آخخره ) ولاشت الشر ع مالم أنظر » والى لاأنظر » ولاسيل 
حيتئد للى” الى دقعة » و إقامه باطل » فطل كون ووب الاظرفيه شرعيا فتعين كونه عقليا بي 
( والجواب أن قوله : ولا يثبت إلى آخره ) أى ولا يشيت الوجوب على“ مالم أنظر. ( بإطل لأنه ) 
أى الوجوب ثابت (بالشرع) فى نفس الأمس نظرف المتجز أولا » غابة الأمى أنه لايعم ثبوته 
عاما تصديقيا ؛» فان قلت أى” فائدة فى شوته بحسب نفس الاعصس إذالم بعل به » وهل يلزم 
الخة عليه إلابعد عامه بالطلب » فسكذا إذا عرض عليه النى” أن معه مثزا ان نظر فيه حصل 
نه اليقين بكونه نبيا صادقا فما نخير به عن الله تعالى من طل الامان وغيره » ولا يتوقف هذا 
على شىء سوى النظر في هكان ذلك أوفى ة عليه » وكان فى إبائه متمرّدا ومتعنتا » واه 
أشار بقوله (وليس) إحاب النظر عليه قبل النظر» وثبوت الشمرع عنده ( تتكليف غافل ) 
عا هو غافل عنه » ولا طلب فعل ما هو خالى الذهن عن تصوّره عن ذلك الفعل ( بعد فهم 
ماخوطب به ) وطولب منه * ( وما قبل تصديق من ثبتت نبوته فىأوّل إخباراته واجب والا 
انتفت فائدة البعئة ) وذلك لأن المقصد من إرسال الرسول تبليخ الأحكام الاطية ليؤٌمنوا مها 
و يعماوا عموجبها » وهو لاححصل إلا بالتصديق بإخباره فيجب عليهم التصديق بالاخبار الأول : 
إذ عدم وجو به ستلزم عدم وجوب ماسواه بالطر يق الأولى فيازم عدم وجوب تصديق شىء 
من إخباراته » واذا لمحب تصديق شىء هنها ذله أن لا يصدّقه فى شىء 0 
آحاد الحو يي اليك 05د لل اتوديع 3 تفسير أن وجوب تصديق النى” صل ان 
ثوقف على الشرع يلزم الدور أن الى صَلِاتهِ ان توقف على الشرع اذا م 
المكدزة » وعم السامع أنه ىُ ل : ان الصلاة واجبة » فان لم حب تصديق شىء 
من ذلك ,بطل فائدة الشوّة » وان وجب فلا حاو إما أن كون وجوب تصديق إخماراته عقليا 


١‏ - «تسير» ‏ “الى 


01١9‏ المعتزلة يقح عند الله من العارف أن ينسب اليه مالايليق 


أولا بل يكون وجوب تصديق كلها شرعيا » والثاتى باطل لأنه على تقديره كان وجوب الكل 
قوله 2 3 فازم أنه قال تصديق الاخبار الأول واس فتكي هذا القول فان ل يحب 
تصديقه لم عدم وجوب تصديق الاخبار » وان وجب فاما أن حب بالاخبار الأول فيازم الدور 
أو بقول أخثر فيتسكلم فيه فيلزم التساسل » فتعين كون وجوب شىء من اخباراته عقليا اتهى » 
ولا حنى أن فائدة أتقاء البعثة لازم للسلى الكلى » وانتفاء السب الكلى يتتحةق بالاجاب 
الجزتى » وقوله وان وجب إلى آآخر المقدّمات مبنى” على الاحاب الكلى » فبيق ببنهما واسطة لم 
بذ كر حكمها فاختار التقرير المذ كور لثلا برد عليه ذلك مع أنه أخصر ء ثملما أت وجوب 
التصديق الاخبار الأول ردّد فيه » فقال (فاما) أى فثبوت وجوبه إما (بالشرع ) أو بالعقل . 
والثاتى عين المطلوب كا سيأتى » وعلى الأول ( فنص" وجوب تصديق ) أى فثبوته الشرعى 
انما بكون بنص دالة على وجوب تصديق النى” فهو إخبار ثان عن الله » فيتكلم فيه على 
سيل الترديد فيقول ( الثانى) ثبوته (لا يكون بنفسه) وإلا يازم توقف الشىء على نفسه » 
فيازم أن يكون بغيره (فاما) أن يكون شوته (الأقل) فيكون ذلك الغير هو الاخبار الأوّل 
(فيدور) أى فيازم الدور » لأن المفروض توقف ثبوت وجوب تصديق الأوّل عليه (أد) 
كون ثبوته (بثالث) أى بإخبار ثالث (فيتساسل فهو ) أى وجوب تصديقه فى أوّل اخباراته 
( بإلعقل»وكذا) أى لوجوب تصديق الاخبار الأول ( وجوب امتثال أوامصه ) أى الشارع 
فى أن وجوب ثبوتها بالعقل » فيقال (لو) كان ثبوته ( بالشرع توقف) أى وجوبه ( على 
الأمس بالامتثال) وهومن ان (فوجوب امتثال الأمس بالامتثال) صاة الأمس (ان كان بالأوّل دار» 
وإلا) بأنكان بثالك » والثالك برابع » وهم جا ( تسلسل ) فاقيل مبتدأ خيره ( ؤوابه 
أن اللازم ) من هذا الدليل (جزم العقل بصدقه) أى النى” فى أول إخباراته » و بوجب ذلك 
امتثال أوا امه (استنباطا من دليلها) أى من دليل صدق إخباراته ووجوبات امتثال أوامه 
وهوظهور الممجزة على يديه ليثبت صدقه فها تخبر عن الله تعالى » وامتثال مابس به (فأين 
الوجوب عقلا ععنى استحتاق العقاب ) فى الآجل (بالترك » بل يتوقف) الوجوب عقلا بهذا 
المعنى (على نص" ) » فان قلت : إذا ثبت صدقه وعل أن مابدعو اليه من الله تعالى مطلوب 
من العبد ينبت أنه اذا عصاه يستّحق العقاب فى الآخرة » قانا لانسل لأنه برجع إليه ضرر 
من عصيانهم ولا يتأثر به » فيجوز أن لايغضب على العاصى » والاستحقاق المذكور فرع ذلك 
فلاب من نص" دال عليه » (قلوا) أى العتزلة (ثانيا نقطع بأنه يقبيح عند الله من العارف 
بذاته المزهة وصفاته الكر عة أن ينسب إليه مالاريليق من صفات النقص) سواء ( وردشرع) 


القطع بعدم اتصافه تعالى بشىء من القبائح وأ 

أفاد ذلك ( أولا فيجرم عقلا ) أن يشب إليه » (أجيب بأن القط لع ) بالقبح المذكور معنى 
استحقاق العذاب للتنازع فيه ( لما ركز ف النفوس من الشرائع التى لم تنقطع من منذ بعثة 
آدم ) عليه السلام ( فتوهم ) مهذا السبب ( أنه) أى القطع المذ كور ( بمجرد حك العقل) 
ثم لما كان الختار عند المصنف أن الفعل صف بالحسن والقبح مخارج » ولا سكليف قبل 
البعثة قال ( وعلى أصلنا ثبوت القبح ) للعقل (ف العقل ) أى عند العقل ( وعنده تعالى 
لارستازم عقلا ) أى استازاما عقليا ( تكليفه ) ع عنعه من الفعل “ثم بن وحه الاستازام 
بقوله ( عع أنه يقبح منه تعالى تركه ) أى ترك تكليفه يكف النفس عن ذلك القبيح » 
( وللحنفية والمعتزلة فى الثالث) أن استلزام اتصاف الفعل بالحسن والقبح امتناع تعذريب الطائع 
وتسكليف مالايطاق أنه ( ثبت بالقاطع اتصاف الفعل بالحسن والقبح فى نفس الأمى » فيمتنع 
اتصافه ) أى اتصاف ذعله تعالى ) ه) أى بالقبح ( تعالى ) الله عن ذلك علوًا كيرا » 
(وأبضًا فالاتفاق على استقلال العقل بدركهما ) أى الحسن والقبح ( ععنى صفة الكمال و) 
صفة ( النقص كلعل والجهل على مامي » فبالضرورة ستحيل ستحيل عليه تعالى ماأدرك فيه نقص. 
وحينئذ ) أى وحين كان مستحبلا عليه ماأدرك فيه تقص (ظهر القطع باستحالة اتصافه تعالى 
بالكذبونحوه» تعالى عن ذلك » وأيضا) لوم متنع اتصاف فعله بإاقبح ( يرتفمالأمان عن 
صدق وعده» و ) صدق (خبر غيره ) أى غير الوعد © برتفع الأمانعن صدق (اللبؤة) 
أى/ تجزم بصدقهاأصلا لاعقلا » لأن صدقهاء وقوفعلى امتناع اتصاف فعله بالقبح الذىمن جلته 
الشهادة السكاذية على أنها دعوى النفس »ولا شرعا ؛ لأنه ممالا كن إثياته بالسمع لأن عتيته 
فر عصدقه تعالى »وا ,> فى بذ كر الوعد عن ذ كر الوعيد » وماقال الأشاعرة من جواز از الحلف 

فى الوعيد كغيرهم » لأنه لاعدٌ :قضاء بل هومن باب الكرم »* (وعند الأشعرى كسائر 
الحلق) م عند سابق الحلج ( القطع يعدم اتصافه تعالى) بشىء من القبائح (دون الاستحالة 
العقلية ) اذ القبح ليس يعقل عنده » فكيف يستحيل عنده عقلا الاتصاف ملاح العقل 
شبحه » فسائر الحلق معهفى القطع بعدم الاتصاف مماذكر» لافى نى الاستحالة العقلية ثم ثم هذا 
الح القطبى ( كسائر العلوم النى يقطع فنها بأن الواقع) فى نفس الأمى ( أحد النقيضين مع 
استمحالة الآخراوقدر) فالراع ؛ وذك ( كالقطع 60 أى بوجودها (وغداد) انه 
لاحيل العقل عدمها (وحينئد) أى وحين كان القطع يعدم اتصافه تعالى بالفبع #القلم بكون 
الجبل حرا مع إمكان انقلانه ذهبا » ونظائره من العلوم العادية ( لايازم ارتفاع الأمان ) عند 
صدق الوعد وغيره » لأنه وان لم يكن خلفه محالا عقليا لكنا تقطع بعدمه كأ تقطع بعدم ابل 


ا الملاف جار كل نقيصة 


ذها ( والحلاف ) الجارى فى استحلة اتصافه بالكذب ونحوه عنى ماذ كر ( جار ) نظيره 
(ففكل تقيصة ) ثم صو ركيفيته بقوله (أقدرته) تعالى (عليها) أى على تلك النقيصة (مساوبة 
أم مهى ) أى النقيصة (عا) أى. بقدرته ( مشمولة ) فالجلتان الانشائيتان فى محل الرفم 
على الحبرية بتقدير التكلام تصوبر الحلاف بإعتبار السؤال الذى يقع جوا بكل من المتخالفين 
عنه » بأن يقال : أقدرته إك آآخْره ( والقطع أنه لايفعل ) أى والحال القطع يعدم فعل تلك 
التقيصة ( والحنفية والمعتزلة على الأؤل) أى على أن قدرته علها مساودة لاستحالة تعلق قدرته 
بالمحال (وعليه فرّعوا) أى على أنقدرته (امتناع سكليف مالا يطاق» و ) امتناع (تعذ يب الطائع). 
قال المصنف فى المسايرة : واعم أن الحنفية لما استحالوا عليه تكليف ما لايطاق » فهم لتعذيب 
الحسن الذى استغرق عتره فى الطاعة مخالفا وى نفسه فى رضا.مولاه أمنع عمنى أنه يتعالى 
عن ذلك فهو من باب التنزبهات..: إِذ التسوبة بين المسىء واحسن غير لاق بالحكمة فى نظر 
سائر العقول » وقد نص" تعالى على قبحه حيث قال أم حسب لذبن اجغز-وا السبئات أن 
نجعلهم كلذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ماعكمون. . فغله سيئا»:هذا 
فى التحو بز عليه وعدمه » أما الوقوع فقطوع نعدمة غيرأنه عندالأشاعرة للوعد. حلافه » وعند 
الحنفية وغيرهم لذلك » ولقبح خلافه اتهى » ( وذ كرنا فى المسايرة: ). بطر بق الاشارة 
(أن الثانى ) وهو أنه مها مشمولة » والقطع, بأنه لابفعلها اختيارا ( أدخل.فهالتنزيه)) . قال 
فى المسايرة ) ثم قال : يعنى صاحب العمدة من مثناحنا » ولا توصف. تعالى. بالقدرة: على الظل. 
والسفه والكذب » لأن امحال لامدخل تحت القدرة » وعند المعتزلة يقدر ولا يفعل اتتهبى *: 
ولاشك أن سلب القدرة ما ذ كر هو مذهب المعتزلة » وما ثبوتها ثم الامتناع عن متعلقها: 
فبمذهب الأشاعرة أليق » ولاشك أنالامتناع عنها موع: با التغز مهات فيسبر العقل فى أن أى” 
الفصلين أبلغ ف الننزبه عن الفحشاء أهو القدرة عليه معالامتناع عنه مختارا فى الشق الأول » 
أو الامتناع لعدم القدرة فيجب القول بإدخال القولين فى التنزيه انتهى . ففى قوله مع 
الامتناع مختارا فى الشق الأول » وقوله أو الامتناع لعدم القدرة مع,ماسبق من قوله : ولاشك 
أن الامتناع عنها من بإب التنزمهات إشعار بأن الأول أدخل فى التنزبه : إذ التنزءه فما ليس 
باختيارى” غير ظاهر » و يو بد ماذ'كرنا تقديم ذلك الشى فى الذ كر » والأوّل فى المسايرة نان 
فىهذا الكتاب » خذ ( هذاولوشاء الله قالقائل) فيه إشارة إلى أن ماسنذ كره لم بقل به أحد 
قبله ( هو) أى النزاع بين الفرق الثلائة ( لفظى » فقول الأشاعرة هو أنه ) أى الشأن 
(لاححيل العقل ) أى جوز مع قطع النظر عن الأدلة الخارجية ( كون من اتصف بلألوهية ) 


شكر المنعم ليس واجبا عقلا ال 

أى العبودية بالحق (والملك ) أى المالكية ( لكل ثىء متصفا بالجور ) أى بما هو خلاف 
العدل إذا صدر من شخص يقول : هذا جور وظل ( وما لايشنى : إذ حاصله ) أى الاتصاف 
عاذ كر ( أنه مالك جائر » ولا بحيل العقل وجود مالك كذلك) أى جائر على مماليكه (ولا 
يسع الحنفية والمعتزلة إنكاره ) أى عدم إحالة العتل ذلك » (دقولم ) أى الحنفية والمءتزلة 
(ستحيل) كونه متصفا بالحور » ومما لانتى انماهو (بالنظر إإى ماقطع به من ثبوت اتنصاف 
هذا العزبزالذى ثبت أنه الاله) لاغيره » وهو الله سبحانه ( بأقصىكالات الصفات من العدل 
والاحسان والحكمة : إذ يستحيل اجتاع النقيضين فلحظهم ) أى ملحوظ الحنفية والمعتزلة 
( إثبات الضرورة بشرط الحمول فى المتصف الجارجى ) المراد بالمتصف الخارى : الشخحص 
الموجود فى الحارج الثابت ألوهيته المتصف بأقصى الكالات » وبالحمولالوصف الذى جل عليه 
م نكونه متصفا بأقصى الكهالات » ولاشك فى أنه إذا شرط معذاته الوصف المذكور بأن يعتير 
من حيث انه موصوف به » وينسب إليه الجورالذى هونقيض ماشرط فيه كك العقل بإستحالته 
بالضرورة ؛ وهذامعنى ائبات الضرورة ا (والأشعرية ) تجوّزون ذلك (إلنظر إلى تجرد 
)ا مع قلع اللقلر عن اكون مادق عليهنهة اللفهوم متصفا بأقصى 
0 8 ستمر” الأشعر بة أن تنزلوا ) فى مبيحث التحسين والتق.ييم العقليين ( إإىاتصاف 
الفعل ) أى بإحوا بطريق التنزتل » وتسليم أن الفعل يتصف بالحسن والقبح المستدعى تعلق 
الح به ( ويبطاوا مسئلتين) متعلقتين بإتصافه مهما (على التنزل) أى .م تنزطم إلى ذلك 
ل( ونحن وان ساعدناهم ) أى الأشاعرة ( على نقى التعلق ) أى تعلق الحك بالفعل 

اللعثة لكنا ورد كلاءهم لما فيه) أى فى كلامهم م#الانرتضيه لفصدالتحقيق و إظهار الصواب 
المسثلة ( الأول : شكر المنعم ) أى استعمال جع مأأنم الله تعالى على العبد فما خلق 
لأجل ه كصرف النظر إلى مشاهدة مصنوعاته ليستدل” مها على صائعها » والسمع إلى تلق أرامه 
و إذاراته » والأسان إلى التحدّث بإلنعم والثناء الجيل على المنتم # قبل هذا معنى الشكر 
حيث ورد فى الكتاب العزيز» ولذا قال تعالى ‏ وقليل من عبادى الشكور ‏ ( ليس 
بواجب عقلا لأنه ) أى الشسكر (لو وجب) عقلا (فلفائدة) أى فاجابه لاكون إلا لفائدة » 
وذلك (لءطلان العبث) وهوأن يفعل الفاعل اختيارا مالافائدة فيه (فاما لله تعالى ) أى و إذا 
كان لفائدة فاما أن يكون لفائدة راجعة إلى الله ( أولاعبد) أى أو لفائدة راجعة إلى البد » 
وحينئذ إماأن ون حصوطاله (ف الدنيا أو) فى (الآخرة » وهى ) أى هذه الأقسام الثلاثة 
(بإطلة) . ثم بين بطلائها على ترتيب اللف والنشر » فقال ( لتعاليه ) تعالى عن أن يكون 


1_5 الشكر تصرف فى ملك الغير 
. فعله لفائدة راجعة إليه » أو عن رجوع فائدة إليه (و) لحصول ( المثقة ) مو ااشكز 
الذى هو فعل الواجبات » وترك الحرّمات » ونحوهما ( فى الدنيا) بغير حقيقة تعب لاحظ” 
للنفس فيه » ولا بترتب عليه حظ” طا فليس للعبد فيه فائدة دنيوية ( وعدم استقلال العقل 
بأمور الآخرة ) فليس للعقل أن بوجب الشسكر لفائدة راجعة إلى العبد فى الآخرة » لأن ذلك 
فرع استقلاله مماحصل للعبد من الفوائد الأخروية فى مقابلة الشسكر» ولا استقلال له فيها لأنها 
من العبث الذى لامحال العقل فيه (وانفصل المتزلة ) عن هذا الالزام بأنه لفائدة ( ثم بأنها ) 
لاعبد (فى الدنيا وهى) أى تلك الفائدة الدنيوية (دفم ضرر خوف العقاب) . ثم استدل على 
وجود الحوف المذكور بقوله (للزوم خطور مطالبة الملك المنعم بالشكر ) والأمن من العقاب من 
أعظم الفوائد » وكذلك دفم خوفهواندفاع الحوف فابدة د نيوبة » والمشقة التى يترتب عابها دفم 
الضرر لاتنافى وجود الفائدة * ( ومنع الأشعر بة لزوم الخطر) الموجب للخوف فلا يتعين 
وحوده 2 والدفم المذكورفرع وحوده »# وقد يجاب بأنه وان م ,تعين وحوده لكنه على خطر 
الوجود 4 وبالشكر يندفع احمال وجحوده 8 وهوفائدة جدلة 4 وفيه مافيه 4 عل أنمنعهم غيرهوجه 
لأن الظاهر أن ماذ كره المعتزلة منع » اللهم الا أن براد المنع أن سند المعتزلة لابصلح للسندية 
وفيهمافيه ( وعلى) تقدبر ( التسلم ) لازوم الخطور المذ كور ( فعارض أنه ) أى الشكر 
(تصرف فى ملك الغير ) بالاتعاب,الأفعال والتروك الشاقة بدو نإذن المالك » ومايتصرففيه من 
نفسه وغيره ملك الله تعالى » وهذا فيد عدموجوبه (د بأنه) أى شكراللعمة (يشبه الاستهزاء) 
من وجهين أما أحدهما أنه ليس للنعمة قدر يعتدّبه بالنظر اللىملكة المنعم وعظم شأنه » والمقابلة 
بالشسكر تؤذن بإلاعتداد مها عند المع » وثانيهما أن النع لاتعدٌ ولاتحصى والشكر فى مقابلتها 
كاهداء فقير للك حبة شعير فى مقاباة ما أنم عليه من ملك البلاد شرقا وغر با (واقد طال رواج 
هذه الجلة ) “ن الاستدلال والاعتراض والحوات فما ينهم ( على تهافتها ) أى تساقطها وعدم 
أهليتها لأن يلتفت اليها » ثم بين التهافت بقوله إفان الحم بتعلق الحكم ) عنى حك الممتزلة 
بتعاق الوجوب والخرمة مثلا بالفعل قبل البعثة ( تابع لعقلية مافى الذعل ) أى تابع لكون ماق 
الفعل من الحسن والقبح عقليا ( فاذا عقل فيه ) أى فى الفعل (حسن يازم بترك ماهو) أى 
الحسن ( فبه القبح سن شكر المنم المستلزم تركه ) أى الشكر (قبح الكفران) أى 
القبح الذى هو الكفران » فالاضافة ببانية (بااضرورة ) متعلق بالاستازام أو الكفران ( فقد 
أدرك ) العقل (-ك الله الذىهو وجوبالشكر قطعا) أى أدركه بلاشيهة (واذا ثبت الوجوب) 
أى وجوب الشكر ( بلا مذ لم ببق لنا حاجة فى تعيين فائدة بل نقطع بنبوتها ) أى 


أفعال العباد الاختيار بة فنها الحلاف السابق ١‏ 


الفائدة ( فى نفس الأمس عل عينها أولا ) يعنى بعد القطع شبوتها لانورث تقسيمم المذ كور 
للفائدة ون أقسامها شهة إذ هو لبس نحاظر ولا مايفيد النثى بقاطع فليس لك مخلص الامنع 
العقلية » والبحث انما هو بطر يق التنزل وتسليم العقلية ( ولو منعوا ) أى الأشاعرة (اتصاف 
الشكر) المسن (و) اتصاف ( الكفران) بالتبح ( لم تصر المسئئة على الننزل ) وهو 
خلاف المفروض ( وكذا انفصال المتزلة ) نأنها فى الدنيا الح نابع لعقلية مافى الفعل (فان دفم 
ضرر ) خوف (العقاب) الذى هو سند منع انتفاء الفائدة الدنيو يه (اتما يصح) حالكوئه 
(حاملا) للشاكر ( على العمل ) الذي به يتحةى به الشكر ( وهو) أى الهوف أوالعمل 
المينى عليه ( بعد الع بالوجوب ) أى وجوب الشكر عقلا ) بطريقه ) أى بطر يق الموصل 
الىالعل بالوجوب حسن الشسكر المقتضى تركه القبح (وهو ) أى طريقه ( الذى فيه اكلام ) 
أى النزاع » فدل” هذا الانفصال أنالبحث بطر بق التغزل وتسليم العقلية لمافى الفعل (واسليم 
لزوم الخطور) أى خطور خوف العقاب ( ومعارضتهم ) أى الأشاعرة للعتزلة ( بإلتصرف فى 
ملك الغير ) على ماذ كر (الزائى اذ اعترفوا ) أ الأشاعرة (ف المسكلة الثانية) عل ماما فى 
( بأإن حرمته ) أى التصرف ف ملك الغير ( ليست عقلية ) فالتحري الذى اذعاه الأشاعرة 
ف التصرف المذكورعند المعارضة على زعم المعتزله فالبحث الزائى » (وأما) معارضارضتهم (بأنه) 
أى شكر النعمة مجازاة ( يشبه الاستهزاء فيقضى منه) أى من صنعهم ( التجب ) لغراته 
وسيخافته »كيف و يازم منه انسداد باب الشسكر قبل البعثة و بعدها على أن ماذ كر فى وجه 
شبه الاستهزاء كنات واهية (والوجه فيه) أى فى انتفاء تعلق الم بالفعل قبل البعثة أن يقال 
( لاطريق لاعقل الى الك نحدوث مالم يكن الا بالسمع ) أى الا طر يق السمع ( أوالبصر 
والفرض ) أى المفروض (انتفاومما) أى السمع والبصرء اذالكلام فماقبل البعثة » ولاسمع 
اذذاك (فى) حق ( تعلق حكمه ) تعالى بالفعل ( ودرك مافى الفعل ) من حسن وقبح 
( غير مستازم ) تكليفه يفعل أوترك ( الا لوكان ترك تتسكليفه تعالى وجب نقصه تعالى وهو) 
أى احجاب ترك التسكليف النقص ( ممنوع ) 

المسثلة ( الثانية : أفعال العباد الاختبار بة ممالايتوقف عليه البقاء) تقييد الافعال الاختيار به 
ويقابلها الاضطرار بة وهى مالا يمكن البقاء بدونها : كالتنفس فى اطواء حال كونها واقعة ( قبل 
البعثة ا نأدرك فها جهة محسنة أومةبحة فعلى ماتقدم من التقسيم عند المعتزلة ) من أنالمدرك 
اما حسن فعل بحيث بقبحتركه فواجب والا فندوب أوترك على وزانه كرام ومكروه ( والا) أى 
وان لم ددرك قمها جهة محسنة ولا مقبحة (فلهم) أى للعتزلة ( فيها) أى الأفعال الاختياربة 


58 خلق الله العبد وخلق ماينفعه من الافعال 
ثلاثة مذاهب ( الاباحة ). أى عدم الخرج هو قول معتزلة البصرة وكثير من الشافعية وأكثر 
الحنفية الوا » واليه أشار تمد فيمن هدّد بإلقتل على أ كل الميتة أو شرب اللخر فل يفعل حتى قتل 
بقوله خفت أن كون انماء لأن أ كل الميتة وشرب الجر لم حرما الا بإلهبى عنهما لفعل الاباحة 
أصلا والحرمة بعارض النهى ( والحظر) أى المرمة : وهوقول معتزلة بغداد و بعض الحنفية 
والشافعية (والوقف) وهوقول يعض الحنفية منهم أبومنصور المائر يدى وصاحب اطدابة وعامة 
أهل الحديث ونقل عن الأشعربة () يقال ( على الأوّلين ) الاباحة والحظر ( انالحكم 
بتعلق) حم ( معين ) بفعل عقلا ( فرع معرفة حال الفعل ) لعل أنه هل فيه جهة محسنة أو 
مقبحة على ماتقدّم من التقسم أولا » فاذاع أنه ليس فيه ثىء من ذلك حك بعدذلك المبييحإالاباحة 
والحاظر بالحظر (فاذا قال المبيح بناء على منع الحصر ) يعنى اذاقال ليس فيه ثىء من تلك الجهات 
فهو مباح فنع الحصم الحصر فى تلك الهات فالاباحة لجواز الحظر » قال المبيح بناء علىهذا المنع 
(خلق) الله ( العبد و) خلق (ماينفعه ) من الأفعال ( فنعة) من هذا الفعل (و) الخال أنه 
(لاضرر) فىهذا الفعل : إذالمفروضأنهليس فيه جهة مقبحة (اخلال يفائدته) أى خلقهما (وهو) 
أىالاخلال (العبث) أى ملزوم العبث وهو الحلق بلا فائدة ( فراده ) أى المبييح ( وهو) أى 
والعبث (نقيصة كتنع عليه تعالى ) يعنى هذه المقدّمة مطوبة منوية فىهذا الاستدلال (والحاظر) 
يعنى اذاقال الحاظر بناء على منع الحصرف تلك الجهاتوالحظرجوازالاباحةلاسبيل اليها لانه (تصرّف> 
فى«لكالغير فراده) أى الحاظرأن التصرّف فى ملك الغير (بحتملالمنع) وان لم يتعين (فالاحتياط 
العقلى منعه) أىالعبد » اذ على تقدير عدم التصرف لايازم محذور » وعلىتُقدبرالتصرف يحتمل 
لزومه »؛ والعقل حم ترك ماحتمل الحذور إلى مالاحتمله ( فاندفم) بهذا التقرير (ماقيل على ) 
دليل ( الحظر ) من منع بطلان التصرّف ف ملك الفير مستندا ( بأن من ملك حرا لاينفد 
واتصف بغابة الجود »كيف يدرك العقل عقو بته عبده بأخذ قدرسمسمة منه ) أىالبحر( لأنه ) 
أى الحاظر (لمدبن الحظر علىدرك ) العقل (ذلك ) المنع (بل على احتاله) أى منعه بإعتبار ( أنه 
تصرف ف ملك املك بلااذنه فيحتاط عنعه» و) اندفعأيضا (منع أن حرمة التصرفعقلى بلسمى » 
واوسل ) أنه عقلى ( فنى حق من يتضرر ) بذلك » والله سبحانه منزه عن ذلك ( ولوسل ) آن 
التصرف فىحق كلمالك ممنوععقلا (فعارض يمافى المنع من الضرر الناجز » ودفعه) أى الضرر 
الناجز (عن النفس واجب عقلا وليس تركه) أى الفعل (لدفم ضررخوف العقاب) الحاصل من 
التصرف فى ملك الغير (أوك من الفعل) المستلزم لدف الضرر الناجز بل بإعتبارالعاجل أولى (مع 


فسر الوقف يعدم الحم ١‏ 

عاق ا الجواب من كونه ) أى الم كور (غير حل النزاع فانه) أى النزاع إعاهو (ف نو 
أ كل الفا كهة يما لاضرر فى تركه) كا أشار إليه فىأُوّل المسئلة بقوله : ما لايتوقف عليه البقاء 
( وماعلى الاباحة ) واندقع ايضا ماورد عليها ) من أنه ان أريد) مها أنه (لاحرج عقلا فى 
والفعل والارك عسل ) لكن لاشت نه حك الله برفع احرج (أد) أريد ها ( خطاب الشارع 
به أى بأنه لاحرج ف الفعل والترك ( فلا شرع حيثئذ ) إذ المغروض أنه لس ههنا جهة 

ب رلان جة ولاسته (أو) أريد بها ) حم العقل به ) أى ونه مباحا (فالفرض أنه) 
أى العقل (لاحى) ذ فيه (له بحسن ولا قبح) وائما اندفع ماذ كر على الاباحة (إذ مختارون) أى 
المسيحون (هذا) الشق الأخير ( علجىء ( أى سبب مايلحئهم الى اختياره وهو (لزدم 
العبث) على تقدير المنع » وعدم الاباحة علىماسبق (وأما دفعه) أى دلي لالمبيح المذ كور( عنع 
قبح فعل لافائدة له ) أى لذلك الفعل ( بالنسبة اليه تعالى فيخرجه ) أى هذا الكلام (عن 
التنزل) أى كونه حثا بطر يق التنزل وتسليمكون الحسن والقبيح عقليا والمفروض خلافه » واليه 
أشار بقوله (9>) أى التنزل ( دفعه ) أى يدفم الحضم كلام المعتزلة ) على تسلم قاعدة 
امسن واج نم يدفع) دليل المييح (عنع الاخلال) لفائدة الحا ق على تقدير المنع مله (اذ 
أرام) أى العيد (قدرته) تعالى ( على جاده محققة ) قبده شوله محققة لأنه تعالى قد أراه 
قدرته بمكنة لق أمثاله (مع احمال غيره) أىغبر ماذ كر من فوا ائد أخرى (مما) ة قد (بقصر) 
العقل (عن ر) فاع بلاخلال تدر الع (و) أيضا يدفم (الحاظر ) أى دليله بأنه 
(لايأبت حلم - الأخروى) المكم الأخروى خطابه المتعلق بفعل المكلف المستتبع الثواب 
والعقاب فى الآرة » والح المضاف اليه أن حك العقل (:: شوته فى زه نفس الأمس) يعنى نوت 
الحطاب المذ كور فى نفس الأعس لايكون سببا لأن يحك العقل شوته . هذا » و حتمل أن تكون 
الباء فى بأبوته داة الحم الأول : بهن لسع العقل على الخطاب المذ كور شوته فى نفس 
الأمى (قبل اظهاره الكلنين) ظرف لايدبت : أى قبلاظهار الله إياه لهم طريق السمع ووساطة 
٠‏ الرسول (فكيف) ثبت (بإحهاله) أى جرد احتال ثبوته فى نفس الأمس (و) الال أنه 
( لاخوف ) على العبد ( الحاط) إذ إ3 لوف يبد الغز باوسوي أو الحرمة » وليس ههنا عم 
بجهة حسن أو قبح حتى يعم أحدهما ) وأما الوقف ) الدذى هو المذهب الثالك ( ففسر بعدم 
الحكم) أى بعدم حي الله بشىء من الأحكا م لعدم ادراك العقل شيئا من الجهات المذ كورة 
وهو منةول عن طائفة من المعتزلة (ولس) هذا ( (ه) أى بالوقف لأنه قطع بعدم الحم لارقف 
عنه 0( فسر أيضًا ( عدم الع( خصوصه ) أى الحكم (فقيل ان كان) عدم العم خصوصه 


16 لإيتصوّر الحم عند الأشعرى قبل البعئة 
(التعارض) بين الأدلةالدالة على ثبت الأحكام قبل البعئة والأدلة الدالة علىعدمث.وتها قبلها (ففاسد 
لأنا يبنا بطلانها ) أى بطلان الأدلة الدالة على ثبوتما قبلها »و برد عليه أنه يازم حينئذ التوقف 
عن الحك مطلا لاعن الحم الخاص » فالوجه أن يمال المراد التعارض بين دليل المبيح 
والحاظر » فان المصنف قدبين بطلان كلمنهما ( أو لعدم الشترع) حينئذ » والفرض أن العقل 
لاستقل” بادرا كه كا ذكره بعض أصعابنا ( فسلم ) وهو مذهبنا ( والحصر ) المستفاد من 
ذكر التعارض دونغيره ( فى) الشى (الأول) من شق الترديد » وهو عدم العم تخصوص 
الحكم لالعدم الششرع ( ممنوع بل ) قد يكون (لعدم الدليل على خصوص الح ) فعدم 
العم خصوص ال-؟ لعدمالدليل عليه » فالتوقف لأجاه » لاللتعارض » (فان قلت هذه المذاهب) 
المذكورة (توجب) حال كونها ( من المعنزلة حكون الم ليس من قبيل الكلام اللففضى 
إذ لاتحقتى له ) أى اكلام اللفظى (إلا بعد البعثة » ولانفسى) فى الكلام (عندهم) ولاق 
أن المفهوم من قوله هذه المذاهب الثلاثة المذكورة مذهب الاباحة والمظار والاوقف » والاتجاب 
المذكور إنما يترتب على إثبات الحم قبل البعثة سوا ءءكانت هذه المذاهب أو لم سكن » اللهم 
إلا أن يقال بيان المذاهب الثلاثة من غير ذ كر مذهب رابع يدل على الأمرين أحدهما اتحصار 
المعتزلة فىأصعاب هذه المذاهب » والثاتى استيعاب العقل الأحكام كلها فيازم اثباتالكلام النفسى 
على جيع المعتتزلة باعتبار جيع الأحكام » (فالجواب منع توقفه) أى اكلام اللفذى ( عليها ) 
أى البعثة (إلمواز تقدّمه) أى السكلام اللفظى (عليها) أى البعئة ( كطاباته لللاتكة وآدم) » 
فانقلت هذا يدل على وجودالكلام الافظى فى اهلتقب البعثة » لاعلى وجود اكلام اللفظى الواقم 
حكما به قلت المقصد من هذا منع مقدّمته التى يتوقف علهها الدليل وهو قولهاذ لاتحقى لهفتأملهذا 
(وقل, عن الأشعرى الوقف أيضاعلى الحلاف فى تفسيره) أى الوقفك تقدّم (والصواب) أن 
المراد به التفسير (الثانى) أى عدم العم تخصوص الك (اعدم الحم عنده) أى الأشعرى 
(أى فيها) أى فالأفعال (حك لابدرىماهو) أىذلك الك (الافى) زمان (البعثة) فانهيدرى 
حينئذ بالشرع (لأنه) أى الح حينئذ (يتعلق) بالأفعال (فيعامه) حينئذ المكلف (و)لا بحق 
أن (محلو قف الأشعر ىغيره) أىغير وقف المعتزلة (لأنه) أىالوقف (عندهم) على التفسير الثاتى 
(حينثذعن الحم المتعلق) بالأفعال (ولا يتصوّر ) وجود تعلق الحكم (عنده) أى الأشعرى 
) قبلالبعثة خاصله ) أى كلام الأشعرى (اثباب قدم الكلام) المندر ج تحته الحطاب المتعلق 
بفعل المكلف (والتوقف فما) أى فى الخطاب الذى (سيظهر تعلقه) التتجيزى بالفعل (و هذا) 
المذكور منقدم اكلام والتوقففما ذ كر (معلوم م نكل ناف للتعلق) التنجيزى (قبل البعة) 


الحلاف بين أهل السنة أن الاصلف الأفعال الاباحة أو الحظر ١1/٠‏ 

لاف من أثبت قدمه وم ينف تعلقه قبلها ( فلا وجه لتخصيصه ) أى هذا التوقف (نه) أى 
بالأشعرى 5 لاورس اناتمم) أى المعتزلة ( تعلقه) أى 1 بالأفعال قبل البعثة ( مع 

فرض عدم عامه ) أى المكلف به ( مع أنه ) 0 ( <ينئذ ) أك ين بكون مت 
نه ولا يعامه المكلفون ) ايت ) الح ١‏ فى حق المكطفين ) إذ شوته فى حقهم حينئذ 1 

تكليف عالايطاق » وأيضا يلزمه التعذيب » وقال ‏ وما كنا معد بان حى نبعث رسولا- (يل 
الثبوت ) أى بوت امس فى حقهم ( مع التعلق ) أى مع تعلق المسكم الال كيين 
لإبفارق أحدهما الآخر» فلا وجه لاثبات التعلق بدون الثبوت فى حقهم (والا) أى وان م 
كاده بأن يشت 0 بدون قوت فىحقهم 2 فائدة د 00 5 
خط لفظما موقوفا تعلقه على البعثة والسمع ( كان) ذلك مهم ع أصوطم قولا ) ادل 
اذلاديل على ث.وت لفظ فيه ) أى فى الك قبلى البعئة ( أصلا حلاف الأشعرى ) فانه قائل 
تأنه ( وجب ثبوت) الكلا م (النفى أوّلا ) لماقام عليه من الدليل على قدم الكلام » 
وكونه نه لس منقديل الحرف والصوت الى غير ذ[ك ثم ترتى عليه التوقف المذكور (وأما لحلاف 
المنقول بين أهلالسنة) والجاعة » وهو (أنا لأصل فى الأفمال الاباحة أوالذا رفقيل) اهما 
( بعد الشرع بالأدلة السمعية : أى دلت) الأدلة السمعية (على ذلك) لكلاف بأن دل" بعضها على 
الاباحة و بعضها على المظار » فكل” من الفريقين عسك عاء رجح له ( والحق أن وت هذا 
الحلاف مكل » لأن السمتى لو دل على ثبوت الاباحة أوالتحريم قبل البعثة) ظرف للثبوت 
لا للدلالة لأنها فرع وجود السمتى المتأخرعن البعثة » فالسمبى الحادث بعد البعثة بدلة على . 
كونهما ثابتين قبلها ( بطل قوطم لاحك قبلها ) إذ السمع دل على ثبوت الاباحة والحظر اللذين 
#ماحككوان » وقد يتمال حاصلهذا التعليل بطلان دلالة السمعى على ثبوتهما قبل البعثة » لابطلان 
دلالته على ثبوتهما بعدها » وائبات اشكال الحلاف موقوف على البطلانين جيعا فتأمّل (فان 
أمكن فى الاباحة تأويله) أى قوم لاحك قبلها (بأن لامؤاخذة بالفعل والترك فعلوم ) أى 
فعدم المؤاخذة معأوم ( من عدم التعلق ) أى تعلق 7 بالفعل فلا حاجة إلى ذ كره ) شم 
لابتأتى ) التأويل المذ كور (ف قول الحظر) للؤاخذة فيه على الترك (ولو أرادوا ) بالحك 
اللثبت قبل البعثة (حكم) أى خطاا نفسنيا ا تعلق) يفعل المكلف ( بعنى قدم العلام ) 
أى اكلام القديمي هو الختار (لم يتجه ) أىفهو غير موجه ( إذ بالتعلق ظهر أن ليسكل) 
الأفعال مباحة ولا محظورة فىكلام النفس) فان التعلى الحادث بعد البعثة انما يظهر لذااما كان 


١‏ الممتار آن الا "صل الاباحة عند جهور الحنفية والشافعية 


مندرجا اجالا لافى الكلام النفسى القديم ( لأن) اكلام (اللفظى) الذى معه التعلق المذكور 
(دليله) أىالنة لنضبى فنكيف:-كون الأفعالكلهاقبل البعثة صساحة أومحظورة زود تعر ب قزل بعصم 
انهذا) أى القولبالاباحة أوالحظرقبل البعثة مبنى (على التغزلمن الأشاعرة) مع الحضم #أعق 
المعتزلة فى أنه لوفرض أن للعقل أن يبت حك قبل البعئة كان ذلك اباحة أوحظرا ( جيد) 
خير الموصؤل مقيدا ,قوله (اوم بظهر م نكلامهم أنه ) أى ماذ كر فى هذه الخحلافية ( أقوال 
مقررة) فما ما ينهم لأنها أبحاث على.طر يق التنزل (وانختار أن الأصل الاباحة عند جهو را منفية 
والشافصة 6 ولقد استبعده) أىكون الأصل الاباحة :عغنى عدم ا موؤاخدة بالفعل والترك (نفرالاسلام 
قال : لانقول مهذا لأن الناس لم يتركوا سدى ) أى مهملين غير مكافين ( فى ثىء من الزمان) 
لقوله تعالى . وان من أمة إلا خلا فيها نذير - ( واتماهذا) أىكون الأصل فى الأشياء 
الاباسمة,بالمعنى المذكور '(إبناء على زمان الفترة'لاختلاف الشسرائع) 'الموجب تفرقة البال وصعو بة 
الضبظ ( ووقوع التحر يفات) فى الأحكام الشرعية المتعلقة بالعقيدة والعمل ( فل يبق الاعتقاد) 
للاختلال فى الضيط والتحر يف (د)! سق (الوثوق) أى الاعماد ( على ثىء من الشرائع ) 

اعتقادا كان أو عملا ( فظهرت الاباحة ععنى عدم العقاب على الاتيان بما ) أى بفعل ( م 
.يوجد له حرام ولامييح) معلوم للكلفين » فان قلت على هذا لزمترك الناس.فى بعض الأزمنة 
وهو تخالف الانة االكر بمة » قلت الآبة تدل علىعدم خلوّالأم من النذير » وزمان الفترة 
لابطول نحيث تنقرض تلك الأمة» بل يدركهم النذير قبل الاتقراض بعدماعضى عليهم برهة من 
الزمان الندرس فها ثار النبوّة ما بدك عليه حكانة سامان الفارسى رضى الله عنه فانه أدرك 
أشخاصا ندمشق ونصيبين وغيرهما كانوا على الحق حتى انقرض آننْره » وقد أخبره بأن النى 
الموعود بعنه فى آآخْرالزمان قرب وقته جدًا فتوجه إلى المديئة الشر ئفة بإشارته فأدرك النى 
ليه بعد مكثه بها قليلا » فزمان الفقرة مستت من عموم قول فر الاسلام م يقركوا فى شىء 
من الزمان » و إليه أشار بقوله ( وحاصله) أى ماقاله عفر الاسلام ( تقييده) أى نفر الاسلام 
(ذلك) أى بكون الأصل الاباحة ( بزمان عدم الونوق) هذا ونقل البيضارى أن من يقول 
الأصل فى الأشياء الاباحة يعنى فى المنافم » وأما ف المضار” فالأصل فيها التحر م » وةالالاسنوى : 
هذا بعد ورود الشرع عقتضى أدلته » وأما قبله فا تار الوقف » وفى أصول البزدوى بعد ورود 
الشرع الأموال على الاباحة بإلاجاع مالم يظهر دليل المرمة لأن الله تعالى أباحها بقوله ‏ خلق 

لم مافى الأرض جيعا ب . 

ف( ننبيه :بعد اثبات المنفية اتصاف الأفعال» بالحسن والقبح (لذاتها ) بالمعنى الذى سبق 


الوجه ان كان حسن الأفعال لذاتها لابتتخلف عنها قاذ 

ذ كره سواء كان لعينها أو لمزمها (وغيرها) أى «لعنى ثبت فى غير ذاتها ( ضبطوا متعلقات 
أواحص الشارع منها ) أى الأفعال فى الأر بعة أقسام. ( بالاستقراء ) متعلق بالضبط متحصرا 
(فها) أى فىفعل متعلق أمن . . (حسن لنفسه حسنا لايقئلن), ذلك الحسن (السقوط) :فلا سقط 
حكمه الذى هو الوجوب ( كلاعنان ) أى التصديق على ماعرف فى مله فان حسنه كذلك 
( فل يسقط) بسب من الأسباب غير الاكراه (دلاالا كرا ) ؛ أو هو من عطف الحاص على 
العام تأ كيدا للعموم لكون الخاص ححيث بازم من حكفه. “حسم ماسواه بالطر بق الأوإئ. :(إأو) 
حسنا (إيقنله) أىالسقوط . قال الشارح : والأحسن و يقبإنانا تهتى » “وذلك لأنه يقال الحصر فى 
هذا وهذا ».لآافى هذا أو هذا » قلت وقد يقالفى هذا وها لاد بأى التريد بة المستعملة ىق 
التقضمات التنصيص على كون القسمة حاصرة 6 وانصح أن يقال هفا! مشتحصر فى أحد هذه » 
الأمور : يعنى لايتتجاوز عنه ('كالصلاة ) فامها حسنت لنفشهه لكونها مشتماة على طهارة 
م السسر” عما سوى. النهكم يشار إلبه' رفم البين بنذ ماسواه 
وراءظهره والسكير لبالغ فى. التعظيم والثناء الغير المشوب هذ كر.ماسواء نملقام جا مقام العيودية 

00 + ثم السجود:توضع_ شف الأعضاء عل أذل” العناصر : وهو 
الترات-اظهارًا 'لغارة" + التتظليم التعل » ومافبها من تلاوة القرآن والتكبير والقسييح إلى غير ذلك 
إلا أنه (,منعت فى الأوقائت. الكروهة ) عند طاوع الشمس حتى ترتفع واستوائها وغرو بها 
على الوبده لذ كور فى الفقةلنادل عليه من السنة والاجاع ه وسقطت أيضا بالحيض والنفاس 
اجاعا (والوجه), أن يقَال.ان كاق حسن الأفعال (لذاتها الايتخلف) 7 أصلا لأن مابالذات 
لابزول بالغر. (:فزمتها) أى الأفعال الحسنة لداتها حَبت نكو إعاان] ون ( لعروض :قبح 
مارج ) عن :ذاتهاءعابها :» فسن الصلاة لايفارقها ولافى الأوقات ار ا 
لعروض شبه فاعلها باتكفاز عبدة الشمس فى تلك الأوقات » وفى قوله خرمتها ا إشارة إلى 
أنه ينقسم إلى قسمين” : إذ من المعاوم أن العارضن المذ كور إنما يعرض فى بعض أفراده (وما 
هوملحق به ) أى بالحسن لذاته (ما) أى فعل حسن ( لغيره) أى لغيرذات الفعل حال كون 
ذلك الغعر ( خلقه تعالى لا اختيار العبد فيه كالز كاة والصوم والحج ) فان حستها (لسد الحلة) 
أى دفع حاجة الفقر فى الركاة ( وقهر عدوه تعالى ) وهو النفس الأمارة بالسوء بكفها عن 
الأ كل والشرب والجاع فى الصوم ( وشرف المكان ) أى اليبت الششر يف يزيارته وتعظيمه 
فان شرفه بتشير بن الله تعالى إناه لااختيار للعند قنه » ولاتخنى أن اخواج ج المل الذى هوقوام 
المعشة وقطع المسافة البعيدة وزيارة أمكنة معينة وترك الآ كل والشيرب والمجاع لاحسن طا فى 


7 ماحسن لغيره غير ملحق بما حسن لذاته 
حدّ ذاتها » ول حسنها لأمور مغايرة للذات : وههى السدّ والقهر والسرف وليسثشىء منها بإختيار 
اليد ؛ وأولادفع الله الحاجة مااندفعت » ولولاجعله النفس مغاوية مااتقهرت ولولاتشريفه البيتث 
مانشرف » فل حصل الحسن فى المذ كورات إلا بأمور خلقها النهتعالى منغير اختيار العبد فيها 
وإعاألحق هذا القسم بالحسن لذاته لكون الوسائط فيه مضافة إلى الله تعالى ساقطة الاعتبار 
بالنسبة إلى العبد فىمنشاً حسنه » حلاف القسمالرابع فان الوسائط فيه لست كذلك » بل بإختيار 
العبدكما سيجىء (وما) حسن (لغشيره) أى لغير ذات الفعل حال كونه ( غير ملحق ) 
مما سن لذاته .( كالمهاد » والحدٌ » وصلاة الحنازة ) فان حسن المهاد ( بواسطة الكفر ) 
و إعلاءكلة النه» فلولا كفرالكافر ومايتبعه من الاعلاء ماحسن القتال (و) حسن امد بواسطة 
(الزجر) للجانى عن المعاصى (د) حسن صلاة الجنازة بواسطة ( المت المسل غمير الباعى ) 
ويندرج فيه قاطع الطر يق » ولوم يكن الميت مساما غيرباغ ماحسن الصلاة عليه » وهو بين 
يديه وائما ( اعتبرت الوسائط ) فى هذا القسم مضافة إلى الع.د غير مضافة إلى الله تعالى 
ليلدق بالحسن لذاته (لأنها) أى الوسائط (بإختياره) أى العسد المتصف بها » وفيه إشارة 
إلى أن الوسائط ل تعتير فى القسم الثالك » وجعل حسنها كأنه ذاتىم بدل” عليه الالحاق بإلحسن 
اذاته » و إما اختار الوجه المذ كور فى التقسيم على الأول لكونه موسما لكون الحسن لذاته 
قابلا لسقوط حسنه وتحخلفه عنه وان حسن الصلاة يفارقها فى الأوقات المكروهة » ولي سك ذلك 
ولكونه قاصرا عن التفصيل المذ كور فى هذا الوجه ( وتقدمت أقسام ) الأفعال النى هى 
(متعلقات اللهى) عنه مابين حسى وشرعى و ببان المتصف منها بالقبح لذاته أو لغيره ( وكلها) 
أى متعلقات أوامى الشرع ونواهيه ( بازمه حسن اشتراط القدرة ) لأن تكايف العاجز قبيح 
وتقدّم أقسام القدرة إلى بمكنه وميسره عند مشاححنا » ( وقسموا) أى الحنفية ( متعلقات 
الأحكام ) الشرعية ( مطلقا) أى سواءكانت عبادات أوعقوبات أوغيرهما ( الى حقه تعالى 
على الحاوص) قالوا وهومايتعلق به النفع العام من غيراختصاص اع أنسب الى انه نعاألى 
لعظم خطره وشمول نفعه كرمة الببت» وحرمة الزنا (و) الى حق (العبدكذلك) أى على 
الحاوص » وهو مابتعلق بهمصلحة خاصة كرمة مال الغير» ولذا بباح إباحة مالكه » ولايباح الزنا 
بإباحة المرأة ولاباباحة أهلها + قبل و برد عليه الصلاة والصوم والمج ؛ والمق أن يقال يعنى حق 
انما يكون المستحق هوالله » وبحق العيد ما يكو نالمستحق هوالعبد » و بردحرمة مالالغير مما 
يتعلق به النفع العام » وهوصيائة أموال الناس » وأجيب بأنها لم تشرعلصيانة أموال الناس أجع 
(وفا اجتمعا) أى المقان فيه (وحقه) تع الى (غالب وقلبه) أى وما احتمعا فيه و<ق العيد غالب 


ماهو حق الله تعالىءلى الحاوص أقسام و١‏ 
١‏ لوجد الاستقراء متساو بين) أى مااجتمعا فيه وهما سواه لبس أحدهما غالبا على 0 
وقوله وم لوجدإما على صيغة المعأوم ٠‏ والاستقراء فاعله » ومقساو بين مفعوله » والاسنادالمجازى : !| 
الاستقراء سبب للعل بالمساواة » أوعلى صيغة الجهول » والمراد بالاستقراء : أى المستقر” لم بوجد 
الحقان اللذان تعلق مهما الاستقراء حالكؤنهما متساويين فى متعلق اله (فلأول) أى ماهو 
حق الله تعاليعلى الحاوص (أقسام ) تمانية بالاستقراء ( عبادات محضة كلاعان وال ركان) 
الآر بعةللاسلام وهى الصلاة »الم الركاة » ثمالصيام » ثم الحج (ثم العمرة » والجهاد » والاعتكاف 
وترتيها) أى هذه العادات فى الأشرفية هكذا) أى على طبق الترتي الذى ذ كر ههنا 
أما أشرفية الاعان مطلقا فلا'نه الأصا ل » ولاصعة لثبىء منها بدونه » ثم الصلاة حيث مماها الله 
إعانا فى قوله وما كان ١‏ الله ليضيع إعانم »© وعنه 2 « بن الرجل و بين الشرك 
والكفرترك الصلاة» . وفى البخارى عن ابن مسعود « قلت 0 اده أى” الأعمال أفضل 7 
قال الصلاة على ميقانها إلى غيرذلك » وفيها إظهار شكر نعمة البدن » ثم الركاة لأنها تالية 
الصلاة فى السكتاب والسنة » وفبها إظهار شكر نعمة المال الذى هو شقيق الروح » ثم الصوم 
لأنه لقهر النفس ورباضتهاء ولا يصلح للخدمة إلا مهما » وفى الصحيحين «كل عمل ابن آدم 
له الحسنة بعشر أمثاطا إلى سبعمائة ضعف » . قال الله عر وجل « إلا الصياءفانه لى وأنا أجزى 
به » . ومن هنا ذهب بعضهم إلى أنه أفضل عبادات البدن غير أنه جوز أن مختص” المفضول 
مما ليس للفاضل كفرار الشيطان من الأذان والاقامة دون الصلاة ثم الحج . قلوا لأنه عمادة 
هحرة ة وسفرلاءتأق إلا بأفعال يقوم مها بقاع تحظمة 6 وكأله وسياة إلى ماقصد بالصوم من 
قطع ماد الشهوات » وقهر النفس » وذهب القاضى حسين من الشافعية إلى أنه أفضل عمادة 
البدن » وفى الكشاف أن أبا حنيفة كان يفاضل بين العبادات قبل أن حج » فاما حج فضل 
الحج على العبادات كلها لمأ شاهد من تلك الحصائص » ( قالوا وقدّمت العمرة وهى سنة على 
الجهاد ) وا نكان فى الأصل فرض عين ثم صار فرض كفاءة ؛ لأن المقصد وه ىكسر شوكة 
المثمركين ودفع أذاهم عن المسامين حصل بالبعض (لأمبامن توابع الحج) وأفعاطا من جنس 
أفعاله » ( دلا يق مافيه) افد كذ رح ال امن وان لإيقتغى تمدعها على 
الجهاد . ٠‏ وقد صح” عنه صلى الله عليه وسل حكابة عن ٠‏ لله تعالى « ماشركب إلى" عبدى بشىه 
أحب” إلى" مما افترضته عليه » . وفى الصحيحين « أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله “ثم 
جهاد فسبيل الله » ثم حج مبرور » . وقد صعر” أن رجلا قاليارسول الله فأى” الاسلامأفضل 8 
قال الاممان »ثمقال فأى” الأعمال أفضل ؟ قال اطحرة . قال وما المجرة 7 قال أن تمبحرالسوء ‏ 


١‏ المؤنة مأنه يقاء الشىء 

قال فأى” الطحرة أفضل :قال الجهاد قال فأى” الجهاد أفضل ‏ قال من عقر جواده وأهر بق 
دمه . » قال رسول الله 1 7 نم عملان هما أفضل الأعمال إلا من عمل عثلهما : حة 

مدرورة ه أوع. ره مبرورة » . ومن هنا ذهب ب لعضهم إى أن الجهاد أفضل عيادات اللدن » وقد 
حاب عما فى الصحيحين بأن 0 0 تأخر إلى السنة التاسعة » وكان الجهاد فرص عين 
0 الاسلام فلعل” الى ميق م قال ذلك قل فرص الحج . قال جد وغيره من العاماء 

ن الحهاد ل . وقال مالك : المج أفضل من الغزو » لأن الغزو فرض 
ال ا » وكان ابن عر جك الع ول ءافوو لكر بتكل قوله 
م حة لمن م حج خيرمن عشر غزوات » وغزوة لمن قد حج خير من عشر حمج » . 
رواه الطبراتى والبيوق : ذ كر الشارح هذه الجة فى مسائل غيرها من هذا الحنس ( وعبادة 
0 بى فعوأ لة على الأصح من مأنت القوم : إذا احتملت ثقلهم » وقيل مفعلة من 

لأون وهو أحد جانى الحرج لأنه ثتقل » أومن الأن وهو التعب والشدّة » وهذه الععادة 
5 ركونها قبا معنى المؤنة ( إذ وجبت ) على المكلف ( بسبب غيره ) كارجب 
مؤته *» روى الببيق والدارقطنى عن أبن عمر قال « أمى رسول الله ا بصدقة الفطر 

ن الصغير والكبير وار" والعبد من عونون » فان العبادة الحضة لانجب على الغير يسبب الفير 
: شترط طا كال الأهلية ) كاشرط للعنادات الخالصة اقصور معنى العبادة له 
الصغير والجنون خلافا مد وزفر) يتولى أداءها الأن» ثموصيه »> ثم الجد » “موصيه » ثم وصى 
نصيه القاضى عند أنى حنيفة وأنى لوسف أوجباه علمهما إلاقا للها ينفقة ذى الرحم ارم 
يا فانها تج فى ماطما إذا كانا غنيين باتفاقهم . قل صاحب الكشاف ثم ناميذه قوام ل 
الكا ى قول محمد وزفر أوضح ( ومؤؤنة ففها معنى القرية كالعشر : إذ المؤنة مأبه بقاء الثىء 
وبقاء الأرض فى أبدينا به) أى بالعشر » لأن الله تعالى حكم ببقاء العالم إلى الوقت الموعود » 
وهو بقاء الأرض ؛ وما خرج من القوت وغيره لمن عامها : فوجبت عمارتها والنفقة عاها كا 
أوجب على الملاك ننقة عبيده ودواهم وَاوها اتماهو جماعة المسامين لأنهم الحافظون طا» 
اما من حيث الدعاء وهومن الضعفاء الحتاجينفان مهم النصر على الأعداء ومهم عطرون » وامامن 
حيث الذب” بالشوكة عن الدار وغوائل الكفاروهم المقائلة فوجب فى بعضها العشر نفقة .للا ولين 
وف بعضها الخراج الآخرين » وجعلت النفقة عليها تقديرا ( والعبادة) فيه (لتعلقه ) أى العشر 
(إلغهاءم الحقيق ماء وهو الخارج منها كتعلق الزكاة به أولأن مصرفه الفقير كصرف الزكاة 
( واذا كانت الأرض الأصل ) والغاء وصفا تابعا لما ( كانت المؤنة غالبة) فيه ( وللعبادة ) 


«معنى العبادة وان تبع امون فهو ثابت اذاف 

فيه (لايتأ الكافر به ) أى بالغثير لأن الكفر سنا العئادة من كل وجه » ولأن فى العشر 
ضر بكرامة » والكفر مانع منه مع امكان الخارج ( ولابيق ) العشر ( عليه ) أى الكافر 
اذا اشترى أرضا عشبرعة عند ألى حنيفة (خلافا محمد فى البقاء ) للعشر عليه ( الحا ) 
للعش سر( بالخراج) فانه ببق عليه :اذا اشترى أرضاعتراحنة بالاجاع زيما مع المؤنة ) فان كلا 

منهما من مون الأرض » .والكافر أهل لِوْنَة (والعبادة) فى الشمر (نابعة) 0 
سدم أهليته لما ( فلا بئاب) الكافر ( به ) أى بالعشر » ل وأجيب) من قبلوعنه 
( بأنه ) أى «معنى 'العنادة ( وان تبع ) الاؤنة ( فهو ثابت ) فى العشر فان كلا من تعلقه 
ابإلغاء :وصرفه الى مصارف الفقراء مستم” إ(فمتع ) ميوته فيه من الغابة فى حق الكافر الا 
بطر يق التضعيف » فالقوول وحمو له دون التضعيف عله حرق الاجاع ( قتصير) الأو 
العشير نة ( خراجية بشرائه ) أى الكافر إناها عند ألى حنينة » واتما اختلفت الروابة فى 
وقتصيرورتها خراجية » فق السيرما اشترى وى زوافة تق عشر بة مال يوم عليها الخراج » 
واعا يؤخذ اذا شرت مننة عكنه أن بزرع-فيها »زنع أولا > (ولأى وسف) أى وخلافا له فى 
أنه ( يضعف ع الأنه لابد.مبن تيره » لأن الكفر ينافيه » والتضعيفف تغيير للوصف 
فقط » فيكون أسهل مين ابطال العشر ووضع الحراج. “لآن فيه تغيير الأصل والوصف جيعا »6 
والتضعيف فى حق اللسكافر:نشروع فى الجأة (( كنى تغلب ) ولا يقال فيه تضعيف للقربة » 
والكة ر ينافها » لأنا :تقول بعد التضعيف صار:فى حم اللبراج الذى .هومن خواص الكفار » 
وخلا عن وصمدا االقراتة # ١‏ (وتجاب بأنها) أى الصدقة المألخوذة من نى تغلب هى ف المعنى 
(اجز نه سمت بهذلك) أى كونهاصدقةسضاعفة (ااقراضئ “لخصوص عارض) فان بتى تغاب 
كسير اللام مز زفصازى . قال القائم بن سلام فى كتات الأبؤال :هم 3 يعنى عمرأن يأخذ منهم 
الحز زبة « تتفدقوا :فى الللاد » قال التعمان إل بزررعة أو إزئعة ن 00 لعمر:: بأأمير المؤمنين 
ان نى تغلى قوم عرب يأنفون: من المزية » تؤلدس خط أموال انما نهم أجعات حروث ومواش ة 
وهم مكانة فى العدوٌ فلا تعن عدوّك عليك بوم::فصالطهم عمر رضىالله عنه على أن يضع علييم 
الصدقة واشترظ عللهم أنلاينصروا أولادهم؛» وف زوابة'عنه هذه جز بة سسموها ماشتم » وانما 
اختلف :الفقهاء:فى أنها هل هى جزبة على التحقيق من كل وجه :فقيل فعم حتى لوكان للرأة 
أوالصى” قود أو ماشية لايؤخذ منهم ثبئء:» وهوةقول الشافى وروابة الحسن عن ألى حنيفة » 
وقبل لا ».بل واجبة 'بشرط الزكاة وأستامهة » وهو ظاهر الرواة » لأن الصلح وقع على ذلك » 
والصحيح ماقله أبو حنيفة من أنها تضير نراجية كاذ كره نفر الاسلام وغيره » وهذا هو 
القسم الثالك (وءونة فها معنى العقوبة ) وى (الخراج أما المؤنة فلتعلق قائها ) أى الأرض 

؟1 ا ا« سير » 0 


١‏ من اق القائم بنفسه المعدن والكنز 


لأهل الاسلام (بالمقاتنة المصارف ) لهك بيناه؟ نا ( والعقوبة للانقطاع بلزراعة عن الجهاد ) 
لأنه يتعلق بالأرض لصفة المكن من الزراعة والاشتغال مها عمارة للدنيا وإعراض عن 
الجهاد » وهو سبب الذل” شرعا ( فكان ) الحراج ( فى الأصل صغارا ) فى صحيح البخارى 
أن أبا أمامة ااباهلى” قال : ورأى سكة وشيئًا من آلة الحرث سمعت رسول الله 0 ول 
« لادخل هذا بدت قوم إلا دخله الذال » » (دق) الخراج اللاأرض الخراحية وظيفة 
مستمرّة ( لواشتراها مسل ) را أو وهبها أو أسم مالكها (لأن ذلك ) الصغار ( فى 
ابتداء التوظيف) لافى بقائه نظرا الى مافيه من رجحان معنىالمؤنة التى المؤمن من أهلها » وهذا 
هوالتسم الرابع ( وحق قالم بنفسه : أى لم يتعلق بسبب «ماشر ) فسر القيام بالنفس عون الحق 
بحيث لم تعلق وجو به بما جعله الشارع سبباله اذا بإشره العبد» بل يكون ثبوته كم مالك 
الأشياء كلها وهو ( ةس الغنائم ) أى الأموال المأخوذة من الكفار قهرا لاعلاء كلة الله 
فالمصاب كله حق الله تعالى » والعبد يعمل لمولاه لاستحق عليه شيا إلا أنه سريحانه 
جعل أر بعة أنه اسه الغاءين امتنانا منه عليهم » واسدّق الهس <ما له » وأص بصرفه إلى من 
مماهم فىكتابه العزيز : فتولى السلطان أخذه وقسمته بينهم لكونه نائب الشرع فى إقامة 
حقوقه ( ومنه ) أى المق القائم بنفسه ( المعدن ) بكسر الدال وهو فى الأصل المكان بقيد. 
الاستقرار فيه » منعدن بالمكان : أقام به » ثم اشتهر فى نفس الأجزاء المستقرةة التى ذ كرها الله 
تعالى فى الأرض نوم خلةها (دالكنز) وهو المبت فنها من الأموال بعل الانسان » والركاز 
يعمهما لأنه من الركر المزاد نه ارام من أن ككون رااكره الحالق أوالخاوق » فهومشترك 
معنوى سهما “ثم المراد بالمعدن هنا عند أحانا . الحامد الذى بذوب و ينقطع كالاقدين والحديد 
والرصاص 0 » وبإلكنز مالاعلامة للسامينفيه حتىكان جاهليا : فانهذين لا<ى لأحد 
فبهما» جعل أر بعة أتماس كل منهما لاوا احد »6 واسد ستبق الجس.له تعالى ليصرف إلى من مما 

( فل يازم أداؤه ) أى اللجس من هذه الأموال (طاعة ) ليشترط له النية ليقع قربة ( اذ 
لم يقصد الفعل) الذى هو الدفم ( بل) قصد ( متعلقه ) أى الفعل وهو المال المدفوع (بل 
هو) أى الس (حق له تعالى فل حرم على نى هائم اذ لم يتسخ اذ لم تقم به قربة واجبة ) . 
قال الشارح : قلت والأولى الاقتصار على قر بة بناء على حرمة الصدقة الناقلة عليهم كالمفروضة 
لعموم قوله عل علد « ان الصدقة لاتننى لآل تمد انما هى أوساخ الئاس » ؛ رواه مسل الى 
غير ذلك » 1 جب اعتباره كقاله المصنف فىفتم القدبر اتهبى . والتجبأن المصنف فى الكتاب 
المذ كور بعد ماله مخمسة أسطر قال : ولا ين أن هذه العمومات تنتظم الصدقات النافلة 


القسم السادس عقو بات كاملة هى الدود ا 
والواجبة روا على «وجب ذلك ف الواجبة فقالوا : لاورز صر ف كفارة المين وااظهار والقتل 
وجؤاء الصيد وعشيرالأر ض » وغاة الوقف الهم الا اذاكان الوقف عليهم لأنه حينئذ يكون عنزلة 
الوقف على الأغشاء ؛ فا نكان على الفقراء ولوسم” نى هاشم لاجو ز الصرف الهم » وأماصدقة 
النفل فقال فى النهابة : جوز النفل بالاجاع » وك.ذا جوز النفل للغنى” : كذا فى فتاوى العتانى 
وصرح فى الكانى بدة صدقة الوقف المهم على أنه بيان المذهب من غير نقل خلاف » ذقال : 
فنا التماوّع والوقف فيجوز الصرف اليهم » لأن المؤدّى فى الواجب يغلهر نفسه باسقاط الفرض 
فيتدنس المؤْدّىكالماء المستعمل » وفى النفل تبرّع عا ليس عليه فلا يتدنس المؤدى كن برد 
بإلماء » الى ه اكلام المصنف . وهذا هو القسم الخامس (وعقو بات كاملة ) أى محضة لايشوبها 
معنى آخر فهبى كاماة فى كونها عقو بة وهى (الحدود) أى حدّ الزْنا ود السرقة وحدٌ الشرب 
فائهاشرعت لصيانة الانساب والأموال والعقول » وموجبهاجنايات لايشو مها مهنىالاباحة فيقتفى 
أنيكون لكل منها عو بة كاملة زاجرة عن ارتكانه حقالله تعالى على الحلوص » وعن ا برد 
سميت العقوبة عقوءة لأنهانتاو الذنوب » منعقبه يعقبه : اذا اتبعه » وهذاهوالقسم السادس 
(و) عقوبة (قاصرة) وهى (حزمان القاتل) إرث المقتول لقتله عمدا أوغيره على مافصل فى الفقه 
ثم (كونه ) أى حرمان القاتل (حتا له تعالى لان ماحجب لغيره) تهالى (بالتعدّى عليه) أى الغير 
كون (فيه نفع له) أى للغير» والغير هنا : المقتول (وليس فالحرمان نفع للقتول) فتعين كونه لله 
تعالى زاجراعن اركاب مثل هذا العم لكالحدٌ لأنمالاجب لغيره تعااى حب له ضرورة (وجرد 
المع ) من الارث (قاصر) فىمعنى العقوية » لأنه م بلحقه ألم فىبدنه ولانقصان ماله : بل هو 
مجرتدمنع لثبوت ملكه ف التركة ؛ وقيل ليس هذا القسم مثال غيرهذا : وهذا هوااقسم الرابع 
( وحقوق مما ) أى العبادة والعقوبة مجتمعان ( فها كالكفارات ) لليمين والقتل والظهار 
والفطر العمد فى نهار رمضان » وكفارة قتل الصيد للحرم » وصيد الحرم » أما ان فنها معنى 
العسادات فلا مها تؤذى ماهو عبادة محضة من عتق أو صدقه أوصيام » و يشترط فها النية » 
و يوم من هى عليه بالاداء بنفسه بطر يق الفتوى » ولاستوؤمنه جيرا » والشرع م يفوّض الى 
المكلف إدّمة ثبىء من العو بات على نفسه بل هى مفوّضة الىالأ نمة » وتستوق 5-6 وأما أن 
فها معنى العقوبة فانها لم نب إلا أجزبة على أفعال من العباد لامبتدأة » وطذا سميت كفارات 
لأنها ستارة إلذنوب ( وجهة العبادة غالبة فها ) بدليل وجو بها على أصحاب الأعذار مثل 
الحاطىء والناس ى والمكره » واحرم المضطرٌ الى قتل الصيد لخمصة ولو كانت جهة العقوبة فنها 


0 الثانى حقوق العباد 


غالبة لامتنع وجومهابسيب العذر : لأنالعذور لايستحق العقوبة » وكذا لوكانت مساو بة لأن 
جهة العبادة ان لم نع الوجوب على هؤلاء المعذور بن ؤهة العقو بة تمنعه » والأصل عدمه » فلا 
يثبت إلا بإلشك ( الا الفطر) أى كفارته فان جهة العقوبة فيها غالبة ( وأمتها ) أى كفارة 
الفطر ( الشافى ها ) أى بسائر الكفارات فى تغليب معنى العبادة فبها على العقوبة حيث لم 
يسقطها بالشبهة كاسيأتى (والحنفية) انما قلوا يتغليب معنىالعقوبة فبها على العبادة (لتقيدها) 
أى وجوب كفارة الفطر ( بالعمد ) أى بالفطر العمد ( ليصير) الفطر العمد ( حراما وهو) 
أىكونه حراما ( المثير للعقوبة والقصور) أى ولقصورالعقوبة فيها حيث لمك نكاملة ( لكون 
الصوم ) الذى تعمد الفطر فى أثنائه ( لميصر حقا تاما مساما لصاحب المق) وهو الله عزّ وجل" 
لكن ( وقعت الجناية عليه ) أى على الصوم ( فلذا ) أى فلا جل أن الجناية وقعت عليه 
(نأدى) هذا الحق الواجب الذى هو الكفارة (بإلصوم والصدقة) التى هى الاطعام » فاولا أن 
فىهذه الكفارة معنى الععادة » وان كان مغلوبا مانأدّت ماهو من جنس العبادة ( وشرطت 
النية ) فها اذ العبادة لاتصح الا بانية معطوف على تأَدّى ( فتفرع ) على غابة معنى العقوبة 
( درؤها) أى سقوط وجوب الكفارة ( بإلشبهة ) أى شبهة الاباحة كا بدرأ الحد » ومن ممة 
لم جب اججاعا على من جامع ظانا أن الفجر لم يطلع » أو أن الشمس غابت ثم نبين خلافه 
(فوجب) اللق المذكور (مةة عرار) أى بفطر متعدّد فى أيام (قبل التكفيرمن رمضان) 
بواحد عندنا كا عد مى”ةبزناه مى”ة بعد أخرى إذا لم حدبكلم”ة . وقال الشافى : يجب بكل 
فطر بومكفارة (ومن اثنين) أى وح ب كفارة واحدة بفطر متعدّد قبل التكفير من رمضانين 
(عند الأكثر) أى أكثر المشايخ . وفى الكافى فى الصحيح ( خلافا لما بروى عنه ) أى 
عن ألى حنيفة من أنه يجب التعدّد فى الكفارة بتعدّد فطر الأيام » واتما قلنا بالتداخل حيث 
قلنا به (لأن التداخل درء ) يعنى أنه لما كان عليه العقو بة فى الكفارات ألمقها بالحدود 
التى تندرى” بالشمهات حصل عند نكر موجبها قبل التكفير شهة الا كتفاء بكفارة واحدة 
عن الونابات المتعدّدة نظرا اليحصول المقصد » وهوالائزجار بواحدة » فاند را تعدّد الوجوبهذه 
الشبهة (ولوكفر) عنفطر بوم (ثمأفطر) فى كثر ( فأخرى ) أى فيجب كفارة أخرى (لتبين 
عدم انزجاره بالأوى) أى الكفارة الأولى (فتفيدالثانية) الانزجار جه (والثانى حةوق العبادكضمان 
المتلفات وملك المبيع والزوجة وكثير ) * (و ) الثالك (مااجتمعا) أىحق الله وحق العبد فيه 
( وحقه تعالى غالب ) وهو ( حدّ القذف ) لأنه من حيث انه يقع نفعه عاما بإخلاء العالم عن 
الفساد حق الله » ومن حيث انه صيانة العوص ودفع العار عن المقذوف حق العبد : اذ هو 


ينقسم متعلق الحكم بإعتبار نر الى أصل وخلف 43١‏ 
ينتفع به على الحصوص » ثم فى هذا حق الله تعالى أيضا لما فيه من حق الاستعباد فكان 
الغالب حق الله ( فليس لإقذوف إسقاطه ) أى المدٌ : لأن حق الله لاسقط بإسقاط العبد 
وان كان غير متمحض له كا إيشهد به دلالة الاجاع على عدم سقوط العدة باسقاط الزوج إناها » 
وان كان المقصد منها الاحتراز عن اختلاط ماء الغير يمائه الموجب الاشتباه فى نسب ولده » 
وذلك لما فبها من حق الله عر وجل" ( ولذا ) أى ولكون الغال فى هذا المد حق الله 
تعالى (ل يمْوّض اليه) أى المقذوف ليقيمه على قاذفه ( لأن حقوقه تعالى لايستوفيها الا الامام ) 
لاستنابة الله إناه فى استيفاتها ( ولأنه ) أى حد القنف ( لهمته) أى القاذف المقذوف 
( لزنا وأثر النىء من بانه) أى باب ذلك الثبىء واتباعه » وحدّ الزئا حق الله اتفاقا ( فدار) 
حد القذف ( بين كونه لله تعالى خالصا) كد الرنا (أو) كونه 02١‏ أى لله نعالى (وللعبد) فلا أقل” 
منأن يقال ( فتغلب ) حق الله ( به ) . قال الشارح : أى يحدٌ القذف اتبى » ولاوجه له الا 
أن تسكون الباء معنى فى » والأوجه ارجاع الضمير الى ماذ كربما يدل على كون حقه تعالى 
غالبا » وذهب صدر الاسلام الىأن الغالت فيه حق العبد » ويه قال الأ نمة الثلائة » (و) الرابع 
( مااجتمعا ) أى حق الله وحق العبد فيه (إوالغالب حق العبد) وهو (القصاص بالاتفاق) فان 
لله تعالى فى نفس العبد حق الاستعباد » وللعبد حق الاستمتاع » ثم ان القصاص من حيث انه 
ينىء عن المماثلة ندل على أن رعابة جانف العبد أ كثر والافرعانة اخلاء العالم عن الفسادالذى 
هو النفع العام الراجع الى حق الله تعل كان يقتضى زبادة الزجر بهم أخذ المال ونحوه معه ». 
( وينقسم ) متعلق الحم الشرعى مطلتًا ( أيضًا باعتبار كر أصل وخلف ) أى ينسم الى 
أصل وخلف : فعل أن الاعتبار الآخر الاصالة والحلفية ( لايثبت ) كونه خلفا ( الا بالسمع ) 
نصا أو دلالة أو اشارة أو اقتضاء ( صر حا أوغيره ) أى غير صريعم ( فالأصل كالتصديق 
فى الامان ) فانه أصل مح لاحتمل السقوط بعذرمًا » ولا ببق مع التبديل حال ( واللخلف 
عنه ) أى عن التصديق ( الاقرار) بإللسان لأنه معبر عما فى القلب ( اذ لم يع الأصل يقينا ) 
لأنه غيب لايطلع عليه الا الله تعالى تعليل لاعتبار الحلف : أى لابدّ منه » اذ لا يكن إدارة 
الأحكام على حقيقته لعدم الع[ مها » واليه أشار بقوله ( أدبر) الحم (عليه ) أى على الحلف 
( فاوأكره ) الكافر على الاسلام ( فأقر- به حم باسلامه ) لوجوده ظاهرا » وان لم بوجد 
الأصل ف نفس الأ (فرجوعه) عن الاسلام إلى الكفر بحسب اللسان ( ردّة لكن لاوجب 
القتل) لأن الا كراه شبهة لاسقاطه (بل) توجب ( الخبس والضرب حتى يعود) الى الاسلام 
لابقال ينيغى أن لايقبل بدون الا كراه أيضًا لوجود الشيهة بإعتبار عدم العل محقيقة الاممان 


١1‏ لوصدّق ولمشر بلا مانم <تى مات كان فى النار 

قينا » لأنا تقول : لاعبرة بإلشيهة مالم نكن ٠‏ ناشئة تعن دليل شل الا واء رودان) من له 
على الاسلام حتى أقرنه » ثم ل يظهر منه خلافه الى أن مات (فمقابر المسامين 0 أى بإقراره 
بإلاسلام كرها ( و) ثبت أيضا ( باق أحكام الخلفية فى الدنيا ) من إسقاط المزية عنه 
وجواز الصلاة خلفه وعليه الى غير ذلك (فأما الآخرة فالمذهب للحنفية ) وهو نص" ألى حنيفة 
(أنه) أى الاقرار (أصل) فى أحكامها أيضا (فاوصدق) بقلبه ( ول هر ) بلسانه 
إلا مانع) له من الاقرار واستمر (<تى ما ت كان فى النار» وكثير من المتكلمين) وروابة عن 
أنى حدفة 4 وأصح الروارتن عن الأشعرى الأصل فى أحكام الآخرة (التصديق وحدهوالاقرار) 
شرط ( )اجراء (أحكام الدنيا) عليه ( كقول بعضهم) أى المنفية : منهم أبوءنصور الماتريدى 
وفى شرح المقاصدالاقرار طذا الغرض لابدٌ أن يكون على وجه الاعلان على الامام وغيره من 
أهل الاسلام » لاف ما اذا كان لامام الامان فانه يكنى فيه مجرتد التسكلم وان لم يظهر على 
ا و0 00 ا 0 جز كلأخرس 
المديق ( ثم صار أداء الأوين ف م خلفا ء 1 أى و 
ا رهما عن ذلك ) 6 باسلامهما دعا لأحدهما) أى الأوبن اذا كان ا متبوع والتابم 
حال الاسلام فى دارواحدة 4 أو التبوع ف دار المرب 62 والتابم 6 دار الاسلام » لابالمكس 
كا نبه عليه فى الينابيع وغيره * ( ثم تبعية الدار) صارت خلفا عن أداء الصغير بنفسه 
فى إثبات الاسلام له عند عدم اسلام أحد الأبوين على الوجه المذكور (إذاو سبى فاخرج الى 
دار الاسلام وحده حكم بإسلامه » وكذا تبعية الفامين ) أى تبعيته للسامين الغانمين إذالم 
يكن معه أنواه ولا أحدها » واختص به أحدهم 6 دار الحرب بشرائه من الامام 6 أو قسمة 
الامام الغنيمة ئمة صارت حلفا عن أداء الصغيرم أشار إليه بقوله ( فاوقم فدار المرب فوقم 
ىْ سهم أحدم ) أى المسامين حم بإسلامه 6 والاراد أن كلامن هذه خاف عن أداء الصغير) 
نفسه على الترتيب المذ كور ( لاأنه ملف بعضها بعضا ) لأن اللخلف لاخلف له كذا قلوا » 
ثم كون هذه التبعيات صادة هكذا : هو المذ ك5 ورف 0 ُُ 0 وموافتيه 5 وق المخيط 
أن الخلفية لاتنثيت إلا بالسمع 9 00 ذه كان بين مسلى أصلى وذمية ايع » وقد 
يقال ما فى الصحيحين عن البى” كن ته مامن مولود إلا بولد على الفطرة » فأنواه موؤودانه » 
أو ينصرانه 6 أو بمحسانه يصلح 3 الجاع شعل اتفاقهما علة ناقلة للولد ع نأصل الفطرة 6 


لارصلى المتوذئ خلف المتيمم اا 

فيثبت فا انفقا عليه و دق على أصل الفطرة فيا اختلفا فيه » وأما فما بين مسم عارض اسلامه 
وذمية » وبين مسامة عارض اسلامهما وذى” فظاه ركلامهم أنه الحديث المذ كور لأنه يفيد 
بوت الأوصاف الثلاثة للولد اذا كان أنواه على ذلك الوصف » فاذا زال الوصف عن أحدهما 
انتفتالعلة » فينتئى المعاول » فيترجمم الوصف المفطور عليه » وهوالاسلام » لكن برد.عايه أن 
يقال : فيلزم بعين هذا صيرورة الصغير مساما يموت أحدهما م هو قول الامام أجد » وهو 
خلاف ماعايه بإ الأيمة . وهذه اإلة ذ كرها الشارح فىتفاصيل أخر» و (هذا) كله (إذا لم 
يكن ) الصغير ( عاقلا 7 إلا( أى وان كان عاقلا ( استقل” بإسلامه ) فان أسلم صح وحينئذ 
( فلا برندٌ بردة من أسلم منهما ) أى أبوبه ( على ماسيعل ) فى فصل الأهاية » كن ذ كر 
2 الاسلام فى شرح الجامع الصغير ويستوى فما قلنا أن يعقل وأن لا بعقل » وذكر 
قاضى خان فىشرحه عليه لوأسم أحد أنوره جعل مساما تبعاسواء كان الصغير عاقلا أولم كن » 
لأن الواد ,يقبع خير الأبو بن دينا (ومنه) قال الشارح : أى من الحاف عن الأصل (والصعيد) 
ولاق أنه حينئذ لاوجه لذكر الواو : اللهم إلاأن بيحكون المنى ومنه قوطم والصعيد ا 
على المسامحة » وقد يقال ان قوله منه متعلق بقوله سيعل » والضمير للوصول والدار والمجرورف 
موقم الناعل فانه ( خلف عن الماء » فيثبت به) أى بالصعيد ( مائبت به) أى بالماء من 
الطيارة الحكمية الى وجود الناقض على ماهو «قتضى الحلفية » فالاصالة والخلفية بين الآاتين » 
فيجوز امامة المتيمم لوجود شرط الصلاة » وهى الطهارة ففحق” كل”منهما » فيجوز بناءأحدهها 
على الآخ ركالغاسل على الماسح مع أن الحف بدل من الرجل فى قبول الحدث ورفعه » وهذا 
قول أنى حنيفة وأنى توسف ( ونحمد) وزفرأيضا أن الاصالة والحلنية 0 أى 
التيمم والوضوء أو الغسل ( فلا يلزم ذلك ) أى أن كنت الصعين مايشت باإلماء » إذ المغرو 

أن الحلفية ليست بينهما ( ولايصلى المتوضيع خلف التيمم لأنه تعالى أعس ) الحدث 3 
أى الوصف » فقال إذاقتم الى الصلاة ( فاغساوا ) الآية بة »وان كتتم جنبا فاطهروا 9 نقل) 
الأص عن الوضوء ( اك الفعل ) الآخر . وهو اليم عند عدم القدرة على الماء » فقال 
- وان كنتم ساضى - الىقوله ‏ فر تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ‏ الآبة » واذا لم يكن 
الصعيد خلفا إلاء رتشييه طهارة نلق 9 ت بالماء ليعتبر ذلك فىحق” المقتدى المتوذئ 

(وطما) أى أنى حنيفة وأى بوسف (أنه) تعالى (قل) الطلب عن الماء إلى الصعيد 
( عند عدم الماه) حيث قال (إفر تجدوا ماء فكان) الماء هر (الأصل ) و يؤيده قوله 0 
الصعيد ااطيب وضوء المؤمن ولوإىك عشرسنين . وقد يقالم أن الحلفية اذا اعتبرت بين 


١81‏ الفصل الثالث المحسكوم فيه 
الآلتين اقتضت ثبوتمائثيت لماه فى الصعيد »كذلك اذا إعتنيرت بين الفعلين اقتضت أن يرتب 
على التيميم ما كان يترتب على الوضوء من الطهارة الحكمية إلى وجود الناقض مقتضى الحلفية 
نا الفرق بينالاعتبار بن » والحواب أنها إذا اعتبرت بين الفعلين ثبت ضرورة الحاجة إإىاسقاط 
الفرض عن الذمة مع قيام الحدث كطهارة المستحاضة » ويازمه عدم جواز تقدعه على الوقت 
وعدم جواز ماشاء من الفرائض والنوافل علاف مااذا اعتبرت بين الآلتين » فائها تثبت حيلئدك 
مطلقة برتفع به الحدث. وبازمه جواز ماذ كر » فان قلتّما الس فى شوتها على وجه 
الضرورة اذا اعتبرت بين الفعلين دون الآلتين مع اشتراك مايقتضى اعتبار الضرورة » وهو قوله 
فل تحدوا ماء - فى الوجهين * قلت الضرورة الى اقتضاها القول المذ كور اعتبرناها فيهما 
والضرورة التى هى محل النزاع لايقتضيها القول المذ كور » بل يمتضيها خصوصية الأصل واعتبار 
الحلفية بين الفعلين ؛ بان ذلك أن التراب فىحدّ ذاته مغبر محض لاحصل حكمة الأمسبالتطهير 
وهو تحسين الأعضاء فاللائق بشأنه أن يكون الحاصل به محرّد اباحة الصلاة كطهارة من مها 
الاستحاضة غير أن للشارع ولابة أن بجعل طهارته كامزة مثل الماء على خلاف قاس العقل » 
فالشأن فى معرفة اعتبار الشارع » وذلك بقرينة اعتبار الحلفية » فان اعتبرها بين الماء والتراب 
كان ذلك علامة اعطائه الطهارة الكاملة لكون أصله معروفا بالطهور بة شرعا وعقلا » وان 
اعتيرها بين الفعلين كان ذلك قر ينة اعطائه إباه تجرد الاباحة للصلاة لعدم ماهو صارف عن 
اعتبار مايليق بشأنه من كون الأصل معروفا عاذ كر حينئذ ( ولايد فىحقيق الحلفية من عدم 
الأصل ) حال اتتقال الك عن الأصل إلى الحلف إذ لامعنى إلى المصير إلى الخلف مع وجود 
الأصل (, و) من (امكانه ) أى الأصل لينعقد السيب » ثم بالتجز عنه يتحول الح عنه إلى 
املف ١ا)‏ أى وان يكن الأصل مكنا لأمى ينا (فلا أل ) أى فلا بوصف ذلك الأعس 
بالاصالة لغيره » واذ لا أصل له (فلا خلى) أى فلا بوصف ذلك الغير بالحلفية عنه » ومن هنا 
لزم التكفير من حلف لعسنٌ #السماء لأنها انعقدت موجبة للر لامكان مس” السماء فى اإة » لأن 
الملانكة يصعدون اليها والنى 0 صعد الها ليلة المعراج إ إلا أنه تعد عر وعادة » فاتقل 
الح منه إلى جلف الذى هوالكفارة » ولم يلزم من حلف على نى ما كان » أوثبوت مالم يكن 


فى الماضى لعدم امكان الأصل . 
الفصل الثالثك 
فى (امحكوم فيه) ا حسكوم فيه مبتدأ وقوله (وهو) أى امحسكوم فيه ( أقرب من اامحكوم 
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نه) معترضة ويخبره (قعل المكلف) بر بد أنالتعبير عن فعل المكاف بالحسكوم فيه أقرب 
من حيث المناسبة » وأوك من التعمير عنه بالمحكوم به كاذ كره صدر الشر يعة والليضازى 
وغيرهما نقل الشارح عن المفمنف أنه قال : اذا لم يحم الشارع به على المكلف وين حك فى 
الفعل بإلوجوب » بالمنع » بالاطلاقَ » والظاهر أن لنس منعه 0-9 به على المتكلف ولا فى اطلاقه 
والاذن فنه » وأنعا مال ذللك فى احجاءه » وعند التحقيق يظهر أن ليس ابجابه : أى اصحاب 
الشارع فعله حكما بنفس الفعل » ولوسم كان باعتبار قسم خالفه. أقسام. (متغلق الاصجاب) حال . 
من احبر (و) العامل معنوى (هو الواجب) أثى يسمى الواجب (ل يشتقوا له) أى لفعله المذءكور 
( بإعتبار أثزه ) أى. الايجاب المتعلق به اسما (إلا اسم الفاعل ) وأما الباق (فتعلق الدب 
والاباحة والكراهة مفعول ) اشتق لمتعلقها بإعتبار أثرها اسم مفعول » وهو ( مندوب مباح, 
مكروه و ))اششتقوا ( كلا )4 من اسمى الفاعل والمفعول. (المثعلقالتحريم )) فقالوااهو (حزام, 
محرتم تخصيصا بالاصطلاح:فى الأول ) أى وقم تخصيص فى متعلق الاحاب بالاقتصار على انهم 
الفاعل (و) فى ( الأخير) يعنى متعلق التحريم بأن وسعوا له ف الاشتقاق لالغيره » وكل ذلك 
عمجرتد الاصطلاح » لالموجب اقتضى ذلك (ورسم الوانجب عنا) أى فمل. ( يعاقب. تا ركه ): 
على تركة » قوله رسم الواجب مبتدأ خبره (مردود واز العفو) عنه : أى سبب ارد أنه ليس 
العقاب من لوازمه دواز أن: فى عنه فلا يعاف. )2 زسمه: وما أوعد ) بالعقاب ( على 
تركه » ان أريد) بالترك الترك (الأعي” من ترك ) مكاف (واحدأو ) ترك (السكن ) أى كل 
المكلفين فى تلك الناحية ( ليدخل, الكفابة ) أى الواجب كفابة فى التعريف ( لزْم التوعد 
ترك واحد فى الكفاية) مع فعل خيره ( أو) أريد به ( ترك الكل" خرج متروك الواحد) 
فى الواجب عينا ان لهبين حكمه ( أو) أريد به تركه ( الواحد خرج الكفابة » وأما رده) 
أى التعريف المذكور ( بصدق إيعادهمكوعده فستازم العقاب ) يعنى أن العموك عن المعاقبة 
الى الايعاد المعبر عنه بأرعد لايصحم التعر ينف للزوم وقوع متعلق الايعاذ » فلا فرق فى المأ ل 
بين قولك يعاقب وقولم أوعده الله بإلعقاب على الترك » فكما أن ذلك دود مجواز العفو 
كذلك هذا ( فيناقض تجو يزهم العفو) اذا أوعد تارك الواجب مطلقا بالعقاب » وقلم إيعاده. 
يستازم العقاب » فل ببق لجواز العفو مجال ( وهو) أى هذا الود ( بالعتزلة أليق ) لاستحالة 
الحلف فى وعيده تعالى عندهم » حلاف أهلالسنة » ثم ان التناقض تازم من ظنّ كون الايعاد 
اللذ كور ف التعرريف مستازما للعقاب فىجيع الأوقات (إ) وقت (أنبراد) بالا بعاد المذ كور 
( إيعاد ترك واجب الايمان ) فان الحلف فيه غير انز قطعا لقوله تعالى .. ان الله لايغفر أن 
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يشرك به وأما الايعاد على ترك واجب غيره فيحوز الحلف فيه لقوله تعالى ‏ ويغفر مادون 
ذلك لمن يشاء ‏ » ولا عن عليك أنه لابجوز أن براد هذا الايعاد االحاص من التعر يف إذ 
لادلالة للعام على الخاص بوجه ( فلا يبطل التعريف إلا بفساد عكسه روج ماسواه ) أى 
ماسوى واجب الايهان » لاتروج كل” واجب » وقال الشارح : ان ظاهر المواقف والمقاصد أن 
الأشاعرة على جواز اللحاف فى الوعيد ؛ لأنه يعد جودا وكرما لانقصاء وان فىغيرهما المنع منه 
معزوًا إلى المحققين » فان الشيخ حافظ الدبن نض على أنه الصحيح » وأن الأشبه أن يقال 
بحوازه فى حق” المسامين خاصة جعا بين الأدلة انتهى . 
قلت والمق” أن من الوعيد مافيه تفاصيل كثيرة كتخاصم أهل النار وحكابة أسئاتهم وأجو نهم 
وتقر يعاتالملاكة وغيرهم عليهم وتأسفاتهم علىمافاتهم من طلب الرجوع ال ىالدنيا » فعدمتحقق 
مثله تماحيله العقل عادة إذلايليق عناءه الاخبار عن المستقل تلك التفاصيل منغير أن يكون 
له مصداق » و يشبه أن بكون تو يزمثل هذا الاحتهال من باب الغرور » وانماجوزاحاف ففمثل 
قول املك لأقتلنك » وشتان بينهما (وأما) رد هذا التعريف (بأن منه) أى الواجب (مالم ,توعد 
عليه) أى على تركه ذلا إصدق عليه ما أوعد علىتركه ( فندفع بوته) أى الايعاد على الترك 
(اللكلها) أى الوا اجبات (بالءمومات) أى بالاصوص العامة كقوله تعالى ‏ ومن بعص الله ورسوله 
وعد حدوده بدخله نارا # ومن يعمل مثقال ذرّة شر ١‏ بره - (ورسم) الواجب أيضًا هما 
مخاف العقاب بتركه » وأفسد طرده ) أىكون هذا التعريف مانا (إيما ليس بواجب ) أى 
مينستوجوبه شرعا (وشك فى وجوبه) فان المشسكوك فى وجو به يخاف على تركه لا<مال كونه 
واجما فى نفس الأعس فيصدق عليه المدّ دون المحدود » لأنالمعرف ماثتوجو به شرعا (وبدفع) 
هذا الافساد ( بأن مفهومه ) أى مائخاف العقاب بتركه (ما) أى فعل ( نحيث) ماف 
العقاب بتر كه : يعنى أن هذه الحيثية لازمة له ( فلاختص” ) ذلك الفعل (نخوف واحد دون 
آخر) بأن ماف بعض الناس العقاب بتركه ولا حاف بعض آخرء بل يعر االحوف كل" أحد 
(ولا خوف للجتهد فىترك ماشك فيه) بعد الاجتهاد » وذلك ليأسه عمايفيد زوال الشك بعد 
بذل الوسع فلا يصدق التعريف على المشسكوك فى وجو به لما عرفت من اعتار عموم االحوف 
فيه (و) أفسد (عكسه) أى جامعية التعريف المذكور ( بواجب ) أى بما ثبت وجوبه ششرعا 
غير أنه (شك فى عدم وجوه) » فان قلت الشك عبارة عن تساوى الطرفين » فالشك فى عدم 
الوجوب شك فى الوجوب » قلت الشك كم قلت غير أن الشيهه طارئة فى الأوّل على أمس 
ثبت وجوبه بدليله » وفى الثاتى على أمى ثبت عدم وجوه . فعبر عن كل منهما بما يليق به 


ورسم الواجب أيضا بما يذم * عا تاركه بوجه ما ا 


(أو) ما (ظنّ) عدم وجوبه بأن ظَنّ الجنهد الذى ادّعى اجتهاده الى وجوبه ابتداء عدم 
الوجوب أو ظنّ غيره ( فانه ) أى الشأن أو الواجب المذكور ( لانحاف ) العقاب بتركه فلا 
إصدق التعريف على هذا الفرد من المعرف » إذ ادس مثله مما اف على تركه خوفا لاختص" 
واحد دون واحد » أما اذا كان هو التاانَ فالشارح ذ كر أنه لاخاف يترك ماظن عدم 
وجوه ابتداء عادة » وفيه نظر (دهو) أى افساد عكسه مهذا (حق"» ومنبع دفم الأؤل) 
أى منشأً دفع الاشكالعلى طرده من غير حاجة إلى تفسيره بما بحث بالمعنى المذكور » إذ عدم 
ا حوف مشترك ما ليس بواجب وشك فى وجو به وبين ماهو واجب وشك فى عدم وجوبه » 
وذلك معلوم عحسب العادة 6د ( وللقاضى أنى كر) رسم آآخْر » وهو (مايذم” شرعا تاركه 
بوجه ناء يريد ) ,وله بوجهةاأحد الوجوهالمشاراليها هذا التفصيل تركه (فى جيعوقته) الذى 
وقت به » فاحترز به عن تركه فى بعض ذلك الوقت ( بلا عذر نسيان ونوم وسفر) فلا بيذم 
اذا ترك بأحد هذه الأعذار » وهذا فى الواجب عينا . وأما فىالواجب كفابة فتعتر هذه القيود 
مع قيد آآخر (و) هو ماأشاراليه بقوله (مع عدم ذعل غيره) بأن يقر ركه الجيع (ان) كان الواجك 
(كفابة و) ترك ( التكل ) من الأمور امير فيها (فى) الواجب (الخير) فيه بين الأمور ( ولو 
أراد ) القاضى ( عدم الوجوب معها ) أى الأعذار المذكورة على ماصرتح به ف التقريب من 
أنه لارجوب على النائم والناسى ونحوهما حتى السكران » وأن المسافر يجب عليه صوم أحد 
الشهرين (فلا يذم”) المكاف (معها) أى الاع_ذار المذكورة » ولوهاهنا ععنى ان بدليل 
دخول الفاء فى جوامها (بالترك إلى آآخر الوقت) إذ لاوجوبمعها ( و بعد زواها) أىالاعذار 
( توجه وجوب القضاء عنده) أى القاضى (فيذم ) المكاف ( بتركه) أى القضاء (نوجه 
ما وهو) : أى ترك القضاء بوجه ما (ما) : أى الترك الذى كون (فى جبع العمر) مع 
القدرة عليه ( ولبعضهم اعتراض ) عليه ( جدير بالاعراض ) ثم عنده وجوب القضاء لبس 
فرع وجوب الأداء ( أما على ) اصطلاح ( الحافية فالوجوب ينفك عن وجوب الأداء 
وهو) أى وجوب الأداء فى هذه الحالات هو ( الساقط) لا أصل الوجوب . 
( تعسيم) 
للواجب بإعتبار تقيده بوقت يفوت بغواته » وعدم تقيده بذلك 

(الواجب) قسمان واجب (مطاق)وهو الذى (لم يقيد طلبايقاعه بوقت من العم ركالنذورالمطلقة 
واللكفارات) وقضاءرمضان ”م ذ كره القاضى أبو ز بد وصدر الاسلام وصاحب الميزان » وذ كر 
عفر الاسلام وشمس الأنمة السرخسى أنه موقت » لأنه لا يكون إلا ف النهار » وأجابوا عنهما 


١‏ الواجب المقيد بوقت أر بعة أقسام 
بأ نكونهما فى النهارداخل فى مفهومه لا قبد له (الركاة) ما هو قول الشيخ أفى بكر الرازى » 
والوجه المذتار أن الأعى بإلصرف إلى الفقيرمعه قرينة الفور » وهى أنه لدفم حاجته » وههى 
مكجلة » فازم بالتأخيرمن غير ضرورة إثم ٠‏ فم بالنظر إلى دليل الافتراض لاتجب الفور بة كم 
صرح به الحا كم الشهيد والتكرى : وذ كر الفقيه أبوجعفر عن أنى حنيفة أنه بكره التأخيرمن 
غيرعذر» فيحمل عل ىكراهة التحرم » وعنهما مايفيد ذلك »وبه قالت الأ نمة الثلاثة(والعشسر 
والحراج » وأدرج الحنفية صدقة الفطر ) فىهذا القسم (نظرا الى أن وجو مها طهرة للصائم) عن 
الغو والرفث فلايتقيد بوقت » ( والظاهر تقييدها بيومه) أى بوم الفطر ( من ) قوله لله 
« (أغنوهم ال) أى عن المسئلة فىهذا اليوم » . قال المصنف فى شرح اطدابة : روى ألا 5 
فى عاوم الحديث عن ابن عمر قال أمنا رسول الله ل أن نرج صدقة الفطر قبل الصلاة 
ويقول : أغنوهم عن الطواف فى هذا اليوم (فبعده) أى فاراجها فما بعد بوم الفطر (قضاء 
ووجوبه ) أى الواجب المطلق (على التراحى : أى جواز التأخير) عن الوقت الذى وجب فيه 
انما فسر بقوله ووجو به على التراجى ثلا بتوهم أن التراجى واجب فيه كا هو ظاهر اللفظ : 
فالمعنى وجو ب هكائن على وجه جوز فيه التراجى ( مالم يغلب على ظنه فواته ) ان لم يفعله فقد 
وسع له فى مذّة عمرة بشرط أن لامها منه ( عند جاهير الفرق ) من المنفية والشافعية 
والمتكامين ( خلافا للكرج و بعض الشافعية ) والمالكية والحنابلة على ماذ كره الشارح 
فائهم قالوا بوجوبه فورا ( ومبناه) أى هذا الحلاف (أن الأمس) المطلق (للفورأولا ) وقد سبق 
الكلام فيه مفصلا » (و) واجب ( مقيد به ) أى بوقت محدود (يفوت) الواجب (نه) أى 
بفوات ذلك الوقت ( وهو) أى الواجب المقيد به (بالاستقراء ) أقسام ( أر بعة : الأول أن 
بفضل الوقت عن الأداء » ويسمى ) ذلك الوقت ( عند الحنفية ظرفا اصطلاحا ) يعنى أن 
تخصيصه به مجرّد اصطلاح منهم : اذ هوفى اللغة ماحل" به الثىء » وهذا المعنى متتحقق فكل 
وقت سواء فضل عن الأداء أولا . وقد يقال لما كان غالب الظروف امحسوسة أعظم مقدارا من 
الظروف شبه هذا القارف مها فسمى باسمها ( وموسعا عند الشافعية » وبه) أى الموسع 
(سماه فى التكشف الصغير ) أى كشف الأسرار : شرح المنار لمؤلفه كذا فسره الشارح » وقال 
ل أقف عليه » واتما وقفت عليه فى الكشف الكبير من كلام الغزالى انتهبى . وعدم وقوفه 
لاستلزم عدمه فيه » مع أنه حتمل أن يكون اسم كتاب آآخْر ( كوقت الصلاة ) المكتو بة فانه 
( سبب محض علامة ) دالة ( على الوجوب ) أى وجومها فيه ( والنم ) المتتابعة على العباد 
(فيه) أى الوقت هما ( العلة ) المثيرة للوجوب فيه ( بالقيقة ) لأنها صالحة للعلية » مخلاف 


السبب للصلاة هو الجزء الأول من الوقت 1 

نفس الوقت فانه لامناسبة بشه و بينها » واما جعل سببا مجازا لأنه محل لحدوث النعم فأقم 
مقامها تبسيرا (وشرط صعة متعلقه) أى الوجوب معطوف على قوله سبب » وذلك لأنه لاقصح 
للصلاة فى غير الوقت أداء » ومتعلقه هو المؤدَى ( من حيث هوكذلك ) أى هو شرط صمة 
المؤدذى من حيث هو متعلق الوجوب : أى من حيث هوه وْدَى » اذ هو مهذا الاعتبار صار 
متعلق الوجوب * ( وماقيل ) والقائلجم” غفير من أن وقت الصلاة ( ظرفيته للؤدى وهو) 
أى المؤدى (الفعل) يعنى الأركان المخصوصة ( وشرطيته الاتداء وهو ) أى الأداء (غيره) 
أى الفعل فلا يتحد المظروف والمشمروط (غلط) اوضر (لأن الفعل الذى هو المفعول) 
أى الذى يفعل ( فى الوقت ) وحكذا قلوا المنعول حقيقة انما هو الحاصل بالمصدر ( هو 
لمراد بالأداء »لا أداء الفعل الذى هو فعل الفعل ) قوله الذى صفة أداء الفعل » والمراد بفعل 
الفعل هو الوصف القائم بالفاعل : أعنى كونه مدنا لما فى ذمنته ( لأنه ) أى فعل الفعل أمس 
( اعتبارى لاوجود له) وما لاوجود له لايصاح للشروطية » وفه أن الأمى الاعتبارى اذا كان 
له ثبوب بحسب نفس الأمسكزوجية الأر بعةلم لاوز أن يقع مششروطا بشرط فتأمل ( وفيه ) 
أى هذا القسم (مسثلة) نذ كر فى مباحثه لاأنها من أفراده . 

( السبب) للصلاة المكتوبة هو (الجزء الأول من الوقت عينا ) أى من حيث 
عينه فهو منصوب على امير ( للسبق والصلاحية بلا مانع) يعنى بعد مانعين أن يحكون 
الوقت هو السبب لوجو مها ولا مكن جعله مموع أجزائه لاستازامه وقوع الصلاة بعد الوقت لزم 
أن يكون بعض أجؤائه » وكل جزء يصلح لذلك ؛ والمزء الأول أسبق فى الوجود والاستحقاق 
ولامعارضله فتعين لاسببية ( وعامة الحنفية ) على أن السبب (هو) الجزء الأول من الوقت 
اذا اتصل به الأداء (فان لميتصل به الأداء انتقلت) السببية منه الى مايليه ( كذلك) ينتقل 
من كل جزء لى ما يليه الى أن يصل ( الى ما ) أى جزء إيتصل به) أى بالأداء (دلا) 
أى وان لرينته إلى جزء متصل بالأداء تعين ار زء (الأخير ) للسببية © برد عليه أن ن اللبزء ء الأخير 
ان اتصل بالشروع ف الصلاة كان داخلا فمايتصل بالأداء لما سيأتى + من أن التحرعة اذاوقعت 
فى الوقت نسمى أداء » وان لميتصل فينافىمايعده » وهوقوله و بعدحروجه جلتهاتفاقا » والحواب 
انا تار الث الأوّل ونقول : اتصاله بالشروع يتحقق فيا اذ ايتى من الوقت مالاسع التحرعة 
لينف لاد تَحةّق الاتصال بالأداء فتدير » فان قلت انتقال السسية فرع تحتقها ولا خحقق طا 
بدونالاتصال بالأداء ‏ قلت اراد مها السببية بالقوّة القريبة منالفعل (وازفر) أى والسبب 
عندزفر (ما) أى جزء (سع) امجموع لتركب البتدأ ( منه الخ رالوقت الأداء) بالنصب 


١٠‏ الممحيح أن النقصان لازم الأداء فى ذلاك الازء 


مفعول سع » وبحب أن يشترط وقوع الشروع ف الصلاة فما بين المزء المذ كور وآنر الوقت : 
اذلوم بيقع كان السب جلة الوقت اتفاتا ( وبسد خروجه) أى الوقت الوب ( جلته ) 
أى تموع الوقت (انفاقا) نقل الشارح عن ألى السر أن السيب هو الازء ء الأخير عد مضية ' 
أيضا وكأنه م شت عند المصنف ( قادذى عصر يومه فى ) الوقت ( القص) وهو وقت تغير 
الشمس لأنه وجب ناقصا » أن نقصان النى. مور فنقسات الست 0 فَأَدى كواوجب فر بم 
على ماسبق من أن السبب الحزء المتصل بالأداء فان المقترن بالتغير ناقص » قحب نه على وصف 
التقصان بالا ,:داء ف الوقت الناقص (لا) عصر (أمسه لأنه) أى سبب عصر أمسه (ناقصمن 
وجه) لأن عصر بوم حيث ل يود فى جزء من الوق تكان سبب وجوبه جاة الوقت » وهى 
تشتمل على الناقص وغيره فهوناقص من وجه دون وجه (فلا يتأدى بالناقص) أى ف الوقت 
الناقص ( م نكل وجه ) لعدم اشماله على غير الناقص * ( واعترض بازوم ته ) أى 
عغص رأمسه ( اذا وقم بعضه ) أى بعض عص رأمسه ( فيه ) أى فى الوقت الناقص و بعضه 
فى الوقت السكامل لذى هو ماقبل التغير لكنهم نصوا على عدم الصحة (فعدل) عن الجواب 
المذكور الى المواب بأن الوقت الكامل لماكان أ كثر من الناقص تعين وجوب القضاء كاملا 
ذها! ( الى تغليب الصحيح ) الذى هوأ كثر أجزاء سبب عصر أمسه على غير الصحيح 
الذى هو الأقل” الفاسد ( للغلبة) الاذ كثر لأن للا' كثر حك السكل” فى كثير من المواضع 
0 فكأن اسفية كام مل من غير نقص اقلا تأدى 8 الوقت الناقص (فورد) يلمك ( من أسلم 
ونحوه) كن بلغ ومن طهرت من حيض (فى) الوقت ( النافعن ) فلل يصل فيه حتى مضى 
(لايصح 0 قضاء تلك الصلاة ةلف أقص غيره ) من الأوقات 0 عد , ر الاضافة ) 
للسبب (ف حقه) أى من أسل ونحوه ( الى الكل ) أى كل الوقت لعدم أهليتهم للوجوب 
فى جميع أجؤائه » فينبتى أن وز لأن القضاء حينئف يكون بالضفة التى وجب عها الأداء » وقد 
تقرن المز ء الأخير للسسية ىحقه (فأجيب أن ن لارواءة) فىيهدذاعن المتقدمين (فياتزم الصمحة) 
أى حدة وضاء من ذكر فى الوقت الناقصكا هو قول بعض المداح ؛ وعزاه فى النتارى الظهير به 
الى نفر الاسلام * ( والصحيح أن النتقصسان لازم الأداء فى ذلك المزء) الاأخيرلما فيه من 
النشييه بعبدة الشمس فى ذلك الوقت (لا) لازم نفس (ازء) لانتفاء هذا الممنى فيه (فيحمل) 
النقصان فى الاداء فيه د جوب الاأداء فيد) بسبب شرف الوقت وورود السنة به (فاذالميؤذ ) فى 
ذلك الوقت (و) الال أنه (لاتقص) فى فى الوقت أصلا (وجب اللسكامل) أى وجب القضاء على 
وعمة الكل نا بإيماعه فى وقت لاتقص لما بقع فيه * ( قلوا) أى عامة الحنفية ( كونه ) أى 
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يبيب الجزه ( الاأؤل بوجبكون الاأداء بعده ) أى المزء الال من الوقت اذا لم يتصل به 
الاأداء ( قضاء » و ) كونه (اتكل) أىكل الوقت ( بوجبه ) أى الاأداء (بعده) أى الوقت 
ضرورة زم تقدّم السبب على المسبب ( وعما) أىكون الا“داء بعد الجزء الاوّل فى الوقت 
ضرورة وقتناء واتجاب الفعل بعد الوقت أداء ( منتفيان ) أما الاأوؤل فلاأنه لاوجه لاقول 
بالتفويت مع وجود الوقت » وأما الثاتى فبالاجاع » (قلنا ) عفتار الاأول ثم ( الملازمة 
ممنوعة » وانما بازم ) كون الا'داء بعده قضاء (و/ يكن) المزء الا ول كنا لاودوب الموسع 
ععنى أنه ) أى المزء الا'ول 0 دالة (على تعلق وجوب الفعل ) أى تعاق الوجوب 
بإلفعل ( يرا فى أحزاء زمان مقدر) أى محدود أو مفروض وقوع أجزائه ظرفا لافعل (يقع ) 
الفعل ( أداء فكل منها ) أى فى كل واحد من أجزاء ذلك الزمان ( كالتخبير فى المفعول 
من ) خصال ( الكفارة ؤميعه ) أى جيع أجزاء ذلك الزمان ( وقت الأداء والسيب الجزء 
السابنى ) ولاب اآصال أداء الواجب يسبب وجوبه (ولا تنعكس الفروع ) تقل الشارح 
عن المصنف أنه قال انا وان قلنا السبب هو المزء الأول عينا لاتنعكس الفروع المذهبية : بل 
تدر قرلا أنه من أسل و بلغ الى آخره فى الوقت الذى نزم الا'داء فيه نقصان المؤذى لايصح 
أداء عصره فى مده من نوم غيره » لأن ماجب دائما كامل : اذ لانقص فالوقت؟ا حقق فلا 
حادق عاثت فيه نقص الا عصر نومه ) وما نقل عن بعض الشائعية) من (أنم) أى المفعول 
الذى هو الصلاة ( قضاء بعده ) أى بعد الحزء السابق وان كان فى الوقت . وفى الكدشف 
السكبير » وهو قول بعض أصتابنا العراقيين * (5) عن (عمن الحنفية أنه) أى السيب الزء 
| ( الأخير فق ماقبله ) أى فالفعل لواقم فما قبل المزء الأخير ) نفل يسقط به الفرض ليس ) 
شىء منهما ) معروقا عندهم ) أى أهل المذهبين . هذا » ونقل عن بعض أصحابنا أزمافعله فى 
أوّل الوقت مساعى » فان لق آآخْره » وهومن أهل الحطاب مها كان ماد اه فرضا » وان لم يكن 

من أهل الخطابكان نفلا » والبه أشار رةه زرانا عن الكرجى اذالم يبق) المكاف (بسئة 
التكايف بده أى المزء السابق (بأن عوت أو > نّكان) ذلك المفعول ( نفلا 2 دلعل) 
من هذه الأة وال قول ( بلا موجب ) واحتجكل من يعاق الوجوب بِأوّل الوقت لاغير بأن 
الواجب المؤقت لاينشفار لوجوبه بعد وجود شرائطه سوى دخول الوقت فعل أنه متعلق نه » واذا 
نت الوجوب بأل الوقت لا يتعاو فى عابعده لامتناع التوسع فى الوجوب » ومن ٠:‏ يعلقه م حرالوقت 
حتج بأنه عار ز التأخير إلى التضييق وامتنع الوتيغ إن متعلةا ب! حره » وماقبإء لاتعاق له 
بإلاحاب » ثم المؤدى انما يكون نفلا كاقال البعض لأنه هسكن من الترك فى أُوّله لا الى يدل 


0 الواجب إلسبب الفعل عينا عخيرا 


:وائم:» ؤغط امهنا الففيل الا أن بأدائه حصل المطاوب وهو إظهار فضل الوقت فيمنع لزوم الفرض 
كحدث توضاً قبل الوقت بقع نفلا © ومع عهدا' "منع زوم فرض 'الؤقت بعد دخوله أو مؤقوفا كم 
قال البعض الآخ ركالركاة المتجلة قبل امول للصدّق كشاة من أر بعين:شاأة فانه ان تم” الحول 
وغتده تسع وثلاثون أجزأه أه >ؤان كان أقل” كان له أن بأخذها من بد المصدّق :وان كانت تامة 
كذاذ ره ه الشارح فى مشائل؟ 'أخرى من هذا الباب : ثم الاجاع على وجوبها على :من باخ أو 
أسل فى وسط الوقت أو ره ان كان الباق منه يسعها » ولوكان الوجوب متعلمًا بأوّله لاغير 
لما وجب علهم (وانما يازم ) كونه قضاء بعد المزء الأول:فى الوقت (اوكان) المزء ( الأول 
سبب) الووجوب ( الضيق) ولس كاذك ١‏ (قؤهم ) أى الحنفية : :(اتتقرن السببية على ما) 
أى جزء ) دلية الشروع) فى الواجب 9 أى فى قوطم ( ماسنذكر) فى المسكلة التى 
تلى هذه : 
كلد ايك 
( الواجب بالسبب الفعل عينا خيرا ) فى أجزاء زماته الحدود له (كاقنا) نشاف الساشّة 

) د ) لز (القاضى أو بكر الواجب فى كل جزء) من أزاء الوقت مالم يضق (أخد الأمسبن 
منه) أى الفغل ( فمن العزم عليه ) أى الفعل: ((فها بعده ) أى ذلك اللزء م الخالى هو 
وماقبله من الفعل » قاذا لم يبق منه إلا مايسع القفل:تعين الفعل ( فانم يفعل وم زم ) غلى 
الفعل حنى مضى الوقت ( عصى » وعند زفر عصى: بالتأخبير عن قدر مايدع) الأداء من أجزاء 
الوقت » أوكذا غددنا فى الفجر ا :قول القاضى: '( بأن المصلى فى اعبز ) الذى ليس 
بالأخعر ( ممتثل لكونه مصليا لا) لكونه )1 ني بأحه الأصرين ) افع والعزم ميها ولوكان 
هنا تحير بين الصلاة والعزم دكان اليا مراحصثك انها أحسد الأعرين (لله) أى 
للقاضى زد أى دفع هذا الدفم (بأن الامافاة ) بين كونه متثلا لكونه مصليا » وكونه 
ا نيا باًحدالأربن (فليكن) أمتثاله لكو نه مصليا إلكون الصلاة أحدهما) أىلأجل أنالصلاة 
أحد الامرين » اذلاشك أن الاتيان بأحدهم ينه اتيان بأخدهها لاعلى اتعيين » واظق 
أنه ورد التنصيص من الشارع بأن المصلْ فى”الزء المذكور ممتثل لكونه مصليا » فالظاهر من 
هذه العبارةكون المأمور به'الصلاة عنينا لاناه وأعي" منها » والا لكان حق الأداء أن يقال 
متثل لسكونهآ"نيا بللأمور به و يعبر عنه "نتف الأمور به » و إبما هو مساوله لابما هو أخص 
منه لاستلزامه الأعم سكن وروده من الشارع غير ثارت فلا حتج به ( ودعوى التعين ) أى 


ثبت السببية لوجوب الأداء بأوّل الوقت موسعا 2020 ابأبه١‏ 


كون الواجب أحدما بعينه (محل التزاع ) فلا ينبت إلا بدليله وماذ كر لايصلح دايلا (إنما 
ذاك) أى وجوب أحدهما بعينه فى المصلى ( عند التضيق ) فى الوقت نحيث ل يبتى منه إلا 
ماسعها وليس الكلام فيه ( وف البديع ) فى جواب القاضى ( لوكان العزم بدلا ) عن 
الصلاة (سقط به) أى العزم (المبدل) وهو الصلاة (كسائر الأبدال) كالسح وغيره ولس 
كذلك » (والجواب) عن هذا (منع الملازمة) أى لانم سقوط المبدل مطلقا بإلاتيان بالبدل 
مطلقا لجواز أن كون البدل بدلا من كل وجه » فلا نقول ان العزم بدل عن الصلاة من كل 
وجه فلا بازم سةوطها مطلتًا ( بل اللازم سقوط وجو مها فى ذلك الوقت والبدلية ليست إلا فى 
هذا القدر) أى فى سقوط الوجوب فى ذلك الوقت فيسقط الوجوب فيه بالعزم فيه على الفعل فى 
ثاتى الال كم سقط بإلاتيان بالصلاة فيه » قبل وأيضًا هو لم تجعل العزم وحده بدلا بل العزم مع 
الفعل فى ثاتى الحال » جرد العزم لاوجب السقوط (بل الجواب) عن القاضى (أن الكلام فى 
الواجب بالوقت ولاتعلق لوجوب العزم به) أى بالوقت ( بل وجوب العزم على فعل كل واجب) 
موسعا. كان أو مضيقا اجالا عند الالتفات إليه اجالا وتفصيلا عند التفصيل حكم (من أحكام 
الامان) يشب مع شوتالايمان سواء دخل وقتالواجب أولا » فهو واجب مستمر قبل وجوه 
ومعه نحسب الالتفات إليه ايتحةق التصديق الذى هو الاذعان والقّول غير مختص” بالصلاة 
ولادلية عنها ( هذا » ولا يبعد أن مذهب القاضى أن الواجب بأوّل الوقت الصلاة أو العزم على 
فعلها) أى الصلاة (بعدم) أى أوّل الوقت (فيه) أى الوقت ( كأ هو النقول عن المتكلمين) 
فى برهان إمام الحرمين والذى أراه أمهم لابوجبون تجديد العزم فى المزء الثاتى ؛ بل يحم بأن 
العزم الأول ينسحب على جيع الأزمنة المستقبلة : كانسحاب النية على العبادة الطويلة (لاأن 
كل جزء «لزم فيه الفعل أو العزم المستازم لاستصحاب العزم من أو الوقت إلىآسره لأنه بعيد ) 
قال الشارح : لأن أحدا لايقول بأن العزم فى الجزء الأخي ركاف » ثم تقل عن القاضى أن هذا 
التخيير عنده فى غير المزء الأخير . أما فى المزء الأخير فيتعين الفعل قطها اتتهبى » وأنت 
خبير بأن سبب البعد ما أشار اليه بقوله لا أن كل جزء إلىقوله المستازم إلى آآخره وهو ظاهر . 
مسئلة 
(تنيت السيية لوجوب الأداء) ف الواجب اابدنى (بأوّل الوقت موسعا م ذ كرنا) إشارة 

إى ماسبق فى تفسير سببيته للوجوب الموسع من قوله عمنى أنه علاءة على تعاق وجوب الفعل 
مخرا فى أجزاء زمان مقدّر بقع أداء فىكل منها ( عند الشافعية حلاف المالى" فيثبت بالنصاب) 


”0 - «تسير» ‏ “الى 


8 اوكانت طاهرة أوّل الوقت فل تصل”حتى حاضت ره لاقضاء عليها 
أى علكه (والرأس ) الذى عونه ويلى عليه على قول ( أو الفطر) أى غروب الشمس آآخر 
نوم .ن رمشان على الصحيح عند الشافعية ( والدبن ) المؤجل الى وقت معين ( أصل 
الوجوب) لازكاة وصدقة المطر وتفر يغ الذمة (وتأسر وجوب الأداء) إلى مام الحول وطاوع خر 
أوّل نوم من شوّال وحاول الأجل (بدليل السقوط) طذه الأشياء عن المكاف (بالتمجيل) لطا 
(وهو) أى سةوطها إفرع سبق الوجوب) ها (و) فرع (تأخروجوبالأداء عندالحنفية كذلك) 
أى قاثلون بإنفصال الوجوب عن وجوب الأداء (فى البدق أيضا) كم ف المالية. (قتب تإلأول) 
من أجزاء الوقت ( أصل الوجوب فيعتير حال المكلف فى) اإزء (الأخير) من الوقت(من الحيض) 
بيان لخاله ( والبلوغ ) برد عليه أن قوله فيثبت بالأوّل أصل الوجوب ان أراد به ثوته بشرط 
أن بكون أهلا له لزم وجود البالغ فى الجزء الأوّل بلا معنى لاعتبار حاله فى المزء الأخير:من 
حيث البلوغ » وان لم كان أهلا ازم اثبات الحسك يدون الأهلية » اللهم إلا أن يقول بأهلية 
الصبىالمميز لوجوب الصلاة كوقيلفى<ق وجوب أصل الايعان ؛ وفيه تأمل (والسفر وأضدادها) 
أى الطهارة والصبا والاقامة ( فلوكانت طاهرة أوّل الوقت فل تصلحتى حاضت آآخره لاقضاء) 
علمها سواء كان الباق مايسع الصلاة أو تحر عها فقط . وقال زفر : ان بت مايسعها لاقضاء و إلا 
فعليها القضاء . وقال الشافى ان أدرك من عرض له أحد هذه العوارض عنى الحيض والنفاس 
والحنون ونحوها قبل عروضها أخف ما >كنه فعله وجب و إلا فلا ( وف قلبه) أى فما إذا 
كانت حائضا أوّل الوقت ثم طهرت آخْره ( قلبه) أىقلب ننى القضاء وهو القضاء . قال الشارح 
لوكان الباق من الوقت قدر مايسع التحرعة عند عامائنا الثلائة إذا كان حيضها عشرة أيام 
فان كان أقل” والباق قدر الغسل مع مقدمانه كالاستقاء وخلع الثوب والستر عن الأعين 
والتحر عة فعليها وإلا فلا اتمبى . وقال زفر لايثبت الوجوب مالم بدزك مأيسع جيع الواجب 
وعلى هذا اللحلاف إذا زال اللكفر والحنون وقد بق من الوقت قدر التحر عة بحب عند الثلاثة 
ولاب عند زفر . وقالالشافبى حب إذا زالت هذه العوارض وقد بتي من الوقت قدر تنكبيرة 
(ولاينكرون) أى الحنفية ( إمكان ادّعاء الشافعية ) أى ان ما اذّعاه الشافعية م نأن الوقت 
سبب لوجوب الأداء موسعا بإلءنى المذكور أمى مكن يصاح للاعتبار » و( لكن اذعوه ) أى 
لكن المنفية يدعو نكونه ( غير واقم بدليل وجوب القضاء على نائم ) استغرق ثومه ( كل 
الوقت) من الجزء الأوّل الى المزء الأخير ( وهو) أى وجوب القضاء عليه ( فرع وجود) 
أصل (الوجوب) عليه اذ وجوبالقضاء فرع كون الأصل واجباء ألااترى أن من حدث له أهلية 
بعد مضى” الوق تباسلام أو باوغ لاحبعليه القضاء اجاعا » وقديفرّق يبنهما مع قاع النظر عند 


الااعتبار بقول من جعل القضاء أداء منهم ١‏ 

وجود الوجوب دوجوب الأهلية فى الناثم دونهما ولاسبيل الى القول بوجوب الأذاء على النائم 
المذ كور اتفاقا » اذالنائم لايصلح الخطاب فسكيف يطلب منه أداء الفعل منحزا * أوردعليه أن 
وجوب القضاء بإلنص” ابتداء لما صح” عنه ل « فاذا نبى أحدك صلاة أونام عنها فليصلها 
اذاذ كرها » » وأجيب بأنه لوكان حكذا ماروى فيه شرائط القضاءكنية القضاء وغيرها 
5 بأن عند الحضم لافرق بين الأداء والقضاء فى الاية لافى الصلاة ولاى الصوم بل حتاج 
الى أن ينوى ماعليه فيهما (ولا اعتبار بقول من جعله) أى القضاء المذ كور ( أداء منهم ) أى 
الحنفية . قال نر الاسلام : النائم والمغمى عليه اذا مي" م الصلاة وجب الأصل 
وتراج وجوب الأداء والحطاب انتهبى » فذا لم جب الأداء فى الوقت لايتحقق بعده القضاء اذ . 
هو فرع وجوب الأداء فيه ( والاتفاق على انتفاء وجوب الأداء عليه ) 7 
وفى التكشف الأداء نوعان : أحدهما ما يكون المطاوب فيه نفس الفعل فيأئم بتركه ولا بد فيه 
من سلامة الآلات والأسباب » والثاتى ما ون المطلوب فيه خلفه لانفسه » وهو القضاء مبنى” 
على وجوب الأداء بالمعنى الثاتى والمتفق على انتفائه وجوبه بالمءنى الأول » ولا نح عليك أن 
أصل الوجوب غير هذا : اذ لس فيه تعرةض للاداء بأحد النوعين فتأمل . وى التلويع لقائل 
أن عنع عدم الحطاب » وامايازم اللغو لوكان اطبا بأن يفعل فى حالة النوم مثلا وليسكذلك 
بل هوخاطب بأن يفعل بعد الانتباه » والتجب أنهم جوّزوا خطاب المعدوم بناء على أن المطاوب 
صدور الفعل حالة الوجوب . وقال شمس الأ مة من شرط وجوب الأداء القدرة الممكنة الا أنه 
لايشترط وجودها عند الأ : بل عند الأداء فان النى عليه كان ميعوثا الى الناس كافة » 
وص - أمه فىحق من وجد بعده و يازمهم الأداء بشرط أن باغهم وجمكنوا من الأداء اتتهى . 
وهذا لابنافى الاتفاق المذ كور » لان المراد منه انتفاء وجوب الاأداء تنجيزا » وجوازه انما 
هو وجونه تعليقا »# فان قلت المعدوم والنائم مع قطع النظر عن عدم قابليتهما بلانيان 
بالأمور به لابفهمان الحطاب » فلا تخاطبان بالحطاب التعليتقى أيضا » قلت يفهمان فما بعد » وان 
م يفهما فى زمن الحطاب فتأمل » وفى الحلاصة والمْتار أن النالم المذكور عليه القضاء وله عن 
ألى حذفية (والا) أى وان لم كن قول من جعله أداء غير معتدر بأن جعل وجوه اتداء 
( كان الوجوب مطلةًا لاموقتا ) وقد قال تعالى ‏ ان الصلاة كانت على المؤمنين حكتا! 
موقونا ‏ » ونحتمل أن ون المعنى وان م ينف وجوب الاأداء بأن تحب الاأداء فى أوّل 
الوق تكان ذلك الوجوب غير موقت » لان المفروض استغراق النوم الوقت » وكان مقتضاه 
وجوب الاأداء فى وقت ما فتدبر ( وكذا عة صوم المسافر عن الفرض ) أى فرض رمضان 


١1‏ لايعقل طلب فعل بلا طلب أدائه وقضائه 


(فرع الوجوب عليه) أىعلى المسافر لعدم وقوع مالس بفرض عن الفرض » وعلى 0 
الوجوب ,بازم عدم فرضيته ( وعدم ا أى المسافر اوداك بلا أداء) الصوم (ف سفره) 
الذى أفطر فيه » وقوله عدم أنه مبتداً خيره محدوف أي دليل عدم وجوب الأداء عليه 
والقرينة قوله وكذا » توضيحه انه ذ كر فما سبق أبن : أحدهما دليل سيق الوجوب وهو 
وجوب القضاء على النانم المذكور» والثاتى دليل انتفاء وجوب الأداء وهو الاتناق » أ وكونه 
موقتاعلى ماذ كر » وههناذ كرأ صين : أحدهماد ليل سبق الوجوب وهوصتة صومه عن الفرض » 
والثاتى دليل عدم وجوب الأداء » وهو عدم الاثم فالمشبه والمشبه به المشار اليه بقوله » وكذا 
بع الأعسبن (وصرّحوا) أى المنفية (بأن لاطلب فى أصل الوجوب» بل هو ) أى أصل 
الوجوب ( رد اعتبار م ن الشارع أن فى ذمته ) أى المكاف ( جبرا الفعل ) ذقوله الفعل 
اسم أن » وفى ذمة خيرها وهى مع اسمها وخيرها مفعول اعتبار » وجبرا نصب على المصدر : 
أى جبر المكاف على شغل الذمة جبرا ( كالشغل بإلدبن) أى شغل ذمته كشغلها بدين الناس 
فى أ نكلامنهما اعشار شرعى ( وهو) أى الدين ( فعل عند أنى حنيفة ) وهو ليك المال 
أق تبلفة : اذ بوصف بالوجوب وهو صفة الأفمال » ومعنى أوى الدن »أق هذا الفعل : أى 
عليك المال أوتسليمه » ومعنى قوله على" ألف واجبة واجب أداؤها ( وقد يشكل المذهبان ) 
مذهب المنفية والشافعية (بأن الفعل) أى فعل المكاف لقصد أداءمافى الذمة بعد أصل الوجوب 
قبل وجوب الأداء ( بلا ) سبق ( طلبكيف يسقط الواجب وهو ) أى الواجب إنما بكون 
واجبا ( بالطلب والسقوط ) إنما يكون ( بتقدّمه) أى الطلب أيضًا ( وقصد الامتثال) وهو 
إعا يكون (بالعل به ) أى بالطلب » فاسقاط الواجب 0 سيق الطلب من الوجوه الثلاثة 
فكيف تثيته الحنفية عحرتد سبق الوجوب الخالى عن الطلب (والشافعية ان أرادوه) أى 
أرادوا قن الوجوب فى حل أثدتوه ماأراد الحنفية نه (فكذلك ) أى ورد عليهم ماورد على 
الحنفية من أنه إسقاط قبل الطلب وان دخله) أى أصل الوجوب (طلب) لأصل الفعل » والجلة 
معطوفة على قوله وصىحوا به الى آخْره : فهذا فرض ل ايقابل ماصرحوا نه » ومابنهما متعلق 
بإلشق الأول » (قلنا لايعقل طلب فعل بلا طلب) أدائه (و) بلا طلب (قضائه لأنه ) أى الفعل 
(اما مطلق عن الوقت وهو) أى المطلق عنه (مطاوب الأداء فى العمر » أومقيد به أى الوقت 
) فهو مطاوب الأداء فيه) أى فىوقته المحدود له ( مخيرافى الأجزاء ) أى فىاشاعه فى أى” 
جر من أجؤاء ذل كالوقت (وهو) أى الواجب (الموسع ) فيه وهذا التوسع قبل تضق 
الوقت ( ثم ) يحب ( مضيتا ) بغي رتحمير موجب للسلعة وذلك عند ضيق الوقت * ( وقول 


الوجه أن ما أمكن فبه اعتبار وجوب الأداء بإلسيب موسعاأ اعتير /1ة ١‏ 


الحنفية يتضيق ) الوجوب ( عند الشروع ) فى الفعل (وتقرر السيبية للذى يليه) الششروع 
(بازمه) أى القول المذكور ( كون المسيب هوالمعرف للسبب » وهو ) أى كون المسبب هو 
المعرّف للسبب (عكس) فى (وضعه) أى المسبب لأنشأنه أن بكون معرّفا لا.عرفا (و ) عكس 
(وضع العلامة) لأن العلامة هى المعرّفة لما هى علامة لهم أن السبب هو مايعرّف لأسيب . 
وفى بعض النسخ (ومفونًا لمقصودها) وهى ماعليه الشارح » وقالالظاهر ومفوّت ولس ف النسحة 
الى اعتهادى عليها هذه الزيادة » وهو أولى اذليس فىتلك النسخة زبادة فائدة » أوفسر مقصد 
العلامة بإلتعرريف لماهى علامة له » وهذا المعنى يفهم بدون نلك الزبادة ( وبه ) أى كون 
المسيب هنا هوالمعرف للسبب ( يصير) هذا القول ( أبعد من المذهب المرذول) رذل ككرم 
وعم ععنى ذل" » ورذله غيره وأرذله عدّة رذلة وهو (أن الشكليف مع الفعل) لاقاله (لقوطم ) 
أىالحنفية تعليل لبيان وجوب المذهب المرذول ( أن الطلب) الذى هوالتكليف ( مسبقه) 
أى الفعل ( اذ لاطلب فى أصل الوجوبك ذ كرنا ) على مام" فقوله وصرحوا ال (فهو) 
أى أصل الوجوب ( السابق) على الفعل لاطلبه اذ هو مع المماشرة »وانما كان أبعد لتضمنه 
كون التسكليف مع الفعل لزوم عكس وضع السبب والعلامة ( والوجه أن ملأ مكن فيه اعتبار 
وجوب الأداء,السبب موسعا اعتبر) وجوب أدائه بذلك السبب على الوجه المذكور ( كلدين 
المؤجل يثبت بالشغل ) أى شغل ذمة المدبون بذلك الدين (وجوب الأداء موسعا : أى خخيرا) 
فى أداء الدين فى أى” جزء شاءمن المدّة الحدودة ( الى الحاول) أى حلول الأجل ( أو) الى 
(الطلب بعده) أى الحاول ( فيتضيق ) * فان قلت ان وجوب الأداء قد انتقل عن التوسع 
الى التضييق عمحر”د حاول الأجل فا .عنى حدوث التضييق بهده المستفاد .من عطف الطاب 
على الخاول *ه قلت هذا على تقدير رضا الدائن بالتأخير عن الأجل ( وكالثوب المطار) أى 
الذى أطارته الريخ ( الى انسان يجب ) أداؤه معنى تسليمه للالك ( كذاك ) أى وجوبا 
موسعا ( إلى طلب مالكه ) فيتضيق حينئذ (ومالا ) يكن فيه اعتبار وجوب الأداء بالسبب 
موسعا ( كالزكاة عند المنفية فانه لو وجب الأداء علك النصاب .وسعا » فاما الى الجول 
فيتضيق » واما الى آآخرالعمر » والأوّل) أى وجوبالأداء :اك النصاب موسعا الىالحول (فيتضيق 
منتف لأنه ) أى وجوب الأداء (بعد الحول على التراج على مااختاروه » وكذا الثاق) أى 
وجوب الأداء علك النصاب موسعا الى آآخر العمر (لأن حاصله) أنه (واجب موسع من حين 
املك الى آآخر العمر فيضيع عنى اشستراط الول » نم يتم” ) كون الزيادة واجبة الأداء علك 
النصاب موسعا الى الحول ( على ) قول ( المضيق ) للوجوب ( بالحول والمصرف ) ثم قوله 


١‏ الأداء فعل الواجب فوقته المقيد به شرعا العمر وغيره 
ومالا كد أو.عطوف على م أمكن » خيره ( فبيجب أن يعتبر فيه) أى قف هذا ) اقامة السب 
مقام الوجوب شرعا فىحق التتجيل فاوم يتجل لايتحققهذا الاعتبار ) وهوأن السب أقيمءقام 
الوجوب ششرعا (أو) يعتبرفيه (أنه بالمبادرة المأذون فبهاشرعا الى سدّ خلة أخيه) الفقير (دفمعنه) 
أى المتجل (الطلب أنيتعلق به) أى بفعله وهو أداء الركاة (شرعا) وانعا قلناذلك لأنه ( ألزم ) 
علينا اءتبار هذا التأو يل (ذلك الدليل) المذكور ( وكذا) أقم السبب مقام وجوب الأداء 
(ف مستغرق الوقت وما ) أى فى حق من استغرق أوقات صلواته ماأخرجه عن صلاحية طلب 
الذعل منه كنوم أو إتاء ونحوهما ليظهر أثره فى ثنوت وجوب القضاء (ولوأراد الحنفية هذا ) 
الذى ذ كرنا مما أجله المتقدّمون منهم فى هذا المقام ( لميفتقروا الى اعتبارشىء يسمى بالوجوب 
ولا طلب فبه ولا تكل ف كلام زائد ) ل تسج البسه ف توحيه ماتسكافوا له من المسائل زلا 
يستقيم ماذ كروا الاعلى ذلك ) لماعرفت مما أوردنا عليه . 
مسملة 

( الأداء فعل الواجب) بفتعم الفاء وهو ابقاءه (فى وقته المقيد) أى الذى هو قيدالواجب 
( به شرعا ) أى فى الشرع فهوظرف للتقييد » وامراد بتقييده به شرعا جعله ظرفا لايقاعه 
لا تخصيصه بوقت معين من بين الأوقات فانه رج ماجعل العمر وقتاله » و إليه أشار بقوله 
(العمر) فهو ندل البعض من وقته المقيد به (وغيره) أى العمر من الأوقات الحدودة فاندرج 
فيه الواجب المطلق والموقت فى الاصطلاح المشهور » وفى الشرح العضدى الأداء مافعل ففوقته 
المقذرله شرعا » و إلا نفرج مالم يقدّرله وقت كالنوافل أو قدّر لاشرعا كالزكاة يعين له الامام 
شرعا » وماوقعفىوقته المقذّرله ثانيا كالناسى اذا ذ كر الصلاة بعد حرو جوقتها فانوقت التذكرة 
قدر طاشرعا لكن الواقم فيه قضاء (وهو) أىاعتبار اشتراط ايقاع الفعل ف الوقت المذ كور 
علىوجه بوهم اشتراط استغراق الوقت ججيع أجزاء الفعل (تساهل) فى العبارة اذ استغراقه ذلك 
لبس بشرط ( بل ) الشرط أن بقع (اتداؤه) أى الفعل ( فغير العمر) أى فما عدا العمر 
من الأوقات المحدودة لأداء الواجبات » ثم مثل ذلك الابتداء الواجب ايقاعه فى الوقت بقوله 
( كالتحرعة ) ثم التقدير فى ابتداء الصلاة مها والا كتفاء بوقوع هذا القدر منها فى الوقت 
إعا هو ( الحنفية ) فى غير صلاة الفجر فان بإدرا كها فى الوقت يكون مدركا للصلاة وان وقم 
عدم لقوله عليه الصلاة والسلام «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاةع» متفق عله 4 
وق المورط الصلاة الواحدة جوز أن يكون بعضها أداء وبعضها قضاء كم إذا غر ثُ الشمس 6 


الاعادة ذعل مثل الواجب فيه لحلل غير الفساد ب ١‏ 
خلال صلاة العصر وسبقه إلىهذا الناطى » وقيلهو قول عامة الشافعية اعتبارالكل جَزْء بزمانه 
( والاعادة فعل مثله ) أى الواجب (فيه) أى فى الوقت » فرج به القضاء لأنه فعل المثل فى 
غيروقته » فان قلت مابأتى به ثانيا غير الأول فا معنى الاعادة » قلت بتنزيل الثاتى منزلة 
عين الأول لمماثاته (الحلل غير الفساد) كترك ركن (و) غير (عدم صمة الشروع ) 
لفقد شرط مقدّر من طهارة أوغميرهاء إذ الأول فى الصورتين لاوجود له فالخلل مايؤثر بقصا فى 
الصلاة . قال الشارح : وحينئذ فهل تسكون الاعادة واجبة فصرح غير واحد من شراح أصول 
:فرالاسلام بأنها ليست بواجبة » وانكان بالأوّل خرج عن العهدة وان كانعلى وجه الكراهة 
على الأصسم » وان الثاتى عنزلة الجب ركالجبر بسحود السهو » والأوجه الوجوب كا أشار إليه فى 
اطدابة » وصراح نه بعضهم » و نوافقه ماعنى السرخسى وأنو السر من ترك الاعتدال بلزمه 
الاعادة زاد أبو البسر ويكون الفرض هو الثانى » ثم نقل عن المصنف أنه لااشكال فى وجوب 
الاعادة إذ هو الحم ىكل صلاة أذيت 3 اهة التحريم وكون جابرا الا ول دن الثر ضْ 
لايتسكرر » وجعاه الثانى يقتضى عدم سقوطه بالأوّل وهولازمترك الركن لاالواجب » الا أن يقال 
المراد أن ذلك امتنان من الله تعالى اذ حتسب ال-كامل وان تأخر عن الفرض لما عل سبحانه 
أنه سيوفقه انتهى » ثم اله أطنب اكلام ىأن الاعادة هل هى أداء أوقضاء أوغيرهما » وكلام 
المصنف ظاهر ف الثالث لمعلها مقابلا للا"وّلين » ولماتقل عنه من أن الفرض هو الأول فلا يكون 
الثاى فعل الواجب فى الوقت غير أن قوله الا أن يقال الى آخره تجوبز لكونه أداء والصلاة 
المفعولة جاعة بعد فعلها على الانفراد إعادة ان عمها الحلل حيث يم" ماليس واقعا على الوجه 
الأ كل (والقضاء) تعريفه بناء (على أنه) واجب (بسببه) أى الأول إذلوكان وجوبه سبب 
آخرلايصدق عليه التعريف لأن الواجب بسبب آلخرلا بكون غير الأول (فعله ) أى الواجب 
(بعده ) أى الوقت (ففعل مثله) أى الواجب ( بعده) أى الوقت لحلل وقع فى أدائه (خارج) 
عن تعر يف القضاء لأنه فعل عينالواجب لامثله » وفسر الشارح بأنه خارج عن الأقسام الثلاثة 
وكأنه دعاه اليه قوله ( كفعل غبر المقيد ) دوقت (من السان ) اذ خروجه لاخص تعرريف 
القضاء » وأنت خبير بأن مافسرنا به مقتضى السياق والتفر بع » ولا بعد فى قولنا هذا خارج 
عن هذا القسم كا أن ذلك خارج عن الأقسام » على أن خروجه من القضاء مستازم الحروجه 
عنها » اذمن المعاوم أنه ليس بالأداء ولا اعادة (والمقيد) منها بوقت ( ححصلاة الكسوف) 
والحسوف بوقتيهما * والمعنى على ماذ كرنا فعل مل الواجب بعد الوقت خارج عن تعر يف 
القضاءما أن فعل غيرالمقيد الىآخره خارج عن تعر .يف كل منهما » و بعضهم جعل الأداء نوعين 


"٠ ٠‏ السمية المج بعدالةاسد قضاء جار 


واجب و نفل ول يأخذ فيه قيدا للوجوب » و إليه أشار بقوله (ومن تحةق القضاء فى غير لواجب) 
مثل سنة الفجركم ذكر أصحابنا وغيرهم ( يبدل الواجب بالعبادة) فيقول فعل العبادة بعدوقتها 
( فنسمية الحج) الصحيح ( بعد) المج (الفاسد قضاء ) كا وقع فى عبارة مشامحنا وغيرهم 
( ماز) لأنه فى وقته وهو العمر (وتضيبقه) أى وقت امج (بالشروع ) فلا بجوزله الحروج 
منه وتأخيره إى عام آخر ( لابوجبه) أى كونه قضاء بعد الافساد افوات وقت الاحراممزعموا 
( كالصلاة فى الوقت ) ثانيا (بعد افسادها » والتزام بعض الشافعية) قال الشارح : أى القاضى 
حسين والمتولى والروباتى (انها) أى الصلاة الذحكورة ( قضاء ) لأنه يتضيق عليه وقتها 
يدخوله ففات وقت احرامه مها (بعيد إذ لا.ينوى) القضاء مها اتفاقا ولوكانت قضاء لوجبت نيته ) 
وماقيلانه لايشترط نية القضاء فى القضاء خلاف للحجمهور » نم تدوانية جاهلالوقت لغيم أونضحوه 
ومن ظنّ روج الوقت أو بقاءه حتى تبين خلاف ظنه » وأما العالم بالحال فلا تنعقد صلاته 
إلا بنية الأداء أو القضاء » ثم التضيق بالشروع بفعله لابأمس الشرع والنظر فى الأداء والقضاء 
إلى أمس الشارع ( و بعضهم) أى الشافعية قال : هى (إعادة) فلا يعتير فى تعر يغها كونها لحلل 
غير الفساد ( واستبعاد قول القاضى ) ألى بكر من ابن الحاجب وغيره (فيمن) أدرك وقت 
الفعل ثم ( أخر ) النعل (عن جزء منه مع ظنْ موته قبله) أى الفعل (حتى أثم ) بالتأخير 
( انفاقا ) ومقول قوله ( انه ) أى فعله بعد ذلك الوقت ( قضاء ) خلافا للجمهور ىكونه 
أداء (ان أراد) نه ماس :لز سعته ( نية القضاء) فهو فى موقعه » فالشرطية خبراستبعاد» حذف 
الحزاء العم به » وقد عرفت وجه البعد قوله] نفا اذ لاارنوى ( دلا ( أى وان لم برد به ذلك 
ولم يشترط فيه نية القضاء (فلفظى” ) أى فالنزاع لفظى يرجع الى النسمية دلفظ القضاء لا نه حينئذ 
بوافق الجهور فى أنه فعل وقم فى وقت كانمقدرا له ألا » وهم نوافقونه ففوقوعه خارج ماتعين 
لمن الوقت ثانيا بحسب ظنه فلا نزاع فى المعنى ( وتعريفه ) أى القضاء ( بفعل مشاه ) أى 
الواجب كا ذ كره الحنفية ( انما يتجه على أنه) أى القضاء وجوبه (! خر) أى يسبب آآخر 
غير سبب الأداء فلا وجه لاعتباره مثل الواجب الأول » بل هوعينه غير أنه أوقع فى غير وقنه 
المقدر له اتداء » ( واختلف فيه) أى فى القضاء ( عثل معقول ) أى معاوم للعقل ممائلته 

فائت كالصلاة للصلاة » والصوم للصوم هل يجب يما بحب به الأداء أو بأمس آآخر ( فأ كثر 
الأصوليين ) منهم العراقيون من أحهابنا وصاحب الميزان وعامة الشافعية والمعتزلة على أنه يحب 
(بأمس آخرء والمختار للحنفية) كالقاضى أنى زيد وشمس الأ ثمة ونفرالاسلام أنه جب (به) أى 
عاجب به الأداء » وبه قالكثيرءن الشافعية والحناولة وعامة أهل الحديث » وانماقيد الملل 


لوم .يكن الوقت قيدا فى فعل الواجب داخلا فى المأمور به جاز تقدعه اء» 
إلعقول لأنه عشل غير مدرك لاعقل ممائلته للفائت لهمزه كالفدية للصوم لابجب الا بأعس آكثر 
بالاتفاق لم كثرالقطع بعدم اقتضاءصم يوم اليس صم) نوم (الجعة) فى الشمر لح العضدى لووجب 
القضاء بإلا مالا ول لكان مقتضيا لاقضاء واللازم منتف » أما الملازمة فبينة اذالوجوب أخص 
من الاقتضاء وثبوت الاأخص” يستازم ثبوت الاعم” » وأما انتفاء اللازم فلا نا قاطعون بأنقول 
القائل صم بوم الجدس لايقتضى صوم بوم الجعة بوجه من وجوه الاقتضاء * وأيضا لو اقتضاه 
لكان أداء وكان عثابة صم إما بوم الجيس و إما بوم الجعة وهو تحير بنهما . والثاق أداء 
برأسه لاقضاء إلا وّل # وأيضا يلزم أن كونا سواء فلا بقضى بالتأخير » واليه أشار وله 
(دالا) أى وان ل كن كذلك بل اقتضاه ( كانا) أى صوم نوم الجيس وصوم نوم الجعة 
( سواء ) فىكوتهما أداء عنزلة صم إما بوم المعة وإما بوم الجبس * (والحواب) عن هذا 
الاستدلال أن يقال ( «قتضاه ) أى صوم نوم الجيس (أمران) : أحدهما ( إلتزام) أصل 
(الصوم . و) الثانى (كونه) أى الصوم (فيه) أى بوم الجيس (فاذاتزعن الثاق) وهوكونه فيه 
الذىبه كال المأمور به (لفواته بق قتضاوه الصوملاى) خصوص (البعة ولا) فشخصوص (غيرها 
وائمايلزم ماذ كر) من المساواة (لواقتضاه) أى صوم بوم اللجيس الصوم (فى) نوم (معين) غيره 
كيوم الجعة ولي سكذلك ( نم لو اقتضى فوانه ) أى الأداء (ظهور بطلان مصلحة الواجب 
ومفسدته) إما بالنصب عطفا على ظهور وإما بل عطفا على بطلان (إسقط ) الواجب بإلكلية 
لانه لايتحقق بلا مصلحة مع ظهور فساده ( لإعارض الراجنح ) وهو ظهور بطلان المصلحة 
واللفسدة (وهو) أ اقتضاءً فواته ذلك (بعيد » اذعقلية <سن الصلاة ومصلحتها بعد الوقت 
كقبله ) أىكمقلية حسنها ومصلحتها قبل الوقت : اذالمقصود ها تعظيم الله لفظا وعخالفة اطوى 
وذلك لاختلف باختلاف الأو فات » وانما امتنع التقدم على الوقت لامتناع تقديم الحسم على 
السسكم سيجىء ( وغابة تقييده ) أى الواجب ( به ) أى بلوقت أنه ( ازيادة المصلحة 
فيه) أى فى الوقت لشسرفه » وكل” من الفوات والتفويت غير مسةط له »* (وقوطم) أى القائلين 
بأنه لايجب شاب به الأداء (لو كن) الوقت ( قبدا فيه ) أى فعل الواجب ( داخلا فى 
الملأمور به جاز تقدمه ) أى المأمور به على الوقت القيد به ( مندفم ان الكلام فى الواجب 
ولاواجب قبل التعاق) أى قبل تعلق الوجوب به ولا يتعلق الوجوب الا عند دخول الوقت فى 
الواجب ااؤقت (ثم قبل عرته ) أى الحلاف تظهر (ف الصيام المنذور الممعين) اذا فات وقته 
(يجب قضاؤه على) القول ( الثانى ) وهو أنه يجب يما جب به الأداء (ولا) يجب ( على 
الأول) وهو أنه يجب بأمى آثر لعدم ورود مأبدل” عليه * (وقيل القضاء) فيه (اتفاق فلامرة) 


1" لاواجب سوى قضاء رمضان الأول 


هذا اللاف ( ويطالبون ) أى القائلون بأنه عجب بالأمس الآخر ( بالأمس الجديد) غير 
النذر فى هذه الصورة الدالة على وجوب قضاء الصوم المذ كور والاتيان به متعنار فما يظهر 
(ولوقيل) بدل بأعس جديد ( بسبب تر ) كم هوعبارة السرخسى وغيره ( شمل القياس 
فيمكن ) أن عينوا بأن السب الآخر هو القياس ( على الصلاة ) المفروضة فى الصلاة 
المنذورة » وعلى الصوم المفروض فى الصوم المنذور فانه قال ل فاذا نسى أحد كم صلاة 
أونام عنها فليصلها اذا ذكرها » . وقال تعالى ‏ أن كان منسكم مي يضنا أوعلى. سفر فعدّة من 
أنام أخر ‏ اعتبارا ماهو واج بإتجاب العبد بماهو واجبباحاب اللهتعالى ابتداء (ونوقض) 
المتارعند المافية وهو أنه يجب عا حب به الأداء ) بنذر اعتكاف رمضان اذا لم يعتكفه ) 
أى رمضان حيث (ب) فيظاهر الروابة قضاؤه ( بصوم جديد ولم بوجبه) أى نذر اعتكافه 
صومه لوجو به دون النذر (فكان) وجوب القضاء ( بغيره ) أى غير ماب به الأداء 
(دمطل) النذر بعد انتفاء الاعتكاف : أى لابق له موجب ( كأنى بوسف والسن ) أى 
كاقلا » اذ لايمئن اتجاب القضاء بدون الصوم لأنه لااعتسكاف الا بإلصوم » ولا احجابه بالصوم 
والا بلزم الزام الزبأدة على ماالتزمه » وفيه أن هذا كله فرع كون الصوم ال+ديد قضاء » وهو 
غيرلازم لكون الاعتكاف قضاء وا زكونالصوم أداءتابعا الاعتكاف من حيث التحةق لامن 
حيث كونه قضاء * ( أجيب أنه ) أى نذر الاعتكاف (موجب) لاصوم » لأنه شرط صعة 
الاعتكاف وشرط الثنىء تحب بتبعية وجوه الا أنه (امتنع) اصجابه له (فخصوص ذلك) أى 
نذر اعتكافه رمضان لمانع هو وجوبه قبل النذر فان اضافته الى رمضان وشرف الوقت مع 
حصول المقصد بصوم الشهر » لأن الشرط من حيث هو شرط يعتبر وجوده تبعا عنع اعواب 
اعتسكاف بصوم فى غير رمضان عند الأداء ( فعند عدمه ) أى المانع » وهو رمضان اذا 
م يمتكفه ولزم القضاء (ظهر ار 6 أى نذر الاءتكاف فى اجاب الصوم كتطهر نذر أن يصلى 
ركعتين فانه يصلمهما بلك الطهارة » واذا انتقضت لزمته لأدائها بذلك النذر لابسبب آخر (وازم 
أنلايقضى فى رمضان آخر ولاواجب ) آخر لأن الصوم وان كان شرطا لكنه ممايازم بإلنذر 
لكونه عبادة مقصودة فى نفسه » فاذا ظهر أثر النذر فى اجابه لايتأدّى بواجب آخركم لو نذره 
مطلتقًا أو مضافا الىغير رمضان ( سوى قضاء) رمضان (الأول) فانه حوز فيه ( للخلفية ) 
أى نخخلفية صوم الشهر المقضى عن صوم المنذور : اذ الخلف فى حك الاأصل وقد | كتنى بإلصوم 
الواجب اصالة لامن قبل النذر بتبعية الاعتكاف ف الاأصل فكذلك فى الحلف . 


تقسيم المنفية الأداء والقضاء ١‏ 


متعلق بالأداء والقضاء شتمل على أقسام طما باعارات مختافة (قم الحنفية الا أداء) 
حال كورتم ( معممين ) اللقديم له ( ف المعا.لات ) ما فى العبادات الى ما لبس فى معنى 
القضاء » وهو ينقسم ( الىكامل ) مستجمع لجع الااوصاف المشروعة فيه ( كالصلاة ) 
المشروع فبها الجاعة كالمكةو بة والعيد والوتر ففرمضان والتراويج ( جماعة » وقاصر) غير 
00 لماذ كر( كالمكتو 0 اذا صلاها (منفردا) . وف الصحيحين عنه 2 « صلاة 
الجاعة أفضل من صلاة الفل" سبع وعشر بن ضعفا » ٠‏ (و)اك (ما) أى أداء ١ف‏ معنى القَضاء 
كفعل اللاحق) وهو من فاته بعد مادخل م الامام بعض صلاة الامام | نوم أوسيق حدث فافاته 
من صلاة الامام ( بعد فراغ الامام ) فهو أداء باعتباركونه فى الوقت قضاء باعتبار فواته مع 
الامام » ثم لما كان أداء بإعتبار الا "صل قضاء بإعتبار الوصف جعل أداء شبهاالةضاء لا العكس 
(واذا) أى كونه فى معنى القَضاء ( لشرأفيه ولاسحد لسهوه ولايتغيرفرضه ) من الثنائية 
الى الرباعية لوكان مسافرا ١‏ شة الاقامة ( فيه فى موضع صا طا والوقت باق 7 ن القضاء 
لايتغير بإلغير لأنه مبنى على الا “صل وهو يتغير لانقضائه » فكذا مافىمعنى القضاء خلافا لزفرفى 
هذا » هذا كله فىحق اللهتعالى (و)أما (فىحقوق العباد) فالكاملمثاله رد عين المخصوبسالما) 
أى على الوجه الذى غصبه (و) القاصر مثله (رده) أى عين المغصوب ( مشغولا جناة ( 
أزمت فى بد الغاصص يستحق مها رقبته أوطرفة أو يدبن باستهلا كه مال اسان فانه حيئد لابقع 
الردعلى الوجه الذى غصبه » ولكونه أداء لو هلك فى بد المالك قبل الدفم الى الحنى” عليه أو 
البيع فىالدن برى” القاصب ؛ ولقصوره اذا دفم أوقتل بذلك السبب أو بيعوى ذلك الدين رجع 
المالك على الغاصب بالقيمة كأن الرد لم بوجد (و) مافى معنى القضاء مثاله (تسايم عبد غيره 
المسمى مهرا بعدشرائه) لزوجته التى سمادطامهرا : فسكونه أداءلكونه عين المسمىمهرا (فتجير) 
الزوجة (عليه) أى على قوله م لوكان فى ملك عند العقد ولا علك الزوج منعها منه 0 إيشيه 
القضاء لأنه) أى الزوج (بعد الشراء ملكه <تى نفذ عتقه) و بيعه وغيرهما من التصرفات 
فيه (منه) أى الزوج (لامنها) أى الزوجة » لأن تبدل الملك عنزلة تبدّل العين شرعا فانه 
صب عنه 2 م تصدّق به على بريرة » وقال هوعلبها صدقة ومنها انا هدية 
(و) قسموا ( القضاء الى ما) أى قشاء (مثل معتولء و) ,مثل (غير معقول كالصوم لاصوم 
والفدية له) أى للصوم » وهى الصدقة بنصف صاع من بر أوصاع من شعير أوكر بدلا عنه عند 


٠‏ * تقسم القضاء عند الحنفية 
ع ا اا 
التجزالمستدام منه : فالأوّل مثال المعقول » والثانى .ثال غير المعقول ( وما ) أى والى قضاء 
(يشبهالأداء كقضاء تكبيرات العيد فى الركوع) عندأبى حنيفة وتمد اذا أدرك الامام وخاف أن 
برفع رأسه منه لواشتغل مها فكير للافتتاح ثم لاركوع ثم أنى فيه مها ( خلافا لآنى بوسف ) 
حيث قال : لايأتى مها فيه لفواتها عند محلها » وهوالقيام وعدم قدرته على مثل من عنده قر به 
فى الركوع كم لو نسى الفاتحة أو السورة أوالقنوت ثم ركع » ووجه ظاهر الروابة أن الركوع 
لما أشبه القيام حقيقة من حيث بقاء الانتصاب والاستواء فى النصف الأسفل من البدن وحكم 
لأن المدرك المشارك للامام فى الركوع مدرك لتلك الركعة م بتحّق الفوات لبقاء محل الأداء 
من وجه » وقد شرع ماهو من جنسها وهو تكبيرة الركوع فما له شبه القيام فان الأصح” أن 
الاتيان مها فى حالة الاخطاط وهى محنسبة فى الركعة الثانية من تسكبيراتها » والتكبير عبادة » 
وهى تلبت بالشمهة فكان الاحتياط فى فعلها لبقاء جهة الأداء دقاه المخل من وجه مخلاف القراءة 
والقنوت فانكلا منهما لم يشرع فما له شبه القيام بوجه ثم لابرفع يديه فيها لأنه ووضع الكف 
سنتان الا أن الرفم فات عبن محله فى الة والوضع لميفت فسكان أولى » هذا فى-ق الله تعاى (وف 
حقوق العياد ضهان المغفصوب) المثلى من مكيل أوموزون أومعدود متقارب (بإلثل صورة) وشعها 
المع ضرور ة كا ماطة بالحاطة والزيت بإلزيت والبيضة بالبيضة قضاء كامل عثلمعقول (ثم) ذمانه 
إلثل (معنى بالقيمة) ندل منقوله بإلثل معنى (للجز) عنالمثل صورة ومعنى تعليل للا كتفاء 
بالثل معنى بإلفمان » وذلك عند انقطاعه بأن لابو جد فى الأسواق قضاء قاصر عثل معقول 
أماكونه قَضاءَ فظاهر 6 وأما كونه قاصرا قلا نتفاء الصورة 3 وأماكونه عثل معقول فللمساواة 6 
المالية (و بغير معقول) أى والقضاء عثل قاصر غير معقول ( ضمان النفس والاطراف بإلمال 
فى) القتل والقطع (الحطأ) اذلامائلة بين ثىء منهما والمال صورة وهو ظاهر » ولا »عنى لان 
الآدى مالك غير مبتذل » والمال بماوك متبذل وللقصور لم يشرع الا عند تعذر المثل الكامل 
المعقول وهو القصاص 4 وذلك لعدم قصده ) واعطاء قمة عند ماه ورا فير عيله ( قضاء 
يشبه الاأداء ( حتى أجبرت ) الزوجة ( عليها ) أى على قول قيمة عبد وسط إذا أناها مها 
كم بجي على قبول عبد وسط اذا أثاها نه لسكونه عين الواجب ( دان كانت ) القيمة ( قضاء 
لشيهه ) أى هذا القضاء (,الاأداء لمزاجتها) أى القيمة (المسمى » إذ لايعرف) هذا المسمى 
لجهالته وصفا ( إلا مها ) أى بالقيمة : إذ لا مكن تعمينه بدونها ثم هى لانتعين إلا بالتقويم 
فصارت القيمة أصلا من هذا الوجه مضل اجا للسمى فأمهما أقى نه جير به على القبول علاف 
المعين فانه معاوم بدونااتقويم كانت قيمته قضاء محخضًا فم برعلها عند القدرة عليه (وفيه) 


لايضمن الملى” بالقيمة اذا انقطع المثل إلا بوم الخصومة »> 
أى فى حم هذه المسئلة بإعتبار تعليلها المذكور ( نظر ) لان المسمى معاوم الجنس مجهول 
الوصف وفى نظائره يعتير الوسط نظرا إلى الجانبين » ونه ترتفع المهالة فدلزءه تسايم. عبدوسط فلا 
تسل المزاجة المذ كورة (وعن سيق الممائل صورة) ومعق فالتضمين.من حيث الاعتبار شرعا 
على المماثل معنى فقط (إقال أبو حنيفة فيمن قطع) بدانسان عمدا (ثم:قتل) القاطع المقطوع أيضا 
( عمدا قبل البره) أى بر القطع (لاوك كذلك ) أى أن يقطع بده ثم يقتله كاله أن شتله 
من غيد قطع » إذ الأول مش ىكامل باعتبار الصورة والمعنى » وهنو ازهاق الروح لاف الثاتى 
فاه قاصر لنوات الصورة فيه والكامل سايق فى الاعتبار غير أنه له الاقتصار لا"نه حقهما أن له 
العفو » وقيل هذا يقتضى أنهذا لوكان بينصغير وكبير هووليه م مسكن الكبيرمن الاقتصار 
على القتل عنده » لاأن حق الصغير فى الكامل وهو كن ( خلافا طما) حيث قلا لبس له 
سوئ القتل ( بناء على أنها ) أى هذه الا"فعال جنابة ( واحدة) معنى عندهما وهى القتل 
(لأن بالقتل ظهر أنه) أى الجانى ( قصده ) أى بالقتل ( بالقطع ( فصار م لوقتله بضريات 
تمل آخرها أن ككون ماحيا لاثثر الا ول فانه لايتصوّر أن حم بالسرابة بعد فوت الحل نه 
فيضاف الحكم إليه . قالتعالى ‏ وما كل السبع إلا ماذ كيتم جعل التذ كية مانخيا أثر 
جراحه من السبع »كذاذ ره الشارح وفيه مافيه (وجنايتان عنده) أى ألى <نيفة وهما 
القطع والقتل (وماذ كرا) أى صاحباه من ظهور أنه قصد القتل بإلقطعم ( ليس بلازم ) لمواز 
حدوث داعية القتل بعدالقطع » حلاف مالو تخلل البرء ببنهما فانالاتفاق على أزله أن يقطع ثم 
يقتلن لان الآ وى قد تهت وانتفقر” حكنها إلبرء (وعنه ) أى سق الممائل ضورة ومع . 
على القاصر فى الاعتبار أأيضا (قال) أبو حنيفة (لايضمن) الغاصب المغصوب ( الثلى” بالقيمة 
إذا انقطع المثل) من أبدى الناس ( إلا بوم الحصومة ) والقضاء مها (لأن التضيق) لوجوب 
أدائه الل الكامل الواجب فى ذمته ( بإلقضاء ) به عليه ( فعنده ) أى القضاء به عليه 
( يتحقق المجز) عنه فيتحوّل إلى القاصر ( عحلاف) المغصوب ( القدمى” ) حيث تجب 
قيمته يوم الغصب اتفانا ( لأن وجوب قيمته ) أى القيمى (بأصل السبب) الذذى هو الغصب 
( فيعتبر) الوجوب (إبوم الغصب » ولأبى بوسف) أنه بحب قيمة المثلى (إنوم الغصب لأنه لما 
الأصل) أىالمثل صورة » ومعنى (وهو ) أى سبب الأصل (الغصب » وتمد) قال (القيمة للمجز) 
عن المثل صورة ومعنى (وهو) أى الجز (بإلانقطاع فيعتبر بومه) أى الانقطاع وفى التحفة 
الصحيح قول أنى حنيفة (واتفقوا) أى أصمانا على (أن باتلاف المنافم ) الا عيان كاستخدام 


1" لايضمن القصاص تقتل المستحق عليه 

العبد وركوب الدابة وسكنى الدار ( لاضمان 0 اللشل القاصر) لأن المنفعة لاتمائل العين 
صورة وهو ظاهر » ولامعنى لأن العين مال مَقَوه وم » حلاف المنفعة » لأن المال مايصان و بدخر 
لوق تالضرورة والحاجة » والمنافع لانيق بل 0 تتلاثى » والنقوم الذى هوشرط الضمانلاا شت 
يدون الوجود والبقاء ) والاتفاق ) واقم ( على ننى القضاء بإلكامل ) أى على أن المنافم 
لانضمن عثلها من المنافع » هذا على تقدبر رفع الاتفاق » وأما على تقدير جره فالتقدير والاتفاق 
الواقع ال (لووقم ) أى لو وجد امثل الكامل ( كار على كيات متساوية ) اخ ركصرد 

قا ة للغرفة : يعنى كاتلاف منفعة حجرة من اجر الكائنة على كيات. متساو به المماثلة 
منافعها صورة ومعنى فانئها لاتنضمن عنفعة خرة أخرى منها فلا ن لاتضمن بالأعيان مع أنه 
لامائلة بنهما صورة ومعنى أولى » ولماذهه الشافتى إلى ضمانها بناء على أنها مال متقوّم كالعين 
بدليل ورود العقد عليها فأشار إلى دفعه بقوله ( وورود العقد عليها لتحقق الحاجة ) أى شت 
قوّمها فى العقد على خلاف القياس شيام العين مقامها لضرورة حاجة الناس إلى عقد الاجارة 
وخلاف القاس مقتصر على قدرالضرورة فان قبل الحاجة ماسة إلى ضمانها أيضا لأن فى القول 
لعدم وجوبه انفتاح باب الظم » قلنا نهى الشارع ٠‏ بدفعه (5 بنحصر دفعها ) أى حاحة 
دفم العدوان (فى التضمين بل الضرب رالطيدنأدم) للعدوان من التضمين ونكن أوجبناهما 
أو أحدهما على المتعذى » وق امجتى وأحابنا المتأخرون يفتون بقول الشافى فى المسبلات 
والأوقاف وأموال اليتائى و بوجبون أجر منافعها على الغصبة » وف الفتاوى وغيرها منافع العقار 
الموقوفة مضمونة سواءء كان معدًا للاستغلال أولا كل حال » وحكى بعضهم الاجاع على هذا 
وسيذكر فىكلام المصنف مايوٌ بدهذا (و ) لايضمن (القصاص بقل المستحق عايه) االقصاص 
بقصاص ولادبة (دلا) يضمن أيضا ( ملك النكاح بشهادة الطلاق بعد الدخول إذا رجعوا) 
أى الشهود بالطلاق بثىء (إخلافا للشافى فبهما) أى فىهاتين المثلتين إذعنده القائل يمن 
الدية لأن القصاص ملكمتقوّم للولى” . وقدأتلف ذلك عليه بقتله فيضمن » والشهود يضمنون 
للزوج مهر المثل» لأن ملك النكاح متقوّم على الزوج ثبونا فيكون متقوّما عليه زوالا » وامما 
قلنا لايضمن القصاص بالدية وملك النسكاح بعدالدخول بالمهر (لأنالدية ومهر المثل لاعائلانهما) 
أى القصاص وملك النكاح صورة وهو ظاهر ؛ ولاءهنى لأن المقصود من القصاص الانتقام 
والتشى بإعدام الحياة » ومن ملك النكاح السكن والازدواج وابقاء النسل فليس عال منقوّم 
( واتقوّم ) بالمال فى باب القتل وملك النسكاح ( شرءى ازجر) م فى قتل الأب ابنه عمدا 
( أوالجبر) كافى قتل الحطأ ( وللخطر ) أى لشرف الحل فبهما أيضًا صيانة للدم عن المدر 
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( كون الوقت سببا للوجوب مساو يا للواجب ) بإن بوجد بإزاء كل جزء من الوقت ججزء 
من الواجب ( وكل موقت فلوقت شرط أدائه ) اذ لإتحقق ,دونه وهو غير مؤثر فى وجوده . 
وكان مقتضى الظاهر أن بذ كر, هذا عند تقسيم الواجب الىالموقت وغيره » وكأنه أراد بان كون 
هذا القسم جامعا للاثوصاف الثلائة ( وسمونه) أى الحنفية هذا الوقت (معيارا) لتقديره 
الواجب إذ بزداد بزبادته ويتقص بنقصه فيعلم به مقداره كا يعرف مقادير الموزونات بالمعيار 
(وهو رمضان عين شرعا لفرض الصوم » فاتتى شرعية غيره من الصيام فيه فم يشرطوا) أى 
الحنفية ( نية التعيين ) أى تعيينكونه الصوم الفرض عند العزم على أدائه ( فأصبب) صوم 
رمضان ( بنية مبابنة ) لنية صوم رمضان ومبايتتها بإعثبار متعلقها وهو المنوى” ( كالنذر 
والكفارة بناء على لغو الجهة ) التى عينها الناوى لأن تعيين الشارع الوقت لرمضان لاتخلى لما 
عينه العبد اعتبارا فبلغو(فييق) الصوم (المطلق) بعد طرح خصوصية النفلية والكفارة(وبه) 
أى باللطلق ( يصاب ) الصوم الفرض الرمضانى أداء ( كلأخص ) مشل ( زيد يصاب 
إلأعم ) مثل ( انسان ) ومعنى مصابية زيد بإلانسان أنه إذا قال المتسكلم رأيت انسانا مثلا 
وفى نفس الأعس ذة زد يكون مصداق هذا الحكم وبحله خصوصية ز يد . وان كان آلة 
ملاحظة متعلق الرؤبة ذلك المفهوم الكلى » ولاشك أن الكلى من حيث هوكلى لايصلح لأن 
يصير طرفا لنسبة خارجية فالمنكام والخاطب يعامان إجالا أن طرفها فى نفس الأعى فرد منه . 
واذا انحصر تحققه بإعتبار تلك النسبة فى خصوص فرد يصير ذلك الكلى فى نفس الأمس عبارة 
عنه ضرورة » وأذلك محم بأنه رأى ز بدا إذا م يكن هناك غيره ( والجهور على نفيه ) أى 
زنى وقوعه عن رمضان هذه النية (وهو) أى نفوقوعه عنه (المق » لأن أفى شرعية غيره) 
أى غير صوم رمضان ( اما بوجب ننى صمته ) أى الغير ( إذا نواه ونفى صعة مانواه .ن 
الغبرلابوجب وتتردلية ماإيصح) أن وى 6 يعنى فرص رمضان ( وهو )أى والحال أن الناوى 
( ينادى) ويقول (/أرده) لأن تعين غيره فىالنية تنصيص على نفى ارادته (بل لو ئبت) 
وقوعه عن فرض رمضان بهذه النية ( كان ) وقوعه ( جبرا ) وهو ينافى الصحة إذ لابدَ 
من أداء الفرض من الاختيار . وليس اصابة الأخص إلأعم عجرّد ارادة الأعم » لآن المطاوب 


51 لوأراد نية صوم الفرض للصوم صح 
اصابة الأخص من حيث هوأخص باعتبار النية والقصد وم حصل . وإليه أشار بقوله ( واصابة 
الأخص بالأعم ) إعاكون (بإرادته) أى الأخص 69 أى إلأعم ( ونقول لو أراد نبة 
صوم الفرض للدوم) أى لوقصد نية الصوم المطلق فى الذكر نية صوم الفرض ( صح ) صومه 
عن رمضان (لأنه) أى الناوى (أرادم) أى نواه لأن المعتير فى النية قصد القلى . وقدتحقق 
(دارتفع الحلاف » وأما كون التعيين) أى تعيين الوقت الذى هو رمضان لصومه شرعا (بوجب 
' الاصابة ) أى إصابة فرض رمضان بالامساك ( بلا نية) أى بلا إرادة صوم ( كروابة عن 
زفر) أى كاروى عنه . قال الشارح وذ كره النووى عن عطاء ومجاهد أيضًا ( فتجب ) لان 
ذلك اما بتحه لولم يكن الاختيار شرطا لصحة الفعل المطلوب من المكلف شرعا » لكنه شرط 
بالنص والاجاع » وأنكر الكرجى حكابة هذا عن زفر . وقال : اتماقال زفر انه يجوز بية٠.‏ 
واحدة ( واستثنى أدو حنيفة ) من وقوع نية غير رمضان عن رمضان ( نية المسافر غيره ) 
أى غير رمضان فى رمضان بأن ينوى واجبا رمن نذر أوكفارة أو قضاء فقال ( بقع ) 
ذلك المنوى” (عن الغبر) بإنفاق الروايات عنه ذكره فى الأجناس (لاثيات الشارع الترخص 
له ) أى المسافر بترك الصوم فى وقته المعين له يفا لمشقة السفر ( وهو ) أى الترخص انما 
يتحقق ( ف اميل الى الأخف ) عنده من مشروع الوقت وغيره من الواجبات » ومن الفطر 
( وهو) أى الأخف ( صوم الواجب الغابر ) للمشروع الوقت فانه اذا اختاره بناء على أن ' 
اسقاطه من ذمته أه عنده لأنه لو درك عدّة من أيام أخرم يؤاخذ بفرض الوقت و يؤاخذ 
ذلك الواجب » ومصلحة الدب نأهم” منمصلحة البدن : يعنىكونه أخف (وعلى هذا) التوجيه 
( يقع) المنوى” ( بنية النفل عن رمضان ) اذ لاترخص له فيه » لأن الفائدة المطاوية وهو 
الثواب فى الفرض أ كثر فكان هذا ميلا الى الأثقل فيلغو وصف النفلية و ببق مطلق الصوم 
فبقع عن فرض الوقت ( وهورواءة ) لان سماعة (عنه ) أى ألى حنيفة . وق الكشف 
وغيره وهو الأصح » وق نوادرأى بوسف روابة عن ان مماعة يكون عن التطوّع . وكذا 
فى #تصر اللكرجى ( ولأن انتفاء غيره ) أى غير فرض الوقت ليس حك الوجوب » فان 
الوجوب موجود فى الواجب الموسع بل هو ( حك التعيين) أى تعيين هذا الزمان لأداء الفرض 
(ولا تعيين عليه ) أى المسافر فصار هذا الوقت فى حقه ( كشعبان فيصح نفله ) كا يصح 
واجب آخر عليه كا فى شعبان » وقوله ولأن الى آخره معطوف على قوله لاثبات الشارع فهو 
تعليل آآخر لوقوع مانواه المسافرمن غير رمضان » وان اختلفا بإعتبار مايتفرع عليهما من وقوع 
مانواه بوصف النفلية عن رمضان أوالنفل ( وهو روابة ) للحسن عن أنى حنيفة أيضا (وهو 


معنى التعيين فىحق المكلف الزامه صوم الوقت وعدمه اا 

أى هذا التوجيه (مغاطة لأنالتعيين عليه) أى المكلف : يعنى التعيين الذى نفاه عن المسافر 
بقوله ولا تعيين علي هكشعبان ( ليس تعبين الوقت) على ماسنفسره ( ليندرج): تعبين الوقت 
(فيه) أى فى نقى ماتفيناه : يعنى لوكان تعيين الوقت مما نفيناه لكان يشمله النى ( وينتقى 
بإنتفائه ) لكنه لبس منه » ثم فسرجما على وجه عبز أحدهما عن الآخر بقوله ( بل معناه ) 
أى التعبين الذى أثيتناه ١ف‏ حته ) أى المكلف ان لم يكن مسافرا » ونفيناه عنه إنكان 
مسافرا ( الزامه صوم الوقت) على وجه لا مخلص له عنه ان لم يكن مسافرا أوصريضا (وعدمه) 
أى عدم الزامه اياه الذى شرع فى حقه عند السفر (إيصدق بنجو بز الفطر ) يعنى عدم الالزام 
المذكور يتحقق بمحرتد تجو بزنا له الفطر من غير أن نجوّز له صوما آآثر ( وتعيين الوقت ) أى 
نفينا عن التعيين.المذكور معناه ( أنلايصح فيه ) أى فى الوقت ( صوم كخر) ولاشك أن 
الزام صوم الوقتمستازم عدم شمة صوم آخرمن غيرعكس : إذ جوز أن لابجوز فى الوقت 
صوم آآخر ونجوز الفطر » واليه أشار بقوله (لخاز اجماع عدم التعيين) ععنى الالزام المذ كور 
(عليه بتجوبز الفطر مع ) وجود ( تعيين الوقت بأن لايس فيه ) أى فى الوقت ( صوم 
غيره) أى غير فرض الوقت ( لوطامه) أى لوانوى:صيام ذلك الغير ( فإ يازم من نت التعيين 
عليه ) بعنى الالزام ( ننى تعبين الوقت) بالمعنى المذكور (وحقق ف المريض تفصيل بين أن 
بضره) الصوم ككون مضه حجى مطبقة » أو وجع الرأس » أوالعين : كذاذ كره الشارح 
( فتعلق الرخصة ) بتجويز الفطرفى حقه ( مخوف الزيادة ) للرض '(فكالسافر) فهذا 
المريض كالمسافر فى تعلق الرخصة فى حقه بكتوز مقدر لاحقيقة التجزء وفى قوع صومه مما 
نواه.. قال الشارح : وعلى هذا حمل مامثى عليه صاحب الطدابة وأكثر مشا خارى من 
أن المريض اذا نوى واجبا آآخْر أو النفل بقم عما نواه كا هو روانة الحسن عن ألى حنيفة 
(و) بين (أنلا) يضر الصوم ( كفساد الهم ) :والأمراض الرطوبية ( فبحقيقتها) أى 
فتعلق الرخصة حقيقة المشقة التى هى التجز (فيقع) مانؤاه هذا المريض من الغير ( عن فرض 
الوقت) اذالم مهلك به لأنه حينئذيظهر أنه لم يكن عاجزا فل يثبتله الترخص فكا نكالصحيح » 
هذا :وتقل الشارح اجاع من يعتدٌ بإجاعه على أن المرض المبيح للفطر مايضر بسببه الصوم 
على اختلاف فيه » وأدناه الازديادوالامتداد » وأغلاه اطلاك » فالذىلايضر بسيبه الصوم لايح 
الفطر اجاعا . 


"0١‏ القسم الثالث والرابع 


القسم الثالث 

من أقسام الواجب المقيد بالوقت واجب » وفيه (معيار لاسبب كالنذر المعين) أى نذرصوم 
بوم معين فان السب فيه النذر لاالوقت (فادراج) النذر ( المطلق والكفارة والقضاء فيه) 
أى فى هذا القسم كم فعل البزدوى والسرخبى ( غير يح » لأن الأمى فها مطلق لامقيد 
بالوقت فلا يشترط نية ة التعيين ) له فالحروج عن عهدة النذر ( لتعين) أى لتعيين الوقت له 
(شرعا ) في تأَدَى عطلق النية 6ونية النفل إلا فىرواءة الحسن عن أنى حنيفة رجه الله علىماق 
الحبط ولايتأدى بنية واجب آآخرء بل قم فيه مما نوى بلا خلاف » حلاف رمضان لأن ولاءة 
العبد قاصرة فله |إطال ماله وهوصلاحيته للنفل » ولس له إبطال ماعليه وهوصلاحيته لاواجبات 
وبه تعالى الولائة الكاماة فله إ«طال ماللعبد وماعليه » فأبطل صلاحيته لغير فرض رمضان نفلا 
وواجبا . وفى الشرح ههنا مناقشات وأجو بة طويناها ( عخلاف ماأدرجوه) من النذر المطلق 
والكفارة والقضاء فانه لايد فيه من التعيين ليلا قبل طاوع الفحر لعدم تعين الزمان . 


القسم الرابع 

من أقسام الواجب ا مذكور واجب وقته ( ذو شهين ) شبه ( بالمعيار والظرف ) أى 
وشه النلرف » وهو (وقت الحج لايسع فى عام سوى) حج (واحد) ذن هذه الحيلية يشبه 
المعيا ركالنهار للصوم فانه لايع إلا ما واحدا ( ولا يستغرق فعله ) أى الحج (وقته) أى 
ار وقت هكاستغراق الصوم النهار » ومن هذه الحيثية يشبه الظرف (والحلاف فى تعيبنه) 
أى تعيين وجوب أدائه ) من أول سنى الامكان 6 أى إمكان أدائه محصول شرائط وجوب 
أدائه من الزاد والراحلة وغيرهما ( عند أبى يوسف ) فيحب على الفور عنده » وكذا عند 
أفى حنيفة رجه الله »كذا ذ كره ٠‏ الشارح . وكأن المصنف رجه اله لم يحد نقلا صرحا عنه 
فلهذالم بعز إليه (خلافا لحمد) رحجه الله حيث قال : جب على التراجى إلا إذا غلل على ظنه 
الفوات إذا أخرء ينئد لاحل له التأخير و يصبر مضيقا عليه » ولس هذا االحلاف مينيا على 
اختلافهما وأن الأمس المطلق عن الوقت بوجب الفور عند أنى بوسف فأوجب الحج مضيقا 
ولا بوجبه عند مد فأوجبه موسعاكا ذه اليه بعض المشاييخ كالكرخ فان الصحيح الذى 
عليه عانَة المشايعخ اتفاقهما على أن الأمى المطاق لابوجب الفور » بل الحلاف يننهما فى الحج 
(اإحدائى) فأبو بوسف قال على الفور ( الاحتياط عنده ) لأن العام الأول موجود قينا » 
م الثاتى وجوده مشكوك فيه فالتأخير عله فى معرض الفوات» وهوغير جائز » ثم أ كد هذا 


الواجب الخير 52١‏ 
الشك بقوله ( لأن الموت فى سنة غير نادر ) والمشسكوك لابزاحم المتيقن فيتعين العام الأول 
للا داء تحرزا عن الفوات ( فيأتم ) بالتأخيرعنه (والا) أى وان لم كن الاحتياط ( فوجبه) 
أى المج أمى (مطلق) عن خصوصية الوقت فلاموجب للفور ( اذا ) أى الاحتياط ( عنده 
اتفقا) أى أو بوسف وجمد (على أنه لوفعل) الج (بعده) أى أوّل سنى الامكان (وقع أداء) 
وانما قلنا لتعيينه للاأداء بلا شك فى إدراك العام الثانى لا لأنه خارج عن وقنه فاذا أدرك 
زال الشك وحصل اليقين بكونه من عمره ووقع الأمن من الفوات وتعين الثانى الاأداء » وكذا 
الحم فى كل عام ( وتأدى فرضه ) أى الحج (إبإطلاق النية) للحج ( لظاهر الال ) أى 
حال من حب عليه الحج : اذ الظاهر منه أنه لايتحمل المشاق الكثيرة لغيره هم شغل ذمته 
بالفرض الركن فى الاسلام » وكثرة ثواب أداء الفرض » وبراءة الذمة » وليس التأدى المذ كور 
لتعين الوقت كافىرمضان ( لامنحك الأشكال ) إما جع شكل ععنى المثل والشبيه » و إما 
مصدر» يقال أشكل الأعس : أى التس » والمعنى لأن تأدنه عطلق النية من حك كون الوقت 
شبيها بإلظلرف وبامعيار » فباعتبار شبهه بالعيار تأدى بالمطلق ( ولذا ) أى والعكون التأدى به 
لظاهر الحال (يقع) جه (عن النفل اذا ثوام) أى النفل (لانتفاء الظاهر) التصريع حلافه » 
(وقد يبنيان ) أى تأدّى فرضه عطلق النية » ووقوعه عن النفل إذا نواه (على الشيهين ) شبه 
المعيار » وشسبه الظرف (فلأول ) أى التأدى المذ كور ( لشبه المعيار) كا أن رض الصوم 
تَأدى بالمطلق (والافل) أى ووقوعه عن النفل ( للظرف ) أى لشبه الظر فكوقوع المنوى” 
عن الصلاة النافلة إذا نواها فى وقت الصلاة (ولا مق عدم ورود الدليل » وهو ظاهر 
الحال على الدعوى ) وهى ( تأدّنه بنية المطلق ) باسقاط الفرض عن ذمته (واتما يستلزم) 
الدليل المذ كور ( حم الحارج ) أى غير الناوى لحروجه عن دائرة الاطلاع على مافى ضميره 
(عليه) أى الخارج الناوى مطلقا متعلق 3 (بأنه) أى الخارج ( نوى الفرضلا ) أنه 
يستازم (سقوطه) أى الفرض (عنه) أى الحارج (عند الله اذا ثوى المج مطلقا فى الواقم ) 
وليس السكلام إلا فى هذا . 

( مسئله : الأم بواحد) أى إححاب واحد ميهم (من أمور معاومة صيح) عند جهور 
الفقهاء والأشاعرة » واختاره الآمدى وابن الحاجب » و يعرف بالواجبالْخير ( تكصال الكفارة) 
أى كفارة العين فازقوله تعالى ‏ فكفارته إطعام عششرة مسا كين فى قو الأمس بالاطعام 


شف ايازم اتحاد الواجب وانخير فيه بن الفعل والترك 


وقد عطف عليه الكسوة والتحر بر فكل واحد منها واجب على البدل لاالجع على مايقتضيه 
كلة أو (وقيل) والقائل بعض المعتزلة هو (أمص بالجبع و يسقط) وجوبالميع (بفعل البعض » وقيل) - 
والقائل منهم أيضا أمس ( بواحد معين عنده تعالى ) دون المكلفين (وهو) أى الواحد 
المعين (مايفعله كل ) من المكافين به (فيختلف) المأمور به بالنسبة اليهوضرورة أنالواجبفىحق 
كل واحد ماتختاره وهو مختلف (وقيل لاختلف) المأمور به بإختلاف المفعول طم (و يسقط ) ذلك 
الواجبالمعين (نه) أى بالانيان بالمأمور به (و) بإلاتيان (بغيره) أى غيراأمور به منها » و يسمى 
هذا قول النزاحم » لأنالأشاعرة تروبه عن المعتزلة والمعتزلة عن الأشاعرة » فاتفق إلفر يتقان على 
فساده : وعن السك أنه لاسوغ نقله عن أحدهما . وقال والده لم يقل به قائل (ونقل) وجوب 
(الجيع على البدللايعرف ولامعنى له إلاأن يكون) معناه هوالمذهب (التار) بناء على اعترافهم 
أن تاركها جيعا لايأثئم إثم من ترك واجبات ومقيمها جيعا لم ,نْب ثواب واجبات » ( لنا 
القطع بصحة أونضيت أذ هذه) الأمور (فانه) أى قوله هذا (لاوجب جهالة مانعة من الامتثال 
لحصول التعيين بالفعل) يعنى اذا اختار واحدا منها بعينه ففعله تعين كونه الواجب لتحقق الواحد 
الهم فى ضمنه » وعدم احمال > لع ك وعو عن ريد إاضة افد العا 
وأما بالنسة اليه سبحانه ها يفعله العبد متعين قبل أن يشعل » ثم ثم أجاب ب عن القول بأنه مص 
بواحد معين عنده تعالى الى آْره فقال ( وتعلق عامه تعالى بما يفع لكل) من المكافين 
(لابوجبه) أى مفعولكل (عينا علىفاعله » بل) بوجب تعين ( مايسقط ) به الوجوب من مفءول 
كل" من الأمور اير فبهاء على أن تعلق العلل بماذ كر مخصوص بصورة تحةتى الفعل امتثالا» 
وأما اذا لم يتحقق فا الذى بوجبتعين ذلك المهم ؟ فالدليل لايى يهام المعى » ولما كان ههنا 
مظنة سوال » وهو أن كل واحد منها هينه خيرفيه المكلف بين الفعل والترك » ولايتعدقق لأحد 
هذه الأمور إلا فى ضمن واحد منها بعينه » فيلزم أن يكون الواجب وهوأحد هذه الأمور خير 
فيه بين الفعل والترك » وهذاينافى الؤجوب أجاب عنه بقوله (ولايلزم اتحاد الواجب وامْخير فيه 
بين الفعل والترك » لأن الواجب) إنما هوالواحد (المهم) والْخير فيه بين الفعل والترك انماهو 
كل واحد بعينه » والممهم وان لم يكن له تحقق إلافىالواحد منها بعينه : لكن التخيير فيه بين 
الفعل والترك لا يكون تخييرا فى لبهم » إذ ترك الواحد منها بعينه لايستازم ترك الكل عخلاف 
ترك الممهم فانه يستازم : : إذ فى الأعم يستازم فى الأخص” > ناكف قوه الواجب المهم بوهم 
أن يكون بشسرط الامهام دفم ذلك بقوله ( لاعلى معنى ) أنه الممهعمأخوذا (بشرط الاعهام) بل 
معنى أنه ( لايعينه الموجب ) تعالى بأنيطلب من المكلف إيقاع ذلك الواحد فى ضمن واحد 


الوا عب عل الكتانة عل الكل اح النفا 
بعينه كيف ول وكان مأخوذا بشرط الاعهام لما كان له نحقق فى الحارج لما عم من أن الماهية 
بشرط عدم التعبين لا مكن تحققها » بل المعتبر انما هى الماهية لابشرط ثىء (فلذا ) أى 
لكون المعتبرالماهية المطلقة لابرط الامهام ([سقط ) الواجب عنذّة المكلف (بالمعين) بإلاتيان 
بواحد منها بعينه : إذ المطلق فى ضمن الفرد الخاص ( لتضمنه ) أى المعين (مفهوم الواحد) 
الهم » ثم على قول الجهور اذا كان فى الكل" ماهو أعلى ثوابا وفعل الكل" فقيل المثاب عليه 
الأعلىسواء فعله ىتنبا أومعا » وان ترك الكل" عوقب على أدناها » وقيل غير ذلك أطنب فيه 
الشرح » وطويناه لعدم الحاجة اليه فى البحث . 
مسئلة 

(الواجب على) سبيل (الكفابة) وهومهما متحتم قصدحصوله من غيرنظرالى فاعله : امادينى” 
كصلاة الجنازة » واماد ثيوى كالصنائم الحتاجاليها» نفر جالمسنونلأنه غيرمتتم » وفرض العين 
لأن فاعله منظور اما خصوص شخصه كامفروض على النى ملل دون أمته أوكل واحد 
واحدمن المكافين (على الكل" » و يسقط ) الوجوب عنهم ( يفعل البعض) وهذا قول الجهور ) 
والمراد الكل” الافرادى » وقيل الجموىى : إذ لوتعين على كل واحد كان سقوطه عن الباقين 
بعد تحققه نسحا » ولا نس اتفاقا » محلاف الايجاب على المجموع من حيث هوفانه لاإستازم 
الاجاب على واحد » ويكون التأثم على الجيع بإلذات » وعلى كل واحد بالعرض » وأجيب 
عنع لزوم النسخ » إذ قديسقط بعد التحقق,انتفاء علة الوجوب » فصول المقصود ههنا على أنه 
يازم النسخ على هذا القائل أيضا » لأن فعل البعض ليس فعل المجموع قطعا » وقد سقط عن 
امجموع من غير أن بيقع منهم الفعل : هذا ونحن لانفهم طلب الفعل من الجموع من حيث هو 
إلافى مثل جل جسم عظيم لابقدر البعض على له » ومع ذلك يلزم على كل واحد المشاركة 
فى الجل لا الاستقلال (وقيل) واجب (على البعض) وهو قول الامام الرازى » واختاره السبكى 
ثم المختار على هذا أى” بعض كان » إِذ لامعين » فن قام به سقط الوجوب بفعله و بفعل غيره 
كايسقط الدين بأداء غيره عنه يه (لنا) على المختار (إثم الكل بتركه) اتفاقا » ولوم يجب على كل 
واحدلما أثم » (قلوا) أى القائلون بأنه على البعض (إسقط ) الوجوب (بفعل البعض) ولوكان 
على الكل لل اسقط : إذلاسقط عن شخص بفعل غيره » (قلنا) لاستبعد هذا (لآن المقصود 
وجود الفعل لا ابتلاء كل مكلف ) كفى فرض العين » وقد وجد ( كسقوط ماعلى زبد) من 
الدين ( فعل عمرو) لحصول الغرض به » وقبد الشارح عا اذا كان زبد ضامنا عنه عمرو فيه 


ع 3*١‏ الق أن القول بوجو به على البعض عدول عن مقتضى الدليل 

لأن فيه أداء مافى ذمّة المؤدّى » واسقاط مافى ذمة غيرهكم فى محل النزاع . 

وأنت خبير بأن الاستبعاد » إنما جاء من قبل إسقاط مافى ذمّة شخص بفعل غيره » فها 
ذكره المصنف كاف فى المقصود من غير هذا القيد »* ( قلوا ) أى القائلون المذ كورون 
لانات صحة (أمس واحد مهم كك احد ميهم ) أى والأعصس بواحد مهم من الحصال المذ كورة 
فك جاز ذلك جاز هذا » ( أجيب بأن الفرق بأن اثم ) مكلف ( ميهم غير معقول ) مخلاف 
اثم المكلف بترك أحدأمور معينة مهما فانه معقول : إذترك المهم برك جيع مابتحقق فيه من 
الأمورالمعينة إقيل) والقائل الحقق التفتازاتى وهذا إنمايصح” لولم يكن (مذهيهم) أى القائلين 
إلوجوب على البعض انموجب عدم قيام بعض (إثمالكل”) بسبب ترك البعض (لكن قول 
قائله) أى الوجوبعلى البعض (انه) أى الاثم (يتعلق عن غلب على ظنه أنه) أى الواجب (لن 
بفعله غيره فانظنه) أى عدم الفعل (الكل عمهم) الاثم (وان خص” ) ظنّ عدم الفعلالبعض 
(خصه) أى ذلك البعض الظانْ (الاثم) على تقدير الترك » وحينئذ (فاللدنى) المكاف بالوجوب 
بوض (غير معين وقت الحطاب لأنه) أى المكلف (لايتعين) للوجوب عليه (إلا بذلك الظنّ) 
وهو ظنّ أن لن يفعله غيره (ولوم ينانَ) هذا الظنّ أحد (لايأنم أحد» ويشكل) هذا حينئذ 
( بسبطلان معنى الوجوب) فانلازمه الاثم على تقديرالترك » فاذا انتئى انتنى الملزوم (وقد يقال) فى 
الجواب عن هذا (اتمايبطل) الوجوب (لوكاف) المكاف بالواجب المذكور (مطاتا) أى سواء 
ظنّ أن لا يفعزه غيرهأوا لا (أما) لوكلف (الظان) أنلن يفعله غيره فقط (فلا) يبطلمعنى الوجوب : 
اذلاتكليف حينئذ فلا وجوب * (والحق أنه) أى القول بوجويه على البعض (عدول عن 
مقتضى الدليل) الدالة علىوجو به على الكل" ( كقاتاوا الذبن لارؤمنونونحوه) لعموم الحطاب 
على من ,تأتى منه القتال ( بلا ملجىء ) للعدول عنه (لما حققناه) من أنه مايتوهمكونه صارفا 
من السقوط بفعل البعض ليس بصارف : إذ لا محذور فيه » (قالوا) ثالثا ( قال تعالى فاولا نفر 
من كل فرقة منهم طائفة) فان نحصيل العلوم الدينية فوق ماحتاج اليه كل أحد ممايتعاق بالعمل 
الواجب عليه عينا واجب على الكفانة » وقد صرح بوجو به على طائفة غير معينة من كل 
فرقة من المسامين باولا الداخلة على الماضى الدالة على التندم واللوم الذى لا يكون الاعند ترك 
الواجب * (قلنا) هذا مؤول ( بالسقوط بفعلها ) أى الطائفة من الفرقة : يعنى لما كان قيام 
البعض بذلك مسقطا عن الكل نسب اللوم الى البعض نظرا الى ذلك وان كان الكل مستحقا 
له ؛ ونى العرف يستعمل فى نو ببخ أهل البلد جيعا م يقم بعضكم مهذا الأ ويفهم منه عرفا 
اوم الكل » وإنما صرنا الى التأويل (جعا بين الدليلين) . وفى نسخة جعا للدليلين : يعنى 


لابجب تحصيل. شرط التسكايف 1" 


هذه الآنة بإعتبار ظاهرها » ودليلنا الدالة على الوجوب على الجبع فان هذه تحتمل التأويل 
عحلاف ذلك » فأوجلناها على ظاهرها زم إلغاء ذلك وهوأقوى . (واعل أنه اذاقيلصلاة الجنازة 
واجبة) أى فرض (على الكفابة) ماصرح به بعض الحدفية والشافعية وحكوا الاجاع عليه 
(فقد يستشكل) بسقوطها (بفعل الصى) المميزكهوالأصح عند الشافعية » (والجواب) عنهذا 
الاشكال (عا تقدّم) من أن المقصود الفعل » وقد وجد ( لابدفم الوارد من لفظ الوجوب ) 
يعنى لوم بوصف الفعل بالوجوب كذا تقول قد تحقق الفعل » وان لم يكن موصوفا بالوجوب 
لكنه ورد ف الشرع أن المطاوب فعل موصوف به » وفعل الصبى لسك ذلك فل يتحقق المطلوب . 
مسئلة 

( لاجب شرط التكليف) أى تحصيله ( اتفاقا كتحصيل النصاب ) للتكليف بوجوب 
الركاة (والزاد) أى تحصيله لوجوب المج (دأما مايتوقف عليه لواجب) حال كونه (سببا) له إما 
(عقلا) أى من حيث العقل ( كالنظار) أى ترتدب المعلومة للتأدى إلى محهول فانه سبب ب (للعر) 
والمرادنه العم الواجب كالتصديق الا عانى (وفيه) أى فى كون النظرسيبا عقايا م (أظر) إذهو 
سسعادى له » فا ناستعقاب النظا رالع : لقه تعالى احراء العادة عن دالحنفية و الأشاعرة ة (أوة 5 عا) 
استعقاب ( )م عايفيد العتى فانه سيب شرعا (للعتق) الواجب بنذ رأوكفارة أوغيرهما (أر 
عادة كالأول) أ أى الاظ ر لاعل . وقد عرفت (وحر العنق) للقتل الواجب (أو ) حال كونه (شرطا) 
للواجب ( عقلا كترك الضد) لاواجب (أوعادة كمغسل جزء من الرأس) لغسل الوجه إذلابتحةق 
غسلالوجه عادة إلامعوغسل جزء مون الرأس (أدشرعا) كالوضوء للصلاة (فالمنفية ولأ كزون) 
على أن كل واحد مما ذ كر (واجب 0 أىَّ بسبب وجوب ذلك الواجب الآوقف عليه (وقيل) 
الوجوب فم توقف علبه الواجب مس ) فى الشرط الشرعى فقط) لافى غيره وهو محختار 
ابن الحاجب فا هومقدور المكلف (دقيل) مايتوقف عليه الواجب لاحب نوجو به سواء كان 
دون ل (لافى اللتوطاو) لافى ( غيره فيخطان ) أى هذان القولان ( الاتغاق 
على الأسباب ) أى على أن يجاب المسس اعحاب لتحصيل سيبه ( الا أن يقال التعلق ) 
للايجاب انماهو (مها) أى بالأسباب ابتداء (فالأمس بالقتل والعتق بتعا بخن ) للعنق (والتلفظا) 
بصيغة العتق ( ابتداء ) لابنق الحياة ولا بإزالة الرق ( إذ لاتعلق بغير القدور) إذ اكليف 
لايكون الا نه ء والمسسات قدلاتكون مقدورة لنا كهذه حلاف مباشرة الأسباب فائها فى وسع 
العبد ظاهرا 6 فالمتعلق للايحاب حقيقة إمما هو السبس وان كان وسيلة للسبب » فهذا التأويل 


للف اوم حب مايتوقف عليه الواجب بق جواز الترك داتما 


مخلص عن التخطئة (دلابد) فقوم ماتوقف عليه الواجب واجب (منقيد 0 أى من اعتبار 
قيد هولفظ به فالضمير للواجب : أى مايتوقف عليه الواجب وجو به بسبب وجوب ذلكالواجب 
(داإلا) أى وان يعتبر هذا القيد ( ْم الكفر ) قال الشارح لأن المتبادر من اطلاقه الواجب 
لذاته وهو ليس إلا رب العالمين مع أنه ليس المراد من هذا الاطلاق قطعا اتهى » ولاححق 
عليك أنه لدس المراد بإلوجوب ههنا مايقايل الامكان » بل أحد الأ-كام الجسة غير أنه لايظهر 
لكلام المصنف وجه آخر » ( للا كثراوم يجب ) مايتوقف عليه الواجب ( بق جواز الآرك ) 
أى ترك مابتوقف عليه الواجب (دالما ولازمه ) أى لازم -جوازتركه دانما ( جوازترك 
مالايتاى 0 أى مايتوقف عليه الواجب (دهو) أى جواز ترك مالاتاى بدونه ( مناف 
لاوجو نه) أى وجوب الواجب (ففوقت ما) ظارف لوجوبه (أ: و) لازمه (جوازفعله) أى الواجب 
الذى هوا مشروط (إدونه) أى الشرط (فا فرض شرطا لس شرطا) لتحقق الواجب دونه »* 
(دلاعن جع اللازمة ) أى لاض أهاى ا يك ى جر جواز الثرك للشرط لحواز وجو نه بغيره » 
و إليه أشار بقوله (و إنما مجوزالترك لوم بحب) مارتوقف عليه الواجب (مطلقا) وحينئد لابق له 
وجوب : لابه ولابغيره فيلزم جوازت ركه دائما (واستدلاهم) ) أىالا كثربن (الاجاععى) وجوب 
( التوصل) إلى الواجب ولول يحب مالا يت" الواجب ! إلا نه لما وجب التوصل إلى الواجب إذ 
لامعنى لاتوصل إىالائيان جميع ما ا (فغير) محل (النزاع لأن الموجب حينئذ) أى 
حين استدلة بإلاجاععلى أن الموصل إكى الواجب واجب (غيرموجب الأصل) الذى هوالواجب 
الأصلى فان موجبه الأعى » وموجب مايتوقف عليه الاجاع ( واذن لاحاجه للناق) لوجوب 
مايتوقف عليه الواجب اانه فى مير الشرط كابن الخاجب وصاحب البديم ( إلى الجواب 
بتخصيص الدعوى بغير الأسباب ) م فعلاه ( واستدلاله ) أى الناى بأنه ( لووجب امتنع 
التصرع بنى وجوه ) للتناقض سنهما » لكنه غير متام للقطع دوجوب غسل الوجه وعدم 
وجوب غسلغيره م نأجزاء الرأس (انأراد) بنفىوجوبه الذى لامتنع التصري به ( نف وجوبه 
به) أى باب الواجب (فنفى التالى) وهو امتناع التصرع بننى وجو به (عين) محل ( النزاع 
أو ) نفى وجوه ( مطلقا نفينا الللازمة ) لجواز وجو نه بثىء آخرغير اجاب الواجب (وكذا 
قوله ) أى النانى ( ودح قول الكعى فى نف المباح ) عطفا على قوله امتنع التصرع الى 
آخرء » وذلك لأن فعل الواجب : وهو ترك الحرام لايتم” الا .المباح فيحب المباح وهو بإطل ) 
وفيهأن قول الكعبى نفى كل مباح » والذى يازم هنا على تقدير التنزل نفى بعض المباح وهو 
الذى لاثم ترك الماح إلا نه عليه منع الملازمة » وكذا قول الناى (ووجب نبة المقدمة ) وهى 


لوكان مايتوقف عليه الواجب واجبا لزم تعقله للا مس /ا١”‏ 2 
مايتوقف عليه الواجب لأنها عبادة واجبة (ومعناه) أى وجوب نية المقدّمة أنها تجب فبها ( م 
لو وجب) مايتوقفعليه الواجب (بغيره) أى غير إبجاب الواجب (و إمابازمان) أى فق المناح 
ووجوب نبة المقدّمة (لو تعين) المباح للامتثال (أوشرع) مايتوقف عليه (عبادة لكنه) أى 
الامتثال ( عكن بغيره ) أى بغير المباح كالواجب ( ونلتزمه ) أى وجوب النية ( فى مقدمة 
هى عبادة) لامطلقا (وكذا قوله) أى النافى (لوكان) مايتوقف عليه الواجب واجبا (لزم نعقله) 
أى مايتوقف عليه الواجب (الأس) لامتناع طلب الثىء بدون تعقله (والقطع) حاصل (بنفيه) 
أى فق لزوم تعقله » لأن الآمس بالشىء ر بمابذهل عما يتوقف عليه ذلك الثبىء عند الأمى به 
(بمنوع الملازمة لأنه) أى لزوم تعقل الآمس إماهو (فى الواجب أصالة ) أما فى اجاب الثبىء 
بتبعية غيره فلا » ولا كان ههنا مظنة سوال : وهو أنهلو وجب مايتوقف عليه الواجب بإبجاب 
الواجب من غير أن يتعقله الآمى للزم وجو به بلا تعلق الحطاب أجاب عنه بقوله (ولزوم الوجوب. 
افق ). اللطاجاية ز مرغ اذا ذي) تيا زان ذف ) الع عل الى ون الران) 
بقوله لوكان لزم تعقله له ( إذلودلة) دليله عليه (لعقل) وذلك لأن المراد بقوله لوكان لوجب به 
ووجو به نه حاصله كونهما مفادين بإجاب واحد فيازم تعقلهما معا من ذلك الاجاب (واذا لميعقل 
لم بدل فلا اتجاب به) أى بدليل الواجب (ووجوبه) أى وجوب مايتوقف عليه الواجب (بغيره) 
أى بغير دليل الواجب ( لدس الكلام فيه ) فقوله ووم الواجب الى آخخره ايطالللسند المساوى 
إلنع إذ لامخلص من لزوم تعقل الآمس إلا به فهو اثباب للقدّمة الممنوعة » واذا أورد عليه المنع 
وقوله فاندفع جواب تحر برالدليل على وجه لاإردعليه المنم فقوله 0 (قلنا) إلى آخره ابطال لا 
حر به على وجه يصيرد ليلاللا ' كثر» و إليهأشار بقوله (و) مقولناهذا (هوالدليلالحق » للا كار 
أن الدلالة على) رأى (الأصوا ليين لاتختص باللوازم الببنة بالأخص) أى لايازم فيها أن يكون 
المدلول لازما ببنا بلمعنى الأخص وهو أن #صيل اللازم فى الذهن كلا حصل الملزوم فيه بل يكنى 
فنها أن كور ن لازما دنا بالمعنى الاعي” وهو أن كون تصوّر الملزوم واللازم كافيا فى المزم باللزوم 
هما 6 ولاشك فى دلالة دليل الوجوب عليه مهذا النوع من الواجب الدلالة ( وتقدم ف 
بحث ( مفهوم الموافقة ) كفهم حرمة الضرب من حرمة التأفيف ( أن دلالته ) أى مفهومها 
(قد تكون نظر له وو جرى فيها) أى فدلالتها (الحلاف) بأن يؤدى نظر مجتهد الىاثباتها ونظر 
آخرالى نفيها فلا بعد وقوع الحلاف فى دلالة دليل الوجوب عليه (فعلى ماعل مقدّمة ) أىفدلالة 
دليل الواجب على ماعل كونه مقدّمة (من) مازوم (ماهى) أىالمقدّمة ( له ) لتوقفه عليها (أظهر) 
خير المبتدأ الحذوف المذكور : أعنى دلالته » والملزوم هو الشارع » والمعنى اذا اعتبر دلالة اللفظ 
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فى مفهوم الموافقة مع نظر ينها فدلالته على ماعل كونه موقوفا عله شرعا من قبل الملزوم الذى 
أوجب مدلوله الصريح أظهر من دلالة مفهوم الموافقة الذى لم بعلم من الشارع توقف مدلوله 
الصرح عليه ان طلب المتسكام من المأمور فعلا جعل ته «وقوفة على فعل آآخْر وعم منه ذلك 
طلب طما جيعا وهو ظاهر . هذا » وفسرالشارح المازوم باللفظ » ولاحنى مافيه (وفرّع عليه) 
أى على وجوب القدّمة بوجوب ماهى مقدّمة له ( تحريم ) الزوجة ( إذا اشتبيت بالأجنبية) 
لأن الكف عن الأجنبية واجب » ولا حصل العم به الا بإلكف عن الزوجة فيجب الكف 
عنها لتيقن انكف عن الأجنبية »كذا ذ كره الشارح 

وأنت خبير بأن هذا انما تم إذا كان التيقن بالخروج عن عهدة الواجب واجبما » أما اذا 
كان الظنّ بالحروج المذ كو ركافيا وغل على ظنه أنها زوجته فلا تحرم فتأمل . 

مسئلة 

(جوز تحر أحد أشياء) معينة ( كاابه) أى أحد الأشياء إلا أنالتخيير هنافى التروك 
وهناك فى الأذعال (فله) أى المكاف (فعلها ) أى الأشياء ( إلا واحدا لاجعهافءلا ) أن 
يفعل جيع "اك الأشياء لثلا يكون فاعلا للحرةم كا أنه هناك ليس له تركهاجيعا لثلا كون تاركا 
للواجب » وله أن يتركها -جيعا كم أن له أن يفعلها جيعا هناك (وفيها) أى فى هذه المسئلة من 
الأقوالمثل (ماتةدّم) ف الواجب الخير ؛ فقيل للم واحدمنها لابعينه » وقبل تحرم جيعها فيعاقب 
«فعلها عمّاب فعل الحرمات و يشاب بتركها ثواب ترك الحرمات و سقط تركها الواجب برك واحد 
منها » وقيل حرم ماحتاره المكاف الترك منها فيختاف باختلاف الاختيار» وفى الشرح زبادة 
تفصيل فها » هذا وزعم بعض المعتزلة أنه لم برد فى الاغة النهبى عن واحد م نأشياء معينة » ورد 
بانع حتى أنه لولا الاجماع عن النهبى عن طاعة الجبع فى قوله تعالى ‏ ولاتطع منهم آمما 
أوكفورا ‏ لم تحمل الآبة على ذلك ( فتفريم تحريم الكل) أى زوجانه ( فى قوله لزوجاته 
احدا كنّ طالق) على هذا الأصل (مناقضة هذا الأصل ) إذ من حكمه أن له فعلها الاواحدا 
فتحريم الكل مناف له (خلاف) تحرم الزوجة فى ( الاشتباه) ,أجنبية فانه لامناقضة فيه طذا 
الأصل » إذ لبس تحر الزوجة مع الأجنبية بسبب تحريم أحدهماء وانما ( خرمت الزوجة 
لاحتاطا ) أى الزوجة ( الحرّمة احتياطا ولااحمال فى الواحدة الموطوءة هنا لأن موجبه) أى 
احدا كن طالق (ترك واحدة) لاعلى التعيين (وقد فعل) اذاوطتهن الاواحدة (الا أن يعين) 
إحداهنّ للطلاق (و ينسى) المعينة ( فكالاشتباه) أى فبحرمن احتياطا لاحهّال أن يكون كل 


لابحوز فى الفعل الواحد بالشخص والجهة وجوبه وحزمته ال1 2 08> 
منهنّ الحرمة كافى مسئلة الاشتباه » فى المحصول إذا قال احدا كا طالق محتمل أن يقال ببقاء 
حل وطينا لآن الطلاق ثىء معين فلا حصل إلا فى حل معين » فاذالم يعين لابقع بل الواقم 
أله صلاحية التأثير فى الطلاق عند التعيين » ومنهم من قال حرمتا جيعا إلى وقت البيان 
تغليبا لجان الحرمة » وجزم البيضاوى مهذا تفريعا على وجوب الم-دّمة النى يتوقف عليها العم 
إلانيان باإلواجب . 
مسئلة 

( لاجوزفى ) الفعل ( الواحد بالشخص والمهة وجوه وحزمته باطباق مانى تكليف 
ا حال و بعض الميزين ) له ( لتضمنه ) أى جواز اجماعهما فيه (الحك بجواز الترك ) إذ 
الخر ام 3 تركه 6و ففضمن الو جوب «تحقق الدوازالمطلق ععنى الاذن (وعدمه) أى عدم جواز 
الترك إذ الواجب لاجوز تركه ( وبجوز) اجماعهما لف الواحد الشخصى ( ذى الجهتين ) 
الغير المتلازمتين فييحب بأحداهماو بحرم بالأخرى ( كالصلاة فى) الأرض ( المفصوبة عند 
الجهور) فتجب للكونها صلاة وتحرم لسكونها غصبا (خلافا لأجد وأ كثر المكلمين والجباق 
فلاتصح ) أى فأنهم قلوا لاتصح الصلاة فى المغصو بة (فلا يسقط الطلب) بفعلها فيها (و) خلافا 
(للقاخى أى كر ) فانه قال (لاتصح) الصلاة (ويسقط ) الطلب بفعلها ‏ (لنا القطع فيمن 
أعس خياطة) وأعس بأنه (لا) يفعلها (فى مكان كذا نفاطه) أى الثوب (فيه) أى ففذلك المكان. 
(أنه) أى بأنه » فانه متعاقبالقطع (مطيع عاص للجهتين) لأنه ممتثل لأعس المياطة غيرهتثل الهبى 
عن ذلك الكان » فكذا فمانكن فيه مطيع من جهة أنه غصب (ولأنه) أى اجمّاع الوجوب 
والهرمة (أو امتنع فلاتحاد المتعلق ( أى فاعا يعتنع لامحاد متعلقهما ( وا القطع بالتعدّد ) هنا 
(فان متعلق الأمس) بالصلاة (الصلاة و) متعلق (الهى ) عن ايقاعها فى المغصوبة (الغصب) ففيه 
مسامحة » اذ الممهبى الايقاع ف المغصوبة لا الغصب (جعهما) أى المتعلقين المسكلف بإمتثاله الأمس 
وترك امتثاله النهبى ( مع امكان الانفكاك ) بأن يفعل المأمور به ولا يفعل المنهبى” عنه فيصلى 
فغير المغصوبة (وأيضا لو امتنع) المع بين الوجوب والحرمة فالواحد (امتنع عة صوم مكروه 
وصلاة ) مكروهة » لأن الوجوبم يضادٌ التحريم يضاد الكراهة اذلامانع الا التضادٌ واللازم 
باطل لثبوت كراهة كثيرمن الصلاة والصوم (ودفعه) أى هذا الدليلم ذ كره ابن الحاجب 
وغيره (بإتحاد متعلق الأعس والهى هنا) أى ف الصلاة فىالأرض المخصوبة (وهو ) اي 
( الكون فى الخيز) وهو حصول الجوهر فى يزه لأن حصول المصلى فى ذلك المكان جزء 
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من الصلاة المأمور مها ونفس الغصب المنهبى عنه ( لاف المكروه ) من الصوم والصلاة 
لعدم اتحاد متعلق الوجوب والكراهة فيه (فان فرض) المكروه ( كذلك ) أى ان متعلق 
الأعس والنهى متحد (إمنع صمته) أىالمسكرو 9 ال) أى وان/ يفرضكذ لك (ليفد)سمة المطاوب 
لأن الكلام فما اذا اتحد متعلقهما ( يناقضُ جواءهما الآنتى ) قربا ما سيظهر من نجويز 
اجماعهما مع اتحاد المتعلق باختلاف المهة وهو خير قوله ودفعه الى آخخره ) بل ليس فيها ) أى 
ف الصلاة فى الأرض المغصوبة وفى الصلاة المسكروهة وفى الصوم المكروه ( م منع ) أى 
ليس فبها نهى مقطوع به » والالما كان لالاحتهاد مساغ فن حيث انه فعل واخحك يتضمن لاعن 
منهى يظنَ حكونه منهيا مطلقا ومن حيث انه امتثال لأعى احانى وانهى بإعتبار بعض جهاته 
يظنّأنه لس عنهى مطلقا » واذالم يقطعبالمنع (فلايناى) كونه ممنوعامن وجه (الصحة) باعشارالمهة 
التى يؤْدى بها الواجب (فالمانع) من الصحة ف الواحدالشخصى المذ ر (خصوصتضاد) وهو 
فها اذا ل يكن فيه اختلاف الجهة » وقال الشارح : فالمانم م هما فى واحد شخصى 
ذى جهتين خصوص نضاد وهوالمتع لمتحم القطى عن الثشىء والأحعس به # ولاحق ماففه 
(لامطلقه) أى التضاد سواء اختلفت الجهة أواتحدت ( والاستدلال ) للختار أنه (لولم تصح ) 
الصلاة ف المغصوبة )0 يسقط) التكليف مها (وهو) أى عدم سقوطه (منتف) قال القاضى 
(للاجاع السابى ) على ظهور الخالف وهو أجد ومن وافقه على سقوطه فالصلاة صميحة » ثم 
الاستدلال مبتدأ خيره (دفع 35 نقله) أى الاجاعم قال امام الخرمين لوكان اججاع 
لعرفه أ-جد لأنه أعرف به من القاضى لأنه أقرب زمانا من السلف » ولو عرقه لما خالفه دع 
قولالغزالى الاجاع حتة على أجد ‏ (قلوا) أى القاضى وا متكامون (أو صحت) الصلاة ف الأرض 
المغصوبة (كان)كونها تدرحة (مع اتحاد المتعلق) للا “موالنهبى (الأنالصلاة حركات وسكنات 
وهما) أى المركات والسكنات (شغل حيز ) فهمامأمور مهما (وشغله) أى الميز ظاماهو (الغصب) 
وهو منهبى” عنه » ( أجيب بأنه ) أى متعلقهما واحد لكن ( جهتين فيؤمبه بإعتبار أنه 
صلاة وينهى عنه لأنه غصب) وهذا هو الجواب الذى ذ كره المصنف أن ماتقدّم من الدفم 
يناقضه (وألزم) على القول بصحة الصلاة فى الأرض المغصو بة بناء على تعدّد المهة (سمة صوم) 
نوم (العيد) لكونه مأمورابه من حيثاندصوم » منهياعنه من حيث انهفىبوم العيد . (والجواب 
بتخصيص الدعوى) وهو جواز اجمّاعهما فى الواحد الشخصى ف ذى المهتين ( مما »كن 
فيه انفكا كهما ) أى اهتين بأن لايتلازم جهة الوجوب والتحريم كم هو فى اللخلافية اذكل 
من جهة الصلاتية والغصبية لابستازم الأخرى فانه يتحقق الصلاة بلاغصب لاف صوم نوم 


| 

نهى التحرم ينصرف الى العين الا لدليل شفة 

العيد فانه كونه صوما وهوائجوَز لاينفك ع نكونه فى بومالعيد وهو الحم فان قلت خصوصية 
كونه فى العيد اعتبرت فى جهة الصوم فقلت بعدم الانفكاك ذاولم تعتبر خصوصية مكان الصلاة 
فى جهة الصلاة فى الحلافية فيازم عدم الانفكاك وان قطعت النظر عن خصوصية المكان فى . 
الحلافية م يقطع النظر عن خصوصية الزمان فى الصوم المذ كور فانه يتحقق حينئذ صوم بلاجهة 
محرامة * قلت المراد تحقق الجهتين معا» وفى الصوم المذ كور لا كن تحقق جهة الصومالشخصى 
بلا محرم مع جهة كونه فى بوم العيد مثلا لكون الزمان جزءا من حقيقَة الصوم وعدم كون 
المكان جؤْءا بلحقيقة الصوم وعدم كون المكان جزءا من حقيقة الصلاة فتأمل » (و) أجيب 
( بأن نمى التحريم ينصرف ) قبحه ( الى العين ) أى عين المبى عنه والقبيح لعينه 
لا يكون له صعة فيحب القول به (إلا لدليل) يفيد خلافه (وقد وجدت إطلاقات) مفيدة للصحة 
(ف) حق (الصلاة) فبعمومها يشم لم ةالصلاة فى الأرضالمغصو بة (أوجبتهلحارج) أى لوصف 
خارج عن ذات المهى عنه : إذ لوكان لعينه لاقتضت عدم الصحة » ولزمت المدافعة بين تلك 
الاطلاقات والنهبى المذكور ( واجاع غير أجد) على صعة الصلاة فى المغصوية ( لافى الصوم) 
أى حلاف الصوم فى نوم العيد فانه لم قم دليل صارف عن ظاهر بطلانه » بل وقع الاتفاق 
على ذلك : كذا ذكره الحقق التفتازاتى » (ولاحق مافيه) أى فى الفرق المذكور فانه وجد 
فى. الصوم إطلاقات أيضا الااأن يفرق باإعتبار اججاع غير أجد على أن الحنفية يصححون نذره 
وأنه لو صامه خرج عن عهدة النذر وان أوجبوا عليه الافطار ثم القضاء » ثم أشار الى فرق 
آخرقوله (ولأن منشا المصلحة والمفسدة) فى الصلاة فى المغصوبة وهو كونه مطيعا من جهة 
أنه غصب ( متعدّد » حلاف صوم العيد ) فان المهة التى بوهم ذيها الاطاعة هوالصوم الخاص 
هى بعينها منهى عنها ( وقد عنع) هذا ( بل الشغل ) الحيز الذى هو المركات والسكنات 
المذكورة » وعين الغصب (منْدوهما) أى المصلحة والمفسدة وهو متحدكا سبق (هذا فأما - 
الحروج) من الأرض المغصوبة ( بعد توسطها ففقهى” ) أى فالبحث عن حكمه حث فرعى” 
(لاأصلى”) لأن الأصولىة يبحث عن أحوال الأدلة إلا حكام » لاعن أحوال أفعال المكلفين فانه 
وظيفة الفقيه (وهو) أى الحم الفرعى” له ( وجوبه) أى الخروج منها على قصد التوبة » 
ون المعصية عن نفسه (فقط) أى لاوحرمته كاهو قول أنى هاثم انه مأمور به » لأنه انفصال 
عن المكث ومنهبىعنه لأنه تصر“ف فىملك الغير (واستبعد استصحاب المعصية الامام) ف الشرح 
العضدى : من توسط أرضا مغصوبة -فظ” الأصولى” فيه ببان امتناع تعلق الأمى والنهبى معا 
بالحروج » و يبان خطأ ألىهائم فىقوله بتعلقهما معا بالحروج » فاذا تمين الحروج لاس دون 


خف اختلف ف افظ المأمور به فى الملدوب 
النبى بدليل ندل" عليه » فالقطع يثق المعصية عنه اذا رج : عا هو شرطه فى الخروج من 
السرعة والساوك لأقرب الطرق وأقلها ضررا : إذ لامعصية بإيقاع المأمور به الذى لانبى عنه . 
قال الامام باستصحاب حي المعصية عليه مع إيجاب الخروج وهو بعيد : إذ لامعصية إلا بفعل 
منهى” أوترك مأمور به » وقدسل انتفاء تعلق النهبى به فانتيض الدليل عليه » فان قبل فيه 
المهتان » فيتعلق الأعس بإفراغ ملك الغير » والنهبى بالغصب كالصلاة فى الدار المغصو بة سواء 
قلنا غلط » لأنه لايمكن الامتثال فيلزم تسكليف الحال » حلاف صلاة الغصب فانه >كن الامتثال » 
واتما جاء الانحاد باختيار المكلف انتهبى » فالمستبعد ابن الحاجى وغيره » والمستصحب إمام 
الحرمين » واستصحاب المعصية عبارة عن إبقاء حكمها عليه مع اهاب الحروج بناء على أن 
الاستيلاء على ملك الغير بالدخول لم بزل مالم يمت الحروج » ووجه الاستبعاد ماأشار بقوله (إذ 
لانمبى عنه) أى عن الخروج بتوبة ولامعصية إلابفعل نهى أوترك مأمور به » وقداعتر ف تتفاء 
تعلق النهى بالخروج ( وشوتها ) أى المعصية ( بلا نبى ) أى فعل منهى عنه أوترك مأمور نه 
( كقوله)أى إمام الحرمين (بمنوع) قال المحقق التفتازاتى : وانماحكموا بالاستبعاد دون الاستحالة » 
لأن الامام لايس أن دوام المعصية لا يكون إلا بفعل منهى عنه أوترك مأموربه : بل ذاك فى 
ابتدائها خاصة . وقال الأمبرى : واذا عصى المكلف بفعل شخص آلخر هو مسبس عن فعله 
على ماقال عليه الصلاة والسلام « منسنّ سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل مها » لميستبعد 
معصيته لفعل له غير مكلف به هومسبب عن فعله الاختيارى » وأشار إلى وجه قو لألى هاثم » 
ورده شوله ( وادعاء جهتى التفريع ) للك الغير با خرورج ( والغصب ) عروره فى ملك الغير 
( فيتعلقان ) أى الأعس والنبى (نه) أى بالحروج » وقوله فيتعلقان معطوف على اذّعاء إما 
بتأويل فى جان المعطوف عليه كأنه قال مختلف المهتين فيتعلقان » أو جانب المعطوف : أى 
فتعلقهما به » وخبرالبتدأ ( يازمه ) أى الادّعاه المستعقب للتعلق ( عدم إمكان الامتثال ) 
للائس والنبى » لأن جهة التفر يع لاتنفك عن جهة الغصب » وحيئئذ ( فتكليف بالحال ) 
إذمعناه طلب الحخروج وعدمه ( حلاف صلاة الغصب فانه يمكن ) الامتثال الامس والنهبى فبها 
لامكان انفكاك جهتههما فنها كا تقدم . 
مسئلة 

( اختلف فى لفظ المأمور نه فى المندوب ) أى فى أن نسميته به حقيقة أومحاز (قبل) كاف 
الششرح العضدى تقلا (عن الحققين) انتسميته به (حقيقة » و) قال لد وجع من الشافعية 
مجاز» واتحب كون ماد المثبت) الحقيقة ( أن الصيغة ) أى صيغة الأمس ١(‏ ف الندب يطلق 


فعل المندوب طاعة ورف 
عليها لفظ أمس حقيقة بناء على عرف النحاة فى أن الأمس ) يعنى أمر اسم ( للصيغة المقاباة 
لصيغة الماضى وأخيه ) أى وصيغة المضارع حال كون الصيغة المذكورة صفة لمتعلقه (مستعماة 
فى الايجاب أو غيره ) كالندب والاباحة (فتعلقه) أى متعلق الأمى الذى هو اباحة عن الصيغة 
المذكورة والكرد هه لتعلقه وخيره ) مأمور نه حقيقة ) اذقد عرفت أن مبدأ الاشتقاق وهو 
الأص حقة حقيقة فى الصيغة المستعماة فى الندب » فالندب أمى ومن ضرورتهكون الفعل المندوب 
مأمورا به حقيقة و فان قلت لانسل أنه يلزم من كون صيغة الندب مسمى بلفظ أكون متعلق 
مدلول ا لصيغة مأمور انه فالجوا بأنالمراد بالمأمور به ماتعلق به مدلوا ل الأعى به كسب الاصطلاح 
(والناى) للحنفية بنى نفيه (على مائبت) من (أن الأمى خاص ف الوجوب وامرادبه) أى بالأمس 
امحسكوم عليه بأنه خاص (ف الصيغة) كافعل ونظائره * فان قلت إذا لاخلاف اذ ماد المت 
أن لفظا الأمى حقيقة فى الندب وغيره على عرف النحاة » وماد النافى أنصيغة افع لكصم زمه 
حقيقة فى الوجوب محاز فى الندب لا أن لفما الأعس مجاز فى صيغة الندب» وقوله ( وهو) أى فى 
الحنفية (أوجه) ندل على الحلاف6 أنقوله اختلف ال صرع فيه » قلت الذى يقولان صيغة 
افعل خاص فى الوجوب يقول ان لفظ أمر أيضا مخصوص بالسيغة ال خصوصة بالوجوب ولا يطاق 
عنده لفظا الأعس على الصيغة المستعماة فى الندب حقيقة فلس المندوب عنده اموا به ثم بين 

كونه أوجه بقوله ( لابتنائه) أى الننى على الأصل ( الثابت لغة ) وهو أن افظا الأمس خاص 
بالصغة المستعملة فى الوجتوت وال حكام المستنبطة من الكتاب والسنة على اللغة (وابتناء 
الأول ) وهو أن المندوب مأمور نه حقيقة (على الاصطلاح) لائحاة وهو أن الصيغة لماه وأعم 
من الوجوب ( واستدلال المثبت بإجاع أهل الاغة على انقسام الأعس الى أمس جاب وأعس ندب) 
لايصح على إرادة ظاهره ( إتما يصح على إرادة أهل الاصطلاح من النحاة ) لأهل اللغة 
لما بنهما من المناسبة (الأن ماثبت م نأن الأمى خاص فى الوجوب) على مامص من قبل النافى 
(-5 اللغة) فكيف يتصوّر إجاع أهلها على خلافه » ثم استدلاطم المذ كور بإعتبار ابتنائه على 
الاصطلاح ( كاستدلاهم بأن فعله) أى المندوب (طاعة وهى) أى الطاعة (فعل المأمور نه) وفسر 
الطاعة فى المأمور به بقوله (أى) فعل (مايطلق عليه الملأمور) به (فى الامطلاح) النحوى فقوله 
فعل مصدر مبنى للفاعل ومايطلق عليه عبارة عن الحاصل بالمصد ركسائر أفعال المكلفين ممايفعاونه 
لقصد القربة (و إلا) أى وان لم يكن عمسادهم ذلك بل مايطلق عليه فى لاغة ( فعين النزاع) أى . 
فالمراد حينئذ عين المنازع فيه » إذ الحصم لايستازم أن كل طاعة يطلق علمها لفظ المأمور به 
حقيقة بل يطلق على الواجبة فقط ( مع أنه ) أى هذا الاستدلال إنما يعثى ( على تقدبر 


لق اشح عدمكون الندوب كا به 

اصطلاح فى الطاعة ) وهو.أن الطاعة فعل الأمور به مطلقا (وهو) أى هذا الاصطلاح فيها 
( متتفف:للقطيم يعدم تسمية فعل المهدّد عليه طاعةالأحد) أى لايقال للفعل الذى تعلق به 
افغل على سبيل التهديد انه طاعة اذا فع[والمهدّد عليه بل ولايقال انه مأمور به ولا انه أمىيذلك 
الفغل مع صدق الأحس اصطلاحا ويا على صيغته واللازم باطل » وقوله لأحد اما صلةَ طاعة واما 
متعلق بنسمية (و إلا) رجوع الىأوّل البحث » والمعنى وان لم يكن مراد المثنت أن الصيغة. فى 
التدب. يطلق عليها لفظ أعس حققة :ساء غلى عرف النحاة بل على اللغة (فانها يصح” ) كونه 
امور به حقيقة حسب الاغة بناء (على أن الصيغة) التى هى مسمى لفظ أمس (حقيقة فى الندب 
مشتركا) ببنه و بين الاحجاب (أوخاصا) للند ب كاهوقول البعض (رهم) أى المبتون (ينفونه) أى 
كونها مشتركة أو خاصة فيه و بجعاونها حقيقة فى الوجوب خاصة فلا يكون المندوب مأمورا نه 
حققة > ودقئنا البطالال اتا بأنه) أى المندوب ( لوكان مأمورا 4 به (أىحقيقة لكانتركه 
معصية) لماثنت أن تارك المأمور نه عاص (وْلا صبح) قوله 2 5 (لولا أن شق على اق 
لأحس تههم بالسواك ) عند كل وضوء» كافى صفح ابن خزعة 0 صلاة كا فى الصحيحين 
لأنالنى كلا ندمهم الى السواك » ثم قوله استدلال النافى مبتدأخبر (زيادة) منه غيره محتاجاليها 
عام المطلوب عاتقدم (وتأويله) لفظ الأم ف الحديث وماقبله (حمله) أى الأعمس 0 

هو أص لات )6ه ه ابن الحاجب وغديره مخالفة للظاهر ( بلا دليل.» وقوطم) أى 
المتين انه يصارالى التأو يل المذكور (لدليلنا) مدفوع لأنه (ظهرأنه) أى دللهم (م يتم ) عمينئذ 
قأخف الأمسبن على المثلين جعل اللحلاف لفظيا فالمبت.: يعنى الاصطلاح التحوى ولا .شكره 
“النافى » والنانى : يعنق اللغة ولاينفيه المثبت » واليه أشار بقوله (ومثلهذه) الحلافية (ف اللفظية) 
أى فىكونها لفظية (الحلاف فى أن المندوب مكلف به » والصحيح) الذى عليه الجهور (عدمه) 
أى عدم كونه مكلفا به ( خلافا للا ستاذ ) ألى إسحاق الاسفرانى «القاضّى » وإعا جعلنا 
الحلاف لفظيا يا (لدفم بعده) أى بعد جعله فعنؤايا : إذ بعد من ٠‏ الأستاذ وغيره اعتبار التسكانئف 
: إذ التكليف الزام مافيه مشقة وكلفة فيؤول كلامه ( ,أن المراد ) بقوله الندب تكليف 
0 اعتقاده ) أى اعتقاد كونه مندو وبا » وا نكن التأويل أيضًا بعيدا » لأن الندب حم 
ووجوب الاعتقاد 5 كر لكنه أخف من الأوّل » وقب ل كون الخلاف لفظيا بلعتبار تضيير 
التكليف » فن فسسره بالالزام.المذ كور نفاه عن المندوب » ومن فسره يطلب مافيه كلفه أثبتهاله 
والمصنف ذهب إلى الأول فلزمه كون الباح أيش اناب من ححيث الاعقاد »واي أشار بقوة 
(إلا أن المباح حينئذ ) أى حين براد بكونه تكليفا إيحاب اعتقاد ندييته (تكليف ) أيضا 


برادف الماح الجائق - ف 
لوجوباعتقاد ابإحته (وبه) أى يكون الاباحة تسكليفا (قال) الاستاذ (أيضا) ومنسواه على أنه 
لبس بتكليف (ومثلهما) أى المندوب والمباح من حيث الحلاف فى تعلق الأمى حقيقةأومجازا 
وف التكليف » وىكون لحلاف لفظيا (المكر وه) فهو (منهى) عنه (أىاصطلاحا) نحو با (حقيقة 
مجازا لغة ) لأن النهى فى الاصطلاح يقال على لاتفعل استعلاء سوا ءكان على سبيل لتم أولا 
أما فى اللغة فلا يقال حقيقة نمبى عن كذا الا اذا منع عنهء فالقائل حقيقة بريد الاصطلاح » 
والقائ لجاز بريد اللغة إوانه) أى المكروه (ليس تكليفا) عند الجهورلأنه ليس الزاممافيه كلفة 
وتكليف عند الأستاذ (وفهما) ا ف تمسق المكروه هاتين (مافيهما) أى فى مسثلتى المندوب 
مأمور به والمندوب والمبا يكلف مهما (والمراد) بالمكروه المكروه (تنزيها) لأن المكروه تحر بها 
لاخلاف فى أنه تكليف ( و يطلق ) المكروه ( على الحرامو ) على ( خلاف الأولى مما 
لاصيغة) بى (فيه) كترك الضحى » وهذا اذافرق بين التنزمهية وخلاف الأولى (والا) أىوان 
م يفرق ينهمانظر الى الماال ( فالتنزسهية مجعها اليه ) أى الى خلاف الاولى » اذ حاصلها 
ماتركه أولى » والتفرقة محر”د اصطلاح (وكذا يطلق المباح على متعلق) الاباحة (الأصلية) التىهمى 
عدم المؤاخذة بالفعلوالترك لما هو من المنافم لعدم ظهور تعلق الخطاب 5( يطلق المباح أيضًا 
(على متعلق خطابالشارع تخييرا » وكلاهما) أى المتعلقين اما يعرفان ( بعد الشسرع علىمانقدّم ) 
فى آآخْرالمسئلة الثانية من مسكتتى التتزل ( أما المعتزلة فأعي” من ذلك ) أى فالمباح عندهم يطلق 
على ماهو أعم من متعلق الأصليةوا الشرعية (والعقلية) اذ متعاقها عندهم الأفعال الاختيار بة النى 
بدرك العقل عدم اشهاطا على المصلحة والمفسدة وم يتعلق مها خطاب ل العقل بعدم المج 
فى فعلها وتركها ( وأما من جعله ) أى جواز اطلاق الماح شرعاعلى متعلق غير الشرعية وهو 
انتفاء الحرج فى الفعل والترك وعدم جواز ذلك ( خلافا فى أن لفظ الماح هل يطلى فى لان 
الشرععلىغير ذلك) أىغيرمتعلق خطاب الشارع تحييرا . قالالحقق التفتازاتى : الكلام فى أن 
المباح عند بعض المعتزلة ما اتتئى الحرج فى فله وتركه وعندنا ماتعلق خطاب الشارع بذلك به 
( فلا حاصل له لأنه ان أراد الشارع فلا يعرف له ) أى الشارع ( اصطلاح فى الباح أد) أراد 
(أهل الاصطلاح الفقهى فلا خلافبرهانيا) بل هوحينئذ لفظى مبنى على الاصلاجى ( و برادف 
المباح الجائز و بز بد) عليهف الاطلاق (بإطلاقه) أى الجائز (على مالا يمتنم شرعاولو) كان ذلك 
9 أحخنأومكر وها) أى أومكررها فيطلق على ا مندوبوالمباح بطر يق أولى ١د‏ )على مالاعتنع (عقلا) 
وهو الممحكن العام" سواء كان ( واجبا أوراجحا أو قسيميه ) أى الراجح وهما المرجوح 


١6‏ «نسير» ‏ ثالى 


1 في الكعبى” المباح خلافا للجمهور 

والمساوى » وهذا أعممن الأول مطلقا ومن الثاتى من وجه ( م يقال المشسكوك على الموهوم). 

( نف الكعى المباح خلافا للجمهور لأنه ) أى المباح ( ترك حرام) فان السكوت ترك 
للقذف » والسكوتترك القتل (وتركه) أى ارام (واجبولو )كان ( واجبا مخيرا) فيه بين أن 
يأتى بواجب وغير واج بكالمادوب والمكروه تنزمها » فاذا اختارأى” واحد منهاكان واجبا 
لكونهترك حرام (فاندفم) بقوله ولوخيرا (منع تعين المباح) على رأى الجهور (للترك) للحرام 
إلجوازه) أى ترك الحرام (بواجب) ولايضركون الواجب الخير ميهما لما عرفت هن خصال 
الكفارة ( وبورد ) على الكعى أنه ( ليس تركه ) أى المرام ( عين فعل المباح ) غابته 
أنه لاحصل الا بدك قال الشارح (وأجاب) السكعى (بأن) هذا لايضر” فان (مالا يتم" الواجب 
الانه فهو واجب ) وبرد عليه أنه لانسل أنه لايتم” الواجب الذى هو ترك الحرام الا نه لجواز 
أن يتحقق فى ضمن واجب أو مكروه فتأمّل (وأورد) على هذا الدليل (أنه مصادمة الاجاع 
على انقسام الفعل اليه ) أى المباح ( وباقبها ) أى أقسامها من الواجب والحرام والمحكروه . 
والمندوبفلا ‏ سمع (فأجاب) الكعى (بوجوبتأويله) أى الاجاع على انقسام الفعل فانه منقسم 
إلمها ( بإعتباره ) أى الفعل (فى ذاته) أى مع قطع النظر ما يستازمه من كونه حصل به ترك 
حرام (لاعلاحظة مابازمه) أى الفعل من كونه حصل به ترك حرام » وانما أولناه ( لقطعية 
دليننا ) المذكور جعا ببنه و بين الدليل القطبى بقدر الامكان اذ الأصل ف الأدلة الاجمال 
لا الاعمال (و يتعين كونه ( أى هذا التأويل ( مياد القائلين بوجوب مالابتم” الواجب الابه ) 
قال الشارح . قال المصنف رجه الله : فان قوطم يقتضى وجوب مباحات كثيرة فهو حر الى مثل 
قول الكعبى » فرادهم أن نلك المقدّمات مباحة فى ذاتها ولكن لزمها الوجوب لعارض التوصل 
الى الواجب مها ( فان لزوم وجوب المعصية مخيرا ) ماذ كره الكعى اسناده الى نقض اجالى. 
تقر بره لوصسم” ماذ كره الكعى لزم كون الحر”م اذائرك به حرّما آآخر : كاللواطة اذا ترك مها 
الزنا واجبا . لأن هذا الحرتم يتحقق به ترك الحرام ( فقد ذكر جوابه ) وهو ماذكره فى الزام 
خرق الاجاع ب وحاصله النزام كونه حراما فى نفسه واجبا لكونه تركا للحرّم (وجواب الأخيرين) 
أى قول الكعى انما لايتم الواجب الا نه فهو واجب فى جواب قول الجهور ليس تركه عين 
فعل المياح وتأو يله فى 8 رادم علفيسائية مجع ( منع أن مالايتم” الواجب الابه ) فهو 
(واجب ) أما كونه جوايا عن الأول فظاهر » وأما عن التأوويل فلا أن الحوجاليه وجوب مالابيتم 
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الواجب الابه (واقتصارهم) أى المتقدّمين والمتأخرين منهم على هذا المنع متتجاوزين فى الاقتصار 
(عن الخرهم) وهذا على سبيل المبالغة اذ لاككن التجاوز عن الآخرء أو المعنى عن آخره, الى 
وهم بعل الآخر امداء السلسلة من حيث التصاعد ( ينادى بانتفاء دفعه ) أى دفم قول 
الكعى (الا للنافى ) كون مالايتم” الواجب الانه واجبا( وليس) هذا النفى هو ( المذهب الحق) 
(وهو) أىالدفم لقول الكعى (أقرب اليك منك) هذا كنابةع نكل الظهور » اذلامكن أن 
يكون غير نف الثشىء أقرب منه اليه ( لانكشاف منع أ نكل مباح ترك حرام » بل لانىء 

منه ) أى من المباح ( إياه ) أىترك حرام ( ولايستازمه ) أى الباحترك المرام ( لاقطع بأن 
الترك : وهوككاف النفس عن الفعل فرع خطوره) أى الفعل رو( فرع ) داعية النفس له ( أى 
للفعل (و) نحن ( قطع بإسكان سائرالجوارح ) أى جيعها (وفملها ) أى الجوارح معطوف على 
اسكان حا نكون كل من الاسكانوالفعل (لاعن داعية فعل معصية تركا طا) أى للعصية حال 
اد من الصمبرالمتكنّ فى الحال الأول راجع الى الاسكان والفعل (بذلك) متعلق بنقطم : 
أى #طورالفعل وداعية النفس له »ه توضيحه أن الترك الذى هوكف الافس عن فعل المعصية 
ثارة تحفقق دفعل الجوارح بأن إشغلها دفعل آخرعنيا 4 والمباح أيضا ثارة تحفق باسكانها وثارة 
يتحر يكها وفعلها فيوهم أن المباح هو الثرك المذكور » واذا وجد شىء من اسكانهاوفعاها وم يكن 
صدوره مسببا عن داعية فعل المعصية بأن يكون المقصود منه تركها دلنا الى القطع بصدوره 
لاعن تلك الداعية لعدم سبتى خطور فعل المعصية وداعية النفس طاء فك من مباح يتحقق 
ولدس هناك الترك المذ كورقطعا فلا يستازمه (وعند تحققها) أىداعية المعصية ( فالكف) [انفس 
عن فعلها ( واجب ابتداء ) لاثانيا يحسب نحرم الحرتم الذى هوالكف تركا ( شبته) أى 
وجوب هذا الواجب ابتداء فاعله الدليل فى قوله ( بما قام بإطلاقه الدليل ) امار الأول متعلق 
بالاثنات 6 والثاى بالقيام 98 لعق اثناته الوجوب لسنب معى قالم باطلاقه وهو ممومه وشموله زوم 
الكف عن كل داعية معصية » ويجوز أن يكون ضمير الموصول محذوفا والتقدير يما قام نه 
وككون قوله بإطلاقه بدلا عن قوله با قام به4. 


مسثلة 


(قيل المباح جذس الواجب) اذ المباح ما أذنفىفعاه » والاذن جزء حقيقة الواجبلاختصاص 
الواجب بقيد زائد لأنه ما أذن فى فعله لافتركه (وهو ) أى هذا القول ( غلط؛ بل) المباح 


47 مبحث الرخصة والعزعة 


( قسيمه ) أى الواجب ( مندرج معه) أى مع الواجب ( نحت جنسهما اطلاق الفعل ) 
عطف نيان الحنسهما ل اه وعدمه (لبياته ) أى 
المباح للواجب ( بفصله ) أى المباح ( اطلاق ااترك ) فيه كاطلاق الفعل » إذ الواجب غير 
مطلق الترك ( وتقدّم ) فى مسئلة لاشك فى تباد ركون الصيغة فى الاباحة والندب مجازا ( ى) 
حث ( الأعمن مابرشد إليه ) أى ال ىكونه مباينا لما قلنا فليرجع الها . 


( تقسيم للحنفية اك ارعماره أى الرخصة م افع (شرع تحفيفا 
5 اعتبار دليله ) أى الك الآخر (قائم الحسك) لبقاء العمل به ( لعذر خوف) 

فوات ( النفس أو العضو ) وأوأعلة » تفرجت العزعة لأنها لم تشرع تخفيفا لحكم ؛ بل شرعت 
تدرش » ونا شما الكثة الرية انمد د إن جا ه بذلك) 
متعلق بالمكره أى ما حصل نه خوفه على نفسه أوعضوه ١‏ كلة الكفر) على لسانه وقلبه 
مطمن” بالايمان » مفعول اجراء (وجنايته) أى الحرم المكرهبذلك ( على إامه) سواء كانت 
الحنانة الاقساد أو بما وجب الدّم م هوالظاهر من إطلاقه ( ورمضان) أى وجنابة الصائم 
فى رمضان صيحا مقما محكرها بذلك بالافساد (وترك الخائف على نفسه الأعس بالمعروف 
والنهبى عن ال مكر » والعاد ) المفروضة معطوف على الأمس ( وتناول المضطر مال الغسير) 
معطوف على اجراء (وهو) أى هذا النوع من الرخصة (أحق نوعبها ) أى أولاهما حشقة 

اسم الرخصة لقيام دليل العزعة فيه » وقيام حكمه ا 
بان اند عة قوى فى جاب خلافه معنى الرخصة المثبتة عن كونه معدولا إليه عن الأصل 
للضرورة » وحينئذ (فالعز بمة) أى العمل بالعز بمة (أولى) لما ذ كرمن قيامدليلها ؛ و يقاء حكمها 
من غير موجب للتراى (ولومات بسببها ) أى العزعة فاما قيام دليل وجوب الايمان إإىآخره 
فلا نه قطى” لايتصوّرتراجج حكمه عنه عقلا ولاشرعا فيدوم بدوامه » وانما رخص فىاجراء تلك 
الكلمة فى تلك الخالة لثلا يفوت حقه صورة ومعنى شخر يب البدن » وزهوق الروح مع أن 
ع الله لابفوت معنى لاطمئنان القلب بالاعان غيرأن العزعة أوإى لمافيه من رعابة تعظيم الله 
نعالى صورة ومعنى » وحصول الشهادة » والآثار فى هذا كثيرة شهيرة » وعلى هذا القياس قيام 
دليل النافى و بقاء حكمه من غير ترا » وأولوبة العزعة فيه على ماتبين فى محله » وقالوا فى 
حرمة أ كل اليتة وم الحنز بر » وشمرب الجر إما فى حالة الاختيار » واما فى حالة الاضطرار فهى 


تعريف الرخصة والعزعة وتقسيم كل” 5 
على الاباحة الأصلية <تى قيل انه لوم يأ كل حتى موت كان آما (أو) ماشرع تحفيفا لحم 
كرمع اعتبار دليله (متراخيا) حكمه (عنحلها ) أى الرخصة ( كغطر المسافر) أ ىكرخصة 
فطره والمر يض فى رمضان » فان دليل وجوب صومه » وهو قوله تعالى - فن شهد منكم 
الشهر فليصمه قم » ( كن تراج حكمه عن محل الرخصة » وهو السفر والمرض لقوله تعالى 
- فعدّة من أيام أخر - : وقد يقال ان قوله تعالى « فليصمه » لايع" المسافر بقرينة آآخر 
الكلام فلا يتحقق بالنسبةاليهدليل متأرالحك » وجاب بأنهيدل” على أنه لولا وجود عذره 
لكان مثل غيره فى طلب الصوم » ومهذا الاعتبار جعل دليلا بالنسبة إليه أيضا غير أنه متراخ 
الحم (والعزعة) فى هذا النوع ( أولىمالم ستض) مها نظرا الى قيام السبب » وأما إذااستضر 
فلا أولوبة للعزعة » وقد روى عنه 7 هى رخصة من الله ن أخذ مها فسن » ومن 
أحب” أن يصوم فلا جناح عليه » . وصام 2 فى النفر أيضا يما فى الصحيحين ( فان 
مات مها) أىبالعزعة (أثم) لقتاه نفسه بلامبيح » فا فيح مسل من أن النى 2 حرج 
عام الفتتح إلى مكة فى رمضان حتى بلغ كراع الغميم » ثم دعا بقدح من ماء فشر به » فقيل له 
ان بعض الناس قد صام » فقال أولئك العصاة مول على أنهم استضروا به بد ليلمافى لفظ له » 
فقيل ان الناس قد شعليهم الصوم (والعز بمة ذلك الك ) المعبر عنه بقوله تخفيفا الحم » 
ولاق أن الأنسب ذ كره قبل قوله » فالعز بمة أولى لكنه أخره لما ذ كر بعده مما يتعلق به 
(فتقيد ) العزعة ( عقابلة رخصة » وقد لاتقيد ) عقابلتها ( فيقال) العزبمة (ماشرع ابتداه 
غير متعلق بالعوارض ) فتع ما كان فى مقابلة رخصة وما م كن ( وتعرف الرخصة ا تغير 
من عسسر إلى يسر من الأحكام وقسم كل” ) من العزيعةوالرخصة مهذين المعنيين (أر بعة) من 
الأقسام فقسم (العزعة إلى فرض) وهو (ما) أى حم (قطع بلزومه) مأخوذ (من فرض) ممنى 
قطع (وواجبما) أى حك (ظنّ) لزومه » سمىواجبا (لسقوط لزومه) أىوقوعه (علىالنكاف 
بلا عل) له بشبوته عاما قطعيا فهوم ا خوذ (من وجب) عمنى (إسقط ) قال تعالى فى الطدى بعد النحر 
فاذا وجبت جنوها ‏ : أى سقطت » وحتمل أن نكون التسمية بإعتبار درجته عن 
ماتبة العل غير أنه لايلاتم إلا الحنفية (و) قال (الشافعية) بل الجهور الفرض والواجب اممان 
(مترادفان) لفعل مطلوب جَزْما (ولاينكرون) أى الشافعية (انقسام مالزم) فعله (إى قطى) 
أى ثارت بدليل قطىى” دلالة وسندا (وظنى”) أى ثابت بدليل ظنى” دلالة وسندا (ولا) شكرون 
( اختلاف حاطما ) أى القطعى والظنى من حيث الا كفار ل نكره وعدمه وغير ذلك » 
وائما النزاع فى أن الاسمين هل هما لعنى واحد يتفاوت فى بغض الأحكام بالنظر إلى طرق 


116 انقسام مطلق السنة 
بونه أوكل منهما لقسم منه مغابر الآآخر بإعتبار طريقه ( فهو ) نزاع ( لمظى غير أنإفرادكل 
قسم بإسمم أنفع عند الوضع) لموضوع المسثلة ( لاحك ) عليه فانك حيتئذ تضع الفرض موضوع 
مسئلة لتحم عليه بما يناسبه وتضع الواج ب كذلك » حلاف ما إذا كانا مترادفين فانك حينئذ 
تحتاج إلى نصب قر ينة حسب المواضع (واف سنة) أى (الطريقة الدينية ) اللأثورة (منه ا 
أو ( الحافاء (الراشدين) كلهم (أو بعضهم) التى :طال المكافباقامتها من غيرافتراض ولاوجوب » 
و بذ كر هذا القيد لظووره شرينة التقايل . وعله صَلائلٍ كلانه « عليك بستى وسنة الحلفاء 

: ا 
الراشدبن المهديين عضوا عامها بالنواجذ 3 حيكة اليف وصفحة . وأنرجه ابن ماجه وأجد 
وأو داود » وهم : أو كر » وجمر وعهان 4 وعلى” رطى آلله عنهم كا ذ كره الببوق وغيره لما 
فده أجل وان <بان والحا م من حديث سفيان « الحلافة بعدى ثلاثون سنة » ثم تكون 
ملكا 4 5 واحتج د أجل وغيره على خلافهم فقدكانت مدتهم هده إلا ينه أشيرءدة الحسن 
ابن على" رضى الله عنهما ( وينقسم مطلقها ) أى السنة ( الى سنة هدى) وهو ما يكون 
إقامتها تسكميلا للدرن »كذا ذكره الشارح » ويرد عليه أن ماسيأتى من الغن:الزوائ دكثير 
منها مإيصدق عليه هذا التعر ريف إذا قصد نه اتباعه 0 عل : اللهم” الا أن هال النظلور قصده 
0 وهو لم :تقصد بالزوائد ذلك ( تنركها ) 0 مال بأو انان ) للتكتوبات 
عل ماعن اله كثير من المشايخ » وذهب صاحب البدائع الى وجو به » ومال اليه المصنف 


الواظته عليه عليه منغيرترك (والمجاعة) عن ابن مسعود «من سراه أن باق الله غدا فليحافظ 
على هؤلاء الصلوات حيث ,ينادى مهن » فان الله تعالى شرع لنبيم سان المدى وانهينّ من 
ا ا ا مم0 ينه لتركتم سئة نيكم » 
ولوركم سيئلة تنيع لضلام » ٠.‏ وف روابة «أن رسول الله ا عامنا سكن 07 » وان 
من سان اطدى الصلاة فى المسحد الذى يؤذن فيه » .رواه مس وأصعاب السكن 9 واماقائل 
الجمعون على تركها ) أى سنة الطدى كا قال متمد فى أهل بلدة تركوا الأذان والاقامة أمروا مهما 
فان أبوا قوتاوا بالسلاح ( للاستخفاف ) لأن ما كان من إعلام الدين فالاصرار على تركه 
استخفاف بالدين » فيقاتلون على ذلك » ذ كره فى المسوط » فهذا القتال بدل على وجوب 
الأذان كا استدل به بعضهم » و يشكل على هذا قوله ولوتركه واحد ضر بته وحدسته . وف 
شرح مختضر الكرج عنه أنه قال « لوترك أهل كزز: ننه نم ساق ترسوك الله 7 كل لتائلتهم 
عللها » ولوترك رجل واحد ضر بته وحبسته » لأن السنة لايضرب لأس علدا إلا أن 
حمل على ما اذا كان مصرً! على الترك من غير عذر فانه استخفاف م فى الجاعة المصرّين 


تقسم مطلق السنة ١‏ 
عليه من غير عذر » كذا ذ كره الشارح » وفيه أنه محتاج حينئذ الى الفرق بين إصرار الكل 
واصرار البعض حيث يقائل فى الأول )و يضرب وبحبس ف الثاتى فليتأمل » (وقول الشافى 
مطلقها ) أى السنة اذا أطلقها الصحالى أوالكلم بلسان الشرع (منصرف اليه) أىالىمسنونه 
( عليه الصلاة والسلام يح فى عرف الآن » والكلام فى عرف السلف ليعمل به فى نحو قول 
الراوى ) صخابيا كان أوغيره ( السنة أومن السنة . وكانوا ) أى السلف ( يطلقونها) أى 
السنة ماذ كرنا ) 1 نته صَتطلع وسنة الحلفاء الراشدين » فن على" 
الأر بعين 0 دلد النى ا أر بعين 4 وأنو كر أربعين » وجمر تمانين 4 وكل” ل وهذا 
أحم الى" » . وقال مالك : قالعمر بن عبد العزيز «سىّ رسول الله 0 وولاة الأعس من 
5 5 5 30 6+ 
نعده سنا الاخد مها اعتصام ,كتاب الله تعالى 03 وقوة على دن الله تعالى 54 وتقل عن 
ابن شهاب عن سالم وغيره مانوافق الشافنى » ذكر الشارحتفصيله (واك) سأن (زائدة كا فى 
أكله وقعوده ولسه) طلِائم ذلوا أخذها حس.ء و2 أس به : أى لابتعاق به كراهة 
كله وقعوده ولسه) ميلك قلوا أخذه ن وتركها لابأس به ى لابتعاق به كرا 
ولا إساءة ( واك نفل ) معطوف على قوله الى فرص » وهو اأشروع زبادة على الفرائض 
والواجبات والسأن لنا لاعلينا ( ثاب على فعله) لأنه عبادة (إفقط) ولايعاقب على تركه * (ومنه) 
أى النفل الركءتان (الأخر بان ) من الرباعية (للسافر) إذ يثاب على فعلهما غير أنه بصبر 
مسيثا بتأخير السلام ولا يعاقف على تركهما ( فلم ينوما عن سه الور ) على الصحيح 6 لآن 
السنة بالمواظبة » والمواظية علمهامته ا شحرعة ممتدأة وان ماج الى نية السنة فىوقوعها 


سنة على ماهو ا تار » ثم عطف على الأخريان (وماتعاق به دايل ندب مخصة » وهو المس تحب 
والمندوب) كل ركعتين أوالأر بع قبل العصر والسنة بعد المغرب : كذا ذ كره الشارح . وقال 
المصنف فى شرح اطدابة : اختاف فى الأفضل بعد ركتدتى الفحر . قال الماواتى : ركعتا 
المغرب » فانه عليه السلام لم ددعهما سفرا ولاحضرا » ثم التى بعد الظهر لأمها سنة متفق عامها » 
وقيل النىقبل العشاء » والنىقبل!اظهر وبعده وبعد المغر ب كلها سواء (وثبوت التخيير) شرعا (ى 
ابتداء الفعل) للنفل بين التلبس به » وعدم التابس ( لايستلزم عقلا ولا شرعا استمراره) أى 
التخيير ( بعده ) أى بعد الابتداء والشروع فيه ( كا قال الشافبى ) واذا لم يستازمه ( خاز 
الاختلاف) بين حالتيه : ماقبل الششروع ومابعده بإءتبارالتخمير ولزوم الاتمام ( غير أنه ) أى 
الاختلاف فى ذلك (يتوقف على الدليل وهو ) أى الدليل ( النهبىعن إبطال العمل) الثابت 
بنص”_القرآن » والقياس على المج المل (فوجس الا مام فازم القضاءبالافساد » و) قسمت (الرخصة 


شل تقسم الرخصة 


السماذ كر) فىأوّل التقسم من اللقسمين ووصف أوظما بأنهأحق نو عبها (و)إكف (ماوضع عنا من 
إصر ) أى حك مغلظ شاق ( كان على من قبلنا) من الأم (فم يشرع عندنا ) أىفى ملتنا 
أصلا نكر ما ينا عل ورجة لنا ١‏ كقرض موضع النجاسة ) من الثوب والجلد (وأداء 
الربع فى الزكاة) لتعلق الوجوب بر بع المال » واشتراط قتلالنفس فى صعة التوبة » و بت القضاء 
بالقصاص عمدا كان القتل أوخطأ » واحواق الغناتم » وتحوم العروق ف اللحم » وتحرم السبت 
وتحريم الطيبات بسبب الذنوب » وأنلايطهر من المنابة والحدث غير الماء » وكون الواجب من 
الصلاة فى اليوم والليلة سين » وعدم جوازها فى غير المسحد » وحرمة الجاع بعد العتمة فى 
الصوم وال كل بعد النومفيه . قال الشارح : وكتابة ذني المذني ليلا على بإب داره صباحا » 
ولاخ أنه مما نحن فيه 6 الى (ما) أى حم (سقط : أى لم حب مع العذر مع شرعيته فى 
الجلة) وتسمى رخصة اسقاط (وهذان) يعنى ماوضععنا وماسةط مع العذر إلى آآخره جعلا قسمين 
منها ( بإعتبار مايطلق عليه اسم الرخصة ) فقط سواء كان بطر يق اللقيقة أو الجاز من غير 
اعتبار حقيقتها » وهوأن شرع تحخفيفا لحك مع اعتبار دلي قائم المكم لعذر » أومتراخيا» 
واليه أشار بقوله ( لاحتيقنها كالقصر ) للصلاة الرباعية لأسافر » واما حكمنا كون القصر 
ليس فيه حقيقة الرخصة (لاجاب السبب الأربع فى غير المسافر) فالسيب الموجب للا ربع 6 
وهو النص الدال على وجوب الأر بع ليس فى محل القصر (و) اتجاب السبب ( ركمتين فيه ) 
أى فى المسافر » وذلك ( تحديث عانشة) رذى الله عنها فى الصحيحين « فرضت الصلاة 
ركعتين ركعتان فأقرةت صلاة السفر » وزيدت فى الحضر ( وسقوط حومة الجر والميتة للضطر ) 
إإى شرب اللجروأ كل الميتة مخافة الطلاك على نفسه من العطش والجوع فان دليل المرمة لم يهم 
فى حل" الرخصة » وهوالاضطرار (والمكره) على شرب ار وأ كل الميتة بالقتل » وقطع العضو 
خرمتهماساقطة مع عذرالاضطرار والا كراهثابتة عند عدمهما على ماهوظاهرالروابة (الاستثناء) 
فى قوله تعالى - إلاما اضطررتم ‏ بعد قوله تعالك ‏ وقد فصل لك ماحرّم عليكم ‏ اذ 
الاستثناء من الحظر اباحة ( فتحب الرخصة ) ههنا كا يجب شرب الجر وأ كل الحنزير لدفم 
الطلاك (ولومات للعزعة) ههنا بأن عتنع عن شرب الجر وأ كل الميتة عند الاضطرار والا كراه 
(أثم) بإلقائه بنفسه إلى النهلكة من غير ملجىء » لكن هذا إذا عل بإلاباحةفى هذهاللة ملحفاء 
اتكشاف الحرمة » فيعذر بالمهل » ولاحنث بأ كلها مضطر"ا إذاحلف لاي كل الحرام » وذهب 
كثير منهم أنو بوسف فى روابة إلى أن الحرمة لاترتفم » بل ايمها برتفع كم فى الا كراه على 
الكفر فلا يأثم بإلامتناع » وعحنث فى الحلف المذ كور » فعلى هذا تيكون من القسم الأول لقوله 


من الرخصة سقوط غسل الرجل مع لحف لخر 

تعالىك ‏ فن اضطر فى حمصة غير متحاتف لائم فان الله غفو ررحم وامغفرة إما نكون 
بعد الام * والمواب أن المغفرة بإعتبار التناول المقدّر الزائد على مالا بد منه فى بقاء المهحة : 
إذ يعس ر عل المضطر رعانة ذلك * (ومنه) أى من هذا القسم الأخير من الرخصة ( سقوط 
غسل الرجل مع اللحف ) فى مدّة المسح » لأن استتار القدم بالحف منع سرابة الحدث اليها » 
فوجوب الغسل الذدى هو العزعة لس فى محل الرخصة » فغسل الرجلين فى هذه الحالة ساقط 
والمسح شرع ابتدأ تسيرا » لأن الغسل يتأدى بإلسح »ع (وقوطم ) أى جاعة من المنفية 
فى هذه المسئلة ( الأخذ بالعزيمة ) وهو غسل الرجلين (أولى) من الأخذ بالرخصة » وهوالمسح 
(معناه إماطة ) أى إزالة (إسبب الرخصة بالنزع ) للخف ليغسلهما أواف من عدمها والمسح على 
الحف » هذا وذ كرالزيلى أن كونالمسم على لحف من هذا النوع سهو» لأن من شأن هذا 
النوع عدم بقاء مشروعية العزعة معه » لكن الغسل مشروع وان لم شع لحف : ولذا 
بطل مسحهاذاخاض فالماه ودخ لف الحف حتى انغسل أ كثر رجليه » وكذا لوتكلف وغسل 
رجليهمن غيرنز ع احف أجؤأه عن الغسل حتى لا يبطلا نقضاءالمدّة اتتهبى * قوله أجزأمعن الغسل 
أى عن الغسل بهد النزع » وقوله حتى لاببطل إل ىآخره برد عليه أن الغسل لامعنى لبطلانه أأيضًا 
لآنه امميحن مع وجود هذا الغسل : اللهم ؟الاأن يتوهم طذا الغسل مدّة 6 لأسح » ولاح 

مافيه . وقال الشارح » وتعقيه المصنف : بأن مبناه علىصعة هذا الفرع » وهو منةولف الفتاوى 
الظهير بة » لكن فى ته نظر فان كلتهم متفقة على أن اللحف اعتبر شرعا مانعا سراية الحدث 
إلى القدم فتبقق القدم على طهارتها » وبحل” الحا اد ات ىصوي الي 
للقم والمعذورين بعد الوقت وغير ذلك من الحلافيات » وهذا به قتضى أن غسل الرجل فى لحف 
وعدمه سواء إذا لم سل" به ظاهر لحف فى أنه لم بزل به الحدث » لأنه غير محا الى قوله 
والأوجه كون الاجزاء إذا خاض النهر لابتلال لحف ثم إذا اتقضت المدّة ابمالم يتقيد ها 
لحصول الغسل بالحوض » والتزع إنما وجب للغسل وقد حصل اتهبى . ثم ذ كر روايات من 
الكتن المعتبرة تفيد ماذ كره المصنف : منها مافى فتاوى الامام تمد بن الفضل لا ينتقض مسيحه 
عل ىكل حال » لأن استتار القدم بالحف عنع سرابة الحدث إلى الرجل فلا يقع هذا غسلا معتبرا 
قلا وجب بطلان المسح » ومافى الجتتى من أنه لاينتقض وان بلغ الماء الركبة 3 مذ كرآن 
الذى يظهر له أنه جب عليه غسل رجليه ثانيا اذا نزعهما واتقضت المدّة وهوغيرحدث » لأن 
عند النزع أوانقضاءالدّة يعمل ذلك الحدث السابق عله فبسرى إلى الرجلين فيحتاج إلى مريل 
له عنهما حينئذ للاججاع على أن المزيل لا يظهر عمله فى حدث طارىءه بعده » ثم قال فليتأمل » 


و" الصحة ثرت المقصود من الفعل عليه 
ولعل” وجه التأمّل أن السسرابة وان تأخرت عن الغسل المذ كور » لكن سبب السرابة سبقه » 
(و) منهذا القسم ( السلم ) وهو ببع آجل بعاجل ( سقط اشتراط ملك المبيع ) فيه مع اشتراطه 
فى عداه من البياعات إجاعا 5 وقد قال ا )0 ولا تب مالس عندك © . وقدم ل 
المدينة وهم يسلفون فى القار السنة والسنتين » فقال : « من أسلف فى كر فليساف فى كيل 
معلوم:ووزن معلوم إلى أجسل معاوم » تسيرا وتحفيفا لأنه بيع المفالس » فكان رخصة محازا 
لاحقيقة » لأن السبب اللحرتم قد انعدم فى حقه شرعا (فاو م ببع ساما وتلف جوعا أثم ) لالقائه 
بنفسه إلى التهلكة من غير ملجبىء ( وا كتنى) فىحمة السل (بالتجز التقديرى عن المبيع ) 
بأن يكون الملم فيه فى ملكه ولكنه مستحق الصرف إلى حاجته » ودليل الحاجة إقدامه 
عليه فانه لاإرضى بأرخص القْنِين إلا لحاجة (فل يشترط عدم القدرة عليه ) أى لميشترط الجر 
الختبيق » وهو أن لا يكون فى ملسكه حقيقة » ( واقتصر الشافعية ) فى تفسير الرخصة ( على 
أن ماشرع من الأحكام لعذر مع قيام الحرتم لولا العذر رخصة) أى ١‏ كتذوا فى تحقق حقيقة 
الرخصمة مطلقا جرد وجود العذر الذى لولاه لاحت قيام حرم » فلم يشترطوا قيام الحرّم 
بالفعل ف ىه من أقسام الرخصة وقالوا (وإلا ) أى وان لم كن الحم المشسروع على الوحه 
الذ كور ( فعزعة » ومقتضاه ) أى هذا الإقتصار ( انتفاء التعلق) أى تعلق التحريم ( بعاتم 
العذر ) أى بالفعل الذى قام عذره » لأنهم ١‏ كتفوا عحر”د كونه بحيث لولا عذره لكان حراما 
يقتضى القوانين الشرعية » وكلة لولا تدل على عدم الحرمة مع وجود العذر ( و يقتضى ) انتفاء 
تعلق التحريم عحل الرخصة ( امتناع صبر المكره على الكلمة ) أى على إسراء كلة الكفر 
على لسانه بالقتل أو قطع العضوحتى القتل أو القطع بأن يمتنع عن إجرائها حتى يقتل أو يقطع 0 
فقوله حتى غابة لاصبر : وذلك (لحرمة) القطعبه و (قتل النفس) أى الرضابقتاها والتسبب له ( بلا 
مبيح ) إذ المغروض عسدم تعلق الخرمة باحراتها ناء على اقتصارهم 5 وق الشرح العضدى 
دليل الحرمة إذا بق معمولا به » وكان التخلف عنه لمانم طارىء فى حق المكلف لولاه شتت 
الحرمة فى -قه فهو الرخصة اتتهبى . واستنبط الأمبرى من هذا أنه ان لم يق مكافا عند طروقٌ 
العذر لارخصة فى حقه » لأنها من الأحكام التى شرط قيها التكليف :: فعدم تحر مثل اجراء 
المكره كلة الششرك على لسانه » وافطاره فى رمضان » وائلافه مال الغير لبس رخصة ء لأن 


الا كراه الملجىء عنع التكليف . 


(ة) 


طذا الفصل ( الصحة ترتب المقصود من الفعل عليه ) أى على الفعل ( فنى المعاملات ) 


نعر ريف الرخصة عند المتكلمين والفقهاء 1 
المقصود منه ( الحل” واللك » وفى العبادات المتكلمون ) قلوا هى ( موافقة الأمس ) أى 
أم الشارع » وهوأنكون (فعله مستحمعامايتوقف عليه) من الشروط وغيرها (وهو) أى فعله 
مستتجمعا ايأه (معنى الاجزاء » والفقهاء) قالوا (هما) أى الصحة والاجزاء ف العبادات ( اندفاع 
وجوب القضاء ) تفسير باللازم اذ الاندفاع وصف وجوب القضاء لا الفعل الموصوف بالصحة 
(ففيه) أى الحم الذى هو الصحة عند الفقهاء ( زيادة قيد) عليه عند المتكلمين اذ 
حاصله أنها موافقة الأعس على وجه يندفع به القضاء » وهذا التعبير أحسن من قول بعضهم 
كون الفعل مسةطا للقضاء لأن القضاء فرع وجوب القضاء ولم يحب ( فصلاة ظان الطهارة مع 
عدمها ) أى الطهارة فى نفس الأمس ( صفيحة ومحزئة على الأوّل) أى قول ال مسكلمين ان 
المعتير فى الموافقة الامس شرعا حصول الظنّ مها لأنه الذى فى الوسع (لا الثانى) أى قول الفقهاء 
لعدم اندفاع القضاء لأنه فى معرض الازوم لاحتال ظهور بطلان الظنّ » واليه أشار بقوله 
(والاتفاق على القضّاء ) أى على وجوبه ( عند ظهوره ) أى عدم الطهارة ( غير أنالاجزاء 
لادوصف به و بعدمه الا متملهما ) أى الاجزاء وعدمه (إمن العبادات) كالصلاة والصوم واليج 
( حلاف المعرفة ) لله تعالى لأنها لاتحتملهما إذ ليس فبهما مايطلق عليه المعرفة وهوغير محزى”. 
لأنه اذا وصفه مالا يلق به يسمى جهلا لامعرفة غيرجز بة (وقيل بوصف مهما) أىبالاجزاء وعدمه 
ماليس بعبادة أيضا وهو (رد الودبعة ) مثلا (علىالمالك) <الكونه (محجورا) لسفه أو جنون 
فيوصف بعدم الأسزاء 9 ) حال كونه (غي ر#دور ) فيوصف بالاحزاء (ودفع) قالالشارح : الدافم 
الاسنوى (بأنه) أى ردها ) لمس الانساما استحق التسليم ) يعنى لس رد الوديعة ما بقع 
على وجهين مجزى” وغيرجزى ‏ بلما لابقع الاعلىجهة واحدة وهو التسلم لمستحق التسليم 
فان ردت الى غيره لايقال انه رد غير محرى* ؛ وفيه نظر (ثم قيل مقتضى ) كلام ( الفقهاء ) 
أن الاجزاء ( لامختص” بالواجب فنى حديث الأحية ) عن أنى بردة أنه ذيح شاة قبل الصلاة 
فذسكر ذلك للنى يك فقال « لانجزى عنك» قل عندى بؤعة من ٠‏ المع: زفقال النى ميق 
( نخزى الى آآخره) أى عنك ولا يزى عن اعد سرك زدا «أنوحنيفة وهو ععناه في الصحيحين 
وغيرهما )ثم هذا بناء على أن الأضية سنة كم هو قول الجبور ( ونظر فيه ) أى فى كون 
ذلك مضا للفقهاء باستدلاطم : أى الفتهام ز روا الدارطى) مس فوعا باسناد صيح (لانجزى 
صلاة لايقرأ فها 1 م القران على وجوا ) أى أ م” القران فى الصلاة فان الاستدلال مها على 
الوجوب دليل على أن الاجزاء خاص به : يعنى لولم يكن الاجزاء مختصا بالواجب لجازكون عدم 
الاجزاء لفوات السنة » ولك أن تقول الاستدلال بإعتبار عدم إجزاء الصلاة » فان معناهالاجزى 


أ الصحة عمت العبادات والمعاملات كالفساد 


جما بحب فذمة المكلف » لابإعتبارنفس الاجزاء فافهم (وقلوا هو) أى هذا الحديث هذا الافظ 
فى الدلالة على وجو ها ( أدلة من الصحيحين ) أى من لفظهما على وجو ها وهو لاصلاة 
لمن لم يقرأ بم الكتاب لجواز أن يكون تقدبره لاصلاة كاملة كا يجوز أن يكون التقدير لاصلاة 
صحيحة (و) بإستدلاطهم بما (فى حديث الاستنجاء) عن عائشة رضىالله عنها مسفوعا «اذا ذهب 
أحد؟ الى الغائط فليذهب معه بثلائة أحجار فليستطب مها (فانها تحزى عنه ) على وجوب 
الاستنجاء ( وهذا ) النظر ( بحوّل الدليل) المذكور على أن الاجزاء بوصف به غير الواجب 
(اعتراضا علمهم ) أى على الفقهاء » تقر بره أنكم جعلتم الاجزاء دليل الوجوب وقاتم لاوجوب 
للاأحية وقدّره من الشارع استعمال الاجزاء فيها (والصحة عمتهما ) أى الععادات والمعاملات 
( كالفساد) فى عمومه طما (وهو) أى الفساد (البطلان) عند الشافعية (والحنيفة كذلك) أى 
يقولون بأن الفساد هو البطلان (فى العبادات) يتحقق ( بفواتركن أوشرط ) فالعبادة الفاسدة 
والباطلة بما فات فيها ركن أوشرط (وقدّمنا ما اخترناه من الزيادة فى) مبحث (النهى) وحادله 
أنكل فعل هومن جنس العادات اذا أتى به المكاف على وجه منهبى” عنه نمى نحريم فهو 
بإطل لأن بطلان الفعل عبارة ع نكونه حيث لابترتب المقصود منه » ولما كان المقصود من 
العبادة الثواب واندفاع العقاب لاسي ركان النهبى عنه تحر يما بإطلا لعدم ترتب المقصود لاف 
غير العبادة » اذلاستازم عدمترتى الثواب فيه عدم ترف مقصود آخْ ركالملك والانتفاع » ومبنى 
هذا الكلام أن المنهى تحر ما لاثواب له وما يندفع نه العقاب أما اذا جازترتب الثواب عليه 
دون الانتفاع المذكور أوعكسه فلا يلزم الحلوٌ عن الفائدة » ثم مقتضى هذا بطلان صوم بومالعيد 
وعدم وجوب القضاء بعد الشروع فبه والابطال » والحذفية لايقولون سطلانه وان ألزموه بإلا بطال 
والقضاء بل يقولون بصحته لوصامه » وقد علم بذلك أن الباطل من العبادة لا مخص” فائت الركن 
والشرط 6 ب لكل مانهى عنه تحر يمأ بإطل ( وى المعاملة ) عند الحنفة (كونها) أى المعاماة 
(مترتبأثرها) مبتدأ خيرهمترب » والجلة خير الكون : أى كون المعاماة حيث يترتب عليها ماهو 
المطلوب منها شرعا حال كونها ( مطاوية التفاسح شرعا الفساد وغير مطاوبة ) التفاسيخ شرعا 
(الصحة » وعدمه ) أى عدمترتب أثرهاعليها (البطلان) وانما قلوا هكذا ( لثبوت الترنب) 
أى ترتب أثر المعاملة علمها حالكونها (كذلك ) أى مطاوبة التفاسيخ (فى الشرع ها قدمناه) 
(فى) مبحث (النهبى)كالبيعالفاسداذا اتصلبهالقبض ( ففرق) بينالمعاملات (بالأسماء) المذ كورة 
فا كان مشروعا بأصه ووصفه سمى صيحا لكونه موصلا الى تمام المقصود مع سلامة الدين 
وما كان مشروعا بأصله دون وصفه سمى فاسدا كا يقال : لواوّة فاسدة : اذا تتى أصلها وذهب 


لابق أن ترتب الأروضى” شف 
ياضها ولعاتها » وم فاسد : اذا نتن ولكن بق صالخا للغذاء » ومالم »كن مشسروعاأصله لابوصفه 
سمى بإطلا كا يقال للم باطل : إذا صار بحيث لابق له صلاحية الغذاء (واستدلال ماننى اتصاف 
المندوب بالاجزاء) من الفقهاء ( مما فى الاستنجاء ) من الحديث المذكور إبقاء على وجو به 
إعتبار لفظ الاجزاء ( قدبمنع ) كون المراد بإلاجزاء المذ كور فيه الاسجزاء عبن الواجب (عندهم ) 
أى الفقهاء ( فانه ) أى الاستنجاء ( مندوب ) عند المنفية إذا لم سلغ الخارج قدر الدرهم 
( كاستدلال المعممين) أى ىا نع استدلال القائلين بأنه بوصف به الواجب والمندوب (إبما 
فى الأضية ) من الحديث السابق ذ كره ( لأنها ) أى الأضعية (واجبة ) عند ألى حنيفة رضى 
الله عنه (كلا يضام ) أى مانى اتصاف المندوب بالاجؤاء ( ما فى الفاضحة ) من الحديث 
اللذكور ( لقوطم بوجو ها) أى الفاضحة فى الصلاة (ومقتضى الدليل التعميم ) أى تقسم 
اتصاف الواجب والمندوب به عندهم ( الحديث الاستنجاء » ثم قد يظنَّ أن الصحة والفساد 
ف العبادات من أحكام الشرع الوضعية وقد أنكر ذلك » إذكون المفعول) أى مافعله المكئف 
امتثالا (موافقا للا“مى الطالبله) أىاذلك المفعول كاهومعنى الصحة عند ال كلمين »و توصيف 
الأعس بالطالب على سبيل الجاز : إذ الطالب انما هوالآم ( أو ) كونه (مخالفا) لاعس الطالب 
لهي هو معنى الفساد عندهم ( وكونه ) أى المفعول ( مام ماطلب حتى يكون مسقطا : أى 
رافعا لوجوب قضائه ) كا هو معنى الصحة عند الفقهاء ( وعدمه ) أى عدم كون المفعول 
نمام المطلوب ما هو معنى عدم الصحة عندهم » وكون المفعول مبتدأ خيره ( يكتى فى معرفته 
العقل ) حال كونه ( غير محتاج إلى توقيف الشرع ) أى اطلاعه على ذلك ( ككونه) أى 
كما يعر فكونه (مؤديا للصلاة وتاركا) طا بالعقل (سكمنا به) أى بكل من الصحة والفساد 
(عقلى صرف) أى خالص » وما قبل انه لاشك فى أنهما من أحكام الوضع فى المعاملات » إذْ 
لايستراب فى أن كون المعاملات مستتبعة لكراتها المطاوبة منها متوقفة على توقيف من الشارع 
تعقبه المصنف » فقال ( ولا نت أن ترتب الأثر) على الفعل كالصلاة والبيع (وضى”) إذيس 
من قضية العقل أن يترتب على نلك الأفعال الخصوصة ذلك الثواب » وأن يترتب على الاجاب 
والقبول املك » بل عوجب تعيين الشارع أن يكون لكل واحد أث ركذا (دكون الحم 6 
أى بترت الأثر على الفعل ( بعد معرفته ) أى الترنب حاصلا ( بالعقل ثىء آنخر) غير أصل 
الترتب » ويحتمل أن يكون بالعقل متعلقا بالمبتدأ » وهو الكون ععنى » وخبره شىء آكثر » 
والحاصل أن أصل ترتى الأثر الخخص على الفعل الخاص ليس بعقلى” » بل بوضع الشارع لكن 
حكمنا بكون الفعل الواقع المستجمع لشسرائطه المعتبرة شرعا ححيث بيترتب عليه أثره أمى عقلى » 


ف الفصل الرابع فى الحكوم عليه 
لأنه إذا نظر فيه فوجده مستحمعا لما ذ كر حك بكونه مترتب الأثر * (واعل أن نقل الحنفية 
عن الفقهاء وال تكلمين فى الأصل) المذ كور فى تفسيرالصحة ومايقابلها » ونقلهم (وقوع الظان 
مخطئا على عكس) نقل (الشافعية) أما الأؤل فها أشار إليه بصريع قوله ( وهى المسثلة القائلة ) 
على سيل التحوز » و القول ولمع اوه الرار) الاضافة بيانية . رقد يعبرعنهبالاحزاء 
( الأمورنه) متعلق بن بشت (اذا أنى) المأمولة (نه) أى الاعور» (إك آخرها) وهو قال بعض 
ال ملكامين لا إلا ل ورغ الع » والصحييح عند الفقهاء أنه يشت به صفة الحواز » كذا 
فى المنار» وإنما كان عكس مائقاوا » لأن حاصاه أن الصحة والاجزاء موافقة الأمى عند 
المتكلمين واندفاع وجوب القضاء عند الفقهاء # وحاصل هذه المسئلة أن الموافقة ليست عوجبة 
للاجزاء عند المتكامين » وعند الفقهاء موجبة له » وأما الثاتى فا أشار إليه مما تضمنه قوله 
المذ كور : وهو أن الصلاة المذ كورة صميحة ومجزبة عند الفقهاء وغير مز ئة ولاكديحة عند 
ال منكامين . قال فى البديع : قال عبد الجبار لا يكون الامتثال دليل الاجزاء ععنى سقوط القضاء 
والافاوكان الامتثال مستازما الاحزاء ععنى سقوط القضاء يازم أن لايعيد الصلاة أو يأئم إذا عم 
الحدث بعد ماصلى بظنّ الطهارة » واللازم باطل لأنه مأمور بالاعادة وغير ا شم ثم » وانها تثنت هذه 
الملازمة » لأن المصلى إما مأمور أن يصلى بفانّ الطهارة أو ببقيئها » فان كان الأول فلا اعادة 
عليه لاتيانه نال مأمور به على وجهه » وا نكان الثاتى لزم الاثم إذ لم أت بالأمور نه على وجهه » 
قلنا المكاف مأمور بأمس ثان يتوجه بالأداء حال العم يفساد الأداء على حسب حاله من العم 
والفانَّ حتى لومات عند العم أجزأته :لك الصلاة وسةّطت الاعادة » وحينئذ 0 اذا صلى بِظنٌ 
الطهارة » لأن اتكليف عس رع هذا عند من شول : القضاء 5-5 جدده » ولن 
وجب القضاء بالأمس الأول أن تجعل الاجزاء بالامتثال مشسروطا بعدم العم أوااظنَ بالفساد » وأما 
معه فلس الاتيان بالمأمور به دليل الاجزاء اننهبى . قوله. قلنا إلى آآخره برد عليه أن عبد الحبار 
لم برتب زوم عدم الاعادة على تجرد وقوع الامتثال بل عليه » وكونه مسقطا للقضاء فلا اشكال 
عليه » هذا ولابظهر وجه قوله من العر والظن » لأن أداء الظانَ ماهو بحسب النانّ » اذ لوكان 
بحسب العم لماتنين خلافه والله سبحانه وتعالى أعل : 
الفصدل الرابع 6 ال ححكوم عليه 


ل # مسكلة : تكليف المعدوم معناه قيام الطلب ) للذعل أو الترك 
بالدات ت القدم تعالى وتقدس ( عن سيوجد) موصوفا ( بصفة التكليف ) بأن بكون الغا 


التعلق بإلعنى المتقدم هو المعتبرفى التكليف الأزلىة 0 .مي 

عاقلا » وص جعه قيامصفة ال-كلام النفسى وهوصفة واحدة بالشخص متكثرة بالاعتبارات » ومن 
جلة اعتباراته الطلب النفسى (فالتعلق) للطلب بفعل المعدوم فى الأزا ل ( هذا العنى) الذى حاصزه 
انتفاء أنه اذا وجد ركاف فليفعل كذا (هو المعتبر فى الشكليف الأزلى وليس) سكليف المعدوم 
مهذا المعنى ( عمتنع ) وذهب اليه الأشاعرة (قالوا) أىالقائلون بإمتناع تسكليف المعدوم ( يلزم ) 
من تسكليف المعدوم ( أ ونمى وخبر ) اذ المكاف به امافعل وترك أواعتقاد عضمون خبرى 
( بلا مأمور) ومنهبى تركه اكتفاء بما يقابله وأراد نه المطاوب منه فعل أو ترك ( و) بلا (مخر 
وهو ) أىاللازم (متتع) فيمتنع الملزوم » ( قلنا) بازم ماقلم ( فى ) الحطاب ( اللفظى ذى التعلق 
التنجيزى والحطاب الشفاهى فى الر » أما) الطلب ( النفسى فتعلقه بذلك المعنى ) المذ كور 
المعدوم ( واقع تجده فى طل)هك ف نفك (صلاح ولد) ترجو أنه ( سيوجد أو) تقول 
(ان وجد) أبى صلاحه (وتجد معنى الخير فى نفسك مترددا الاعتبار وغيره) أى د المضمون 
الخدرى يتردد مرة بعد أخترى و يتسكرتر لمصلحة الاعتبار والاتعاظ وغيره من المصالم » فعم ا 
حصول المضمون النفسى” لايستازم وجود مخبر ووقوع اخبار و( أما حقيقة الأصسابة ) وألنهسية 
( والخيرية الممتنعة بلا تخاطب موجود فبعروض التعلق التنحيزى للنفسى) أى الخطاب النفسى 
أشار الى أن التعلق الأزا لى ليس بتنجيزى » وف الشمرح العضدى اختص” أصفابنا بأن الأمس 
يتعلق بالمعدوم حتى صر <وا بأن المعدوم مكلف وقد شدّد سائر الطوائف النكير عليه قلوا : 
اذا امتنع فى النائم والغافل ففى المعدوم دن » واتما برد ذلك أوأريد نه تنحيز المكلف فى 
حال العدم بأن يطلب منه الفعل فى حال الفعل بأن يكون الفهم أوالفعل فى حال العدم ومبرد 
ذلك بل أر بد التعاق العقلى : وهو أنالمعدوم الذى عر الله أنه بوجد بشرائط التكليف توجه 
اليه 9 فى الأزل مما يغهمه ويفعله فما لابزال انتهبى . وقالالحققى التفتازاتى : بل المراد التعلق 
المعنوى للطلب القديم القائم بذات الله جل وعلا بالفعل من المعدوم حال وجود المأمور وتهيثه 
للفهم » فاذا وجد وتهياً التكليف صار مكافا بذلك الطلب القدم من غير تجدد طلب اتهى » 
وانما دعاهم الى اعتبار هذا التعلق فى الأزا ل اذ الأمس أزلى والتعلق بالغير جزء من -قيقته » وفى 
هذا التعلق يكف وجود المعدوم فى عر الله سبحانه وتعالى أزلا » وقيل الكلام الذى هو مشترك 
بين الأعمس والههى واحسبر قديم وكونه أمسا أو نهيا أو خبرا حادث جعا بين المصلحتين : قدم 
الكلام وحدوث الأمس والنهبى والخبر » ورد بأنها أنواع الكلام ولاوجود للجنس بدون نوع 
والمعتزلة قالوا : لوكان الأعس والنهبى وانامبر قدرما لزم تعدّد كلام الله تعالى فى الأزل ضرورة كوتها 
أنواعا له » والجهور على أن كلامه تعالى واحد ف الأزل لاتعدّد فيه وان تناولجيع معاتى الكتب 


١0‏ يصح تكليفه تعالى با عل انتفاء شرط وجوده فى الوقت 
الالمية » أجيبوا بأن التعدّد الذى يكون فى الكلام بإعتبار المتعلقات لا التعدّد الوجودى فقوله 
فبعروض التعلق الى آنثره خبر المبتدأ (-فيث نفوا عنه) أى عن الكلام الأزلك (التعلقفهو) 
أى فنفيه عنه ( مهذا ) المعنى ( واذا أثبت ) له التعلق ( فبذلك ) أى فأئيت بذلك المعنى » فالننى 
والائبات لايتواردان على محل واحد فالنزاع لففلى » ثم ان هذا اما يتأتى على القول بإلكلام 
النفسى م هوالحق . 
مسكلة 


(يصح) عن الجهور ( تسكليفه تعالى بما علٍ انتفاء شرط وجوده) الذى ليس عقدور 
الكاف (فى الوقت) أى وقت الفعلكا لو أمس بصيام غد من عل موته قبل الغد ( خلافا للامام 
والمعتزلة والاتفاق ) على صعة التسكليف بالفعل ( فيمن لايعم ) انتفاء شرط وجوده الذى لس 
عقدور لأ-كاف وقت فعله وهو منحصر فى غبره تعال ىكقول السيد لعبده صم غدا غير عالم ببقاء 
حاله الى غد » ( لنا لوشرط ) لصحة التسكايف (العلم) لكلف كسر اللام ( بالوجود ) أى 
بوجود الشرط المذكور ( لم بعص مكلف بالترك ( فانقلت بطلان هذا لاستازم المطاوب وهو 
كوة التكايف ما عل اتتفاء شرط الوجود لموازا نتفاء العم بإلانتفاء والعل بالوجود معا غ قلنا اما 
«تصوّر فى حق غيره تعالى » وأما فى حقه تعالى فلا بد من أحد العامين » فانتفاءكل واحد منهما 
يستازم نبوت الآخر» ثم بين الملازمة بقوله (لاستلزامه) أىترك المأمور به (انتفاء ارادة الفعل) 
لأن ذعل المكاف مشروط ارادة اله تعالى ياه (وهو ) انتفاء الارادة الثى هى شرط وجود الفعل 
( معاوم له تعالى ) والمفروض أن شرط التسكليف العم بالوجود وهو منتف ( فلا تكليف) به 
(فلا معصية ) اذ هى فرع التكليف واللازم باطل بالضرورة من الدبن ( وبازم ) أيضا (فى 
غيره تغالى انتفاء الع بالتسكليف أبدا) فيلزم عدم عل المكافين بأسرم بالتكليف ( لتجويز 
الانتفاء ) اذكو زكل أحد انتفاء شرط الوجود المستلزم اتتفاء التسكليف ( ف الوقت وأجزائه 
لو)كان الوقت (موسعا لغيبه) أى لكون وجود الشسرط غائيا مما أحاط بهعامهم لتجويزهم لو 
قبل الفعل (فيمتنع الامتثال) إذ هو فرع العم بالتكليف » برد عليه أنازوم انتفاء الفعل بإلكلية 
غير مس إواز حصول الع بإعلام الله تارك وتع الى ولعله أراد انتفاء العم نه لغير اعلامه تعالى 
وقد انعقد الاجاع لوجود عل المكاف بالتكليف: بغير الاعلام ( ويلزمه ) أى اثتفاء العم 
بالتسكليف (عدم اقدام الخليل عليه الصلاة والسلام على الذع ) لولده . قال الشارح : لانتفاء 
شرط حله عند وقته : وهو عدم النسخ واللازم باطل لأنه أقدم عليه قطعا اتوى . 


ظنّ السكليف كاف فى ازوم العمل ”2 

وأنت خبير بأن ماينساق إليه الذهن من السياق أن وجه اللزوم مالزم من اشتراط العم 
بالوجود انتفاء العم بالتكليف » لأنه يازم حينئذ عدم عامه عليه الصلاة والسلام بتكليفه 
الذيح لغيب وجود الشرط عنه مع أنه لاحتمل أن يكون عامه بإعلام الله تعالى إياه كيف وقد 
ع سبحانه انتفاء شرط وجود الذيح من حر الرقبة وغيره » غيرأنه سيت فى آنثر الكلام ماي بد 
الشارح (والاجاع على القطع) إلكلف ( بتحقق الوجوب والتحريم) اللذين هماقمما التكليف 
(قبل المعصية) بإنخالفة ( و) قبل (المسكن) من الفعل ٠‏ أقام إلى ماذهب إليه الجهور ثلاثة أدلة : 
لزوم انتفاء المعصية » ولزوم انتفاء الع بالتكليف » ولزوم إقدامه عليه السلام » ثم أفاد بطلان 
الثالث إلا “لين ,إلا جاع المذكور » لأنء/ المكاف قطعابإلتكليف قبل المعصية يستازم تحققها » وذ كر 
المكن لأنالقطع بالتسكليف بعدالمسكن من الفعل يصلح عذراعن المعصية بمخالفةالأمى (فاتنى) 
بهذا الاجاع (ماتال) أى مااعترض به على الثالث بأنا لانسل لزوم عدم إقدام الحايل وغيره 
بسبب انتفاء عامه بشرط التكليف » وهو عدم النسخ لتجويزه وقوعه قبل الوقت لأنه حتمل 
(أن الاقدام منه ) عليه السلام على ذب الولد ( ومن غيره ) عليه السلام من المكلفين على 
الاتيان بإلواجب ( لظنّ التكليف بِفانّ عدم الناسخ ) بناء على أن الأصل عدمه (وهو) 
أى ظنّ التسكليف ( كاف فى لزوم العمل كوجوب الشروع) فى الفرض ( بنية الفرض) إجاعا 
وهذا دليل على أن تجو يز النسخ اال لاعسيرة به » و برد عليه أنه لا كلام فى عدم اعتباره 
غير أنه يلزم على تقدير اشتراط العم بوجود الشرط العل فتدبر » ولاح عليك أنه يصلح مثالا 
لما يدل" قطعا على الاججاع على القطع بتحقق الوجوب قبل المعصية والتمكن لأن نية الفرض 
قبل الشروع فيه وهى لاتتأتى بدون العل بالوجوب والتسكليف » ويرد عليه أيضًا أن ظنَ 
مكلاف التكلفت إعها ينفع إذا ل يكن فى مقابلة الدليل القطى » وتحريم الذي » ولاسما ذخ 
الولد ثابت بالقطعى » وإنها قال انتنى ال لأنه عل أن القطع بتحقق التكليف ثابت بالاجاع 
فلاعيرة باحمال النسخ فلا وجه لجعل إقدام الحليل عليه السلام مبنيا على الظنْ مع كون إقدام 
غيره مبنيا على القطع * (قلوا ) أى الخالفون (لولم يشترط ) فى صمة التكليف بالفعل عدم 
العم بإنتفاء شرطه فى وقته بأن يصح التسكليف مع العم بإنتفاء الشرط (م يشترط امكان الفعل 
لأن ماعدم شرطه غير يمكن » ومر” فى تكاليف الموال نفيه) أى 86 التكليف بغير الممكن 5 
( والحواب النقض ) الاجالىة ( شكليف من لم يعم الانتفاء) أى بالتكليف بالفعل الذى 
يهم الأمس انتفاء شرط وجوده كالسيد بأعس غلامه يفعل مشروط بشرط وهو لايعل انتفاءه 


5 - «سير» ‏ ثالى 


؟” ‏ لوصح التكليف مع عل الآمس بالانتفاء صبح مع عل المأمور بانتفائه 

فيحتمل أن يكون منتفيا و يستحيل حينئذ وجود ذلك الفعل ومع هذا الاجال لايتحقق 
امكان الفعل » ولاشك فى وقوع مثل هذا الأعمى فى الشاهد » قلوكان دليلم .وجا لاشتراط 
عدم العم بإنتفاء الثمرط بالنسبة إلى الواجب تعالى لأوجب اشتراط العلل بوجود الشرط بالفسبة 
إلى غيره تعالى لاشتراك العاة » وقد بوجه بالفرق بين :سكليف من يعم الانتفاء ومن لم يعامه » 
فان هذا يستازم عدم اشتراط امكان الفعل حلاف ذلك » فانالجاهل بالانتفاء نوز وجود الشرط 
وهذا التحو بز >مله على التكايف فتأمّل » 6 أجيب (بالحل) وتعيين محلا أل فىاستدلاهم 
(بأن) الامكان (المتمروط ) فى التكليف ( كون الفعل يتأق) أىكونهممكن الحصول (عند) وجود 
(وقته وشرائطه » لا) أنالمشروط (وجودها) أى شرائطه و التغل) الاطادق العام : يعنى حي ث انه 
يتأفى انتحققت شرائطه » وهذا لايقتضى وجودها فى وقت من ٠‏ الأوقات © غابة الأعمس أندلابدٌ من 
امكانالشرائط (لأنعدمها) أىالشرا تط (لاينانى) الامكان (الذائى) للفعل » والشرط 9 
إنما هو امكانه الذاتى لاغير» وإلالم يصح تكلي فكل من مات على كفره ومعصيته لأن عامه 
تعالى متعلق يعدم وقوع ما أموا به اوغلام تحقق شروطه من ارادة الفعل وغيرها * ( قلوا) 

ثاننا (لوصح) التكليف (مع عم امس بالا نتفاء ( لشرطه (صح) التكليف (مع عل الأمور) 
بإنتفائه ( إذ المانع ) من الصحة إنما هو ( عدم امكانه ) أى لفعل (دونه ) أى الشرط لأن 
شرط التسكليف الامكان (وهو) أى عدم الامكان (مشترك ) بين عم الس بإلاتتفاء وعلم المأمور 
به ب ( الجواب منعمانعية ماذ كر) عن الصصحة (بل) المانم عنها ( انتفاءفائدة التكليف وهو ) 
أى انتفاؤها إعا بكون إذا انتنى اله ط( فى عم امأمور لا) فى عل ( الآمى فانها ) أى فائدة 
التكايف (فيه) أى فصورة انتفاه الشرط فىعلٍ الآمى (الابتلاء) للأمور (ليظهرعزمه) أىالمامور 
على الفعل (دشره ) به (وضدهما) أى العزم والبشر وهو الترك والعرافةة رونك ) 
أى بظهورالعزم والبشر وضدّهما (شحقق الطاعة والعصيان # واءع أن هذه ) المسألة (ذ ذكروت 
فى أصول ابن الحاجب وليست ) المسألة المذكورة ( سوى ا ماعل تعالى عدم 
وقوعه ) من ا مكلف به » اذ كل ماعل عدم وقوعه عل انتفاه شرط وجوده فى الجلة كالارادة هن 
المكاف وارادة ابنّه تعالى اباها لقوله تعالى ‏ وما تشاءون الا أن يشاء الله رب العالمين ‏ وقوله 
ولست سوى الىآآخره على سبيل المالغة للاتحادياعتبار الما ل (وهمذ كروا فى مسئلة شرط المطلوب 
الامكان الاجاع على وقوع السكليف به به) أى عا عسل تعالى عدم وقوعه ( خكابة لحلاف 
مناقضة ) يا صرح به غير واحد من شار كلامه على ماذ كره السك (ثم على بعده ) أى 
الحلاف( كن ) ويغنى (عن الا كثار) والاطناب أنيقال : ( لنا القطع ب)وقوع ( تكليف 


مانعو تسكليف الحال جمعون على أن شرط الشكليف فهمه 1" 
كل من مات على كفر أو معصية بإلامان والاسلام ) المتضمن التكليف ما هوضد للعاصى 
(وإذ منكره ) أى منكر جواز التسكليف بل وقوعه بالنسبة إلى من مات على كفر أو معصية 
( كفر بإنكار) حكم (ضرورى دينى) لأنانعم بالضرورة من الدين أنالكفار والعصاة مأمورون 
يترك السكفر والمعصية إلىالامان والطاعة » فانكاراجابالاممان 'كفراجاعا (استبعدنا الحلاف 
خصوصا الامام) أى من الامام » نقلالشارح عن السبكى أزما لوقوعه شرط انعل الامى الشرط 
واقعا فلا اشكال » وان جهاه وريفرض فىأمى السيد عبدهفكذلك » ونقل المصنف الاتفاق عليه 
وانعل انتفاءه فعلى قسمين : أحدهما مايتبادر إلى الذهن فهمه حيناطلاق التسكايف كالحياة 
والمييز . فان السامع متى سمع التكليف يتبادر ذهنه إلى أنه ستدعى حيا زا » وهذا هو 
الذى خالف فيه امام الحرمين » والثاتى خلافه وهوتعاق عل الله تعالى بأن ز بدا لا يؤُمن » فان 
انتفاء التعلق شرطفى وجود | بمانه لكن السامع به بقضى بإمكان | يمان زيد غير ناظر إلى هذا 
الشرط» وهذا لا حالف فيه الامام ولاغيره » والله أعل بالصواب : 
مسئلة 

(مانعو تكليف الحال) معون ( على أن شرط التسكليف فهمه ) أى نصوّر التكليف 
بأنيفهم المكلف الخطاب قدرمايتوقف عليه الامتثال » لابأن يصدّق بأنه مكلف » و إلا لزم الدور 
وعدم تكليف الكفار (و بعض من جوّزه ) أى سكليف الحال أيضا على أن شرط التسكلاف 
فهمه (لأنه) أى التكليف ( للاتلاء وهو ) أى الابتلاء » وهو الاختبار (منتف ههنا ) لأنه 
لا,تحقق بدون الفهم (واستدل) كاى أصول ابن الماجب وغيره للختار (لوصح ) تكليف من 
لايغهم التسكليف( كان) تسكليفه (طلب) حصول (الفعل) منهمتليسا ( بقصد الامتثال) لأنهمعتبرى 
معنى التسكليف (دهو) أىطليه هذا القصد (متنع من لا يشعر بالأمس » وقديدفع) هذا الاستدلال 
(بأن المستحيل) فى تسكليف من لايفهم التسكليف ( الامتثال ولادوجب ) استحالة الامتثال فيه 
(استحالة التسكليف » اذ غابته) أى غابة تكليف من لا يفهم ( نكليف عستحيل » وبلا فائدة 
الابتلاء وحب ) تجويزمثل (ذلك) فى أنه خلاف ماتقتضيه الحكمة بحسب ظاهر العقّل ( من 
جيزعليه) أىعلى الله تعالى (تعذيب الطائع » تعالىعنه » بل) جوازهذا (أوف) من جوازتعذيب 
اام (وأيضا لو صح ) تكليف منلايفهم التكليف ( صح” تتكليف البهاتم » اذ لامانمفيها ) 
أى المهائم من التكليف (سوى عدم الفهم وقللم لا منع ) عدم الفهم التكليف ) ولا يتوقف 
جيز سكليف الحال عن التزامه ) أى جواز تكليف البهاتم (غايته ) أنه جائز (لم بقع ولس 


ع 2*8 الاستدلال على مة تكليف من لايفهم التكليف ورذه 

عدم الماتم بن لايع كرون ) أى التكليف ( ليازم الوقوع بل هى ) أى علة بوت 
التكليف ( الاختبار ) أى اختبار الله تعالى ولم ينبت ( ولوجعل هذا ) الحلاف (ونحوه) خلافا 
لكي كلام ) كن يمن لاحم الكت يول : تكليف من لايفهم متنع (لانفاقنا على 
أن ! لواقع) أى المحقى فى نفس الأعس (نقيضه) وهو عدم تكليف من لايفهم التكليف (فع) 
التسكليف (بلافهم) التكليف ف نفس الأمى (وإلا) أى وان لم عتنع كان يمكنا فى نفس الأمس 
فيفرض تحققه فى نفس الأمى » واذا فرض ( اجتمع النقيضان ) على ذلك التقدير : التسكليف 
وعدمه » وفيه أن مثل هذا لايقال فى عدمكل تمكن ( والجيز) لتكليفه يقول : جائز مع قطع 
النظرعن أن الواقع نقيضه موجود فلا طائل تحته » والمطلوب فى دعوى امتناع الشىء امتناعه 
مع قطع النظر عن تحقق نقيضه (بالنظر إلى مفهوم تكليف) كائن (بالنسبة إلى من له القدرة 
عليه) أى على الفعل » لابإلنسبة إلى من لاقدرة له علي هكالبهاتم ( على نحو ماقدّمناه فى ) فصل 
(١اا‏ ؟ ) منأنه >كن أن يقول قائل : ان الحلاف فى جوازتكليف مالايطاق وتعذيب الطائع 
فتلى (أسكن) جواب لوجعل + (لوا) أى الخالفون (لوريصح) تتكليفمن لايغهمالتسكليف (م 
بقع ) لكنه وقم »كيف لا (وق دكاف السكران حيث اعتبر طلاقه واتلافه »# أجيب أنه) أى 
اعبارهما منه ( من ر بط المسببات بأسبامها وضعا) شرعيا كر بط وجوب الصوم بالشهر» لامن 
التسكليف » إقلوا) أيضا ( قال تعالى : لاتقر بوا الصلاة الآبة نفوطبوا) أى السكارى (حالالسكر 
ألارصلوا ) وهو تكليف ان لايفهم التسكليف + ( أجيب ,أنه ) أى الاستدلال مها (معارضة 
قاطع ) وهو الدليل الدال على امتناع تسكليف من لايفهم ( بظاهر ) وهو الآبة (فوجب تأويله ) 
أى الظاهر لأنه وول عند معارضة القاطم ( اما بأنه نهى عن البكر عند قصد الصلاة ). لأن 
انهبى اذا ورد على واجب شرعا مقيد بغير الواجب انصرف الى الغير» فالواجب الصلاة » والمقيد 
السكر » فالمهى عنه فى الحقيقة السكر كأ فى قوله تعالى ولاعودنٌ الاوأتم مسامون .. فان 
المهبى عنه فيه عدم الاسلام لا الموت ( أو ) بأنه ( نهى القل) بفتالمثلثئة وكسر الميم » قبلهو 
من'بدت به أوائل الطزب وليزل عقله دون الطافح ( لعدم التثبت) فما ينبتى أن يأتى به فى 

الصلاة ( كالغصب) كثيل ل الاينبتى أن يأتى بهفها » و بلائمه قوله ‏ حتى تعاموا ماتقولون ‏ 
وناقش الشارح فىكون اا ب لما ورد فى الحديث فى حق جزة رضى الله عنه 
حيث قال فىشربه قبل التحرع للنى مكلاب نَع وعلى" : وهل أنتم الاعبيد ألى » فعرف لاو أنه 
مل : أى سحكران شديد السكر » ولاق دفعه (دلامخنى أنه) أى الدليل الدال على امتناع 
تسكليف مالايفهم ( إعا بكون قاطعا بازوم ) اجماع ( النقيضين) على تقدير تسكليفه ( كاذ كرنا 


استلزم القول بأن الفهم شرط التكليف اشتراط العقل ١‏ مع" 

فى الجع) ببنقولى المانع وامجيز(و إلا ) أى وان لم كن قطعيته بذلك ( فمنوع ) كونه قاطعا 
(عندهم) أى الجيزين ( كيف وقد ادّعوا الوقوع) قال الشارح : ثم لقائل أن يول : ان كان 
النهبى خطابا حال سكره فنص" » وا نكان قبل سكره كم هو التأو بل الأول استازم أن يكون 
مخاطبا فى حال سكره أيضًا » إذ لابقالالعاقل : إذاجننت فلاتفع لكذا » لأنه اضافة الحطاب إلى 
وقت بطلان أهليته » وأيضًا كا أفاده المصنف ربجه الله أنهلولم يشب هذا الحطاب بالترك عليه 
حال سكره ل يقد له » وان كان توجيه الخطاب فى حال وه كن المطلوب الترك فى حال سكره »> 
وهذا معنى كونه مخاط.ا حال سكره اتبى . 

ولاحنى أن التوجيه الأول حاصاه لانشرب المسكرولامعنى لاستازامه كونه مخاطبابترك الصلاة حال 
السكرفالتبس عليه فتوه أنه عينما أُوّلوا.همن أنخطابترك الصلاة حال السكر إاتوجهإلهمقبل 
السكر » فأورد عليه ماأورده على ذلك » وما أفادهالمصنف مر أ نالا نسحا بال م ذكور إتماهوبالنسة 
إلى ذلك لابالنسة إلىالتأويل الأوّل » تمقال : وقال السبكى تعقبا للتأو بل الأول : واقائل أنيقول 
هذاصرعفتحر يم الصلاة على المنتثى مع حضور. عقله محر”د عدم التثيت » ولايعل من قالمه » تمقال : 
والحق الذى نرتضيه مذهما أن من لا يفهم ان كان لاقابلية لهكالمهائم فامتناع تكليفه مجع عليه سواء 
خطاب التكليف وخطاب الوضع » فان كانت لدقابلية فاما أن >كون معذوراف امتناع فهمه كالطفل 
والنائم ومن أكره على شرب ما أسكره فلا تكليف إلا بالوضع » واما أن يكون غير معذور 
كالعاصى بسكره فيكاف تغليظا عليه » وقدنص” الشافى رجه الله علىهذا » و يشهد لتفرقتنا بين 
من له قابلية ومن لاقابلية له جاب الضمان على الأطفال دون المييت » فان أصهابنا قالوا : لوا تفخ 
ميت وتكسرت قارورة بسبب انتفاخه ل جى ضمانها انتهبى » وقوله تعقبا للتأويل الدال أيضا 
مبنى على الالتباس وكان وقع ىكلام القومأيضا تأو يلان : أُوّطما ما التبس عليه ألا » وثانيهما 
عين الثانى فى هذا الكتاب » وهذا الذىتعقبه السبكى . (هذاء واستازم) القولبأن الفهم شرط 
التسكليف ( اشتراط العقل الذى به الأهلية ) للتتكليف ( فالحنفية) قالوا : العقل (نور ) بضىء 
به طريق ( يبتدأ به ) على صبغة الجهول ؛ والجار والجرور فى محل الرفع ( من منتهبى درك 
الحواس ) قالصدر الشر بعة فابتداء درك الحواس ارتسام الحسوس فى الحاسة الظاهرة ؛ ونهابته 
ارتسامه فى المواس الباطنية -فينئذ بدابة تصرف القلى فيه نواسطة العقل بأن يدرك الغائف 
من الشاهد وتنتزع الكليات من تلك الجزئيات امحسوسة إلى غير ذلك من أمثيلات و ببان 
مانب للنفس الناطقة فأفاد المصنف ره الله جبع ذلك وزاد عليه فقال ( فيبدو) أى يظهر 
(به) أى بذلك النور ( المدرك ) بصيغة المفعول ( لاقلب ) ثم فسر القلب بقوله ( أى الروح 


2*8 مقتضى تعريف العقل بماذكر أن لدرك الحواس مبدأ 

والنفس الناطقة فيدركه ) أى القلب ( خلقه تعالى ) الادراك فيه من غير تأثير لذلك النور » 
(فالنورلة ادرا كها) أى النفس الناطقة (وشرطه) أى ادرا كها ( كالضوء للبصر) أى 
م أن الضوء شرط عادى (ف إيصاله ) أى البصر المبصرات إلى النفس الناطقة ( ومقتضى 
ماذ كرنا) من هذا التعريف (أن لدرك الحواس ) جعحاسة معنى القوّة المساسة ( مبدأ» 
قبل ) وقدعرفت القائل ( هو) ‏ أى المبدأ ( ارتسام الحسوسات) أى انطباعها ( أى صورها) 
حذف المضاف » لأن أنفسها موجودات خارجية لا بمكن ارتسامها (فيها ) أى فى المواس 
(وتهايته ) أى نهابة درك الحواس (فى الحواس الباطنة) الهس ( وهى الحس المشترك فىمقدم 
الدماغ ) ينطبع فيه صور الحسوسات كلها عند غيبتها عن الحواس الظاهرة »ومقدّمه البطن الأول 
منه الذى هوميداً عصب الحواس ( فيودعها ) أى المس الشترك ( خزاته الميال ) عطف 
بان لحزانتها لتحفظها » وهى قوّة ماتبة فى مؤخر البطن الأول من الدماغ ( ثم المفكرة ) 
وهى قوّة ماتبة فى الحزء الأول من البطن الأوسط من الدماغ مها بقع التركيب والتفصيل بين 
الصور ال حسوسة المأخوذة من الحس” المشترك والمعاتى المدركة لوهم كانسان له رأسان » أوعديم 
الرأس » واليه أشار بقوله ( تأخذها) أى المفسكرة صور امحسوسات (منه) أى من الحس” 
المشترك (للتركيب كم تأخذ من حزانة الوهم ) أى القوّة (الحافظة فى المؤخر) أى مؤخر 
الدماغ (مستودعانه) مفعول تأخذ (من المعاتى الحزثية المتعلقة بالحسوس ) فلوهم قوّة مائبة 
فىخرالبطن الأوسط من الدماغ يدرك بها المعاتى الحزئية المذكورة ( كصداقة زيد) وعداوة 
ممرو» والحافظة قوّة مرتبة فى البطن الأخير منه (وهذا الأخذ) المعبر عنه يقوله : ثم المفكرة 
تأخذها منه للتركيب ( ابتداء عمل العقل » ولما احتاج) ثبوت ( هذه ) الأمور من العقل الذى 

هو الجوهر الرّد المتعلق بالقلب والمواس” الباطنة ( الى سمع) أى دليل سمى يثبنها ( عند 
كثير من أهل الشرع وم يكتف ) فى الاستدلال على وجودها ( بكون فساد هذه البطون) 
التى هى محاطا ( بوجب فساد ذلك الأثر ) المذكور من ارتسام صور الحسوسات والتركيب 
والمعاتى الحزئية ( ذكان ا حقق ) الذى لاشيبة فى وجوده (هو الادراك» وهو) أىالادراك 
(تخلقه تعالى) أى لوقه عند وجود السبب العادى إل بزد القاخى الباقلاتى على أن العقل 
بعض العاوم الضرور بة) إذ لوكان كلها لزم عدم وجود العقل لفاقد البعض لفقد شرط من 
التفات أو تجربة أوثوائر وحو ذلك » والاتفاق على أنه عاقل » ولوكان العم بإلظر بات للزم 
مثل ذلك * ( والأ كثر) على أنالعقل (قوَّة مها إدراك الكليات للنفس) ه وقال الامام غر بزة 
يتبعها العم بالضروزياك عند ا سلانة الآلاث . وقأل بعضهم : قوّة مها عيز بين الأمور المستحسنة 


جعل النور العقل الأ ولعند الفلاسفة بعيد عن الصواب /ا#8»“ 
والقبيحة (ومحلها ) أى القوّة التى هى العقل (الدماغ) وهذا الرأى ( الفلاسفة) نه قال 
الشارح وخصوصا الأطباء وأجد فى رواءة وأنى لمعين النسى » وعزاه ضير الاسلام إلى أهل 
السنة والجاعة » فقال : وهوجسم لطيف مضى ءاه الرأس عند عاتّة أهل السنة والجاعة » وأثره 
بقع على القل_فيصير القاب مدركا بنور العقل الأشياء كالعين تصير مدركة بنور الشمس الأشياء . 
واحتحوا بأن الرجل «ضرب فى رأسه فيزول عقّإه ولاازول بضرب عضو آخر (والقاب) عطف 
على الدماغ ( اللحم ) الصنو برى الشكل المودع فى الحانب الاأيسر من الصدر» عطف بيان 
للقاب ( للا صوليين ) كالقاضى أنى زيد » وشمس الا نمة الس رخى وأ-جد فى روابة لقوله تعالى 
فتكون لم قأوب يمقلون مها - ان فى ذلك لذ كرى لمن كان له قلب : أى عقل من 
ذكر الحل” وإرادة الخال" * وأجيب عن كة الاوّلين بأنه لامنع زوال العقل وهو فى القلب 
بفساد الدماغ لما بينهما من الارتباط مأ اينع عدم نبات شعر الاحية بقطم الاثنيين » وقيل 
التحقيق : ان أصله ومادته من القلب وينتهى إلى الدماغ ( وهى ) أى القوّة المفس ها العقل 
( المراد بذلك النور * وقوهم ) أى الحنفية ( من منتهى درك المواس” إشارة إلى أن عمل 
العقل ليس فيها) أى فى مدركات الجواس” (فائها دركات الصبيان والمهائم ) وامجانين » فعم 
أن مجرتد الحواس” كاف فى ذلك من غير حاجة إلى العقل (بل) عمل الءقل (فما ينزعه منها) 
أى المدركات الحسية ( وهو) أى عله (عند انتهاء درك المواس” » وعمله الترتيب السالف) 
أى النظر المذ كور فى أل الكتاب (١فيخلق‏ الله عقيبه ) أى اللرئيب المذ كور (عم المطالوب 
بالعادة ) من غير وجوب على ماهو الحق » ولس المراد من فول عند نبا دركها أنه لايصدر 
منه عمل إلاعند ذلك » بل المراد أنه لاعمل له قبل ذلك » ( وأما جعل النور العقل الأؤل) 
الثابت (عند الفلاسفة الجوهر ) الفرد (الحرد عن المادّة فى نفسه وفعله) عطف بان لاعقل الأول 
وزعموا أنه أُوّل الخلوقات » فالمراد بالنور الممنوّر أوالمضىء بذاته كنور الشمس » فان ماسوى 
الشمس مضىء بغيره وهو الشمس » والشمس مغىء نوصفها وهونورها » ونورها مضىء يذاته 
والجاعل صدر الشريعة » لكن على سبل الاحهال الممكن ( فعيد عن الصواب ) فان ' 
الأصوليين جعاوا العقل من صفات المكاف وف سروه مهذا التفسبر » فكيف يتصورأن ,راد بإلنور 
المذكور فى تفسيرهم ذلك ! ( وكذا) بعيد عن الصواب (جعله) أى النور المذكور ( إشراقه) 
أى الأثر الفائض من هذا الجوهر على نفس الانسان كاذ كره صدر الشريدة ا<مالا آخر 
مماناء لا نه ليس من صفات المكلف : اعون نوابع ذلك الجوهر : اللهم” إلا أن تحوّز فيه 
مسامحة » ولاح بعده والاستغناء عنه (مع أن ماحصل باشراقه) وإفاضة نوره ( على النفس . 
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واللدرك ) عطف تفسيرى” لها ( الادراك ) فاعل تحصل (عندم ) أى الفلاسفة خبران 
( العقل العاشر المتعلق بفلك القمر » واليه ينسون الحوادث اليومية على ماهوكفرهم ) : يعنى 
مذهبهم المشتمل على أنواع من الكفر (لا) العقل ( الا"ول » وكذا ) بعيد عن الصواب(جعله) 
أى النورالمذ كور (المرتبة الثانية من مىاتبالنفس) الناطق ةحسب ماطامن التعقل » وهىأربعة : 
الأولى استعداد بعيد نحو الكال يمجرد قابليتها لادراك المءقولات مع خلوّها عن ادرا كها 
بإلفعل كا للا طفال وهى ليست لسائر الحيوانات »و يسمى عقلا هيولانيا نشبها باطيولى الحيالية 
فى نفسها عن جيع الصورامقابلة طا » الثانية استعداد متوسط لتحصيل النظر يات بعد حصول 
الضرور يات » وتسمى عقلا بالملكة كا سريجىء لما حصل مها من مللكة الانتقال الى النظر بات 
والناس مختلفون فها جدًا » الثائة الاقتدار على استحصال النظر يات متى شاءت من غير 
احتياج إإى كسب جديد لكونها مكتسبة مخزونة تحضر جرد الالتفات » ويسمى عقلا بالفعل 
لقرعها من الفعل * الرابعءة حصول النظر يات مشاهدة » و يسمى عقلا مستفادا لاستفادتها من 
العقل الفعال ( أعنى) بالمرتبة الثانية ( العقل بالملكة ) وانما كان بعيدا (لأنه) أى النور 
المذكور ( آلة لطا ) أىطذه المرتبة لانفسها (والمسمى) بالعقل بالملكة (هى) أىالنفس (فى هذه 
المرتبة أوالمرتبة ) الثى فيها النفس ( وكل هذه) الاحمالات (فضلات الفلاسفة لايليق بالششرعى) 
كذا قال الشارح » والأوجه أن يقال : أى بالذى له نسبة إلى الشمرع ليرتبط به قوله (البناء 
عليها) أى على الاعتبارات المذكورة الموهومة ( لعدم الاعتداد مهاشرعا» ثم يتفاوت) العقل 
بحسب الفطرةبالاجاع وشهادة الآثار» فرب”صى” أعقل من بالغ (ولايناط ) التسكليف( بك ل قدر) 
بأن كاف كل من له مقدار من العقل قليلا كان أوكثيرا لقصور بعض ممىاتبه عن فهم الحطاب 
وتد ييز العمل لكونه خارجا عن وسعه » ولا تكايف الا على قدرالوسم فا<تيج الى ضابط يكون 
مناط التكليف (فأنيط بالباوغ ) حالكونه (عأقلا » ويعرف) كونه عاقلا (بإلصادر عنه) من 
الأقوال والأفعال » فان كان على سنن واحدكان معتدل العقل » وهذا الاعتدال انما بحصل 
غالبا عند البلوغ » فأدير ال-كليف عليه تيسيراللعباد » فاذا بلغ ومايصدر عنه على مط واحد على 
الوجه المعروف بين الناس 8 كونه مكلفا (وأماقبله) أى الباوغ هل يتحقق التكليف 
(فى صى عاقل فعن أنى منصور ) المائريدى وكثير من مشايع العراق كك سبق فى الفصل 
الثاى فى الحم ( والمعتزلة اناطة وجوب الاعان به ) أى بعقله ( وعقابه ) أى الصبى” العاقل 
(ذركه ) أى الامان للساواته البالغ فى كال العقل » واعاعذر فىعمل الجوارح لضعف البنية 
لاف عمل القلب » غيرأن عند هؤلاء المشايخ كال العقل معرتف للوجوب كاللحطاب » والموجب 


الأهلية ضربإن ”5 
هوالله سارك وتعاك » حلاف المعتزلة فان العقل عندهم وجب بذاتهكم] أن العبد موجد لأفعاله » 
كذاذ ره الشارح ( ونفاه) أى وجوب الاممان (باق الحنفية درابة ) لقوله عليه الصلاة 
والسلام « رفع القم عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ » وعن الصى حتى حتم » وعن الجنون 
حتى يعقل » . قالالنووىرجه الله : معناه امتناع التسكليف » لاأنه رفع بعدوضعه اتبى » لكن 
قال البيهق رجه الله : الأحكام امماتعلقت بالباوغ بعداطجرة » وقبلها الى عام الحندق كانت تتعلق 
بالعييز : فعلى هذا يكون ارقم يد اوضع بالنسية الى المميز » كذا ذكره الشارح (وروابةء 
لعدم انفساخ نكاح المراهقة بعدم وصفه ) أى الاممان كمي" فى الفصل الثانى فى الحا م . 
(وائفق غير الطائفة من البخاريين ) من الحنفية ( على وجوبه ) أى الامان (على بالغ ) 
عاقل ( م تبلغه دعوة على التفصيل ) السابق فى الفصل المذكور/[: والله أعل بالصواب . (وهذا 
فصل اختص” الحنفية بعقده فى الأهلية ) أهلية الانسان للشىء صلاحيته لصدوره وطلبه مله 
وقوله اياه ( وهى ضربان : أهلية الوجوب ) للحقوق المشروعة له وعليه (وأهلية الأدا ءكونه 
معتبرا فعإه شرعا » والأوّل بالدمة وصف شرى” ) أى ثابت باعتبار الشرع تثلت و 
لوجوب ماله و ) ما (عليه) من الحقوقالمشروعة : إذ الوجوب شغل الدمّة » وأورد عليه أنه 
يصدق على الفعل بالتفسير الأوّل » وأن الأدلة لاندل” على ثبوت مغابر للعقل »# وأجيب كنع 
الصدقعليه ولا يظهر وجه المنع » نمرقد يقال : ان الدليل يد على شوت مغابر للعقل » اذ المجنون 
له أهلية ماله وعليه فى الجلة (و) قال (إنفر الاسلام) الذمة (نفس ورقبة لما ) أى للنفس 
(عهد) والعطف تفسيرى + ( والمراد أنها ) أىالذمّة (العهد) المشاراليه موله تعالى ‏ واذ 
أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألستث ربع قالوا بلى ‏ : 
الآنة . وعن أنى” بن كعب فى تفسيرها جعهم له بومئذ جيعا ماه وكائن الى نوم القيامة فعلهم 
أزواجا ثم صوّرهم فاستاطقهم فتكلموا » وأخسذ علمهم العهد والميثاق » وأشهدهم على أنفسهم 
ألست برب #قلوا بلى شهدنا أن تقولوا بوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين » فلا تكفروا نى 
فاتى أرسل اليك رسلا بذ كرونك عهدى وميثاق » الحديث » فان قي لكيف قامتعليهم الجة 
الآنبذلكالاقرار وهم لابذ كرونذاك العهد » فالجواب أنه ليس المراد الاقيام اخخة بوم القيامة 
وهم بذ كرون عند ذلك إما تخلق الذ كر فيهم » أو بإزالة الموج للنسيان » أولأنالصادق أخبرهم 
بوقوع ذلك فازمهم تصديقه (ففى ذمته ) أى فقول القائل فى ذمّته كذا براد به ( فى نفسه 
بإعتبارعهدها من) إطلاق اسم (الحال) وهو الذمّة (إفى احل) وهو النفس (جمت) النفس 
( كظرف) يستقرّفيه الوجوب (لقوّة التعلق) أى تعلق العهد الذى هومنشاً الوجوب بالنفس 


0 ”» المراد بالدمة 
(فقبل الولادة 3 نفس متفصل من وجه) لاستقلاله دنفسهة من جهة التفراد بالحياة وان كان جزءا 
من أمه مدن وحه لقراره وانتقاله بشرارها » وانتقاطا كيدها ورجلها 3 وشبعيته طط ا ف العتق 
له على ماعرف فى محله ( لاعليه) أى غيرثابتة فها جب عليه ( فلا يجب فى ماله تمن مااشترى 
الولى” له » ولعد الولادة بعت له ) الدمة من كل وحه ( فاستعقبته ) أى الدمة الوجوب ١ه‏ 
وعليه الاما) أى إلا وجوب فعل (دتجز عن أدائه لانتفاء فائدته ) أى ذلك الوجوب . ثم 
بين المستثتنى بقوله ( مما ابس المقصود منه محرتد المال) كالعبادة الحضة » فان فائدة وجو ها 
الأداء على سيل التعظيم عن اختيار وقصد ع 6 والصى” الدى لايعقل لاخصوّر ماله ماذ كر 
والذى يعقل عن أدائه ولا ينوب عنه وليه فى ذلك » لأن ثبوت الولابة جبرى” لااختيارى” : 
منه تجرد المال ( كل الغرم ) أى الفرامات المالية النى هى هن حقوق العباد م لو اتقاب 
على مال إنسان فأتلفه عليه الضمان (والعوض) فالمعاوضات المالية من البيع والثشراء ونحوهما 
لآن المقصود مئهما المال جيرا لفائت » وأداء سل المعاوضة لاالطاعة » فيحصل بأداء وليه 
( والأؤنة ) أى مؤنة مافى ملكه من الأرض وغيرها ( كالعشر والخراج وصلة كااونة ) أى 
ومثل تشبيه صلة المؤنة ( كنفقة القريب ) فائها تشبه امؤنة من جية أنمها تحب على الغنى” 
كفانة لماحتاج إليه أقار به » وكذا لا بح_على غيرالموسر » والمقصود منهاسد <ّإة قري بوصول 
كفاته 3 وذلك بالمال ) وكالعوض) أى ومثل دلة نشية العوض ١‏ كافقة الروجة ) فانها 
نشهه من جهة وجو مها جزاء الاحتباس الواجب عايها » وما جعات عوضا محضا لأنها لم تجب 
بعقد المعاوضة » ولكونها صلة نسقط عضى المدّة إذا لم بوجد ااتزام كنفقة القريب » واشمهها 
بالأعواض تعتبردينا بالالنزام (لا) ما كون من الصاة (كلأجز 6 فانمها لاتجبفى ماله ( كالعقل) 
أى كتحمل ثىه من الدية 0 العاقلة فانه دزة» سكن فيه معنى الإزاء على ترك حفظ السفيه 
والأخدذ على بد الظالم » ولذا اختص” به رجال العشيرة دون الصبى” والنساء لأنهم لسوا من 
أهل الحفظ مع أنه عقو بة والصى” لبس من أهلها » وهذا ( حلاف العبادات كالصلاة ) فانها 
ل توب عليه ) للحرج ) وذهب إعضص المشايم كالقاضى أنى ربد إى وحوت حةوق أبله تعالى 
جيعاعلى الصبى” » لأنه مبنى علىحعة الأسباب وقيام الذمّة وقد تحققا فيه » لاعلى القدرة والمييز 
لانهما قد يعتيران ف حقى وحوب الاداء» وهو غير أصل الوجوب 6 ورده الحققون منهم بانه 


لايقضى مامضى من الشهر إذا بلغ فى أثنائه أه» 
إخلاء لايجاب الشمرع من الفائدة فى الدنيا وفى الآخرة » وهى المزاء إلى غير ذلك مما بين 
فالشرح ( ولذا) أىازوم الحرج ( لابقضى) أى لاحب عليه قضاء ( مامضىمن الشهر ) أى 
شهر رمضان ( إذا بلغ فى أثنائه ) أى الشهر ( مخلاف الجنون والمغمى عليه اذالم يستوعباه ) 
أى الجنون والاتماء الشهر فانه جب قضاء مافاتهما منه لشبوت أصل الوجوب فى حتهما ليظهر 
فى القضاء » لاأن صوم مادون الشهرمن سنة لابوجب الحرج ( تخلاف المستوعب من الجنون) 
لاشهر فانه لاجب فىحقه القضاء » لاأن امتداد الجنون كثير فيلزم المررج » لاف الاعماءفانه 
يشت الوجوب معه اذا استوعب الشهر ليظهر ححكمه فى القضاء » لاأنه نادر ولاحرج فى 
النادر ( والممتدٌ منهما) أى و حلاف الممتدّمن الحنون والاتمساء ( نوما وليلة فىحقالصلاة) » 
قال الشارح رجه الله : وهذا سهوء والصواب مانذ كره فى بحث المنون أ كثر من نوم وليلة 
فانالممتدمنهمانوما ولياة فىحق الصلاة لإعنع بوت الوجوب معهليظهر فى<ق القضاء لعدمالحرج 
بانتفاء "بوت الكثرة لعدم الدخول فى حدٌ التكرار انتهى 
ماسيأتقى المتجاوز منهما بوما وليلة لما فى الامتداد من معنى التجاوز ‏ ولا نح مافى عباراته 
من ترك الاأدب ب مع الاستاذ (غلاف النوم فهيما) أى اليوم والايلة استيعابا طما فانه لإعنع 
شبوت الوجوب معه لمصلحة القضاء ( اذ لاحرج لعدم الامتداد عادة ) لاأنه نادر (والزكاة 
وان تأدّت بالنائب لعكن اعجامها للا بتلاء بالا داء بالاختبار » وليس) الصى” (منأهلهما ) أى 
اله داء والاختبار (ولذا ) أى ولكون الاحجاب لما ذ كر ( أسقط تمد الفطرة ) أى وجو مهاعليه 
( ترجيحالعنى العبادة 6واكة تفرا) أى أنوحتيفةوأبو بوسفرجهماالله بتبالناتيرة) أىبالا هلية 
القاصرةفيها فو جباهاعليه ( ترج.<اللؤنة ) فيها وقدسبق أنقولجمدأوضح (و لاف العقوبات 
كالقصاص والاأحزية كرمان الارث بقتله ) للورثه فانها لاتجب عليه لعدم أهليته للعقوبات 
والحزاء انيما للتقصير » و إليه أشار بقوله : : (لأنه) أى الى ( لااوصف بالتقصير » واسنثئى 
فر ادعلم) والقاضى أبو زيد والحاواتى ( من العبادات الامان فأثبت ) نقر الاسلام ومن 
وافقه أصل ( دجويه) أى الامان (ف المى العاقل لسسة حدوث العالم ) لمافيهمن 
الآنات الدالة على وجود الحهدث تبارك وتعالى لنفس وجوبه وقيام الذمة له (لاالأداء) أى م 
شت وعوت الأداء لأنه بالحطاب » وهو ليس بأهل للخطاب لعدم كال العقل واعتداله ( فاذا 
أسر) الصى (عاقلا وقم) اسلامه (فرضا) لأن كتدلا::وقف علىوجوب الأداء هل على مشروعيته 
كصوم المسافر » ثم هو فى نفسه غير متنوّع الىفرض ونفل فتعين كونه فرضا ( فلاب نجديده) 
أى الاسلام حال كونه ( بإلغا كتتجيل الزكاة بعد السبب ) لوجوما إذ كل منهما وقع بعد 


3 على ماتقدم يكنى السمع عن اعتبارأصل الوجوب | 
تحقق أصل الوجوب قبل الأداء فكما صم ذلك عن الفرض صح هذا عنه * ( فان قبل مثله ) 
أى جواز الح بعدتحقق سبب وجوبه قبل تحقق سبب وجوب أدائه إيتوقف على السمع) لأن 
سقوط مايستح أداوه بفعله قبل أن مجحب على خلاف القياس * ( قلنا) نم » وقد وجد وهو 
( اسلام على" رضى الدعة) أخرج الامام البخارى فى ثار مه عن عروة رضى الله عنه وهو 
ابن تمان سنين . وأخرج الا 5 من طر يق اسحاق أنه رضى اله عنه أسم وهو ان عشر 
سن الوكين مالل ابن عنالن وطق 2 علا يل : دفع النى 2 الرابة الى على" رضى 
الله عنه نوم بدر وهو ابن عشر بن سنة » وقال يح على شرط الشخين . قال الذهى رجه 
الله : هذا نص على أنه أسل وله أقل” من عشر سنين » بل نص على أنه أسل وهو ابن سبع أو 
خمان سنين » وقال بعض الحدثين فعلى هذا بكون عمره حين أسل خ+س سنين لأن أسلامه 
رضى الله عنه كان فى أوّل المبعث » ومن المبعث الى امار 0 
الكسر الذى فوق العثشربن 5 وكأن تصحيح النى ل له اسلامه مأخوذ من ” تقر بره عليه 
الصلاة والسلام له على ذلك » وقال عقيف عبن العباس رضى الله عنه انه قال فى أوّل المبعث لم 
يوافق مجدا ع عَطلٍ على دينه الا امسأنه خدححة رضى الله عنها وهذا الغلام على بن أنى طالب 
رق الها 8ه : فرأيتهم بصاون فوددت أ أسامت حينئذ فأ كون ر بع الاسلام » 
وعن المصنف رجة الله أنه انأريد تصحيحه عليه الصلاة والسلام فى أحكام الاخرة فسم ه 
وكلامنا فى أحكام الدنيا والآخرة ع ايع اوه الجر ووم ولم ينقل تصحيحه إلاف. 
الععادات فانه كان يصلىمعه وكان هيل 0_7 يه يصححصلاته » وصعة الصلاة فر ع صوة الا : مان انتبى 
ولاق أن الظاهرمنه تصحيحه فى حق كل مايتفرع عليه والله سبحانه وتعال عر م قل 
صاحب الكشف وكلامنا فى صبى عاقل يناظر فى وحدانية الله تعالى وصحة رسالة الرسول 07 
على وجه لابق فى معرفته شبهة ( وعلى ماقدّمنا ) ه من البحث الذى ينتئى به تحقق أصل 
الوجوب فى مسثلة ثبوت السدبية لوجوب الأداء بأوّل الوقت موسعا فى الفصل الثااث ( كى 
السمع ) أى الأدلة السمعية معينا (عن) اعتبار ( امل اوجوب) توضيحه أن الداعى لاعتبار 
وقوع بعض الأفعال عن الواجب قبل وجوب الأداء بعد تحقتى سببه فاوم يعتبر هناك أصل 
الوجوب لم مق لوقوعه عنه وجه » ولا حاجة لاعتبارأصل الوجوب (ونفاه) أى أصل الوجوب 
للإمان عن الصى” العاقل (شمس الأئمة ) السرخسى ررجهالله (لعدم حكمه) أى الوجوب 
وهو زوم الأداء وهولاجب دونه وانوجدالسبب وامحل” (واوأذى) الصى” المذ كور : أى آمن 
(وقع) ذلك المؤدى ( فرضا لأن عدم الوجو ب كان لعدم حكمه ) أى كان لتمزه المفضى إلى 


أهلية الأداء نوعان 1" 

عدم تح الأداء نظرا إى ظاهر حاله ( فاذا وجد) السك الذى هو الأداء (وجد) الوجوب كم 
مي" فى صوم المسافر » وكأداء صلاة الجعة فى حق من لاحب عليه فانه يصير به مودَيا للفرض 
وان لم يكن وجوبا ثابنا فى حقه قبل الأداء ( والأوّل) أى قول نفرالاسلام ومنوافقه (أوجه) 
إذ المسافر ومن لانحب عليه الجعة اتيانهما بالصوم والصلاة مسبوق بالوجوب فى الجلة فوقوعهما 
عن الفرض موجه » حلاف فعل الصبى” علىطر يقة شمس الأثمة » وأيضا لانسل أن حك الوجوبهو 
وجوب الأداء إنما ذلك حك الحطاب بل حكمه صعة الأداء وهى متحققة . هذا وقد أجعوا على 
عدم وجوب نية فرض الايمان على البالغ الحكوم بصحة اسلامه صبيا تبعا لأبويه المسامين 
( ولعدم حكمه ) أى الوجوب ( من الأداء لم تجب الصلاةعلى الحائض لانتفاء الأداء شرعا) 
فى حالة الحيض (والقضاء) بعد الطهارة منه ( الحرج والتكليف ) أى والحال أن تكليف الله 
تعالى لعناده ماهو فى قدرتهم إعا هو( ارجته) تعالى لل لأنه طر ريق حصول الثواب فى السنة 
الاطية (والحرج طر يق الترك ) الموجبالعقاب ( فل يتعلق ) التكليف (ابتداء مما فيه ) 
الحرج ( فضلا) من الله سبيحانه وتعالى ( حلاف الصوم ) فانه لاحرج فىقضائها إياه لوقوعهق 
السنة مة ( فثبت) أصل الوجوب عليها ( لفائدةالقضاء وعدم الخرج وأهلية الأداءنو. عان) 
احداهما ( قاصرة لقصور العقل والبدنكالصى” العاقل ) أى كأهليته ( والمعتوه البالغ ) وان 
كان قوئ البدن » فى القاموس عته كغنىعتها وعتاها فهو معتوه : نقصعقله ( والثابت معها ) 
أى القاصرة (صمة الأداء) لاوجو به اذ فيها نفعه بلا شائبة ضرر (و) الأخرى ( كاملة بكالمما) 
أى العقل والبدن ( ويلزمها ) أى الكاملة (وجوبه) ) أى الأداء » وقد يكو نكامل العقل 
ضعيف البدن كالفاوج فسقط عنه أداءما تعلق قَوَّةالدن وسلامته * (ها) يكون (مع القاصرة) 

ستة لأنه ( إماحتلله ) تبارك وتعالى (لاحتمل حسنهالقبح ) بأن يبدل بالقبح فى بعض الأحوال 
لبعض العوارض القتضية لذلك ( أو قبح لاحتمل الحسن ) بعكس ماذ كرنا ( أو متردد) بين 
الحسن والقبح ( أوغيره) أى غير حق الله تعالى وهوحق العبد وحينئذ (فاما) يكون نما (فيه 
نفم أوضرر محضان) بأنلا يكون أحدعمامشوما إلآخر( أومتردد) بين النفع والضرر * (فالأول) 
أى ماهو حق الله تعالى ولاحتمل حسنه القبح ( الاممان لاسقط حسنه ابه انم حسن ) 
إعا ذ كر هذا لآنه لوكان فبه شامة ضررلكان يتوهم سقوط حسنه فى بعض الأحوال 6 وفيه 
إشارة إلى أن المراد من الاعان التصديق إذ الاقرار فى بعض الأحوال يضر وذلك عند غلة 
الكفار عليه ( وتخلف الوجود الحكمىعن) الوجود (الحقيق) إعا يكون (خر الرع ) عن 
المكمى ١م‏ بوجد) ره عنه » المراد بالوجود الحقيق حسن الفعل لذاته بحسب نفس الأحس 


ع * ضرر حزمان المبراث وفرقة النكاح مضافان الىكذر القر يب والزوجة 


فان الحنفية أثيتوا للفعل حسنا وقبحا لذاته وان ل يثيتوا الوجوب والحرمة يمجرد ذلك بدون 
السمعكم أثيتالمعتزلة » وبالوجودالمكمى بحسنه والعمل عوجبه » ور الشرع منعهعن العمل 
عوجبه لصلحة أهي” من ذلك وم بوجد منعه من العمل عوجب حدن الايمان وهو الاتيان به 
( ولاايليق ) الخترعنه بالشارع لعدم احتهال حسنه القسم بوجه تنا » ولو صار محجورا عنه 
عمس لكان قبيحا من تلك الجهة . وقد مي" أن نفعه لايشوبه ضرر » ثم لما كان ههنا مظنة 
سوال » وهو أنه قد كون فيه ضرر فى أحكام الدنيا كرمانه عن مورثه الكافر » والفرقة ينه 
و بين زوجته الجوسية أجاب بقوله ( وضرر حزمان الميراث وفرقة النكاح ) أى زواله : أى 
بينونة المسكوحة ( مضافان الى كفرالقريب و) كفر( الزوجة) لا الىايمان القريب والزوج 
(ولوسل) ازوم ذلك له ( خم الثىء الموجب) بالرفع صفة الكم وفاعله (ثبوته) ومفعوله (صمته) 
الضمير الأول عائد الى الحك ؛ والثانى الى الثىء لا العكس » وج الموجب صفة للثىء كم 
قال الشارح إذ يستدل بثبوت <> الثنىء على صعة ذلك الثشىء لأنه لوم يكن صحفيحا لما ثبت 
حكمه . فان غيب رالصحيح لايترتب عليه الحم » فان قل تكذلك يستدلة يبوت الثثىء على 
صحة حكمه »* قلت حم الثنىء ذلك الشىء والتوصيف بالصحة وضْدّها اتما يليق بالأصل دون 
الفرع » يقال : البيع صمح أوفاسد » ولا يقال : املك صم أوفاسد » 7 الثذىء مبتداً خيره 
(ما) أى الحم الذى ( وضع ) الثثىء (ل4) أى لذلك الح ( ووضعه ) أى الامان ( ليس 
اذيك ) أى لحرمان الارث والفرقة بين الزوجة و يبنه ( وان لزم ) ذلك ( عنده) أى الاعمان 
لازما من لوازمه التابعة لوجوده » يعنىلوكان الحرمان والفرقة ما الامان بأن كون الاعان 
موضوعا له فيوجب أبوته حة الامان لكان حل" كون الايمان نفعا مخضا » أما كون بعض 
توابع وجوده ضررا فغير مخل” به إذ لاعبرة به فى جنب منافعه الحارجة عن امد والعد (بل) 
وضع ( لسعادة الدارين ) فهى حكمة الموجب ثبوته صعة الاعان ( مع أنه ) أى الاسلام 
(موجب ارثه من المسل فلم كان ) لازمه ( محصورافى الأوّل) أى حرمان الارث و يعودملك 
نكاحه إذا كان تأسامت قبله فيتعارضان النفع والضرر و يتساقطان فيبتى الاسلام فى نفسه نفها 
محضاء وصار هذا ( كقبول هبة القريب ) مناضافةالمصدر إلى مفعوله » والقابلالوى" (*ن 
الصى") صلة للقريب ( يصح) القبول (مع ترتب عتقه) أى القريب الموهوب على القبول (وهو) 
أى عتقه (ضررلأن الم الأصلى ) للهبة إنماهو (الملك بلا عوض) لا العتتى المرتب عليها 
فى هذه الصورة ( وعرض الاسلام عليه) أى على الصبى” الذى له زوجة ( لاسلام زوجته ) 
لثلاتبين عنه (لصحته) أى الاسلام (منه) أى الصبى (لالوجو به) عليه ( وضرنه ) أى الصى” 


ضرب الصبىىلعشر على الصلاة تأددا هه» 

( اعشر) أى عند بلوغ سنه عشرا ( على الصلاة ) أى لأجلها لقوله عط « موا الى 
بالصلاة إذا بلغ سبع سنين . و إذا بلغ عشر سنين فاضر بوه عليها » قال الترمذى حسن صبح 
إنها شرع ( تأديبا ) أى ليتخلق بأخلاق امسامين و يعتاد الصلاة فى المستقبل ( كاللهيمة ) 
أى كضر مها على بعض الأفعال فعنه 2 « تضرب الدابة على النفار ولاتضرب على العثار 
وفيه مقال ( لا للتكليف » والثاتى) أ اما هوطق للهتعالى ولاحتمل قبحه الحسن (الكفر ) 

فانه قبييح فى كل حال » وهو (يصح منه) أى من الصى المميز أيضًا وان لم يكن مكافا بالكف 
عنه لعدم توجه اللخطاب اليه فهواذا اختارالكفراعتب ركفره ( فى) حق (أحكام الآرة ) كاللحاود 
ف النار ( اتفاقا ) إذ العفو ودخول المنة مع الكفر تمن يعتبر أداوه لعقله وصة دركة لم برد به 
شرع ولام به عقل » كذا قلوا. وقد يقال ان قوله تعالى -. وما كنا معذبين حتى نبعث 
رسولا - دل على أن العذاب للبعوث إليه ؛ والمبعوث إليه : إماهو المكاف » والصى” ليس 
ككف » وقد واب أن عدم تكليفه مع جموم الحطابات إما هو رجة له لضعف عَتَاد أذ بليته 
وحيث اختار الكفر مع المِْير بين السكفر والايمان لم ببق محلا للرجة » وكاف بالايمان فتأمّل 
( وكذا ) يصح (ى) أحكام (الدنيا خلافا لأى بوسف) آخْرا والشافى وفى المسوط وفى روابة 
عن أنى حنيفة وهو القياس » لأنه ضرر #ض كاعتاق عبده » و إذا م؛صح منه ماهومتردد بين 
النفم والضمرر» فا كان ضررا #ضا أولى » وجه الاستّ<سان أن الكفر#ظور مطلقا فلا سقط 
بعذر فسةوى فيه البالغ وغيره ) فتمين اصىأته المسامة وحرم الراك ) من مورثه الم بالردة 
نبعا الحم بصحتها » لاقصدا لضرره ”ا اذا ثيت الارتداد معا لأبو.ه بأن ارتدًا أو لما بدار 
الحرب وام ميقتل ) سكل ذ(لأنه) أى القتل ليس نجرد الارتداد (بل) قتلالكافر إ اهو 
(بإلحرابة) لأهل الاسلام (وليس) الصبى” (من أهلها ولا) يقل الصى المرتد (بعدالباوغع) ظرف 
لقتل سواء ارتداده قبل الباوغ أو بده إذا لم عدّد إعانه بعد البلوغ (لأن فى حدة إسلامه 
صبدا خلافا) بين العاماء فلا يتحةق الارتداد على قول من لم«صحم إعانه » واليه أشار بقوله 
(أورث شبهة فيه ) أى فى القتل * (والثاك) أى ماهو حق لله تعالى متردد بين الحسن والقبح 
( كالصلاة وأخواتها ) من العبادات البدنية كالصوم والحج » فان مشروعيتها وحسنها فى وقت 
دون وقتكوقت طلوع الشمس واستوائها وغرو مهافى حق الصلاة و بوي العيد ألم التشر بق 
فم الصوم » وحم هذه العبادة أنها (تصح) من الصى (المصلحة ثوامها) فى الآخرة واعتياد 
أدائها بعد الباوغ بحيث لا يشق عليه ( بلا عهدة فلا يازم بالشروع ) فيحب المضى” فيها 
(ولا بالافساد) فيجب قضاوها » ولايازم حزاء محظور إحرامه : أى الصى” - لو شرع البالغ 


1 الرابع ماهو حق العبدكقبول الطبة 
فى عبادة يظنّ أنها عليه ثم تبين أنها ليست عليه بيصم منه الامام مع فوات صفة اللزوم 
حتى لو فسد لاحب عليه 'ثىء » حلاف مااذا كان ماليا كالزكاة فانه لايصح منه لكونه ضررا 
ف العاجل بنقصان ماله » (والرابع ) أى ماهو حق العبد ؛ وهو نفم مخض ( كقبول اطية 
والصدقة قصح” مباثيرته منه بلا إذن وليه لأنه نفع حض » ولذا ) أى لصحة مباشرته ما فيه 
نفع حض” (وجبت أجرته ) أى الصى” المحجور بغير اذن وليه ( إذا آجر نفسه وجمل مع 
بطلان العقد لأنه ) أى بطلان عقده بغير إذن وليه (ختقه) أى الصى وهو (أن يلحقه 
ضرر) .لأنه عقد معاوضة متردد بن السرن والتقع فلا له يدون إذن وليه ( فان حمل ىق 

الأجر نفعا مخضا ) وهوغير محجورفيه (فتجب) الأجرة (إبلا اشتراط سلامته) أى الصى. 

من العمل حتى لوهلك فى العمل له الأجر بقدر ماأقام من العمل ( حلاف العسد ) المحجور 
(احرفسه) بغير إذن مولاه ( تجب) أجرته (شرطها ) أى السلامة من العمل (فاوهلك 
ضمن) المستأجر ( قيمته من بوم الغصب) وهو استعماله إياه (فيملكه) أى المستأجر العبد 
ملكا استناديا بعد تقرتر ضمان القيمة ( فلا تجب أجرته ) إذ لاحب على المالك أجرة مماو كه 
0 أى قبول الى والعيد توكيل غيرهماطما يغير إذن وللهما ( بلا عهدة) 

جع إليهما من لزوم الأحكام التعلقة بالعقد كتسلم المبيع وان والحصومة فى العيب (لأنه) 
ألا الوكالة بلاعهدة (نفع) محضطما ( إذ كت بذلك) القبول ( احسان التصرّف 
وجهة الضرر وهى زوم العهدة منتفية فتمحض نفعا » و إليه الاشارة بقولهتعالى : وايتاوا اليتائى) 

أى اختبروا عقوطم وتعرتفوا أحواللم بإلتصرّف قبل البلوغ حتى إذا تبيتتم منهم هدابة دفتم 
الهم أمواللم بلاتأخيرعن حد البلوغ (واذ! ) أى لصحة مباشرتهما مافيه نفم حض ( استحقا 
الرضح ) أى مادون السهم من الغنيمة ( إذا قاتلا بلا إذن) من الولى" والمولى » والقياس 
أنه لاثبىء ء طما لا هما لسامن أهل القتال وائما يصيران من أهله بالاذ نكالحر لى المستأمن » 
وجه الاستحسان أنهما غير حجور بن عن النفع الحض واستّحقاق الرضيخ بعد القتالكذلك » 
(وقيل هو ) أى استحقاق الرضخ لولمه ) لآن عيذء آدانيها صفيح وهولايصح الامن 
له ولاية القتال » وأما عندهما فلا يصح أماتيها ف عن لاوا القتال فلا برضي طما 2« 
وطذا لاحل" طما شهود القتال الا بإلاذن إجاعا » والأصح” أن هذا جواب الكل لما ذ كر 
( وائما لاتصح” وصيته) يثلث ماله فها دونه ( مع حصول نفع فع الثواب وعدم الضرر اذ لا مخرج 

عن ملكه حيا ) لأن الوصية تمليك مضاف الى مابعد الموت ( لابطاطا) أى الوصية ( نفع 

الارث عنه) لأقار به (وهو ) أى نفع ارتهم له ١‏ أنفع ) له من نفع الوصية للاجانب 3 


الحامس ماهو حق العبد وهو ضرر محض بأه» 

للك إلى الأقارب أفضل شرعا للصدقة والصلة ) لقوله علا :« الصدقة على المسامين صدقة » 
وعلى ذى الرحم ثنتان صدقة وصاة » : حسنه الترمذى وصمحه اءن حبان والحا م » ولقوله 
2 لسعد : « انك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن دعوم عالة يتكففون الناس » 
متفق عليه # (والخامس) أى ماهوحق للعبد وهو ضرر محض ( كالطلاق والعتاق والصدقة ) 
واطبة » وحم هذا أنه ( لاإعدكه ولو ) وقع (إذن وليه) لأن ولابته نظرية ولا نظر فيه » لأن 
ضر ر خض ( كالاعلكه عليه غيره) منولى” ووصى” وقاض» ذ كرنا . قال صاحب الكشف 
المراد عدم شرعية الطلاق فى حقه يدون الحاجة » وأما عندها فشروع . قال شمس الأمة 
السرخسى : زعم مشاخنا أن هذا الحم غير مشروع أصلا فى حق الصى” حتى ان امس أنه 
لاتنكون محلا للطلاق » وهذا وهم عندى » فاذا تحققت الماحة إإىصمة إيقاع الطلاع من جهته 
لدفع الضر ركان ححا حتى اذا أسامت امىأته وعرض عليه الاسلام فألى فرق بنهما » وكان 
ذلك طلاقا فى قول أنى حنيفة وممد » واذا ارتدٌ وقعت البنونة وكان طلاقا عند محمد » واذا 
وجدته مجحبو با فرق يدنهما وكان طلاقا عند بعض المشايم” ( إلا اقراض القاضى ققط من الى ) 
ماله فانه بملكه (لأنه ) أى إقراضه (حفظ) له (مع قدرة الاقتضاء عليه) من غير حاجة إلى 
دعوى و بينة : فاعشار هذا يكون أظرا من القاضى ونفعا ( عخلاف الأب ) لأنه لامكن من 
الاقتضاء بنفسه كلوصى » فلا ملحكه (إلا فى رواية) لأنه علك التصرّف ف المال والنفس 
( كقتراضه ) أى "ا جوز للاأب أن يقترض مال الصبى” » ولا جوز للوصى” عند أنى يق 
وقال تمد رجه الله : لابأس إذا كان مليا قادراعلى الوفاء ولدس للقاضى ذلك » ذ كره فى المنتتى . 
( والسادس) أى ماهو <ق للعبد متردد بين النفع والضرر ( كالبيع والاجارة واللكاج فيه 
احمال الرح والحسران » وتعليل النفع يدخول البدل فى ملكه » والضرر روج الآخر ) كم 
ذكر صدر الشريعة ( بوجب أنه لوباع بأضعاف قيمته) كان ضررا ونقعا © وبازمه أنه 
(لاإندفم الضررقط ) لأنه لازم االخروج المذ كور وهو موجود (وذ كر ) المعلل ( أنه يندفم 
احهال الضرر بإنضهام رأى الولى" فيملكه) أى الصبى” هذا القسم (معه) أى مع رأى الوك" 
فبينهما تدافع » اللهم” إلا أن يقال اندفاع الاحهال المذ كور معناه صيرورته ححيث لايِعتدٌ به عند 
وجودرأنه و (لأنه) أى الصبى” (أهل لحكمه) أى حم هذا التصرّف ( إذ علك البدل) 
الغن أوالعين فى الببع أوالثسراء » والأجرة فى الاجارة ( إذا باثمره الول وأهل له ) أى لهذا 
التصرف ( إذا عت وكالته به ) أى بالتصرف المذ كور بأن يكون وكيلا للغير فيه (وفيه) 


مه" سان عوارض الاهلية 


أى فى جواز هذا التصرف له ( نفع توسعة طريق نحصيل اللقصود ) الاضافة الأولى بانية » 
وذلك لخصوله تارة بالولى” وتارة بنفسه مع تصحييح عبارته » وزيادة در بته ( ثم عنده) أى 
أنى حنيفة (لما اتجبر القصور بالاذ نكان كالبالغفيملكه) أى هذا التصرتف (يغين فاحش) 
وهو مالايدخَل تحت تَدَوْم المقوّمين (مع الأجاف والولىة فى رواية ) أى 0 مقابله ى 
االصضراف الأجانب أو الولى” فى هذه الروابة (وق) روابة ( أخرىلا) علكه مع الولى” (لأنم) 
أى الصى” الملأذون ١(‏ اذا كان أضلا فى املك ) لكونه مالكا حقيقة فتصر“فه تصرآف الملاك 
منهذا الوجه (فق الرأى) أضيل (منوجه) لامطلقا إذفىرأىه خلل فى حدٌ ذاته » والالرحتج 
لى الاضبار برأى الولى” » فدشبه تصرّفه تصرّف الوكلاء من هذا الوجه ( ففيه) أى فى هذا 
التصرتف (شهة الندالة عن الولىة فكأن الول باعه من نفسه » فلا بجوز) بعه منه 
(بغين) فاحش كالابديع | اولى” ماله من نفسه بغين فاحش »* وأ نضا اذا كان) فى الرأى أصيلا 
(من وجه صح"” ( التصرف (لانى محل النهمة) وهو مااذا باع من الأجنى” ومع الول" عثل 
القيمة أوعا لايتغان الناس فيه » والبيع من الولى” بالغين الفاحش فى محل" عكن فيه التهمة » 
وهوأن الولى” إنما أذن له لتحصيل مقصوده لاللنظر للصى” ( وعندهما لاوز ) بإلغين الفاحش 
(مطلتقا) أى لامن الولى” ولامن غيره (لأنه لما شمرط الاذن) من الولىة ( كان) الصى"( 7 لة 
تصرف الولى" دني) وهو لابجوز منه بإلغين الفاحش . 
(وهذا > فصل 1 اخ اختصوا) أىالحنفية ( > فيان أحكام عوارض الأهلية :أى امون لست 
ذائية ا) أى للا هلية (طرأت أؤلا) أى خسال أوآفات مغيرة للا حكا مكالسفر» أوصضيلة . طا 
لمنعها أهلية الوجوب أوالآداء عن الثبو تكالموت والنوم والاتماء (فدخل الصغر ) فى العوار 
المذ كورة لعدم اإعاروٌ والحدوث بعد العدم » » وكونه لس من الأمورالذاتية الانسان 0-0 
أ والمناة فية لأهلته فى الجإة غبرلازمة له (وهى) ) أى العوار رض ( نوعان سماو بة : أى لدس للعبد 
فها اختيار ) فنسبت إلى السماء لنزوطا منها » وهى (الصغر » والجنون » والعته » والنسيان » 
والنوم ؛ والاتمساء » و الرّق » والمرض » والحيض » والنفاس » والموت) قالوا : و إعمالم يد كر 
الجل والارضاع والشييخوخة القريبة إلى الفناء النى يتغير مها بعض الأحكام لدخوطا فى المرض » 
وأورد أن الاتماء والحنونأيضا منالمرض » وأجيب بأنهما أفردا بالذكر لاختصاصهما بأحكام 
كثيرة >تاج إلى بيائها ( ومكتسبة : أى | كسبها العبد » أو ترك ازالتها ) وهى سبعة : 
السفه ؛ والسكر » والمهل » واطزل » واللخطأ » والسفر » والا كراه . 


النوع الأول من عوارض الأهلية 0 

(النوع الأول السماوبة : أما الصغر فقبل أن يعقل) الصغير ( كالجنون الممتدّ) لانتفاء 
العقل والعييز : بل فى أُوّل الحال الصغبر أدتى من انون » إذ قد يكون للحنون ييز لاعقل » ' 
وهوعدعهما ذليس بأهل للتسكليف (فاذا عقل تأهل للا“داء) أهلية قاصرة » فاذا أُدّى شيئا مما 
ل بحب عليه صح أداوه (دون الوجوب) أى ل يتأهل للوجوب عحرّد العقل (إلا الاممان) 
أى ل يتأهل لوجوب شىء من الواجبات إلا الاعان (على ماتقدّم) قريبا من الحلاف فيه » ومن 
قوله : وعن أنى منصور الماتر يدى والمعتزلة إناطة وجوبالا .ان به : أى بالعقل ( وتقدم وضع 
الأجزئة عنه) كرمان الارث هته ( وسسونة زوجته ) المسامة ( كفره) أى رذنه و إباله 
عن الاسلام بعد إسلامها ( لبس جزاء » بل لانتفاء أهليته لاستفراش المسامة) لقوله تعالى 
فان عامتموهنّ مؤمنات فلا ترجعوهنّ إلى الكفا رلاهنَ حل لم ولا هم حاون طن ب 
( عر مانه الارث به) أىكفره ( لذلك) أى لانتفاء أهليته الارث منه ( لعدم الولابة) التى 
هى شرط لسيبية الارث . قال تعالى - فهب لى من لدنك وليا برثنى ‏ » ولا ولابة للكافر 
على المسل . قال تعالى ‏ وان تجعل الله للكافر بن على المؤمنين سبيلا - ( كلرقيق) أى 
كا حرم المرقوق الارث وافرا كان الرق” فيه أوناقصا لعدم الولابة التى هى شرط سببية اتصال 
الشخص بلميت بقرابة أو زوجية » وإلا فلا يكون انتفاء الارث فبهما جزاء على فعلهما * (وأما 
الجنون) وهواختلال العقل حيث منع جريان الأفعال والأقوال على نهحه إلانادرا إما لنتقصان 
جبل عليه دماغه ؛ فلا يصلح لقبول ماأعدله كمين الأ كه » ولسان الأخرس : وهذا لارجيى 
زداله » وإما لخروج مزاج الدماغ من الاعتدال بسبب خلط أو رطوية أو يموسة متناهية » 
وهذا بعال » وإما باستيلاء الشيطان و إلقاء الحيالات الفاسدة إليه . وقد بشجع فمه الأدوية 

الالهمية ( فينانى : ط العبادات النية ) لسلبه الاختيار ( فلا تجب ) العبادات مطلقا ( مع 

الممتد منه مطلعا ) أى الأصلى المتصل تزمان الصبا بأن حجن امتغيرا قباد جاو » والعارضى 
بأن بح للدم بون : أما وجوب الأداء فلعدم القدرة عليها 6 لأنه لا يكون إلا بعقل وقصد 
يح » وأما الأصل فلعدم حكمه وهو الأداء والقضاء (ومالا عند منه) حال كونه (طارتا) 
عليه (جعل كالنوم من حيث انه ) أى كلا منهما (عارض عنع فهم اللحطاب زال قبل الامتداد ) 
الموجب للحرج عند اتجاب القضاء (ولأنه) أى المنون ( لابن أصل الوجوب : إذ هو) 
أى أصل الوجوب متعلق ( بإلدمة ؛ دهى ) أى الدْمّة موجودة (4) أى لاجنون (حتى 0 

من بينه و بدنه سبب من أسبابالارث (وسلك) عاهوسب املك مزمال أوحقمالى » والملك من 
باب الولاية ولاولابة يدون الذمّة نه ( وكان أهلا للثواب) لبقاء إسلامه بعد الحنون » والمسإقديثاب 


6 3 لونوى صوم الفد ِنْ فيه فلايقضى ذلك اليوم لوأفاق بعده 
وان جِنَّ ( كأن نوى صوم الفد خِنْ فيه) أى فى الفد قبل الفجر وهو على نبته حال كونه 
( مسكا كله ) أىكل الغد (صح”) صوم الغد عن الفرض (فلايقضى ) ذلك اليوم ( لو أفاق 
بعده) أى بعد الغد » والأصل فيه أن الشارع ألمق العارض من النوم والاغماء بالعدم فى حق 
الأداء حيث 5 بصحة الفعل الواقع فبهما » وعاماونا الثلائة ألحقوا العارض من الحنون بالعدم 
بعد زواله فى حق الوجوب وجعاوا السب الموجود فيه معتبرا فى حق إنجاب القضاء بعد زوال 
العارض ( وصحّ اسلامه تبعا ) لأبو به أو أحدهما كالصى” ( و إنما يعرض الاسلام لاسلام 
زوجته) أى الجنون ( على أيه أوأته لصيرورته مساما بإسلامه ) أى إسلام أحدهماء فان 
أسل أقر على النكاح » وان أنى فرّق بينهما دفعا للضرر عن المسامة ( مخلافه ) أى لاف 
إسلام الجنون ( أصالة ) فانه لايصح منه (لعدم.ركنه ) أى الاسلام (الاعتقاد) عطف بيان 
لركنه » والمراد من الركن ماهو أعي” من العين والمزء » وذلك لأن عقد القلى على التصديق 
انما يكون بالعقل (لاحقرا ) يعنى شرع عدم صعة إسلامه لعدم الركن » لالأنه محجور عن 
الامان إذ هو غير صميح» لأنه نفع محض ( عخلاف) الاسلام (التبع) أى التابع لاسلام الأبوبن 
فانه (ليس) الاعتقاد فيه (ركناولاشرطاله) أى للاسلام الشبع (وإنما عرض) على وليه إذا 
أسامت الزوجسة : ( دفعا للضرر عنها : إذ ليس له) أى للجنون ( نهاءة معاومة ) تناظر» فق 
التأخير ضرر بها » مع مافيه من الفساد.لقدرة الجنون على الوطء # وقال شمس الألمة : ليس 
عرض الاسلام على والدنه بطر يق الالزام » بل يعرض لاحمال أن تحمله الشفقة على الولد على 
الاسلام لثلا بقع التفر يى ببنه و بين زوجته ( عخلاف الصبىّ غير العاقل) إذا ( أسامت زوجته 
لابعرض) الاسلام (على وليه » لأن لعقله حدًا معاوما ) ينتظر وهو الباوغ : فاذا بلغ عرض 
عليه (ولاينتظر باوغه) أى الصى” الجذون لما ذ كر( و يصير ) الجنون ندا تبعابارتدادأنو نه 
( ولحاقهما به ) أى بانجنون بدارالحرب ( إذا بلغ مجنونا وما مسامان ) لآنه حينئك. يكبت 
إسلامه تبعا طماء فيزول بزوال مايتبعه . قال الشارح : ثم كون أبويه مسامين ليس بقيد» 
لأن اسلام أحدهما وارتداده ولحوقه معه بدار الحرب كاف فى ارتداده اتبى . وفيه بحث » 
فان مفاد كلؤمه أعسان : أحدهما أن إسلام أحدهما كاف عند باوغه مجنونا وهذا مسل . 
والثاتى أنارتداد أحدهما أيضا كاف يشرط اللحوق به وهوغيرمسم : إذجوز إسلام أحدهما 
عند البلوغ وإسلام الآخر بعده » -فينئذ إذا ارد أحدعما ولحق به دون الآخرلا/م أن بحم 
بصيرورة الجنون”ىتدًا . هذا » ويفيد تقبيد باوغه محنونا يكونهمامسامين حينئذ أهما لوكانا 
كافر بن وقت باوغه بكفر أصلى أوعارضى” مريصر نذا بارتداد أحدهما نظرا إلى اعتبار مفهوم 


خص” الاسقاط أبو بوسف بالامتداد لحف 
انخالفة فى الروايات » ولاح عليك أنه إذا كان أبواه على الكفر الأصلى حال باوغه ثم أساما 
يصير مساما تبعا ثم ارتدًا ولقا بويصيرص تدا أيضا تبعا » إذ لاأثرلكون إسلامهما حال البلوغ 
أو بعده » وأما إذا كاناعلى الكفر العارضى حال باوغه فالقياس أنه بحم بإسلامه من حيث 
الدار » لأن السك بكفرهتبعا من حيث الجنون «شمروط باللحوق به » ثم إذا أساما ثم ارتدًا ولحقا 
به يصير مس ندا نبعا لتحقق الشرط المذ كور حينئذ ؛ فيذبتى أن لايعتبر مفهوم المخالفة فى قوله 
( مخلاف ماإذا تركاه فى دار الاسلام ) لكونه مساما حيذئذ لظهور تبعية الدار بزوال نبعية 
الأدوين لأنها كاخلف عنها ( أو بلغ مساما ثم جنّ ) معطوف على قوله تركاه ( أوأسم عاقلا 
غِنّ) قبل الباوغ ( فارتدًا ولحقاابه ) بدار الحرب ؛ لأنه صار أصلا فى الاعان بتقرر ركنه 
فلايتقدّم بإلتبعية أوعروض الجنون » ثم وصل بقوله : ولأنه لاينى أصل الوجوب قوله ( إلاأنه 
إذا انتنى الأداء أى الضعل ) فسره شلا يتوه أن المراد به مايقابل القضاء ( تحقيقا) أى 
ائتفى بإعتبار نفسه حقيقة لعدم إمكانه ( وتقدبرا ) أى بإعتبار بدله ( بازوم الحرج فى القضاء 
وتقدم وجهه ) حيث قال : والتكليف رجة » والحرج طريق الثرك فل يتعلق ابتداء مما فيه 
حرج فضلا من الله تعالى (انتنى) أصل الوجوب (لانتفاء فائدته) من الأداء والقضاء ( وكذا) 
الحنون (الأصلى عند مجد) رجه اله حكمه 9 الممتدّ منالجنون الطارى” فلم شرق فى الأصلى 
بين الممتدٌ وغيره فى الاسقاط كا فرق فى الطارى” ببنهما بالاسقاط وعدمه ( إناطة للاسقاط بكل 
من الامتداد والاصالة ) فى الهدابة » وهذا تار بعض المتأخرين . وفى الفتاوى الظهيربة : 
منهم الشييخ أبنو عبد الله الجرجاتى والزاهد الصفار والامام الرستغفنى ( وخصه) أى الاسقاط 
(أوبوسف الامتداد) فأسقط بالممتدٌ منهما دون غيره » وقيل هو ظاهر الروابة » ثم الحلاف 
على هذا الوجه ف المبسوط وغيره (وقيل لحلاف على القاب) وهوالمذكور فى أصول نفرالاسلام 
وكشف امار » ومشى عليه المصنف ففتح القدبر » نقلالشارح عن المصنف أن وجه النسمية 
بين الأصلى والعارضى أن الأصل ف المنون الحدوث : إذ السلامة عن الآفات هى الأصل 
فى الحبلة فتكون أصالة الحنون أمس! عارضًا » فيلحق بالأصل وهو الحنون الطارى” » وأن زوال 
الجنون بعد الباوع دل" على أن حصوله كان لعارض على أصل الحلقة » لالنقصان جبل عليه 
دماغه فكان مثل الطارى” » ووجه التفرقة أن الطريان بعد البلوغ رجح العروض لؤعل عفوا 
عند عدم الامتداد إلحاقا بسائرالعوارض » حلاف ماذا بلغمجنونا فزال فان حكمه حك الصغير 
فلااوجب قضاء مامضى » وأن الأصلى يكون لآفة فى الدتماغ مانعة من قبول الكال ؛ فنكون 
أمىا أصليا لايقبل اللحاق بالعدم » والطارى” قد اعترض على تح ل كامل للحوق آآفة فيلحق 


اف قدر الامتداد المسقط فى الصلاة وفى الصوم وفى الزكاة 


بالعدم » وف المبسوط وليس فما إذا كان جنونه أصليا روابة عن ألى حنيفة . واختلف فيه 
المتأخرون على قياس مذهبه » والأصسم” أنه ليس عليه قضاء ماءضى (و إذا كان المسقط ) لوجوب 
العبادات فى التحقيق (الحرج لزم اختلاف الامتداد المسقط) بالنسبة إلى أصناف العبادات 
(فقدّر) الامتداد المسقط (فى الصلاة بزيادته على دوم وليلة عندهما) أى أنى حليفة وألى بوسف 
بزمان يسير (وعند تمد بصيرورة الصاوات) الفوائت (ستا) مخروج وقت السادسة (وهوأقس) 
لأن الحرج إنما ينشأ من الوجوب عند كثرتها » وكثرتها بدخوطا فى حق التكرار وهو إيما 
يكون مخروج وقت السادسة (لكنهما) أى أباحنيفة وأبادوسف ( أقاما الوقت مقام الواجب) 
أى الصلاة 5 فى المستحاضة ) وسائر أصكاب الأعذار تسسيرا على العاد » وقد يقال ان 
المناسب أن يقام الوقت الذى يكون سببا لوجوب الصلاة مقام الواجب بالزيادة على اليوم والليلة 
فلايازم حصول وقت هوسبب لوجوبه » وجعل الفقيه أنوجعفر هذا القول روانة عن أفى حنيفة 
(١و)‏ قدر(ف الصوم ) امتداد الحنون المسقط لوجويه ( باإستغراق الشهر ليله ونهاره) به 
حتى لو أفاق فى جؤء منه يجب عليه القضاء . قال صاحب الكشاف : وهو ظاهر الروابة . 
وعن الحلواتى : لوكان مفيقا فى أوّل ليلة منه فأصبح مجنونا واستوعب باق الشهر لاحب عليه 
القضاء وهو صمييح » لأن الايل لايصام فيه » فالجنون والافافة فيه سواء » وكذا لوأفاق فى ليلة 
من الشهر ثم أصبح مجنونا ولو أفاق فىدوم منه فى وقت النية لزمه القضاء » ولوأفاق بعده اختلفوا 
فيه » والصحيح أنه لابازمه لأن الصوم لايفسخ فيه اتتهى (و)قدّر (فالزكاة) امتداده المسقط 
( بإستغراق الحول ) مهي هو روابة الحسن عن أنى حنيفة والأمالى عن أبى بوسف وابن رستم 
عن تمد . قال صدر الاسلام : وهو الأصم » لأن الزكاة ندخل فى حدٌ التكرار بدخول السنة 
الثانية قال الشارح . قال المصنف وفيه نظر» فان التسكرار خروجها لايدخوطا لأن شرط 
الوجوب أن > الحول » فالأولى اعتار الول لأنه كثير فى نفسه ( وأ وبوسف ) فى روابة 
هشام عنه قال (أ كثره) أى الحول اذا استوعبه الحنون (ككله) اقامة للا كثر مقام الكل 
تسيرا وتخفيفافىسقوط الوجوب » والنصف ملحق بالأقل” (فلو بلغ محنونا مالكا) ثم أفاق (فابتداء 
الحول من الافاقة ) عند أنى بوسف بناء على أن الأصل ملحق بالصباعنده (خلافا نحمد) 
فان ابتداء الحول من الباوغ عنده بناء على أن الأصلى والعارضى سواء عنده فى أن المسقط 
فبهما الامتداد وم بوجد (ولو أفاق بعد ستة أشهرمئلا وتم” امول وجبت عندتهد) و (لا) نجب 
عند (أنى بوسف مالم يتم” ) المول من الافاقة ولوكان هذا فى العارضى وجبت اتفاقا من غير 
توقف على مام الحول من وقت الافاقة ( وأما العته ) وهو (اختلاط الكلام مرةو) عدم 


حم العته والنسيان لأ 
اختلاطه (ممة ) وهذا حاصل ماقيل : هو اختلال العقل حيث تل طكلامه فشبه مرة كلام 
الجانين ومس”ة كلام العقلاء ( فكالصى العاقل ) أى فالمعتوه مثله ( فى صعة فعله وتوكيله ) 
يعنىقبول الوكلة من غيره فى ببع مال الغير والشراء له (بلا عهدة) حتى لايطالب فى الوكلة بالبيع 
والشراء بنقد ادن وتسلم المبيع » ولابردعليه بالعيبولايوص,بالحصومةفيه (و) فىصفة (قوله) الذى 
هو نفع مخض وهوأهل لاعتباره منه لوجود أصل العقد ( كاسلامه) أىكصحة اسلامه حلاف 
ماهو ضرر محض كالطلاق والعتاق فانه لايح منه الا بإذن وليه » لادون اذنه (ولا تحب 
العبادات عليه) كالانجب على الصبى” العاق لكاهواختيار عامة المتأخرين (و) لاتجب (العقوبات) 
الاتجب على الصى العاقل لمكن خلل ف العقل قههما دفعا للحرج (وضمان متلفاته لبس عهدة) 
لأن العهدة اما تسكون معالتصرف الشرعى والائلاف لبس بتصرّف شرعى ولأن المننى عهدة 
تحتمل العفو فىالشرع » وضمان المتلف لا حتمله لأنه حق العبد شرع جبرا لما استهلك من الحل 
المعصوم » وطذا قدر بالمثل لاجزاء للفعل » وكون الماتهلك غير كامل العقل لاينافى عصمة امحل 
( وتوقف نو دعه) وشرائه واجازته على إذن وليه واثبات الولابة عليه من بإب النظر والشفقة 
عليه لنقصان عقله الموجب لكزه ( ولا بلى على غيره ) لانه عاجز عن التصرف فى حق نفسه 
فن أبن له قدرة التصرف على غيره (ولايؤْسر العرض) للإسلام ( عليه عند اسلام امأنه ) 
إذا لم يكن مساما (لما قلنا) فى الصى العاقل وهوتته منه لوجود أصل العق لحلاف الجنون (وف 
التقوم تحب عليه العبادات احتياطا) فىوقت الحطاب وهوالبلوغ » وذلك لوجودالعقل فيه فى اجلة 
فحتمل كونه مكلذا مهذا الاعتبار » والجل عليه بوجب العم لالمنجى عن احتهالالعقاب » لاف 
الجن على عدم كونه مكلفا » وفى عبارة المصنف اشعار بأن التحقيق فيه القول السابق فافهم 
(وأما النسيان) وهو (عدم الاستحضار ) للشىء (فى وقت حاجته) أى الماحة الى استحضاره 
(فشمل) هذا التعريف ( النسيان عند المكاء والسهو ) هكذا وجدنا عبارة المآن فى نسخة 
الشارح والنسخة التى اعّادنا عليها غالبا » غير أنه كانت فنها الواوقبل السهو أوّلا فحيت 
والصواب اثياتها لأن السهؤعلى تقدبرعدم واوالعطف شامل للنسيان عند المكاء وهوغير يح 
لآن النسيان عندهم زوال الصورة عن المدركة والحافظة فيحتاج فى حصوطا الى سبب جديد 
والسهوعندهم زواها عن المدركة مع بقائها ف الحافظة » وقيل النسيان عدمذ كرما كان مذ كورا 
والسهوغغفاة عما كان مذ كورا ومالم .يكن مذ كورا ‏ اللهم الا أن يكون ذ كر السهو بعد النسيان 
على سبيل التعداد » ولاحنى مافيه (لأن اللغة لاتفرق) بين النسيان والسهو : يعنى أنالنسيان 
المبحوث عنه فىهذا المقام الذى بترت عليه الأحكام الآنية هوالمذكور فى السنة » وقد استعمل 


”5 دان ستعقة الوم 
هناك فى المعنى اللغوى واللغة لاتفرق ينهما ( فلا ينافى الوجوب ) ولاوجوب الأداء لأن عدم 
الاستحضار لاوجب عدم أهليته » إذ هى بالعقل والباوغ ولانقصان فهما » واليه أشار بقوله 
( لكل العقل وليس ) النسيان ( عذرا فى -قوق العباد ) كا أنه عذرفى حقوق الله تعالى 
بإعتبار دفم الائم » فان أتلف مال انسان بنسيانه يجب عليه الضمان » لأنه حق محترم لحاجته 
لا للاتبلاء » و بالنسيان لاينتى هذا الاحترام (دف حقوقه تعالى) هو ( عذر فى سقوط الاثم ) 
وهو المراد قوله 0 5 رفع الله تعالى عن أمتى الخطاً والنسيان ومااستكرهوا عليه » رواه 
الامام ابن حبان 0 الحا كم وقال على شرط الشيخين (أما الك ) الدنيوى للفعل الواقم 
نسيانا (فا نكان) النسيانمقرونا (مع مذكر )له بماهو بصدده (ولاداع) قالالشارح والأحسن 
ولاداعى كأنه أراد البناء على الفتتح تنصيصا على ننى الجنس حلاف لا المشهة بليس لتتقصان 
نصوصيته عليه » وكأن المصنف رجه الله أشارالى أن المعنى ععونة المقام على أنه ولاعل له بإلفعل 
المنسى ولاداعى له (اليه) أىالى ماذءله ناسيا ( كأ كل المصلى) أى كذكره عندالا كل ناسيا فى 
أثناء الصلاة وهو هيئته ال+صوصة ولاداعى له الى الأ كل لقصر مدتها (لم سقط حكمه) أىذلك 
الفعل الصادر نسيانا فتفسد الصلاة المذ كورة ( لتقصيره حلاف سلامه ف القعدة ) الأولى 
نسيانا على ظن أنها الأخيرة فانه ةط حكمه فلا يفسدها لانتفاء المذ كر لأنه ليس لأصلى هيئة 
مذ كرة أنها الأوى » وكثرة تسليمه ف القعدة داعية اليه (أو) كان (لامعه) أى لامع مذ كرولكن 
(مع داع) الى ذلك الفعل ( كأ كل الصائم ) فى النهار ناسيا فانه ليس ف الصوم هيثة مذ كرة به 
والط بع داع إليه لطولمدته فسقط حكمه (أو) كان 00 معمذ كر (ولا) معداع اليه (فأوى) أن 
ون السقوط أولىمن كون حكمه عدم السقوط لأنه لمانعارض ماإقتضى السقوط وهوعدم 
المذ كر » ومايقتضى عدم الداى رجح جانب السقوط تسيرا ( كترك الذابع التسمية ) فان 
قيل هيئة اضحاع الحيوان و بيده المدبة لقصد ازهاق روحه مذاكرة له بالنسمية * قلنا الدهشة 
واطيئة الحاصزة عند قتل الحيوان حو ظهور أثر تذ كره ذلا مذكر فى الاقيقة . 
( وأما النوم ففترة تعرض مع ) وجود (العقل توجب الهجز عن ادراك الحسوسات والأفعال 
الاختيار بةو ) عن (استعمالالعقل » فالفترة هى معنىقوطم : انحباس الروح من الظاهراىالباطن » 
وهذه الروح بواسطة العروق الضوارب تنتشرالى ظاهر البدن وقد تنحجر ) أى تنحس (ى 
الباطن باسباب مثلطلب الاستراحة من كثرة الخركة والاشتغال بتأثير فىالباطن كنضج الغذاء) 
وكذا تغلب النوم عند امتلاء المعدة (ونحوه) كأن يكون الروح قليلا لابن بالظاهر والباطن جيعا 
ولنقصانه ولزيادته أسباب طبيعية » وحقيقة الاعياء تقصان الروح بالتحلل بسيب الحركة . قا 


م انام 6" 
الشارح ؛ وكان الأوى تقييد الفترة بالطبيعية ليخرج الاتمساء » قلت : وفى قوله تعرض إصيغة 
المضارع المفدة الاستمرار التحددى إغنا عنه » على أن مفهوم النوم بدهى يعرفه كل أحد )» 
والمقصود بصورة التعرريف ببان حكمته » وقيد الأفعال بالاختياربة لأن الطبيعية كالنفس باقية 
على حاها » وقيل : النوم رعيأنى الميوان إذاشمهاذهص. حواسه م ذه الجر بعقل شار مها » 
وقبل : انعكاس الحواس” الظاهرة إلى الباطنة (فأوجب تأخيرخطاب الأداء) إلى زواله لامتناع 
الوهم و إنجازالفعل حالة النوم ( لا ) تآخير ( أصلالوجوب) ولااسقاطه حينئذ لعدم إخلالهادمة 
والاسلام » ولامكان الأداء حقيقة بإلانتباه أوخلفا بالقضاء (وان1) أى لوجودأصل الوجوب حالة 
النوم ( وجب القضاء ) للصلاة التى دخل وقنها وهو ناتم ( إذا زال) النوم بعد الوقت) لانه فرع 
وجود الوجوب فى حالة النوم ( و) أوجب ( إبطال عباراته من الاسلام والردّة والطلاق) والعتاق 
والبيع والشراء إلى غير ذلك » والمراد بقوله من الاسلام اك الأافاظ الدالة على المذكورات (وم 
توصف) عباراته ( تبر وانشاء وصدق وكذب كلأحان) أى كا لادوصف ها أصوات الطيور 
لانتفاء الارا ادة والاختيار (إفلذا اختارنفر الاسلام ) وصاحب اطدابة فى جاعة (أن قراءته 
لانسقط الفرض ) ونص” ف الحيط على أنه الأصعم » لأن الاختيار شرط العبادة ولم بوجد »م 
(وف النوادر تنوب) واختاره الفقيه أبوالليش.» لأن الترع: بح النائم كالمستيةظا فى <ق الصلاة 
تعظما لأس المصلى » والقراءة ركن زائد يسقطفى بعض الأحوال » لخاز أن يعتدّ مها مع النوم . 
نقل الشارح عن المصنف أنه قال انه الأوجه » والاختيار المشروط قد وجد فى ابتداء الصلاة » 
وه وكاف : ألا ترى أنه لو ركم وسسجد ذاهلا غافلا عن فعلهكل الذهول أنه بجرئه اتببى . وف 
المنتقق ركع وهو نائم لاتجوز إججاعا . وقد يفرق بنهما بأن الركوع ركن أصلى” لاسقط مخلاف . 
القراءة » والغفلة ليست مثل النوم لأنها تزول بأدنى توجه » ثم عطف على أن قراءته (وأن لاتفسد 
قهقهته) أى النائم (الو. ضوء ولاالصلاة » وانقيل انأ كثرالتأخرين) على أن قهقهته (تفسدهما) 
أى الوضوء والصلاة : أما الوضوء فلكونها حدثا فى صلاة ذات ركوع وسجود بالنص” » وقد 
وجدت » ولافرق فى الأحداث بين النوم واليقظة » وأما الصلاة فلائن ف التهقهة معنىالكلام » 
والنوم كاليقظة فيه عند الأ كثر » ووجه مختار نفر الاسلام ودو الأصح” على ماصرّح به المصنف 
فى شرح اطدابة زوال منع المنابة بالنوم (وتفر يع النوازل الفساد ,كلام النائم عليه) أى على 
قول أكثر المتأخرين ( لعدم فرق النص”) وهو مافى صمح مسل « ان صلاتنا هذه لايصليح 
فبها ثىء م ن كلام الناس » . ( بين المستيقظ والنائم » وائزال ) المصلى (النائم كالستقظ ) 
شرعا لماووى عنه صل الله عليه وس أنه قال « إذا نام العيد فى سحوده بإهى الله به 


اعد بان حقيقة الاعماء وحكمه 


الملائكة فيقول : انظروا لعبدى روحه عندى » وجسده بين بدى” » : رواه البييق » وقال 
لبس بالقوى » كذا قال الشارح (وعن ألى حنيفة رجه الله تفسد الوضوء لاالصلاة ) وتقدم 
وجه كل (فيتوضأ) المصلى المقهقه فصلاته نأنما (وينى ) مايق من صلاته على ماأذاه قبله » 
(وقيلعكسه) أى تفسدصلاته لاوضوؤه وهوا مذ كور فعامّةالفتاوى . وفى الخلاصة هوا تارووافقه 
المصنف بقوله (وهو أقرب عندى لأن جعلها) أىالقهقهة (حدثاللجنانة ولاجنابة منالنائم) لعدم 
القصد (فبتى) القمقهة » التذكير بإعتبارالضحك والفعل ( كلاما) حقيقه ان تبين فيها حروف » 
أوحكما إن بين (بلاقصدفتفسن) الصلاةبه ( كالساهى) أىكصلاة الساهى (نه) أىبالكلام . 

( وأما الاماء فاافة فى القلب أوالدتماغ ) على سبيل منع الحلوٌ ( تعطل القوى المدركة 
واحركة عن أفعاطا مع بقاء العقل مغاوبا ) وذلك لأنه ينبعث عن القلب خاراطيف يتكوّن من 
ألطف أحزاء الأغذية سمى روحاحيوانيا » وقد أفيضت عليه قوّةَ تسرى بسر بانه فى الأعصاب 
الساربة وأعضاء الاسان » فتثير ىكل عضو قو تليق نه و اما مها منافعه 4 وهى اللقسم 
إلى مدركة : وهى الحواس” الظاهرة والباطنة » ومحرت كة وهى تحتك الأعضاء عمديد 
الأعصاب وارخائها لتنسط إلى المطاوب أو تنقيض عن المافى » فنها ماهى مبدأ الاركة إلى جلب 
المنافم وتسحى قوّة شهوانية . ومنها ماهى مبداأ الحركة إلى دفع المضار وتسمى قو عصبية » 
وك تعلق المدركة بالدتماغ وامحرت كة بالقلب » فاذا وقعت فى الدماغ أوالقلف آفة ححيث تتعطل 
تلك القوى عن أفعاطها و إظهار آ ثارها كان ذلك إغساء ( وإلا ) أى ولولم كن العقل باقيا 
مغاوبا فى الاتماء (عصممنه الأنبياء) كا عصموا من الجنون » واللازم منتف بالاجاع (وهو) 
أى الاعماء (فوق النوم) فىسلب الاختيار وتعطل القوى : ولذا عتنع فيه التنبيه » لاف النوم 
لغلظ مواد الاتماء ولطف الأخرة المتصاعدة إلى الدتماغ الموجبة لانوم وسرعة تحللها » فله أن 
ينبه بأد ىتنبيه (فلز.4) أى الاتماء (مالزمه) أى النوم من تأخير الحطاب و إيطال العبادات 
بطر يق أولىف (وزيادة كونه) أى الاغماء عطف على الموصول (حدثا ولو) حدث (فى جبع 
حالات الصلاة) من قيام وركوع وسجود واضطجاع لزوال المسكة على وجه الكهال على كل 
حال (ومنع البنام) أى بناء مابتى من الصلاة بعد الافاقة على ماقبله إذا وقم فى خلاطا (,مخلاف 
النوم فى الصلاة مضطاجما) بأن غلبه فاضطجع وهو نتم (له البناء) إذا توضأ » نزلة مالوسبقه 
الحدث » وذلك لكون الاعماء نادرا » حلاف النوم فانه كثير الوقوع » والنص"” الوارد فى جواز 
البناء إنما ورد فى الحديث الغال الوقوع » وقيد بالاضطجاع لأن نوم المصلى غير مضطجع 
لاينقض الوضوء . هذا والاتماء إذا زاد على يوم ولياة بإعتبار الأوقات عند أنى حنيفة 


بيان حقيقة الرق وحكمه ها 


وألى بوسف رجهما الله » وبإعشار الصلوات عند محمد سقط به الصلوات استحسانا كم فى 
الحنون . وقال مالك والشافى : إذا استوعب رفك ااذه ندم » حلاف النوم ٠.‏ وف 
الحبط: لوشرب حتى ذهب عقله أ كثر من نوم وليلة لايسقط عنه القضاء متىكثر » لأنه حصل 
با هو معصية ».فلا بوجب التخفيف والترفيه اتتهبى . وفيه : لوشرب البنج والدواء حتى 
أغمىعليه . قال مد : هو يسقط عنه القضاء متىكثرلأنه حصل بما هو مباح فصاركم لو أعمى 
عليه عرض » وقالأنوحنيفة رجه الله : بلزمه القضاء لأنالنص” ورد فى اعماء حصل با فة سماوبة 
وهذا بصنع العبد ؛ ولوأعمى عليه لفزع من سبع أو آذى أ كثر من بوم ولمإة لابازمه القضاء 
بإلاجاع ؛ ثم هذا اذالم يف المغمى عليه أصلا فى هذه المدة » فا نكان يفيق ساعة ثم يعاوده 
لم بذ كره مد » وهو على وجهين : أحدهما ان كانلافاقته وقت معلوم فهى افاقة معتبرة تبطل 
حك ماقبلها من الاتماء » وثانيهما أن لايكون طا وقت معاوم بل يفيق بغتة فيتسكلم كلام 
الأصعاء » ثم يغمى عليه بغتة فهبى غير معتبرة »كذا فى الذخيرة 

(وأما الرق) فهولغة الضعف » ومنه صوترقيق » وأمافىالشرع (فتجزحكمىعن الولاية والشهادة 
والقضاءومالكية المال)والزو جوغيرها (كائنعن جعله) أى الرقيق (شرعاعرضة) أى حلامنصويا 
متهيمًا (للتماك والابتذال) أى الامتهان » وانماقال حكمى لعدم الكو زالحقيتق » بل الرقي قف الغالب 
أقوى من الم فى القوى المسية » ثم هوحق الله ايتداء يثبتجزاء الكفر » إذالكفار باستنكافهم 
عن عبادة الله ألقوااللبائم فيعدم النظر ف الآيات الدالة على التوحيد إهاواعبيد عبيده » وطذا 
لايثيت على المسل ابتداء ثم صار حقا للعبد من غير أظر الى معنى المزاء وجهة العقوبة فلا برتفع 
الرق وان أس ( فلا يتجزأ الرق ) تفر بع على كونه تحزا ما ذرر اذ التحزئة تقتضى أن 
لايكون البعض هه عاجزا فييحصل له تلك الولايات كم سيشير اليه » ثم انه قال غير واحد من 
المتأخرين بإتفاقأصمابنا : و يشكل بقول ممد نسامة حتمل التحزى ثبوتا حتى لو فتح الامام 
بلدة ورأى الصواب فى اسسترقاق أنصافهم نفذ ذلك » والأصح الأوّل ( لاستحالة قَوَةِ البعض 
الشائع ) من الحل الحاصل على تقدبر التحزئة معنى عدم تمزه عماذ كرنا (باتصافه) أى البعض 
الشائع (بإلولاية والمالكية » فكذا ضده) أى الرق (وهو العتق) لاّحزأ أيضًا اتفاقا (والا) لو 
تحزأ العتقق (تجزأ ) الرق » لأنه اذا ثبت العتتى فى بعض لمحل فالبعض الآخر ان عتى فلا تجزاً 
وهو خلاف المفروض وان لم يعتق لزم الحال المذ كور ( وكذا الاعتاق عندهما) لحز 
فاذا أعتق نصف عبده عت قكله ( والا ) لو تجزأ بأن يتحقق اعتاق اللنصف بدون النصف 
الآخر » والمعتق لايتجزا اتفاةا ( ثبت المطاوع ) بفتمح الواو : وهو اعتاق البعض ( بلامطاوع) 


554 حج المعتق بعضه 
بكسر الواو وهو العتق ( ان ل ينزل) أى .لم يعت منه (شىء ) أما المطاوعة فلا نه يقال أعتقته 
فعتق ككسرته فانكسر » والمطاوعة حصولالأثر عن تعلق الفعل المتعدى عفعوله » وأثر الثنىء 
لازم له (وقلبه) أى واشت المطاوع بكسر الواو بلا مطاوع يفتحها ( ان نزل) عق 
( كله):انتحةق عتق البعض الذى لميتعلق بهالاعتا قكتحقق عتق الكل بدوناعتاقه (وتجزاً) 
الاعتاق (عنده) أى عندأنى حنيفة رجه الله (لأنه) أى الاعتاق (ازالة الملاك المتجزى” ) اتفاقا 
(حتى صصح شراء بعضه و ببعه) أى بيع بعضه ( وان تعلق مامه ) أىالاعتاق (مالا يتجزا ) 
وهو العتق » فان وصلية : يعن ىكون العتق ححيث لايترتى الا على اعتاق العام » وهو اعتاق 
الكل" لاستدعى عدم تجزى” الاعتاق لجواز تجزى” الماهية مع عدم تجزى” أثرقسم منها وان 
كان ذلك الأثئر مطاوعا لذلك القسم ( كلوضوء تعلق عمامه ابإحة السلاة وهو) أى الوضوء 
( متجزى” دونها) أى اباحة الصلاة » فان قلت مدار استدلاهما على استلزام تيحزى” كل من 
المطاوع والمطاوع تجزأ الآخرء لا على استازام تجزى*”المتعلق تجزأ المتعلق » والوضوءمن الثانىدون الأول 
فلاينفع هذا النظر » قات المراد ننى كون الاعتاق مطلقا مطاوعا للعتق و بعد نفيه لاتق إلا كونه 
بحيث يتعلق مامه دون نقصانه » وحينئذ لايصير مثل الوضوه » و إليه أشار بقوله ( والمطاوعة 
فى أغتقه فغتق ) إعاهى (عند اضافته) أى الاعتاق ( إل ىكله) أى كل العبد ( كاهو 
اللفظا ) أى مفاده : يعنى لفظ أعتقه » فان المتبادر منه اعتاق الكل فانه المقيقة ( فلا ينبت 
باعتاق البعضثىء من العتق ولازوال شىء من الرق عنده) أى ألى حنيفة وجهالله . وفى قوله 
ولازوال إلى آخره إشارة إلى أن التق قوّة شرعية تحصل فى الحل” » والزوال المذ كور لازمه » 
وانما ذ كره للتأ كيد » وذلك لأن مازوم العتى ومطاوعته انما هواعتاق الكل ول يتحقق 
واعتاق البعض لايترف عليه شىء من العتق والا لزم عتق الكل لعدم تجزى” العتق اتفاقا 
فيازم عليه التق جيرا ( بل هو ) أى معتق البعض ( كالمكاتب ) فى أنه لا,يصح منه أحكام 
الخربة ( الا أنه) أى معتق البعض (لابرد) الىالرق الخالص » لأن سببه ازالة الملاك » لا إلى أحد 
وهى لا تحتمل الفسخ حلاف المكاتب فانه برد إليه إذا حز عن المال لأن السبب فيه عقد 
حتمل الفسخ (فأثر ه) أىاعتاق البعض (حينئذ) أى حين كان ازالة بعض الملك منغيرحصول 
العتق ١ف‏ فساد املك ) فى الباق حتى لاعلك المواى بيع معّق البعض ولا اهاءه فى ملكه » 
ويصير هو أحق عكاسبه وخرج إلى المربة بالسعابة ( وهذا) أىكونه مؤثرا فى فساد الماك 
الذى هوحقللعبد » لانى الرق الذى هوحوبنه تعالى انما كان ( لوجوب قصر ملاقاة التصرف) 
فى (حق المتصرف ) أى على حقه لايتجاوزه الى حق غيره : يعنى أن تصرّفات الانسان اما 


5 حك الرقيق ره 
تقتصر ملاقاتها وتأثيرها على حق نفسه ولا تلاق فى حق غيره ( الاضمنا ) وذلك انما بكون 
اذا كان تصرفا قصديا مستازما تحققه تحقق الضمنى روعت ات الطاوةة فاعتاق البعض اتى 
الاستلزام ( كافاعتاق الكل ) ثيل للستثتى فان فيه ازالة حق العسد قصدا واصالة وثنت فى 
ضمنه زوال حق الله تعالى » وى من شىء ثبت ضمنا ولا يثبت قصدا ( والرق حق الله تعالئن) 
ابتداء بشت أثرا للكفر ( واللك حقه ) أى العبد ثبت ثانيا ( وأنه ) أى الرق ( ينافى ملك 
المال لأنه) أى الرقق (ماوك) حال كونه (مالا فاستلزم) كونه بملوكا مالا (الجزوالاتدال) 
لدونه مقهورا تحت بد ماللكه (والمالكية تستازم ضدهما) : أىكونه مماوكا مالا : أى المخزه 
والاتذال وضدّهما القدرة والكرامة (وتنافى اللوازم بوجب تناف الملزومات فلا جتمع إلى 
م حال كونه مكايا (مالا مالكيته إكال فلايشسرى) الرقيق الأمة (ولو ملكها) بصيغة 
الجمول بأن جعله السيد مالكها حال كونه ( مكاتبا) مع أن المكانب مالك لمافى بده ( مخلاف 
غيره ) أى غيرالمال (من:النكاح لأنه) أى النسكاح (من خواص الآدمية) فانه جعل فيه 
عنزلة لمق على أصل الحرية ( حتى انعقد) انكاحه نفسه موقوفا على اجازة المولى اذا كان 
( بلااذن) من الموكف ( وشرط الشهادة عنده ) أىالعقد (لا عند الاجازة » وإنما وقف إلى 
اذنه لأنه ) أى العقد ( شرع إلا امال ) تقوله تعالى ‏ أن تبتغوا بأموالكم ‏ إى غير 
ذلك (فيضر ) العقد ( نه) أى المولى » لأنه لما فيه من تقصان مالية العبد التى هى حت المولى . 
لأن المهر يتعلق برقبته اذالم بوجد له مال آخر , يتعلق به (فيتوقف) نفاذ العقد ( على التزامه ) 
أى المولى بالاذنالسابق أوالامضاء اللاحق (و) من (الدم لملكه الحياة) كونه بالمياة ماوكا لهأنها 
لست مما يتصرف فيه المولى وأنه باعتبارها كال“ » واليه أشار بقوله ( فلا علكالمولى اتلافه ) 
أى العبد بإزالة حياته : إذ لاملك له فيها (وقتل الحرتبه ) أى بالعبد » ذاوا انش ىسق الم 
كالحرة ماقتل به قصاصا فى العمد : إذ القصاص ينبى” عن المساواة ة (دودى) أى فدى بالدية 
على تفصيل فبها بالحطاً (وصح” إقراره) أى العبد على نفسه مأذونا كان أومجحورا (بالحدود 
والقصاص ) أى عا بوجهماء لأنه فى حق نفسه ولا عنع ته ازوم إنلاف ماليته الى هى 
حق الموإى لكونه ضمنيا فاندفع ماقال زفر رجه شد انوس ررح ور 
على نفسه وطرفه وكلاهما مال المولى » والاقرار على الفسير لايقبل (والسرقة العادمع) أى 
وصح ” إقراره بسرقة عيرم بيده سواء كان مأذونا أومحجورا ( والقائمة ) أى و بسرقة 
مال قائم بيده (فى المأذون اتفاقا » وف الحجور والمال م كد ) أى صح اقرازه مها (ان 
صدقه المولى) فى ذلك ) فيقطع) فىهذه الصورعندعامائنا الثلاثة » لأنوجوب الحد عليه بإعشار 


"١‏ حم الرقيق 

أنه آذمى” مكلف باعتبار أنه مال بماوك ( و يرد) المال إذا كان قأنما لسقوط حى المولى بإلاذن 
والتصديق ( ولاضمان فى اطالكة ) صدّقه المولى أوكنت.ه » لأن القطع والضان لاجتمعان 
عندأحابنا . وقد بين فى محله (وان قل) المولك (المال لى) فما اذا كانالعبد حجورا والمالقاتم 
(فلا أبى بوسف) رجه ابنه (يقطع) لأن اقراره >ة فى القطع لأنه مالك دم نفسه (وامال لأوى 
لأنه ) أى كون المال للودهو (الظاهر ) تمعا لرقبته (وقد) ينفصل أحد المكمين عن الآخر : 
إذقد ( يقطع بلا وجوب مال كم لو استها-كه) أى المال المسروق (وعكسه ) أى وقد حب 
المال ولايقطع كا ( إذا شهد بالسرقة رجل وامىأثان) لما عرف من أن شهادة النساء معالرجل 
تقبلف الأموال دو نالمدود (ولحمد) رجه اله (لا) يقطع (ولابرد) المال (كا سكأ وبوسف) 
رجه الله من أ نكون المال للولى هوالظاهر و إقراره على المولىباطل (دلاقطع) على العبد( يمال 
السيد) أى بسرقته (ولأنى حنيفة) وليه (يقطعد. برد ) المال الى المسروق مر لقطع لصحة إقراره 
بالحدود و ستحيل) القطع ( عملوك ( أى عال لوك (للسيد فقد كذ" نه) أى المولى ) الشرع 
والمقطوع ) أى الذى قطع به شرعا ( اتخطاطه ) أى الرقق (اخر) من قبل الشرع (فأمور 
إجاعية مماذ كرنا) من الولابة والقضاء والشهادة ومالكية المال (فا استلزم منها ) أى من 
الأمور الاججاعية إغيره) الضمير راجع الى الموصول ( كعدم مالكية المال) فانه مستلزم عدم 
ضثة تنصراف يتوقف ته على المالكية : فعلى هذا يكون مستازما منها » وحتمل أن يكون 
مثالا للغير الذى ألزمه أمى إجاعى” » وه وكون الرقيق عرضة للتمليك والابتذال »* فان قلت 
قوله : ما ذ كرنا ,يألى هذا الاحتهال » لأن عدم المالكية مماذ كره » قلت هذا اذا كان 
من هىمما ذ كرنا بيانية » وأما اذا كانت تبعيضية فيجوز أن يكون عدم المالكية ممايستازمه 
الأمس الاجاعى فافهم ( أوقام 6 أى بإثياته معطوف علىصاة الموصول » والضمير انجرور راجع 
اليه والفاعل (سمع ) أى دليل سمبى (حك نه) أى بموجب ماذ كر من أحد الأصصرين 
(فن المعلوم امخطاط ذمته ) أى الرقيق عن >مل الدن لضعفها » لأنه من حيث انه مال رقيق 
لاذمة له » ومن حيث انه مكاف له ذْمةٌ قيثبت له ذيّة ضعيفة » فلا بك لتقويتها لتحمله بإنضمام 
مالية الرقبة أوالكسس إللها » وإليه أشار بقوله (حتى ضم إلها) أى ذنته غاية للاتخطاط 
(مالية رقبته أوكسبه) فلا يطالب بدون انشمام أحدهما إليها » فان الاحمال عبارة عن صمة 
المطالبة » و إنما ينضم إليها المالية إذا تعلق الحق مها شرعا وجب كلاذن بالتحارة صيانه 
لأموال الناس » وكذلك ماا كتسبه المأذون مها » ومعنى تعلقه مهما حق الاستيفاء منهما ( فبيع 
فبايازم) من الديون (فىحق الموى انم يفده ولا كسب أوم يف) كسبه بذلك إن كان له كسب 


حك الرقيق »/١‏ 

إلا أن يعكن بعه كالمدر والمكاتب ومعتّق البعض عند ألى حنيفة رجه الله » فينئد ستسى » 
والدبن الذى يظهر فىحق الموى ( كهر ودين تجارة عن إذن) لرضا المولى بالعقد والتحارة ( أو 
تبين استهلاك ) أى باستهلاك عم يقينا لانتفاء النهمة ( لااقراره ) أى لابإقراره بالاستهلاك. 
حال كونه ( محجورا) لوجودالتهمة وعدم رضا المولى دذلك فلا يظهر فىحقه » فلا يباع ولابؤخذ 
من كسبه لكن بوسر إلى عتقه (وحله) أى وانحطاط الحل” الثابت له بالنسكاحعن الل الثات 
للحربة (فاقتصر) حلاه (على ثنتين نبا) له حر تين كانتا » أوأمتين كاهو قول أصعابنا والشافى 
رجه الله وأجد . وقال مالك : يزوج أر بعا» لأن الرق” لايؤثر فى مالكية اللكاح » لأنه من 
خصائص الآدمية »* وأجيب بأن له أثرانى تنصيف المتعدّدكاقراء العدّة » وعدد الطلاق » 
فدات الدوذ #لآن استحقاق النمم با ثار الانسانية » وقد أثر الرق” فى إنسائها حتى لمق 
بالهائم يباع بالأسواق : لأنه أثر الكفر الذى هو موت حكمى ك أثر فى العقوبة . قال تعالى 
فعلمينّ نصف ماعلى ال#صنات من العذاب ٠.‏ وقال جعمن الصحابة : ان العبد لاينكح 
أكثر من اثنتين . وأترج الشافنى رجه الله تعالى عن عمر مثله ( واقتصر ) الحل” (فها ) أى 
الأمة على تقدبر الجع بها و بين الحرتة (على على تقدمها على ا-درتة 0 ول" (مقارنة) ها فى العقد 
(ومتأخرة) عنها لقوله عليه الصلاة والسلام « وبيتزوج المر“ة على الأمة » ولا ,نزو ج الأمة على 
الحرّة » : رواه الدارقطنى » وفيه ظاهر بن أسم ضعيف : لكن أخرجه الطبرى وعبد الرزاق 
وابن ألى شيبة مسلا وعبد الرزاق بإسناد عردم عن جابر موقوفا عليه 4 وأما نى حل” مقارتتها 
فلا نهذه الحالة لانحتمل التحز ى فتغلب بالحرمة على اليل" (و ) اقنصرطلاقهاءلى (طلقتين) حرا 
كان زوجها أوعبدا خلافا للا ة الثلاثة فها إذا كان حرا » واقتصر تر عام ملك 
اتكاح والعرم ببراءة الرحم (و) عدّتها على وجود (حيضتينعدة) لقوله ا ووطلذق الأمة 
ثنتان » وعدتهاحيضتان » : صريحه الحا 8 »واعا 3-7 طلاقها ثنتين وعدتها حيضتين (تنصيفا) 
للثاات منها للحرّة غير أن التنصيف للثلاث يقتضى تكميل نصف الطلاق والحرض ترجييحا 
لجانب الوجود على العدم ( وكذا فى لقم ) اقتصر على النصف مماللحرة هو قول أصعابنا 
والشافى ومالك فى روابة أخرى إلى التسوبة بدنهما » والخة للا وّل ماعن على” رضى الله عنه 
قال : « إذا نتكحت الردة على الأمة » فلهذه الثلثان » وطذه الثلث » . وف معناه ماعن 
سلمان بن باسر « للحردة ليلتان » وللاامة ليلة » : أخرجهما الببهيق (وعن تنصف النعمة) فى 

حق الرقيق (تنصف حله) لقوله تعالى ‏ فعليينَ نصف ماعلى الحصنات من العذاب : إلا 
فها لاإككن تنصيفه كالقطع فى السرقة » فان الحرّ والعبد فيه سواء ( وانما نتقصت ديته إذاساوت 


”ا» حم الرقيق 

قيمته دية الحر) كا فى قول ألى حنيفة رجه الله وحجد (لأنه) أى المؤدّى (ضان النفس 
وهو ) أىضمان النفس واجب ( يخطرها ) أى بسبب شرفها (وهو) أى خطرها (بإلمالكية للال 
وللك النكاح » وهذا ) أى ملك النسكاح (منتف فالمرأة) الحرة : إذ هىبماو كة فيه لامالكة 
(فتنصفت ديتها) عندية الذ كر ار (وثاءت العبد مع تقص) ما (فى) مالكية (المال لتحققه) 
أى هلك المال ( بدا) أىتصرتفا (فقط ) أى لارقبة » فازم بسبب تقصان ملك اليد تقصان 
شىء من ديته النى جعلت ديته ( ولكون مالكية اليد فوق مالكية الرقبة لأنه ) أى ملك 
اليد هو (المقصود منه) أى من ملك الرقبة » لأنه شرع وسياة الى التصرّف الذى به قضاء 
الحوائج (ل يتقدّر نقص ديته بإلربع ) يعنى لما كان الحطر ممجموع الملكين وكان أحدهما 
حاصلا للعبد كاملا » وكان الآخر منقسما إلى قسمين وأحدهما حاصل له كان مقتضى ذلك كون 
النقصان فى الحبر قدر الر بع » لكن لما كان القسم الحاصل من القسمين فوق الذى لم حصل 
له لزم أن لايقدر بلربع » بل بما هو أقل” منه » وهوماأشار إليه بقوله (بل لزم أن ينتقص ماله 
خطرى اللترع وهو العثيرة ) إِذ مها علك البضع ترم 7 وتقطع اليد الحترمة ولا معين 
سواه » (واعترض) والمعترض صدر الشر بعة » لأنه (لوصح) ماذ كرمن العإة لنقصان دية العبد 
(تتنصف أحكامه) أى العبد ( إذ) مقتضاه أنه لم بسكن فى كله الاتقصان أقل من الر بع ) 
وجب أن كون نقصانه فى النكاح والطلاق وغيرهما على طبقه » واللازم باطل إجاعا » 
(وأيضالوكانتمالكية اللكاح) ثابتة (لهكلا) أى كاملة (م ينتقص ) العبد (فما يتعلقبالازدواج 
كعدد الزوجات » والعدة » والقسم » والطلاق لأنها ) أى الأمور المذ كورة ( مبنية عليها ) 
أى علىمالكية النكاح ( وهى ) أى مالكية التسكاح ( كاملة) فيه » واللازم بإطل (بل) انما 
قصت ديته عندية الحر إذا ساوت ( لأن المعتبرفيه) أى فىتعيين دية العبد (المالية) فيتعين 
دبة حسسها » ركان مقتضى ذلك فى صورة مساواتها وزاداتها أن تنعيين نحسيها ( غير أن فى 
الاكال) عند المساواة بأنصجعل الدية مقداركال القيمة (شبهة المساواة )ين (الحر) والعبد فى 
الخطر (فنقص ما) أى بقدرله (خطر ) شرعا # ولاق عليك أن علة انقص اا هى شبه 
المساواة ‏ لأن المعتبر فيه المالية : بل اعتبار المالية ترنى جانب الا كال » وانما ذ كره دفعا 
لمافهم من التعليل الأوّل من أن المظور من دية العبد محرد الخطر» وكون خطره أنتقص 
بالقدر المذ كور لاماليته » (وأجيب) عن الاعتراض المذ كوركم فى التلوح ( بأن نقصان 
اززوجات ليس لنقصان خطر النفس الذى هو المالكية ليازم ) كون ذلك النقصان (بأقل” من 
النصف) كم فى الدبة (بل لنتقصان الحل” المبنى على الكرامة وتقدير النقص) الكائن ( به ) أى 


اختلف فى أهلية العبد للتصرف وملك اليد واف 
بنقصان الحل” مفوّض (إلى الشرع » فقدّره) الشمرع (بالنصف إجاعا حلاف الدية فائها) تثبت 
(إعتبار خطر النفس الذى هو ) ثابت (إالمالكية ونقصان الرقيق فبه) أى الملك ( أقل” من 
الربع وكال مالكية النكاح ان لم بوجب نقصان عددهنّ) أى الزوجات ( لاينقى أن بوجبه) 
أ حمل ١(‏ آخرهو نقصان الحل” ولا تستقم اللازمة بن كال ملك التكاح وعدم تنصيف 
مايتعلق بالازدواج » فان أ كثره ) أى مايتعاق بالازدواج ١‏ كاطلاق والعدة والقسم 
إما يتعلق بالزوجة » ولاملك) الأمة ( التكاح أصلا ) فضلاع نكال المالكية » فاندفع الوجة 
الثاتى من الاعتراض أيضًا ( وإنما قال شبهة المساواة » لأن قيمة العبد لو وجبت وكانت ضعف 
دية المر” لا مساواة لأنها ) أى القيمة ( تجب ف العبد بإعتبار المماوكية ) والابتذال ( وفى ار 
بإعتبار المالكية والكرامة ) فالضعف الذى زم لوصف ددىء لايساوى نصفه الذى لازم لوصف 
شر يف (وكون مستحقه) أى الضمان ( السيد لايستازم أنه ) أى الضمان (بإعتبار المالية) 
كاذهب إليه أبو بوسف والشافى رجهما الله (آلا و أنه ) أى السيد (المستحق القصاص 
بقتل عبد إباه ) أى عبده ( وهو ) أى القصاص ( بدل الدم ) لامالية العبد ( إجاا فالحق 
أن مستحقه ) أى الضمان ( العبد وطذا يقضىمنه) أى من الضمان (دينه) أى دين العبد» 
وهذا إنما ندل على كون العبد مستحقا إذا لم يكن من الديون التى يجب على السيد أداؤها 
من رقبة العبد ( غير أنه ) أى العبد ( لالم يصللح شرعا للك امال خلفه الموى) فيه ( لأنه 
أحق الناس به كالوارث م واختلف فى أهليته ) أى العبد ( للتصرّف وملك اليد » فقلنا 
نم ) أهل هما ( خلافا للشافى » لأنهما ) أى التصرّف وملك اليد ( بأهلية التكلم والنسة » 
وهى ) أى الذمّة ( مخلصة عن المماوكية » والأولى ) أى أهلية اكلم (بالعقل) والرق لامخل”به 
(واذا ) أى ولكون أهلية التسكل بالعقل (كانت رواياته) أىالعبذ (مازمة العمل للخلق وقبلت) 
رواياته ( ف المدايا ) فان قال هذا الطعام هدبة لك منفلان يجوز أ كله ( وغيرها) من الديات . 
(والثانية) أىأهايتهللذمّة (بأهلية الاحاب) عليه (والا-تيجاب) له (ولذا ) أىولتاهله الاجاب 
والاستيجاب ( خوطب عقوقه تهالى) و يصح اقراره بالخدود والقصاص (ولم يصمح شراء المولى 
على أن القن فى ذنته ) أى العبدك لوشرطه على أجنى" » لأن ذنته غير مماوكة للولى ( ولا 
علك) المولى (أن يسترد مااستودع عند العبد) قال الشارح : والمناسب”م فى غير موضع أن 
يسترد ماأودعه العبد غميره اتهى .. وذلك أن إطلاق الاسترداد على أخذ المال وديعة الناس 
من ند العبد غير ظاهر » ولاححن أن الأعس فيه هين على أن فيه إفادة مسألة غير ماذ كروا 


- «دسير» ‏ ثالى 


01 لو أذن السيد للعبد فى نوع كان له التصرف مطلقا 

(وحة إقراره) أى المولى ( عليه) أى العبد بدين (الك ماليته) أى العبد ( كقرار الوارث) على 
مورثه بإلدين ( فهو) أى إقرار المولك على عبده (إقرار على نفسه بالمقيقة » وإبما حثر) العبد 
(عنه ) أى عن التصرّف مع قيام الأهلية (لحق الموك) لأن الدبن إذاوجب فى الذيّة يتعلق 
بمالية العبد والكسب فيستوف منهما » وهما ملك المولى » فلا يتحقق ,دون رضاه» فاذا أذن 
رضى بسقوط حقه (فاذنه فك ار ورفم المانم ) من التصرتف لا إثبات أهلية التصراف له 
( كالسكاح ) ثيل لأهلية التصرّف » فينعقد أصل العقد إذا تزوّج موقوفا على إذن المولى 
فامتنع نفاذه لمق المولك (إفيتصرف) بعد الاذن ( بأهليته لاانابة) عن المولحتى تكون بده فى 
أ كسابه بدنيابة كالمودع ( كالشافى) أى كا قال الشافى رجه الله انه لوكان أهلا للتصركف 
لكان أهلا لاك » لأنالتصر”ف وسيلة إليهدوسسله » والمس سل يشرع إلالحكمة » واللازم بإطل 
إجاعا » واذا لم يكن أهلا للتصرّف لم يكن أهلا لاستحقاق اليد : كذا ذ كره الشارح » وكلام 
المصنف كا سيأتى ددلة على أن الشافى رجه الله يقول : ان ملك التصرّف لايستفاد إلا من 
ملك الرقبة . وقد يقال لامنافاة بينهما لمواز تأخر صمة التصرف عن ملك مع تقدمه على ملك 
آخر : ألا ترى أنك لا ملك البيع إلا بعد ملك المبيع » ثم ان البيع سبب ملك البدل غير أنه برد 
عليه أنه لاتنحصر فائدة التصرّف فى كونه وسياة لللاك حتى يلزم من اعتباره الحاو من الفائدة 
ثم أفاد ثمرة الاختلاف بقوله ( فلوأذن) المولى ( فىنوع ) من التجارة (كان له التصرّف 
مطلقا) أى فى كل أنوا اعها (وتثبت بده) أى العند (على كسب ه كا مكانب و إنما ملك) المولى 
(عمره) أى المأذون لاالمكانب (لأنه) أىفك الخر فى المأذون (بلا عوض) فلا يكون لازما 
كاطبة ( مخلاف الكتانة) فانها بعوض فتكون لازمة كالبيع : وهذا عند عامائنا الثلائة ارفم 
المانع من التصرف » وهو الخر مع أهليته للتصرف » والتقييد ,نوع منالتحارة حينئذ لغو» 
ولقائل أن يقول : سامنا أن الداع من التصر“ف ار لاغير» لكر ن لانسم ارتفاع ار مطلقًا 
الاذن فى نوع منها ل+واز أن بع المولى عدم صلاحيته لسائر الأنواع ولابرضى برفم اجرعنه 
فها . وقال زفر والشافى رنجهما الله : منص يما أذن فيه » لأن تصرتفه لما كان بطر بق 
النيالة عنه اقتصر عى ماأذن فيه كلوكيل » ثم للشايخ فى ثبوت ملك الرقة فى أ كسابه لو 
طريقان : أحدهما أن تصرتفه ,فيد ثبوت ملك اليدله وثبوت ملك الرقبة لمولاه ابتداء ج ثاننهما 
أنه فيد ثبوت كلهما له ثم ب ستحق المولى ملك الرقبة خلافة عن ع العبد لعدم أهليته طاءكذا 
ذكره الشارح » وزعم أن المصنف مشى على الثاتى بقوله ( وثبوت الملك لإولى فما يشتريه ) 
العبد ( و إصطاده ويتهبه الحلافته ) أى المولى (عنه ) أى العبد ( لعدم أهليته ) للك الرقبة . 


اختلف فى قتل ار بالرقيق 1/6" 

وأنت خبير بأ ن كلام المصنف رجه الله سا كت عن وت كاهما له » ثم يستحق المولى 
ملك الرقبة ابتداء ثم استحقاق المولى خلافة : بلالمتبادر منه ثبوت مللك الرقبة للولى ابتداء » 
لكن على سبيل الحلافة عنه لما ذ كر » وكرف يتصوّر سقوط ثبوت ملك الرقبة له ابتداء مع 
عدم أهليته له » وعدم الأهلية كاينافى مالسكيته بقاء كذلك ينافيها ابتداء وهو ظاهر (كلوارث) 
مع المورث » فان ثبوت الملك بطريق الحلافة ( وكون ملك التصرّف لايستفاد إلا من ملك 
الرقبة بمنوع » نم هو) أى ملك الرقبة ( وسيلة إليه ) أى إى ملك التصرّف ف الجلة ( ولا 
يازم من عدم ملسكها ) أى الرقبة ( عدم المقصود ) من الوسياة (إلجوازتعدّد الأسباب) لللقصود » 
وهوملك التصرّف (واذ كانت له) أى للعبد (ذمّة وعبارة) وم يكن محجورا عن التصرّف (صح 
التزامه فيها ) أى ف الدمّة (ووجب له ) أى للعبد » أوالتزامه (طر يق قضاء ) لما التزمه (دفعا 
للحرج اللازم من أهلية الاجاب ف الذمّة بلاأهلية القضاء » وأدناه) أى طر يق القضاء (ملك 
اليد) فلزم ثبوته للعبد وهو المطاوب (ولذا) أى ثبوت ملك اليد له (قال أبوحنيفة دينه) أى 
العند الملأذون ( .عنع ملك المولى كسبه ) لأن ملك دده للصلحة قضاء ماالتزمه من كسبه » فهو 
مشغول بحاجته المتقدمة على ملك المولى . ( واختلف فى قتل المربه ) أى بالعبد (فعنده) أى 
الشافنى (لا)يقتل.ه قصاصا ( لابتنائه) أى القتلقصاصا (على المساواة فىالكرامات) وهى منتفية 
ينهما : إِذ الح" نفس من كل وجه » والعبد نفس من وجه » رقلنا) لانسل ابقناءه على المساواة 
فى الكرامات (بل) المناط فيه المساواة ( فى عصمة الم فقط الاتفاق على إهداره ) أى النساوى 
بين القاتل والمقتول ( فى الع » والجبال » ومكارم الأخلاق واللششرف » وهما ) أى لخر والعيد 
(مستويان فنها) أى عصمة الدم (وينافى) الرق (مالكية منافع البدن) إجاعا (الامااستننى من 
. الصلاة والصوم الا نحو الجعة ) كصلاة العيد ( تحلاف الحج) فانه لم يسان نظرا للولى » عل هذا 
(بإلنص ) وقد قال 2 « وأعاعبد حج ثم أعتق فعليه حة أخرى » . سم|حة الما ؟ على 
شرط الشيخين » واشترط فيه الاستطاعة فى الكتاب » وهىمفسرة بالزاد والراحة » والعيد لامال 
له » وأيضا اشترط فيه الحرتة بالاججاع » واليه أشار بقوله (لكال) تعليل للنص : أى لم وجب 
عليه الشارعالحج لاحتياجه الىالمال ١د‏ ) لاف (الجهاد) أيضًا (فلس لهالقتال إلا بإذن مولاه 
أو) اذن (المرع جوم النغير) عند هحوم العدو على بلد » فانه صجى على جنيع الناس الدفم 
روج المرأة بغير إذن زوجها » والعيد بغير إذن الموى لأنه صار فرض عين » وملك العين 34 
ورق النكاح لايظهر فى حق فروض الأعيان كا فى الصلاة والصوم ( ولا يستحق) العبد اذا قاتل 
(سهما لأنه) أ استحقاق السهم (للكرامة ) وهو ناقصقبها ( بل) يستحق (رضخًا لاسلغه) 


اذا ينافى الرق الولايات المتعدية 


أى السهم » فعن مير موى آنى اللحم : شهدت خيبر مع سادتى » فأمس لى النبى" 7 بشىء 
من حر المتاع : رواه أنوداود والترمذى وصمحه (خخلاف) استحقاق (السلب بالقتل بقول الامام) 
من قتل قتيلا فله سلبه » فانه لعموم شمول الحر والعبد » والعلة فيه القتل » يدل عليه تريب 
الحسكم عليه » وانها قال بقول الامام مع قول النى 217 إشارة إلى أن الامام لولم يقل ذلك 
م يلزم كون السلب للقاتل » لأنه ليس شرعا عابّا لازما على ماحققه المصنف رجه الله فى شرح 
اطداءة » وأم القتال والغنيمة مفوّض إليه » فقوله موجب الاستحقاق ( فساوى) العبد (فيه ) 
أى فى هذا الاستحقاق ( الحر » والولايات ) أى وينانى الرق الولايات المتعدية كولاءة القضاء 
والشهادة والنزويج وغيرها » لأنها منبئة عن القدرة الحسكمية فانها تنفيذ القول على الغير شاء 
أوأنى » والرق يز ححكمى : إذ لاولاية له على نفسه فضلا عن الولابة على غيره (وصمة 
أمان) العبد ) الملأذونق القتال) الكاؤ رالحرنى (لاسيتاق الرضخ) فى الغنيمة بإذن مولاه إلا 
أن مولاه تخلفه عن ملكه كسائر أ كسابه ( فأمانه إبطال حقه أولا) فى فى الرضخ : إذ بالأمان 
حرج الكاء فر المستأمن عن الغنيمة بإعشار نفسه وماله » فيطل حصة العبد للذكور ألا رثم 
يتعدى) الابطال (اك) حدق (الكل) أىكل الغاز بن » وذلك لأنالغنيمة لاتتحز بز فىحق الثبوت 
والسقوط ( كشهادته بروية ة اطلال) يجب على الناس الصوم وله لايجابه ذلك على نفسه أؤلا» 
ثم يتعذى الىسائرهم : وكذاروايته لأحاديث الشارع » فهذان أصلان لأمانه () أن أمانه (ولاية 
عليهم) اعرف من أن حك الثنىء ماوضع الثنىء لاوح أمانه أؤلا وبإلذات امماهوماذ كرنا 
(علاف) العد (انحجور) عن القتال فانه لاأمان له عندأنى حشفة رجه الله وأنى بوسف رجه 
الله فى احدى رواءّين عنه ومالك رجه الله فى رواية سحنون عنه » وذلك لأنه (لااستحقاق 
4 وقت الأمان » لأنه ليس من أهل الشركة ف الغنيمة (فاوسح) ) أمانه ( كان اسقاطا للقهم ) 
أى الغاز بن فى الكفار وأموالم (ابتداء) » فان قبل ينبثى أن يصح أمانهما هو قول ألى بوسف 
فى رواية وتجد والأ نمة الشلاثة لاستحقاقه الرضخ اذا قاتل أجيب بالمنع كا أشار اله .قوله » 
( واستحقاقه ) ارضخ (اذا افتات بإلقتال) أى قاتل بغير اذن سيده (وسل لممحضه) أى القتال 
( مصلحة إلولى بعده) أى لقتال لأنه غير #حور عما محض مصلحة ومنفعة » فنكون 
كالأذون فيه من المولى دلالة لأنه اتما جز عنه لدفع الضرر عن المولى لانتفاء اشتغاله خدمته 
وقت القتال » ور بمايقتل »كذا ذ كره الشارح ( فلاشركةله) ف الغنيمة ( حال الأمان ) فلا 
يكون كالأذون فيه . فى مصنف عبد الرزاق عنعمر رضى الله عنه « العيد المسلم من المسامين » 
وأمانهأمانهم » وهذا يفيد اطلاقصعة أمانه ما هو قول الجهور (فلايضمن) الرقيق (بدل ماليس 


المرض لاينافى أهلية الحم اذاف 

0 أى بدله (صلة) لما أمسالله أن بوصل » فقطلع بالجنابه » والرقيق لا ءلاك الصلات لأنها 
ن باب الكر امة وهو عرضة لاتملاك والاتذال (ف بحب عليه دية فى جنابته خطأٌ) لأخبا 

: 3 الدم وهو لس عا ل 3 وامما حب دلة ف حق.اللالى حتى كأنه مهية اتداء » ولذا لاعاك 
إلا بالقيض » ولاتب فيه الزكاة إلا حول بعده » ولاتصمم السكفالة به ولاعاقلة له لبحب علمهم 
(لكن لم ١‏ هدر الدم صارت. رقيته جزاء ) قاعة مقام الأرش 6 فلا كون الاستحقاق على 
العبد ( إلا أن مختار المولى فداء فيازمه ) أى النداء المولى (دينا) فى ذمته (فلا ببطل) اختياره 
الفداء ) بالافلاس) حتى أنه لا يعود تعلق حدق ولى" الجناية فرقة الععد إذا م كن لاول مايؤدنه 
(عنده) أى عند أبى حنيفة رجه الله ( فلاحجب ) على المولى بسبب الافلاس (الدقع ) لاعبد إى. 
وى" الناية (وعندهما اختياره) أى المولى الفداء ( كالوالة كأنه) أى العبد ( أحال على موا لام 
بالأرش : إذ الأصل أن صرف إلى جنابته كالعمد فاختيار الفداء تقل من الأصل. إلى العارض 
7 فى الحوالة (فاذا ليم ) الأرش إى ول الجناية (عاد حقه فى الدفم ) الذى هو الأصل » 
وأجيب عنع كونه الأصل » بل الأصل هو الارش الثابت فها بقوله تعالى ‏ ومن قتل «ومنا 


و فتحر بررقبه مؤمنة ودية مسامة ‏ الأنة وصصر إل الدفم ضرورة © فان العيك لمس 
أهل لاصلات . وقدارتفعت الضرورة بإختبار المولى الفداء » ولابال قد يس على العبد ضمان 
مالس عال : إذ ارب ف دمته عقابلة ملك النكاح أومذفعة البضع 3 00 ماأفاد 0 
وأما المرض) وهو مايعرض البدن فييخرجه عن الاعتدال الخاص » وقد يقال : هى حالة غسير 
طبيعية فى بدن الانسان تسكون بسبها الأفعال الطبيعية واانفسانية والحيوانية غير مساءة ( فلا 
ينافى أهلية الحم ) سوا ءكان من -قوق الله أو العباد ( و) أهلية.(العبارة ) أى التصرّفات 
المتعلقة الم ( اذلاخلل فى الم والعقل ) اللذين هما مناط الأحكام (و)لافى (النطق) الذى 
لصح به مايتعلق بالعمارة بعد العقل والدمة كالتسكاح 4 والطلاق 4 والبيع م6 واكك اء وغيرهما 
) لكنه) أى المرض (الما فيه من التجز شرعت العبادات فيه على ) قدر (المكنة) <تى شرع 
له الصلاة (قاعدا ) اذا تحز عن القيام : إما بإنتفاء القوّة أو بإزدياد المرض ومضطحها ) اذا مخز 
عنهما (ولما كان الموت علة الخلافة ) لاوارث والغرم فى مال الميت » لأن أهلية الملك لاتبطل 
بالموت فيخلفه أقرب الناس اليه » والدذّة تخرت به فيصيرالال الذى هو حل قضاء الدين مثغولا 
بإلدين فيخلفه الغرع فى المال ( وهو ) أى المرض (سببه ) أى الموت لما فيه من ترادف 
الألام ؛ وضعف القرى فيفضى إلىمفارقة الروح المسد( كان) المرض (سبب تعلق حى الوارث 


ا كل تصرفواقم من المر يض حتمل الفسمم يصح فى الحال 
والغريم يماله) فى الخال ( فكان) المرض (سببا للحجرف السكل) أى كل المال (للغر بم) ان كان 
الدبن مستغرقا (و ) اخرفى (الثلثين فى) حق ( الورئة إذا اتصل) ظرف لتعلق الحقين (نه ) أى 
بالمرض (الموت) حالكون الجر (مستندا إلىأوّله) أى المرض : إذ الحم يستند إلى أوّل السبب 
فلا برد أنالانصال بالموت إنما إظهر عند الموت » ولا اتصال قبله » فلا تعلق لليقهما لأن الحم 
الثابت بطر يق الاستناد لظهوره فى الآخر غير أنه يعتبرثانيا من أُوّل زمان وجود السب صيانة 
للحقوق » ثم انه كل ماتعاق به أحد الحقين من ماله فهو محجور عنه ( حلاف ما ) أى قدر من 
المال (لم يتعلقا ) أى<ق الغريم وحق الوارث ( به ) فانه غي رمحجورعنه ( كاد كاح عم رالمئل) 
أى كالهر اللازم بسب الا-كاح المذ كور الواقم فى حال المرض » وأما الواقم قبإه فكونه مثل 
سائرالديون ظاهر . ثم انه لما ذ كرعدم تعلق الحقين,القدر المذ كو رتو هم كونه مقدّما على الددون 
فدفع ذلك بقوله (فتحاصص) الزوجة (المستغرقين) الذبن استغرقت دبونهم التركة بقدر مهرمثلها 
فيقسم المال علبها وعليهم على قد رحصصهم وكالنفقة وأجرة الطبيب ونحوهما كايتعلق به حاجة 
الميت » وكذلك مازاد على الدبن فى-ى الغر عند عدم الاستغراق » وعلى ثلثى ماب بعد وفاء 
الدبنان كان » وعلى ثلثى الجيع انم يكن . ثملمالم بعل كونه سببا الحجرقبل اتصاله بإلموت » وكان 
الأصل هوالاطلاق لميثيت الجر به بالشك ( فكل تصرّف ) واقعمن المر يض (حتمل الفسخ) 
كاطة والبيع بالحاباة ( يصح ف الحال ) لصدوره من أهله مضافا الى محله عن ولانة شرعية 
وانتفاء الع بالمانم لعدم العم باتصال الموتبه ( ثم يفسخ) ذلك التصرف (ان احدّيج الى ذلك ) 
أى فسخه لما ص" من أن ار يستند الى أوّل المرض اذا اتصل به الموت » فيظهر أن تصر-فه 
تصرف محجور (ومالا حتمله ) أى وكل تصرّف واقع من المر يض لاتحتمل الفسخ ( كلاعتاق 
الواقع على حتى غريم بأن يعتنى المرريض المستغرق) دينه تركته عبدا منها( أو ) الواقم (على 
حق وار ثكاعتاق عبد تزيد قيمته على الثلث يصير ) العتق( كالمعلق بالموت )<تى كان عبدا فى 
شهادته وسائ رأ حكامه مادام مولاه مريضا واذا مات (إفلا تقض و يست ) العبد للغريم (ىكله) 
أى مقدارقيمته ا نكان الدءن مستغرقا (أو )يسى (ف ثلثيه) للوارث ان لم كن عليه دين ولا مال 
له سواه وم مجزه الوارث (أو أقل) منهما( كالسدس اذاساوى) العبد (النصف) أى نصف التركة 
وم بحزه الوارث » فان ثلثى الستة أر بعة وثلثها ثنتان والنصف ثلاثة ( عخلاف اعتاق الراهن ) 
العبد الرهن (ينفذ) عتقه للحالمع تعلق حت المرتهن به( لأن حتى المرتين فى) ملك (اليد لام)ى 
ملك (الرقبة فلا يلاقيه )أى العتق حقه (قصدا ) فان الذى يلاقيه قصدا انما هو ملك الرقبة » ثم 
بلاق ملك اليد ضمنا ونبعا » وم من ىه بثبت ضمنا ولا ثبت قصدا » وحق الغريم والوارث 


برجم العبد على مولاه عند غناه بها أذاه 1/4 
ملك الرقبة والاعتاق يلاقيه قصدا » اذ الاعتاق ببنى عليه لاعلى ملك اليد » ولذا صح اعتاق 
الأبتى مع زوال اليد عنه إفان كان) الراهن (غنيا فلاسعابة) على العبدلعدم تعذر أخذ المق منه 
وهو الأداء ان كان حالا وقيمة الرهن ان كان مؤجلا فيوضع عندالمرتهن به لاعن العبد » (وان) 
كان (إفقيرا سبى)العبد للرتهن ( فى الأقل” من قيمته ومن الدبن ) لتعذر أخذ المق من الراهن 
فيأخذ يمن حصلت له فائدة العتتى » لأن الحراج بالغمان »كذاقال الشارح والظاهر الغرم بالغنم 
ثم اتا سعى ف الأقل » لأن الدين ا نكان أقل اندفعت الحاجة به وان كانت القيمة أقل فانما 
حصل للعبد هذا القدر ( ويرجع) العبد ( على مولاه عند غناه ) بما أداه لأنه اضطر الى 
قضاء دينه ىّ الششرع ( فعتى الراهن حر مددون فتقبل شهادنه قبل السعابة » ومعتق المر يض 
المستغرق ) دينه للتركة (كالمكاتب فلاتةبل) شهادته قبل السعاءة (وقدأدمجوا) أى أدرج المنفية 
فى الكلام فى أحكام المرض ( فرعا محضا ) ليس من مسائل الأصول : وهوأنه (لما بطات 
الوصية للوارث) بالسنة كا سيأتى فى النسي ( بطات دورة ) أى من حيث الصورة وان لم سكن 
وصية من حيث المعنى لعدم حصول الى لكذاك الوارث عنه ( عند أنى حنيفة) رجه الله (<تى 
اوباع المر يض عينا عثلقيمته) فصاعدا (إمنه) أى الوارث فن حيثانه ماسكه العين ولو بعوض 
كأنه وصىله » وانما (لاجوزلتعاقحق كلهم ) أى الورثة ( بالصورة ) أ ىكتعلقحتهم (بإلدنى) 
حيث لاجوز لبعضهم أنجعل شيثا من التركة لنفسه بنصيبه من الميراث ولا أن بأخذ التركة 


ويعطى الباقين القيمة » اذ الناس يتنازعون و يتناقدون فىصور الأشياء مع قطع النظر عن مالينها 
(خلافا طما) فائهما جوّزان ذلك ( حلاف بيعه من أجنى ) حيث تجوز اتفاقا (و) بطل ت(معنى ) 
أى من حيث المعنى وان تسكن فصورة الوصية ( بأن يقر لأحدهم يمال) فانه يسم له المال 
بلا عوض » وانتفاء الصورة ظاهر (وشهة) أى و بطلتمن حيث الشبهة وانلم كن هناك وصية 
( بأن باع ) من الوارث ( اليد منالأموال الربوبة بردىء منها ) مجانس للبيع : كالذهب 
الجيد بالذهب الردىء » والفرق بين البيعين من وجهين : أحدهما أنه لم حصل للوارث ف الأول 
زيادة فى المالية وهنا حصل » والثاتى أن المعرض لايتعلق بالصور فى الربو يات على أن البدلين 
مقلان ف الصورة ( لَقوّم الجودة فى التهمة ) جواب لؤال مقدر وهو أن وصف الحودة 
لا يعتير ف التفاضل » ولذا بحوز ببع الجيد بالركدىء مع التحانس والتساوى فى الوزن والكيل .. 
وحاصل الجواب أن التفاوت باعتبار القيمة وان كان مانى عند عدم النهمة لكنه معتير عند 
وجودها ( ”ا ف بيع الولف مال الصى كذلك) أىالجيد منها بالردىء الجانس (من نفسه) فكان 
فيه شبهة الوصية بالجودة » ألااترى أن المريض او باع الجيد بالردىء من الأجنى عتبر جودته 


1 الحيض والنفاس لايسقطان أهلية الوجوب ولا الأداء 
من الثلث (ولذا) أى لبطلان الوصية شبهة (لم يصح اقراره ) أى المر يض ( باستيفاء دينه 
من الوارث وان لزمه ) أى دين الوارث (إفى صنته وهى) أى صدته (حال عدم التهمة فكيف به ) 
أى بالاقرار باستيفائه (اذائيت) لزومه للوارث (ف المرض) وهوحال النهمة » فالإقرار بالاسنيفاء فى 
المرض كلاقرار بالدبن لأنه يصادف محلا مشغولا حق الورئة » وعن أنى بوسف رجه الله اذا 
أقرت باستيفاه دين كانله على الوارث حال الصحة جوز لأن الوارث للم عامله فى الصحة استحق 
براءة ذمته عند اقراره باستيفائه منه فلا يتعين ذلك الاستحقاق عرضه » ألا ترى أنه لوكان على 
الأجنى فأقر باستيفائه فى مضه كان صميحا فى حق الغرماء الصحة » وأجيب بأن المنع لمق 
غرماء الصحة » وهو عند المرض لايتعاق بالدبن » بل بما كن استيفاء ديهم منه فم يصادف 
اقراره محلا تعلق حقهم به » وفيه مافيه » (وأما الميض) وهو مانعية شرعية بسبب دم من الرحم 
لابولادة ما اشترط فيه الطهارة وعن الصوم ودخول المسحد والقربان ان كان مسماه حدثا 
ونفس الدم المذ كور انكان مسماه خيثا (والنفاس) وهو مانعية شرعية بسبب الدم من الرحم 
عن الولادة عما ذ كر أوالدم المذكور (ذلايسقطان أهلية الوجوبولاالاداء) لعدم اخلاهما 
بالذمة والعقل وقدرة البدن ( الا أنه ثت أن الطهارة عنهما شرط) أداء (الصلاة ) باثسنة كاى 
صميح البخارى أن رسول الله 0 «قال للساء ألس شهادة المرأة مثل نصف شهادة 
الرجل * قلن بلى » قال فذلك من ةصان عقلها » ألدس اذاحاضت لمتصل ولم تصم ؛ قلن بلى » 
فال فذلك من تقصان دينها » وبالاجاع ( علىوفق القياس)لكونهما من الأنجاس أو الأحداث 
والطهارة منهما ششرط طا ( و) ششرط أداء (الصومعلى خلافه ) أى القياس لتأذيه مع النجاسة 
والحدث الأصغر والأ كبر بلا خلاف بين الأتمة الأربعة (ثم انتنى وجوب قضاء الصلاة ) 
عليهما (للحرج) لدخوطا فىحد الكثرة » لأن أقل” مدّة الحيض عند أصعابنا ثلاثة أيام بلياليها 
أو بومان وأ كثر الثالك"ا عن أنى بوسف رجه الله » ومدّة النفاس ف العادة أ كثر من مدة 
الميمض 6و كثره عشرة أيام 3 وأقلمدة الطمرهسة عشر نوما فق ديقع فى ااشهرصىيتين فستوق 
نصفه » والصلاة نجب ف جيعالسنة ( دون الصوم) أى ينتف وجوب قضائه عليها لعدم الخرج 
لأن الميض لايستوعب الشهر ؛ والنفاس يندر فيه(ك! م”) فى الفصل الذى قبل هذا من قوله 
ولعدم حم الوجوب من الأداء لل تحب الصلاة على الحائض لانتفاء الأداء شرعا والقضاءلحرج 
والتكليف للرجة » والحر ج طر يق الترك » حلاف الصوم فيثبت لفائدة القضاء وعدمالخحررج » 
وفى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان يصيبنا ذلك » تعنى الحيض فنؤمي بقضاء 
الصوم ولا نؤمى بقَضاء الصلاة» وعليهما اجاع الأتة ثم ب أن شال (فاتى) وجوب أداء 
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الصوم عليهما فى اخالتين (أوّلا) فيه (خلاف) بين الشافعية فقيل حب » نقله السبكى رجه الله 
عن كثر الفقهاء لتحقق الأهلية والسبب وهو شهود الشهر ولأنه ح_عليهما القضاء بقدر مافات 
فكان المأتى” به بدلا عن .الفائت » وقيل لابجب » وذ كر متأخر أنه الأصح عند الجهور لانتفاء 
شرطه وهو الطهارة » وشهود الشهر موجب عندا تتفاء العذر لامطلقًا ووجوب القضاء يتوقفعلى 
سبب الوجوب وهو شهود الشهر» لا على وجوب الأداء : والالماوجب قضاء الصلاة على من نام 
ججيع وقنها » وأما على أنه سيب جاد يل فأظهر اذ لااستدعى وجوبا سابقا فلا يتوقف و+وبه على 
وجوب الأداء » وأورد عليه أنه يلزم أن لايسمى قضاء لعدم استدراك مافات من الوجوب »# 
وأجيب بأنه لاإنحصر وجه النسمية فما ذ كر» بل مكنى فيه استدراك مصلحة ما انعقد بسبب 
وجوبه ول تحب لمانع » وإذا قال المصنف ررجه الله ( والانتفاء أقبس ) لأن الأداء حالة الحيض 
حرام منهبى” عنه فلا يكون واجبا مأمورا به للتنانى ببنهما » (وأما الموت) عزى الى أهل السنة 
أنه صفة وجودة مضادة للحياة كاهو ظاهر قوله تعالى ‏ خلق الموت والحياة ‏ والى المعتزلة 
أنه عدم المياة عمامن شأنه » وأن الحلق ف الآبة معنى التقدير » ثم هو ليس بعدم محض » ولافناء 
صرف » وانءا هو انقطاع تعلق الروحبالبدن ومفارقته وتبدّل حال وانتقال مندار الىدار (فسقط 
به) عن الميت (الأحكام الأخروية ) . قال الشارح : وهذا سهو والصواب م فى عامة الكتب 
الدنيوبة انتهى » حك بالسهو واللحطأ منغير أن بحوم حولمراده ول بدر أن ماوصفوه بالدنيوبة 
هو بعينه ماوصفه المصنف بالأخووبة » غير أن هذا التعبير أولى » وذلك لأنالأحكام نم” الأوامى 
والنواهى وماتجب له على الغيروعكسه من الحقوق المالية والمظال الى غير ذلك » فنهاما اللقصود 
منه العمل لقصد القربة ولاشك فى سقوطه للمجز الكلى » وسماه المشايعخؤ رجهم الله دنيويا نظرا 
الى أن الاتبان به فى دار الدنيا » والمصنف رجه الله أسْرو يانظرا الىأن فائدته تظهر دار الآخرة 
والنظر الى العاقبة أولى » فالذى يفهم بطر يق المقابلة اتما هوكون المقوق المالية ونحوها دنيوبة 
وهوف غابة الحسن والله سبحانه أعل (التكليفية ) يعنى بالحطابات المتعلقة بفعل المسكلف اقتضاء 
حلاف الأخروءة النى هى غيرها كاستحقاق الثواب والعقاب فانها لانسقط ( كلزكاة وغيرها ) 
من الصلاة والصوم والحج الى فير ذلك لأنالتكليف فرع القدرة 6 ولا محز فوق المجز باللوت 
(الا) ففحق (الاثم) بالتقصيرفىفعلهاحال حياته » فان الحم الأخروى هذا الاعتار لاسقط عنه 
( وما شرع عليه) أى الميت ( لحاجة غيره فان ) كان ذلك الشروع ( حا متعلقا بعين ) 
من تركته (تى) ذلك الح فىتلك العين (ببقائها #الآيانات والودائع والفصوب لأن المقصود ) 
من شرع هذا النوع من الحق ( حصوله ) أى ذلك الشىء المعين ( لصاحبه لا الفعل) 


لد ” لو ظفر الفقبر يمال الزكاة ليس له أخذه 
أى فعل اميت حتى يقال : لاوجه لبقائه (واذا) أى ولسكون المقصود ذلك ( لو ظفر به) أى بذلك 
الثثىء المعين صاحبه كان (له أخذه) لحصول المقصود : وهوحصول المق الىالمستحق لا التسليم 
الذى هو فعل المؤّمن والمودع والغاصب ( حلاف العبادات) فان المقصود منها حصول الفعل من 
المكلف اختيارا وقد فات (ولذا) أى ولكون المقصود من العبادات:فعل المكلف ( أو ظفر 
الفقير بمالالزكاة ليس له أخذه) ولوعين صاحبالمال جؤءا معينا للزكاة (ولاتسقط ) الزكاة عن 
مالكه 6 أى بأخذهإباهلا نتفاء المقصود (وان) كان ذلك المشروع (دينا ل ببق) وجو به على الميت 
( عحردالذمة) الثى اعتبرها الشرع لليتلبعض المصال (لضعفها) أىالذمّة (إلوتفوقه) أىفوق 
ضعفها (بإلرق) وقد برجى زواله بالعتى : والموت لابرجى زواله عادة (بل) إنما ببق (اذا قويت) 
ذمته » و( بمال) تركة ( أوكفيل) كفل به إقبل الموت لان المال محل الاستيفاء ) الذى هو 
المقصود من الوجوب روي ايل قَوّى ذمة الميت) لان الكفالة ضم ذمة الى ذمة فى 
المطالية (فان/ يكن مال) بأن مات مفدا ولا كفيل نه قبل الموت (م نصح الكفالة 6 أى عا 
على المينت (لادة اله) أى ماعلى الممت بطر يق السقوط لضعف الدمة ء واليه أشار قوله ) 6 أى 
بالموت ( عند أبى حدفة رجه الله لامها ) أى الكفالة (التزام المطالبة) مما يما يطال نه الأمعدل 
(لاتحويل الدين ) عن الأصيل الى اللكفيل ( ولا مطالبة ) للاأصيل والتزام المطالبة فرع 
وجودها بإلندبة الى الأصيل » واليه أشار بقوله (فلا النزام لاف العبد امحجور ) الذى بِقَرٌ 
(اإلدين) فانه (تصح) الكفالة © أى ذلك الدين الذى قن 3 (لأن ذمته قا عة) لكونه 52 
مكلفا » والمطالبة محتملة » إذ >كن أن يصدقه المولى فى الخال فيطالب فى الال أو يعتقه فيطالبه 
بعده » فاعشارهذا المعى عت الكفالة » وان كان الأصيل اترمطاك فى الخال يه ولما كان 
ههنا مظنة سؤال » وهو أنضم مالية رقته الى ذمته ,يقتضى كونها غي ركاءلة : أشار الى الحواب 
شوله (١واها‏ انضم اليها) أى الى ذمته ( مالية الرقبسة فها ظهر ) أى فى ظهور الدن 
زف حت المولى ليباع نظرا للغرماء ) لان تعلى حقهم ممالية العبد يصون حقهم عن التلاف 
إذ يباع حينئذ ان لم المولى ولا يصرف الا فى استيفاء حقهم الاأن يفضل الْعْن عنه فليس 
الانضمام لعدم كال الذمة : بل للصلحة المذ كورة (وتصح) الكفالة المذ كور ة إعندهما) و يقال 
الأمة الثلاثة » وعزى الى كثر أهل الع (لأن بالموت لايمراً) لأنهلم شرع ميرما [ااحقوق ومبطلا 
ما (ولذا) أى لعدم كونه مبرئا ( يطالب مها فى الآخرة اجاعا» وف الدنيا اذا ظهر) له (مال » ولو 
تبرع أحد عن المبيت ) بأداء الدبن (حل” أخذه » ولو برنت) ذمته منه بإلوت ( لم بحل) أخذه 
(والتجز عن المطالبة) لليت (لعدم قدرة الميت لإمنع صمنها) أى الكفالة عنه به( ككونه) أى 


المطالية فى الآخوة راجعة الى الاثم اللا 


الأصيل (مفلسا) أى عدم قدرة الميت على المطالبة كافلاسه فانه بهد ثبوت الافلاس يمجز 
صاحب الدبن عن المطالبة شرعا لقوله تعالى ‏ فنظرة إلى ميسرة ‏ ( ويدل عليه ) أى على عدم 
براءة ذمة الميت أوعدم سقوط الددن بل على حكون الكفالة عنه حصحة (حديث) جابر «كان 
رسول الله 0 وَيلْيةٍ لايصلى على رجل مات وعليه دين قال ع عيت فقال : أعليه درن #قلوا نم : 
ديناران » 0 على صاحبك فقال أب قتادة الأنصارى رضى الله عنه (هما عل”) يارسول النّه 
(فصلى عليه ) رسول الله 0 » رواه أن داود والنسائق (والجواب عنه) أى الحديث 
(!<ماله) أىقوا له #ماعلى” (العدة) نوفائهمالا التزام الكفالة (وهو ) أىكونه ناعدة (الظاهراذلا تصح 
الكفالة للجهول) بلاخلاف » والظاهر أن صاحب الدبن كان محهولا » والالذكر » قال الشاريح 
وهو مشكل عافى لفظ عن جار » وقال صحيح الاسناد قعل رسول الله 2 بقول : هى 
عللك وفى ماللاك » والميت منها برىء قال فم : فصلىعليه » وعلى هذا فييحمل على ان ا 
عم صاحب الدرنار بن حين كفلها اه ولا عليك أنه قد يقال لمن يعد مثل هذا الكلام 
للتأ كيد والتقر برعليه ما روى عنه لا « العدة دين » فلا اشكال »* وأحاب فى المسوط بأنه 
حتمل أن قو صماعبى” كان إقرارا كفالة ساقة » ولاق بعده »6 اننا واقعة حال لاعموم لها 

فلا يدل مهاى فىخصوص مل النزاع » قلت يقاس النازع فيه على مورد النص لاشتراك العلة 
هذانى حديث ابن حربان فقال أبو قتادة أنا أ كفل به قال بلوفاء : قال بإلوفاء فصلى عليه 2 
وهذا يِدَوَى قول أنى بوسف رجه الله لايسترط قبول المكفول له فى الجلس » ونه أفتى بعض 
المشايعخ ( والمطالبة 3 الا راجعة الى الاثم ولابفتقر الى بقاء الذءمة فضلا عن قوّتها » و بظهور 
المال تقوّت ) ذكر لصحة الكفالة وجهين : الأوّل عدم براءة الميت » والثاتى الحديث » 
فأجاب عنه بقوله والحواب عنه الى آكخره ؛ وعلل الأوّل بالطالبة فى الآخرة » فأجاب عنه بقوله 
والمطالبة فى الدنيا عنه وظهور المال » فأجاب عنه بأن ظهوره يدوَى الذمة فيطالب » وبالتبرع 
إلى آخره عن الميت » وسيحيب عنه وترق الحواب الآخر كار بل ظهور قوتها) يعنى كانت 
نوجودة ق انيسن الأعن : لكنراخفيت فاماظهرظهرت (وهو) أى فى ” تقوها (الشرط) لصحةالكفالة 
( حتى لوتقت بلحوق دين بعد الموت حت الكفلة به ) أى بلدين اللاحق ( بأن حفر برا 
على الطريق فتلف به ) أى بالحفور والذفر (حيوان بعد موته ) أى الحافر (فانه يشبتالدين) فى 
هذا المتلف ( مستندا الى وقت السبب ) أى الحفر ( الثاءت حال قيام الذمة ) الصالمة الوجوب 
يعنى حال الحياة ( والمستند يثيت أولا فالحال) ثم يستند (ويازمه) أى ثبوته فى الحال ( اعتبار 
قوّتها حينتذبه) آى بالدين اللاحق » وجواب الشرط ماأفاده بقوله ( وصعة التبرع لبقاء الدبن من 


2*6 بقيت الكتابة بعدموتالولى لحاجته الىثواب العتق 
جهة من 6 الدين (ران كان ساقطا فى حق من عليه ( الدبن(و السةوط بالموت اضرورةفوت الحل 
فيتقدر )السقوط (بقدره) أىفوت امحل (فيظور )السقوط (فىحق منزعليهلا) فى حق (منله وان 
كان ) التبرع عليه مشروعا ( بطريق الصلة لاغ ركافقة الحارم والزكاة وصدقة الفطر سقطت ) 
هذه الصلات بوت (لان الموت فوق الرق ) فى ضعف الذمة (ولا صلة واجبة معه) أى مع 
الرق فكذا بعدالموت بإلطر يق الأولى ( إلا أن يوصى به ) أى بالشروع صلة ( فيعتبر كغيره ) 
أى غير هذا المشروع من المشروعات : كذا قال الشارح » والوجه أن يقال أى غير هذا الايصاء 
من الوصابا (من الثلث) لتصحيح الشارع ذلكمنه نظرا له (وأما ماشرع له) أى لت (فيسق مما 
له) أى لليت ( اليه حاجةقدر ماتندفم ) الحاجة (إنه) الضمير للوصول » وقوله قدر ال ىآآخره بدل 
مماله ومن فى تما بان للوصول الأول » والضمير فى ببق راجع اليه : وثمل أن كون قدر 
الىآثخره فاعل يق » ومن فى مماتبعيضية » ويقدرءنه ليرتبط به ما بعد الفاء مما قبله (على علكه) 
أى المت متعلق ببق » وقوله (من التركة) ببان لقوله ممالهاليه حال كونذلك المحتاج اليه (دينا 
ووصية وجهازا) لدتما يليق نه بالمعروف (ويقدم ) الجهاز على الدن والوصية إجاعا : لكونه 
كد » وهذا التقدم فىحق كل دين( الاىدينعليه) أىالميت ( تعلق بعين) فانهلا يقدم الجهاز 
عليه فى ذلك العسين ( كامرهون والمشسترى قبل القبض » والعبد الجانى » فنى هذه ) الصور 
وأمثاطا ( صاحب اطق أعق بإلعين ) من تجهيزه » ويتقدم الدين على الوصية بالاجاع » (واذا) 
أى ولبقاء ماله اليه حاجة ( بقيت المكتانة بهد موت الموك لحاجته ) أى المولى ( الى ثواب 
العتق ) فى الصحاح الستة عنه 1 «أعا امرى” ملم أعتق اصأ مساما استدقذ الله 
بكل عضو منه عضوا منه من النار» والمكاتت بعد أداء الكتابة معتق ( وحصول الولاء) 
المرتبعلى الاعتاق لورثنه (و) بقيت الكتابة ( بعد موت المكاتبعن وفاء) للسكتابة (لحاجته) 
أى المكاتب (الىالمالكية النى عقد لا) عقدالكتاية (وخر بة أولاده الموجودينفى طا) أى 
الكتاية ولدوافهها أواشترا اهم فيها » وزوالالرق الذى هو أثرالتكفر عنه » وعن أولاده (فيعتق) 
المكانب ( فىآلخرجزء من حياته ) لان الارث يثبت من وقت الموت : فلا بد من استناد الملك 
والعتق المقرر طا الى ذلك الوقت » ولا شك فى أن حدوث الموت متصل با آخر جزْء من المياة 
فاعتبر ذلك الإزء لان وقت الموت لايصلح لاعتبار العتق (دون المماوكية) متصل بقوله لحاجته 
إلى المالكية ( إذ لاحاجة ) لهالى الكتابة ( الا ضرورة بقاء هلك اليد) وحليته التصرف 
الى وقت الأداء ( لمكن الأداء فبقاوها) أى السكتابة (كونسلامة الا كسابقئمة ) أىباقيةم 
كان قبلالوقت »وجب عقد الكتابة (وثبوت حرية الأولادعند دفم ورثته) أى المكاتب مال 
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الكتابة إلى المولى (وثيوت عتقه) أى المكانب فىآخر جزء حياته حالكونه (شرط ذلك) : أى 
حريةالأولاد النى تتفرتع عليواورائتهم » وصعة دفعهم مال النكتابة (إضمنى فلايشترط له) أى لثبوت 
عتقه (الأهلية) أىأهلة المكاتب » فلا يقال كيف بيت العق لليت ذترف علىهذا الثبوت وته 
فى لخر حياته مستندا فان اشتراط الأهاية له فما اذا كان غير ضمنى فةوله دون المماوكية اشارة 
الاجواب سؤال تقد +«توهو أن ظاء اتكناءة تاج البوجرد للماوكة | لاتعي كتابجة» 
وحاصل الحواب أن حاجة هذا الميت الى بقاء الكتابة ليس الا لمصلحة بقاء .لك له » وهذه 
المصلحة حاصاة اذا اعتير عتقه من آآخر حزء حياته : فالمراد سقاء الكتابة بقاء ماهو المقصد منها 
واليه أشار بقوله فبقاؤها كون سلامة الا كساب الى آخره ( للك المغصوب ) لما تستشرطا للك 
البدل وكان ثوته ضمنيا ثبت (عند) أداء( البدل) مستندا الووقت الغصب وان كان المغصوب 
حال الأداءهالكاواطالك لاأهلية له للماوكية » ولما كان هنا مظنة سؤال وهو أن بقاء الكتابة 
المستازءة لاعتبار الرق رقبة تنافى ثبوت الارثمنه قال (ومع بقائها) أى السكتابة( يثبت الارث) 
لوارئه منه (نظراله) أى لليت ( إذهو) أىالارث (إخلافة لقرابته وزوجته وأهل دينه) فما بتركه 
إقامة من الشارع للم فى ذلك مقامه اينتفعوا كانتفاعه فاولم يشت الارث م لزم عدم رعابة 
مصلحة الميتالمذكور » وهو خلاف مايقتضيه نظر الشارع فى حقه (ولكونه) أى الميت (سبب 
الحلافة خالف التعليق) للعتق غير (نه) أى بللوت (على) المعنى (الأعم ) للتعليق (من الاضافة ) 
كقولهأنت سرتغداء والتعليقبالمءنى الأخص ؛ وهوتعليق الحسك علىماهوعل خطرالوقوع » والممنى 
الأعم له تأخير الحم عن زمان الاجاب لمائع منه حينئذ متتز نيه لفظا ومعنى (غيره) ) أىغير 
التعليق بالموت » والتعليق بغير الموت معقول خالف علية كونه سنا للخلافة لخالفة التعليق به 
التعليق بغيره : إعا هى بإعتبار انه يستازم تحقق المعلق به فى زمان قيام الحليفة مقام من صدر 
منهالتعليق » فبراعى فى هذا التعليق جانب الحليفة » وبإعتباره تختاف الأحكام ( فصح تعليق 
الغليكيه) بإلموت (وهو) أى تعلق القليك (معنى الوصية) لأنهاتمليك مضاف لمابعد الموت » وجه 
التفر بع أنه لولم يكن الموت سببا للخلافة لما صم تعليق القليك به لأن المتعلقبالشرط عند وجود 
الشرط تنحبز من المعلق » وهو عند ذلك ميت ليس بأهل للتمليك : لكن لما كان خليفة 
قأنما مقامه صارك أنه موجود عند ذلك ( ولزم تعليق العتق 6 أى يلوت (دهو) قال النار 
أى لزومه » والوجه أن ,قال أى تعليق العتق بالموت ( معنى التديير المطاق ) واطلاقه أن 
لا.قيد الموت بقيد كأن يقول : ان مت فى مسضى هذا » ونقل الشارح عن المصنف انه قال : 
اأعاقال قفصح تعلق الغليك ولزم تعليق العتق للفرق بين الوصية بإلمال و بالعتق لأن العتق 


85> أم الواد لاتضمن بالغصب ولابإعتاق أحد الشريكين نصيبه منها 


لاحتمل الفسيخ : فلا جوز رجوعه عن تعليق العتق به للزومه » وصح فى الوصية بإلمال لأن 
التعليق حتمل الفسخ (فل جز ببعه) أى المديرالمطاق عند الحنفية والمالكية : بل قال القاضى 
عياض هو قو لكافة العاماء والسلف من الخاز بين والحكوفيين والشاميين (خلافا لأجد 
والشافى لأنه ) أى التدييرالمطلق ( وصية والببع رجوع ) عنها والرجوع عن الوصية جائز 
( والحنفية فرقوا ببنه ) أى التديير المطلق ( و بين سائر التعليقات بالموت بأنه) أى التديير 
(التمليك) أى لعْلِيك العبد رقبته بعد الموت (والاضافة) لتمليك أى لعّليك ( الى زمان زوال 
مالكيته لاتصمح وصعت ) سائرالتعليقات بالموت » ومنها التدبير (فعلم اعتباره) أى التعلق بالموت 
(سببا للحال شرعا ) لأن اعتبار سببيته فى زمان المعلق به » وهو الموت لا يمكن لأن زمان زوال 
المالكية زال ولا يعمل السبب ,دون أهلية من له التصرفات »* فان قلت هذا مناف لما 
ذكرت من قيام الوراث مقامه * قلت ذلك فىاعتبار سببيته تنجيرا لحقيقة العتق والليك » 
والسببية المعتبرة حال التعليق لق العتتقى وحق القْليك (واذ كان أنت حر) فغير صورةالتعليق 
( سببا للعتق للحال وهو) أى العتق ( تصرف لايقبل الفسخ ثبت به ) أى بأنت حر عنه 
كونه معلقاباللوت (حق التق ) للسببية القائمة للحال على الوجه المذكور ( وهو ) أىحق العتق 
( كقيقته) أى العتى ( كأمالولد) فانها استحقت يسبب الاستيلاد حق العتق للحالبالاتفاق (الانى 
سقوط التقوّم ) يعنى أن المدب ركأم الولد فى الأحكام الافى سقوط التقوّم (فانها) أى أم الولد غير 
متقوّمة عند ألى حنيفة ( لانضمن بالغصب ولاباعتاق أحد الشر يكين نصسه منها) لان 
الضمان فرع التقوّم لاف المدبر ( لماعرف) فى موضعه من أن التَقوّم باحرازالمالية » وهو أصل 
فى الأمة والقتع مها تبع » ولم بوجد فى المدير مادوجب بطلان هذا الأصل حلاف أم الولد فائها 
لا استفرشت واستولدت صارت محرزة للتعة » وصارت المالية نبعا فسقط تَقَوٌمها » وعندهما 
متقوّمة كالمدير الا أن المدير يسىى اغرماء والورئة » وأم” الولد لانسى لأنها مصروفة الى الحاجة 
الاصلية » وهى مقدمة عليهم » والتدبير لبس من أصولحواتجه . فيعتبر من الثاث (ولذا ( أى 
بقاء المالكية بقدر ماننقضى به حاجة الميت ( قلنا المرأة تغسل زوجها لملكه إبإها فى العدة ) 
لان النكاح فى - القاتم مالم تنقض (وحاجته) البها فى ذلك » فان الغسل من الحدمة وهىى 
الجلة من لوازمها » وعنعائشة رضىالنه عنها « لو استقبات م نأصرى مااستديرت ماغسل رسول 
الله 07 الا نساوه » رواه أبو داود والحا كم وال عل شرط سم ( وأما مالا يصلح لحاجته ) 
أى المت (فالقصاص) فانه شرع (لدرك الثأر) والنشى » والتأرالدم 6 الدم ( الحتاج اليهالورثة 
لالميت . ثم الجناية ) بقتله ( وقعت على حقهم لانتفاعهم ححياته ) بالاستثناس به والانتصار به على 


قال أبوحنيفة لابورث القصاص ء النوع الثانى منعوارض الأهلية /اا/؟ 
الأعداء وغير ذلك (وحقه) أى الميت أيضا ( بل هو أوك) لأن انتفاعه ححياته أكثر الا أنه رج 
عند ثبوت الحق عن أهلية الوجوب فثبت ابتداء للورنة القانمين مقامه : فالسبب العقد فى 
حق المورث والحق وجب للورئة (فصح عفوه) رعاية لجانب السبب ( وعفوهم قبل الموت ) 
رعابة الجانب الواجب والسبب مع أن العفو مندوب اليه فيجب تصحيحه بحسب الامكان » 
وهذا استحسان . والقناس أن لايصح لما فيه من اسقاط المق قبل ثبوته (فكان) القتصاص 
(ثابا ابتداء للكل) أى لكل الورئة (وعنه) أى عن كون القصاص ثابتا للورثة ابتداء( قال 
أوحنيفة رجه الله لادورث القصاص ) لأن الارث موقوف على الثبوت لاورث ثم النقل عنه 
الى الورثة ( فلا يقتصب بعض الورثة خصما عن البقية) فى طلب القصاص ( حتى تعاد بنة 
الحاضر) يعنى لو كان القصاص بورث لانتصب بعض ورثة المقتول عن البعض فى الطلب 
كنار الوارسكة لأن الحق حينئذ للورث أصالة » ويك لصاحة الحلافة واحد منهم : لكن ل 

كان المق لم أصالة كان كل واحد منهم منفردا بدعواه. : فاذا كان بعض الورثة حاضرا دون 
بعض فأقام الحاضر بينة لايكون منتصبا عن الغائب : ثم إذا حضر الغائب وأقام بينة تعاد بينة 
الحاضر ( عند حضور الغائب » وعندهما بورث ) القصاصس (لأن خلفه ) أى القصاص من 
المال (موروث اجاعا ولاخالف ) بالحلف ( الأصل » والجواب أن ثبوته ) أىالقصاص (حقاللم 
لعدم صلاحيته) أىالقصاص الحاجته) أى المت (فاذا صار) القصاص (مالا) بان يدل به بالصلح 
أوعفوالبعض (وهو) أى المال ( يصلح لوائجه ) أى من التجهيز وقضاء الدين وتنفيذ الوصية 
(رجع) امال الذى هو خلفه (اليه) أىالميت (إوصا ركأنه الأصل) مهذا الأص ل كالدية فى الحطأ 
لأن الحلف جب بالسبب الذى بحب به الأصل ( فيئبت لورثته الفاضل عنها )أى حوائحه خلافة 
لاأصالة » والحلف قد يفارق الأصل فى بعض الأحكام كالتيمم والوضوء فى اشتراط النية فهذه 
تفاصيل أحكام الدنيا ( وأحكام الآخرة ) وهى أر بعة : ماجب له على الغير من حق راجع الى 
النفس أوالعرض أوالمال » ومانجب لاغيرعليه من حق كذلك » ومايلقاه منعقاب » ومايلقاه من 
ثواب ( كلها ثابتة فىحقه) أى الميت 1 ش 

ا النوع الثانى د من عوارض الأهلية العوارض (المكتسبة) الناشئة(من نفسهو) من 
(غيره فنالأولى) أى المكتسبة من نفسه (السكر ) وس أتى حده ( وهو ) باعتبارمباشرة سدبه 
( حرم اجاعا فان كان طريقه مباحا كسكر المضطر الى شرب اجر ) وهى النىءمن ماء العنف اذا 
غلا واشتد وقذف بالزيد عندأبى حنيفة » وم يشترط قذفه بالز.د » والاضطرار قد يكون لاساغة 
اللقمة ودفم عطش » وقد يكون بااكراه على شير مها بتهديد أو بقطع عضو ( والحاصل من 


1" تجب:الكفاءة مطلقا فى نزو يج الصغار 
'الأدودية) كالبنج والدواء مافيه كيفية خارجة عن الاعتدال بها تنفعل الطبيعة وتتجز عن 
التصرف فيه (و) الحاصل من ( الأغذية المتخذة من غير العنب ) والغذاء ماينفعل عن 
الطبيعة فيتصرف فيه » وحيل الى مشاءة المتغذى فيصير حزءا منه » بدلا عما يتتحلل 
(والمتك ) وهو النىء من ماء العنب إذا طبنخ حتى ذهب ثلثاه ثم رقق بإلماء وترك حتى اشتد : 
إذا شرب منه مادون السكر ونحوه : أى.هاذ كر (لابقصد السكر ) ولا للهو والطرب (بل) 
يقصد (الاستمراء » والتقوّى) علىقيام الليل وصيام النهارالك غيرذلك من العبادات . فى القاموس 
دق الطعام مثلث الراء ٠.‏ فهو مرىء » هنىء جيد المغبة : أى العاقبة ما هو قول ألى حنيفة 
وأنى بوسف فيه » ونحوه كالتداوى . ثم قوله ( فكالاتماء ) لأنه ليس من جنس اللهو : 
بل يعد من الأعساض (١‏ لابصح-معه تصرف ) كالبيع والشراء إ( ولاطلاق ولاعتاق » وان 
:ددى عنه) أى عن ألى حنيفة ة » والراوى غئه عبدالعز بز الترمذى.( أنه ان عل البنج وعمله ) 
أى- تأتره فى العقل ثم أقدم على ا كله (صح) كل من طلاقه وعتاقه (وان) كان طر يقه (محرما 
كن) أىكالحاصل من تناول (محرم) أو مثلث » ومن احرم شرب اثلث على قصد السكر أو 
الهو أوالطرب : كذا ذ كره الشارح » المتبادر من العبارة بإغتبار المقابلة عدم دخول المثلك فى 
الحرم » وأن براد به مالم يقصد به السكر واللهو غير أنه حينقذ ينافى ماسبى من قوله : والمثلث 
كا لانن » فلزم جله علىماذ كر:: فيسكون من التخصيص بعد التعمم لزيد الادهام به ( فلا 
يسطل التسكايف فايزمه الأحكام » وتصعم عباراته م نالطلاقوالعتاق والبيعوا الاقرار وتزو يجالصغار 
والتزوٌج والاقراض » والاستقراض : لان العقل قاثم » وانما عرض فواتافهم الخطاب ععصيته 
فبق) التسكليف (فى حق الاتم والقضاء) للعبادات المشروع طا اذا فاتته فى حال السكر » وان 
كان لايصم أداوها فى تلك الخال » وجعل الفهم كالموجود زبرا له (الا أنه نجب الحكفاءة 
مطلقا) أى أنا كان المزوج أوغيره (فزدعج الصغار ) فىهذه الحالة » ومهرالمثل على هذا أيضًا 
(لأنإضراره بنفسه لااوجب) جواز (إضرارها) يعنى ف التزويج من غير الكف“ضرران : على 
نفسه » وعليها فان جوز إضراره نفسه لاتحوّز فى حق غيره » ولا يستازم جواز الأول جواز 
الثانى (و يصح اسلامه) لوجود أصل العقد ( كالمكره) أى كاصيحاسلام المسكره لأن « الاسلام 
يعاوولا يعلى عليه » : م رواه البخارى عن ابن عياس موقوفا عليه » والدارقطنى والطبرائى 
والببيق عن ابن عمر مرفوعا ( لاردنه لعدم القصد) لذكر كلة الكفر بدليل أنه لايذ كرها 
بعد الصحو فلم بوجد ركنها وهو تبدل المال » وصار تك لو جرت على لسان الصاحى خطأ . 
(واط زل) أى و كة ر إذاتكلم بالكفرهزلا مععدم تبدل اعتقادة (الاستخفاف) أى لانه صدر 


ولوأقر” مما يحتمل الرجوع كالزنا لاحدٌ ا 
عن قصد استخفافا بالدين » ولا استخفاف من السكران لعدم القصد » وعدم اعتبار الشارع 
ادرا كه قائما به » عن على” رضى الله عنه قال : صنع لنا عبد الرجمن بن عوف طعاما وسقانا 
من ابر فأخذت الجرة منا وحضرت الصلاة فقدّموق فقرأت - قل با أمها الكافرون لا أعبد 
ماتصدون ونحن تعبد ماتعسدون ‏ فأنزل الله تعالى ‏ با أمها الذين آمنوا لاتقر نوا الصلاة وأتتم 
سكارى حتى تعاموا ماتقولون ‏ قال الترمذى حسن صميح غر يب » ثم هذا استحسان قم 
على القياس » وهو ثة رذنه لكونه مخاطيا كالصاى م ذهب اليه أبو بوسف ٠‏ ونقل الشارح 
عن المصنف أن عدم صعة ارادته فى الحم » أما ببنه و بين الله تعالى » فا نكان فالواقم قصد 
أن يتكلم به ذاكرا معناه حكفر » والا فلا ( ولوأقر ما حتمل الرجوع كلزنا) وشرب الجر 
والسرقة الصغرى والكبرى (لاتحدّ » لأنحالة رجوعه بوجب رجوعه) لعدمثباته على ثىء ولا 
سما على شىء بازم الحدٌ مع زيادة شبهة أنه »كذب على نفسه فيندرى” عنه لأن مبنى حق الله 
تعالىعلى المساححة » نعم يضمن المسروقلأنه حق العبد ولا يبطل بالرجوع (د) او أقر( عالاحتمله) 
أى الرجوع ( كالقصاص والقذف وغيرهما أو بإشر سبب امد ) من زنا أو سرقة أو قذف 
معطوف على أقر (معاينة حدٌ اذا ا) اذ فى حال السكر لاحصل الانزجار المتصود من المدّ » 
واعترض الشارح .أنه يهم من العبارة أن المزاء فىنجيع ذلك حدّ وليس كذلك اذ ماهو 
حت العبد كالقصاص لبس ححد » تمقال : ولعل المراد حد اذا جا وأخف عوجب الباق اتتهى 
والأعس فيه هين إذ يجوز اطلاق الحدٌ على السكل تغليبا . (وحده) أى السكر (اختلاط الكلام 
واطذيان ) على قوطما وال بمة الثلائة » ونقلالشارح عن المصنف والمراد أن ككون غالب كلاه 
هذيانا » فا نكان نصفه مستقما فلس سكران » واليه مال أ كثر المشايخ واختاروه للفتوى » 
ويؤيد هذا التحديد قول على" رضى الله تعالى عنه واذا سكر هذى » رواه مالك والشافى 
رجهما الله ( وزاد أبوحنيفة فى ) حدّ ( السكر الموجب للحدّأن لاعيز بين الأشياء ولا بعرف 
الأرض من السماء ) وانما اعتيرت السماء مبسدأ معرفة الأرض » لأن الأشياء تتبين بأضدادها 
وعما عنزلة الصْدّين (اذلوميز ) بنهما (نفيه) أى فى سكر ٠‏ (نقصان وهو) أى نقصانه (شهة العدم) 
أىالسكر وهو الصحو (فيندرى”) امد (إبه) أى بهذا التقصان (وأما) حدالسكر (فغير وجوب 
الحد من الأحكام فالمعتبر عنده أيضًا اختلاط اكلام حتى لابرد بكلمة الكفر معه ) أى مع 
اختلاط الكلام 8 لايلزمه الحدذ بالاقرار يماو جب) الحد عنده . قالالشارح : قالالمصنف رجه 
الله : وانما اختاروا للفتوى قوطما لضعف وجه قوله وذلك أنه حيث قال يوذ فى أسباب 


1 - تبره - اق 


"٠.‏ من الأحون"المكليية للرء هن نفسه اطزل 
الحدود بأقصاها فقد سل أن السكر يتحقق قبل الخالة الى عينها » وأنه تتفاوت مسانبه وكل 
صتبة هى سكر والحدٌ إنما أنيط فى الدليل الذى أثيت حدٌّ السكر مما يسمى سكرا لابالمرتبة 
الأخبرة منه » على أن الخالة التى ذ كرقاما يصل الها سكران فيؤدى إلىعدم الحد بالسكراتمهى . 
وقيل اختلاط الكلام أوعدم المْييرْ بين الأشياء ليس نفس السكر » وانما هو علامة » فقيل 
هومعنى يزيل العقل عند مماشرة سده »© وقيل غذلة تعرض لغلة السرور على العقل عباشرة 
موجهها » فتخرج الففلة التى لست لغلبته كالتى من شرب الأفيون والبنج » فائها من قبيسل 
الحنون لامن السكر لكن ألحآت به شرعا للاشتراك فى الك » وفيه مافيه * ( ومنها ) أى 
أىمن المكنسية من نفسه (اطزل) وهواللعب لغهة » واصطلاحا ( أنلابراد الافظ ودلالته المعق 
الحقيق ولاانجازى) بأنلاراد له شىء ؛ أو ترادنه مالايصح إرادته منه (إضده الح : أن نراد 
دي أى 0 الحقيق دانجازى 0 ع اطزل (فيه) ين ا ا 
عامها على تقدير إرادة معناها هلق أو الها 3 0 إخمارات أو اعتقادات ( لأن 5 فبة 
اطزل أن كان إحداث حك شرى > فانشاء 4 والافان كان القصدمئه دان الواقم فاخبار » والا 
فاعتقاد م سيشيراليه بقوله * (والاول) أى الانشاء ( إحداث الك الششرعى أى ) إحداث 
(تعاقه) إذ نفس الك الشرعى قدم 5 مس" غير ملةة ( فأما) اطرل (فما تمل النقض) 
أى الفسخ والاقلة ( كالبيع والاجارة فاماان بتواطهعا 06 أصزد) أى عرى المواضعة بس العافدن 
قل العقد (على ال 3ط م له) أى بلفظ العقد (غير حمس يدبن حكمه) أى اأعقد (أد) إتواضعا 
(على قدر العو ض أو) امن أو المييع مثلا أو يتواضعا عنى ( جشسه) أى العوض ( فى الأول) 
ى فما تواضعا على أصلاه ( ان اتثقا إعده) أى العقد (على الاعراض عنده) أى العقد اك 
و يطن اطزل 4 لان العقد الصحيعح هل الاقلة : فهسدا 60 (أد) رهما ( عل البناء) العقد 
(عليه) أى ا تواضع 9 ل مرط الخيار ) أى صار العقّ د كالعقد المشتمل على شرط الخبار (هما) 
أى العاقدين متعاق بالجبار ) و ندا إذ رضيا 6 فى هنذا العقد ( اإلباشرة فقط ) أى بالحسكم 
الذى هو الك أيضا م فى الخار الو بد (فيقسد) العقد فيه كم فى الجبار الو بد (ولاعلك) 
لمبيع فيه (بالقيض لعدم الرضا لح ) كذا قال صدر الشسر بعة وغيره . وف التاويج لوقال 
لعدم اختيار الك لكان أولى » لاله المائع من الملك ء لاعدم الرضا كالمشترى من المكره 


فانه علك بالة.ض لوحود الا ختيار وم وجد الرضا » إِذ الاختيار القصد الى الثبىء وارادته » 


ان أجاز العاقدان العقد از قيد الثلاثة 9؟ 


والرضا ايثاره واستحسانه » والمحكره على الثىء ختاره ولاءرضاه . ومن هنا قالوا : المعاصى 
والقبائح بإرادة أنه تعالى » لابرضاه انتهبى »* ولاىعليك أنفها نحن فهكلؤإهما معدومان » 
فيحمل الرضا على مايعمهما . ثم هذا لان الببع الفاسد من وجه حيث ثبت اللآك بالقبض 
لوحوت ارا الحم هناك ( فان نقضه ) أى العقد الذى اتفقا على أله مينى” على المواضعة 
(أحدهما) أى العاقدين (انتقض) لأن لكل منهما النقض فينفرد به (لاان أجازه ) أى 
أحدهما العقد دون الآخر لتوقفه على إجازتهما جيها لأنه ككبار الشرط طما (وان أجازاه) أى 
العاقدان العقد ( جاز بقيد الثلاثة ) أى بشرط أن تسكون إجازتهما فى ثلاثة أنام من وقت 
العقد (عنده) أى أنى حنيفة ما فى الجيار الموٌّ بد عنده : أى ألى حنيفة رجه الله لارتفاع المفسد 
لافما بعدها لتقرر الفساد عضيها ( ومطلقا) عدا أى .وعاز إذا أجازاة أى" وقتار ادا مام 
يتحقق النقض عند ألى بو. سف وت#دكاف الحيار ام يدعندهما : فهذه ثانية صورالاتفاق (أد ) اتفتقا 
عل (انم عض رهما) أ 1 : رقع حاط رهما وقتالعقد (سى ع) أى لا الناء على المواضعة ولاالاعراض 
عنها » ولبس معنى الانفاق ههنا قصد مم | عدم خطور شىء من الأممين وقت العقد » فان هذا 
لقصد يستازم الخطور » بل المرادأئهما أخبر ابالاتفاق > طورعنهماوقت العقد » وهذهثالثةصورالاتفاق 
(أواختلفا فى الاعراض) عن المواضعة (واليناء) علمها فقال أحدهما بذيت العقد على المواضعة » 
وقال الآخر اعرضة عنها بالحد ( صح > العقد عنده 6 أى أنى حنيفة فمهما (عملا. عاهو 
الأصل ف العقد) الشرىى »؛ وهوالص.حة 5 زوه #لأنه شرع 5 والحد هو الظاهر فيه (وهو) 
أى العمل لاض فيه ( أوف من أعشار 0 واضعة) لأمها عارص لم تنور دعوى مدعيها ابالسان 

فلا بكون!لقول قوله كم فى خيار الشمرط (وم . بصح) العقد فيهما (ء ندهما لعادة البناء ) أى لأن 
المعتادفى مثله البناءعلى المواضعة السابقة (وكيلا تلغوالمواضعة 14 ) فسكون الاشتغال مهاعبثًا (و) 
لافوت (المقصود وهوصونالمال عن المتغات ب) مثلا (فهو) أىالمناء على المواضعة (الظاهر ؛ ودفم 
بأن) القند (الآخر )الحالى عن أن حض رهماثىء (ناسخ) للواضعة السابقة : مع أنالأليى 1 
أهل الديانة الرجوع عن المواضعة ؛ ورجح المصنف قوظطما بقوله ( وقد شال هو) أ كو الآخر 
ناسخا ها (فرع الرضا) 4 إذ مدار العقود والفسوخ علىالمراضاة » و إليه أشار بقوله (إذ مجرتد 
صورة العقد لايستازمه ) أى الفسخ وفسخ ما اتفقا عليسه (إلا بإعتباره ) أى الرضا به وقد 
(فرض عدمارادة ثثىء) ف الصورةالثالثة إقيصر ف ) العقد (إلىموافقة) العقد (الأول) أى الموافقة 
السابقة ( وكون أحدهما أعرض ) فى الصور الرابعة (لادوجب صعته ) أى العقد ( إذ لابقوم 
العقد إلا رضاهما » ولوقال احدهما أعرضت) عند العقد عن المواضعة السابقة (و) قال (الآخر 


باه" تموع صور الانفاق والاختلاف أعانية وسبعون 

لم محضرق ثىء ( وهذه صورة خامسة (أد نى أحدهما) أى قال أحدهما إلى بنيت العقد 

على المواضعة ( وقال الآخرم بحضرى) * شىء » وهذه صدورة سادسة (فعلى أصله) أى أفى حنيفة 
حب أن يكون (عدم الحضوركالاعراض) فى حمة العقد عملا عاهو الأصل فى العقد فكأنهما 
أعرضا معا فى الصورة الأولى » وفىااصورة الثانية باعراض أحدهماتتنى المواضعة فيصح العقد 
(ومما) بجعلان عدم الحضور على أصلهما ( كالبناء) على المواضعة ترجيحا للواضعة على الاعراض 
بإلعادة وأليق فلا يصم” العقد فى شىء منهما . وفى التلوح هذا مأخوذ من صورة اتفاقهما على 
أنه ل حضرهما شىء فانه عندألى حنيفة عنزلة الاعراض » وعندهماعنزلة اللناء » وأورد عليه أنه 
م تظهر جهة الصحة .على قول ألى حنيفة فما إذا بنى أحدهماء وقال الآخر: لم حضرقى ثىء 
فانه ينبنى أن لايصح على أصاه لاجماع المصحح والمفسد والترجيح للفند» حكذا ذكره 
الشارح » ولاءنى عليك أنالمصحم إنماهوالأصل ف العقد وهوالصحة » ولامفسد عاسرك 
المواضعة فلا تتحةّق المواضعة إلا بنائهما معا » وقدعرفت أنعدم الحضو ركالاعراض عن المواضعة 
عنده » وعلى تقدب رتسلم هذه المقدمة لابرد ثىء على ماف التاوح لأنه لايض ر ككونه مأخوذا من 
صورة الاتفا قكون تقدمتها مدخولة » ( ولام أن 0 أى ألى حليفة وه 
العقد الصحة وما ) أى بمرككهما ( بأن العادة تحقيق تحقيق المواضعة السابقة هو) أى كل من 
المسكين (فما اذا اختلفافدعوى الاعراض أوالبناء ) بأن ددعىأحدهما أنهكان هناك اعراض 
من المانبين أومن جانب » و يدعى الآخر خلافه : وكذا ف البناء (وأما اذا اتفقا على الاختلاف 
بأن يقرا باعراضأحدهما و بناء الآخر فلاقائل بالصحة ). بل عدم الصحة حينئذ بالاتفاق وهو 
ظاهر ( وجموع صور الاتفاق والاختلاف عانية وسبعون » فالاتفاق على اعراضهما أو بنانهما 
أرذهوظما أو بناء أحدهما واعراض الآخرأو ( بناء أحدهما (وذهوله) أى الآخر ١‏ أواعراض 
أحدهما وذهول الأخرستة » والاختلاف) أى صوره وهى ( دعوى أحدهما اعراضهما 6 
دعواهما ( بناءهماو) دعوا اه (دعوطهار ) دعواه (بناءه) أىأحدهما المدى (مع اعراض الآخرأ أو) 
دعواه نناءه ع (ذهوله) أى الآنز(و) دعواه مرا مع بناء الآخرأو ) دعواه اعراضه زع 
ؤهوله ( أى الآخررو) دعواه (ذهوله مع بناء الآخر أو ) دعواه ذهوله مع (اعراضه) أى الآخر 
وقوله والاختلاف مبتدأخيره (تسعة » )2 من الصورالنسعة يركب (معدعوى) الاقد (الآخر) 
وهو (احدى الْمّانِية الباقية) وانمانقص عدم المضموم اليه بواحدة وهى موافقة لماضم” اليه لأنه 
فى يان صورالاختلاف » فاذاضر سّالنسعة ف القانية (عت) صورالاختلاف الحاصاة من الضرب 
( ثنتين وسبعين و) , ضم” اليها (ستّة الاتفاق ) على مامص آنفا » فجموع صور الاتفاق 


حم تواضع العاقدين فى قدر العوض لالض 
والاختلاف مانية وسبعون . قال الشارح : قبل والحق أن مجعل صور الانفاق والاختلافستا 
وثلاثين انأراد بأحدهما غير معين » واحدىوثمانين ان أراد معينا » فينئذ صور الاتفاق تسم 
وصور الاختلاف اثنان وسبعون اتهبى » هكذا نقل » وقد تبينمساد هذا القائل مع كمال ناته 
الى البيان » ولعله أراد بأحدهما الذى جوّز فيه التعيين وعدم التخيي رحد العاقدين وأنه اذا لم 
يعين حيث يعم كلا منهما على سبيل البدل لم يتحقق فى الاختلاف تسع صور بل ينحصر فى 
فىست : دعواه اعراضهما أو بناءهما أوذهوهما أواعراض أحدهما لاعلى التعيين مع بناء الآخر 
أوذهوله ولم ببق الادعواه بناء أحدهما معذهول الآخر » ولا كن أن يقال حينئذ أومع اعراضه 
لاندراجه فيا سبق سبلب تعمم أحدهما » حلاف ما اذا اذعى اعراض زيد مع بناء عمرو أو 
ذهوله أوادعى بناء زد مع اعراض عمرو أوذهوله أوادّعى ذهول زايد مع اعراض عمرو أو بنائه 
فهذه ستة بعد تلك الثلاثة الأول » ولاخ أن موع صور الاختلاف اذا كانت ستة وضر بت 
فى الجسة حصل ثلائون » واذا كانت نسعة وضر بت فى الغُانية محصل ماذ كره المصنف » وعلى 
هذا الاتفاق عدم التعيين لعدم النزاع ا مخرج الىذ كر تلك التفاصيل (واما) أن يتواضعا (فى قدر 
العوض بأن تواضعا) على الييع بألفين والعن بألف) أى وعلى أن الم ألف ( فهما) أى 
أنو بوسف ود (يعملان) فى جيعصورالاتفاق والاختلاف (بالمواضعة) فيحكان عاتواضعاعليه 
( الا فى اعراضهما ) عنهما فانهما يعملان بالاعراض فيصح العقد على ألفين وهو رواب مجد 
فىالاملاء عن أنى حنيفة ( وهو ) أى ألو حنيفة فى الأصح عنه يعمل (بالعقد) فنقول بصحته 
بألفين (فى الكل » والفرق له) أى لأنى حنيفة (بين البناء هنا وثمة) أى فما اذا كان المواضعة 
فى الك حك عوجب المواضعة بسبب (أن العمل بالمواضعة) هنا (بجعلقبول أحدالألفينشرطا 
لقبول البيع بالألف ) الآخر لعدم دخول الآخرف العقد فيصي ركأنه قال : بعتك بألفين على أن 
لاحي أحد الألفين وهذا شرط فاسد لأنه خلاف مقتضى العقد وفيه نفع لأحدهما (فيفسد) 
الج بيه يليه عن ببع وشرط ؛ رواه أبو حنيفة ( فالخاصل التناى بين تصحيحه ) أى 
تصحيح إحل الد الذى لامواضعة فيه ( واعشار المواضعة ) المستلزم وجود الشرط الفاسد 
ولزم اعتيار أحدهما صونا لتصر”ف العاقل عن الاهدار بحس الامكان » وقد ثبت تصحييح 
العقد ( ترجيحا للا صل ) وهو العقد الحقق بالاتفاق على خلاف الأصل (فيتتئ الثاق) وهو 
اعتبار المواضعة » فان الأصل فى العقود المدّ لا الطزل » فرعانة جانب العقد حمله على امد أولى 
من رعابة جانب المواضعة التىكاطزل » وللشارح ههناكلام غير مستحسن يفهم منه أنه جل 
الأصل على المبيع » والممنى ترجيحا للسيع الذى هو الأصل فى الوصف الذى هو العْن وعلله بقوله 


هس 9 و اضع العاقدين قفخن العن 


اذ هو وسيأة الى المبيع لامقصود والالزم اهدار الأصل لاعتبار وهو بطل اتتهبى 4 ولامخق أنه 
بصس” هذا على تقدبر أن كون العمل بالمواضعة مستلزما ترجيح العن على ابيع وهوغير ظاهر » 
الهم الا أن يقال : اعتبار الزيادة ف امن رعانة للبيع للكنه لايبتق حينئذ ارنباط تام بين الحاصل 
وما ق.له فتدير (واما) أن يتواضعا (فى جنسه) أى الْهُن بأن يفا عنى اظهار العقد مماثة دينار 
مثلا ويكون القن فى الواقم ألف درهم ( فالعمل بالعقد اتفافافى الكل ) أى فى جيع صور 
الاتفاق والاختلاف فم سبق (والفرق طما) بين اطزل فى القدر والحنس حيث قلا فى القدر 
بعمل بالمواضعة ف البناء » وفى الحنس يعمل,العقد فيه (أن العمل بالمواضعة مع الصحة غيرمكن 
هناء لأن البيع عدم لعدم سمة بدل) فيه » اذهى ركنه (و بإعتبار 1/ واضعة يكون) الندل 
(ألفا وليس الألفمذكوا ف العقد بل) المذ كورفيه إمائة دينار وهى غيرالْمُن) فلا »ان تصحيح 
العقد » فان قبل فليكن العمل بالمواضعة يلتى تصبحيمح العقد ‏ فالحواب أن العمل مها لس 
النحقيق غرضهمامنها : وهىضفة العقد معالبدل المتواضع عليه وهوغيرمكن لماذ كر (لافها) 
أى المواضعة (فالقدر ) فانه (>كن التصحي) للعقد المتواضع عليه (معاعتبارها) أى المواضعة 
( فانه .ينعقد ) البيع ( الأاف الكائئة فصن الأافين ) ثم أراد أن سين جواءهما عن قول 
أفى حنيفة انه يفسد البيع بالشرط المذكور فقال ( واطزل بالألف الأخرى شرط لاطالب له من 
العباد لاتفاقهماعلى عدم عنيته) فوجوده كعدمه ولا يفسد) العقد به اذ كل شرط لاطالبله من 
العباد غير مفسد لعدم افضائه الى المنازعة ( كشرط أن لايعلف الدابة ) تعقب عليه صدر 
الثبر بعة بأ نالششرط فم من ه م المتعاقدين » سكن لا يطالب للواضعة وهو لايفيد الصيحة 
ذلرضا بإلربا اتهبى » وقد يناقض أيضا أنه كنا نازع 52006 منه عن المواضعة فليتامل 
(وأمافما لاحتمله ) أى النقص للكونه ما لاجرى فيه الفسسخ وألاقالة ( مما لامال فيه كالطلاق 
والعتق ) مخازا فمهما ( ( والعفو) عن القصاص ( والعين والندر ذ فيصعم *) كل من هذا النوع 
(و مطل أطزل للرضابإلسبب الذى هومازوم لحك شرعا) فلاعنم الطزل من العقدفينعقد . ثم بين 
المرادمن السبب بقوله (أك العمة) وسنف كرمايوٌ بده من السنة : (وذ) أ لكونه ملزوما الحم 
( لاحتمل شرط الحبار ( لآئة يقد التراى فى اللى؟ »ومن حل هد الانا دقان 
قه (علاف قولنا الطلادق 0 كّ: نت طالق 5 لإسنب أعحال فانه) أى أسيب 0 
المفضى) الىالوقوع » لا العلة ولد الايستند الى وقت الاجاب 0-6 ازتأخر الم عنه » ولوكان علة 
لأستدد 25 البيع علاف الشرط به والحاصل أن الطلاقالمدر عإة ملزومة الح > فأذأ شعت 


صار سيا فقطء 7 حقيقة اليب مأإفكم ى الىالمكم أقضاء لايستازم قى الخال (وما فية) الماأل نبعأ 


تواضع العاقدين فى أصل النكاح وية »م 


( كالسكاح) فانالقصد الأصلى فيه من الحانبين الح ل للتوالد » والمالشرعفيه لاظهارخطر انحل » 
وكذا يصسٌ دون ذ كر المهر و تحمل فالمهر من المهالة مألا يتحمل فىغيره » وتقلالشارح 
عن المصنف أن كون النكاح لاحتمل الفسخ محل نظر فانالتفر يق بين الزوجين بعدم الكفاءة 
ونتقصان المهر وخيارالباوغ وبردهافسخ (فان) تواضعا (فأصله) أىالتكاح بأنقال : الىأر بد 
أنأتزوّحك بألف هازلاعند الناس » ولا بكون يننا ف الواقع نكاح » ووافذقته علىذلك وحضر 
الشهود عندالعقد (ازم) النسكاح واتعقدصفيحا قضاءوديانة سواء اتفقاعل الاعراض أوالبناء أوأنه م 
حض رهما شىء واختلفاعلى ماص عدم تأ ثبراطزلفيه لكو رع لفح » وفيةماص » فالأولى 
أن ستدل” شوله 2 وثلاث جِدهنٌ جد وهزطنٌ جد د : النكاح والطلاقوالرجعة» رواه 
أجد » وقالالترمذى حس نغ رس وصحه ألا 0 تواضعا (فقدرالهر) أىعل أافين و كون 
فى الواقم ألفا ( فان اتفقا على الاعراض ذأافان ) أى فامهر ألفان بالاتفاق لبطلان المواضعة 
بإعراضهما عنهما (أو )اتفقا على (البناء فأاف) المهر بالاتفاق : لأنالمهر الآخر ذ كرهزلا ولا مانم 
من اعتبار الطزل فيه : إذ امال لابجب دع اطزل (والفرق 4) أى لألى حنيفة (ينه) أى اطزل 
بقدر المهر ( و بين ) اطزل فى قدر امن فى (الميع) حيث اعتير النسمية فى الاتفاق على البنأء 
ف المواضعة على قدرالبدل فيه » واعتبرالمواضعة ههنا (أنه ) أى البيع (إيفسد بالشرط) الفاسدا» 
وقدم”وجه فساده وقد قصدا ته ( لاالسكاح ) أى خلاف النسكاح فانه لايفسد به فأ مكن 
اعتبار المواضعة فيه من غير لزوم فساد (وان اتفقا أنه لم حضرهما ثىء » أواختلفا) بوجه ءن 
وجوه الاختلاف وقدعرفتها (جاز) )النكاح اح (باا !ف قاروا عه عنه) أى ألى حنيفة إ حلاف 
البيع »لأن المهر تاب ) فعقد السكاح ( حتى صحم” العقد بدونه فيعمل بأطزل حلاف البيع ) 
ذان لعن وا نكانفيه وصفا غير مقصود بالذات بالنسة إلى الميع إلا أنه متقصود بالاصماب لكونه 


د 
5 


ركنا (حى قسد) البيع بع (لعنى ىاع م( 0 أله ( فضلا عن عدمة أى امن ١‏ أفهو) 5 
له شمر 


لعن ( كالبيع والعمل باطرا زل عازه 


5 عر 3 3 1 
تصيحرءح العقّد واعشار الو اضعة وشو تالتصحيم سعدا للا صل (وقدوانة) عن أىنو نو سفاء 


ان م صر 5 0 أي ل 2 1 
طا ؤسدا) م عرفت ل فينزم ماتقدم) من الانافى يعن 


3 ا 3 ١ 1 ِ 0 0 2 ١‏ 
عن أنى حسعه (ءه ى الاصح) وذو ع الاسلام وغيره زمه العامة لان 1-8 من 
3 0 
المهر وال عن ) لشت إلاة قصك:؛ ' ونصا وأ والعقل ع من : الشات ث: على أطزل فجعل ( عاد هل 
بألفين عقّدأ 0 2-0-2 اختلاهما) لاناء على المواضعة ة كذاة 0 0 50-7 امار 0 ف كشف 


6 


الكم وغيره لأن 86 الساد إهدار لحااب : لقب أل د وأعدا الحد الذى قلي لقم ىَُ الكلام 


1 


أضعأ ألخلب نُ 0 يل 5 4 ك1 10 ْ 5 هه 4 9 ا جه 
إل و (فى! 8 أى جذنس المهر بأ أل 20 عند أأعقد ماله ديار »6 وأخهر ىق الواقفع 
١-7‏ 


به ” اختلاف العاقدين فى الاعراض والبناء 

ألف درهم ( فان اتفقا على الاعراض فالمسمى ) أى فالواجب ماسمياه عند الءتد » وهومائة 
دينارلبطلان المواضعة بإلاعراض (أو) توافقاعلى (البناء خهرالمثل إجاعا » لأنه تزوّج بلا مهر : 
إِذْ المسمى هزل ولا بثبت المال به) أى بالهزل (والمتواضع عليه ليذ كر فى الءقد) والتقوج 
بلاذ كر مهر بوجب مهر المثل ( خلافها) أى المواضعة: ( فى القدر » لأنه) أى القدر المتواضم 
عليةكالألف (مذكورضمن المذ كور ) ف العقدكالاًلفين 6 توافتا ( على انل حضرهما ) ثىء 
) أو اختلفا فى الاعراض واليناء ففى روابة تمد ) عن أنى حنيفة الواجب ( مهر الثل : : لأن 
الأصل بطلان المسم ىكيلا يصير' المهر متقصودا بالصحة كألبيع ) يعنى لما وقع الثاتى بين صمة 
العقد بإعتبار المسمى و بين موجب المواضعة تعين المصير إلى بطلان المسمى » لأنه لولم حم 
ببطلانه »بل إصحح للزم صيرورة المهر مثل العُن فى الييع فى كونهما مقصودين بالصحة » وقد 
سبق أنهما تافان مهذا الاعتبار » فان لمن ركن وامهرتابع » وقدبين ذلك (فيازم مهر المثل) 
عند بطلان المسمى (وف روابة أنى بوسف) عن أنى حنيفة الواجب (المسمى) والمواضعة باطلة 
( كالبيع ) أى مثل الم » لأ نكلا من المهر والمّن لايثبت إلاقصدا ونصا إلى آآخرماذ كرا نفا 
(وعندهما) أى أنى بوسف وتمد جب (مهر المثل لترجمحهما المواضعة بالعادة فلا مهر) مسمى 
(لعدماالذ كر فى العقد) لبطلان المسمى بقسميتهفترجح المواضعة (و)عدم (ثبوت المال بالطزلوما) 
يشت (فيه) المال (مقصودا بأن لايئت بلا ذ كره) أى المال ( كالخلم والعتق على مال » 
والصلح عن دم العمد فهزها ) أى الأشياء المذكورة (فى الأصل) أى فى أصل هذه العقود 
بأن تواضعا أن إطاقها مال » أو يعتقه على مال » أو يصالحه عندم العمد على مال على وجه 
الطزل » وم يكن هناك ف الواقم طلاق ولاعتاق ولا صليح (أماقر) بأن طلقها على أافين »أو 
أعقه علمهما » أوصالحه عن الدم كذلك خ الزاما بأن المال ألف (أوالجنس) بأن يطلق 
أو يعتق 3 أويصا على ماثة دينار مع المواضعة على أن الواجب ألف درهم (يازم) من الالزام » 
والضمير للوصول : أعنى مافيه (الطلاق) مفعول يازم (والال) لاهما فى الأولى (ف) صورة 
الاتفاقعل (الاعراضو) فصورة الاتفاقعلى (عدم الحضور) بأن يفا على أنه اخعمرنا حال 
الي ء من الاعراض والبناء © فصورة (الاختلاف ف الاعراض وك أى باتفاق 
الآ نمة الثلاثة مع اختلاف فى الترجييح (فق الأخبرين) أى عدم الحضور أن فقا على أنه 
ل بحض رهم اء والاختلاف فى الاعراص (عنده) أى عند أنى حليفة (لترجيح العقد على 
المواضعة وذلك) أى ترجبيحه علمها رف الاختلاف بجعل القول لملاعى الاعراض) لأن الأصل 
فى العقود الشرعية الصحة والازوم مالم وجد معارض وم بوجد: : إذ وجود المعارضة صار 


عند ألى حنيفة يتوقف الطلاق على مشيثتها اه 

مشكوكا بسب الاختلاف » وأماتعين العقد فى الصورة الأولى فظاهرلبطلان المواضعة بإتفاقهما 
فلهذا م بذ كره ( ولعدم تأثير الطزل عندهما فى صورها ) أى المواضعة ( حتى لزما) أى 
الطلاق والمال (فى) صورة (البناء) على المواضعة (أيضا عندهما » لأن المال وان ينبت بالهزل 
لكنه تبع للطلاق لاستغنائه ) أى الطلاق (عنه) أى المال (لولا القصد إلى ذ كره) أى 
لوم يقصدذ كرا مال فى بإب الطلاق كأن ثبت من غير أن ينبت المال » مخلاف النكاح فانه 
يشت فيه » وان لميقصد ذ كره فعند ذ كر المال فى الطلاق كان المال تبعا وضمنيا (فاذ! ثبت 
الممضّمن) على صيغة الفاعل » وهوالطلاق (ثت) المتضمن على صيغة المفعول وهو المال . ولما 
كان المفهوم من قوله وما فيه مقصد إلى آخره كون المال فى العقود المذكورة مقصودا » ومن 
قوله لكنه تبعكونه غير مقصد » و بدنهما تدافع حسب الظاهر دفعه بقوله (والتبعية ) أى تبعية 
المال للطلاق ( بهذا الممنى) أى بإعتباركون ثبوته فى الضمنى حتى ص مع اطزل » وفسسر 
الشارح هذ المعنى كونه تابعا له فى اوت لكونه عنزلة الشرط فيه » والشمروط أتباع لما 
عرف * ولاخنى عليك أن قوله هذا المعنى إشارة إلى مافهم مماقبإه وهو ماذ كرنا » لأن ماذ كر 
( لانناى المقصودية بالنفار إلى العاقد ) ععنى إذا نظرنا إلى نفس العقد وجدنا الطلاق أصلا » 
والمال تبعا وضمنيا لما ذ ك رمن الاستغناء » واذا نظرنا فى العاقد وجدنا المال مقصودا له » ولا 
منافاة بنهما لاختلاف المهتين ( لاف تبعيته) أى المال ( فى النكاح فبمعنى أنه) أى 
المال (غيرالمقصود) لاعاقدين » لأنقصدهما الحل” (وهذا) المعنى (لاينافى الاصالة) لكال (منحيث 
ثبوته) أى المال (عند ثبوته) أى النكاح بلا ذ كره » بل ومع نفيه إظهار! لحطر البضع 5 
والحاصل أنه لبس عقصود منه » لكنه مقصود فيه لما ذ كر » و إنما يؤثر فيه اطزلم فى سائر 
الأموال وان لم يؤئر فى النكاح . وعن شمس الأ ثمة أنه جعل المواضعة فى الطلاق على مال 
مثلها فى اللكاح إذا كان الطزل فى قدر البدل (وعنده) أى أنى حنيفة فى المناء الأوجه 

لثلاثة : المواضعة فى أصل التصىط“"ف »وفىقدزالدل » وق جنسه (يتوقف الطلاق على مشيثتها) 
أى اختيار المرأة الطلاق بالمسمى على طر يق الدٌ » و إسقاط الطزل كا يتوقف وقوعه فى خيار 
الشرط ف الحلع من جانيها على اختيارها » لأن الهزل بمنزلة خيار الشرط عنده لكنه فى الخلع 
غير مقدر بالثلاث » حلاف البيع : لأن الشرط فى الحلع على وفق القياس » وتقسيده بالثلاث 
فى البيع لكونه على خلاف القياس فيقتصرعلى موردالنص” » وذلك لأن الحلع إسقاط» والبيع 
إثبات » وتعليق إثبات المال بالحطر فى معنى القمار » و ]اذهب إلى التوقف » لأن الأصل أن 
براعى جانب العقد وجانب المواضعة حسب الامكان . وف القول بالتوقف رعابة الجانبين كما 


أشار إليه قوله ( لامكان العمل بالمواضعة ) مع تصحيح العقد ( بناء على أن الحاع لايفسد 
بالشروط الفاسدة وهو ) أىالشرط الفاسدهاهنا ( أنيتعلق) الطلاق (جميع البدل) المذكور فى 
المسمى (ولايقع) الطلاق (فى الحال » بل يتوقف على اختيارها ) # واذا قلنا بعدم فساد الحلم 
فحنا العقد وحيث حكمنا بالتوقف عامنا بالمواضعة : إذ حاصلها جعلالطلاق متعلقا جميعالبدل 
مع قبوطاعلى سبيل اطزل » فاما لازم المبادلة فى الخال روعى جاب اطزل » وحيث نوقف وقوع 
اأطلاق عل احشارها 2 البدل تيح عقد الخلع بالمسمى ولوعل سسل التعليى لاالتتحيز د 
وقيل شنى أن يتوقف على إحازتهما معا لما أجعوا عليه من اطز ل كشرط الحبار طما » وإذا اذا 
ى أحرهشرا قَّ البيع وأعرض الآخر لابصعم العقد يد وَأخَيت أن ذلك فى غير الجلع ونحكوه 
ما حتمل كل م ن البدلين فيه ه مرط امار 5 وق الجاع ونحوه من الطلاق والعتاق والصلح 
احتمله 04 إذ لست ف مع ماشرع فيه الجيار 2 

ولما كان تقر بر الدليل على المذهين فى الطلاق سوا كان فى الحلع أوفى الطلاق على مال 
ركان لعتق على مال » والصلح عن دم العمد إشاركانه فى الك أللقهما به بقوه ( وكل” من 
عاق ,الصاح ) عندم العمد (فيه ) أى فى كل»نهما (مثل ماف الطلاق) من الحكم والتفريع . 
( وأما تسليم الشفعة هزلا فقيل طللب المواثبة ) وهو طلبها م عل بالبيع هو( كالسكوت) مختارا 
( سطلها ) أى الشفعة : إذ اشتغاله بالتدلم هازلا سكوت عن طلبها قورا بعد العلل بالبيع 
زو بعده ) أى طلب المواشة سواء كان يعك طلنب التقر بر والاشهاد 62 وهو أن يض لعل طلب 
الموائبة فيشهد على البائع ان كان المبيع ده » أوعلى المشترى > أوعند الءقار على طلمها أو 
قَنْه ( بطل التسلم فتبق الشفعة لأنه ) أى تسليمها ( من جنس ماببطل بالحيار لأنه ) أى 
النسلم (ف معم نى التحارة لكونه ) أى التسلم ( استيفاء أحد اود ) وهو ههنا الدار 
الاك عن ملكه) أى أحد المعاوضين »وهو مهنا ١‏ مشثر مها : ومن مة علك الأب والوصى 
اسلم شفعه ة الت -خندك أنى حشيقة - علكان البيع والشراء له » واستيفاء 4 العوضين 0 
أسيحفاق الاستتتراج من ملكه عتاج | لآ فى إسقاط الاستحقاق ) فيتوقف ) التسلم الدى هو 
الاستيفاء (على الرضا) ممن يترقىمنهالنسلم الى ( وهوالملك الذى أر بدابقاؤه (واهزل,ينفيه) 
أ اننا 1 ( وكذا بيبطل به ) أى بالهزل ( إبراء المدبون والكفيل ؛ لأن فيه) أى 
فى كل منهما ( معنى الْقَلك ) أما المديون فلائنه بإلابراء علك مافى ذنته من الدين ٠‏ وما 
:تفيل فلا نه عاك رشته نعدماً 2-6 مشغولة بمطالبته (وارند )الابراء فهما (لرد) 5 
سد الشفعة بعد طلب الموائية » فل شل المدعى عليه تسليمه يرجع إليه حق الشفعة معطوف 


شوت الرذة بإطزل [لاستخفاف 6" 
علىقوله فيه معنى الْعَليك ( فيوثر فيه ) أى الابراءكالتسليم (المزل) تفر بع على كونه حيث 
رتك بإلر, ذمع أنه فيه معنى العليك (وكذا الاخبارات وهو الثاى ) من الأقسام الثلائة لمابقع 
فيه من المزل (سواء كانت) إخبارا (عما تحتمل الفسيخ كالبيع والنكاح ) كا هو الأصمم” » 
(أو) كانت إخباراعما ا( حتمل الفسخ ( كالطلاق والعتاق) وسواء كانت اخبارا (شرعا ولغة 
كا اذا تواضعا على أن يقرا بأن بينهما نسكاحا أو بيعا فىهذا بكذا) فكونهما إخبار ين لغة ظاهر 
اران الشرع لاحم بانشاء عقد بينهما مهذا الاقرار» بل لوكان صدقا طذا الاخبار 
فالانشاء قدتحقق هناك » و إلافتكذب محض لامصداق له » ولايثيت به عقديينهما (أو) اخبارا 
(لغة فقطا) والشرع نجعله انشاء (مقرئرة) حالمن ضمير الاخبارات فى كان تباعتبارنسبة ماعطف 
على خبرها الثاتى : أعنى افة فقط ( شرعا) أى فى الشرع . ومعنى تقر برها كونها انشاء 
الاقرار ( كلاقرار بأن لزدد عليه كذا) فان قوله له على كذا وان كان نحسب اللغات احتالا 
يحتمل الصدق والكذب » لكن بحسب الشرع انشائية حب فىذمّته بالمباغ المسمى من غير 
التفات إلى أنه هل كان عليه قبل هذا الكلام (لايثبت) شىء منها هزلا (لأنه) أى احير شرعا 
ولغة أو لغة فقط ( يعتمد صمة الخير به ) أى تحقق المسكم الذى صار الخير عنه عبارة واعلاما 
شوته أونفيه » وتحققه إنما بكون بالدٌ والرضا به واطؤل ينافيه ألا ترى أن الاقرار بالطلاق 
والعق مكرها باطل ) لانعدام الرضا (فكذا هازلا) لأن اطزل دليل عدم الصحة حتى لو أجازه 
بعد ذلك لم جز » لأن الاجازة انما تلحدق منعقدا ولا انعقاد مع اطزل ؛ حلاف مالو طلق إنسان 


زوجة غيره أو أعتق عبد غيره فانه أص محقق » فاذا أجاز اوج والسيد طلقت وعتق (وكذا) 
اطزل ( فى الاعتقادات وهو الثالث ) من الأقسام المذ كورة ( وأما ثبوت الردّة بالهزل) أى 
شكلم المسي بالكفر هزلا (فبه) أى سبس أطزل نفسه (الاستخفاف) لأن اطازل راض 
بأجراءكلة الكفر على لسانه » وهو استشفاف وكفر بإلنص . قالتعالى - ولن سألتهم ليقوان 
إتما كنا تخوض وللعس قل أبالله وآباته ورسوله حكام تستهزئون لاتعتذروا قد كفرتم بعد 
إمانكم » وبالاجاع (لامما هزلبه) وهواعتقاد معنى كلة الكفر التى تكلم مها هازلا ( إِذ 
يدل اعتقاده » و يلزم الاسلام ) أى حك بإسلام الكافر فى أحكام الدنيا ( بالطزل به) أى 
إذا تسكلم بكلمة الاسلام وتبرأ من دينه هازلا (ترجيحا) لخانب الايمان : إذالأصل فى الانسان 
التصديق والاعتقاد ( كالا كراه عليه) أىالاسلام » فانالمكره إذا أسل حلم بإسلامه (إعندنا) 
أوجود ركنه منه » بل اطازل أولى بذلك لرضاه بالتكلم مخلاف المكره : ووافقنا الشاففى 
على ذلك فى المرنى لاالذى م ستعرف فى الا كراه »كذا ذكره الشارح . وفيه أن اطزل 
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إذا عل يقطم بعدم الرضا فى زمان التكلم بالامان » حلاف المكره فانه ر بما يتبدل اعتقاده 
فى أن التسكلم نه وأيضا لس عند الطازل سوى اللفظ الدالة على الاسلام ولا القرينة 
الصارفة عن إرادة مدلوله » فكيف ترجح على حقيقة الكفر فليتأمل » (ونها) أى 
المكتسبة من نفسه (السفه) فى الاغة الحفة » وعند الفقهاء ( خفة تبعث الانسان على العمل 
فى ماله لحلاف مقتضى العقل ) ول يقل والشرع كم قال بعضهم » لأن مقتضى العقل أن 
لا حالف الشرع لوجوب اتباعه عقلا ( مع عدم اختلاله ) أى العقل » نفرج الجنون والعته » 
(ولايناى) السفه أهلية الحطاب ولاالوجوب لوجودمناطهما » وهوالعقل والقوىالظاهرة والباطنة 
فهوتخاطب مجميع الأوامس والنواهى فلا ينافى ( شيثا من الأحكام ) الشرعية من -قوق الله 
تعالى وحقوق العباد (وأجعوا علىمنع ماله) أ السفيه منه ( أول باوغه) سفيها (اقوله تعالى 
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) الثى جعل الله لك قياما : نهى الأولياء عن أن يوْتوا الذين 
لارشد لم أمواهم فيضيعوها » وأضاف الأموال إلى الأولياء على أنها من جنس مايقيمون به 
معايشهم حكتقوله تعالى ولا تقتاوا أنفسكم : أولأنهم المتصرفون فبها القوّامون عليها 
(وعلقه) أى إيتاء الأموال إباهم (بإيناس الرشد) حيث قال - فان 1 نستم منهم رشدا ‏ : 
أى ان عرفتم ورأنتم فهم صلاحا فى الفعل » وحفظا إلال - فادفعوا إليهم أمواطم (فاعتبر 
أبو حنيفة مظنته ) أى الرشد ( باوغ سن الجدّمة ) أى كونه جذا لغيره . ثم بينه بقوله ( نخسا 
وعشر بن سنة) إذ أدلىمدة البلوغ انتاعشرة سنة . ثم بولد له ولد فىستة أشهرفاتها أقل”مدّة 
الحمل » ثم يبلغ اثنتى عش رسنةو بوادلهولدفستةأشهر » وابماكانتهذهالمدّةمظنة باوغ الرشد (الأنه 
لا دّمن حصول رشدمًانظرا إى دليله) أى حصولالرشد له مح دين الدليل بقوله (من مضى” زمان 
التجربة) اذ التجاربتقاح العقول (وهو ) أىحصول رشدمًا ( الشرط لتنكيره) أى لفظ رشدا 
ف الائبات » فيتحقق بأدفىماينطلق عليه الاسم كا ف الششروط المنكرة » واذا تعين المظنة مدارا 
للحم وجب تسليم امال عند بلوغ هذا السنّ أونسمنه الرشد أولا ( ووقفاه) أىصاحباه ايتاء 
المال ( على حقيقته ) أىالرشد ( وفهمتخلقه ) أى السفيه بأخلاق الرشد » ( واختافواى جره) 
أىالسفيه ( بأن ينع نفاذتصرفانه القولية امحتملةللهزل) أىالتى يبطلها الطزلوهىماحتمل الفسخ 
كالبيع والاحارة » أما الفعلية والقوليةالتىلايبطلها المزل» وههىمالاحتمل الفسخ كالطلاق والعتاق 
فالسفه لاعنع نفاذها بالاتفاق ( فأثناه ) أى أبو بوسف وتمد حجر السفيه عنها ( نظرا له ) 
لمافيه منصانة ماله (اوجوءه) أىالنظر (الم) لاسلامه » وا نكانفاسقا ونظرا للسامين 
أيضا لأنه بإنلافه يصيردينا » وجب نفقته من ببت المال فيصير على نفسه وعلى المسامين وبلا 


دفع الضرر العام" واجب بائبات الضرر اللخاص” ام 
وعلى بيت ماطم عبالا ( ونفاه ) أى أبنو حنيفة حر السفه ( لأنه) أى السفه (لما كان 
مكابرة ) لعقل لعمله حلاف مقتضاه لغلبة الهوى مع العم بقبحه ( وتركا للواجب ) وهو 
الاجتناب عن الاسفار والتبذير عن عل ( لم يستوجب ) ول يستاهل السفيه ( النظر . ثم انما 
بحسن ) ار عليه ( اذالم يستازم ) الجر عليه (ضررا فوقه ) أى الضرر لكنه يستازم 
ذلك لما فيه (من إهدار أهليته والحاقه بالجادات ) ومهذه الأهلية تيز عن سائر الحبوانات 
وملك اليد نعمة زاهدة على ٠لك‏ الرقبة ( ولدلالة الاججاع على اعتبار إقراره بأسباب الدّ ) 
قوله على صلة الاجباع وحذف المدلول عليه » وهو اعتبار أقواله المذكورة ا كتفاء بمايفهم من 
قوله (فاولزم شرعا ار عليه) أى السفيه (فى أقواله المتلفة لال للزم ) الجرعليه ( بطريق 
أوف فى) أقواله (المتلفة لنفسه) وهى اقراراته بسبب المدود : إذ النفس أولى بالنظرمن المال 
الذى خلق وقابة ها (دمع هذا ) البيان البالغ (الأحب”) يعنى اليه رجه الله (إقوطما) وبه قالت 
الأ ئمة الثلائة (لأن النصّ ) أى التنصيص (على منع المال منه) أى السفيه فى قوله تعالى 
ولاتؤتوا السفهاء ‏ الآنة ( كيلا يتلفه) أى لأجل أن لايتلف ماله (قطعا ) أى بلا شيهة 
فهو نا كيد لكون المقصود من النص عدم الاتلاف (واذا لم حجر) عليه ( أتلفه بقوله فلا 
يفيد ) منع المال منه ه وأيضا حجر ( دفها للضرر العام" » لأنه قد يلبس) على المسامين 
أنه غنى” بالنزنى بزى” الأغنياء (فيقرضه المسامون أموالم فيتلفها وغير ذلك) من الضرر العام" 
ببمكامسة” ( وهو) أى دفع الضرر العام (واجب بإثبات) الضرر (الخاص” فصا ركا جر على 
المكارى اللخلس ) وهو الذى يتقبل الكراء و يوجر الدتواب » وليس له ظهر محمل عليه » 
ولامال يشترى به الد“واب (والطبيب الجاهل والمفقتى الماجن) وهو الذى بعل اللاس الل . 
قال الشارح كذا فى طر يقة علاء الدين العالل » ولفظ خواهر زاده » والمفتى الجاهل لعدم الضرر 
من الأول فى الأموال » ومن الثانى فى الأبدان » ومن الثالث فى.الأديان » وى البدائع ليس 
المراد من الخر على هؤلاء حقيقة الخر الذى هو المعنى الشرعى الذى عنع نفوذ التصرّف : 
ألاترى أن المفتى إذا أفتى بعد الخر وأصاب فى القتوى جاز » ولو أجاب قبله وأخطأ لابجور : 
وكذا الطبيب لو باع الأدونة بعد الخر نقذ ببعه : بل المراد المنع الحسى » فهو من بإب الأمس 
بالمعروف والنهى عن الماسكر ( واذا كان الخِر) على السفيه (إللنظر له لزم أن يلحق) السفيه 
( فى كل صورة ) من أنواع التصرّفات الصادرة عنه (بالأنظر) أى ممن كن الماقه به أنظر 
فى حقه » فاذا كان بنه و بين شيهين له مناسبة مصححة لالحاقه لكل منهما بتعين إلحاقه 
يمن إحاقه به أنظر وأدخل فى مصلحته ( فقي الاستيلاد جعل كالر يض فيئبت ننس ود أمته 


فر ينبت للسفيه املك بالقبض 

اذا ادعاه) حتى لوكان الولد حراوكا نت الأمة أم ولده » واذا مانت كانت عوة دة (ولا يسعى) فان 
توفبر النظر بالحاقه بإلمر يض فى 9 الاستملاد لحاحته إلى بقاء نسله وصيانة مائه فيلحق فى هذا 
الحم بإلمر يض المديون اذا ادعى نسب ولد جار يته 5 حتى تعتق من جميع 
ماله ولا تسعى ولاولدها » لأن حاجتها مقدّمة على حاجة غر مائه (وفى * راء ابنه ). وهومعروف 
( كاللكره) أى عنزلة المكره فشرائه فيثبت شراوه (فيثبت 0) أى للسفيه الملك (!اقبض) 
ويعتق عليه حين قبضه (ملايازم ) السفيه ( امن ٠‏ أو القيمة فى ماله جعلا له ) أى للسفيه 
فىهذا الحم ( كالصى” ( لأن الأنظر له أن ,يلحت به لما فيه من والعريه (واذم 
بازمه ) أى السفيه العْن أو القيمة وان ملكه بالقيض » لأن التزامه أحدهما بالقبض غير 
صميح لماذ كر : بل يسى الابن فى قيمته )0 إسل له ( أى للسفيه (ثىء من السعابة » بل 
تسكون) السعابة ) اها للبائم لأن الغنم بالغر م كعكسه) أى 6 أن الغرم إلغنم . ولا كانت 
الغرامة على البائم كانت القيمة له ( وار للنظر عندعما أنواع ) ككون ( للسفه بنفسه ) 
55 فتن الففةسيواء كاك أصليا دآن يبلغ سفبها 6 أدغارقا بأ حدث بعد البلوغ 
زلا ) : توقف عل نحا عليه ا ر( كالصبا والحنون عند تمد » ونه ( أى وبالقضاء ( عند 
أنى بوسف لتردّده ) أى السفيه ( بين النظر بإبقاء ملكه ) أىالسفيه (و) بين (الضرر بإهدار 
عبارته ) وقد ذهب الى ترجيح كل” من المهتين مجتهد فلا رجح أحدهما الا بالقضاء 
(وللدين) أى وقد يكون احبر على العاقل البالغ بس كونه مدبونا » وان كان رشيدا (خوف 
التلحئة ) أى المواضعة لدفم الغرماء » فيحعل ماله لغيره صورة ليحك له بالافلاس فيسا له » 
والتلحئة قد نكون ( دعا ( والمواضعة فيه إمأ فى أصل العقد » أوقى قدر الندل » أوق جنسه 
) و) قد يكون )0 إقرارا ف بالقضاء ) أى ,توقف هذا اخرعا لى القضاء به ( اتفاة بينْهما ) أى 
ألى بوساف وتجد (لأنمم) أى اخخر عليه ( أظر للغره رماء » فتوقف على طللهم ) حلاف اخر على 
السفيه فاه للاغار » فلابتوقف على ط ل أحد : بل كنى طليه بلسان ا فلايتصرئف) المدبون 
احور ( فى ماله إلا معهم) أى الغرماء ء بإتفاقهم (فما فى بده وكا ر) من ٠‏ المال احترازا عمأ 
عحدث بده فت اعكر ؛ واليه أشار بقوله ) أماى كببه ) وحده ) 58 أى ار من 
المال (فعموم ) أى لفك ه ذا المكتسب ل مم نفاذ تصر_فه فيه ؛ فلا تَقيد برضا الغرماء 
لعدم تعاق حق الغرماء به (, قد كون ! لامتناع المديون عن صرف ماله إحدينه) المستغرقله » 
( فببيعه القاذى ولو) كازماله ( عقارا كن أىالقاضى (عبد النتى اذا أبى) الى" عه 


تعك إسلامه ( أى العيد المذ كور 4 فان الأصل أن مئْ امتنع من إقاء قي مستحوق عله 
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وهو تمأ رى فيه النيابة ناب القاضى منابه فيه خلافا لأنى حنيفة » والفتوى على 57 5 
(ومنها ) أى من المكتسبة من نفسه ( السفر) وهو اغة قطع المسافات » وشرعا روج عن 
0-0 الاقامة بقصد مسيرة ثلانه أيام بسير وسط » وهو ( لاينافى أهلية الأحكام ) وجو با وأداء 
من العبادات وغيرها ( بل جعل سببا التخفيف ) لأنه مظنة المشقة (فشرعت ربإعيته) أى 
مكتو بانه النى هى أدبع ركعات فى الحضر (ركعتين ابقدام) لأنها كانت أر بعا اتداء فأسقط 
منها ركعتان كم عدم وجهه فى الرخصة (ولما كان ) السفر ( اختياريا دون المرص) وهو 
أيضا من أسباب التخفيف ( فارقه) أى السفر المرض فى بعض الأحكام ( فالمرخص اذاكان) 
موجودا ( أل البوم ) من أنام رمضان ( فترك ) من وجد فى حقه المرخص ( الصوم ) 
ذلك اليوم (فله) الترك ولا يأثم به ( أوصام ) صح صومه » فان أراد الفطر بعد الشروع 
فيه (فانكان) المرخص ( المرض حل الفطر أو ) كان ( السفرفلا ) حل له الفطر» لأن 
الضرر فى المرض مما لامدفع له »قر بما بوهم قبل الشروع أنه لايلحقه المرص و بعده 7 
لوقه من حيث ك لامدفع له » لاف المسافر فانه حكن من دفع الضررالداعى إلى الافطا زنأث 
لاسافر »كنذا قالالشارح » والصواب أن يقال بأن يرك فىمكانترك » لأن المفروض أن 
المرخص قد كان موجودا فى أُول اليوم » فقد تحقق السفرقبل إرادة الفطر : ومع ذلك ستشكل 
ان كان حيث لاعكنه النزول لمائع م ن خوف وغيره ( الا أنه لاكفارة ) على المسائر 9 
أفطر ) لشك. ن الشهة فى وجو ما باقتران السفر بإلفطر (وان 5 المرخص (ف أثنائه) له 
أى اليوم ( وقد شرع ) ف صومه ( فان طرأ العدر ثم الفطرفى | لمرض حل الفط رلا) ف 
(السفر) اذ تبين بعروض المرض أن الصوم لم يكن واجبا عليه فىهذا اليوم » مخلاف عروض 

السفر فانه أمص اختيارى” والمرض ضرورى” . وقد ل إشين بعروض السفر أن الصوم 
ل كان واجبا فى عسر الله لعامه أنه يافرى هذااليوم » ولا تأثير اسكون العارض المرخص 
مضا فتائل (دوف قلبه ) وهو أن يفطر ثم يطرأ العذر ( لاعن ( الافطار لعدم العذر عنده 
(لكن : لا كفارة اذا كان الطارى* المرض لأنه) أى المدض (سارىة نبين نه عدم الوجوب) 
والكلام فيه قد سبق ( وتجب ) الكفارة (ف البيذز اانه باختياره وتقررت) الكفارة 
رقله) أى السفر بافطار بوم واجب من غير اقتران شبهة حتى لوكان السفر خارجا عن اختياره 
بأن أرهه السلطان على السفر فيه سقطت عنه أيضًا 6 روابه امسن عن ألى حشفة ة كذا 
فى الحانية ( ومختص” شوت رخصه ) أى السفر من قصر الرباعية وان وغيرهه.ا 
(ااشروع فيه) أى فى السفر (قبل دق لأنه) أى ت#وتقه (بإمتداده) أى السفر ( ثلاثة ) 


01 لاعنع سفر المعصية الرخصة 

أنام بليالها ؛ وا نكانالقياس أن لايثبت قبلها الا بعد مضيها : لأن حم العلة لايثبت قبلها . برد 
عليه أن حقيقة السفر على ماذ كر فى تعر يفه انما هو الحروج عن محل" الاقامة بقصد السير 
المذكور » وهو يتحقق قبل الامتدادالمذ كور . وقد تجابعنه بأنالفقهاء قصدوابه تعر يفمابترتب 
عليه أحكام السفر» لاببان حقيقته » وحقيقته انما هى القطع للسافة المذكورة مع القصد المذ كور 
ويؤده ماذ كر من أنه فى اللغة قطع المسافة (غيرأنه) أى المسافر (اوأقم) أى نوى 
الاقامة (قبلها) أى قبل ثلاثة أنام ( صح ) مقامه (ولزمت أحكام الاقامة ولو) كان ( فى 
المخازة لأنه) أى المقام قبلها (دفع له) أى للسفر قبل تحتقه فتعود الاقامة قبلها (و بعدها) 
أى بعد ثلاثة أيام (لا) يصحمٌ مقامه ( إلا فها يصس فيه ) المقام من مصر أوقرية (لأنه) 
أى المقام بعدها (رفع بعد تحققه ) أى السفر » فنية الاقامة حينئذ ابتداء ايحاب : فلا نصح" 
فى غير محله » وهذا ماقيل : من أن الدفم أسهل من الرفم ( ولا منع سفر المعصية ) من قطع 
طر بن أوغيره : أى لاعن عكونه معصية ( الرخصة) عند أصعابنا . وقل الأ ئمة الثلاثة منع 
لأن ارخصنة نعمة فلا تنال بالمعصية » فيجعل السفر معدوما فى حقها كالسكر فى حق الرخصة 
المتعلقة بزوال العقل لأنه معصية » ولقوله تعالى ‏ فن اضطرٌ غير!اغ ولاعاد فلا إثم عليه - 
أناط رخصة أ كل الميتة بالاضطرار بشرط كونه غير باغ : أى خارج على الامام » ولاعاد : أى 
ظال للسامين بقطع الطر بق » فبقٍ فى غير هذه الحالة على أصل الحرمة : فكذا فى سائر الرخص 
بإلقياس أو بدلالة النص » أوبإلاجاع علىع_دم الفصل » ولأصحابنا إطلاق نصوص الرخص 
لقوله تعالى - دن كان من ميضا أوعلى سفرفعدّة من أنام أخر ‏ . وما عن ابنعباس 
رضىاللّه تعالى عنهما « فرض الله الصلاة على لسان نيك فى الحضر أر بع ركعات » وى السغر 
ركعتين » : إلى غير ذلك » ولا نسل أن فيه جعل المعصية سببا [لرخصة (لأنها) أى المعصية 
( ليست إياه) أىالسفر » بل هو منفصل عنها : إذ كل منهما بوجد بدون الاخر » والسفر هو 
السبب : نم هى مجاورة له » وذلك غير مانع من اعتباره شرعا كالصلاة فى الأرض المغصوبة 
والمسح على خف مغصوب ( مخلاف السب المعصي ةكالسكر بشرب المسكر ) الحرم فانه حدث 
عن معصية فلا بناط به الرخصة » لأن سبب الرخصة لابدٌ أن يكون مباحا » ونفس السفر مباح 
وان جاوره معصية ( وقوله تعالى غير باغ ولاعاد : أى فى الأ كل ) لأن الاثم وعدمه لايتعلق 
بنفس الاضطرار بل بإلأ كل » فلابدٌ من تقدير فعل عامل : أىفن اضطر”" وأ كل حال كونه غير بلغ 
ولا عاد فى الأ كل التى سيقت الآنة لتحر يمه وحله : أى غير متجاوز فى الأ كل قدر الحاجة 
على أن عاد إلتأ كيد » أُوالمعنى غير طالل الحرتم وهو جد غيره » ولا مجاوز قدر مايسدٌ الرمق 
و يدفم الطلاك أو غير متإذذ » ولا متردد » أو غير باغ على مضطر” آكخر بالاستئثار عليه ولا مجاوز 


من الأمور المكتسبة الحطأ م.م 


58 الجوعة (وقياس السفر) فى كونه مص خصا (عليه) أى على أ كل الميتة المنوط بالاضطرار 
فى اشترط ننى عصيان المسافرما فى الأ كل على سبيل التنزآل ( يعارض إطلاق نص" إناطته) 
أى ثبوت الرخص ( به) أى بالسفر من غمير تقييد بذلك » فان موجب إطلاق النص"” ثبوت 
تلك الرخص عحرد السفر وان تحقق فى ضمن المعصية » وموجب القياس المذ كورعدم ثبوتها 
فى سفر المعصية فيتعارضان » ولا.يصح” قياس تعارض مع النص" (و عنع) على صيغةامجهول (تخصيصه 
ابتداء به ) أى بالقياس . وقد م فى أواخر مبحث التخصيص ١‏ ولأنه ) أى الترخيص 
لطر (ل ينطبالسفر) إجاعاء بل يباح للقهم الموثم” ( فيأ كل ) المضطر ( مما عاصيا) 
فاتتنى الوجه الثاتى : يعنى لوكان رخصة الأ كل مشروطا بعدم المعصية مطلقا كما تقول كذلك 
رخص المسافر لكنه ليس عشروط » لأن العاصى المصطر بأ كلها غير أنه لايظهر مدخلية عدم 
إناطة رخصة الأ كل بالسفر حينئذ : اللهم” إلا أنيقال المقصود بعد تفسيرهم الآنة بذلك : لأن 
الاضطرار اذالم يكن مخصوصا بالسنفر لاوجه لاشتراط ننى خصوص المعصيتين » بل ينبنى نفى 
مطلق المعصية والله أعلم » (ومنها ) أى المكنسبة من نفسه .( الحطأ : أن يقصد بالفعل غير 
الحل” الذى يقصديه الجنابة) مرفوع بيقصد » وضمير به را جع إلى امحل" »لما كان كل واحد 

من الفعل والمحل” مما لاب منه فى القصد » ولايتم” يا الالة و إدخالالياء عليه 
( كالضمضة تسرى الى الحلق ) الحل” الذى يقصف يه الجنابة على الصوم أنمنا هو الخلق » ول 
قصد بالضمضة » بل قصد مها الفم © ولاحنى عليك أن المستفاد من العبارة كون الحطأً عن 
قصد غسل الفم بالضمضة » وهو بدون السريان إإىالحلق » وهوغير مستقم فالكلام مبنى” على 
السامحة اعتهادا على فهم السامع » والمراد أنه قصد غير محل الجناية بالفعل مع إصابته محلها 
(والرى إلى صيد فأصاب آدميا) قان محل" الجنابة هو الآدى” » وم يقصد بالررى » بل قصد 
غيره وهو الصيد (والمؤاخدة به) أى بالخطاً (جائزة ) عقلا عند أهل السنة ( خلافا للعتزلة 
لأنها) أى المؤاحذة (بالنابة) وهى لاتتحقق بدون القصد « ( قلنا هى) أى الجنابة 

(عدم التثبت ) والاحتياط » والدنوب كالسموم تناوهايِوْدى إلىاطلاك ولو بلاقصد (ولذا ) 
أىلخواز المؤاخذة عقلا (إسثل) سبحانه وتعالى (عدم المؤاخذة به) أى بالحطأ . قال تعالى 
'- رما لاتؤاخذنا ان نسها أوأخطأنا - : إذ الممتنع عقلا لايسئلٍ عدمه » فان امتناعه يغنى 

عن الؤال (وعنه) أى عبن كون الحطأ جنابة بإعتبارعدم التثبت (كان) الخطاً (من( 
العوارض ( المكتسبة) من نفسه (غير أنه تعالى جعله ) أى. الحطاً (عذرافى إسقاط حقه) 


 »>٠‏ و«تسيره ‏ الى 


مم بقع طلاقالمخطئ خلافا لاشافى 

تعالى ( اذا اجتهد) الجتهد » فنى الصحيحين « اذا حك الحا م فاجتهد فأصاب فله أجران » 
واذا حك فاجتهد ثم أخطأ فله أجرواحد » . (و) جبله (شهة) دارئة ( فى العقوبات 
فلا , واخذ محد ) فها لو زفت اليه غير امس أنه فوطتها على ظنّ أنها امس أنه (دلا قصاص ) فم 
لورى الى إنسان على ظَنّ أنه صيد فقتله ( دون حقوق الععاد فوجب ضمان الثلفات خط ) 
كا لو رى الى شاة انسان على ظَنّ أنها صيد » أوأ كل ماله على ان أنه ملك نفسه لأنه ضهان 
مال لاجزاء فعل » فيعتمد عصمة الحل” » وكونه خاطثا لايناففها ( وصلح ) اللحطأ ( سببا 
لاتخفيف ف القتل) أىفما اذا قتلخطأ (فوجبت الدية) على العاقلة فىثلاث سنين » فالتخفيف 
من حيث وجود الدية بدل القصاص »© ومن حيث نحميلها على العاقلة » ومن حيث المهل فى 
المدة المذكورة ( ولكونه ) أى الحطأ لاينفك ( عن تقصير) ف التثبت ( وجب به ماتردد 
بين العبادة والعقوبة من الكفارة ) بيان للوصول : أى فالقتل الحطأ لكونها جؤاء قاصرا 
صاا لاتردّد بين الحظر والاباحة » إذ أصل الفعل كلرى باح » وترك التثبت محظور » فكان 
قاصرا فى معنى الجنابة ( ويقع طلاقه ) أى المخطىه بأن أراد أن يقول اسقينى » خرى على 
لسانه أنت طالق (خلافا للشافى) فانه قال لابقع » إذ لااعشار للكلام بدونالقصد الصحيح 
فه وكالناثم (لأن الغفلة عن معنى اللذفا خنى) وف الوقوف على قصده حرج » لأنه أمى باطن 
وله سب ظاهر » وهو العقل والبلوغ (فأقم ) مقام ( تمييز الباوغ ) أى الْمْيرْ الذى يكون 
للبالغ العاقل » فانه كَل هن الغييز الذى كون للصبى” العاقل (مقامه) أى مقام القصد ننفيا 
للحرج كا فى السفر مع المشقة ( لاف النوم فانه ) أى عدم القصِد فيه ( ظاهر) لأنه : نع 

استعمال العقل اختيارا ( فلا يقام ) فى الناثم تمييز ( البلوغ مقامه ) أى القصد لعدم 0 
( ففارق عبارة النائم عبارة الحطئ . وذ كرنا فى فتسم القدير) شرح اطداية ( أن الوقوع) 
لطلاق اطع اما هو ( فى الحك » وقد يكون ) وقوع الطلاق فى الحم 0 
الوجه) المفاد بقوله » لأن الغذلة الى آخخره (أما فما يينه وبين الله تعالى فهى امسأته) . ف 

الى : ولوكان بالعتاق دين » وقال أبو بوسف رجهالله : لا جوز ااغاط فيهما . وى فتح ا 
والذى يظهر من الشرع أن لابقع بلا قصد لفظ الطلاق عند الله تعالى » حلاف ا مازل لأنه 
مكابر باللفظ » فيستحق التغليظ - 0 إذا قصد السب عللما بأنه سبس رتب الشرع 
حكمه عليه أراده أوم بردهالا أنه مالاحتمله . وأما اذا م بقصده »6 أوم ندر ماهو فيئبت 
الحم عليه شرعا وهو غير راض كما ينبو عنه قواعد الشرع . وقد قال تعالى لايؤاخذ م 
الله الغو فى أعانكم ‏ : وفسر بأعسين : بأن لف على أمى يظنه كا قال ء مع أنه قاصد 


الوجه أن المخطئ فوق ا هازل الكل 

للسبب عالم تحكمه » فألغاه لغلطه فى ظنّ الحاوف فيه . والآخرأن بجرى على لسانه بلاقصد 
لليمين كلا والله بلى والله » فرفع حكمه الدنيوى من الكفارة لعدم قصده إليه » فهذا انشسر بع 
لعباده أن لايرتبوا الأحكام على الأشياء النى لم تقصد » وكيف ولافرق بينه و بين النائم عند 
العليم الحبير من حيث لاقصد له الى الافظ ولاحكمه » وانما لايصدقه به غير العلم الخبير» وهو 
القاضى . وفى الحاوى : من أراد أن يقول زإيشطالق -ذرى على اسانه عمرة » فىالقضاء نطلق 
التى سمى » وفما بينه و بين الله تعالى لاتطاق واحدة منهما » أما التى سمى فلا نه لم بردها » 
وأماغيرها فلا نها لوطلقت طلقت بالنية ( وكذا قلوا ينعقد بيعه) أى الخطيئ بأن أراد أنيقول 
سبحان الله » -ؤرى على لسانه بعت هذا منك بألف » وقبل الآخرء وصدقه فى أن البيع خطأ 
(فاسدا ولا روابة فيه ) عن أصخابنا » ولكن يحب هذا ( الاختيارفى أدله ) أى فى أصل 
هذا الكلام وان لم يتعلق اختياره ععناه (وعدم الرضا ) معناه فينعقد لاختياره فى الأصل » 
ويفسد لعدم الرضا كبيع المكره » فيملك البدل بالقبض *» ( والوجه أنه ) أى الخمائ (فوق 
الهازل) فم يقتضى عدم زوم العقد )! اذ د للحطئع (ف خصوص اللفظا ولا) فى (حكمه) 
والطازل مختار راض مخصوص اللفظ غير راض كمه » فأقل” الأعس أن يكون كاطازل »ء فلا 
علك المبيع بالقبض * (وأما ما) هومكتسب (منغيره فالا كراه) وهو جل الغير علىمالايرضاه) 
من قول أوفعل (وهو) أى المكره بكسر الراء (ملحيئع) لأسكره بفتتحها إباد (عا) أى عو 
( يفوت النفس أوالعضو) ولوأكة ( بغلبة ظنه ) متعلق ملجيع : إذالالماء لاتحصل بدون 
الظنّ الغالل لكر » إذ حقيقثه اضطرار الفاعل إلى مباشرة المكره عليه ( والا) أى وان لم 
يغلب على ظنه تفويت أحدهما رلا ) كون إ كراهاء ويكون تجرد تهديد وتخو يف من غير 
نحقيق ( فيفسد الاختار ) ولا يعدمه بالكلية » إذ حقيقته القصد الى مةدور متردد بين الوجود 
والعدم بترجييح أحد جانبيه على الآخر » فان استقل” الفاعل فى قصده فصحيم » والا ففاسد 
( ويعدم الرضا » وغيره ) أى وغير ملجيع لكون الجل على المكره عليه ( بضرب لايفضى الى 
تلف عضو وحيس فانما يعدم الرضا) خاصة ( لمسكنه) أى المكره (من الصبر )على المكره به 
3 عد أى لابفسد هذا القسم من الا كراه الاختيار (وأما) ايده ( عرين نحوابنه) 
وأسه » وأمّه ؛ وزوجته » وكل ذى رحم حرم كأخته وأخيه » فان القراية المتأدة بالكرمة 
عنزلة الولاد 2 ماس واستحسان فىأنه كرام القياس أنه يسنا كراه لثلا للحقه ضرر بذلك » 

والاستحسان أنه ! كراه » لأنه بلحقه بحسيهم من احازن دام مامح ق حبس نفسه أوأكثر» 

(وهو ) أىالا كراه (مطلقا) ماحدًا كان أوغيرمل- حئ (الاينافىأهلية الو جوب) على ا ممكره «(للدقة) 


00 الفعل عن الا كراه اختيار أخف المكروهين 
ةن بجنا 1772315لاحد رجا .ةو لا اا 2 
أى لقيام الذمّة (والعقل) والبلوغ (ولآن ماأأكره عليه قديفترض) فعله ( كلا كراه الئل 
على الشرب) لاسكر ولوجرا (فبأتم بتر كه ) أى برك شربه عالما بسقوط حرمت هك سيأنى 
لاباحته فى حقه بقوله تعالى ‏ إلا مااضطررتم إليه ‏ وتناول المباح عند الا كراه فرض ( و) 
قد ( بحرم كعلى) أى كالقتل والا كراه على (قتل مسل ظاما فيوٌجرعلى الترك ) أى على ترك قتله 
(كملى إبراءكلةالكفر) أىكايؤجرعلىترك إجرائهاعلى اسانه عندالا كراه عليه ( بحلاف المباح 
كالافطارا) لمصائم (المسافر ) فرمضان » فانهلا يؤر ءلىالترك بل يأئم لصيرورته فرضا بإلا كراه كم 
سبق » اا كروعليه فرص » ومباح » ورخصة » وحرام : و يوٌجوعلى الترك فى المرمة والرخصة » 
ويأتم فى الفرض والمباح . والمراد بإلاباحة جواز الفعل » ولوت ركه وصبر حتى قتل لم يأثم ولم 
يؤجز » وبالرخصة جوازالفعل » ولوتركه وصبرحتىقتل يوجر لعمله بالعزعة » فل برد أنهان أريد 
بالاباحة جواز الفعل وعدم الاثم بالقتل على تقدير الترك والصبر فهو معنى الرخصة » وان أريد 
أنهيأئم على ذلك التقديرفهو معنى الفرض (ولايناى الاختيار ) لأنه جل للفاعل على أن مفتار 
مالابرضاه ( بل الفعل عنه ) أى الا كراه ( اختيار أخف” المكروهين ) عند الفاعل من 
هبه والمكره عليه (ثم أصل الشافى ) أى مابنى عليه الأحكام فى بإب الا كراه ( أنه ) 

أى الا كراه الحك ما كان منه ( بغيرحق انكان) الا كراه فيه (عذرا شرعا بأن جعل 
الشارع للفاعل الاقدام ) على الفعل (قطع ) الا كراه (الحك ) أى حك المكره عليه 
( عن فعل الفاعل قول أوعمل ) عطف بان لقعله لدقع نو هم اختصاص الفعل بالعمل » إذ 
القول فعل اللسان (لأن صخة القول) يكون (بتقصد ا لعنى و) عة ( العمل باختياره) أى 
العمل (وهو) أى الاكراه ( يفسدجما) أى القصد والاختيار » والا كراه دليل على أن 
المكره انما فعل لدقع الضرر عن نفسه » لا لأنهيقصده أو حختاره * (وأيضا نسبة الفعل اليه) 
أى الفاعل (بلارضاه إلماق الضرر به) وهوغير جائز » لأنه معصومحترم المقوق (وعصمته) 
أى الفاعل ( تدفعه) أى الضرر عنه بدون رضاه لثلايفوت حقه بغير اختياره . ثم اذا قطع 
الفعل عن الفاعل ( ان أ مكن ع نسبته) أى الفاعل ( اك الحامل) وهو المكره » وابما عكن 
نسته إليه إذا أمكن ع أن ساشره بنفسه » وذلك فى الأفعال » واليه أشار بقوله ( كعلى إنلاف 
المال) أى كم اذا جه على إتلافه فانه عكن أن ساشر الحامل بنفسه الانلاف (نسب) الفعل 
(اليه) أى الخامل » فِيوْخدذ به وتجعل الفاعل آلة للحامل ( و إلا) أى وان لم كن نسدته 
الى الخامل لعدم إمكانمباشرته بنفسه ( بطل) الفعل بالكلية » ولابواخذ بأحد ( كعلى الأقوال ) 
أى ما اذا جله على قول من الأقوال من. ( إقرار و بيع وغيرما ) كا سيتضح (وان ل كن ) 


الاكراه حبس مخلد أوضرب مبرح وقتل سواء عند الشافبى ‏ .و./؟ 
ألا كراه على أحدهما (عنذرا بأن لاحل ) للفاعل الاقدام على الفعل ( كعلى القتل والزنا) 
أى كا اذا كان الا رراه على أحدها ( لايقطعه) أى الا كراه الحم (عنه) أى الفاعل .. 
( فيقتص" من المكره ) المباشر للقتل بالقتل (دعد) المكره الذى زنا ..لايقال مقتضاه أن 
لاقتص" من الحامل . لأناتقول (وانما يقتص” من الماملأيضًا عنده) أى الشافى (بالنسييب) 
فى قتله ب كراهه » وه وكاللمباشرة فى إيحاب القصاص » إِذ المقصود من شرع القصاص الاحماء 
وهو لا حصل الا بسدّ باب الااكراه على القتل ( وما) كان من الا كراه ( نحق لايقطم ) 
نسة الفعل الى الفاعلأ يضًا كالايقطعفماذ كرقبيلهذا ( فص إسلام الحربى و ببعالمديون القادر) 
على وفاء دين (مالهالايفاء وطلاقالموى) علىصيغة اسم الفاعل من زوجته (بعدالمة) أى بعد مضى” 
مدّة الابلاء حال كون هؤلاء المذكور بن ( مكرهين) على الاسلام والبيع والطلاق » لأناكراه 
الحرنى” على الاسلام جائز فعدٌ اختيارهقاتمانى حقه إعلاء للاسلام كا عد قأئما فى حق السكران 
زجوا له » ولصحة! كراه كلمن المدونوا و لمعل الايفاء والطلاق بعد المدّة لكونه ظامابإلامتناع 
عن القيام يما هوحقى عليه » لاف الا كراه على الطلاق قبل مضبها فانهباطل » فلايقعالطلاق 
( حلاف إسلام الذى) بالا كراه » فانه لايصس” لأن! كراهه غيرجائز . لأنا أعسنا أن نتركهم وما 
بدينون » فلا كن عد اختياره قانما فلا يعتد به ( والاكراه حبس مخلد وضرب مبرّح ) 
أى شديد ( وقتل سواء عنده ) أى الشافنى » لأن فى المبس ضررا كالقتل » والعصمة 
تقتضى دفم الضرر ( حلاف نحو إتلاف المال وإذهاب اال ) فانه لا يكون | كراها » 
(وأصل الحنفية ) الذى تتفرّع عليه الأحكام فى باب الا كراه ( أن المكره عليه إما قول 
لاينفسخ ) كالطلاق والعتاق ( فينفذ م ) ينفذ (فى المزل) . قال الشارح : بل أولى لأنه 
مناف للاختيار» والا كراه مفسد له لامناف اتهبى . وفيه أن منافاته اما هى بإعتبار عدم 
الرضا حكمه » و إفساد هذا بإعتبار الاضرار . وقد سبق أنه لايسلل الاختيار » لكن الرضا . 
بالتلف يسبب الحم وعلته فى جانف اطزل يعادل النقصان الذى يسابه الا كراه وم يبلغ درجة 
المنافاة للاختيار » فقوله بل أولى محل ححث ( مع اقتصاره ) أى النفاذ ( على المكره ) أى 
الفاعل » لأنه لا>كن أن جعل آلة للحامل فيه » فلا يازم على الحامل شىء ( الا ماأنلف) من 
الا كراه مالا ( كالعتق) أى كلا كراه عليه » فانه قول لاينفسخ وقد أتلف به على المكره 
قيمة المملوك ( فبجعل) الفاعل فيه (5/) فى اتلاف مالية العتيق » لأن الاتلاف يحتمل 
ذلك ( فيضمن ) امامل للفاعل قيمة العبد موسرا كان أومعسرا » لأن هذا ضمان إتلاف 
فلا لف بالسار والاعسار » ويدّت الولاء للفاعل قيمة العبد موسرا » لأنه بالاعتاق » وهو 


١٠م‏ الفرق بين ١‏ كراه المرأة والزوج على الحلع 
مقتصر على الفاعل » ولا متنع شوته لغير من عليه الضمان م فى الرجوع عن الشهادة على 
العتقفانه بحس الضمان على الشهود » والولاء لإشهود عليه » لأن الولاء كالنس » ولا سعابة على 
العبد ه لأن العتق نفذ فيه من جهة مالكه ( حلاف مالم يتلف ) عليهمالا (كعلى ) أى 
الا كراه على ( قبوطا) أى على قبول الزوجة (المال فى الحلع) وهى مدخوله ( إذ يقع) 
الطلاق إذا قبلت (ولا يلزمها ) المال » لأن الا كراه قادصرا كان أوكاملا يعدم الرضا بإلسبب 
والح جيعا » والطلاق غير مفثقر الى الرضا » والتزام المال مفتقر اليه . وقد انعدم ( مخلافه ) 
أى الاكراه ( فى الزوج ) بأن بكرهه على أن تخلعها على مال فقبلت غير مكرهة فانه (يقع 
الحلم ) لأنه من جانبه طلاق » والا كراه لاعنع وقوعه (و يازمها ) المال لأنها التزمته طائعة 
بازاء ماسل ما من البينونة (والا) أى وان لم يكن قولا لاينفسخ ( فسد) ذلك القول » فلا 
بكرتب عليه الح ) كالبيع ( والاحارة فانه ينعقد فاسدا » لأنه لاعنع انعقاده لصدوره من 
أهله فى مله » وعنع نفاذه لانعدام شرط النفاذ وهوالرضا » فلوأجازه بعد زوال الا كراه صر نحا 
أو دلالة صمح كا فى البيع بشرط أجل فاسد أو خيار فاسد » فانه اذا سقط قبل تقر بره صصح" 
( والأقارير) با لاحتمل الفسخ » وما لايحتمله من الماليات وغيرها » لأن صنها تعتمد على 
قيام امخبر بهوثوته سابقا على الاقرار » واذالم كن فيه تهمة ترجح صدقه فيحك به والالم رجح 
فل يعتبر ؛ والا كراه قام قررنة لعدم صدقه » ودلالته على عدم الصدق راححة على دلالة حال 
المؤمن على الصدق كا لان ( مع اقتصارها ) أى الأقارير ( عليه ) أى امقر أيضا لعدم 
صلاحيته الكونه آلة للسكره ( أو فعل لاحتم ل كون الفاعل آلة ) للحامل عليه ( كازنا 
وأكل رمضان » وشرب ار ) علحىء » إذ لايتصوّ ركون الشخص واطثًا ب! لةغيره أوآ كلا 
أوشارنا بنم غيره » وما كان كذلك ( اقتصر) حكمه (عليه) أى الفعل ( وازمه حكمه) 
فلو أ كره صا مصاتما على الأ كل فد صوم الآ كل لاغير (الا الحدٌ) فانه لاحب على الفاعل 
أيضا » فلو كرهه صائم على الزنا لاحب به الحدّ على أحدعما » (وأما من حيث هما) أى 
الأكل والشرب ( إنلاف فاختافت الروايات فىلزومهالفاعل أوالحامل) . ففى الحلاصة وغيرها 
أكره على مال الفير » فالضمان على الحمول لا الحامل وان صلح آلة له من حيث الاتلاف”م 
فالا كراهعلى الاعتاق » لأنمنفعة الأ كل حصلت للحمول » فكان كلا كراه على الزنا جب العقر 
عليه بإنتفاعه بإلوطء » لاف الا كراه على الاعتاق حيث وجب الضمان على الحامللأن المالية 
تلفت بلامتفعة للحمول . وف الحيط أ كره علىأ كل طعام غيره ب الضمان على الحامل وان كان 
الحمولجائعا وحصلتله منفعته » لأن الحمول أ كل طعام الحامل بإذنه : لأنالا كراه على الا كل 


حم اكراه ال حرم على قتل الصيد ارم 

| كراه على القبض : إذ لاعكنه الأ كل بدونه غالبا فصارغاصبا » ثم مالكا لاطعام بالضمان ثم ذنا 
له بإلأ كل . وفيه أنه بمحرد القبض لايصير المفصوب ملكا للغاصب » بل لابدٌ من تغير بزول 
نه اسمة » وأعظم منافعه » أوما أش به ذلك على ماعرف فى مله ( إلامال) الحمول : أى الا 
اذا أكره ( الفاعل) على أ كل مال نفسه وأ كله حالكونه (جائعا فلا رجوع ) له على الحامل 
لآن المرفقة تلت :له ( أوشبعان فعلى الحامل قيمته ) أى الطعام الذى أ كله كرها ( لعدم 
. انتفاعه) أىالفاعل ( به ) أىالطعام » ذكره فى حيط أيضاء بل نضرر بهلكونهعلى الشبع (والعقر 
على الفاعل بلارجوع ) على الحامل ( أما لوأتلفها ) أى الموطوءة بالوطء ( يذ الضمان على 
الحامل وكذا ) اقتصر حك المكره عليه على الفاعل ( ان احتمل ) كون الفاعل آلة لاحامل 
فيه (و) لكن ( زم ليتة) أى الفاعل للحامل » وآليته مفعول لازم » وفاعله ( تبذل محل 
الجنابة ) وهو لحل" الذى يقع فيه الفعل الحنابة » وتبثله أن يعتبر وقوعها فى محل آآخر 
( المستلزم ) صفة التبدل ( تخالفة المكره) على صيغة الفاعل » لأنه قصد با كراهه وقوع 
الجنابة فى انحل" الأول (المستلزمة) صفة الخالفة ( بطلان الا كراه) مفعولالم.تازمة » وذلك لأن 
الا كراه اتما يتحقق إذا كان المكره عليه ممياد المكره حلاف ممراد المكره يضطرٌ إلى 
إبقاعه ؛ ومع ندل الحل” لاوجد هذا المعنى كا سيظهر فى المثال ( كا كراه الحرم ) رما 
آخر (على قتل الصيد لأنه) أى الا كراه المذكور | كراه (على الجنابة على إحرام نف.ه) أى 
الفاعل (فلوجعل ) الفاعل (5آلة ) للحاءل (صار) قتل الصيد جنابة (على إحرام الحامل) 
فلا مكون إثبانا بما أ كرهه عليه ء فيبطل الا كراه ولتائل أن يدول حقيقة الا كراه إلحاء 
امحمول على الفعل و إفساد اختياره وقد تحقق » فاو جعل الحمول آلة ونسب الثعل الى الخامل 
لايلزم منه بطلان الا كراه » غابة الأمىأن امامل قد وقم الجنابة على إحرام امحمول » والشرع 
ماح قصده فقلبه عليه فتدبر * وقيل الاقتصار على الفاعل ينبنى أن يكون فى حق الاثم فقط » 
إذ الجزاء فى هذه الصورة على حكل من الفاعل والخامل » وأجيب بأن الفعل ههنا قتل 
الصيد باليد » لخزاوه المترنب عليه مقتصر على الفاعل » واليه أشار بقوله ( ولزوم الحزاء عليه) 
أى الحامل (معه) أى الفاعل ( لأنه) أى إ كراه الحامل على قتل الصيد (يفوق الدلالة ) 
أى دلالة من يقتل على الصيد » وقنها حب الإزاء » ففيه أوى ؛ فكل منهما جان على إحرام 
نفسه : أحدهما بالقتل » والآخربما هوفوق الدلالة (و ) كلا كراه لاغير (على البيع والتسلم ) 
اكه المببع ( اقتصر التسلم على الفاعل والا ) أى وان لم يقتصر عليه وجعل آلة للحامل 
( تبثل حل التسليم عن البيعية إلى المغصو ببة ) فعم أن محل نبدل الحنانة تارة يكون باعتبار 


نضا بيان مايازم المكره 
ذانه » وئارة بإعتبار وصفه » وذلك لأن التسليم من جهة الحامل يكون تصرفا فى ملك الغيرعلى 
سبيل. الاستيلاء فيصير البيع والتسليم غصبا ( حلاف نسبته ) أى التسلم ( الىالبائع فانه متمم 
للعقدفيملكه ) أى المشترى المبيع (مدم فاسدا) لانعقاد ببعه وعدم نفاذه لفساد ف الاختيار 
بسببالا كراه (وان ) احتم لكون الفاعل آلة للحامل فى الفعل المكره عليه (لْ نزم ) 
آليته تبدّل محل الجنابة ( كعلى إتلاف المال والنفس » فقى) الا كراه ( الملجىء) . وقد 
عرفته ( نسب ) الفعل ( إلى الحامل ابتداء ) لانقلا من الفاعل اليه كما ذهب اليه بعض 
المشايخ ( فازمه ) أى الحافئل (ضمان المال) فى ! كراهه الغير على اتلاف المال ».والقصاص 
فى ١‏ كراهه على القت لكاهوقولأفى حنيفة وجد . وقالزفر : القصاص على الفاعل » لأنه قتللاحياء 
نفسه عمدا . وقال أنو بوسف : لاقصاص عل ىأحد » بل الواجب الدية على الحامل فىماله ثلاث 
سنين » لأن القصاص انماهو عباشرة جناءة تامَهَ » وقد عدمث فىحق كل من الفاعل والحامل » 
وطما أن الانسان يبول على حب الحاة » فقدّم على مايتوصل نه الى ابقاء الحياة بقضية الطبع 
عنزله آلة لااختيارطها كالسيف فى بد القائل » فيضاف الفعل الى ا حامل (و) بازمه ( الكفارة 
والدبة فى ا كراهه على ربى صيد قأصاب انسانا على عاقلة الحامل ) وانما كان الفاعل آلة 
للحامل فى هذه الخالة (لأنه عارض اختياره) أى الفاعل ( اختيارميح ) وهواختيار الحامل 
والفاسد فى مقابلة الصحييحكالمعدوم ( وكذا حزمان الارث) نسب الى الحامل » لأن الفاعل 
يصلح ؟ لة للحامل بإعتبار تفويت نحل ( أما الائم ) فالفاعل لايصلح آلة للحامل فى حقه 
اذ لاككن لأحد أن يجنى على دبن غيره » و يكتسب الاثم لغدره لأنه قصد القلب » ولا يتصوّر 
القصد بقلب الغير م لا,تصوّر التكي نلسان الغير »© وأيضا على تقدي ركونه آلة يازم تبدل 
حل الجناءة » كذا قال الشارح » ولاق أن عدم امكان اكتساب الاثم لغيره اذا لم يكن 
ذلك الغبر مكرها له مسلم . وأما اذا كان مكرها فغير مسلم » وقصد قلبه للا "كرا كاف » ولاعبرة 
لقصد الفاعل لفساد اختياره » فكأن قصد القتل انما وقع من الخامل لاالفاعل » وليس ههنا 
نَبدّلحل الجناية على الوجه المذكور؟ نفا (فعليهما ) أى الحامل والفاعل الاثم ( لجله) الفاعل 
على القتل (وايثارالآخر) وهو الفاعل (إحياته) على من هومثله » وهذا (فالعمد وف الحطأ لعدم 
تثبتهما) أىالحامل والفاعل (و) فما (فى غيره) أى غير الا كراه الملجىء (اقتصر ) حك الفعل 
(على الفاعل) لعدم م|يفسدالاختيار » وهو الموجب لمعل الفاعلآلة للحامل ونسبة الفعل اليه 
دون الفاعل (فيضمن) الفاعلما أتلفه منمالغيره (و يقنص" ) منه بقتلغيره عمدا عدوانا ( وكل 
الأقوال) الصادر ذ كرها ( لانحتمل آلية قائلها) للحامل عليها ( لعدم قدرة الحاملعلى تطليق 


تقسمم المكره عليه بإعتباراقدام المكره نذا 
زوجة غيره واعتاقعبده ) أىغيره » وعلى هذا القياس فى جيع التصوّرات العقلية ومبناهء امتناع 
التكلم بلسان الغبر » وما يقال من أن كلام الرسولكلام المرسل فجاز اذ. العيرة بالشلبغر » وهو قد 
كون مشافهة وقد يكون بواسطة وحم لكلام الوحكيل ف الطلاق والعتاق على كلام الموكل 
تقديرا » ولا يجعل الوكيل آلة للوكل ( مخلاف الأفعال ) فان هنها ماحتمل ومنها مالا حتمل 
و (هذاتقسم المكر معليه بإعتبار نسبته) أى المكره عليه (الىالحامل والحمول » وا أما) تقسيمه» 
( بإعتبار حل" اقدامالمكره ) أى الفاعل (وعدمه) أى عدم حل اقدامه (فالحرمات) :أىفهو أن 
يقال الحرتمات ( اما حيث لانسقط ولابرخص فها كالقتل وجرح الغير) لأن خوف تلف النفس 
أو العضو لايكون سببا لرخصة قتل الغير أو قطع عضوه وان كان عبده لاستحقاقهما الصيانة 
واستوائهما فى الاستحقاق فلا نسقط احدى الحرمتين الؤكْخْرئ » ألا ترى أن المضطر لاحل له 
أن يقطع طرف الغير وبأ كله » مخلاف ما اذا أأكره على قطع طرف نفسه بالقتل. » فان قيل له 
لأقتلنك أوتقطع أنت بدك حل له قطع بده لأن حرمة نفسه فوق حومة بده عند التقازض لآن 
أطرافه وقابة نفسه كأمواله ؤازله اختيار أدتى الضرر لدفع الأعلى » وأما حرمة نفسه فليست 
فوق حرمة بد غيره لما أجع عليه من عدم حل أ كل طرف الغير للضطر. (وزنا الرجل لأنه) 
أى زناه ( قترمعى ) لولده » إما لانقطاع نسبه عنه أذ من لانسب له كلميت © وامالانه 
لابجب نفقته عليه ولا على المرأة لتجزها فتهلك » كذا قالوا » وفيه أن قوله تعالى ‏ وما من 
دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ‏ يدفعه » وأيضا لوسل ففى غيرامزوّجة » أما فها فلا » لنسبته 
الى صاحب الفراش ووجوب نفقته عليه » ودفع هذا بأن حكمة المك تراعى فى الجنس لافى 
كل فرد » وفى الشرح مناقشا تأخرى طويناها » وأورد أن .حصو لالولد غير معلوم » وعلى تقديره 
فاطلاك موهوم لقدرة الأم” على كسب يناسها وهلاك ال مكره متيقن فلا يعارضه » ونوقش فى 
تيقنه لاحهال أن عتنع المكرهمنقبله » وفيهمافيه » وطذا أجل المصنف (فلا بحلها ) أى الحرتمات 
المذكورة ( الا كراءالملجبىء أو ) يحيث ( نسقط كرمة الميتة واجر وامحيزبر فيبيحها) أى 
الا كراه الملجبىء هذه الأشياء (للاستثناء ) أى لأنه تعالى استثنى من تحر م الميتة ونحوها 
حالة الاضطرار فلا تثبت الحرمة فيها حينئذ فتق على الاباحة الأصلية ضرورة (والملجىء ) أى 
حالة المكره عند الا كراه الملجىء ( نوع من الاضطرار أوتثيت) الاباحة فالا كراه الملججىء 
(بدلالته ) أى بدلالة النص” المذكور فى الاضطرار كم تثبت حزمة الضرب بالنص” الدال على 
حومة التأفيف بطر ب أولى على ماسبق ( اناختص” ) الاضطرار (بالخمصةفيأئم ) المكره (لوأوقم) 
القتل أوقطع العضو ( به لامتناعه) من تناول ذلك (ان) كان (عالماب_قوطها ) أى الحرمة كالوامتنع 


51 لا ببح الحرّمات غير الملجئ 
عن 1 كل على الثاة وقعوب الماء فى هذه الخالة وان لم يعل فرج أن لاببكون آنما لحفاء دليل 
زوال الحرمة عند الضرورة فيعذر بالجهلكم فى الخطاب قبل الشهرة كالصلاة فى حق من أسل فى 
دارالحرب ول يعم بوجومها ذا كره فى المبسوط (ولا ببيحها ) أى لحر مات التى حيث تسقط (غير 
الملجىء بلبورث ) غير الملجىء ( شههة فلا حدّبالشرب معه ) أى مع غير الملجىء استحسانا 
والقياس أن لاحدّ اذلاتا ثمر فلا | كراه بالحدس ونحوه ف الأفعال فوجود هكعدمه » وجهالاستحسان 
أنه بورث شهة كالملك فى الجزء من الخار بة المشتركة يصير شهة فى إسقاط الحدٌ عن الشر يك 
بوطتها (أو) حيث (لانسقط )حرمته (إلكنرخصت) أى رخص تناولمتعاقها عندالضضرورة مع 
بناء الحرمة وحينئذ ( فاما متعلقة حقه تعالى الذى لاحتمل السقوط ) حال ( كرمة الشكلم 
كفر ) اذ الكفر حرام صورة ومعنى حرمة مؤيدة » وأما إجراء كلة الكفر فه وكفر صورة 
لأن الأحكام متعلقة بالظاهر » الا أن الشارع رخص فبه بشسرط اطمثنان القلب بإلامان بقوله 
إلامن أ كره وقلبه مطمكن” بالاعان - فعل أنه لس كفر معنى (أو) متعاقة حقه ( الذى 
حتمله) أىالسقوط (وكترك الصلاة وأخواتها) من الزكاة والصيام والحج فانها محتملة للسقوط 
فى الجلة بالأعذار (فبرخص) تركها (بالملجى 0 لأنحقهفى نفسه يفوت بالكلية وحق الشمرع يفوت 
الى خلف (فلوصبر) ولم «فعلما أ كره عليه حتىقتل (فهو شهيد) بذل نفسه فيطاعةرب العالمين 
لأن <قه تعالى لايسقط بالا كراه ( ومنه ) أى هذا القسم ( زناها ) أى اذا أكرهت على الرْنا 
فتمكينها من الزنا حرام ( لايسقط حومته النى هى حقه تعالى الحتمل للرخصة ) مع بقاء الحرمة 
فى الا كراه الملجىء (لعدمالقطع) لنسب ولدها من الزْناعنها حال فم يكن فيه معنى القتل الذى 
هو المائم من الرخص ف جان ب الرجل . وأورد أنها ان كانت غير مزوجة لم جمكن من الثر ببة 
وانكانت متزوّجة ينفيه فيفضى الى اطلاك أيضا ‏ وأجيب بأن اطلاك يضاف الى الذى ألقى 
بذره فى غبرما-كه» لاإلىحلها لأنباحللافاعل (تخلاف) الا كراه (غيرالملجىءفيه) أىفزناها 
فانهها غير مخض طا ففذلك (الكن لاتحذاار أ بالشكين فيه (وحد هو) أى الرجل (معه) 
أى الا كراه غير الملحبىء لأن الملجىء ليس سبب رخصة فى حقه ما فى حقها حتى يكون غير 
الملجىء شبهةرخصة ‏ و (لا) بحدالرجل (معالملجىء) استحسانا كا رجعاليه أنوحنيفة وقالابه 
والقياس أنه تحدّ مع الملجىء أيضا . قله أنوحنيفة أولا وزفر لأن الوطء لانتصوّر من الرجل 
الا بإنتشار آلته وهود ليل الطواعية لأنه لاحصل مع الحوف » مخلاف المرأة فان تمكينها يتحقق 
يتحقق مع خوفهاء والصحيح الأوّل (لأنه) أىزناه (مع ) الملجىء له لدفع ( قطع العضو) ان 
كانالتخويف به أوالقتل » واكتنى بذ كر الأدتى عن الأعلى لاستازام إسقاطه بالطر يق الأواى إلا 


حرمة النفس فوق حرمة المال وكام 

للشهوة ) ليزجر بالحدٌ لأنهمكان ميزجرا -تى أكره فكان شيهة فى اسقاطه وانتشار الآلة قد يكون 
طبعا بالفحولية المركبة فى الرجال » ألا ترى أن النائم قد تنتشر آلته : أنه لاقصد له ولا اختيار 
(داما) متعلقة ( محقوق ق العياد كرمة اثلاف مال للم ) فهى (لاتسقط)حال (لأنها) آى رن 
ماله (حقه) أى العبد وحقه لاسقط » والا يلزم عدم ” تأبيد عصمةتثبتمن حيث الاسلام » ثم ان 
الاتلاف ظل وحرمة الظل مؤبدة غير أنها حقه ( احتمللارخصة بالملجىء ( حتى لو أ كره على 
اتلافه ملجئا رخص فيه ( لأن حومة النفس فوقحرمة المال ) لأنه مهانمبتذل » لأنه ربها 
بجعزه صاحبه صيانة لنفس الغير أو طرفه ( ولا تزول العصمة ) للال فى حق صاحبه بالا كراه 
(لأنبا) أى عصمته (لحاجة مالكهولا تزول) الحاجة ( با كراه الآخر) فاتلافه وان رخص فيه 
باق على الخرمة (ولوصبر على القتلكان شهيدا) لبذل نفسه لدفم الظل كا اذ امتنع عن ترك الفرائض 
حتى قتل الا انهلمالم يكن فى معنى العبادات من كل وجه قيدوا الحك , الاستثناء فقالوا ان كان 
شهيدا ( ان شاء الله 5 وبق من المكتسب د الهل نذ كره فى الاجتهاد ان شاء الله رب 
العالمين ) . 


5 
د 


تم اليزه الثاتى 


وإبليه المزء الثالك : وأوله 


الباب الثانتى من المقالة الثانية فى أحوال الموضوع 


لضا 


9 - و 


فمرسن 


من تيسير التحر ير 
للعلامة الفاضل : محمد أمين المعروف بامير بادشاه 
حبفة 
فى المفرد باعتبار استعماله : ينقسم الىحقيقة ومجاز 
تقس لجاز الى لغوى” وشرعى” وعرفى عام" وخاص 
لفظ الوضع حقيقة عرفية فى كل من الوضع الشخصى والنوىٍ 
إطلاق اسم السبب على المسبب شرطه عندالحنفية الاختصاص 
١‏ الأحسن فى تعر يف الحقيقة والجاز أن يقال مركب إلى ته 
٠‏ مسئلة لاخلاف أن الأسماء المستعماة لأهل الشرع حقائق شرعية الم 
كمةكا بقدم المعنى الشرعى فى لسانه كذاك العرفى” فى لسانئهم 
»٠‏ مسكلة : لاشك أن الموضوع قبل الاستعمال ليس حقيقة ولا مجازا 
١‏ مسئلة : الجاز واقع فى اللغة والقرآن والحديث خلافا لبعضهم 
> مسئإة : اختلف فى كون الجاز نقليا 
المعرّفات لجاز 
1م مسئلة : اذا لز م كون اللفظ مشتركا بين مسماه المعروف والمتردد فيه لم يكن مجازا ا 
وم مسئلة : بع" امجاز فما تجوز به فيه 
سم مسئلة : الحنفية وغفيرهم لايستعمل اللفظ فى المعنى الحقيق والمجازى” مقصودين الحم 5 
18 لاجع بين الحقيقة والمجاز دون الاستعمال فههما 
امجاز خلف عن المقيقة اتفاقا 
وه مسئلة : يتعين على خافية الجاز عن الحقيقة تعينها اذا أمكنا بلام جخ 


/ 


4ه مسثلة : بلزم الجاز لتعذر المعنى اللقيق 
٠ه‏ « « : الحقيقة المستعملة أولى من الجاز المتعارف الأسبق الى الفوم منها 
6 م : ينقس مكل من الحقيقة والجاز بإعتبار تبادرالمراد عند إطلاقه ‏ 
ا مسائل الحروف 
4 حروفالعطف 
الوأو للجمع فقط 
و مسئلة : الواو إذا عطفت جلة نامة على أخرى لاحل" ا شركت بينهما فى مجرد الثبوت 
عي ع : نستعار الواو للحال كصحح الجعع 
هب مسثلة : الفاء للترتدب بلا مهلة 
»7 د« :ثم لتراى مدخوطا عما قبله مفردا 
ءلم « ه نستعارثم لعنى. الواو 
0 « :بل قبل معطوف مفرد للاضراب 
لم « : لمكن للاستدراك خفيفة 
لمم « : أوقبل مفرد لافادة أن 35 ماقيلها ظاهرا لأحد الأعصبن المذ كور بن منه الم 
كه « : تستعار أو للغاية قبل مضارع منصوب 3 
« : حتى جارة وعاطفة وابتدائية بعدها جلة بقسميها 


٠‏ وفالجر 
مسئلة : الماء للالصاق 
٠‏ « :على للاستعلاء حسا ومعنى 
17 م :من تقدّم مسائلها والفرض ههنا تحقيق معناها 
ول « : إك للغابة . 
الاحتياط العمل بأقوى الدليلين 
١‏ مسئلة : فى للظرفية حقيقة 


٠‏ أدوات الشرط 


ليلا 


أى” تعليق مضمون جلة على جلة أخرى ليها 
د :و للتعلق فى الماضى مع انتفاء الشرط فيه 
:كيف أصلها سوال عن الخال ثم استعملت للحال 
الظأروف 
مسملة : قبل و بعد ومع متقا بلات لمان متقدم على ما أضيف أحدها إليه 
« :عند للحضرة ١١97‏ مسئلة : غيراسم متوغل ف الامهام صفه لما قبلها 
: المقالة الثانية فى أحوال الموضوع وفبها جسة أبواب 
الباب الأول فى الأحكام » وفيه أر بعة فصول : الفصل الأول لفظ الحم 
مسكلة لا, تكليف إلا يفعل ا 
هه القدرة شرط التكليف بالفعل 
لاخلاف فى وقوع التكليف بلمحال لغيره 
مسئلة : نقل عن الأشعرى” بقاء التكليف حال مباشرة الفعل 
22 : قدم الحنفية القدرة إلى #مكنة ومدسرة 
د : حصول الشرط الشرعى ليس شرطا للتكليف به 
الفصل الثاتى : فيالحا م لاخلاف فى أنه الله ربالعالمين 
الكسب عند المنفية صرف القدرة الحاوقة إلى القصد المصمم الى الفعل 
المعتزلة : لولم ثبت حكم الا بالشمرع لزم إسقام الأ نبياء 
المسكلة الاو :#كشسكر المنعم ليس واجبا عقلا 
« : الثانية أفعالالعباد الاختيار بة بما لايتوقف عليه البقاء ال 
الوجه إنكان حسن الأفعال لذاتها لايتخلف عنها 
يلقسم متعلق الحم بإعتبارآخر إلى أصل وخلف 
الفصل الثالك فى الحكوم عايه 


تقسيم للواجب باعشار تقيده وقت يفوت مواته وعدم تقيده بذلك 


مدا الواجب المقيد بوقت أر بعة أقسام 

+19 مسئلة : الواجب بالسب الفعل عيناخيرا 

سبو « : تثبت السيبية لوجوب الأداء بأل الوقت موسعا 

مو « :الأداء فعل الواجب فى وقته المقيد به شرعا العمر وغيره 

م.م تذنب : قم الحافية الآداء والقضاء 

.+ كون الوقت سببا لاوجوب مساويا لاواجب 

٠٠‏ القسم الثالث من الواجب المقيد بالوقت واجب وفيه معياز لاسبب. 
« الرابع من أقسام الواجب المذكور واجب وقته ذو شمهين 

٠ مبحث الواجب الخير‎ ١ 

د 1م مسئلة : الواجب على الكفابة 

م « : لابح تحصيل شرط التكليف اتفاقا 

4 « :وز تحريم أشياء معينة كلتحابه 

8" « :لانحوزف الفعل الواحد بالشخص والمحهة وجوبه وحرمته ام 

++ « : اختلف فى لفظ المأمور به فى المندوب 

4" « :أفى الكعى المباح خلافا الحمهور 

07> « : قيل المباح جنس للواجب 

+9 حصحث الرخصة والعزعة 

عمج كمة : الصحة ترب المقصود من الفعلعليه 

يمسم الفصل الرابع فى الحسكوم عليه : الحسكوم عليه المكاف 

49 مسثلة : يصعح تكليفه تعالى ما عل انتفاء شرط وجوده فى الوقت 

سعم « :مانعو تكايف الحال ممعون على أن شرط التكليف فهمه 

م لايناط التسكايف بكل قدر من العقل 

سروم أهلية الأداء نوعان 

امة؟ فصل فى بان عوارض الأهاية 

وه, النوع الأول من عوارض الأهلية 

سب حم العته والنسيان 


أمشذارا 


نفلا 


4 دديان حقيقة النوم 

ببدم م« « الرق وحكمه 

باب لو أذن السند:العند:فى نو ع كان له التصزف مطلقا ' 
ببب المرض لانافى أهلية الحم 

.مرب الحيض والنفاس لايسقطان أهلية الوجوب ولا الأداء 
بم» اللوع الثاتى من عِوْارَض الأهلية العوارض المكتسنة من نفسه 
ووم من الأمور المكتبتّة للرء من نفه اطزل 

سي حك تواضع العاقدين فى قدر العيض 

هة؟-» «ا « 00 فى أصل النكاح 

جب اختلاف للعاقدين: فى الاعراص والبناء 

هية؟ كل من العتق والصلح فيه مثل:مافى الطلاق 

...م من الامور المكتسية الشفه 

كنم دفم الضرر العام. واجب بإثيات الضرر الحاصض 
“سروس من الأمور المكتسبة السفر 

21 ا النئخصة 

سام ن الأمورالمكنسبة اللحطاً 

ونم بقع طلاق الحخطئء ء خلافا للشافى 

برهم الفعل عن الا كراه اختيار أخفة المكروهين 

بوهم الا كراه عبس خخلد وضرب مبرح وقتل سواء عند الثنافى 
. سم الفرق بين إكراه المرأة والزنوج على الحلع 

١س‏ حم إكراه الحرم على قتل الصيد 

بام بيان ما يازم المكره 

ام تقايم المكره عليه بإعتبار اقدام المكره 

ام لاببيح الحرمات غير الملجىء 

وام حزمة النفس فوق حرمة المال 


العلامة الكامل والأستاذ الفاضل 
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محمد أمين المعروف بأمير بادشاه 
الحسنى الحنى الحراساتى البخارى المكى 
على كتاب التحر بر 
ف أعول الفقه الجامع بين اصطلاحى الحنفية والشافعية 
لكل الدبن تمد بن عبد الواحد بن عبد الجيد بن مسعود الشهير 
باءن ممام الدن الأسكندرى الحنى المتوق بوم الجعة سابع رمضان 


سلة 1م ه : ررجهما الله ونفع بعلومهما آمين 


الجثزء الشالك 


...اناب الا فى من ٠‏ المقالة الثائة 


ف 9 اودر فى أدلة لأجاه الشرعية ( أدلة الأحكام الكتاب والسة والاجاع 
والقباس) - الاستقراء 6 وجه الضبط الدليل الشرعى : إماوج أوغيره » والوحى إمامتلوٌ فهو 
الكتاب » أوغير متاوٌ فهو السنة » وغير الو إما قو لكل الأمَة من عصر فهو الاججاع » والا 
فالقياس ( ويتدرج 6 السنة قوله 0 وفعزه وهفر بره (ومنع الحصر ) أى |بطاله ( بقول 
الصحانى على قول الحافية ) فانهم ,قدمون قياس الصحانى على قياسهم لما عرف فى اه » 
وهو لس من الأر بعة 5 (وشرع من قبلنا) من الأندياء (والاحتياط والاستصحاب والتعامل 
مسدود) خبرالمبتدأ ( بردّها) أى برد هذه المذكورات ثانيا ( إلى أحدها ) أى المذكورات 

هو أوّلا حالكون ذلك الأحد المردود اليه ( معينا ) فا سوى الاحتياط والاستصحاب كقول 
الصحابى فانه حمردود الى السنة ٠‏ وشرع من قبلنا فانه 0 الى الكتاب إذا قصه الله تعالى 
ب ]ول : والى السنة اذا قصه البى م علن كذلك » وهو أيضا فى الحقيقة راجع 
إلى الكتاب لقوله تعالى ‏ :وما آنا كم الرسول 0 فتامّل . والتعامل فانه مردود الى 
: الاجاع (وعختلفا فى الاختياط والاستصحاب) فان مرجع كل منهما غير متعين » بل تارة من 
007 الكتاب 3 وتارة من الشنة ونارة من غيرهما» هذا هو الظاهر فى تفسير التعين والاختلاف 3 
كذلك فتأمل » وسيأنى تفصيلها فى خاعة هذه المقالة (ومعنى الاضافة ) فى أدلة الأحكام (أن 
الأحكام النسب الخاصة النفسية ) إذ هى تعلقات الكلام النفسى القدم القائم بإلذات المقدّسة 
بأفعال المكلفين : اقتضاء » أوخيرا 6 أووضعا ( والار بعة ) أى الكتاب والسنة والإجاع 
والقياس (أدلتها ) أى النسب المذكورة (و بذلك) أي بسببكونها أدلة (سميت) الآر بعة 
المذ كورة (أصولا) لأن الأصل مبنى عليه غيره 4 والمدلول مبنى” على الدال" (وجعل بعضهم) 


الكتاب هوالقرآن وهو اللفظ ا و 

أى الحنفية ( القياس أصلا من وجه ) لايثيت الحم عليه ظاهرا ( فرعا من وجه ) آكثر 
(شبوت حجيته بالكتاب والسنة) . قال الشارح و إجاع الصحابة » ولعله م بذ كره لدم 
الحزم بإجاعهم » وانها قلنا لابتنائه عليه ظاهرا لأن القياس مظهر لامثبت . ثم ان قوله وجعل 
مبتدأ خبره ( وجب مثله ) أى الكون أصلا من وجه فرعا من آآخْر ( فى السنة ) شبوت 
حيتها بالكتابكقوله ‏ وما آنا ؟ الرسول نفذوه ‏ : إلى غير ذلك (والاجاع ) لثبوت 
حبته بالكتاب والسنة » فلا موجب للإقتصار على القياس . وقيل إفرد بإلذ كر لأنه أصل 
فى الفقه فقط » وهى أصل له ولعل اكلام ( والأقرب) أى إفراده بإلذ كر ( لاحتياجه ىكل 
حادئة إلى أحدها ) إذ لابدّ له من علة مستنيطة من أحدها » وعدم احتياجها إليه على هذا 
الوجه (ولا برد الاجاع ) نقضا على التعليل المذكور بناء (على عدم لزوم المستند) له : يعنى 
لايقال ان الاجاع أيضا محتاج إلى أحدها اذا قلنا انه لإيازم أن يكون له مستندكم ذهب اليه 
قوم وقالوا : يجوز أن يخلق فيهم عاما ضروريا » و بوفتهم جيعا لاختيار الصواب » وهذا ظاهر 
(ولا). برد أيضا ( على لزومه) أى على القول بلزوم المستند فى الاججاع م هو قول الجهور 
(لأن امحتاج اليه ) أى المستند ( قولكل” ) أى كل واحد واحد ( وليس ) قولكل واحد 
(إجاعا» بل هو) أى الاجاع ( كلها) أى يموع الأقوال (المتوقف على) قول ( كل واحد » 
ولا حتاج ) الجموع الى مستند ( وإلا) أى وان ل >كن كذلك أن حتاج المجموع الى 
مستند ( كن الثابت له ) أى بالاجاع ( عرتبة امستند) أى فى رتبته » وليس كذاك لأن 
الثابت به قطعية الم » والثابت بالمستند ظنيته » وأبن القطع من الظنّ ‏ . وقد يقال : سامنا 
أنه لاحتاج إليه بنفسه » لكنه محتاج بواسطة مايتوقف عليه » وبه ثنت الفرعية من وجه 
ويصيركالقياس . ويمكن أن جاب عنه بأن حية الاجاع » وإفادته القطع يستند الى عصمة 
الكل عن اللخطأ استنادا يضمحل” بالنسبة إليه اعتبار مدخلية السند المذكور فى أصل انعقاده 
بحس ماتجعلحتاجا اليه فىعقيته » وهذا أولى مماقيل : ان الاجاع اما يحتاج الى المستند فى 
تحتقه لافى نفس الدلالة على الحم » فان المسنتدل” به لايلتفت اليه » مخلاف القياس فان 
الاستدلال به لاعكن ددون ملاحظة الثلاثة فتدير . 

(الكتاب)هو(القرآن)تعريفا (لفظيا) فانهمامترادفان عرفا » غبرأن القران أشهر (وهو) أىالقرآن 
(اللفظ العرنى المنرّل التدبر والتذكرالمتواتر) فاللفظ جنس ب" الكتبالسماوبة وغيرها » والعربى” 
بخرج غيرالعرنى من الكتبالسماوبة وغيرهاء والمنزّل بلسان جبريل عليه السلام على رسولالنه 
ل خرج ماليس عنز”ل من العرفى” . وقوله للتدير والتذكرلزيادة التوضيح » والتدبر : التفهم 


1 الامجاز تاببع لازم لأبعاض خاصة منه 
الاطلاع على مايتبع ظاهره من التأويلات الصحيحة » والمعاتى المسننبطة من الأحكام الأصلية 
والفرعية » والحكم الاطية الى غير ذلك » والتذ كر الاتعاظ بقصصه » وأمثاله » ودلائله الدالة 
على وجود الصائم الخبير » ووحدانبته » وكال قدرته » ولزوم النجافى عن دار الغرور» والتبىء 
لدار السرور » ونحوذلك » وقيل : التدبرلما لايعلم إلا من الشرع » والتذ كرما لايستقل” 
به العقل » و بقوله المتواترخرج مالس عتوات ركقراءة ان مسعود ‏ فاقطعوا أعانهما وأمثاطما ‏ 
و بعض الأحاديث الالمية الى أسندها النى صلى الله عليه وسل الى النّةتعالى.على لسان جبريل » 
والبه أشار بقوله ( فرجب الأحاديث القدسية) أى الالمية ( والاتجاز) وهو ارتقاوه إلى 
حدّ خارج عن طوق البشر حيث أتجزهم عن معارضته ( تابع لازم لأبماض خاصة منه لا) 
يتقيد ( بقيد سورة) كا قال بعض الأصوليين » والاضافة بيانية (ولا) هو لازم ( كل بعض 
نحوحرمت علي أتتهانم ) الآنة » فائها جل لا إيجاز فبها (وهو) أى لفظ القرآن ( مع جزئية 
اللام ) فيه : أى مأخوذ مع اللام المشارمها إلى المفهوم الحاربى فى الأصل صار موضوعا 
( الجموع ) من الفاحة إلى آآخر سورة الناس فى عرف الششرع » فلا يصدق على مادونه من 
من آلة ولاسورة (ولا معها ) أى اللفظ المذ كور يدون اقترانه مها : تعر يفه ( لفظ إلى كخره ) 
أى عر فى" مزل للتدر والتذ كر متواتر ( فيصدق على الآ ) وعلى كل بعض يصدق عليه 
ماذ كر فى التعريف (وهذا ) التعريف ( للححة القامة ) أى مناسب للقرآن من حيث انه 
حة من الله قائمة على العباد » إذ ثبت باتحازه نبوّة الى" صلى الله عليه وسلٍ » و بين. الأحكام 
أصولا وفروعا » و بتواتره سد طريق انكارهم بلوغها البهم (و) تعريفه . (بلا هذا الاعتبار) 
أى كونه حتّة ( كلامه تعالى العر نى الكائن للانزال ) أى الثابت فى الاوحالحفوظ أثبته الله 
تعالى هناك لمصلحة الانزال بلسان جبر .يل على نبيه صلى الله عليه وسل » ولا ينقض بالحديث 
القدسى والقراءة الشاذة لكونها فى اللو حلقوله تعالى ‏ ولارطب ولايابس الا ف ىكتاب مبين - 
لأننا لانم أنها أثبتت هناك الانزال فليتدبر ( وللعرنى ) أى ولاعتبار قيد العر بى فى ماهيته 
( رجع أبوحنيفة ) بعد مأتحقق عنده اعتباره فيه (عن الصحة) أى سعة الصلاة (للقادر) 
على العرنى” اذا عبر عن المضمون القرآنى ( بالفارسية ) أى بالفارسية مشلا » فيدخل 
ماعدا العرنى » وذلك (لأن المأمور) به فى قوله ‏ فاقرءوا ماتسسر من القرآن - ( قراءة 
مسمى القرآن ) وقد عرفت أن قيد العربى معتبر فى مفهوم مسماه » ولم يسم” مهذا الاسم 
الا الموجود فى الخارج العر نى على مارواه عنه نوح بن مسيم وعلى بن الجعد » وعليهالفتوى 
حتى قال الامام أبوكر تمد بن الفضل : لوتعمد ذلك فهو مجنون فيداوى »© أوزنديق 


الوجه أن العا زكالأعي” ه6 


فيقتل (وقوهم) أى بعض المنفية فى التعليل المذكور لرجوعه توجبها لما ذهب اليه أوّلا : ان 
النفلم العر بى ( ركن زائد) للقرآن ععنى كونه حتمل السقوط » فلا يتوقف عليه جواز الصلاة 
لأنه مقصود للاحاز » والمقصود من القرآن فى الصلاة المناحاة لا الاجاز » فلا يكون النظم لازما 
فيها (لايفيد) دفع الاعتراض عنه » وهوكونه مخالفا للنص” المذكور (إيعد دخوله) أى الركن 
المذكور فى مسماه 6 فان النض” يطلب العر فى ولا جيز غغيره » والتعليل بسيزه » والخصوصية 
الامجاز بة مرية مقصودة للشارع فلا وجه لالغائه بمثل هذا التعليل » كيف ولا يجوز معارضته 
النص بالمعنى (ودفعه) أى هذا التعقيب (ب) أن ( إرادتهم الزيادة على مايتعلق به الجواز ) 
للصلاة من القرآن ( مع دخوله ) أى النقلم العر فى (ف الماهية ) القرآ نية » اذ لامنافاة بين 
كونه ركنا لماهيته » وزائدا علىمايتعلق به جواز الصلاة منه (دفم ) خبر المبتدأ : أعنى دفعه 
يعنى (بعين) مادّة ( الاشكال لأن دوله ) أى النظ العربى فى ماهية القرآن هو (الموجب 
لتعلق الجواز به ) أى بالنقظم المذكور » لأن المأمور به قراءة القرآن » ولا يتحقق مسماه إلا به 
فلا جواز بدونه (على أن معنى الركن الزائد عندهم ) أى الحنفية ( ماقد يسقط شرعا) م 
فى الاقرار بالنسبة الا الأمان » فانه يسقط بعد الا كراه الملجىء فى حتى” من لم جد وقتا كن 
فيه من الادّعاء (فاذعاؤه) أى السقوط شرعا ( فى النظم ) العر نى ( عين النزاع » والوجه فى 
العاجز) عن النظم العرفى (أنه) أى العاجز عنه ( كلأى ) لأن قدرته على غير العرنى 
كلا قدرة » فكان أَنا كما هو أحد القولين فيه فى المجتى . 

واختلف فيمن لم تحسن القراءة بإلعر ببة ويحسن بغيرها الأوك أن يصلى بلا قراءة أو 
بغيرها اه » وعلى أنه يصلى بلاقراءة الأمة الثلائة » بل يسبح ومهلل (فاوأذتى) العاجز (نه) 
أىبالفارسى (قصة) من القصص المذكورة فالقرآن » أوأصا » أو نبيا (إفسدت) الصلاة لأنه 
نكم يكلام غير قرآن (ا) تفسد ان أدَى العاجز بالفارسى ( ذ كرا ) أوتنزيها : وكذا 
غير العاجز إلا إذا اقتصر على ذلك لاخلاء الصلاة عن القراءة حينئذ . قال الشارح : وهذا 
اختيار المصنف » والا فلفظ الجامع الصغير تمد عن يعقوب عن ألى حنيفة فى الرجل يفتتح 
للصلاة بالفارسية » أو يقرأ بالفارسية » أو يذب ويسمى بالفارسية وه وحسن العر دبة قال جزئه 
فى ذلك كله . وقال أبو بوسف وحمد : لاجزئه فى ذلك كله إلا ف الذبيحة » وان كان لاسن 
العر ببة أجزأه . قال الصدر الشهيد فى شرحه : وهذا تنصيص على أن من يقرأ القرآن 
بالفارسية لاتفسد الصلاة بالاجاع ؛ ومشى عليه صاحب اطدابة . وأطلق خم الدين النسقى 
وقاضيخان تقلا عن شمس الأ ثمة الحاواتى الفساد مها عندهما ( وعنه ) أى عن التعريف 


1 ل ار ىلر لداع فنا 

المذكور فى القرآن حيث أخذ فيه التواتر إيبطل إطلاق عدم الفساد) للصلاة (بإلقراءة الشاذة ) 
فبها» إذ هى غير متواترة » ذلا يصدق عليه أنه قرآن » فيازم الاخلاء عن القراءة فتفسد . 

واختلف فى المراد بإلشاذة » فقيل : اغير أتمة القراءة فهها قولان : أحدهما أنها ماعدا 
القراءات لأنى مرو ونافع وعاصم وجزة وابن حكثير والكسائى وابن عاص . وثاننهما ماوراء 
القراءات العشر لِلذ كور بن ويعقوب وأنى جعفر وخلف . وقال ابن حبان : لانعلم أحدا من 
من المسامين حظر القراءات بالثلاث الزائدة على السبع . وقال غيره : قد اتفق المتفقون سلفا 
وخلفا على أن القراءات الثلاث المنسوية إلى الأئمة الثلائة متواترة قرى” مها فى جيع الأمصار 
والأعصار من غبر نكير فى وقت من الأوقات . قال السبكى : المعتمد عند أمة القراءة أن 
المراد بإلقزاءة التى ليست بشاذة كل قراءة يساعدها خط مصحف الامام مع صعة النقل وبجيتها 
على الفصيح من اغة العرب . قال أبوشامة : متى اختل” أحد هذه الأركان الثلاثة أطلق على 
تلك القراءة شاذة . ف الدراية لوقرأ بقراءة ليست فىمصحف العامة كقراءة ابن مسعود وألى” 
تفسد صلاته عند أنى بوسف 5 والأصح” أنها لاتفسد » ولكنه لابعتدٌ به من ااقراءة . وف 
الحيط تأويل ماروى عن عامائنا أنه تفسد صلاته إذا قرأهذا ولميقرأشيئا آتترء لأنالقراءة الشاذة 
لاتفسد الصلاة »* فان قبل : كيف لانجوز الصلاة قراءة ان مسعود ورسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ رغبنا فى قراءة القرآن بقراءته » قلنا انما لاحوز يما كان فى مصحفه الأول » 
لأن ذلك قد اننسيخ » وابن مسعود أخذ بقراءة رسول الله صلى الله عليه وسل فى آكثر عمره » 
وأهل الكوفة أخذوا بقراءته الثانية » وهى قراءة عاصم فانمارغبنا فى تلك القراءة » كذا 
ذ ره الطحاوى + وقالت الشافعية : تجوز القراءة بإلشاذة ان لم يكن فهها تغيبر معنى ولا زيادة 
حرف ولا نقصانه (وازم فما لم يتواتر ) من القراءات ( فى القرآ نية ) عنه ( قطعا غير أن 
إنكار القظلى امما يكفر ) نه المسبكر ( إذا كان ) ذلك القطعى ( ضروريا ) من ضروريات 
الدّبن على ماهو التحقيق ( ومن لم شرطه) أى حكون القطى الذى يكفر منكره ضرور با 
كالحنفية يكفر منكره ( إذا ل يبت فيه ) أى فى ذلك القطى ( شيهة قوية ) لقوّة مابورثهاء 
واحتاج دفعها الى مقدّمات كثيرة ا يظهر فى المثال كانكار ركن من أركان الاسلام مثلا مما 
ليس فيه شبهة (فلذا) أى لاشتراط انتفاء الشبهة المذكورة فى التكفير (لم يتكافروا ) أى 
يكفر كل من الْخالفين ( فى التسمية ) الآخراوجود الشيهة القوبة ىكل طرف لقو دليله » 
لأن اللندكر حينئذ غير مكابر للبحق » ولا قاصد إنكار مائبت عن النى صلى الله عليه وسل . 
فان قلت كل من النى والاثبات حتاج إلى دليل قطى” » إذلاحوز فى قرا نيتها ولا إثباتها إلابه 


الأحق أن القسمية منه 0 


وهل يتصوّر وجود دايل كذا فى الجانبين » قات كون كل منهما قطعيا حسب ظَنّ صاحبه 
لاحسب نفس الأمس » إذ قوّة الشيهة تخرجه عن القطع حسبه » فيرجع كل منهما إلى ظِنْ 
قوى” » فنع قوّة الشيهة التكفير فى الجانبين مع أنهم أجعوا على نكفير من نكر شيئا من 
القرآن » وعلى :سكفير من ,بلحق بالقرآن ماليس منه . ثم لما جعل الاشتراط المذ كور سبيا لعدم 
سكف ركل” من الفر يقين الآر اتجه أن يقال لايصليح سببا له : إذ لامخاوه ذا الاختلاف من 
أحد الأمرين : إما إنكارجزء من القرآن » و إما إلحاق ماليس منه به أجاب عنه بقوله ( لعدم 
توات ركونها فى الأوائل ) أى فى أوائل السور ( قرآنا ) عنى أن تكفير المسكر عند كون 
القرآ نية متواترا ولم بوجد فى التسمية » وكذا تتكفير من ,يلحق به ماليس منه عند القطع 
يكونه لس منه » ونحتمل أن يكون تقدير الكلام : وذهب الى نى قرا نيتها فى غير الغل من 
ذهب كلك لعدم إلى آخره » يو بده مابساق منقوله : والآخر 1 

ولا كان ههنا مظنة سوال » وهو أنه كيف ينكر قرا نبتها فى أوائل السور مع شدّة اههام 
السلف بحر يد المصاحف أجاب عنه بقوله ( وكتاتها ) فى أوائل السور ( لشهرة الاستنان 
بإلافتتاح) أىبالنسمية لكل سورة سوىبراءة » فالاستنانسب ب الكتابة » والشهرة دافعة لتوهم 
كونه قرانا ( مها فى الشرع ) بقوله صلى الله عليه وسم د كل أمس ذى بال لايبدا فيه يسم الله 
الرجن الرحم فهوأقطع » : رواه ابن حبان وحسنه ابن الصلاح (والآخر) أى المثبتلقرا نبنها 
فى الأوائل يقول : ( اجاعهم ) أى الصحابة (علىكتابها ) أى النسمية مخط المصحف فى 
الأوائل (إمع أمسهم بتحريد المصاحف) عما سواه حتى لم يثبتوا آمين فقد قال ابن مسعود : 
جرّدوا القرآن ولاتخلطوه بشىء : يعنى فىكتابته . قال الشارح : قال شيخنا الحافظ حديث 
حسن موقوف أخرجه ابن أنى داود بوجبه : أىكونها من القرآن (والاستنان) ماف أوائل 
السور ( لاسوّغه ) أى الاججماع على كتاتها مخط المصاحف فبها ( لتحققه ) أى الاستنان 
( ف الاستعاذة وم تكتب ) فى المصيحف ( والأحق أنها ) أى النسمية فى محالها (منه) 
أى القرآن (لتوائرها فيه) أى فى المصحف (وهو) أى تواترها فيه ( دليل) تواتر( كونها 
قرآنا) . ثم لما أقام دليلا على تواترا أنها قرآن » وهوثواترها فى المصحف أفاد أنهلايلزم مناثيات 
قر نتها ثواتر الأخبار كونها قركنا » فقال ( على أنا منع لزوم تواتركونها قرآنافى القر؟ نية ) 
أى فى اثمات قرا ننه فى الأوائل (بل التوائر فى له فقط ) كاف فى اثبات قر نبته » يعنى لابيلزم 
أن .ينقل الينا خبر متواتر أنها فى تلك المواضع قرآن » بل يكنى فى بوت قرا نبتها نقل القرآن 
الثابت فى التسمية فى أوائل سورة على سبيل التوائر ( وان ل بتوائركونه ) أى ماهو قرآن 


م النسمية آنة واحدة مئزلة يفتتسح مها السور خلافا للشافعية 

(فيه) ) أى فى محله ( ع منه ) أى من القرآن اذ يك ثبوته فيه » وهذا موجود فى التسمية 
(دعنه) أى عن كون الشرط محر”د التواتر فى محله ١‏ انم قرا نية الكررات ) كقوله تعالى 

فبأى” آلاء ر كما نتكذبان (وتعددها قرا 0 معطوف على قر نبنها : أى وازوم تعددها 
من حيث انهاقران » فكل واحد من ذلك المتعدد قران على حدة (وعدمه) أى عدم التعدد 
( فها توائر فى محل واحد فامتنع جعله ) أى ما ثواتر فى محل واحد (منه) أى القرات اف 
غيره) أى غير ذلك امحل » ( ثم الحنفية ) المتأخرون على أن النسمية ( آئة واحسدة منزلة 
فتتح مها السور) عن ابن عباس قال : كان النى” على الله عليه وس لابعرف فصل السور 
حتى ينزل عليه بسم ادنهالر حجن الرحيم » رواهأ:وداود والما 1 إلاأندقال : لايعرفانقضاء السورة » 
وقال يح على شرط الشييخين مع مافى يح مسل وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وس 
قآل الله عر وجل” « قسمت الصلاة بنى وبين عبدى » : الحديث . ومافى الصحيحين فى 
مبدأ الوجى أن جربل أفى النى” صلى الله عليه وس فقال 5 اقراً بلسم ر بك الذى خلق خاق 
الانسان من علق اقرأ ور بك الأ كرم ته افقال شمين_ الا : م الس رخسى انها نزلت للفصل 
لافى أوّل السورة ولافى آآخرها » فيكون القرآن مائة وأر بع عشرة سورة » وآئة واحدة لاحل" 
ها خصوصها * (والشافعية) على أنها (آلات فى السور ) أى آنة كاملة من أُوّل كل سورة 
على الأصسم” عندهم فما عدا الفاتحة وبراءة » فانها آنه كاملة من أُوّل الفاتحة بلا خلاف وليست 
بأ أنة من براءة بلاخلاف (وترك نصف القراء) أى ابن عامس ونافم وأبوعمروطا فى أوائل السور 
مطلقًا وجزة فى غير الفاكة » وترك مبتداً خبره (تواتر) لجل ( أنه صلى الله عليه وسلم 
تركها ) أى ترك قراءتها فى أوائل السور عند قصد قراءتمها (ولامعى) أى ولاوجه (عند قصد 
قراءة سورة أ نيترك أوٌّطا) أى لأن تركه ( لوم بحث” ) على قراءة السورة من أُوّطاء على أن 
المعروف من الحث (على أنيقرأ ) القارى” ( السورة على نحوها ) أى طبق ثبوتها فى اللوح 
المحفوظ » فان هذا الترتيب الموجود فى المصا-حف على طبق ذلك ( وتواتر قراءتها ) أى النسمية 
فى أوائل السور (عنه) أى النى” صلى الله عليه وس ( بقراءة الآخرين) من القراء فى أوائل 
السور ( لايستازمها ) أى لايستازم كون التسمية (منها ) أى السورة ( لتجويزه) صلى الله 
عليه وسلٍ ( للافتتاح ) مها * فان قلت هب أن قراءة الآخربن لايستازم جؤئيتها من السور 
كيف التوفيق بين التواتربن : توائر تركه صلى الله عليه وسل قراءنها ف الأوائل » وتواتر قراءتها 
فبها » قات جوز ذلك باعتبار الأوقات تعام| للجواز وعدم الحزئية . وعن شمس الأمة الحاواتى 
وغيره أن أكثر مشاحنا على أنها آئة من الفاتحة » وها تصير سبع آيات . وقال أبو بكرالرازى 


القراءة الشاذة عة ظنية خلافا للشافى 1 


ليس عن أصعابنا روابة منصوصة على أنها من الفاتحة » أولست آنة منهاإلا أن شيخنا أبا الحسن 
الكرجى حى مذهيهم فى ترك الجهر مها فدل على أنها ليست آنة منها عندهم » والا لجهر بها كأ 
بجهر سائراى السور» وقطع به البخارى فشرح عاق الآثار (وماعن ابن مسعود منانكار) 
كون ( المعوذتين) من القرآن ( ريصح ) عنه كا ذكره الطرطوسى وغيره (وان ثبت خلق 
مصحفه ) منهما (/ ازم ) كون خلوّه ( لاتكاره ) أى ابن مسعود قرا نسهما ( خوازه ) 
أى كون خلوه ( لغابة تلهورهمنا ) . وفيه أن ظهور الاخلاص مثلا أكثر منهما فتأمل 
(أولآن السنة عنده) أى ان مسعود ( أن لا كتب منه ) أى القرآن ( إلا ماأم النىعليه 
الصلاة والسلام بكتبه وم يسمعه ) أى أصه صلى الله عليه وسم بذلك : أقول ولو قبل انه 
كان بعل أنها كلام الله تعالى بلا شهة » لكن اشتبهت جؤئيته من القرآن » وانما ارتفعت هذه 
الشهة بعد كتابته ذلك المصحف بالاجاع . ثم تواتر بعد ذلك إمابعد زمانه » أوفى زمانه » وم 
يتفق له إدخاهما فيه ول يترتب عليه محذور والله أعل . 
مسئلة 
(القراءة الشاذة حة ظنية خلافاللشافى 5 لنا) عي (منقولعدل عن النى مك ل( فيحب 
قبوله كسائر منقولاته (قالوا / أى الشافعية : انها (متيةن الخطاً » قلنا) الخطاً (فىة قرا ننته لا)فى 
(خبر ته مطلقا ) لعدم الخطأ فى أصل مضمونه ( وانتفاء الأخص” ) وهو كونه خبرا قرا نبا 
(لانى الأعم) وهوكونه برا حيحا منقولا فك لأخبار الآحاد) ممالم ينسب الى القرآن 
ولم يبلغ حد التواتر والشهرة » ثم المفاد م نكلام الفريقين الجزم بالحطأ فى قرا نينها وعدم التواتر 
لايستازم القطع بالننى » غابة الأمى النىبالقطع بقرا نبتها هن أبن حك بالحطأ فيها # وقد بتى فى 
قوله تعالى ‏ إنا نحن نزلنا الذكر وانا له لافظون ‏ فيد حفظه عن وقوع الشبهة فيه فتأتل 
00 9 احم ( الحصر ) الذى ادعاه مثيتوها فى كونه قرا نا أو خيرا ورد بيانا 
من الى م 6ك طن قرانا فاللي نيه 6"اوعل هذا تقد يخ عب القيل ابه" ( شتوير 
ذكره 6 أن امطان ذلك (مع التلاوة) حال كون هذا المذكور الذى أدرجه فىأثناء تلاوته 
القرآن (مذهبا) له غير أن يسمعه من النى 07 » بللما أدى اليه اجتهاده فذكره فىمعرض 
الببان ( بعيد جدًا لأن نظم مذهبه معه ) 9 0 ( اام ) ظَنٌ (أن منه) أى القرآن 
(ماليس منه) أى القرآن وهذا نوع تلبيس لايليق بشأن السحانى (لاجرم أن) القول (انخرر) 
أى المستقيم المروى” (عنه) أى الشافى (كقولنا بصرع لفظه ) قال : ذكرالله الاخوات 


٠١‏ لايشتمل القرآن على مالامعنى له 
من الرضاع لاو رتاه الهس وأخيرت أنه ما نزل من القرآن فهو وان لم يكن 
قركنا سَُ فق" حالاته أن يكون عن رسول الله 0 لأن القرآن لابق له غيره » فهذا 
عين قولنا وعليه جهور أصحابنا كانقله الاسنوى وغيره <تى احتحوا بقراءة ان مسعود ‏ فاقطعوا 
أعانهما ‏ على قطع المنى ( ومنشأ الغلط ) فىأن مذهبه عدم حبيته كانسبه اليه إمام الخرمين 
وتبعه النووى (عدم أحجانه) أى الشافى (التتابع) فى صوم الكفارة (مع قراءة ابن مسعود) 
فصيام ثلاثة أيام متتابعات . نقل الشارح عن المصنف أنه قال : وهذا تحيب لوا زكون ذلك 
لعدبم ثبوته عنده أو لقيام معارض اتتهبى » وعلى هذا مشى السسكى فقال : لعله لمعارضة ذلك 
ماقالته عائشة نزلت فصيام ثلاثة أيام متتابعات ‏ فسقطت متتابعات أنوجه الدارقطنى » 
وقال اسناد صمح 8 
مسئلة 
( لايشتمل ) القركن ( على مالا معنى له خلافا لمن لايعتدّ به من الحشوبة ) قيل باسكان 
الشين » لأن منهم المجسمة » والجسم محشوٌ» والمشهور فتحهاء لأنه مكانوا يجاسون أيام الحسن 
البصرى فى حلقته فوجد كلامهم رديثا فقال : ردُوا هؤلاء الى حشا الحلقة : أى جانيها 
( عسكوا بالحروف المقطعة ) فيه أى القرآن فى أوائل السور ( ونحو إطين اثنين ) انما هو إله 
واحد (رنفخة واحدة » قلنا التأ كي دكثير و إبداء فائدته قريب) فى الكشاف الاسم الحامل 
لمعنى الافراد والتثنية دال" على شئين : الجنسية والعدد الخصوص » فاذا أر يدت الدلالة على 
أن المعنى” به مئهما والذى ساق له الحديث هو العدد شفع عايؤكده » فدل به على القصد اليه 
والعنانة به » ألا ترى أنك لوقلت انما هو إله ولم تؤ كده بواحد لم يحسن » وخيل أنك نشت 
الالمية انتهبى » ثم فائدة التأكيد تحقيق مفهوم المؤكد بحيث لايظنّ به غيره » ودفع توهم 
التحوّز والسهو وعدم الشمول الى غير ذلك ( وأما الحروف ) المقطعة فى أوائل السور ( لحن 
المقشابه وأسلفنا فيه ) أى المتشابه (خلاذ) فى ( أن مغناه 0 وظهر مة أنه عند 
الجهور لايم فى الدنيا وأنه الأوجه ( فللازم ) إلتشانه عندهم ( عدم العم به أى ععناه 
(لاعدمه) أى المعنى (وقيل مرادهم ) أى الحشوية ول يشتعل على مالا من له الابوقف 
على معناه ) م هو ظاهر صنيع عبد الجبار وأنى المسين البصرى من جواز اشهال القرآن على 
مالاريفهم المكافون معناه ( فكقول النافى ) أى فقول الحشوية حينثذ كقولا فى ادراك المعنى 
( فالمتشابه فلاخلاف ). دين الجهور و بدنهم » وقال ابن برهان : جوز أن يشتمل على مالايفهم 


قراءة السبعة مامن قبيل الأداء لاج توائرها ١١‏ 


معناه الا أن يتعلق به :سكليف والا كان تسكليفا مالا يطاق » وفى شرح البديع للشيخ سراج 


الدرن أن التار عند أ كثر العاماء أنها أسماء للسور فلها معان . 
مسكلة 

(قراءة السبعة ما ) كان (من قبيل الأداء ) بأ نكان هيثة اللفظ يتحقق بدونها ولاحتلف 
خطوط المصاحف به ( كالحركات والادغام ) فى المثلين أوالمتقار بين : وهو ادراج الأول منهما 
ساكنا ف الثاتى » هكذا ذ كره الشارح » وكأنه أرادمهيئة اللفظ كيفية تحصل منتركيب الحروف 
والتقدم والتأخير ببنها مع قطع النظر عن خصوصيات المركات والسكنات » ونظير ذلك فى صورة 
الخط » والافلا شك فى التغير فيها بتبدل الحركات والادغام ( والاثمام ) وهو الاشارة بالشفتين 
الى التركة بعيد الاسكان من غير تصويت فيدركه البصير لاغير ( والروم ) وهو اخفاء الصوت 
بالحركة ( والتفخم والامالة ) وهو الذهاب بالفتحة الى الحكسرة (والقصر وتحقيق اطمزة 
وأضدادها) أى المذكورات من الفك وعدم الاثمام والروم والترقيق وعدم الامالة والمد وتخفيف 
اطمزة (لاجب تواترها» وخلافه) أىخلاف ما كان من قبل الأداء (مما اختلف بالحروف 
كلك ) فى قراءة من عدا الكساتى وعاصما ( دمالك ) فى قرائتهما (متواتر وقبل مشهور) 
أى آحاد الأصل متوائر الفروع (وا التقييد) ماهو خلاف ما كان من قبيل الأداء منها (باستقامة 
وجهها ف العر ببة ) كا فى شرح البديع (غير مفيد لأنه ان أريد) بإستقامة وجههافى العر بية 
( الحاذة ) وهى فى اللغة معظم الطريق » وفسرها الشارح بالظاهرة فى التركيب » والظاهر أن 
المراد به قرا نيتها المشهورة التى أكثر الاستعمال عليها ( لزم عدم القرآنية فى قتل أولادهم 
شركائهم ) رفع قتل ونصب أولادهم وج شركانهم على أن قتل مضاف الى شركائهم » وفصل 
بنهما بالمفعول الذى هو أولادهم » هذا يدل على أنه جل الحركات على غير الاعرابية والا فهو 
من القسم الأول (لان عامص) لأن الحادة فى سعة الكلام أنه لاإيفصل بين المضاف والمضاف 
اليه بغير الظرف » والجار والجرور (أو) أر بد مها الاستقامة ولو ( بتكاف شذوذ وتروج 
عن الأصول ) أى قوانين العر ببة ( فمكن ) أى فهذا التكليف متبسر (فى كل ثىء ) 
إذلايقع به الاحتراز عن شىء فلا فائدة فى التقييد إوقد نظر فى التفصيل) المذكور فى سحل التوائر 
والناظرالعلامة الشيرازى . وجه النظرأن القران جمي ع أجزائه متواتر فلا حص" التوائر » حلاف 
ماهو من قبيل الأداء (لأن الجركات وما معها ) من المذحكورات ( أيضا قرآن ) والقرآن 
جميع أجزائه متواتر » ثم استزاد المصنف فى النظر فقال ( ولا عق أن القصر والمد من قبيل 


لح لابجو تخصيص الكتاب يحبر الواحد 
الثاق) أى خلاف ما كان من قبيل الأداء (فن عدّهما من ) قبيل ( الأول ) أى ما كان 
من قبيل الأداء (نظرء والا)) أى وان ل بجعلا منقبيل الثاتى بل من الأول (لزم مثله) وهوأن 
تجغل من الأول ( ف مالك وملك ) اذ لايز بد مالك عن ملك الا بإللدة النى هى الأتب» (نا) 
فأن ماهومن قبيل الثانىمتواترأنه (قرآن فوج توائره) والقرآن كله متواتراجاعا » (قالوا) أى 
القائلون بأنما كان من القسم الثانى من قراءة السبعة مشهو رآحاد الأصل (المنسوب اليهم) أى 
الذبن نسب الهم قراءة السبعة : وهم السبعة (آحاد ) لأنهم سبعة نفر والتواتر لاحصل مبذا 
العدد فما اتفقواعليه فضلا ما اختلفوا فيه + ( أجيب بأن نسبتها) أىالقراآت السبع اليهم 
(لاختصاصهم) أى. القراء السعة (التصدى ) للاشتغال ها وتعليمها واشتهارهم ذلك اا 
لأنهم النقة) خاصة بأن نكون روايتها مقصورة عليهم ( بل عدد التواتر) كان موجودا 
([معهم ) ىكل طبقة الى أن يتتهى الى النى لال ( ولأن المدار) لخصول التوائر (العر) 
أى حصول الع عند العدد (.لا العدد ) االخاص ( وهو) أى العم (ثات) وثوت مدار 
العى عنام لحصوله» 
مسئلة 


( بعد اشتراط الحنفية المقارنة فىالخصص ) الأول للعام” ( لايجوز ) عندهم ( تخصيص 
الكتاب بر الواحد ) لما كان ههنا مظنة سوال وهو أنه كيف بَِصوّر هذا بعد لزوم المقارنة » 
فان خبر الواحد امما يتحقق بعد زمان الشارع ونزول الكتاب فى زمانه قال ( لو فرض نقل 
الراوى) للخبر المذكور ( قران الشارع) مفعول النقل واضافته لفظية لأن الشارع قارن والقران 
متعد مفعوله (انخرج ج بالتلاوة ) صلة القران بأن بروى أن الى مكلخ أو جيريل عليه السلام 
قر ن كلاما دالاعلى خروج بعض أفراد الكلام بتلاوته حال كون ذلك احرج (نقييدا) لاطلاق 
عموم المتاو (مفادالغيرية) أى حال كون ذلك المُرج حيث أفيد غيريته للداو قرا نا سواء كانت 
هذه الافادة بلفظ أو بقرينة » وتقدّم أنالاشتراط المذكور قول أ كثر الحنفية و بعضهم كالشافعية 
على عدم اشتراطها فى التخصيص مطلتقا» لكن لم يعل ينهم الحلاف فى عدم نجو بز #خصيص 
الكتاب حبر الواحد » وفائدة ذ كره ههنا بيان أنالمنع ليس لعدم قصورالشرط : أى المقارنة 
بالغرض المذ كور (وكذا) لابحوز ( تقييد مطلقه ) أى الكتاب (دهو) أى تقسد مطلقه 
(الشنى ازإدة عق على النص ) مخبر الواحد لعي أى النفية © لابجوز أيضًا 
(حله) أى الكتاب .( على الجاز لمعارضته ) أى خير الواحد للكتاب لأجل الجع هما » 


خبرالواحد ل ينبت ثبوت الكتاب و 

وهذا عند القائلين من المنفية بأنالعم قطىى كالقراءتين. ظاهر ( وكذا القائن بظنية الغام” منهم) 
أى الحنفية كأنى منصور لاجوز ذلك عنده ( على الأصح” ) كاذ كره صاحب الكشف وغيره 
( لأن الاحمال) تارك 3 نفس ( الحبر) يعنى حتمل أن لا>كون ثابا فى نفس 
الأعس ( والدلالة ) أى ودلالته على المراد منه ا أى فرع “نيوت احبر ( فاحتاله ) أكة 
احهال ثوت الحجبر امال (عدمها) أى الدلالة لأنه على تقدير عدم : بوت الخير ننعدم الدلالة 
بالطر يق الأولى ( فزاد ) خبر الوابحد احتالا على احتهال الكتاب ( به ) أى بسيب الاحتهال 
فى ثبوته » (النا) فى أنه لاوز تخضيص الكنَاب نير الواخد أن خير الواحد ( لم ,ثبت 
ثبوته ) أى مثل ثبوت الكتاب لأن ثبونه قطى وثبوت خبر الواحد ظنى ( فلا يسقط) خير 
الواحد ( ححكمه ): أى الكتاب ( عن تلك الأفراد ) النى مخرجها خبر الواحد من جموم 
الكتاب على تقدير أن. بخصصه ( والا ) أى وان لم يكن كذلك بأن يسقط الكتاب عنها 
( قدم النى ) أى ازم تقديم الدليل الظنى (على ) الدليسل (القاطع ) وهوباطل ( حلاف ' 
مالو ئنت )! احير ( تواترا أوشهرة ) فانه جوز تخصيصن التكتاببه (.لأقاومة ) بين الكتاب 
وابننهما »-أما«ينه وبين المتوائر فبالاتفاق » وأما ببنه وبين المشهورعيى رأئ الحصاص ومن 
وافقة فانه ‏ يفيد عل اليقين فظاهر » وأما على رأى ابن أبإن ومن وا افقه فى أنة؛عل طمأنينة فلا نه. 
قريب من" الرقين » والغاه” لدسن. حدث كفر جاحده فهو قريب من الظنَ » وقد انعقد الاجاع 
على تخصيصن عنومات: الكتاف بالمسير المشهور كقوله م لائرث القائل شيئا » وقوله 
2 2 تسكتم المرأة :عب عننها ولا خالتها » م ( شت ) كل" من احير المتواتر 
والمشهوز ( تخضيصا وزيادة) أئ من حيث التخصيص بعموم الكتاب ومن حيث: الزياة على 
مطلقه حال كوه '(مقارنا) “ له“اذا كان هو المخصص الأوّل 6 ثبت كل منهما (نسخا ) 
أى من 'حبث الناسشنية حال كونه “(إمترآخيا) عما يعارضه ( وعنه ) أى اشتراظ المقارنة فى 
امخصص ( حكموا بأن تقبيد البقرة ) فى قوله تعالى ‏ اذحوا بقرة ‏ بالمقيدات المذ كورة 
فى الأجوبة عن أسثئلتهم ( نسخ ) لاطلاقها لتأر المقيدات عنطلب ذي نطلقها » فنسخ حكم 
بقرات غير موصوفة بتلك القيود : وهو الاجزاء ما هو الواجب ( كلآنات المتقدّمة فى ححث 
التخصيص ) كأولات الأجال أجلهنّ أن يضعن جلهنّ بالنسبة الى - والذين يتوفون ملح 
ويذرون أزواجا - الآبه- وا حصنات من الذبن أوتوا الحكتاب من قبدم بإلفسة الى 
- ولاتنتكحوا المشركات ‏ (وعن لزوم الزيادة بالأحاد) أى كأخبار الآحاد (منعوا) أى الحنفية 
( الحاق الفاتحة والتعديل ) للا ركان ( والطهارة ) من الحدث واللحبث ( بنصوص القراءة ) 


15 الأركان والطواف فرائض 

أى قوله تعالى ‏ فاقرءوا مايسر من القرآن ‏ (والأركان ) أى اركعوا واسجدوا ( والطواف) 
أى وليطوّفوا بإلببت العتيق حالكون الملحقات ( فرائض ) لماأاقت مها يمافى الصحيحين 
لاصلاة لمن لم يقرأ الفاتحه » وأن رسول الله يليه دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء 
فسلٍ على النى ييل فقال م ارجع فصل فانك لم تصل” فساقه الى أن قال فقال : والذى بعك 
بالحق نبيا ما أحسن غير هذا فعامنى قال : اذا قت الى الصلاة فكبر ثم اقرأ ماتيسر معك من 
من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفم حتى تطمين قأئما ثم اسجد حتى تطمان ساجدا 
ثماجلس حتى تطمن جالسا ثم افعل ذلك فى صلاتك كلها » ويماروى ابن حبان والحا م عنه 
0-7 « الطو ف بالبيت صلاة الا أن الله قدأحل” فيه المنطق فن نطق فلا ينطق الاتخير (بل) 
ألمقوها حالكونها ( واجبات ) للصلاة والطواف مكملات طما لاحم نبطلاتهما بدوتها ( إذ 
م برد ) سبحانه وتعالى ( يما تبسر ) من القرآن ( العموم الاستغراق ) وهو ججيع ماسر 

(بل) المراد ( هو ) أى ما بسر ( من أى” مكان ) تسر من القرآن سواء كان ( فاتحة 
أوغيرها ) فلوقيل لاجوز بدون الفاتحة والتعديل والطهارة الصلاة والطواف مهذه الأخبار 
لكان نسخا طذه الاطلاقات مها وهو لاجوز لما عرفت » ثم كون التعديل واجبا قولالكرجى 
وقال الجرجانتى سنة ( وتركه عليه الصلاة والسلام المبىء ) صلاته بعد أول ركعة حتى أتية 
( رجح ترجيح ال حرجانى الاستنان) اذ يبعد تقر بره على مكروه تحر يما » وقال فىشرح اطدابة 
الأول أولى » لأن اجاز حينئذ يكون أقرب الى المقيقة فامها أفى الصحة » والمكروه التحربى 
أقرب اليها من التنزمهى » وللواظبة » وقدسئل مجد عن تركها فقال : انى أخاف أن لامجوز » 
وفى البدائع عن أنى حنيفة مثله » ثم شبه منع الحاقهم المكملات المذكورة لضعف دليله يمنع 
إلحاقهم المذ كورات يعدقوله ( كقوطم) أى الحنفية (فترتيب الوضوء وولائه وننته) اهاسنة 
( لضعف دلالة مقيدها ) لما عرف ف تحله ( حلاف وجوب الفائحة ) اذ (نىالكل) 
أى ارادته ( فى خبرها ) أى الفاتحة : وهو الحديث المذكور ( بعيد عن معنى اللفظ ) لأن 
متعلق الجار وانجرور الواقم خيراانماهوالبوت والكون العام" » والمءنى لاصلاة كائنة وعدم 
الكينونة شرعا هو عدم الصحة وبين عدم الصحة وعدم الككال بون بعيد » فدلوله عدم 
الصحة غير أنه لما كان خير الاحاد نزل عن درجة القطع الىدرجة الظآنّ صارت واجبة (و بظنى” 
الثبوت والدلالة ) كأخبار الأحاد النى مداولاتهاظنية يثبت (الندب والاباحة » والوجوب) ,ثبت 
( بقطعبها) أى الدلالة ( مع ظنية ل مفهوماتها قطعية ( وقلبه) أى 
و بظنيها مع قطعية الشبوت : كالآيات المؤولة. ( والفرض) ,ث ثبت (بقطعبهما) ا أى الثبوت والدلالة 


استدلاهم بالطواف بإلبيت صلاة يشكل ١‏ 
1 
كالتصوص المفسر: ة وا حكمة والسنة المتواترة التىمفهوماتها قطعية (ويشكل) على أن بظنيتهما 
يشت الندب والسنة (استدلاهم ) أى الحنفية لوجوب الطهارة فىالطواف” هوالأاصح عندهم 
(الطواف) مس فوع على الحكابة : أى قوله 77 الطواف (إلبيت صلاة لصدق التشبيه) 
أى نشبيه الطواف بالصلاة (الثواب ) أى بإعتباره بأن بكون وجه الشيه هو الثواب © قوله 
لصدق التشبيه يعنى لو-جل الكلام على الحقيقة لزم عدم الصدق ولو جل على النشبيه صدق 
فيتعين التشبيه والتشبيه ثابت جرد اشتراكهما فى الثواب ولايلزم من صدقه اشتراكهما فى 
جيع الأحكام كا يقتضيه ظاهر الاستثناء المذكور بعده كم أشار اليه بقوله ( وقوه ) ماق يعد 
قوله « الطواف بإلبيت صلاة » ( الا أن الله أباح فيه المنطق ) : أى النطق ( ليس ) مولا 
( على ظاهره ) وه وكون الاستثناء متصلا وان المعنى ل فى جيع الأحكام » الا 
أن الله تعالى أباح فيه المنطق ليكون ( موجبا ماسواه ) أى النطق ( من أحكام الصلاة فى 
الطواف ) حتى بدخل فيه وجوب الطهارة » ووجه الاشكال أنالحديث ظنى” لكونه خبر 
آحاد ودلالته على اشتراط الطهارة فى الطواف أيضًا ظنى بل ضعيف ( لمواز نحو الشسرب ) فيه 
تعليل لكونه غير مول على الظاهر » فالظاهر أنه كملا يشترط فيه ترك نحو الشسرب لايشترط فيه 
الوضوء » وكذا قال ابن شجاع : هى سنة ( فالوجه) الاستدلال له (حيدرت عائشة حين 
حاضت محرمة ) فقال طا رسول الله ا 5 اقضى مايقضى الحاج غير أن لاتطوفى بالبيت « 
متفق عليه رنب منع الطواف على انتفاء الطهارة (وادعوا ) أى الحنفية (للعمل بالخاص" لفظ 
جزاء) فى قوله تعالى - والسارق والسارقة فاقطعوا أبدمهما جزاء بماكسبا ‏ وقوله لفظ جزاء 
عطف بيان للخاص » ومفعول اذعوا ( انتفاء عصمة المسروق حقا للعبد ) أى انتى عصمته 
من حيث أنه حق للعبد ( لاستخلاصها ) أى عصمته حقالله تعالى ( عند القطع ) لما 
بأنى قرسا ) فان قطع ) السارق ) تقرر ) خلوصها دنه الى قبيل فعل السرقة القبلية الى 
عرانه ولا تتصل مها السرقة كان القطع مبينا لناذلك (فلايضمن) المسروق اد 
لأنه) أى الحزاء المطلق (فى العقوبات ) يكون ( على حقه تعالى خالصا بالاستقراء ) لأنه 
امجازى على الاطلاق » ولذا سميث ت الآخرة دار الحزاء » ولا تراعى فيه المماثلة كا روعيت فىحق 
العبد مالا كان أو عقوبة ولا يستوفيه إلا حا م الشرع ولا يسقط بعفو المالك » واذا كان حقه 
تعال ىكانت الجناءة واقعة على حقه فستحق العبد جزاء من الله تعالى فى مقابلة مافات من ماله 
ومن ضرورة تحوّل العصمة التى هى محل الجنانة من العبد الى الله تعالى عند فعل السرقة حتى 
تقع جنابة فى حقه تعالى أن يصير المال فى حت العبد ملحقا بالا قيمة له كعصيرالمسل اذا تحمر 


اح الحق أن عدم وجوب الضمان منع القطع ليس من الزيادة 
فانه لا يضمن من سرقه » وقد استوف بالقطع ماوجب باطتك فر بحب عليه ثىء آآخر » وروى 
الحسن عنه أنه جى الضمان » لأن الاستهلاك فع لاسخرغير السرقة * وأجيب بأنه وان كانفعلا آخخر 
فهو انام المقصود مها » وهوالانتفاع بالمسروق فكان معدودامنها » وأيضًا المسروق ساقط العصمة 
لما قلنا ومأيؤْخذ من السارق غير ساقطها فلا تممائلة » والضمان يعتمد عليها بالنص” » ثم هذا فى 
القضاء » وأما ديانة فنى الايضاح قال أو حنيفة : لاحل للسارق الانتفاع به بوجه من الوجوه 
وف المبسوط عند مد يفتى بالضمان للحوق الحسران لذالك من جهة السارق . قال أب الليث » 
وهذا القول أحسن ( ولا يق أنه ) أى لفظ جزاء ( حينئذ ) أى حين يكون خاصا بالعقوبة 
على الجناءة على حقه تعالى اعماهو (بعادة الاستعمال » والخاص) انما يكون (إلوضع) لابعادة 
الاستعمال . ثم عطف على قوله لاستخلاصها قوله ( أولأنه ) أى المزاء (الكاق فلووجب) 
الضيان مع القطع (مكف) القطع » والفرض أن كاف ( وفيه نظر » إذ لبس الكافى حزاء 
المصدر الممدود بل ) الكاق ( احزى* من الاجزاء أو الجازى” من المزء وهو الكفابة ) كم 
هو المذ وق كشب اللغة المشهورة (فهو ( أى سقوط الضمان عن السارق بعد القطع (باللروى) 
عن رسول الله 2 وهو على ماذ كره المشايتخ (لاغرم على السارق بعد ماقطعت عينه على 
مافيه) من أنه لابعرف بهذا اللفظ » وأقرب لفظ اليه لفظ الدارقطنى «لاغرم على السارق بعد قطم 
عينه» ثم ان راويه المسور بن ابراهيم بنعبد الرجن بن عوف عن جذه مقبول » فارساله غير 
فادح ( والحق أنه ) أى عدم وجوب الضمان مع القطع ( ليس من الزيادة ) يخبر الواحد 
على النص” المطلق الذى هو القطع (لأن القطع لا.يصدق على ننى الضمان واثباته فيكونا) أى 
نف الفضمان وائباته (من ماصدقات المطلق) يعنى لوكان القطع كالطواف الصادق على طواف 
لاطهارة فيه وطواف فيه طهارة صادةاعلى نى الضمان واثياته حيث يكونان فردن له لكان لازم 
الزيادة بالحير المذ كور » لكنه ليس كذلك ( بل هو) أى نى الضمان ( حك آآثر) غير 
مندرج تحت القطع (أنت بتلك الدلالة) الاستقرائية لهزاء (أوالحديث) المذ كور » وقد يقال 
وكذاك اشتراط الطهارة حكم آخرلا يصدق عليهالطواف »* فانقلت ماصدق عليه الطوافانماهو 
طواف ليس فيه طهارة »# قلنا كذلك ههنا ماصدق عليه القطع انما هو قطع لاتضمين فيه » 
فك أن موجب اطلاقالطواف حصول الامتثال بإيقاع طواف بلا طهارة وموجب الخبر عدم 
حصوله فبينهما تدافع » كذلك موجب اطلاق القطع حصول الامتثال بقطع معه ضمان وموجب 
الحبرعدم حصوله . فالجواب نالا نسل عدم حصولالامتثال بالقطع مع التضمين يعوجب الجبرالمذ كور 
لأن الامتثال لأمس فاقطعوا حصل بالقطع على أى” وجهكان » غابة الأمى أنه لاتحصل الامتثال 


يؤّْحْذ مهر الثل .بعد الموت بلادخول عملا بإلباء 1 
اللنهبى عن تفرم السارق » عخلاف الحديث الدال على اشتراط الطهارة فى الطواف فانمقتضاه عدم 
حصول الامتثال لأعص - وليطوّفوا - بلاطهارة » وهو مبين للراد من الطواف المأمور نه فافهم 
(خلافقوهم) أى اطنفية ((إوجب له) أى لأجل العمل بالحاص (مهرامئل بالعقد فى المفوضة) 
كسرالواو المشدّدة» من زوجت نفسها أو زوجها غيرها بإذنها بلانسمية مهر » أوعلى أن لامهر 
طاء.وبروى بفتحها وهىمن زوجها ولمهابلا مهر بغي راذنها ( فيؤخذ) مهر المثل بإ بعد الموت 
بلا دنخول عملا بإلباء ) الذى هو لفظ خاص” فى الالصاق حقيقة فى قوله تعالى ‏ أن تبتغوا 
بأموالكم _ ( لالصاقها) أى الناء (الابتغاء وهو العقد) الصحيح ( إلال» وحديث بروع ) 
وهو ماعن ابن. مسعود. فى رجل تزوج س3 هات عنها ولم ندخل مها وم يفرض طا الصداق . 
قالطا الصدا ق كاملا » وعلمها العدّة » وطا الميراث 6 فقال معقل بن سنان : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسل يفتى به بروع دنت واشق .: أخرجه أصعاب السكن واللفظ لأنى داود » والمراد 
«صدآق مثلها :صرح نه فى روابة له واغيره » وسيأتى فى الكلام فى جهالة الراوى . ف التلوح 
بروع بفتح الناء وأصتاب الحديث كسيرونها . وف الغابة بكسر الباء وفتتحها والكسر أشهر » 
وف المغرب بفتتح الباء والكسر خطأ .(إمؤيد) لعنى الباء على صيغة الفاعل » وكذلك فى قوله 
(فانه ) أى الحديث المذ كور ( مقرّر ) له .. قوله محلاف قوطم الى آآخره مسبوط يقوله أو 
بالحد ينث مع ماقبله » فان مدار نى الضمان هناك على ذلك الحديث » لاعلى العملبانخاص » وههنا 
ووب المهر بالعمل به » والحديث مقررله ( لاف ادعاء تقدير أقله ) أى المهر (شرعا ) أى 
فى الشرع ء أو تقديرا شرعيا ( عملا بقوله تعالى قد عامنا مافرضنا ) عليهم فى أزواسهم » لأن 
الفرض لفظ خاص” وضع لعنى اص" » ؤهوالتقدير : ؤالضمير المتصل به لظ خاص” براد نه 
ذات المتكم » فدأنة على أن الشارع-قدّره إلا أنه فى تعبين المقدار تمل (فالتحق ) قوله صلى 
“الله عليه وسلم ( لامهرأقل من عشسرة) رواه الدارقطنىوالبيوق و ابن أنى حاتم » بوسند ابن أنى حاتم 
حسن ( بباناده ) فصارت عشبزة:دراهم من الفضة تقديرا لازما » لأنه التيقن (إذ ندفم) 
كون المراد من الآنة » هسذا هلل لما يفهم من قوله حلاف الى آخره متغلق بقوله مقرّر : أى 
لايقرر ادعاء كدير الأقل”.حديث لافهر الى آخره : اذ كونه مقرترا له:فرع كون:الفرض عمنى 
التقدير وهو غيرسيل .( جؤازيونه ) أى المفروض المدلول عليه عنافرضنا ( النفقة رالكسوة 
والمهر بلا كية .خاصة: فيه ) أى ف المور ( لاننقص ) تلك الكمية (شرعا) . قوله لانقص 
صفة كية (كافيهها ) .أ ىكالفزوض ف النفقة والكدوة فى عدم الكمية الخاصة ( وتعلق 


؟ ‏ « سير» ل ثالث | 


١8‏ قصرالمراد على النفقة والكسوة غير لازم 
العم ) بالفروض فى قوله ‏ قد عامنا مافرضنا - ٠‏ (لاايستلزمه ) أى التعيين فى المفروض 
زعت أى العم (بضده ) وهو غير المعين أيضا ( وأما قصر المراد) بالمفروض (علهما) 
أى النفقة والكسوة ( لعطف ماملكت أعانهم ) على أزواجهم فى قوله تعالى ‏ قد عامنا 
مافرضنا عليهم فى أزواجهم وماملكت أيمهانهم للعل بعدم مشاركة المملوكات فالمهر » والبه 
أشار بقوله (دلا مهر طن ) على ساداتهنٌ (فغبرلازم) لحواز أن يكون المفروض بالنسبة 
الى الأزواج الأمور الثلاثة » وبالنسة الى الاماء الأوّلين (الأعامو) أى تقدر المهرشرعا ثارت 
(الخر) المذ كور حال كونه (مقيدا لاطلاق المال فى أن تسغوا) 0 موالم » لابالعمل باالخاض. 
الذى هو لفظ فرضناء غير أنه يازم حينئذ الزيادة على الكتاب ير الواحد كم ذكره المصنف 
فى شرح اطدابة ( وكذا اذعاء وقوع الطلاق فى عدّة البائن للعمل به ) أى بإالخاص” ( وهو 
الفام لافادتها ) أى الفاء ( تعقيب) الطلاق فى قوله تعالى ( فان طلقها الافتداء ) غير مسم 
( بل) عى ( لتعقيب ) مدخول الطلقنين المدلولتين بقوله ( الطلاق متان لأنها) أى آنة 
فان طلقها (بيان الثالثة : أى الطلاقميتان فان طلقها ) بعد ذلك طلقة (ثالثة فلا تحل” حتى 
تنسح » واعترض) بنهما إفادة ( جوازه ) أى الطلاق مطلقا عدم . ثم بين الاطلاق 
قوله ا رف ) أى طلقة أولى (كانت أوثانة أوثالثة ) دلالة على أن الطلاق قم مانا ثارة » 
و بعوض أخرى (ولذا) أن لأجبيل أن الفاء لتعقيب مابعدها لما ذ كر لاللافتداء )0 بازم 
فى شرعية الثالثة تقدم خلع ) برد عليه أنه يدل" على أنه لو أفادت تعقيب الثالثة للافتداء للزم 
مشسروعيته تقدّم الحلع وفبه نظر » لأمها لاتفيد حينئذ الامشروعية الثالثة بعد المع » وأما الحصر 
فلا تفده: اللهم" الا أن بدّعى عدم دليل آخر على مشروعيتها دون تقدم الحلع » و إثاته 
مشكل 000 التحليل) لازوج الثاتى ( بلعن انحلل ) فى قوله صلى الله عليه 
وسم « لعن الله الحلل وا نجلل له » : رواه ابن ماججه » فان اللحلل من يبت الخل” كامحرتم 
من يبت اليرمة (أو بقوله) صلى الله عليه وسل لزوجة رفاعة القرظى لما أنته فقالت :كنت عند 
رفاعة القرظى فطلقى » فأبت” طلاق » فتزْوّجت عبدالرجن بن الز بير » وان مامعه مثل هدية 
الثوب (أتريدين) أن ترج الى رفاعة (لا» حتى تذوق) عسيلته وبذوق عسيلتك » رواه 
الجاعة الا أنا داود (زيادة على الخاص لفظ حتى فى حتى تنكم ) زوجا غيره لأنه وضع لمعنى 
خاص وهو الغابة » فنكاح الثاتى غابة للحرمة الثابتة بإلثلاث لاغير » فلا يثبت الحل” الجديد 
به » فاثياته بأحد ارين زيادة على االحاص ممطلإة له ؛ وهذا الابراد من نذر الاسلام وغيره 
من قبل د وزفر والأ بمة الثلاثة فى مسئلة اطدم : وهى المطلقة واحدة أوثنتين اذا انتقضت 


الباب الثالث : الس:ة الطر يقه المعتادة ا 1 
عدتها وتزؤجت بآ أخر ودخل مها ثم طلقها ثم رجعت الى الأول حيث قلوا : ترجع اليه يما بق 
من طلاقها » وأنو حنيفة وأبو بوسف قلا : ترجع اليه بثلاث قياسا على المطلقة الثلاث جملا 
بكل من الحبرين (فلا وجه له اذ ليس عدم تحليله) أى الزوج الثانى الزوجة للاؤل ( و) عدم 
(العود) أى عودها (الى الخالة الأوك) وهى ملك الأول الثلاث علمها (منماصدقات مدلوطا) 
أى حتى فى الآنة ( ليازم ابطاله) أى مدلوطا (بالحبر) فهو : أى ائيات التحايل بالثانى 
(اثبات مسكوت الكتاب بالخبر » أو عفهوم حتى على أنه) أى مفهومها : يعنى العمل به ( اتفاق) 
أى متفق عليه » أما عند غير الحنفية فظاهر » وأما عندهم فلا نه من قبيل الاشارة على ماذ كر 
فى البديم وغيره ( أو بالأصل) الكائن فيها قبل ذلك ( وعلى تقديره ) أى كونه اثبات 
مسكوت الكتاب بأحد هذه المذكورات (برد) أن يقال ( العود) الى الخالة الأولى (والتحليل 
اماجعل ) كل منهما ( فى حرمتها بالثلاث ولا حومة قبلها ) أى لابتحةق حرمة الثلاث قبل 
اثلاث ( فلا يتصوّران ) أى العود والتحليل » اذ لم تحرم فى الصورة المذكورة تلك الخرمة 
حتى تعود » فاو أثيت حل مهذا التزويج كان تحصيلا للحاصل ١(‏ فلا حصل مقصودحما ) أى 
ألى حليفة وألى بوسف » وهو ( هدم الزوج ) الثاتى ( مادون الثلاث خلافا محمد) . 
(ولا محنى تضاؤل ) أى تصاغر ( أنه ) أى مادون اشلاث ( أوك 6 أى بالخل” الجديد 
من الثلاث ( أو ) انهثابت (بالقياس) عليها » أما الأول فلا"نه لما أثيت الزوج الثاتى حلا جديدا 
فلحقه الطلقات الشلاث فى الأغلظ كان أن شته فى الأخف أولى » وأما الثاتى فيجامع 
أنه نكاح زوج ثان بالغ ءكونه فىحرمة غليظة ‏ ثم ان التضاؤل اما هو بسبب أن موردالنص 
الدال على تحليل الزوج الثاتى بزو جكائن بعداستيفاء الطلقات » ولادليل على الغاء هذه الخصوصية 
فلا محال للقياس فضلا عن الاثبات بالطر يق الأولى » يو بدأنه هناك احتجنا الى اثبات حل 

. جديد وترتب عليه أنعلك الثلاث » وههنا لاحتاج الوذلك لأنه حاصل مي » ولذإك ( فالحق 
هدم الطدم ) المنى” على الوجهين الضعيفين . 


اناف الثالث 
( السزة ) فى الاغة ( الطريقة المعتادة ) حسنة كان تأوسيئة »فى الحديث « من سنّ فى 


ووزر من حمل مها » 1 (مف) اصطلاح ( الأصول قوله ) عليه السلام ( وفعله وتقريره ) مما 


" حقيقة العصمة والكلام فيها 

لبس من الأمور الطبيعية » لم بذ كر هذا القيد لاعلم بأنها من الأدلة الشرعية » والأمورالمذكورة 
لبست منها (وفى فقه الحذفية : ماواظب) صل الله تملية وسم ( على فعله مع ترك ما بلا عذر) 
م يقل مع تركه أحيانا كما هو المشهور عندهم لدلالة المواظبة على ندرة الترك » وذ كر بلا عذر 
لأن الترك مع العذر متحقق فى الواجب أيِضًا ( ليازم كونه ) أى المفعول المواظب عليه ( بلا 
وجوب ) له . قوله ليازم متعلق ترك تاال (ومالم بواظبه) أى فعله حذف على وقد قصد به 
القربة (مندوب ومستحب » وان م شعزه بعد مارغب ب فيه) . قوله وان وصلية (وعادة غيرهم) 
أى الحنفية (ذ كرمسئلة العصمة ) حالكونها (مقدّمة كلامية) إذ ليست من مسائل الأصول 
بل من الكلام » من جاة مايتوقف علها الأصول (لتوقف حية ماقام به صلى الله عليه وسل) 
من القول والفعل والتقرير (إعليها ) أى العصمة : اذ بثبوتها يثيت حقيقة (وهى) أى العصمة 
عدم قدرة اللعصية ) فعلى هذا مفهومها عدى” » وقيل وجودى” » و إليه أشار بقوله ( أوخلق 
مانع ) من المعصية ( غير ملجىء ) إلى تركها » و إلا يازم الاضطرار المنانى للابتلاء والاختيار 
(ومدركها) أى العصمة عندالحققين من الحنفية والشافى والقاضى أن ىككر (السمع » وعندالمدتزلة) 
السمع و و (العقل أيضا) . ثم اختلف فى تفصيلها ان أن لاعتم فجن العنة كيزة ولو) 
كانت ( كفراعقلا ) أى امتناعاعقلا ما هوقول القاضى وأكثر الحتقين (خلانا لم ) أى 
أى المعتزلة ( ومنعت الشبعة الصغيرة لبضا) أى وقوعها وجوازها ٠‏ (وأما ا 
الأعس (فالمتوارث) أى احبر المتوارث (أنه لم يبعث نى” قط" أشرك بالله طرفة عين » ولامن نشا 

خاشا ) أى متكلما ماستقبح ذ كره عند أهل المروءة فضلا عن أن يغعله (سفنها) فى أمور 
الدنيا والآخرة » وهوضد الرشد » (لنا) فى عدم امتناع ماذ كر عقلا ( لامانم فى ) نظر 
( العقل من) حصول (الكال ) التامّ ( بعد القص) الام (و) بعد ( رفم المان ) 
من حصوله » (قوطم) أى المعتزلة والشيعة (بل فيه) أى ف العقل مانم من ذلك ( وهو ) 
أى المانم ( إفضاؤه) أى صدورالمعصية ( الى التنفير عنهم واحتقارهم ) بعد البعثة (فناق) 
صدورها عنهم ( حكمة الارسال ) وحى اهتداء الخلق مهم ( مبنى” على التحسين والتقييح 
القعليين ) اذاوم يقولوا : ان إرسال من ينفر عنه المرسل اليه قبيح لم يتم” دليلهم (فان بطل) 
القول بهما ( كدعوى الأشعرية ) من أن القول مهما بإطل ( بطل ) قوهم المبنى” عليهما 
(دالا) أى وان لم يبطل القول مهما مطلقا ( منعت الملازمة ) بين صدور المعصية والافضاء 
الى التنفيرعنهم بعد البعثة واحتقارهم ( كالحنفية ) أىكدعوى المنفية » من أن القول مهما 
ليس بإطلا مطلقا » وأن الملازمة المذ كورة منوعة ( بل بعد صفاء السريرة ) أى الباطن 


الكلام على الغعصمة " 
(وحسن السيرة) أى الأخلاق (إينعكس حاطم ) أى الذين صدرعنهم المعصية فى البدابة 
( فى القلوب) من تلك الخال إلى التعظيم والاجلال ( ويؤكده ) أى اتعكاس حاطم حيتئذ 
(دلالة الممتجزة) على صدقه وحقية ماأتى به » فا نكثيرامن الأوليا ءكانوا أرباب معصية فىيدء حالهم 
ألاترى أن الله تعالى قدّم التوّابين على المتطهر بن فى كتانه الجيدعند ذ كرالحبة ‏ ازالله حب 
التؤابين وحبة المتطهرين - (والمشاهدة واقعة به) أى بإلانعكاس المذ كور (فىآحاد انقاد 
الحلق) النقد مييز الجيد من الدراهم وغيرها عن الردىء » والمراد : الممتازون من الصلحاء 
بأنهم كانوا فى البداية موصوفين بِضْدٌ الصلاح محقرين عند الخلق ثم انعكس حاطم ( إك 
إجلالم بعد الع مما كانوا عليه ) من أحوال تنافى ذلك » بل ر ما يكونون أعز ازيد ظهور 
عنابة الحق سبحانه فىحقهم (فلامعنى لانكاره » و بعد البعثة الاتفاق) م ن أهل الشرائع كافة 
(علىعصمته) أى النى (عن تعمد ماحل" عابر جع إلى التبليغ ) من الله إلى الحلق كالكذب فى . 
الأحكام » وإلا لأدّى إلى إبطال دلالة المتمزة » وهو محال (وكذا) الاتفاق على عصمته مما 
عل عاذكر (غلطا) ونسيانا (عند الجهور خلافا للقاضى ألى بكر » لأن دلالة المججزة ) على 
عدم كذيىه اأماهى (على عدم الكذب قسدا) وذلك لاينافى صدوره غلطا » وما هومن 
فلتات اللسان (و) على (عدم تقريره على السهو) إذ لابد من ببانه والتنبيه عليه فانم بم 
حل" عصلحة التبليغ ( فل برتفع الأمان مما بر به عنه تعالى) فاندفع ماقيل من أنه ربازم منه 
عدم الووق بتبليغه لاحمال السهو والغلط على تقدير عدم عصمته عنهما (وأماغيره ) أى غير 
ماعل" عابرجع الىالتبليغ (من الكبائر والصغائرالحسية) وهىما يلحدق صاحبها بالأرذال والسفل 
و نسب الى دناءة اطمة » وسقوط المروءة كسرقة كسرة والتطفيف حبة (فالاجاع على عصمتهم 
عن تعمدها سوى الحشوبة و بعض الحوارج ) وهم الأزارقة حتى جوّزوا عليه الكفر فقالوا : 
جوز أن يسعث الله نبيا عل أنه يكفر بعد نبوّته . ثم الأكثرعلى أن امتناعه مستفاد من السمع 
واجاع الأمة قبل ظهور الخالفين فيه » والمعتزلة على أنه مستفادمن العقل على أصوطم (و) على 
( تجويزها ) أى الكبائر والصغائر الحسية ( غلطا و بتأويل خطأ ) بناء على تجويز اجتهاد 
البى وخمائه ف ده » وقوله وتجو بزهامعطوف على عصمتهم » فالمنى وأجعوا أيضا على التجويز 
المذكور (الا الشيعة فهما) فى الغلط وانخطاً المذكور بن » هذاعلى ماف البديع وغيره » وفىالمواقف 
وأما سهوا َذْوّره الأكثرون » وقال السيد السند والمختار خلافه ( وجاز نعمد غيرها ) أى 
الكبائر والصغائر المذ كور كنظرة وكلة سفه نادرة فغضب (إبلااصرارعند) أ كثر (الشافعية 
والمعتزلة » ومنعه) أى تعمد غيرها (الحنفية وجوّزوا الزلة فهما) أى الكبيرة والصغيرة (بأن 


نف فصل : كية السنة ضرورة دينية 

يكون القصد الى مباح فيازمه معصية ) لذلك لاأنه قصد عينها ( كوكزموسى عليه اللام ) 
أى كدفعه بأطراف أصابعه » وقيلجمع الكف القبعلى واسمه فانون ( وتقترن) الزلة( بالتنبيه) 
على أنها زلة » اما من الفاعل كقوله : هذا من عمل الشيطان : أى هيج عْضى حتى ضر بته 
فوقع قتيلا » أو من الله تعالى كا قال تعالى َ وعصى آذم ربه فغوى - أى أخطأ بأ كل 
الشجرة التى نهبى عن أ كلها وطلى الاك والخلد بذلك (دكأنه ) أى هذا النوع خطأ من 
حيث انه لميقصد ما آل اليه (شه عمد) من حيث الصورة لقصده الى أصل الفعل (فل سموه 
خطأ ) نظرا الى قصد أصل الفعل ( واو أطلقوه ( أى الخطأ عليه كا أطلقه غيرهم )0 6 
وكان أنسب من الاسم المستكره ) أى الزلة » وقد قالوا : لورى غرضا فأصاب آدميا كان خطأ 
مع قصد الرعى غير أن قوله تعاليى ‏ فأزطما الشيطان عنها - ريما يو يدهم » اللهم الا أن 
يفرق بين أن يكون الاطلاق من الله تعالى فى حق نديه » وأن يكون من العباد فى حقه . 

فصل : حتية الدنة 4 سواء كانت مفيدة للفرض أوالواجب أوغيرهما (ضرورة دينية ) 
كل من له عقّل وكيز حتى النساء والصبيان يعرف أن من ثنت نبوّته صادق فما مخبر عن الله 
تعالى وبحب اتباعه ( ويتوقف الع بتحققها ) أى السنة ععنى كونها صادرة عن النى مكل 
ولس مجع الضمير حتيتها كم زعم الشارح (دهى ) أى السنة (الآن ) أ فيس علي 
الأصوليين والحدثين بإلئن » جلة معترضة بينالفعل وصلته : أعنىقوله (علىطر بقه) أى امن » ثم 
فسرطر قّه بموله ( السند) اذ به يعرف ثبوته » ثم فسره بقوله ( الاخبار عنه ) أى عن المآن 
( بأنه حدث به) أى إلآن (فلان) وفلان فصاعدا مالم يصل حدٌ التواتر ( أوخلق) 
ححيل العقل تواطأهم على الكذب » وأشارفى أثناء التعرريف الى عدّة من الألفاظ الاصطلاحية 
فلابردأنه يكن بغضها » وقي ل السند مأخوذ من ٠السند‏ رمن وعلا عن سفح الل : أىأسقله 
لأن الممسند برفعه الى قائله ) وه ن قوطم : فلان سند: أى معتمد لاعتاد الحث عايه فى كفته 
وضعفه (دهو) أى المن ( خبروانثاء ) وجه الحصر ذ كر فى المقالة الأولى ( فالخبر قبل 
لاحد لعسره ) أى لعسر تحد يده على وجه جامع للحنس والفصل لتعسر معرفة الذاتيات”م 
قل مثله فى العم ( وقيل لأن عامه ) أى الخير (ضرورى ) والتعريف انما كون للنظريات 
وهذا اختيارالامام الرازى والكا ك3 ( اعركل” ) أحد سوا ءكان ءن أهل النظر أولا ( تبر 
خاص ضرورة » وهو) أى احير ا:لخاص (أنه موجود » وعييزه) أى ولعييزاجر (عن قسيمه) 
الذى هو الانشاء (ضرورة ) من غير احتياج الى نظر وفكر » فلوكان تصوّره نظريا لما كان 
كييزه عنه ضرور با لاحتياجه الى تصوّره » واذا كان الجر المقيد الذى هو الخاص ضمرور يأ 
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(فالمطلق) أى احبر المطلق الذى هوجزءه (كذذك) أى كان ضرور يا بالاستلزام ضرورة توقف 
تصوّرالكل” على نصوّرالحزء * (وأورد) على هذا القول (الضرورة) أى كون العم با حير ضروريا 
(ننافى الاستدلال) ع ىكونه ضضرور با » لأن الاستدلال انما بكون ف النظرى » (وأجيب بأنه) 
أى كون الضرورة منافية للاستدلال إعاهو (عند انحاد انحل ) أى محل الضرورة والاستدلال 
(ولس) حلهما هنا متحدا (فالضرورى) هنا (حصول العل) عفهوم الحبر (بلانظر) أى عامه 
الحاصل بغير نظر وفنكر ( وكونه) أى العم (حاصلا كذلك ) أى على وجه الضرورة (غيره) 
أى غير حصوله بلا نظر (واو أورد كذا الخاصل ضرورة يلزمه ضروربة الع بكونه ضروريا 
إذ بعد حصوله ) أى حصول العل فى العقل كذلك : أى على وجه الضرورة ( لايتوقف العم 
الثاتق) وهو العم كون العل الحاصل ضروريا ( بعد تجريد مفهوم الضرورى ) الموصوف به 
الحاصل ضرورة على ثىء (سوى) أى إلا (إعلى الالتفات ) وتوجيه الذهن نحوه : يعنى أن 
مادة العم الثاتى الذى هوالتصديق يكون ذلك الحاصل ضرور با موجودة دين بدى العقل قريبة 
المأخذ » فاذا قصده ححصل له بممحرّد الالتفات اليه » وتحر مد مفهوم الضرورى الذى بر بد أن 
حم به على الحاصل المذكور عبارة عن ملاحظته على الوجه الكلى تحرتدة عن خصوصيات 
أفرادمكتصوّره بعنوان ماحصل بلا نظر (وتطبيق) هذا (الفهوم) على الع الحاصل بلانظر 
فانك إذا فعلت ذلك تحده مطابقا فتعم أنه ضرورى » وهوالعم الثاتى بعينه (ولس) ماذكر 
من التحر دد والالتفات والتطبيق (النظر ) وهو ظاهر (كان) هذا الابراد ( لازما) لاوجه 
لانكاره» وهذا جواب لو أورد ( فالحق أنه) أى الدليل المذكور (تنبيه) على خفائه » لمأ 
دفع ايراد المنافاة بيندعوى الضروزة » والاستدلال» يقول احبر لاحدّ » لأنعامه ضرورى ال 
ببيان عدم اتحاد الحل” . ثم ذكر الابراد على وجه لامدفم له » وتبين أن كون امبر ضرور! 
لاحتاج الى الدليل بوهم أن ماذ كره القائل المذكور فى معرض الاستدلال غير موجه » فذ كر 
أنه تنبيه فى صورة الاستدلال » ومثله شائع ف البدمهيات الحفية » ( والجواب ) عن المنبه 
المذ كور ( أن تعلق الع نه) أىّ الحبر ( بوجه ) تابغر نظر ( لايستازم تصوّر حقيقته ) أى 
الخر (ضرورة) وتصوّر حقيقته هو المراد بالتعريف . ثم ذ كر مايستازم نصوّر الحقيقة بوجه 
مساو بقوله ( والظاهر أن إعطاء اللوازم ) أى إعطاء لوازم احبر للخبر » ولوازم الانشاء 
للانشاء . ثم بين الاعطاء المذكور بقوله (من وضع كل”) منهما (موضعه) فلا يضع أحد قت 
مكان قم ولا عكسه : ومن تجو يز الصدق والكذب وعدمه ( داق ماعتنع ) على كل منهما 
(عنه) أى عنكل منهما » فلاتقول قم حتمل الصدق والكذب إلى غير ذلك ( فرع تصوّر 
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الحقيقة » إذ هى ) أى حقيقة معنى الحسبر» والانشاء هى ( المستازمة ) لذلك الاعطاء ( نتم 
لايتصوّرهما) أى المتصوّر باعتبار هذا التصوّر اللازم لذلك: الاعطاء الحقيقيين (إمن حيثهما 
مسميا) لفظى (الحبر والانشاء) أوغيرهما » وهذا لاينافى تصوّر نفيهما ( فيعرفان.اسما ) أى 
تعر يفا اسميا لافادة أن مسمى لفظ الح ركذا » فالمقصد من هذا التعرريف ببان ماوضع له اللفظ 
( وان كان قد بقع حقيقيا ) بأنكانت أجَؤاؤه ذاتيات الحقيقة فى نفس الأمى » وهى موجودة 
فى الخارج (فالحير) مسماه (صكب محتمل الصدق والكذب بلا نظر إلى خصوص متسكم ) 
فلا بشكل الى مَك : إذهومع قطع النظرعن قائله حتملهما » ولاغير منخبر مما بحم 
العقل بنقيضه ضرورة » لأنه إذاقطع النظرعن حكمه بالتقيض » و ينظر إلى نفس الأعس محتملهما » 
فالمراد قطع النظر عن جيع ماسوى نفس الخير ( ونحوه) أى نحو ماذ كرك يفيد هذا المعنى أو 
مايساويه » ( وأورد) علهذا التعريف ( الدور لتوقف ) كل من ( الصدق ) والكذب 
( عليه ) أى على معنى الحبر (لأنه) أى الصدق ( مطابقة الحبر) للواقم والكذب عدم 
مطابقته له » فقد توقف ار على كل منهما لكونهما جز مفهومه » وتوق فكل منهما على احير 
اسكونهجزء مفهوميهما (و عرتبة) أى وأورد لزوم الدورأيضا عرتبة (اوقيل التصديق والتكذيب) 
مكان الصدق والكذب » إذ التصديق أن ينسب الجير إلى مطابقته لواقم » والتتكذيب أن 
سب إلى خلاف ذلك : فالدور على الأول بلا واسطة » وههنا بواسطة : إذ التصديق يتوقف 
عل الصدق ؛ وهوعلى الحير » و ( اتمايلزم ) الدور ( لولزم ) ذكر الخبر (فىتعريفه) أى الصدق 
وكذافى الكذب ( وليس ) ذ كره لازما » بل يعرّفان محيث لايتوقف علىمعرفة الخبر ( إذ 
بقال فهما) أى الصدق والكذب (ما ) أى صف ةكلام (طابق نفسيه ) أى نسبته النفسية 
التى حى جزء مدلوله (لما) أى للنسبة التى بين طرفيه ( فىنفس الأمس ) بأن بكونا ثبوتيين 
أوسلبيين ( أولا) تطابق لما ذكرفى تعريف الكذب » أوالمعنى لوازم ذكر الصدق والكذب 
فى تعريف الحير » إذ يقال فهما : أى فى احبر والانشاء ماطايق اك » فعلى هذا يكون تعرريف 
الانشاء مطويا اعتمادا على المقابلة » والثاتى أولى. (وقول ألى الحسين) وتعريف الحبر ( كلام 
يفيد بنفسه نسبة) برد (عليه أن نحوقاتم ) من المشتقات (عنده) أى ألى الحسين (كلام ) 
لأنه قال فى المعتمد : المق أن يقال الكلام هومااتتظم فى الحروف المسموعة المتميزة المتواضع 
على استعماطا فى المعاتق (ويفيدها ) أى قاتم النسبة (بنفسه) لأنها جزء من مسماه (وليس) 
نحوقتم ( خبرا ) بالاتفاق » ولما جعل ابن الحاجب قيد بنفسه لاخراج نحوه لافادتها النسبة 
بل مع الموضوع الذى هو زيد مثلا أشار المصنف اليه قوله (وما قبل مع الموضوع منوع ) 
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بل قائم بنفسه يفيدهاء » ( اذ المشتق دالة عن نات موصوفة ) أى لأن كل مشتق من 
الصفات وضع لذات با بإعتباز اتصافها عبد الاشتقاق » وأما مع الموضوع فيفيد النسبة إلى 
. معين » و إليه أشار بقولة ( فالموضوع جرد نعيين المنسوب إليه. ». وأما إلرادتخوقم عليه) 
أى على أنى الحسين بأنه صادق عليه (لافادته نسبة القيام ) الى امخاطب » لأن المطلوب هو 
لقيام المنسوب إلنه » و إفادته الطلب (فليس) بوارد عليه (إذ.لم بوضع) نحو ثنىء (سوى)؛ 
أى إلا ( لطلب القيام.) أى طلب القيام من الاش » كذا فسر الشارح ولا'ينتى لانه 
لوهم أن نسبة الطلب والقيام إلى التكم والغاطب مأخوذة فى مفهومه » وليس كذلك : 
بل هوموضوع لطلب القيام مطلقا (وفهم النسبة) أى نسبة وقوع القيام من الخاطب ( بالعقل 
والمشاهدة )/ إذ العقل بحم أن الشخخص لايطلى منه الفعل الصادر عن غميره » ونشاهد أن 
المأمور يصدر منه المطلؤب دا ماعند الامتثال » لامن غيره (لايستازم الوضع) أى وضع نحو قم 
(ها) أى للنبة الذحكورة + فان قلت : ق, يدل على الطلب » وهو نسبة بين الطالب 
والمطلوب » قلت المراد من الننسة ماهوالمتنادرمنها » وهو الاسناد المغتير بين ركنى السند 
والمسند إليه » والطال لنس بشىء منهما ؛ وقد يقال : قي فعل وفاعل فلا بد من تسق هما » 
ولااوجه لجعلها منها وهى منتفية فيه ( فليس ) فهم النسبة (بنفسه) أى بنضى لفظ قم مثلا 
(وما قيل) والقائل ابن الحاجب وغيره من أن. ( الأولى) فى تعر يه (كلام حكوم فيه. بنسبة 
طاخارج) هى حكابة عنه ( فطلبت القيام منه ) أى من الخبر» لأنه حك فيه بنسبة طلب 
القيام إلى النكم » وطاخارج قديطابقه فيكون صدقا » وقد لايطابقه فيكون كذبا (لاقم) 
أى لبس منه قم . قال الشارح فانه وان كان كلاما حكوما'فنه بنسبة القيام إلى المأمور ونسبة 
الطلب إلى الآمس » لكن هذه النسبة ليس طنا خارج تطابقه أولاتطابقه » لأنها ليست إلا جرد 
الطلب القائم بالنفس اتتهبى . 

أثيتف الأمى نسبتين : إجداهمابينمبداً الاشتقاق والمأمور . والثانية بين الطلب والامس » 
فان أراد به دخوطما فها وضع له» فهذا ينافى مامي” 1 نفا أنه م وضع الالطلب القيام » وان أراد 
كونهما لازمين له فى التحقق فهوخارج المبحث » لأن الكلام فى نسبة تكون فيه . ثم قوله 
لكن هذه النسبة الخ غير موجه » لأنه مهد نسبتين ول بعل مراد أمهما » فان قلت ر بما 
أرادهما جيعا بضرب من التأوويل » قلت على جيع التقاديرلامعنى لقوله » لأنها ليست 220 ٠‏ 
الطلب » إذ قد ذكر أن النسبة الأولى بين القيام والمأمور به » فهى ليست عين ا' 
نش الأمس » وكذا الثانية فامها بين الطلب والامس » وأيضا قوله حكوما في 
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غير يح » إذ لاحم فى الانشاء » وتأويله غيرظاهر » فكأنه حت رهذا لحل من عند نفسه . 
والوجه أن يقال : إنما ترج نحوقم بقوله محكوم فيه بنسبة » وقوله لما خارج ازيادة التوضيح 
وإشارة إك أنه مشتمل على نسبة ليست على طرزنسبة امبر بأن يكون طا خارج هى حاكية 
عنه ليتضوّر فها المطابقة وعدمها والله أعل . وما قبل مبتداً خيره ( فى إرادة ماحسن عليه 
السكوت بالكلام ) المذ كور فيصدر التعر , يف (فلا برد) نحو (الغلام الذى ازيد ) إذ لاحسن 
السكوت عليه فهوغير داخل فى التعريف فلا يضر صدق مابعد الجنس عليه لواعتير فيه الح 
والنسبة المذ كورة بإعتبار أن الأوصاف قبل العم مها أخبار » والمركب التوصيق .بنى عليه (ولا 
حاجة الى محكوم ) حينئد لاخراج نحو الغلام الذى لزيد : إذلم بدخل فى الجنس حتى خرج 
(بل قد بوهم ) ذ كره ( أن مدلول امير حك ) بوقوع النسبة » ( وحاسله) أى الحكم 
(عل) لأنه إدراك أن القدة راضة أربريث رانسدم براقم بن قر إن فسرنا العم عايم 
التصوّر والتصديق » أونفس العم إن فسرناه بالتصديق ( ونقطع 0 أى احبر ( لم بوضع لعل 
انكلم بل) اتماوضع (لاعنده) ) أى المتكلم من وقوع النسة أولا وقوعها * والحاصل 
أنه موضوع للعاوم لاالعم ( فلأحسن ) فى تعر يغه (كلام لنسبته خارج ) لثلا برد شىء مما 
ذكر» فيحوج إلى تكاف لايليق بالتعريف . 

(واعل أنه) أى الخير ( بدل على مطابقته ) للواقم » ولذا قيل : مدلول الجير الصدق » 
والكذب احمال (فانه يدل على نسبة ) ناتة ذهنية (واقعة ) فى الاثبات ( أوغير واقعة ) 
ف السلى د مشعرة حصول نسة أترى ف الواقم 8 لكونها باك ياه افقة طافى الكيفية 
فالثانية مدلولة توسط الأولى وهى المقصودة 55 » فان كان مافى نفس الأمس على طبق ماق 
الذهن على الوه الذى أشعرث نه فهوصادق » و إلا فهوكاذب » ولذا قيل : صدق الحير شوت 
مدلوله معه » وكذبه تخلف مدلوله عنه » وإليسه أشار بقوله (وه دلول اللفظ لايازم كونه ثابنا فى 
الواقع خاء امال الكذب بالنظر الى أنالدلول) المذكور هو ( كذلك فى نفس الأمى أولا » 
وما) أى الكلام الذى ( ليس خب رإنشاء ومنه) أى من الانشاء (الأمس والنهبى والاستفهام 
الت » والترنىء والقسم » والنداء : ويسمى الأخيران) أى القسم والنداء ( تنبيها أيضا) 
بل المنطقيون ,سمون الأر بعة الأخيرة تنبها » وزاد بعضهم الاستفهام وابن الحاجب على أن 
مالس حير يسمى إنشاء وتنبيها »كذا ذكره الشارح 

( واختلف فى صيغ العقود والاسقاطا ت كبعت وأعتقت إذا أريد حدوث المعنى بها ) أى 
تلك الصيغ ( فقيل : إخبارات عمافى النفس من ذلك ) أى من خصوصيات تلك العقود 
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والاسقاطات » فيقرّر ذلك فى نفسه ثم خبر عنه مها : وهذا قول الجوور ( فيندفم الاستدلال 
على إنشائيته ) أى ماذ كر من الصبغ ( بصدق تعر يفه) أى الانشاء عليه » وه وكلام ليس 
لنسيته خارج » والجار” والجرور صأة الاستدلال (وا ثتفاء لازم الاخبار) معطوف على الجرور . 
ثم بين لازمه بقوله من احتمال الصدق واللكذب) عنه لأن بعت ليس بإخبارعن بيع سابق 
ليحتملهما » واءنا اندفم ( لأن ذلك) الاستدلال اما يتم” ( لولم يكن) ماذ كر من الصيغ 
( إخبارا عمافى النفس ) أما إذا كان إخبارا عنه فلاء إذ لايصدق عليه تعريف الانشاء 
حينئذ » ولاينتنى عنه لازم الاخبار (وغاية مايلزم ) هذا القول ( أنه) أى ماذ كرمن الصيغ 
( إخبار يه صدقه عارج) عن نفسه . ثم ثم صوّر ذلك الحارج فى المثال » فقال ( كاخباره بأن 
فىذهنه كذا) يعنى لما كانت النسبة الخارجية التى هى مصداق صدق هذا الاخبار أمسا 
حاصلا فى ذهن لذو تكن له العل عطابقة النسبة الذهنية المدلول عليها به إيإها » والاعلام مها 
لغيره : وهذا لابنافى كونه محتملا للصدق والكذب فى ذاته » وزعم الشارح أن المراد مخارج 
هو نفس اللفظ كقوله : بعت فانه يفيد أن معناه قائم بنفسه فيعل صدقه + هذا كلامه » ولاق 
عليك أن بعت نفس انير المذكور فا معنى خروجه »ثم اندان أراد بإفادته أن معناه قاتم بنفسه 
دلالته عليه فلا بعلم له صدقه لا-<مال المواضعة والطزل وغيرهما » وكذا إن أراد مها استلزامه 
إناه بحسي التحقيق » لأن الملازمة #نوعة لاحهاطما » فان قلت : الشرع حك عليه عوجب 
الببع جرد قوله بعت » فلوكان #تملا للصدق والكذب لما ألزمه به قلت هذا اعتبار لفظ 
شرعى” لصيانة حقوق الناس »6 وهولاينافى كونه #تملا طما فى حدٌ ذاته فتدير ( وما استدل” ) 
أى استدل به الانشائيون من أنه (اوكان خيرا لكان ماضيا ) اوضع لفظله لذلك » وعدم 
صارف (وامتنع التعلية ق) أى تعلقه بالشرط » لأن التعليق توقيف دخول أحس “فى الوجود على 
دخول غيره فيه » والمادى قد دل فيه فلاتأق فيهذلك (مدفوع بأنه ماض : إذ ثبت فىذهن 
القائل البيع والتعليق واللفظ ) المشتمل على تعليق البيع ( إخبار عنهما ) أى عن التعليق 
والبيع الثابتين قبل التكام به ( وألزم امتناع الصدق ) أى اذّعى أن صدق هذا الخبر ممتنع 
(لأنه) أى الصدق لابتحقق إلا (بالمطابقة ) بل هو عين مطابقة مدلول الحير الواقم (وهى) 
أى المطابقة لانتصوّر الا (العدد) أى تعدّد طرف المطابقة : أحدهما النفسى” الذى هومدلول 
الكلام » والآخرماى الواقم (وليس ) فى الواقع هنا ثثىء ( الامافى النفس » وهوالمدلول ) 
بعينه ( فلا خارج ) عن المدلول لتغير المطابقة بالنسبة اليه فلا مطابقة فلا صدق »* (وأجيب 
٠‏ شوته) أى التعدّد اعتبارا » وان لم يكن ذانا ( فافى النفس من حيث هومداول اللفظغيره) 


» مانحصرفيه الخير 

أى غيرماق النفس (من حيث هوفيها ) أى فى النفس (فتطابى المتعدد) # ولاق عليك 
أن التعدّد اللازم لأطابقة اوم يكن بإلذات لم يكن احتهال الصدق والكذب اللاز زم لماهية الخبر: 
الهي" الا أن يقال يكنى احتّهاطما فى بإدى” النظر نظرا الى التعدّد الاعتبارى” فتأمّل (ومبنىهذا 
التكلف على أنه) أى ماذ كرمن الصيغ ( إخباريما فى النفس) كائقل فى الشرح العضدى 
وغيره ( لكن الوجدان شاهد بأن الكائن فها) أى النفس ( مالم ينطق ليس ) شيئا 
(غير إرادة البيع لابعرقوطا) أى الافس : يعنىالقول النفسى لا اللفلى (بعنك) مقول القول 
المذكور (قبله) أى النطق به » بل من المعلوم عدمه حينئذ ( انما ينطق) النفس به (معه) | 
أى مع بعتنك (فهى ) أى صيغ العقود والاسقاطات ( إنشاات) لفظها علة لاحاد معناها » 
( ثمنحصر) الخبر (فى صدق ان طابق) حكمه ( الواقم) أى الخارج المذكور (وكذب 
إنلا) يطابى » فلاواسطة ينهما » وحصرءمرو بنكر ( الجاحظ فىثلاثة) : الصادق والكاذب . 
(الثالث مالا ) أى ليس بصادق (ولا) كاذب (لأنه) أى احبر (إما مطابق) لاواقم (مع 
الاعتقاد ) للطابقة (أد) مطابق للواقع مع (عدمه) أى عدم الاعتقاد للطابقة » وهذا على 
قسمين : أحدهما أن لايعتقد المطاهة ولا عدمها » والثانى أن لايعتقد المطاقة و يعتقد عدمها 
(أمغير مطابق) للواقم (كذذدك) أى مع عدم اعتقاد المطاة » أومع عدم اعتقاد عدمها . 
وقدعرفت أن العدم علىقسمين * فى المطؤل تحقيق كلامه أ نامر إمامطابق للواقم أولا » وكل" 
منهما إما مع اعتقادأنه مطابيق » أواعتقاد أنه غيرمطايق » أو بدون الاعتقاد : فهذه ستة أقسام : 
واحد منها صادق » وهو المطابى للواقع مع اعتقاد أنه مطابق » وواح د كاذب وهوغير المطابق 
مع اعتقاد أنه غير مطابق » والباق ليس بصادق ولا كاذب اتتهبى *» (الثانى منهما ) أى 
من القسمين » وهو من الأوّل المطايق مع عدم اعتقاد المطابقة » وقدعرفت وجهى العدم » ومن- 
الثانى غير المطابق مع عدم اعتقاد عدم المطابقة ( لبسكذبا ولاصدقا لقوله تعالى حكابة ) عن 
الكفار ( أفترى على الله كذبا أم به جنة ) أى جنون (حصروا ) أى الكفار (قوله) أى 
النى صلى الله عليه وسل ‏ إذا منقتم كل مزق إنكم إنى خلق جديد - ( فى الكذب 
والجنة فلا كذب معها ) أى الجنة » لأنهم جعاوه قسيم الكذب ( ول يعتقدوا صدقه ) وهو 
ظاهر» ثم همعقلاء عارفون باللغة » فيجب أن يكون من الحيرمالس صادةا ولا كاذبا حتىلايعابوا 
فها ينهم و بين غيرهم » (والجواب حصروه) أى خيره (ف الافتراء تعمد الكذب) عطف 
٠‏ بيان الافتراء ( والجنة التى لاعمد معها فهو) أى حصرهم (فىكذب عمدو) كذب (غير 

عمد) أى نوعيه المتباينين (أو) حصروا ماتلفظ نه ١ف‏ تعمده ) أى الكذب ( وعدم 


اتقسام احير بإعتبا رآآخر ب 
احير ) لحلوه عن القصد والشعور المعتدّ به علىماهوحال الجنون » والحالى عنه ليس بكلام فضلا 
ع نكونه خبرا (وقول عائشة فىابن عمر من رواة البخارى) حبث روى عنه 2 « اميت 
يعذتب بكاء أهله عليه » . (مااكذب ولكنه وهم ) انما قال رسول الله صلى الله عليه وس 
رجل مات مهوديا « ان الميت ليعنةب وان أهله ليسكون عليه » حسن صحيح (تردد) عائشة 
بهم كذب (عمداء وقيل) والقائل النظام (الصدق مطابقة الاعتقاد) وان كان الاعتقاد 
غيرمطابق للواقم (والكذب عدمها) أى عدم مطابقة الاعتقاد وان كان مطابقا للواقع » واليه 
أشار بقوله (فالمطابق) للواقم ( كذب اذا اعتقد عدمها ) أى المطابقة ولاواسطة بين الصدق 
والكذب ( لقولهتماى : والله يشهد ان المنافقين لكاذون ففقوطم : نشهد انك لرسول الله ) 
فانه مطابق للواقع دون اعتقادهم » (أجيب) بأن التكذيب انماهو رى) 1 المفهوم 
من لفظ ( الشهادة ) الدالة على موافقة اللسان القلب ( لعدم المواطأة ) أى موافقة اللسان 
لقال ( أوفها تضمنته) الشهادة ( من العم ) لكونه إخبارا عن معاينة يازمها العل » فقوله : 
أشهد. كذا تضم أق أقوله عن عل » أوالمراد أنهم قوم شأنهم الكذب وان صدقوا فى هذه 
الشهادة (والموجب هذا ) التأويل (وماقله) منتأويل قول عائشة ( القطع من اللغة) أى 
القطم الحاصل من تتبعها ( بالحكم ) صلة القطع ( بصدق ) صلة الحم ( قول الكافر كلة 
الحق ) مقول القول » والمراد مها الكلام كقوله : الاسلام حق لكونه مطابقا للواقع مع أنه 
لايطابق اعتقاده » وما ذ كره الفر يقان من الظنون » والقطعى”لابترك مها : بل الأمسبالعكس * 
(وينقسم ) الجر (بإعتبار آآخر ) أى بإعتبار إفادته القطع بصدقه وعدمه (إلى مايعلم صدقه 
ضرورة ) أى عاما ضروريا إما بنفسه من غير انضمام غيره اليه » وهو المتواتر فانه بنفسه يفيد 
الع الضرورى عضمونه » و إما بغيره بأن يكون متعلقه معاوما لكل أحد من غير نظر» نحو 
الواحد نصف الائنين ( أونظرا ) أى عاما نظريا ( كبر الله ؤرسوله ) وأهل الاجاع وخبر 
من يت بأحدهما صدقه : بأن أخير الله » أو رسوله » أو أهل الاجاع بصدقه » وخير من 
دل العقل باللرهان على صدقه » فان هذه كلها عم وقوع مضمونها بالنظر » والاستدلال : 
وهو الأدلة القاطعة على صدق الله ورسوله » وعصمة الأّة عن الكذب » ويترتب علبها الباق 
أو) مابعم ( كذبه مخالفة ذلك ) أى ماعل صدقه ضرورة أو نظرا أ ( وما يظنّ ) فيه 
(أحدهما) أى صدقه أوكذيه ( كبر العدل ) لرجحان صدقه على كذبه (والكذوب) أى 
الذى اعتاد الكذب ارجحان كذيه على صدقه (أد) مأ ( يتساويان) أى الاحهالان فبه 
( كالجهول ) أى كبر مجهول الخال بأن لم يع حاله ف العدالة وعدمها ( وما قبل مالم بعلل صدقه 


6 اتقسام الخبر بإعتبارآخر 


يهل كذبه ) ولا لنصب على صدقه دليل ( كبر مدّعى الرسالة ) إذ لوكان صادقادلة عليه 
بالمتجزة ‏ وهذامذهب بعض الظاهر بة (باطل لازوم ارتفاع النقيضين فى أخبارمستور ين بنقيضين) 
من غير دليل على صدق أحدهما لازو م كذمهما وجب ماقيل ويستازم اجماءهما » لأن كذب 
كل نقيض يستازمصدقالآخر (وازوم الحم كفر كثيرمن المساءين) الذبنحاطم مستورمن حيث 
العدالة . وفى الشرحالعضدى » وأيضايازم الع مكذب كل شاهدإذلا بع صدقه والعل بكفركل مسلم 
فدعوى اسلامه : إذلادلي ل على مافىباطنه » وذلك,اطل بالاجماع والضرورة ( لاف أهل ظهور 
العدالة) من المسامين : وه الذين ظاهرحاطم العدالة فانه لايازم المي كفرهم اذا ادّعوا الاسلام 
(لأنها) أى عدالتهم (دليل) يدل على صدقهم فقد نصبعليه دليل وهذا مبنى ( على أن يراد 
بالعم الأول) المذ كور فىقوله مالا بعل صدقه يعم كذيه (الفانّ) لأن ظهور العدالة دليل يفيد 
العم الظنى » واذا تحقق العل الظنى لم يتحقق مضمون مالم بعل فلا يتحقق العم بالكذب ولا بد 
أن حمل قوطم على هذا ( الا ) أى وان / برد به الظنْ بل القطم ( بطل خبر الواحد) 
لأنه يفيدالظنّ » لاالقطع فيدخل نحت قوطم : مالم بع صدقه فيازم كذبه (ولا يقوله) أى بطلان 
خبر الواحدالمستازم بطلان العملبه (ظاهرى فلايتم” الزا م كفركل” مسل) كاذ كره ابن الحاحب 
لوجود العا الظنى بصدقه عند ظهور عدالته ( والحم >كذب المع ) الرسالة بلا متجزة 
( بدليله ) أى دليل التكذيب لأنالرسالة عن الله تعالى على خلاف العادة وهى تقضى بكذب 
من يدّعى ماخالفها بلا دليل يدل على صدقه » مخلاف الاخبار عن الأمور المعتادة » فان العادة 
لاتقضى بكذب من يدّعبها بلا دليل فالقياس فاسد »ثم الك بكذب من يِدّعى الرسالة بلا دليل 
قطبى” » والصحيح على ماذ كره السبكى » وقيل لايقطع بكذبه لتحو بزالعقل صدقه » قال إمام 
الحرمين وغير خاف أن المراد مدّعها قبل نبينا ولا » (د) ينقسم الحبر (بإعتبارآخر) 
أى السند ( ال متواتر وآحاد » فالمتواتر) ةلايم على اخ » واصطلاحا ( خبر جاعة 
فيد العل » لابالقرائن المنفصاة ) عنه فبقيد جاعة خرج خبر الفرد » وبإفادة العلل خبر آحاد ههى 
جماعة غير أنه لإيفيد العل » و بنتى القرائن المنفصلة خرج مايفيد العم من خبر جناعة يسبب 
دلالة العقل كاخبارهم بأن الننى والائيات لاجتمعان ولابرتفعان » أو بسبب موافقته ملحير الله أو 
خبر رسوله » أو بدلالة الحس” من مشاهدة حاطهم كا إذا أخبروا عن عطشهم وعن جوعهم » 
وكثار ذلك معاينة فيهم » أوأخيروا عن موت أبهم مشلا مع شق" الحيوب » وضرب الحدود » 
والفاع عله و رقد” القرائن التى احترزوا عنها ( حلاف مابازم) من القرائن ( نفسه) أى 

نفس احير مثل اطيئات المقارنة له » الموجبة لتحقق مضمونه (أواتخير) ) مثل كونه موسومأ 


منع افادة انلحس العلل مكابرة آم 
بالصدق مباشرا للامس الذى أخير به » كذا ذ كره الشارح . وفيه أن عدم المباشرة من غير - 
القرائن المنفصاة » ومعاينة ثارالجوع والعطش من المنفصلة 6 ( أوا بر عنه) أى الواقعة 
الى أخبروا عن وقوعها ككونها أمىا مترقبا قريب الوقوع » فان حصول العل ععرفة مثل هذه 
القراق لايقدح ف التواتر . وفى الشمرح العضدى أواتخير يفتم الباء » وفسره الحقق التفتازاتى 
بالسامع الذى أل اليه الحيرولم بذ كره المصنف » ولايبعد أنه عدّه من المنفصلة » (وعنه) أى 
ماذ كرمن هذا النوع من القرائن إيتفاوت عدده) أى المتواترما اذا كان ارون موسومين 
بالصدق والعدل بحصل العم إخبار عدد أقل” من عدد الموسومين » حلاف ذلك ( ومنعت 
السمنية ) بشم السين المهملة وفتح الميم : فرقة من عبدة الأصنام » ذ كره الجوهرى .. وى 
شرح البديع ؛ وهم طائقة منسوبة إلى سومنان بلد مشهور بالهند » والبراهمة وهم طائفة 
لاجوّزون على اللهبعثة الرسل ( إفادته) أى احبر ( العلل ء وهو ) أى منعهم ( مكابرة لأنا نقطع 
بوجود نحومكة وال نبياء والحلفاء) بالأخبارالمتوائرة كاإبقطع بالحسوسات بالاحساس (و تشكيكهم ) 
أى السمنية فيا هومبنى إفادته العل من اتفاق الم" الغفير على خبر واحد (بأنه) أى الاجماع 
المذ كو ركاشتهاء الكل" طعاما واحدا . وفى بعض النسخ ( كأكل الكل”طعاما ) وهو ممتنع 
(وأن الجيع ) أى وبأن الجبع مكب ( من الآحاد» وكل” ) منهم ( لايعر خبره ) أى لابفيد 
العلل ( فكذا الكل ) و إلا يلزم انقلاب الماهية ( و بلزوم تناقض المعاومين ) المتناقضين 
( إذا أخبر جعان) بلغ كل منهما عدد التواتر (كذلك) بأن يفيد خبركل منهما العلل بنفسه 
(مهما) صلة أخبر: أى بذيئك المعلومين المتناقضين إذا أخيرك أحدهما بموتز يد فى وقت 
معين والآخرحياته فى ذلك الوقت ( و) يازم ( صدق اللهود فى ) نقلهم عن موسى عليه السلام 
( لانى” بعدى ) . وقد ثبت خلافه بالأدلة القطعية ( و) بازوم ( عدم الحلاف ) فى إفادته 
الع بناء على دعوى الضرورة فى العم الذى يفيده » (و بأنا نفرق بينه) أى بين العم الذى 
يفيده المتواتر ( و) بين إغيره من الضرور بات ضسرورة ) أى فرقا بد.هيا حتى لو عرضنا على 
أنفسنا وجود جالنوس » وكون الواحد نصف الائنين وجدنا الثاتى أقرب من الأوّلبالضرورة » 
ولوكان الحاصل بإلتواتر عاما ضضروريا لما اختلفا فى الحزم » لأن الاختلاف فيه لتطرّق احتهال 
النقيض وهو غيرمكن فها . تمقوله تشكيكهم بكذا وكذا مبتدأ خبره(نشسكيك فى ضرورة) أى 
فىأمبدهبى” ء فلاستحق المواب (وأبعدها) أىالتشكيكات ( الأول ) وهوالتشيهبالاتفاق 
على أ كل طعام واحد » اذ سبب الاختلاف فيه اختلاف الأمزجة والشهوات » ولم يتحقق , 
مابوجب الاختلاف فى بعض الأخبار ( واتما خيل) ذلك (ف الاجاع عن ) دادل (ظنى) ٠‏ 


, سباق مع جوانه فى باب 0 00 حال 7 ء والكل" ضروزى ) ألا ترى ماق 
جموع طاقات الحبل من الْقَوّةَ ومافى طاقة أوطاقتين من الضعف الى غير ذإك م ا.لاتعصى » ولا 
باز الثقلاب بسبب كو نكل من الأحاد غير مفيد لعل » وكون' الكل" مفيدا لعدم أتحاد متعلق 
الى والاثبات » ولم يقل والثاتى لظهوره » ولقوله » (داثااث) أى تواتر الحيرين المناقضين 
م عادة وان كان ممتكنا ذانا (وأخبار اليهود آحاد الأصل؛) يكن لانم هال كونه انماد 
"الأصل ».على أنه نيت بالنقل أن ختنصر قتلهحيث:قلوا ول ببق فبهم عدد التواتر . وقد شرط 
فى التواتر استواء الطرفين والوسط فى اللكثرة التى حصل بها التواتر » وهذا هو الرابع ( وقد 
الف فى الضرورى مكا ركال.وفطائية ) فان منهم من ينتكر ثبوت حقائق الأشلاء 0 
رواسالا بإطلة » وهم العنادية » ومنهم من يزعم أنها نابهة الإعتقادات واعتقد المعتقد العرض 
جؤهرا وبالعكس »ء فالأمس كا اعتقد » وهم العندية م من ينكر العل شوت ثىء ولاثيوته 
و يزعم أنه شاك وشاك فى أنه شاك » وهم "جا هم اللاأدربة » .والمق أنهم لاستحقون 
الحواب » بل يقتلون ويضر بون » ويقال طم لاتجزعوا فانه لاثيوت لشبىء » وسوقسطا : أسم 
للحكمة المموّهة والعل المزخرف » ويقال سفسطفى الكلام اذ هذى 6 وهذا الحامس (والفزق) , 
بين العلل الحاصل بالتوائر وغسيره من الضروربات انمأ هو ( فى السرعة للاختالافف الخلاء 
: 58 للتفاوت فى الالف. ,د والعادة ٠‏ والممارسة » والاخطار الال » واقسورات أطراف 
الأحكام (لا) لاختلاف (فى القطع ) بواسطة احهال النقيض » فانتى القشسكيك السادس 
أيضًا (٠‏ مالجهور) من الفقهاء وال تكلمين (علىأن ذلك العضرورى » والتكعى وأنوالحسين) 
قالا هو (نظرى” وتوقف الآأمدى .» قلوا) أى النظربون (حتاج ) الغ الخاصل:نه ( إلى 
المقدّمتين) عماز ( الخبرعنه حسوس فلا يشتبه) حلاف العقلى فانه قد بشقبه عكدوث العالم 
على الفلاسفة ‏ ولا داعى 6 أى للخير بن (إىك الكذب) من جلب منفعة أودقم مضرة 
( ذكل ماه وكدلك / “أى تحسوس لاداعى ير به الى الكذب (صدق) فهذا الي ر'ضدق » 
(قلنا احتياجه) أى "العم الحاضل به ( إلى سبق العلل بذلك) أى ال مقدّمنتان. وتزتبهما' (ممنوع 
فانا نعل علمنا بوجود بغداد من غير خطورثىء من ذلك ) بالبال ( فكان)' العل:الخاصل أنه 
( مخلوقاعنده ) أى الحير المتواتر لسامعه ( بالعادة و إمكان صورة الترتيب ) للقدمتين.فيه 
( لابوجب النظرية لامكانه ) أى ترتيبهما ( فى أجلى البدبهيات كالتكل” أغظم من جؤنه ) 
بأن يقال لشكل” سزء آختر » والمركب من الثنىء وغيره أعظم من ذلك الثىء ( وصانجع ) 
كلام ( الغزالى ) حيث قل فى المستقصى العل الخال بالتواتر ضرورى عمنى أنه لاحتاج إلى 


لايازم من حصولالعل الضرورى الشعور بصفته ا 
الشعور بتوسط واسطة مفضية اليه مع أن الواسطة حاضرة فى الذهن ولس ضروربا عهنى أنه 
حاصل من غير واسطة كقولنا الموجود لا بكون معدوما فانه لاد فيه من حصول مقدمتين 
إحداهما أن هؤلاء مع كثرتهم واختلاف أحواط, لاجمعهم على الكذب جامع . والثانية أنهم 
قد اتفقوا على الاخبار عن الواقعة » لكنه لايفتقر الى ترتي المقدمتين بلفط منظوم » ولا الى 
الشعور بتوسطهما أو إفضائهما اليه (الى أنه) أى الحبر المتوائر (من قبل القضايا النى قياساتها 
معها ) كالعشرة نصف العشربن (وظهر ) منقولنانعل عامنا بوجود بغداد الىكآخره (عدمه) 
أى عدم كونه من ذلك القبيل » ( قلوا ) أى المكرون لضرورته ( اوكان ضروربا عي 
ضرور يته بإلضرورة) اذ العلل ببداهة الع الحاصل بلا نظرلازم ( فز مختلف فيه) لكن اختلف 
فيه فليس ضروريا * ( قلنا) معارض بأنه ( اوكان أظريا عم نظريته بإلضرورة ) .مثل 
ماذ كر (والحل ) لمادة الشهة ( لاءازم من حصول العل الضرورى الشعور بصفته) الى هى 
الضرورة ؛ لأن تصوّر الموصوف لا يستازم نصوّر الصفة ولا التصديق وجود التصديق بثبوتها 
له » (ولا خن أنهم ) أى المسكرين للضرورة (لم يازموا ) المثبتين طا (من الشعور به ) 
أى الع ( الشعور بصفته) أى بصفة العلر (بل ألزموا كون الع مها ) أى بصفته (ضرورما 
ولابلزم م نكونه ) أى العلل مها ( ضرور با الشعور به ) أى كونه ضروريا ( بل الضرورة ) 
أى كون الثنىء ضروريا ( لاتسلزم الحصول) أى حصول ذلك الشىء فى العقل وتصوّره 
( وجه ) نا ء لأن مع ىكونه ضرور با كونه حيث لاحتاج الى نظر ( اذ يتوقف ) الشعور 
كونه ضروريا (على توجه النفس وتطبيق مفهوم الضرورى المشهور ) أى كونه لا,توقف على 
نظر وكسب ( ولس التوقف على ذلك ) أى التوجه والتطبيق المذكورين ( نظريا ) وهو 
ظاهر ( بل الجواب منع انتفاء التالى ) فى قوطم : لوكان ضرور با ع ضرور يه بالضمرورة 
والتالى : أى لسكنا لانع ل كونه طوور] القبرورة فته هتاهل المع أبالافمم آثه لانمرذلك 
بل هوضرورى » ونعم ضروربته على تقدبر التوجه والتطبيق فل تلف (وقدمس” مثله) حيث 
قال فى فصل حية السنة ضرورية دينية ؛ ولو أورد كذا الحاصل ضرررة بلزمه إلى آخره » 
( والحق أن الضرورة لاتوجب عدم الاختلاف فقد ينأ ) الاختلاف وجب ( لامن جهل 
المفهوم ) جهلا نحوجا الى النظر . وفى بعض النسسخ لامن جهة المفهوم (بل من الغلط بفانْ كل 
متوقف) عامه على العم بشىء آخْر نظريا » وهذا الظن غلط ( وقد انتقظلم الجواب ) وهو قوله 
قلنا احتياجه الى سبق الع بذلك ممنوع (دليل الختار ) وهو أنه ضرورى : يعنى أنه لم بذ كر 

(9- «سير» - تلك ) 


م شروط المتواتر 
لاختار دليلا على حدة » لكن الجواب المذ كور للرد على الملكر بن صار دايلا له » فقوله دليل 
المختار حال م فال تم ( وشروط الوائر) الصحيحة فى امربن ثلاثة : أحدها ( تعدد 
النقلة حيث عنع التواطاً عادة ) على الكذب (و) ثانها ( الاستناد) فى إخبارههم ( إى 
الحس” ) أى إحدى المواس” اليس لاإلى العقل لما سبق ( ولايشترط ) الاستناد الى الهس" 
( ىكل وآ-د) . وف الشرح العضدى لأنه لإمتنع أن يكون بعض الخبر بن مقإدا فيه أوظانا 
أوحازفا . وقال السكى : وعندى هنا وقنة © النها ( استواء الطرفين والوسط فى ذلك) 
التعدّد والا-تناد » لأن أه لكل طبقة بعد الطبقة الأولى كالأوك فم يشترط لافادة العم ( والعر 
مها ) أى هذه الشروط ( شرط العلم ) الحاصل ( به ) أى بالابر المتوائر ( عند من جعله ) 
أى العر المذكور ( نظريا) لأنه الطر يق اليه » (وعندنا ) العل بالشروط ( بعده) أى بعد 
الع الحاصل به ( عادة) يعنى جرت العادة بأن هذا العم حصل إعده غالبا من غير أن مكون له 
موجب عقلى ( وقد لايلتفت المها ) أى الشروط لذهوله عنها ( ولا يتعين عدد ) مخصوص 
يتوقف عليه حصول التوائر » ( وقيل ) بتعين ( أقلهم خسة ) لأن الأربعة بينة شرعية 
فى الزنا جب تزكيتهم لافادة خيرهم الظنّ بالاجاع » إذ لو أفادت العم لما احتاجت الى التزكية 
(د) قيل أقلهم ١‏ ثنا عشر ) كعدد نقباء نى اسرائيل المبعوةين طليعة الىالبابرة 000 
بالشام » واعا كان اختيار هذا العدد لافادة الع( (و) قيل (وعشرون ) لفوله تعالى ‏ 
يكن منسم عشرون صابرون : الآنة (د) قل (أربعون) لتوله تعالى - ]00 ابره 
ومن اتبعك من المؤمنين وكانوا أر بعين رجلا كلهم عمر رضى الله عله » ولاق 
ماق الاستدلال مهاتين لين (و)قيل (سبعون) لقوله تعالى ‏ واختار موسى قومه سبعين 
رحلا لمقاتنا : أى للاعتذار اليه من عبادة التجل وسماعهم كلامه من أمس ونيسى ليخيروا 
قومهم بما يسمعونه » وكان اختيار هذا العدد لافادة العم » وذ كر الشارح أقوالا دري 
المصنف » وقد أحسن فيه فتركناه (و) قيل (مالاتخصى ومالاحصرهم بلد) فيمتنع تواطؤهم 
على الكذب » والكل” غيرميح * (والمق عدمه) أى عدم تعيين عدد مخصوص (لقطعنا 
قطعنا عضمونه) أى الخير المتواتر ( بلا عل متقدم بعدد ) مخصوص » واما قيد العم الى 
بوصف التقدّم بناء (على النظرية ) أى على قول القائلين بأنه يفيد عاما نظريا » فاتهم بعتيرون 
فى طر يق ذلك العلبالعدد الخصموص » هكذا هذا خير أخيره عدد كذا » وكل ما يكون كذلك 
صدقا لامتناع تواطوٌ هذا العدد على الكذب (ولا) عل (متأخر) بعدد مخصوص بناء (على) 
قول ( الضرورية) أى القائلين بأنه يفيد علما ضرور با » فانهم يقولون ان العل بعدد الخبرين 


كل خبر عدد أفاد عاما كثله يفيده فى غيره بإطل . م 

بحيث كنع التواطؤعادة كما ص" 1 نفا صل عادة بعد حصول العم عضمون أنذبر » و برد عليه 
أن حاصل هذا التعليل عدم لزوم العلم بعدد مخصوص متقدّما ومتأخرا لاعدم تعن عدد مخصوص 
فى نفس الأعس » وقوله والحق عدمه ندل" على هذا » والجواب أن العم بالعدد الخصوص اذا 
م يتوقف عليه إفادة احبر المتواترالعل » ولا.يلزم حصوله مها بعدها » دن أبن دنه على نفس 
ذلك العدد.» على أنه يدل" على افى تووفها عليه مه فى نفس الأعس قوله ( والعم عدم أى اختلاف 

حال الجر المتواتر بإعتبار العدد (عسوك العم مععدد) خاص (ف مادة وعدمه) أى عدم حصوله 
(ف) مادة (أخرى بع ) فيد (مثله) أى مثل ذلك العدد الحاص »ء فلوكان المدار خصوص العدد 
كان حصل العم ف المادة الأخرى أيضًا » وقد يقالتعين العدد الخاصلس ععنى لكونه مناطا للعدم 
بل عع ىكونه شرطا له فيجوز أن يكون عدم حصول العل فى المادّة الأخرى لفوات شرط آآخر 
فتأمل (فبطل) بهذا (قول أ فى الحسين والقاضى : كل خبرعدد أفاد عاما) عضمونه لشخص 
رغثله) أى ذثل ذلك الجر بإعتبار عدده ( يفيده) ) أى عاما عضمونه (ففغيره) ١‏ أى غير 
ذلك الشخخص » لزعمهما أن مناط إفادة الأول للعم اما هو العدد الحلص » والاشتراك فى المناط 
يستازم الاشتراك فى الحم ثم بين منشأ اختلاف حاله بقوله ( الاختلاف فى اوازم مضمون 
احبر من قربه ) أى قرب رن (وبعده ) عله ( وأط رافه ) أى 
اهبر أو المضمون : يعنى يعنى الأمور المتعلقة والقران الدالة على الوقوع » ومحتمل أن يكون المراد 
امبر عنه ونه ( دسن ممارسة ابر بن ) يقال مارسه : أى عالمه وزاوله » والمرادكال اطلاعهم 
( عضمونه والعم ) أى عم السامع ) بأماتهم وضبطهم وحسن ادراك المستمعين ) وقد عرفت 
ما سبق أن هذه الأمور تما يازم نفس البر أو المذبر أو امبر عنه وايست من القرائن المنفصلة 
التى احتر ز عنها فى تعر يف المتواتر لان براد مع التساوى) انتئناء من عموم قول ألى الحسين 
والقاضى بإعتبار حم اليطلان : يعنى أن حكمهما بكون المثل مشاركا لما هو مثل له فى الافادة 
للعلم على الاطلاق بإطل إلا أنيرادكون الخير بن ممائلين ف العدد منع الشارئ نتهما فذانشهما 
وبر مهما من كل" وجه » فان كان المراد هذا (فصحيح) حينئد قوطما » لكر ع القساوى 

من كل الوجوه ) بعيد) جدا لعدم مثل هذا التساوى عادة ( وفالوقوع ) معطوف على قوله 
فى لوازم » يعنى أن الاختلاف كاهو ثابت باإعتبار الاوازم » وذلك يفيد معقواية الاختلاف فى 
افادة العلل كذلك ثابت بإعتبار الوقوع كم أفاده قوله حصول العلم مع عدد فى ماده وعدمه فى 
أخرى مع عدد مثله وذلك يفيد اجالا أن له موجبا فى نفس الأمى (وأما شروط العدالة والاسلام 
كيلا بلزم ثواتر ) خير (النصارى بقتل المسيح) وهو باطل وله تعالى ‏ وما قتلوه وماصلبوه - 


0ه انقسام التوائز 
واجاع المسامين ( فساقط كشروط الهود أهل الذلة ) أى وجود أهل الذلة والمكنة ف الخبرين 
(لحوفهم المواطأة ) على الكذب اذا لميكن فيهم هؤلاء بأنكان الكل من الأ كابر لعدم 
خوفهم من المؤاخذة على الكذب لعزتهم وجاههم » وقد يقال وجود الأذلة بين الخبرين بورث 
وهنا فى امبر لاحتال أن يكون اخبارهم لتبعية الآ كاب رما هوالمعتاد م نحاطم » أما سقوط الأوّل. 
فلغدم نحقق الشرط المتفق عليه : وهواستواء الطرفين والوسط فى العدد (وخيرهم حاد الأصل)؛ 
لأنهم كانوا قليلين فى ابتداء أملهم جدًا » وقد يقال سقوطه لأن المسيح شبه طم فقثاوه. يناه 
على اعتقادهم أنه هوكا قال ولكن شبه طم وأما سقوط الثاتى فاماذ كرنا » ولحصول العم 
باخبار العظماء اذا كان عددهم بحيث يستّحيل تواطؤهم على الكذب عادة فلايضر بعد ذلك 
عدم وجود الأذلة » (ويتقسم) المتواتر (الى مايفيد العم موضوع) صلة الع( : أى عمنى مدلول 
عليه بواسطة الوضع مطابقة أو تضمنا أو التزاما ( فى أخبار الأحاد ) وى بعض النسيخ العدد 
يدل الأحاد» ومثل الشارح الموضوع بالأمكنة النائية والأم الحالية » ولا يظهر وجه النسمية 
عوضوع ولا يناسبه قوله ( وغير موضوع فى ثىء منها ) أى أخبار الأحاد ( بل يع ) هذا 
الذى هو غير وضوع فى شىء منها للسامع ( عندها ) أى الأخبار المذكورة (بإلعادة كاخبار 
على ) رضى الله عنه فى الحروب ( وعبد الله بن جعفر) فى العطاء ( حصل عندها ) أى 
عند اخبارهما للسامع ( عل الشجاعة ) لعلى” ( والسخاء ) لعبد الله ( ولا ثىء منها) أى 
أخبارهما (بدل على السجية) أى. الملكة النفسية : يع الشجاعة والسخاء (ضمنا إذيس 
الجود ستزء مفهوم اعطاء لاف » ولا:الشجاعة سَزْء مفهوم قتل آحاد مخصوصين) لأن الشجاعة 
ملكة نفسانية تقتضى اعتدالالقوّة الغضبية (ولا) بدل على السجية (التزاما إلاباللدنى الأعم ) 
للالنزام (لؤواز تعقل قاتل ألفابلا خطور معنىالشجاعة) تعليل لندلالة الالنزام باللعنى الأخص” » ١‏ 
وهوكون الدالحيث بلزم من تعقله تعقل المدلول » وأماوجود دلالة الالتزام بالمعنى الأعم” فلا نه إذا 
تصوّرمقابة الألف ومفهوم الشجاعة وط ل الملازمة بينهما 95 مها » فى الشرح العضّدى اذا كثرت 
الأخبار ف الوقائم واختلفت فيها لكن كل واحد منهايشتمل علىمعنى مشترك بينها جهة التضمن 
أوالالنزام حصل العل بالقدرالمشترك و يسمى المتواترمن جهة المعنى » وذلك كوقائع حام فماحكى من 
عطاياه من فرس وابل وعين وتوب فانها تتضمن جوده فيعل » وان لم يعم شىء من تلاك القضابا 
بعينه » وكوقائع على رضى الله عنه فى حرو به أنه هدمفى خيي رك ذاوفعل ف أح دكذا الىغيرذلك » 
فانه بد لبالالتزام على شجاعته وقد نواتر منه ذلك وان كان شىء من تلك الوقائم م بلغ درجة 
القطعاتههى . وقال الحقق التفتازانى قوله فانهاتتضمن جوده يشيرالى أن الأوّل مثال للتضمن » 


تعريف خير الآحاد نظ 


والثاتى للالتزام » أما الالنزام فظاهر » وأما التضمن فلاأن الود لما كان افادة مايذنى لا لعوض 
كان حزءا من كل" اعطاء صوص » وهذا بالنظر الى الظاهر » والا فالحود صفة فى النفس هى 
مبدأ تلك الافادة انتهبى ( فا قبل ) والقائل ابنالحاجب اذا اختلف المأواتر فى الوقائع (المعلوم 
ما اتفقوا عليه بتضمن أو التزام تساهل ) إذ قد عرفت أنة ليس ف القسم الثاتى تضمن ولا 
التزام » وفىالقسم الأول تتحقق الدلالات الثلاث » لكن قد براد بالالتزام المعنى الأعم” » ( وأما 
الآحاد تفبرلا يفيد بنفسهالعل ) سواء لم يفد أصلا أ يفيده بالقرائن المنفصة » فلا واسطة بين المتواتر 
وخير الآحاد » وهذا النعر يف لايتم” على قول ألجد : خير الواحد يفيدالعل بنفسه مطردا » وعلى 
قول بعضهم يفيد غسير مطرد وسيأتى ( وقيل مايفيد الظنّ » واعترض مالم يفده » ودفع بأنه) 
أى الخبر الذى لم يفده (لابراد ) دخوله فى التعريف لأنه غير داخل فى الحدود ( إذ لااثبت 

به ) أى بعالم يفده ( حم ) وامراد مايفيد الحكم وهل هذا يثبت الواسطة ( ولبس) هذا 
الدفم بشىء ( اذ ثنت بالضعيف) أى بالحديث الذى ضعفه ( بغيروضع) أى كذب (الفضائل 
وهو اللدب ) وهو حك شرعى » وقد يقال : اذا ثبت الندب لزمه افادة الظنّ » والكلام فيا 
لابفيده فليكن ماذة النقض الخبر الموضوع » وحاصل الدفم تقييد المحدود بها يثبت الم 3 
وقد يقال ثبوت الفضائل بالحديث الضعيف لايستازم افادته الظنّ » كيف وافادة الظنّ وظيفة 
الصحيح والحسن » بل ثيوت مندو بية العمل بالضعيف : أى ممضمونه اتما هو لرعابة الا<مّال 
المرجوح أو المسارى رغبة فالطاعة وعدم المانع عن العمل به لاباحته الأصلية » (إومنه ) أى 
حر الأحاد ( قسم يسمى المستفيض) وهو (مارواه ثلائة فصاعدا أومازاد عليها ) أى الثلاثة » 
والمراد مالم ينته الى التواتر» تركه اظهوره بقزيئة التقايل وغيره . وقال أبواسحاق الشيرازى : 
أقل” مايثنت به الاستفاضة ائنان . وقالالسكى وال تار عندنا أن المستفيض مايعده الناس شائعا 
وقد صدر عن أصل ( والحنفية ) قلوا ( الخبر متواتر وآحاد ومشهور وهو ) أى المشهور 
(ما كان آحاد الأصل متواترا فىالقرن الثاتى والثالث فبينه ) أى المشهور ( و بين المستفيض 
عموم من وجه ) اصدقهما على مارواه الثلائة فصاعدا مالم ,تواتر فى القرن الأول ثم ثواتر فى 
أحد القرئين وانفراد المستفيض اذا لرينته فى أحدهما الى التوائر وانفراد المشهور فما رواه واحد 
أوائنان فى الأصل ثم تواتر فى الثانى أو الثالك (وهو) أى المشهور ( قسم من المتوائر عتند 
الحصاص ) فى جاعة من الحنفية ( وعامتهم ) أى المنفية على أن المشهور (قسم ) للتوائر 
( فالآحاد مالس أحدهما ) أى المتوائر والمشهور ( والمتوائر عنده) أى الخصاص ( ما أفاد 
الع عضمون الخير ضرورة أو نظرا وهو) أى مفيد العل.عضمونه نظرا ( المشهور وعلى هذا ) 


8 2 برجب المشهور ظنافوق ظنّ الآحاد قريبا من اليقين 

اكه ني قلغن لكالا عد اللا 101 الها 17ت ال 1 0 ا 713100101 
أى ان المشهور يفيد العم نظرا ( قبل ) الخصاص ( يكفر ) جاحده ( بجحده) » وعامتهم 
لامكفرونه » والقائل صدرالشر بعة (وا!ق الاتفاق على عدمه) أى الا كفا رك نص" ال رخسى 
( لآحادية أصله فل يكن ) جحده ( تكذيباله عليه السلام » بل ضلالة لتخطئة الهتهدين ) 
ف القبول وانباع موجبه ( ولأن الافادة ) للع ( اذا كانت نظر به توقفت عليه) أى النظر 
( وقد 0 النظر وتعرع عله © م 00 المفاد 7 
فجرت ( القدل يه اع سيور 0 5 جاحده (لما سكن من معنى الحفاء) 
الموج للتجز أو الذهول فى البعض لاف المواتر فان هكالمموع منه عليه الصلاة والسلام 
وتكذيبه كفر ( ثم بوجب ) المثهور عند عامة الحنفية ( ظنا فوق ) ظنّ الخير ( الآحاد 
قريبا من القين) وهو ماسماه القوم عإطما نبنة لاطمئنان النفس وتوطينها وتسكيها عن م اجة 
احهال النقيض (لقولية النانّ) على أفراده (بإلتشكيك) فبعضها أقوى من البعض (فوجب 
تقييد مطاق الكتاب به) أىالمشهور (كتقييد) مطلق ( آنة جلد الزاتى ) الشامل للحن 
وغيره ( بكونه ) أى الزاق ( غير حصن برج م ماعز) أى ايل أنه عليه الصلاة والسلام 
رجم ماعزا من غير جلدم فى الصحيحين را (وقوه) م صَلِائنةٍ تلع «الثيب بالثيب جلد مائة» 
(ورجم بإخارة ) ذكر المصنف فى شرح اطدابة أن هذا الك 0 ولا 8 ين الخال 
والرجم » » وهو قول مالك والشافى ورواية عن أجد وجمع ف رواية أخرى عله ©» وأهل الظاهر 
كدلك 4 - ثم ان النسخ اعاأ امن بدنهما 6 وأصل الرجم لمس عنسوخ فيصلح مقيدا 
6 تشبيك مطاق ( صوم كافارة العين ) الثا مل لاتتابع وغيره ( بإلتتا؛ قراءة ابن مسعود) 
قصيام ثلاثة أيام متتابعات امي" ( لشهرتها ) أى قراءته (فى الصدر الأؤل » وهو) أىالشهرة 
( بعدم التخفف ) أى ليس الهف ( تحديث المسح ) على الحف ارج فى الصحاح والسان 
والمسانيد وغيرها ( ان لم يكن متواترا ) قال أنو حنيفة : من أنكر المسح على الهفين حاف 
عليه الكفر »© فانه ورد قسه من الأخبار مايشبه المتوااتر 3 وقال أنو بوسف خبر المح حور 
نس الكتاب به لشهرته » وقد نص" ابن عبد الير على أنه متواتر » وفى شرح الطحاوى . قال 
الكرج أثيتنا الكفر على من لابرى المسح على الحفين . 


شرائط الراوى 8 

١‏ فصل : فى شرائط الزاوى . منها كونه بإلغا حين:الأداء ) وان لم يكن بإلغا وقتالتحمل 
( لانفاقهم ) أى الصحابة وغيرهم ( على ) قبول روابة ( ابن عباس وابن الز بير والنعمان 
ان بشير وأنس بلا استسفار ) عن الوقت الذى تهماوا فيه مابروونه عن النى 2 6 

سبح الحارينها لمق أن ابن عباس أد, رك فى حياة النى 2 بتع غير أنه تحمل صغيرا 


وأذى كيرا 6 ققد قيلله أشهدت العيد مع رسول الله 07 #قالنم 6 ولولامكانى منه ماشهدته 
من الصغر » رواه البخارى » توفي رسولالله صلى الله عليه وس وس ابن الز بير والنعمان دون 
العشر © واتفق أهل السير والأخار ومن ضف أن ان الز مر أوّل مولود فى الاسلام فى المدينة 
من قر ريش » ولد فى السنة الثائية » والنعمان من أقرانه » وهوأول مولود ف الأنصار يعداطحرة » 
وأما أنس فكان ابن عشر ساين لما قدم النى' صلى الله عليه وسلم المدنة وعرضته نه أمّه على 
ل الا مام لت ل . وقد 
زوى له غن ال لي > صلى الله عليه وسل ألفا حديث ومائنا حديث وستة وتمانون حديئا ( فبطل 
الت ) أى منع قبوله لكون الصغر مظنة عدم الضط والتحربر . ( وأما 0 
للحدي ثم جرت به عادة السلف والخلف (فغير مستازم) قبول روايته بعداللوغ ألتة » لوا 
أن كون ذلك للتبرّك » ( وقبل المراهق شذوذ مع 4-كيم الرأى ) فاذا وقم فى ظ ددن 
صدقه قبل رواته فى المعاملات والديانات 0 ( قلنا : المعتمد الصحابة ول برجعوا اليه ( أى 
الصحابةاأى 0 راهق ) واعماد أهل قاء على 0 سن أوابن مر |[ قاد نّ الأوغ ) هذاجوات شمس 
الأ عة ة السرخسى عن القائلين بول روانة الى فى باب الدن حديث أه-لى قباء حيث قلوا 
أن عيدك ايه 3 مر أناهم وأخبرهم حو ل القلة الى الكعية وهم كانوا ف الصلاة فاستداروا 
كهيلهم » وكان يومئد صغيرا لأنه لك صلى الله عليه وسلم نوم يدر وهواين أر بع عثرة 
سنة » وتحو يل القبإة كان قبل بدر بشهر بن » فقد اعتمدوا خيره فما لابجوز العمل به الا 2 
وهو الصلاة وم م شك ر علهم رسول الله صلى أبله عليه 2 . قال كن تقول ان الذى أتاهم 
أنس بن مالك » وقد روى أنه عبد الله ن عمر رذى الله عنه فانا مل على أنهما جاء أحدهما 
بعد الآخر وأخيرا بدلك »فاعا تحولوامعتمدن على روابه البالغ وهوأنس » أوابن عركان بالغا 
بومئذ ؛ وانمارذه رسول الله صلى الله عليه وسلم لذعف بنيته » لا لأنهكان صغيرا انهى . وقال 
الاقالى : ان الخير لم يكن ابن عمر» وانما هو راوى أخباره 6 وأنه عرض بوم أحد وهو ابن 
أر بععشرة سنة » وم بجزه رسول الله صلى ابه عليه وس » وعرض وم المندق ا 
عشرة سعدة ة فأجازه : ذ ره اللخارى 6 كرجه 6 وأن ويل القلة كان تعد امحرة لستة 


عشر شهرا أوسبعة ع* شر » وأسا كان ان عشرسنين فكي ف كن بلغا » وأحدكانت فىشوال 
سلة ثلاث » فعمره ثلاث عشرة سنة » وان عم ركان نومئذ ان أر بع عشرة سنة فهو أ كبرمن 
أنس بسنة » لابإلعكس ( و) ذ كر( الحدثون ) أن الذى أناهم ( عباد بن نبيك بن إساف) 
الشاعر (وهوشيخ) كبير وضع عنه صلى الله عليه وسل الغزو » وه والذى صلى مع النى” صلى الله 
عليه وسلم الفاهر ركعتين الى بيت المقدس » وركمتين الى الكعية ثم أىق قومه بنى حارثة وهم 
ركوع فى صلاة العصر فأخيرهم بتحو يل القبلة فاستداروا الى الكعبة . قال الشارح : حكاه 
المصنف » وقيل عباد بن بشر بن قيى الأشهلى : ذ كره الفا كهى فى أخبار مكة . قال شيخنا 
الحافظ العقلانى : وهذا أرجح »رؤاه ان أنى خيثمة وغيره اتهى . 
والذى فى صمح البخارى من روابة البراء بن عازب أن الرجل المبهم صلى مع الى" صلى 
الله عليه وسلم المصر ور على أهل المسجد وهم را كعون » وفى الشرح فيه زيادة تفصيل » 
وحكى النووى عن الجهورقبول إخبار الصبى” المميز فما طر يقه المشاهدة ؛ لاف ماطر يقه النقل 
كلافتاء ورواية الأخبار ونحوه ( والمعتوهكالسى” ) فى عكمه لاشتراكهما فى تقصان العقل » 
ور عا يكون الى" أعقل من البالغ » حلاف المعتوه » ( تمقيل سنّ التحمل جس) . قال 
ابن الصلاح : هو الذى استقر عليه عمل أهل الحديث المتأشرين ( لعقلية ممود الجة ) حال 
كونه (ان جس) والحديث (ف البخارى) روى عن ود بن الر بيع قال : عقلت منالنى 
صلى الله عليه وسليحة ها فى وجهى وأناان +س سنين (أو) ابن ( أر بع ) . وانجة الواحدة 
من المج : وهو إرسال الماء بوااتع الوح ؛ وقبل : لا يكون محا حتى يتباعد به . (وقيل) 
أقل سنّ التحمل (أربع لذلك) أى لكون سنّ ممود المذ كور أر بعا (ولتسميع بع ابن اللبان) 
أى السميع أفى بكر المقرى للقاضى أنى تمد عبد الله بن تمد بن اللنان الأصفهاتى وهوان أر بع 
سنين . قل ابن الصسلاح : بلغنا عن ابراهيم بن سعيد الموهرى قال : رأيت صدا ابن أر بع 
سنين وقد جل الى المأمون قد قرأ القرآن ونظر فى الرأى نمي ر أنه اذا جاع يبكى . وقال الحافظ 
زين الدبن العراق فرو ينا عن الخطيب قال سمعته يقول : حفظت القرآن ولى لجس سنين » 
وأحضرت عند أنى كر بن المقرى ولى أر بع سنين » فأرادوا أن يسمعوا لى فها حضرت قراءته 
فقال بعضهم أنه يصغرعن الماع » فقال لى ابن المقرى : اقرأ سورة الكافرون فقرأتها » فقال : 
اقرأ سورة التسكوير فقرأتها » فقال لى غيره : اقرأ سورة المرسلات فقرأتها » فقال ابن المقرى 
سمعواله والعهدة على" ( ومح عدم التقدير » بل ) المناط فى الصحة ( الفهم » والحواب ) فاذا 
فهم الخطاب ورد الوا ب كان مماعه صديحا » وان كان ابن أقل” من نجس والالم يصع ء وان 


من شروط الراوى الاسلام :١‏ 

زاد عليها وما ذاك الا ( للاختلاف) أى اختلاف الصبيان ؛ بل الناس فى فهم الخطاب ورد 
الجواب » فلايتقيد بسنّ (وحفظ الجة » و إدراك ابن اللبان لايطرد) بأن حصل كل من الحذظ 
والادراك لكل من أدرك ذلك السنّ ( وهذا) أىكون الصحيح عدم التقدير بنّ خاص 
٠‏ (نوقف الحم بول من عل سماعه صبيا على معرفة حاله فى صباه ) فان عل أنه كان حيث 
يههم الطاب و برد الحواب تقبل رواءته » والا فلا (أما مع عدمها) أى معرقة حاله (فيحب 00 
اعتبار) السنّ (الغااب) فى اام 6 أى الذى صل ف يه الييز غالبا (سبع) عطف بيان للغالفك 
لقوله صلى الله عليه وسلم د ىوا الى > بالصلاة اذا بلغ سبع سين فانه عند ذلك بأ كل وحده 
وإشرب وحده » وا سالجحى وحده » . (وأقرط معتير نجسة عشر ) حتى قال أجد فيه : سس 
القول . حكى ذلكعن ابن معين » وقيل هو تحيب من هذا العام المكين » وقيل متى فرق بين 
. البقرة والجار » وهو منقول عن عسى بن هرون الجال ( والاسلام كذلك) أ وميا دزث 
الراوى مساما <ين الأداء » لا التحمل ( لقبول) روابة (جبيرف قراءته) أى انه سمع البى” 
صلى الله عليه وسل شر (ف المغرب#الطور) والحديث (فى الصحيحين) مع أن سماعه إناها 
منه صلى الله عليه وسل ائما كان قءل أن سل لماجاء فى فداء أسارى بدر (ولعدم الاستقار) 

عن وى الصحانى وغسيره هل تحمله فى حالة الكفر أوالاسلام # ولوكان التحمل فى حالة 
الاسلام شرط قيول الروابة لاستفسر » ولواستفسر لنقل 06 أى أدائه ( فى لكر 
فانه لايقبل لقوله تعالى ( ان جاء كفاسق) الآنة (دهو) أى الفاسق ( الكافر بعرفهم ) أى 
السلف (دهو) أى الكاه ر (منه) أى مما صدق عله الفاسق ؛ لأنه اسم لاحارج عن طاعة 
اله ( وللتهمة ) أى تهمة العداوة الدينة » لأن الكلام فما إثبت به الأحكام » فربما تمله 
العداوة الدينية على السعى فما حل بإلدبن ( والمبتدع عا) أى ببدعة (هوكفر) كغلاة 
الروافض والخوارج ( مثله) أى الكافر الأصلى (عند الملكفر) وهو الأ كرون على ماله 
الآمدى » واختاره ابن الماجب امع الفسق والعكفر (والوجه خلافه) أى خلاف هذا القول 
وهو أنه ان اعتقد حرمة التكذب قبلنا روايته »و إلا فلا ما اختاره الامام الرازى والبيضاوى 
وغيرهما (لأنه) أى ابتداعه مماهوسب لتكفيره مقرون (بتأويل) كلام (الشرع) فكيف 
يكو نكالمنسكر لدبن الاسلام على أن اعتقاده حومة الكذب عنعه من الاقدام عليه » فيغلب 
على الظنّصدقه : فالءتمد عند الىة قين أن الذى ترد روايته وا كرام امار من الشرع 
معاوما من الدين بالضرورة » وكذا من اعتقد عكسه كذا نقل الشارح عن الحافظ العسقلانى » 
ومنل يكن هذه الصفة وكان ضابطا لما بروبه مع ورعه وتقواء فلا مانع من قبوله ( وغسيره ) 


ا فى قبول رواية المبتدع مذهبان 
أى غير اللبتدع بماهوكفر ( كلردع اللية) أىكالبتدع بالبدع الملية ( كفسق الحوارج ) 
وهم سبع فرق : طم ضلالات فاحدة » وأباطيل واضة تعرف فى كنتب الكلام . والمراد يفسقهم 
مذههم الباطل المستازم خروجهم عن طاعة الله سبحانه ( وفيها ) أى البدع الملية مذهبان 
( الرد ) لاشهادة والروابة لقوله تعالى ( ان جاء؟ فاسق ) بنبأ فتدينوا ء والأمى بإلتبين دليل 
الردّ وهو فاق ( وال كثر القبول ) لما اشنهر بين الأصوليين والفقهاء عنه صلى الله عليه وسم 
منقوله ( أمت أن أحى الظاهر ) واللهيتولى السرائر » وقول صاحب البدعة ظاهره الصدق . 
وقال الذهى وغيره : لاأصل له » ونقل عن بعض الْدّئين أنه'رآاه. فىكتاب يسمى : « إدارة 
الأعاى + وقا لس إتلفانا 1 اقت عل هذا التكناب توقال :ان كابس يوخ من ديك 
أم سامة فى الصحيحين « انما أن بشرو 1 تختصمون الى” فلعل إعضك أن كون ألحن 
ته من بعض فأقضى له على نحو مأأسمع » فن قضنت له بشىء من حق” أخيه فلا بأد 
منه شيا فانما أقطم له قطعة من النار » ٠‏ (ولايعارض) هذا المروى ( الآنة لنأوّطا بإلكافر 
أو) بأن المراد الفاسق ( بلا تأويل أنه ) أى فسقه ( من الدين ) وهذا المبتدع يعد فسقه 
من الدين ( لاف استدلاهم ) أى الأ كثرين بأن السلف ( أجعوا على قبول) روابة 
( قنلة ءمان) رضى الله عنه (وهى) أىبدعة قتله (جلية ) عند أهل الحقفانه (رد عنع إجاع 
القبول) رواءتهم . قال السكى : بل الاجاع قائم على رد روايتهم لعدم الريب فى كدفرهم 
لاستدلاطم قتله » والكافر مدود إجاعا وان لم ستحاوه ذلارب فى فسقهم . وقال بعض 
الحفاظ ان دعوى الاجباع حازفة » لأنه أراد من بإشر قتله فليس لأحد منهم رواية » وان أراد 
من حاصره أو رضى بقلِه » فأهل الشام قاطبة مع م ن كان فههم من الصحابة وكبار التابعين » 
إما مكفر لأولئك وإما مفسق . وأماغير أهل الشام فكانوا ثلاث فرق : فرقة على هذا الرأى » 
وفرقه'سا كنتة » وفرقة على رأى أولئك فأين الاجماع + (ولوسل ) قبول روابة قتلته (فلس) 
قتل عئان (منها ) أى البدع الجلية (لأن بعضهم براه) أى قله حقا ( اجتهاديا فلا يفسقهم 
ونقل) هذا (عن مماروعدى بن حاتم ) من الصحابة (والأشتر) فى جاعة ( وأما غير) 
البدع ( الملية كننى زيادة الصفات ) الثبوتية من الحياة والقدرة والعم وغيرها لله تعالى كم 
عليه المعتزلة وقال هوج" عام قادر بنفسه من غير حادة الى صفة زائدة على الذات (فقيليقل) 
خيره ( اتفاقا » وأنادّعى كل ) من المتخالفين ( القطم خط الآخر لقوّة شمته عنده وإطلاق 
نفر الاسلام رد ) رواية ( من دعالى بدعته ) وشهادته ( وقبول غيره) أى غير الداعى الى 
بدعته من المبتدعة » لأن ذلك قد تحمل على تحر يف الروايات الى مايقتضيه مذهبه » وعزى 
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الى مالك وأجد والمدثين أن الصدوق القن اذا كان فيه بدعة ولم يكن يدعو البها محتج 
بإخاره » واذا دعا اليها سقط الاحتحاج . قال ابن الصلاح وغيره : هو أعدل الأقوال وأقواها 
(خصصه) أى إطلاق عدم قول ذى البدعة اللة اتفاقا » 5.ذا قال الشارح . والمذ كور 
فما سيق أن فى البدعة الملية مذهبين » والأ كثر القبول ‏ فاق أن المعنى تخصيص 
. إطلاق قبول ذى الدعة التى لست با+لية المدلول عليه بقوله » فقيل : يقبل انفاقا الى 
كخره يما بدل” عليه قوله ( لاقتضائه ) أى اطلاق نفر الاسلام ( رد الداعى من نفاة 
الزيادة ) لأن قوله من دعى الى بدعته يم صاحب الملية وغيرها (وتعلإه) أى تعليل 
نفرالاسلام (بأن الدعوة داع الى التقوّل) أى الكذب ( مخصصه) أى الردءكذا فىنسخة 
الشارح » وف النسخة التى يتمد علها يقداائى ( بروابه وفق مذهبه) أى برواية الداعىماهو 
على وفق مذهبه » لأن دعوته الى مذهيه لاتستدعى الكذب فما لاتعاق له بتر بج مذهبه وهو 
ظاهر (لامطلتا) بأن لاتقل روايته فما لاتعلقله عذهبه أيضا كاهو ظاه ركلام بعضالمحدثين 
( وتعلله ) أى نفر الاسلام ( قبول شهادة أهل الأهوا م) جع هوى مقصور : وهو الميل الى 
الشهوات والمستلذات من غير داعية الشرع » والمراد المبتدعون المائلون الى مامهوونه من أمس 
الدبن ( الا الخطابية ) من الرافضة المنسو بين الى ألى الحطاب مد بن أنى وهب » وقيل أبن 
أنى زيف الأسدى الأجدع كان يزعم أن عليا الاله الأ كبر وجعفرا الصادق الاله الأصغر » وق 
المواقف قالوا : الأ مة أنبياء وأو امطاب ني" ففرضوا طاعته » بل زادوا على ذلك الأ مة آة 
والحسنان ابا الله » وجعفر إله » لك نأبو الطاب أفضلمنه ومن على" » فقبحهم اللّتعالى ما أشد 
غباوتهم (المتدينين بالكذب لوافتهم ) أى الذن اتخذوا جواز شهادة الكذب ان وافةهم ى 
المذهب دينا طم ( أوللحالف ) طم على صدقه (بأن) صاة التعليل ( صاحب اطوى وقع 
فيه) أى فىاطوى ( لتعمقه ) فى الكوض ف الدبن (رذلك) أى تعمقه فيه ( يصده) أى 
عنعه ( عن الحكذب أويراء) أى الكذب (حواما) لأن حومته باتفاق جيم المذاهب سوى 
الخطابية » ثم قوله : وتعليله الى آخره مبتدأخيره ( وجب قبول ) روانه (الحوارج كلا كار) 
أىكقوطم لأن التعمق الصادر عن الكذب موجود فيهم ( وأما شرب النبيذ ) من العر أو 
الز بيب إذا طبخ أدق طبيحة وان اشتد مالم يسكر من غير طو ) والأعب بالشطرج ) بإلشين 
مكومة ومهم|ة مفتوحةومكسورة والفتعح أشهر بلاقار (وأ كل متروك التسمية عمدا من نهد 
ومقلده) أى النهد ( فليس بفسق ) قوله من نهد متعاق بكل واحد من الأفعال المذ كورة 
وذلك لأن تفسيقهم مخالف لما أجم عليه من أن لإحتهد أن يعمل بما أذى اليه اجتهاده » وللقلد 
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اتباع المقلد (ومنها) أى ومن الشرائط (إرجحان ضطه) أى الراوى (على غفلته ليحصل الظنّ) 
شوته من الشارع (ويعرف) رجحان ضيطه ( بالشهرة و عوافقة المشهور ين به ) الى الضبط 
فى رواياته فى اللفظ والمعنى ( أوغلتها) أى الموافقة (دالا) أى ؤان ل يعرف رجحان ضبطه 
ذلك ( فففلة) أى فظاهرحاله غفلة فلا تج برواءته وماذ كره من الشهرة والموافقة ا-1 علامة 
خارجة عن حتيقة الضبط ( وأما) تعر نفه مما هو (فى نفسه ذلاحنفية ) فيه قول واف وهو 
( توجمه ) أى السامع ( بكليته ) بأن لا يكون له التفات الى غير المروى ( الىكله ) أى 
الى تو ع كلام الحدث من أوله الىكخره ( عند سماعه ثم حفظه ) أى محافظته لأروى فى القلى 
أوفى الكتاب ( بتكر بره) لفظا ومعنى على الأول » و بصون الكتاب على الثاى (ت الثبات) 
عليه عذا كرته (الىأدائه ومنها العدالة <الالأداء وان#مل فاسقا الابفسق) تعمد (الكذب 
عليه » عليهالصلاة والسلامعند جد وطائفة) كأنى ككرالجيدى شيخ البخارى والصيرف » يِوخْذ 
هدا من قوله ملي « ان كذبا على" لبس ككذب على أحد من كذب على" متعمدا فليتواً 
مقعده من النار » فانه متواترعلى ماذ كره ابن الصلاح » وذهبت طائفة من العاماء أنالكذب 
عليه يلي كنر» غير أن أمثاله تحمل على الاستمرار عليه من غبر توبة ( والوجه الواز ) 
لروايته وشهادته ( بعد ثبوت العدالة,) “لأن المؤتار كما ذكره النووى القطع بصحة نو بته من 
ذلك وقبول رواتته بعد حعة نو بته.» وقد أجعوا على قبول روابة م كان كافرا وقتالتحمل ثم 
أسل وكذاشهادته (دهى ) أى العدالة ( ملكة ) أىكيفية راسخة فى النفس ( تحمل على 
ملازمة التقوى ) وهو اجتنابالكبائر » اذ الصغائر مكفرة باجتنامها لقوله تعإلى ‏ ان تتنيوا 
كبائر ماتنهون عنه تكفر عدم سيا :6 (والمروءة) باطمز ويجوز تركه وتشديد الراء : وهى 
صيانة النفس عن الأدئاس ؛ ومأيشينها عند الناس » وقيل أنلايأتى مايعتذرمنه ا بخسه من 
مي تدته عندالعقلاء » وقيل السمت الحسن وحفظ الاسان والاجتناب من السخف : أىالارتفاع 
عن كل خلق دتىء ( والشرط ) 'لقبول الرواءة والشهادة ( أدناها ) أى أدق مانس العدالة 
وهو ( ترك الكبائر والاصرار على صغيرة ) لأن الصغائر قل" من سل منها » والاصرار أن 
تكرّر فيه الصغيرة تكرارا يشعر مَل مبالانه يدينه كا يشعر به ارتكاب الكبيرة » ولذا قبل 
لاحاجة الى ذ كر برك الاصرار على صغيرة لدخوله ىترك السكبائر » لأن الاصرار على الصغيرة 
كبعرة » وقد قال 2 5 لا كبيرة مع الاستغفار ولاصغيرة معالاصرار » . قال الشارح : ولو 
اجتمعت الصغائر تلفة النوع يكون حكمها حم الاصرار على الواحدة اذا كانت بحيث يشعر 
تجموعها ماشعر به الاصرزار على أصغر الصغائر . قاله اان عبد السلام (و) تزك الاصرار على 
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(نال” بللروءة) من المباحات . 
( وأما الكبائر فروى ابن عمر ) رضى الله عنهما عن النى” صلى الله عليه وسل فيتقصياها 
( الشرك ) الله ( والقتل وقذف ال#صنة والزنا والفرار من الزحف والسحر وأ كل مال اليم 
وعقوق الواللينٍ المسامين والالحاد فىالخرم : أى الظم وق بعضها) أى الطرق (العنن 'الغموس) 
وفى الشرح تفصيل .فى دان رفعه ووقفه وكنهه روى تموعا أو مفرقا » وانة يصحف الزيلا 
إلزنا وأن الؤقف أصم” اسنادا » فن أراذ التفصيل فليرجع اليه (وزاد أب هريرة أ كل 
الر! » وعن على إضافة السرقة وشرب الجر )' الى السكبائر المذ كوزة. .وقال السبكى : 
والسرقة لانعرف طا اسنادا عنه كرتم الله وجهه » والجر : روى عنه أنمدمنه كعايد وأن اتهبى 
(دف) الحديث (الصحيح) المتفق عليه ( قول الزور وشهادة الزور) من السكبائر » ومن 
أكبرالكار أإضًا »ترهل يتقيدالمشهود نه بقدرنصاب السرقة تردد د فيه ان عبدالسلام » فخزم 
القرافى بعدم التقيبد به ( ومماعدّ ) من الكبائر أيضا نقلا عن العاماء ( القمار والسرف 
وسيب السلف الصال) من الصحابة والتابعين (والطعن ف الصحابة) من عطف الحاص على العام” 
( والسى فى الأرض الفساد فى المال والدن وعد ول الحا .عن المق والجع بين صلاتين 
بلاعتذر) لقوله 2 َي « من جع بين صلاتين بلا عذر فقد.أتى بابامن أبواب الكباار» 
رواه الترمذى ا ة ماتوعد عليه) أئ نونية الشارع عليه (مخصوصه) قال الشارح 
وقال شتخخنا الحافظ : وهذا القول حاء عن جناعة من الننلف وأعلام ابن عباس (قيل قبل وكل 
هامفسدت هكأفل ماروى ) كونهكبيرة (مفسدة فأ كشر:)أى فضاعدا (فدلالة الكفار على المسامين 
لالاستئصال] كثر من الفرار ) من الزحت.المعدودمن الكبائر (ؤامساك الحصنة ليزى-ها أ كثر 
من قذفها ؛ ومن -جعل المعوّل ) أى الضابط للسكبيرة :( أن: يدل الفعل على الاستخفاف بأمس 
دينه ظنه) أى الضابط ( غيره ) أى غير ماقنله ( معنى ) :تعريض لما فى الشمرح العضدى 
واشارة الى أزما طما واحد (وماحل” بالمروءة صغائردالة على خسة) ف النفس: (كسرقة لقمة 
واشتراط ) أخذ الجر ة (على) سماع (الحديث)كذا شرح البديع » وذهب أجد واسحاق وأنو 
حاتم الرازى إلى أنه لاتقبل روابة من أخذ على التحديثأجرا» ورتخص آبحرون فيه : كالفضل 
ابن دكين شيخ البخارى وعلى” بن عبد العزيز البغوى . قال ابن الصلاح : وذلك شبيه بأخذ 
الأجرة لتعليم القرآن » غير أن فى هذا من حيث العرف حْرما للروءة انل يقترن ذلك بعذرينى 
ذلك عنه كا لوكان ذتيرا معيلا وكأن الاشتغال بالتحديث عنعه من الااكتساب لعماله (و بعض 
مباحا ت كلأ كل فى السوق) فق متهم الطبرائى بإسناد لين أن النى 2 قال «الأكلفى 
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السوق دناءة » وف فروع الشافعية المراد به أن تنصس مائدة ونأ كل وعادة مثله خلافه » فلو 
كأن من عادته ذلك كأهل الصنائع والسماسرة أوكان فى الليل فلا » وكالأ كل فى السوق الشرب 
من سقايات الأسواق الا أن يكون سوقيا أوغلبه العاش (والبول فى الطريق ) . قال الشارح 
كذا فى شرح البديع » وفىاباحته نظ رلماروى عنه 0 )00 من سل" سخيمته فى طر بق من 
طرق المسامين فعليه لعنة الله والملائكة والنا سأجعين » ورحاله ثقات الامجد بن عمرو الأنصارى 
وثقه ابن حبان » وضعفه غيره (والافراط فى المزح المنضى الى الاستخفاف به وصصة الأراذل 
والاستخفاف بالناس وف اإحة هذا ) أى الاستخفاف بالناس ( نظر ) وقد قال متي 
«لادخل الجنة م ن كان فى قلبه مثقال ذرّة من كبر » فقالرجل : ان الرجل حب أن كرت 
تو به سنا ونعله حسنه قال « انالله جيل وب الجال» الكبر بطرالحق وغمط الناس » رواه 

مس والترمذى » وغمط الناس : احتقارهم وازدراهم ( وتعاطى الحرف الدنيئة ) بإطمز من 
الدناءة : وهى السقاطة المباحة ( كالما كة والصياغة ) والخامة والدباغة وغيرها يما لايليق 
بأر باب المروآت وأهل الديانات فعلها ولا ضرر عايهم فى تركها » وفى بعض فروع الشافعية » فان 
اعتادها وكانت حرفة أبيه فلا فى الأصم » وفى الروضة ينبنى أن لايقيد بصنعة آبانه » بل ينظر 
هل يليق به هو أملا ( ولس الفقيه قباء ونحوه ) كالقلنسوة التركية فى بلد لم يعتادوه ( ولعب 
الجام) اذالم يكن قاراء لأن الغالب فيه الاجماع مع الأراذل : وهوفعل يستخف به » وذلك 
لأن من يجتب هذه الأمورلاتنب الكذب فى الكذب فلا نوق بقوله (وأما الحربة والبصر 
وعدم الحد فقذف و) عدم (الولاء ) أى القرانة من الشسب أوالنكاح على مابين فى الفروع 
(و) عدم ( العداوة ) الدنيوية ( فتختص” بالشهادة ) أى يشترط فبها لافى الروابة فلا تقبل 
شهادة الأعمى لأنها تحتاج الى امير بإلاشارة بين المثهودله وعليه والى الاشارة الى المشهود به فما 
يب احضاره علس السك » وف القبيزبإلنغمة شبهة يكن التحرز عنها مجنس الشهود » وهذا 
الاحتياج منتف فى الروابة » وقد ابتلى جاعة من الصحابة يكف" البصر : كان عباس ولم تاف 
أحد فى قبول روايتهم منغيرفص أنها كانت قبلالعمى أو بعده » ولاشهادة للعبد فىغير هلال 
رمضان لتوقفها على كال ولاءة الشاهد : إذ هى تنفيذ القول على الغيرشاء أو ألى » وهذا غير 
موجود ف العبد لأنها تعدم بالرق والروابة لاتعتمد الولابة لأن وجوب العمل بالمروى” ليس بالزام 
الراوى » بل التزامه طاعة الشارع » فاذا ترجح صدق الراوى بلزمه العمل عوجب ذلك ٠‏ وقد 
يقال : ان الشارع أمسه بالانقياد لحم القاضى عند اقامة البينة وقدالتَزْم طاعته فلا فرق فتأمل 
(وع نأنى حنيفة) فروابة الحسن (نفى) قبول إروايته) أىالحدود لأنه تحكوم بفسقه لقوله تعالى 
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وأولئك هم الفاسةون - - (والظاهر ) من المذهب (خلافه ) أى خلاف نق رواءته (اقبول) 
الصحابة نه وغيرهم روابة ( أفى كرة ( من غير تفحص عن التار بخ فى خيره أنه روا اه بعد مأ أقام 
عليه الحدأم قبله فعدم اد مختص” بالشهادة (وظهر ) تماذ كرمن ع اشتراط العدالة ( أن شرط 
العدالة يغنى 0 الحنفية شرط الاسلام) الاضافة بيانية » واللضاف مفعول ذ كر 
ثم بين الشرط بقوله ( بإلبيان إجالا ) أى بأن سين الراوى إسلامه بأن يقول : آمنت بلله 
لا الآخر» والبعث بعد الموت » والقدرخيره وشرته » لأن فى اعتباره 
تفصيلا حرجا. 1 ومايقوم مقامه ) أى مقام بان الاسلام إجالا )م ن الصلاة ) فى جاعة 
المسامين (وازكة وأ كل ذبيحتنا ) لقوله صلى الله عليه وس « من صلى صلاننا » واستقيل 
قلتنا 6 و كل ذبيحتنا فذلك المسلم الذى له ذمّة الله وذمّة رسوله فلا مخفروا الله فى ذمته ) 
رواه البخارى ( دون التشاة فق الدار) أى لاوم مقامه أنه نشاً فى دار الاسلام ) دين 
أبوين مسامين) فانه لا تن هذا الاسلام الحكمى شرطا فى صعة الروانة . ( ثم الحفية قلوا_ 0 
007 0 فى الرواية وق 0 أى ا 0 أى 3 - 
الات كتحاسة الماء و فر » لانه 
اا لأن د ا 7 أن فى النجاسة ) أى فما اذا أخير بنحاسة الماء » 
و يان ٠‏ هناك ماه 00 ) تستحب إراقته ) أى الماء لدي دفعا للوسوسة ام 
فان الكثر لاينانى الصدق » وعلى تقدره لامحصل الطهارة بإلتوضؤٌ به و يتحنس الأعضاء : 
فالاحة.اط فى الاراقة واكم لتحصل الطاهارة » والاحتراز عن النجاسة بيقين ( ولا عر 
الصلاة بإلتيمم (قٍِ لها ) أى إراقته لوجود الماء الطاهر ظاهرا ( بحلاف خي النارق به أى 
بكل من النحاسة والطهارة ( ول الطعام وحرمته كم ) السامع ( رأنه فيعمل بالنجاسة 
والحرمة إن وافقه ) أى رأنه كلا منوما ) والأول إراقة الماء ) وان وافق رأنه فى الاخيار 
نحاسته لاحمالك.ذبه ( ايتيمم) تمما صعيحا بيقين ( ونجوز ) صسلاته (به) أى بالتيمم 
( ان برقه ) واتما كان خير الفاسق به علاف خير الكافر نه (لأن الاخباربه ) أى 5 
ذكرمن الطهارة والنجاسة انما ( يتعرّف منه) أى من الفاسق غالبا ( لامن غيره ) أى 
الفاسق (لأنه أعس خاص) لايقف عليه الجم الكثير مثل رواية الحديث حتى ككن تلقيه من 
العدول » لأن ذلك يكون غالبا فى الفيانى والأسواق : فالغالل فهما الفساق » فقيل معالتحرتى 
ضرورة (لكنها) أى النحاسة ( غبرلازمة ) إلاء الع ( فضم” التحرى ) 
إلى أخماره ١‏ كيلا مهدر فسقه بلا ملحيع » والطهارة ثبت (بلأصل) اذهى الأصل فيه » 


/: يهول الخال وهو المستور غير مقبول 
فيعمل به عند تعارض جهتى الصدق والكذب فى خبره ( مخلاف الحديث » لأن فى عدول 
الرواة كثرة مهم غنية خلافه) أى خير الفاستى (إفى اطدية والوكالة وما لا إلزام فيه من المعاملات 
للزومها ) أى الضردرة ( لادكثرة) لوجو بها (ولا دليل) عليها متيسرعادة (سواه) أى خير 
الفاسق : إذ لاإنتسيرا_كل مهد وصيسل ير وتحوهما عدليقوم به » وقد جرت السنةوالتوارث 
بإرسال اطدايا على بد العبيد والجوارى مساءين كانوا أولا » وق.ول ذلك من غير النفات إلى حال 
الواصل مهما فسكان ذلك إجاعا على القبول فاعتير مطلقا (ومثله) أى الفاسق (المستور) وهو 
من م تعرف عدالته ولا فسقه (ف الصحيح) نذيره لدس ححمحة حتى تذاهر عدالته » وروى 
الحسن عن أنى <ني.فة كالعدل فى الاخبار بنحاسة الماء وطهارته وروابة الاخبار »* ( وأما 
المعتوه والصى فى نحوالحاسة) أى الاخبار بنيداسة الماء وطهارته » وفى روابة الحديث وغيرها 
من الديانات » (فكال-كافر) فى عدم قبول إخباره لعدم ولايتهما على نفسهما فعلى غيرهما أولى 
والدبى” مسفوع القلم فلا يبالى عن الكذب ( وكذا المغفل) أى الشديد الغفلة » وهو الذى 
غلل على طبعه الففلة والنسيان فى سائر الأحوال ( وانجازف ) وهو الذى يشكام من غير 
احتباط» ولاءشتغل بالتدارك بعد العر كالكافر فى عدم قبول اخباره فالسهو والغلط فى رواءتهما 
يترجح كا يترجح الكذب فى الكافر والفاسق . 
مسئلة 

ل ( مول الخال وهو المستور غير مقبول » وعن عن ألى حنيفة فى غير الظاهر ) من الرواية عنه 
(ق.ول مالم برده الساف »6 وجهها) أى هذه الرواية (ظهورالعدالة بالتزامه الاسلام » ولأحمتأن 
أحم بالظاهر) وقد م الكلام فيه قر يبا (ودفم ) وحهها ( بان الغالب أظهر وهو ) أى 
الغالال (الفسق) فى هده الأزمنة (فرد) خيره 0 أى مهدا الغاال (مام شت العدالة بغيرم) 
أى غير النزامه الاسلام (وقد فصل ) القائل مهذه الرواية ) أن الغلبة ) للفسق ( ف غير 
رواة الحديث ) لاف الرواة ولا سما الماضين ( ديفم ) هذا ( أنه ) أى كون الغلبة فى 
غير رءاة الحديث انماهو ( ف المعروفين ) منوم (لافى البران سم »والاصسدلاك) لفلاهر 
الرواية ( بأن الفسق سيب التثبت ) قالتعالى ‏ ان جاء م فاسق ينأفتيينوا - (فاذااتني) 
الفسق ( اتنتئى ) وجوب التثبت ( واتفاؤه ) أى الفسق لا,تحقق الا ( بالتزكية ) ومالم 
ينتف الفسق نبق شبهته وهى ملحقة بأصلها ؛ وجعل الشارح الاستدلال لغير ظاهرالروابة ولامعنى 
له كلاخنى » ثم قوله الاستدلال مبتداً خبره (موقوف على) صخة ( هذا الدفم ) المداول عليه 


عرف أن :الشهرة معرفه العدالة والضبط 53 
يقوله.بأنه فيالمعر فين الى نثره (اذ بورد عليه) أى على الاستدلال المذكور باعتبار ماتضمنه 
0 0 ( مع انخصر) 0 اا 
الشارح عن ع اللفتا من قزم أواعس الله ا وم يظورفيه خلاف ذلك » وباط نأصه غير 
مغلوم ا(فغذ ل.ؤاجب القبول » وااعناسماه:مستورا بعض) من الشافعية كالتخوى . وقال البميق : 
اتيت بأحاديث الهو لبن مع أن تقول“ الشافى لا تجوز أن ترك :الم بتهادتهما اذاحانا 
عدلين فى الظاهر صرع فى قبوله:» وأنه ليس بداخل فى المجهول . 


سئة 24 
( عرف أن الشهرة,) 'للراوى بالعدالة والضبط بين ألمة النقل ( معرتف العدالة والضبط ‏ 
بالاكم) وشعبة (والتفياثين) الثورى وابن عيينة (والأوزاى والليث وابن المبارك وغيرهم) كوكيع 
وأجد وابن:معين وابن المدبنى وأمثاطم فى ناهة الذكر واستقامة الأعس ( للقطع بأن الخاصل 
بها) أ بالشهزة ا( من القن فوق التذكية » وأنكر أجد على مطاف ابخان ) بن 
راهو به ؛ فقال : مثل اسحاق يسأل عنه (و) أنكر( ابن معين) على من سأله ) عن ألى عبيد 
وقال أنو عبيد يسأل عنن النااى ) لا يأل الناس عنه © وثيتت العدالة أيضًا راد كه 
وأرفحها ) أى أرقم مراتب النز كية 1 أو 
د ة 2ة '(أومعنى) كثت حة ثنت حافظ نيت ثقة.ونجؤها (ثم) يلمها ((الافران) داري 
أو من » وغمل اتطيب هذا أرفع العبازات كه توثق لاعدل. :بصهره كلاو ) أى 
تكر بر'التوثق لاثم يلها '( مأمون-صدوق ولا بأس وهو ) أى لاس '(عند ان معين 
:وعد الردن بن ابراهم كدقة على نظر فى عبارة ابن معين) عق ماذكر ابن ألى خيثمة حيث 
قال : قلت لبحى بن معين | إنك تقوك : قلان ادس به “بأس » وفلان ضعيف ”قل : إذا قلت 
لك ليس به بأس فهو ثقة » واذاقلت هو ضعيف فهو ليس ثقه ةلا كل حديثه . قال الحافظ 
العزاق : لم بقل ان مغين تقوى لس:نه بأس كقولى ثقة لازم التساوى بين اللفظين » #نى 
"الثفاوت:بينهما فى التعبير » والا فقوله فهو ثقة قريب من ذلك .( وخيار تعديل فقط لقول بعضهم 
كان من خبار الناس الا أنه يكذب ولايشعر» “ثم ) يليها ١(‏ صا * شيخ » وهو ) أى صا شي 
. ( أرفع من شيخ وسط تبثم حسن الحديث وضوريطيح ) : قال“ابن أنى حاتم : من قيل فيه صاح 
1 «تسير» ثالث 


٠6.‏ حديث الضعيف للفسق لابرتق بتعدّد الطرق الى الية ال 

الحديث يكتب حديثه للاعتبار ( والمرجم الاصطلاح » وقد تلف فيه وفى الجرح ) أسوأ 
حمس اتبه كا كذب الناس » إليه المنتهى فى الوضع » ثم ( كفةاب وضاع دجا لكذب هالك ) 
يضع الحديث » أو وضع حديثا ( ثم ساقط ) . وذ كر الحطيب أن أدون العباراتكذاب ساقط 
(متهم بالكذب والوضع ) والواو معنى أو (ذاهب) أو ذاهب الحديث (ومتروك) أومتروك 
الحديث » ومّفق على تركه أو تركوه ( ومنه للمذارى فيه نظر وسكتوا عنه لاستبر به ) لابعتعر 
بحديثه ( لبس بثقة ) ليس بالثقة غير ثقة غير ( مأمون » ثم ردوا حديئه ) دود الحديث 
(ضعيف جدا ؛ واه عرّة طرحوا حديثه مطرح » ارم به ليس بشثىء لاساوى شيا » ذنى هذه) 
المرائب ( لاعدية ولا استثهاد ولا اعتبار» ثم ضعيف منكر الحديث مضطر به واه ضعفوه ) 
طهنوا فيه . وذ كر فىالبزان ضعفوه فماقبل هذه المرتبة ( لابه ء ثم فيه مقال) اختاف فيه 
( ضءف ذضعف ) على صيغة الجهول » وكذا ( تعرّف وتشكر لس بذاك ) التوى” لس 
(بإلقوى” ) لدس ( بححة ) ليس ( بعمدة ) ليس ( بالمرضى سىء الحفظ لين ) الحديث 
فيه لين تكاموا فيه ( وحرج ) الحديث ( فى هؤلاء ) المذ كورين فى هاتين المرتبتين 
( الاعتبار والمتابعات ) الاعتبار أن تأتى الى حديث لبعض الرواة فتعتيره بروابات غيره . 
باختبارك طرقه لتعرف هل شاركه راو آخر فرواه عن شيخه أملا + وحينئذ ان وجد من تابعه 
أونابع شيخه أوشيخ شيخه فصاعدا فرواه مثل مارواه يسمى متابعة ( الا ابن معين فى ضعيف 
وشت التعديل ) للشاهد والراوى ( 5 القاضى العدل) بشهادة الشاهد (وعمل الجتهد) 
العدل بروابة الراوى ( الشارطين ) للء_دالة فى قبول الشهادة والروابة » ثم انما يكون العمل 
روابته تعديلا بشرطين: أن عل أن لامستندله فىالعمل سوى روايته » وأن عل أن عله لس 
من الاحتياط فى الدين م يشير اليه بقوله ( لاان لم يعم ) شىء ( سوى كونه ) أى عمل الجنهد 
( على وفقه ) أى مارواه الراوى المذ كور وهل روابة العدل الحديث عن الراوى تعديل له ؟ 
قيل نم مطلتًا » وقدل لامطلتا : ونسبهابن الصلاح الى أ كثر العاماء من أهل الحديث وغيرهم » 
وقال انه المحيعح » والماتار عند الأمدى وان الحاجب وغيرهما ان عل من عادته أنه لإبروى 
الا عن عدل فتعديل والا فلا . 

( نبيه : حديث ) الراوى ( الضعيف للفسق لابرتق بتعدّد الطرق ) بأن كون الفاسق 
موجودا ف ىكل منها شخصا معينا أوكان فى كل منها شخص آخر ( الى الخية » و) حديث 
الضعيف ( لغيره ) أى الفسق كسوء الضيط مع العدالة يرق ) بتعدد الطرق الى الحبية 
( وهذا التفصيل أصح منه ) أى من التفصيل القاءم إلحديث ( الى الموضوع ) وغيره بان 


| اأطعن فىالحديث بالمهالة رمع يعمل اسلف اه 

يقال ان كان موضوعا (فلا ) برتق بتعدّد الطرق الى الخية ( أو) كان على ( خلافه ) أى 
الموضوع ( فنم ) أى يرتق بتعدد الطرق الى البة وذلك ( لوجوب ارد ) للشهادة والرواية 
( للفسق وبالتعدّد ) لطرقه ( لا برتفع ) هذا الموجب لارد ( عخلافه) أى الرد ( لسوء الحفظ 
لأنه ) أى هذا الردّ ( لوهم الغلط والتعدّد يرجح أنه) أى الراوى السىء الحفظ ( أجاد فيه ) 
أى فى ذلك المروى” (فيرتفع المائع ) وهو وهم الغلط > (وأما) الطعن فى الحديث (الجهالة) 
إراوبه بأن لم يعرف فى روابة الحديث الا عحديث أوحددثين ( فبعمل اسلف ) أى فبرتفع 


بعملهم » لأن عملهم إما لعامهم بعدالته وحسن ضبطه » أو لموافقته سماعهم ذلك من رسول الله 
2 أومن سامع منه (وسكوتهم) أى السلف ( عند اشتهار روايته ) أى الحديث . قوله 
سكوتهم مبتدأ خيره ( كعماهم ) به (اذ لاسكتون عن منكر ) ستطيعون إنكاره 3 
والأصل ثبوت الاستطاعة ( فان قبله) أى الحديث ( بعض ) منهم ( ورذه آخر) منهم 
(فكثير) من أهل الحديث وغيرهم (إعلى الرد » والحذفية) قلوا (يقبل » وليس) قبوله (من 
تقدم التعديل على الجر ح » لأن ترك العمل) بالحديث ( يس جرحا) فى راوبه ( كا سيذ كر 
فهو) أى قبوله البعض له ( ثوثيق) لاراوى ( بلامعارض ومثاوه ) أى المنفية ماق له بعضهم 
ورده بعضهم ( تحديث معقل بن سنان أنه عله الصلاة والسلام قضى لبروع بنت واشق عهر 
مثل نسائها حيزمات عنها هلالبنمىة) قبل التسمية (قبله ابن مسعود » ورده على" ) ٠‏ أخرج 
الترمذى عن ابن مسعود أنه سثل عن رجل تزوج امىأة ولم ,فرض طا صداقا ولم يدخل مها 
حتى مات عنها » فقال ابن مسعود : طا مثل صداق نسائها ولا وكس ولا شطط وطا المبراث » 
فقام معقل بن سنان الأشحى » فقال قضى رسول الله 0 ف بروع بنت واشق امرأة منا 
مثل ماقضيت ففرح بها ابن مسعود . وقال الترمذى : حديث ابن مسعود حديث حسن صميح 
ونه يول الثورى وأجد واسحاق » وقال بعض أهل العم من أصحات ب النى 2 منهم على” 
ابن أنى طالب وز يد بن ثارت واءن عباس وابن عمر طا الميراث ولا صداق طا وعامها العدة » 
يوار الشافى » وروى عنه 6 0 هذا القول » وقال حديث بروع قلت وقد 
صح > عنه أنه قال اذا ص عن النى” 0 بج حديث فهو مذهى » غير أنه قال ابن النذر بت 
مثل قول ابن عباس عن رسول الله لان »ونه تقول ( ولاعغنى أن عماه) أى ابن مسعود 
( كان بالرأى غير أنه سر برواية الموافق لرأنه من الماق الموت بالدخول بدليل اجاب العدّة به) 
أى بالموت ( كالدخول) أىك حب بالدخول ( وهو) أى العمل به ( أعم من القبول لجواز 
اعتباره) أى المروى المذكور بالنسبة الى رأبه المذكور ( كالمنا بعات ) فى باب الروايات لافادة 


07 تقسيم_الراوى الصحابى الى مجتهد وغيره 
التقوبة ( الا أن ينقل) عن ان مسعود ( أنه بعد) أى بعد نلك الواقعة ( استدل” به) أى 
بامروى المذكور ( وهذا ) الا برد المدلول عليه بقوله ولاتخنى ال (.نظر فى المثال غير قادح 
فى الأصل » فان قبل اتماذ كروه ) أى المنفية قبول ماقله بعض اسلف ورذه بعضهم ( فى 
تقسيم الراوى الصحانى الى يجنهدكلأر بعة ) أفى بكر » وعمر » وعئان » وعلى” ( والعبادلة) 
جع عبدل » لأن من العرب من يقول فى زدد زيدل » أو عبد وضعا كالنساء لإرأة » وهم عند 


الفقهاء : عبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمر » وعبدالله بنعمرو وعبد الله بن مسعود . وعند 
الحدّئين مقام إن مسعود عبد الله بن الزيير ( فيقدّم) خيره (على القياس مطلقا ) أى سواء 
وافقه أوخالفه ( و) الى (عدل ضابط ) غير مجتهد ( كأنى هريرة وأنس وسامان و بلال» 
فيقدّم ) خبره ( الا ان خال ف كل الأقسة علىقولعسى) بن أبإن ( والقاضى أنىز يد) وأ كثر 
المتأخرين ( كديث المصراة ) وهوماروى أبو هريرة عنه صلى الله عليه وسلٍ أنه قال : 
د لاتصروا الابل والغنم » فن ابتاعها بعد ذلك فهو كبر النظرين بعد أن يحليها » فان رضبها 
أمسكها » وان سخظها ردّها وصاعا من مر » : متفق عليه » والتصر بة ر بط أحلاف الناقة أو 
الثاة وترك حليها بومين أوئلانة ليجتمع لبنها فبرىكثيرا فنزيد فى لمن + ثم اذا حلبها الخلبة 
أوالملبتين عرف أن ذلك ليس بلبنها وهذا غرور : فذهس الى ظاهر هذا الحديث الأ أمة الثلاثة 
وأبو بوسف على مافى شرح الطحاوى الاسبيجانى » وذ كرعنه الحطانى وابن قدامة أنه بردها 
مع قيمة اللإن ول بأخذ.أبوحنيفة وتمد به لأنه خبر مخالف الا صول ( فان اللبن مثلى" وضمانه 
بإمئل ) بالنص" والاجاع كا يأتى ( ولو ) كان اللبن ( قيميا فبالقيمة ) أى فضمانه مها من 
التقدير بإلاجاع ( لا كية) أى لابضمان كية » يعنى الكيل المعين وهو الصاع ( عر خاصة ) 
بجنس خاص وهو الثّر » وهذا العطف كأ فى قوهم الصابع فالعاتم لاتفاوت بين التقييدين 
( ولتقويم القليل والكثير بقدر واحد) عطف على مافهم من -فوى الكلام كأنه قال : خالف 
الأقسة لكون اللبن مثليا الىآخره » ولازوم تقو ع القليل والسكثير بإعتبار التفاوت بين لين الابل 
والغنم و بين أفرادكل منهما » والاصل تقدبر الضمان بقدر التائف (ورب شاة) تكون مقابلا 
فى القيمة (إ:بصاع ) من المّرخصوصا فى غلائه : وهذا وجه ثالث للخلاف (فيجب) حيتئذ 
(ردها ) أى الشاة (معمنها ) وهو فى معنى الربا » (وعند الكرج وال كثر ) من العاماء 
خبر العدل الضابط ( كلأوّل ) أى كبر الجتهد ( ويأتى الوجه ) لكونهكذلك ( وتركه ) 
أى حديث المصراة ( تخالفة الكتاب ) وهوقوله ‏ فاعتدواعليه ‏ ( عثل مااعتدى» و) 
مخالفة السنة ( المشهورة ) وهو ماعن النى" صلى الله عليه وسلٍ أنه قال ( من أعتق شقصا) 
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أى نصيبا له من ملوك ( قوم عليه نصيب شربكه ) ان كان موسرا كما روى معناه الجاعة 
(والحراج بالضمان) . أخرجه أجد وأصعاب ادن » وقال الترمذى حديث حسن وعليه العمل 
عند أهل العم » ومعناه أن الرجل يشترىالمماوك فستفله ثم جد نه عيبا كان عند البائع فقضى 
برد العبد على البائع و يرجع بلقن و يأخذه وتسكونله الغلة طيبة وهوا والخراج ج » وابماطابت لأنه 
كان ضامنا للعبد <تى لو مات مات من مال المشترى لأنه فى بده © مخالفته (الاجاع على 
التضمين بإلئل) فى اللى الدى ليس عنقطع ( أوالقيمة ) 2 القائم الفائت عينه أوالمثلي" المنقطع 
مع أنه مضضطرب الان 6 فرتة تجعل الواجب صاعا من مر » ومي”ة ات وصل”ة 
مثل أومثلى لبنها قحا » ومسّة ذ كر الحيار ثلاثة أيام » وصةة ل بذ كر » وقيل هو مضوح 
(وأبوهربرة فقيه) لم يعدم شيا من أسباب الاجتهاد » وقد أذتىفى زمن الصحابة ولم يكن يذتى 
فى زمنهم الامجتهد : وروى عنه أ كثر من تمائمائة رجل مابينضانى وتاببى : منهم ابن عباس 
6 هو الصحيح ( وهول العين والحالكوابصة) بن معبد . قال الشارح . 
والعثيل به مشكل » فان الجوول المذكور عندهم من لم يعرف الا. بروابة حديث أوحديثين » 
ول يعرف عدالته ولافقه ولاطول كته » وقدعرفت عدالة الصحابةبالنسوص » وسرد له حجسة 
أحادرتث أخرجها أبوداود والترمذى وان ماجه والطبراتى به وحادله الماقدّة فى الثال (فان 
قبله السلف أوسكتوا اذ بلغهم أواختلفوا اقبل) وقدّم على القياس ( كديث معقل) فى روع 
وقد عرفت اختلاف السلف فيه » وذلك لأنه اذا قبله بعض التلهار انه رواه نفسه » واذا 
كان المختلف فيه مهذه امثابة حالم بتع الاختلاف فيه » بل قبله الكل أوسكتوا كان أولىباة.ول 
( أدرذوه ) ) أى السلف حدادث 1 ( لابحوز) العمل به ( اذا خالنه ) القياس » لأنهم 
لاتّمون برد الحديث الصحييح » فاتفاقهم على الردّحينئذ دلي ل عبى اتهامه فى الرواية (وسموهمتكرا 
كديث فاطمة بنت قيس ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لم حمل طا سكنى ولا نفقة ) 
كا ممم عدم وغديزه ( رذه عمر) فال لا نترك كتاب ر بنا » وسنة ندينا لقول عمسأ 
لاندرى لاعلها حفظات أونسيت : رواه مس أضًا ٠‏ (وقال ممروان) كم ( فى يح مسم حين 
أخبر) نحديها المذ كور 0 سمع 0 الأمس الا ) من ( اصرأة ستأخذ بالعصمة التى 
وجدثا الناس عليها وهم ) أى الناس بومئد ( الصحابة رذوان الله عليهم أجعين » فدل أنه 
مستسكر» وان م يظهر) حديث الجمول (فى السلف» بل ) ظهر ( يعدهم قل يعم رهم 
وعدمه) أى عدم ردهم (حار) العمل به (اذالم تالف ) القباس ع جانب الصدق 
دوت عدالته ظاهرا لأنها الغالل فى ذلك الزمان (5ل بحب) العمل نه لأن ووب العمل 
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بالحرلارئبت عثله ( فيدفع ) منصوب على أنه جواب الننى ( نافى القياس ) عن منع هذا 
القياس ( أوينفعه ) أى نافى القياس » هكذا حل الشارح هذا الحل وقال : هذا تعر يض 
يدفع جواب السائل القائل اذا وافقه القياس ولم بحب العمل به كان الح اننا بالقياس ها 
فائدة جواز العمل به بأنها جواز اضافة الحكم ثابتا اليه فلا سكن نافى القياس من منع هذا 
الحم لكونه مضافا الىالحديث (وإتما يازم) الدفع أوالنفع (لوقله) أى السلف الحديث 
فانه حينئذ لا كن من منع الح الثابت به » وقد ينفعه حث يضيف الك اليه لا إلى القياس 

لكن الفرض عدم العل به حيث لم يظهر فهم اتتهبى . 
أقول وبالله التوفيق اذا كان قوله فيدفع جواب الننى لزم حكون أحد الأمرين الدفم 
والنفع لازم الننى : وهو وجوب العمل به غير متحقق مع الننى » أما دفع النافى على تقدبر 
الوجوب فبأن يقال : لولم يكن القياس معتيرا شرعا لما وجب العمل حديث راو هول 
بسبب موافقته » وأما النفع على ذلك التقدير فبأن يقال لوكان القياس معتبرا لما أضيف الحم 
الى حديث كذا مع وجوده وعدم تحقق أحد الأصين على تقدير جواز العمل به فلا تخاو 
عن خفاء لمواز أن يقال لوم يكن القياس معتبرا لما جاز العمل حديث كذا بسب موافقته 
فانه لو خالفه لما جاز العمل به 6 أويقال : لوكان القياس معتيرا لما أضيف جواز العمل الى 
الحديث المذ كور » بلكان يضاف الى القياس : غير أنالدفع والنفع حينئذ ليس يقوى مشل 
الأول فل يعتبر به » وأما تقر بر لزوم أحد الأمين على تقدير قبول السلف فبأن يقال : اولا 
أن القياس من الأصول الشسرعية لماقبل الساف مثل هذا الحديث لموافقته » أويقال : لوكان 
منها كانوا يضيفون هذا الحكم اليه لا الى مثل هذا الحديث » وأما ادّعاء كونه تعر يضا 
يدفم الجواب المذ كور عن السؤال المزهورفما يفضى اليه التجب » وطوينا الكلام فى ابطال 
كثير يما ذكره ههنا مخافة الاملال عن اكثار الشغب » هذا وحتمل أن يكون معنى قوله 
لوقبل ناف القياس وجوب العمل به أو جوازه » وأما اذا لم يقبل فلا يتأ ثىء من الدفع 
والنفع » وهذا الوجه أوجه ( وروادة مثل هذا المجهول فى زماننا لاتقبل ) مالم يتأد بقبوك 
العدول لغلبة الفساق على أهل هذا الزمان » ( قلنا ) ليس التقسيم المذ كور للراوى الصحانى ( بل 
وضعهم ) أى الحنفية التقسيم المذ كور فماهو ( أعم” ) من الصحانى وغيره ( وهو) أى ماوضعوه 
ش ( قوطم والراوى ان عرف بالفقه الى آكثره غير أن القثيل وقع بإلصحابة منهم وليس بلزم ) كون 
الزارى ( صعابيا) فلا تخصص لعموم الراوى فى قوطم (فصارهذا) أى المذكورفى هذا 
التقسم ( حكم غير الصحانى أيضا ولا جرح ) للراوى والشاهد ( برك العمل فى روابة 


لاجرح محد ولا بالافعال الجتهدفيها ا مه 
ولااغرادة ) يلما (خوازه) أى ترك العمل برواءته وشهادته ( تعارض) من روابة أو شهادة 
أخرى أو ذقد شرط غير العدالة . قال السبكى : فان فرض ارتفاع الموائع يأر ها وكان مذمون 
رساك تعدقة كرمها : قآله القاضى ف التقر يبوسيجىء فيه تفصيل (ولا) جرح 
(بحد لشهادة بالرنا مع عدم النصاب) للشهادة لدلالته على فسقى الشاهد » وهذا فىيظاهر المدهب 
بإلنسية الى الروابة » وروى الحسن عن أنى حنيفة زذها به كرد الشهادة بلا خلاف فى المذهب 
(ولا ) جرح (إالأفعال الجتهد فبها ) من الجتهد القائل بإباحتها أو مقلده كشرب النبيذ مالم 
سكر من غير طوو ه واللعب بالشطرنم بلا قار ( وركض الدابة ) أى حثها لتعدو : هو 
رد لشعبة » فانه قيلله:/ ترركت حديث فلان 7 قال : رأيته بركض على برذون كيف 
وهو مشروع من عمل الجهاد » وف الصحيحين أنه فعل ذلك محضرته و بحس ه 
( وكثرة المزاح غير المفرط ) فقدكان 2 عزح أحيانا ولا يقول الا حقا عل ماهو لذ كر 
فى كت الحديث فىباب وضع له (رعدم اعتبار الروابة ) فان م نالصحاءة من يمتنع عن الروابة 
فاأعانة الأوقات:» وت ىنتسن نا ى عا نيا ثم لم يرجح أحد رواية .ن ٠‏ اعتادها على *ن 
لم يعتدها ا داه ) أى لادخل فيمن لم يعتدها ( من له راوفقط) إذ يجوز اعتبارها , 
مع وحدة الاخذ (وهو ( أى ٠‏ له راو ذقط ( يول التي إخطلاح ) الحدنين نه 
ان مشنج واطز زهاز بن معزن لبس طما ) راو ( الا الشعبي وجبار الطاكى فى آحرين ) وهم : 
عبد الله بن أغر اطمداتى واطيام ٠‏ بن حنش ومالك بن أغر وسعيد بن ذى حدان وقيس بن 
كرك وخر بن مالك على ماذ كره الشارح ( لبن ظم ) راو ( إلا) أنو اسحاق ( السببى 
وف) عم (١الحديث‏ ) فبه أقوال (نفيه) أى أفى قبوله (للا أكثر) م نأهل المديث وغيرهم 
(وقبوله ) مطلتًا (قيل هو) أى هذا القول (لمن لم يشترط) ف الراوى شرطا ( غير الاسلام 
والتفصيل بين كون) ذلك الراوى ( المنفرد لابروى الا عنعدل ) كان مهدى و >ى بن سعيد 
مع الاكتفاء فى التعديل بواحد ( ومعاوم أن المقصود ) ماذ كر (ءم ضبط ) فيقبل والا فلا 
( وقيل ان زكاه عدل ) من أ نمة الحرح والتعديل قبل » والا فلا ( وقيل ان شهر ) فى غير 
الع ( بلزهد كالك بن دينار» أوالنحدة ) وهو القتال والشجاعة (كعمروبن معد ىكرب ) 
قل والا فلا (وصجع التفصيل) الاول (وما بعدهواحد : وهوان عرف عدم بكذيه) قل » والافلا 
(غير أن لعرفتها طرقا التزكية ومعرفة أنه لابروى الا ع نعدل وزهده والنحدة فان المتصف بها ) 
أى النحدة ة (عادة برتفم عن الكذب » وفيه نظر فقدنحقق خلافه) وهو الكذب مع النحدة 
(فها قال المبرد عنه ) أى عن معدىكرب من نسسة الكذب اليه ( والوجه جعل ان زكاء ) 
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عدل قبل والا فلا (ماد الأول ) وهو أنه ان كان لابرؤى الااعن عدل قبل والا فلا 
(دلا) جرح أيضا ( حداثة السنّ بعد اتقان ماسمع ) عند التحمل وتحقق الصدالفوسائر شروط 
الروانة ( واستكثار مسائل الفقه ) لأنه لايازم من ذلك خلك فى المفظا كم زعم بعض (وكثرة 
الكلام كا ) نقل (عنزاذان) قال شعبة : قلت لاحك بن عتببة ملم تروعن زاذان ؟ قالكثير 
الكلام » والحق أن محرتد هذا غبر قادح (وبول قأنما ما عن سماك) قال جرير : رأيت 
ماك بن حرب يبول قائما ف( أكتب عنه » فان جرد هذا غير قادح . وفى الصحيحين أنه 
كله بإل قائما » والظاهر أنه بيان للجواز كا ذهب اليه بعضهم فهو مباح غير غخل بلمروة اذا 
م برد عن البائل من غي ركشف العورة ( واختلف فى روابة العدل ) عن الجهول على ثلاثة 
أقوال (فالتعديل) إذ الظاهر أنه لابروى الاعن عدل احترازا عن التلييس لما فيها من الايقاع 
فى العمل عالا يجوز أن يعمل به ( والممع ) له » إذكثيرا مايروى العدل ولايفشكر حمن يروى 
ولابلتيس إذ لابجب العمل عجرد الروابة » إذ غابته أنه يقول سمعتهكذا فلو عمل به السامع 
من غير استسكشاف فالتقصير منه » وعزا انن الصلاح هذا القول الى أ كثر العاماء من الحدثين 
وغيرهم » وذ كر أنه الصحيح ( والتفصيل بين من عل أنه لإبروى الاعن عدل ) فهنى 
تعديل ( ألا ) يعم ذلك من عادته فلا يكون تعديلا لماذكر ( وهو) أى هذا التفصيل 
(الأعدل » وأما التدليس ) وفسره بقوله ( اهام الرواية عن المفاصر الأعلى) مماعا منه 
سواء لقيه أولا حذف المعاصر الأدتى سواء كان شيخه أو شيخ شيخه فصاعدا نو قال فلان . 
( أووصف شيخه متعدّد ) بأن سميه نارة وكنيه أخرى أو ينسبه الى قبيلة أو بلد أو صنعة 
أو يصفه يما لا يعرف به كيلا يعرف » ويفعل هكذا ( لامهام العاوّ) فى السند » أولصغر سن 
امحذوف عن سن الراوى » أولتأخر رفاتهومشاركته من دونه فيه على التقديرالأوؤل (والكثرة ) 
فى الشيووخ على التقدير الثاتى لما فيه من إمهام أنه غيره (فغير قادح » أما) التدليس (لامهام 
الثقة ) أى كون الاسناد موثوقا به ( بإسقاط مختاف فى ضعفه ) حال كون الساقط واقما ( بين 
ثقتين بوثقه ) المسقط بذلك ( بأن ذكر) الثقة ( الأول بمالا يشتهر به من مؤافق اسم من 
عرف أخذه عن الثانى ) كلة من ببان إلوصول . وحادإء أن الثقة الأول له اسمان : أحدهما 
ما اشتهر نه ولم سمه به » والثاتى مشترك بينه و دين م ىأخف اديث عن الثقة الثانى » وذلك 
الآخذ ثقة معروف فيعبر عن الثقة الأول هذا الامم ليوهم السامع أنه هو (وهو) أى هذا . 
التدليس ( أحد قسمى ) تدليس ( التسوية فيرد) الحديث ( عند مانتى) قبول (المرسل | 
ريتوقف ) على صيغة الجهول (ف عنعنته) أى فها رواه هذا المدلس بلفظ عن من غير بيان 


جب سقوط الزاوى لتدليسه فالمتفق /ام. 


التحديث.والابخياز والسماع . قالكالعراق : اختلةوا فى حم الاسناد المعنعن » فالصحيح الذى 
عليه العمل » وذهب اليه الجاهير من أمة الحديث وغيرهم أنه من قبيل الاشناذ المتصل بشرط 
سلامة الراوى بالعنعنة من التدليس » و بشرط ثبوت ملاقاتة لمن رواه عنه بالعنعنة ثم قال : ومأ 
ذ كزناة من اشتراط ثنوت اللقاء مذهب المدبنى والنخارى وغيرهضا:من أعة هذا العرء وأنبكر 
مس اشتراطه » وقال المثفق عليه بين أهل العم بالأخبار قديما وحديثا أنه يكنى ثبوت.كونهما 
فى عصر واحد . وقال ابن, الصلاح : وفيا قاله مسال نظر (دون امجيز بن) تقول المرسل : ك5 
الخطنب .أن جهورمن حتج امرش ل شر الدلين (إولابسقط) المدلس المذكور فى المذهب 
الصحيح ( بعد كونه إماما ) من أثمة الحديث ( لاجتهاده) فى طلب صة ادير ( وعدم 
صرع الكذب » وهو ) أى هذا :القسم من التدايس ( محل فمل الثورى والأعش وبتية ) 
فى القاموس تى بن مخلد حافظ الأنداس 6و بقية و بقاء اسمان . وفى الصحيحين وغير ما من 
هذا النوع كثي ركقتادة والسفيانين وعبد الرزاق والوليد بن مس . قال النووى : وما كان فى 
الصحيحين وشههما من المدلسين بعن مول على ثبوت السماع من جهة أخرى . قال الحافظ 
عبد الكر يم الحليى :.قال أ كثرالعاماء المعنعنات الثى ف الممحيحين منزلشعنزلة اللماع (و حب) 
سقوط الرارق؛ لتدليسه (ف النفق) على ضعفه لأنه غير رشيد فى الدين ٠.‏ قال اطيكم بن خارجة 
للوليد بن مس : أفسدتحدثث الأوزاى تروى عنه عن تافج وعنهعن الزهرى » وغمرك. بدخل 
دنه وبين نافع عبدالله ن عاص الأسامى و بينه و بين الزهرى اإراهم, بن صم ةرقر 5 . قالله أنبل. 
الأوزاى أن بروى.عنمثل هؤلاء . قال اطيكم قلت له فاذا روىرعن هؤلاء وهم ضعفاء «العاديف 
منا كير فأسةطتهم وصيرتها من روابة 0 عن الثقات ضعف الأوزاعى انتهبى »:ولذا قال 
شعبة التدلس أخو الكذب » وأراد به هذا القسم منه ( وتحققه ) أى هذا التدلس بكون 
( اعم ععاصرة المودولين ) باشقاط الواسطة بنهما ( والا) أى وان.م نسل معاصرتهما 
( لاند ليس و يغضى ) التدليس لتكبير الشيوخ (الى تضييع) الشيخ ( المودول يعي ) 
ا مروى” أيضا » قلت ودبدنى أن حمل على تضبيعه باعتار مايروى عنههذا المدّط لامطلقا لأنه 
اذا'اروى عن الصْعيف مع ان ضعفه لاحل” له » ونقل عن الثتاقى والبزار !لطاب اشتراط. 
اللقاء فى هذا الثدليس فل كتفوا جرد المعاصرة . قال الشارح : و يعرف عدم الملاقاة بإخباره: 
عن نفسه ذلك أو جزم إمام مطلع » ولا يكفى أن يقع فى. بعض الطرق زيادة راو دنهما . 


20 الأكترعلى أن الحرح والتعديل يثبتان بواحد ف الروابة الح 
مسئّلة 

قال (الأكتر) منهم الرازى والأمدى ( الجرح والتعديل ) يثبتان (نواحد ف الروابة 
وباثنين فى الشهادة » وقيل ) بل ( باثنين فبهما ) أى ف الروابة والشهادة (وقيسل) شبتان 
(«واحد فيهما) أى الروابة والشهادة » وهوختار القاضى ( للا كثرلابز بد شرط على مشروطه 
بالاستقراء ولا .ينقص ) شرط عن مششروطه أيضا بالاستقراء » والعدالة شرط لقبوطما » والجرح 
لعدمه » والروابة لايشترط مها العدد » والشهادة يشترط فنها » وأقله اثنان : فكذا التعديل 
والجرح فبهما . قال ( المعدّد) أى شارط العدد فهما : كل واحد من الجرح والتعديل 
( شهادة ) ولذا ترد مما ترد به الشهادة ( فيتعدّد ) كا فى سائر الشهادات ( عورض خير) 
عن حال الراوى ( فلا ) يشترط فيه العدد » بل يكتئى بالواحد اذا غلب على الظنّ صدقه » 
(قلوا) أى المعدذدون فهما اشتراط العددفى كل منهما (أحوط ) لزيادةالثقة » فااقولبه أولى 
( أجيب بالعارضة ) وهى أن عدم اشتراط العدد أحوط حذرا عن تضبيع الأحكام ( المفرد ) 
الذى لايشترط : أى العدد ( فهيما) أى فى التعديل والحرح » والشهادة ف الرواية قال : كل 
منهما ( خبر) فلا يشترط فيه العدد ( فيقال) له بلكل منهما (شهادة ) فيشترط فيه العدد 
( فاذا قال ) المفرد الافراد ( أحوط عورض) بأن التعدّد أحوط ( والأجوية ) من الطرفين 
( كلها جدلية) لاينكشف مها امق » ولايترجح مها مذهب (والمعارضة الأولى) وهى الافراد 
أحوط (تندفع بأن شرع مالم شرع شر منترك ماشرع ) لأن فيه شائبة شركة فى الرهوبية 
تعالى الله عن ذلك » مخلاف ترك ماشرع (و) المعارضة ( الثانية) وهى التعدّد أحوط (تقتفى 
التعددفيهما) . قال الشارح : أى الجرح والتعديل اتهبى * ولاخ عليك أنه لا محذور فيه 
فالصواب أن يقال : أى الرواءة والشهادة والأ كثر لايقول بهكما ذكر فى صدر المبحث » وهذه 
المعارضة من قبلهم ( وقول الأ كثر لابز.د ) شرط على مشروط بالاستقراء ( منتف بشاهد 
الطلال ) أى هلال رمضان اذا كان بالسماء علة فانه كت فيه بواحد ويفتقر تعديله الى اثنين 
( ولا بنقص ) شرط عن مشروطه منتف ( بشهادة الزنا) فانه يلزم كونهم أر بعة » ويكفى 
فى .تعديلهم اثنان ( وما قيل لاتقض ) مهذين (بل ) زيادة فى الأصل فى شهادة الزنا ونقصانه 
فى الطلال انما يثبت ( بالنص" للاحتياط فى الدرء ) للعقوبات ( والاجاب ) للعبادة كا هو 
مذ كور فى حاشية التفتازاتى ( لاتخرجه ) أى هذا الجواب لاخرج ماذ كر من ماذنى النقض 
(عنهما) أى ثبوت الزيادة وثبوت القص المنافيين لما أدّعى من الضابطين بالاستقراء 
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( وأوجهها ) أى هذه الأقوال ( الفرد) أى قول القائل بأن المفردكافى فبهما (فاذا قب لكونه) 
أى كو نكل من الخرج والتعديل ( شهادة أحوط ) يعنى أنه حتمل أن يكون شهادة » وأن 
يكون خبرا » وله على الأول ورعانة جانبه تستلزم رعاية الجانب الآخرعلى الوجه الآ كد » 
لاف العكس ( منع ليته ) . قال الشارح : أى التعديل والصواب » أى كل من الخرح 
والتعديل لاقتضاء السياق والسياق » وكأنه دعاه اليه ظاهر ماسيأتى » وسيظهر لك أنه موافق 
لماقلنا (له) أى للاحتياط ( اذ الاحتياط عند تجاذب متعارضين ) أى دليلين كل منهسما 
بحذب الى وجبه معالخالفة بين لازمسهما ( فيعمل بأشدهما) كافة وأوفرهما امتثالا ( ولا 
تزيد النزكية ) النى هى التعديل (على أنها ثناء عليه ) أى على الراوى أوالشاهد ( وهو) 
أى هذا الثناء يتتحقق (بمحرّد احبر ) الخاص" من المزكى (فائيات زيادة على الحير) يعنى 
خصوصية كونه شهادة يكون ( بلا دليل فيمتنع ) إذ لايجوز إثبات حكم شرعى بغسيردليل 
وجبه قثت خيريته ولم يثبت كونه شهادة ولا تحاذب ولا تعارض (ولا يتصوّر الاحتياط ) 
لأنه فرع التعارض . ( واختلف فى اشتراط ذ كورة المعدل) للشاهد فى الحدود عند أصمابنا 
86 اطدابة يشترط الذكورة ف المزكى فى الحدود . وفى غابة البيان » يعنى بالاجاع : وكذا فى 
القصاص ذ كره فى المختلف فى كتاب الشهادات فى باب محمد انتهى . ووافقه الزيلبى » وقيل 
يشترط عنده خلافا طما ( ومقتضى النظر قبول تزكية كل عدل ذ كر أو امرأة فما يشهد به 
حر أوعبد) لأنها ثناء واخبار عن حال الشاهد أو الراوى » لاشهادة ( ولوشرطت الملاسة فى 
الرأة ) لمن تزكيه » وهى اخالطة على وجه دوجب معرفة بإطن الخال ( لسؤال بريرة ) أى 
سؤال النى صلى الله عليه وس بر برة مولاة عائشة عنها فى قصة الافك بإشارة على" م ثنت فى 
الصحيح (و) فى ( العبد ) أيضاء وذلك لظهور عدم مخالطتهما الرجال والأحرار خاطة على 
الوجه المذ كور (/ بعد فينتنى ) باشستراط الملابسة ( ظهور مبنى الننى ) لمعرفة باطن المال 
وهو بعدهما عن اطلاع حال الرجال والأحوار » وفى امحيط ويقبلتعديل المرأة لزوجها اذا كانت 
برزة تخالط الناس وتعاملهم فا نكانت مخدرة غير برزة لانكون خبرة » فلا تعرف أحوال الناس 
الاحال زوجها وولدها » فلا بكون تعديلها معتبرا انتهى . وحكى مشاحنا خلافا بين ألى حنيفة 
وصاحبيه فى تزكية العبد فل يقباها حمد وقبلاها . قال الشارح : ثم التحريرفى هذه المسألة أن 
تزكية العلانية أجع أصابنا على أنه يشترط لطا سائر أهلية الشهادة وما اشترط فيها سوى لفظة 
الشهادة » وأما تزحكية السرّ فى الحدود والقصاص عرفت مافيها » ثم ذ كر تفصسيلا برجع 
كرون ا 


6 اذا تعارض الخرح والتعديل فالمعروف مذهبان 
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( اذا تعارض الجرح والتعديل فالمعروف مذهبان : تقد الحرح مطلقا ) أى سواء كان 
المعدّلون أقل” من المارحين أومثاهم أوأ كثر منهم : نقله الخطيب عن جهور العاماء » وصمحه 
الرازى والأمدى وابن الصلاح وغيرهم ( وهو اللأتار والتفصيل بين تساوى المعدّلين والجارحين 
فكذلك ) أى يقدّم الجرح ( والتفاوت) بين الفريقين فى المقدار (فيترجح الأكثر) من 
الفريقين على الأقل منهما ( فأما وجوب الترجيح ) لأحدهما على الآخر عرجح 0 
أى سواء تساويا أوكان أحدهما أ كثر ( كتقل ابن الحاجب فقد أن كر ) م ذ 5 اشم 
زين الدن العراق ( بناء على حكانة القاذ ضى أنى كر ) الباقلاق ( والحطيب ) ل 
(الاجاع على تقديم الجرح عند التساوى اولا تعقب المازرى الاجاع ) الذى حكيناه ومنعه 
اياه مستندا ( بنقله ) أى المازرى (عن) عالم (مالكى يشهر بان شعبان) أنه يطلب الترجيح 
فى صورة التساوى » ولا يعدم اجرح فبوامطاقًا » وجواب لو #ذوف » يعنى لولا هذا التعقب 
لحكمنا ب.طلان مانقله ابن الحاجب قطعا (لكنه) أى ابن شعبان ( غير مشهور ولايعرف 
له نابم ) واحد فضلا عن الأتباع ( فلا ينفيه ) قول ابن شعبان الاجاع ؛ وأورد الشارح 
عليه أن القائل بعدم تعيين العمل بالتعديل اذا كان الجارح أقل” » بل يطلب الترجيح قائل 
بعدم ذلك للترجيح فى صورة التساوى بطريق أولى فتنخدش دعوى الاجاع » ثم قال : : اللهم 
الا أن يكون كل من هذين ذه الى ماقاله بعد انعقاد الاجاع على تقدم 0 على التعديل 
اذا تساوى عدداهما اتهى : فكأنه أراد بقوله من هذين مائدله ابن الحاجب وما تقله المازرى 
لكن لابه مقصوده من كونهما بعد الاجاع ا نأراد عدم الاعتداد مهما فقَد 5 » وان أرادأن 
صورة النساوى نستثتنى من القولين ناقض قوله بطر يتى أولى » ثم قال وححاب ,أن الأمى على هذا 
لكن ل يتحقق قائل بطلب الترجيح اذا كان الجار ح أل" » فكلام ه كسراب بقيعة #سبه 
الظما ن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيثا ( وأما وضع شارحه) أى ابن الحاجب » وهو القاضى 
عضد الدبن ) مكان الترجيح التعديل ) فى قوله » وقيل بل النعديل مقدّم ( فلا يعرف قائل 
بتقدم التعديل مطلقا) . وقال الكرماتقى : وف بعض النسخ بل الترجيح مقَدّم » وهو موافق 
لسكلام الشارحين والمصنف (والحلاف عند اطلاقهما ) أى المرح والتعديل بلا تعيين سبب 
( أوتعيين الجارح سببا لم ينفه المعدل أونفاه) المعدل ( بطريق غير يقينى » لنا فى تقدم الجرح 
عدم الاهدار) لكل من المرح والتعديل ( فكان) تقدعه ( أولى) من تقد التعديل» 


لاقل الجرح الامبينا 1١‏ 
لأن فيه إهدار الخرح (أما امارح ) أى عدم اهداره (فظاهر» وأما قول المعدل) أى عدم 
إهداره بحيث يازم :كذ يبه ( فلاأنه ظنّ العدالة لما قدّمناه ) من ظاهر حال المسمٍ والتزام 
مايقتضيه الاسلام من اجتناب محفلورات دينه (ولما يأتى) من أن العدالة يتصنع فى إظهارها 
فظن وليست ثابتة ( ورد ترجيح العدالة بالكثرة ) أى بسب كثرة المعدّلين ( بأنهم وان 
كثروا ليسوا مخبر بن بعدم ما أخبر به الجارحون ) ولو أخيروا به لكانت شهادة على النى » 
وهى ناطإة »© ذ كره الخطيب ( ومعنى هدا أنهم ) أى المعدلين والخارحين )00 تواردوا ف 
الجرح ) بأن قال قتل فلانا بوم كذا مثلا (ونفاه المعدل يقينا ) بأن قال رأيته حيا بعد ذلك 
اليوم ( فالتعديل ) أى تقدمه على الحرح ( اتفاق وكذا ) يقدّم على الجر ح (لوقال) المعدل 
(عامت ماجرحه) أى الجارح الشاهد أو الراوى (به) من التوادح (وأنه) أى الجروح (تاب 
عنه) أىعماجرح له » هذا وناقش الشارح فى حكانة الاتفاق في الصورتين عافف شرح السكى 
من أنها : يعنىالصورة الأولى من مواقع الحلاف » والاعماد على نقل المصنف أ كار . 
مسئلة 

( أكثر الفقهاء ومنهم المنفية و) أكثر ( الحدّئين ) ومنهم البخارى وسم ( لايقبل 
الجر ح الا مبينا ) سب هكأن يقول : فلان مدمن حرا أو؟ كل رما ( لا) كذلك ( التعديل) 
فيل من غير بيان (وقيل بقلبه) أى لايقبل'التعديل الا مبينا سببهكأن يقول : فلان يجتب 
الكبائر والاصرار على الصغيرة وخوارم المروءة» ويقبل الجررح بلاذ كر سببه (وقيل) يقبل 
الاطلاق (فهما) أى المرح والتعديل » فان قلت من أبن يغهم مجع ضمير قبل + قلت 
من قوله لا التعديل » فان معناه يبل من غير ببان ما مس ( وقيل لا) قبل الاطلاق فيهما 
فلا بد من البيان ف ىكل «نهما . قال ( القاضى ) أبو بكر قال (الجهور من أهل العم اذا جرح 
من لايعرف الخرح يجب التكشف ) عن ذلك ( ول وجوه ) أى الكشف ( على عاماء 
الشأن . قال ) القاضى ( ويقوى عندناتركه ) أى الكدف ( اذا كان الجارح عالما كلا 
بج باستفسار المعدل ) عما صاراازقى عنده عدلا به ( وهذا ) ( ماءالف ما) تقل (عن 
امام الحرمين ) وهو قوله (انكان) كل من المعدّل والجارح ( الما كفى) الاطلاق (فهما) 
أىالحر ح والتعديل )د الا) أى وان لم بكنعالما 0غ ىق الاطلاق فيهما ماختاره ابنالخاجب 
وغيره 6 واختاره الغزالى والرازى واالخطيب ) فالا كتفاء 9 التعديل الاطلاق ) فانه على قول 


ا ان سكت المارح في حل الخلاف فدلس 
القاضى لاجب البيان فى التعديل » وعلى قول الامام بحب الا اذا كان عالما . قوله فى الا كتفاء 
متعلق مخالف » و بالاطلاق بالا كتفاء (أو ) هذا (مثله) أى ماعن الامام بناء على ارادة 
التقسد بالل فى التعديل » بل فى كلام القاضى وان كان بعيدا (قانسب الى القاضى من 
الا كتفاء بإلاطلاق ) فبهما م وقم للامام والغزالى ( غير ثابت ) عن القاذى . قال الشيخ 
العراق : الظاهر أنه وهم منهما » والمعروف أنه لاجب ذ كر سبب واحد منهما اذا كان كل” من 
الخارح والمعدّل ذا بصيرةكا عليه الغزالى وحكاه عنه الرازى والأمدى والحطيب ( ويبعد من 
عالم القول بسقوط روابة أوثبوتها بقولمن لاخبرة عنده بالقادح وغيره ) . قال السبكى : لابذهب 
عاقل الى قبول ذلك مطلقا من رجل عمرجاهل لايعرف مارح به ولا مايعدل نه ( وما أوردوه 
من دليله ) أى القاضى : وهو أنه ( ان شهد) الجارح مثلا ( من غير بصيرة ل يكن عدلا) 
لأنه بدل على اتباعه الهوى ( والكلام فيه ) أى والحال أنكلا منا فى العدل ( فيازم أن 
لايكون ) امارح (الاذا بصيرة » فان سكت) امارح عن البيان (فى محل الملاف) أى 
الموضع ا متلف فى أنه هل هو سب الحرح (فداس) وهو قدح فعدالته » وما أوردوه مبتدأ 
خبره ( يفيد أن لاد من بصيرة عنده ) أى القاكى ( بالقادح وغيره وبالللاف فما فيه) 
الحلاف من أسباب الخرح والتعديل ( وكذا ما أجانوابه) أىالقاضى (من أنه) أى الجارح 
( قد ببنى على اعتقاده ) فما براه جرحا ( أو لايعرف اللملاف ) فلا يكون مدلسا وما أجابوا 
مبتدأ خيره ( فرع أنله عاما : غير أنه قد لايعرف الحلاف فيجرحه أو يعد له مما يعتقده وهو 
مخطىء فيه »لكن دفم بأن كونه لايهرف لحلاف خلاف مقتضى بصره ) بإلذن وقد يدفم 
هذا الدفم بأن التزام كونه ذابصيرة لايستلزم أنلايفوته ثىء منص انها ء وعدم معرفة لحلاف 
لاوجب عدم البصيرة رأسا * ( والماصل أنه لاوجود لذلك القول ) أى الذى يقتضى سقوط 
روابة أوثبوتها بقول من لاخبرة عنده بالقادح وغيره (فيج بكون الأقوالعلى تقدير العر) للعدل 
أو الجارح فتكون (أر بعة فقائل) .قول (لاكئى ) الاطلاق من العالم ( فيهما) أى الجرح 
والتعديل (الاختلاف) بين العاماء فى سببهما ( فى التعديل جواب أجد بن بونس فى تعديل 
عبدالله العمرى ) اتما يضعفه رافضى مبغض لآبائه لورأيت لخيته وخضابه وهيثته لعرفت أنه 
ثقة » فاستدل” على ثقته مما ليس ححجة » لأن حسن اطيئة يشترك فبها العدل وامجروح ( وف 
الجرح ) الاختلاف فى سببه (كثير كشعبة ) أى كرحه ( بلركض ) وقد سبق ( وغيره 
والجواب ) عن هذا ( بأن لاشك مع اخبار العدل ) يعنى بعد مافرض أنالعدل والجارح 
عدل عام فقوله مثله موجب للظنّ بما أخبر به اذ لولم يعرف/ يقبل فلا محال للشك فيه ( مدفوع 


الجهل عفهوم العدالة متنع عادة وى 


بأن المراد ) بإلشك ( الشك الآتى من احمال الغلط فى العدللة للتصنع ) فى اظهارها بالتكاف 
فى الاتصاف بالفضائل والكهالات فيتسارع الناس اليها » وهذاهو الموعودبه بقوله قادحا ولمايااى 
١د‏ اعتقاد ماليس قادحا قادحا ف الجرح والعدالة ) المذكور ( لا تنفيه ) أى الغلط المذ كور 
(والجواب أنقصارى) أىغابة (المعدلالباطن) أىالذى ,تفحص عن نواطن الأمور (الظنّ 
القوى بعدم مباشرة الممنؤع ) شرعا ( لتعذرالعم ) نه ( والجهل عفهوم العدالة مانع عادة 
من أهل الفنّ ولا بدّ فى اخباره) أى المعدل (من تطبيقه) أى مفهوم العدالة (على حال من 
عدله فأغنى ) هذا الجموع (عن الاستفسار ) منه عنسبهها (ويقطمع بأن جوابأجد) بن بونس 
(استر واح) أىأراح نفسه عن الجادلة (لاتحقيق إذ لاشك أنه لوقلل له : ألحسن اللحية وخضاء 

دخل فى العدالة # نفاهم) أى أن يكون له دخل (وقائل) يقول ( نى ) الاطلاق (فبهما) 
أى ارح والتعديل ( من العالم لامن غيره : وهوكختار الامام تنز يلا لعامه منزلة بيانه » وجوابه 
فى المرح ماتقدم ( من أن الاختلاف فى أسياب الحر ح كثير حلاف العدالة ) وقائل ) يول 
ع الاطلاق ( فى العدالة فقَط للع عفهومها اتقافا فسكوته كبيانه لاف الخرح ) فان أسيابه 
كثيرة والاختلاف فيه كثير ( وهو) أى هذا القول ( مذهب الجهور ) تأ كيد لما صدر به 
المسئلة اهماما بشأنه ( وهو الأصح ء وقائل) ,قول (قلبه) أى يك الاطلاق فى الجرح دون 
التعديل » و نحتمل أن يكون قوله قائل مضافا الى قلبه » والمعنى ذهب اإى ماذهب ( للتصنع 2 
العدالة ) كم مى فلا بد فها من البيان ايعل عدم التصنع ( والجرح يظهر) لعدم التصئع فيه 
وعدم خفائه ( وتقدّم ) ذكره مع ج ابه ( وعترض على الأكثر بأن عمل الكل” ) من 
أهل الشأن ( فى الكتب ) مبنى” ( على امهام ) سبب (التضعيف الا قليلا) من التضعيف 
حيث لا إمهام فيه » فاذا اتفقوا على الحم بضعف الروابة عخراد تضعيف ميهم علم أنهم يكتفون 
فى الحرح عحرد طعن مبهم ( فكان ) الاكتفاء بإطلاق الجرح (اججاعاء والجواب) عن 
هذاعلى ماذ كره ابنالصلاح (بأنه) أى عملهم المذكور (أوجب التوقف عننةبوله) لا الم 
جرحه : أى الراوى المضعف فوجيه لبس الاريبة موجبة للتوقف فن زالت عنه بالبحث عن 
حاله وجب عليه أن يشق بعدالته ويقبل حديئه كن احتّج به البخارى ومسل يمن مسه مثل 
هذا الجرح من غيرهما » ثم قوله والحواب مبتدأ خيره ( دوجب قبول ) المرح ( المهم اذ 
الكلام فيمن عدل والا فالتوقف لمهالةحاله ثارت وانلم جرح ؛ بل الحواب أن أصعابالكتب 
المعروفين عرف منهمعة الرأى ف الأسباب) الجارحة فأوجب جرحهم البهم التوقف عن العمل 
بالجروح ( حتى اوعرف ) الجارح منهم ( تخلافه ) أى خلاف الرأى الصحيح فى الأسباب 


0 الأكثر" على هنالة السعخانة 


الخارحة (لقبل) سم جرحه عه (فاد يتوقف) فى قبول ذلك ا جروح حينئذ . فالحاصل أن اللعروف 
لصحة ة الرأى حرحه الهم عنزلة المبين:. 
مسكلة 

( الأ كثر على عدالة الصحابة؛) فلا ببيحث عن عدالتهم فى رواب ولاشهادة ( وقيل ) 
حم : (اكغيرهم ) فوم العدول وغيرهم “(فيسهمل التعديل) أطي للجناتهي (ما 15 

من الت كية وغيرها الا ن كان مقطوعا بعدالته >الحلفاء الأربعة أو ظاهر العدالة ) وقيل ) م 
( عدول الى الناجول فى الفتنة ) فى آآخر عهدعئان كا عليه كثير» وقيل من جين مقدل عأيلن . 
هذهالععبارة تحتمل وجهين: : أحدهما أنه لاحم بعدالة,ؤاحد منهم بعد تحقق الفتنة » والثاتى أنه 
0 بعدالة الكل" بعده »: دل بعدالة 'البعض وهم غيرالد اخلين » وهذا هو الصوا اب كا يدل 
عله دن حب الازكية ) طشم من ذلك الوقت ) فان الفاسق من الداخلين غير 
معين ) لآنا نعل قطعا أن أحد الفر يقين على تبر الحق ولاندر على تعيدئه » هكذا ذ كروا.. 
: ؤيرد عليه أن عدم غلانا بإلتعيين بسب بكون تلك الحادثة اجتهادية وتحينئف لايلزم تفتنيق أحد 
الفر بيقين » فالحق أننقال :كل من قصد قتل عمانرخى الله عنه أورضى نه فه وكافران استحل” 
أوفاسق ان لم يستحل” » لأن حرمة قله مقطوؤع مها وليست محلا الاجتهاد »غير أن الرضى ننه 
والمى فيه كان أة مخفيا » فلذا قالتغير معين » وأما الاشكال عثل على" رضَى الله عضئه 
لدخوله فيا قذقوع لأن الكلام:فيمن" لا يكون عدالته مقطوعا مها أو مظنو ظنا غالبا (:وتقل 
' بعضهم هذا المذنهب بأهم /كغبرهم الى ظهورها فلا يقبل الداخلون مطلقا لجهالة عدالة الداخل؛» 
والحارجون ) منها: ( كغيرهم ) فى الشرح العضدى » وقيلهم كغيرهم للحمحين ظهور الفان 
أعنى دين على" ومغاوانة » وأما بعدها فلايقين: الداخلون مها مطلهًا : أى من للطرفين ؛ وذلكلأن 
الفاسق من الفر يقين غير معين وكلاهما مجهول العدالة فلا يقبل به وأما الخارجون عنها 
فكغيرهم اتهى . وقال الحةق التفتازاتى : جهور الشارحين على أنه آنخرعيهد عنهان » وفسرء 
الحقى يما بين على * ومعاق نه إما ميلا الى تفسيق قتله عمّان بلا خلاف » واما توقفاافية على 
مااشتهرمن السلف أن أوّل من ىف ١‏ الاسلام معاوبة ('ن أزاد أنه تتحث عنها ) أى عدالهم 
( بعد الدخول وهو ) أى النخث عنها بعده (متقوك ) غن بعضهم ( ففاسد التركيب ) : 
قال الشارح : اذحاصزه هم كشزهم الىظهورها فهم كغيرهم انتهى . توضيحه أن قو هكغيرهم 
آخْرا إذا لوحظ وركب مع.قوله كغيرهم أولا » ومع محصول قوله فلا يقل الداخاون إلى آخره » 


تعريف الصحانى عند الحدّثين و بعض الأصوليين م 
وهوكون الداخلين كغيرهم اذا دخاوا فى الفتنة عل فساد محصول التركيب » لأن كلة الى تفيد 
انتهاء 3 التشبيه عند الظهور» ومابعدها يفيد عدم انتهائه » واليه أشار بقولة » (وحاصله 
المذهب الثاتى وليس ) مذهبا ( ثالثاء وان أراد لايقبل بوجه ) أى مطلقا ( فشقه الأول) 
وهو ماقبل الظهور معناه فهم (عدول) الى ظهورها » لافهم ( كغيرهم ) وذلك لازوم كون 
مابعد الى على خلاف ماقيله فى الح » وقديقال : لم لاجوز أن يكون 3-5 الشق الأوّلالبحث 
عن عدالتهم » وحم ماسواه عدمالقبول فتأمل . (وقالتالمعتزلة عدول الامن قاتل عليا » لنا) 
على المختار » وهوأنهم عدول على الاطلاق . قوله تعالى (دالفين معه) أشذاء على الككفار - 
الآنة به مدحهم تعالى ولا بمدح الا العدول © قوله صلى الله عليه وس (لانسوا أصانى) فوالذى 
فى دده لو أنه نفق أحدم مثل أحند ذها با ماباغ مد أحدهم ولا نصيفه كا فى الصحيحين 
وغي رهما » ولاشك فى وجود العدول فى الأمّة » وقد فضل 33 عليهم تفضلا لذا (وما توائر 
عنهم من مداومة الامتثال ) الا”مس والنبى » و يذطم الأ.وال والأنفس فى ذلك » وهو دليل 
العدلة (ودخوهم فى الفئن بالاجتهاد ) . وقد أجعوا على أنه جب على الجتهد العمل مما أدى 
إليه اجتهاده » وفعل الواجب .لا يكون منافيا للعدالة سواء قلنا كل محتهد مصيب أولا . وحكى 
ابن عبد الب إجاع أهل الحق من المسامين وهم أهل السنة والجاعة على أن الصحابة كلهم 
عدول » واعتقادنا أن الامام الح كان عثمان فىزمانه » وأنه قتل مظلوما وحجى الله الصحابة من 
مباشرة قله » ولم يتول” قتله الا شيطان سيد » ولم محفظ عن أيحد منهم الرضى بقتله » وأما المحفوظ 
من كل منهم انكار ذلك » ثمكانت مسئلة الأخذ بالثأر اجتهادية » رأى علىكر”م الله وجهه 
التأخير مصلحة » ورأت عائشة رضىالله عنها البدار مصلحة »:وكل أخذما أدى اليه اجتهاده » 
ثم كان الامام الحق بعد عان ذى الاور بن عليا كرام الله وجهه » وكان معاووبة ومن وافقه 
متأوّلين . ومنهم من قعدعن الفريقين لما أشكل الأمس وهمخيرالأمّة » وكل منهم أفضل من 
كل من بعده وان رق فى العم والعمل خلافا لان عبد الي فى هذا حيث قال : قد يأى بعدهم 
من هو أفضل من بعضهم ( ثم الصحانى) أى من يطلق عليه هذا الاسم (عند المحدثين 
و بعض الأصوليين : : من لق النى" دراش عد ودر مساما وماتعلى إسلامه) ‏ والمراد بإلاقاء 
ميمت الجالسة والمماشاة ووصول أحدهما الى الآخر وان لم بكلمه » و بدخل فيه رؤية أحدهما 
الآخر ولو بأنبحمل صغيرا اليه صلى الله عليه وسل » لكن يشترط تمبيزالملاق له » وفبه تردّد . قال 
الشيخ العراق : ويدل” على اعتبار الْمييز مع الروابة ماقال شييخنا الحافظ أبو سعيد العلاثى فى 


(ه- «تسير» ‏ ثلك ) 


ترجة عبد الله بن امارث بن نوفل حنكه النبى صلى الله عليه وسل ودعاله » ولا صة له » بل 
ولا رؤبة » وذكر نظائر هذا . وخرج بقوله مساما من لقيه كافرا سواء لم يسم بعد ذلك أوأسم 
يعد حياته . و شوله ومات على إسلامه من ليه مساما » ثمارتد وماتعلى رذته كعيد الله بن خطل 
اذ المراد من يسمى صحابيا بعد انقراض الصحابة (أو ) لقيه (قبل النبوّة ومات قبلها على) الملة 
(الحنيفية) يعنىدين الاسلام (كز بد بن عمرو بن نفيل) فد قال صلى الله عليه وسل « يبعث أمّة 
واحدة» : وذ كرهابنمندهف الصحابة (أو)اقيهمساما (ثمارتد وعاد) ال ىالاسلام (فىحياته) صلى 
الله عليه وسل كعبد الله بن ألىسرح (وأما) من لقيه مساماشم ارد وعادالى الاسلام ( بعد وفاته) 
لى الله عليه وس (كقرة) بن هبيرة (والأشعث)بن قبس (ففيه نظر» والأظهرالنى) لصحبته : 
لأن صعبته صبى الله عليه وسم من أشرف الأعمال » والردّة محبطة للعمل عند أنى حنيفة ونص 
عليه الشافى ف الأم » وذهب بعض الحفاظ الى أن الأصحأن اسم الصحبة باق للراجع ا ىالاسلام 
سواه رجع اليه فى حياته أم بعده » سواء لقيه ثانيا أم لا » وددل على رجحانه قصة الاشعث 
ان قدس فانه كان من ارد وأتى به الى الصدّيق أسيرا فعاد إلى الاسلام فقبل منه ذلك وزوجه 
أخته ول ,تخلف أحد عن ذ كره فى الصحابة . قال الشارح : والأوّل أوجه دليلا * (و) عند 
(جهور الأصوليين منطالت صحبته متتبعا مدّة يثبت معها اطلاق صاحب فلان) عليه (عرفا بلا 
تحديد ) لمقدارها ١ف‏ الأصح » وقيل) مقدارها ستة أشهر) ذصاعدا (واين المسيب) 
مقدارها (سنة أوغزو) معه » لأن لصحبة الى صلى الله عليه وس شرفا عظما » فلا تنال الا 
بإجتماع طو يل يظهرفيه الحلق المطبوع عليه الشخص : كالسنة المشتملة على الفصول الأر بعة التى 
تحتلف ذبها المزاج » والغزو المشتمل على السفر الذى هو قطعة من العذاب » وتسفر فيه أخلاق 
الرجل ؛ و يازم هذا أن لايعدٌ من الصحابة جر برهن عبد الله البجلى ومن شاركه فى انتفاء هذا 
الششرط مع أنه لاخلاف فىكونهم من الصحابة * (لنا) على المختار قول الجهور ( أن المتبادر 
من) إطلاق (الصحانى وصاحب فلان العالم ليس الاذاك ) أى من طالتصبته ال * ( فان قيل 
بوجبه ) أىكون الصحانى من حب النى” صلى الله عليه وس ساعة ( اللغة) لاشتقاقه من 
الصحبة وهى تصدق على كل من صب غيره قليلا كان أوكثيرا + ( قلنا ) اجامها ذلك 
( بمنوع فما) أى فى مشتق منها متلبس ( بباء النسبة » ولو سل ) اححاب اللغة ذلك فقد تقرر 
فى عرف اللغة عدم استعمال هذه التسمية الافيمن كثرت حبته على ماتقدّم ( فالعرف مقدم 
ولذا) أى تَقدّمه على اللغة ( يتبادر) هذا المعنى العرفى من اطلاقه » ( قالوا الصحبة تقبل 
التقبيد بالقليل والكثير » يقال صغبه ساعة كا يقال) صعبه ( عاما فكان ) وضعها ( للشترك ) 


اذا قال المعاصرالعدل أنا الى" قبل قوله لو 


بنهما كالزيارة والحديث دفعا للجاز والاشتراك اللفظى * (قلنا) هذا (غيرحل التزاع) اذ 
النزاع فما بياء النسبة . ( قلوا : لوحاف لا يصحبه حنث بلحظة *» قلنا فى غيره) أى غير . 
محل النزاع أيضا ( لافيه ) أى محل النزاع ( وهو الصحالى إلياء ) التى للنسبة ( بل 
تحقق فيه ) أى الصحانى ( اللغة والعرف اا-كائن فى نحو أصواب الحدرث وأصعاب ابن مسعود 
وهو) أى العرف ( لللازم متتبعا اتفاقاء ويبتتى عليه) أى على الحلاف فى الصحانى (ثبوت 
عدالة غبرالملازم ) وعدم ثبوتها (فلاحتاج لى التركية ) ما هوقول الحدّئين و بعض الأصوليين 
(أد تاج ) الى التزكية كا هو قول جهور الأصوليين (وعلى هذا المذهب جرى ا منفية م 
تقدم) فى مثل معقل بن سنان لفعلوا تزكيته عمل السلف حديثه ( واولا اختصاص الصحانى 
> ) شرعى وهو عدالته (لأمكن جءل الحسلاف فى محرتد الاصطلاح ) أى تسميته صحابيا 
كا ذكره ابن الحاجب زولا مشاحة فيه ) أى فى الاصطلاح المذكور » يفيد أنه معنوى (وأما. 
قول : ان الصحانى من عاصره) صلى الله عليه وس (فقط) وهو قول بحى بن عْان بن صا 
المصرى فانه قال ويمن دفن : أى عصر من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدركه وم 
0 أو كيم الحدشانى واسمه عيد الله بن مالك ( دنحوه) كان صغيرا محكوما باسلامه نبعا 
لأحد أنو به » وعليه عمل ابن عبد الير فى الاستيعاب وابن منده فى معرفة الصحابة (ه فتكلف 
كتابتهكثير) لوضوح تتى صعبة من بهذه المدابة . 
5 ع 

( اذا قال المعاصر) للنى” صلى الله عليه وسل (العدل : أنا صحانى” قبل) قوله أناصانى بناء 
(على الظهور ) 'ذ ظاهر حاله من حيث انه عدل الامتناع عن الكذب (لا) على (القطعم 
لاءّالقصد الشرف) مهذه الدعوى ؛ فباعتبارهذا الاتهام تطرّق احمهال عدم الصدق ص جوحا 
ز(فا قيل) قوله هذا ( كقول غيره) أى غير الصحانى (أنا عدل) كا فى البسديع ( نشبيه 
فى احمّال القصد) الشرف (لامثيل) فى حكمه دالا ) أى وان لم يكن ٠‏ كذلك »؛ ب لكان 
كثيلا فيه ( لقبل) قرله أنا عدل فيحمٍ يعدالته (أوم يقبل الأول) أى قول المعاصر العدل : 
أنا سعالى” ؛ لأنالمشاركة لاتتتحقق الا بأجد الأعربن (والفارق) بين قول الصحانى أناصعانى 
وقول غيره : ا عدل فى قبول الأؤل دون الثاق ) سبق) 5 بوت (العدالة للا ول على دعواه ) 
لاف الثانى غير أن دعواه الصحبة يحب أن لانكون بعد مائة سنة من وفاته كدعوى رثن 
ال مندى فانها لاتقبل للحديث الصحيح « أرأيتم ليلت هذه فانه على رأس مائة سنة لابق 


54 اذاقال الصحانى : قال عليه السلام جل على السماع 
أحد يمن هو على وجه الأرض » ذ كره الحافظ العراق وغيره . 
1 ع 


( اذا قال الصحانى : قال عليه السلام جل على السماع ) منه بلا واسطة لأن الغالب من. 
الصحانى أنه لايطلق القول عنه الا اذا سمعه منه (وقالالقاضى حتمله): أى النماع (والارسال) 
لاغير (فلايضي ) فى الاحتجاج به ( اذ لاير سل الاعن حاني.)) الارسال فى المشهور رفخ, 
التابى الحديث الى النى صلى الله عليه وسل . قال ابن الصلاح :لم يفد.ى.أنؤواع المرسل ونحوه 
مايسمى فى أصول الفقه حرسل. الصحانى مثل مانروبه ابن عباس وغيره: من أحداث الصحابة 
عن رسول الله صلى النّه عليه وسلم وم 0 منه » لأن ذلك فى حم الموصول المسند » لأن. 
روايتهم عن الصحابة “والمهالة فى الصحانى غيرقادحة » لأنالصحاءة كلهم عدول . وقال الحافظ. 
العراق » وفيه نظر» والصوات. أن لايقال لأن الغالب روايتهم » اذ قد سمع جاعة من الصحابة 
من بعض التابعين » وسيأتى فى روابة الأ كابر عن الأصاغر» واليه أشار بقوله (ولا يعرف فى) 
روابة ( الأ كابرمن الأصاغر) عن (روايتهم )؛ أثى الصحابة ( عن تاببى الا كع الاخبار 
فى الاسرائيليات) رؤى عنه العبادلة الأر بعة » وأبو هر برة » وأنس » ومعاوية : فقد ظهر بذلك 
الفرق بين اصطلاح الأصوليين.والحدثين ف المرسل فكأنهم لم يعتبروا قيد التاببى فى تعر يفه 
وحتم لكلامهم التجوّزعلى سبيل التحدينة ولا إشكال فى قال لنا وسمعته وحد ثم ) وأخيرنا 
وشافهنا أنه تجول على السماع منه يجب قنوطا بلا خلاف (معأنه وقع الأويل فى قول الحسن 
عد نيا أبو هريرة ( يعنى ) حداث أنواهر برة ( أهل المدينة وهو ). أى الحسن (ا) أى 
بالمدينة . قال ابن دقيق العيد : اذام يقم دل إرقاطم على أن الحسن ل سمع من أنى هررة 
م بجزأن يصاراليه . قال الحافظ العراق : قال أبو زرعة وأو حاتم من قال عن الحسن حلاثنا ' 
أو هر برة فقد أخطأ اتّهبى . والذى عليه العمل أنهم يسمع منه شيثا وهو منقول عن كثير 
من الحفاظ » بل قال بونس بن عبيد مارآه قظ. . وقال ابن الغطان : حداثنا لس بنص” فى أن 
قائلها يسمع . ( وفى مسم قول الذى يقتله الدجال أنت الدجال الذى حدّثنا به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : أى أمته وهو منهم ) . قال أبو اسحاق راوى الحديث يقال ان هذا 
الرجل هو الحضر . وفى الصحيحين « يأنى الدجال وهو تحرّم عليه أن يدخل تقاب المدينة 
فينزل بعض السباخ التى تلى المدينة فيخرج اليه بومئذ رجل وهو خير الناس أومن خيار الناس 
فقول : أشهد أنك الدجال الذى حدّثنا به رسول الله صلى الله عليه وسل حديثه ( فان قال 


قول الصحانى من السنة كذا ظاهر فىسنته عليه السلام هد 


سمعته أعمس أونهى فال كثر) أنه (عجة » وقبل حتملأنه اعتقدم) أى اعتقد مضمون ماأخير به 
(من صيغة أو) مشاهدة (فع ل أمى! ونهياوليس) ذلك الأخذ (إياه) أىأمى! ونهيا 5 غيره) . 
قال الشارح : كأ اذا اعتقد أن الأمن بالف هميق عن ضدّه » والهى عن الثىء أمى بِضْدّه 
أوأن الفعل بدل على الأمى انتهى » ولاح أنه اذا كان مأخذه صبيغة ظنّ أمها أص أونهمى 
يصح” أن يقول السامع : سمعته أمى ونهى » وأما اذا كان مشاهدة فعل فلا يصح” أن يقول 
سمعته » وذلك لمعرفتهم بالأوضاع » والفرق بين الأعس والنهى و بين غيره . قال (ورده) أى 
هذا القول (بأه 0 ميد بح ) خبر المبتدأ » أعنى قوله ردّه ( أما أمنا) »ككذا كا فى 
الصحيح عن أم” عطية : أمنا بأن ترج ف العيدين العواتق وذوات الحدور (ونمينا) عن 
كذا كافى الصحيح عنها أيشا : نهنا عن اتباع الجنائز ( وأوجب ) علينا كذا ( وحرّم ) 
علينا كذا » وأبح لنا كذا » ورخص لنا كذا » بناء الجيع للفعول (وجب أنيقوى 5 
فبه ( ازيادة) للاحمال فيه لعدم ظهو ركونها مسموعة بلاواسطة (إنضام احا لكون الآمس 
بعض الأ نمة أو) الكتاب » أوكون ذلك ( استنباطا ) من قائله » لأن المتهد اذا قاس يغلب 
على ظنه أنه مأمور يما أدى إلية اجتهاده » وأنه جب عليه العمل عوجيه : وذهب الى هذا 
الكرج » والصيرفى » والامماعيل (ومع ذلك) كله فاحمال كون الأمس عن الرسول (خلاف 
الظاهر » إذ ا من حيث الامتثال للا وام والاواهى (علك له . 
الأمس) والبى بالنظر اليه (ذلك) أ ى كونالآمس ذلك الملك لاغيره فكذلك فمانحن فيه » و إليه 
ذه الأ كثر» وقبل هذا فى غير الصدّيق . وأما ماقله الصدّيق فهو مفوع بلا خلاف » فان 
غيره تحت أعس أمبر آآخر (رقوله) أى الصحانى (من السنة ) كذا كقول على" رضى الله عنه 
السنة وضع الكفة على الكف فى الصلاة تحت السرّة ( ظاهر عند الأ كثر فى سنيته عليه 
السلام ) كذا فى النسخ الموجودة عندنا » والظاهر فى سنته بغير الياء المصهربة : اللهم” الا أن 
براد نه استنابة ولا يخنى بده ( وتقدّم للحنفية ) كالكرج والرازى وأنى ز يد ونفر الاسلام 
والسرخسى والصيرف من الشافعية ( أنه) أى هذا القول من الراوى صحابيا كان أوغسيره 
(أعمّ منه) أى من كونه سنة النى صلى الله عليه وسم (ومن سنة ) الحلفاء ( الراشدين) . 
وقال الحافظ العراق كا قال النووى : الأصح أنه من التابعسين موقوف » ومرع الصحالى ظاهر 
فى أنه سنة النى صلى الله عليه وسلٍ ( ومثله) أى مثل قول الصحانى من السنة فى الحلاف 
فى دوت الجية ( كنا نفعل ) . وفى نسخة بعد نفعل (أونرى » وكانوا) ينعلون كذا 
فال كثر أنه (ظاهر فى الاجاع عندهم ) أى الصحابة » الظاهر أنالضمير للجميع » وأراد عمل 


٠‏ قول الصحالى : 5.نا نفغل وف خاص 


الجاعة . وقوله عندهم ظرف اظاهر » ونحتمل أن يكون العنى فى الاجاع المنعقد عندهم 5 
( وقيل ابس محجة . قلوا لوكان) إجاعا ( ل تمر الخالفة حرق الاجاع ) أى لازوم خرقه 
واللازم منتف بالاجماع »* (والجواب بأن مقتضى ماذ كر ظهوره فى نف الاجاع أولزوم نفيه) 
أى الاجاع معطوف على ظهوره لاعلى أن الاجاعكا زعم الشارح (وهو ) أى المقتضىالمذ كور 
(خلاف مدعا 5 ) يعنى قد أجع على أن اخالفة اقول الصحانى كنا نفع لكذا جائزة » وه ىتدل” 
على أنه لايستازم الاجاع + واعترض بأن وجب هذا الدليل أحد الأعسبن : ظهوراو فى الاجاع ان 
كان ظنيا لأنالظاهر وال .ادر أنلاخالفه مجتهد » ولزومه انكان قطعيا اذ لامكن مخالفته وكل من 
الأعسين ابس عدّعا 5 أمها النافون للحجية ولايستازمه لأنانتفاء الاجاع لايستازم انتفاء الحية 
فدليلم لايئبت مدّعا ؟ ؛ ثم الجواب مبتدأ خبره إغيرلازم ) بل هومندفم » لأن انتفاءالاجاع 
ستوىاحمالالخية واحتال عدمها » و (لا) شك (أنالتساوى) بنهما ( كاففيه) أىفى موت 
المعى : وهونق الخية واحهال عدمها ولا شك ( بل ) الجواب عن استدلاهم منعالملازمة بين 
كون ذلك ظاهرا فى الاجاع و بين عدم جواز اتخاافة » و (هوأنذلك) أى عدم جواز الخالفة انما 
هو( الاجاع القطتى اذ لبوت) فى الشرح العضدى ذلك فما كون الطر بق قطعيا وههنا الطريق 
ظنى فسوّغت الخالفة كم تسوغ فى خب الواحد ان كان الماقول , به نصا قاطعا فانه حالفه افانية 
الطر يق ولاءعنعه قطعية المروى انتهى . يعنى بإلطر يق ههنا قول الاق كنا تفعل : 5.ذا فانه 
طر يق لنا فىمعرفة الاحاد (وأما رده) أىدليل الا كثر بأنه الاجاع (بأنه) أى الاجاع (لا اجاع 
فى زمنه عليه الصلاة وااسلام ) وقول الصحانى كنا نفع لكنذا اخبار جما وقع فيه ( فنى غير 
محل" النزاع اذ الماعى ظهوره) أى هذا اقول لف اجاع الصحابة بعده 2 »وهذا) أى 
كونه ظاهرا فى اججاع الصعحابة بعده 0 لالصحافىذلك) أى كنا نفعل ال (وقفخاص) 
أما كونه وقفا فلا نهلارة فع فيه الىال: أ 2 نم بل الى الصيحاءة » وأماكونه خاصا فباعتاركونهمجعا 
عليه (وجعله) أى القول | المذ كور (رفعا) إليه 2 ذهساليه الما 01 والامامالرازى (ضعيف) 
اذ ليس فيه نسيته إليه قولا ولاعملا ولاتقر براق 0 أى القول برقعه ( عض أهل النقل 
فأما ( قول الصحانى ذلك (بزيادة وق عهده) عباتي علش م فىالصحيحين عن جابر 
كنا نعزل مزوهيد روك ات 2 د زر ع( ا ده 27 على ذلك 
وتقر برهمعايه »اذ العبارة نشعر : 3 وتقر برأحد وجو هالرفم (لايعر ف خلافه الاعن الاسماعيق) 
تعقب الشارح بأنه ذه أبو اسحق الشيرازى وابن السمعاتى الى أنه اذا كان مما لاححنى غالبا 
فرفوع والا فوقوف » وحكى القرطى أنه ا نكان ذ كره فى معرض الا >تحاج كان ممسفوعا ولا 


اذا أخبرعضرته عليه الصلاة والسلام ف ينك ركان ظاهرا فى صدقه ١لا‏ 


فوقوف اتتهى . وامل” مراد المصاف خلافه على الوجه الكلى هن غير تفصيل فلا اشكال » 
شم انه قال نحو فى عهده ليشمل مافى افظ ابر فىالص<يحين كنا نهزلوالقرآن ينزل (و) أماقول 
الصحانى ذلك ( شحووهو سمعفاجاع) كونه رفعا ؛ وفى يعض النسخ فظاهر كقولانعر : كنا 
تقول ورسول الله صَلانهٍ ج” أفضل هذه الأمة بعد ندسها أو كر وجمر وعمان وعلى" واسءعذلك 
/ ملي عه 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فلا شكره 4 رواه ااطبرااق فى مكمه الكبير 5 
ةا 
( اذا أخبر ) مخبر خبرا (إحضرته عليه الصلاة والسلام فم يشكر) 2 ذلك عليه (كان) احبر 
(ظاهرا فيصدقه) أوصدق بره أوصدق نفسه (لاقطعيا لا<مال أنه 0 " سمعة) أى ذلك 
الخير لاشتغاله عنه ما هو أهممنه (أوم يغهمه) لرداءة عمارة ال مذير ثلا (أوكان) 0 (يين 
نقيضه) أىذلك احير قبل (أو رأى تأخر الانكار )للصلحة فىتأخيره (أوما عم كذيه) لكونه 
ددويا 6 وقدقال مسي 0 أتتم أعل بأصدنيا م « رواه 0 (أدداة) أىذلك الجر (دغيرة وم 
باص راره) أى المخبرء ليها 3 قالوا : ولوقدم عدم جيع هذه الاحهالات فالصغيرةغبرمانعة على الأ نساء . 
1 عأة 

(جلالصحا ىمو به المشترك ( اشترا كا لففاءا أو معنو با (ونحو ه) كالجملد المشكل وا الى 1 (على 
أحد ماعتمله) من الاحّالات (وهو) أى جاه عليه (تأو ,له) أى الصحانى لذلك (واجب القبول) 
عند الجوور (خلافا لمشهورى اللافية اظهور أنه) أىنله المذ كو ر (اوجبهوبه أعر ) اذ الظاهر 
من حاله ا أنه لانطق بالمشترك للمشسر بع بلاقر نة معينة 4 و لصحافى الراوى حذورهواطلاعه 
على أ-واله أعرف بذاك من غيره (وهو) أى وجوب قبول تأوله (مثل) وجوب (تقايده) أى 
الصحانى ) فى اللازم ( أى فما يازم :قايده فيه ؛ وهو مأبرو به .ن غير تأويل > ووجه الشبه 
أن مدار كل منهما ظهور أنه أخذه عن النى ا على مايقتضيه ظاهر بيه » كانه رقو ا 
دورة التاويل أنه قام عندى قر نه علة طذا المراد 4 وفه مافية 4 والوحه ان يقال معناه إن 
الحنفية لماقالوا بوجوب تقليد الصحانى فما أدى اليه اجتهاده لزم عليهم قبول تأو له لاشتراكهما 
الآخرتأمل ( أو) جل الصحانى مس وبه (الظاهرعلى غيره) أى غير الظاهرفروبه ظاهر غير 
ماحت.إه عليه (فالا كثر ) أى تمل الأ كثر هن العاماء كالشافى والكرج المنى (الظاهر ) دون 


؟"/ من ترك الظاهر لدليل تخصيص العام ال 

هى الصحانى بظاهر الحديث » وقيل حب -جله على ماعينه الراوى . وق شر البديع وهوقول 
أصاينا انتهبى : وهو اختيارالمنف ا اأبصرى انعل أن الصحانى 
اتماصار الى تأو يزه لعامه قصد النى” 2لا عظ وجب العمل به وان جهل ذلك وجا زكونه لدليل 
ظهر له من خص" أو قباس ا ذلك الدايل فان اقتضى ماذهب اليه صير 
اليه » والاوجب العم لبالظاهر » (قلنا) فجواب الشافى ومن معه لس تن عليه) أىالصحانى 
الراوى ) تحر مترك الظاهرالالمابوجبه ) أىترك الظاهر ( فاولاتيقنه ( أىالراوى ) نه ( أى ما 
جستركه ( لميتركه ولوسلم) انتفاء تيقنهبه (فلولا أغلييته) أىالظن بهابوجب تركة يتركه (ولوسل) 
انتفاء أغلبيةالظنَلم يكنعندهالاجردالظنّ (فشهوده) أىالراوى (ماهناك ) منقرائن الأحوال 
عندالمقال ( برجحظنه) بالمراد علىظنغيره (فيجب الراجح ) أى العمل به (وبه) أى بشهود 
ذلك » أو مهذا التقرير ( يندفع نحويز خطئه بظن ماليس دليلا دليلا ) لبعد ذلك مع عامه 
بالموضوعات اللغوبة ومواضع استعماطا وحال المنكلم وعداانه المستدعية للتأمّل فى أمى الدبن » 
(ومنه) أىمنترك الظاهر لدليل ( لامنالعمل ببعض الحتملات) كانوهم ( تخصيص العام ) من 
الصحانى ( بحب جله ) أى التخصيص منه ) علىسماع المخصص ( ومعنى جله عليه احالته اليه 
( كديث اإنعباس) مس ذوعا (من بدلدينهفاقتلوه) رواه البيخارىوغيره (وأسندأ بوحنيفة) عن 
عاصم بن أنى النحود ء ن أى اللحود عن ألى رزين (عنه ) أى ان عباس مامعناه ( لاتقل 
المرتدة ) ولفظه لاتقل النساء اذا دنّ ارتددن عن الاسلام » سكن حسنو يدعين الى الاسلام 
ونجبرن عليه (فلزم) تخصيص الممدّل بكونه من الرجال(خلافا للشافى) ومالك وأجدةالوايقتلعملا 
بعموم الظاهر (فاوكان) المروى (مفسسرا وتسميه الشافعية نصاعلىماسلف) ف التقسيم الثاتى للفرد 
باعتباردلااته أوائلالكتاب (وتركه ) أىالصحا ذلك المروى فل يعمل به ( بعدروارتهلا) يتحقق 
فيه الحك الآتى ( انل يعرف تارع) لتركه ورواءته له فل يعم ناذه متأخرأوالرواءة (تعينكون 
تركه لعامهبالناسخ) اذلا يظنّبه أن مخالفالنص” بغيردليل هوالناسخ (فيجب اتباعه) فىترك 
العمل به وان جهل اريخ المخالفة للروى -جلت على أنها كانت قبل الروابة فلا بحكون رحا 
للحديث ولا للراوى لجواز أنيكون ذلك لعدم عامه به خلافا للشافى (وبه) أى تعين كونه تركه 
لعامه بالناسخ ( يتين نسيح حديث السبع م ن الولوغ ) وقومال مسر وكين عن إلى تعريرة 
مسقوعا طهور أباء أحدك اذا ولغ فيه الكلب أن يغس له سبع ممرات أولادنّ نْ بالتراب (إذصح 
اكتفاء) رواءة (أفىهريرة بإلثلاث ) كا رواءالدارةطنى سند صميح ( فيقوى.ه) أى 0 
بالثلاث!اضعيف (حديث اغساوه ثلاثا ويمن رواه الدارقطنى) ولفظه يلغ فالاناء يغسل ثلاثا أوسا 


احتهال ظن الصحالى مالس ناسخا ناسخا لائى بعده 0ن 

أوسبعا وقالتفرّد به عبد الوهاب عن اسماعيل وهو متروك » واما يقوى به (لموافقته الدليل) 
وقد عرفت الدليل ( ولاخفاء فعدم اعتبار الضعف فى نفس الأص فى مسماه ) أى الضعيف 
( بل) اغا يعتبر ( ظاهرافاذا اعتضد) الضعيف : أىتأيد مؤيد ( ظهر أن ماظهر) من 
الضعف (غير الواقع كم يضعف ظاهر الصحة ) أى الحديث الذى كم بصحته نظرا الى ظاهر 
حال الراوى (بعلةباطنة) أى خفية (واحهال ظنّ الصحانى مالس ناسخا ناسحا لاححق بعده 
فوجب نفيه ) أى ننى هذا الاحمال لظهور بعده » (قالوا النص" واجب الاتباع » قلنا ننم وهو 
الناسسخ الذى لأجاه ترك ) المروى" المفسر لانفس المفسر ( ومنه ) أى من ترك الصحانى 
مويه بعد روايته ( ترك ابن عمر الرفع ) لليدين فيهما تكبيرة الافتتاح من الصلاة (على 
ماصح عن مجاهد) من قوله (حبت إن عمر سنين فل أره برفم يدنه الافى تكبيرة الافتتاح ) 
صليت خلف ابن عمر فل يكن يرفع بده الافى السكبيرة الأولى من الصلاة » مع ما أخرج 
الستة عنه : قا لكان رسولالنه صلى الله عليه وس اذا قام الى الصلاة رفع 0 
منكبيه ثم كبر » فاذا أراد أن بركع فعل مشل ذلك » قلوا : النص واجب الاأتاع فلدبيارك 
موجبه اتباعا للصحانى * قلنا نع ونحن ما اتبعنا الا النص : وهو الناسخ الذى لأجاه ترك 
الراوى المروى” ( وكتخصيصه ) أى الصحانى الراوى ( العام تقييده لإطلق ) اماد كر 
التخصيص ف العام" » لأنه تقليل الاشتراك » والعام” مستغرق لما يصلح له » فيازمه الاشتراك 
والتقييد فى المطلق » لأن الماهية المطلقة لم يعتيرفيها الاشتراك وعدمه فيناسبه التقييد» فيجب 
أن حمل تقبيده على سماع ماتقيده ( فانم يعم عمله/ أى الصحانى الراوى له (وعم عمل 
الأكشرخلافه) أى الحير ( اتبع الحير) لأن غير الراوى قد لايعل ذلك بالحبر » ثم قوللا كثر 
لبس ححة » فكيف بترك ماهو حتة : وهذا عند غير المنفية »* وأما عندهم قفه تفصيل كأ 
حىء (ومن يرى حية إجاع ) أهل ( المدينة ) كالك (يستثنيه) فيقول إلا أن يكون فيه 
اجاع أهل المدينة » فالعملباجاعهم فهو عنده ( كاجاع الكل ) وهو مقدم على خبر الواحد 
( وترك الصحابة الاحتجاج به ) أى الحديث ( عند اختلافهم مختلف ) أى وقع الاختلاف 
بين الأدوليين ( فى رذه ) أى الحديث الذى تركوا الاحتتجاج به عند اختلافهم واحدّياجهم 
اليه ( وهو ) أى رده لذلك هو (الوجه) الأول ( اذا كان) الحديث (ظاهرا فهم) أى الصحابة 
( وأما عمل غيره ) أى راوى الحديث (ءن الصحابة عخلافه ) أى المروى ( فالحنفية ) قالوا 
(انكان) الحديث (من جنس ماحتمل الحفاء على التارك) للعمل به ( كديث القهقهة ) 


5 بقى قسم محتمل لاحق 
ال مروى عنة دلى ابله عليه سم *نْ طرق ها روابة ألى حنيفة عن «مصور إل زاذان الواسطى 
عن الحسن عن معبد بن أنى معيد الإزاعى عنه صلى الله عليه وسلٍ قال : يبنا هو فى الصلاة اذ 
أقبل أععمى بر بك الصلاة فوقعفى ز بيه فاستضيحك القوم فقي قهوا 4 فاما انصرف ولى اله عليه 
وسلٍ قال 2 من كان - قوقه فلبعد الوضوء والصلاة © . (عن ألى موسى) الأشعرى (كه) 
أى العمل به ( لايضره ) أى الحديث المذكور ( اذ لا يستلزم ) ترك غير الراوى لإ جرحا 
(مثلترك الراوى) الصحانى ممسوءه المفسر بعد روايته له لحواز عدم اطلاعه عليه ما فى وقوع 
القهقهة فى الصلاة (لأنه) أى وقوعه فا (*ن الموادث النادرة از خفاؤه ) أى الحديث 
(عنه) أى ألى موسى ( على أنه منم صمته ) أى صنة تركه (عنه ) أى أنى موسى د( 
روى ) تقيضه ) أى قيض ترك العمل نه وهو العمل نه عله : أى الى ٠وسى ٠‏ وفى الاسرار 


قد اشتهر عن ألى العالية رواية هذا الحديث مسلا ومسندا عن أفى .وس » ورواه الطبرائق 
بإسناد يح عنه مسفوعا ( أولا ) كون الحديث (منه) ل جفس ماحةمل الخحفاء 
( كالتغر 6 فى قوله صلىالله عليه وس « الك لاسرع مائة وتغر يب عام » : رواه مس 
وغيره » وهو إخراج الحا 8 حصن الجر ذ كرا كان أو أ: نثى الى مسافة قصر فا فوقه » وأوّل 
مذته اتداء السف رك هو مذ كور فى فروع الشائعية ) ار ركه عر بعد لاق من غرنه مىتدا ). 
أخرج عبد الرزاق عن ابن المسيس قال : غرب عمر رضى اللّهتعالى عنه ر ببعة بن أمية بن خلف 
فى الشراب الى خيير فلحق مهرقل فتنصر فقال عمر لا أغرب بعده مساما ( فيقدح ) أى ترك 
ملغير الراوى له منالصحابة فيه (لاستازامه) أى ترك العمل به حينئذ (ذلك) أى القدح 
قبه (أد) يقال فى خذا الحصوص ( انه ) أى التغريب ( كان زيادة تعزير سياسة) 
شرعية أنحاشا لازاتى وز يادة فى تسكيله فلا يقدح (١اذ‏ لاحى) َو التغر يب من الحد (عنه) 
أى عن مر (لابتناء الحد على الشهرة مع حاجة الامام الى معرفته فيفحص عنه »وكفره) أى 
المغرب بارتداده و (لاحل” تر كه) أى عر( الحد » وقد قال عمر لإوْائة بعده عليه السلام 
حين فهم انتهاء حكمهم ) أى التأليف وهو العطاء لمصلحة تقو بة الاسلام ( وهم أهل شوكة ) 
أى والمال أن المؤلفة عندالانتهاء أهلشوكة ومنعة يتوهم منهم العصيان » ومةول القول (الحق 
من ر بم هن شاء فلِؤّمن ومنشاء فليكفر و.نعهم ) . روى الطبرى عنه أنه قال ذلك لما أناه 
عيينة بن حصن » وأعقبه بقوله : : يع-نى ليس اليوم مؤافة ( بقى قم ) م بذ كر فى تقسيمهم 
وهو ) محتمل لاعنى ) أى هوفى حد ذاته ما تمل الخفاء غير أنه اشتور وارتفع عنه الافاء 
(ولس) الحم الثابت فيه (من متعلقات) الصحانى الذى ليس براويه ( التارك ) للعمل 


حذف بعض انير الذى لاتعلق له بالمذ كورجائز ها 
به ( النى تهمه ) ليازم عليه زيادة الفحص عنه ( والوجه ) أن يقال ( ليس ) ترك عمل 
غير الراوى ( كلراوى) أىكترك عمل الراوى ( ازيادة ا<ّال عدم باوغه) أى الحديث الذى 
تاركه غير راوبه (وهو) أى هذا القسم (أولى) به : أى بوجوب العمل بالحديث ( من 
الأ كثر) من القسم الذى ترك الأ كثر العمل ( به) قال الشارح : اعلهم لم بذ كروهلانتفاء 
أمثاله فى استقرائهم والله أعل . 


0 

(حذف بعض الاير الذى لاتعلق له بإلمذ كور جائز ) عند الأكثر ( حلاف ) ماله تعلق 

به مل بالمعنى حذفه : مثل فعل ( الشرط ) كةوله صلى الله عليه وسل « ان زنت فاجلدوها » ثم 
ان زنت قا-لدوها 6 ثم ان زنت فاحلدوها 4 م ببعوها ولو بصقير »6 عق الأمة غير الحصنة 
متفق عليه 0 (والاستثناء) كقوله دلى الله عليه وسم 0 لاسعوا الدذهب بالذهب 62 ولا الورقف 
بالورق الا وزنا ورن مثلا عل سواء لسواء» َ رواه ل (والحال) كقوله صلى الله عليه - 
« لايصلى أحد؟ فى الثوب الواحد ليس على عاتقه ثىء » : رواه البخارى (والفاية ) كةوله 
صلى ابله عليه 0-0 « من اماع طعاما فلاسعة حتى سكوفيه « متفق عليه فانه لابحوز حذفه 
لفوات المقصود * (وقيل لا) بحوز مطلقا ( وقبل ان روى صمةة على الغام ) هو أوغيره 
احبر حاز والا م عر ( وما قل عم ان خاف تهمة الغلط ) كم ذكره الخطيب 5 اعنى ان روى 
5 على القام هو أوغيره » وصلاة على النقصان ان خاف أن هم بالغاط بز بادته مالم سمعه 
ونحوه ( فأ آخر) لادخل له فى أصل المواز الذىكلامنا فيه » ( لنا اذا ا:قطع التعلق ) 
سن المذ كور والمكذوف (فكخبر بن أوأخبار » وشاع من الأ ك3 من غير كير » والأولى الكال 
كقوله صلى الله عليه وسم : المسامون تتكافأ دماؤهم) أى تتساوى فى القصاص والديات لافضل 
للشر يف على وضيع (ويسىبذتتهم ) أى بأمائهم ( أدناهم » وبرد عليهم أقصاهم ) أى يرد 
الأبعد منهم البقية عليهم : وذلك لأن العسكر اذادخل دارالمرب فاقتطع الامام »نهم سراباووجهها 
للاغارة فاغنمته جعل طاعلى ماسمى ؛ و برد مايق لأهل العسكر : لآن مهم قدرتالسرابا على 
التوغل فدارارب وأخذ الما لكذاذ كره المصنف فىشر حاطدابة » فالأبعدالسر بة » والبقية 
مايق من الماء وغيره » والمردود علمهم أهل العسكر فان السر بة ترد بقية المال عليهم ( وهم 
بد على من سواهم ) أى كالعضو الواحسد فى اتحاد كلتهم ونصرتهم وتعاوتهم على جيم الملل 
المخاربة طم 8 رواه أبوداود وان ماحه الا أنه قالمكان 8 وبرد عله أقصاهم 3 و كبز عليهم 


ا الممتار أن خير الواجدقد نفيد العم بقرائن ال 
أقصاهم ففسر الردّ فى تلك الرواية بالاجازة.» فلمعنى برد الاجازة علمهم حتى بكون كلهم مخيزا » 
يقال أجزت فلانا على فلان:: اذا جنته منه ومنعته . 
مسطلة 

عن أجد وغيرهم ( أن خبر الواحد قد يفيد العم بقرائن غير اللازمة لما تقدّم ) أى للخبر 
نفسه وللخير أو للخبر عنه (ولوكان ) الخبر ( غير عدل »لا ) أنه يفيده ( نجرّدا) عن 
القراق > (وقيل ان كان) اير ( عذلا جاز) .أن يفيد العم (مع التجرّد) عن القرائن » 
لكين لايطرد ىكل خبرعدل » وهوعن بعض الْحدّئين (وعن أجد) فى روابة يغيد العل.مع 
قصر يح ابن الصلاحفى مروبهما ) أى صيحى البخارى ومسل ( بأنه مقطوع بصحته ) 
وسبقه الى هذا المقد سى وأبونصر ( فيه ) أى هذا الدليل (مستدلا) حال من ابن الصلاح 
(بإلاجاع على قبوله وان كان ) الاجاع ناشئا (عن ظنون) يغنى كل واحد من أهل الاجاع 
لصحة ميو مهما المستازمة لقبوله ( فظنّ.معصوم ) أى فظن الجبع من حيث أنه اليه 
الأمة معصوم عن الحطأ فصا ركالعرى عدم احتال الحطأ.» وسيجىء الكلام عليه (والأ كثر) 
من الفقهاء والحدّثين خير الواحد (لا) يفيد العم (مطلقا) أى سواء كان بقرائن أولا » 
(نا) فى الأول وهو 'افادته العم بالقرائن '( القطع به) أى خير الواحد أو حصول العم عضمونه 
(فى نحواخبارملك) من اضافة المصدر الى المفعول : أى فما اذا أخبر واحد ملكا (عوت ولد) 
لكان ( ف 'النزع مع صراخ وانتهاك حرم ) لللك ( ونحوه) ككروج الملك وراء الجنازة الى 
غير ذلك . ( وف الثانى) وهو عدم إفادة الع جردا عن القرائن (اوكان ) خير الواحسد 
مفيدا للعرمطلقا (فبالعادة) أى فوان تلك الافادة بطر بق العادة وأجرى لله عادته خلق العم 
عنده » اذ لاعلة له سواها (فيطرد ) حصول العم فى كل جزء من غير تحاف » واللازم منتف 
ضرورة (واجتمع النقيضان فى الاخبار مهما ) أى بالنقيضين » وقد وقم ذلك فى اخبار العدول 
كثيرا » اذ المفروض أن كل خير عدل يفيد العم » وكل ماهو متعلق العل لابدّ أن يكون متحققا 
وبرد عليه أن القائل به يريد أنه يفيد الع اذالم نكن قرينة الكذب » وكل منهما قريشة 
كذب الآخر اذا صدرا مغاوالا فالمتقدّم لامعارض له فيصيرتقر ينة لكذب المأخر فتأئل . 
(ووجب الأنم ) للخالف بالاجتهاد لعدم جواز الاجتهاد فى مقابلة القطى ( وهو) أى تأئمه 


الدليين .على .أن:خهر الواحديفيد الع بقرائن لاا 

(منتف بإلاجاع . الآ كنثن)) هد قلوا فى دفمدليل الغتار (مفيده) أى العل ( القرائن فقد أخوجوا 
ا حير عن كونهسيزء مفتد العل)' لاعن نكونه معرفا عليه مطلقا : اذ لاسبيل اليه (:ودفعه) ' 
أى هذا القول من قبيل الختار ( بأنه لولا احير لجوّزنا موت )' شخص ( آخر.) من أقارب 
الملك -كتلخبه وأبيه » فلا يعون وله يعينه (يفيد أن المقصود تجرد حصول العم مع امجموع ) 

من ابر والقرائن » لااثبات كؤن: الحيرجزء سبب العم (فاذا تمحز) الدافع المذكور (عنإثباته) 
أى إثبات كون' الخير (جزء السيب): : لافادته» م كونه (شرطا) إلافاذته » أن. أراد بالشمرط 
مايتوقف عليه أعي" من أن ككون جزءا أوخارجا » اذ هؤءقتضى الدليل لاخصوصية كونه خارجا 
لإعياء اهو بصدده » وان اراد ماهوالأخصةفاللملازمة ممنوعة » اذ المجزعن | إثبات شىء لا يستازم ” 
عدمه '“فتأمل (رهو) أى كونه شرطا لافادته (عين مدهت الا كثر) :أذ لس لبس مقصودهم إفادة. 
القرائن يدون احير (فهو) أى هذا القولامن قراقار زاعترافوية) ري شرطا (فأغناهم) 
أى هذا الاعتراف. أهل الختار (عما نسبوه ). أى.الا كيعز (الهم) أى أهل الختار (من 
قوطم ) أى الأ كثر (إوليل؟ ) أسماب ب المختار (على نفيه ) أئه العم عن خبر الواحد (بلاقرينة 
ينغنه) / أى العم عنه (مها) أى بالقرينة » ومعنىالاغناء انه:اذا كان-ها ل كلام انار والأ كثر 
واحدا برتفع عن المذتار منازعة الأ كثر فلا حتاجون نحينئذ الى ذ كر نض الأ كثر وذ كو 
جوانه 6 ثم بين الدليل المنقوض. -بقوله (وهو ) أى .دلبلدم على نفيه (لوكان) خبر الواحد مفيدا 
لعل دنون. القرائن ( أَدَى ل ا احتره) أى لزوم الاطراد وتأئم 
الذائف كآنه زعم الناقض أن اللوازم المذ كورة نزم كون |1 ادم عر مفيدا لعل سواء كان مع 0 
أولا د طلانه ظاهر (د) أغناهم عن (دقعه أنه) أىالدليل لمذكور (اها يقتضى امتناعه) أى 
كون اللمرمفيدا لحل إغندم) أى عنداي القرينة (لامطلقا) ليد خل فيه مامع القرينة (لأن لزوم 
اللتاقشين العاادي نتقنايره)) عاسم م القورالين لأن امحذورات ت الثلاثة من لوازم كون خبر العدل 
بنفشه مفيدا لاعل من غيزحالجةة الل ال يلةة» و (أنا الجواب) + عن النقض المذ كور عنع بطلان التالى 
فى صورة كونه مع القرائن ( بالتزام الامرادق 15 ) أى فما فيه القرائن . ف الشرح العضَّدّى : 
والكواب أنها لاتأدى فى 0 القرائن' 3 أما زوم الاطراد فلا” نه ملتزم فى نفسه فانه لا لوعن 
العم 0 وأما تناقطلة 'المعلومين قلا" ن ذلك اذا حصل فقصة الع أن دل مثله فى قيضها عادة 
وأما مخطئة الخالف قطغا فلا" نه ملتزم ولو وقع لم جز خالفته بالاجتهاد الا أنه لم يع فى الشرعيات 
اتهى رفع اتام بأن ل سكل خبر واحد) مقرون (قرائن) * مثل قرائن المثال الذكور (بوجب ٠‏ 
العم 6 6 الحال أن (لدعوى) أن احير المذ كور إقد بوجبه) أى العل (لا الكلية) أى لا أنه 


١‏ الدليل على أن خبر الواحد لايفيد العم 
كل خب ركذابوجبه (لما نذذكر) من و بزئبوت نقيضه بأن برجعوا فيقولوا لم عت » وانماسكن 
وبرد فظن موته ( فبايجابه ) أى الخير المذكور العل ( يعل أنه) أى الخبر الموجب ( ذلك ) 
الحير المفيدللعل بإلقرائن » ولاحتى أنالعل بإحجابه للعم اما يتحقق عمجموع أحدأصين : أحدهها 
عدماحتال النقيض » والثانىمطابقته للواقم والعر بالمطابقة بالمس” أوالبرهان أوخير ال #برالصادق 
( كاف) الحبر ( المواتر يعرفه) أى كونه متواترا (أثرم) أى ثيوت أثره : وهو (العم وحينئذ عنم 
امكان مثله ) أى اتجاب العلل مخبر واحد آخرعدل مخبر (بالتقيض الآخر ) مقرون بقرائن مثل تلك 
القرائن فانه حال عادة (الا لووقم) أىلكنلو وقع » والتعبير بلهالاشعار بعدم وجوده (ف الأحكام 
لب الشرعية ) جواب اومحذوف أى جوّزناه » ندل عليه قوله (فيجوز لعدم حتيقة التعارض) فيها 
(لاز وم اختلاف الزمان) فبها (فأحدهما منسوخ) والآخر ناسخ له » وعلى هذا القول بأن النسخ 
حرى فالأخبار والجهور على خلافه » فعلى هذ! لاابصحالاعلى التأو ري لكأن يكون المنسو خمتعلق 
الحب رلا نفسه (و يلتزم التأثيم) لإخالف الخبرالمقرون,القرائنبالاجتهاد (لووقع فيبائخلافه) أى التأثم 
(حبر الواحد) الجد عن تلك القراان فانه لايلنزم فيه (إلاقطع جواز اخبار اثنين بتقيضين » بل) 
القطع (بوقوعه) انماجع بين القطعين مع أن الثانى يغنى عن الأول لأنه يستازمه اشارة الى أنه 
لامانع عنه من حيت 0 وتقزره الواقم ا (فعم 0 أى بإخارهما بالنقيضن (أنه) أى 
خير الواحد ( لايفيده ) ) أى العم 8 إذاو أفاده لأفاديد مما فازم فق معاوميهما فىالو راقم ( (وما 
قبل مثله ) أى مثل ماذ كر من جواز اخبار اثنين بنقيضين (يقع فما ذ كرام من اخبار الملك) 
٠.‏ من موت انه بأن مخيره مخر عوته 0 القران 3 عكيره آخر بأنه لمعت 4 واعما اشنيه على لير 
والحاضر بن وقامت القرائن علىذلك (برد بأنذلك) أن جوازاخبار اثنين د ورم عدم 
إنادلة) أى احير الأول العم (الأول) وهو العم بالموت والفرض أنه أفاد » وذلك لأن المطاشة 
للواقم معتدرة فى الع فلاءرد النقض على الختار فى الزام اجماع النقيضين بقوطم بقع فيا 6 
الىاخره (و) قال (الطارد) أىالذى يول بأن خير الواحد العدل يشيد العم مطردا 6 وقد هي “أنه 
صوق عن أجد (فى مسومهما ( أى الشيحين الخارى ومدم أوص حمهما 6 والاضمار من غير 
سبق الذ كر لسبقهما الىالذهن عند ذ كر اخبار الآحادالعدول » ومقول القول (لوأفاد) مرومهما 
الظنْ لا الع ( م جمع ) ) أى لما وقع الاجاع على وجوب العمل (نه) أى عرومهما» لكنه 
سس أجع عليه ( أما لملازمة فللنبى عن اتباعه ) أى الظنّ تحر بماء ندل عليه قوله (والذم عليه) 
أى على اتباعه . قال تعالى ‏ (ولاتقف) مالس لك به عم (ان يشبعون الا الظنَّ) ‏ فىمعرض 
الم » فدل على التحريم اذ لام على ترك المندوب . (والحواب) عن هذا أن يقال (الاجاع 
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عليه) أى على العمل بر الواحد العدل (للاجماع على وجوب العمل بإلفان) ولداك وجبعلى 
اجتهد العمل ما أدَى اليه اجتهاده والاجاع على وجوب العمل بالظنَ يستلزم الاجاع على العمل 
خب رالواحد العدل لأنه يفيدالظنٌ (لالافادته) أىمسومهما (العل عضمونه) أىالخبر (و) الدليل 
السميى) أى لاتقف مالس لك به عم » وان. يقبعون الا الفانّ ( مخصوص بالاعتقاديات) المطلوب 
ذيها اليتقين حلاف الأكام العملية المطلوب فبها مايم” الظنَ وغيره (وذلك الاجاع) القطى على 
وجوب العمل بالظنّ (دليل وجودالمخصص) لعموم نهى انبا الظن فالخصص وجوب العملبالظن 
ودليله الاجناع المذ كور فل يبتى بعد التخصيص الا الاعتقاديات » وهذا على غير قولالحنفية 
(أوالناسخ) النهىعن الاتباع فى غيرالاعةقاديات على قواعد الحنفية معطوف على وجود الخصص 
(وماقيل) من أنه (لا اجاع) على العمل خبر الواحد ( للخلاف الانى ليس بشىء لاتفاق هذين 
المتناظر بن على نقل اجاع الصحابة فيه ) أى فى وجوب العمل به للخلاف الاتى فى العمل به 
(وقوله) أى الطارد (ظنّ معصوم) أىظنّ أهل الاجاء على قبولصى و مهما بصحته المستلزمة للقبول 
معصوم عن الخطاً فتسكون كفته مقطوعا مها وقد م" * (قلنا اما افادم) أى الاجاع علىقبول 
مسو مهما (الاجاع على) وجوب (العمل) بإاظنّ : يعنى الاجاععلى وجوب العمل نااظنّ صارسها 
للاجاع على قبول مسو مهما ء لا الفانّ المعصوم عن اللخطأ الذى جعلته كالعل : وهو لبس كذلك 
لأن المعلوم اما هو امجمع عليه والصحة لست حمعا عليهاء وكل واحد تجوز تقيضه » غير أنها 
راج<ة عنده ومع ذلك مستازمة للةبول ( أبن هو) أى ماأفاده الاجاع المذكور ( من كون 
خبرالواحد يفيد العم فالحاصل ان ادعيت أنالاجاع على العمل) عرو مهما (لافادة الخبرالعم 
منعناه) أى هذا المذاعى ( وهو). أى هذا الماعى (أول المسئلة) فهو مصادرة على المطلوب 
(أو) ادعيت (أنه) أى الاججاع على العمل عرو هما ( أفاد أنهذا احبر المعين الذى أجع على 
العمل به حققطعا) معصوم ععنى أنه لاخطأ فىمضمونه (أمكن بتسليمه) ل يقل مسل لبعد هذا 
المرادمن عبارة الطارد واطلاق مسو هما (ولايفيد) المطلوب (اذالأول) أى كو نه مفيدا لعل (هو 
الملاعى » لاالثاتى) وهوكون المضمون الحرالمعين مقطوعابه لكونه تمعا عليه (و) حينئ ذفكل خير 
واحد عدل جمع على العمل به حكمه كذا إسواء كانمنهما) أى الصحيحين (أولا يكون) 9 
(وقد يكون) خبر الواحد (منهما) أىالصحيحين (ولاجمع عليه) أىعلى وجوب العمل : عقتضاه 
تكلم بعض النقاد فيه كالدارقطنى » قيل وجاة مااستدركه الدارقطنى وغيره على البخارى مائة 
وعشسرة آحاديث وافقه مسل على اواج ائنين وثلائين حديثا منها ( فالضابط ما أجع على العمل 
0 لامو مهما تخصوصه (وهو) الضابط المذ كور . 


٠م‏ اذا أجع على حك بوافق خبرا قطع بصدقه 
مسملة 


( اذا أجع على حك بوافق خبرا قطع بصدقه ) أى الخير (عند الكر وأنى هاشم وأنى 
عند أله البصرى) فى -جاعة (اعملهم) أى الجمعون (نه) أى ادير الموافق لعملهم (والا) أى 
وانلم ,اع بصدقه بأ نحو زكونه غيرمطابق للواقع (احتمل الاجاع الحطأ ) لأن١-ّالعدم‏ مطابقة 
الخيرالمذ كور يستازماحهال عدممطاقة الحكس الججمع عليه لموافقتهماالمضمون (فلم كن ) الاجاع 
(قطى”الموجب) واللازم باطل (ومنعه) أى القطع بصدق الخبر (غيرهم ) وهو الجهور ذةالوا دل" 
على صدقه ظنا » واختاره الأمدى وصاحب البدبع ( لا<مالكونه ) أى عامهم أوعمل لعضهم 
(بغيرم) أى بغير الأير المذكور من الأدلة (دلوكان) عملهم (. نه) أى بذلك المير (لم يلزم احتمال 
الاجاع) للخطاً مع أن الحطأ المذكور حتمل أن لايطابق (للقطع بإصابتهم فى العمل بالمظنون) 
الحتمل أعدم المطابقة للواقم احعالا مجوحا » وقد يقال دليل القطع بصدق الخير المذ كور كون 
الآخ ركذلك »ه وحاب بأن هذا انما يازم اذا كان موافةتهما بأن بكونا خبرين متحدين فى 
المضمون وليس كذلك » بل أحدهما حك من الأحكام الشرعية :كلوجوب واهرمة ؛ والآخر 
روانة قول أو فعل بلزمه ذلك الوجوب أو الحرمة » ومن الجائز دون ذلك حم الله فى نفس 
لأس 5 عدم مطابقة الروانة المذكورة لمافى نفس الأمس بأن لمرقل المروى عند ذلك المخصوص 
أو/ «فعل ذلك المخصض » ولذلك قال (وتحقيقه أنه) أى الاجاع المذ كور ) يفيد العلل حقية 
الم رابدو) كونه -قا القطع حقية ان احير ) عمنى (أنه) أى امير الخاص 

يميه محيكلة 

(اذا أخبر ) مخبرخبراعن محسوس علىماصرّح به الآمدى (حضرة خل قكثير وعل عادهم 
كذية لو كاذب وم يكذبوه ولا حاء ل على السكوت ( أى ولس هناك باعث على السكوت 
0 اكالم بو ب فقوله : : عم حال عن لاخر زر اوماد 2 
العم الأول ل كن لور لله » كواب لو محذوف ١‏ كتفاء 0 أعنى علمهم 
يكذبه فقيل لابازم عن سكوتهم تصديقه لجواز أن ؛ سكتواعن تكذيه لا لثبىء » وا تار ما أفاده 
شوله ( قطعنا لصدقه بالعادة ) لأنه مع اختلاف أمجتهم ودواعيهم وعامهم بالواقعة ححيث 
لوكذب عاموا كذيه خصوصا مع عامهم بأنهم اذاعاموا كذبه فقرروه عليه لر يما كان عامهم 


التعبد تحير الواحد:الغذل جائز عقلا كذ 


كذيه وتقربرهم إياه على الكذب يعتنع السكوت عادة » وذهه اابن السمعاتى الى اشتراط 
تمادى :الؤمن اللو بل فى ذلك .. 


٠‏ ع 


( التعيد مخبر الؤاعحد العدل) وهو أن :بوسس الشارع :العمل بمقتضاه على المكلفين (جائز 

عَقَلا خلافا لشذوذ) وهم الجبائى” فى-جاعة-من اللتكلمين » ( لنا القطع :بأنه) الى التعبدنه 

(لايستازم نمحالا فكان) التعبد به (حاررا ) إذ لانغتى بالجواز الاهذا ولاعنع اسيال الكذب 

:أذ الاق راجم لعدالتهاأذلولم ,تعد بالرجحان ويلتزم عندم الاستتئال لامتنع العمل بشهادة 
الشاهدين:»: وقول المفتى للعاى لتحقق 'الامال فبهسا ».واللازم منتف إجاعا » (قلوا ) التعبد 

النلم يكن متنعا لذانه :فمتنع لغيره.» لأنه (يؤدَئالى تحجريم'الملال وقلبه) أىتحليل لظام » يعتى 
الولزم علينا التعد تير الواححه > .ومين الجائز أن بكؤين :ذلك 'الواخد مخطثاافها أخير نه » و إليه 
الأشار يؤل '( لجواز خطئه ) أن أخير عورمة فعلى:مئلا » وفى نفس الأعس هو حلال أوعكسنه 
(() كاك ( اجتاع التقيضيق ) فالذادووىيؤاضد-خيرا يدلة على الجرحة أوتساوي فى الرنبة 
ول يكن هناك رجحان :لخد هما فوجج العليل-بهما» لأن المفروض:وجوب التعبد تخير الواحد 

#العدل وكل منهما خبر الواحد'الغذل »و الع بنهما محال (فينتى| الك ) وهو التعبد به » 
(قنا الأوؤل) أى تأ كه ان تحريم الخلال وقلبه (منتف على اطانة كل محتهد) أى , بناءتطق 
رأى المصوبة:» اذ الجل” والمزمة عنشتهم نابغان لدان الجتهد » ومع قطع النظر عينظنه لاحل ولا 

حرمة (وغلى اتحاده) أى كون:المصس:ؤاحدا ( اتمايازم) كون التعبد مدنا الى ذلك (لو 

قطعنا موجنه:) أى خبر الواحدفائه يلم .حينئذ كونه:نتطابقا لما فى نضى الأمس » وعلى 'تقدبر 

الحط أكون الواقع فى نفس الأأصى تقيسننه » والحظورالتتحر يم قلما للحلال نحصب نفس الأمس : 

أئافى ح ابن »لا التتحرم ظنا تحسب شاأدى اليه الاحتهاد لماعو حللاك :تى نفس. الأعس » والبه 
أثار بقوله ( لكنا ) الاتقطع » ببل (( نظنه» وهو ) أى سه ([) أى الننى ( كنف ) 
امجتهد نه : أى العمل عوجبنه ((دؤْتجوَز خلافه ) أى خلاقن ذلك المنؤن:ؤلةول : اذاوافق 
مظنونه ماهو نتم الله فى تقنوى الأمس فصب ؤالا فخطىء دوجوم أبذن الثابت ف المتعارضين 
أحد الحسكمين ) وهذا جواب ذؤن الامتدلال الثانى ( فانةظتناء)) أغأى ذلك الأخذ بعرجح 
(إسقط الآر:» والا) تأت لان ل:يظنَأخدهما ( فالتكليف!) مفينئذ: ( بإلوقف ) أى بالتوقف 


0 نسار » الك 
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عن العمل بشىء منهما إلى أن يظهر رجحان أحدهما فيعمل به كا ذهب إليه القاضى أبو بكر 
ولخير الجتهد بالعمل بأمهماشاء » فاذا عمل بأحدهما سقط الآ » والبه ا الشافى * (ولا 
عن أن الأول ) أى قوهم التعبد به متنع لأنه ؤْدَى الى تحريم الحلال وقلبه ( ليس عقليا » 
بل مما أخذه العقل من الشرع » فالمطابق) أى فالاستدلالالمطابى للدّعى الاستدلال (الثااق) 
وهو لزوم اجتاع الْقيضين : وهذا تعر يض ما فى الشرح العضدى . وزعم الشارح أ نكل 
الدليلين يحتاج فىتقر بره الى فرض مضبرين بالنقيضين » وم يدر أنه حينئذ لابق لقوله حجواز 
خطئه معنى » و برد عليه مفاسد أخر ( وما ) تقل (عنهم) أى الخالفين (من قوهم لوجاز) 

. التعد به (جاز) التعبد فى العقائد ( ونقل القرآن وادعاء النبوّة بلا متجز) ومعنى التعبد 
فى الأخيرن أن عتقد القرآن والنبوّة من مير احتياج الى ثواتر واظهار ممجزة » واللازم 
باطل اتفاقا » وخير الممتداً وهو الموصول ( ساقط لأن الكلام فى التحوبز العقلى فنمنع بطلان 
التالى ) ونقول : بل جوز التعمد به فى هذه المذكورات أيضًا (غير أن التكليف وقم لعدم 
الا كتفاء ) حبر الواحد ( فيها ) قال تعالى ‏ ولاتقف ماليس لك به عل : خص” بماعدا 
الفروع للا “دلة الدالة على أن الظنّ كاف فهاء وهو حاصل خخير العدل الواحد . 
مسكلة 

) العمل عير العدل واجب 6 العمليات) ومنعه الروافض وَسُْدودٌ ) منهم ابن داود » دنا 
توائر) العمل به (عن الصحابة فى) آحاد (وقائع خرجت عن الاحصاء للستقر ين يفيدجموعها ) 
أى آحادالوقائم ( إجاعهم ) أى الصحابة ( قولا ) بأنقال كل منهم يجب العمل بر الواحد 
العدل ( أوكالقول على ااب العمل عنها ) أى أخبار الآحاد بأن لم يق لكل واحد صر عا » 
لكزعل ذلك من كلامهم ( فبطل الزام الدور) بأنيقال : إثبات وجو ب العمل كعبر الواتعد 
موقو ف على وجوب العمل 2 يرالواحد (8 الزام (مخالفة ‏ ولائقف)ماليس لكبهعل تخي رالواحد 
لأنا مما أثيتناهبالتواترلابرالواحد وهو يفيد الع » (و ) إلزام لاكون المستفاد) منهذه الوقائع 
(الجواز ) أى جواز العمل تخبر الواحد ء والنزاع اتما هوف الوجوب » لأناجامهم الأحكام بها 
بدل” على وجوب العمل ( على أنه لاقائل به ) أى بالجواز ( دون" وجوب ومن مشهورها ) 
أىأعمالالصحابة بأخبارالاحاد (عمل أبى بكر خير المغيرة) بن شعبة (و دين مسامةفى نور يث 
الجدّة) السدسعن رسولالته صلىالله عليه وسل أترجه مالك وأجد وأصاب السان . 
وقال الترمذى حسن يح وصدحه ابن حبان والحا ك5 ( و) عمل ( عمر مير عبد الرجن 
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ابن. عوف فى الجوس) وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الإزية من مجوس هجر 
كافى يح البخارى (و تخبرجل) بالماء المهملة والمم المفتوحتين ( ابن مالك فى احجاب الفرّة فى 
الجنين) فال كنت بين امس أنين فضر بت إخداهما الأخرى فقتاتها وجنينها » فقضى رسول الله 
صل الله عليه وسل فى جنينها بالغرة عبد أوأمة وأن تقتل مها م أخرجه: أصداب السان وابن 
حبان والحا 5 (ومخبر الضحاك ) بن سفيان (ف ميراث الزوجة من دية الزوج ) حيث قال : 
كت الى" رسولالله صلى الله عليه وسم أنأورث امسأة أ أشم الصبانى من دية زوجها . أخرجه 
أحود وأضعاب السكن ( وقال الترمذى : حسن صمح » و عبر عمرون حزم فىدية الأصابع ) عن 
سعيد بن المسدب قال : قضى عمرفى الامهام لات عشر » وق الخخصر ست حتى وجد كتابا عند 
آل عمروبن حزم حا ال كي ل و و و و 
عشر » ثمقال الشارح : هذاحديث حسن أخرجه الشافى والنساتى . وقال يعقوب بنسفيان : 

لاأعر فى فى جيع الكتب كتابا أصح من كتاب عمرو بن حزم كان أصواب ب النبى” صلى الله عليه 
وس برجعون اليه وبدعون آزاءهم و( ل (عهان وعلى" حبر فر بعة) بنت مالك بن سنان 
أخت ألى سعيد الحدرى ( ان عدّة الوفاة فى منزل الزوج ) . قال الشارح : هوك ذلك بالنسبة 
الى عنيان يأ روا همالك وأصعاب السئن . وقال الترمذى : حسن صيح » وصمحه ابن حبان 
والها 8 » وأما بالنسسة الى على فالته أعم به انتهى . والمبت عنده مالس عند الناى (وما 
لاحصى كثرة) أى لأجل الشكثرة (من الاحاد الى بازءها العم بإجاعهم ) أى الصحابة (على 
عملهم مها ) أى بأخار الآحاد الأحيية) من القيان وغيره مما عدا اانص- والاجاع 
) ولا خصوصيات فبها ) أى فى أخمار الأحاد ناشئة من خصوص الراوى أو المروى ( سوى 
عدرااتن ماي أى حصول الظنّ لاعس أى الصحاءة (مع توت إجاعهم 
بالاستقلال) أى بطر يق الاستقلال من غيرأن لوجد من الوفائع ضمنا باتعقاد اجاعهم صرحا 
(على خبر أبىكررضى الله عنه : الأ عة من قريش) ٠‏ قال الشارح : معناه موجود فى كتب 
الحديث لاهذا اللفظ ( ونحن معاشر الأ نياء لانورث) . قال الشارح : المحفوظ « انا» كارواه 
النسائى ( والأنبياء «دفنون. حيث يعوتون) . قال الشارح : رواه ععناه ابن الجوزى فى الوفاء 
(واعا/) كان الصحابة (يتوقفون عند رايبة وجب انتفاء الظنّ) حبر الواحد ( كانكار عمر 
خير فاطمة بنت قبس فى نق نفقة المبانة ) أى نقَقَة عدّة المطلقة طلاقا بائنا (و) إنكار ( عائشة 
خبر ابن عمر فى تعيب الميت بكاء الى" ) كافى الصحيحين » ل 
عليه وس إرسال الاحاد الى النواجى لتبليغ الأحكام ) منهم معاذ . روى الجاعة عن ابن عباس 


:م الاستدلال على أن العمل تخبر العدل واجب فى العمليات 


أن رسول الله صلى الله عليه وسل لما بعث معاذ بن جل الى العن قال : انك تأتى قوما من 
أهل الكتاب فادعهم إلىشهادة أنلاإله إلا الله » فان همأطاعوك لذلك فأعامهم أن اشّقد افترض 
علمهم جسصاوات فى كل بوم وليلة : الحديث الى غير ذلك ما لاحصى » ووم يجب قبول خبرطم 
م يكن لارساهم معنى (والاعتراض ) على الاستدلال بإرسال الأحاد ( بأن التزاع امما هوى 
وجوب عمل الجنهد ) تير الواحد » لافى وجوب عمل 2_ير الجتهد ( ساقط لأن إرسال النى” ( 
صلى الله عليه وسل لبك بغ الأحكام (١اذا‏ أفاد وجوب عمل المبلغ ما بلغه الواحد) كم أجع عليه 
( كان) إرساله (دليلا فى محل النزاع ) وهو وجوب عمل الجنهد مخبر الواحد وغيره : أى غير 
محل" البراع » وهو وجوب العمل على المبلغ الذى ليس عجتهد ؛ و يازم منه ونجوب العمل بحبر 
الواحد الذى ليس برسول اذ المذ كور العدالة والاخبار عن الرسول (واستدل ) على المنتارلنا 
( بقوله تعالى فاولا نفر الآبة ) أى ‏ من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدبن ولينذروا قومهم 
اذا رجعوا الهم لعلهم حذرون - : لأن الطائفة تصدق على الواحد » وقد جعل منذرا حب 
'الحذر ياخياره » ولولا وجوب قبول خيره لما كان كذلك ( واستبعد ) الاستدلال مها (بأنه) 
أى التحضيض على النفر الى التفقه والانذار والحذر المتضمن وجوب قبول خب ركل طائفة من 
الافر ين لافتائهم : أى لامجرتد اخبارهم يقر ينة الأمى بالتفقه » فان الافتاء هو المتوقف على 
التفقه لامجرّد الاخبار (و يدفم ) هذا الاستبعاد (أنم) أى الانذار (أعبة منه) أى الافتاء 
(ومناخبارهم) يمابوج الحوف والحشية من كلام رب العزّة وكلام رسوله » وما استنبط منهما 
ولا ننتخصر الانذار فى الافتاء » بل رب” واعظ فى كلامه من الحشية مالاحصل غيره بإلافتاء » 
والتفقه فى اللغة لايستازم الافتاء ( وأما ان الذبن ,كتمون ) ماأنزلنا من البينات والهدى من 
:همد ماساه للناس فى الكتاب أولئك يلعنهم الله و يلعنهم اللاعنون وأمثاله ( فغير مستازم ) 1 
ونجوب العمل تخير الواحد بناء على أنه لولم يجب العمل تخبره و بيانه لما كان ملعونا بالكمان 
اذ لافائدة حينشذ فى إظهاره حيث لم يلزم علهم اتباعه (الجواز نميهم عن الكمّان ليحصل 
أالتواتر بإخبارهم ) يعنى ليس النهى ع نّالكتّان لاستلزامه فوات وجوب العمل تخب ركل واحد 
منهم بلالمقصود من المهبى عنه أن تخب ركل واحد فيحصل بمجموع اخمارهم التوائر االوجب العم 
منهم (و) الاستدلال بقوله تعالى ( ان جاء 5 فاسق الآبة ) أى بنبأ فتبينوا من حيث انه 
أمس بالتقيت فى الفاسق فدل على أن العدل حُلافه يقبل قوله بلا تفحص » وتبين استدلال 
( عفهوم مختلففيه) وهومفهوم الخالفة وهومفهوم الصفة » فالاستدلال به ضعيف ( ولو صح ) 
الاستدلال به يا روى الشافى وغيره ومسل أن الآبة تدلة على أن حك العدل لاف الفاسق 


خبر ذى اليدين ليس فى محل البزاع 1 
فيجبقبولخبره (كان) النص المذكور (ظاهرا ) ف المطلوب لانصا (ولايثبتون.ه) أىالأصوليون 
بالظاهر ( أصلا دينيا وا نكان) ذلك الأصل (وسيلةعمل) أى حك عمل لاعقيدة من العقائد 
الدينية » وذلك لما قرّر فى محله » ( قلوا) أى اللخالفون ( توقف صلى الله عليه وسل ) لما 
انصرف من اثنين فى إحدى صلاتى العثاء على ماذ كره الشارح (فى خبرذى اليدين) 
حيث قال : أقصرت الصلاة أم نيت بارسول الله صلى الله عليه وسلٍ 7 فقال أصدق ذواليدين 
( حتى أخبره غيره ) بأن قال نم » فقام فصلى اثنتين أخريين متفق عليه » ( قلنا ) توقفه 
( للريبة ) فى خيره (اذ يشاركوه) ابتداء ( مع استوائهم فى السبب) وهو الاطلاع على 
حال الامام » فانفراده هذا القول فى هذا الخال وظنه لسهوه ( ثم ) وقفه صلى الله عليه وسلم 
فخيره ( ليس دليلا على ن)كون (خبر الواحد) موجبا للعمل خبر الواحد مطلقا : إذ الحبر 
الذى لم تباغ رواته حد التوائر يقال له خبر الواحد اصطلاحا : وغابة مايازم ههنا أن الشخص 
الواحد لا يكن بوجوب العمل » واليه أشار بقوله (بلهو) أى التوقفالمذ كور دليل ( لوجب 
الاثنين) أى يقول بوجوب ائنين (فيه) أى فى العمل لخبر الواحدكا عن أنى على الجباى 
لنافى روابة من طريق أجد ثم أقبل على أنى ككر وجمر وقال : ماذا ,قول ذواليدين + قالا صدق 
بارسول الله » فرجع رسول الله صلى الله عليه وسإوئاب الناس فصلى مهم ركعتين ثم سل فسجد 
سحدتى السهوء وتعين أن يكون هذا قبل تحريم الكلام فى الصلاة فتأمل (والا) أى لم 
يكن كذلك وجعل دليلا على نفيه (فعهما) أى الاثنين ( لاخرج ) الخبرلذىرواه الواحد 
(عن) مفهوم (خبر الواحد » وكونه ) أى خير ذى اليدين ( لبس فى حل النزاع ) لأنه فى 
وجوب عمل الجتهد تبر الواحد عن الرسول ( لايضر : اذ يستازمه) أى خيره محل النزاع » 
لأنه خبر واحد عدل عن فعله صلى الله عليه وس نقل الى سيد الجتهد فل يعمل به غير أنه اتفق 
أن المنقول عنه هوالمنقول اليه وذلك لاأثر له ءكذا ذ كر الشارح . 

وأنت خبير بأن حل النزاع وجوب العمل تخبر الواحد على الجتهد وغيره » وأن المخبر به 
فيه حم من الأحكام العملية » والخيربه فى خير ذى اليدين عدم إتمام الصلاة » والوجه أن 
هال : سامنا أنه لبس فى حل" النزاع » لكن مورده يشارك محل" النزاع فى وجوب قبول قوله 
اواغلتة: المدقاتسم أكون امير به من الأمورالدينية والله أعل » ( قلوا : قالالله تعالى ولا 
شف ) الآنة : أى ما ليس لك به عل فنهبى عن انباع الظن » وأنه إناتى الوجوب.» وخير 
الواحد لايفيد الا الفانَ * ( والجواب) أن وجوب العمل خبزالواحد المفيد للظنّ لبس به من 
حيث إفادته الظنَ فقط » بل ( بها ظهر ) وتبين غير مّة ( من أنه ) عب العمل 


83 نهم من أنبت وجوب العمل بر الواحد بالعقل 
( مقتضى القاطع ) وهو الاججاع على وجوب العمل بإلظنّ » فهو اتباع إاهل الحاصل بالاجماع 
( ومنهم من أثبته ) أى وجوب العمل بر الواحد ( بالعقل أيضا كأنى الحسين والقفال 
وأجد وغيرهم ) كان سرع فى ججاعة . ( قال أبو الحسين : العمل بإلفانَ فى تفاصيل 
معلوم الأصل واجب ) عقلا : هنى اذا عل وجوب أس كلى بتحققفى ضمن جزئيات كثيرة 
هى تفاصيله ثم ظنّ تحققه فى ضمن بعضها أوجب العقل العمل عوجت ذلك الذانٌ احترازا عن 
الوقوع فى خالفة ذلك الواجب السكلى المعاوم الذى هوأصل :للك التفاصيل ( كاخبارواحد عضرة 
طعام) مسموم مثلا (وسةوط حائط بوجب العقل العمل عقتضاه) أى الأخبار المذ كورة (الاصل 
المعلوم من وجوب الاحتراس ) عن المضار (فكذ! خير الواحد) تحب العمل به (لاعم بأن البعثة 
لإصالحم ودفع المضار) ومضمون الخير لا رج عنهما (وأجيب بأنه) أى هذا الدليل (بناء على 
التحسين) العقلى » وقد أبطل » واقنصرعلى التحسين لأن الكلام فى الايجاب ( سامناه ) أى 
القول بالتحسين ( لكنه ) أى العمل بالظنّ فى تفاصيل مقطوع الأصل ( أولى عقلا ) للاحتياط 
(لاواجب) وبرد عليه أن من ينع الفروع وجد فى كثير من المسائل جعل الفقهاء الاحتياط مناط 
الوعوب فآثل ( سامناه ) أى ان العمل به واجب ( كن فى العقليات لافىالشرعيات ) وقد 
قال : ان قوله بناء على التحسين دل على أنه جل الوجوب على الشرعى لأنه الذى لايثيت 
عند غير الممتزلة بالتحسين فلايتجه هذا الدفم بعد تسليم التحسين العقلى » اللهم الا أن براد 
بالشرعيات السمعيات الحضة التى لست معقولة المعنى » و بالعقليات ماهو معقول المعنى : يعنى ان 
كان مضمون خبر الواحد معقول الممنى يجب العمل به » والافلا ( سامناه) أى ان العمل به 
واجت أيضًا فى الشرعيات ( لكنه ) أى قياس العمل تخبر الواحد بالعمل بإاظنّ فى التفاصيل 
المذ كورة ( قياس عثيلى يفيد الظنّ ) على ماعرف فى كتب الميزان » والعكلام هنا فى أصل 
دن لايابت الابقطبى ( قلوا ) أى الباقون من مثدتيه بالعقل أولاخير ( ان صدقه فيجب 
العمل نه احتياطا فى دفع المضسرة » قلنا لم بذ كروا أصله ) أى القياس (فان كان) أصزه الخير 
( المتواتر فلا جامع ينما ) أى المقبس والمقيس عليه (لأن الوجوب فيه ) أى المتواتر 
(لاعر) أى لافادتها لعز لاللااحتياط (وانكان) أصله (الفتوى) من المفتى (نغاص) أىفوجوب العمل 
خاص ( عقلده ) فها استفتى (وما تن فيه) من حك خبر الواحد (عام”) فى الأشخاص والأزمان 
( أوخاص بغير متعاقها) أى الفتوى » فان متعلةها المقلد وير الواحد خاص /الجتهد ( فالمعدى 
غسير حك الأصل ولو سل) عدم الفرق وصعة القياس ( فقياسكلأول ) أى ثيلى يفيد الظنّ 
(قلوا) ثانيا (لوم يجب) العمل مخبر الواحد ( لحلت أ كثر الوقائم عن الأحكام ) لأنالمتواتر 


اذا لزم التوقف ثبتت الاباحة الأصلية فيه ام 
والاجاع لاب بالأحكام » دل عليه الاستقراء » وحُلوّها ينافى حكمة البعئة ( والجواب منع 
لملازمة » بل الحكم فىكل مالم يود فيه من الأدلة ) سوى الحبر المذكور ( وجوب التوقف فم 
تخل ) أ كثر الوقائم عما سوى الوقف من الأحكام ( فان كان المثى غيره ) أى غير وجوب 
الوقف (منعنا بطلان التالى ) أى لانم امتناع خلوٌ أ كثر الوقائع جما سوى الوقف من 
الأحكام ( واذا لزم التوقف ثبتت الاباحة الأصلية فيه ) أى فى ذلك الثىء الذى لم بوجد 
فيه سوى خبرالواحد ( على الحلاف ) فبها وقد سبق تفصله ( ولاق بعده ) أى بعد هذا 
الجواب (من) بكسر اميم ( حض الشارع ) أىحثهكل منسمع حكما شرعه للاأمة ( على نقل 
مقالته ) وقد قال عليهالصلاة والسلام « نضرالته عبدا سمع مقالتى فوعاها فأذ اها كا سمعها » 
ولانحنى أنه لم يقصد به مالم يعم نه مابم” الوقف لأن الوقف حاصل بدون الاخبار كم سبشير اليه 
(مع عامه بأنالمنقولمن سنته لايصلمنها الى) حد ( التواتر شىء ) على رأى من اذّعى عدم 
لوغ شىء من السنة حدٌ التواتر أو الاحديثا واحدا أوحدرثين فيازم على مأقالوا أن بكون حضه 
على ذلك الأمى لادصل فظن حصوله المستمر الى آآخر العمر بازم أن بكون خطأ : وهو لايقر 
على الحطأ . قال الشارح : لكن فىكون المواتر معدوما أو مقصورا على حديث أو حديثين 
تأتل » فذكر كلاما طو يلا لاطائل تحته . ثم عطف على قوله بعده ( أوالأخيران) أى لزوم 
التوقف والاباحة الأصلية : أىلاق مافههما على :قدير عدموجوب العمل يرالواحد (فانعدم 
النقلكىف الوقف) عن الحم بثنىءخاص (و) فى (ث.وت) الاباحة ( الأصلية ) قلا دق حاجة 
الى خبر الواحد (بل الحوا ب أنه ) أى الدليل المذكور (من قبيل) الدليل ( الى الصحيح لاءقلى) 
على مازعموا ( ولن شرط المتى ) ففقبول اخبار الأحاد ( أنه) أى الحبر ( به ) أى باشتراطه 
( أوك من الشهادة لاقتضائه ) أى الحير ( شرعا عاما خلافها ) أى الشهادة فانها تقتضى أميا 
خاضا # لإقلنا الفرق) ببنهما (وجودماليسفالروابة من الخؤامل) عليهامن عداوة وصداقة وجلب 
نفع ودفم ضررالىغير ذلك كم هوالمشاهد بين الناس ما لاحصى ( أو ) اشتراط المانىفى الشهادة 
( لاف القياس » ولذا ) أى وجود الموامل فى الشهادة دون الروابة ( اشسترط افظ اشهد مع 
ظهور انحطاطها ) أى الروابة عن الشهادة . قوله مع متعلق بدوله وجود ماليس : يعنى أن الفرق 
من جهتين وجود امامل وظهور الانحطاط ( اتفاقا بعدم تراط البصر و) عدم اشتراط ( الحر ئة 
وعدم الولاد ) فى الرواءة واشتراطها فى الشهادة على خلاف ف بعضها فاو أخير أعمى أباه الجتهد 
بأ دبنى ولابته منفعة فى ذلك صحّ روايته ووجب عليه العمل به ( قلوا ) أى القائلون خير 
الواحد لاحب العمل نه (رد عمرخبرأبىموسى فى الاستئذان حتىرواه الحدرى) فى الصحيحين 


7 خبر الواحد فى الحد مقبول 
أن أبامومى الأشعرى استأذن على عمر بن الحطاب ثلانا فل يؤذْنْله فرجع فزع عمر فقال : أ)أسمع 
صوت عبد الله بن قيس ائذنوا له فقالوا رجع فدعاه فال : ماهذا فقا ل كنا نوصي بذلك فقال : 
لتأنبنى على هذا ببينة فانطلق الى مجلس الأنصار فسأطم ققالوا لايشهد لك على ذلك الا أصغرنا 
فانطلق أبوسعيد فتتهد له فقال عمرلمن حوله خنئى على” هذا من رسول الله ماو أطانى. الصفق 
بالاسواق » ( قلنااريبة فخصوصه) أى خصوص ا . قال اللخطيب ب ل نتهم عم رأباموسى. 
واما كان يشدد في الحديث حفظا للرواءة عن النى م عله ( لا)فى (عمومه) أى خبرالواحد (ولنا) 
أى لكون توقفهم فى البعض ار سة دام 0 ( عملوا) أى الصحابة 
كلهم (تحديث عانشة) رضى الله عنها (فى التقاء الحتانين) كم لخدي ألى موسى فى يح مسل . 
كه 

خير (الواحد فالحد مقبول : وهو قول أنى بوسف والحصاص خلافا لالكرجى والبصرى) ألى. 
عباالتة (وأ كثر الحنفية » انا عدل ضابسا جازم ى) حك (عملى) مبىعلى الظنْ (فيقب لكغيره) 
أىك فى غيراحت من العمليات (قلوا تحقق الفرق) ينه و بين غيره من العمليات (بقوله) علق 
) ادرءوا) أى ادفعوا (الحدود بالشيهات) أخرجه أبوحيفة ) وفنه ( أى فىخير الواحد. (شسهة) 
رهى احتال الحكذب فلا يقام المد غيره » ( قلنا المراد ) بالشهة التى تدرأ المدود 
ما كانت (فى نفس السبب لا) فى (المثبت) للحك المسبب. (والا) أى وان لم يك نكذلك بأنيراد 
مافى المثبت وغيرأوف المثبتفقط (انتفت الشهادة) اذ احمالالكذبفيهاموجود (و) انتنى (ظاهر 
الكتابفيه) أى الاستدلالبه اذ احهال التخصيص والاضمار والجاز قائم واللازم باطل (والزامه) 
أىهذا القول بأن ينبنى أنيثيت امد (بالقياس) أيضالأن وجوب العمل به ثابت (ملتزم عند 
غيرالحنفية) وعندهم غيرملتزم (والفرق لطم) بين خبر الواحد والقياس فى هذا ( بأنه ) أى الحدّ 
(مازوم لكمية خاصة لايدخلها الرأى) حلاف خبر الواخد فانه كلام صاحب الشرع واليه تعيين 
الكميات وغيرها. 

| ( تقسم للحنفية ) احير الواحد باعتبار حل وروده (حل ورود خير الواحد مشروعات لست 
حدودا كالعبادات) من الصلاة والصوم وال زكاة والحج وماهوملحق مها بما ليس عبادة مقصودة 
كلأضية أومعنى العبادة فيه تاب ع كالعشر أو لبس مال ص كصدقة الفطر والكفارات (والمعاملات 
وهو ) أى خبر الواحد المشمروط فيه العقل والضبط والاسلام والعدالة من غير اشتراط عدد فى 
الراوى ( عت فها خلاذا لشارطى المثى لما تقدّم من الحانبين ) فما قبل هذه المسئلة النى فى 


ان كان < خبر الؤاحد حقوقا للعباد بلا إلزام فيقبل دلا شترط 3 

ذيلها هذا التقسيم, » لكن اشترط فى كونه حجة عدم مخالفة الكتاب والسنة الثاتة وأن 
لابحكون: شاذا:ولامها نم له الناؤى سي اًقن, , (وحصدود): : عطف على مشتروعات الى آخره 
(وفها ) أىيف الحدود (ماتقدم ) فى هذه المسئلة من الحلاف وف قبول الؤاحد فنها بشروطه 
الماضية (فانكان) حل" ورود الحبر (حقوقا للعباف فنها الزام مخض كالبيوع والأملاك المرسلة ) 
أى :التى لم. ذكر فيها سبب المك من هبة وغبرهااء» والأشياء المتصزة بالا موال كالأجال والذيون 
(فشرطه) أى هذا القسم ( الس ولفظ الشهادة مع ماتقدّم ) من الغقل والبلوغ والحر بة «والاشلام 
والضبط والعدالة والبصر: وأن لاحر بشهادته مغنا ولا يدفعر رعنها مغرما » ومع المذكورة:ى 
واحد من الغدد. (“الحتيط لمحليته ) أأى احير هذه الأمور ( لدواع ) الى التزو بر والخيل » 
وهذا النوع ( ليست فما عن الشارع ) تقليلا لوقوع ذلك منها » (ومنه) أكىهذا القسم 
( الفطى)) لانتفاع الناس فنِهه » ففشترط فى الشهادةه .هلال الفطر العدد: ولفظة الشهاذة مع سائر 
شتروطها اذا كان بالسماء علة » وأورد مااذا قبل. الاهام شهادة الواحد فى هلال رمضاقن وأعي 
الناس السو فكنملوا الثلاثين وم بروا اهلا يفطرون فى رواءة ان مماعةة عن تمد رجه الله. 
اذ الفاإض لا يكون أ كثرمن الثلاثين فان هذا فطر بشهادة الواحد نت وأأحيت أن الفطر م 
شت بشهادته » بل بلحم فشهالدنه أفضت اليه كشهادة القابروعلى النسب أفضت 1 استجفاق 
لمبراشد مع أنه لايثنت بشهادة القابلةَ اتداء : ذ كرّه فى المنسوط' . اش فيا تضمن قوأة» مع 
ماتقدم من اشتراط الاسلام قهذا القسم قوله ( الاانم يكن الملزم به مساما فلا يشترط الاسلام ) . 
ثم استئنى من قوله العدد » ومما نقدّم قوله ( الا مالايطلع عليه الؤجال كالبكارة والولادة 
والعيوب فى العورة.فلا عدد) أى فلا يشترط.فيه الغدد (و) لا (ذكورة» وان) كان محل 
الحمرحقوقا للساد ( بلا إلزام) للغير ( كالاخبار بالولايات والوكالات:.والمضاز بات والاذن ف التتجارة 
والرسالات فى اطدايا والشركات ) والودائع والأمانات ( فلا شرط ) أى فيقبل الواحد فى هذه 
الأشياء. بلاشرط من المذكؤررات وغيرها الا الفقل والقبيزكا أفاد بقوله (سوئ العْييزمع نصديق 
القب) فستوى فيه الذ كز والش » والمر والعبد » والمسم والكافر » والعدل » وغيره والبالى 
وغيره حتى اذا أخبر أحدهم غيره بأن فلانا وكله » وأن مولاه أذن له ووقم فى قلبه صدقه جا 
أن يتصرتف. عوجبه » ثم اشتراط التحردى ذ كره شمس الأأنمة السرخسى ونفر الاسلام فى 
مود بن كناد وم م بد أكره ه فى موضع »ثم بين دليل عدم الاشتراط عاذ كر قوله 6 جاع 
العمق) فان الأسواق من لدن رسول الله صل الله عليه وس قأئمة بعدول وفساق ذ كور وأناث 
وأحجوار وغي رأحراز » مسامين وغيرهم » والناس يشترون من الكل و يعتمدون خبركل بز 


0٠.‏ شرط أنو حتيفة عدالة الفضولى أو العدد 
بذلك من غير نكير (وكان صل الله عليه وسل يقبل خبر اطدية من ابر والفاجر )كقبول هدية 
البهوديه الشاة المسمومة » ومن العبد كقبول هدية سامان الى غير ذلك ما لاتحصى » وانما 
يقبل من الكل" ( دفعا للحرج اللازم من اشتراط العدالة فى الرسول ) اذ قاما بوجد المسم 
الح البالغ العدل فى الأوقات والأما كن ايبعثه الى وكيله أوغلامه فتتعطل المصالم لو شرطت 
(علانه) أى اشتراطها (فى الروابة ) فانه لابؤْدَى الى المر رج ا-كثرة العدل فى المسامين (وان) . 
كان محل الخبر حقوقا للعباد ( فيها ) إلزام للغير ( اغير) من (وجه) دون وجه ( كعزل 
الوكيل) إلزام من ححميث إبطال عمله فى المستقبل » وليس بالزام من حيث ان الوكيل يتصرف 
فى حقه (وحر اللأذون) إلزام للعبد باعتبارتروج تصرفاته من الصحة الى الفساد بالخر ولس 
إلزام من أن الموف يتصرف فى حقه ( وفسخ الشركة والمضار بة ) إلزام للششرريك والمضارب 
من حيث لزوم كفهما عن التصرف فى المستقبل » وايس إلزاما لكون الفاسيخ متصرفا فى حق 
نفسه ( فلوكيل والرسول فبها ) أى فى هذه الحقوق بأن قال الموكل : وكلنك بعزل فلان أو 
ره أو بفسخ أحدهما » أوقال المرسل : أُرسلتك الى فلان لتبلغه عنى أحد هذه المذكورات 
لابأن قال الموكل : وكلتك بأن تخبر فلانا بإلعزل الى آخرمم توهم الشارح : اذ لامعنى لاتوكيل 
بالاخبار » وليس هذا غير الارسال (5) أى القسم الذى (قبله) وهوما كان محل الحير 
حقوقا بلا إإزام » فىأنه لايشترط فىثىء منهما سوى العييز مع صدق القلب ( وكذا الفضولى” ) 
اذا تصرتف فى ملك الغير بانشاء عقد » فأخير ذلك الغير بذلك لايشترط فيه ثبىء سوى العَيير 
والتصديق (عندهما ) أى أنى بوسف وجمد لكونه من العاملات التى لا إلتزام فيها » فلا يتوقف 
على شروط الشهاداتدفعا للحرج (وشرط ) أنوحنيفة (عدالته أوالعدد) بأنيكون الفضولىاثنين 
(لأه) أىهذا الاخبارعن الفضولى (لالزام الضرر ) من حيث التصرتّف فىملك الغير( كالثاتى) 
أى القسم الثان » وهو مافه إلزام يحض ( واولاية من( توصل الفذولى (عنهؤذلك) 
التصرف حت لاينفذ يدون إجازته ( كالثالث) وهو مالاإلزام فيه (فتوسطنا) فيه بإلا كتفاء 
باإحد شطرى الشهادة وهو العدد أوالعدالة إعمالا (لاشهين) والشارح جعل قوله لالزام الضرر 
تعليلا 6 عزل الوكيل وكير المأذون » وقوله ولولابة الى آخره تعليل للفضولى » وفساده ظاهر 
وقيلاشتراط العدالة فىالفضولى اذا كان واحدا عند أنى حنيفة متفق عليه بين المشاييخ » وعدم 
اشتراطها إذا كان اثنين قول بعض المشاجخ (واخبارم نسل بدارالحرب) بالشرائع ( قبل الاتفاق) 
إضافة إخبار للفعول » وخيره محذوف : أى فيه تفصيل » وقيل الاتفاق مستا نفة لبيانه : يعنى 
اتفقوا (على اشتراط العدلة) أىكونالخبر مها عدلا (فى) لزوم ( القضاء) لمافيه من الفرائض بعد 


مسوغ الروابة التجمل و ناوه لمأت 


إسلامه قبل الاخبار مها ( لأنه) أىهذا الاخبار إخبار (عن الشار عبالدين » وال كثر) منالمشايخ 
على أنه (على الحلاف) المذكور فى الفضولى (وشمس الأ ثمة) السرخى قل ( الأصحّ ) عندى 
أنه يلزمه ( القضاء) اتفاقا ( لأنه) أى المخير ( رسولرسول الله صلى الله عليه وسل ) . قال رسول 
الله صلى الله عليه وس : نضر الله أمس1 سمع منى مقالتى فوعاها كم سمعها ثم أذاها الى من لم 
يسمعها » وقد بين فى خير الرسول أنه عنزلة خبرالمرسل » ولايعتبر ف المرسل أن يكون عدلا » 
وتعقبه المصنف بقوله ( ولوصح ) هذا ( اتتفى اشتراط العدالة فى الرواة ) لعين ماذ كره 
(فاماذاك ) أى الرسول الذى خبره عنزلة خبر المرسل ( الرسول الخاص” بالارسال ) بأن 
نحختاره المرس لمن بين الناس للسفارة بدنه و بين المرسل اليه » لا كل ن سل غكلام شخص الى شخص 
بإذعان منه (ومسوّغ الروابة التحمل و شاوه ) أى التحمل (ومما) أى التحمل و بقاؤه 
(عزعة ) ورخصة ( وكذا الأداء) عزعة ورخصة (فالعزمة فى التحمل) نوعان ( أصل) 
وهو ( قراءةالشيخ من كتاب أوحفظ ) عليك وأنت تسمع (وقراء نك أو) قراءة (غيرك 
كذلك) أى م نكتاب أوحفظ على الشيخ (وهو يسمع ) سواءكان الشييخ حفظ ماقرأ عليه 
أولا » لكن مس كأصاه هو أوثقة غيره ان ل يكن القارى” ,قرأ فيه على هذا عمل كافة الشيوخ 
وأهل الحديث : كذا ذ كره الشارح (وهى) أى قراءنك أوغيرك على الشيخ من كتاب أو 
حفظ ( العرض) لأن القارى” يعرض على الشييخ فيقول أهوكا قرأت عليك 7 ( فيعترف ) 
عثل .نعم (أو يسكت ولامانع) . قال الشارح من السكوت » والصواب من ترك السكو تكأن 
كون القارى” من مخاف من مخالفته (مخلافا لبعضهم ) وهو بعض الظاهر بة فى ججاعة من 
مشاية المنمرق فى أن اقراره شرط » والأوّل هوالصحيح ( لأن العرف أنه) أى السكوت منه 
بلا مانع ( تقرير » ولأنه ) أى السكوت بلا مانع ( بوهم الصحة فكان ححا و إلا نغش” » 
ورجحها ) أى القراءة على الشيخ ( أبو حنيفة على قراءة الشيخ من كتاب خلافا الا كثر) 
حيث قلوا : قراءة الحدث على الطال أرجمم » لأنها طر يقة رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » 
واتمارجح (ازيادة عنايته) أى القارى” (بنفسه) تخليصا ها من الزلل (فيزداد ضبط المآن 
والسند) لاف الشيخ ء لأن عناءة بغيره : وأورد أن القراءة على الحدث لايؤمن فبها غفلته 
عن ماع القارى” » وأجيب بأنها أهون من الحطأ فى القراءة » وحيث لم كن الا-تراز عنهما 
مُعا وجب الاحتراز عن الأهي” نهما (و) روى (عنه) أى ألى حنيفة رجه الله أن القراءة 
والسماع منه ( يتساويان ) ف النوازل » عن الصغاتى قال : سمعت أباحنيفة وأباسفيانيقولان : 
القراءة على العالم والسماع منه سواء » وطذا حكى عن مالك وأصمابه ومعظم أصعاب الجاز 


0 الأوجه عدم اشتراط الاجازة فى الكتاب والرسالة 
والكوفة والشافى والبخارى (فاوحدث) الشيخ ( من حفظه ترجح ) على قراءة القارى” 
عليه ( حلاف قراءة الرسول عليه السلام ( على غيره فانها راجحة على قراءة غيره عليه : 
كذا ذكره ه الشارح » وهو حتاج إلى التأو بل لأنه * شيخ الأمّة كلهم » وليس له قراءة من . 
الكتاب فلا >كن إخراجه من ح الشيخ القارى” من الكتاب لامن ح الطالل القارى؟ 
على الشيخ الحدث من حفظه فا معنى لاف قراءته إلا أن يقال : المراد قراءته على جبريل 
وهومعامه » ثم بين كون وجه قراءته على خلاف قر اءة غيره بقوله ( للا من من القرار على 
الغلط ) لو وقع منه » ولا كذلكغيره 5 ( والح قأنه ) أى ماذ كر من قراءته صلى الله عليه 
وسم (فى غير محل النزاع ) وهو قراءة القارئ بالنسبة الى قراءة الشيخ من الكتاب . وقيل 
محله أن بروى الشيخ عن رسول الله صلى لله عليه وس (وخلف) عطف على الأصل (عنه) 
أى الأصل وهو ( الكتاب) كان يكتن الشيخ ( حدتى فلان) أنه كذا عن فلان ( فاذا 
بلغك كتالى هذا خدث به عنى مهذا الاسناد) ويكتب فى عنوانه من فلان بن فلان الى فلان 
ان فلان ثم يكنب فى داخله بعد النسمية والثناء على الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى 
الله عليه وس : من فلان و يشهد على ذلك شهودا ثم تمه حضرتهم :كذاذ كره ه الشارح » 
وشا فى كلام المصنف مابدل على خلافه (والرسالة ) أن برسل الشيخ رسولا الى آخر» 
ويقول للرسول ( بلغه عنى أنه حدّثنى فلان ) بن فلان عن فلان بن فلان الى أن يأتى على 
عام الاسناد » فاذا بلغتتك رسالتى اليك ( فاروه عنى ذا الاسناد ) . قال الشارح فشهد 
الشهود عند المرسلاليه على رسالة المرسل حلت للرسل اليه الروانة عنه (وهذا ) أى قوله اذا 
بلغك الى آخره فى الفصلين اما يلزم ( على اشتراط الاذن والاجازة فى الروابة عنهما ) أى 
الكتاب والرسالة بي ( والأوجه عدمه ) أى عدم اشتراط الاجازة فبهما ( كاسماع ) فانه جاز 
أن بروبه بلا إذن » بل لو منعه عن الروابة جاز أن بروى مع منعه له .كذا نقل الشارح عن 
المصنف ( وما) أى الكتابة والرسالة ( كالحطاب شرعا لتبليغه عليه السلام مهما ) أى 
الكتابة والرسالة » عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وس كتب الى قيصر بدعوه الى 
الاسلام متفق عليه . وعن أنس أن النى” صلى الله عليه وس كتب الى كسرى وقيصر 
والنجاثئى والى كل جبار عنيد «دعوهم الى الله تعالى وليسبالنجاشى الذى صلىعليه رسول الله 
صلى الله عليه وسل » رواه مس (وعرفا ) م فىتقليد الملوك القضاء والامارة مهما كم فى المشافهة 
( ديق ) فى جواز الرواية عن الكاتب والمرسل ( معزفة خطه) أى الكانب (وظنّ صدق 
الرسول) 6 عليه عاتّة أهل المديث ( وضيق أنو حنيفة ) حيث نسب اليه أنه لاحل فى كل”. 


الرخصة فى التحمل الاجازة مع مناولة الجاز به مره 


منهما الا (إلينة ) كا فى كتاب القاضى الى القاضى (ولايازم كتاب القاضى) أى الابراد به 
على مانحن فيه ( للاختلاف) دي نكتاب القاضى وما نحن فيه ( بإلداعية ) أى سيب وجود 
الأغراض الداعية الى التزو بر والتلبيس فيه : أى فىكتاب القاضى الى القاضى » وما نحن فيه 
الداعية فما بروى عن رسول الله صل لى الله عليه وس (ولا خفاء 6 جواز ( حدئنا وأخير » 
وسمعته فى الأول) أى فى قراءة الشيخ الطالب (و) افظ (قال) أيضا مع الجار وا جرور نحو 
لى ولنا و يدون ذلك » انما البزاع فى ف ىكونهاعمولة على السماع اذا تجرد عنهما » فقال ابن الصلاح 
0 عله اذاعل الثقاء خصوصا اذا عر من حال الراوى أنه لابروى إلاماسمعه (وغلبت) 
٠‏ قال (فى المذاكرة ) والمناظرة ة (وف الثانى ) أى قراءة الطالل على الشيخ يقول : 
7 ) عليه وهو يسمع ان كان هو القارى” ( وقرى” عليه وأنا اميق ) ان كان القارى” 
غيره (وحدثنا قراءنى) عليه (وقراءة) عليه ت) أى شراءى أوقرا اءة 
غليه ( والاطلاق ) لدّئنا وأخبرنا من غير تقييد بقراءنى أوقراءة عليه ( جائز على المختار) 
يما هو مذهب أحنا بنا والثورى وابن عيينة والزهرى ومالك والبخارى ويحى بن سعيد 0 
ومعظم الكوفيين والخاز ين » لاالمنع مطلقا كما ذهب اليه إن الممارك وعد ين 
الحديث . وقال لاني او كرا مدع » (دقيل) الاطلاق ار 530 
وهوالشافنى وأحثانه ومسل وجهور أهل المشرق (والممفرد) فى السماع يقول (حدثى وأخيرق 
وجاز الج ) أى حدّثئنا وأخبرنا كا هو العرف فىكلامالعرب * وقيل عند الانفراد : لايقول 
حدثنا» وعند الاجماع لا.يقول 5 : حدننى زوف الحلف) أى الكتابة والرسالة بقول ) أخبرق) 
(وقبل) ) لاجوز أن يقول فيهما أخبرق ( كدتى) أى كم لاجوز أن يقول حدثتى فمبما لأن 
الاخبار والتحديث واحد (بل) ,قول ( كتب) الى (وأرسل الى" لعدم المشافهة » قلنا قد 
استعمل الاخبار مععدمها ) أى المشافهة . وفى نسخة الشارح : قد استعمل الاخبار» دعل 
الضمي ركنانة عن أخبرنى » والأولى أولىلقوله ( كأخبرنا الله لاحدّثنا ) مع عدمهاء اذ لايقال 
حدثنا الله » وذهب كثير من الحدثين الى جواز حدّثنا وأخيرنا فى الروابة بالمكائبة (والرخصة) 
فى التحمل (الاجازة م ع مناولة المجاز) به للحازله كان يناوله شيئا من سماعه أصلا 000 0 


وقول هذا من سماءعى 8 تى فاروه عنى (ودضا) أى و يدون منا ولة كأن يقول : أ 

أن تروى هذا الكتاب الذى حدثنى به فلان الى أنبأتى على سنده 5 (ومنه) أ من قم 
الاحازة امجركدة عن المناولة ( إجازة ماصح” منمسموعاق ) عندك : ذ كر الشيخ أو بكر 
الرازى : أن نحو أجزت لك مايصح عندك من حديثى ليس بشىء م لوصح عندك من صك 


ع6 قبول روابة من سمع فى صباه مقيد بضيطه 

فيه اقرارى فاشهديه على" لم بصح » ولم تجز الشهادة انتهبى . وفيه أله قد سيق قر يبا الفرق 
دن الشهادة والرواية مؤفصلا فارجع اليه 3 

ثم اختلف ف جواز الروابة بالاجازة (قيل بالمنع ) وهوباعات من امْحدّئين والفقهاء والأصوليين 
واحدى الرواتين عن الشافى ٠.‏ ول القاضى حسان والاوردى : لوجازت الاجازة لطلت الرحلة 
(والأصمت الصحة للضرورة) اذ المنع قد يود الى تعطيل السأن وانقطاع انبا تين : اذ الماع 
والقراءة تفصيلا عز يزالوجود (والمنفية) قآلوا ( انكان) الجازله (يعرمافى الكتاب) الجاز به فقال 
له امجيز انفلانا حدئنا بما فىهذا السكتاب بأسانيده هذه وأجزت لكأن تحدّ ث به (جازت الروابة) 
هذه الاجازة ان كان الجيز مأمونا بالضبط والفهم ( كالهادة على الصك ) فان الشاهد اذا وقف 
على جم مافيه أو أخبره من عليه المق أو أجازله أن يشهد عليه كانصميحا : فكذا روابة الجر 
(دالا) أىوان/م يكن المحازله عالا ممانىالكتاب ( فان احتمل) الكتاب ( التغيير ) بز يادة أو 
نقصان ( لم نصحم ) الاجازة ولاتحل” الرواة اتفاقا (وكذا) لايصح” عندأبى حنيفة وتد ( انم 
حتمل ) الكتابذلك ( خلافا لأى بوسف كككتاب القاضى ) أى قياسا على اختلافهم فى 
كتاب القاضى الى القاضى ( اذ عل الشهود با فيه شرط ) عندهما لصحة الشهادة ( خلافاله) 
أى لأنى بوسف (وشمس الأ نمة) السرخدى قال (عدم الصحة) طذه الاجازة ( اتفاق » وتجويز 
أنى بوسف) الشهادة (ف الكتاب) من القاضى الى القاضى وان يعل الشهود مافيه ( لضر ورةاشهاله) 
أى الكتابالمذ كور (على الأسرار ) عادة (ديكره ال -كاتبانالا نتشار ) الاأسرار( عحلافكتب 
الاخبار) لأن أصل الدين مبنى على الشهرة ( وفيه نظرء بل ذلك) أىكراهة الاننشارلضرورة 
الاشتهال على الأسرار (فىكتب العامة لا) ففكنتاب (القاضى) الى القاضى (بالحك والثبوت) متعلق 
بالكتابة المفهومة فى كتاب القاضى : يعنى الكتاب المسبوق بالكم والثبوت الكائئين عادة 
فى ملا الناس وحضرة الشهود المنتهى الى قاض آآخر فى ملاءكذاك لايتأتى فيه ماذ كر من 
الأسسرار وكراهة الانتشار ( وهذا ) التفصيل الذىذهب الحنفية (للا نفاق على الننى) لصحةالرواية 
(لوقرا ) الطالب (فلم يسمع الشيخ أو ) قرأ (الشيخ ) فلم يسمع الطالب (ولميفهم ) فت الاجازة النى 
هىدون القراءة أوإى » وفيه فتمح باب التقصير والبدعة اذل بنقل عن السلف مثل هذه الاجازة 
(وقبول) روابة ( منسمع فى صباه مقيد بضبطه غير أنه أقيمتمظنته ) أى مظنة الضبط وهى 
الغييز «قامه ( ولذا) أىلاشتراط ضبط السامع ومضبت) نازوا ( التوليون السواع كتاة ) 
كما ذهباليه الاسفرانى وابراهم المر نى وابن عغدى » وذهه الى الصحة مطلقابعضهم ( أوثوم 
أو طوء والحق أن المدار) لعدم جواز الروابة (عدم الضبط ) إلروى” ( وأقيمت مظنته ) أى 


تقسم الاحازة و6 


عدم الضط (نحوالكتابة) مقامه ان كان ححيث عتنع معها الفهم (المكابة الدارقطنى) فانه حضر 
فى حدائته مجلس اسماعيل الصفار ؤلس ينسخحزءا كان معه وابراهيم على > فقَال بعض الحاضر بن 
لايصح سماعك وات تفسخ فقال : فهمى للاملاء خلاف فهمك ثم قالتحفظ 1 أمى الشيخ من 
من حديث الى الآن ؛ فال الدارقطنى : أملى عانية عشر حديئا فعددت الأحاديث فوجدت ”ا 
قال » ثم قال الحديث الأول منها عن فلان ومتنه كذا ؛ والحديث الثاتى عن فلان ومتنه ولم بزل 
سلا أسانيد الأحاديث ومتونها على ترتسها فى الاملاء حتى الى آنترها فتعب الناس منه . هذا 
وقال أ-جد فى الحرف بده الشيخ يفهم وهو معروف أربو أن لاتضيق روابيته عنه ؛ وق 
الكلمة تستفهم من المستفهم ا نكانت مها عليها فلا بأس : وعن خلف بن سام منع ذلك 
(وتنقسم) الاجازة (للعين فى معين) كأجزت لك أو لم أو لفلان ويصفه با ميزه فى الكتاب 
الفلا قأوما اشتمل عليه فهرستى (وغيره) أىلمعين ففغيرمعين ( كروياق) ومسموعانى . قالان 
الصلاح وغيره والملاف فىهذا أقوى وأ كثر » والجهورءن العاماءعلىتجو بزالروابة مها أيضاء ومن 
الم نعين لصحتهاشمس الأمة السر خسى » ونق لعن بعض الأئمة النابعين أنسائلا سأله الاجازة مهذه 
الصفة فتمجب وقال لأصحاءه : هذا يطلب منى أن أجيزله أن يكذب على" (ولغيرمعين) >وأجرت فى 
الكتاب الفلاتى أوصىو بانى (للسامين من أدركنى ومنه) أىمن الاحازة لغيرمعين أجزت (من بولد 
لفلان) فاتقسم هذا القسم الى «وجود ومعدوم » وفيه تفاصيل ذكرتها فى مختصر لشسرح الألفية 
للشيخالعراق » و بالل فالاجازة عدوم فىصعتها خلافقوى (علاف) الاجازة لغبرالمعين (الجمول 
فى معين) كأجزت لبعض الناس رواية صمح البخارى ( رغيره ) أى وفى غير معين (ك)أجزت 
لبعض الناس رواية ( كتاب السان) وهو بروى عذة من الدان المعروفة بذلك فائها غيرصيحة 
(عحلاف سأن فلان ) كأنى داود فائها معلومة ( ومنه) أى من قبيل الاجازة فى غير الفاسدة 
اجازة روابة (ماسمعه الشيخ) وهى بإطلة على الصحيح كانص” عليه القاضى عياض دابن 
الصلاح والنووى لأنه بديح مالم يعم هل يسع له الاذن فيه فتأمّل (وفى التفاصيل اختلافات) 
ذكرت فى محاها فى عل الحدرث (ثم الستحب) للحاز فى آزائه ( قوله أجاز لى و بحوز أخبرق 
وحداثنى «قيدا) بقوله : اجازة أومناولة أو اذنا (ومطاةا) عن القيد ببىء من ذلك (للشافهة فى 
نفس الاجازة ) وعليه الشيخ أبر كر الرازى والقاضى أنو ز يد ونفر الاسلام وامام الحرمين » 
وقيل هومذهب مالك وأهل المدينة (حلاف الكتاب والرسالة) فانهلاجوزفيها أخيرى ولاحدثتى 
(اذ لاخطاب أصلا) وقبل تجوز أن ,قول فبهما حدنى بالاتفاق وا نكن المختار أخبرتى لأنهما 
ن الغائ ف كالخطاب من الحاضر ( وقسل نع حدثتى لاختصاصه سماع المان ) ولم برجد فى 


5 الوجهد فى الكل اعتهاد عرف :تلك الطائقة 


الاجازة والمارلة ولا عنع من من أخيزقى وعليه شمس الأ ة السرخنبى . وقال ابن الصلاح والختار 
الذى عليه عمل الجهور وأهل الورع المنع فى ذلك من اطلاق حدّئنا وأخيرنا وتحوهما (والوجه 
فى الشكل” اعمّاد عرف تلك الطائفة ) فيؤدى على-ماهوعرفها فى :ذلك على وجنه سالم من 
التدلس )5 الا كتفاء الطارىء فى هذه الاعصار أكون الشبي سنقوز ( :أ ىككوانه: سساماالعا 
عاقلا غير منتظاهن بالفسى ومايجزم المروءة (ووجودمماعه) مدا( مخط ثقة ) غيرمتهم و بروايتهمن 
أصل ( موافق لأصل شيخه )م ذ كره ابن الصلاح:» وأشار اليه الييق ( لبس خلافا لماتقدم) 
من اشتراط العدالة وغيرها فى الراوى (لأنه) أى الاكتفاءالمذكور (للفظ اللإة) أئليصير 
الحديث مسلسلا حديث وأخبرنا (عن الا قطاع ) ودق هذه الكرامة التى خصت. بهاهذه الأمة 

شرفا نبنا عَلانة مكب (دذلك) أى ماتقدم من ن اشتزاط الغدالة وغيرها (لابجاب العمل على: الجتهد 
والعز عه فى 0 ( :عن ظهر قلف من غين واسطة اجر تواكاي وقث ) الأداة) أذالقصود 
بالسماع العملبالوّغ وسليغه الى آخره . قال شمس إل مة السرخسى : هذا مفاهب أنلى احشقة 
فى الاخبار والشهادات جيعا » وطذا قلتروابته » وهو طريق رسول الله 1 قهاميئه للناس 
(١‏ والرخصة ) ف المفظ ( تذكره) أى الراوى المرؤى” ( بعدا نقطاعه) أى الافظ (اعتسنظ را لكتابة) 
سواءكانت خطه أو خط غيره معروف أو محهول . اذ المقصود .ذ كر الوذاقفة وه حصل خط 
الجهول أيضًا » والنسيان الواقع قبله عفولعدم أمكان الاحترازعنه ( فانم يذ كر ) الراوى المروى” 
. بنظار المكتوب ( بعد عامه أنه خطه أو خط الثقة وهوفى بده ) نحيث لايصل اليه د غيره 
أو مختوما مخاعه ( أو فىبد أمين ) على هذه الصفة ( حرمت الرواية والعمل عند ألى حنيفة ) 
ذلك ( ووجبا ) أىالرواية والعملبه (عندهما والأ كثر» وعلىهذا ) الحلاف (رؤبة الشاهد 
خطه) بشهادة (فىالصك) أى كتاب الشهادة ( والقاضى ) خطه أوخط نائبه بقضائه بشىء (فى 
السجل ) الذىبدءوانه ولم يتذ ك ركل واحدهنهما ذلك : فروى بشر بنالوليد عن ألى بوسف 
عن أنى حنيفة لاحل له أن يعتمد على الحط مالم بنذ كر ماتضمنه المكتوب » لأن النظر فى 
الكتاءة لمعرفة القلب كالنظر للراة للرؤٌ به بإلعين والنظر فى المرآة اذالم يفده ادرا كا لا يكون 
معتبرا » فالنظر فى الكتاب اذا لم يفده تذ كرا يكونهدرا لأن الروة والشهادة وتنفيذ القضاء 
لايكون الابعم والخط يشبه المط شها لا ممكن الْعيِيز بنهما الا بالتخمين فبصورة الحط 
لاستفيدون عامامن غير التذ كر ( وعن أنى بوسف) فى روابة بشر عنه ( الجواز فى الرواية ) 
أى فى روابة الحديث اذا كان خطامعروفا لا ناف تغيبره بأن بكون بيده أو بيد أمين » والتغيير 
فى أمور الدن غير متعارف اذ لايعود به نقم الى أحد » ودوام الحفظ والنذ كر متعذر (والسجل 


المحم من العام والحقرقة نكن معرفة اللغة فيه ذا 

إذاا كان فى بده) أى وجواز عمل القاضى عحر“د خطه أوخط” معروف مفيد قضاءه هّضية 
فى مكتوب محفوظ يبده لانصل إليه دد غيره ؛ أو مختوم تمه أو يبد أمينه الموثوق به لأن خط 
القاضى ججيع جزئيات الوقائع متعنترعادة » وطذا كانمن آذاب القاضى كتابة الوقائع وابداعها 
قطره وختمه حاعه ولوم جز له الرجوع الها عند النسيان م كن له فائدة » وقد يقال : فائدته 
تظهر عند نذ كره وان لم تظهوعند عدم التذكر ( لا الصك ) أى لاجوز عند عمل الشاهد 
يعجراد الحط” اذا لم يكن ببده» اذ مبنى الشهادة على اليقين بالمشهود به » والصك اذا كان بد 
الخصم لاصل الأمن فيه من التغيير . (وعن تد) فروابة اإنرستم عنه جوز العمل لاذكوربن 
ممحر”د اللخط" اذا تيقنوا أنه خطهم (فى الكل ) أى فى الروابة والشهادة والقضاء » ولوكان 
الصك بيد الخصم (نسيرا) على الناس وانط يندر شهه بالخط على وجه حْن الْعَبِيز ينها والنادر 
لادورعليه المج » » (لنا) أى للامامينوالاً كثر (عل ل الصحابة كتابه) صلى الله عليه وسل (بلا 
رواءةمافيه) للعالمين ( بل لمعرفة الخط وأنه منسوب اليه صلىاللة عليه وس ككتاب مرو بن حزم) . 

وقد سيق مايفيده فىمسئلة : العمل ير العدل واجب جب (وهو) أى عملهم بكتابه عحراد معرفة 
لاط (شاهد لماتقدم :من قبول كتاب النيخ الىالراوى) بالتحديث عنه (إبلا شرط بينة) على 
ذلك (وهنا ) أى فى العمل عقتضى المكتوب جرد معرفة الحط ( أولى) منعمل الراوى بكتاب 
الشيخ بلا ببنة » لأن احتهال النزو بر فيه أبعد * (وماقيل النسيان) فيه (غالب فلوازم التذكرى 
بطل كثير من الأدلة الشرعية غير مستازم نحل" النزاع » واتمايستازمه) أى حل النزاع (غلية 
عدم التذ كر بعد معرفة الحط وهو ( أى ماذ كر من غلبة عدم التذ كر بعدها ( منوع 
والعزعة فى الأداء) أن يكون (اللفظ ) نفسه (والرخصة) فيه أن يكون المؤدذى (معناه بلاتقص 
و زبادة لاعام بإللغة ومواقع الألفاظ ) إذ كل لفظ مفردا كان امك كا جوع من المعنى براد نه 
بحسب الوضع والاستعمال إى اللغوى والعرفى » وحسب قرائن الأحوال والمقامات » ولا يعرف 
0 المتكلم الا من يعرفها (و) قال (نفر الاسلام ) رخص فى ذلكك/الشمرط المذ كور ( الافى نحو 
المشترك) من الحنى والمشسكل 6 الافىالجمل والمتشابه فانه لا جوز صلا (عخلاف العام" واللطقيقة 
الحتملين للخصوص والجاز ) على ترتيب اللف” والنشر فانه يجوز فيه (للغوى الفقيه) لا اللغوى 
قط ( أما الحم ) أى متضح المعنى بحيث لايشتبه معناه » ولا حتمل وجوها متعدّدة » كذا 
فسره نفر الاسلام فى هذا اللقام (منهما) أى العام” والمقرقة (فتكى اللغة ) أى معرفتها فبه 
(واختلف مجيز والمنفية) » الروابة بالعنى (ف الجوامع) أى جوا امع الكلم » فىالصحيحين أنالنى” 


9/4 اختلف فروابة الجوامع بإلعنى 
صلى الله عليه وس قال م بعثشت جوامع الكلم » . وفى صمح البخارى « و بلغنى أن جوامع 
اكلم أن الله عز وجل” مجمع الأمور الكثيرة التى كانت تحكتي فى الكتب قاه فى الأعس 
الواحد أوالأمين أونحو ذلك » . وقال الحطانى ابجاز الكلام فى إشباع للعاتى يقول : الكلمة 
القليلة الحروف » فينتظم التكثير من المعنى و يتضمن أنواعا «ن الأ-كام ( كالخراج بالفمان ) 
حدديث حسن رواه أصعاب السان وتقدّم معناه (والتكماء جبار ) متفق عليه . قال أبوداود : 
والتجماء المتَقدّمة التى لا يكون معها أحد . وقال ان ماجه : الجبار اطدر الذى لايغرم » فال 
بعضهم : تجوز للعالم بطرق الاجتهاد اذا كانت الجوامع ظاهرة المعنى » وذهي نقر الاسلام 
والسرخسى الى المنع لاحاطة الجوامع ععان قد تقصرعنها عقول ذوى الألباب ( فالرازى منهم ) 
أى الحنفية ( وان سيرين ) فى جاعة (على المنع مطلقا ) . قال الشارح : أى سواء كان 
من المحم أولا كذا ذ كره غير واحد : وفيه بالنسبة الىالرازى نظر » فان لفظه قدحكينا عن 
الشعبى والحسن أنهما كانا حدثان المعاتى » وكان غيرهماحدث بالافظ » والأحوط عندنا أداء الافظ 
وساقته على وجهه دون الاقتصار على المنى سواءكان مما لاحتمل التأو يل أولا الا أن يكون 
الراوى مثل الحسن والشعبى فى اتقائهما للعاتى وصرف العبارات الى معناها فقها غير فاضلة عنها 
ولامقصرة » وهذا عندثا اتما كانا يفعلانه فى اللفظ الذى لاحتمل التأو يل ويكون للعنى عبارات 
مختلفة » فيعبران تارة بعبارة » وتارة بغبرها : فأما ماحتمل التأويل من الألفاظ فانا لانفانَ مهما 
أنهما كانا يغيرانه الى لفظ غيره مع احتاله لممنى غير معنى لفظ الأصل » وأ كثر فساد أخبار 
الأحاد وتناقضها واستحالتها من هذ الوجه » وذلك لأنه قدكان منهم من يسمع اللفظ الحتمل 
للعاتى فيعبرعنه بلفظ غيره » ولاتحتمل الامعنى واحدا على أنه هوالمعنى عنده فيفسده اتتهى » 
ولاغْنى أنه ليس بصر يع فى خلاف مانقله المصنف » ويجوز أن يكون له نق لخر عنه أصرح 
من هذا فما نقل عنه » ( لنا) فما عليه الجهور ( العم نقلهم ) أى الصحابة ( أحاديث 
بألفاظ مختلفة فى وقائع متحدة) كا تحاط مها عاما ف دواوين السنة (ولا منكر ) لوقوع ذلك 
منهم * (وماعن ابن مسعود وغيره قال عليه السلام كذا أونحوه أوقريبا منه) عن عمرو بن 
ميمون قال : كنت لانفوتنى عشية سجدس الا آتى عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فهاسمعته 
يقولاشىء قط : قالرسولالله صلىالله عليه وسم حت ىكانتذات عشية » فقال قالرسولالله صلى 
أله عليه وسل فاغرورقتءيناه » واتفخت أوداجه « تمقال : أومثله أونحوه أوشديه به » قال فنا 


رأته وإزاره محاولة ٠وقوف‏ تيح ٠‏ أجترجه الخد وابن ماحة وغيرها . وعن أنى الدرداء 
رضى الله عنه أنهكان اذا حدّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحوه أوشهه . أخرجه 


وامحثمل الخصوص #ول على سماعه ال مخصص ,6,6 

الدارنى وهو موقوف منقطع رحاله ثقات ( ولا منكر ) على قائله (فكان) وقوع ذلك منهممن 
غير نكير من أحدهم (إجاعا) على جواز الروابة بالعنى * (و) لنا أيضا (بعنه) صلى 
الله عليه وسل ( الرسل) الى النواحى بقبليغ الشرائع ( بلا الزام ) خصوص ( لفظ) اذ لوم 
تجز الروابة بالمعنى كان بازمه ولو ازم لنقل الينا *. ( و) لنا أيضا (ماروى الحطيب) فى 
كتاب الكفابة فى معرفة أصول عل الروابة عن يعقوب بن عبد الله بن سلوان الليئى عن أببه 
عن جِده أتينا رسول الله صلى الله عليه وسل فقلنا ا بائنا وأمّهاتنا انا انسمع منك ولانقدر على 
تأديته كي سمعناه منك » قال صلى الله علية وس اذا لم تماوا حراما أونحر”موا حلالا وأصيتم 
المعنى فلا بأس » انتهبى . وقال الحافظ العراق : رواه ابن منده من حديث عبد الله بن سامان 

قل فلك اريهول ان لديف 6 وراذاق اتروددك كرذاك الشدن 6 هال لولقهد! بأنيدقا 
انتهى » وغانة ماذ كر فيه أنه يتتهى الى عبد الله وهو تابى على الصحيح لس له حية » 
والارسال غير ضائر فى الاسناد من الثقة بل هى منه زيادة مقبولة ( وأما الاستدلال ) لا<مهور 
( بتفسيره) أى بالاجاع على جواز الحديث (بالتجمية ) فانه اذا جاز تفسيره مها فلاان جوز 
إلعرية أرك (فم النارق ) أ قياس مع الفارق ( إذ لولاه ) أىتفسيره بالتجمية ( امتنع معرفة 
الأحكام لللجم” الغفير) لأن التجمى لايفهم العربى إلابإلتفسير : وكذا جوز تفسيرالقرآن جميع 
الألسن د لاجوز نقله بالمعنى بإلاتفاق (أيضا) من الأدلة ( على نجو بزه العم أن المقصود 
المعنى ) لأن الحم يثبت به لابإللفظ منحيث هو ( وهو ) أىالعنى و 
الافظ ( وأما استثناء نفر الاسلام ) السابق (لأنه) أى المقل بالمعنى للشترك ونحوه (تأويله) 
أى الراو ى هذه الروابة الأقسام (وليس) تأويله (حة علىغيرهكقياسه) أىكا أنقياسهليس حة 
على غيره ( حلاف المحكم ) فان النقل فيه بالمعنى لايفضى الى الغلط ( والحتمل للخصوص ) أى 
ونقل الفقيه العالم امحتمل للخصوص المعى على الوجة الذى يستفاد منه الخصوص ) مول على 
مماعه المخصص كعمله ) أى الراوى ف المفسر ( لاف رواتته ) حيث تحمل جمله حلاف 
رواءته (علىالناسخ) أىعلىسماعه الناسخ للمرونه (و يشكل) استثناء نفرالاسلام ( بترجيح 
تقليده ) أىالصحانى فانه يحرى فيه الدليل المذكور لاستثنائه بأن يقال ماأذى اليه اجتهاده 
انما هو تأويله وليس تأويله حة على غيره ( فان أجيب ) بأنه إها يترجح تقليده (تحمله) 
أى ماقلده فيه ( على السماع فالحوا بأنه) أى له على السماع ثابت ( مع إمكان قياسه ) أى 
ككن أنه قاله قياسا واجتهادا (فكذا فى نحوالشترك ) من اللمئى والمشكل اذا جله على بعض 
وجوهه تحمل على السماع مع إمكان تأويله ( نقدّم ) اجتهاده بإ(ترجيح اجتهاده) لمشاهدته 


٠١١‏ التحقيق أنه لابترك اجتهاد لاجتهاد الأفقه 

الأمور الموجبة لعامه بأن العلة ماذكر » فان قيل ترجح اجتهاد الصحانى على اجتهاد غيره 
بإطل لقوله صلى الله عليه وسلم « نضر الله عبدا سمع مقالتى فوعاها » -ففظها فأدَاها : فرب” 
حامل فقه غير فته » ورب”حامل فقه الى من هو أفقه منه » : رواه أ-جد والترمذى وان ماجه 
وابن حبان وغيرهم كا أشار اليه بقوله ( والى من هو أفقه منه ) بإعتبار أنه يبدل على أن 
الحمول اليه وهو الناببى قد يكون أفقه من الحامل الصحالى ولا يقدّم اجتهاد غير الأفقه على 
الأفقه : فالجواب أنه صلى الله عليه وسل ( قلله برب ) أىكون المحمول اليه أفقه ( فكان 
الظاهر بعد الاشتراك ) من الصحابة وغيرهم (ف الفقه أفقهيتهم) أى الصحابة » وهذا بناء 
على جل رب" على حقيقته لاعلىمجازه المشهور وهو التكثير ( الا قليلا فيحمل ) حاطم (على 
الغالب) وهو أفقهيتهم ( والتحقيق ) أنه (لايترك اجتهاد لاجتهاد الأفقه و) ترك الاجتهاد : 

أى مؤداه لاجتهاد الأفقه ( فى الصحابة ) ليس كونهم أفقه» بل (اقرب مماع العلة) أى لقرب 
احتهال كونه سمع هنا دالا على علية العلة ( أونحوه) أى مايقوم مقامسماعها » 5 قوله (من 
31038 أى العلة م ن القرائن ( وعلى هذا) التوجيه ( يزه ) أى النقل بالعنى 
١ف‏ الجمل » ولا ينانى ) هذا ( قوم ) أى المنفية ( لاتموّر) النقل بالمعنى وك الجمل . 
والمتشابه) لأنهم اممانفوه لما ذ كروه من قوم ( لأنه لااوقف على معناه) اذ المجمل لايستفاد 
المراد منه الابيان سمىى » والمتشابه لاينال فى الدنيا أصلا ٠‏ قال الشارح والمصنف يقول ذلك 
لكنه يقول : اذارواه معنى على أنه المراد أصمحه جلا على السماع » فانا اذا عامنا يتركه العمل 
بالحديث الذى رواه من المفسر حكمنا بأنه عل أنه منسوخ اذ كان بحرم عليه ترك العملبالحديث 
فكذلك اذا روى المجمل عنى مفسر على أنه المراد منه حكمنا بأنه سمع تفسيره : اذ لاحل" 
أن يفسره برأنه » فالحاصل أن الأقسام نجسة : المفسر الذى لاحتمل الامعنى واحدا فيجوز 
نقلِه بالمعنى اتفاقا بعد عامه باللغة » والمقيقة والعام الحتملان للحاز والتخصيص » فيجوزمع الفقه 
واللغة » قأوانسد.ياب التخصي ص كقوله سبحانه والله مكل شىء عليم واجاز بعانوجبه رجع 
الى الجواز الى الا كتفاء بعدم اللغةفقط لصيرورته حك لاحتمل الاوجهاواحدا والمشترك والمشكل 
والحق » فلا جوز نقله بالمعنى أصلا عندهم : لأن المرادلا يعرف الا بتأويل » وتأو يله لامكون حجة 
على غيره » وحم المصنف مجواز ذلك لأنه دائر بين كونه تأو يله أومسموعه » وكل منهما من 
الصحانى مقدم على غيره » وتمل ومتشاءه » فقالوا : لاتتصوّر قله بالمعنى لأنه فرع معرفة المعنى 
ولاعكن فبهما » والمصنف يقو ل كذلك » ولكن يقول : اذا عين معنى على أنه المراد حكمنا 
بأنه سمعه على وزان حكمنا فى ثركه أنه سمع الناسخ حكما ودليلا » وما هو من جوامع الكلم 


أدلة المانعين الرواءة بالمعنى ورذها ٠١‏ 

فاختلف المشايعخ فيه » كذا أفاد المصنف اتهى » (قلوا ) أى المانعون : قال صلى الله عليه 
كرك بم واتكانات ع معت ” فرب” مبلغ أوعى من سا مع . رواه 
الترمدى وابن ماجه وان حبان وغيرهم » رض على تق لأصلالمديث على الوجه الذى سمعه 
وهذا انما يتحقق اذا رواه بلفظه » (قلنا) قوله نضر الله ال ( حت على الأولى) فى قله 
سوا ء كان دعاء : أى جله وزينه » أوخيرا عن أنه من أهل أضرة النعيم » قيل هو بتخفيف 
الضاد » والحدثون ,ثقلونها وف الغرسين رواه الأصمنى بالنشديد وأبوعبيد بالتخفيف »* وقيل 
معناه حسن الله وجهه فى خلقه : : أى جاهه وقدره . وعن الفضيل بن عياض « مامن أحد 

من أهل الحديث الا وى وجهه نضرة لقول الى صلى لله عليه وس نضر الله الحديث ( فأبن 
منع خلافه) أى خلاف الأولى » وهو النقل بالمعنى . وفى الشرح العضدى : و كن أن يقال 
أيضًا بالوجب » فان من تقل المعنى أدّاه كا سمعه » ولذلك يقول المترجم ديه كا سمعته » 
(فان قبل هو) أى المانع من خلافه ( قوله فرب” حامل فقه الى من هوأفقه منه أفاد أنه ) 
أى الراوى (قد .قصز لفظه) عن استيعاب مااشتمل عليه اللفظ النبوى من الأحكام : اذالأفقه 
يدرك مالا بدركه غيره (فينتى أحكام يستنبطها الفقيه) بواسطة نقله بالمعنى وقصورلفظه » (قلنا 
غابته ) أى غابة قسور لفظه عن استيعاب ذلك أنهك (نقل بعض الخبر بعدكونه حكما ناما ) 
وهو جائ زم تقدم (وقد يشرق) دين هذا و بين حذف بعض اللحير الذى لاتعلق له بالباق تعاما 
غير العنى (بأن لابدّ ) لاحاذق ( من تقل اقرف عر كلتق الأم) المستفادة منه 
( لاف من ن قصر ) لفظله عنها (فانها ) أى الآ أحكام الى لست عستفادة منه (تننى) لعدم 
مفيدها ( بل الجواز) اف يوار النقل بالمعى لمن لامخل” ( بشىء من مةاصده ( لفقهه 5 
قلوا ) أى المانعون أيضًا : النقل بالمعنى ( يِوْدَى الى الاخلال) مقصود الحديث ( بشكرر 
النقركذلك) أى بالعنى : يعنى تجو بزه يشجر” الىالتسكرار » وف ىكل مس”ة حصل تغيير لاختلاف 
الافهام فيول إلى تغيير فاحش مفوّت للقصود * ( أجيب بأن ( تقسيد ( الجواز) للنقل 
بإلعنى ( بتقدير عدمه) أى عدم الاخلال بالمقضود (.ينفيه) . قال الشارح : أى أداء النقل 
بالمعنى » لأنه خلاف الفرض انتهى » ولايفهم له معق ٠.‏ فالشرح العضدى ‏ الجواب أنفرض 
تغييرمانى كل مية مما لايتصوّر فى محل النزاع » فان الكلام فيمن نقل المعنى سواء من غير 
تغيير أصلا » والال بحر اتفاقا . وفيه قد اختاف فى جواز تقل الحديث بالمعنى » والازاع فيمن هو 
عارف عواقم الألفاظ » وأما غيره فلا يجوز منه اتفاقا اتتهبى : فالمعنىانتئى ماذ كر من التأدية 
الى الاخلال .. 


٠‏ المرسل قول الامام الثقة قال عليه السلام ال 
: 

( المرسل قول الامام ) من ألمة النقل وهو من له أهلية الحرح والتعديل ( الثقة قال عليه 
الصلاة 0 5 مقول القول « (مع 0000 6 ا أى القائل 00 
0 فى التعرريف ( المنقطع ) بالاصطلاح المشهورللحدثين : وهو ماسقط منرواته قبل 
الصحانى راو أوا اثنان فصاعدامن موضع واحد (والمعضل) المشهور عندهم » وهوماسقط منه اثنان 
فصاد! من ٠وضع‏ واحد ( وتسمية قول التاببى منقطغا ) كما عن الحافظ البردجى ( خلاف 
الاصطلاح المشهور فيه ) أى المنقطع ( دهو) أى قول التاببى الموقوف عليه هو (المقطوع) م 
ذكره الخطيب وغيره ) فان كان) المرسل صحنا با يا( ص الاتفاق على قبوله لعدم الاعتداد قول) 
أنى اسحاق ) الاسفرا ش ( لامج به نه( وماعن الشافى من نفيه) أى أفى قوله (ان عل ارساله ) 
أىالصحانى عن غيره م تقل عنه فالمعتمد 3 ولعدم الاعتداد مهذأ أيضا ف أصول. نفر الاسلام 
لهك حكانة الاجاع على قول مل سل الصحانى » وتقسير ذلك أن من الصحابة من كان من 
الفتيان قلت صمبته » وكان بروى عن غيره من الصحاءة فاذا أطلق الروائة فقال : قال رسول 
إلنه ا كانذلكمنهءقمولا واناحتملالارسال » لأن من ثبتت صعته لم حمل حديثه الاعلى 
سماعه بنفسه الا أن بصرح بالروانة عنغيره اتبى ( أو)كان المرسل (غيره ) أى غير الصحانى 
(فلأ كثر) أى ذهب أ كثرالعاماء (منهم الا نمةالثلائة اطلاق|اقبول » والظاهر بة وأ أكث) 
أهل ( الحديث من عهد الشافى اطلاق الماع » والشافبى) قال (انعضدباإسناد أوارسالمعاختلاف 
الشيوخ) من المرسلين ( أوقول الصحانى أوأ كثر العاماء أو عرف) المرسل (أنه لا.رسل الاعن 
ثقة قبل » والا) أى وان/ بوجد أحدهذه الجسة (لا ) يقبل (قيل وقيده) أى الشافى قوله 
مع كونه معتضدا مماذ كرناه أيضا ( كونه ) أى المرسل ( من كبارالتابعين ولو خالف الحفاظ 
فبالتقص) أى كون حديثه أنقص » ذ كره الحافظ العراق عن نص" الشافى (وان أنإن) ,قبل 
(فالقرون الثلاثة 3 وما بعدها اذا كان ( المرسل ) من عة ة التقل وروق الحفاظ رودا 
مسنده » والمق اشتراط كونه من أمة التقمطاقا ) أى فى القرون الثلاثة ومابعدها * ( لنا) فى 
قبول المرسل منأ ئمة الشأن (جزم العدل بنسبة المئن اليه عليهالسلام بقوله قال : يستازم اعتقاد 
3 ة اسقط ) والا كان تلبيسا قادحا فيه » والفر ضاتقاوه (وكونه) أىالمرسل سل (من أ مة الشأن 
قوى الظهور فى المطابقة ) أى فى مطابقة الحبر للواقع أوفى مطابقة اعتقاده ثقة المسقط للواقم 


المرسل أقوى من المسند ٠١١‏ 
وهو الأوجه ١لا‏ ) أى وان لم يعتقد ثقة المسقط (لم كن عدلا اماما ) والأوجه أن 
المعنى ان لم يعتقد ثقته اعتقادا مطابقا بلزم أحد الأمربن : عدم العدالة ان م يعتقد وعدم 
كوه اماما ان اعتقد ولم يكن مطايقا (دذا) أى لاستازام جزمه ذلك ( حين سثل النخى 
الاسناد الى عمد الله ) أى لما قال الأعش لإراهم النخى : اذارويت حديثا عن 
عمد الله بن مسعود فاسنده إلى (قال اذا قلت حدثنى فلان عن عبدالله فهو الذى رواه » فاذاقات 
قال عبد لود راجد) أى فقد رواه غير واحد » وهذا كنابة عن كثرة الرواة (وقال المسن 
متى قلت - حد ثنى فلان فهو حديثه ) لاغير ( ومتى قلت قال رسول الله 0-7 فن سبعين) 
سمعته أوأ كثر ( فأفادوا أن ارساطم عنداليقين أوقريب منه فكان) المرسل (أقوى من المسند 
وهو) أى كونه أقوى منه ( مقاضى الدليل » فان قيلل تحقق من الآ نم ةكسفيان ) الثورى 
( وبقية تدليس التسوية ) سلف (وهو) أى ارسال من تحقق فيه هذا التدليس (مشمول 
بدايلك ) المذكور » ( قلنانلتزمه) أىشمول الدليل له » و تقول حجيته جلا على أنه لم برسل 
الاعن ثقة ( ووقف ما أوهمه لى البيان) أى جعل الاحتحاج مما أوهم التدلس من حديث 
الأمة المذكور بن موقوفا الى أن يبين ارساله عن ثقة أولا (قول انافين) حة المرسل ( أو له ) 
أى الوقف ( الاختلاف ) أى اختلاف حال المدلس بأن علي تارة أنه يحذف المضعف عند 
الكل ؛ وارة حذف المضعف عند غيره الىخير ذلك (خلاف المرسل) فانه بحد الجسم فيه بأن 
المحذوف ليس تمعا على ضعفه بل ثقة أومن يعتقده الامام الحاذ ف أنه ثقة ( واستدل” ) إلختار 
فقيل ( اشتهر ارسال الآ مة كالشعبى والحسن والنختى وابن المسيب وغيرهم و ) اشتهر ( قبوله) 
أى قبول مرسلهم (بلا نكير فكان) قبوله بلا سكير (اجاعا » لايقاللوكان) قبولهاجاعا ( لجز 
خلافه) لكونه خْرقا الاجاع » واللازم منتف اتفاقاء لأنا تقول لانسم (لأن ذلك ) أى عدم 
جوازالحلاف ا ماهو (فى) الاجاع (القطى) وهناظى لأنه سكوق (لكن ينقض) هذا الاجاع 
الحاصل من قبوطم بلا نكير ( بقول ابن سيرين لانأخذ عراسيل المسن وألى العالية فانهما 
لاساليان عم نأخذا الحديث) يعنى بروون الحديث عن الثقة وغيره (وهو) أى عدم مبالاتهما 
المذ كور (وان/ يستازم) ارساهما عن غير ثقة ( إذ اللازم) لدليل القائل بالمرسل (أن الامام العدل 
لابرسل الاعن ثقة ولايستازم ) كونه لابرسل الاعن ثقة ( أن لايأخذ الا عنه ) أى عن ثقة 
اذ فى الأخذ عن غير الثقة » وذ كر عند الرواية »كون العهدة على المروى عنه حلاف الارسال 
فان العهدة فيه على المرسل » ثم قوله : وهو مبتدأ خبره ( ناف للاجاع) ا ذلا اجاع مع مخالفة 
اإنسيربن (فهو) أى تقل الاجاع على قبوله (خطأ ) وان كان مخاافه خطاً لأنه علل >الايصاح 


م٠‏ رواءة الثقة توثيق لمن أسقطه 
مائعاء كيف والعدل ا نأخذ من غيرئقة فهوثقة نه اذاروى ولابرسل لأنه عثر فى الدين واحتج 
( الأ كثر ) لقبوله (مهذا) الاجاع » وقد عرفت مافيه (و بتقدير نمامه) أى الاجاع (لابفيدهم) 
أى الأكثرين (تعمما ) فى أ ثمة النقل وغيرهم » فان المذكورين من أ عة التقل فل يجب فى 
غيرهم » والماعىقبول ارسال الامام الثقة سواء كانمن! مة النقلأولا (و) أيضا احتجة” الأكثر 
(بأنْ روابةالثقة) العدل عم نأسقطه (توئيق.لمن أسقطه) لا أنه الظاهر من حاله فيقب لكا لوصرّح 
بالتعديل (ودفع ) هذا ( بأأنظهورمطابقةظنَ الجاهل) تحال الساقط فى نفس الأمى (إثة الساقط منتف) 
اذ جهله بحاله عنع اعتبار توثيقه : عنى انما يعتبر توثيق العدل اذا كان من أمة النقل لأنه 
توثيق من امام عالم بأحوال الرواة » والظاه ركونه مطابقا لكون الساقط ثقة فى الواقع ٠‏ وأما 
اذا لم يكن عالما مها فلا عبرة بظنه ثقة فانتئى ظهور مطابقة ظنه ذلك ( ولعل التفصيل ) فى 
المرسل بين كونه من الأ تمة فيقبل والافلا ( ماد الأ كثر من الاطلاق) لقبولالارسل ( بشهادة 
اقتصار دليلهم ) لاقبول ( على الأمة ) أى على ذكر ارساطم (والا) أى وان بيحكن 
مرادهم هذا التفصيل ( فبعيد قوطم توثيق مولا يعوّل على عامه » ومثله ) أى مثل هذا 
الاطلاق وارادة المقيد (من أوائلالا مة كثير ) فلا مكونالآ كترمذهياغيرالمفصل » (النافون) 
لقوله قلوا أولا الارسال ( يستازم جهالة الراوى) عيناوصفة (فيلزم ) من قبول المرسل (القبولمع 
الشك) فى عدالة الراوى » اذلوسئل هلهوعدل لاز أنيقول لام جوز أن يقول نم »كذا قال 
الشارح ٠‏ وفيهمافيه » ( قلناذلك) أى الاستازا ام المذكور (ىغير أنمةالشأن) وأما الا نمة فالتلاهر 
أنهم لاجزمون بقولالساقط الا بعدعامهمبكونه ثقة ‏ (قالوا) ثانيا في ث وز العمل بالمرسل (فلافائدة 
للاسناد) فيازماتفاقهم على ذ كرهعينا (قلذا) الملازمة ممنوعة (بل يازم الاسناد فىغيرالا نمة ليقبل) 
مويه » لآنا لانقبل مسوى” غيرهم الابإلاسناد فالفائدة فىحقهم قبولررايتهم (و) الفائدة (فى 
الأمة افادةمتبته ) أنى الراوى المنقول عنه ( الترجيعم ) عند التعارض بأن يكون أحدهما 
أفقه وأرئى الىذلك » فهذا فائدةالاسناد فى الأ عة ١د‏ الفائدة الأخر: (دفم الحلاف ) فىقول 
المرسل ورده اذلاخلاففى اسند(و) الفائدةالأخرى (خص الجتهد بنفسه) عن حال الراوى ( ان م 
يكن مشهورا ) بالعدالةوالأمانة » الضمير فىم يكن راج الى الراوىلاالمرسلكازعم الشارح » اذالمعنى 
حينئذ استلزم وم برسل لعدم شهرة المرسل وعدم شهرته يستازم كونه من غير الأ نمة » وقدعرفت 
عدم قبول ارسالغيرالاً ئمة فالاسناد لاقسول » وقوله (لينال) الجتهد ( ثواءه) أىالاجتهاد (و يقوى 
ظنه) بصحةالمروى » فان الظنّ الحاصل بفحصه أقوى من الظنّ الخاصل بشخص غيره يدل على 
أن الاسناد لنيل الثواب وقوّة الظنّفبهما تدافم » ( قلوا) ثالنا (لوتم” ) القول بقبول المرسل (قبل 


المسند بين صعة إسناد المرسل الأول ١٠١‏ 
فى عضرنا) أيضًا لوجود العلة الموجبة للقبول من السلف فى عدلكل عصر » ( قلنا ناتزمه) 
أى قبول المرسل فىكل عصر ( اذا كان) المرسل (من العدول وأ أمة الشأن) ولايقبل اذالم يكن 
كذلك . قال (الشافى انم بكن) ذلك (العاضد) وهوماسبق من الأ.ورالمسةالمفادبقوله انتعضدنا 
بإسناد أوارسال الى آآخره ( لم حصل الظنّ » وهو ) أى عدم حصول الظِنْ عند انتفاء ذلك 
العاضد (منوع بل) الظنّ حاصل (دونه) أى دون ذلك العاضد (ما ذ كرنا) من جزم العدل 
شبته الخ ( وقد شوحح ) أى نوقش الشافى يقوله باعتضاد المرسل عرسل آآخر أو ممسند 
(فقيل ضم غيرالمسند) الىالمرسل (ضم ) خبر (غيرمقبول الى) خبر (.ثله) فى عدمالقبول فلايفيد 
لظن لأن كلواحد .نهما متهم (فلايفيد) الظنَ فتكذلك امجموع (وفى) شم (المسند) الىللرسل 
(العمل به) أى بالمسند (إحينئذ) لاالمرسل فالظنَ انما ححصل بالمسند لابغيره (ودفم الأؤل) وهو 
أن ضم غير مقبول الى مثله لايفيد ( بأن الظنَ قد حصل عنده ) أى عند الم والتركيب 
مع أنه لاحصل بكل واحد منهما منفردا ( كا يقوى) الظنّ ( به) أى بالضم ( لوكان حاصلا 
قبله ) أى قبل الم لكون المنضم اليه مفيدا ( وقدّمنا نحوه فى تعدّد طرق الضعيف ) بغير 
الفسق مع العدالة * (قيلوالثاق) أى كون العمل بالمسند اذا انغم الى المرسل (وارد) قائله 
ابن الحاجب * (والجواب) عن الثاتى رذا على قوله وارد (بأن المسسند ببين صحعةاسناد) المرسل 
الأول فيحك له) أى للرسل (مع ارسالة) أى معكونه مسلا (بالصحة) صلة الحسك » وليس المراد 
به الصحة المعتيرة فى الصحيح عند الحدّثين بل الثبوت والاحتّحاج به اتفاقا ذكره ابن الصلاح 
(ودفع) هذا الجواب . قال الشارح دافعه الشيخ سراج الدبن المندى (بأنه انما يلزم) تبينصمة 
الاسناد الذى فيه الارسال بالمسند (لو كان ) الاسناد فى كلمهما )د احدا لسكون المدكور اظهارا 
للساقط وم يقصره ) الشافتى : أى اعضاد المرسل بالمسند (عليه ) أى على كون الاسناد فى 
كلبهما واحدا فيتناول ما اذا تعذر اسنادهما ولا يازم من صعة الحديث بإسناد صوته بإسناد 
آخرا» ( وأجيب أيضا بأنه يعمل بالمرسل وان لم ثبت عدالة رواة المسند أو) يعمل بالمرسل 
( بلا.لتفات الى تعديلهم ) أى رواة المسند (تخلافمالوكان العمل نه) أىالمسند ( ابتداء) 
فانه انما يعمل به بعد ثبوت عدالة رواته » ( واعل أن عبارة الشافى لم تنص" على اشتراط 
عدالتهم ) أى رواة المسند ( وهى) أى عمارته (قوله) والمنقطع مختاف » فن شاهد أحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسم من التابعين خدذث حديثا .نقطعا عن النى” صلى الله عليه وس 
اعتير عليه بأمور منها أنينظر إلى ماأرسل من الحديث (فان شركه المفاظ المأمونون فأسندوه) 
عثل معنى ماروى ( كانت) هذه (دلالة ) على صعة من قبل عنه وحفظه (وهذه الصفة ). 


١‏ من الحققين من أدرج عن رجل فى حي المرسل 
فى اتخرجين إلا توجبعبارته ثبوتها فىسندهم) . قوله وهذهالصفة ا حاصله الفرق بين مر جين 
والرواة » فان امخرجين مثل البخارى ومسم » والرواة الذين يذ كرون ف السند أنه ستنبط من قول 
الشافى ان الموصوفين بالحفظ والأمانة امخرجون » لأن الاسناد يضاف اليهم فى عرف الحدّثين » 
وكون خرتج الحديث حافظا أمينالا يستدعىكون رجاهم بذ كرهم فى السندعلى هذا الوصف » فغابة 
مابازم من عبارة الشافبى اشتراط الصفة المذ كورة فىمخرج مسند شارك المرسل فى معنى حديثه 
لافى رواة حديثه المتصل (وكأن الابراد) الذىقرره ابن الحاجب (بناء على اشتراط الصحة) أى 
خة السند فق المسند المعاضد » (إوالحواب حينئذ) أى حين يشترط فيهالصحة أنيقال (صيررتهما) 
أى المسند والمرسل (دليلين)وان لم يكن أحدهما حة بنفسه (قديفيدف المعارضة) بأنبر جم مهما 
عند معارضة دليل واحد »؛ فعنى قول الشافبى المرسل عند الاعتضاد به أحد اعتباره للترجيعم . 
وأما تحسينه إرسال ان المسسففيه قولان لأصماءه : أحدهما أنصاسيلوفتشت فوجدتمسندة 
والثالى أنه برجح مها لكونه من أ كار عاماء التابعين . قال الحطيب : الصحيح عندنا الثانى 
فعلى هذا لاختص به » بلكل من يكونمثله تكون م ساه ترجح له * ( قاعم أنمن الحقة ققين ) 
وهو إمام الخرمين (منأدرج ) قول الْحدّث (عن رجل فى حكمه) أى المرسل (من القبول 
عندقابل المرسل » وليس) كذلك (فان تصرحه) أى الحدّث (به) أى يمن روى عنه حال 
كونه (جهولا لبس كت ركه) أى من روى عنه من حيث انه (يستازمتوثيقه) هكذا فىنسخة 
الشارح . وفى نسخة اعمادى علبها ليستازم توئيقه وهذا أحسن ١نم‏ باز كون) قول الحددث 
( عن الثقة تعديلا ) بلكونه فى حكم المرسل أولى لتصر نحه بالثقة فقوله حدثتى الفقيه تعديل 
فوق الارسال عند من قله د ) عن ٠‏ الثقة (عند من برد ) أى المرسل فانه 
لايعتيره ( الا ان عرفت عادته أى القائل ن الثقة (فيه) أى فى قوله حدتى م 
أن كون ذلك الشخص ثقة فى ا قله من برد : المرسل ( لك ) أى 
كقوله حدنى ( الثقة عن بكيرين عبد الله بن الأشج” ظهر أن المراد) بإلثقة (مخرمة بن كير ) 
© قوله حدثنى ( الثقة عن عمرو بن شعيب 5 قيل) الثقة ( عبد الله بن وهب » وقيل 
الزهعرى) ذ كره ابن عبد الب (واستقرئ” مثله) أى اطلاق الثقة على من هو ثقة فى نفس 
الأص (للشافنى) ذ كره أبو الحسين السحستانى ىكتاب فضائل الشافبى سمعت بعض أهل 
المعرفة بالحديث يقول اذا قال الشافى ىكتبه : أخيرنا الثقة عن ان أدىذئ فا نأفىفديك 7 » 
(ولا مق أن رده) أى عدم قبول قوله حدّتى الثقة اذالم يعرف عادته ( يلي بشارط البيان 
فى التعديل لا الجهور ) القائلين بأن بيانه ليس بشرط فى حق العام بالجرح والتعديل . 


اذا أ كذب الأصل الفرع سقط ذلك الحديث ١١‏ 
كله 

( اذا أ كذب الأصل) أى الشيخ ( الفرع ) أى الراوى عنه (بأن حك بالنق) فقال 
مارودت هذا الحديث لك أوكذب على ( سقط ذلك الحديث) أى ان لم يعلم به ( لعل بكذب 
أحدهما ولامعين) له » وهو قادح فى قبول الحديث (و بهذا ) التعليل (سقط اختيار السمعانى) 
ثم السبكى عدم سقوطه لاحتّال نسيان الأصل له بعد روايته لافرع ( وقد نقل الاجاع لعدم 
اعتباره) أى ذلك الحديث : نقله الشييخ سراج الدين اطندى والشيخ قوام الدن الكا كي . 
قال الشارح : وفيه نظر فان السرخسى ونفر الاسلام وصاحب التقويم حكوا فى انكار الراوى 
روايته مطاا اختلاف السلف (وهما) أى الأصل والفرع (على عداانهما اذ لاسظل الثابت) 
أى المتيقن من عدالتهما (بإلشك) فى زواها (وان شك) الأصل (فر حك بإلنى ) بل قال 
لاأعرف أتى رويت هذا الحديث ولا أذكره (فلأ كثر) من العاماء : منهم مالك والشافى 
وأجد فىأصس الروايتين على أن الحديث (حجة) أى يعمل به (ونسب محمد خلافا لأنى بوسف 
ترجا من اختلافهما فى قاض تقوم البنة محكمه ولا يذكر ) ذلك القاضى حكمه 
الذى قامت الينة به (ردّها) أى الببنة ( أنو بوسف) فلا ينفذ حكمه (وقبلها ممد) فينفذ 
( ونسبة بعضهم القبول لأبى بوسف غلط ) لأن المسطور فى الكتب انما هوالأوّل (ولم يذ كر 
فيها) أىفىمسئلة القاضىالملكر لحكمه (قوللأنى حنيفة فضمه مع أنى بوسف تحتاج الىثنت » 
وعلى المنع الَكرج والقاضى أنو زد ونفر الاسلام وأجد فى روابة القابل) للروابة مع الأصل 
قال ( الفرع عدل جازم ) إلروابة عن الأصل ( غير مكذب ) لأن الفرض شك الأصل 
لاتكذيبه (فقل) لوجود المقتضى وموم المانع ( كوت الأصل وجنونه ) إذنسيانه لايز بد 
علمهما بل دونهما قطعا »كذا قال الشارح » وفيه مافيه كما أشار اليه بقوله ( ويفرق ) ينهما 
و ببنه (بأنحبته) أىالحديث ( الانصال به) . وفى نسخةمنه (صلى الله عليه وس و بننىمعرفة 
المروى” عنه له) أى للروى (ينتنى ) الاتصال (وهو ) أى انتفاء الانصال (منتف ف الموت) 
والجنون » وقد يقال : لانسم الانتفاء فى النسيان » لأن اخبار العدل أثيت وجود الاتصال ولا 
مكذب له » ولا يشترط فى الاتصال دوام استحضار الراوى اباه (والاستدلال ,أن سهيلا بعد أن 
قبل له حدّث عنك ر بيعة أنه صلى الله عليه وسل قضى بالشاهد والعين فل يعرفه صار يقول : 
حدّثتى ر ببعة عنى) كا أوجه أنوعوانة فى صحيحه وغيره (دفع بأنه غير مستازم للطلوب وهو 
وجوب العمل ) به فان ر ببعة لم ينقل ذلك على طر بقّة اسناد الحدريث وتصحيح روايته وانما 


٠١4‏ اذا انفرد الثقة بزياذة الل 

كان يقوله على طر بقة حكاءة الواقعة (ولوسم ) استازامه له على رأبه (فرأى سهيل كغيره) 
أىكرأى غيره » فلا يكون رأبه سمة على غيره ( ولو سل ) كون رأبه حة على غيره ( فعلى 
الجازم ) لصحة هذا القل عن سهيل ( فقط) لا عموم الناس » ( قلوا) أى النافون 
للعملبه ( قالعماراعمر : أنذ كر يإأمسير المؤمنين اذ أنا وأنت فى مسر بة فأجئننا فزنحد الماه 
فأما أنت فل تصل » وأما أنافتممكت وصليت » قال عليه السلام انما يكفيك ضر بتان فل ,قله 
عمر) معئاه في صمح البخارى وسان ألى داود » واتما لإيقبله ( إذ كان ناسيا له) فانه لايظنّ 
بعمار الكذب ولا بعمر عدم القبول (ورد بأنه) أى هذا المأثور عن عمار وعمر (فىغير محل" 
النزاع فان عمارام بروعن عمر ) ذلك ؛ بل عن النى' صلى الله عليه وسلم ( ورد) هذا الرد 
(بأن عدم تذ كر غير المروى عنه) وهو تمر ههنا ( المادثة المشتركة ) .ننه و بين الراوى ا 
( اذا منع قول) الحم (المنى عليها ) أى على روابة تلك المادئة ( فنسيان المروى عنه) 
وهوالشيخ ( أصل رواته له أولى) أن عنع قبول حكمه من ذلك » لأن غير المروى عنه لس 
أصلا بالنسبة الى روايته لاف هذا ( فالوجه رده ) تفر يم على رد الراوى » الوجهأن قولهفى 
غير محل" النزاع دود لأنه اذا لزم منه محل" النزاع بطر يتى أولىكان أدخل فى القصد » أوالمعى 
ردمثلهذا الحديث الذىأ نكرهالأصل 3 وأرجع الشارح ضمير رذه الى عمر » ولا معنوله ) لكن 
لاإيازم الراوى) أنلاعمل بروايته لأن غابة فايلزم من الأثر المذكور أن عمر م يقبل مارواه مار 
سب مااقتضاه اجتهاده » وذلك لاوستازم عدم كونه مقبولا عند غيره ( لدليل القبول) أى 
لقيام دليل قبوله فى حقه حيث جزم بصحة هذه الحادثة ولزم العمل عقتضًاه وهو جواز التيمم 
لمن ابتلى عثل تلك امادثة فما نحن فيه (وأما ) قول النافين للعمل به ( لميصدقه) أىالأصل 
الفرع ( فلا يعمل بهكشاهد الفرع عند نسيان الأصل ) تجامع الفرعية والنسيان ( فيدفم 
بأنها ) أى الشهادة ( أضيق ) من الروابة » ولذا اشترطت بشسرائط لم نشترط فى الرواة » وقد 
م" غير ممءة ( و) شهادة الفرع ( متوقفة على تحمل الأصل ) الفرع طا فتبطل شهادة 
الفرع ( بإنكاره) أى الأصل الشهادة ( مخلاف الروانة ) فائها مبنية على السماع دون 
التحميل وهذا اما بتم” عند من شرط التحميل فى شهادة الفرع كالمنفية وأما من لم يشترطه 
كالشافعية فلا يتم" علده . 


مسسكلة 


) اذا انفرد الثقة ) من دين نقاة رووا حدانًا (زادة) على ذل كالحديث ( دعل اتحاد اليجلس 


الاسئاد مع الارسال زدادة 4ي: ,١‏ 


سماعه وسماعهم ذلك الحديث ( ومن معه ) أى الثقة المذكور فى ذلك الجلس (لايغفل مثلهم 
عنمثلها ) أى تلك الزيادة (عادة لمتقبل) نلك الزيادة (لأن غلطه ) أى المنفرذ مها ( وهم ) 
أى والحال أن من معه (كذلك) أى لايغفل مثلهم عن مثلها ( أظهر الظاهر بن) من غلطه 
وغلطهم » لأن احهال تطركق الغلط اليه أوى من احهال تطرقة اليهم » وتحتمل أنه سمعها 
من المروى عنه والتنس عليه ( والا ( أى وان ل يكن كذلك بأ ن كان مثلهم يغفل عن مثلها 
(فالجهور ) من الفقهاء والحدّئين وال تكلمين (وهوانختار ) تقبل نلك الزيادة » وععن أجد فىرواءة 
بعض الحدثين لا (تقبل لنا) أنراوهها ( ثقة جازم) بروايتها (فوج قنوله ) كوا تفرد بروانة 
حديث » (قالوا) أىنافو قبوطاراو مها (ظاهرالوهم لنى لنن المشاركين) لهف السماع واجلس (المتوجهين 

لما توجه له) » ( قلنا ا نكاتوا ) أى نافوها ( من تقدّم ) أى من لايغفل مثلهم عن ٠‏ مثلها 
عادة (فسل ) كونه ظاهرالوهمفلايقبل » ولكن ليس هذاحل” النزاع (والا) بأ نكانواغيرمن تقدّم : 
( فاظهر منه ) أى من كوبه ظاهر الوهم ( عدمه ) أئ عدمكونه ظاهر الوهم ( لأن سهو 
الانسان فى أنه سمع وم يسمع ) فى نفس الأمى ( بعيد) جدا وغفلة جع مثلهم يغفاون ليست 
نلك المثابةف البعد ( حلاف ماتقدّم) من الشق الأول منكونهم (اذا كانوامن تعد العادةغفتهمعنه) 
فان الغفلة من مثلهم أبعد من سهو ذلك المنفرد فى أنه سمع ول يسمع ( فقدعامت أن حقيقة 
الوجهين) بعدغفاة المنفرد و عدغفلة من معه فى الجلس ف الشقين (ظاهران تعارضا فرجح ) فى 
الأول أحدهماء وف الثاتى الآخر لما عرفت (فان تعدّد الجلسأو جهل) تعدّده (قبلت) الزيادة 
اتناقا ) لاحمال وقوع الزيادة كه تفرادءلى التقدير ( والاسناد مع الارسال زيادة » وكذا 
الرفم ) لحديث الىالنى ع عله (مع الوقف) بأن وقفه ثقة ة على الصحانى ثم رفعه خرالى النى 
0 َي فارفم أيضا حينئذ بكون زيادة (والودل) له بذ كرالوسائط تط الى ببنه و بين النى” 2 
من ثقة ( مع القطع) له ترك بعضها من ثقةأيضًا زيادة فيتأقى ىكل تيا اناق فى الزيادة من 

الحم ( خلافا لقدم الأحفظ ) بكسر الدال سوا ءكان هوالمرسل أوالمسند أو الرافع أوالواقف أو 
الواصل أ القاطع ماهو قول بعضهم ( أوالً كثر) كذلك كاهو قول بعضالمتأخرين (فان قيل 
الارسال والقطع كالخرح فى الحديث) فيذبتى أن يقدّما على الاسناد والوصلك يِقدّم الجرح على 
التعديل * ( أجيب بأن تقدمه ) أى الجرح (ازيادة العر ) فىالجرح ( لا لذاته) أى الجرح 
( وذلك ) أىمزيد الع( (فالاسنادفيقدم ) على غيره (وهذا الاطلاق) عن قيد عدم معارضة 
الأصل وتعذراجع لقبول الزيادة المفاد بقوله : فالجهور » وقوله فان تعذر الجلس (نوج قبوظا) 
أى الزيادة سواءكانت (منراد) واحد ( أو أ كثر) من واحد » المتبادرمن السياقأن الكلامفى 


١٠‏ ان عارضت الزيادة الأصل وتعنتر الجع فالاجاع المنع 

زيادة انفرد مها الراوى من بين الثقات فقوله : أوأ كثر بإعتباراقتضاء علةالقبول التعميم وحتمل 
أن يكون معنى قوله : : من راأوواحد أو أ كثر أن يكون موع الأصل والزيادة من شخص واحد 
أو أ كثر (وان عارضت) الزيادة ( الأصل وتعذر الجع ) بنْهما بأن تكون تلك الزيادة مغيرة 
لما يدل" عليه:الأصل (وهذا ) معنى (ماقيل غيرت الحك ) الثات إلأصل ( أملا ونقلفيه) أى 
هذا القول ( اجاع ) أهل ( الحديث) ذ كره ه انطاهر (وقيل فى الكتب المشهورة المنع ) . قال 
الحقق التفتازاتى : وفىالكتب المشهورة انه ان تعذر الجع بين قبول الزيادة والأصل لم قبل وان 
م يتعذرفان تعدّد الجلس قبلت » وان اتحد فانكانت مىات روايته لازيادة أقل لم ,قبل الا 
أن يقول سهوت فى تلك المرتات وان لم تسكن أقل” قبلت ( وهو) أى منع قبول الزيادة المعارضة 
مطلتا سواء كانت من واحد أوأ كثر ( مقنضى حم ) أهل ( الحديث بعدم قول الشاذ 
الخااف ) لمارواه الثقات وانراوبه ثقة ( بل أوناذ مثاوه ) أى للشاذا نالف ( برواية الثقة) 
وهو “مام بن بحى احج كي اهن المدريت :ار عن ابن جريج أنه صلى الله عليه وسل كان اذا 
دخل الحلاء وشعجاعة) رواه أصماب السئن (ومن سواه) أى الثقة المذكور انما روى (عنه) 
أى عن جريج أنه صلى الله عليه وس اكلا ماين ررقم القاء) ادارء ه أبوداود. 
قال والوهم فيه من مام ولم بروه الا مام » وهو متعقت بأن حجى ن المتوكل البصرى رواه عن 
ان جرخ أيضاكا أخرجه الحاك » ولدس مروى الثقة المذ كور ععارضرواءة غيره . وفى نسخة 
( مع كونه لم يعارض ) لوا زكون قولهكان اذا دخل الحلاء الى آآخره حكابة مذّة كانت قبل 
الالقاه » فاذا حكموا قبل بعدم قبول روابة الثقة عن ابن جر يج مع كونه غير معارض لما رواه 
الثقات فأولى أن برووا الزيادة المعارضة لما رواه الثقات ( وان م يتعنتر) الجع ( مع جهل 
الاتحاد) للجلس : أى ومع وحدة الراوى ( ومسات روايتها ) أى الزيادة ( ليست أقل” من 
تركها قبلت » والا متقبل الا أنيقول سهوت فى ميا تالحذف » والمعروف أنهمذهب فى قبوطها) 
أى الزيادة (مطلقا ) أى سواءكانت مخالفة أولا (من) الراوى ( الواحد) ذ كر الشارح 
فى تفسير ضمير أنه : أى هذا ؛ ولايفهم من هذا الا القول الأخير » ومايستفاد من قوله وان لم 
يتعذار الىآئخره ولايصح ثبىء منهما : أماالأوؤل فظاهر » لأن محصوله الع لاالتبوك مطلةا » وأما 
الثانى فهو أحد شق قول لاتمامه وليسفيه القبول المطلق زيادة راو واحدكم لاق » والتأويل 
البعيد لابرتضيه الطبع السليم ؛ فالوجه أنه راجم الى إفادة قوله » وهذا الاطلاق بوجب قبوطا 
من راو أو أ كثر وما 00 متقضى الدليل وههنا ماهو المعروف من 
اختصاص الق.ول عا اذا كان من راو واحد (لاقيد) إطلاق قبوطها (مخالفتها ) أى الزيادة 


نعر يف الشاذ الممنوع ١١١‏ | 
الأصل ( ثم موجب الدليل السابق ) وهو قولنائقة جازم (والاطلاق) المذكور فى نقل مذهب 
الجهور (قول) الزيادة ( المعارضة ) مطاقا وان تعفار المع (أى يلك الترجيح) تفسيرلما 
طوى ذ كره لظهوره » يعنى أن تقدم أحد المعارضيين فى بإب المعارضة بشىء من المرجحات 
المعروفة طريقة مساوكة متعقبة ارادتها وان لم بذ كر ( ومنه ) أى من المزيد المعارض أومن 
هذا القبي لالزيادة ( الموجبة نقصا مثل : وتر بنها طهورا ) على ماظن بعد قولهوجعات لىالأرض 
مسحدا وطهورا يدل" على أن قوله وطهورا » فان زيادة تر ينها تنقص بإخراج ماعدا الثراب مما 
يشمله جعلت لى الأرض طهوراء وانما قال على ماظنّ لأن اخراج ماعداه بإعتبار مفهوم الخالفة 
وهوغير معتبرعندنا (والشاذ الممنوع ) أى المردود هو ١‏ الأؤل) أى ما افرد بالزيادة الكائنة 
فى مجلس متحد له و مجمع فى (مالايغفل مثلهم ) فيه (عنه) أى عن ذلك المزيد (وعليه) 
أى قبول الزبادةالمعارضة (جعل الحنفية اياه) أى تموع المزيد والأصلحالكونهما ( مناثنين 
خبرين) مفعول نان لاجعل ( كنهيه ) ويك ( عن ببع الطعام قبل القبض) 5 ثبت فى 
الصحيحين وغيرهما بلفظ « من ابتاع طعاما فيبعه حتى يقبضه » . (وقوله) صلى الله عليه وسم 
( لعتاب بن أسيد) لما بعثه الىأهلمكة ( امههم عن بيع مالم يقبضوا ) رواه ألو حنيفة بافظ 
«مام يقبض » . وفى سنده منم سم” ( أجروا) أى الحنفية ( المعارضة ) ببنهما # فان 
قلت : فهم لايعتبرون مفهوم الخالفة فلا معارضة ‏ قلت معناه : لايعتبرونه مدلولا لافظ » وهو 
لاينانى اعتباره بالقرينة (ورجحوا ) ما لعتاب فانفيه (زبادة العموم) لتناوله الطعام وغيره 
لكن أنو حنيفة وأبو بوسف / يعملا به فى حق العقار لكون النص” معأولا بغرر الانفساح 
بإلملاك » وهو منتف فى العقار » لأن هلا كه نادر » والنادر لاعسيرة به » وامما اختاروا 
جاف العموم 4 وم يشولوا : ان المراد من العموم هذا الخصوص ) اذ لاحماون المطلق على 
المقيد) فى مثله على مامص" فى مبحثه * ( والوجه فيه ) أى فى حديث النهبى عن بيع مالم 
يقبض » وف الحديث المذكور فيه (وف تر بها تعين العام ) وهو الهى عن بع مالم يقبض 
وطهور بة الأرضلاجراء المعارضة ثم الترجيح بالعمومنا سيأتى ( و بازمالشافعيةمثله) أىتعيين 
العام" وعدم اجراء المعارضة والترجيح (لأنه) أى مثل هذه الصورة ( من قبيل افراد فرد 
من العام" ) كالطعام بالنسبة الى الأرض حك العام لاحك مخالف لحكمه ( ومن الواحد) 
معطوف على قوله اثنين : أنى وجعل الحنفية الزيادة والأصل بدونها اذا كانراو هما (واحدا) 
يرا ( ولزم اعتبارها) أى الزيادة ماده فى الأصل ( كاين مسعود ) كا فى روابة 
عن ابن مسعود سمعت رسول الله ل يقول (اذا اختلف المتبايعان ) ولم يكن طما ببنة 


١١‏ الا كثر قبول خير الواحد فما تم” به البلوى 
(والسلعة اعة ) قالتول باو البائم أو بترادان (وف أخرى) عنه ( هتذ كر )السلعة » رواهما 
لكن فى لفظه اختلاف ذكره ابن عبد اطادى ( فقيدوا ) أى الحنفية اطلاق حك الأخرى 
النى لم تذ كر فيها من التخالفوالتراد ( بها) أى بالزيادة المذكورة وهى السلعة قائمة ( لا 
على حذفها فى الأخرى نسيانا بلا ذلك التفصيل) السابق » وهو أنه اذا كان مسات تلك 
الزيادة أقل” من مرات روايتها أو مثلها قبلت » والا لاتقبل الا أن «قول : سهوت فى ميات 
الحذف (وهو) أى قوطم هذا هو (الوجه) لأن عدالته وثقة دالة علىكون الحذف على: سبيل . 
السهوء ولا حتاج الى أن يعبر عنه باسانه صرحا (فلدس) هذا منهم ( من جل المطلق ) على: 
1 

( خب رالواحد فا ع نه البلوى : أى يحتاج الكل اليه حاجة اك معكثرة تكرره 
لات نه وحدوب دون اشتهارأوتلق الأمة بالقبول) له 8 أى مقادلته بالتسلم والعمل عقتضاه (عند 
عامة الحنفية منهم الكرج ) كأنه رد لما يتوهم من كلام بعضهم من اختصاص هذا الجواب 
بالكرجى فلابتحه مأذكرهالشار ح م نأنه لافائدة لقوله منهم الكرحى لاندراجه فعامتهم ( ير 
مس” الذكر) أى من مس" ذ كره فليتوضاً 8 روته لسرة بنت صفوان م أخرجه أسماب السكن 
وححه أمد وغيره » فان نواقض الوضوء ححتاج الى معرفتها الخاص والعام” وهذا الس س كثير 
التسكرار ول يشتهر ولم يتلقه الأمة بالقبول » قال السرخسى : القول بأنه 2 خصها بتعليم 
هذا الحم مع أنها لاتحتاج اليه ولم يعلم سائر الصحابة مع حاجتهم اليه شبه احال انتهبى » ولما 
كان هنا «ظنة سوال وهو أنم قبلتم مثله فى غسل اليدين قبل ادخاهما فى الاناء عند الشروع 
فى الوضوه وفى رفع اليدبن عند ارادة الشروع فى الصلاة مع أ نكلا منهما يما تع" به البلوى . 
قال ( ولس غسل اليدين ورفعهما منه ) أى من العمل تخير الواحد فما تم” به البلوى على 
الوجه المذ كور » واليه أشار بقوله (اذ لاوجوب ) يعنى أنا لاثثبت بكل منهما وجو با بل استثنافا 
لذلك فلايضر قبولنا اياه فيه ( كالتسمية فىقراءة الصلاة ) فان أثيتناها مما عن أم" سامة أن 
البى” طب قرأ سم الله الرجن الرحيم فى الفاتحة فى الصلاة وعدّها . أخرجه ابن خزعة 
والحا م (والأ كثر ) من الأصوليين والحدّئين (يقبل) خبرالواحد فها ترا به البلوى اذا صح 
اسناده (دونهما) أى بلا اشتراط اشتهاره ولاتلق الأمة له بالقبول » (لنالآن العادة قاضية بتنقيب 


الاستذلال على قبول خبر الواحد فما ثعر به الباوى ١‏ 

المندينين ) أى حتهم ( عن أحكام ما) أىعمل ( اشتدّت حاجتهم إليه لكثرة تكركره) لم 
تقل الشارح عن المصنف قوله واشتداد الحاجة بإلوجؤب (و) ان العادة قاضية ( بإلقائه) أى 
مااشتدت الحاجة اليه ( اك الكثير) منهم ( دون تخصيص الواحد والاثنين » و يلزمه) أى 
الالقاء الى الكثير ( شهر 5 الروابة والقبول وعدم الحلاف) فيه (١اذا‏ روى فعدم أحدهما) 
أى الشهرة والقبول ( دليل الحطأ ) أى خطأ ناقله ( أوالسخ فلا بقل) اعترض الشارح 
أن الوجه أن يقول :: "و:بازمه شهرة الروابة والقبول كا قال دون اشتهار وتلق الأمة اتهبى 
عق أنه قال فى صدر المسثلة : لشت به وجوب دون اشتهار أوتلق الأمة بكلمة أو وكا نمقتضاه 
أن يقول ههنا أيضا كذلك » وقد غيرها بالواو وم بدر أن لشبوت الوجوب مخبر الواحد فها 
0 > نه الباؤى,إذا كان له لازمان لايغارقانه » فالغل ب تحقق الملزوم يتحقق بالعل بأحد لازميه 
من غير أن يتعلق العل هما جيغا » وعدم العل بإللازم الآخرلايستازم مفارقتهعن الملزوم : وهذا 
إذا عل انتفاء أحدهما فى نفس الأعس عل انتفاء المازوم فى نفس الأعى لفرض مساواتهما اياه » 

نوهدم العل بإتتفاء الآجرلايستازمه فى نس الأمى » فذكر الواو فى قوله و بلزمه الى آآخره إشارة 
إلى لزو مكل منهما » وكلة أو إشارة الدماذ كزناه والته أعلر ٠‏ (واستدل ) اللختار عزيف » وهو 
إ( العادة قاضية بنقله.) أى بنقل مأتع” .نه البلوى نقلا ( متواترا ) لتوفر الدتعاوى على قله 
لذلك ».ولاليتوائرعل كذه (ورد) هذا (المنع) أى منع قضاء العادة بنواتره (إذاللازم ) 
لكونه تع”نه البلوى انما هو لإعافه:) أى الخلاف الكثير (لاروايته) أى الحم لم (١الا‏ 
عند الاستفسار ) عنه ( أويكتق بزواية البعض مع تقر ير الآخرنن > قلوا) أى الأ كثرون 
(قبلته ) أى خب رالواحد فما تم” به الباوى ( الأمة فى انفاصيل الصلاة وقبلتموه فى مقدّمانها 
كالفصسد ) أى الوضوء منه بقوله عليه السلام « الوضبؤء من كلدم سائل » . رؤاه الدارقطى 
وان عدى” ( والقهقهة ) أى والوضوء منها إذا كانت 'فضلاة مطلقة يما تقدم :فى مسكاة عمل 
'الصحانى برواءة المشترك م نطر يق أنى حنيفة “أنهسطلى الله-عليه وسل قال « من قهقه 0 
فليعد الوضوء والعنلاة » ( وقبل فيه ) أىنفى تس ماتم” به.الباوى ( القياس ) أى العمل 
به (وهو) أى القياس . ( دونه ) أى خبر الؤاحد كاسيأتى » قير الواحد أولى بالقبول » 
( قلنا التفاصيل”ان كانت. رفم اليدين والتسمية والجهر مها ونحوه من السأن) كوضع العين على 
الشمال تحت السرةة و إخقاء التأمين (فليس) إثبات ذلك ( نحل النزاع ) إذ المزاع ففائبات 
الوجوب به (أو) كانت ( الأركان الاجاعية ) من القيام والقراءة والرحكوع والسجود 

8 - « تسير» ثالث 


1 لبس مماتم به البادى نحو الفصد والتهقهة 
( فبقاطع ) أى فأئيتناه بدليسل قطبى” من التكتاب والسنة والاججاع ( أو) كانت الأركان 
( الحلافية تكبر الفاتحة) كا فى الصحيحين « لاصلاة ين يقرأ بفاتحة الكتاب » . (فاما اشتبر 
أونلق) بالقبول (فقلنا مقتضاه من الوجوب) لاالفرض ( أو) التفصيل الصلاتى الذىأثبت 
ير الواحد ) لس منه) أى ماتع” به الللوى (إذ هو ) أىماتم” به البلوى ( فعل أوحال يكثر 
تكرره للتكل” ) حال كونه ( سببا للوجوب ) كالبول والمس” والنوم » فانه يكثر سكررها » 
. بحلاف التقاء المتانين لعدم كثرة وقوعه ( فبعل ) الوجوب علوم ( لقضاء العادة بالاستعلام ) 
فى مثل ذلك ( أو بازو مكثرته) معطوف على الاستعلام : أى لفضاء العادة بازوم كثرة الاعلام 
فى مثله ( للشرع ) لبيان مشروعيته على سبي لالوجوب (قطعا) لشدّة الحاجة إليه ( كطلق 
القراءة) ف الصلاة» و (حينئذ) أى وحينكان الأمس على هذا التفصيل (ظهر أن ليسمنه) 
أى نما تع" به الاوى (نحوالفصد) فانه لا ,كثر للتوضئين (والقمقهة) فى الصلاة فانها فى 
غانة الندرة ( فلا يتحه احجامهم ) أى الحنفية ( السورة) مع الفاتحة فى الصلاة (معاللفلاف) 
ففقبول حديثها وعدماشتهاره » بل وفىصفته أيضامع أنها مماتم” به الباوى هكذا ذ كره الشاررح 
ولم يتقيد بارتباط السكلام » ووجه تفر بع عدم اتحاده احجامهم السورة على ماقبله » و بأن الحديث 
وهوقوله عليه السلام « لاصلاة لمن يقرأ فىكل ركعة بالجد وسورة فىالفر يضة وغيرها اذا كان 
ختلفا فى قبوله وصته كيفيكون هذا الاختلاف منشأ لعدم الاعتراض على الحنفية » وقد أثيتوا 
الواجب يخبر الواحد فما تع" به البلوى مع كثرة التكرار للسكل” »* والصواب أن يقال انه 
تفر يم على اعتبار تسكثر التسكرر بالنسبة الى الكل” سببا للوجوب بأن ون وجود ذلك 
التكرار عزة لوجوب أص علمهم كوجوب الوضوء فما ذكر ا نفا » فانه حينئذ نشتّد الحاجة الى 
الاستعلام » وأن المراد بالحلاف كون وجوب السورة مختلفا فيه بموجب الأدلة » فتكرر السورة 
ليس سبا لوجوب أعس حتى يدخل فباتع” به البلوى » على أن وجوب نفسه أيضاءتلف فيه » 
فن لم يقل بوجوبه وهو الأ كثر حمل الحديث على تقدير صنته على نفى الكل » فلس هناك 
شدة احتياج تحيل العادة شيو عالاستعلام » فلس ممائع” به البلوى والله أعلم ٠‏ (ولزوم القياس) 
أى ولزوم خسبر الواحد فما تعر به الباوى علينا بسبس قبول الأمة القياس » وفيه على ماقله 
الأ كثرون ( متوقف على لزوم القطم حك ماتم” به) البلوى كان الزامك علينا بإعتبار القياس 
متجها لأن الخبر المذكور أعلى رتبة من القياس (و) ادكنا ( لا تقول به ) أى بازوم القطع 
نه ( بل بإلفان ) أى بل نقول بازوم الظلنّ تحكمه (وعدم قبول مام يشتهر) من أخبار الآحاد 
فما تمت به الباوى (أد) م ( .قبا ) أى لم نتلقه الأمة بالقبول ١‏ لانتفائه ) أى الظنّ لما 


اذا انفرد مخبر بها شاركه بالاحساس ال يقطع بكذبه ١‏ 
ببناه ( مخلاف القياس) لأن المانع من إفادة الظنّ فى خبر الواحدكون اختصاص فرد معين 
عامسته شدة حاجة الكل اليه بوجب انهامه فلايفيد خبره الظنّ » ومثل هذا المانع لميتحقق 
فى القياس (وعكن منع ثبوته ) أى حك ماتم” به الباوى ( بالقياس لاقتضاء الدليل ) وهو 
قضاء العادة بإلاستعلام أوكثرة إعلام الشارع به ( سبق معرفته ) أى حك ماتم” به الباوى 


(على تصوبرانجتهد اياه) أى القياس فيئبت الك بتلك المعرفة السايقة قبلالتصوير المذ كور . 
فب كله 


(اذا انفرد) مخير (بما شاركه) نه (بالاحساس نه خلق) كثير (مماتتوفر الداوعى على 
قله) دينيا كان أوغيره ( يقطع ,كذبه خلافا للشيعة » لنا العادة قاضية به ) أى ذه » لأن 
الطباع مجبولة على نقله » والعادة تحيل ك.هانه مع نوف رالدواعى لاظهاره من مصاّ العباد وصلاح 
البلاد الوغير ذلك » ( قلوا) أى الشيعة ( الموامل على الترك ) لنقله ( كثيرة ) من 
مصلحة بالجيع فى أمور الولانة واصلاح المعيشة » أوخوف ورهية من عدو غالب » أوملك قاهر 
الى غير ذلك (ولاطر بق الى عل عدمها ) أى الحوامل لعدم امكان ضبطها ( ومع ا<تاطا ) 
أى الحوامل لترك النواقل ( ليس السكوت ) من المشاركين له ( قاطعا فىكذيه » ولذا) أى 
جواز انفراد البعض مع كانه الباق فى مثله (لم ينقل النصار ىكلام عيسى عليه السلام فى 
المهد ) مع توفر الدواعى على نقله ( ونقل اشتقاق القمر » وتسبيح الخصى والطعام » وحنين. 
الجذع » وسعى الشجرة » وتسليم ار والغزالة ) للنى” صلى الله عليه وسل ( آنحادا) مع توفر 
الدواعى على نقلها * ( أجيب بإحالة العادة وشمول حامل) على الكتان ( للكل” ) كتحيل 
اتفاقهم فى داع لأ كل طعام واحد فى وقت واحد ‏ ( والظاهر عدم ) شمول حامل على 
الكتمان الكل كا تحيل عدم (حضور عيسى) وق تكلامه فى المهد ( إلا الآحاد) من الأهل 
والذبن أنت به تحمل المهم ( والا) أى وان لم يكن كذلك بأن حضره جم" غفير ( وجب 
القطع بتوائره وان انقطع ) التواتر (لحامل المذّلين) لدينه (على إخفاء ماتكلم به) وهو قوله 
الى عبد الله فانه جلهم على الاخفاء ادعاؤهم أنه إله وأنه ابن (وهو ) أى حضور الم الغفير 
اياه مع عدم نقله مب اترا و (ان جاز) عقلا ( فلاف الظاهر) فلا يقدح فى القطع العادى 
(وماذ كر) مماتتوفر الدتواعى على تقله من المتجزات المذكورة (حضره الآحاد ولازمه) باعتبار 
توفر الدتواعى ( الشهرة ) لامتناع التواتر بإعتبار أن الطبقة الأولى آحاد فلم يبق الا أن يتواتر 
فى الثانية وهو الشهرة (وقد تحةقت » على أنه لو فرض عدد التواتر) فى بعضها (وتخلف) 


أو اذا تعارض خبر الواحد والقياس قدّم الحبر مطلقا 
توائره فمابعد (فلا كتفاء البعض) من الناقلين ( بأعظمها ) أى المتجزات ( القرآن) عطف 
بيان لأعظمها فانه المجزة المستمرّة فى مستقبل الأزمنة الدائرة على الألسنة فى غال الأمكنة . 
قالالسى : الصحيح عندى ف المواب التزام أن الا نشاق والحنين متواتران انتهى والله أعل 
ا ع 

( اذا تعارض خبر الواحد والقياس بحيث لاجع ) سهما مكن ( قدمالخير مطلقا عند 
الأكثر) منهم أنوحنيفة والشافى وأجد » (وقيل) قدّم ( القياس) وهومنسوب الى مالك 
الا أنه استثتى أر بعسة أحاديث » فقدّمها على القياس . حديث غسل الاناء من ولوغ الكلب » 
وحديث المصراة » وحديث العرايا » وحديث القرعة ( وأنو الحسين ) قال قدم القياس (ان 
كان ثبوت العسلة بقاطع ) لأن النص على العاة كالنص"” على حكمها » فينئذ القياس قطبى » 
والحبر ظنى” » والقطعى مقدّم على الظنى قطعا (فان لميقطع ) بشىء (سوى بالأصل) أىحكمه 
(وجب الاجنهاد فى الترجيح ) فيقدّم ماترجح من الظنيين » فيفرق بين العلة النصوص عليها 
يظنى » و بين المستنبطة ( وإلا) أى وان ل يتحقق شىء منهما (فا لحبر) مقدّم على القياس 
لاستوائهما فى الظنّ » وترجح اللحبرعلى الظن الدةال على العلة بأنه يدل" على الك بدون 
واسطة » بحلاف الدال" على العلة و يعل منه المستنبطة . قال السك : ان فرضن أنو الحسين 
صورة يكون القطع موجودا فيها فهذا ما لاينازع فيه » إذ القطع مجح على الظنّ » وكذا 
أرجح الظنيين » فليس فى تفصيله عند التحقيق كيير أعس 5 (واتختار) عند الآمدى وان 
الحاجب والمصنف ( ان كانت العلة ) ثابتة (بنص” راجح على الحبر ثبونا) اذا استويا فى الدلالة 
(أودلالة) إذا استويا ونا (وقطع ها) أى العلة (ف الفرع قدم القياس ) . قال السبكى : لايلزم 
من بوت العلية براجح » والقطع بوجودها أن بكون ظنّ الحم المستفاد منهافى الفرع أقوى من 
الظنّ المستفادمن احبر » لأن العلةعندك لايازمها الاطراد برر يما تخلف الك عنها لمان فإقلم انه 
ميتخلف عن الفرع لمانم احبر خصوصا اذا كانت العلة تشمل فروعا كثيرة والحبر يختص” مهذا 
الفرع . قال الشارح : هذا ذهول عن *وضع الحلاف » فانه إذا تساويا فىالعموم والخصوص 
كاسيصرح به فليتأئل اتهبى * وجه التأمّل أن اعتبار المساواة فماسيصرّح ليس بين العلة 
والحكم » بل بين الخير والقياس » فكان الأولى طى” الاعتراض (وان ظنت) العلة فى الفرع 
(فالوقف) متعين » يعنى إذالم يكن هناك مابرجح أحدهما (و إلا نكن) العلة ثابتة ( براجح) 
بأنتكون مستنبطة أوثابتة بنص” مسجوح عن الخبر أومساوله (فالحبر ) مقَدّم » ولا بعد ففكون 


القياس تفاوتالدية فى الاصابع ىم 


هذا التفصيل إظهار صماد لاخلافا » اذ المذ كور فى ال تار لاينبنى أن بقع فيه اختلاف . وقال 
نفر الاسلام : اذا كان الراوى من المتهدين كالخحلفاء الراشدين قدّم خبره على القياس . وقال 
ابن أبإن : ان كان ضابطا غير متساهل فما برويه قدّم خبره على القياس والا فهو موضع اجتهاد 
( للا كثر) أنه (ئرك عمر القياس فى الجنين وهو ) أى القياس ( عدم الوجوب) للغرة على 
ضرب بطن اصرأة فيه جنين فأسقطته ميتا ( حبر جل بن مالك) كم سبى فى مسئلة العمل 
حبر العدل واجب ( وقال لولا هذا لقضينا فيه برأينا ) ٠.‏ أخرج الشافى فى الأم” » فقال عمر 
انكدنا أن تقغى فىهذا برأينا » وعند أنى داود فقال الله أ كبر لوم أسمع هذا لقضينا بغير 
هذا (فأفاد) عمر (أتتركه) فالرأى اما كان ( للخبرء و) ترك عمر القياس ( فى دبة 
الأصابع ) أيضا ( وهو) أى القياس (تفاوتها) أى الدية فيها ( لتفاوت منافعها ) اذ منفعة 
بعضها أ كثر ( وخصوده ) أى النفع (أس كختر) يعنى فها أصمران بوجبانالتفاوت وعدم 
المساواة ف الدية : أ كثرية منفعة البعض » وأن لبعضها نفعا خاصا لابوجد فىغيره (وكان رأنه 
فى الخنصر ) كسر الحاء والصاد . وقال الفارسى : اللغة الفصيحة فتم الصاد » وكذا فى 
القاموس (ستا) من الابل (والتىتليها ) وهى البنصر ( تسعا ) منها (وكل من الآخرين) 
التذكير بتأو يل العضو» وما الوسملى والمسبحة (عشرا ) قوله ستاومابعده خبركان 6 وف الامهام 
جسة عشرمن الابل . قال الشارح :كذا ذكره غير واحد » والذى فى سنن البسهق أنه كان 
برى فى السبابة اثنى عثير » وفى الوسط عشرا » وفى الامهام سة عشر . وروى الشافى رجه 
الله قضاءه فى الامهام بذلكأيضًا (الحبر عمرون حزم ىكل أصبع عشر ) من الابل (وفى ميراث 
الزوجة من دبة زوجها وهو ) أى القياس (عدمه ) أى عدم ميرائها منها ( إذلم علكها ) 
لوج (حيا بل) انما علكها الورئة ( جبرالمصيبة القراة » ومكن حذف الأخير) . قا 

الشارح : أىكونملكهم اياها جبرالمصيبة القرابة » ثم فسرقوله (فلا يكون من النزاع) بعدكون 
توريث القراة دون الزوجة من تعارض خبر الواحد والقداس » وعلله بقوله فان القياس أن 
برث الجيع » وهذا مما يقضى منه التجب » فان عدم كونه ..ن محل النزاع إنكان هذا هذا 
السب فعلى تقدير عدم الحذف أيضا كذلك » فالصواب أن يقال : المراد ترك ذ كر هذه 
المسئلة بكماطاء لأن توريثها مع القرابة قياس لواز أن ,قال : الدتية على سائر مختلفاته » غابة 
الأمى أنه مكن ترتيب دليل آآخرمقتض لعدم تور يثها ء وهو أن الزوج لم يعلنكها حيا الى آخره 
فعلى هذا الواقعة من باب اختيار خير الواحد الموافق للقياس على محرتد الرأى لذلك المعنى 
الفقهى » لامن باب تعارض الحبز والقياس (ولم ينكره) أى ترك عير القياس للخبر ( أحد 


١1‏ لوقدّم القياس لقدّم الأضعف 
فكان ) تقدم الحبرعلى القياس ( إجاعاء وعورض عخالفة ابن عباس خير أنى هر برة ) 
ممفوعا ( توضؤا مما مسته النار) ولو من أثوار أقط اذ قال له ابن عباس باأبا هر برة أنتوضا 
من الدهن » أنتوضاً من الجبم 7 فقال أبو هر برة : بلابن أحى اذا سمعت حديثا عن الى" صلى 
الله عليه وسل فلا تضرب له مثلا » رواه الترمذى ( و عخالفته هو) أى ابن عباس ( وعائشة 
خيره) أى أنى هربرة المتفق عليه (فى المستيقظ ) وهو قوله صلى الله عليه وسل « اذا استيقظ 
أحد؟ من نومه فليغسل بده قبل أن ددخلها فى وضوئه فان أحدع لادرى أبن بانت بده» . 
(وقالا) أى ابن عباس وعائشة ( كيف نصنع بالمهراس) وه وخر منقور مبستطيل عظيم كالموض 
لاقدر أحد على تحر »كه » ذكره ابن عبيد عن الأصمى : أى اذا كانفيه ماء ولم تدخل فيهاليد 
فكيف نتوضاً منه (وم ينكر) إنكارهما ( فكان ) العمل بالقياس عند معارضة خبر 
الواحد له ( إججاعا »* قلناذلك ) أى الخالفة المذ كورة ( للاستيعاد خصوصه ) أى المروى 
( لظهور خلافه ) أى المروى » روى الشارح عن بعض المفاظ أن ماروى عن عائشة رضى الله 
عنها وابن عباس لاوجود له فى ثىء من كتب الحديث . وانما الذى قال هذا لأنى هر برة 
رجل يقال له : قين الأشحى ؛ وقيل انه اق # وعن بعض الحفاظ أي صته » وقيل القائل 
يعض أحعاب عمد الله بن مسعود (ولس) ه_ذا الحلاف م ن محل” لزاع ) أى معارضة 
القياس خبر الواحد ( لا ) أنه منه ( لتركه ) أى خبر الواحد ( بالقياس) اذ لاقياسيقتضى 
عدم وجوب غسل اليد قبل الادخال ف الاناء » ( وطم) أى الأكثرأيضا ( تقريره 
عليه السلام معاذا حين أخرالقياس) عن السكتاب والسنة النى منها أخبار الآحاد حين بعثه الى 
امن قاضيا فسأله م محم وقد سبق » ( وأيضًا لوقدّم القياس لقدّم الأضعف » و بطلانه 
إجاع : أما الملازمة فلتعدّد احتالات الحطأ بتعدّد الاجتهاد ) وضعف الظنّ بتعدّد الاحمالات 
(وعاله) أى الاجتهاد (فيه) أى القياس (5أ كثر) من حله فى الحبر (فالظنّ) فى القياس 
حينئذ (أضعف) منه فى الحبر» إذ محال" الاجتهاد فى القياس سنة ( حم الأصل) أى ثبوته 
( وكونه) أى حك الأصل (معللا ) بعلة ما » وليس من الأحكام التعبدية (وتعيين الوصف) 
الذى هوالعلة ( لاعلية » ووجوده ) أى ذلك الوصف (فى الفرع ون المعارض) لاؤصف من 
اثقاء شرط أو وجود مانع ( فيهما) أى فى الأصل والفرع ( وف الخحبر) محل" الاجتهاد 
( فى العدالة) للراوى (والدلالة) لتنه على الحم (وأما احتها ل كفر الراوى وكذيه وخطئه) 
لعدم عصمته عنها (واحتال المثن الجاز ) ومافى حكمه من الاضمار والاشتراك والتخصيص 
(غن البعد) بحيث ( لاحتاج الى اجتهاد فى نفيه ولو ) احتيج فى المذكورات الى الاجتهاد 
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(فلا) تاج اليه (على الخصوص) أى لايازم عليه أنحصل الكل" من ني الكفر والكذب 
والخطأ واجاز دليلا على حدة ( بل «نتظمه ) أى ننى ذلككله ( العدالة ) أى الاجتهاد فبها 
فاذا ثنت عندمكفته » (ولايحنق أناحمال الحطأ فى حك الأصل) اعتباره فى القياس ( ليجتهد) 
الجتهد (فبه) أى وفى ثبوت الأصل لصلحته (منتف لأنه) أى حم الأصل لصلحته ( ممم 
عليه ولو ) كان ذلك الاجماعبإعتبار اتفاق (ينهما) أى المتناظرين (ى الختار عندهم ( أى 
الأصوليين (وكذا نف ىكونه) أى حك الأصل (فرعا) لغيره مع عليه ولو يبنهما فى التارعندهم 
(نمى) أى محال" الاجتهاد فى القياس ( أر بعة لسقوطه ) أى الاجتباد (إفى معارض الأصل) 
وهو أحد ا حال" المذكورة له (ضمنه) أى فى ضمن سقوط الاجتهاد فى نفس الأصل (ولوسم ) 
أنه لايشترط الاتفاق عليه (فائثباته ) أى - الأصل ١‏ لس من ضروريات القياس ) بل 
هو حك سمعى” حجتهد فيه ليعمل بدكسائر الأ<كام المأخوذة من النصوص » فهومةصود الائبات 
لذاته لالصلحة القباس » غير أنه يقصد بذلك استئناف عمل آر يستعلم أن له محلا آآخر ) وهو 
القياس فهو عند ذلك مفروغ منه * (و) لاختى ( أن الاجتهاد فى العدالة لايستازم ظن 
الضبط فهو ) أى الضبط (محل ثااث فى الحبر» و) أتالاجتهاد (فىالدلالة ان أفضى الى ظَنّ 
كونه ) أى المدلول أواللفظ (حقيقة أومجازا لادوجبظظنَ عدم الناسخ ) اعدم الملازمة ببنهما 
( فرابع ) أى المدلول أواللفظ حل رابع باعتباركونه غير منسوخ ( ولا) يوجب ظَنْ عدم 
(المعارص) له (تفامس) أى فالتقيحص اعدم المعارض حل خامس الاجتهاد ١د‏ بندررج حثله) 
أى المنهد (عن اتخصص) اذا كان المدلول عامًا فى حثه على ننى المعارض لأنه معارض ضرورة 
فى بعض الأفر اد » ثم لمابين أن المحال” فى القياس الأر بعة . وفىالمبرجسة اتحه أن يقال الأقسة 
التى ثيتت عليها بنص” لا بد فبها من الفحص عن الدلالة والعدالة ؛ فصار محال القياس حينئذ 
1 كثر من حال احبر فأجاب عنه بقوله (وفى الأقسة المنصوصة العلةبغير راجح ) الجا متعاق 
بالمنصوصة : أى المنصوصة بنص” غير راجح على الحبرالم ذ كور » قبده به » لأنه إن كان براجمح 
فلا شك فى تقديم القياس حينئذ » لأن النص" على العلة كالنص” على الحكم كم سيأتى ( ان 
زاد محلان ) العدالة والدلالة ( سقط) من محال الاجتهاد فبها (حلان) كونه معللا » وتعين 
العلة (فقصر ) القياس عن احير فى عدد حال" الاجتهادين برد عله أن المنصوصة العلة خير 
يحتاج الىكل ما حتاج اليه الجر » وهو الجسة على ماحققت لابدٌ منها فى القياس » فلايقال 
ههنا إنزاد محلان تقص محلان » بل الوجه فى مثله تقديم . ثمهذا نظر فى هذا الدليل وللطاوب 
أدلة أخرى » فلا يقدح فيه أشار إليه بقوله (وفما تقدّم ) من الأدلة ) كفاءة) عن هذا 


5-3 الاتفاق فى أفعاله الجبليةصلى الله عليه وسل الاباحة لنا وله 
الدليل ( واستدل ) للا" كثرأيضا بقوله ( بوت أصل القياس بالحبر) كبر معاذ السابق 
(فلا يقدّم ) القياس (على أصله ( أى احير (وقد عنع إلأمران) أى ثبوته بلحي رلما سيق 
فى مسئلة سكليف التهد بطلب المناط فى أوار مباحث القياس » وازوم التقدم على الأصل ان 
قدّم على احير على تقدير ثبوته بالحير » إذ الأصل حينئذ خير مخصوص » وأضالة فرد من أفراد 
الحبر لايستازم أصالة كل فرد منه » وجعل الشارح الأعى الثاتى تقدعه على لير وسند المنم 
أنه مصادرة على المطلوب ولا معين له ( و) استدل أيضا للا كثر (بأنه) أى الحيردليل 
( قطعى” ولولا الطر يق) الموصلة له الينا » لأن قائلويخبر عن الله صادق » وانما الشبهة فى الواسطة 
( حلاف القياس) فانه ظنىفى حدّ ذاته + ( واب بأن المعتير الحاصل الآن وهو ) أى الحاصل 
الآن منه (مظنون) ثم مضى (هذاء وأما تقدم ماذكر من القياس) الذى علته ثابتة ينص 
راجح على احبر وقطع مها فى الفرع ( فارجوعه ) أى التقرير المذ كور ( الى العمل براجح 
من الحيرين تعارضا » اذ النص على العلة نص على الك فى مخلها ) أى العلة وهو الفرع 
(وقد قطع عها) أى إلعلة ( فيه ) أى محلها الذى هو الفرع (والتوقف) فما أوجبنا التوقف 
فيه » وهو مااذا نينت بنص” راجح ووجودهان الفرع ظبى” 0 لتعارض الترجيحين خير العلة 
بالفرض) فانالفروض رجحانه (والآخر ] أى الحبر الآخر (بقلة المقدّمات) لعدم انضمام القياس 
اليه (وعاستمافيه) من أن القياس أقل" محال" للاجتهاد من احير (هذا اذا تساويا) أى القياس » 
والحير المتعارضان بأ نكان كل منهماعامًا أو خاصا (فا نكانا ) أى الحير والقياس (عامّا) أحدهها 
(وخاصا) الآخر (فعلى المحلاف فى تخصيص العام به) أى بالقياس ( كيف اتفق) أى سواء 
خص” بغيره أولا (وعدمه) أى عدم تقدير الكلام فى مسثلة مستقلة . 
فسسحكلة 

( الاتفاق فى أفعاله الجبلية ) يلي : أى الصادرة عقتضى طبيعته فى أصل خلقته 
كالقيام والقعود والنوم والأ كل والشرب ( الاباحة لنا وله » وفماثبت خصوصه ) أى كونه من 
خصائص هكااحة الزيادة على أر : فى النكاح واباحة الوصال في الصوم (اختصاصة) نه ليس لأحد 
من الأمة مشاركته فيه (وفما ظهر بيانا بقوله «وكصاوا) كا رأعوق أصلى » متفق عليه الصادر 
بعد صلاته فانها بيان لقوله تعالى ‏ وأقيموا الصلاة ‏ (وخذوا) عنى مناسقم فاتى لاأدرى 
لعلى لا أحي” بعد حتى هذه (ف أثناء جه ) أى وهو بردى الجرة على راحلته ما رواه مسلم 
وغيره » فان بيانه لقوله تعالى ‏ ولله على الناس بج البيت ‏ وخير المبتدأ : أعنى الاتفاق 


باعتار هذا م محذوف شرينة مابأق أنه ببان (أو) لبر بين (إقريئة حال كستقزرء ) 
أ الفعل إعند الحاجة) 'أى بان تمل ( بعدتقدم اجال) حال كون الفعل (صا مها لبيانه) فيتعين 
جله عليه لثلا يازم تأُخير البيان عن وقت الحاجة وهوغير جائّز ( كالقطع من اللكوع والتيمم 
الى المرفقين أنه ) أى الفعل المتجقق فى القطع والتيمم (ببان لأيتّهما) أى السرقة والتيمم 
إذائة القطع شل بإعتبار لمحل" » وأما آة التيمم فقيل أيضا تمل بإعتباره » والراجمح أنه مطلق 
والفعل بان لما هو المراد منه » كذا ذ كزه الشارح » ثم ان التفلع لس .فعاه.صلى الله عليه 
وس » بل فعله بأحه.ففكأنه فعله . وعن. أق هريرة أن ناسا من أهل البادية أنوا رسول الله 
عل المكقور جه الى أن قال » فقال رسول صلى الله عليه وسل د علب بالأرض ثم 
ضرب ببده على الأرض بوجهه ضربة واحسدة » ثم ضرب ضر بة أخرى فسح بهااعلى بده 
الى. المرفقين. ( تخلافهما) أى المرفقين (فى الغسل) فى الوضوء فانغسله صلى الله عليه وسل اياهما 
ليس بيانا لقوله تعالى - وأيد يم الى المراقق - ( لذ كر الغاية وعدم إجال أداتها ) أى 
الغانة ( وما لم يظهر فيه ذلك ) أى البيان والخصوصية (وعرف صفته) فى حقه صلى الله عليه 
وسل (من وجوب ونحوه) من ندب واباحة” (فالجهور ) و(منهم الخصاص أمته مثله) فان وجب 
عليه وجب عليهم : وهكذا ال (وقيل) والقائل أبو على بن خلاد مثله (فى العبادات) فقط 
(والكرجى) والأشعربة (بخصه) أي الم المعروف صفته صل الله عليه وس ١ك‏ نام (دايل 
العموم) طم أيا » (وقبل) هوكا) قال لوجهل) أى ميلم وصفه (وليس) هذا القول (بحرترا 
الا أن يعرف قوله ) أى قول هذا القائل (فى الجهول) وصفه (ولم بدر) أى والحال أنه لم يعم 
قول الجهول وصفه ء فى الحوالة عليه جهالة (أويريد) القائل المذ كور أن (من قال فى انجهول) 
ماقال ( فله فى المعلوم مثله فباطل ) أى -فينئذ هذا القول منه باطل لكونه غير مطابق للواقع 
يا أشار اليه شوله (فن ع ثره (قائلا بإلاماحة) أى كون الفعق مباحا فى المجهول وصفه » 
وهم فرق : منهم من حص الاباحجة به صلى الله عليه وس 3 : ومنهم من يعمها فدشامل الأمة 
أيضا (قوطم) قاطبة (فالمعلوم) وصفه (شمون صفته) صل الله عليه ول الأمة أوصفة الفعل من 
الوجوب والندب وإباحة الكل” فكيف يكون قول من قال فى الجهول مثل ماقال فى المعاوم 7 
وجع الضمير فى قوطم وأفرده بإغتناز افراد لفظ الموصول » أعنى من . بإغتناز معناء » وجعل 
الشارح قوله قائلا حال من المبتدأ . 
وأنت خبير بأ نالع لابدّ له من مفعولين » فالأوّل الضمير الراجع الى الموصول وهو نائب 
الفاعل » والثاتى قائلا » فلاوجهله وقوطم مبتدأ مان خيره شمولصفته » ظلجلة خيرالأوّل » (لنا) 


تفش التأسى فعل مثله على وجهه 

فى أن الأمة مثله فها عرف صفته ( أن الصحابة كانوا برجعون الى فعله احتحاجا واقتداء ) 
أى رجوع احتتحاج فى مقام الاقتداء فيقولون نفعل هذا لأنه فعله 2 ؛ وكا شاركوه فى أصل 
الفعلشاركوه فكيفيته ( كتقبي لخر فقال تمر : لولا أ ىرأيت لال ل يقبلكماقبلتك) 
كاف الصحيحين (وا ضكر ) على عمردلك (وقبيل الزوحة صانما) ل ام محان وغيرهما 
(وكثير )خصوصا ف العيادات ( وأيضا لقدكان 3 فى رسول الله أسوة ححسملهة : والتأمى) للغير 
(فعل مثله) أىيقبل مثل مافعله ذلك الغير(على وجهه) بأن يكون مشاركا له فى الصف ة كالوجوب 
والندب وماينهما الى غيرذلك مماهومةصد فىذلك التأسى » ثم احترز بقوله (لأجله) عماهو مثله 
لكن ليس فى قصد فاعله أن يكون مثله تابعا افعل ذلك الغير مبنيا على الاقتداء به ( ومثله ) 
أى مثل قوله تعالى ‏ لقد كان لك - الآنة فى الدلالة على المطلوب قوله تعالى - قل ان 
كنتم تحبون الله فاتبعوق (عحسم الله) ‏ فان المتابعة للغير أن يفعل مثل فعله على الوجه الذى 
إشعله (وأما) قوله تعالى ‏ فاما قضى زد منها وطرأ ( زوجناكها لكيلا كون) على المؤمنين 
حرج فى أزواج أدعيائهم (فبدلالة المفهوم الخالف على اتحاد حكمه) 2 39 أى مع 
حم الأمة لأنه تعالى علل رو نجه 2 دق الحرج الكائن فنحرم زوحات الأدعماء ومقهومة 
لوم بزو له تدث الخرج على المسامين فى ذلك » وثبوت الخرج على ذلك التقدير اما 
كون عند أتحاد حكمهم حكمه ولم ,تحد » كذاذ كره الشارح » غاص لكلام المصنف حينئذ 
عدم دلالة الآبة على المطلوب 4 والذى يفهم من كلامه دلالته عليه لكن بطر لى الفهم عند من 
قوليه ولوصحم” قوله وم اسعحك لما صح” الدليل وهو ظاهر 8 :دل تقول باع مارالمفهوم المخالف 6 
خصوص هده الآنة عند الكل والالم نصح ” التعل| ل (وماجهل وصفه) بالنسة اليه 0 ققبه 
مذاهب 9 بوالسر) قأل (ان)كان 5 ذلك الفعل ( معاملة فالاباحة) بالنسسة اليه والينا( اجاع 
تكد 00 0 0 ل له ولنا د بعضهم) 
الكلام تداقم » لأن قوله كذا دل ع أن د مثل ماذ كر وما ا الاالنسة 
اله والى 0 34 وقوله متعراضا « يدل" على اختضصاص ماذ كر من الاباحة والوجوب ١‏ كك ل 
للفهم الاأنكون ماده بالئسية اليه والىالأمةأ أيضًا( كقولالكرجى سباح ففحقه) أى م أنق 
قول الكرج تعر”ضا بالنسة اليه والأمة ( (للتيقن ) أى لتقن الاباحة بالفسبة اليه إولس نا 
انباعه) الابدليل (وقولالحصاص ونفرالاسلام وشمس الأئمة ة والقاضى أنى ز بدالاباحة فىحقه . 
ولنا اتباعه) مالم بقم دلي لعلى الحصوص (والقولان) للك رج والحصاص كران نقلأفى السر) 


الاتباع فى الفعل فرع العل بصفته ١)‏ 
الاجاع على الاباحةفى المعاملة لأن تخصيص الكرج الاباحة به طَطلاية فىمطلق الفعل معاملة 
كان أو قربة » والحصاص يقول : جوز الاتباع فى الكل” 
مختلفان وهوينافى دعوى الاججاع ( وخصة الحتقون لحلاف بالنسبة الى الأمة فالوجوب ) 
وهو معزو فى ال#صول الىابن سرج وغيره » وف القواطع اهمالك والكرجّ وطائفة من المسكلمين 
وبعض أصحفاب الثافى ( واللدب) وهو معزو فى الحصول الى الشافى » وف القواطع الى 
الأكثر من الحنفية والمعتزلة والصيرى والقفال ( وماذ كرنا ) أىالاباحة : وهو معزوٌ فى ال حصول 
الى مالك »كذا ذ كره الشافبى » والأظهر أنه اشارة الىماذ كر فىقول الكرج ليس لنااتباعه » 
وفى قولالخصاص لنا اتباعه ( والوقف ) وهو معزو فى الحصول الى الصير فى وأكثرالمءتزلة » وى 
القواطع الى أ كثر الأشعر ئة » وفى غبره والغزالى والقاضى أى الطيب » واختاره أنو الطيب » 
واختاره الامام الرازى (ومختار الأمدى) وابن الحاجب أنه (ان ظهر قصد القرية فالندب والا 
فالاباحة وجب ) أن يكون هذا القول ( قيدالقول الاباحة للاثمة ) ان م ل أحد بأن ماهو 
من القرب عمله مباح من غير ندب ( الوجوب ) أى دليله ( وماآنا 5 الرسول نفذوه ) أى 
افعلوه وف مله ما ]ناه والأم للوجوب * (أجيب بأنالمرادما أمسك) نه (بقرينة مقابله ومانها 5) 
لتجاوب طرف النظم : وهو اللائق ببلاغة القرآن ( قلوا ) 'ثانيا قال الله تعالى ( فاتبعوه ) 
والأمى للوجوب « (قلنا هو) أى الاتباع ( فى الفمل فرع الع بصفته ) أى الفعل (لأنه) أى 
الاتباع فى الفعل (فعله على وجه فعله) المتبع ( والكلام فى مجهوطا ) أى ااصفة فلا يتحقق 
الاتباع مع عدم العل بصفة العلل ففحقه مَيلية ( وقد منع اعتبار الع بصفة الفعل ف الاتباعفيه) 
أى الفعل » وقيل لانسر أن الاتباع موقوف على العر بذلك بل نتبعه فيه وان لمعم صفته » (و) 
ذ كر سند هذا المنع (فى عبارة) هكذا (الاباحة) المطلقة متعينة فىمجهوطا وهو الموازالتحقق فى 
ضمن الوجوب والندب والاباحة المقابلة طما (ولنا اتباعه) وهو معلوم من الدين » شهالة وصف 
الفعل بالنسبة اليه صلى الله عليه وسل لامنع اتباعنا له » فالأمس بالاتباع يجرى فى مجهول الوصف 
كا بجرى فيمعاومه والأمى للوجوب . ثم أضرب عن هذا الجواب : أعنى كون الاتباع فرع العم 
بصفته الى ماهو إلتحقيق قال ( بل الحواب) أن يقال ( القطع بأنه ) أى عموم الأمس باتباعه 
( مخصوص) غبر ول على عمومه بإلغا مابلغ (اذلاحب قيام وقعود وتسكو بر عمامة) أىتدويرها 
(ومالاحصى) من أفعاله المبلية وغيرهاهم الاجب اتباعه فيه اججاعا (ولاخصص معين) حتى يتتبى 
لتخصيص الى حدّ معين (فأخص” الحصوص) أى فتعين جاه على أخص” الحصوص (من 
معلوم صفة الوجوب ) يعنى أن صفة الفعل على قسمين معلوم ويجهول » والأوّل قم هو أخص”" 


4 فقد تحقق فىفحق المعام[ة قولان 


+ من نظر السان فعل أنه غضب من توقفهم لم يلزم لعدم الفعل 

الحصوص نظرا الى حكمة مقسمة وهوههنا لوم الانباع » اذ ليس لمعاول الصفة فردأحق” وأولى 
مهذا الازوم من الموصوف بالوجوب » والحاصل أنا عرفا أن الاتباع مطلوب فى الجلة من غير 
تحديد من قبل الشارع » وقد عامنا يقينا كون الواجب فعإه ححيث لا>كن أن بكون خارجا عن 
المطلوب المذكور وغيره من الأفعال قد يكون خارجا عنه » وفى مثل هذا الطلىب الاجالى يتعين 
ماهو المتعين دخوله فى السك » وغيره لايعل دخوله » والأصل عدم الدخول . فعين الآنة طلب 
اتباعه فها عل وجوبه والله أعمل » ( قلوا ) ثالثا ( لقدكان) لك (الى آخرها) محصوله قضية 
(شرطية مضمونها لزوم التأسى) وهوتاليها (للامان) وهومقدّمها » إذ المغنى م نكان يوٌمن بللّه 
فله أسوة حسنة » اذ المراد بضمير الخاطم فى قوله 3 كل رد من المؤمنين ( ولازمها 
عكس نقيضها) عطف ببان للازمها (عدم الابمان لعدم التأسى) لأن نقيض المازوملازم لنقيض 
اللازم » واللازم اجمماع عين الملزوم مع نقيض اللازم لازما (وعدمه) أى الاعمان (حرام » 
فكذا ) مازومه الذىهو ١‏ عدمالتأمى فنقيضه) أى نقِيض عدم الذاسن وهوالتأسى ( واجب 
والجواب مثله) أى مثل جواب الاستدلال المذكور قبله ( لأن التأمى كلاتباع ) فى المعنى 
وفمايتوقف عليه من العل بوصف مافيه الاتباع (وفيه) من البحث (مثل ماقبله) من منع اعتبار 
الع بصفة الفعل ف الائتساء »م ( ومنه) أى وما قبله من الحواب الختار يِوْحَذْ أيضا (الحواب 
الختار) ههنا » وهوجزه على أخص” الخصوص » (قالوا) رابعا ان رسولالله صلى الله عليه فوسل 
(خلع نعليه) فى الصلاة (نفلعوا) أى أحعاءه نعاهم » فقالماجلكم على أن ألقيتم تعالكج + فقالوا 
رأيناك ألقيت فألقينا . قال ان جبر يل أتاتى وأخبرتى أن فنهما أذى . أخرجه ألجد وأبو داود 
وابن خزيعة وابن حبان ( فَأقرهم على استدلاهم ) بفعله (و بين سبب اختصاصه) أى خلع 
النعلين (نه) صلى الله عليه وسل لماذ كر .( إذ ذاك ) أى إذ فعل ذاك الفعل (قلنا : دليلهم) 
على الوجوب قوله صلى الله عليه وسم (صاوا م رأموتقى) أصلى (لافعله أوذهمهم القربة) من 
احلع والالخرم (أو)كره فرأوه (مندو با) لاواجبا ع (قالوا) خامسا (أمسهم) أىالنى صل النهعليه 
وسيل أصخابه (بالفسخ) ال تح اكوك العمرة 5 (فتوقفوا) عن الفسخ (لعدم تدعام نهم 
كانوابروناتباعه واجبا (فإ شكره) أى توقفهم (و بينمانعا بخصه) من النسخ (وهو ) أى المانع 
( سوق اطدى كذا ذكره) فى الصحيحين لولا أن مى اطدى لأحلات ؛ ثم اعترض على قوطم 
فل إشكروه عاروى عنه من الغضب قدفعه المصلف بقوله ( دمن نظر السكن فعل أنه) صلى الله 

علة وس (مضبيعن وقنهم) أخرج مسل وغيره عن عائشة قالت قدم رسول الله صلى ابله عليه 
وسالأر بع أوجس مضين ذى الخحة » فدخل على" وهوغضبان » فقلت من أغضبك بارسول الله 8 


أحسن المخارج للعذرللصحاءة ام ١‏ 

قال أشعرت أنى أمرت الناس بأمى فاذا هم يترددون » ولو استقبات من أصرى مااستدبرت 
ماسقت الطدى معى حتى أحل” م أحلوا ( يلزم) من الالزام : أى لم بجعل الغضب لازما 
اللوقات ( لعلدم الفعل) لأنه صلى ادعلكوسل م بفسخ المج الى العمرة » يعنى أن الناظرللسان 
0 أن غضبه انتما كان بسبب توقفهم لعدم فسخه (ل) - أن غضبه من توقفهم 
انما كان ( لكونه ) أى التوقف ( بعد الأمس ) بالفسخ » إذ بعده لامجال للتوقف وان لم 
يفسخ الأمى بنفسه ( ثم بين مانعه) معطوف على مافهم من فوى الكلام قال لكونه أمس 
ثم بين » كلة ثم للتفاوت بين بان المانع وعدمه » يعنى أن تجرد الأمكاف فى اجاب الغضب 
من التوقف » ثم اذا انضم اليه ببان المانع القاطع لمادة الشيهة الملقية. الى التوقف زاد فى 
الاحاب ( وأحسن الخارج ) للعذر (للم ) أى الصحابة فى عدم المسارعة الى الامتثال 
(ظنه) أى الأعس بالفسخ (أمس اباحة) حال كونه (رخصة ترفيها) طم وتسهيلا ( وأظهر منه) 
أى من هذا الحبر ف الدلالة على أنهمكانوا برون اتباعه فى الفضل واجبا ( أمه ) صلى الله عليه 
وسل ( بالحلق ف الحديية ) يضم الحاء وفاعح الدال »ثم الباء الموحدة 6 ثم الياء مخففة ومثقإة » 
وأ كثر الحدئين على التثقيل » موضع معروف هن جهة جِدّة ينها و ببنمكة عشرة أميال »كذا 
ذكره ه الشارح (فل يفعلوا حتى حلقفازدجوا ) فىصيح البخارى من حديث المسور بن مخرمة 
قال قال رسول الله 2 لأصاءه الور لعروات حامر فل اعفاد ا 
قال ذلك ثلاث ميات »> م مهم أحد دخل على أم ” سامة فذ كرا مالق من 

الناس » فقالت أمتسامة : بانى الله أتحب” ذلك اخرج ثم لاننكلم أحدا م 
بدنك وندعو حالقك فبحلقك » نفرج فل كام أحدا منهم حتى فعل ذلك نحر يدنه ودعا حالقه 
-فاقه فاما رأواذلك اموا ونحروا » وجعل بعضهم تحلق بعضاحتىكاد بعضهم يقتل بعضهم غما اتهبى 
فظهر أن توقفهم كان لعدم فعله ( ولايتم” الجواب) عن هذا الحامس ( بأن الفهم ) لوجوب 
المتابعة انما نشأ ( من) قوله صلى الله عليه وسم (خذوا عنى ) مناسكك » وهو لم بحل فم 
حاوا (لأنه لم كن) صلىالنّه عليه وسل (قلهبعد فىالصورتين) صورة الأمسبالفسخ » وصورة 
الأحس بالحلق ( بل ) الجواب (ماذ كرنا ) وهوظنهم الأمس أمى اباحة ورخصة ترفيها ذل يفعاوا 
أخذالما هوالأشق” حرصا منهم فى زيادة طلب الثواب ( أوسحلقه) صلى الله عليه وس (عرف 
حتمه) وأنهاجاب »* (قالوا) سادسا .( اختلفت الصحابة فى وجوب الغسل بالايلاج ) لقدر 
الحشفة فى الفرج من غير إنزال ( ثم اتفقوا عليه) أى وجوب الغس ليه كايفيده ظاهر حديث 
لأجد فى مسنده (لروانة عائشة فعله) فانها قالت فعلته أنا ورسولاننه صلى الله عليه وس فاغتسلنا 


١‏ الوجوب أحوط 
(أجيب بأن فيهقولا ) وهو قوله صلى الله عليه وسل (اذا التق ) الحتانان فقد وجب الغسل » 
رواه إن ألى شيبة واان وهب (واتما يفيد) هذا الجواب ( اذا روته) أى عائشة حديث : اذا 
التق الى آخره أو معناه ( طم ) أى للصحابة لأنه قد عل اناتفاقهم اماحصل مخبرها (أوهو ( أى 
الفعل الذى روته عائثة (ببان) قوله (وا نكنتم جنبا ) فاطهروا » والأص للوجوب : أى فلم 
برجعوا الى الفعل من حيث هو فعله » بل الى أميهتعالى بالاطهار للحذب » وقد تين بالفعل أن 
الجنابة ثبتت نهكا تثبت بالاءزال فالمرجع الكتاب ( أوتناوله ) أى وجوب الغسل بالالتقاء قوله 
صلى الله عليه وسل (صاوا ما رأموق) أصلى (إذهو) أى الغسل ( شرطها ) أى الصلاة 
وهو انما صلى بعد التقاء الحتانين باإلغسل ( أولفهم الوجوب) أى وجوب الغسل عرد الالتقاء 
(منها) أى عائشة لأنها فهمت الوجوب لقرائن ظهرت ها » وأفهمتهم ذلك حتى حصل طم العم 
ذلك ( اذ كان خلافهم فيه ) أى فى الوجوب والاستحباب * ( قالوا) سابعا الوجوب 
(أحوط ) لمافيه من الأمن من الاثم قطعا فيجب الجل عليه * ( أجيب بأنه ) أىالاحتياط 
(فما لاحتمل التحر م ) على الأمة (وفعله) صلى الله عليه وسل (حتمله) أى التحريم على 
الأمة (ورد) هذا الجواب ( بوجوب صوم ) نوم ( الثلائين) من رمضان ( اذاغم الطلال) 
لشوّال بالاحتياط مع احا لكونه حراما لكونه بوم العيد ( بل الجواب أنه) أى الاحتياط انما 
شرع ( فما ثنت وجوءه كصلاة نسيت غير معينة ) فيحب عليه الجس احتياطا ( أوكان ) 
ثبوت الوجوب ( الأص ل كصوم ) بوم ( الثلائين) اذ الأصل بقاء رمضان ( الندب) أى 
دليله ( الوجوب يستلزم التبليغ ) دفعا للتكليف عا لايطاق (وهو) أى التبايغ ( منتف 
بالغرض ) اذ الكلام فم وجد فيه محرئد الفعل ) وأسوة حسنة الى المباح ( اذ أقل” 
مراتب الحسن فى التأسى أن يكون مندوبا ( فتعين الندب 5 أخيك بأن الأحكام ) الشرعية 
( مطلقا ) سواء كانت وجوبا أوندبا أو إباحة ( تستازمه ) أى التبليخ » فان وجوب التبليغ 
نعمها (فاواتنى) التبليغ (اتق الندب أيضا » والمذكور فى الآنة حسن الائتساء و يصدق) 
حسنه ( مع المباح ) لأن المباح حسن » ولانسم أن أقل” صراتبه الندب » بل الالاحة » 
(قلوا) أى الناديون ثانيا ( هو) أى الندب ( دين أفة ) فيححكم عليه » 
( أجيب بالنع ) أى منع كون الغالل (الالاأحة) أى دليلها (هو) المباح » وكونه مساحا 
( المتيقن) . قال الشارح لانتفاء المعصية والوجوب اتتهى » أما الأول فظاهر » وأما الثاتى فلا نه 
لوكان واجما لبنه » ولا نحن أن تيقنه على تقر بر تفسيره يما لس حرام ولس بواجب » وأما 
اذا فس ما هو أخص" من هذا التقابل االمدوب والمكروه أيضا م يقتضيه محل النزاع 


وضع مقام الدوٌة للاقتداء ١,»‏ 
فلا نسرتيقنه (فينتنى الزائد) عليها وهوكونه مستحبا (لننى الدليل) له (وهو) أى التيقن معانتفاء 
الزائد لننى الدليل (وجه) قول (الأمدى) الذى سبق ذكره (اذا لمتظهر القرية) أى قصدها فيه 
فالااحة (دالا) بأنظهر قصدهافيه (فالندب) اذلوم سك عاذ كره لمبتعين على تقد رعدم ظهور 
قصدالقرئة والاباحة وعلى تقدبرظهوره الندب (و جب كونه) أى الاستدلال (كذا) أى على 
المنوال (للنذ كرنا من المحنفية) أنهم قا ثلونبالاباحة هسك (عثله) أىالتو جيه المذكور (وهو) 
أى مثله أن يقال (انه) أى الندب (المتيقن معها) أى القربة (الا أن لايترك ) ذلك الفعل 
(مةة) بناء (على أصوطم ) أى المنفية (فالوجوب) أى -فكمه الوجوب حينئذ فان خلاصة 
هذا أيضا الاقتصارعلى المتيةن والزيادة عليه بقدرالدليل »* (والحاصل أنعند عدم ظهورالقربة) 
وفى نسخة الشارح عند عدم القرينة (المتيقن الاباحة وعند ظهورها) أى القرية أوااقرينة 
للقربة (وجد دليلالزيادة) على الاباحة (والندب متيقن فينتى الزاند) وهوالوجوب (وعدم الترك 
ممس”ة دليل) الزيادة ( حامل الوجوب الكرج) أى دليل فى أنه مباح فى حقه المتيقن وليس لنا 
اتباعه على ماسبق أنه ( جازت الخصوصية ) أى كون الفعل جائزا له دون غيره (فاحتمل فعاه 
التحريم ) على الأمة (فيمنع) فعله فىحى غيره حتى يقوم دليل برجبح أحد الجانبين من المرمة 
والحواز بالنسية الى الأمة ( الجواب أن ) يقال (وضع مقام النبوّة للاقتداء . قال تعالى لابراهم 
إتى جاعلك للناس إماما فثبت ) جواز الاقنداء فيه (مالم يتحقق خصوص) له فيه (رهو) أى 
الخصوص ( نادرلا منع ا-حهاله ) المرجوح جواز الاقتداء فيه مالم يتحقق ( الواقف ) أى دليل 
مذهب الوق (صفته)أى الفعل (غيرمعلومة) على ماهوالمفروض (والمتابعة) اتما تسكون (بعامها) 
أى صفته ( فالكم بأن الجهول كذا) أى واجب أومندوب أومباح (إعبنه فى حقه) ولي 
( كالكرج) أى كسكمه (ومنذ كرنا) هم (من الحنفية) من الخصائص ونش رالاسلاموشمس 
الأئمة والقاضى أذى ز يد (دناقل الوجوب) لم يقل ومالكلأنه لريثبت عنده (علىالوجه الأوّل) من 
الوجهين : وهما شمول الوجوب له ولنا واختصاضه بالأمة » ثمقوله 1 مبتدأ خبره 9 
بإط ليجب التوقف عنه) أى عن هذا التحم فى حقه عليه » وكذا حب الوقف عن خصوص 
حم فيه : أى الفعل للامة لكونه تحكما بإطلا ( ونص على اطلاقهم ) أى الواقفين (الفعل) 
للامة لكونه نحم باطلا على مافى التاويعح أثيتوا اذنا عاما للامة فى اتباعه فى كل” فعل غسير 
معلوم الصفة فىحقه 2 (ولايناف) اطلاقهم المذكور( الوقف) فىحقه 2 وحقنا( لأه) أى 
الاطلاق الذى هوعبارة عن محرتد الاذن فى الفعل لس الك الذى. هو الاباحة واماهو 
(١جزء‏ الح ) أى الاباحة لأنه عبارة عن تموع اطلاق الفمل واطلاق الترك (فم ع فى 


١ 0٠ ١‏ اذاعلٍ الى بفملى الم 
حقه ولافىوحق الأمة حم ) وان حكموا فها مجزئه (وهو ) اطلاقهم الفعل فى-قه وحقنا (مقتضى 
الدليل انع شرط العلل ) حال الفعل (فى المتابعة) فى جانب الفعل (والتحك )معطوف على شرط 
الفغل.: أى ومنع التحكم فى جانب الترك :فلا:مكن أن حك بأنه لإبدٌ من تركه للاامة (وحب 
جل الاباحة غلية) أى على اطلاق الفعل( لا) على المعنى ( المسطلح) طا وهوجواز الفعل مع 
جواز الترك ( لانتفاء التيقن فيه ) أى فى المجنى المصطلح لعدم الدليل ( دمثله ) أى مثن 
جل الاباحة على غير المعنى المصطلح تحمل (الندب) "على قول من قال نه غلى غيرالمصطاح (ق) 
“ضوزة قصد ( القربة )فتتخمل (على محرتد ترتجينح الفعل) على الترك لامع تجو يز الترك كاهو 
المصطلح فيصدق قمع الوجوب والندب المصطلح (لنقى التحم) اللازم على تقد ب ر-جله على المصطامح 
لعدم الدليل ( وحيئئذ ) أى حين:اذ كان الؤقف ماد تكزنا: تبين أن الوقف لا نع الامباع 
مطلتا حتى .برد عليه أن المنصس للإقتداء الىآخره كم أورد على الكرجى بل حيزالفعل وحينئذ 
(فدليلم) أى الواقفين وهوصفتهةغير معلومة الى كخره (من غبرهم) شوله (على لسائهم وانما 
هو) أى دليلهم قوطم ماذ كر م من أدلة غيرهم (احتالات متساوبة فلا يتحكم شىء منها 
ورد اطلاق الفعل ثابت"عا ذ كزنا ) فيتحب القول به . 
ايه دكاة 
(اذا علم النى) عليه (بفعل وانم ره) أى ذلك الفعل (ضشكت) عن انكارحال كونه (قادزا 
على انكاره فان) كان الفعل (معتق دكافر فلا أثر لسكوته) .ؤلادلالة له على الحواز اتفاقا »'قان 
عدما: نكاره حمنئد لءامه تأنه لا'.تهى ولس 15 “ور جززء. (دالا) وان م .يكن معتق د كافر 
(فان سق تحر عه بعام” ف)مو (سخ) لتحر عهمنه عندالحنقية (أوتخصيص) له به عندالشافعنة [99 
الحلاف) ينهم فى أنمثل ذلك سخ أو تخصيص (دالا) أى. وان لم كن سبق تحر عه بو(فدليل 
الحواز» والا ) أى وان لم يكن دليل: 0 مستازما ( تأَجْيِر البيان:عن وقت 
ا حاجة ) وهوغير واقكاسيأق (فان م الى ,5 ( نه ) أى ' ذلك الفعل (فأوضح) 
أى فذلاء: السكوت المقزون بالاستشار أوضح دلالة على ا من البكوت الغير المقرون 
1١‏ بالاستدشار ) الاأن ندل دليل على أنه ) أى استفشاره «(عنده) أى الفعل (الأمسآخر » 6 
تأى بدلك الفعن » و (قد محتلف 007 أى ىف كون الاشتشاز به لف للوارد » ومنه) أى 
مو امختلف فيه من الموارد (اظهار) ه َي (البشر) أ السرور (عندقول) موز بضم اميم وفتح 
الجنم وزاءءن ممجمتين » الأولى مشدّدة مكورة ل المدلجى) ! بم امم وسكون الدال المهملة من 


الختار أنه صلى الله عليه وسل قبل بعثته متعبد بشرع نو حا 
فى مد بن صملاة ا 8 فاذا 
أسامة بن ز,هد وزيد بن حارثة علمهماقطيفة قدغطيا رووسهما (و بدتله أقدامز يدوأسامة : ان 
هذه الأقدام بعضها من بعض) كاف كتب السنة . قال أبوذاود : وكان أسامة أسود وكانز بد 
بيض . وقال البيهق وقال ابراههم ؛ن سعد : كان أسامة مثل الليل » وكان بز بد أبيض أجر 
أشقر ( فاعتبره) أى بشرالنى” يلب (الشافى بقوله ) أى المدلمى (فأثبت ) الشافى 
( النسب بالقيافة » ونفام) أى شوته مها (الحنفية وصرفوا البشر الى مايثبت عنده ) أى قول 
اللدلجى (من تركهم الطعن فى نسبه و إلزامهم تخطئهم فيه) أى فى الطعن فيه (على اعتقادهم ) 
حقية القيافة (ودفع ) هذا ( بأن ترك إنكاره) صلى الله عليه وسم ( ااطريق) فى إششات 
النشب على ما كانوا عليه فى الحاهلية » يعنى القيافة ( ظاهر فى حقيتها ) أى القيافة ( فلا 
بحوز) ترك إنكاره (الامعه) أىكونهاحقا (إوالا) أى وان لم يكن كذلك بأن يكون بشره مع 
عدم حقية الطريق ( لذ كره ) أى إنكارها ( ولا ينق ) ذ كره 0000 
رجوعهم) أى الطاعنين : اذ الانكار لإرذهم عن عقيدتهم » وفائدة الانكار راجعة الى 
المؤمنين كا سييحبىء » (والحواب) عن الدفع المذكور ( أن انحصار ثبوت النسب ف الفراش 
كان ظاهرا عند أهل الشرع » والطعن ليس منهم بل من المنافقين وهم يعتقدون بطلان قوطم ) 
فى الطعن ( لقوله ) أى ادي (فالسرور لذلك) أى لبطلان قوطم (وئرك انكار السبب) 
الذى هوالقيافة لاتضر” (لأنه) أى هذا الترك ( كتركه) صلى الله عليه وسل الانكار (على 
تردد كافر الى كنيسة فلا كون) سكوته عن إنكارهم (قريرا) . 
سيييديكاة 
( الختار أنه صلى الله عليه وس قبل بعثته متعبد) أى مكلف ( قبل بشرع نوح) 
عليه السلام لأنه أوّل الرسل المشرعين » وحكى ابن برهان تعبده بشرع آدم لأنه ول الشرائم 
وكأن المصنف لِيعتدّ مهذا القول » (وقبل) بشرع (ابراهم ) عليه السلام لأنه صاحب 
الله الكبرى (دقيل) بشرع (موسى) لأنه صاحب الكتاب الذى فسخ ول سخ أ كار 
أحكامه * (وقيل)) شرع (عسى) عليه السلام لأنه بعدهم وم يفخ الى حين بعنه مياه * 
ولا نح ماق هذه الأوجه ٠.‏ (وانختار) عند المصنف أنه متعيد )0 عاثنت أنه شرع اذذاك) 
فى ذاك الزمان بطر يقه لأنه فى غير المتواتر انما يثبت بعدالة النقلة الخبر بن بأن حك الله كذا 


8 - « تسير» _ثالك 


116 م ينقطع اكليف من بعثة آدم موما وخصوصا 
ولرينسخ الى هذا اليوم وكان ذلك متعسرا فكان كتق ممجر”د ثبو ت كونه مششروعا فى شرع 
ىَ » لأن الأصل عدم النسخ قيعمل به مالم يتعلق: العز بالنسيخ » وهل الشاريح عن المصنف 
اقارت هذا زلا أن شِنا) أى الششرعان أمى بن (متضادن الأنخيرة) أى فيجب حينئذ 
أن يعمل بإلشر بعة المتأخرة للم بكونها ناسخة للا وى ( فان م سراتاخ) من الشرعين 
للم معاودية طر بقه) أى الأخير (فها ركن اليه) أى فهو متعبد يما اطأن قلبه اليه (منهما 
لأنبنا كقياسين) لأرححان لأحد ماعل اولمع ف القياس ماذ كروا وذلك ( لعدم 
مابعدهما ) أى لعدم العر بشرع ثالث # (دقاه) ) أى تعيده قبل البعثة بشرع من قبله 
(المالكية ) ٠.‏ قال القاضى وعليه جاهير الممسكلمين » ثم اختلفوا فنعته المعتزلة عقلا . وقال 
القاضى وغيره من أهل الحق » و يجوز ول بقع . قال المصنئف ( والآمدى وتوقف الغزالى ) 
ونسب التوقف السبكى الى إمام الحرمين والغزالى والأمدى وان الأنبارى وغيرهم » (لنالم 
بنقطع التكليف من بعثة آدم عموما) أى بعتاعاتا !لىكافة الناس ( كا دم ونوح » وخصوصا) 
كشعيب الى أهل مدين وأهل الآ بكة (:/ يشكوا ) أى الناس (سدى) أى مهملين غير 
مأمورين ولامنبيين فى زمن من الأزمان ( قط فازم ) التعبد ( كل من تأهل) له من العباد 
(د بلغه) مايتعبد به (وهذا ) الدليل ( بوجبه) أى التعبد ( فى غيره عليه السلام ) أيضا 
امراك ريس) 2 ( اتفاق . واستدل ) للختار ( بتضافر روايات صلاته 
وصومه وده ) أى تعاونهما واجماعهما . قوله بتظافر بالفلاء التجمة فى الخ المصححة . 
وقالالشارح () بالضادا لكجمة (العر الضرورى أنه) أى فعلها (لقصد الطاعة دمى) أىالطاعة 
(موافقة الأمس) فلا يتصوّر من غيرشرع * (والحواب أنالضرورى قصد القر . له وعهى) أى 
القرية (أعم * من موافقة الأمس والتنفل فلايستازم) القر نه ( معينا) منهما (ظاهرا) أى لس 
لزوم المعين ظاهرا بالنسبة الى القربة (فضلا عن ضرور ينه ) أى كونه ضروريا . (واستدل” 
أيضا بعموم كل شر يعة ) جيع المكلفين فيتناوله أيضا (ومنع ) عمو مكل شر بعة » وكيف لا 
وفى الصحيحين عنه عَظةٍ وكان النى” يبعث الى قومه خاصة و بعثت الى الناس عامة انتهبى » 
قلت وفى قوله تعالى ‏ وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه . إشارة اليه . قال ( النافى 
لوكان) متعبدا بشر يعة من قبله ( قضت العادة عخالطته أهلها ووجبت) مخالطته طم لأخذ 
الشبرع منهم 9 يفعل ) ذلك » إذ لو فعل لتقل لتوفر الدواعى على نقله » ( أجيب المازم ) 
للتعيد عا اذا علِأنه شرع (اذذاك ) أى قبل البعثة (التواتر) لأنه المفيد للعل (ولاحاجة 
)0( ماقله الشارح هو الموافق للغة اه مصححه 


حكم تعبده صلى الله عليه وس بشرع من قبله بعد البعث ١‏ 

معه) أى التواتر ( اليها ) أى غخالطته طم ( لا) أن الملزوم له ( الآحاد لأنها) أى الاحاد 
(منهم ) أى أهل شرع من قبله ( لاتفيد ظنا) لما وقم من الاجر يف على ما أخير نه 
التنز يل . قال الشارح والحلاف فى هذا حب أن يكون مخصوصا بالفروع » اذ الناس ف الجاهلية 
مكلفون بقواعد العقائد » وطذا اتعقد الاجاع على أن موتاهم فى النار يعذ”بون مها على كفرهم 
ولولا التكليف ماعذ”نوا » فعموم إطلاق العاماء مخصوص بالاجاع . ذكره القرافى » ثم هذه 
المسئلة . قال إمام الحرمين والماوردى وغيرهما : ولايظهرطا مرة ف الأصول ولا فى الفروع بل 
نرى مجرى التوارخ ولا يترتب عليها حكم فى الشر بعة وفيه تأمل اتهى . (وأما ) تعبدم 
ا بشرع من قبله (بعد البعث فا ثبت) أنه شرع لمن قبله فهو (شرع له ولأمته) عند 
جهور الحنفية والمالكية والشافعية *# وعن الأ كثرين المنع » فالمعتزلة مستحيلة عقلا وغيرهم 
شرعا » واختاره القاضى والامام الرازى والأمدى و(إلنا مااخترناه) بين الأدلة (من الدليل) 
السابق » وهوأنه مينقطع التسكليف الى آخره (فيئبت) ذلك شرعله (حتى يظهرالناسخ والاجاع) 
منعقد (على الاستدلال بقوله تعالى وكتبنا علييم) أى أوجبنا على بنى اسرائيل أوفرضنا (فيها) 
أى التوراة ‏ أن النفس بالنفس ‏ على وجوب القصاص فى شرعنا » ولولا أنا متعسدون 
3 لماص الاستدلال بوجوبه فى دنهم على وجوله فى ديننا . ( وقوله عليه السلام من نام 
عن صلاة) أونسها فليصلها اذا ذكرها (وتلا ‏ أقم الصلاة لذ كرى ‏ وهى) أى هذه الآبة 
(مقولة لموسى عليه السلام) فاستدل” مها على وجوب قضاء الصلاة عند تذ كرها » والا لم يكن 
لتلاوتها فائدة فى هذا المقام » فعل تعبده عا فى شرعه » (قلوا) أى النافون أولا (م ذر) 
شرع من قبلنا (فى حديث معاذ) السايق (وصوّيه ) أى مافيه من القضاء بكتاب الله تعالى 
ثم بسنة رسوله 0 كلت ثم باجتهاده . ولوكان شرع من قبلنا شرعا لنا لذ كره * ( أجيببأنه) 
أىعدم ذ كره (اما لأن الكتاب يتضمنه) لقوله تعالى ‏ فبهداهم اقتده ‏ فانه يعم > الأصول 
والفروع (أولقلته) أى قإة وقوعه » وا بماصرنا فى أحد التأو يلين (جعا للاادلة ) دلملنا الدال" 
على كونه متعبدا به ودليتم الدالة على نفيه * (قلوا ) ثانيا الى أحد التأويلين (الاجاع 
على أن شر يعتنا ناسخة) بيع الشرائع (قلنا) ناسخة (لما خالفها) أى شر يعتنا ( لامطلقا 
للقطغ بعدمه) أى النسخ (ف الامان والتكتر وعيرضا ) #التصامن وحد الرنا » (قلوا) 

ثالثا ( لوكان ) مي 1 متعبدا به (وجبت خلطته) لأحله * ( أجيب عاتقدم ) بأن الملزم 
للتعبد اذ ذاك التواتر 0 آخره * ( واعل أن الحنفية قيدوه ) أى كون شرع من قبلنا شرعا 
لنا ( يما اذا قص” الله ورسوله) ذلك (ولمشكره خعل) هذامنهم قولا ( ثالثا ع والحق أنه) 


شك تخصيص السنة بالسنة كالكتاب 


أى هذا التقييد ( وصل يبان طريق ثبوته ) أى شرع من قبلنا ( لايتأق فيه خلاف » اذ 
لاستفاد) شرعهم (عنهم ) أى عن أهل تلك الشسرائع ( آحادا ول يعم متواتر) منه (لم 
ينسخ » ولابدٌ من ثبوته) شرعا هم أوّلا ليترتب عليه وجوب اتباعنا له ثانيا (فكان ) ثبوته 
( بذلك) بإن يقص” الله ورسوله من غير إإنكار (و بان رده الى الكتاب أوالسنة عن مكونه) 
قسما إخامسا من الاستدلالم سيأنى) . 
مسكلة 

( تخصيص السنة بالسنة كالكتاب) أى كتخصيص الكتاب بإلكتاب (على الحلاف) 
اما فى الحواز كم بين الجهور وشذوذ » واما فى اشتراط المقارنة فى ال لخصص الأول بكونه موصولا 
العام على ماسبق فى بحث التخصيص » فا كثر الحنفية يشترط و بعضهم كالشافعية لايشترط الى 
غير ذلك مما تقدم فى بحثه * (قلوا) أئ الجهور (خص ) قوه 7 (فماء اا 
والغيون أوكان عثريا (العشر » بلس فمادون جسة أوسق صدقة) متفق ليه (وهو) أى 
تخصيصه الأول » وهوفما سقت السماء الى نر بالثاتى » وهوليس الى آخره ( نام على ) قول 
( الشافعية ) و بعض الحنفية لعدم المقارنة ##وهدعهم | الخاص" مطلقا (لا) على قول ( أنى بوسف 
وتجد اذ مشت متارت) أى الثانى للا ول (ولاتأخيره ليخص" ) على تقديرمقارنته (ويضخ) 
على قدي رتأخيره (فتعارضا) أى الحديثان فى الاحجاب فما دون جسة أوسق ةدم أبو بوسف 
وممد الثالى . قال الشارح يما الله أعل به » فان وجهه بالنسبة الى 'الأصل المذهي غير ظاهر 
اتهى :.ولا يبعد أن يقال بأن عدم الاحاب وبراءة الذمّة هو الأصل فيصلم م جحا» فان 
الاستصحاب يصلح للدفم .وان لم يصلح للائبات ( وقدم ) أبنو حنيفة (الأول) أى العام 
( احتياطا ) لتقدم الموجب على المبيح » وج ل كثير من المشاعخ كصاحب اطدابة وغيرومىومهما 
على زكاة التجارة جعا بين الحديئين وقالوا لأنهم يتبايعون بالأوساق وقيمة الوس كانت بومئذ 
أر بعين درعما » ولفظ الصدقة ينى” عنها . 

من ثاة 

(ألحق ) أبوكر ( الرازى من الحنفية والبردعى ونقر الاسلام وأتباعه ) والسرخسى 
وأبوالسر والمتأخرون ومالك والشافى كنف القدم وأجد فى احدى روايقيه (قولالصحانى) 
الجتهد ( فما >كن فيه الرأى ) أى فى حم عكن اثباته بالقياس ( بالسنة ) صلة الالحاق بالسنة 
وهذا الالحاق بالنسبة الى غيرالصحانى (لاثه) أى صخانى آخر (فيجب) على غير الصحانى 


الحاق قول الصحانى فما كن فيه الرأى بالسنة فك 

( تقليده ) أى الصحانى ( ونفاه ) أى الحاقه بإلسنة ( الكرخى وجاعة ) من الحنفية : 
منهم القاضى أنو ز بد ( كالشافى ) فى الجديد ( ولاخلاف فما لاجرى فيه) أى ف قوله 
الذى لاجرى فيه الرأى لعدم امكانه ( ببنهم ) أى الحنفية ظرف للخلاف وذلك لأنهكالمرفوع 
لأنه لابدرك بالرأى » وبه قال الشافى أيضا فى الجديد على ماحكاه السبكى ( وتحريره ) أى 
محل النزاع ( قوله ) أى الصحانى ( فما ) يدرك بالقياس لكن ( لابازمه الشهرة ) بان 
الصحانة لكونه ( ما لات" به الياوى ول ينقل خلاف ) فيه بين الصحابة » ثم ظهر نقله ى 
التابعين (وما بلزمه ) الشهرة ة لكونه بما قي" به الباوى واشتهر وم يظهر خلاف ( فهو اجاع 
كوف 0 بشهرته) أىقولنا بكونه اجاعا كالاجاع السكوتى لحكمنا بكونه مشهور الوجود 

مقتضى الشهرة وهو عدم الللوى وعدم خلافهم مع شهرته عنزلة اطلاع أهل الخل” والعقد على 
أمى دينى مع سكوتهم عن انكاره (دف) صورة ( اختلافهم ) أى الصحابة فها عكن فيه 
أن تم" الباوى » أولا يسلك ( الترجيح ) عرجح لأحد الأقوال ( فان تعنتر) الترجيح ( عمل 
بأمهما شاء) . قال الشارح بعدأن,يقع فى أ كثر رأبه أنه هوالصواب » ولاح أن مايفهم من 
ة 6 وقال أيضًا بعد أن يعمل بأحدهها لس له أن يعمل بالآخر بلا دليل 
(لاطلىتارعخ ) بين أقواطم كا يفعل بين النصين » لأنهم لما اختلفوا ول يتحاجوا بالسماع تعين 
أن تكون 0 ع اجتهاد لاسماع فكانا (كاقبامين) تعارضا ( بلا ترجيح ) لأحدهما 
على الآخر حيث كون هذا حكمهما : وذلك لأن الحق لايعدو أقواطهم حتى لاجوز لأحد أن 
يقول بالرأى قولا خارجا عنها * ( واختلف عمل أ متهم ) أى الحنفية فى هذه المسثلة » وهى 
تقليده فيا >كن فيه الرأى » فل يستقرت عنهم مذهب فبها » ولايثبت فيها عنهم روابة ظاهرة (فم 
يشترطا ) أى أبو بوسف وتحد فىصمة الس ( اعلام قدر رأس مال السل المشاهد) أى تسمية 
قدره اذا كان مشارا اليه (قباسا ) على الاعلامبالتسمية يصب إجاعا : فكذا بالاشارة وقياسا 
على البيع المطلق فان البدل فيه اذا كان مشارا اليهيغنى عن النسمية (وشرطه) أى أبوحنيفة 
اعلام قدر رأس المال المشاهد فى صمته (وقالبلغنا ) ذلك (عن ابنعمر) كذا فى الكشف 
وى غيره عن عمر وابن عمر (وضمنا) أى أب بوسف وتحد ( الأجير المشترك ) وهو من 
يعقد على له كالصباغ والقصار العين التى هىنحل” العمل اذا هلكت (فها كن الا<تراز عنه 
كالسرقة بحلاف) مااذا هلكت بالسبب (الغال) وهو مالا >كن الاحتراز عنه كالحرق والغرق 
والغارة العامّة فانه لاضمان فيه عليه نا وأما ضمناه فى الأول ( بقول على” رضى الله عنه ) 
رواه ابن أنى شيبة عنه من طرق . وأخرج الشافى عنه أنهكان يضمن الصباغ والصائغ 


١‏ استدلال النافى لالحاق قول الصحافى” بالسنة 


وبقول لايصلح الناس الاذلك ( ونفاه ) أى أبوحنيفة تضمين الأجير المشترك ( بقياس أنه 
أمي نكالودع ) والأجير الواحد وهو من يعقد على منافعه » وروى الشارح عن أنى حنيفة 
عن على" خلاف هذا وهوعدم تضمين القصار والصباغ » وأنه رفعه الى النى” 2 . وقول 
الاسبيجانى ان عليا رجع عن ذلك وأن شرحا كان لايضمن نحضرة الصحابة والتابعين من 
غير نكير والله أعل # ( واتفق فم لادرك رأيا كتقدير أقل” الييض) ثلاثة أيام ( يما) 
روك (عن عمر وعلى' وان مسعود وعمّان بن ألى العاص وأنس) رضى الله عنهم »كذافى 
جامع الأسرار # واعترض الشارح بن التقدبر المذكور بالمرفوع من طرق عديدة وان كان 
فها ضعف » فان تعدّدها برفعها الى درجة الحسن » و بأن حكابةالاتفاق فبها نظر » لأن فىرواية 
الحسسن عن أنى حنيفة ثلاثة أياموالليلتان يتخللانها » وعند أنى بوسف بومان وأ كثر الثالث » 
ولا من عليك أن الاستدلال عما عن الصحابة طر يق مستقل” فى اثبات المطلب وهو لا ينافى 
أن يستدل” بطريق آخر » وهو جع الطرق الضعيفة على ماذ كر وان أنا توسف ل تخالف 
فى تقدير ثلاثة أيام » لأن الأ أكترنى حك الكل" 2 وروابة الحسن لم تخالف فى ثلاثة أنام وان 
خاافت فى الليالى فيحوز أن قال مهذا الاعتبار انهم انفة وا فىتقدير الأقل” علىأن الحيض بعض 
الروايات لا بعدد مهاء ثم عطف على تقدير أقل” اليض قوله (وفساد ببع مااشترى) قل" مما 
اشترى ( قبل نقدالمُن بقولعائشة ) لآم" ولدز يد بن أرقم لما قالتطا : الى بعتمن ز بدغلاما 
ممامائة ديهم انيه واشتربته بستائة تقدا » بلنى ز يدا أن قد أبطلت جهادك مع رسول الله 
0 إلا أن + تتوب سس مااشتر يت و دس ماشر يت » رواه أجد . قالائنعبداطادى إسناده 
نك (لمانقدم) أىلأنهلا.د رك رأيا » واتما قلنا مكونماقالته ما لإبدرك بالرأى (لأنالأجزية) 
على الأعمال كيطلان الجهاد مع رسول الله مكلا لاتعل إلا (بالسمع) فهو فى حك الرفع . 
( للناف) إلحاق قول الصحالى بالسنة أنه ( عتنع تقليد 5 غيره (وهو) أى الصحانى 
(كغيره) من الجتهدين فىاحهال اجتهاده الحطأ لانتفاء العصمة فيمتنعتقليده . (الموجب) أى 
القائل بوجوب تقليده (منع ) المقدّمة ( الثانية) وهوكون المتهد الصحانى كغيره فى الاحهال 
المذكور ( بل يقوىفيه ) أى فى قوله (احال السماع ) لأنه الأغلب فى أقوام (واواتق) 
السماع ( فاصابته ) الحق (أقرب) من غيره ( لبركة الصحبة ومشاهدتهم الأحوال المستنزلة 
للنصوص ) يعنى أسبابنزوطا ( والحال" التى لا تتغير) الأحكام (بإعتبارها) و بذهم المجهود 
فى طلب الحق وقوام الدبن أكثر ( لاف غيره) أى الصحانى » واحّال انخطاً لابوجب المنع 
عن اتباع ماعتمله كالقياس : أىك أن احمال القياس اللحطأ لاعنع اتباع الجتهد القياس اياه بل 
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جب عليه اتباعه ( فصار ) قول الصحانى ( كلدليل الراجح ) فانه ان ظهر للجتهد أدلة 
متعارضة وكان أحدها راجحا بتعين العمل به (وقد يفيده) أى وجوب تقليد الصحانى أوندبه 
(مموم ) قوله تعالى ‏ والسابتون الأولون من المهاجز بن والأنصار (والذين انبعوهم بإحسان) 
فان مدح التابعين بإعتبار الانباع على مايقتضيه تعلق المدح بالموصوف به يفيد ذلك » إذ كال 
الاتباع بالرجوع الى رأنهم » لأن الاتباع فما يدل على الكتاب والسنة انما هو اتباع طما كا 
لاحن * ( والظاهر) من الجتبد أى من جواب مسثلة الجتهد (فى) التاببى (الجنهدفى عصرهم ) 
أى الصحابة ( كان المسيب المنع ) أى منع من بده من الجتهدين من تقليده ( لفوات 
المناط المساوى) للناط فى وجوب التقليد الصحانى وهو ترك الصحبة ومشاهدة الأمور المثيرة 
والمقيدة لاطلاقهما »كذا ذ كر الشارح » ولاح أنمساده أنه لايقاس من عاص رالصحانى 
على الصحانى لعدم الجامع » لكن تقر بره يدل على أنه لابد فى الفرع من مناط غير مناط 
الأصل مساوله » ولس كذلك بل مناطهما واحد كا أن حكمهما واحد » وغابة التأو يل أن 
يقال لما كان المناط مفهوما كلا يتحقق فى الأصل فىضمن فرد » وفى الفروع فى ضمن فرد 
تربمائل للا ول سمى كل منهما مناطا » أوعبر عن ممائلتهما بالمساواة والله أعلر ٠‏ (و) ذ كر 
(فى النوادر نم كالصحانى) واختاره حافظ الدبن النسقى ( والاستدلال ) هذا ( بأنهم ) أى 
الصحابة ( للا سوغواله) أى لل<تهد المذ كور الاجتهاد وزاجهم فى الفتوى (صار مثلهم ) 
فى وجوب التقليد أيضا (منوع اللازمة لأن النسويغ ) لاجتهاده ( لرتبة الاجتهاد) أىلكونه 
بلغ رتبته ومن بلغها لا جوز منعه ( لابوجب ذلك الناط ) المثيراوجوب تقليد الصحانى » واذا 
عرفت أن التسو يغ للاجتهاد لايستلزم كونه مثل الصحانى (فبردٌ شريح) أى فالاستدلال برذ 
شري (الحسن) أى شهادته ( على على" ) ذ كرالمشايتخ أن عليا رضى الله عنه تحا 5 الى شر يح 
نفالف عليا فيردٌ شهادة الحسن له للقراءة (دهو) أى على" ( قبل الان ) أى كان برى 
جواز شهادة الابن لأييه ( ومخالفة مسروق ابن عباس فى إيحاب مائة من الابل فى النذر بذيح 
الولد الى) إبجاب (شاة) كلة الى متعلقة مما تضمنته المخالفة من معنى العدول والانصراف » 
قآلوا ورجع ابن عباس الى قوله ( لابفيد) المطلوب (وجعل شمس الأ ثمة الحلاف) فى قولنا 
التاببى (لس) ف شىء (إلافى أنه هل يعد به) أى بالتاببى ( فى إجاع الصحابة فلا ينعقد) 
أى إجاعهم (دونه) أى دون اتفاقه معهم ( أولا ) يعد به (فعندنا نم ) يعد به » وعند 
الشافى لايعتدٌ به وقال لاخلاف فى أن قول التاببى لبس مححة على وجه ,ترك به القياس . 


اللا التعارص 


(وغالبه) أى التعارض (ف) أخبار (الآحاد) ففيهاشارة الىوجه ذ كره بعدهاء و (هو) أى 
التعارض لغة ( القانم ) بطر يق التقايل » تقول عرض ىكذا إذا استقبلك ما بمنعك ما 
قصدته » وسمى السحاب عارضا لمنعه شعاع الشمس وحرارتها (وفى الاصطلاح اقتضاء كل" من 
الدليلينعدم مقتضى الآخرء فعلىماقيل) والقائل غير واحدمن المشايخكفخرالاسلام (لايتحقق) 
التعارض ( الامع الوحدات) الغان » وحدة ا محسكوم عليه و به » والزمان والمكان والاضافة 
والقوّة » والفعل والكل” والحزء والشرط » قبل ووحدة الحقيقة وانجاز » ومجع الكل الى 
وحدة النسبة كا عرف فالمنطق » فالتعارض ( لايتحقق فى ) الأدلة ( الشرعية للتناقض ) 
أى لأنه يستازم التناقض » والشارع منزه عنه لكونه أمارة التجز » وقد يقال لانم أن عدم 
تحقق التعارض بدون تحقق الوحدات فى نفس الأس يستازم عدم تحققه ف الأدلة الشرعية » 
اذ التناقض انمايازم لواعتبر فها صدق عليه الدليل الشرعى كونه فى نفس الأعمى من الله سبحانه 
وليس كذلك : إذكل مائيت عندالجتهد افادته لحم شرى فهو دليل شرعى” » غابة الأمس أنه 
اذا تيقن تحقق الوحدات بين دليلين عل أن أحدهما ليس منه. تعالى .» فان قلت ماده نفى 
التعارض بين الأدلة التى أقامها اله تعالى فى نفس الأمس» قلت هذا مسم لكنه قليل الحدوى 
لأنه معلوم بالضرورة ولا سديل لنا الىمعرفة خصوصياتها » نم يقطع بكون ذاتالدليل منه تعالى 
كالكتاب » لكن كون هذا ا لخصوص دليلا الخصوص هذا الك بثىء آخر والقطع به ناذر 
ولا ستشكل على قوطم (ومتى تعارضا) أى الدليلان (فيرجح) أحدهما (أوجمع) سنهما 
أو (معناه) تعارضا ( ظاهرا ) وذلك (لهلنا) بالمراد أو بالمتقدم منهما ( لا ) أنهما تعارضا 
(فى نفس الأمى » وهو ) أى كون المراد به هذاهو (الحق فلا يعتبر) تحقق الوحدات المذكورة 
فيه بحسب نفس الأعمى بل بحسل مايفهمه ظاهرا العقل » لأنالمبوّب له صورة المعارضة لاحقيقتها 
( ولايشترط تساويهما ) أى الدليلين المتعارضين ( قوّة وشت ) التعارض ( فى ) دليلين 
(قطعيين ويازمه) أى التعارض فى قطعيين (تجلان ) لما اذالم بعل تقدّم أحدهما على الآخر 
( أو نسخ أحدهما ) بالآخر ان عل ذلك ( فنعه ) أى التعارض ( بينهما ) أى القطعيين 
( واجازته فى الظنيين ) كما ذكره ابن الحاجب وغيره » وعلله العلامة الشيرازى بأنه يلزم الجع 
بين النقيضين ان عمل مهما أولم يعمل بشىء منهما أو التحك انعمل بأحدهما دون الآخر »ثم 


- تعارض القياسين ١7‏ 


قوله منعه مبتدأ خيره (تحك) اذ حقيقة التعارض لانتصوّر فى شثىء ء منهما وصورته تجرى فنهما 
على السوية ( والرجحان ) لأحد المتعارضين القطعيين أو الظنيين اما يكون ( بتابع ) أى 
بوصف اع لاك رايت ع وخر الوانما ادق بروبه عدل فقيه مع خبر الواحد الذىيرويه 
عدل غير فقيه ( مع القائل ) أى تساو مهما فى القطع والظنّ فلا رجحان فاك عرسه 
الغائل ( ومنه) أى من قبيل المائلين السنة (المشهورة مع الكتاب حك ) ال مويه 
وجوب تقييد مطلقه وتخصيص عمومه وجواز نسخه ها وان لم يكن بنهما مائل من حيث 
اكفار جاحده على ماهو الحق” أ سلف (فلا يقال النص” راجح على القياس) لأن رجحانه 
عليه بإعسار ذاته كونه قطعيا لاباإعتبار وصف تابم وأيضا لاماثلة سنهما (علاف عارضه) أى 
القناس النص" ( فقدم ) النص”" فيه لأن المراد صورة التعارض وقد سبق أنه لاشترط شاوى 
المتعارضين قوّة ( اذ حكمه ) أى التعارض ( النسخ ان عم التأخر والا) أى وان ل يعم 
المتأخر (3)المك ( الترجبح) لأحدهما على الآخر بطريقه ان أمكن (ثم الجع ) بينهما 
بحسب الامكان اذا لم يكن الترجبح لأن اعمال كايهما فى الجلة أولى من الغائهما معا ( والا ) 
أى وان لم كن ثىء ما ذ كر ( تركا) أى المتعارضان ويصار ( الى ماد ونهما ) من الأدلة 
( على الترتيب ان كان ) أى وجد مادونهما فا نكان المتروكان من الكتاب يصار الى الكتاب 
انوجد » والا قالى السنة والالم بوجد فالىقول الصحانى اتفاقا اذا لم »كن الحسكم ممادرك بالرأى 

وكذافما يدرك به فى الختار عند المصنف وغيره ثم الى القناس (١دالا)‏ أى وان م بوجد دون 
المتعارضين دليل آخر أووجد ومعه معارض كذا ( قررت الأصول ) فى التلويع بعد قوله والا 
ترك العملبالد ليلين » وحينئذ ان أمكن المصبرمن الكتاب الى السنة ومنها الى القياس » وقول 
الصحانى يصاراليه » والا يقرر الحم على ما كان عليه قبلورود الدليلين » وهذا معنى تقرير 
الأصول اتتهى ٠(أما)‏ التعارض (ف القياسين) اذا احتيج ج الى العمل (فبأ-هما شهد قلبه) 
أى أمهما أذى تحردى الجتهد اليه يجب عليه العمل به 2 ظهر أنه لالاترجيح) لأحدهما 
على الآخر ولا يسقطان لأنه يوْدَى الى العمل بلا دليل شرعى اذ لادليل بعد القياس برجع اليه 
كذا قلواء و يعمل بشهادة القلى » لأنلقلي المؤمن نورابدرك به ماهو باطن م أشير اليه بقوله 
و « اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنورالله » رواه الترمذى » وقال الشافى رجه الله يعمل 
بأمهما شا من غير حر ( وقول الصحابيين بعد السنة قبل القياس كالقياسين ) فى أنه يعمل 
باءهما شاء ( فلا يصار عنهما ) أى عن قولهما المتعارضين (الى القياس) وهذا فما يمكن فيه 
الرأى فانه اذالم بوجد فيه مابرجح أحد القولين يعمل بأهما شاء ولايصار الى القياس لاحتهال 


سس ل حم الجع فى العاتين ال 

كونه بالسماع وان كان بالرأى قرأ بهمأقرب الى الصوابكاعرفت » وأيضًا يكون الحاصل أنهم أجعوا 
على قولين فلا بحوزاحداث ثالك » وأما مالامكن فيه الرأى فهو فى حم المرفوع . ولمابين الترتيب 
أراد بان كيفية الججع هوه (واجع فى العتتين بحم لكل) منهما (على بعض) من أفرادهما حيث 
لاجتمع حكهان فى محل واحد كاقتاوا المشركين اذا أرريد ار يبون ولاتقتاوا المشركين اذا أرريد 
بهالذميون (أو) تحمل على (القيد) أى على قبدغيرقيد الآخر كاذا لم بكونواذمة فى الأول » واذا 
كانوا ذمة فى الثانى ( (وكذا) الجع (فى الخاصين) حمل كل على قبد غير قبدالآخر ( أو تحمل 
أحدهما على امجاز) والآخر على الحققة 6 الجع( فى العام" والخاص) اذا تعارضا (ولامى جح 
للعام” ) على لماص (كاخراج من تحريم) ثيل لهرجمح العامة فان مقتضى حم العام" اذا كان 
خروج أفراده عن التحر يم » ومقتضى الحاص دخو لأفراده المندرجة تحت العامفى التحر كان 
العمل بالعام” موافتًا لما هو الأصل فى الأفعال : وهو الاباحة و باالحاص غذالفا له ( ولا الحخص ) 
أى ولام جم له على العام ( كن ابإحة) أى اخراج من اباحة : يعنى فىجانن العام” ليكون 
عكس الأوّل » وحتمل أن يكون معنى قوله : كاخراج اخراجالخاص من تحر م » ومعنىقوله من 
اباحة أيضًا اخراجه منها فالمنظور حينئذ تقديم الحرّم على المبيح ( فبالخاص ) يعنى اذالم يكن 
مجح فى أحدهما ونسلك مسلك جم فالعمل بالخاص ( فى حله ) أى الخاص وهو مايشمله 
الخاص من ججلة أفر اد العام ( والعام” ) أى والعمل بالعام” (إفما سواه) أى سوى محل الحاص" 
( فبتحد الحاصل منه) أى من الجع بين العام" والحاص على هذا الوجه ( ومن تخصيص العام" 
0 أى باالحاص (مع اختلاف الاعتبار ) تسميه الشافعية نخيص العام" با حاص يناه على 
قاعدتهم » والحافية الجع يبنهما بالجل المذكور على أصلهم » وأما اذاوجد مجح فىأحد المانبين 
فيرجح ذلك الجانب ( وقد حال ) أى يِظنّ ( تقدّم الجع ) بدنهما على الترجيح عند الحنفية 
( قوم الامال أولى من الاهمال وهو ) أى اعماطما ١ف‏ اجع) لا الترجيح : اذفيه 
ابطال لأحدهما (لكن ن الاستقراء خلافه ) أى ربدل” على خلاف مابدل عليه ظاهر القول 
المذكور ألاترى أنه (قدّم عام" استنزهوا) البول (على) خاص ( شرب العرئيين أبوال الابل) 
باذنه ليك وقد سبق فى مباحث العام" (لرجح التحر) لشمر مها » لايق لكونالأصل الاباحة 
يرجح الخاص المذكور » لأن ذلك فما لم يكن فبه الدليل السمى غيرمافيه المحارضة قئما فى 
جانب الحرمة ( مع امكان جله) أى عام استنزهوا البول (على ) ما (سوى ) بول (مايؤكل) 
كا ذهب اليه مد وأ-جد » وللتداوى فقط اذهب اليه أنو بوسف (و) قدم (عام” ماسقت ) أى 
فما سقت السماء والعيون أوكان عثريا العشر ( على خاص الأوسق ) أى ليس فما دون جسة 


تأويل الأحاد عند تقدم الكتاب ليس من المع بين اللتعارضين ١8‏ 
أوسقصدقة (المرجح الوجوب) للعشر فى كل ماسقته السماء أوسق سيحا أوكثر (مع امكاننحوه) 
أى نحو -جل العام الأول بأن حمل على ما كان نسة أوسق فصاعدا كم ذهب اليه أب و بوسف 
وتمد وغبرهما ( وكيف) يقدم الجع على الترجيح (وف تقدعه مخالفة ما أطبق عليه العقول 
من تقدممالمرجوح على الراجح) المرجوح الجع ؛ والراججالعمل بماهوراجح عرجح * توضيحه 
أن العام مثلا اذا كان مس ححا على الخاص وأنت جعت ددنهما وجلت العام على ماسوى الخاص 
كان ذلك مس جوحا لمقتضى الحاص وتركا لرعابة موجب اهام" وهو الاستغراق المستازم لاندراج 
الخاص تحت حك العام ( وتأويل ) أخبار ( الآحاد) المعارضة ظاهر الكتاب ( عند تقديم 
الكتاب ) عليها ( ليس منه ) أى من الع بين المتعارضين ( بل استحسان حك للتقدم ) 
للسكتابعلبها منه ه الاستحسان على ماسيأتى يطلق على معنيين : أحدهما القياس اللحنى بالنسبة 
الى قياس ظاهر » والثاتى كل دليل ف مقابلة القياس الظاهر نص" أو اجاع أو ضرورة » 
فالقياس الظاهرأن يرك الحرالم كور رأسا معارضة الكتاب » والقياس اللحنى أن لايترك بالكلية 
لكونه خبر عدل والأصل عدم اهدار ماصدر من الشارع » فالمعنى أن التأويل المذ كور مبنى” 
على الاستحسان حال صكونه حا تقدم الكتاب على ظاهر السنة لاحك الجمع ينهما 
( وقوهم ) أى المنفية ( ف تقدم النصّ على الظاهر تعارضا فها وراء الأربع ) من النساء 
بإعتبار ملك السكاح لل “حرار (أى) قوله تعالى - وأحل لك (ماوراء ذلكم) ‏ فانه ظاهر 
فى حل" الأ كثر من الأر بع لصدق _ماوراء ذل عليه ( ومثتى 6 أى قوله تعالى 
- فانتكحوا ماطاب لك من النساء مثنى وثلاث ورباع ‏ فانه نص" على قصر امل" على الأر بع 
على مابين فى مله ( فبرجح النص" ) على الظاهر ( وحمل الظاهر عليه) أى النص وقوطم 
مبتدأ خبره ( اتفاق منهم ) أى الحنفية ( عليه ) فيرجح أى على تقديم الترجيح على الجع 
لعدم رعانة جانب الظاهر واعمال النص" ببقصر الحسل على الأر بع ( وو خالفوا ) أى الحنفية 
هذا الأصل (كغيرهم ) وقدموا الجع على الترجيح ( منعناه ) أى منعنا قوطم الاعمال أولى 
من الاعمال على الاطلاق » اذالاجمال الذى يستلزم تقدم المرجوح على الراجسح مخالف لما أطبق 
عليه العقول وهو غير جائز فضلا عن كونه أولى (ومنه ) أى من التعارض فى الكتاب (ما) أى 
التعارض الذى ( بين قراءفى آئة الوضوء من اير ) لان كثير وان عمرو وجزة (والنصب) 
للباقين ( ىأر جلك ) فى قوله تعالى ‏ وامسحوا برءوسكم وأرجلم ‏ ( المقتضيتينمسحهما ) 
أى الرجل وهوظاهر قراءة الحر (وغسلهما) وهو ظاهر قراءة النصب (فيتخلص) من هذا 


6 انفصال ابن الحاجب عن توجيه الجاورة غلط 
التعارض ( بأنه تجوز مسحهما) المفاد بعطفها على مدخول امسحوا ( عن الغسل) مشا كلة 
كاف قول الشاعر : 
قلوا اقترح شيئًا نجد لك طبخه » قلت اطبخوا لى جبة وقيصا 

لابقال يازم الجع بين اللقيقة وللجاز فى لفظ واحد أى امسحوا لأن موجب العطف تقدير 
امسسحوا فى جانن المعطوف على ماتقرر فى محله ( والعطف فبهما ) أى عطف أرجلكم فى 
القراءتين (على رءوسكم ) وقئل فائدة التعبير عن غسلهما بالسم الاشارة الى ترك 
الاسراف » لان غسلهما مظنة له » لكونه يصب الماء علمهما »كأنه قال : اغساوهما غسلا 
خفيفا شبها بالسح كذاذ كره الشارح » وفيه أنكون القصد من غسل الأعضاء تحسينها 
على ماعرف » وأن الرجلين تحسينهما يحتاج الى زيادة المبالغة فى الفسل يأنى عن التوجيه 
المذ كور » وانما لزم صرف العبارة الى التجو يز ( لتوائر الغسل ) طما ( عنه صلى الله عليه 
وسل ) إذ قد (أطبق ) على ( من حى وضوءه ) من الصحابة ( ويقربون من ثلاثين 
عليه ) أى على. غسله 2 رجليه » وقد أسعف المصنف بذ كر الائنين وعشر بن فى شرح 
اطدابة » وقال الشارح : بلغت الجلة أر بعة وثلاثين » و عتنع عند العقل تواطؤٌ هذا الم الغفير 
من أصعاب رسول الله 0 على الكذب فى أصي دبنى » على أن المسح أهون على النفس 
( وتوارئه ) أى ولتوارث غسلهما (*ن الصحابة ) أى قد أخذنا غسلهما عمن أدركناهم 
وهم كذلك الى الصحابة وهم عن صاحب الو فلا محتاج فيه الى نص" معين ( وانفصال ابن 
الحاجب ) أىتجاوز ه (عن) توجيه (الجاورة) أى جر الأرجل بالجاورة لقوله بر «وسكم (إذ ليس) 
الجر بها (فصيحا) لعدم وقوعه فى القرآن » ولا فى كلام فصيح استغناء عنها ( بتقارب 
الفعلين ) أى امسحوا واغساوا (دف مثله ) أى تقار مهما ( تحذف العرب ) الفعل ( الثاى 
وتعطف متعلقه على متعلق ) الفعل ( الأوّل ) فيجعل متعلق الفعل الثاتى ( كأنه متعلقه ) 
أى الفعل الأول كقوطم متقلدا سيفا ورعحا » وعلفتها تبنا وماء بإردا » إذ الأصل ومعتقلا رمحا 
وسقيتها ماء بإردا » والآنة من هذا القبيل (غلط) خير انفصال (إذلايفيد) ماذ كر تقارب الفعلين 
الى آخره ( إلا فى اتحاد اعراءهما ) أى الا اذا كان اعراب المتعلقين واحدا كم سيأتى فى سيفا 
ورمحا وتينا وماء (ولدست الآبة منه) أى ما اتحد فيه اعراب الفعاين فلا ينحيه من الجوار » وفى 
نسخة (فلا حرج عن الجوار» وماقيل) على مافى التلوج (فى) حقى ( الغسل ) من انه 
( المسح ) وزيادة ( إذ لاإسالة ) وهى معنىالغسل ( بلا اصابة ) وهى معنى المسح ( فينتظمه ) 
أى الغسل المسح (غلط ) يظهر ( بأدنى تأمل) إذ الاسالة معتيرة مع الاصابة فى الغسل وعدمها 


من المع مابين قراءتى التشديد والتخفيف فى يطهرن << ١5١‏ 

: بالمسحح واللفظ لاينتظم عدم مسمى لاضده (واو جعل) العطف (فنهما) أى القراءنين 
(لى وجوه ) وقدكان من حقه النصب (و) للكن. ( الر) الأرجلتم (للجوار ) برعوسم ٠‏ 
( عورض م . أى العططف (فهما) أى القراءنين ( عن رموسحكم والنصب ) بالعطفت 
(على انحل) أى محل روسج كا هو اختيار الحققين من النحاة من أن محاإه النصب 
(ويترجح) هذا ( بأنه) أى العطف على الحل ( قياس ) مطرذ فى الفصيح من الكلام 
مع. اعتبار الععطف على الأقرب. وعدم وقوع الفصل بالأجننىي ( لاالجوار) أى ليس الجوار 
قياس بلاحق شاذ (و ) منه مابين (قراءى التشديد فى يطهرن ) : لجزة والكسائى وعاصم من 
قوله تعالى ‏ ولا تقر بوهن حتى يطهرن - (المانعة) من قر باتين (اى الغسل » والتحفيف) 
فيه للباقين المانعة من قر بإنين ( الى الطهر فيحل ) القربإن (قبله) أى الغسل (بالحل 
الذى انتهى ماعارضه من الحرمة فتحمل تلك ) أى فيتخلص من هذا التعارض حمل قراءة 
التشديد (على مادون الأكثر) من مدة الجيض التى هو العادة لما ليتأ كد جانب الانقطاع 
مها أو يما يقوم مقامه رلعاء) أئ قزاءة التخفيف (عليه) أى على أحكثر مدة 
الحيض » وهو العشر عندنا لأن الانقطاع عنده متيقن » وحومة القربا نكانت بسبها فلا جوز 
نخرعه بعد ذلك الى الاغتسال ومنع ال 01 علة الحرمة »6 وهى الأذى وقد 
يقال ان قوله تعالى ‏ فاذا تطهرن ‏ بعد ذلك يقتضى تأخر جواز الانيان عن الغسل فاو كان 
هنبا قراءة أخرى أعنى اذا تطهرن كان توجيه المع بين القراءتين واخحدا وهو الطهر مع 
الاغتسال » والجواب ماأشار اليه بقوله: ( وتطهرن عمنى طهرن ) ' فانتفعل حجىء ععنى فعلمن 
من غير أن بدل على صنع ( كتكير) وقعظم (فى صفاته تعالى ) إذ لاءراد بهصفة أخرى 
تكون باحداث الفعل ( وتبين ) ععنى ظهر (تحافظة على حقيقة يطهرن بالتخفيف ) وأورد 
عليه أنه يازم على هذا تعميم المشترك ا نكان يطهرن حقيقة فى الانقطاع كم فى الاغتسال والجع 
بين اللقيقة والجاز ا نكان مجازا فى الانقطاع » وأجيب بأن قوله تعالى ‏ فاذا تطهرن ‏ ان 
قرى” مع قراءة النشديد يرادبه الاغتسال » وان قرى” معقراءة التخفيف يراديه الاتقطاع والجع 
سْهما انما عنع فى اطلاق واحد لااطلاقين فتأمل ( دكلاهما) أى الجملين المذحكوربن 
( خلاف الظاهر ) إذفى حكل منهما ارادة خصوصية لاتفهم من ظاهر اللفظ ( لكنه) 
أى سل قراءة التخفيف على مجرد الااقطاع على الأ كثر (أقرب) من -جلها على الاغتسال 
نظرا الى القواعد الشرعية ( إذ لابوجب ) حلها على ذلك ( تأخر حق الزوج) فى الوطء 
( بعد الانقطاع بإرتفاع العارضالمانع ) من القر بان » وهو الحيض . قوله بإرتفاع صلة الانقطاع 


١‏ من المع مادين آبتى اللغو فى المين 
يعنى العم بالاتقطاع قطعا لاتتهاء مدته ( مع قيام المبيح ) وهو الل" الثابت قبل عروض هذا 
المانع » حلاف الجل على الاغتسال فانه وجب ذلك (و ) منه ما (بين آبتى اللغو) فى العين » 
وهى عند أصعابنا وأجد الحلف على أعس يظن أنه قال وهو حلافه » وعند الشافى وأأجد فى 
رواب كل مين صدرت من غير قصد فى الماضى وف المستقبل » وهما قوله تعالى ‏ لا يؤاخذ م 
الله باللغو فى أعانم ولكن يِواحَذَكم بما كسبت قاويم ‏ والأخرى مثلها الا أنه ذ كر فيها 
- بما عقدتم الأمان ‏ بدل بما كسبت قاوبم ( تفيد إحداهما) وهى الأولى ( المؤاخذة 
بالغموس ) وهى الحلف على أعس ماض أوحال يتعمد الكذب به (لانها) أى العين الغموس 
(مكسوبة ) لأن تعمد الكذب من كذب القلب وعمإه ( والأخرى ) وهى الثانية تفيد 
( عدمه ) أى لايؤاخذ بالغموس ( إذ ليست) الغموس ( معقودة) لأن العقد قد يكون 
له حك فى المستقبل شرعا كالبيع ونحوه والغموس ليست كذلك (فدخلت) الغموس (فى 
اللغو) المقابل للعقودة » وا تماسمىبه. (لعدم الفائدة التى تقصد العين طا) شرعا وهى نحقيق 
الب فلا يكون مؤاخذا مها (وخرجت ) أى الغموس (منه ) أى اللغو ( ف ) الآبة (الأخرى ) 
ودخلت فى المكسوبة ( بشمول الكسب إباها ) أى الغموس ( وأفادت ضدية اللغولللكسب) 
أى أفادت الآبة ضديته للتقابل بينهما (فهو ) أى اللغو هبنا ( السهو) فتعارضتا فى الغموس 
باعتبار المؤاخذة وعدمها وباعتبار الاندراج فاللغو وعدمه (والتخلص) بهذا الاعتبار ( عند 
الحنفية بالجع ) بينهما ( بأن المراد بالمؤاخذه) الثابتة للغموس (فى) الآبة (الأولى) 
المؤاخذة ( الأخروية ) وهى المراد (و) المراد بلمؤاخذة المنفية عن الغموس (فى) الآبة 
( الثانية) المؤاخذة ( الدنيوية بالكفارة) فل يتحد متعلق المؤاخذتين فلا تعارض (أد) 
المراد باللغو فى الآبتين الحالى عن القصد و بالمؤاخذة (فبهما) أى الآيتين المؤاخذة (الأخروية) 
والغموس داخاة فى المكسوبة لافى المعقودة فالآية الأولى أوجبت المؤاخذة على الغموس (و) 
الآنة (الثانية سا كتة عن الغموس وهى ) أى الغموس (ثالثة ) والعين منقسمة على 
أقسام ثلاثة » والمذكور فبها حم القسمين منها » ولما كان هنا مظنة سوال وهوكون المراد 
من المؤاخذة الأخروبة لانوافق قوله تعالى ‏ فكفارته ‏ الى آكثره لانه لا.ؤاخذة دنيوية 
دفعه بقوله (أى يِوَاخْذك فى الآخرة بما عقدتم) عند الحنث (فطريق دفعه) أى طريق دفم 
العقاب الحاصل به (وستره إطعام ) عشرة مسا كين » تقل الشارح عن المصنف أن وجهالمؤاخذة 
فىهذا مايتضمنه من سوء الأدب على الشرع الى آخرماذ كر »* وحاصله المؤاخذة بمجرد المين 
وان ل حنث وجل العين على الحلف على شرب الجر بعد تحر عها » وسوء الأدب إقدامه على مثل 


المراد بالمؤاخذة عند الشافى فى الآيتينالد يوبة ١‏ 

هذا » ولاتنى مافيه والله أعم بصحة هذا النقل » وقد يشتبه على بعض الطلبة كلام المدرسين 
(واحتج) امجيب (الأول) القائل بأن المراد بالمؤاخذة فى الأولى الأخروية » وف الثانية الدنيونه 
فلا تكون الغموس واسطة بيناللغو والمنعقدة سم يقول الجيبالثاتى (بأن المفهوممن) قولالقائل 
(لابؤاخذ >كذا لكن ) يؤْاخذ ( كذا عدم الواسطة) يدنى اذا قصد المسكلم بان حكم 
حقيقة يتحقق فى ضمن أفراد كثيرة بإعتار المؤاخذة وعد مها مثلا . فقال : بؤاخذ بهذا 
القسم منها ولا بؤاخذ بذاك فالمتادر من هذا البيان أن لابق شىء منها خارج من القسمين » 
والالم يكن البيان وافيا فيازم كون الغموس ف اللغو أوالمعقودة ولست ععقودة فازم دخوطا فى 
اللغو فازم أن لا يكون المراد باللؤاخذة المنفية عن اللغو الأخروبة فيتعين الدنيوبة وهى الكفارة 
( وعند الشافى ) المراد بللؤاخذة ( فيهما) أى الآيتين ( الدنيوية وهى ) أى الغموس 
( داخلة فى المعقودة ) عنده بناء على -جل العقد على عقد الطلب وعزمه كقوله الشاعر : 

5 عقدت على قلى بأن كم الموى * (5) هى داخ-لة (فى المسكسوية فلاتعارض ) 
بين الآيتين لاتفافهما على المؤاخذة فى الغموس ( ودفعه ) أى دخوطا ف المعقودة ( بأن 
حقيقة العقد ) ابما تكون (بغير القلب) لأن العقد فى الأصل ر بط الثىء بالثنىء وذلك فما 
اصطلح عليهالفقهاء لمافيهمنر بطأحد الكلاءين بالآخر» أور بط الكلام »حل الحكم ولبس 
فى عزم القلى شىء منهما » وصرف الكلام عن الحقيقة بغير ضرورة لاحوز (قد يعنع) على 
صيغة ايجمول ( أنه ) أى العقد (أعم) من أن بكون فى الأعيان أو المعاتى فيم المصطلح 
وعقّد القلى » واليه أشار بقوله (يسند الى الأعيان فبراد) نه (الر بط ) لبعضها بعض (واك 
القاب فعزمه ) أى فبراد نه عزم القلب (وكثر) اطلاق العقد عليه (ف اللغة ) وفى التاوع 
ان اطلاقه عليه فى اللغة أشبر من العقد المصطلح فانه من مخترعات الفقهاء *ه وأجيب بأن 
العقد فما له حم فى المستقبل صار حقيقة شرعية قال تعالى ‏ أوفوا بالعقود ‏ والأمس بالايفاء 
لايصمم الاافما له حك ف المستقبل ( بل) الأولى فى الحواب أن يقال ( الظاهر ) أن المراد 
بالمؤاخذة (ى) الآنة ) الأولى الأخروة للاضافة الىكسب القلب ) إذ الغالب فى المؤاجذة 
على عمل القاب الأخروية » على أن الغموس كييرة محضة لاتناسب الكفارة الدائرة بين العباد 
والعقوبة » وأيضا فلمتبادرمن الموؤاخذة اذا أطلقت أن نكون محسب الآخرة (وهذا) الجع بان 
هاتين الآبتين ( جع من قبل الح ) إذ الاختلاف بان الآبتين انما كان بإعتبار المؤاخذة 
فى الفموس وعدمها اللتينكانا حكم الآبتين فيتصرف ف مفهومهما بتعميمه حيث انقسمت الى 
الأخروءة والدنيوبة فعلت احداهما محل الاثبات والأخرى محل النتى ثلا بتحد موردسما 


١ 5‏ قد يكون الجع بين المنتعارضين من قبل الزمان 
فيرتفع التناقض والتعارض (ومنه ) أى الجم من قبل الح ( توزيعه ) أى الح باشاته 
فى بعض محله بأحد الدليلين ونفيه فى بعضه بالآخر ( كقسمة المدعى بين المثبتين ) كم اذا 
اذى رجلان أن هذه الدار ملكه كلا وأقا م كل واحد منهما ببنة ولارجحان لاحداهما على 
الأنرى فانها حينئذ تنصف ينهما فقدأئبت الاك لأحدهما فى بعض الدار يديئة ونق ملكه عن 
البعض الآخر بدينة الرجل الآخر» وهذا هو التوزيع فى الحكم الذى هو املك (وما قبل) 
أى قبل هذا الجع وهو الجع فى قراءة التشد.د والتخفيف ( من قبل الال ) اذ جل احدأهما 
على حالة والأخرى على حالة أخرى » وعبرعنه صدر الشر بعة بأنحل (و) قد ( يكون) الجع 
بإن المتعارضين (من قبل الزمان) اما (صر حا بنقل التأخر ) لأحدهما عن الآخركقوله تعالى 
( وأولات الأجال) أجلمن أن نِضْعن -جلهن » وقوله تعالى ‏ والذين يتوفون 1ك وذرون 
أزواجا يقر بصن بأنفسهن أر بعة أشهر وعشرا ‏ فان ببنهما تعارضا فى حق الحامل المتوفى عنها 
زوجها » وجع الجهور يبنهما بأن أولات الأجال الآبة (بعد والذين يتوفون) الآنة ماصح عن 
ابن مسعود » وتقدم فى البحث الحامس ف التخصيص يكون من قبل الزمان (أوحكما كالحرم ) 
أى كتقدعمه ( على المبيح ) اذا تعارضا (اعتباراله ) أى حرم ( متأخرا) عن المبيح 
( ك لإشكرر النسخ بناء على اصالة الاباحة) فيلزم حكون الحرتم المقدم على المبييح ناسنا 
للاباحة الأصلية ومنسوخا بالمبيح المتأخر عنه حلاف العكس وهو ظاهر » وهذا نالف لما 
سياتى من أن رفع الابإحة الأصلية ليس بنسيخ : اللهم الا أن يتجوز به عن تغيرالحك أعم من 
أن يكون ذلك المي اباحة أصلية أوغيرهاء وتقدم فى المسئلة الثانية من مسئلتى التنزل فىفصل 
الحا م مافيه من البحث والتحرير (ولأنه) أى تقدم الحرّم على المبيح (الاحتياط ) إذ احتهال 
ترك العمل مما يقتضيه المبيح أهون من احتمال تركه بمما بقتضيه الحرتمكافى تحريم الضب بما 
روى أجد وغيره برجال الصحيح عن عبد الرجن بن حسنة قال كنا مع النبى 0 فنَزلنا 
أرضا كثيرة الضباب فأصينا منها فذحنا فينها القدور تغلى مها خرج علينا رسول الله مكلا 
فقال : ان أمة من بى اسرائيل فقدت » وانى أخا ف أن تكون هى فا كذغوها فكف ا ناها » وانا 
لجاع » وروى الجاعة الا الترمذى مادل على أنه أ كل منه فل بندر عنه ول يكن معه معتذرا 
بأنه يعافه لعد مه بأرض قومه ( ولا يقدم الائبات) لأمس عارض (على النقى) كا ذهب 
اليه الكرجج والشافعية ( الا ان كان ) النى لايعرف بالدليل بل (بالأصل ) وهو كون 
الأصلى العوارض العدم والانتفاء فان الاثبات بالدليل يقدم عليه ( كربة) مغيث ( زوج 
بريرة لأن عمديته كانت معاومة فالاخبار مها) أى بعبديته كم فى الصحيحين عن عائشة أن 


ا نكان النقق من جنس مايعرف بدليله عارضه م 
النى مَكقة خيرها وكان زوجها عبدا ( بالأصل ) أى بناء على أن رقبته لم تتغير فهذا نفى 
لحريته بناه على ما كانت عليه فالاخبار حربته حين إعتاقها كئفى حكتب السير بناء على 
اثبت عند الخبرين يما دل .على حد وها بعد العبدية اثبات مقدم على 'اللنى المذكور ( فان ) 
كان الننى ( من جنسمايعرف بدليله عارضه ) أى الاثبات لتساوبهما حينئذ بإعتبار .وجب 
الع ( وطلب الترجيح ) لأحدهما بوجه آستر ( كالاحوام فى حديث ميمونة رضى الله عنها) 
وهومافى الكتب السستة عن ابن عباس رضى الله عنما تزؤج رسول الله عطي ميمونة 
وهو حزم » زاد البخارى و نى مها ؤهو خلال ؛ وف روابة النسائى زوج أ الله ميمونة وهما 
محرمان فانه ( انق الأمس ) عارض وهذا المدّ الطارى” ( ندل عليه هيئة محسوسة) من 
التتجرد ورفع الصاؤات وغيرهما ( فساوى روابة) مسل دابن.ماجه عن يزيد بن الأصم 
حدثتى ميمونة أن النى م ( تزوجها وهو حلال) قال وكانت خالتى وخالة ابن عباس » 
وزاد فيه أبو يه لى بعد أن رجعنا الى مكة » وروابة الترمذى وابن منزعة وابن حبان عن أنى 
رافم « توج النى لي مدوئة وهو خلال رض عا وه وتطلال » وكنث الزنول ترما 
(ورجح ننى ابن عباس على) اثبات ( ابن الأصم” وألى رافح ) بقوة السسند و بضبط الرواة 
وفقههم “خصوصا ان عباس . قال الزهرى : وما بدرى ابن الأصم أعرانى بِوّال على ساقه 
أنجعله مثل ابن عباس ودوقال الطحاوى الذين رووا أنه 2 تزوج مها وهو حرم أهل عم 
وثيت من أصعاب ابن عباس مثل سعيد بن جبير وعطاء وطاوس وبجاهد وعكرمة وجابر بنز بد 
ؤهؤٌلاء كلهم فقهاء » والذين -نقاوا عنهم جمرو بن-دينار وأنوب السختياتقى وعبدالله بن أنى نجبح 
وهؤلاء أعة يعتد رأ أيهم :لهذأ بالنسبة الى الحل” اللاحق ) للاحرام (٠‏ وأماعل ارادة ) اخيل 
(السابق ) على الاحزام ( كافى بعض الروايات) نموظاً مالك عن سلبان بن ينار قال . بعث 
النى عل أن رافم مولاه ورجلا من الأنصار فزويجاه ميمونة. بنت الحارث ورسول الله صلى 
الله عليه وسللم بللدينة قبل أن حرج » وق معرقة الصحابة لاستغفرى قبل أن حزم ؛( فابن 
عباس مثبت ) للمس العارض وهوالامترام (إوريزتيد) بن الأصم ( ناف) أ#لأفيةرجح) حديث 
ابن عباس ( :ات اللآن ) أى نكن اطيييت 'لأن المثبت فى حدٌ ذاته برجم على النافى لاشتاله 
على زيادة اعلا ( ولو عارضه ) أى تق زايد اثبات ابن عباس لكون نفيهة مما :يعرف بدليله 
لان حالة اننمز أيضا تعرف بالدليل أيضا وهئهيئة الحلال ( فما قلنا) “أئ فبرجح حديث ابن 
عباس يما قلن'من قوة السند وفقه الزئؤى: ومنيد ضبطه حكذاذ كر الشارح » ولاق 


ا و تشير » ثالث 


١5‏ يعمل بالحل” والطهارة ان تعذر السؤال 
عليك أن المصنف لم يقل ههنا هذه المرعجات المذحكورة اللهم ان يقال قوله من جنس 
مابعرف بدايله عارضه وطلب الترجييح يشير الى المذكورات وغيرها اجالا (وعرف ) من 
هذا (أن النافى راوى الأصل ) أى الخالة الأصلية فالمبت راوى خلافه (فان أ كنا ) 
أىكون الننى بناء على الدليل » وكونه بناء على العدم الأصلى ( كبحل الطعام ) أى كلاخبار 
به (وطهارة الماء) فا نكلا منهما ( فى بعرف بلدليل ) بأنذخ شاة وذكر اسم الله عليها 
وغسل اناء يماء السهاء أو بماء جار ليس له أثر نجاسة وملااه بأحدهماوم يغب عنه أصلا وم 
بشاهد وقوع نجاسة فيه ( والأصل) أى يعرف بالأصل بأن يعتمد على أن الأصل فى المذبوحة 
الحل ول بعل بوت حرمة فمها » وفىالماء الطهارة وميعلم وقوع النبحاسة فيه (فلا يعارض) الاخبار 
هما (ما) أى الاخبار ( حرمته ) أى الطعام ( ونجاسته ) أى الماء ( و يعمل مهما) 
أى بالحل فى الطعام والطهار ة فى الماء (ان تعذر السؤال ) للخبرعن مستنده لأنالاستصحاب 
ان لم يصلح دليلا يصلح مس جحا فيرجح خبر النانى به كذا ذ كره الشارح» وفيه أن اعتساره 
ص ححا العا 0 ان تساويا والنساوى هبنا محل أظر إذ المثيت يعتمد الدليل قطعا واعّادنا 
فى علية مشحكوك الاحتال اعّاده على. الأصل فتأمل . فالوجه أن يفسر قوله مهما بالخرمة 
رالنحاسة (والا) أى وانم يتعذر السؤال (سئل) الخبر (عن مبناه) أى مبنى خيره ( فعمل 
عقتضاه ) فان هسك الخبر بظاهر الال » والأصل فى الشاة الحل” » وفىالماء الطهارة » ولم بعلم 
ماينافهما نفير الحرمة والنجاسة يميه لكونه عندليل » وان يسك بالدلي لكان مثل الاثنات 
فبقع التعارض وبحب العمل بالأصل ( ومثل الحنفية تقرير الأصول ) لمتعلق المتعارضين اذالم 
كن بعدهما دليل يصار اليه ( بسؤراجار) أى البقية من الماء الذى شرب منه فى الاءاء 
( تعارض فى حل 4ه وحرمته المستلزمتين لطهارته ) أى سوره ( ونجاسته الاثار ) فىالصحيحين 
عن جابر « نمى رسول الله ويظْية بوم خبر عن لوم الجر» وهو بدل على تحرعها 
وحرمة النىء مع صلاحيته للغذاء اذالم تسكن للكرامة آنَةَ النجاسة ونحاسة اللحم تستازم نجاسة 
اللعاب لأنه متحلب منه وهو حالما الماء فيكون نمسا » وفى سان ألى داود » وعن غاب بن 
أجر قال أصابتنا سنة فل يكن لى فى مالى الاثىء من حجر ؛ وقدكان النى 0 حرم لدوم 
الجر الأهلية فأنت البى مكية فقلت يارسول الله أصابتتى السنة ول يكن فى مالى .,اأطم أهلى 
إلا مان جر وانك حرمت جوم الجر الأهلية . فقال : أطعر أهلك من سمين جرك فايم ا حرمتها 
من أجل جوارالقر بة » وهذ يدل على حلها وهو يستازم طهارتها وطهارة السوّر ( فقرتر عديث 
المتوضىء به ) أى بسوّره على ما كان عليه قبل النوضى” (وطهارته ) أى طهارة السؤّر على 


لاشك فى جرى النعارض بين قولين ال /1 ١‏ 
ما كان عليه الما قبل تخالطة اللعاب (ولا مخف أنه) أى اعتبار الأصول (حك عدم الترجيح) 
بشىء من الطهارة والنيحاسة على الآخرم من حيث ث الأثر (لكن رجحت الحرمة ) على الاباحة 
اذا تعارضتًا لما تقدم آنفاء على أن حديث التحريم ع الاسناد والآكن لااضطراب فيه ©» 
وحديث الاباحة مضطرب الاسناد » وذ كره البموق 9 النووى ثم المزى ثم الذحى » وأبضا فى 
دلالته على الاباحة مطلقا نظر اذ القصة تشير الى اضطرارهم كيف وهو مصرح تأخيره عن 
حديث التحريم فلوصح مفيدا للأباحة مطلقا لكان ناسحا التحر م موجيا للطهارة (والأة رب) 
6 تقر بر الأصول فى هذا المثال أن يقال ( تعارضت الحرمة المقنذية للنحاسة والضرورة 
المقتضية للطهارة ) فيه لأن الجار بر بط فى الدور والأفنية ويشسرب ف الأوانى المستعمإة ومحتاج 
فىالركوب والجل (5ئا تترجح ) الطهارة ( لتردد فيها) أى الضرورة المسقطة لانحاسة ( إذ 
ليس كاطرة ) ف الخالطة حتى نسقط نحاسته كا سقطت نجاسة سؤر الهرة لأن اطرة تلج المضايق 
دونه (قلا اقب) فى الجانية الغالية حتى لاشسةط نحجاسته لاتعدام الضرورة فى الكلب دونه 
( ولاالنجاسة ) أى وا م تترجح النحاسة لمافيها من اسقاط حم الضرورة بالكلية فتساقطتا 
ووجب المصير الى الأصل وهو ابقاء ما كان من الحدث فى المتوضىء » والطهارة فى الماء . 
ا 

( لاشك فى جرى التعارض بين قولين و) لاشك فى ( نفيه ) أى نفق جرى التعارض 
) بن فعلين متضادن كصوم نوم وفطرى مثله) أى فى مثل ذلك اليوم حأن لصوم ف بوم 
الست ويفطرى سبت آكخْر» وذلك لمواز أن يكون أحدهما واجيا أو مندوبا أو مباحا فى وقت 
وليس كذلك فى وقت لتر مثإه من غير رفع وابطال لذلك - إذ لاعموم للفعلين ولا 
لأحدهما ١‏ إلاان دل على وجوبه ) أى ذلك الفعل (عليه ) م صل (دعوه ) أى أوعلى 
ندنه أواباحته ( وسدبية متكرر ) أى ودل مع ذلك على مئة سس لذلك الوجوب أوالندب 
تكرر وجوه كأن يدل على أن بوم السبب جعل سببا لذلك فانه حينئذ يديت التعارض 
بواسطة هذه الدلالة فيتكون فطره فى وم السبت الآخر بعد هذه الدلالة دليل عدم وجوب 
صو مكل سبت » وذ كر الشارح أن قوله الا الى آخره استثناء من نفيه » و يذبتى أن تحمل على 
الاستثناء المنقطع | إذ لدس التعارض فى الصورة المذكورة بين ذاتى الفعلين إلا أن يعم قوله 
بين فعلين ححيث يشملهما يضرب من المساححة ( وتقدمت الدلالة على أن الأمة مثله ) 2 
فا عرفت فيه صفة الفعل وقد فرض أنه دلههنا على صفة الفعل فى حقه وتكرره نلك الصفة 


١8‏ حم التعارض بين فعله صلى الله عليه وسل وقوله 
بتكرر سيبه فيثبت فى حق الأمة كذلك (فالناق) وهوفطره مثلا ( ناسخ عن الكل ) أى 
يشسخ وجوب ذلك الفعل عنه علبي عن الأمة لأن فطره المتأخر اقتضى فطر الأمة عوجب 
نلك الدلالة المتقدمة كا أن صومه اقتضى صومهم وقدكان فى حقه ناسحا فكذلك فى حقهم 
( وعن الكرج وطائفة ) أن فعله الثاتى يضخ (عنه) 2 (فقط) وزعم الشارح 
أنه منى” على أن الكرحى لابوجب فى حق الأمة شيئا بدليل الوجوب عليه ونحوه من الندب 
والاباحة و بخص دليل التكرر به » ولاق عليك أن مخالفته فى حقه النسخ عن الأمة اتما 
يشعر عوافقته فى مشاركة الأمة له كيه فى وجوب الفعل ونحوه (وأما) التعارض ( بين 
كان يصوم بوم السبت ثم يقول صومه حرام (فعلى المختارمن أن أمته مثله ) سواء كانت تلك 
الصفة ( وجوبا أوغيره فع دليل سببية متكرر والقول خاص به ) كقوله صوم نوم السبت 
حرام (نسخ) على صبغة المعلوم (عنه) عليه الصلاة والسلام (المتآخرمنهما) أى الفعل أوالقول 
المتقدم ( ولامعارضة فيهم ) أى الأمة ( فستمر مافيهم ) أى ما كان ثبت عليهم من الاتباع 
على الوجه الثلك فى حقه إذالناسخ لم نتعرض سواه كل (فان جهل) المتأخرمنهما (قيل 
ِوْحْد بإلفعل فيثبت ) الفعل ( على صفته على الكل ) فيستمرما كان عليه وعليهم ( وقيل) 
يوُخد ( بالقول فيحصه النسخ ) إذ اللفروض خاص به ( ويثبت مافيهم ) أى يستمر على 
ما كان ( وقبليتوقف) فى حقه ( وهو الختار دنا التحك ) أى رجح أحدهما على الآخر 
بلا مجح إذ محتمل تأستركل منهما ( فى حقه وريثبت مافهم ) على صفته لعدم المعارضة فى 
حقهم ( وان ) كان القول ( خاصا بهم ) أى الأمة بأن صام بوم السبت وقال لاحل للاامة 
صومه (فلا تعارض فى حقه فا كان له) ثابتعليه ( كما كان » وفيهم ) أى فى حق الأمة . 
(اللتأخرناسخ وان جهل ) المتأخرمنهما فها اذا كان القول خاصا مهم فأقوال أحدها يوخذ 
بالفعل فيجب علبهم الصوم » وثانيها الوقف فلا يثبت حم ( فثالها) وهو ( الختار) وْخذ 
( بإلقول) فيحرم علبهم الصوم ( اوضعه ) أىالقول ( لبيان المرادات ) القائمة بنفس المتكلم 
( وأدليته) من الفعل على خصوص المراد (وأعميته) لانه أعم دلالة لأن أفراد مدلوله أ كثرإذ 
يدل به على الموجود والمعدوم والمعقول والحسوس ( مخلاف الفعل) فان له محامل » وانعا ينهم 
منه ذلك فى بعض الأحوال بقرينة خارجية فيقع الخطأ كثيرا و مختص االموجود والحسوس لان 
المعدوم والمعقول لا عكن مشاههتهما » واليه أشار بقوله ( انما يدل على اطلاقه ) نفسه عن 
قيد الممنوعية (للفاعل) فبعل أنه مجوز لهأن يفعل من غير أن بعل خصو صكيفية من الوجوب 


. ف الجهل بالتأشر يعمل بالقول ١5‏ 

أو الندب أو الاباحة (فان دل ) على صيغة المجهول أى بدليل خارجى (على الاقتداء) 
أى على اقتداء غير الفاعل به (فبذلك ) أى َه ففهم ذلك يذلك الدال لابإلفعل ( واها يشت 
معه) أى الاطلاق المذكور ( احتالات ) 0 للفاعل وغيره ولا 
يتعين ثىء منها للفعل بل ( ان تعين بعضها فبغيره ) أى غير الفعل ( وكونه ) أى الفعل 
( قد يقع بيانا للقول ) كاعر عكر ) أى. القول وقد مس قريبا ( وكلامنا ) فى 
الترجيح ب عددمة ) أى الاجال 4 فان قلت الكلام فا اذا تعارض الفعل والقول 
المذكور وجهل المتأخر منهما من غير تقييد بعدم كون الفعل , انا لقول مل فا معنى قوله مع 
عدمه ع قلت معناء إذا نظرنا الى ذا الفعل والقول مع قطع النظر عن الأمور الخارجة 
عنهما وجدنا الأمور الثلائة لازمة للقول دون الفعل » والاججال الساببى من جاة تلك الأمور 
( والفرق ) بين دوين اختيار التوقف عند جهل المتأخر واختصاص القول ؛ به عليه 
السلام » و بين ماهنا من الأخذ بالقول عند جهل المتأخر واختصاص القول بالأمّة ( أنا هنا ) 
أى فما اذا كان خاصابنا (متعبدون بالاستعلام) وطلب العل (لتعبدنا بالعمل) المتوقف على العم 
فصار البحث عن المتأخْر لتحصيل العر يما ينى عليه العمل من الفعل والقول عبادة » لأن 
نحصيل مانتوقف عليه العبادة عمادة (لاهناك ) أىلسنا مأموربن بالاستعلام غند جهلنا 
بالتأخر من الفعل والقول الخاص" به 2 إذ البئ مخصوص به والفعل ,قتدى به سواء 
كان متقدّما أومتأسوا » فالبحث عن 4 73 ليع حاله ليس ممايتعيد به » 
واليه أشار بقوله ( اذم نؤس به) أى بالاستعلام فى تعيين المتأخر ( فى حقه ) لبعل كيفية 
تعبده فى ذلك » وأما فى حقنا فقد عامت عدم احتياجنا فى التعبد اليه ثم انه لواجتهدنا فى طلب 
0م حاله لر يما استّقر رأنا على خلاف مافى عامه ل واليه أشار بقوله (وهو) 

وله ( أدرى ه) أى بإلتأخر ( أو) كان القول ( شاملا ) له ولم مععلوف على قوله وان 
0 بأن صام يوم السبت ثم قال حوم على" وعليكم ( فالمتأخر ناسخ عن التكل” ) أى 
عنه وعن أمته ؛ فان كان الفعل ثبت فى حق الكل” » وان كان القول حرم على الكل" 
(وف الجهل ) بالتأخر يعمل (بإلقول) فيحرم الصوم ( لوجوب الاستعلام فى حقنا ) كاوجب 
فهاخص'بنا الاشتراك فى الموجب » وهوالتعبد على ماعرفت فيج ب البحث عنه (وباتفاق الحال) 
أى بسب مشاركتنا إياه فى الخال من حيثْشمول القول (بعل حاله) عليهالصلاة والسلام ( مقتضى 
للشمول ) المذ كور إذا زم الببحث لوجوب الاستعلام فى حقنا » فاختبر العمل بالقول لماذ كر 
فى حقنا » وقدكان الخال واحدا فعل حاله لابالقصد بالبحث الى استعلامه فى حقه ( لكنالائم 


١6٠‏ ان كان القول خاصا بالأمة فلا تعارض فى حقه 

نه) أى فى حقه عليه السلام (لا ذكرنا) من أنالم نوس به وهو أدرى به » ثم شرع فى قسيم 
قوله فم دليل سيدية متسكرار م( فقال (وأما مع عدام دايل التكرار) والكلام فما عم صفته »6 
فاما أن مكون خاصا به » أوبالأمة » أوشاملا لاسكل” » فالأوّل أفاده بقوله (والقول الخاص” به معلوم 
التأخر ( بأن فعل شيا على سبيل الوجوب أو اندب أوالاباحة » 3 عل أنه قال بعده لاحل" لى فعله 
فلامعارضة كا أشار إليه بقوله (فقد أخذت صفة الفعل) وهى إحدى الأوصاف الثلاثة (مقتضاها 
منه) عليه الصلاة والسلام (بذلك الفعل الواحد » والقول) الصادر بعد ذلك الفعل الواحد مسئلة 
( شرعية مستأنفة فى حقه لاداسخ » ويثبت ) الفمل (فى حقهم ) أى الأمة (إميّة بصفته) 
من وجوب أوغيره ( إذ لاتعارض فى حقهم ) لفرض أن القول خاص” به (ولا نبب تكرار 
أو) معلوم ( التقدّم ) كأن يقول : لاحل لى كذا ثم يفعله (الج ع التمل مقتضى القول : 
أى دل ) الفعل (عليه) أى أسخ القول (دشت) الفغل ( على الآمة على صفته) من 
الوجوبت والندب وغيره (مساة) أى بوتا 5 واحدة ( لفرص الانباع فم 0 لأن المفروض 
أن اتباعه فى فعله المعلوم صدفته واجب (وعدم السكرن ( أى عدم سكرار السيب ولم شدكزر 
صد ور القعل عله 6 دل صد وره حمياة واحدة فالا تباع سه (وان جهل) المتأخر (فالثلاثة ) 
الأقوا ال كائنة فيه : تقديم القعل فيةبتالفعل فى حقهم » وتقدم القول فيحرم » الوقف فلا يشت 
5 عد (قيل وال تار الوقف 03 ونظر فيه) أى ف الشرح العضدى (بان لاتعارض مم ناخر 
القول) ا لياص" به 4 لاحاو نفس الأعس من الاحتالين إماتقدم القول وإما تقدم الفعل 6 وقساه 
السلامة من لزوم النسخ ( فيؤخذ به) أى بإلقول حكها بأن الفعل مقدّم » لأنه لوأخذ بالفعل 
لزم النسخكم أشار البه بقوله (ترجيحا لرفع مستازم النسخ وعامت استواء حالتى الأمة فهما) 
أىتقَدّم القول وتأخر ه (منثبوته) آى الفعل (مسة منهم ) أى الأمة » يونى أن العم باستواء 
حاطم ؤُحْذْ من ثبوت الفعل من الأمة م”ة واحدة » إذ على تقدير تقدم الفعل وتأخر الحرام فى 
حقه عليه الام لاحرم ف حةهم ١‏ لم2 كدي إلا صدرر الفعل مي”ة واحدة » وكذلك 
على قدير تآخر ثار حه وناسخيته فى حقه » لان المفروض أنه عليه السلام مأصدر منه الفعل 
إلامص”ة واحدة » ولا وجه لاتوقف بالنسبة البهم . هذا وحتمل أن تكون منف قوله من دوته 
تعارض فى حقه ) لعدم تعليق القول به عل تقدّمه أولا ( وفهم) أى الأمة (التأخر) من 
القول أوالفعل ( ناسخ المرّة ) على قدي رتأخر القول » فالنسخ لما لزم عليهم ممرةة بسبب الاتباع 
ظاهر »وأما على تقدير تقدمه بأن قال ِ صوم نوم السيت حرام على الأمة ثم صام فالصوم حرام 


ان جهل المتأخر فى حقه وحةنا فالثلائة ١٠65‏ 


عليهم على ما كان ولا نسيخ » لابالنسية المهم ولا بالنسبة اليه » لايقال الأسوة تقتضى اداع الأمة 
فينسخ التحريم السابق » لأن الاقتداء فما لم بهل اختصاص الفعل به » وقد عل بقوله : لاحل 
للاامة » فانه دل" على أنه بحل" له دونهم » ومثل هذا البحث يدل على ماسبق فى أوائل البحث | 
(وان جهل) المتأخر (فالثلائة) الأقوالفيه : الوقف » والأخذ بالفءل » والأخذ بالقول . (والتار 

القول » وان ) كان (شاملا) له وطم ( فعلى ماتقدّم فيه وفيهم فى) صورة (ءل المتأخر) ءن 
القول والفعل » فى القول حقه أن يعدم اافعل فلا تعارض لعدم تكثر الفعل » وان تقدم القول 
فالفعل ناسخ له » وفىحقنا المتأخر ناس (وان جهل) الأخرفىحته وحقنا (فالثلائة) الأقوال 
الوقف والأخذ بالفعل والأخذ بالقول * ( والختار القول ) أى الأخذ نه (فيسخ عنهم المرة 
لعن لو قدم الفعل) فى الاعتبار (وجبت) المرّة (فالاحتياط فيه) أى فى وجو به مّة وفيه 
نظار » لأن قضية الاحتياط انما تلم لوكان هناك امال الوقوع فى النهبى ( ثم نول فى الوجه 
الذى قدّم به القول) على الفعل والوقف (حيث قدّم) وهوأن وضع القول لبيان المرادات الى 
آآخر ماسيق 5 نفا ( نظرواتما يفيد) الوجه المذ كور ( تقده) أى القول (لوكان) النظر 
( بإعتبار جرد ملاحظة ذات الفعل معه ) أى مع القول ( لكن الاظر بين فعل دلة على 
خصوص حكمه) من الوجوب والندب والاباحة ( وعلى ثبوته) أى الفعل ( فى حق الأة ) 
فكل” قول دلةعلى صيغة الجبول » والدال” النصوص الدالة على و جوب الاقتداء أونديه فى<ق 
خصوص حكمة النصوص «القرائن (فنى الحقيقة النظر ) اما هو (فى تقديم القول على تخوع 
أدلة منها قول و ) منها ( فعل » والقول وان كان حدث يدل ) على صيغة الجهول 6 
أى بالقول (على هذا المجموع ) أى الأدلة المركبة من القول والفعل أومدلول هذا الجموع 
(فانها عارضه) أى هذا المرجح »؛ وفاعل عارضه قوله (مادل” ) على صيغة المهول (نه) أى 
بإلفعل ( أيضا عليه ) أى على القول فما اذا وقع الفعل بيانا للقول » وكلة ما مصدرية : أى 
عارضه كون الفعل بحيث يدل به عليه » وفسرالشارح ضميرعايه »هذا المجموع » ولا .ظهر له معنى 
(فاستوي) أى الفعل والقول ( والأدلية ونحوه) ما تقدم من . الأعمية وغيرها (طر 26 أى 
أوصاف موجودة فى الحل” لكنها لاأثر لما فى نكن بصدده ( وحيتئذ) أى و<ين عرفت مافى 
. هذا الوجه ( فالوجه ىكل موضع من ذلك) التعارض 3 ملاحظة أن الاحتباط ,3 تع فيه) أى 
أى فى ذلك ا موضع ( على قدر) تجح (ااقول أو الثعل فيقدم 2 الذى فيه الاحتماط 
( كفعل عرفت صفته) من أنها (وجوب أوندب أوحكم فيه بذلك) أى الوجوب أو الندب 
وجب (هدم ) الفعل (على القول المبيح ) احتياطا واحترازا عن الوقوع فى ترك الواجب 


اهلا اذا عرف صفة الفعل فعلى الوجوب عليه وعليهم 

أوالندوب على احهال تأخر الفعل (وقلبه ) بأن بكون (القول) والفعل تخا لما تقدم فيه 
التثول على الفعل (إوكذا القول) حالكونه (حرما مع الفعل) موجبا أوتأدنا يقدّم على الفعل 
(مطلقا ) أى. سواء كان واجبا أومندوبا (د) كذا (قول كراهة مع فمل إباحة ) تقدم فيه 
القول (وقس) على هذه أمثاها (فأما اذا انعرف صفة الفعل فعلى) أى فبناء على ( الوجوب 
عليه) السلام (وعلهم ) أىالأمة كانقل عن مالك ؛ و) بناء على ( الندب والاباحةكذلك) 
أى له وهم عند القائلين بالندب فها اذا لم تعرف صفته والقائلين بالاناحة فيه ( وعلى خصوص 
هذهلأمة التأخر ) من الفعل والقول ( ناسخ عنهم فعلا ) كان ذلك المتأخر ( أوقولا شاملا) 
له ولم ( أوخاصا مهم ) أى الأمة » فسر الشارح قولة هذه بالأحكام من الوجوب والندب 
والاباحة وم سين معناه على ماهو عادته فى مشكلات هذا الكتاب وعذره ظاهر » والذى يظهر 
أنه إشارة الى ماسبق » من أن الحلاف فى فعله الجهول الصفة عند الحققين بالنسبة الى الأمة : 
فالمعنى و بناء على خصوص هذه الأحكام المذكورة بإلأمة على ماهو التحقيق المتأخر فعلا أوقولا 
شاملا أوخاصا ه أوعلى تقدبر شمول القول أيضا لايفتش عماهو بالنسبة اليه صلى الله عليه وس 
على ماسبق تفصيله (فان جهل) المتأخر (فالتار مافيه الاحتياط كم ذ كرنا » وعلى الوقف فى 
الكل" ) أى فىحقه وحقهم أوفى كل الأحكام مخصوصهاامن الوجوب وغيره » إذ التكلام فها 
اذالم تعرف صفته فلا يعرف فيه سوى الاطلاق الذى هو لازم الفعل على مام" نا كم 
أشير اليه بقوله (سوى اطلاق الفعل) فقوله وعلى الوقف. يبان لك مجهول الصفة على قول من 
م قل بالوجوب ولابإلندب ولا بإلاباحة » بل يقول بالاطلاق ( ان تأر القول الناقيله ) أى 
لاطلاق الفعل حالكونه (خاصا به) عليه السلام كأن صام بوم الجعة ثم قال لاحل" لى صوم 
الجعة (منعه) يه الفعل (ف حقه دونهم ) فستمو > لهم حل صومه 

مع الوقف عما زاد على ذلك لما ذكر (أو) حالكونه خاصا ( مهم ) كأن قال لاحل عي 
صوم بوم الجعة (فى حقهم ) أى نسح القول إطلاق. الفعل. ق. حقهم فقط وحكمنا بالاطلاق له 

مع الوقف عمازاد عليه (أو) حال كونه ( شاملا ) له وطم فلا بحل لى ولا لكم (نفقى 
لملاق ملق ) أى نس الحل” الذى كان لازم الاطلاق عن الكل وزال لوقف مطلقا (فلو 
كان) القول المتأخر (موجبا لفعل أونادب!ا) له » وقد كان الفعل المَقَدّم مفيدا الاطلاق لعدم 
كونه معروف. الصفة (قرره) أى المتأسرالفعل (على مقتضاه) أى القول من الوجوب والندب 
ولامخنى أنه حينئذ لا يكون الول معارضا للفعل » وقدكان. بناء الببحث على معارضته اباه نف 
بكون هذا استطراديا فتأمتل (وان) تأخر ( الفعل والقول خاص به ) عليه السلام كأن يقول 


تعريف الترجيح عند الثناففية والحنفية م١‏ 


ولاعل” لى صوم نوم الجعة ثم يصوم (فالوقف فما سوى تجرد الاطلاق فى حق الكل ( لأنه 
ثتالحل” فىحقه-.وحقهم مقتضى الفعل مع الوقف عماسوى الاظلاق فىيحق الكل (أو) كان 
القول خاصا (مهم) كأنيقوللاحل” للامة ثم استمر يصومه (أوشاملا) له وط م كلاحل فى ولم 
ثم صامه (امنعوا ) أى منع الحل فى حقهم ( دونه) فيحل له ( وان جهل) لد 
الأؤل)؛ أق اذا كان ( القول) خاصا نه ه (الوقف فى حقه) لأنه لوكان: المتأخرالقول جرم عليه 
أوالفعل حل له ولسنا مأمور بن بأبحث عن ذلك فتقف عن الحكم عليه بثشىء (والحل" 7 
لأنه نابت طم دم هذا القول أوتأخر ( وف الثانى ) أى اذا كان القول خاصا م (منعوا) 
مطلقا إذ لاحاو إما ما أن يكون القول مقَيّما أومؤخرا أماعلى الثاق فظتاهر » وأما على الأول فلاان 
حرام قد سبق والمبيح فىحقهم لم يتحقق ( (وحل له) لأن الفعل بوجبه وا بعارضه القول 
(وف الثالك) اذا كان شاملا له وهم ( ااوقف فى حقه), إذ على تقدير ا والقول حوم عليه 
وعلى تقدبر تقتمه حل » ولاحكفى حقه بشىء (ومنعوا) لأنهم ف التأخر والتقدّم كذلك أماعلى 
التأخر فظاهر » وأما فى التقدى. فالفعل لاستدى الالاحة فى حقهم بل فى حقه فقط وانله أعلم . 
لإفصل » الشافعية 4# قلوًا (الرعيح اقتران الامارة مماتقؤى الأمارة به على معارضها ). 
فتغلبه فبعمل مهادونه (وهو) أى هذا المعنى (وان كان) هو ( الزججان :وسيب الترجيح ) 
لانقنه » لأنه. جع أحد المتعادلين,رائجصا بإظهار فضل فنه: ( فالترجيح ) أى. هذا الترجيح 
1 مط ) فهوحقيقة عرفية خاصة فيه » ومجازلغوى من نسمية الثثىء ءا سم مسببه (والأمارة) 
أ اعتمار الأمارة الى هى دليل ظَنى" » لأن القطى من الأذلة ) لأنه لاتعارضن مع قطع ) 
والترجيح مايتتخلص به من الثعازض (وتقدّم مافيه)؛ ؛ أثى فى عدم التغارض ج العم 5 أل 
فصل الثغارض : من أن.التحقنق جريائه فى القطعيين أيضا كا فى الظنيين » وأن تخصيص 
الظنيين به لح ( فيحب تقدعها ) أى الأمارة المقترنة يما تقوى,بهه على معارضها ( للقطع 
عن الصحابة ومن عد به) أى تقدعها! » (وأورد) على الأكثرين ( شهادة أر بعة مع) 
شلهاذة (اثنين) اذاتعارضتا فان الظنّبالآر بعة أقوى » ولا تقدم. شهادة الأر بعة على شهيافدة: الاثنين. 
(فلتزم ) تقد شهادة الأربعة كا هو قول لمالك.والشافى. » (والمق الفرق) بين الشهادة 
والدليل » اذ 1 من وجه ترجحم.: .نه الأذلة دون الشهادات : وذلك لأنالشهادة مقدرة فالشرع 
يعدد معاوم فتكفينا الاجتهاد فبهاء حلاف الرواية فائها مبنية عليه » ( وللحنفية): فى تعريف 
الترجيح بناء (غلى أنه) أى الترجيح (فعل ) الجتهد ( إظهار الزيادة لأحد المائلين على 
الآخر بها لاستقل”) نفزج النص” مع القياس المعارض له صورة » فلايقال النص راجح عليه 


٠١86‏ بان مأبه الترجيح 


لانتفاء المماثلة النى هى الاتحاد فى النوع » ؤقد عرفت فائدة التقييد مما لايستقل” من قوله فى 
التعارض : والرجحان تابع مع الغائل (د) للم بناء (على مثل ماقبله) أى من قبل هذا 
التعر يفك » يعنى إظهار الزيادة الىآخره » وهوتعر يف الشافعية (فضل ا أى لأحد الها ثلين 
على الآخر وصفا » وهو قول نفر الاسلام وغميره كا أن اصطلاح الشافعية وضع لفظ الترجيح 
بازاء ماهو مناسب بالندبة الى معناه الاغوى كذلك اصطلاح بعض الحنفية وضع له بإزاء ماهو 
سس بالنسية اليه » (وأفاد) تعرريف الحنفية (أتى الترجيح مما يصلح دليلا ) فى أفسه مع 
قطع الاظر عن الدليل الموافق له فلا رجح دليل مستقل” وافقه دليل مستقل آآخر على دليل 
منفرد لسر له ذلك : وهكذا فى القباس (فبطل) الترجييح لأحد الحكمين المتعارضين ) كثرة 
الأدلة ) على الآأخر (عندم) أى الحنفية لاستقلال كل من ٠‏ تلك الأدلة فى إثبات المطلوب 
فلا ينضم الى الآخر ولابتحد به ليفيد تقويته » لأن الثىء اما يَقوّى بصفة تَوّخَذ فى ذاته 
لا بإنضمام مثله اليه (تجيحما) أى نص ؟ ( افق القياس على ما ) أى نص (الفه) 
أى القياس ١‏ لبس به ) أى بالترجيح لكثرة الأدلة (عند قابله ) أى من ١‏ يبل الترجيعح كثرة 
الأدلة ) لأنه ) أى 00 الموافق للانص (غير معتر هناك ) لأنه لايعتبر فى مقابإة النص" 
فلا يصلح دليلا فى نفسه هناك » واليه أشاريقوله ( فلس ) القياس بمة ة (دليلا والاستقلال 
(فرعه) أىكونه دليلا » بل هو عنرلة الوصف لذلكالنص (وصح” عدم ) أى المنفية ا 
أى ننى ترجيح مانوافق القياس على ماخالفه . وفى الكشف وغيره أنه الأصبح” (لأنه) أى 
القياس (دليل فى نفسه مستقل” ) ولذا يشبت الحي به عند عدم النص والاجاع و ( كن 
عدم شرط اعتباره) هنالماذ كرنا (والقياس على مثله) أي وترجح القياس على قياس مثله 
معارض له ا الأصول) كا سيأ بيائها فى محلها (لس منه) أى من اللرجيح كثرة 
الأدلة (لأنها) أى الأصول ( لاثوجب حكم الفرع ) بل الموجب له الفرع الموجود فبها المثير 
للحكم فيحدث فيه قوّة مجحة ( وهو) أى وجوب حك الفرع هو ( اللطاوب) من 
اقباس رضيديه) أى فى حم الفرع ( التعارض ) بين القياسين » اع كان 
الذى هو أصول يوخد فيها جنس الوصف أونوءه على مالس كذلك (فهو) أى الترجيح 
كثرة ة الأصول ترجح وه الأثر) وهو من الطرق المصححة فى ترجيح الأقسة كاسياق . 

م شرع ف بيان مأبه الترجيح » فقال ( في الأن) أى ماتضمنه الكتاب والسئة من لأس 
والنهى والعام والخاص ونحوها ككون الترجيسم ( بقوّةَ الدلالة كانحكم فى عرف الحنفية على 
المفسر» وهو) أى اللفسرعندهم برجح (على النص) فى عرفهم (وهو) أى النص فى عرفهم 


اليل مع المنشابه لا,تصور ترجيح أحدهماعلى الآخر ١66‏ 
(على الظاهر ) فى عرفهم » وقد سبق تفسيرها على التفصيل فى التقسيم الثاتى من الفصل الثاتى 
من المبادى اللغوبة ( واذا ) أى ولترجح الأقوى دلالة ( زم نف التشبيه ) عن الله تعالى 
(ف) قوله عر وجل" (على العرش استوى) ونحوه ممابوهم المكان له (:) قوله تعالى ( ليس 
كله ثى: ) لأنه مقتضى نف المائلة ببنه و بين شىء نا مطلقاء والمكان والمتمكن متاثلان من 
حك القدر» أو يقال لوكان له مكان لكان مثل الأجشام فى المكن » وقدّم العمل مهذه الآنة 
لكونها محكمة لاتحتمل تأويلا ( ويضبط ما تقدّم من الاصطلاحين ) للحنفية والشافعية فى 
ألقات ب أقسام تقسمات الدلالة للفرد فى الفصل الثاتى من ااقالة الأولى ( جمع ويفرق) فسر 
الشارح الجع بأن حم بوجود يعض الأقسام على الاصطلاحين جيعا فى بعض الموارد » - 
بأن 2م بوجود بعضها علىأحد الاصطلاحين دونالآخر» تمقال وشا من ذلك ترجيحالبعض 
على البعض سب التفاوت دنهما فى قرَّة الدلالة انتبى . والذى يظهر لى من السياق أنه لما 
ذكر أن الترجيح فى المأن بدَوة الدلالة » وذ كر أقساما من الدوال” وأفاد كون بعضها أقوى من 
البعض فى الدلالة أراد أن.رشدك الى ضابطة يسهل معرفتها عايك سب ضبطك الاصطلاحين 
وهى أن تجمع بين مالم بذ كر من أقسام الدوال” وتنظر الى النسبة بين كل قسمين من حيث 
قَوّةَ الدلالة ومقابلها رهوا جع و 5 كونأحدهما أقوى دلالة وهوالفرق (والق” ) ,زجح 
( على المشكل عندهم ) أى النفية لماعرف من أن الحفاء ف المشكل أ كثر منه فى الفى »* 
(وأما المجمل مع المتشابه) بإصطلاح الحنفية (قلا ود ترجيح أحدهما على الآخر (واو) 
قصد الى الترجيح ( بعد البيان) لحمل (لأنه) أى ترجيح أحدهما على الآخر ( عد فهم 
معناهما| ) والمتشاه اذ لع رجاه معرفته فى الدنيا عندهم (والحقيقة) ترجح (على المجاز زالمساوى) 
فى الاستعمال طا ( شهرة اتتفاقا ) لأنيا لمن فى الكلام (وف) ترجيسح امجاز ( الزائد) 
فى الاستعمال من حيث الشهرة على الحقيقة ( خلاف ألى حنيفة ) فانه برجحها عليه »* 
' وقال الجهور وءنهم الصاحبان يرجح عليها » وتقدّم الكلام فى ذلك فى الفصل الحامس فى 
التقرقة والمجاز (والص ريج على الكناءة » والعبارة على الاشارة وهى) أى الاشارة (على الدلالة 
مفهوم الموافقة » وهى ) أى الدلالة (على المقتضى ولم وجد له) أى للرجييح الدلالة عليه 
(مثال ف الأدلة » وقيل يتحقق) له مثال فبها » وهوما ( اذا باعه) أى عبدا (بألف ثم قال) 
البائم والمشترى قبل نقد الفن ( أعتقه عنى ممائة ) ففعل » إذ (دلالة حديث زلد ان أرقم ) 
المذكورف المسثلة التى يليها فصل التعارض (تنى صعته) أى بيع العبد المذ كور الثادت اقتضاء 
لشراء مااع بأقل” مما باع قبل نقد القن ( واقتضاء الصورة ): أى .قول غير مالك العبد لمالكه 


١65‏ الامور التى بقع الترجيح فيها 
عتق عبدك عنى بمائة فى غيرهذه الواقعة ( بوجبها ) أى صغة البيع المقتضى (وليس) هذا 
أمثالا لترجح الدلالة على المقتضى (إذ ليسا) أى بيع زد واقتضاء الصورة صعة البيع (دليلين) 
سمعيين كاهو ظاهر » فأن تعارض الدليلين الذى الترجيح فرعه » عكذا شرح الشارح هذا 
ا حل ومضى . | | 
وأنت خبير بأن النزاع فى نحقق المثال بعد تسلم كون ترجيم الدلالة على المقتضى من 

جلة المرجحات فى باب التعارض بين الأدلة وعدم كونهما دليلين سمعيين ان كان بسببكون 
بيع زيد أوالبائع المذكور » واقتضاء لفظة صعة البيع أعين جتئيين لايقال لشىء منهما دليل 
سمعى فالجواب أنه اذا حررنا النظر عن خصوصيتهما برجعان الى أصليينكليين » وان كان 
يسبب أن هذين الدليلين ايسا دليلان سمعيين » فالخصم أن يقول حديث زهد بن أرقم من 
الأدلة السمعية » والدلالة على المقتضى أيضا منها » وعلى تقدي رتسليم عدمكونهما دليلان لاينبتى 
أنينازع فى تحقق المثال عدم هذا لترجيح بما نحن فيه : اللهم” الا أن يقال فى قوله لم وجد 
له مثال فى الأدلة إشارة الى أنه اوفرض له مثال لايكون ذلك من جساة الترجيح الكائن بين 
الأدلة وعدم كونهما ليسا من الأداة » وفنه مافيه ( ولأن حديث زد اتما نسب اليه ) أى الى 
ز.د (لأنه صاحب الواقعة فى زمن عانشة الرادة عليه ) به ببعه وشمراءه ( فلا يكون غيره ) 
يمن وقع منه مثل ماوقع من زيد ( مثله ) أى مثل ز ربد ( دلالة ) يعنى أن مندودية وقوع 
ماصدر من ز بد بذلك الحدديث ليست بطر يق دلالة لنص » وكذلك مردودية مثل صنيعه من 
غيره بذلك الحديث ليست بدلالة النص ( إذ هو) أى الحديث المردودبه على زريد ( نهيه 
صلى الله عليه وسم عنشراء مااع بأقل” ما باع قبل نقد القن فيثبت ) هذا اللهى ( فغيره ) 
أى غيد زيد (عبارة كا ) ينبت ( فيه ) أى فى زيد عبارة أيضا (وكيف ) يكون هذا من 
الدلالة (ولا أولوية ) لكونه منهيا بالنسبة الى مورد النص حكأواوبة ضرب الأبون بالمرمة 
بالنسبة الى حرمة التأفئف علىقول من اشترط فى دلالة النص أواوية المسكوت الحم فى الدلالة ٠‏ 
(دلا لزوم فهم المناط) لاحك المذكور ف المسكوت على مابين فى مله (فى مل العبارة ) ولا 
دلالةيدونه ( والمقتضى ) يفتح الضاد أى وترجح المقتضى الذى أثبت (الصدق عليه ) أى 
لكون صدق الكلام موقوفا على. المقتضى الذى أثبت ( لغيره ) أى غير الصدق وهو 
وقوعه شرعيا لأن الصدق فهم من وقوعه شرعيا ( ومفهوم الموافقة على) مفهوم ( الخالفة عند 
قايله) إلباء الموحدة كذا قال الشارح : أى من يقبل مفهوم المخالفة لأن مفهوم الموافقة أقوى » 
ولذا م يقع خلاف وألحق بالقطعيات » وقيل خلافه لكن اال 1 ان 


ما يكون فيه الترجيح /آة١‏ . 
الحاجب (و) يرجح (الأقل احتالا) على الأكثراحهالا ( كالشترك) الموضوع ( لاثنين 
على ما) أى المشترك ( لأأكثر والجاز الأقرب) الى الحقيقة على ماهو أبعد منه اليها (وى كتب 
الشافعية ) يرجح انجاز على مجاز آخر (بأقربية الح ) أى العلاقة الى ال حقيقة مع اتحاد المهة 
( كالسببالأقرب) ف المسيب (على )المسبب ) الآ بعد) منه فى المسس 0 رجح ب(قر ه) أى شرب 
المصيحح الى اللقيقة ( دون ) الصحح (الآخر) فىانجازر الآخر بأن بكون بعيدا ( كالسبب) 
أى كاطلاق اسم السبب (على المسبب على عكسه) أى اطلاق اسم الح عل لسن كأن لنت 
لايستازم سببا معينا لجواز ثبوته يسبب آتثرء حلاف السب فانه يستازم مسببا معينا ( و يغبتى 
تعارضهما ) أى ماسمى بامم سببه وما سمى بإمم مسببه (ى) السيب ( المتحد ) لمسيب 
فانه حينئذ يستازمكل منهما الآر بعينه لأن المفروض أنه ليس الااسبب واحد ( وما) أى 
المجازالذى ( جامعه ) أى علاقته (أشهر) مترجح على ماعلاقته دون ذلك فى الشهرة ة (و) 
احاز ( الأشهر) ) استعمالا ( مطلقا ) أى فى الاغة أوفى الشرع أوفى العرف على غيره ( والمفهوم 
والاحتمال الشرعيان ) ,ترجحان على المفهوم والاحتهال الاذين لسابشرعيين » لم يذكر الشارح 
للفهوم الشرعى ومقابله مثالا ولم يبان معناه وهكذا فعلفى الاحتهال الشرعى ومقابله » والذى يظهر 
لى أن الحم المنطوق إذا كان شرعيا كان المفهوم أيضا شرعيا و إذا لم يكن شرعيا كان 
مفهوم ه كذلك » وا نكان مفاد مفهومه حكما شرعيا ولاتتحق المعارضة إلا إذا كان مفاد المفهوم 
الشرعى ومفاد مقابله حكاشرعيا » وأما مثال الاحتمال الشرعى وماقابله فثلالطواف,الميت صلاة 
فانه حتمل أن برادصلاة فى اللغة وأن هكالصلاة فىاشتراط الطهارة ( حلاف ) اللفظ ( المستعمل ) 
للشارع (فى ) معناه ( اللغوى معه ) أى استعماله (فى ) المعى (الشرى ) فانه ربقدم المعنى 
اللغوى على الشرعى عند تعارضهما مكنين فىاطلاق »؛ ومعنى استعماله فنهما أنه يحتمل ان يكون 
مستعملا فى كل منهما على سبيل البدلية » مثاله السكاح يستعمل لغة فى الوطء وشرعا فى العقد 
(دفيه) أى فى هذا ( نظر) لأن استعماله فى معناه الشرعى ( كأقربية السحح وقربه 
وأشور بته ) أى كا فى ترجيح كل من هذه الثلاثة على مايقابله نظر ( بل وأقربية نفس المعنى 
الجازى) أى بل فى ترجيح هذا على مجاز ليس كذلك نظر أيضا كا سيعل ( وأولوبة ) الجاز 
الذى هو ننى ( الصحة فى لاصلاة ) لمن يقرأ بفاتحة الكتاب على الجاز الذى هونق الكلام 
فيه (لذلك) أى لأن ننى الصحة الجاز الأقرب الى نتى الذات ( منوع لأن النى) وارد 
(على النسبة لا) على (طرفها) الأوّل (و) طرفها ( الثانى محذوف فاقدر) أى فهو 
ماقدر خبر للطرف الأول واذا كان الأمى هكذا ( كان كل الألفاظ ) الملفوظ منها واللقدر فى 


١ ١8‏ ما يكون فيه الترجيح 
التركيب المذكور ( حقائق ) لاستعماطا فى معاينها الوضعية ( غير أن خصوصه ) أى المقدر 
مما يتعين ( بالدليل) المعين له ( ووجهه) أى النظر فى ترجيح ما اشتمل على أقر ببة االصحيح 
الى أخخره (أن الرجحان ) اماهو زعا بز لد َوٌة دلالة على المراد أو) عابز بد َوه دلالة 
على ( الثبوت ) وهذه المذكورات ليس فبها ذلك ( والحقيق ) أى والفرض أن المعنى المقيق 
(/ برد) من اطلاق اللفظ ( فهو) أى الحقيق الذى ليس عراد منه ( كغيره) من المعاتى 
النى ليست عرادة منه ( وتعين الجازى فىكل ) أ ىكل استعمال له فيه انما هو (بالدليل) 
المعين له ( فاستو !) أى الهاز يان ( فيه) أىفما 1 أوفى اللفظ بإعتبار ماذ كر ه والحاصل أنه 
إذا ذ كر لفظ وصرف الدليل عن إرادة معناه المة, قى إلى مايصح أن يتجوّز فيه فلابتعين المراد 
إلا بالمعين فالمدار عليه فسكون أحد المفادين محازا حيث أكون بينه وبين المدنى الحقيق قرب فى 
ذائه أوفى مصححه أو حيث كون مصححه أشهر لاأثرله » وقد يقال الجازيان إذا كان لكل 
منهما قرينة معينة فاستويا فِه بإعتبار ذلك لكن تسكون العلاقة المصححة لأحدهما 
موصوفة بالقرينة مثلا كان دلالته أوضح فان المعنى الحقيق وان كن مادا لكنه واسطة فى 
الا تقال الى امجازى » ولانسم أنه كسائرالمعائى لق لحت ت مسادة فتام مل( وات 00 ) 
أى دلالة المعين لأحد الجاز يبن ) دون الآخر) بأن كون التعيين على احهال فقط وأما المعين 
للا خر فلا يكون محتملا بل يكون نصا فى المراد -فينئذ يكون هذا أرجح ( وذلك ) أى 
التعيين باعتبار الاهال وعدمه ( شىء آخر) غير القرب من الحقيق والبعد منه (وماأ كدت . 
دلالته ) برجح علىمالس كذاك لأنه أغلب على الظن ( والمطابقة ) ترجح على التضمن 
والالتزام لامها أضبط ( والنكرة فى ) سياق (الشرط ) تترجح (علبها ) أى النكرة (ى) 
سياق (النفى وغيرها) أى وعلىغيرالنسكرة كالجع ا حلى والمضاف (لدَوَة دلالها ) أى النكرة 
فى سياق الشسرط ( إفادة التعليل ) لأن الشرط كالءإة والح المعلل دلالة الكلام عليه أقوى 
( والتقييد ) للدكرة النى رجحت علبها النكرة فيسياق الشسرط (إغير الركبة) أى المنية على 
الفتم لأن لافها لنى الجنس لكونها نصا فى الاستغراق ( تقدم ) فى البحث الثاق من 
مباحث العام ( ما ينفيه ) أى التقييد المذ كور فستوى الال بين أن تنكون مركبة أولا 
( وكذا الجع المحلى والموصول ) يترجح كل منهما (على) اسم الجنس ( المعرف) بإللام 
لكثرة استعماله فى المعهود فتصير دلالته على العموم ضعيفة » على أن الموصول معصلته يفيد التعليل 
كا تفيده النكرة فى سياق الشمرط (والعام” ) يترجح ( على الحاص فى الاحتياط ) أى فها اذا 
كان الاحتياط فى العم لكا لوكان محر”ما والخاص مبيحا ( والا) أى وان لم كن الاحتياط فيه 


العام الذى محص برجم على العام الذى خص ١‏ 
( جع ) بنهما بالعمل بالخاص فى محله و بالعام فماسواه (حكما تقدم ) فى فصسل التعارض 
( والشافعية ) يترجح عندهم ( الخاص دا بما) على العام لأنه غير مبطل للعام حلاف العمل 
العام فانه مبطل للخاص ولأنه أقوى دلالة (وما) أى العام الذى ( زمه تخصيص ) يترجح 
( على خاص ملزوم التأريل) لأن تخصيص العام أ كثر من تأويل الحاص ( والتحرم ) 
يترجح ( علىغيره ) من الوجوب والندبوالاباحة والسكراهة م ذهبا! يه الأمدى وابن الحاجب 
( فالمشهور احتياطا ) إذ غابة مايازم من تقدعمه رك الواجب وهوفما إذا كان فىمقابلة الموجب 
وان كان للناقشة تحال » وقد يستدل بقوله عليه السلام « مااجتمع المراموالخلال إلاوغلالحرام 
الخلال » وفيه مقال للحفاظ (دإذا ثنت أنه) صلى الله عليه وسلم ( كان حب ماخفف على 
أمنه) والأخار فيه أ كثر من أن تحصى » ومنها قوله له « إذاام أحدك الئاس 
فليخفف » فانفههم الصغير والكبير والضعيف والمر يض وذا الحاجة » متفقعليه ( انمه قلبه ) 
أى رجيح غير التحريم » وتعقبه الشارح أن 5 لايم قَْ ابعر إذ لس فى ترحيءده عليه* 
تحنيف لأن ا حرم يتضمن استحقاق العقاب على الفعل » والموجب يتضمنه على الترك فتعذر 
الاحتياط » فلاجزم أن جزم بالتساوى يدنهما الاستاذ أبو منصور وقال لايقدم أحدههما على الآخر 
اتههى » وقد يقال انالتحر بم منععن الفعل » والاجاب الزام به » والمره حر ريص لمامنع فو شق 
على النفس » وهوالذى أخرج آدم من المنة فان الصبرعن المنهبىأصعب ( والوجوب ) يرجح 
( على ماسوى التحر مم ) من الكراهة والندب للاحتياط ( والكراهة ) ترجح ( على الندب) 
0ج ( واتكل) من الكراهة والتحريم والوجوب والندب يرجح رعوااك )1 ا 
ذكرأيضا (فتقدم الأمس ) على ماسوى النهبى ( دالتهى) على ماسواه مطلقًا أوعلى الأمصي 
:( لبس لدا: تهما ) بل لأن مداول الأعس الوجوب » وقد قدم للاحتياط ومدلول النهبى التحرم 
: وقد قدّم كذلك ( واللخاص من وجه ) أى من بعض جهاته لامن كل وجه رجح ( على 
العام مطلقا ) أى من ججيع جهاته لأن احهال خصيصه كترمن الخاص من وجه لاند2له 
التخصيص من ذلك الوجه 6 العام ( الدذى لم بخص ) يرجح على العام الذى خص » نقله 
امام المرمين عن الحققين معللا بأن دخول التخصيص إضعف اللفظ » والرازى بأنالذى دخله 
قد أزيل عن هام مسماه والحقيقة “رجح على الجاز( وذحكر من ) تعارض ( الأدلة ) 
للا كام (ما) أى التعارض بين الدليلين اللذين ( ينهما) مموم ) من وجه ( لاحق 
عليك أن التعارض اما يتحقق إذا أفاد كل منهما نقيض الآخر فلا دمن ع اتحادالنسية » وطا 
باعتبارطرقها ومتعلقاتهاجهات » وتلك الجهات تقبل العموم والحصوص فان كان أحد الدليلان 


١‏ ومن كان له إمام فقراءة الامام له قراءة ال 

عاما بإعتار جهة وخاصا باعتبا رأ خرى » والآخرعلى عكسه بأن يكون خاصا بإعتبارما كان بينهما 
جموما من وجه ( مثللاصلاة لمن م يقرأ بالفاحة ) ولفظ الصضحيحين فاتحةالكتاب فان هذا 
(عام ف المصلين) لأنالممنى لاصلاة لكل مصل” لويقرأ مها ضرورة كو نكلة من منصيغ العموم 
( خاص ف المقروء ) إذ الفاتحة اسم لسورة مخصوصة ( ومن كان له امام فقر اءة الامام لدقراءة) 
أخرجه ابن منيع باستاد صصح على شرط البيخارى ومسم فان هذا ) خاص بالتكدى ( 
لس المراد بالحاص ما يقابل الجاز الاصطلاج اذ لا فرق بين من كان بإمام وبين من يقرأ فى 
العموم الاصطلاج » بل المراد انه يشمل المقكندى فقط حلاف من ل يقرأ » فاته بعمة 
وغيره ( عام” فى المقروء ) اذ به مكل ما يقرأ الامام فاتة كان أوغيره ‏ (فان خص عبوم 
المصلين ( فى لا صصلاة ( التدى ) ويقال ان المراد بالمصلين هناك من عدا المقتدى 
( عن وجوها) أى خك وجوب الفاتحة (عليه ) أى على المقتدى فلا بحب عليه ( وجب 
أن مخص خصوص الةروء ) ف الحديث الأول (وهو) أىالمقروء ( الفاتحة عموم المقروء المنفى ) 
فى الحديث الثانى ( عن اد اذ جعل قراءة الامام قراءة له تفيد أن لاقرأ نفسه 
( فتجب عليه الفانحة فيتدافعان ) أى الدليلان فى المقتدى » أوجب الأول علثه قراءة الفاضحة 
ون الثاتى وجوهها عليه » توضيجه أن الأول ننى صلاة كل.مصل بدون الفاتحة فازم بلق 
صلاة المقتدى بدونها ضمنا فأوجمها عليه » والثاتى نى جنس القراءة عنه فى وجوب الفاتحة 
مخصوصه فعند ذلك يطالبنا الخصم عثل هذه المعاملة ومثبته هذا مخصوصه ( فالوجه فى هذا) 
المثال (أن) يقال ( لاتعارض) بين الدليلين المذ كور بن (إذم نف ) الدليل الثانى 
( قراءتها ) أى وجوب قراءة الفاتخة ( على القتدبن بل ثنت أن قراءة ا شرعا 
قراءة له ) أى المقتدى ( علا فالهى عنها ) أى الصاوات (ى الأوقات) الثلاثة : وقتطلوع 
الشمس حتى ترتفع » ووقت استوا توائها حتى تزول » ووقت ميلها الى الغروب حين تغرب . لماى 

صفح مس وغيره ( مع من نام عن صلاة ) فليصلها إذا ذ كرها أخرجه عمناه مسلم للع 
بعضكتب الشافعية ) كشرح منهاج البيضاوى للاسنوى ( يطلب الترجيح فيهما) أى 
المتعارضين اللذ بن بينهما حموم من وجه ( من خارج وكذا يحب للحنفية ) أى يطلب الترجيح 
فهمامن خارج لانىلا أخذ مقتضى خصوصه فىعموم الآخرثم وقع التعارض بينهما (و احم 
٠‏ مس جح) علىغيره » وحديث النهبى حرم وحديث من نام مطلق فيترجح ( وماجرى بحضرنه) 
عل ( فتكت ) عنه يترجح ( على مابلغه ) فسكت عنه ذكره الآمدى (والوجه تقييده ) 


بيان مابه الترجيح 15 
1 ا ا 0 
أى مابلغه فسكت عنه ( ما اذا ظهر عدم ثبوته ) أى ثبوت وقوع هذا الذى بلغه (لديه) 
ع َه لمواز أن يكون سكوته عنه حينئذ لعامه بعدم وقوعه منوحى أوغيره » إذعند اطلاعه 
بماجرى لافرق بين الحضور والغيب فعدم جواز السكوت عنه على .تقدب ركونه منكرا (وما) 
روى ( بصيغته) أى بلفظ النى” صلابنه بترجح (على المنفهم عنه ) أى على الذى انفهمعنه 
فروىعنه فالعمارة للراوى لاله لو سواءأفهمه من لفظه أومن فعله | اذ طرق الىهذا احهال 
الغلط فى الفهم » وقيل لأن الممكى باللفظ أجع على قبوله حلاف المح المعنى (دناف مأيازمه ) 
أى الخبر الذى يننى حكما شرعيا يازمه ( داعية ) الى معرفته لكونه مما تم نه الباوى (ف) خبر 
(الأحاد) يترجح (على) مثبت (مثله) ممابازمه داعية من خبر الآحاد كبر مطلق يننىوجوب الوضوء 
من مس” الذدكر » وخبر بسرة بائياته» وتقدموجهه على أصول ا حنفية » تقل امام الحرمين عن ججهور 
العاماء تقدم المثنت وقيل بتسو ينها واختاره الغزالى . وقالالنووى النئئى الحصور والاثبات سيان 
(ومثبت درء الحد) أى رفع ايحانه يترجح ( على موجبه ) أى الحدّلما فى الأول من السر 
وعدم الخرج لال شاك يد ل ب مرولا ريد بار . وما جعل عليكم فى 
الدن من حزج 5 وقال ل 00 ادرءوا |الحدود « رواه الحا م وكفحه ( وموجب الطلاق 
والعتاق) يرجح على نافهما ء وذلكلأن الأول حرام للتصرّآف فىالزوجةوالرقق 4 وثانيهما مبييح 
والحظر مقدم على الاباحة 6 واليه أشار وله (وشرج ) موجمهما ) فى الحرام »6 وقبل 
بالعكس) أى يترجح نافهما على موجبها لأنه على وفق الدليل المقتضى لصحة النكاح وائيات 
ملك العين (والحكج التكليق ) يشرجح (على الوضى) قال الشارح لأنالتكليق محصل 
0 +المو لعا 5 بالدات 1 ار ا كام التكايق 0 بعكسه 4 » ومأبوافق القياى) 
م لور النص” فتسين مواقا على مامص" اسن روابة الم فنه 
يترجح على ماأنكر الأصل روابة الفرع فيه . قال السك : وهذا فما أشكر الأصل وصمم على 
انكاره اه ج قلتوكذا اذا انكر ثم شلشفيه » ومام يقعفيه «ثل ذلك لاشك أنهأ رجح فتأمل » ثم 
اذا عارص الاجاع نص * أطلق ابن الحاجب هدم الاجاع على على النص” » وقال المصنف ول 
القطنى ) ارجح وغل انس كدلك ) أى قطعى” كتابا كان أو سنة متوائرة 6 وقال الحقق 
التفتازاتى : ينبت أن يقيد بالظنيين وتوقف المصنف فيه حيث قال ( وكون ) الاجاع ( الظنى 
كذيك ) أى رجح على نص ظنى” (تردّدنافيه ) أى ليس فيه مايقنضى تقديم الاجاع مطلقا 
-١١(‏ «سير» - ثلك ) 


ذلا يبان مابه الترجيج 
على النص"م فى تقدم الاجاع القطتى على النص" القطتى بعدم قبوله النسخ غير أن وجود 
التعارض بين القطعيين مشكل لأن النص” القطى مقدّم على الاجاع وكيف ينعقد الاجاع 
فى مقابلة قطعى” » اذيلزم اجتاع الأمة على الضلالة » وأما الاججاع الظنى” ققد يكون الظنى” المآن 
اذا كان امجمع عليه حيث لابدل على الحسكى دلالة قطعية وقد مكون ظنيه باعتبار طر يق ثقله 
الينا فيذنئى أن يعتبر فى تعارض الظنيين قوّة الانَ وضعفه وذلك يتفاوت باعتبار المواد ولا حم 
بتقديم الاجماع الظنى” على النص" الظنى على الاطلاق (وماعمل) به الحلفاء (الراشدون) أبو بكر 
وعمر وعهان وعلى” رضى لدعي رجع عل ناليس كداك » اذ ال ى ما أحصس عتا بعتهم 
والاقتداء . مهم » ولكونهم أعرف بالتنزيل ومواقع الو والتأو يل : ولاسما اذا كان عحضرمن 
الصحابة وم حالف فيه أحد فانه حل" حل الاجاع » وذهب أنوحازم أن مااتفقت الأربعة عليه 
اجاع » والأ كثر على خلافه كم سيأتى (أوعلل) أى الحكم الذى تعرض فيه لاعلة يترجح 
على الذى لم يتعرض فيه لما (لاظهار الاعتناء به) لأن ذكر علته يدل على الاههام به والحث 
عليه ( لاالأقبلية ) أى لأن الفهم أقبل له لهولة فهمه لكونه معقول المءنى كما فى الشرح 
العضدى » وأشار اليه الآمدى ( كا ) يترجح ما (ذ كر معه السبب) هو العلة الباعثة عليه 
ظاهرا فدلالته قوية ( وف السند ) أى والترجيح للآن باعتبار حكابة طريقه ( كالكتاب ) 
أى كترجيحه (علىالسنة) وهذا على اطلاق قول بعضهم . قال السبى ولايقدّم الكتاب على 
السنة ولا السنة عليه خلافا لزاعمسهما : أما الأول فلحديث معاذ المنتمل على أنه يِعَضى بكتاب 
الله قان لم د فسسنة رسولالله صلى الله عليه 0 » وأقره صلى الله عليه وس عايه » وأما الثانى 
فلقوله تعالى ‏ لتبين للناسمانزل الهم . ثم قال والأصحة تساوى المتواترمن كتاب أوسنة 
والذى قتضه أصول أكهابنا على ماقدمه 0 فى أوّل فصل التعارض أن القطعى الدلالة من 
السنةالقطعية السندي رجح على الظنية الدلالة من السكتاب ء والقطى الدلالةمنهما اذا بعل تارعخهما 
لإرجح أحدهما على الآخر ,كونهكتابا أوسنة » لعا سوع ترجبحه به ان أمكن » والاجع 
نبا انك ن » و إلانساقطا » وانعل نار هما نسخالتأسر المتقدم » فقطتى الدلالة من الكتاب 
يترجح على القطبى -السند الظنى الدلالة من السنة لقوّة دلالته فإيبق ماينطبق عليه إلا ما كان 
من السنة قطى” الدلالة ظنى" السند مع ما كان من أمس السكتاب ظنى” الدلالة لرجبحان الكتاب 
م (ومشهورها )أى وكترجيح الحبر المشهور من السنة 
(على ) لرجحان سنده (كالعين على من أنكر ) فانه خيرنتهوو” وجح (على خبرالشاهد 
والبمين ) أى القضاء مهما للذعى . أخرجه مسلم وغيره » وهو من أخبارالآحاد التىلم تبلغ حدٌ 


ناؤماة الرجيع س3 
الشهرة : فلذا لمأخذ به أصعابنا مطلقًا خلافا إلا' مة الثلائة فى بعض الموراد على ماعرف فى الفقه 
(و) برجم الخبر (بفقه الراوى) » والظاهر أن المراد به الاجتهاد ماهو عرف السلف (وضبطه) 
وتقدم بيانه (وور عه) أى تقواه » وهو الانيان بالواجبات والمندوبات والاجتناب عن الْحرّمات 
وال مكروهات » كذاذ كره الشارح » لعل" الاتيان بالمندوبات والاجتناب عن المكروهات 
ول وكانتتنزمهية إنما اعتبر فى مفهوم الورع لاالتقوى » فعلى هذا تفسيره للتقوى محل مناقشة 
( وشهرته ) أى وبرجم اللخبر بشهرة روابه ( ها ) أى بالأمور المذكورة على خسيرروابه 
موصوف مها » لكنه لميشتهر مها (وبالروابة وان لم يعررجحانه فيه) أى رجح لشهرته بالرواية 
لأن الظنّ فيه أقوى » وذ كر شمس الأمة أن اعتبار الروابة ليس عرجح على من لم يقيدها 
ثم منهم من خص” الترجيح بالفقه بالمروى بالمعنى . وفى المحصول والحق الاطلاق لأن الفقيه عير 
بين ما جوز وما لابجوز : فاذا سمع مالاجوز أن حمل على ظاهره بحث عنه وسأل عن مقدماءه 
وسبب نزوله قيطلع على ما يزول به الاشكال » لمخلاف العائى . قال ابن برهان و بكون 
أحدهما أقنه من الآخر بقَوّةَ حفظه » وز يادة ضبطه » وشدة اعتنائه : حكاه امام الحرمين عن 
إجاع أهل الحديث » قيل و بعامه بإلعر ببة فانه يتحفظ عن مواقع الزلل » وقيسل بالعكس 
لاعتهاد ذلك على معرفته » والجاهل حاف فيبالغ بالحفظ ولسن نشىئء:: إِذ العدالة منع عن الاعهاد 
وعدم الممالاة (وف) كون (عاوَ السند) أى قلة الوسائط بين الراوى للحتهد و بين البى صلى 
الله عليه وس مس حا لكونه أبعد من الحطآ كاذهب الي هالشافعية (خلاف الحنفية » وبكونها) 
أى و يرجم بكون احدى الروايتين (عن حفظه ) أىالروى (لاسخته) فِيقدّم خبرالمعوّل 
على حفظه على خير المعوّل على كتابه » وفيه أن احتهال النسيان والاشتباه على الحافظ لبس دون 
احهال الزيادة والنقص فى الكتاب المصون تحت بده (وخطه) أى وترجح رواية المعتمد على 
خطه ( مع تذ كره ) كذلك على رواية المعتمد فى روايته (على جرد خطه » وهذا) الترجيح 
(طىقول غيره) أى ألى حنيفة لأنه لاعبرة عنده للخط بلا تذ كر فحصل التعارض» والترجيح 
فرعه ( وبالعم بأنه ) أى راوبه ( عمل بمارواه على قسيميه ) أى على الذى لم يعر أنه عمل 
به أولا » والذى عل أنه لم يعمل به ( أو) للعمٍ بأن راويه ( لابروى إلا عن ثقة ) على 
ماراو به لبسكذلك » وهذا بالنسبة ال ىالمرسلين » واليه أشار بقوله (على) قول ( مجيز المرسل) 
أى لاعلى قولمنلابجيزه إلا بدليل »* (والوجهنفيه) أى أنىهذا الترجيح على قول ايز أيضا 
(لأن الغرض) أنه (فيه) أى قبول المرسل مطلقا (مابوجبه) أى العلبأنه لابرسل إلا عن 
ثقة إمامطلقا و إماعنده (و) برجح ما يكون راوبه ( من أ كابرالصحابة على ) ما كان روانه 


1 رجح بقدم الاسلام 
من ( أصاغرهم » وبح بلأنى حنيفة تقبيده) أىمابرجح مارواه أ كابرهم ( بمااذارجح ) مارواه 
الأ كابر (فتها ) أى بالنظر الى قواعد الفقه بأن يكون انتس اليها (اذل) أنو حنيفة 
وأو _وسف ( رأى الأصاغر فى الهدم ) أى هدم الزوج الثاتى مادون الثلاث من الطلاق 
وهم ابن عباس وابن جمر رضى الله عنهمكا رواه مد بن الحسن ف الاثاردون الأ كابر فى عدم 
اطدمكاذه اليه تجدوالاً تمة الثلائة وهم جمروعل” رضى الله عنهما » فقال المصنف فماسبق والحق 
وعدم الهدم . وفى قتتح القدير القول الألولى ماقاله جمد وباق الا نمة الثلائة (فلايترجح فى) باب 
(الروابة) خبر الأكبر على الأصغر ( بعد فقه الأصغر وضبطه الا بذاك ) أى برجحانه بالنظر 
الى قواعد الفقه ( أوغيره) من المرجحات (و) يرجح (بأقر ينته) أى الراوى عند السماع 
من النى صلى الله عليه وسل (وبه) أى بالقرب عند الدماع ارح لعفي رادم بالحج 
عن العمرة علىغيره (منرواية اإنعمر لأنه كان نحتناقتة) . أخوج أبوعوانة أنفقال : واتى 
كنت عند اله ايبول ال عليه وس عستى لعامها. أسمعه يلبى بانج وهم فى ذلك تبع لامامهم 
قال الشافى أخذت بروابة جابر لتقدم صحبته وحسن سياقته لاتداء الحديث و بروابة عائشة 
لفضل حفظها » وتحديث ابن عمر لقره من رسول الله 2 + اإولاغي عدم عمة اطلاقة) 
أى الترجييح بااقرب ( ووجوب تقييده ) أى القرب لمجم ١‏ ببعد الآخْر بعدا يتطركق معه 
الاشتباه ) والصرع كلق اليد ( للقطع بآن لا أثر لبعد شير ) مثلا ( لقررسين ) بأن 
يكون أحدهما أقرب من الآخر بقدر شير » (ثم للحنفية ) الترجيح بالقرب أيضا للقران من 
روابة أنس ( اذ) روى (عن أنس أنه كان أخذا بزمامها حين أهل” مهما ) أى بالحج والعمرة 
فى المسوط عنه كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله ا وهى تقصع حجرّتنها ولعامهايسيل على 
كت وهو يقول لبيك حححة وعمرة : أى تحر ما تحترته من العلف وتخرجه الى الفم وعضغه 
ثم تبلعه ( وتعارض ماعن ابن عمر فى الصحيح ) اذك عنه فى الصحيحين أهل” رسول الله 
يليه بالمج مفرد افعنه أبضا فيهمابدأرسول الله ويه فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج» ولم تعارض 
الروادة عن أنس » والأخذ بروابة من لم تضطرب روابته أولى ال ىغير ذلك من وجوه ترجيحه 
قرانه على الافراد والمتع (و بكونه تحمل بإلغا) أى و يرجح بكون راوى الحديث مله بإلغا على 
ماتحمل صبيا لكونه أضبط وأقرب منه غالبا (ويضنى) أن يعتبر (مثله فيمن تحمل مساما ) 
فرجح بدونه على خير من تحمل كافرا ( لأنه ) أى الكافر ( لاحسن ضبطه لعدم إحسان 
إصغائه ) وعدم اهتامه بشأن الحفظ ( و بقدم الاسلام ) ازيادة أصالته فى الاسلام ( وقد 
يعكس) أى برجعح خير متأخرالاسلام على خبر متقدّمة » وذ كرالسبكى أن الذى ذ كره ججهور 


ببان مأبه الترجيح ١_3‏ 
الشافصة » لكن شرطف المحصول أن يهل أن مماعه وقع بعد إسلامه ( للدلالة على آخرربة 
الشرعية ) يعنى أن كون متأخر الاسلام ندل على أن مارواه شرع آآخرناسخا للا ول : وذ كر 
الامام الرازى أن الأولى اذاعامنا أنالمتقدّم ماتقبل إسلام المتأخر» أوأنروايات المتقدم أ كثرها 
متقدّم على روايات المتأخرء فهنا َّ بالرجحان » لأنالنادر ملحق بالغال انتهى . وقال الامام 
أبومنصور ان جهل تار هما فالغالب أن روابة متأخر الاسلام ناسيخ وان عل فى أحدهما 
وجهل فى الآخر » فا ن كان المؤرتخ فى آخر أيامه مل فهو الناسيخ فينسخ قوله لايع اذا 
صلى الامام قاعدا فصاوا قعودا بصلاة أصعابه قياما وهو قاعد فى مضه الذى مات فيه » وان لم يعم 
التارعخ فههما 3 واحتيج م الى نسح أحدهها بالآخر » فقيل الناقل عن العادة أولى من الموافق 
طا كذا وجدنا فى نسخة الشرح » والظاهر أنه تصحيف » والصواب وان بعل كون المؤرخ 
فى آخر أيامه بدل وان لم يعم التارعخ فههما لثلا يازم التكرار » وقيل الحرتم والموجب أولى من 
المبيح » فان كان أحدهما موجبا والآخر ححرتما ليقِدّم أحدهما على الآخر الا بدليل ( ككونه 
( مدنيا) أىك يترجح الخبر المدتى” على البرالمكى لتأخيره عنه » ثم المصطلح عليه أن 
المكى ماورد قبل اطجرة فى مكة وغيرها » والمدتى” ماورد بعدها فى المدينة أومكة أو غيرهما 
(وشهرة النسب) أى و يرجم أحد المتعارضين بشهرة نسب راوبه » لأن احتراز مشهور الشنسب 
ماوجب نقص منزلته يكون أ كثر ( ولاح مافيه » وصضرع السماع ) أى ويرجج أحد 
المتعارضين بتصرع راويه بسماعه كسمعته يقول كذا ( على محتمله ). أى على الآخر الراوى 
بلفظ محتمل السماع وغيره ( كقال» وصريح الوصل) أى و يرجح أحدهما بكونسنده متصلا 
صرحا بأن ذ ك ركل” من رواته تحمله عمن رواه دّئنا وأخبرنا » أوسمعت أونحو ذلك (على 
العنعنة ) أى على الذى رواه كل روانه أو بعضهم بلفظ عن من غير ذ كر صريع اتصال على 
ماذ كر ( وبحب عدمه) أى عدم الترجيح بتصرع: الوصل على العنعنة ( لقابل المرسل 
بعد عدالة المعنعن وأماتته ) وكونه غير مدلس تدليس التسوية ( ومالم تنكر روايته) 
أى و يرجح أحد المتعارضين الذى لم نكر على راو به روايته علىالذى أنكر على راوبه روابته » 
والمعتير إنكار التقات ( وبدوام عقله ) أى رجح أحد المتعارضين سلامة عقل 
راوبه على الذى اختل” عقل راوه فى وقت من الأوقات » (والوجه فما ) أى الحديث 
الذى (عل أنه) رواه راوءه الى اختل” عقله (قبل زواله) أى عقله (نيه) أى اللرجيح 
مهذا العارض ( وذاك) الترجيح بالعارض المذكور ( اذا لمعيز ) على صيغة الجهول : أى 
م بعلم هل رواه فى سلامة عقله أمفى اختلاطهم شرطه فالمحصول ( وصرع التزكية ) أى 


١‏ كثرة المزكين ككثرة الرواة 
ويرجح أحدهما بكون راوبه مكى بلفظ صري فالنزكية (على) الآخر المزكى راويه بسبب 
( العمل بروايته) أوالحكم بشهادته فانهما قديبنيان على الظاهر من غير تزكية (و) ,رجح 
(ما ) أى المبرلذىحك (بشهادته) أى بشهادة راويه (عليها ) أى علىالخبر الى عملراو به برأبه 
لانه حتاط فى الشهادة أ كثر (و) احبر( المنسوب الى كتاب عرف بالصحة ) كالصحيحين 
يرجح (عى) الخبر المنسوب الى (ما) أىكتاب (ليلتزمها) أى الصحة» والذىبرويه : أى 
صاحب الصحة » بل بروى الصحيح وغيره ( فاوأبدى ) صاحب الكتاب الذى لميلتزم فيه 
الصحة » والذى يروى عنه (سندا ) فذلك المروى ( اعتبر الأصمية ) ببنهما طر يقا فأمهما 
أصح” يرجح ( وكون مافى الصحيحين ) راجحا ( على ماروى برجاطما ) بأن يكون رجال 
مسنده رجالاروى عنهم فبها بأعيائهم (فى غيرهما) أى فى غير الصحيحين يتعلق بروى ( أو 
تحقق ) معطوف على روى ( فيه ) والضمير راج الى الموصول (شرطهما) أى الصحيحين 
أى ججيع ماشرطا فى صعة الحديث ( بعد إمامة فرج ) اذهب اليه ابن الصلاح وغيره 
( تح ) وهوظاهر (وبجب) الترجيح للروى” (بالذكورة) لراوبه (فما يكون خارجا) أى 
فا بقع من الأفعال والأقوال خارج البيوت ( اذ الذحكر فيه ) أى فم بيقع من الأفعال 
والأقوال خارج البيوت ( أقرب ) مون لآق (و) تجب الترجيح له ( الأنوئة ) لراو نه 
(فى عمل الييوت) لأنبنّ به أعرف ( ورجح ) فى فصل (كسوف المداة حديث سمرة ) 
ابن جندب أنه وَل صلى فيه ركعتين كل رحكعة بركوع وسجدتين كا أخرجه أصحاب 
السئن . وقال الترمذى حسن صفيح غير أن صاحب اطدابة عزاه الى روابة ابن عمر ولم توجد 
عنه (على) حديث (عائشة ) أنه 0 علانة كدان كل رق كرحن ودين 2 
أخرجه أصعاب الكتب الستة (بأن الحال أ كشف طم ) أى للرجال لقر مهم 6 لكن حصديث 
ركوعين قد رواه ابن عباس فى الصحيحين وعبدالله بن عمرو على مافى سيج مس (وكثرة 
مزكين) للراوى ف الترجيح بها ( كككثرة الرواة ) وسيأتى مافها (و) يرجح ( بفقههم) 
أى المركين بأن يكون د الحد يثين مضق راونه فقيه (ومداخلتهم للزى) أى وبر جح مخالطة 
قول راو.ه فى الباطن » لأن صدقه حينئذ أقوى (١‏ رجح رهم الاحلاف فق زفعه) الى 


رسول ابنه 07 على معارضه الختلف فى رفعه اليه ووقفه على راو به لزيادة قوّة الفانَ فشصدق 
ا ا مس جمحات عرق راحقت) كترم بج الواقق دليل ال 


تتعارض التراجيح ١‏ 
من القولين عند المصنف ترجيح ما بوافق القياس على مالا وافقه انتهى » وقد سبق فى 
الفصل الذى قبل هذا ننى الترجيح عا يصلح دليلا عند الحنفية وأن ترجم مابوافق القياس 
ليس لعدم استقلاله عند وجود النص الى آخره فكأنه نسيه » وذ كر الشارح طائفة من 
المتروكات (والوضوح ) معطوف على الضعف فان الوضوح من أسباب الترك كقوطم يقدم الاجاع 
لمتقدّم عند تعارض إجاعين » وفى تعارض تأويلين يقدّم مادليله أرجم الى غير ذلك بما 
ذكره الشارح ا فيحتاج الى بان الخلص (كفقه ابن عباس وضبطه) 
فى روابة (نتمح) الى 2 ولاه (ميمونة) وهو محرم بل وهما محرمان (عباشرة ألى رافع ) 
الرسالة نهما فى رواته 0 وهو حلال ( حيث قآل كنت السغير بينهما وكبماع القاسم ) 
إن مد بن ألى بكر (مشافهة من عائشة) : وفى نسيخة مصححة وكالسماع مشافهة فى القاسم 
عن عائشة أن (بربرة عتقت وكان زوجها عبدا ) نذيرها رسول الله ا رواه أجد ومسل 
وغيرهما وصححه الترمذى فانها عمته فل يكن ينها و ببنه حاب (مع إثبات الأسود عنها ) أى 
كان زوج بريرة حرًا » فلما أعتقت خيرها رسول الله ل . رواه البخارى وأصتاب السان 
واتما جعل الأسود مثيتا لأن كونه عبدا فى الأصل بالاتفاق فهو بشنت أمسا عارضا على الأصل 
وهواحرتة » والقاسم يصنىلدلك » والمثنت يعدم على النافى ازيادة العم فيه » لكنه أجنى” عن 
عائشة والقاسم حرم طاء واليه أشار بقوله ( فانه) أى مماعه يكون (من وراء >قاب) فيعارض 
الاثبات والمشافهة المشتملة على الننى ( واذا قطع ) الأسود ( بأنها ) أى الخيرة من وراء جاب 
(هى) أى عائشة »كذا فى نسخة الشارح » وفى نسخة مصححة واذنلاتردّد أمها هى (فلا أثر 
لارتفاعه) أى الاب فلا يصليم م جحا » فيرجح الانات لما ذ كر (واورجح) حديث 
ألى رافع (بإلسفارة لكان) الترجيح ( ازيادة الضبط ) لأن السفيريكون ضبطه أ كثر (فى 
خصوص الواقعة ) التى هو سفير فيها (فاذا كان) الضبط (صفة النفس) أى نفس ألى رافع 
كا أنه صفة نفس ابن عباس » ومها يغلب ظنّ الصدق (اعتدلا) أى تساوى ابن عباس 
وأبورافع (فها) أى فى هذه الصفة (وترجج) خير ابن عباس (بآن الاخبارب) أى 
بالاحرام ( لا يكون الاعن سبب عرهو ) أى سبب العلل (هيئة امحرم نم ما) روى (عن 
صاحبة الواقعة ) ميمونة رضى الله عنها ( تزوجنى) رسول الله مكل ( ونحن حلالان ) . 
رواه أنوداود ( ان صح قَوَى) خب رأنى رافم » فعل أن خبر صاحب ل ١‏ 
اذا عارضه » وفى قوله ان ص إشارة الى أنه ماص" عند المصنف . وقال الشارح وقد صح” 
ول بين دليل الصحة (فيجب) أن يكون قوطا تزوّجنى (محازا عن الدخول) اغلاقة السبدية 


١4‏ من تعارض الترجيح الوصف الذائى ال 
العادية ( جعا) بين الحديثين (ومنه) أى تعارض الترجيح ( للحنفية الوصف الذااق) وهو 
(ما) يعرض الشىء (بإعتبار الذات أواليزء) منها » وقيده الشارح بالغالل » وأطلقه المصنف 
(على الحال) وهو (ما) يعرض للشىء (خخارج ) أى بسبس أعس خارج عنه » لأن ماإلذات 
سق وجودا » وأعلى رتبة ( كسوم) من رمضان أومن النذر المعين ( است) أى ل ينو 
من الليل بل نوى قبل نصف الهار فأدّى (عنةمرق و بعضه لا ) بالضزورة زولاعا) 
أى والخال أن صوم نوم من رمضان واحد لا حرأ صحة وفسادا بل إما بفسد الكل” أو يصح” 
(فتعارض) خينئد (مفسد الكل ) وهو عدم اانية فى النعض («دمصححه) أى الكل" 
ا ل ( فترجح الأول ) وهو الافساد للكل” "م ذهب اليه الشافى 
( بوصف العبادة المقتضيها ) أى النية صفة للوصف الأول ( فى الكل" ) أى” كل الأجزاء 
فالوصف المذكور بسبب اقتضائه النية مع انتفائها بوجب الفساد فى السكل” لعدم التحزئ” » 
(و) برجح (الثاتى) وهوالصحة للكل” ( كثرة الأجزاء المتصفة ) بإلنية . وفى بعض النسخ 
المتصلة بدون المتصفة (وهو) أى هذا الترجيم ( بلذانى) لأن الكثرة ثابة الأجزاء ى حد 
ذاتها وان كان اتصافها واتصاطا بالنس ةباعتبار ص خارج عن الذات : أى النية لاف وصف 
العبادة فانه ثابت للفعل بإعتبار قصد القر به المنفصل عن الدذات (وينقض) هذا (إلكفارة ) 
أى بصومها » وكذا بصوم النذر المطلق فانهم لم تجيزوهما الامبيتين مع إمكان الاعتبار المذ كور 
(ودفع بأن الغرض) مع ذلك الاعتبار ( توقف الأجزاء) أىكون تلك الامسا كات الواقعة 
فى أجؤاء اليوم المذ كور متوقف حكمها من حيث البطلان والصحة الى أن يظهر لحوق النية 
الأ كثر فيصح أولا فيبطل (لا فيه) أى فى الوقت من الشروع قبل النية (وذلك) التوقف 
علىماذ كر انمابتحقق (ف الوجوب) أى وجوبالصوم (فى)اليوم (المعين) لأداء ذلك الصوم 
( لاف نحو) صوم ( الكفارة) اذ (لم يتعين بومها للواجب ) فل يعتبر من لم دبيت النية 
قبل النية شارعا حتى يتوقف حك تلك الامسا كات على ماذ كر فى حق صوم الكفارة (فامشروع 
الوقت) أى فيعتبر شارعا فى مشروع الوقت (وهو'النفل) فاذا لم ببيتكانت تلك الامسا كات 
السابقة على النية متوقفة لصوم النفل فلا تصير واجبة بفية واجب » بل يتعين أحد الأعصبن 
النفل أوالفطر » ولما كان الح بالتوقف تحتاج الى مايفسد شرعا 0 اليه شوله 
(وهو) أى النفل ( الأصل) ف الاعتبار ( اذكان النى عطاق الا ل 
صيح مسلٍ وذلك انما يكون بالتوقف (وهذا ) التوجيه بناء مه عل (صاثم ) فى 
( كل البوم ) فى اطدابة ؤعندثا يصير صأنما من أوّل النهار لأنه غادة تير الفى > وهوابما 


لاترجيسم بكثرة الأدلة والرواة ال ١‏ 
يتحقق بإمساك مقدّر فيعتبر قران النية بأ كثره . 
مسثلة 

قال ( أبوحنيفة وأبو بوسفلاترجيح ككثرة الأدلة والرواة مال يبلغ) المروى” كثرة (الشهرة) 
فعل التواتر بطريق أولى (والأ كثر) من العاماء قوطم (خلافه) أى خلاف قوطما فيترجح 
ككثرة الأدلة والرواة إن ارخ جه (طما َو ى الثىء ) أىترجيحه انما كون ( تابع) لذلك 
الثىء ( لاعستقلٌ ) بالتأثير» وكل من الأدلة والرواة مستقل” بإصجاب ا م2 يعتير ص ححا 
لموافقه ( بل يعارض ) الدليل الافرد فى أحد الحانيين كل دليل من الجانب الآخر (كلأول) 
أى كا بعارض الدليل المطلوب ترجيحه منها اذ لستمعارضته لواحد منها بأولى من معارضته 
للخر (وستط الكل ) عند عدم المرجح (كلعيدة) مراحت اله ادريوع لاحدى 
الشهادتين المتعارضتين داك كال نصامها بز بادة لأحداهماى العدد على الأخرى »وحكى 
غير واد كصدر الشمر بعة الاجاع على هذا . قال الشارح : وقد ,ينظر فى ماقدمنا من أن مالك 
والشافى فى قول طما بر يان ذلك اتهى ان رجعنا الى هذا القول لايصير بالاجاع ( ولدلالة 
اجاع سوى ابن مسعود على عدمترجيح عصوبة ابنعم و لآم" ( بأن تزوج عم انسان 

من أبوه أولأب أمه فولدت له ابنا (علىابنعم ليس به) أى بأخ لأ" فالارث منه (لحرم) 
ابن الى" الذى لس بأخلأم” مع ابن الع" الذى هوأ لأ" (بل يستحق 3 ابنالم الذى هوأخ 
لأم” ( بكل” ) منالسببين : بكونه اإنعم > » وكونه أخا لآم" (مستقلا) نصيبامن الارث فستحق 
السدس يكونه أخا لأم” من حي ثكونه صاحب فرض ونصف الباق بكونه عصبة اذالم يرك وارنا 
سواهما » أما إن مسعود فذهب الى أنه ححب ابن الع الذى ليس بأخ لأم . وأخرج ابن أنى 
شيبة عن النخمى أنه قضى عمر وعلى” وز دد رضى الله عنهم كقول الجهور » وقضى عبدالله أن 
المالله دون ابن عمه 6 لدلالة اجاع (الكل ) على عدم الترجيتح (فيه ) أى فى ان ع" 
حالكونه ( زوجا ) على ابنع.” ليس بزوج فيكون له النصف بالزوجية والباقى يينهما بالسوبة 
فاو رجح كثرة الدليل لرجمحيكثرة دليلالارث » وهذا ( خلا فكثرة) بكون ( بهاهيثةاجماعية) 
لاجزائها ( والحسك وهو الرجحان منوط بايجموع ) من جيث هو جموع لا بكل واحد من 
أجزائها فانه يرجح مها على مالس كذلك ( لحصول زبادة القوّة لواحد ) فيه قوّة زائدة وههى 
الطيئة الاجماعية (فلذا) أى لثبوتالترجيح بإلكثرة طاهيئة اجتماعية وا الحم منوط بمجموعها 
من حيثهو ( رجح) أى أبو حنيفة وأبو بوسف أحد القياسينالمتعارضين ( ,كثرة الأصول) 


/ا١‏ يترجح احير بلوغه الشهرة 


أى بشهادة أصلان أوأصول لوصفه المنوط به الح على معارضه الذى لي سكذلك (ف) إب 
تعارض ( القياس ) لأن كثرة الأصول توجب زبادة نأ كيد ولزوم الح بكون ذلك الوصف 
علة (علافه ) أى ما اذا كان اح ونا (كل) لابالمجموع فانه لابرجح بالكثرة الخاصلة 
بوم 0ه ( وأجابوا ) أى الأكثر ( بالفرق ) بين الشهادة والرواءة بأن الحكم فى 
الشهادة منوط بأمي واحد وهو هيثة اجماعية فلا كثر بة والأقلية فنها سواء » لأن المؤثر هو 
هلك اطيئة فقط » حلاف الرواءة فان الح فيها بكل واحد ؛ فان كل راو عفرده بناط به المكم 
وهو وجوبالعمل بروايته » كذا ذكره الشارح » وفيه أن اطيئة الاجّاعية بإعتمار أفرادها 
وماصدقاتها متقاربة » اذاطيئة الحاصلة من اثنين لسست كاطيئة الحاصلة من عشربن شاهدا فلا 
تأي لاائلة ابلس مها ( وبأن الكثرة ة تزيد الظنّ بالحمك قوّة ) فانه حصل بكل” واحد 
ظنٌّ » ولاشك أن الظنن فصاعدا أقوى من ظنّ واحد » وهحكذا » والعمل بالأقوى واجب 
( فيترجح » وبدفم ) هذا ( بدلالة الاجاع المذ كور علىعدماعتباره ) أى هذا القدر من 
زيادة قوّة الظنَ » وقد يقال مقتضى القياس اعتباره » وقد ورد السمع على عدم اعتباره فى 
الشهادة وخلاف القياس يقتصر علىمورد النص” على أن عدم اعتباره فىالشهادة لايستازم عدم 
اعتباره فى الرواءة لجواز أن بكون ينهما فرق وأنه يخنى علينا حلاف بلوغه) أى احير (الشهرة) 
حيث يترجح به على معارضه » فان للهيئة الاجماعية تأثيرا فى القوّة لمنعها احتهال الكذب وقبل 
البليغ كل واحد يجو زكذيه كذا قبل ( وقد يقال ) من قبل الأ كثر (ان1 تفدمكثرة الرواة 
قو الدلالة ) على الصدق ( فتجويز كونه ) أى كون مارواته أقل” صادرا ( حضرة ) جع 
(كثيرلا) الجر ( الآخر) المعارض له وهو الى رواته كثير بأن ل كن صادرا حضرة كثير 
) أو) تجويز كونهما ( مقساوريين ) فى عدد الحاضر بن عند صدورهما بأن إساوى من 
حضر مماع هذا امير فالعدد من حضر مماعهذا البر (واتفق نقل كثير) الخبرالذى رواته 
كثشر مع كو نسامعيه مساوبن لسامىى الآخر أوأقل” منه ( دونه ) أىدونالحمرالذى رواته أقز” 
وحاضروه أ كثر و ساوون ( بل جازلاً كثر) أى كون روابة الأكثر ) ححضرة الأقل" ( 
أى بسبس حضور الأقل 39 لاتنكون روانة بعضهم عن السماع بغير واسطة الأقل » وفسر 
الشارح الأأكثر مما رواته أ كثر فان ل يول عا قلنا لم التكرار لكونه عين الاحمال الأوّل 
ثم قوله فتتجو بز مبتدأخيره ١‏ لابننى قوّة الثبوت ) لمارواته أ كثر» يعنى انم تفد كارة الرواة 
قوّة الظنّ ىمو يهم على ماذهب اليهالجمور فتجو بز الحصمماذ كر من الاحهالات النافية للترجيح 
للكثرة لابن قوّة ثبوت مر وبهم (لأنه) أى التحو بز المذ كور ( معارض بضده) وهو أن 


بلحق السمعيين : البيان ااا 
يكون احير الذى رواته أكثر صادرا حضرة جمكثير دوزومعارضه ( فيسقطان) أى التجو بزان 
المذكوران ( وبق جرد كثرة تفيد قوّة الثبوت) والتذ كبر باعتا ر كونه رجحانا » هذاوليت 
شعرى بأن التحو بز المذكور على تقدبر كونه معارضا بالضد هل يفيد عدم افادة كثرة الرواة 
قَوّة لادلالة كيف ومدار ظنّ الجتهد بصدق الحير نقل برو بلوغه اليه » وأماكون الحاضر بن 
صدوره تكثرة أوقإة فى نفس الأمى من غير أن جروا فيه قمما لايظهر لنا تأثيره والله أعسل. 
( حلاف نيوت جهتى العصوبة ومامعها) من الأخوة لآم أوالزوجية فالمضاف اليه جوع الأمرين 
والاضافة بيانية (عن الشارع) متعلق بنبوتهما (فانهما) أى الجهتين :( سواء ) ظاهرالعبارة 
النسوية بين جهةالعصو به وجهة كونه صاحب فرض » ولس المراد هذا » بل المرادالنسوبة بين 
كونه عصية وصاحب فرض » ومعنى التسوبة الكائن عن الشارع عدماعتباره مزية لثثانى على 
الأول » ولا احتحينا بتسونة ة الشارع سْهما مع اجتماع السسين للارث فى الثاتى دون الأول 
واجماع السسين عنزلة كثرة الأدلة فىجان أحد المتعارضين » أحاب ب من قبل الأكثر بأن ذلك 
باتنصيص من قبلالشارع ولاجال للقياس فى مقابلة النص” » ولاحى أنه يفهم من كلام المصنف 
ميله الى جانى الأكثر » وللشارح ههنا كلام طو يل يفهم منه عدم استنباطه مسادالمصتف على 


الوجه الذى جرّرناه . 
فصل 


(يلحق السمعيين) الكتاب والسنة (البيان) وهو (الاظهار اغة) قال تعالى ‏ ثم ان علينا 
يانه أى اظهار معانيه وشرائع+ ( واصطلاحا إظهار المراد ) هن لفظ متاو وصرادف له 
( سمى) متلوٌ أومروى” (غيرما) أى اللفظ الذى أدى المراد ( , 6 اتداء نفرجت اللنصوص 
الواردة ليان الأحكام ارتداء » فعلى هذا هوفعل المين 01 يقال) ان الميان أيضًا (لظهور ( 
أى المراد الذى هوأثر الدليل ؛ يقالبان الأعس واطلال إذاظهر واتكشف » ونسبه شمس الأمة 
الى بعض أصنابا واختاره أسحاب الشافبى كذا ذ كره الشارح (و) يقال أيضا ( للدال على 
المراد بذلك ) أى عاقه البيان . قال الشارح : فعلى هذا كل «قيد من كلام الشارع وفعله 
وتقر بره وسكوته واستبشاره وتنسهه إلفحوى على الحكم يان (ر) تحب (على) مذهب 
(الحنفية زيادة أو) إظهار راعنة) أى المراد من المتلوٌ أو المروى” ( أورفم اخال) 
لارادة غيره وخصيصه (عنه) أى عن المراد ذلك اللفظ نحو مجناحيه فى قوله تعالى ‏ ولاطائر 
يطير مجناحيه ‏ فانه يفيد نيال ٠‏ ور بالطائر عن سر بع لمركة ف السيركالير بد » والتأ كيد فىقوله 


نفد أقسام البيان 
:تغالى :فسجدالملائكة كلهم أجعون ‏ فانه يفيدننى امال التخصيص (لانهم) أى الحنفية سوى 
القاضى أنى زيد (إقسموه) أى البيان (الى جسة) من الأقسام » وهوالى أر بعة : ( يبان تبديل 
سيأتى ) وهوالنسئوءعاوم أنه ليس .يديانالمراد من اللفظ بل يبان اتهاء ارادةالمراد منه وهوالذى 
أسقطه أبو ز بدووافقه شمس الأمة الاأنه أثبت بدلهقسما آخركا سيأ (و) بان ( تقربر وهو 
الت كيد ) يفيد رفم احتهال غيرالمرادمن المبين » ثم ان بان التقر بر قسم من البيانالمطلق (إوقسم 
الثنىء بمن ما صدقاته ) ولا يظهر صدق المقسم عليه » إذ إظهار المراد بسمعى غير مأنه فرع عدم 
ظهوره من المبين قبل هذا البيان والمراد ظاهر منه قبله ( وتحصيل الحاصل منتف) فلا كن بعد 
ظهور المراد إظهاره ( فازم ذلك ) أى زيادة أو رفم احتهال عنه ليع(صدق تعر يفه البيانعليه » 
ولا يبعد أن يقال احهال خلاف المراد محال بظهوره فلا ؛ظهر ظهورا تاما الا بعد رفع الاحتال 
المذكور » وهذا القسم بجو زكونه مفصولاعن المبين وموصولابه انفاقا لأنه مقرر للظاهر فلايفتقر 
الى التأ كيد بالاتصال (و) سان ( تغيي ركالشرط والاستثناء وتقدّما ) فبحث التخصيص (الاأن 
تغييرالشرط من احاب المعل قفى الحال) أىمن اثناته الك المترتب عليهشرعا منجزا (إك) زمان 
(وجوده ) أى الشرط فهو تغيير من وصف التنحيز الى وصف التعليق فيتأخر حكمه الى أن 
بوجدالشرط ( و) تغيير ( الاستثناء ) من ائبات الك الذى كان فى معرض الثبوت للستثى 
قبل الاستثناء ( إلى عدمه ) أى الك المذكور فهو صارف لأوّل الكلام عن ظاهره إلى 
خلافه (وبه) أى بسببكون تغبير الاستثناء الى عدم ( فرقوا ) أى الحنفية ( بين تعلقه ) 
أ ببان التغيير ( يعضمون الجل المتغقمها) الاضافة لفظية من اضافة الصفة الى مفعوطا أى 
الجل: التى تعقبها ببان التغير (وعدمه) أى عدم تعلقه باذ كر أى و بين تعلقه بغيرمضمون الجل 
المتعاقبة (فى الاستثناء) فابه تعلق بالجلة الأخيرة لاف الشرط فانهم فيه لم يفرقوا بين تعلقه 
ضمون الجل المذكورة و بين تعلقه بغيرها » وذلك بأن تنذ كر جل ويذ كر بعدها استثناء 
وأمكن أن جعل متعلقا كل واحدة منها وأن مجعل بالأخيرة يعتبر تعلقه بالأخيرة ( تقليلا 
للابطال ماأ مكن) أى بقدر الامكان » يعنى أواعتبر تعلقه بكل واحد من نلك الجل لَرْم عدم 
الك المأخوذ فىجانب المدتثنى منه من المستثتى باعتباركل واحدة منها » واذا علق بالأخيرة 
لابلزم إلا إبطال الك الذى تضمنته لاالأحكام التى تضمنها ماقبلها ( و تنع تراخيهما) عن 
متعلقهما يعنى الشرط والاستئناء ولا يكونا الاموصولين (وتقدم قول ابن عباس فى الاستثناء ) 
بجواز تراخيه على خلاف فى مقداره .ووجهه ودفمه .(.ومنه) أى بان التغيير ( تخصيص 
العام وتقييد المطلق) إذ بين أن الأول أى العام غير جار على عمومه » والثاتى أى المطلق غيرجار 


بحب زبادة قوّة المبين للظاهر ْ ذل 


على اطلاقه وهو تغيير النظر الى ماهو المتبادر منه السامعة من العسوموالاطلاق ( ونقدما) 
فى بحث العموم والتخصيص ( وجب مثله) أى امتناع التراجى. (.فى ضرف كل ظاهر) ثلا 
يلزم الابقاع فى لاف الواقع ( وعلى الجواز) لتأخير بان تخصيص العام عنه كا هو قول 
مشايعخ سمرقند » وعليه أيضا تفربع جواز تأخير صرف كل ظاهر عن ظاهره أن يقال ( تأخيره 
عليه السلام تبليغ الحكم) الشرعى اللأمور بتبليغه ( الى ) وقت ( الحاجة ) اليه وهؤوقت تنجيز 
التكليف ( أجوز) أى أشد جوازًا إذ لأنازم فى تبليغه شىء مما يازم فى تأخير ببان. مخصوص 
العام إذ لانكليف قبل التبليغ ولم يوم بالتبليغ إلا عند أوانه فاذا جاز التأخير مع وجود 
التكليف فم عدمه أولى كذا ذ كره الشارح ( وعلى المنع ) لتأخير بيان مخصص العام 
( وهنو ) أىه المنع لتأخيره 0 من مشايعخ العراق والقاضى ألى زمد ومن تبعه 

من المتأخزرن حون تأخيوه و تنك تبلغ الحم الى وقت الحاجة أيضا ( إذ لايازم ) فينبه 
( ماتقدم ) وهو الايقاع قى خلاف الواقع ومطاو ببة الجهل المركب » وقيل لاحجوز لقوله تعالى ‏ 
بأأعها الرسول بلغ ماأنزل إليك من ر بك لأن وجوب التبليغ معلهم بالعقل ضرورة:فلا فائدة 
عع به نه ( وكون عسل التبليغ فورب منوع ) والعقل لاستقل ععرفة الأحكام » ولوسل فليكن 
لتقوية العقل بالنقل ( ولعله ) أى التبليغ ( وجب لمصلحة ) لنت بتأخيره ( وأيضًا ظاهره ) أى 
ماأنزل إليك من.رببك ( للقرآن ) لأنه السابق إلى الفهم من لفظ المنزل . وقال البيضاوى : 
وظاهر الآنة بوجب تبليغ كل ادل واعل المراد تبليغ مايتعلق به مصا العباد وقصد بانزاله 
اطلاعهم عليه فان من الأسرار الاطية ماحرم افشاؤه 

مدنسيكاة 

(والأ كثر) منهمالامام الرازى وابن الماجب ( عجب ز يادة قوَّةالمبين للظاهر) عليه : أى 
السمى الذى يصرف الظاهر عن ظاهره جب أن كون له زيادة قوّة قوّة ( والحنضة نجوّز المساواة ) 
ينهما فى القوة (ودفع) تجو برهم ذلك ( بعدم أولوية المبين منهما) أى المتساوريين » يعنى أنهما 
. سمعيان متساويان فى القوة متعارضان بحسب الظاهر وليس أحدجما أولى بالاعتبار من الآخر 
فكيف قدم أحدهما وهو المين على الآخر و يصرفه عن ظاهره ( حلاف الراجح ) مع 
المرجوح ( لتقدمه ) أى الراجح على المرجوح (فى المعارضة » وويدفعم) هذا القع رين 
مسادهم ) أى المحنفية المساواة (ف الثبوت ) أى ثبوت المان ( لاالدلالة ( وعدم أولو بةالمين 
ماهو على تقدر الماواة ف الدلالة » وأما إذا كانا متساوربين فى الثبوت لافى الدلالة بأن يكون 


1 بحوز ببان التفسير بأضعف 


أحدهما نصا والآخر ظاهرا فالنص يصلح لأنيكون مبيناللظاهر (ومعاوم أنالأوّل) من السمعيين 
(مبان) علىصيغة المفعول » وهذادفم لمايقال من أنهما اذا كانامتساو يكن لايتعين المبينعن المبين 
وأما قول أنى الحسين ونحجوز بالأدتى أيضا فباطل لانه يازم منه إلغاء الراجسح بالمرجوح كذلك 
لايجوز إلغاء أحد المتساؤيين بالآخر » فان قيل تجوز إلغاء أحد المتساويان ف الثبوت بالآخر 
المرجوح فيه فليتأمل . ( و) بيان ( تفسير» وهو ببانالجمل ) بإصطلاح الشافعية » وهو مافيه 
خفاء فيع” بإصطلاح الحنفية الي" والمشترك والمجمل ( ووز ) بان التفسير ( بأضعف ) دلالة 
أو .ونا ( إذلاتعارض بين المجمل والبيان ليترجح ) البيانعليه فيازم إلغاء الراجح بالمرجوح 
(و) بحوز (تراخيه) أى ببان الجمل عن وقت الحطابءه ( الى وقت الحاجة الى الفعل وهو 
وقت تعليق التكليف) بالفعل ( مضيقا) لاوقت تعليقه موسعا عند الجهور منهم أصابنا 
والمالكية وأ كثر الشافعية » واختاره الامام الرازى وابن الحاجب وأ كثر المتأخرين (وعن 
الحنابلة والصيرفى وعبد الجبار والجبائى وابنه ) و بعض الشافعية كأنى اسحاق المروزى والقاضى 
ألى حامد ( منعه ) أى منع تراخيه عن وقت اللحطاب به إلا أن الاسفراينى ذ كر أن الأشعرى 
نزل ضيفا على الصيرفى فناظره فىهذا فرجع الى الجواز ‏ ر لنا لامانع عقلا ) من جوازه (ووقم 
شترعا كا 'يتى الصلاة والزكاة ) أى أقيموا الصلاة وأنوا الزكاة (ثم بين ) النى صلى الله عليه 
وسل ( الأفعال) للصلاة كا فى الصحيحين وغيرهما ( والمقادبر) للزكاة كأ فى حكتب 
الصدقات ككتاب الصديق رضى الله عنه فى صميح البخارى وكتاب عمر رضى الله عنه فى 
كتاب أنى داود وغيره (أما) تراج ببان المجمل ( عن وقت الحاجة فيجوز) عقلا ( عند 
من يجوز سكليف مالايطاق ) وهم الاشاعرة ( لحكنه ) أى تراخيه عن وقتها (غير واقع ) 
ومن لا نجوّزه لابجوّز هذا لأن التكليف عا لايعامه المكاف تكليف با لايطاف» ثم علل 
جوازه بالعقل ممايفيد أن بجوّزه من لاجوز تكليف مالايطاق بقوله (لأنه) أى الجل ( قبل 
البيان لاوجب شيئًا) على المكلف بلانما تحب عليه اعتقاد حقية المراد منه لاغير -تى بلحقه 
ليان وق عع ) القازع عله( وسردسار هر ) اضت ومو ديه رعي) اذام 
يفعل ذلك ( يعاقب بعدم الفعل ) فانتنى وجه المانعين عنه بأن المقصود اتجاب العمل وهو 
متوقف على الفهم وذلفهم لامحصل دون البيان » فلو جاز تأخيره أُدّى الى تكليف مالس فى 
الوسع واليه أشار يقوله (دبه) أى بالقول بأنه لادوجب شيئا قبل البيان ( اندفع قوطم ) أى 
المانعين له تأخير بيان الجمل ( وى الى الجهل امحل" بفعل الواجب فى وقته ) وجه الاندفاع 
أنوقت الأداء وقت البيان وقبل البيان لا سكليف بإيقاع الفعل بل بإعتقاد حقية المراد منه اجالا 


0 .كون البيان بالفعل كالقول هاا 
(دقوطم) أى المانعين له أيضا لوجاز اختو يان المجمل لكان الحطاب بالجمل ( كالحطاب 
بالمهمل ) فيازم جواز الحطاب به واللازم باطل » ثم قوطم مبتداً خبره (مهمل) اذ فى الجمل يعم 
أن المراد أحد محتملاته أومعنى ما ء حلاف المهمل فانه لامعنىله أصلا »# (وماقيل) على ما ىأصول 
ابن الحاجب ( جواز تأخير اسماع الخصص ) للعام المكلف به الى وقت الحاجة ( أوك من ( 
تعواق (تأخير بيان الجمل) الى وقت الحاجة (لأن عدم الاسماع ) أىاسماع المكلف المخصص 
مع وجوده فى نفس الأعس ( أسهل من العدم ) أى عدم بيان الجمل لاقطاع الاطلاع على 
الموجود لا المعدوم » وهذا الزام من الشافعية الجيزين لتأخير ببان المجمل الحنفية القائلين به 
دون تراج التخصيص » ثم ماقيلمبتدا خيره (إغير صميعم لأنالعام” غيرتجمل فلا يتعذ العمل به) 
قبل الاطلاع على المخصص ( فقديعمل به) أى بعمومه بزعم أنه ماد (وهو ) أى والحال أن 
مومه ( غير ماد ) فيقع فى الحذور خصوصا اذا كان الأصل فيهالتحرم ( مخلاف امجمل) 
فانه لايعمل به قبل البيان (فلا يستازم تأخير بيانه محذورا) كالعمل بما هوغيرصاد ( خلافه) 
أى تأخير البيان ( فى انمخصص ) فانه يستازمهكا يبنا ( ثم نع الأولوبة ) أى كون تأخير 
اسماع امخصص الحواز أولى من تأخير بيان امجمل ( بلكل من العام" والمجمل أرريد به معين 
آخرذ كرداله فقبل ذكره) أى داله (هو) أى ذلك المعين ( معدوم الافى الارادة ) إلتكام 
لعامه بذك المتعين » وانما الامهام بالنسبة الىالخاطب . قال الشارح : أى الافى جوازكونهالمراد 
من اللفظ وهوغير موجه ما لايق ( فهما ) أىالجمل والعام” ( فيها ) أىفالارادة سواء . 
ميةة 

(و يكون) البيان ( بالفعل كالقول ) أى وكون بالقول (الاعند شذوذ » لنا) فى أنه يكون 
بإلفعل (يفهم ) من الافهام أوالفهم ( أنه ) أى الفعل الصا لأن أكون مادا من القول هو ( المراد 
القول ) الجمل ( بفعله عقيبه ) أى طر يق افهامه أنه فل عتبزاذلك قود الجمل (فصلح) ' 
الفعل 0 بل هو ) الفعل (أدل) على تعيين المراد » وطذا قال كيلا طلا (لبس الحبر كالمعاينة ) 
أخرجه أ-جد وابن حبان والحا م والطبراتى وزاد فيه » فانالله تعلق أخبر موسى بن عمران عتما 
صنع قومه من بعده فل يلق لي » فاما عاين ذلك ألقى الألواح وقد صار هذا القول مثلا 
(ونه ) أى بالفعل ( بن 9 ليه (الصلاة والحج ) لكثير من ال مكلفين كا تشهد بكسب 
السنة » (قلوا ) أى 0 سينها بالفعل ) بل بصاوا كم 6 رأعوق أصلى » و+ذوا عنى ) 
مناسككم » ( أجيب بأنهما) أى القولين المذكورين ( دليلاكونه ) أى الفعل ( بيانا) 


كلا لو تعاقب القول والفعل وعل المتقدم فهو البيان 
لأنه هو البيان لأنه لم يبين المراد لكنه يفيد أن فعله بيان ( وهذا) الجواب ( ينئى الدليل 
الأول ) وهو أن الفعل بوقوعه عقيب المجمل ينهم أنه المراد به ( اذ يفيد أنكونه يانا) انما 
عرف ( بالشرع ) لا بكونه وقع عقيبه (وه) أى بالشمرع ( كفابة ) فى اثباب كون الفعل 
ببانا ( فالأولى أن يقال انه ) أى كلا من صاوا وخذوا ( لزيادة ايان ) إذ البيان حصل م 
عباشرة تلك الأفعال حضرتهم » فقوله صاوا وخذوا لزيادة التوضيح والتأ كيد ( دقوهم ) أى 
المانعين ( الفعل أطول) من القول زمانا ( فيلزم تأخيره ) أى البيان به (مع امكان تتجيله) 
بالقول وأنه غير جائز (منوع الأطولية ) إذ قد يطول البيان بإلقول أكثر ممايطول بإلفعل (و) 
بمنوع ( بطلان اللازم ) أى التأخر مع امكان التتجيل ( بعده) أى بعد تسليم الأطولية » وقال 
الشارح : أى بعد امكان تتجيله ولا معنى له لأن امكان التهميل قيد اعتبرفى اللازم وهو يلاثم 
مع إطلان التأخير بل يلائم بطلائها » ومسند هذا المنع أن التمجيل قبل الحاجة أيضا »حكن 
ولاحذور فى التأخير عند ذلك » ثم الممنوع انما هو التآخير المفوّت لأداء الواجب ( فاو تعاقبا) 
أى القول والفعل الصالحان للبيان ( وعم المْقدّم فهو) أى المَقدّم البيان قولا كان أو فعلا 
والثاتى تأ كيد ( والا) أى وان/ بعل المتقدم (فأحدهما) من غير تعبين هو البيان وهذا 
اذا اتفقا فى الدلالة على حم واحد ( فان تعارضا ) أى الفعل والقول ك! روى عن على” رضى 
ألله عنه أنه جع بين الحج والعمرة وطاف طوافين وسعى سعيين وحدّث أن رسول ابه 5 
فعل ذلك رواه اناف بأسناد رواته ثقات » و عن ان عمر رضىالله عنهما أنرسول ابله 0 
قال « من أحوم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وس واحد منهما حتى حل" منهما جيعا » 
رواه الترمذى وقال حسن يح غر يب ( فالذتار) للامام الرازى وأتباعه وابن الحاجب أن أن 
أن البيان هو ( القول ) لأنه الدال نفسه والفعل لابدلة الا بأن يعإذلك بالضرورة من قصده 
وأن يقول هذا الفعل بيان للحمل أو بأن يذ كر المجمل وقت المحاجة لم يفعل مايصلح بيانا له 
ولا بفعل غيره ولابينه بالقول . قال الشارح : وقد أوردت على المصنف ينيتى على ماتقدّم من أن 
الفعل دل من القول أن يدم الفعل على القول » فأجاب بأن معنى أدليته أن الفعل الجزثى 
الموجود فى لحارج لاحتمل غيره لأنه هيا نه أدل على كونه المراد بالمجمل من دلالة القول على 
المراد نه فان الاستقراء يفيد أ نكثيرا من الأفعال المينة للجمل تشتمل على هيات غيرصرادة 
من الجمل» من وج هآخر والمنظورههنا هذا الوجه (وقولأنى المسين) البيان (هوالمتقدم) قولا كان 
أوفعلا (يستازم لزوم النسخ) للفعل (بلا مازم لوكان ) المنقدم ( الفعل ) فى الشرح العضدى 
واما اذا اختلفاكأنطاف طوافين وأعس بطواف واحد فالمتار أن القول هو البيان والفعل ندب 


ان ورد سمي" بين المراد من الجحمل ضار مفسرا لحرا 

له أُوواجي عليه ما اختتص :نه ».ولافرق بين أنيكون:القول متقدّما أومتأخرا » وذلك لأن فيه 
جعا بين الدلياين وهو أولى من ابطال أحد هماما سنذكره » وقال أبوالحسين المتقدم منهما هو 
البيان أنا كان وهو باطل اذ يازمه فسخ الفعل اذا كان هو المقدّم مع امكان الجع وأنه باطل . 
“انه اذا تقدم الفعل وهو طوافان وجب علينا طوافان:» فاذا أمى بطواف واحد فقد نسخ أحد 
اللغلوافين:غَنا انتهبى » فان قيل القول المتأخر بوجب النسخ فا معنى قوله بلا مازم » قلنا معناه 
أن النسخ انمالزم يسبب جعل الفعل ببانا » لأن القول اذن تلى تقديركون القول بيبانا لايلزم 
النسخ ب لحمل على أن الفعل ندب ناوله وليه أوواجب مختص” به فلايستازم النسخ فىحقنا 
وفى حقه اذ لبس فى القول تنصيص على «شاركة الأمة ( ولايتصور فيه ) أى فى المجمل 
(أد جحية دلالته على دلالة المبيق) بصيغة اسم الفاعل :(إعلى) المعنى (المعين) من الجمل ( بل 
.عبن ) أن يكون دلالة الجمل :( على معناه الاجالى وهو أحد الاحمالين ) أرجح من دلالة 
المبين على المراد منه ( كثلاثة قزوء ) فانه أقوى دلالة ( على ثلاثة أقراء من الطهر أوالحخيض 
و بتعين ) المراد من الجمل (ل:بأضعف دلالة على المعين ) لإلنسبة الى دلالة امجمل على معناه 
الاجالى ( وسلف للحنفية؛) 'فى بحث الجمل ( ماتقصر معزفته ) أى معرفة المراد منه ( على 
'السمع » فان ورد) سمي بين المراد منه بيانا (قطعا شافيا صار) ذلك المجمل بعد موق هذا 
البيان ,( مفسراء أولا ) كون شافيا (فشكل) ذكر فيا سبق أن ماخينق المراد منه لتعدد 
'معانيه الاستعمالية عع العم بالاشتراك ولا معين'أو.مع تجوانزها مجازءة أو :بعضها الى التأمل 
مشكل . ثم ذ كر أن مامه البيان خرج عن الاجنالبالاتقاق:» وسمى بانا عندالشافعية » وعند 
الحنفية ان كان شافيا يقطى خفس أو بظنى” خووك أو غبير شاف خرج عن الاجال الى 
الاشسكال » قظاهر عبارته ههنا أن البيان الذى ليس ببقطى” اذا لم يبحكن شافيا هو الشكل 
والذى ظه رمرة هناك بأنالذى ليس بشاف فهو مكل سوا ءكانقطعيا أوظنيا (أوظنا فشكل) 
معطوفف إلى قطعيا وكان مقتضى الظلن أن يقول أوظنيا محله »: ولعله تصتحيف من الناسيخ فأوّل 
(وقبل الانعتهاد فى استعلامه) لخواز الاجتهاد فمُقابلة الظنى”دون القطىى (وهو ) أىهذا الحلاف 
( لفظى: مبنى على الاصطلاح) فالمراد بالمجمل“ ‏ وسنبقتفصيلة فىهوضعه * (وقالوا) أىالحنفية 
الإاذلانين الجمل القطى اللبوت مير واحد نسب) المعنى لمبين (اليه) أى امجمللكونه أقؤى » لاالى 
بخبزالواخدم عكونه دالا عليه (فيصير) المعنى الأعم" (نابا 6 أى بالمجمل (فيكون) ذلك المعنى 


1/4 بيان التبديل هو النسخ 
(قطعيا) بناء على أنه ثارت قطى (ومنعه صاحبالتحقيق » اذلاتظهرملازمة) ينهما توجبذلك 
وقيل لافرق دين أن يعرف المرادمن المشترك بلرأى الذى هوظنى” » و بين أنيعرف تبرالواحد 
(دهو) أى منعه (حق ولو اتعقد عليه) أى على أن المراد من المجمل ذلك المعنى الذى ببنه 
الخبر المذكور (إجاع فشىء آخر. والى ببان ضرورة تقدّم) فى التقسيم الأول من الفصل 
وهذا أيضالم جه القاضى أبو زيد من أقسام البيان » وجعله :فر الاسلام وشمس الأ نمة 
وموافة وهم ا منها » والاضافة فيه الى السبس » ( وأما بان التبديل فهو النسخ » وهو ) أى 
النسخ لغة (الازالة) حقيقة كنسخت الشمس الظل » والشيب الشباب ء والريح آثار الدار» 
يستعمل (محازا للنقل) أى التحويل للشىء من مكان الى مكان 6 أومن حالة الى حالة مع بقائه 
فى نفسه كنسخت النحل العسل : اذا نقلته من خلية الى خلية لما فى النقل من الازالة عن 
موضعه الأوّل (أوقلبه) أى حقيقة للنقل محاز للازالة ؛ وهذا قول جاعة منهم القفال » والأوّل 
قول الأ كثرين » ورجحه الامام الرازى ( أومشترك ) لفظلى ببنهما » اذ الأصل ف الاطلاق 
الحقيقة » وهذا قول القاضى والغزالى » أومعنوى » وبه قال ابن المنير » والقدر المشترك هو الرفم 
( وعثيل النقل بنسخت ماف هذا الكتاب ) كا ذ كر كثير ( تساهل ) لأنه فعل مثل مافيه 
فغيره لاتقل فيه عينه » ثم قيل هذا نزاع لفظى لايتعلق به غرض عامى” »* وقيل بلمعنوى 
تظهر فائدته فىجواز النسخ بلا بدل » وفيه مافيه . (وامطلاحا رفع تعلق مطلق) عن تقييد 
تأقيت أوتأبيد ( عم شرى) الجر متعلق بتعلق (ابتداء) لابقال مائبت ف الماضى من التعلق 
لأيتصوّر بطلانه لتحققه قطها » ومافى المستقبل لم يثبت بعد فسكيف يبطل » فلا رفع » لأنا تقول 
المراد بالرفع زوال ظنّ البقاء فى المسبتقبل » ولولا الناسخ ا-كان فى عقولنا ظنّأنه باق ف المستقبل 
فقد عل أن الذى رفع اا هو التعلق الحادث المتجدّد لانفس المكم ( فاندفع ) ماقيل من 
(أن السك قدم لإرتفع ) لأنكل أزلى أبدى” » ولايتصوّر رفعه (و) اندفع ( عطلق ما) 
أى رفع تعلق الحم (إلغابة) نحو وأعوا الصيام الى الليل - ٠‏ (و) اندفم أيضا عطلق 
رفع نعلقه بسبب ( الشسرط ) نحو : صل الظهر ان زالت الشمس » فان طلب الظهر تنجيزا قد 
رفع بسبب تعليقه بشرط الزوال (و) اندفم به أيضًا رفع تعلقه بالمستئنى فى صدر الكلام حسب 
الظاهر من حيث العموم بسبب ( الاستثناء ) نحو : اقتاوا المشركين الا أهل الدْمّة » اذ ليس 
شىء من المذ كورات نسخا » واعترض الشارح بأن الرفم يقتضى سابقة الثبوت وم رفم 
شّىء منها ماسبق ثبوته قبل ذ كرها » فلاتاج الىالاحتراز عنها ه ولا يق عليك أن الاحتراز 
فى مثل هذا اعا هو حست مايتادر الى الذهن دخوله فى جنس التعريف » فان الرفم كإيطلق 


محترز الشرط والاستثناء لس نسخا ا 

على إزالة مات يطلق على ازالة امال وجود شىء بسب وجود ماقّتضيه ظاهرا كم فى الشرط 
والاستثناء » فان قوله 0 يقتضى التنحيز لولا الشرط والأص بقل المشركين يقتضى قتل 
أهل الذمّة ة ولا الاستثناء » والحسك افيا كان ظاهره أن بشمل مابعد الغاية لولاها » لأن الأصل 
فى الشىء الثابت الاستمرار » على أن الاحتراز قد تراد به رفع توهم دخول مالس من أفراد 
المعرّف » وقيل انه احتراز عن الحكم المؤقت دوقت خاص » فانه لايصح” نسخه قبل انتهائه » 
ولا يتصوّر بعد اتهائه » وعن الح المقيد بالتأيد » كذا ذ كره الشارح ولاح مافيه وقال 
الدفم بقولنا الس الشرعى ما كان رفعا للاباحة الأصلية قبل ورود الشرع عند القائل مها » 
فانه لايسمى نسحا اتفاقا » لايقال شرج منه مانسخ لفظه و يق حكمه » لأنه ل لس رفع حم © 
بل لفظ لأنه متضمن لرفع أحكام كثيرة كالتعبد بتلاوته ومنع النب الى غير ذلك فتأمل 6 
اندفم (الأخير) أى ارتداء (ما) أى رفع تعلقه (إلوت والتوم ) والجنون ونحوها » 
وبإنعدام امحل" كذهاب اليدين والرجلين ( لأنه) أى الرفع فى هذه الأشياء ( لعارض) من 
هذه العوارض لااتداء خطاب شرعى” » وأورد بأن رفم تعلق الحم بإلنوم بقوله 0 
« رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ » : الحديث . وقد جاب بأن هذا الحديث مبنى 
على العارض و إخبار ما رفع لعارض » والمراد بقوله ابتداء مالا »كون لعارض فتأمل (وعلم 
التأخرمن الرفم ) فى الشرح العضدى بعد تعرريف النسخ برقم الحس القرق يدلدل 
شرءى متأخر » وقوله متأخر ليخرج » نحو : صل" عندكل زوال الى آخر الشهر وان كان >كن 
أن يقال انه ليس برفع التوهم بمايتقصد فى الحدود انتهبى . والمصنف ترك ذ كر الدليل الشرعى 
لأن رفع تعلق الحم الشرى لاتكن بدونه فذكره ه مستازم أذ كره وكون ذلك الدليل متأخرا 

عن الحك المرفوع تعلقه بعل من مفهوم الرفع لأنه فرع وجوده السابق » وفسر الشارح التأخر 
بالتراجى ولس يد اذ الرفع لابدل عليه ولابازيه »ثم قال وائما فسر التاخر بالتراج لأنالمتأخر 
قد يكون مخصصا ناسخا كالاستثناء والمخصص الأول اتهى . 

وأنت خبير بأن الاستثناء قد خرج عطلق والخصص الأول لم برفع تعلق الحكم بل بين 
أن ماخصص به لم يكن متعلقه ( والسمى المستقل” ) بنفسه ( دليله ) أى الرفع الذى هو 
النسخ ( وقد جعل ) النسخ (اياه) أى الدليل (اصطلاحا) كاوقع (فى قول امام الخرمين) 
هو (اللفظ الدال علىظهور انتفاه شرط دوام الح الأول) ف الشرح العضدى معناه أن الح 
كان دائمانى عل انه دواما مشمروطا بششرط لايعامه إلاهو » وأجل الدوام أن يظور انتفاء ذلك 
بالشرط المكلف فينقطع الحك ويبطل دوامه » وماذلك الاتوفيقه تعالى اباه » فاذا قال قولادالا 


1 تعرريف النسخ عند الغزالى 

عليه فذلك هوالنسخ (و)فى قول (الغزالى) وفاقا للقاضى أنى كر (الخطاب الدال على ارتفاع 
الحسك الثابت بالحطاب الأول على وجه ولاه كان ثابتا مع تراخيه عنه) نفرج نحو : لاتصوموا 
بعد غروب الشمس بعد أتموا الصيام الى الليل » لأنه وان دل على ارتفاع الك الثابت لكن 
لاعلى وجه لولاه لكان ثابتا معتراخيه لأنه لواتصل به لكان بيانا لمدة الحك كالشرط والصفة 
والغاية والاستثناء كذا ذ كره الشارح. (وماقيل) وعزاه ابن الحاجب الى الفقهاء ( النص 
الدال على انتهاء أمد الح ) أى غابته ( مع تراخيه عن مورده ) أ زهان وزود الحم 
الأول احتراز عن البيان المتصل بالسكم مستقلاكان أو غير مستقل” » وهذه التعارريف غير 
مرضية ( فانه اعترض عليها ) أى على هذه التعاريف ( بأن جنسها ) من اللفظ والخطاب 
والنص” (دليله) أى النسخ ( لاهو) أى النسخ » وقد يقال : النسخ الح بالأنة والجير 
(وأجيب بالتزامه) أى كون جنسها نفس النسخ ( كا أنه) الحتيها هو(الحك) وهوخطاب 
الله المتعلق بفعل ا مكلف الى آره . فى الشرح العضدى » وقد جاب عنها عنها بأنه قد عل أن الحم 
يدوم ماوجد شرط دوامه ولس شرطه الاعدم قول الله تعالى الدال على انتفائه » فقاطم الدوام 

هوذلك القول» وهو النسخ » فك أن الحك ليس الا قوله افمل » فالنسخ ليس الا ذلك 
القول ( وهذا ) أىكون الكلام نفس الحكم (انما يصحّ ) حقيقة (فى) العكلام (النضى 
والجعول جنسا) فى التعار يف المذ كورة (اللفظ ) اتصر نحهم به (ولأنه) أى الجنس المذ كور 
( جعل دالا لنا» والنفسى مداول ) عليه به (دأيضا يدخل قول العدل نسخ ) حكم كذافى 
التعاريف المذكورة لصدقها عليه » ولس بنسح فلا تكون مطردة (وتخرج) عنها ( فعله. 
صابن 6 وقد يكون النسخ به فلا تكون منعكسة » (وأجيب بأن المراد) بالدال فى التعار يف 
(أذالبانات) أى بإعتار الذات لابواسطة مايفهم منه (ومهما) أى قول العدل وفعله صلى 
أالله عليه وس (دللا ذلك » لاهو) أى الدال بإلذات (وخص الغزالى” بورود استدراك ) قوله 
على وجه ا[ ) لأن ما قصد به اخراجه وقد عرفته 5 نفا غير داخل فى الدال على ارتفاع 
الحم الثارت الى آخره اذ لم بشنت الصوم بعد الغروب وم يظهرله فا/مدة أخرى (وأجيب بأنه) 
أى القيد المذ كور ( احتراز عن قول العدل لأنه ) أى قول العدل (لس كذلك ) أى لولاه 
لكان ثابا ) لأن الارتفاع ) للحك ليس بقول العدل بل ( بقول الشارع قله هو ) 
أى العدل (أدلا) أىأط له (والتراى لاخراج المقيد بإلغاية) ونحوها من ال خصصات المتصاة 
( ولاتخن أن ته ) أى هذا الحواب ب (توجب اعتبار قول العدل داخلا ) فى اللخطاب الدال 
الى آخره » اذلا حترز عمالبس بداخل » وفيه اشارة الى أنالمراد الدال بإلذات فلايكون داخلا 


أجع أهل الشرائع على جواز النسخ ووقوعه م١‏ 
( فلا يندفع ) النقض بقوله العدل (عن) اتعريفين ( الآخرين) الأول والثالث لايجابه جل 
الدال على أعم > ما يكون بإلذات ( ولوصح ذلك ) أى رفع الابرادين عنهما ( بإدعاء أنه ) 
أى الدال 55 ( المتبادر من الدال لزم الاستدرا اك ) المذكور على الغزا :الى. فدار الأعس 
بين دخول قول العدل فى صدر التعار يف الثلاثة و يلزمه الاستدراك و بين دخوله وعدم اندفاع 
البعض بقول العدل عن التعريفين ( ويندفع قول ) العدل ( الراوى ) نسخكذا (عن 
( الثالك ) وهو النص” الدال على انتهاء أمد الحك مع تراخيه عن مورده (أيضا) أى م 
يندفع بارادة الدال بإلذات (بأنه) أى قوله ( لبس بنص فى) المعنى (المتبادر) منه لما فيه 
من الاحتهال » ان أراد بالنص” مايقابلالظاهر فنكونه ليس بنص” فيه على الاطلاق ممنوع » وان 
أراد به مايقايل الاججاع والقياس : وهوالكتاب والسنة » وقول الراوى لبس منهما فقوله فى 
المتبادر يألى عنه : الهم الاأن يكون معناه باعتبار ماهوالمتبادر من لفظ النص” » وقديقال ماده 
أن الراوى قد يظنّ أن الحم منسونا ولس حكذلك فى الواقم ( وذ كرهم ( أى الفقهاء 
(الاتهاء ) فى تعريف النسخ ( دون ارفع ) م فى الثالك (ان كان لظهور فساده) أى ذلك 
الرفع (االارك الفتبرل بد ) ذكر الانتهاء ( لأنه) أى الرفع ( لازم الانتهاء ) لأنه اذا 
انتهبى ارتفع ؛ على أن القدم كلا برتفع لاينتهى » وانأر بدا تتهاء ء تعلقه فكذلك الرفع (وان) 
كان ذ كرهم أياه ( لاتفاق اختيارهم عبارة أخرى ) لالقصد ذلك. : يعنى قصد وا تعبيرا آخر 
فوقع فيه ذ كر الاتهاء اتفاقا ( فلا بأس ) اذلا جر فى ذلك . 
متيككلة 

( اجع أهل الشرائع على جوازه ) أى النسخ عقلا ( ووقوعه) نسخا (وخالف غير 
العيسوبة من اليهود فى جوازه ففرقة ) وهم الشمعونية منهم ذهبوا إلى اءتناعه (عقلا » وفرقة) 
هم العنانية الى امتناعه ( سمعا) أى نصا لاعلا » واعترفحوازه عقلا وسمعا العسوية منهم 
وهم أصياب ألى عسى الأصفهااق المعترفون سعثه نديا محمد 2 إلى نى اسمعيل خاصة وهم 
العرب » لاإلى الأعم كافة (و) خالف (أبومسم الأصفهاتى) المعتزلى الملقب بالحافظ واسمه مد 
ابن بحر » وقبل ابن جمر » وقيل هو عمرو بن حبى وهو معروف بالعم ذو تأليفات كثيرة مايين 
تفسير وغيره (فى وقوعه فى شر بعة واحدة ) وحكى الامام الرازى وأتباعه انكاره نسخ شىء 
من القرآن لأنه تعالى وصف كتابه بأنه ‏ لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه ‏ فلو 
نس بعضه لبطل » وأجاب البيضاوى بأن الضمير مموع القرآن » وهو لابنسخ اتفاقا » وى ' 


م0١‏ بطل قولالمعتزلة : النهبى يقتضى القبح ام 
الحصول معناه م يتقدمه من الكتب مايبطله ولا يأتى بعده مايبطله » وأجاب آنثرون بأنالانسم 
أن النسخ إيطال » سامنا أنه إبطال » لكن عمنع أن هذا الابطال باطل : بل هوحق ‏ عحوالته 
مايشاء ويثبت ‏ . (لنالايازم قطعا منه ) أى النسخ ( محال عقلى ان لم تعتبر المصالم ) أى 
رعابة جلب منفعة أودفع مضرة فى التكاليف ( فظاهر) عدم لزومه » إذ على ذلك التقدبر 
لابقصد منها الا الابتلاء والله تعالى يفعل الله مايشاء ويحك مابردد من غير اعتبار مصلحة فى 
حكمه ( وان ) اعتبر المصال فيها ( فلاختلافها ) أى المصام (بالأوقات ) أى نحسب اختلافها 
كشرب الدواء نافم فى وقت ضار فى آآخر تحات شين الخوه وقبحه ) باختلاف الأوقات 
( دالأحوال ) معطوف على الأوقات أى وباختلاف الأحوال فاختلاف المص لصا ا ا من 
اختلاف الأوقات » وأخر: ىباختلاف أحوالالمكلفين » فاختلاق الأوقا تلذلك بدون الأحوال غير 
ظاخر (فبطل قوم ) أعيناتى عنوازه عقلا ( النهى يقتضى القبح والوجوب الحسن فلوصح ) 
كون الفعل الواحد متهيا مأخورا به ( حسن وقيح) وهو محال لاستحالة اجماع الضدين 3 
ووجه الطلان أن محال اجتماع الحسن والقبح من جهة واحدة » وعند اختلاف الجهة لامحذور 
فيه إذا كان فى قتل شخص صلاح العالم فان قتله قبح بالنظر إلى ذاته حسئ بالنسبة إلى 
صلاح العام (ولأنه ) أى نسخ الحم (ان) كان (لمكمة ظهرت ) له تعالى ( بعد 
عدمه ) أى عدم ظهورها عند شرع الحكم الأول (فبداء) بالمد أى ظهور بعدالحفاء » وهو 
محال عليه تعالى لاستازامه الع بعدالجهل (أولا) لحكمة ظهرت له تعالى ( وهو ) أى مالا 
يكون لمكمة من الأحكام ( العبث ) وهو فعل الثنىء لالغرض صم » وهو تحال على الله 
سبحانه (وانما يكون) أى يتحقق ماذ كروا ( لونسخ ماحسن ) لنفسه ( وقبح لنفسه 
كالاعمان والكفر ) ومحل النزاع ماحسن وقبم لغيره » ثم هذا كله عند غير الاشاعرة (أما 
الأشاعرة فيمنعون وجوده) أى وجود كل م ن الحسن والقبح عقلا » فالحسن عندهم ماحسنه 
الشرع والقببسح ماقبحه فالمنسوخ كان -سنا فوقته والناسخ صارحسنا فوقته » (وأما الوقوع 
فنى التوراة أ آم نزوي بناته من بنيه ) أخرج الطبرائق عن ابن مسعود وابن عباس كان 
لابولد لآدم غلام إلا وادتمعه جاربة فكان يزوج نوءمة هذا للآخروتوءمة الآخوطذاء وقد 
حرم فى شر بعة من بعده من الأنبياء اتفاقا وهذا هو النسخ ( وف السفر الأول ) من التوراة 
(قال تعالىلنوج) عندخروجه من الفلك (انىجعلت كلدابة حية مأ كلالك ولذر ينك) وأطلقت 
ذلك أى أح ت كنبات العشب ماخلاالدّم فلاتأ كلوه (ثم حرم منها) أى من الدواب على من بعده 
(على لسان مومى كثير) منها كا اشتملعليه الشفر الثالث من التوراة . (وأما الاستدلال) علييم 


رفع الاباحة الأصلية ليس نسخا وا 
( تحر السبت) أى العمل الد نيوى كالاصطياد فيه فى شر يعته عليه السلام ( يعد ابإحته ) 
قبل موسى عليه السلام ( ووجوب الحتان عندهم ) أى اليهود ( نوم الولادة) وقيل فى ثامن 
بومها ( بعد ابإحته فى ملة يعقوب ) أوفى شر بعة ابراهم عليه السلام فى أى وق تأراد الملكلف 
ف الصغر والكبر » واباحة الجع بين الأختين فشر يعة يعقوب » و بحر عه عند اليهود (فيدفم 
بأن رفع الاباحة الأصلية ليس نسخا ) واباحة هذه الأمو ركانت بالأصل فلا بكون رفعها نسا 
( والخ؟ بالاباحة وا نكان حك بتحقق كلنه النفسية ) وهو مضمون أنه مباح وذلك لأنه قال 
تعالى - ولارطب ولايابس الافىكتاسمبين ‏ أى اللوح الحفوظ وهومافيهكلاته الدالة على كلته 
النفسية ( وهى ) أى كلته النفسية ( الحكم ) منى خطاب الله المتعلق بفعل الممكاف ( لكن ) 
الحم ( الشرعى أخص منه) أى من الح عهنى الخطاب المذكور » وقال الشارح أى من 
الح بالاباحة الأصلية (وهو) أى الح الشرعى (ماعلق به خطاب) أى خطابه تعالى ( فى 
شريعة) من الشرائع أراد بالك ههنا متعاق الحم عنى الحطاب » وهوكيفية فعل المكلف 
من وجوب أوحرمة ( وبعض المنفية التزموه) أى رفع الاباحة الأصلية ( ذخا لأن الحلق 
م يركوا سدى ) أى مهملين غير مأمور بن ولامنبيين (فى وقت) من الأوقات ( فلا ابإحة 
ولاتحرم قط الابشرع فابذ كر من حال الأشياء ) يعنى كيفية أفعال المكلفين ( قبل الشسرع) 
فيقال الأصل فبها الاباحة مثلا ( فرض ) أى أمى ذ كر علىسبيل الفرض » والواقم فى نفس 
الأعمس أن الحلق فى كل وقت مأمورون بأشياء ومنهيون عن أشياء ومخيرون فما سواهما 
(وأما) النسخ (فى شريعة) واحدة ( فوجوب التوجه الى الببت ) أى فثاله وجوب 
الاستقبال ال ىالسكعبة شرفها الله تعالى بقوله ‏ فول" وجهك شطر المسجد الحرام ‏ الآنة بعد أن 
كان التوجه الى بيت المقدس كم فى الصحيحين وغيرهما ( ونسخ الوصية للوالدن ) الثابتة 
بقوله تعالى -كتب علي إذا حضر أحد؟ الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين ‏ فنسخ الله 
منذلك ‏ والأقر بين . فىصميم البخارىعن ابنعباس رضىالله عنما كان الماللواد » 
وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ماأحب لؤعل للذكر مثل حظ الأنثيين ٠‏ وجعل 
للا نوين لكل واحد منهما السدس » وسياق ذكر الناسخ فى مسئلة السنة بالقرآن ( وكثير ) 
وستقف على كثير منه ( لا,شكره الامكابر أوجاهل بالوقائم ) . قال ( المانعونسمعا لونسخت 
شربعة موسى لبطل قوله ) أى قول موسى أوقوله تعالى على زعمهم ( هذه شريعة مؤيدة 
مادامت السموات والأرض » أجيب عنع أنه) أى هذا القول ( قله ) بل هو مختلف فيه 
فضلا ع نكونه متوائرا » وكونه فى التوراة الآن لاينفع لوقوع التغيير والتبديل فيها . قبل ان 


١3‏ لانواتز فى قل التوراة الكائنة الآن 
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أل من اختلقه للهود ابن الراؤندى لبعارض به رسالة نبينا جد عل (والا) لوقله (لقضت 
الغادة بمحاجتهم ) أى المبويد ( نه ) أى بهذا القول للنى صل الله عليه وسم لحرصهم على 
معارضته (وشهرته) أى ولقضت شهرة الحجاج لو وقم لتوفر الدواعى على نقلها » ثم ,عنع كونه 
متوائرا مع كونه فى التوراة ( لانه لانوائر فى تقل التوراة الكائنة الآن لاتفاق أهل النقل عن 
احراق مختنصر ) ف القاموس تنص ربالتشديد أصله بوخت ومعناه ابن ونصركبقم صنم » وكان 
وجد عندالصم ولم يعر فكهآبٍ فن ب اليه . حر ب القدس ( أسفارها ) ف القاموسالسفرالكتاب 
الكبير أرجزء م نأسزاء التوراة (و) أنه ( مبيقمن تحفظها » وذكر أحبارهم أنعق برا أطمها 
فكتتها ودفعها الى تاميذه لإقرأها عللهم) فأخذوها من التاميذ » و بقولالواحد لايثيت التواار 
و بعضهم زعم أن التاميذ ززاد فيها وتقص (ولذلك لمءزل نسخها الثلاث) الى يبد العنانية التي 
بيدالساميية والتى ببد النسارى ( #تافة فى أعمار الدنيا ) فى نسخة السامييةزيادة ألفسنة 
وكسر على مافى نسخة العنانية وفى الثى بيد الاصارى ز بادة ألف وثُلهائةسنة وفنها الوعد مخروج 
غير واحدمن مشاحنا . وق تمة التصرف أخبارالبشر نسخ التوراة ثلاث الساصييةوالعبرانيةوهى الى 
بأندى البهود الى زماننا وعليها اعتهادهم وكلتاهما فاسدة لانباه الساصرية بأنمن هبوط آدم عليه 
السلام الى الطوفان ألفسنة وثلا ممائة وسبع سنين وكان الطوفان لسهائةسنة خلت. من جم رنوح 
عليه السلام وعاش آدم تسعمائة وثلاثين سنة بإتفاق فيكون نوح على حم هذه التوراة أدرك 
هنوط اموا الطوفان لني سنة وستسمائة وستاوعسينسنة » و بين الطوفانوولادة ااراهم عليهالسلام 
مائتى سنة واثنتين وتسعين سنة وعائق توح بعدالطوفان ثلا مائة وجسينسنة باتفاقفكون نوح 
أدرك من عمر ابراهيم ثمانية وجسين سنة » وهذا بإطل بالانفاق لأن قوم هود أمة نحت بعد 
نوح » وأمة صا نحت بعد أمة هود » وابراهم وأمته بعد أمة صا بدليل قوله تعالى خبرا عن 
هود فما يعظ به قومه وهم عاد 0 واذ كروا إذ جعل؟م خلفاء من بعد قوم توح وقوله تعالى 
فمابعظ به صا قومه » وهم عود ‏ واذ كروا إذجع لخ خلفاه من بعد عاد . والنسخة الثالثة 
اليونانية وذحكر أنها اختارها فقو المؤرخين » وهئ توراة نقلها اثنان وسبعون حبرا قبل 
ولادة المسيح بقريب ثلهائة سنة للطليموس اليوناتى بعد الاسكندر . قال الشارح » وان كانت 
مهذه المثابة فلم يشي تتوائرها » وقال الطوفى فههانصو ص كثيرة وردت مؤريدة ثم تبي نأن المرادمها 
التوقبت عذّة مقدرة . (قالوا) أىمانعو جوازالنسخ سمعا وعقلا الك (الأول امامقيدبغابة) أى 


دليل مانى.جواز النسيخ سمعا وعقلا 1 
بوقت محدود معين (فاللتقبل ) أى فالجتك: الذى ورد حلاف الأوّنَ ( بعده ليس - ( 
للاوك (إذ ليس رفعا) له قطعا لأنه انتهى بنفسه بإتهاء وقته المعين ( أو ) مقيله ( يايد 
فلارفم ) ,تتضوي فيه ( للتناقض )) على تقندير الرفع لأنهه يلزم منه الاخبار بتأبيد الحم 
و بنفيه . فان قلت التناقضف الأخبار والحكمين .سيان . قلت لكنهما ستازمان اخبارينلان. 
لازم افعل كذا كونه مطاؤميك الفعل للشارع ». ولازم الفع ل كونه مطلوب الترك له ( ولتأديته 0 
أى جبواز ننخه ( الى تعذر الاخبار به ) بإلتأنيد على وجه بوجب العل بالتأبيد فى زمانه صلى 
الله عليه وسل إذ مامن عبارة تذ كر إلاوتقبل النسخ واللازم بلطل اتفاقا لأنه غير متعذر_الجاعا 
() اك ( لفق النوق) بتأبيد حكإما ( فلاعجزم به) أى بلتأييد (ف نو الصلاة).. 
أ فى فرضبتها وفرضية الصلاة الى غير ذلك بل ( وشر نكم ) أى ولانجزم تأبيدها أيضا 
لجواز نسخها ( الجواب ان,عين بالتأبيد اطلاقه ): أ الحكم عن التوقيت والتأبيد (فلاعتنع ) 
جواز نسخه ('إذ لادلالة لفظية عليه ) أى التأبيد المستلزم امتناع جواز نسخه إذ اللفظة 
ساكت عن التأبيد وليس بلا م لاطلاقه نسبته الى الاستمرار وعدم هعلى السوبة » واعبا قال 
لادلالة امظية لأن الأصل فى الثىء الثابت البقاء فن هذا الوجه يفهم التأبيد ( بل) يقال 
على سبيل الحزم من غير تردّد (انه) أى النسخ ( مشروع) فما شأنه هذا (أو) عنى 
التأ بيد (صرحه) أى التأبيد (فكذلك) أى لامتناع فسححه (ان جعل) الث بيد (قيداللفعل. 
الواجب لاوجو بدهه)؛ قال. الشارح إذ لاتناقض بين, دوام الفعل وعدم دوام الحك المتعلق به 
كصوم رمضان أبدا فان التأبيد قيد للصوم الذى هوالفعل الواجب.» لالامجابه على المسكلف لأن 
الفعل ما يعمل بمادته لامهيئته ودلالة الأمى على الوجوب باطيئة: لابالمادة فقوله لاتناقض الى 
ره صيح فتجو بز العقل أن ندوم الأفعال ولاددوم وجو مها والتناقض انما يكون عند اتحاد 
مورد النق والاحجاب . وأماقولة فاق التأبيد الى آخرهفأصاء فى التاوح حيث قال .لامنافاة بين اجاب 
فعل مقي بزمان وأن لابوجد التكايف فى ذلك الزمان ما يقال صم غدا ثم ينسخ قبله وذلك 
كأن يكلف بصوم غد تمرعوت قبلغد فلا بوجد التكاف به . وتحقنقة أنقوله صم أيدا دل على 


أن صو مكل شهر من شهور رمضان الى الأبد واجب فى الجلة من غير تقييد الوجوب بالاستمرر 
الى الأبد انتهبى . أقول ومع هذا التحقيق البالغ ملاتقطع مادة الاشكال بالكليةلأن قوله صم 
حقيقته طلب الصوم الطلب » مدلول اطيئة والصوم مدلولالمادة والظرف: المتعلق بالفعل ظرفيته 
بالنظر إلى النسبة الملحوظة فى ذلك الفعل والنسبة ههنا طلبية والنظلرف لس مظروفه حدوث 


كلا أدلة مانبى جواز النسخ وردها 
ذلك الطلل وصدوره عن الطالل باإلضرورة » وائما هو مظروف النسبة الارقاعية التى قصد 
الطالل صدورها عن المطلوب فيه عند الامتثال فقد طلب منه على سبيل الاصجاب صوما مستمر”| 
فهامعنى عدم تقييد الاجاب بالتأبيد » نعم يصحمّ أن يقال طلب الاستمرار ثم رجع عن ذلك 
الطب » ولا يازم منه التناقض غير أن مانع جواز النسخ يقول : لايليق بحانب المق سبحانه » 
أن يطلب الاستمرار ثم يرجع » وله أن يقول طلبه الاستمرار يدل على أنه مقتضى االمكمة 
والنسخ بدل على أنه ليس مقتضى الحسكمة » وهذا تناقض ولا حاجة الى التزام كون التأبيد 
قبدا للح الأول * وأما قول الشارح العامل هو مادّة الفعل لاصورته فلا طائل تحتهكا لانن 
على من ألقى السمع وهو شهيد ( دان لزم ) كون صر التأبيد ( قبداله) أى لاحم 
( فختلف) فى جواز نسخه » فهم من أجازه أيضا » ومنهم من منعهك سي فى بيانه (ولايفيد) 
هذا التزديد عدم جواز النسخ (لجوازه ) أى النسخ ( عا تقدّم ) من الدالة على جوازه 
موقوعه فالتشكيك فيه سفسطة » وفى نسخة الشارح ههنا زيادة وهىقوله (وتلمكون الحم 
المقيد) بالتأبيد (صرحا لاتجوز نسخه لايفيدهم ) أى مانى جواز النسخ ( النى الكلى ) 
لجوازه ( الذى هو مطاومهم مع أن الك المقبد بإلتأبيد أقل” من القليل ) اتمبى * (قلوا ) 
أى مانعو جوازه سمعا وعقلا (أيضا : اورفع) تعلق الحمكم (فاما ) أن كون رفعه ( قبل 
وجوده ) أى الفعل امتثالا ( فلا ارتفاع ء أو ) يكون رفعه ( بعده) أى الفعل (أد) كون 
(معه) أى الفعل (فيستحيل) رفعه لاستحالة رفم ماوجد وانقضى » لأن ارتفاع المعدوم محال 
كا يستحيل كونه متفعاوكونه متحققا ( ولأنه تعالى إما عام باستمراره ) أى بدوام الح 
المنسوخ ( أبدا فظاهر ) أنه لانسخ » والا .يازم وقوع خلاف عل الله وهو حال » لأنه جهل 
(أولا) بعلم استمراره أبدا (فهو) أى المك المنسوخ (فى عامه مؤقت فيتهى ) الحم 
(عنده) أى عند ذلك الوقت (والقول الذى ينفيه) أى ذلك الحم بعد ذلك الوقت (ليس 
رفعا ) لحك ثابت فلا يكون نسخا ‏ ( والجواب عن الأوّل أنه) أى قولك لو رفع » فاما 
إلى خره (ترديد فى الفل ) الذى تعلق به الحم (لا) فى (الحم) الذى هو حل" 
النزاع » اذ النسخ ارتفاع الحك لا الفعل و بطلان ارتفاع الفعل لايستازم بطلان ارتفاع الك 
(ولوأجرى ) الترديد (فيه) أى فى الحم * ( قلنا المراد) بالنسخ ( انقطاع تعلقه ) أى 
الحكمء يعنى كان تعلقه بفعل المكلف مستمرا الى زمان الناسيخ وعنده انقطع وارتفع ما كان 
بحيث لابرتفع اولا الناسخ ( كا قدمناه فى التعرريف وتختار عامه ) أى أنه تعالى عل استمرار 
الح النسوخ ( مؤقتا ويتضمن ) عامه به موقا (عامه بإلوقت الذى ينسخه فيه ) وعامه 


الاتفاق على جوازالنسخ بعدالكن من الفعل ال ١‏ 
بارتفاعه بالنسخ لاعنعه بل إشته و حققه (فكيف ينافيه) : 
سحي ل 


( الاتفاق على جواز النسخ ) للحم ( بعد القتكن ) من الفعل الذى تعلق به الحكم 
بعد عامه تكايفه به ( عضى مايسع ) الفعل ( من الوقت المعين له ) أى للفعل (شرعا الا 
ماعن الكرى) من أنه لاتجوز الا بعد حقيقة الفعل سواء مضى من الوقت مابسعالفعل أولا» 
كذا ذكره الشارح ولا تن مافيه : من أنه لايتصوّر تحقق حقيقته من غير أن عضى ماسعه 
الوقت : اللهم” الا أن َال ماده أنه ان ل تتحقق حقيقته لابجوز سواء الى آخره (واختلف 
فيه) أى فى النسخ (قبله) أى قبل المكن من الفعل ( كونه) أى بوقوعه (قبل) دخول 
( الوقت) المعين للفعل ( أو بعده) أى بعد دخوله (قبل) مضى” (مايسع ) الفعل منه سواء 
(شرع ) فى الفعل ( أولاكصم غدا ورفم ) وجوب صومه (قبله) أى الغد (أو) رفع (فيه) 
أى فى الغد (وان شرع ) فى صومه (قبل الام ) لصيامه ( فالجهور من الحنفية وغيرهم ) 
كالشافعية والأشاعرة قالوا (نم ) بحوز نسخه (بعد الكن من الاعتقاد) لمقيقته ( وجهور 
المعتزلة و بعض الما بلة والكرجج ) والخصاص والماتر بدى والدبوسى ( والصيرف لا) جوز 
وانكان بعد القسكن من الاعتقاد » ( لنا لامانع عقلى” ولا شرعى ) من ذلك ( خاز) 
جوازا عقليا شرعيا (و) أما الوقوع فقد ( نسخ ) الشارع ( سين ) من الصلوات فى 
اليوم والليإة بفرض الهس » ومحتمل أن كون نسيخ على صيغة المصدر مضافا الى جسين 
معطوفا على لامانع » والمراد من نسخ الجسين نسخ مازاد على الس وهو سجس وأر بعون كما 
دل “عليه ظاهر الأحاديث الصحيحة » ومن ذهب الى نسخ مموع الجسين ل بجعل هذه الجسة 
جزءا منها (فى) ليلة ( الاسراء » وانكار المعتزلة ايا) أى نسخ الليسين بعد وجوبهاء وكذا 
إنسكارجهورهم المعراج (صردود بصحة النقل) كذاف الصحيحين وغيرهما مععدم إحالة العقل له 
فانكاره بدعة وضلالة . وأما انكار الاسراء من المسجد ارام الى المسجد الأقصى فكفر » 
ثم هذا يقتضى جواز النسخ » بل وقوعه قبل المسكن من الاعتقاد أيضا لأن المتمكن منه فرع 
العم بوجوب الجسين » والأمة م يعاموها » كذا قيل » وهو مدفوع أنه 07 ؛ من المكلفين 
دفر دلت وهو الأصل » والأمّة تبع له 5 (وقوطم ) .أئ المانعين (لافائدة ) ف التكليف 
بالفعل » لأن العمل بالبدن هو المقسود من شرع الأحكام العملية (منتف بأنها ) أى الفائدة 
فى التكليف حينئذ ( الابتلاء للعزم ) على الفعل اذا حضر وقته وتهيأت أسبابه ( ووجوب 


١181‏ الحاق النسخ قبل المكن من الفعل بالرفع إلوت 
الاعتقاد) لحقيته » ولانسلم أن العمل وحده هو المقصود » وعزرعة القلب قد تصير قر بة بلافعل 
كرا دل" عليه مافى صمح البخارى وغيره من قوله 2 «من ه” حسنة فم يعملها كتبها الله 
عنده حسنة كاماة » : الى غير ذلك » وأعظم الطاعات وهو الايمان من أعمال القلب الذى هو 
رئس الأعضاء (وأما الحاقه ) أى النسخ قبل المسكن من الفعل (الرفم ) أى رفم الحم 
( !لوت ) قبل المكن من فعل ما كلف به » فككا أن ذلك لايعدَ تناقضا : فكذا النسخ قبل 
القسكن من الفعل * (وماقي لكل رفع قبل الفعل ) إشارة إلى مافى الشرح العضدى من رد 
المعتزلة والصير فى حيث منعوا جواز النسخ قبل وقت الفهل : من أ نكل ما نسخ قبل وقت 
الفعل » وقداعترفتم بثبوتالفعل فيازمكم تجو يزه قبل الفعل > بيانه. أنالتسكايف بالفعل بعد وقته 
محال » لأنه ان فعل أطاع » وان ترك عصى فلا نسخ » فكذلك فى وقت فعاه » لأنه فعل وأطاع 
به فلا مكن إحراجه عن كونه طاعة بعد تحققها ( فليسا بعىء لتقبيد الأول ) أى الرفع بإلموت 
(عقلا ) أى بالعقل » اذ العقل قاض بأن طلب الفعل من المكلف مقيد بشرط الحياة : فكأنه 
قال افعل فى وق تكذا ان نمت فى ذلك الوقت » واعتار مثل هذا التقبيد فى الثاتى بأن يقال 
المراد ان لم ينسخ بعيد جدًا . وقال الشارح اذ العقل قاض بأن لا تكايف لليت فل بوجد 
الجامع : لأنالرفع بالموت بالعقل لامدليل شرعى » والكلام اتماهو فى الواقع بإلدليل الشرعى » 
ولا عق عليك أنه ليس المرادبالالحاق أن جعل الرفع باللوت نسخاء بل قياس النسخ على الرفم 
اموت لكون كل منهما رفعا الحم قبل التمسكن » فلايضر” كون أحدهما بالعقل والآخر بدليل 
شرعى” » على أنه لامناسبة بين عبارة المثن و بين شرحه (لاماقيل) يعنىكونه ليس بشىء لما 
قلنا ( من منع تكليف المعلوم موته قبل المكن ) من الفعل ( ليدفع بأنه ) أى تكليفه 
( إجاع ) وإلزام المعتزلة حيث اعترفوا بكونه مكلفا على ماذ كره التفتازاتى » (والثاق) أن 
كل رفع قبل وقت الفعل ( فى غير) حل ( النزاع لأنه ) أى القائل بإلثاتى ( بريد ) بقوله 
كل نسخ قبل وقت الفعل ( وقت المباشرة ) كأ بدلة عليه بيانه فى الشرح العضدى على 
ماسبق أيضا (والتزاع فى وقته ) أى الفعل (الذى حدٌ له) أى قدّر وعين له شرعا. فى الشر ح 
المذكور مسئلة النسخ قبل الفعل وصورتها أن .قول وا هذه السنة » ثم يقول قبل دخول 
عرفة : لاتحجوا » ولا حنى أنه لو أراد وقنه الذى حدّ له لما ص قولهكل نسخ قبله » اذ قد 
يكون فيه أو بعده » (واستدل ) إلختار ( بقصة ابراهم عليه السلام أمى ) بذ ولده 
فوجب عايه ( ثم ترك ) ابراهيم عليه السلام ذحه (فاو) كان تركه له مع القكن منه (بلا 
نسخ عصى ) بتركه لكن لمعص إجاعا » (وأجيب عنع وجوب الذيح ) عن أعمس له (بل) 


على أصل المعتزلة تور بط لابراهم فى الجهل ١/6‏ 
رأى (رؤافضه) أى الوجوب ناما كما يدل عليه قوله تعالى ‏ الى أرى فى الام أى 
أذحك - ٠‏ (وماتؤمص ) أى وقول ولده له افعل ماتؤمص (دفعه) أى منع وجوب الذعع » قيل 
حمس مضارع فلا يعود الى مامضى ىق المنام . وقد حجاب عنه بأنه بإعشار الاستمرار والبقاء 
(مع) لزوم ( الاقدام على ماحرم ) من قصد الذيح وترويع الواد (اولاه ) أى الوجوب 
القطى » فان مثلهذا الفعل متنع شرعا وعادة : ولاسهما من الأندياء » على أن منام الأنبياء علمهم 
السلام فما تعلق بالأمى والهى وى معمول به ( وعلى أصلهم ) أى المعتزلة أن الأحكام ثابتة 
عقلا والشرع كاشف عنها » وححب عليه تعالى تمكين المكلف من فهمها لابدٌ فى إقدامه على 
الذمح من إدرا كه لوجوب عقلا » ومن تحقق شرع كاشف عنه » ومن تمكنه من فهم ذلك 
فنسبة الاقدام اليه يمجرد ظنّ ( تور يط له) أى ايقاع لابراهيم عليه السلام (فى الجبل) 
فيمتنع ) . فى الشزح العضدى وعلى أصلهم هوتور بط لابراهيم عليه السلام فى الجهل بمايظهر 
أنه أمص ولس بأعس وذلك غير جائز اتتهبى : وهذا حتمل وجها آخر وهو أن كون التور يط 
من الله تعالى بأن مايظهر الى آآخره » (وقوطم ) أى المعتزلة (جازالتأخير) للذيح من غير لروم 
عصيان ( لأنه ) أى وجوبه ( موسع ) . فى الشرح العضدى : واستدل” بقصة ابراهيم » 
وهى أنه أمس يذب ولده ونسيخ عنه قبل المكن من الفعل » أما الأول فدليل قوله افعل ماتؤصص 
وأما الثاتى فلا"نه لم يفعل » فلوكان مع حضور الوقت لكان عاصا » واعترض عليه بأنا لانم 
أنه لولم يفعل وقد حضر الوقت لكان عاصيا لجواز أن يكون الوقت موسعا فيحصل المكن 
ولا يعصى بالتأخير ثم ينسيخ » الجواب أما أولا فلا نه لوكان موسعا لكان الوجوب متعلقا 
بالمستقبل لأن الأمى باق عليه قطعا فاذا نسخ عنه فقد نسخ تعلق الوجوب. بالمستقبل وهو 
المائع عندهم باتع تدج بااازا اجتاعه دمر المطلوب اتتهى ( فيه) أى فى قوطم هذا 
(الطلوب) وهوا النسيخ قبل السكن من الفعل » لأن حاص لهذا القول تسليم وجوب الذيح ونسخه 
: وعدم لزوم العصيان بالترك مع حضور الوقت لكونه موسعا » ولا شك أن الوقت الموسع كل” 
جزء منه متعلق الوجوب مالم يفعل الواجب » فالحزء الذى وقم فيه النسخ مما تعلق به الوجوب 
وعدمه بوجب النسخ » وا محذور الذى ذ كروه على تقدير النسخ قبل القسكن هذا بعينه » 
واليه أشار ,قوله (لتعلقه) أى الوجوب (بالمستقبل) بالنظر الى ماقبل النسيخ من الأجزاء التى 
مضت من المستقبل » وانما ذ كر تعلقه بالمستقبل لأنه المستلزم للتناقض حلاف الأجزاء الماضية 
فانها متعلقة للوجوب فقط ( وهو ) أى تعلق الوجوب باللستقبل ( المائع عندهم ) أى المتزلة 
من النسيخ لآامن حيث انه مستقبل بل من حيث انه محل" للتناقض لما عرفت » وقال الشارح 


١‏ النسخ عند المعتزلة بيان مدة العمل بالبدن 


لاشتراطهم فى تحقق النسيخ كونالمنسوخ واجبا فىوقته وتعلق الوجوب بالمستقبل ينافيه اتهى » 
ولاح أنهم لو اشترطوا ذلك لزْم احتماع الوجوب وعدمه فى وقت واحد وازم امتناع النسخ 
مطلقا بل بإمتناعه قبل المسكن وأيضاكون تعلق الوجوب بالمستقبل منافيا بكونالمنسوخ واجبافى 
وقته لابظهر جهة سواء أر بد بوقته وقت النسخ أو الوقت الحدود للنسوخ » وذ كر الحقق 
التفتازاتى أن مانعية تعلق الوجوب بالمستقبل ن النسيخ تستفاد من تكربير شبتم المناثورة : 
فى الشرح العضدى لوكان الفعل واجبا فى الوقت الذى عدم الوجوب فيه لكان مأمورا به فى 
ذلك غير مأمور به فى ذلك الوقت فلا يكون فى الوجوب فيه نسخاله انتهى » ول بذ كرالنحقق 
وجه الاستفادة ولاببعد أن يكون الوجه ماذ كرنا ( كن نقل المحققون عنهم) أى المتزلة 
(أنه ) أى النسخ (يبان مدّة العمل بالبدن فلا يتحقق) النسيخ (الا بعد السكن) من العمل 
بالبدن (المقصود الأصلى) من ششرع الأحكام (لاالعزم ) على العمل ( ومعه ) أى المكن 
من العمل ( جوز) النسخ وان لم يعمل ( لأن الثارت ) حيتذ (تفر يط المكاف) وتقصيره 
لان الجر وعدم القدرة ( وليس ) تفريطه ( مانعا) من النسخ لعدم تحقق المقصود الأصلى 
لان نفر يطه الموجب للعقاب ب يقوم مقامه عمله الموجب الثواب فى المقصودية من الابتلاء (وهذا) 
القكن من العمل (متحقق متحقق فى الموسع ) فيحوز فيه الذ سخ عندهم قبل وقوع العمل (ودفعه) 
أى دفع منع نعر المعتزلة زوم العصيان فى الموسع ( تعلق الوجوب بالمستقبل ) وهو المانع عندهم 
على ماص" لايصدق (ف الموسع ابما يصدق فى المضيق ) اذكل جزء من الوقت فيه متعلق 
وجوب الأداء ومنه المستقيل » وبالنسخ يصير متعلق عدمه أيضا علاف الموسع اذا لم .يتعين فيه 
جز الأداء لا الحزء #الأخير ره ستعة كو اعثال يسطل اليا يد اماق 0 
عد مه فازم امحذور باعتبار تعلق وجوب الأداء فورا » لا بإعتبار أصل الوجوب (والا فقد يبت 
الوجوب ) أى أصله فى الموسع وغميره بمجرد دخول الوقت ( واذا ) أى لوجوبه (اوفعله) 
أى الواجب (سقط حلاف ما) لوفعل ( قبل الوجوب مطلقا ) أى فى المضيق والموسع لايسقط 
به الواجب ( ثم الجواب ) عن قوطم المقصد الأصلى العمل بالبدن وفى نسخة والجواب ( أن 
ذلك ) أى كونه مقصودا أصليا ( لابوجب الحصر ) بأن لايكون غيره مقصودا لاشارع وقد 
مس" ببانه آنا ( ومنعه ) أى وجوب الذي معينا ( بآنه ) أى وجوبه ( لوكان ) موسعا 
( لأخر) ابراهم عليه السلام الشبروع فى المأمور بهم بوسر (عادة فى مثله ) أى ذيع الولد 
اما رجاء أن يفسخ عنه أو يموت أحدهما فيسقط عنه لعظم الأمس (متف) 00 
فهو ملحق بالمعدوم (لأن حاله عليه السلام قتضى المبادرة ) الى الامتثال . قال تعالى - 


الفداء مايقوم مقام الثىء فى تلت المكروه وها 
كانوا يسارعون فى حيرات - ( وان كان ) الملأمور نه أصعب (ما كان ) أى مادخل فى 
الوجهكيف وهوف أعلى درجات الحلة ( وقوطم ) أى المانعين ( فعل ) أى ذخ و ( لكن) 
كلا قطم شيا ( التحم ) أى اتصل ماتفرق عقيب القطع فقد فعل ماهو مقدور له من إمىار 
السكين على الحلق وقطع الأوداج ولذاقيل قد صدقت الروّيا ‏ (دعوى مجردة) عن الببنة من 
جد القن رركا ترام رمم ) قلع و ستيج )امن حدرة ارعس يتلقت عل جلنه 
فل حصل مطاوع الذي معكونه خلاف العاذة لم ينقل نقلا يعد به ولوصحم لنقل واشتهر فى جاة 
الآيات الظاهرة والممجزة الباهرة وتصديق الرؤيا قد حصل بالعزم والشروع فى مقدّمانه وبذل 
جهده فى الامتثال . وقد أحوج ابن ألى حاتم بسند رجاله موثقون عن السدّى وهو تاببى” من 
رجال مسل لما أمس ابراهم عليه السلام بذع ابنه قال الغلام اشدد على" ر باطى أثلا أضطرب 
واكفف عنى ثيابك لثلا ينضح عليك من ددى وأسرع السكين على حلت ليكون أهون على" 
قال فأم" السكين على حلقه وهو يبكى فضرب الله على حلقه صفيحة من نحاس » قال فقلبه 
على وجهه وحؤ التفا فذلك قوله تعالى ‏ وئله للحبين ‏ فنودى ‏ أن باابراهم قدصدقت الرؤيا - 
فاذا الكبش فأخذه وذحه وأقبل على ابنه يقبله ويقول : بابنى” اليوم وهبت لى » كذا ذ كره 
الشارح وكأنه م يثبت عند المصنف ( مع أنه) أى الذع ( حيتذ) أى على التقدير الثانى 
( تكليف عالا يطاق) لعدم قدرته حينئذ على الذح » والمعتزلة لاجوّزونه ( ثم هو ) أى هذا 
المنع ( نسخ) لاتجاب الذج ( أيضا قبل الشسكن ) .منه اذلو فرض بعدءلزم ترك الواجب 
مع القكن وهو باطل :'يعنى أن قول المانع دلالة قصة ابراهيم عليه السلام على النسخ قبل 
المكن أن منع بصفيحة لا يصلح سندا للنع ؛ لأنه يستلزم النسخ قبل السكن وهوالمطاوب » 
لايقال النسخ انما يكون بدليل شرعى » والمنع بالصفيحة لبس بهء لأنا تقول بدل على ارتفاع 
وجوب الذعع اذ لاتصوّر أن يكون الذجح مطلؤيا حال كوبه منوعا ؛ ولما كانالاستدلال بالقصد 
المذ كور غير مرضي لاحنفية » أشار اليه بقوله ( وللحنفية ) فى الجواب عنه ( منع النسخ 
والترك ) للأمور به ( للفداء ) يعنى لما منعوا النسخ ورد عليهم زوم العصيان لترك الماءور 
الامتثال فقالوا اتماتركه لوجود الفداء لقوله تعالى وفديناه بذبح عظم - ( وهو ) أى الفداء 
( مايقوم مقام التىء فى تلق المكروه ) المتوجه عليه بأن يتلق ذلك المكروه بدل أن:يتلقاه 
ذلك الثىء فيتحمل عنه » ومنه فدتك نفسبى أى قبلت ماتوجه عليك من المكروة . 
قل الشارح عن المصنف فى بيان هذا أن الخ رفم الحم » والولد ونحوه محل الفعل الذى. 
هو متعلق الك فهو حل الحك » وحل الحسكم ليس داخلا فى الحكم فضلا عن محل" حاله 


| "اها 2 قال المعتزلة ان كان المنسوخ واجبا ام 
"واتما بتحقق نسخ الم برفعه لاهئل تله يدل على بقاء اط » غير أنه جعل هذا عؤضًا 
عن ذلك » واليه أشار بقوله ( فلؤارتفع ) وجوب ذيع الولد ( يقد )) اذا لم يق مقام حتى يقوم 
الآخرءقافه (وماقيل) ردا طذا الجواب (الأمس بذحه) أى الفذاء .( بدلا) عن الواد ( هو 
النسخ ) لأنه رفع لطلب ذع الولد وايجاب لذ الفداء ( موقو فعفلى ونه  )‏ أى ثيوت رفم 
ذلك الوجوب وائبات ووب آخر ( وهو ) أى الثبوت:المذكور ( منتف') اذ لم يثبت “قلا 
ول بلزم من محرتد ابذال امحل" على ماعرفت » لايقلل':ان لم :نلزم ذلك فهو ظاهر فيه لأنه ممنوع 
اذ الاددالكا غاز ثن يكون مع أتجاب آخر حاز أن يكون مع الإصجاب الأوّل. نبل مالا يؤدَى للى 
النسخ أرجح : وف الالو ولو قبل ان الحتمةقام فقامالأصل لتكنه استازم حوفة الأصل : أَغَنى 
ذم الولد وتجرنم الثىء بعدى وجو به نسخ لامحالة » ؤوابه أنا لانسلكونه نسخا » واتمابلزم:لو 
كان حك شررّعيا وهو بمنوع » “فان حومة ذيع الولد ثابتة فى الأصل فزالت بالوجوب ثم :ايت 
بقيام /اشاة مقام الؤلد . قال الشازح وهذا عللى: منوال ماتقدّم من أنرفع الاباحة الأصلية ليست 
' نسحاتكا التزمه*تفض الحافية اذ-لااباخة:فلآتحر م الا لشرع يكون رفع :الحرمة الأضلية نسخا » 
ثم اذا كان رفعها نسحا كون ثبوتها: بعد رفعها نسخا أيضا فبيق الابرزاد المذ كور محتاجا' الى 
لواب فليتأمل . ثم اختلف فى الذ يتح . قال الطوف فالمشاءون على أنه امهاعيل وأهل الكتاب 
على أنه اسحق . وعن أنحذ فيه القؤلان انتهبى . وفى الكشاف عن .ابن ماس وابن مر وجد 
"ابن كه القرظى تجاعة من نالتابعين أنه اسماعيل » وعن على" بن أنى ظالب وابن منود 
والعاس وعظاء وعكرمة وجاعة من التابعين أنة اسحق » وذ كركونه اسغمق عن الأ كثربن 
ال جى الطنرى » وكوته أسماعيل هنهم النووى وص القراى أنه استحلق ‏ وا نكثيرأنه اسمعيل 
وزاد : ومن قالْ"انه اسحاق فانه تلقاه مما سنافه النقلة من :بنى اسراائيل » وذ تكر الفامكهى 
انه أثبت البيضاوى أنه الأظهر: » ( قلوا (. أى العتزلة لإان كفن ) أ المنسوخ (واجبا 
وقت الرفم اجتمع الأمنان بالنقيضين ) الأعس بالفصل بوالأمس بترتكه ( فى وقت ): واعسد 
وتوارد النقى والاثبات على محل واتخد (والا ) أئ وان لمكن واخبا وقت الرفعم (فلا نست) 
لعدم الرفع ع ( أجبب بإختياز الثانى ) وهو أنه م يكن:ؤاجبا نوق الرفع (والعنى رفم ) أن 
بوجب . وف نسيّْنةُ الشارح رفع ( احابه) أى النسوخ (حكمه) الثاباله (عند حضور 
وقنه ) المقدّر له شرعا (اولاء) أى التاسخ » فان قلت #االمنسوخهوعين المك الأوّلاها 
معنى احجابه الك »قلت السك المتعلق بفعل المتتكاف المتكوّز سببه المؤقت بوقت قَدَرُ له 


شرعلةثتهلقات جزئية باعتبار تسكررسنبه وتحدّد وقته كلما تخددسبب له وقت محدث ويخوب 


لا جوز نسخ حك فعل لا يقبل حسنه وقبحه السقوط أ 
جديد » فالمراد الحم المذكور فى قوله وجب حكمه هذا الحادث فانه يسمى حكما وان كان 
فى المقيقة تعلقا من تعلقات اكلام النفسى الأزلى على ماحقق فى محله (وهو ) أى رفع الناسخ 
حم اللنسوخ عند حضور وقت المنسوخ المقدرله ( ممنوعكم ) أمها المعتزلة حيث قلتم : تعلق 
الوجوب بالمستقبل مانع من نسخه بزعم أنه يستلزم وارد الننى والاثات على محل" واحد فى 
وقت : وذلك لأنم ظننتم أن الك الأول بوجب تعلق الوجوب منحزا بالفعل فى وقت النسخ 
برتفع يسبب الناسخ وايله أعل . (فان أجؤتموه) أى رفع الناسخ بالعنى المذكور ( وم تسموه 
نسحا فلفظية) أى فالمنازعة لفظية (وقد وافتتم) على جواز النسخ قبل المكن من الفعل » 
( وأيضا لوصح ) ماذ كرتم من قولم انكان واجبا وقت الرفع الى آخره ( انتنى النسخ ) 
مطلتًا ولو بعد المسكن بل بعد الفعل لخر بان الترديد المذ كور فى جيع المراتب . (ثم استبعد) 
تقل هذا الاندلول م أى الممتزلة ( لذلك الرفع منهم ) أى قوطم فى قصة ابراهم عليه 
تسليم وجوب الذع » ونسلم الخ 6 وعدم العصيان بالترك لكون الوجوب موسعا + ولاشك 
أن الوجوب ف الموسعباق مالويأت بالفعل فيازم وقوع النسخ فى وقت تعلق الوجوب (وللتعارض) 
من عدم تجو بزهم النسمخ قبل لمكن للزوم اجماع الأعسبن بالنقيضين » وتجو بزهم اياه بعد 
المكن لما عرفت » من أن علة التجويز مشتركة بين الصورتين ( ححب نسبة ذلك ) الذى 
ذ ره الحققون عنهم البهم لسلامته عن التعارض جلا لحكلام العقلاء على مالا بلزم 
التناقض ماأمكن . 
كله 

قال ( الحنفية والمعتزلة لا حوز نسخ حم فعل لا يقبل حسنه وقبحه السقوط ) الواو معنى 
أو وحتمل التوزيم لأن لفعل الذى لا تجوز نسخ حكمه كل بإعتبار بعض ما صدقاته لا يقبل 
حسنه السقوط » وبإعتبار بعضها لايقبل قبيحه السقوط أويقدر السقوط قبل الواو ولاجوز تأخيره 
بعدها ( كوجوب الابمان وحرمة الكفر ) لأنه لا برتفع شىء منهما لقيام دليإه وهو العقل 
(والشافعية جوز ) والاجاع على عدم الوقوع ( وهى ) اى هذه المسكاة (فرع التحسين 
والتقبيح ) العقليين . قال به الحنفية والمعتزلة» ولم يقل به الأشاعرة من الشافعية وغيرهم فقالوا 

(7 - «صير» - ثالك ) 


١‏ والحق أن لزوم الكذب فى الاخبار ا 
بجواز نسشهما عقلا . وقد تقدّم الكلام فيه فى فصل الحا كم ( ولا ) يحوز يخ حلم ( نحو 
الصوم عليك واجب مستمرا أبدا اتفاقا ) فعند غير الحنفية ( للنصوصية ) على تأبيد الحم 
( وعند الحنفية لذاك ) أى للنصوصية ( على رأى ) فى النصوهو اللفظ المسوق للرادالظاهر 
منه (وعلى) رأى (آخر) فيه وهو ما ذ كرمع قيد آخروهو أنلا يكون مداولا وضعيا كالتفرقة 
بين البيع والربا فى الحل” والحرمة فى أحلء الله الببع وحرتم الربا ( للتأ كيد ) فان الأبد هو 
الاستمرار الدائم فهو وان سيق له لكنه .دلول وضى ( على ماسلف من تحقيق الاصطلاح ) 
فى التقسم الثانى للدلالة ( واختلف فى) 9 ( ذىبجرد تأسد قيدا لاحك ) كيجب عليم 
أبدا صوم ر.ضان ( لا الفع كصوءوا أبدا) فان أبدا ههناظرف للصوم لا لاجابه عليهم » لأن 
الفعل يعمل مادنه لامهيثته » ودلالة الأ على الوجوب بإطيثة لابالمادة » وفيه مافيه (أو) فحم 
ذى محرد ( تأقبت قبل مطيه ) أى ضى” ذلك الوقت ( كرمته عاما ) حا لكون حرمته 
( انشاء فالجهور وهنهم طائفة من الحنفية يجوز ) نسخه ( وطائفة كالقاضى أنى زيد وأنى منصور 
ونفر الاسلام والسرخسى) والجصاص ( متنع) نسخه ( لازوم الكذب) فى الأول لأن الحكم 
الأول يدل على أن الصوم مطلوب دائما والنسخ يدل على خلافه ( أو البداء ) على الله تعالى 
فى الثالى لأن النسخ فيه يدل على حدرث (دهو) أى الازوم المذ كور (المانم) من النيخ 
(ف المتفق ) على عدم جواز نسخه كقوله الصوم غلبم واس متخر اداع زقاوا) أى 
الجوّزون لانسخ فى الأول : ان أبدا (ظاهر فى عموم الأوقات) المستقلة (ؤاز تخصيصه) بوقت 
فها دون وق تك جوز تخصيص عموم سائر ااظواهر » اذ التخصيص ف الأزما نكالتخميص 
فى الأعيان ( قلنا نم جوز مخصيصه ( اذا اقترن ) ا مقصوص ( له ) أى التخصيص 
( فيكم حينئذ ) أى حين اقترانه بدليل التخصيص ( بأنه ) أى التأبيد ( مبالغة ) أريد 
به الزمن الطويل محازا ( أما مع عدمه ) أى دايل التخصيص ( وهو) أى عدمه ( الثابت ) 
فما نحن فيه ( فذلك اللازم ) أى فلزوم الكذب هو اللازم لارادة التخصيص فما نحن فيه 
( وحاصله ) أى هذا الحواب ( حينثذ برجع الى اشتراط المقارنة فى دليل التخصيص ) للعام” 
المخصوص ( وتقدّم ) فى بحث التخصيص ( والمق أن ازوم الكذب ) انما هو (فى) نسخ 
( الأخبار ) الى لايتغير معناها كوجود الصانع » واليه أشار بقوله ( كاض ) كقوله مكو 
« الجهاد ماض ( الى بوم القيامة فلذا ) أى لزوم الكذب (اتفق عليه) أى على عدم جواز 
النسخ فى الأخبار المذكورة (المنفية » والحلاف) اتما هو (فىغيره) أى غير نسيخ الأخبار 
المذكورة ( مما يتغير معناه كح فر زيد حلاف حدوث العالم ) ونحوه مما لايتبدل قطعا 


ولازم تراج المخصص الل وةا١‏ 
فان الاجاع على أنه لامجوز نسخه ‏ فى الشرح العضدى ان كان مدلول الخير ما لابتغير كوجود 
الصائع وحدوث العالم فلا جوز نسخه اتفاقا وا نكان ما يتفي ركاممان ز يد وكفره فقد اختاف 
فيه » والمختار أنه مثل مالايتغير مدلوله وعليه الشافبى وأبوهائم خلافا لبعض المممزلة انتهبى » 
ثم لما بين محل الحلاف بقوله فى ذى مجرد الى آخره » وذ كر اختلاف الحنفية فيه ودليل 
الجوّزين للنسخ من الظهور فى عموم الأوقات وجواز التخصيص وجواب المانعين من عدم 
اقتران المخصص أراد أن يذحكر ماهو المرضى عنده فقال (ولازم تراج الخصص) فى محل 
اتفق الحنفية على عدم جوازه ( من التعريض على الوقوع ) أى وقوع المكلف بها تراى 
عنه مخصوصه (فغير المشروع) بانيانه هاسيخرجه المخصص (غيرلازم هنا) أى فمانحن فيه من 
حل" الحلاف المذ كور لأنالخصص انما هو الناسخ وقبلظهوره يعمل الم الأول اذالمشمروع 
حينئذ (بلغايته) أى غابة مايازمه عدم الاقتران هنا (اعتقاد أنه) أى الحكم الأول (لابرفع) لما 
يقنضيه ظاهرالتاً بيد فى نحو صوهوا أبدا والتوقيت ففمثلحزمته عليكم عاما (وهو) أىالاعتقاد 
المذ كور (غير ضائر ) واذا عل أناللازم الذىكان محظور التراجى من جهة منتف فما نحن فيه 
(فالوجه) فيه (الحواز) أى جوازالسخ ( كصمغدا ثم نسخ قبله) أى الغد (فانه) أى جوازنسخه 
( اتفاق ) وجه الشبه اشتراكهما فى تعلق وجوب الفعل بزمان مستقبل ثم نسخه قبل اقضاء 
ذلك الزمان ( وما قي ) على مافى الشرح العضدى من أنه ( لامنافاة بين ايحاب فعل مقيد 
بالأبد وعدم أبدية التكليف ) بذلك الفعل اذ الموصوف بالأبدية انما هونفس الفعل و بعدمها 
الاحاب المتعلق مها » فحل الائبات غير حل الى * وحادله أن الطاب يطلب فى بعض 
الأوقات أمسا دامما ثم يطلب فى وقت كت ترك ذلك الأعس ( بعد ماقرترف) تقربر (النزاع 
من أنه ) أى النزاع مبنى ( على ) تقدير ( جعله ) أى التأبيد ( قيدا للحكم معناه ) أى 
معنى ماقيل ( بالنسخ يظهر خلافه ) أى فىكل نحل جعل التأبيد قيدا للحكم يظهر بعد النسخ 
أنه لبس بقيد له بل هوقيد للفعل » اذ لامنافاة بين النسخ و ببنه مخلاف الأول فان النسخ ينافيه 
ولاح ماى هذا التوجيه » واليه أشار بقوله ( والوجه حينئذ ) أى حين يقصد الجواب بعدم 
النافاة (أن لاجمل النزاع على ذلك التقدبر » بل) جعل (هوما) آى تصوير (هو ظاهرى 
تقييد الحكم ). لانص فمانع النسخ ينظر الىظاهره » والجيب نحمله على خلاف الظاهر (رالا) 
أى وان لم يكن تصوير محل النزاع على هذا المنوال ( فالجواب) .بلا منافاة ال ( على خلاف 
المفروض ) وهوكون التأبيذ قيدا للحكم قطعا (وحينئذ) أى وحين كان التأبيد قيدا للفعل 


١‏ لاجحرى النسخ فى الاخبار 
لا الحكيم ( فقد لاتختلف فى الجواز) أى جواز النسح . 
له 


قال (الجهور لاحرى) النسخ (فى الاخبار) ماضية كانت أومستقباة ( لأنه) أى اللسخ. 
فنها' (الكنب) أى يستلزمه » (وقيل نم ) نجرى فها مطلقا ماضية كانت أومستقبإة وعدا 
( وعلى قوطم ) أى امْجوّزين لنسخ الأخبار (بجب إسقاط) قيد ( شرع من التعريف) إذ 
لابصدق على نسخ الحير رفع تعلق مطلق: تنكم الشرعى » (والحواب) لمائى نسخه عن 
الآيتين أن معنى عحوا الله مايشاء (ينسخ مايستصوبه) ويتركه غير منسوخ . قال الشارح 
والوجه حذف الباء كافى التكشاف ينسخ ماستصوب نسخه » ويثبت بدله ما تقتضى حكمته 
لأن فى استصواب ماينسخ به إشارة إليه وهوتوهم أن. المصنف أدخل الباء على المنسوخ » 
وحاص ل الحواب أنقوله مايشاء لاحملعلى الغموملتندر ج تحته الأخبارعلى أنه لوجل علها أبدا. 
لايلزم نسحها لوا از أنلا تعلق شاحها المشبه:(أو )مجحو (ن دبوان الحفظة) . قال.الشاريح 
مالبس. بحسنة ولابسيئة » لأنهم مأمورون بكتَبةُ كل .قول وفعل (و ) ينبت (غيره) انتهى كأنه 
جله علن. هذا التخصيص قوله تعالى ‏ ماطذا الكتاب لايغادر صغيرة: ولا كبيرة إلاأحصاها ‏ . 
وفيه نظ لجواز أن يكون ذلك بالنسبة ال ىالبعض لاالكل” وغيره من الأقوال نحو : حو سيئات 
الثائف ويثبت الحسنات مكانها » أو بمحوقرنا ويشبت آخر إلى غير ذلك . وقوله ان لك ألاتجوع 
فبها (ولاتعرى من الفيد والاطلاق) يعنى مظلق صورة وتقيد حقيقة بشرط عدم الخالفة إلا”مس 
(لا): من: (”النسخ » وأمانسخ اجاب الاخبار) عن ثىء (الاخبار ) , أى بإحاب الاخبار 
( عن نقيضه ) فالأمورىه حينئذ أن يبر المكلف عن شىء ثم عن نقيضه ( فنعه المدتزلة 
لاستازامه) أى هذا النسخ ( القبي حكذب أحدهما ) أى الناسخ والمنسوخ ( بناء على 
حكم العقل ) بالتحسين والتقبييح (وبب) أن يعتير ( للحئفية مثله) أى المنع لماذ كر من 
الاستلرام لقوطم باعتبارالعقل بالتحسين والتقبيح (إلا ان تغير الأول إليه) . قال الشارح عن 
ذلك الوصف الذى وقع الاخبار به أوّلا إلى الوصف الذى يكلف بالاخبار عنه ثانيا لانتفاء المانم 
حينئذ انتهى . وم سين أن الخبر الأول كيف ,تغير وصفه الذى به حسن الأعس بالاخبار به الى 


قبل لا ينسخ بلا يدل 15 
الوصف الذىكلف بالاخبار ثانيا » وهل ينتقل وصف أحد النقيضين الى الآخر » فالوجه أن 
يقال اذا كان مضمون الحبر مما يتغير و ينبدل ككفر زيد » فتى زمان اتصافه بالكفر بحسن أن 
يعس بأن يقول ز بد لبس بكافر ( وكذا المعتزلة ) ينبنى أن يكون قوطم على هذا التفصيل . 
مسكلة 

زفقل ) ولالفريست اللا لاخر :هو لاابشع ) لخم( ادايدك )اهن رنان 
أريد ) بالبدل بدل مّا(ولو)كان ثوته (باباحة أصلية فاتفاق ) كونه لايجوز بلايدل لأنه تعالى 
م يترك عباده *ملا فى وقت من الأوقات » وقال الشافى فى الرسالة : ولس ينسخ فرض أبدا الا 
أثنت مكانه فرضكم سخت قباة بدت المقدس » فأثنت مكانها الكعبة انتهى . وقال الصيرق 
فشرحها انه ينقل من حظر الى اباحة ومن اباحة الى حظر أو تخيير على حسب أحوال الفروض 
قال : ومثل ذلك الماجاة كأن يناجى النى” 2 بلا نقدم صدقة » ثم فرض الله تقدم 
الصدقة » ثم أزال ذلك فردهم الى ما كانوا عليه . قال فهذا معنى قول الشافتنى فرض مكان 
فرض فتفهمه اتهى . ( أو ) أريد بالبدل بدل ( مفاد بدليل النسخ فالحق نفيه ) أى أفى 
هذا السلب الكلى أعنى لا نسخ بلا بدل ( لأنه ) أى السلب المذ كور قول ( بلا موجب 
والواقع خلافه كنسخ حرمة المباشرة ) للنساء ( بعد الفطر) فى غيم النشارى وغبده عن 
البراء بن عازب كان أصحاب محمد 2 اذا كان الرجل صائما فضر الافطار قنام قبل أن 
يغطر م يأ كل ليلته ولا بومه حتى يمبى » وفى سأن ألى داود وغيرها عن : ابن عباس » وكان 
الناس على عهد رسول الله ل اذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشيراب والنساء 
وصاموا الى القابإة » والمشهور فى روابة ابن عبد البر » أو المقطوع فى روايات البراء أن ذلك كان 
مقيدا بالنوم ويترجح بقوّة سنده (وليس منه) أى من 0 (ناسخ ادّخار 
لوم الأضاى) فوق ثلاث لأنه مقرون ببدل : حيث قال النى عَظلةٍ « هيت عن زيارة 
القبور فزوروها ونهيتك عن وم الأضاى فوق ثلاث فأمتكوامابدا ليع ع رواه مس فهذه 
اباحة شرعية هى بدل مفاد بدليل النسخ » وفى هذا تعر يض بابن الحاجب فى كثيله لوقوع 
النسخ بلا بدل ( وجاز أن لايتعرتض الدليل ) الناسخ ( لغير الرفم ) لتعلق حكم المندوخ 
(أو) أريد بقوله بلا بدل ( بلا ثبوت حك شرعى) لذلك الفعل (وان لم يكن) ذلك الحكم 
ثانا 6 أى بدليل النسخ (فكذنك) أى الحق نفيه (اذلك ) أى لكونه بلا موجب 
الى آخره (ونكون ) الصفة (الثابتة ) للفعل (الاباحة الأصلية) فانها ليست كم شرى على 
الختار؛ و ( لكن ليس منه ) أى من النسخ بلا ثبوت حكم شرعى ( نسخ تقدم الصدقة ) 


-_ تجو بز ااتخصيص لا بوجب وقوعه‎ ١584 
عند ارادة مناجاة النى 5 لابه (لثبوت الحكم الشرعى) وهو ندبية الصدقة (بإلعام” النادب‎ 
للصدقة ) فى الكتاب 0 ونسعم حرمة المباشرة من الشق الثالك الثات فيه بدل المنسوخ‎ 
بدليل غير دليل النسخ وهو قوله تعالى  أحل لكم _الآبة » واليه أشار بقوله ( بثبوت العه‎ 
المباشرة بباشروهنّ ) فقوله  فالآن باشروهنّ  وقوله شبوت متعلق عقدّر نحو انما قلنا بأن‎ 
بدل حرمة المباشرة ثنت بغير دليل ال سيخ » وكان محله عند قوله كنسيم حرمة المباشرة ليبين نه‎ 
قوله والواقم حلافه الكن أخره لكونه مثالا للشى الثااث » ولأنه ذ كرف الشرح العضدى مع‎ 
نسخ تقديمالصدقة مثالين النسخ بلا بدل فقصد الاعتراض عليها فيهما نبعا . (قالوا) أى مانعو‎ 
النسخ ره نسح الآبة) أى من آنة أوننسها نأت تخير منها أومثلها - فى كل‎ 
نسم لابد من الاتيان بأحد الأحسين » ولايعنى بالبدل الاهذا كوف الششرح العضدى : ولا يتصور‎ 
كونه خيرا أو مثلا الا فى بدل » (أجيب بالخيربة لفظا ) أى من حيث اللفظ» وهولايقتضى‎ 
تجديد حكم آخرء وهذا الجواب مبنى” ( على ارادة نسخ التلاوة لأنه ) أىكون المراد هذا‎ 
هو ( الظاهر ) وذلك لأن الآبة اسم لانظم الخاص » فالظاهر أن الميرية بإعتبار ما برجع الى‎ 
الافظ ( دأما اذعاء أن منه ) أى من الاتيان مخير من حي ثالحكم (على) تقدير ( التنزل)‎ 
وتسلم أن الحيربة باعتبار الحكم » واطار متعلق بالادعاء » وا سم أن قوله ( ترك البدل ) دك‎ 
الشرح العضدى سامنا أن المراد نأت كي خير منها ؛ لكنه عام قبل التخصيص » فلعله‎ 
خصص عا نس لا الى بدل » سامناه لكن اذا أتى بشسخه من غير بدل وهو حك فلءله خير‎ 
) إلكاف لمصلحة يعامها الله تعالى انتهى . شل ترك البدل كم » فقال المصنف ( فليس‎ 
. أى ليس هذا الجواب فى محل النزاع ( اذ ليس ) ترك البدل ( حك شرعيا) وهو المنازع‎ 
فيه » واليه أشار بقوله (وصرح أن لحلاف فبه) أى فالحكم الشرعى » وقد يقال م لا جوز‎ 
. أن كون هذا سندا آخر. كلع استلزام الآنة بة مدّعاهم 1 آخر شرى فى كل نسح‎ 
وحاصله أن الخيرية ليس باعتبار النظم لاعتاز اهم الشرعى خاصة » فلا يلزم الحروج من‎ 
حل النزاع فتأمل (وتجويز التخصيص) لعموم  نأت تخيرمنها  المشاراليه فىالشرح المذكور‎ 
على مام" نفا ( لاوجب وقوعه ) أى النخصيص » فاذا لم يثبت الوقوع لا يضر الخصم‎ 
لأنهم لاعنعون جواز النسخ بلا بدل عقلاكإسيشير اليه (والتنزل) كا فعله ابن الحاجب ( الى‎ 
أنها) أى الآبة (لا تفيد ننى الوقوع ) أى وقوع النسخ بلا بدل (والحلاف) اتما هو ( فى‎ 
الجوازتسليم طم ) أى للنافين لانسخ بلا بدل » لأن معناه سامنا أن الآنة تدل على نت الوقوع‎ 
الكن نزاعنا معكم فى الجواز » لأنهم اذا قالوا لا نزاع لنا فى الجواب عقلا لا يذنى معهم نزاع‎ 


جوز النسخ بأثقل ١‏ 
وقد سامتم وإموانط ديم » وهو أنى الوقوع » واليه أشار شوله ( لأن الظاهر ارادتهم ) أى 
النافين ( نيه ) 5 عوار النسخ بلا يدل (سمعا) . وحاصله نف الوقوع (لاعقلا ) واعما 
عرفنا ذلك (إستدلاهم) بإلآنة » فانها لا تنكون على ني الوقوع وماعة تصرح منهم بأن 
مسادهم ن الجواز والئه أعلل . 
مسئلة 

واتفقوا على جواز النسخ بالأخفة والمساوى كلماشرة والتوجه الى الكعبة » وهل يوز 
بالأثقل . قال ( الجهور جوز بأثقل ء ونفاه) أى الجواز به (شذوذ) بعضهم علا » و بعضهم 
سمعا » ( لنا وروت الفا ) يلمكت ( وجوبا) كا هو رأى الممثزلة (أونفضلا) 
كا هورأى غيرهم ( فلعلها ) أى المصاحة لكلف 0 فيه) أى فى الفسيح بأثق ل كاينةله من 
الصحة الى السقم » ومن الشباب الى الطرم (والا) أى وان لم كن فيهم بوى' اليه - كم 

يشناء ب و يفعل مابر بد ٠‏ (فأظهر ) أى فالجواز أظهر (و.يلزم) من عدم جواز الأثقل لكونه 
أنقل ) أي ابتداء التكايف ) فانه نقل من سعة الاباحة الى مشقة التكدف . ذل القاضى 
ولا جواب لطم عن ذلك (ووقع) النسخبلاً كثر (بتعيين الصوم) أى صوم رمضان ( بعد 
التخبير ببنه ) أى الصوم ( وبين الفدية ) عن كل نوم باطعام مسكين نصف صاع بر أوصاع 
كر أوشعير عندنا 6 ومدثر أوغيره من قوت اللمد عند الشائعية » أومذر أومذى ع أو شعيرء 59 
أجد » فان التعيين أثقل من التخيير . عن سامة بن الأ كوع لما نزات ‏ وعلى الذين 0 
فدية طعام مسكين - كان من أراد أن يفطر يفتدى حتى نزات الآنة بعدها » فنسختها . وذ 
صفح البخارى نزل رمضان » فشو عليهم » من أطع مكل بوم مسكينا ترك ا 
ورخص طم ذلك » فنسختها ‏ وأن نصوه واخير لم فأصوا بالصيام لكن يعارضها 
مافى الصحيح أيضًا عن ابن عباس لست مندوخة » وهى للشيخ الكير والمرأة الكبيرة 
لاستطيعان أن يصوما » فيطعمان مكان كل نوم مسكينا . هذا » واختار المصنف فى شرح 
اهداءة ماعن ابن عباس » لأن مثله لايقال بالرأى اسكونه مخالفا اظاهر الترآن » وحتاج الى 
تقدير حرف اللنفى كم فى تالله تفتؤ بين الله لكم أن تضلوا_ فهو فى حكم المرفوع » ولكونه 
أفقه » وفى قراءة حفصة ‏ وعلى الذين لايطيقونه - (والوجه أنه) قال الشارح : أى الوجوب 
الذى هو الحكم الأول » والوجه أن تعبين الصوم بعد التخبير كلاق (ليس ينلخ أصلا) قال 
الشارح أى عنسوخ بناء على النفسير الود( على وزان ماتقدّم فى فداء اسماعيلعليهالسلام ) 


.>" بحوز نسم القرآن به 
م نأن الابدال يقتضى بقاء وجوب المبدل منه . قال الشارح الذى يظهر لى أن يقول على ضدّ 
وزان ماتقدم ففداء الذبيح » لأن الوجوب هنا صار حيث لاسقط عنه ببدل متعلقه مع قدرنه 
على متعلقه بعد أن كان حيث سقط بكل منهما مع قدرته عليهما وتمة صار الوجوب يسقط 
عنه ببدل متعلقه قطعا حيث لاجوز له العدول الى متعلقه » وان كان قادرا عليه انتهبى » والذى 
يظهر أن ماد المصنف التشييه بإعتبار عدم منسوخية أصل الوجوب » لما ذ كر من قصة 
الابدال » ولاينافى هذا منسوخية كيفية الوجوب من النخيير الى التعيين ( ورجم الزوائى ) 
امحصنة ( وجلدهنّ ) انكن غير محصنات ( بعد اليس ف البيوت ) عن ابن عباس كانت 
المرأة اذازنت حيست ف البيت حتى توت الى أن نزلت ‏ الزانية والزاتى فاجلدوا كل واحد 
منهما مائة جلدة - قال فان كانا حصنين رجا بالسنة فهو سبيلهنّ الذى جعل الله » ولا يضر 
مافيه لتضافر الروايات الصحيحة مهذا المنى وانعقاد الاجاع عليه ؛ والرجم أثقل من اليس . 
( قلوا) أى الشذوذ . قال الله تعالى 0 أن عن عنم ) والنسخ إلى الأثقل لس 
تحفيف فلا بر بده الله تعالى » (أجيب بأن سياقها) أى الآنة ندل علىارادة التخفيف ١ف‏ 
الما" 6 أى المعاد (دفيه ) أى فى الى ل( كون) التخفيف ( الأثقل ف الال » ولوم ) 
العموم فى الخال والما ل ركان ) العموم ( #منوضا باوفوع ) أى بقرينة وقوع أنواع 
التكاليف الثقياة المتدأة وأنواع الابتلاء فى الأبدان والأموال إلاتفاق ( وهو) أى هذا 
الاستدلال ( بناء على مانفيناه ) فى المسألة السابقة من أن التزاع لدس فى الحواز العقلى بل فى 
(اغواز المي الذى ما له التزاع ف الوقوع > قالوا) ثانيا . قال تعالى (ماضحخ الآنة) فيحب 
الأخف لأنه احير أوالمساوى والأشق لس حير ولامثل * (أجيب خيربة الأنقل عاقبة) لكونه 
أ كثرثوا ا . قال تعالى ‏ لا بصيبهم ظمأ ولانصب ‏ الآنة بة (أوماتقدم) من أنالمراد الخيربة لفظا 
مسيدياة 
( حوز نسخ القرآن به ) أى بالقرآن ( كا أبة عدة الحول با أبة الأشهر ) قال البيضاوى . 
فى تفسير قوله تعالى ‏ متاعا لم الى الحول ‏ غير اواج كان ذلك أوّل الاسلام ثم نسخ المدة 
بقوله تعالى ‏ آر بعة أشهر وعشرا - (والمسالمة ) أى ولنسخ آنات المسالمة للكفار حكقوله -. 
قاعاب عنوم وفع (بإلقتال ) أىبا يانه كقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة . (واحير المتوائر 
عثله) أى احبر المتوائر ( و) خبر ( الآحاد مثله) كقوله صل ( كنت نيتم عززيارة 
القبور ألا فزورها » وعن لوم الأضاج أن تمسكوا فوق 0 : فأمسكوا مابدا لكم ا ) 


دليل المجيزين نسخ المتوائر بالآحاد ١‏ 
ونميتكم عن شرب النبيذ الافى سقاء فاشر نوا فى الأوعية » ولاتشر نوا مسكرا ( فبالمتواتر) 
أى لخواز نسخ الآحاد بالتواتر ( أوف) من جواز نسخها بالآحاد لأنه أقوى (وأما قلبه) وهو 
نسخ المتواتر بالآحاد ( فنعه الجهور كل مانى تخصيص الواتر بالآحاد » وأ كثر جيزيه) أى 
تخصيص المتواتر بالآحاد حال كون الأ كثر ( فارقين بأن التخصيص جع لطما) أى المتوائر 
والآحاد ( والنسخ إبطال أحدهما ) الذى هو الممتواتر بالاحاد ( وأجازه ) اى نسخ المتواتر 
بالأحاد ( بعضهم ) أى بعض الجيزين لتخصيص المتواتر بالآحاد لتأخير الأحاد » (لنا لايقاومه) 
أى المتواتر لأنه قطعى وخير.الآحاد ظنى ( فلا يبطله) أى خبر الآحاد المتواترلان الشىء لايبطل 
أقوى منه » ( قلوا) أى الجيزون ( وقع) نسخ المنوائر تخبر الآحاد ( إذ ثبت التوجه) 
لأهل مسحد قباء (الى البيت بعد القطبى” ) المفيد لتوجههم الى بيت المقدس مابز يد على عام 
على خلاف مقداره (الآى لأمل) مسجد (قباء) كافى الصحيحين ( وم شكره ل( 
إذ لوأتكر لقل » و يشهد له ما أخرج الطبراتى عن تو يلة بنت مسال قالت صلينا الظهر والعصر 
ففمسجد بنى حارثة واستقبلنا مسجدإيلياء فصلينا ركعتين ثم جاءنامن بحدثنا أنرسول الله صلى 
الله عليه وسل قد استقبل البيت الحرام فتحوّل النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء فصلينا 
السجدتين الباقيتين ون مسستقبلون البيت الحرام -فدثنى رجل من نى حارئة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسل قال أولئك رجال آمنوا بإلغيب . (وبأنه) أى النى 0 ( كان يبعث 
الآحاد للتبليغ ) للا حكام مطلقا أى مبتدأة كانت أوناسخة لايفرق يينهما » والمبعوث اليهم 
متعبدون بتلك الأحكام ور عا كان ف الأحكام ماينسمتواترا إذالمينقل الفرق بينمانسخ متوائرا 
وغيره ( وقل لاأجد فها أو الى الآبة ) نسخ منها حل" ذى الناب (بتجري مكل ذى ناب) 
من السباع بر الواحد كا فى صمييح مسلٍ وغيره مرفوعا « كل ذى ناب من السباع حرام » »ه 
و( أجيب بجواز اقتران خير الواحد بعايفيد القطع » وجعله ) أى المقترن المفيد للقطع (النداء) 
أى نداء الخير بذلك (بحضرته) صل الله عليه وسل على رءوس الاشهاد على مافى الشرح 
العضدى ( غلط أو تساهل ) بأن براد بحضرته وجوده فى مكان قريب نحيث لاني عليه 
كلواقع حضوره (وهو) أى التساهل (الثابت ) لبعد سماع أهل قباء نداء امخيرفى جلسه 
( والثاتى ) وهو بعئة الآحاد لتبليغ الأحكام اما يتم ( اذائيت ارساهم) أى الأحاد ( بشخ ) 
- (قطعى عند المرسل اليهم » وليس) ذلك بثابت ومن ادّعاه فعليه الببان ( ولا أجد الآن 
تحر بما) بغيرما استثتى : أى معنى الآنة هذا لأن لا أجد للحال فاباحة غير المستثى موقنةبوقت 
الاخبار (فالثابت ) عن الالاحة فى ذلك الوقت ( إباحة أصلية ورفعها ) أى الاباحة الأصلبة 


لها مجحوز نسلخ السنة بالقرآن 
فى المستقبل بالتحر - 0 ددن النسخ رفع لحك شرعى والاباحة الأصلية ليست إباه 
على المختار وقد مي" 
مسكلة 

(بحوز نس السنة بالقركن ) عند جهور الفقهاء والمتكلمين ومحقق الشافعية ( وأصح 
قولى الشافبى المنع) فانه قال لابنسخ كتاب الله إلا كتاب الله ما كان المبتدى” بفرضه فهو 
المزيل المثبت عا شاء منه جل جلاله ولا »كون ذلك لأحد من خلقه » وهكذا سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسل » واختلف أصحانه فقيل المراد نف الجوازالعقلى » ونس إلى الحاسبى وعبد الله 
ابن سعيد والقلانبى وهم من أ كابر أهل السنة » وبروى عن أجد وألى اسحاق الاسفرابنى 
وأنى الطيب الصعلوك وأنى منصور » وقيل لم بنع العقل والمع لحكنه لم بقل وهو قول 
ان سريج . قال السبكى : ونص الشاففى لابدل على أ كثر منه ثم قال حيث وقع نسخ القرآن 
بإلسنة فعها قرآن عاضد طا سين توافق الكتاب والسنة أوسخ السنة بالقرآن فعه سنة عاضدة 
له تبين نوافقهما »» (لنا لامانم) عقلى ولاشرعى من ذلك (ووقع) والوقوع دليل الجواز (فان 
التوجه الى القدس ) أى بيت المقدس ( ليس ف القرآن ونس ) التوجه اليه ( به) أى 
بالقران قال تعالى ‏ فول" وجهك شطر المسجد المرام ‏ (وكذا حرمة المباشرة ) بقوله تعالى 
أحل لك ليلة الصيام الرفث ‏ الآبة فان تحر عها ليس .فى القرآن (وتجو بزكونه ) أى نسخ 
كل منهما (بغيره) أى غير القرآن (من سنة أو ) تويز ثبوت حكم (الأصل) فبها ( بتلاوة) 
أى عتلؤمن القرآن (نخت وذلك) التجوبز (على) تقدير (الموافقة ) فيه مع الحصم 
(احمال بلا دليل ) فلا يسمع ( ثم لوصح ) ماذ كرتم من التحو يز المذكور (لم يتعين ناسح 
عل تأخْره مالم يقل عليه الصلاة والسلام هذا ناسخ) لكذا ونحوه لذلك الاحمال ( وهو 
خلاف الاجاع » قلوا أى المانعون) أولا قوله تعالى ‏ وأنزلنا اليك الذكر (لتبين) للناس 
ماتزل اليهم - يقتضىأن شأنه البيان للا أحكام » والنسخ رفع لايان » (أجيب) يتسليم شأنه 
وما ع أنه لبس يان بقوله ( والنسخ ) رفع لابيان ( منه ) أى من البيان لأنه 2< 00 
مده نانع » (قلوا) ثانيا نسخ السنة بالقرآن (بوجب التنفير ) للناس عناني ماق 
يفهم أن اله تعالى لم برض . 0 رسول الله 2 وهو مناف للةصسد البعثة 0 


به والاقتداء 0.1 (أجيب ) بأنالانم حصول النفرة 6 على تقدير النسخ (إذا آمنا تأنه مبلغ ) 
آاًطًشطشظ,ظ2 ابنه تعالى لاغير» وإذا كان التصر فكله من الله وماينطق عن عن اطوى ب 


الاعتراض منتهض على الوقوع بأنها آحاد .ب 
الآنة (/ يلزم ) من نسخ السنة بالقرآن نفرة » (وأماقلبه) أى نسخ القرآن باإلسنة ( فنعه) 
الشافى. ( قولا واحدا ) قل امام الحرمين قطع جوابه بأن الكتاب لاينسيم بالسنة وسبق 
تأويل السبكى ( وأجازه الجهورماتقدم ) من أنه لامانع عقلى ولاشرعى من ذلك (ووقوعه) 
والوقوع دليل المواز . أخرج الشافى بسند يح عن مجاهد . قال رسول الله صلى الله عليه 
وسم (لاوصية لوارث نيم - الوصية للوالدين والأقر بين - ) الثابتة بقوله تعالى - كلتب 
عليكم إذاحض رأحد؟ الموت أن ترك خيرا الوصية اوالدبن والأقر بين باللعروف ‏ (والاعتراض 
منتوض على الوقوع ) أى وقوع نسسخ القرآن بالسنة مهذا الحديث واضطرابه ( بأنها آحاد فاو 
صح ) نسخ القرآن مها ( نسخ مها ) أى بأخبار الآحاد ( القرآن ) وهو غير جائز اتفاقا 
( إلا أن يدّعى فيها) أى فى هذه الأحاديث (الشهرة فيجوز) النسخ بها (على ) مذهب 
( الحنفية وهو ) أىكونها مشهورة يوز مها نسخ الكتاب ( الح ) لأنه فى قوّة المتواتر من 
حيث ظهور العمل به من غير نكير» فان ظهوره يغنى الناس عن روايته » وقيل لانم عدم 
توائره للجنهدين الحا كين بالنسخ لقر مهم من زمانه مولي ( و إذ قال أبو زيد مبوجد) فى 
كنات اله مانسمخ بالسنة الا من طر بق الزيادة على النص ( فالوجه ) فى الاستدلال لاوقوع أن 
بقال ( الاجاع ) على لمكي المتأحر (دل على) وقوع (الناسيم) لان الاجاع لايصلح أن 
يكون ناسخا على الصحيح . ثم لابدّ من مستند ولا يصلح أن يكون قياسا لان النسخ بالرأى 
لاجوز (ولم بوجد) الناسخ (فى القرآن فهو سنة ) وهذه طريقة ألى منصور المائر يدى 
وصدر الاسلام وصاحب الميزان وأنى الليث السمرقندى » ويه سطل دعوى الزجاج الاجاع على 
أن فرض الوصية نسخته آيات المواريث وان ذه اليه كثير واختاره الخصاص ونفر الاسلام 
وصدر الشر يعة » ووجهه أنه تعالى فرض الوصية الى العباد أوّلا بقوله-كتب عليكم ‏ الآنة ثم 
تولى ذلك بنفسه فقَال - بوصيك انه ف أولادم - الآنهَ وقصر الايصاء على حدود معاومة من 
النصف والر بع والمُْن والثلثين والثاث والسدس لانزاد علدها ولا ينقص عنها لعامه فتجز الناس 
عن معرفة المقادير ومن هو الأنفع من هذه الورئة فصار بيان المواريث هو الايصاء لانه بيان 
لذلك المق بعينه فانتهبى حكم تلك الوصية كن وكل غيره باعتاق عبده ثم أعتقه بنفسه فانه 
بتهى ححكم الوكالة والحديث مقدر لنسخ الوصية للوارث » ودفع بأن دعوى النسخ بأابة 
الموارريث لاتصح لامكان الجع ددنهما بان تصرف الأولى الىثلث المال » والثانية الىالباق غيرأن 
ماف صحيح البخارى عن ابن عباس أنالذى نسخ آنة الوصية آنه المواريث بدفعه * وأجيب 
0 كأنها ليست بصرحة فى النسخ وانما ببنه الحديث المذ كور + أقول ماف الببخارى موقوف على 


0-7 ينس بعض القرآن تلاؤة وحكما ال 
ابن عباس » ولس ممالاجرى فيه الرأى فاذا قام الدليل القاطع على أنه لايصلح ناسخا حب 
العمل موجبه فان قول الصحانى فوا بجرى فيه الى ليس بححة على الجتيد » (قلوا) أى 
المانعون قال تعالى ( ماننسخ الآبة والسنة ليست خيرا منه ) أى من القرآن (ولا مثلا) له 
( ونأت يفيدأنه ) أى الآنى بالحير والمثل ( هو تعالى) .والآتى بالسنة هو الرسول »© ( أجيب 
بها تقدم ) من أن المراد الحير والمثل من جهة اللفظاء ولا تحن أن الاستدلال نفيد أمرين : 
أحدهما أن عدم خيرية السنة وعدم مثليتها ممنع من كونها ناسخا للقرآن » والثاتى أن كون 
الآتى بالناسخ ليس إلا الله تعالى يأنى عن كون ما أتى به الرسول نايحا فنا تقدم لايصلح إلا 
جوابا عن الأول ومتممه قوله (وعدم تفاضله) أى لفظ:السنة (بالحيرية أى البلاغة) يعنى من 
حيث الللاغة ( نوع ) قال الشارح إذ فى القرآن الفصيح والأفصح والبليخ وال بلغ اين 
وهذاغفاة منه عن البحث » إذ الكلام فى نسخ :القرآن بالسنة لابالقرآن » وأنتخبير بأن أ بلغية 
السنة من القرآن إذا م يكن قدر السورة ليس عمتنع شرعا لكن ترك هذا الوجه أوجه ( ولو 
سل ) أن المرادكوته خيرا أومثلا من حيث الممنى (فالمراد خير من حكمها ) أو عثل حكمها 
ببإلنظر إى العباد (والحكم الثابت بالسنة جا زكونه أصلح للكلفت) مماثت بالقرآن أومساويله . 
ثم أشار إلى جواب الأمس الثانى .بقوله ب( وهو) أى الحم الثابت بإلسنة ( من عنده تعالى 
والسنة مبلغة ,وو غير متلوّ بإطن) أى كونه وحيا ( لامن عند نفسه) صلى الله عليه وسلم 
قال تعالى ‏ وما ينطق عن اطوى إن هو الاو بو فلآتى مها فى الحقيقة 'لتها هو الله 
تعالى » والرسول سفير . 
عأ 

نسسخ جيع القرآن غير جائز بالاجاع . قال الامام الرازى وغيره لانه مكجزة مستمرة على 
التأبيد ؛ ونسح بعضه جائز 6 وتقصيله ماأشاراليه بقوله (ينسخ القران تلاوة وحكم أوأحدهما) 
أى تلاوة لاحكما أوعكسه (ومنع بعض المعتزلة غير الأول) أى .نلاوة وحكما » ( لنا جواز نلاوة 
حكم ) » ولذاتحرم على الجنب اجاعا ( ومفاده ) من الوجوب والتجريم وغيرهما حكم ( آآخر 
ولابازم من نسخ حكم نسخ آآخر) لائلازم ينهما بوجب ذلك » وهذان المكان كذلك 
فيجوز نسخ أحدهما دون الآخركسائ الأحكام النى ليس بينها هذا التلازم ( ووقع ) نسخ 
أحدهما دون الآخر ( رقى عن عمر كان فها أنزل الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجوهما ألبتة 
.نكالا من الله ) . قال الشارح :كذا ذ كره ابن الحاجس» والذى وقفت عليه ماأخرجه الشافى 


حكم المنسولخ تلاوة ثابت وا 0 ظ ْ 


عنة: أنه قال « 1 أن تهلكوا عن آنة الرجم أن يقول قائل لانجد حدّن فىكتاب الله : 
فلقد رجم رسولالنه كلاق فوالذى نفسى بيده لؤلا “ول الناس زاد عمرفىكتاب النلكتبتها 
الشيخ:والشبيخة اذازنيا فارجوهنا ألبتة فانا قد قرأناهما  »‏ فان قل ت كفت يكتيها وهو منسوخ 
التلاوة » قلت لم يقل بكتبها فى المصحف : بل أرادكتاتها فى صيفة العمل بحكمها وليعل أنها 
كانت ف القرآن:فنسخت تلاوتها » وللترمذى نحوه . نم أخوجه النشاى.وعبد الله.بن. أجد'ى 
زيادات لمسند وصمحه ابن حبان والحة معن أنى" بن كعب قال 5 تعدّون سورة الأحزاب . 
قال قلت ثنتين أو ثلائا وسبعين آنة قال كانت توازى سورة البقرة أوأ كثر » وكنا تقر فيها 
الشيشتوالشيخة اذا زنيا فارجوها ألبتة نكالا.من الله » وانما عبر عنهما مهما لأن: الغالك فيهما 
الانتتعاد ( وحكمه ). أى هذا المنسورخ التلاوة ( ثابت))لأن المراد بالشيخ والشييخة الحسن 
وال صنة وهمنا اذازنيا رجبّا اجاعا (ؤلقد استبعد) كون هذا قرانأ نسيخ تلاوته استبعادا ناشئا 
('من :طلاوة القرآن ) . بشعومالطاء المهملة أى حسنه لما أنه بوجد فيه ذلك ولابازم على الاستبعاد - 
احهام :ا نكاز يخشنى عليه لأن ذلك فما ثبت قرا نبته بالمتوائر وشيوت هذا بإخبار الأحاد (ومنه) 
أى الموخ تلاوته فقط علد أسصعابنا (القراءة المشهورة لابن مسعود  )‏ فصيام ثلاثة أيام 
( متتابعات ‏ ) إذ لاوجه لقراءته ذلك فى القرآن الا أن يقا لكان بتلى فيه ثم اننسخت تلاوته 
فى حياة رسول الله ولا بصرف القلن.عن حفظه الاقلب ابن مسعود فيتى الم بنقله فان 
خيز الؤاحد بوجب العمل به غير أن كتابته فى المصاخف لاوز لانه لايد فيها من التوائر » 
(() منه أيضًا القراءة المشهورة لإابن عباس فأفطر فعدّة ) بعد قوله تعالى - نكان منك 
مس يضا أوغلى سفر ومافى الصحيحين أنه كان فى القرآن « فلوآن لان آدم واديان منذهب 
لاتنى أن يكون له ثالث » ولاعلا” فاه إلا التراب » ويتوب الله على من ثاب م قال اانعبد البر 
قبل اندكان من صورة ص (وقلبه ) أى ذسخ الك لاالتلاؤة ( آنة الاعتداد حولا متاوّة 
وارتفاع مفادها ) بأر بعة أشهر وعشرا ( وهما) أى. نسخ التلاوة والحج ( معا قول عائشة 
كان فا أنزل عثتر رضعات ) .معاؤمات (حرمن) رواه مسنل ب (قالوا) أى مانعو نسخ أحدهُها 
بدون الآخرولا ( التلاوة مع مفادها ) من الك ( كلعل مع العالمية والمنطوق مع المفهوم) 
فك لابنف ككل من العالمية واللفهوم عن صاحبه وبالعسكس كذلك لاينفك الكعن التلاوة 
و بالعمسكسء ووجه الشبه أن كلا منهما لايتصور تحةقه بدون الآخر ( والمقصود أنه ) أى كلا 
منهما (ملزوم) لاخر ( فلايضره ) أى الاستدلال المذكور ( منع بوت الأحوال ) رد 


6 دليل المانعين قَاء التلاوة دون الحم 

لما قبل من قبل الجهور من أن العالمية من الأحوال أى الصفات النفسية التى لست عوجودة 
ولامعدومة قاعة عوجودة » والحق عند نامنع ثبو مها وان قال نه بعض منا كالقاضى وامام الحرمين 
ولاحنى أن الذى سموه حالا وان كان معدوما لكنه من الأمور التى نفس الأعس نفس لظرفها 
وان م ان ظرفا لوجودها كزوجية الأر بعة علاف زوجية الجسة » وهذا القد ركاف فى نحقق 
لملازمة يبنه وبين أمس آآخر. ( والجواب ) عن هذا الاستدلال ( ان قلت) المتلوّأوالم 
( ملزوم الثبوت ) أى ثبوت المعنى أوالتلاوة ( ابتداء سادناه ولايفيد) لأن الكلام ليس فيه 
(أو) مازوم الثبوت ( بقاء منعناه) إذ لايازم من الثبوت ابنداء الثبوت بقاء ( والكلام 
فيه) أى فى ثبوته بقاء » (قلوا) أى المانعون ثانيا ( بقاء النلاوة دون الحكم بوهم بقاءه ) 
أى الحم ( فيوقع ) بقاؤها دونه (فى الجهل ) وهو اعتقاد بقاء الحكم وهو غير مطابق 
للواقع » وهو قبيح لابقع من اله سبحانه (وأيضا فائدة إنزاله ) أى القرآن ( إفادته) أى 
الحكم ( ونتنى ) افادته الحم ( مقاله ) أى الحم (دونها) أى التلاوة هكذا فى النسح 
المصححة » والشارح نى عليه » والصواب دقائها دونه اللهم الا أنيرجع ضمير قَانه للى القران 
وضمير دونها إل الحم باعتا رأنه فايدة ولابحق مافيه . ففالشرح العضدى وأيضا فتزول فائدة 
القرآن لانتحصار فايدة الافظ فى افادة مدلوله و إذا لم بقصد به ذلك ققد بطلت فايدته » والكلام 
الذى لافايدة فيه بحب أن سْرْه عنه القرآن » (أجيب) بأن (مبناه) أى الاستدلال 
المذكور (على التحسين والتقبيح ) العقليين وقد نفاهما الاشاعرة ولو سم ) القول مهما 
(فاما يلزم الابقاع ) فى الجهل عند نسيخ الى لاالتلاوة ( لولم ينصب دليل عليه) أى على 
عدم بقاء الحكم لكنه نصب عليه فالجتهد يعمل بالدليل والمةلد بالرجوع اليه ( و منع حصر 
فائدته ) أى القرآن فى افادة الحم (بل) انزاله كم يكون لافادته بكون ( للاتحاز ولثواب 
التلاوة أبضا وقد <صلتا ) إذ الاتحاز لايتتفى بنسخ تعلق 9 الافظ وكذا الثواب ( كالفائدة 
الى عينتموها ) أى كما حصات الافادة المذكورة ابتداء ولايازم بقاء الفائدة (والا ) أى 
وان ل يعتبر حصول الفائدة ابتداء قبل النسخ لعدم يقاء السك بعده ( التنى النسخ بعد ) 
ظلب ( الفعل الواجب تكرره ) بتكرر سببه إذ المطاوب فيه استمراره باستمرار سببه وهو . 
فائدة الخطاب المتعلق بة وبالنسخ يزول ذلك » والمستازم للحالمنتف فالفنسخ منتف » والقائاون 
بالنسخ لايقولون بإنتفاء هذا النسخ بل أجعوا على صحته بل وقوعه » وانهما قيد الانتفاء بهذا 
النسخ لأن نسخ فعل (جب تكرره لايستازم انتفاء الفائدة لأن المطلوب فيه أصل الفعل وهو 
حصل عرة قبل الفسخ فليتأمل . 


لاينسخ الاججاع ولايفسخ به ا 


وب 

(لاإضخ الاجاع) القطى أى لابرنفم المكم الثابت به ( ولايشخ به ) غيره ( أما 
الأول فلا نه وكان) أىاو تحقق رفم حكمه: : (فبنص" ) أى فينسخ بنص” ( قاطع أواجاع) 
قاطع ( الأول ) أى نسخه بنص” قاطع ( يستازم خط قاطع الاجاع ) أى,الاججباع القاطم 
مثل حرد قطيفة (لأنه ) أى الاجاع حينئذ لاف الواقع الذى هو النص”" وخلافه خطأً 
لتقدم ذلك عليه لماسيحىء » ولا نعقد الاجاع على (خلاف القاطعم 2 والثااى) أى رة عالاجاع 
بالاجاع يستازم ( بطلان أحدهما) أى الاجاعين الناسخ والمأسوخ وهواظاهر ( وليس) 
هذا الدليل ( بشىء لأن النسخ لاوجب خطأ ) لاستازامه خطاً الح المنسوخ «طلقاء بل 
اتما ينسخ الاجاع نص" متأخر لأنه لايتصوّر الاجاع ( الأول ؛ والا) أى وا نكان النسخ 
«وجبا اباه ( امتنع ) النسخ ( مطلقا ) لاستازامه خطأ الحكم المنسوخ طلقا ( بل) انما 
لايخ الاجاع بنص" متأخر ( لأنه لايتصوّر لأن حتيته ) أى الاجاع مشسروطة ( بقيد 
بعدته ) أى بأن كون العقاده بعد زمانه ( عليه الام فلا صور تآخر الاهرة عنه) أى 
الاجاع (وعرته) أى الحلاف فى أن الاجاع لاينسخ بغبره تظهر ( فما اذا أجع على قولين ) 
ف الشرح العضدى . قالالجيزون : اختلفت الأمة على قولين فهو اجاع على أن المسكلة اجتهادية 
جوز الأخذ بكلهما » ثم جوز اجاعهم على أحد القولين كام" فاذا أجعوا بطل المواز الذى. 
هو مقتضى ذلكالاجاع وهو معنى النسخ ( جاز بعده) أى بعد الاجاع على 'لقولين الاجاع 
(على أحدهما) . هينه (فاذا وقع) الاجاع على أحدهما بعينه ( ارتفم جواز الأخذ بالآخر ) 
لتعين الأخذ بها أجع عليه على سبيل التعيين » و بطلان الأخذ يمخالفه (فالجيز) لجواز نسخ 
الاججاع وصيرورته منسوخا يقول ارتفاع جواز الأخذ بالآخر بعد أن كان معا عليه ( نسخ ) 
لذلك الاجاع ( والجهور) يةولون (لا) أى ليس بنسخ ( لمع الاجاع على أحدهما ) 
بعينه : يعنى ثبوت هذا النسخ موقوف على صعة انعقاد الاجاع على أحد ذينك القولين بغينه 
وهى منوعة ( لأنه ) أى انعقاد الاجاع على أحدهما بعينه (مختلف) فيه ( ولو سل) انعقاد 
الاجاع على أحدهمابعينه (ف)لبس الارتفاع المذكور نسًا الاجاع التام » لأن امه وتقرره 
( مشمروط بعدم قاطع عنعه ) أى عنم انعقاده على وجه الازوم ( والاجاع على أحدهما) 
بعينه (مانم) من ذلك » وفيه نظر» لأن الختار أنه اذا أجع أهل الح ل والعقد على ححكم 
فىعصر فبمحر”د انعقاده صار قطعيا و بازم أن يكونتاما و يكنى عدمالمانع ىوقت الانعقاد فتدبر 


4" انكان الحم ناشئا عن ظنى” فيرفعه 
( وأما الثاتى ) وهو أن الاجاع لاينيخ به غيره ( فلا كثر على منعه ) أى منع أن ينسخ 
به غيره (خلافا لابن أبإن و بعض المعتزلة > لنااان) كان الاجاع (عن نصّ) م نكتاب أو 
سنة ( فهو) أى النص ( الناسخ ) ولماكان مازعم الجيز نسخ الاجاع له أعم ثما جوز 
نسخه والنص لاينسلخ الا ماحوز نسخه فسره بقوله ( يعنى لما ححيث ينسيخ ) اشارة الى 
أن ما حيث لاينسخ فهو معزل عن مظنة النسخ مطلقا (والا) أى وان لم يكن الاجاع عن 
نص - (فالأول) أى ال حكم الذى زعم الجيز أنه منو خ بالاجاع مطلقا ( ان) كان ( قطعيا 
لزم خطا الثاتى ) وهو الاجماع الذى ظِنّ أنكونه ناسخا ( لأنه ) أى الثاتى حينئذ ( على 
خلاف) النص" ( القاطم ) وكل ماهذا شأنه خطأ (دالا) أى وان لم يكن قطعيا بل ظنيا 
(فالاجاع ) المنعقد (على خلافه) أى الظنى المذكور ( أظهر أنه ليس دليلا ) لأن شرط 
الاحتجاج بالظنى أن لا يكون على خلاف القطنى (فلا حك ) 'ثابتاله (فلارفع ) لأنه فرع 
الثبوت (و) برد زغيه) أى على هذا الاستدلال ( منع خطأ) عت فل ان هلما رم 
خا ( الثاتى لأنه ) أى الثانى ( قطعى متأخر عن قطى ) متقدّم » والناسخ لايستدعى خطاً 
النسوخ » و إلاامتنع النسخ مطلقا » وقد م غيرمية إوان) كان الحكم ناشئا (عن ظنى) 
كا هو التقدبر الثاتى ( فيرفعه) الثانى » لأن القاطع يرفع مادونه ( كالكتاب للدكتاب ) أى 
كنسخ قطبى الدلالة منه وظنبتها منه (واذن ذللخصم منع الأخير) وهو أن الاجاع أظهر الى 
آخره ( بل بنسخ) الثانى الذى هو الاجاع القطبى الأول (الظى» لاأنه) أى الثانى ( يظهر 
بطلانه) أى الأول * (فالوجه) فى دليل منع نسيخ الاجاع (ماللحنفية) من أنه (لامدخل 
لل راء فى معرفة انتهاء الحكم فعامه تعالى) وانما يعإذلك بإلوجى ولا وحى بعد النى صلى الله 
عليه وسم » (قلوا ) أى الجيزون (وقع) نسخ القرآن بالاجاع ( بقول عنهان ) لما قالله 
ابن عباس كيف تحمحب الأم” بالأخوين وقد قال تعالى ‏ فانكان له إخوة فلا مه السدس ‏ 
والأخوان ليسا إخوة (حمهاقومك) باغلام . قال ابن الملآن رواه الما كم وقالصحيح الاسناد 
و إبطال حكم القرآن بالاجاع نسخ ( ر بسقوط سهم المؤافة ) من الزكاة عند الحنفية ومن 
وافقهم بإجاع الصحابة فى زمن ألى كر رضى الله تعالى عنه روى الطبرى أن عمر رضى الله 
عنه لما أتاه عيبنة بن حصن قال الحق من ربكم هن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر - : 
يعنى اليوم ليس مؤلفة من غير إنكار أحد من الصحابة ذلك » (قلنا الأؤل) أى الاستدلال 
بقول عهان على كونالاجاع ناسنا للقرآن (يتوقف على إفادة الآبة) أى ‏ فا نكان له إخوة 
فلانه الدس- (عدم عيب ماليس إخوة قطعا) للاام من الثلث إلى السدس » إذ لولم يقد 


سقوط المؤلفة من قبيل اتتهاء الحكم الح 0200 إ#ء٠”‏ 
جاز أن يكون تجبهم لدليل آآخر (و) على ( أن الأخوين ليسا اخوة قلعا ) اذ لوجازكونهما 
فى الاخة اخبونة كان معنى قول عنهان ان قومك يجعاونهما اخوة من حيث اللغة ( لكن الأوّل) 
أى إفادة الآنة عدم حجس مالس إخوة ثابت ( بللفهوم ) الخالف ( الختلف ) فى صعة كونه 
حجة » وهو انل يكن له اخوة لا يكون لأمّه السدس . (والتاق) وهو أن الأخوين ليسا اخوة 
قطعا (إنفرع أنعسيخة الجع لاتطلق على الاثنين لا ) ستقيقة (ولامجازا قطعا ) وليس كذلك 
فان الاطلاق عليهما مجازا لانكر (ؤلو سم أن عهان أراد ها بالاجاع » كذا ذ كره 
الشلرح .» :والوجه أن العنى ولول تحقق مايتوقف عليه الاستدلال مماذ كر وجب تقدير 
نص :قطى ستعندهم ليكو نالنسخ ١‏ نه » وألا كان الاجاع على خلاف القياس » وهو باطل | 
(وسقوط المؤلفة من قبيل اتتهاء > لانتهاء:غلته المفردة) .انها قبدها به اذ لوكانت متعلندة 
لم بازم من اننهاء بعضها ا نتهاء الحم . قال الشارحح وهى الاعزاز للاسلام » ومعنى اتتهائها أن 
الاغزا زكان حاصلا فى زمن أنى بكر دون إعطاء سهنههم :( ولس ) اتتهاء الك لاتتهاء علته 
( نسخا ولواذعوا ) اى امجيزون» يغنى سمِوا ((«مشلله؛) أى كون الاجاع مينا رفم الحم 
بإنتهاء مدّته (نسخا فلفظى”  )‏ أئ:فالخلاف لفظى (مبنى” على الاصطلاح فاستقلالدليه) أى 
النسخ » فناشترطه فيه وهو الجهور لم بجعل الاججماع ناسخا» فان الاجاعليس مستقلا بذاته 
فى اثات الحم » .بل لابد له من مستند هو الدليل:فى المقيقة » وه وكاشف عنه وان لم بنقل 
الينا لفظه » ومن لميشترط فيه جعله ناسنا . قال شمس الأمة » وأما النسخ بالاجاع فقد جوّزه 
بعض مشباحنا بطر يق أن الاجباع موجب عل اليقينكالنص” فيجوز أن ,ثبت النسيخ به والاجاع 
فى كونه مجة أقوى من الجيرالمشهور» واذا كان حوزالنسخ به لشوازه بالاجاع أولى .وأ كثرهم 
على أنه لامجوز ذلك »الأأن الاجماععبارة عن أجتاع الآراء علىثىء » ولاحال الرأى فى معرفة 
نهائة الحسن والقبسح يق الشىء عند أله تعالى ( صرح نفر الاسلام منسوخيته ) أى الاجاع 
(أيضا) ٠‏ قال التتلرحح وهذا يمد أنه مصرح بنسخ بنسخ الاجاع بوالنسخ به » وفيه نظر » لأنه 
لابجوز أن بكون قوله أيضا بإاعشارحقق القول مهما معامئ ااظتفنة.وان م :يكن القائل مهما 
: واحدا (قال والقسبخ فى ذلك كله) أ فى الاجاع ( كله ) أأى باجاع مثله (جائز حتى اذا 
نت حكباجاع فى عص رجو زأن تجمع أواثك على خلاقه فينتخ به الأول وكذا فعصرين . 
ووجه/ قول" عفر الاسلام ( تأنه لجع لورا” مده الحنم') :الأول ( بالهامه تعالى 
1 لاحتهدين اقل يكن للرأىدخل ففمعرفة انتهاء مدة لم وزمان ا مات وى ) سن 
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_6 لاإشسخ اجاع الصحاة أجاع بعده 
الأحكام ( وان انتهى بوفاته عليه الصلاة والسلام لامتناع نسخ مائبت بلوجى بعده ) صلل 
١(‏ لكن زمان نسخ مائيت بالاجاع ل ينته به ) أى عوته كلل ( لبقاء زمان انعقاده ) أى 
الاجاع وحدوثه ( لخاز أن جمع على خلاف ما أجع عليه أهل العصر الأوّل) باعتبار تبدّل 
المصالم ( فيظهر بالاجاع المتأخر اتهاء مدّة حك الاججاع السابق الا أن شرطه ) أى 
نسخ الاجاع الاجاع (الممائئة) ينهما فى القوّة (فلا يشيخ إجاع الصحابة إجاع ) من 
غيرهم (بعده) أى بعد إجاعهم ( لاف ما ) أى إجاع اتعقد (بعده ) أى بعد اجاع 
الصحابة فانه ينسخه مابعده . ( وأنت خبير بأن هذا ) التوجيه ( لايتأتى إلا على القول 
حواز الاجاع لاعن مستند) وتجويز أن ككون للاججاع الأول مستند ظنى ثم يظهر لأهل عصر 
اللتأخر مستند آآخر أقوى من الأول سيأتى معجوابه ( وليس ) القول به القول (السديد ؛ ثم 
ناقض) نفرالاسلام فى هذا التصرع ( قوله فى) مبحث (النسيخ » وأما الاجاع فذ كر بعض 
المتأخرين أنه بجوزالنسخ به » والصحيح أن النسخ 6 أى بالاجاع (لا يكون) لأن النسخ 
لا يكون ( الافىحياة النى عليه الصلاة والسلام » رالاججاع ليس ححة فىحياته لأنه لااجاع 
دون ر أبه) لأنه أوّل الجتهدن » والاجاع اتفا قكلهم » واذا تحقق رأنه فهوالدليل لاالاجاع 
أشار الى دليل آخر على عدم انعقاد الاجاع فى زمانه بقوله ( والرجوع اليه ) عليه الصلاة 
والسلام عند الحاجة الى البيان فما لم «تبين حكمه عند أهل العم (فرض » واذاوجد منه البيان 
فالموجب لاع هو البيان المسموع منه) لاغيره ( واذا صار الاجباع واجب العمل به) بعده 
سق النسيخ مشروعا ) اذا لم يصر مشروعا الا بعده عليه الصلاة والسلام » وعند ذلك قد 
انقضى أوان النسخ كم عرفت ( وجوّز أن بريد ) نكر الاسلام بعدم النسخ بالاجاع أنه 
(ل.شسخ الكتاب والسنة بالاجاع » وأمانسخ الاجاع بالاججاع فيجوز ) والفرق أنالاجاع 
لاينعقد حلافهما » و ينعقد حلاف الاجاع الاعرفت من تبدل المصال (دهو) أى هذا 
الاحمال النذى جوّزه ( نجرّد دفع المناقضة ) عن نفرالاسلام ( لايقوى .اختياره) أى نفرالاسلام 
( للشعيف) وهوأن النسخ يكون بالاجاع للاجاع ( ثم هو) أى التدو بز المذكور (مناف 
لقوله النسخ لا يكون الافى حباته ال ) اذ المتبادر منه أن مطلق النسخ لايكون الا فها (وما 
قيل) على ماف التلويح (جاز وقوع الاجاع الثاتى عن نص" راجح على مستند الاجاع الأول 
ولا بعل تأره ) أى النص” الراجمح (عنه) أى عن مستند الأول  (‏ لاينسبالنسخ إلى) هذا 
(النص” ) التأخر (فيقعالاجماع الثانىمتأرا ) عن الاجاع الأول (فيكون ناسنا ) للا ول ٠‏ 
وقوله ماقيل مبتد أخبره (لم بزد على اشتراط تأخر الناسيخ ) ووجود اشترط (ثم لايفيد) 


ينسم النص بالقياس "١‏ 
توجيه نسخ الاجاع ويكون مستنده أقوى ( لأنه اذا فرض تحقق الاجاع عن نص" امتنع 
مخالفته) أى ذلك الاجاع (ولو هوس أو جح منه) أى من نص” الاجاع الأول (لصيرورة 
ذلك الحم ) المجمع عليه ( قطعيا بالاجاع فلا تحوز مخالفته فلا يتصوّر الاجاع ملافه ) . 
ميته 

( اذا رجح قياس مُتأخْر لتأخر شرعية كم أصله عن نص ) صساة لتأخر (على تقيض 
حكمه ) أى الأصل متعلق بنص” (ف الفرع ) الذى عدى القياس المذكور فيه حكم الأصل 
اليه فقدوقعت المعارضة بينهذا القياس و بينذلك النص” لاقتضاه كل منهمانقيض الآخر . وفى 
الحققةالمعارضة بين النص” الدال" على حم أصل القياس و بين النص” المذ كور ؛ ورجححان القياس 
يسبب رجحانه على النص” الآخْر بثبىء من أسباب الترجييح » وجواب الششرط قوله ( وجب 
نسخه) أىالقياس ( إياه) أى النص" السابق » وهذا الأصل ( لنيز تقدعه) أى القياس 
(على خبر الواحد شروطه) . قال الشارح : أى النسخ »* والظاهر أن إرجاع الضمير إلى 
التقدم (إدون غيره) أى غير من جبزتقدمه على خبر الواحد . ونا ذ كرك القياس الراجح 
بإعتبار نص" حك أصله على النص” الآخر ألمق به القياس المساوى بذلك الاعتار إناه » فال 
(وكذا) أى ومثل القياس الراجبحالقياس (المساوى) مثاله نص" الشارع علىعدم ر بو بةالذرة » 
ثم نص بعده على را بوابة القمح وهوأصل قياسر بوية الذرة » ثم نص بعده علىر بو ية القمح » 
وهوأصلقياس ر بوية الذرة على القمج فقداقتضى القياس المتأنولتأترشرعية - اموق الذرة 
وهوالر بودة عن النص”الد"ال على عدم رب ينها أن تكون الذرة رنوبة » ونسخ حكم ذلك 
المتقدّم * (وماقيلف نفيه) أىالنسخ (ف الظنيين) علىماقأصول ابن الحاج_لأنه ( بين القياس) 
الملنون (زوالشرط العمل به وهو رجحانه) . فى الشرح العضدى : اختلف فى القياس هلبكون 
ناسخا ومنسوخا . وتفصيله أنه إمامظنون أومقطوع الأول لا مكون ناسحا ولامنسوخا » أما أنه 
لا كون ناسخا فلا نماقبله إماقطبى أوظنى » فان كان قطعيا لم زنسخه بالمظنون وان كان ظنيا 
تبين زوال شرط العمل به وهو رجحانه » وذلك لأنه ثبت مقيدا اعدم ظهور معارض راجح 
أومساو » و (ليس بشىء بعد فرض تأستره) أى القياس عن الظنى الأوّل (و) بعد فرض (الحسكم 
بصحة الك السابق) الثابت بالظنى المذكور (والا ) أى وان ل يكن القياس متأخرا (فلا 
سخ ) اذ الناسخ لايتصوّر أن يكون مقارنا هذا على مافسره الشارح فلا وجه أن ,قال ان 
المعنى وان لم يكن القياس المذكور ناسا لما قلت لم ببق نسخ أصلا اذ »كن مثل هذا الكلام 


5 نسي القياس قياسا خرفيه نظر 


ففكل نسخ (وانما ذاك ) أى ننى النسخ ( فالممارضة الحضة ) بين الظنيين من غير تأخر 
أحدهما (وأما نسخه) أى القياس ( قياسا آكثر بسخ حك أصله) أى الآخر ( مع ) وجود 
( علة الرفع الثابتة فى الفرع على ماقيل ففيه نظر عندنا ) تفسيره ماأفاده الحقق التفتازاتى فى 
حاشيته على الشرح العضدى بقوله » وصورة ذلك أن ينسخ حم الأصل بنص” مشتمل على 
علة متحققة فى الفرع فينسخ حك الفرع أيضا بالقياس على الأصل فيتحقق قياس ناسخ وآثخر 
منسوخ : مثاله ان ,كيت حرمة الربافىالذرة بقياس على البر منصوص العلة ثم يفسخ حومة الربا 
فى الب تنصيصا على علة مشتركة بينه و بين الذرة » فيقاس عليه وترفم حرمة الربافيها فيكون 
نسخا للقياس بالقياس اه فعلة الرفع الثابتة فى الفرع عبارة عن العلة المنصوصة ف القياس الثانى 
فانها موجودة علىهذا التصوير فى الفرع الذى هو الذرة » ثم بين وجه النظر بقوله ( اذ لانجيز 
القياس ) المرتب ( لعدم حك ) والقياس الثاتى فى التصوير المذكور من هذا القبيل ( كم 
سيعل ) ف المرصد الثاتى فىشروط العلة ( ولا يعلل) الح (الناسخ) من حيثانه ناسخ » والا 
يلزم تعدية النسخ الى حك آخرمشارك له فى تلك العلة لهك ممائل للنسوخ عند إلغاء خصوصية 
الناسيم والمنسوخ » ونا كان قوله مع علة الرفع الثابمّة فى الفرع على ما قيل بظاهره مخالف 
هذا دفعه بقوله ( وما فرضه القائل ) المشار اليه بقوله كما قيل ( لا يكون غير ببان وجه اتهاء 
المصلحة ) فى شرع .كم الأصل لاقياس المنسوخ فلا يكون تعليلا للناسسخ بأن يبين مشلا أن 
المصلحة التى كانت منشأ حومة الربا فى الي انتبت وصارت المصلحة فىعدمحرمته » والفرق بين 
المصلحة والعلة سيأ فى مباحث القياس ( وهو ) أى ببان وجه انتهاء المصلحة ( معلوم فى 
كل نسخ فاو اعتبرذلك) أى ببان وجه انتهائها وجعل تعليلا للناسخ ( كان) الناسخ ( معللا 
دائما ) وهو خلاف الاجاع ( وانمايتصوّر) نسخ القياس شرعا ( عندنا بشرعية بدل) 
غير حكم الأصل (فيه) أى فى الأصل (يضادٌ) الحكم ( الأول فستازم ) شرع ذلك (رفع 
حكمه) الأول وحينئذ ( فقد يقال عرد رفم 3 الأصل أهدرالجامع ) بين الأصل والفرع 
( فيرتفع حك الفرع بالضرورة ولا أثر للقياس فيه ) أى فى ارتفاع حكم الفرع » واتما الأثر 
بشرعية ضدّ حكم الأصل فيه المستلزم رفم حكمه الأول المستدعى إهدار الجامع المرتب عليه 
ارتفاع حكم الفرع ( وأغنى هذا ) البيان ( عن ) وضع (سئلها ) أى الصورة المذ كورة 
( وتمامه ) أى هذا البحث (فى) المسثلة ( التىتليها ) أى هذه المسئة » ونقل الشارح عن 
الأمبرى أن مثال نسخ القياسبالقياس اتفاقا أنينض” الشارع على خلاف حكم الفرع فى محل" 
بكون قباس الفرع عليه أقوى انتهبى » ولا ين عليك أن تحقق النسخ فى هذا التصوير 


لاقطع عن قياس ولوقطع بعلته انهم 

موقوف على تأخر هذا التنصيص عن النص” الدال على حك الأصل » وعلىكون الك الثانى 
عخالفا للحم الأول فبمجرد ذلك التنصيص نسخ الك الأول وأهدر علته وارتفع حم الفرع 
وبازمه نسخ القياس فلاحاجة فيه الى قياس آخر وانما حتاج الى القياس الثاتى لاثبات الحم 
المتأخر للفرع لا لنسخ القياس الأول » وقديقال ليس بماد الأمبرىكون النص"” الثاتى دالا على 
خلاف الك الأول أتماوجد » بل على خلافه بشرط أن بوجد فى محله » فجرد هذا لا ينسخ 
الح الأول لا فى الأصل ولا فى الفرع » نم اذا قيس الفرع على محل النص” الثاتى زم نسخ 
حكمه الحاصل بالقياس الأوّل فبرتفع القياس الأول حينئذ ( ولا حاجة الى تقسيم القياس الى 
قطى” وطنى” ) كا فعله ابن الماجب وغيره » وذلك لما عرفت من حصول المقصود بما ذ كرناه 
من غير تعراض لذلك التقديم (وستعل ) فى ذيل الكلام فى أركان القياس ( أن لاقطم ) 
ناثىء ( عن قياس ولو قطع بعلته) أى بعلة حم أصله ( ووجودها فى الفرع لحواز شرطية 
الأصل) اذ علية العلة لاتنانى شرطيته ( أومانعية الفرع ) منه ؛ ولا يبعد أن يةالقد يقومق 
بعض الموادٌ قاطع دال على عدم شرطية الأصل وعدم مانعية الفرع » -فينئذ يصير القياس قطعيا 
الهم الا أن يقال عل بالاستقراء عدم وجود قاطع كذلك (واونجوّز به) أى بالقطع (ع نكونه) 
أى القباس ( جليا ففرض غير المسثلة ) أى فالمفروض غير المسئلة التى نحن بصددها (ان عنى 
به) أى بالجلى” ( مفهوم الموافقة ) كما سيجىء ف المسئلة التى تلى هذه ( والا) أى وان لم 
يعن به ذلك » بل مايقايل القياس الل" (فافرضناه) فى وضع المسثلة ( عام ) يندرج فيه 
اللى” واللي” فهو أولى لاقتضائه عدم تعلق المقصود بمخصوص الى" واللبق » واليه أشار يقوله 
( لاحتاج اليه ) أى الى ذحكر الحلى”". (قلوا ) أى مجيزو النسخ بالقياس نسخ القياس 
( تخصيص ) عموم ( الزمان ) أى زمان الحم ( بإخراج بعضه ) أى الزمان من أن يكون 
الك مشروعا فيه (فكتخصيص المراد) ما يتناوله لفظ العام من حيث أن كلا منهما اخراج 
بعض من متعدّد » وتخصيص القياس العام" لائزاع فيه » وكون أحدهما فى الأعيان والآأخرف 
الأزمان لابصاح فارقا اذلا أثرله . (الجوابمنع اللازمة ) بين التخصيصين ( اذ لاتجال للرأى 
ف الاتهاء ) الحكم فى عل الله تعالى » و ( كاتقدم) ف التى قبل هذه (ولوعم ) الحكم (منوطا 
عصلحة عل ارتفاعها ) أى تلاك المصلحة ١‏ فكسهم الؤلفة ) أى فهو منقبيل انتهاء الحكم 
لاتهاء علته كسقوط سهم المؤلفة من الزكاة ولس نسخا » وف الششرح العضدى الجواب أنه 
منقوض بالاجاع وبالفعل و حبر الواحد فان ثالئها خصص بهذا ولا ينسسخ مها 


51 نسخ أحد الأمرين من -فوى منطوق الم 
عله 

( نسخ أحد الأممين ) أى المسكمين المستنبطين ( من فوى منطوق ) ومن ذلك 
المنطوق (دهو) أى خواه ( الدلالة ) أى مسمى مها ( للحنفية ) أى عندهم » و عفهوم 
الموافقة عندغيرهم » وفيه أقوال . فىالشرحالعضدى الفحوى مفهومالموافقة والأصل ماله المفهوم 
ونس خهما معا جائزاتفاقا . واختلف فى نسخ أحدهما دون الآخر: فنهم من جوّزهما ومنهم من 
منعهما الى آخْره » واليه أشار بقوله ( ثالثها المختار الآمدى وأتباعه جواز ) نسخ ( المنطوق) 
لأنه : أى المنطوق دون الفحوى ( 6 جواز ( قلبه ) أى يعتنع نسخ الفحوى دون 
النطوق (لأنه ) أى انطو قكتحرع التأيف ( مازوم ) لفحواء كتحرج الضرب: ( فلا 
ارد ) الطوف رعو لارمة )فلا وسداعر م الاقم مو عم رع الصرته ( علاف 
فسخ التأفيف فتط ) بأن ينتثى تحر م التأقيف مع بقاء تحر بم الضرب على حله فانه لامتنع (لأنه) 
أى ل ( رفع للازوم ) وانتفاء المازوم لايستازم انتفاء اللازم لمواز أن يكون اللازم 
٠‏ قال (الجيزون) لنسيخ كل منهما بدون الآخر ( مدلولان) متغابران!لذات : صريح » 
وغسير دصريح (لفاز رفم كل” دون الآخر» أجيب) جوازه ( مالم يكن أحدهما مازوما الآاخر 
فاذا كان ) مازوما للأخر ( فا ذكرنا) من أن اللازمك لاينتئى بدون انتفاء الملزوم والمازوم 
ينتنى بدن انتفاء اللازم ب» قال (المانعون) لنسيخ ثىء منهما بدون الآخر #تنع نسخ (الفحوى 
دون الأصل لماقلتم ) من لزوم وجود الملزوم بدون اللازم ( و) متنع (قلبه) أى نسخ الأصل 
دون الفحوى (لأنه) أى الفحوى ( تابع ) الاصل (فلا يثبت) الفحوى (دون المتبوع ) 
وه و الأصل 5 (أجيب أن التابعية) أى تابعية الفدوى الا'صل انما م هى (ف الدلالة) أىدلالة 
الافظ على ادل (ولاترتفع) الدلالة اجاعا إلا) أن الفحوىتابع للا “صل فى ( الحكم ) حدونا 
وبقاء حتى بذ فى حك م الفحوى باإنتفاء حم المنطوق فان فهمنا تحرم الضرب من فهمنا لتحريم 
التأفنف » ل لأن التأفيف حرام (وهو) أى حكم الأصل هو (المرتفم) 
لادلالته . (واعر أن تحقيقه أنالفحوى) انما تثبت (بعلة الأصل متبادرة) الى الفهم عحرّد فهم 
اللغة ( حتى تسمى قياسا جليا فالتفصيل ) المذكور من تجو يز نسخ المنطوق بدون الفحوى 
لاالمكس (حتى على اشتراط الأولوبة ) أى أولوية المسكوت بالحكم فى الفحوى كا هو قول 
بعضهم (لأن نسم الأصل برفع اعتبارقدره) أى الأصل : يعنى أنالعلة كلى مشكك مقدار منه 
فى حصة متحققة فى الأصل ومقدار آآخر منه زائد على الأول فى حصة كائئنة فى الفحوى فنسخ 


نسم حك الأصللابيق معه حك الفرع 1" 
الأصل رفع اعتبارذلكالمقدار الكائن ف الأصل من العلة ( وجاز) مع ره فم اعتمارذلك المقدارمنه 
( قاء المفهوم بقدر) من العلة (فوقها ) أى فوق تلك الحصة التى فى الأصل من العلة وسح 
الأضعف لايستازم نسخ الأشدّ فيق حك المفهوم لبقاء علنه ( مخلاف القلب) أى نسخ 
الفحوى دون الأصل فانه لاجوز ( إذ لايتصوّر اهدار الأشدّ فى التحر م ) كالضرب (واعتبار 
مادونه ) أى مادون الأشدّ كالتأفئف (فيه) أى فى التحر حتى جوز سخ حرمة الضرب 
ولا ينسخ حزمة التأفيف » ولاق أن هذا التعليل اما يجرى فبهما اذا كان حك الماماوق 
تحر فعل قبيح فى الجلة وحم الفحوى تحر م فعل أقبيح منه » وأما اذا كانا اححابين والمؤروض 
أن الفحوى أولى باحك فيفهم تعليله بالمقايسة فيقال : لايتصوّر اهدار مافيه الحسن على الوجه 
الأ كل واعتبار مادونه فى الحسن فتدير . ولما كان ههنا مظنة سوال وهو أن ,مال ماذ كرته 
منقوض بلحو اقتله ولاتهنه *# أحاب عنه بقوله ( ونحو اقتلء ولائهنه ) امماجاز مع أن القتل 
شد من الاهانة ( لعرف صير الاهانة فوق القتل أذى » وتقدّم) فى التقسيم الأول من الفصل 
الثاتى فى الدلالة ( أن الحنفية وكثيرامن الشافعية أنلا يشتر ط) فى مفهوم الموافقة (سوى التبادر) 
أى تبادر حك المذكور للسكوت عحرد فهماللغة سواء ( اتحدكية المناط ) للحكم (فيهها) أى 
المنطوق والمفهوم بأن تساويا فى مقداره ( أو تفاوت ) المناط فيهما كية بكونه فى المسكوت أشد 
( فيانمهم ) أى الحنفية ومن وافقهم ( التفصيل المدحكور ) من جواز سخ الملطوق فط 
لا عكسه ( ف الأوىك ) أى فما اذا كان المسكوت أولى من الحكم الملذكور فى المنع (دالئم ) 
عن جواز نسخ أحد الأصين دونالآخر (فيهما) أى فى نسخ المنطوق يدون المفهوم وعكسه 
١ف‏ المساواة ) فى المناط ( فلو نسخ اححاب الكفارة للجماع لانتنى) ايحاءها ( للا كل ) وف 
بعض النسخ لابق للا" كل ؛ والمعنىواحد ( ومبناه ) أى مبنى هذا اكلام ( على ) المذهب 
( اختارمنأن نسم حكم الأصل لابق معه حكم الفرع ) لاعلى الأصل الذى هو مبحثنا » إذ 
النص” اتما ورد فى اعجاب السكفارة للجماع » وليس اتحجامها للا" كل عفهوم الموافقة » اذ ليس مما 
يثبت بعلة الأصل متبادرة الى الفهم عحرد فهم اللغة سواء شرطنا فيه أولوبة المسكوت أولا » 
أما على الأول فظاهر لأن اجامها للجماع أولى » وأما على الثاتى فلعدم اتحادكية المناط فيهما » 
وفيه نظر » فالوجه أن بال فلعدم التبادر الى الفهم عحرد فهم اللغة (وكونه ) أى عدم بقاء 
حكم الفرع (يسمى نسخا أولا ) نزاع ( لفظى) اذحقيقة النسخ وهوالرفم متحققة بلاشبهة فها 
بت النزاع الا فى التسمية ( أوسهو الخالف ) الذى سماه نسخا اذ لانسخ حقيقة » واتما هومن 
زوال الحكم لزوال علته » معطوف على لفظى » وحاصله أن أحد الأمسين لازم : اماسهو الخالف ١‏ 


51 لايئبت حك الناسخ بعد تبليغه عليه النلام ابل 
ان كان من قبي ل سقوط سهم. المؤلفة » واما'التزاع لفظى ان ل مجعل من قبيله » ( لنا نسخه) 
أى حكم الأصل ( برفع اعتبا ركل” علة له ) أى لمكم الأصل (وعا ) أئ و بملز: الأصل 
(نبت حكم الفرع فينتق ) باإنتفائها ( فقول المقين ) أنيضا هذاأى الحم لمكم (الفرع 
للدلالة لا للحكم ) أى لمكم الأصل (دلا يازمه ) أى كونه نابعا لدلالة الأصل (انتفاؤه ) أى 


هذا القياس ( بلا جامع ) بنهما موجب للرفع ( بعد عظيم ) كا هوظاهر مما تقدم 
71 عأة 

مذهب الحنفية والحنابلة واختاره ابن الحاجب وغيره أنه ( لاشت حكم الناسخ ) ف حْق 
الأمة ( بعد تبليغه عليه الصلاة والسلام ) من اضافة المصدر الى المذعول.» فالمبلغ جبر بل عليه 
السلام ( قبل تبليغه ) من الاضافة الى الفاعل المبلغ ( هو عليه الصلاة والسلام ) وتأ كيد 
الجرور بالارفوع باعتبار حكونه فاعلا معنى على أنله جوز فى الضمائر وضع المرفوع موضع امجرور 
والمنصوب ونحكوه » وقبل شنت » واالحلاف فمائزل الى الأرض 4 وأما اذا بلغ جب يلل النبى عليه 
الصلاة والسلام فى السماءكا فى ليلة المعراج فلا خلاف فيه (الأنه) أى ثبوته ( بوجب تحرم 
شىء ووحوو به فوقت) واحد ل إذ وحوب المشدوخ باق على المكلف قبل بلوع النسخ فيصورة 
تقدّم الوجوب » وتحر عه باق عليه ففصورة التحرم (لأنه لوترك المنسوخ قبل بمكنه من عامه) 
بالناسخ (أنم) بالاججاع انما قال قبل بمكنه من العم ولم يقل قبل عامه اشارة الى أنه لو ترك 
قبل العم بعد القكن منه لأثم بالتقصير فى تحصيله ( وهو ) أى الاثم على تقدبر الترك ( لازم 
الوجوب ) فكان العمل به واجبا ( والفرض أنه ) أى العمل به ( حزام): بإلناسخ. فكان 
واجبا حراما فى وقتواحد (ولأنه لوعامه) أى موجب النسخ ( غبرمعتقد شرعيته لعدم عامه) 
بكونه ناسخا للاأول ( أثم) بعامه اتفاقا ( فل يثبتحكمه) أىالناسخ وهذا التعليل معطوف 
على التعليل الأوّل لا الثاتى » لأنه ثبت عدم ثبوت حم الناسخ لا اجتهاع التحريم والوجوب 
(وأيضا لوثبت) عكمه ( قبله) أى قبل تبليغه ع الأمة ( ثثبت) كمه ( قبل تتليغ 
جبر يل ) النى عليه الصلاة والسلام ( لاتحادهما ) أى الصورتين ( فى وجود الناسخ ) فى 
نفس الأمص ( الموجب لحكمه) أى الناسخ (مع عدم تمكن المكاف من عامه) أى الناسخ 
( وقد يقال ) على الوجهان الاولين (الائم) اعماهو ( لقصد الخالفة ) للشروع عنده (مع 


دليل القائلين ينبوت حك الناسخ:فى حي الأمة ال نف 
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الاعتقاد ) للخالفة (فنهما) أى الوجهين ( لالنفس الفعل ) كاف من ل اص أنه يظنها: . 


أجنبية فانه لايأئم بالوطه. بل بالجراءة عليبيه: (اولانؤأعه ) ترك العمل بالناسخ ( قبل مكن 
الع ) بالناسخ لعدم لزوم الامتثال قبل تسكن : يعنى لم لاجوز أن يكون حم الناسخ ثابتا فى 


نفس الأعس وتيكون إثم الترك لماذ كرء لالأنه لوترك:ماهو الواجب عليه : أى المنسوخ » و إثم 
الفعل أيضًا لذلك لا لأنه فعل الخرم ».ثم أشار الى فائدة اعتبار ثبوت الح المذ رمع عدم 


التأثيم بإلثرك بقوله ( اتما بوجب) بإعتبار ثنوت حكمه ( التدازك): بالققضاء فما ككن التدازك 
(كالوم يعر بدخول الوقت) الذىعين للوقتكالصلاة والضوم (وخروجه) فانالشرع بعتبرالوجوب 
بدخوله مع عدم امكان الأداء لمصلحة القَضاء اذاعل فمابعد أنه فاته الأداء » ثم.أشاز الى جواب 
النقض بقوله أيضا ا فقال ( والفرق ) بين ما قبل تبليغ جبر بل ومأ بعده ( أن ما قبل تبليغ 
جبر بل) هى حالة للناسخ ( قبل التعلق) أى قبل تعلقه بفعلاللكلف (أن شرطه) أى شرط تعلقه 
بفعله ( أن يبلغ والمدنا) من المكلفين » ول بوجد اذ ذاك » عخلاف مابعد التبليغ للنى مكلا 
لأنه منهم » فبمحرد بلوغه حصل الشترط » وأيضًا لامسكن غيره من العل الابعد الباوغ اذلا كن 
تلقهم من جبربل » (قلوا)» أى.القائلون .بوت 35 الناسخ. فى حكم الأمة اذا بلغ النبى” قبل 
أن يسلغ الآمة ( حلم تجدد) تعلقه وظهر ( فلا يعتبر العم به ) أى لاتوقف وته فى حق 
الأنة على واحد منهم ( للاتفاق على عدم اعتباره ) أى الع به (فيمن ل يعامه) من الآمة 
( بعد باوغه واحدا ) منهم فى ثبوتالحكم عليه » فكذا هذا فثبت فى حق الأمة اذا بلغ التى 
عليه الصلاة والسلام وان لم يبلغهم » (قلنا. بساوغه واحدا حصل المسكن) من العل (ولذا) أى 
ولحصول المكن بلوغ الواحد ( شسرطناه ) أى باوغ الواحد فى تعلق الحكم فى حق انيع 
( محلاف ماقبله ) أى قبل بلوغ العم واحدا من الأمة” (فافترةا ) أى صورة بلوغ العم واحد! 
من الأمة » وصورة عدمه ؛ وفيه أنالاشتراط للتمكن من العم » وهو حاضان. بباؤغ العل الى عليه 
الصلاة والسلام وهو فى الأرض » واليه أشار بقوله ( وقد يقال الى" ) عليه الصلاة والسلام 
( ذلك ) الواحد ( فبه ) أى ساؤغه: ( محصل المكن) هم من الع نه » وما أورد. على دليل 
ماذهب. اليه الحنشية ما أقاده بقوله » وقديقال الى آنخره قال (فالوجه ) فى الانستدلال للنى نبوت 
حكم الناسخ بعد تبليغه عليه الصلاة والسلام قبل تبليغه هو( السمع ) وهو مافى الصسحيحين 


أنه.عليه الصلاة والسلام وقف فى. حة الوداع » فقال رجسل بارسول انهم أشعر لقت قبل أن. 


أذع قال « اذيع ولاحرج » فساقه الى أن قال فاسئل بومئذ عئشىء قدّم ولاأخر الاقال (افعل 
ولاحرج): بناء ( على ) قول ( ألى حنيفة ) بوجوب الترتِب بين تلك المناسك <تى يجب 
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11» اذا زادالشارع فىمشروعجزءا أوشرطا متأخرا فهل هونسخ أملا 
بإلاخلال به الدم مما عن ابن. عباس من قدّم شيئا فىحجه أوأخره فلمبرق دما فان ظاهر الحديث ' 
أنه اما سقط الدم لعدمالعل ؛ فعم أنعدم العل يستازم عدم تعلق الوجوب وعدم دوت الحكم 
9 حقهم » ولكن قول الحنقية عذر هم النى ا فذلك الجهل » لأن الحال كان فىابتداء 
أمى الحج قبل أن تنقرّر مناسكه يدل على ثبوت الحكم فى حقهم “غير ا: نهم عذروا لماذ كر 
فتأمل 3 وأما واقعة أهبل قباء واتبان خبر سخ القبلة أيأهم وهم ى الصلاة واستدارتهم الى 
الكعبة من غير أن يستأنفوا فتدل” على عدم وجوب استقباها فى جقهم قبل العل . قال امام 
الحرمين ان هذه المإة ملحقة بالجنهد : يعنى لست بقطعية . 


عا 
ممست كله 


( اذا زاد) الشارع ( فى .شروع جَزْءا أوشرطاله ) حالكون ذلك المزيد ( متأخرا) 
عن المزد عليه بزمان يسح القول بالنسخ فيه ( هو ) أى المزيد (فعل) إلكلف (أو 
وصف ) له رقن اسر) مثالللفعل فرضى اذم فضن اسوك ركعة واحدة بل 
ورد فى الخيرالصحيح الراشراعيت ابتداء ركعتينركعتين فالمفروض أنتزاد فتصير ثلاثه (والتغر يب 
فيالحد ) مثال آخر لافعل » وكلاهما من أمثال الجزء ( والطهارة فى الطواف ) فعل وشرط 
( ووصف الاعمان فى الرقبة ) وهذه الجلة معترضة بين الشر, ط والحزاء » وهو (فهل هو) أى 
المزيد ( نسخ ) للزيد عليه أملا ( فالشافعية والحنابلة ) وجع من المعتزلةكالجبائ وألى 8 
وأ كثر الأشعربة (لا) يكون نسخا ( وقيل ان رفعت ) الزيادة حكها شرعيا كانت نسخًا 
والافلا » وهذا للقاضى وألى المسين البصرى واستحسنه الامام الرازى واختاره امام الحرمين 
والآمدى وابن الماجب ( بناء على أنها ) أى الزيادة ( قد ) ترفم حكها شرعيا ( وقد ) 
لاترفعه ٠‏ وفى التاويج تقلا عن صاحب التفتدعح ع م ال اه 
يعإذلك . وامما السكلام فىأى” صورة تقتضى رفم حك شرى وأى” صورة لاتقتضيه . (والحنفية) 
قلوا (نم ) هى نسخ ( لأنها ترفم حكها شرعيا) قال السبكى » واختاره بعض أصعابنا واذعى 
أنه مذهب الشافى ( أما رفع مفهوم الخالفة ) اضافة الرفع الى المفهوم اضافة الىالمفعول ( كتى 
المعاوفة) زكاة (بعد) قولنا فى ( الساتمة ) زكاة » فانمفهوم هذا أن لامكون ف المعاوفة زكاة 
فقولنا ف المعاوفة زكاة بعد هذا برفمعدم وجوبالركاة المستفاد عفهومها (فنسبته) أىرفع مفهوم 
اخالفة ( الى الحنفية ) كا فىالشرح العضدى ( غلط اذ ينفونه ) أىالمنفية مفهوم الخالفة ونسخه 
فرع وجوده » قبل والاعتذار أن يقال معناه أنه لو قالوا عفهوم الخالفة كان نسخه رفعا عندهم 


منع المنفية زيادة الطهارة فى الطواف 1" 
ولاق مافيه ( واذا لزم ) الزيادة ( الرفم ) والنسخ للزيد عليه ( عندهم ) أى المنفية 
( امتنع) اعتبار الزيادة (مخير الواحد على القاطع ) أى على مائبت به لأنهم لاجوّزون نسخ 
مات بالقطتى بإلظنى ( فنعوا ) أى الحنفية ( زيادة الطهارة ) فى الطواف ( والامان) فى 
كفارة الظهار والعين ( والتغريب ) فى حدّ الزئا مخبر الواحد فى الأوّل كا تقدّم فى المسئلة التى 
يلمها بإب السنة » وف الأخيركا تددم فمسئلة جل الصحانى مىوبه المشترك ا1» و بالقياس على 
كفارة التقتل فى الثاتى ( على ماسلف ) أى الطواف والرقبة وَالحدٌ (اذ يرفم ) الفنى فى هذه 
الصورة أحكاما : يعنى (إحرمة الزيادة فى الدٌ والاجزاء بلا طهارة) فى الطواف (و)الاجزاء بلا 
(اممان) فى تحر بر الرقبة فى الكفارتين (واباحته) أى كل من الطواف والتحرير (كذك) 
أى بلا طهارة فى الأول و بلا إعان فى الثانى ( وهو ) أىكل من الحرمة والاجزاء والاباحة 
(حكم شرعىهومةتضى اطلاق النص" ) أى - وليطوفوابالدتالعتيق ‏ وتحر بررقبة ‏ وآنة الجلد 
(فمو) أ ىكل منها نابت (بدليل شرعى) هو النص" ( وعموفات تحريم الأذى) كةوله عليه 
الصلاة والسلام « لاضرر ولاضرار » وقد ذ كر أب داود أنه من الأحاديث التى ,يدور الفقه 
علها ؛ وقوله وممومات معطوف على اطلاق النص” » وهو بإلنسبة الهزيادة التغريب على الحد . 
( وعبد الجبار) قال الزيادة ( ان غيرته ) أى المزيد عليه تغيبرا شرعيا (حتى لوفعل) المزيد 
عليه بعدالزيادة كا كان يفعل قبلها (وجب استئنافه كز يادة ركعة ف الفحر أو ) كان ( تخبيره) 
أى المكلف ( بين) خصال ( ثلاث ) كأعتى أوصم أوأطم ( بعده) أى تحخيره (ى 
ثنتين ) منها كأعتق أو صم فقوله أو تبيره بتقدب ركان معطوف على مدخول ان وجواءهما 
محذوف : أى فهى نسخ » والأوّل ظاهر » والثانى (لرفم حرمة تركهما) أى الحصلتين الأولتين 
معا مع فعل الثالئة بعد أن كان تركهما محرما ( حلاف زيادة التغرنب على الحدّ وعشربن على 
الانين ) فائها ليست نسخا عنده لأن وجود المزيد عليه بدون الزبادة ليس كالعدم » ولاجحب 
فيه استئناف المزيد عليه وانما تحب ضمها الى المزيد عليه ( وغلط فيه ) أى فى هذا الأخير 
( بعضهم ) أى ابن الحاجب حيث جعل وجود المزيد فيه بدونها كالعدم وأن الزيادة فيه نسخ 
قال السكى : وما يقال شرط الذمربات أن تسكون متوالية فاو أتى غانين منفصلة من عش ربن 
لم كن ضم العشر بن الها تكاف محض » ثم انه قد ياد فى نوم ممانين » وفاليوم الذى يليه 
عشر بن وذلكنجزى » قله الأصحصماب اعما الممتنع تفرقة لاتحصل بها ايلام وتنكيل وزجركم اذا 
ضر به فىكل بوم سوطا أوسوطين » وعن الكرح وألى عبدالله البصرى أنزيادة مثل وجوب 
ستر ثشىء من الركبة بعد وجوب ستر الفخذ لا يكون نسخا لوجوب ست ركل الفخذ وهو لايتصوّر 


10 نقص جؤء من المسروع أو شمرط نسخ اتفاقا 
بدون ستر البعض بل يقرره انتهبى وفيه تأمل ( والأصم فى زبادة صلاة ) على الهس لووقعت 
( عدمه ) أى النسخ وهو قول الجهور ( وقيل نسخ ) ونسب الى بعض مشاحنا العراقبين 
( اوجوب الحافظة على الوسطى ) المستفاد من قوله تعالى ‏ حافظوا على الصاوات والصلاة 
الوسطى - اذ الزيادة تخرجها عن كونها وسطى * ( والحواب ) أنالزيادة ( لانبطل وجوب 
ما كان مسمى الوسطلى صادقا عليه » واتمابطلكونها وسطى ) لأنمعناها المتوسط بين الصلوات فاو 
زيدتعلها صلانان لاتبطل الوسطى الااذا كانتاسما لصلاة مخصوصة واعتبرطا مبتدأ خصوص 
اما الصبح أو العصر أوغيرهما على اختلاف الأقوال (وليس) كونها وسطى (حكما شرعيا) 
ولأمى حقيق فلا يكون رفعه نسخا »# (وأما تقص جزء) من المتمروع ( أو ) نقص ( شرط ) 
( فنسخ اتفاقا الحكمه ) أى حك ذلك المزء أو الشرط ( ثم قبلهونسخ لما) هوجزء (منه) 
أو شرط له . وفى الشرح العضدى . وأما النقصان فيها وهو أنينقص جزء أوشرط مثل أن سقط 
من الظهر ركعتان أو سطل اشتراط الطهارة فيه فهو نسخ للحزء وللشرط اتفاقا وهل هو نسخ 
لتلك العبادة 7 التارأنه ليس بنسخ ها » وقيل نسخ » وقال عبد الجبار : ان كان جزءا ففسخ 
وانكان ششرطا فلا انتهبى » واليه أشار بقوله ( وعبد الجبار ان) كان (جزءا » لالوكان) 
نتقص بعض الركعات مثلا ( نسخا لوجوب الركعات الباقبة افتقرت ) الركعات الباقية ( الى 
دليل اله ( أى للوجوب » لأنارتفاع الحكم مستازم لارتفاعد ليله والاججاع علىعدم افتقارها 
الى دليلثان وكذا الكلام فىالشرط » ( قلوا ) أىالقائلون بأن تقصان الميزء أوالشرط نس 
للشروع (حرمت) الصلاة ( بلاشرطها ) الذىهوااطهارة مثلا (و) حرمت بدون ( بإقبها ) 
الذىهوجزوها الساقط ( وارتفعتحومته ) أى المشروع الذى هوالصلاة مثلا (بنقص الشسرط ) 
والمزء ( واذن فلا معنى لتفصيل عبد امار ) لاستوائهما فى ارتفاع تحرم المشروع بدونهما 
بعد أن كان حرما » ( أجيب بأنوجوبالباق) بعدالتقص ( عين وجوبه الأول وم ,تجدد 
وجوب بل ) انما يتجدّد ( ابطال وجوب مانقص » فظهر أن حكمهم ) أىالقائلين بأن تقص 
الجزء والشعرط نس للشروع ( به ) أى بنسخ المشروع انما هو (ارفم حرمة لما) أى للك 
الحرمة ( نسبة) أى تغلق ( بإلباق) بعد النقص . وفى نسخة للباق : أى اليه (على تقدر) 
الباق ( الاقتصار) على ماسوى الجزء والشرط المنسوخين قبل ورود النقصان ( وعندنا هو ) 
أى نسيخ المشمروع الناقص جَزْوه أو شرطه انما يكون ( برفع الوجوب ) أى وجوب المشمروع 
المذكور ( لأنه ) أى الوجوب هو (الحكم ) الثابت اذلك المششروع ( الآن) أى فى حال 
طروٌ النتقص من حيث الجزء أو الشرط ( وذاك ) أى الحرمة المتعاقة بالباق على تقدير الاقتصار 


يعرف الناسخ بنصه عليه الصلاة والسلام كف 
على ماذ كر ( كلمضاف ) أى كالحكم المضاف علته الى وقت مستقبل كم اذا قال فى رجب 
أجوت الدار من غرّة رمضان يثبت الحكم من غرّة رمضان فالحرمة المذكورة ليست ثابتة 
الآن بل على التةدير المذ كور » والمعتبر فى النسخ رفم حكم ثابت ان تحقق الناسخ » هذا . وجعل 
الشارح ضمير هو لنقّصان المزء والشرط » وفسر الوجوب بوجو مهما لأنه برفع وجوبهما الآن 
عا بعد النقصان » فالمعنى حيئئنه وعندنا نقصان الجزء والشرط برفع وجو مهما 2 لأن رفع 
وجو مهما هو الحكم بعد النقصان » وهذاكا ترى لامحصل له ولامقابلة بينهذا وبين مضمون 
ماظهر من حكمهم بالنسخ لرفع الحرمة المذكورة » على أن ارتفاع حكم الجزء والشرط مما لانزاع 
فبه ( وقيل ) والقائل المحقق التفتازاتى ( الحلاف ) انما هو (فى) نسخ (العبادة) الى 
نتقص حزؤها أو شرطها (وهى المجموع ) من الأجزاء ( لامجرد الباق) منها فالنزاع فى نسخها 
ععنى ارتفاع وجوب جيع أجزا اعها (ولا شك فىارنفاع وجوب الأر بع ) بإ رتفاع وجوب ركعتين 
منها ( واتجه ) بحر بر محل النزاع على هذا الوجه ( تفصيل عبدالجبار) دين الجزء والشرط 
ولذاقال الحقق و يذ نى أن بكون هذا صماد القاضى عبد الحبار رولانك فصدق ذلك ) أى 
ارتفاع وجوب الأر بع ( بصد ق كل من اسح وجوت أحدها ) أى أحد أجزائها (أو) نسخ 
(وجو بكل ) أ ىكل جزء ( منها والثاتى ) أى نسي وجوب كل جزء منها (منوع والأول ) 
أى أسخ وجوب أحد أجزائها ( ماديا فق الحقيقة اما نسخ وجوب ) جزء ( واحددون 
الباق وان كان يصدق ذلك ) أى ارتفاع وجوب الأربع (ه) أى بفسيخ وجوب جزء منها 
( فها فىالتحقيق اعتبارنا) أى فثيت بالوجه الثات فى التحقق على ما أشرنا اليه قولنا فى 
الحقيقة الىآخره اعتبارنا : يعنى الجهور» ومنهم الحنفية ( ولبعضهمهناخبط) فائدة هذا الكلام 
الاشعار بأن الحل مرلقة الأقدا م حتاج الى ميد التأمل » قال السبكى وقد يقال ان قلنا ان 
العبادة ممكة من السنن والفرائض كان القول بأن نقصان السأن نسخ طا كالقول فى نقصان 
الجزء » وصفيع الفقهاء بدل عليه حيث بذكرون فىوصف الصلاة سذنها انتهبى » والأصفيه سهل 
لأنه ان أريد بنسخها نسخها بإعتبار تلك الصفة فلائزاع فيه » وان أريد نسخها بإعتبار أركانها 
وفرائضها فلا وجه له . 
يناه 

( يعرف الناسخ بنصه عليه الصلاة والسلام ) على كونه ناسحا ( وضبط تأخره ) أى 

و يعرف بضبط تأخر الناسخ عن المسوخ (ومنه) أى من ضبط تأخره ماق يح مسلم 


شه يعرف النسخ بالاجاع 558 
( كنت بي( عن زيارة القبور فزوروها : الحديث فان تأخر زوروها منصوص فضبط 
مهذا الطريق (والاجاع على أنه ناسخ ) معطوف على نصه (أما) الحكم بأن هذا ناسخ 
( بقول الصحانىهذا ناسخ فواجب عندالحنفية لاالشافعية ) قالوا لامجب ( لماز اجتهاده ) أى 
لجواز أن يكون حكمه بالنسخ عن اجتهاده ولاصجب على الجتهداتماع اجتهاده ( وتقدم ) فىمسئلة 
جل الصحانى ميو به المشترك ونحوه على أحد ماحتمله ( مايفيده ) أى وجوب قبوله كما هو قول 
الحنفية ( وفىتعارض متواترين) اذاعين الصحانى أحدهما (فقال هذا نأسخ طم ) أى الشافعية 
( احمال الن) لقبولكونه الناسخ ( لرجوعه ) أىقبولكونه ناسخا ( الى فسخ المتواتر بالآحاد ) 
أى قول الصحانى ( و) نسخ المتواتر( به ) أى بالمتواتر ( والأحاد دياه ) أى دليل كونه 
ناسخا » يعنى أحد الأمسين لازم إذ محرد التعارض بين المتواترين لايستازم نسخ أحدهما 
الآخرء ولوسل لمرتعين أحدهما بعينه أنيكون ناسنا الا بقوله فاما ينسب النسسخ اليه نظرا الى 
انهالواجب لعامنا بالنسسخ » واماينسب الىالمتواترلانهالمعارض المتأخر » ودليل تأخره قوله والآحاد 
كالايصلح ناسخا للتواتر لايصلح دليلا النسخ له ( والقبول) معطوف على النذنى أى وطم 
احهال القبول ( إذ مالا يقبل) على صيغة الجهول ( ابتداء قد قبل ما لا كشاهدى الاحصان) 
فان شهادة الاثنين فى حق الرجم لاتقبل ابتداء ؛ بللادد من الأر بعة ليشهدوا بإلزنا ابتداء » ثم 
ان الرجم مشنروط بكون الزاتى محصنا » ففى اثبات الاحصان :قبل شهادتهما فقد قبل شهادتهما 
فى الرجم ما لا » وشهادة النساء فى الولادة مقبولة مع أنه بيترتب عليه الندس » ولاتقبل فىالنسب 
إك غير ذلك ( فوجب الوقف) لتساوى احهالى الننى والقبول وعدم مابرجح أحدهما (فان ) 
كان الوقف ( عن الحكم بالنسخ فكلأول) أى فلا وجه له إذ ه وكلأول » وهو قوله هذا 
ناس فى غير المتوائر بن » وقد عرفت أنه لاوقف هناك بلهو ناسخ عند الحنفية غير ناسيخ عند 
الشافعية (وان) كان (عن الترجيح ) لأحد المتواترين (فليس) الترجيح (لازما) 
للتعارضين لازم من عدمه إِلغاوهما معا ( بل ) اللازم ( أحد الأمرين .نه ) أى الترجيح 
( ومن الجع ) ينهما إذا أمكن . هذا » وقال البيضاوى وغيره لوقال هذا الحديث سابق قبل 
إذلامدخل الاجتهاد فيه » والضابط أن لايكون ناقلا فيطالل بالخاج » وأما إذا كان ناقلا فتقبل 
ثم هى الطرق الصحيحة فى معرفة الناسخ ( حلاف بعديته ) أى أحد النصين عن الآخر 
( فى الصحف ) فيستدل مها على بعديته فى التزول (و) عخلاف ( حداثة سنّ الصحانى ) 
الراوى لأحد النصين (فتتأخر حبته ) أى فيستدل نحدائة سنه على تأخر ته ( غرويه ) 
أى فستدل حداثة سنه تاجر كته على تأخر ميو نه 6 علاف ( تأخر اسلامه) 


ليس موافقة أحد النصين للبراءة الاصلية من طرق النس ‏ سيا 
فستدل به على تأخر مرو بة (لواز قلبه ) أى جواز أن يكون الواقم عكس هذه الصورة 
فان ترتيب المصحف ليس على ترتيب التزول » وم من صخانى حديث السنّ روايته متقدمة على 
روابة كبر الدنّ » وهكذا فى المتأخر اسلامه (دكذا) لدس من الطرق الصحيحة لتعيين 
الناسخ ( موافقته ) أى أحد النصين (للبراءة الأصلية ندل على تأخره ) عن الخالف طا 
(لفائدة رفع الخالف) يعنىعلى تقديرتقدمه لايفيد الامأفاده الأصلى وهو لنس بغايدة جديدة . 
وفى الشرح العضدى ومنها موافقته لك البراة الأصلية فيدل على تأخره من جهة أنه لوتقدم 
ريفد إلاماعلم بالأصل فيعرى عن الفائدة » و إذاتأخر أفادالآخر رفم حك الأصل وهذا رفم 5 
الأؤل . قال المحقق التفتازاتى ههنا ببان لكيفية الاستدلال ول يبين ضعفه لفاهوره بناه على أنه 
لابزدد على قول الصحانى واجتهاده مع أن العم بكون ماعلم بالأصل ثابّا عند الششرع حك 
من أحكامه فائدة جليلة » والشارح العلامة عكس فتوهم أن موافقة الأصل تجعل دايل التقدم 
والمنسوخية انتهى » فقد عل بذلك أنه على تقديرتأخر الموافق حصل لكل” من النصين فائدة 
جليلة » وعلى تقدمه لاتحصل الفايدة الجديدة إلالمخالفالبراة الأصلية » غيرأن المحقق أفادأنه على 
تقدمه أيضا فائدة جديدة وقد عرفت ( حلاف القلب) بأن بجعل الموافق متقدما على الخااف 
وقد بيناه مما لامزيد عليه ثم تمقب المحقى بقوله ( فان حاصله نسخ اجتهادى كقول الصحانى) 
هذا ناسخ ( اجتهادا) على أنه ككن أن يعارض بأن تأخر الموافق يستلزم تغييرين وتقدمه 
لايستازم إلاتغييرا واحدا والأصل قلة التغيير. (وماقيل مع أن الع بكون ماعل بالأصل ثانتا غند 
الشرع حك منأحكامه فائدة جديدة ) وهذا مقول القول » وخير ماقيل (متوقف على تسمية 
الشارع رفعه ) أى رفع حك الأصل (نسخاء وهو) أىكون رفعه يسمى نسخا شرعا (منتف 
بل الثابت) شرعا ( حيثثذ ) أى حان رفع الخالف للبراءة الأصلية حك الموافق طا ( رفعه ) 
أى رفع حم الأصل ( ولايستازم) رفعه ( ذلك ) أىكونه نسنخا (كرفم الاباحة الأصلية) 
فانه لا يسمى نسخا وان كان رفعا هذا » والذى يظهر أن الحسك الموافق للبراءة الأصلية المستفاد 
من نص الشارع لاشك فى كونه حكما شرعيا ولوم يكن قبل افادة النص” إباه حكما شرعيا عند 
الجهور لكونه عنزلة الاباحة الأصلية و إذا ثب تكونه شرعيا لاشيهة فىكون رفعه نسحا إذلم 
يعتبر فى مفهوم النسخ إلارفع الحكم الششرجى » والته تعالى أعل (وما الحنفية فى مثله) أى ىف 
مثل مانحن فيه (ف ) بإب (التعارض ) ين حرم والمبيح ( ترجيح الخااف ) أى أحد 
النصين المتعارضين الذى هو مخالف لما هو الأصل ( حكما بتأخره ) ببان لكيفية الترجيح 
أى بأن حكموا بتأخير الخالف حك ( ى لايتسكرر النسخ ) اناعتبر الخالف مقدما لانه يلزم 


| ا الاب ب الرابع فى الاجاع 0 

حينئذ حكون القدم ناسحا للإباحة الأصلية ثم ثم نسيخ هذا الناسج » ولا كان رفم الاناحة 
الأصلية لبس بنسخ ف التحقيق فسر النسخ بقوله (أى الرفع أو ) النسخ مولا (على 
حققته بناء على ماسلف عن 0 من الحنفية القائلين. بأن رفم الاناحة الأصللة لسخ 
) فلا بيجب الوقف) عن العثل بأحد الثضين (غير أنه ) أى اللذالف لما هو الأصل (سلجح) 
على البناء للفعول ( لاناسخ ) على القول اللخنار . 


الاب لايع ف الاجماع 


( الاجاع العزم والاتفاق لغة ) على كذا » يعنى تارة براد به العزم فيقال فلان أجع على 
كذا اذا عزم عليه » وتارة براد به الاتفاق فيال أجم اللقوم على كذا : أئاتفقوا » والثانى 
بالمعنى الاصطلاج أنس ..وعن الغزالى انه مشترك لفؤلى » وقيل ان المعنى الأصلى له العزم » 
والاتفاق لازم:ضرورى اذا وقم من جماعة . (وامطلاعا اتفاق محتبدى عصر من أمة د 
صلى الله عليه وس على أمى شرعى” ( اضافة حتبدى عصر استغراقية قتفدد اتفاق -جيعهم كا 
هوقولا جهور » فلا يضدق التعرريف على قول مهد منفرد فى عصره. دَأْصرّشرعى » وعم ذلك 
أنلاعيرة عخالفةاغين المجتهد :كم لاعبرة باتفاق غير المجتهدين . قيل .عدم :اعتار العائى”.فى 
الاجاع بإلاتفاق موقي لالقاضى أب كر يعتير اتفاقه » والمراد الاجاع +نقاص الذئ نم وأحد أذلة 
الأحكام » وقد يطلق الاجاع و براد به مايم- الكل #الاجاع على أمهات الشرائع كالضلاة 
والزكاة وتحر يم الرا هو خارج المبحث ؛ وانهالم يعتبر قول العانى لانه'بغيز دليل فلا يعتك به 
مع أنه لواعتبر قول العواء” لايتحقق الاجاع لعدم امكان ضبطهم لانتشازهم شرقا وغر يا » وأما 
0 عاما" تغتيرا من فقه أو أصول” فنهم من اعتير اتفاقه أيضاء والجهور على عدم اعتباره 4 
ويفيد التعر نف اختصاص الاجاع” 'بالمسامين' لان الاشلام: شرط لاعتهادهم فيخرج من يكفر 
سدعته » وابقوله عصر أئزمنطال أو قصر اندقع توهم اعتبان بجميع الأعصار الى بوم القنامة » 
وبشوله أمة مد خرج إجاع العم السالفة 6 فانه: لسن" ححة كا نقله فى للع ع نالأسكاربن 
خلافا للاسفرانى فى جاعة أن اجاعهم قبل تنخ م لهم ختجة » والمراد بالأمس الشسرعى” مالا 
درك لولا خطاب الشارع سوا ء كان قولا: أوفعلا أو اعتقادا. أؤتقر برا 0000 أنه 2ه فى بعض 
العقليات » خلافا لبعض الحنفية . وقالالسكى : : ورشتى أنبزاد في غير زء من النى : ض لأن 
الاجاع- -لاينعقد فى زمانه كاذ كره الأ كثرون لان قوطم لايصح دونه وان كان معهم فاليجة 


اذعى النظام استحالة الاجاع عادة 6" 
فى قوطم . وقال بعضهم : ينعقد و يو بده اسقاط هذا القيد من التعريف المذكور ( وعلى ) 
قول ( من شرط لحجيته ) أى الاجاع ( والتعريف له ) أى والحال أن يفرض التعر يف له 
فهوجلة معترضة بين الفعل ومفعوله أعنى (انقراض عصرهم) أى المجمعين من مجتهدى ذلك العصر 
(زيادة) قيد (الىانقراضهم) بعد أ شرعى سواءكانتفائدة الاشتراط جوازالرجوع لادخول من 
سيحد شف إجاعهم كاهو قول أجد ؛ أوادخال من أدرك عصرهم من الجنهد. نك دو قول باق 
المشترطين (و) على قول ( من شرط ) لجية الاجاع ( عدم سبق خلاف مستقر ) وهو 
برى جواز حصول الاجاع بعد الحلاف المستقر وفرض التعر يف له وقيده بالمستقر لان غير 
لمق ركالعدمبل زيادة غير مسبوق به ) أى مخلاف مستقر ( واذن ) أى وإذا عرفت طريق 
الزيادة فى التعريف عند قصد جعله لمن يشترط زيادة قيد ( فن شرط العدالة ) فىأهل الاجاع 
كاشتراط الاسلام ( و ) من شرط ( عدد التواتر) فيهم له أن بز بد فى التعريف (مثله) أى 
ماذ كرفزاد للا ول عدول بعد محتهدى عصر » وللثانى لايتصور تواطوهم على الكذب بهد 
عدول ان اتحد الشارط فبهما والامكان عدول . قال الشارح الأول للحنفية وموافقهم » والثاق 
لبعض الأصوليين منهم امام الحرمين ( وقول الغزالى ) فى تعريفه ( انفاق أمة مد على أمس 
درنى معترض بلزوم عدم تصوّره ) أى وجوده لأن أمتهكل المسامين من بعثته الى نوم القيامة 
فقبل القيامة لااجاع و بعدها لاحبة (و) بازوم ,فساد طرده) اوأر بد به تنزلا اتفاقهم فعصرةًا 
(ان) انفقوا على أمس دينى (لم يكن فههم مجتهد) فانه ليس بإجاع والتعرريف يصدق عليه 
فلا يكون مطردا » ( وأجيب بسبق ارادة الجتهدين فى عصر للتشرعة ) من انفاق أمة مد 
ل والمتبادر الى الأذهانكالمصرح به (ك سبق) هذا المراد (من) المروى عنه ا 
( لاتجتمع أمتى على ضلالة) كما سيجىء ببانه ( و) بفساد (عكسه لواتفقوا على عقلى أوعرق) 
لوجود المعرّف وعدم صدق التعريف . (أجيب) بأن وجود المعرّف ىكل منهما (لايضر) 
بالتعريف (اذا كان) كل منهما (دينيا) لصدقه عليهما (وغيره) أى غير الدينى (خرج) 
ولا يضر تروجه اذ لاحية فى الاجاع عليه (وادعى النظام و بعض الشيعة استحالته) أى 
الاجاع ( عادة ) »كذا ذ كره ابن الحاجب وغيره . وقال السبكى ان هذا قول: بع ضأصحاب 
النظام » وأما رأنه نفسه فهو أنه يتصوّر» لكن لاحة فيه »كذا تقله القاضى وأنو اسحاق 
الشيرازى وابن السمعانى وهى طر ب الامام الرازى وأتاعه فى اللقل عنه هكذا ذكره الشارح 
واتما أحاله من أحاله (لأن انتشارهم ) أى الجتهددن فى مشارق الأرض ومغار مها وقفار الفيافى 
٠١ (‏ - «صير» - نلك ) 


”> العادة تحيل لزوم التواتر فى المبلغين 


وسباسسها ( منع من نقل الحم الهم ) عادة ( ولأن الاتفاق ) على الح الشرعى (ان) 
كان (عن) دليل ( قطى أحالت العادة عدم الاطلاع عليه ) لتوفر الدواعى على له وشدة 
تفحصهم وحينئذ فيطلع عليه ( فيغى ) القطبى ( عنه) أى عن الاجاع ( أو) كان ( عن 
ظنى” أحالت ) العادة ( الاتفاق ) الناثىث ( عنه لاختلاف القراتم ) أى القوّة المفكرة 
(والأ ظار) ومواد الاستنباط » واحالتهاهذا ( كاحالتها اتفاقهم على اشنهاء طعام ) واحد . قلوا 
(ولو نصوّر ) ثبوته فى نفسه (استحال شبوته) عند الناقل (علهم ) أى الجتمعين ( لقضائها ) 
أى العادة (بعدم معرفة أهل المثمرق والمغرب) بأعيانهم (فضلا عن أقواطم مع خفاء بعضهم) 
أى الجتهدين عن الناس ( لجوله ) أى لكونه غير معروف مطلقا أوبالاجتهاد ( ونح و أسره ) 
فى دار الحرب فى مطمورة أو عزلته وانقطاعه عن الناس ححيث خق أثره ( وتجوبز رجوعه ) 
عن ذلك الأ (قبل تقرتره) أى الاجاع عليه بأن برجع قبل قول الآخر به فلا جتمعون على 
قول ففزمان يعد به وبحم فيه بتقرر اتفاقهم . قلوا (ولوأمحكن) ثبوته عنهم عند الناقلين 
(استحال قله إلى من حتج به » وهم) أى المتحون به (ءن بعدهم لذلك بعينه) أى لقضاء 
العادة بإحالة ذلك » فان طر يق نقله اما التوائر أوالآحاد (و ) استحال (لزوم التواتر فالمبلغين) 
يعنى أن عدد ال ملغين ان لم يبلغ حد التوائر لايفيد القطع بتحقق الاجاع فكان التوائر فههم 
أعس| لازما والعادة تحيل لزومه لبعد أن يشاهد أهل التوائر جيع الجتهدين شرةا وغربا و يسمعوا 
منهم وينقلوا عنهم الى أهل التواترفى العصر الآخر» وعكذا طبقة عن طبقة الى أن يتصل بنا 
وأما الآحاد فلا ينفع ( اذ لايفيد الآحاد ) العلل بوقوعه » هكذا فسر الشارح هذا اتحل ؛ ثم 
قال وكان الأولى حذف ( والعادة تحيله ) أى لزوم التواتر فى المبلغين وذكر عادة بعد المبلغين 
انتبى » وذلك لأنه عطف قوله ولزوم التوائر على فاعل استحال » والوجه أن يعطف على 
مدخول اللام فى ذلك » والمعنى استحال دده لقضاء العادة بإحالته ولازوم الثواب فى المبلغين 
فكون قوله اذ لايفيد الى آخْره تعليلا لازومه » وتلخيصه استحال نقلِه على وجه يفيد العم لانه 
اما بطر يق لأحاد أو بطر يق التوتر» لاسبيل الى الأول اذ لايفيد الع » وانتنى لزوم الثاتى وهو 
التواتر والعادة تحيله فى المبلغين » والحاصل أنه علل استّحالة النقل أوَلا بقضاء العادة بإحالته 
اجاعا ثم عللها على وجه التفصيل بكونه مننحصرا فىاطر يقين وايطالكل منهماء غانة الأمس 
انه تمَسك فى ابطال الطر يق الثانى بإحالة العادة . (والجواب منع التكل) أى القول بعدم ثبوته 
فى نفسه والقول بعدم ثبوته عن امجمعين على تقدير شوته فى نفسه والقول بعدم احالة العادة 
للتوائر فى المبلغين ( مع ظهور الذرق بين اأفتوى حم و) بين ( اشتهاء طعام) واحد وأ كله 


1 الاجاع عة قطعية عند الأمة ذف 


لكل لعدم الجامع لاختلافهم فى الدواعى المشتهية باختلاف الأمزجة بحلاف الحكم الششرعى 
فانه ابيع للدليل وقد يكون بعض الأدلةححيث تقبله الطبائع السليمة كلها لوضوحه ( وما بعد ) 
أى وما بعد هذا القياس مع الفارق من المشسهتين الأخيرتين ( تشكي كمع الضرورة ) أى فى 
مقايلة البديبى ( اذ نقطع باجاع كل عصر ) من الصحابة وهل جرا ( على تقدم القاطم 
على المظانون ) وما ذاك الاشوته عنهم وتقله الينا ولاعبرة بالتشكيك ف الضرور بات ) ونحمل 
قول أجد من ادّعاه ) أى الاجاع ( كاذب على استبعاد انفراد اطلاع ناقله ) عليه اذ لوكان 
صادةا لنقله غيره أيضا »كيف وقد أخرج البق عنه قال : أجع الناس على أن هذه الآنة فى 
الملاة : يعنى اذا قرى” القرآن فاستمعوا له وأنصتوا » فقد نقل الاجاع » وذهب ابن ممية 
والأصفهاتى الى أنه أراد اجاع غيرالصحاءة » أما اجاعهم فحة معاوم تصوّره لكون الجمعين 
نمة فى قلة والآن فىكثرة وانتشار . قالالاصفهاتى والمنصف يعل أنه لاخبرله من الاججاع الامابجد 
مكتو با فى الكتب » ومن البين أنه لاحصل الاطلاع عليه الا بالسماع منهم أو بنقل التواتر الينا 
ولاسبيل الى ذَلِك الافى عصر الصحابة » وقال ابن الحاجب : ان ماقاله انكار على فقهاء المءتزلة 
الذين يدّعون اجاعالناس على مايقولونه وكانوامن أقل الناس معرفة بأقوال الصحابة والتابعين . 
وأجد لا بكاد بوجد فىكلامه احتحاج باجاع بعد التابعين و بعد القرون الثلاثة انتهبى . قال 
أبو اسحاق الاسفرانى نحن نعم أن مسائل الاجاع أ كثر من عشرين ألف مسئلة ( وهو) 
أى الاجاع ( عة قطعية ) عند الأمة (الا) عند (من ليعتدٌ به من بعض اللحوارج والشيعة 
لأنهم ) أى الحوارج والشيعة ( مع فسقهم ) اتما وجدوا ( بعد الاجاع ) النائى” ( عن 
عدد التوائر من الصحابة والتابعين على عهيته ) أى الاجاع ( وتقدعه على القاطع ) وهذا 
متوارث بالتوائر» الشك فيه كالشك فى الصروريات ( وقطع مثلهم ) أى الصحابة والتابعين 
اللازم من تقديعهم إياه على الدليل القطعى ككونه حجة (عادة لا يكونالاعن سمي قاطع فىذلك) 
لأن ركهم القاطع الظنى” م#الاحوّزه العقل السلم » فقوطم لأنهم الى آثخره تعليل لعدم الاعتذار 
باإمخالفين لفسقهم بالحروج عن طاعة الامام والبعض للخلفاء ومخالفة موجب الدليل القطبى الذى 
عل وجوده اجاعا لامستندا لاتفاق الصحابة والتابعين على >يته » على نهم ايما وجدوا بعد 
ذلك الاتفاق ول وكانوا موجودين فى زمانه كان يتوهم عدم انعقادٍ الاجاع بوجودهم لكونهم 
يخالفين » وقد عل بذلكأن الاجاعاتعقد على حية الاجاع » واليه أشار بقوله (فيثئبت) كون 
الاجاع حة قطعية (نه) أى بذلك السمعى القاطع فى ال حقيقة (و ذلك الاتفاق) الصادرمن الصحابة 
والتابعين (بلااعتبا رحجيته دليله) أى السمىى المذكور : يعنى لوكان الجاع الصحابة والتابعيندليلا 


1" من الأدلة السمعية آتحاد تواتر ا 

على السمىى المذ كور بإعتبارحجيته لكان يازم الدور فىاثيات حِية الاجاع مطلقا بذلك السمى 
لأن توقف مطلق حتية الاجاع على ذلك السمى ستلزم توقف هذا الاجاع الخاص على ذلك 
السمبى » والمفروض توقف ذلك السمى على حجية هذا الاجاع الخاص لكونه دليله » وحيث لم 
كن الاجاع ال حاص باعتبارجيته دللا م كن السمى المذكورموقوفا على حنته (فلادور) . 
ولما كان ههنا مظنة سوال » وهوأنه لوكان الاجاع المذ كور دليلا على وجود دلي لقاطع لأحال 
العقل اتفاق هذا الحم الغفير لاعن قطعى” للزوم وجود ديل قطى فى اجاع الفلاسفة على قدم 
العالم دفع ذلك بقوله ( بحلاف اجاع الفلاسفة على قدم العام لأنه) أى اجاع الفلاسفة 
ناثىء (عن ) دليل ( عقلى) محض غيرمأخوذ من اوحئ الالمى والنصوص القاطعة . ولأن 
ذلك ( يزاجه ) أى العقل (الوهم ) لعدم مساعدة نوراطدابة فى أفكارهم يسبب اعتادهم . 
على العقل افيف ومو عنمل ابنه له ثورا اله من نور مهدئ التو مين ات رقم 

من طر يق السمع أن نور اطداءة متصور على انباع الأنياء# وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا' 
0 - فالعروة الوثق السك تحبل الله والتقبع لآثار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إعلى أن التواريعخ 
دلت على ) وجود ( من يقول بحدوثه ) أى العالم ( منهم ). الفلاسفة ». ونقل الشارح عن 
المصنف عند قراءة هذا الحلعليه قصة بطوطا تفيد ماذ كو (و) نحلاف ( اجاع البيود على 
6 نسيخ شرعهم ) بناء على نص كلوه (عن موسى عليه السلام و) حلاف جع (النصارى 
على صلب عسى عليه السلام لاتباع الآحادالأصل) أى لاتباعهم فىهذبن الافتزادين أخبار الأحاد 

من أوائلهم ( لعدم تحقيقهم ) اذ اوحققوا م جمعوا علمهما لأ“هما موضوعان ( افا من 
ذكرنا) من الصحابة والتابعين فاتهم محققون غير متبعين لأحد فى ذلك ( لأنهم الأصول) 
وغيرهم فروع طم أخذوا العلل عنهم » لايقال همأيضا بدعون التحقيق » لأنا تقول قد .عل مابدل 
على عدم الاعّاد عليهم كالتحر يف وقتل الأنبياء الى غير ذلك مما نطق به الكتاب والسنة: 
(دمن) الأدلة ( السمعية آحاد ) أى أخبار آحاد ( نوائر : منها) أى من جلة مضمونها قدر 
هو ( مشترك ) منها ( لاتجتمع أمتى على الحطأ ونحوه ) مما بدل على خلاصة مضمونه 
(كثير) » وقال الشارح بإضافة مشترك الى مابعده وجر نتحوه بالعطف على لاتجتمع وكثير على 
أنه صفته : أى القدرالمشترك بين هذا الحديث وغيره اتتهبى » ولا تخومافيه والقدر المشترك هو 
عصمة الأمة عن الحطأ » ومنها : ان الله لامجمع أمتى منى أو قال أمة حمد على ضلالة ويد الله مع 
الجاعة ومن شد شذ الى النارء ومنها : ان انله لاجمع هذه الأمة على ضلالة أيدا » وان ند الله 
مع الجاعة فاتبعوا السواد الأعظم » فان من شذ شذ فى النار» رواه أبونعم فى القلية إلى قي 


الاستدلال على أن الاجاع يدل على قاطع فى المسم.عادة منوع 2 ,9*9 

ذلك مما لاسعه المقام » وهذا طر يق الغزالى واستحسنه ابن الحاجب (دمنها) قوله تعالى 
- ومن يشاقق الرسول من بعد مانبين له الحدى ( و يتبع غير سبيل المؤمنين) نوله مانولى ونصله 
جهنم - ( وهو) أى غيرسبيل الؤمنين (أعم من الكفر ) فبم ماخالفاجاعهم (جع ينه) أى 
اباع غيرسبيلهم (ويين الثشاقة) للرسول وي (فى الوعيدفيحرم) انباعغير سبيلهم » اذلايضم 
مباح الى حرام فىالوعيد » واذا حرم اتباع غير سبيلهم حب اتباع سبيلهم » لآن ترك اتباع, سبيلهم 
انباع لسبيل غيرهم فتأمل (ويعترض) هذا الاستدلال (بأنه اثيات حية الاجاع يما) أى بشىء 
(! تثبت عبيته) أى ذلك الثىء (الانه) أى بالاجاع (وهو ) أى ذلك الشىء (الظاهر ) 
وهو الآة الكرعة ( لعدم قطعية ) لفظ ( سبيل المؤمنين فى خصوص المدّعى ) وهوما أجع 
عليه » لحواز أن براد سبيلهم فى متابعة الرسول » أوفمناصرته » أوفما صارواءه مؤمنين » واذاقام 
الاحمالات كان غابته الظهور » والمّسك بالظاهر انما ثبت بالاجاع على الْقّسك بالظواهر المفيدة 
للظنّ اذلولاه لوجب العمل بالدلالة المانعة من اتباع الظنّ نحو قوله تعالى ‏ ولاتقف مالس 
لك به عل فكان الاستدلال به اثبانا للاجاع بعالم شت كيه الا به فيصير دورا » قال 
الشارح : وأفادنا المصنف فالدرس بأنه بمكن الحواب عن هذا على طريقة أ كثرالمنفية بأن 
هذا الاحّال لابقدح فى قطعيته » فان حك العام" عندهم ثبوت الك فما تناوله قطعا و يقينا 
فيتم” السك به من غير احتياج الى الاجماع المذكور انتهى : يعنى أن سبيل المؤمنين عام يتناول 
جع نلك الاحهالات فيعمها » ومن جلتها خصوص المع » ثم قال الاأن السبكى ذ كرأن الشافى 
استنبط الاستدلال مهذه الآنة على حجية الاجاع وأنه لم يسبق اليه . وحكى أنه تلا القرآن ثلاث 
مات حتى استخرجه » روى ذلك الببيق فى المدخل ول ددع : أعنى الشافى القطع فيه 
انتهى . فاذا اذعى الظنّ فلا اشكال لكن المطلوب القطع وان اذّعى القطع أشكل قوله 
بظنية دلالة العام" 

وان شير أن هذا لايضر الحنفية اذا احتجوابه لافادة القطع (والاستدلال) على حتية 
الاجاع م ذ كره امام الحرمين ( بأنه ) أى الاججاع ( بدل على ) وجود دليل ( قاطع فى 
الحكم) امجمع عليه (عادة ) لفجيته قطعا بذلك القاطع ( منوع ) فان مستند الاجاع قد 
يكون ظنيا » نم يمتنع عادة اتفاقهم على مظنون دق” فيه النظر » لافى القياس الى" ونظيره من 
أخبار الآحاد ( حلاف ماتقدّم ) من اججاع الصحابة «التابعين على حجية الاجاع ( فانه ) 
أى القطع به ( قط مكل ) أى قط عكل” واحد من الجمعين بالجمع عليه قبل انعقاد الاجاع ' 


وان لم يقدمه على القاطع (والقطع هنا) أى فماسوى ذلك الفرد الخاص من سائر أفراد الاجاع 


22" انقراض المعين ليس شرطا لخية الاجاع 
يتحقق ( بعده) أى الاجاع . قال الشارح : وهذا من خواص المصنف رجه الله تعالى 
( قلوا) أى الخالفون . قال الله تعالى ‏ فان تنا عتم فى ثىء ( فردوه الى الله والرسول ) فلا 
9ؤ عن السكتاب والسنة . (الجواب لوتم” ) هذا (لانتنى القياس ولا ينفونه) أى الخالفون 
القياس ( فان رجعتموه ) أى القياس ( الى أحدهما ) أى اللكتاب والسنة (لثبوت أصله) 
أى القياس وهو المقس عليه ( به) أى. بأحدهما ( فكذالا اجاع الاعن مستند) وهو 
أحدهها أو القياس الراجع الى أحدهما ( أوخص) وجوب الرد ( بما) يقم ( فيه) النزاع 
(وهو) أى مافيه المزاع (ضد امجمع عليه) فان الجمع لس محل الحلاف »6 وهذا (انلم كن) 
وجوب الرّد ( خص بالصحابة ) بقرينة الحطاب (ثم ) لو سل عدم الاختصاص وهو (ظاهر 
لايقاوم القاطع ) الذى بدل على حجية الاجاع من الأدلة المذ كورة وغيرها (وأيضا) قلوا 
(نحو) قوله تعالى (لاتأ كلوا) أموالكم بنك بالباطل - ولاتقتلوا النفس التى حرمالله الابالخق ‏ 
الى غير ذلك مما ورد نهيا عاما للامة ( فيد جواز خطءئهم ) أى الأمة اذلولم بجز صدور تلك 
المنهيات على سبيل العموم لما أفاد النهى العام" اذ لاينهبى عن الممتنم * ( أجيب بعدكونه ) 
أى النهى ( منعا اتكل ) لفظ كلى افرادى يك فيه جواز الخطأ من كل” فرد على سميل البدل 
(لا الكل ) أى الكل الجموعى كا زجموا ورتبوا عليه جواز صدور المهيات عن جيعهم 
( منع استلزام النهبى جواز صدور امنهى ) عنهم فى نفس الأمس ( بل كنى فيه) أى فى كون 
الممهبى” خيحا ( الامكان الذاتى ) لوقوع اأنهى ( مع الامتناع بالغير ومفاده ) أى المهبى 
ينكد (الثواببالعزم) على ترك المنهى اذاخطرله فعله » وهىفائدة عظيمة . 
منتحيكاة 

( انقراض امجمعين ) أى موتهم على ما أجعوا عليه ( ليس شرطا حجيته ) أى تحية 
اجاعهم (عند الحتقين ) منهم الحنفية » ونص أب وكر الرازى والقاضى عبد الوهاب على انه 
الصحيح وابن السمعاقىعلىأنة أصح المذاهه لأصاب الشافى فهو عتة عحرد العقاده (فيمتنع 
رجوع أحدهم) أى الجمعين عن ذلك الحم لدلالة اجاعهم على أنه حكم الله تعالى يقينا 
(5) عتنع (خلاف من حدث) من الجتهدين بعد اتعقاد اجاعهم ( وشرطه ) أى انقراضهم 
( أجد وابن فورك ) وسلم الرازى والمعتزلة على مانقله ابن برهان والأشعرى على ماذكره 
الأستاذ أبو منصور ( مطلقا ) أى سوا ءكان سنده قياسا أوغيره » وقال امام الحرمين ( ان 
كان سنده قياسا ) لا ان كان نصا قاطعا »كذا ذكره ابن الحاجب وغيره » قال السبكى : وهو 


قيل يشترط الانقراض ف الاجاع السكوق 52> 
وهم » فامام الخرمين لايعتبر الانقرض ألبتة بل يفرق بين المستند الى قاطع وغيره فلا يشترط 
فبه تمادئ زمان (ق-ل) يشترط الانقراض ١ف‏ السكوتى ) وهو ما كان بفتوى البعض 
وسكوت الباقين وهو مذهه أنى اسحاق الأسفرابنى و بعض المعتزلة » واختاره الأمدى » ثم من 
المشترطين من اشترط اتقراض جبع أهله ؛ ومنهم من اشترط انقراض أ كثرهم فان بقى م نلايقع 
الع بصدق خيره كواحد وائنين لم يعتير بيقائه » ثم قال الغزالى قبل ,كتف عوتهم نحت هدم دفعة 
اذ الغرض اتتهاء أعمارهم عليه » والحققون لابدٌ من انقضاء مدة تفيد فائدة فانهم قد جمعون 
على رأى وهو معرض للتغيير» ثم القائلون بالاشتراط . منهم من شرط فى انعقاد » ومنهم فى كونه 
حخة . واختلف فى فائدة هذا الاشتراط » فأجد ومن وافقه جواز رجوع امجمعين أو بعضهم قبل 
الانتقراض ولو أجعوا فاتقرضوا مصر بن على ماقالوا كان اجاعا وان خالفهم المتهد اللاحق ف 
زمانهم » وذهب الباقون الى أنها جواز الرجوع وادخال من أدرك عصرهم من الجنبدين ف 
اجاعهم » ثم لايشترط انقراض عصرالمدرك المدخل فى اجاعهم والا لم يتم' اجاع أصلا كانقله 
امام الحرمين وغيره عنهم * (لنا) الأدلة ( السمعية توجبها) أى حة الاجاع ( بمجرده) 
أى بمجرد اتفاق مجنودى عصر ولوف للظة ؛ اذ الخنبة ترب على نفس الاجاع وهو عبارة 
عن الانفاقالمذكور فالاشتراط لاموجب له » بل الأدلة توجب خلافه » ( قلوا) أىالمشترطون 
( يلزم ) عدم اشتراطه ( منع الجنهدعن الرجوع ) عن ذلك الحم (عند ظهور موجبه ) 
أىالرجوع ( خبرا ) كان الموجب (أوغيره ) واللازم باطل أما اذا كان خبرا فلاسةازامه 
ترك العمل بالحير الصحيعح وأما اذا كان عن اجتهاد فلا نه لاعجر على الْجنهد فى الرجوع عند 
تغير الاجتهاد اتفاقا فى غير المتنازع فيه فهو ملح به # ( أجيب) وجود الخبر مع غفلة الكل 
عنه ( بعيد بعد خصهم ) عنه » والذهول عنه بعد الاطلاع الكائن بعد الفحص أبعد ( ولو 
سل ) وجوده بعد ذلك ( فكذا ) يقال للشترطين اجاعكم بعد الانقراض ليس محححة دالا 
لزم الغاء احبر الصحيح اذا اطلع عليه من بعدهم ( فهو) أى هذا الالزام (مشترك ) يننا 
و ينك فاهو جوابك فهو جوابنا » وهذا جواب جدلى" ( والخل ) أى حل" شهتهم بحيث 
تضمحل” ( تحب ذلك ) أى الغاء الحسبر الصحيح الخالف للجمع عليه تقدما للقاطع وهو 
الاجاع على ماليس يقاطع وهواخبر » ولانسم أنه ليس عمنوع من الرجوع مناجتهاده امجمع 
عليه (ولذا) أى التقديم القاطع . قال الشارح : أىكون الرجوع عند ظهور موجبه لبس 
مطلقا بباطل » بل فا اذا اتعقد الاجاع عليه انتهى » وسيظهرلك مافيه . (قال عبيدة) بفتح 
العين السامانى" ( على ) رضى الله عنه (حين رجع ) على" عن عدم جواز ببع أمهات 


ذف لايشترط خخية الاججاع انتفاء سبق خلاف مستقرت 


الأولاد (قبله) أى قل انقراض امجمعين عليه حمث قال اجتمع رأنى ورأى عمرى أمهات 
الأولاد أن لاعن 6 ثم رأيت بعد أن سعن و يقول عبيدة (رأيك) ورأى عجمر (ف الجاعة 
أحي) الى" (من رأيك وحدك ) فى الفرقة فضيحك على" رضى اله تعالى عنه »رواه عبدالرزاق 
وليس هذا مخالفة الاجاع (وغابة الم أن عليا رضى الله تعالى عنه) كان ( برى اشتراطه) 
أى اتقراض العصر على أن فى روابة الببيق عن على" رضى الله تعالى عنه أنه خطب على منبر 
الكوفة فقال : اجتمع رأنى ورأى أمير المؤمنين عمر أن لانباع أمهات الأولاد » وأنا الآن أرى 
ببعهنَ فقال له عبيدة الساماتى :ارابك م اللناعة أعنا الينا من رأيك وحدك فأطرق على" 
رأسه ثم قال اقضوا فيه ما أنتم قاضون فأنا أ كره ه أن أخالف أصحالى اتهى . الظاهر أن المراد 
بأمابى عسيدة ومن معهة لاعمر وسار الأصماب 4 لأنه صرح أولا تقصد مخالفتهم 6 اللهم الا أن 
يكون رجوعا عن ذلك القصد » (قلوا) أى المشترطون (إو لم تعتير مخالفة الراجع لأن) القول 
(الأول) وفى بعض النسخ الأولى : أى الخ الأولى ( كل الأمة ) تقدير المشاف أى قوطم 
)0 تعتبر مخالفة من مات ) قبل انقراض أهل عصر (لأن الباق ) بعد موته وهم امجمعون ٠‏ 
(كل الأمة ) واللازم بإطل » ( أجيب ) عنع بطلان اللازم اذ ( عدم اعتبار) مخالفة الأؤل 
( اميت مختلف ) فيه » فنهم من قال لايعتبر (وعلى ) تقدير ( الاعتبار الفرق ) بين الخااف 
السابنى على الاجباع والخالف المتأحزعنه (تحقق الاجاع) أوّلا عوافقته (قبل الرجوع فامتنع) 
مخالفته بعد (وم ,شحقق) الاجاع (قبل الموت) أى قبل موتالهالف قبل اجتهاده لعنعه عن 
المخالفة » ثم القول لم يمت عوت قائله » لأن اعتبار القول بدليله لالذات القائل » ودليل الميت 
فش لة 

(١أ‏ كثر الحنفية والحققون من الشافعية ) كال سى والاصطخرى والقفال الكبير والقاضى 
ألى الطيب وابن الصباغ والامام الرازى (وغيرهم ) كالحبائى وابنه قالو (١‏ لاإشترط جيته ) 
: أى الاجاع (انتفاء سبق خلاف مستقر ( لغير الجمعين ؛ واستقرارا لحلاف أنيتخذ كل من 
الخالفين مأذهب اليه مذهيا له » و يفتى نه 6 وقيل اماتقرار الحلاف وهو زمان المباحثة لم شت 
مذهبه ( وخرّج عن أنى حنيفة اشتراطه ) أى انتفاء سبق خلاف مستقر لغيرهم . قوله 
حرج دون نقل دل على أنه لم يصرّح بذلك (و) حرج (نفيه) أى ننى الاشتراط ( عن تمد 
(١‏ خرج (عن ألى بوسف كل ) من اشتراطه ونق اشتراطه (من القضاء) أى من مسئلة 


الأظهر لاينفذ عند الأمة الثلاثة ببع أم الولد الا 
القضاء ( بديع أمهات الأولاد اختلف) فيه جوازا وعدم جواز ( للصحابة) متعلق بإلختلف » 
وهو صفة بيع الأنهات » وذ كر الشارح أن سبب الاختلاف أنه قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل اورئة باعوا أمت ولد « لاتدبعوها وأعتقوها فاذا سمعتم برقائق فائتوق أعوضحم منها » . 
فاختلفوا فها دنهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسل » فقال بعضهم : أُم الولد مملوكة ولول 
ذلك لم يعوّضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال بعضهم : بل هى حرّة أعتقها رسول الله 
صلى الله عليه وس . أخرجه الببيق والطبراتى ( المجمع للتابعين على أحد قوليهم ) أىالصحابة 
فيه صفة أخرى للبيع المذكور » ثم بين أحد القولين قوله ( من اللمنع) عن بيعها ( لاينفذ) 
القضاء لصحة ببعهنّ ( عند جد ) لأنه قضاء حلاف الاجاع لأن جواز البيع لم ببق اجتهادبا 
بإلاجاع ف العصر الثاتى » وحل” النفاذ فى الخلافية لابدٌ أن بكون اجتهاديا . (وعن ألى حنيفة) 
أنه (ينفذ) لأن الحلاف السابق منع انعقاد الاجاع المتأخر فلا ينقض القضاء (ولأبى بوسف 
مثلهما ) . ذكره السرخسى مع أبى حنيفة وصاحب الميزان مع جحد » ( والأظهر ) من 
الروايات 5ف الفصول الاستر وشنية وغيرها (لاينفذ عندهم) أى الأ تمة الثلاثة جيعا » فى 
التقويم أنتمدا روى عنهم جيعا أن القضاء هيع أمّ الولد لاوز »كذا ذ كره الشارح » وفيه 
أن كلامنافى النفاذلا الحواز » وم من تصرفغيرجائزلكنه بعدالوقوع ينفذ * (وف اجام بتوقف) 
نفاذه (على إمضاء قاض آخر) أن إمضاه نفذ والا بطل » ولا كان يقتضى قوله والأظهر ال 
عدم النفاذ عند الكل مطلقا ؛ وهو موحب عندهم اشتراط انتفاء سبق لحلاف »6 وماق الجامع 
يدل على النفاذعلى تقدير إمضاء قاض آخر » وينهما نوع تدافع أراد أن يدفع ذلك » فقال 
(فالتخريج>هذا القول) كاف الجامع واستنباط المعنى الفقهى فيه بناء (على عدمه) أى اشتراط انتفاء 
الحلاف السابى لحجية الاجاع اللاحق ( أن ) الاجاع ( المسبوق) حلاف مستقر ( مختلف ) 
فىكونه إجاعاء فعند الأ كثر إجاع » وعند الآخرين ليس بإجاع ( ففيه ) أى فق كونه إجاعا 
(شهة) عند من جعله إجاعا » وكذا لايكفر جاحده ولا يضلل ( فكذا متعلقه ) أى فكما 
أن فى نفس هذا الاجاع شبهة كذلك ف متعلقه الذى هو الحك المجمع عليه شيهة ( فهو) 
أى فالقضاء بذلك نافذ لانه لبس بمخالف للإجاع القطبى : بل للاجاع الختلف فيه فكان 
( كقضاء فى حتهد) فيه أى فى حكم اختلف فيه 5 فان قلت هو من أفراد القضاء فى الحم 
المتلف فيه ها معنى قوله كقضاءفى محتهد » قلت المشبه به قضاء لاشبهة فىكون متعلقه مجتهدا 
فيه لعدم تعلق الاجاع به أصلا لاالقطى ولا الظنى فكان مقتضى ذلك أن لاحتاج نفاذه الى 
إمضاء قاض آخر بل يكون لازما لكونه قضاء صادف مله » لكنه لما كان حجية هذا الاجاع 


"١‏ الشارطون قلوا لاينتئى القول عوت قائله الم 

كالقطى لقوّة أدلتها ؛ وهو يستازم رجحان عدم نفاذ القضاء المتعلق بنقيض الحم الذى هو 
متعاق الاجاع المذ كورصار نفاذه مس جوحا ضعيفا عند منلم يشترط انتفاء سبق لحلاف ف الاجاع 
ومثله لاينفذ فنفاذه مختلف فيه حتاج الى إمضاء آخر لينفذه ويقرره نحيث لا يقدر على إبطاله 
قاض ثالث . ثم الذى عليه الأثمة الأربعة : عدم جواز ببع أمهات الأولاد » وقضاة الزمان 
مافوّض الهم الا الحكم عوجب مذهب مقلدهم فكمهم ما غالف مذهيهم لبس عن ولابة 
فلا ينفذ » (لنا) على عدم اشتراط هذا الشرط (الأدلة) المتقدمة (لاتفصل ) بين ماسبقه 
خلاف وبين مالم يسبقه فيعمل مقتضى اطلاقها . (قالوا) أى الشارطون ( لاينتئى القول يموت 
قائله حتى جاز تقليده ) أى تقليد قائله ( والعمل نه ) أى بقول الميت » وطذا بدوّن وححفظ 
(فكان) قوله ( معتبرا حال اتفاق اللاحقين فلم يكونوا) أى اللاحقون ( كل الأمة) فلا 
إجاع » ( قلناجواز ذلك ) أى تقليد الميت والعمل بقوله ( مطلقا منوع بل ) جواز ذلك 
(مالم مجمع على ) القول (الآخر) المقابل له » أما اذا أجع على الآخر (فينتى اعتباره) أى 
ذلك الول السابق لاوحوده من الأصلكم ينتنى اعتدار القول السابق » و (لا) يشتئى (وحوده 
كا الناسخ ونه ) أى عاذ كرم بن الجاع بننى اعتار القول المقابل الجمع عليه بعدالاجاع 
فلا ينئى وحوده من الأصل » ولا بن أيضا اعشاره قبل الاجاع ( بطل قوطم ) أى الشارطين 
(وجب) عدم اعتار قول الميت الخالف ( تضليل بعض الصحابة ) القائل حلاف ماأجع عليه 
الأحرة » وحه البطلان أنالاجاع اللاحق لم يستازم عدم اعتباره قبله قبله ب لكان معتيرامعمولا نه 
غابة الأمس أنه ظهر بالاجاع اللاحق كونه سخطأ اجتهاديالأن الجمع عليه عين حك الله تعالى 
قطعا وهو يستازم خطأ نقيضه ولا محذور فى هذا فان الجتهد يخطى” و يصيس » وما أدى إليه 
احتهاده حب أن يعمل به » وان كان مخطءًا فى نفس الأمص وانما الممتنع خط كلل الأمة 
( وبإجاع التابعين ) المذكور ( بطل ما) نقل ( عن الأشعرى وأجد والغزالى وشيخه) امام 
الحرمين (من احلة العادة إياه ) أى الاجاع على أحد القولين السابقين ( لقضائها ) أىالعادة 
( بالاصرار على المعتقدات ) أى الثبات على أحكام شرعية اعتقدوها (و) خص هذا الاصرا 

( خصوصا من الاتباع ) على معتقدات مبتوعهم » وجه البطلان أن العادة را 
أحس | واقعا فى نفس الأعس ولاوجه للاحتجاج عاتهقل عنم (على أنه) أى قضاء العادة مها 
ذكرعلى تقدير سايمه (امما يستازم ذلك ) أى احالة ة وقوع الاجاع (من الختلفين ) أنفسهم 
(ل1) احلة وقوعه (ممن بعدهم) إذ لانسلكون من بعدهم على اعتقادهم » والمسئلة مفروضة 
فى وقوعه بمن بعدهم . وأنت خبير بأن الشخص الواحد يناقض نفسه فى وقتين بموجب اجتهاده 
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(د) بطل (ما) نقل (عن انجوزين) لانعقاده وحجيته (من عدم الوقوع ) لما ثبت 
بالأخبار الصحيحة المشهورة بالاجاع الصحيح المذكور ( قوطم ) أى القائلين بإمتناع الوقوع 
فى الوقوع ( تعارض الاجاعين القطعيين) الأول ( على تسويغ القوك بكل) «نهما 
6 لثاقى (على منعه ) أى منع تسويغ القول بكل منهما » (قلنا) تعارضهماغيرلازم إِذ 
التسويغ ) أى نسويغ القول بكل منهما (مقيد بعدم الاجاع على أحدهما ) إجاءا ( وجو!) 
أى تقييدا واجبا ( لأدلة الاعتبار ) للاجاع المسبوق مخلاف مستق رك ذ كرناه (أما إجاعهم) 
أى المختلفين أنفسهم ( بعد اختلافهم ) المستقر ( على أحدهما فكذلك ) أى فالكلام فيه 
كالكلام فما تقدم حوابا واستدلالا » فنعه الآمدى مطلقا لأن استقرار الحلاف ينهم يتضمن 
اتفاقهم على جواز الأخذ ب>كل من شق الحلاف بإحتهاد أوتقليد فيمتنع اتفاقهم بعد على أحدهما 
وحوّزه الامام الرازى ونقله امام الحرمين عن أ كثر الأصوليين (وكونه ) أى الاجاع (حجة ) 
فى هذه الصورة ( أظهر ) من كونه ححة فى الصورة الأولى ( إذ لاقول لغيرهم مخالف م ) 
ف المسئلة ( وقوطم ) أى الذن كانوا على خلاف ماأجع عليه آخرا ( بعد الرجوع ) الى قول 
الباقين ( ليبق معتبرا فهو ) أى ماأجعوا عليه آآخرا ( انفا قكل الأمة) بلا شبهة ( بحلاف 
ما) أى المسئلة التى ( قبلها ) أى قبل هذه المسئلة » فان الجمعين فها غير المتلفين فل بقع من 
قائل اقول الخالف للجمع عليه رجوع من قوله ليزول اعشاره فقول الخالف هناك ( يشير 
فهم ) أى الجمعون فى تلك المسئلة ( كبعض الأمة ) على ماذهب اليه المشترطون انتفاءالملاف 
السابق » والقاضى حيث قال لايكون اجاعا لأن الميت فى حكم الموجود والباقون بعض الأمة 
وأنو منصور البغدادى وذ كر فى المستصئ انه الراجح . 
مسكلة 

معظم العاماء على ماذ كره ان برهان ذهبوا الى أنه (لايشترط فى حجيته) أىالاجاع 
(عدد التوائر لان ) الدليل (السمى ) لحجيته (لابوجبه) أى عدد التواتر بل يتناول 
الأقل” منهم لكونهم كل الأمة (و) الدليل (العقلى) لحجيته ( وهو أنه) أى الاجاع 
( اوم كن عن دليل قاطع لم بحصل) أى الاجاع لان العادة نحم بأن الكثير من العاماء 
الحققين لاجتمعون على القطع فى شرعى بغير نص قاطع باغهم فيه بوجه (لم يصح) مثبنا 
لاشتراط عدد التوائر فى حجيته . قآل القاضى » وأما من استدل بالعقل » وهو أنه لوم بحكن 
الاجاع عن قاطع لما حصل فلا بد من القول بعدد التواتر انتفاء حم العادة فى غيره ظاهر 


1 970 اللاإشترط فى حجية الاجاع مع الأ كثرعدم التواتر فى الأقل 
اتهى وهو فى حير المنع . قال الشارح : فى سند هذا المنع لأن اشتراط عدد التواتر فى انتّباض 
الاجاع حجة قظعية دون انتهاضه حجة ظنية (واذن) أى واذ لم يشترط فى الجمعين عدد 
التواتر ( لااشكال فى تحققه ) أى الاجاع ( لولم يكن ) ذلك الاجاع (لا) اتفاق (اثنين) 
لصدق التعريف عليه » وقيل ان أقل ماينعقد به الاجاع ثلاثة لأنه مشتتق من الجماعة » وأقل 
الجع ثلاثة » و ىكلام شمس الأنمة اشارة اليه ( فاو اتحد) الجتهد وانخصر فى واحد فىعصر 
(فقيل) قوله (حجة) جزم به ابن سرح ( لتضمن ) الدليل ( السمى ) السابوفى ببان 
عتية الاجاع إعدم حروج الحق عن الأمة ) فاواتخصرجتهد الأمة ف الواحد وم يكن قوله قا 
لزم خاوّهم عنه وهذا انما يلزم لوم تمسكوا بقول من سبق زمانه من الجتهدين بأن لايكون هم 
قول فى المسئلة (وقيل لا) بكون قوله عجة (لأن الى عنه الحطاً الاجماع) المستفاد من قوله صلى 
الله عينه وسم « سألت رنبى أن لاتجتمع أمتى على ضلالة » الى غير ذلك ( وسبيل المؤمنين ) 
المراد به الاجاع فى الآبة الكرعة» معطوف على الاجماع (وهو) أى كل منهما إمنتف) فى 
الواحد إذ ليس له اجماع وليس هو بالمؤمنين واطلاق الأمة على ابراهم مجازا إذ كونها حقيقة 
فالجاعة لاشبهة فيه » فاوكان حقيقة ف الواحد أيضًا ازم الاشتراك اللفظلى والأصلعدمه» وكونه 
للقدر المشترك خ_لاف الظاهر » وقبلهى فعلة ععنى مفعو ل كالنخية والرحزة » من أمه إذاقصده 
واقتدى به » فاللمعنى كان مقتدى . 
مي كاه 

(دلا) يشترط فى جيته) أى الاجاع (مع الأكثر) أى مع كون الجمعين أكثر 
مجهدى عصر (عدمه ) أى عدم عدد التواتر (ف الأقل” ) أى الذبن م بوافقوا الأكثر 
بحيث أولم يكن عدمه فى الأقل بأن بلغ عدد التواتر لا يكون اتفاق الأكثر حجة » واليه أشار 
بقوله (والا) أى وان مبتحقق العدم المذكور (فلا) عتية لاجاع الأكثر فهو من ثمة المنى 
وهو الاشتراط ( ومطلقا) أى ولا مشترط فى عجية اججماع الأ كثركون الأقل عددا مخصوصا 
كعدد التوائر وغيره » بل اجاع الأكثر حجة مطلقا ما عزى (لاإن جريرو بعض المعتزلة ) أنى 
الحسن الحياط أستاذ الكعبى ذ كو فق كنيف اليزدوى (ونقل عن أجد) أيضا هكذا فس رالشارح 
قوله مطلقا الى آخره » والوجه أن يفسرالاطلاق بمايقابل التقييد المستفاد من التفصيل المفاد موله 
وقال الحرجانى الى خره فيسكون قوله مطلقا الى آخره مع قوله وقال الى آخره كالتقسم لعدم 
اشتراط عدم عدد التواتر فىالأقل عند اجاع الأ كثر» إذ الاطلاق بالعنى الذى ذكره الشارح 
موجودفياقبله » فالعنى ولايشترط فى حية اجاع الأ كغرشرطا مطلقا (إوقال) أبوعبدالنه الي رجاق) 
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(و) أبوكر (الرازى من المنفية ان سوّغ الأكثراجتهاد لأقكلاف أىكر فى ماف ال6ة) 

أى فى قتاطم (فلا) ينعقد الاجاع مع خلافه ( تحلاف) ماإذالم يسوغ الكثر اجتهاد 
الأقل فانه ينعقد اجاع الأحكز مع. ختلافه ولكن يكون حة ظنية ككلان (أفاموئ) 
الأشعرى (فى نقض النوم) حيث لاينقض عنده وينقض عند غيره . قال الشارح وقل 
عن غيره من الصحابة أيضا » وصح عن جاعة من التابعين منهمابن المسسين . قال واختاره شمس 
الأنمة » ليس هذا فى نسخةالشرح لكنه قال . قال السرخسى والأصح عندى ماأشار اليه أبو 
بكر الرازى أن الواحد إذا خالف الجاعة فان سوّغوا له ذلك الاجتهاد لايئبت حك الاجاع عزلة 
خلاف ابن عباس الصحابة : فى زوج وأبوبن واصأة وأبوين أن للا م ثلث جيع ادال وان 
. الم يسوغوا له الاجتهاد ة وأنكروا عليه قوله فانه ينبت حم الاجاع ددنون قولهكقول ابن عباس 
فى حل التفاضل ىأموال الربا فان الصحابة لم .سوّغوا له هذا الاجتهاد حتى روى أنه رجع الى 
قولمم فكان الاجاع ثابتا بدون قوله . وقال مد ف الاملاء : لوقضى القاضى بجواز بيع الدرهم 
بالدعمين لم ينفذ.قضاوه لأنه مخالف للاجاع لؤعل المسئلة موضوعة فى. خلاف الواحد لاغير 
ولامخنى عليكأن خلاف الواحد مندرج فى خلاف الأقل وحكمه فى بيان المصاف ( والختار) 
أنه (ليس) : اجاع الأكثر ( اجاءا) أصلا فلا بكون حجة ظنية ولا قطعية لأنه لبس بكتاب 
ولاسنة ولاالجاع ولاقياس ولامن الأدلة المعتيرة عند الأمة 9 انختار (لبعضهم) أنه ( ليس 
اجاعا لكن خة لان الظاهر اصابتهم ) أى الا كثر » لاالآقل”" ( خصوصا) إذا انضم هذا 
الظاهر (مع) قوله كلانه كب (عليك بالسواد الأعظم ) فان الا كثر سواد أعظم ( وأماالأوّل) 
أى أما دليل الاوّل 58 الأكر لسن الجاعا: "( فانفراد ابن عباس فى) مسحاة 
( العول ) من بين الصبحابة 6 انفراد ( أفى هريرة وان عمر فى جواز أداء الصوم ) يعنى 
انفرادهما بإنكارحة أداء صوم رمضان ( ف السفر) كا ذكره أصعابنا والشافعية عن ألى 
هربرة و بعض أجحابناعن ابن عمر كذا ذكره الشارح » وقل عن شيخه الحافظ أنه حكى 
عن عمر وابنه وأنى هر برة قال ابن المنذر رويناعن ابن عمر أنه قال ان صام فى السفر فكأنه 
أفطر فى الحضر ؛ وعن عبد الرجن بن عوف مثله » وروى عن ابن عباس أنه قال لابجزبه 
(عدره) أى الصحابة ماوقع فها ينهم ( خلافا لااجاعا) وخخالفة للاجاع ( وأيضًا فالأدلة 
اما توجبه ) أى الاجاع (فى الأمة) أى توجب حجبته فبهم حالكون الأمة ( غيرمعقول لزوم 
اصابتهم) ومائبت غيرمعقول المعنى جب رعابة جع أوصاف النص فيه » والنص يتناول كل أهل 
الأجاع # فالحاصل اماعرفنا بالنص أن الح لايتجاوزهم » فان رج واحد منهم عن الاتفاق 
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جاز أن يكون المق معه » وصصم أن الحق إيتعداهم (أوا كراما طم) معطوف على غير معقول 
يعنى أومعقول لزوم أصابتهم لكونه | كراما للكل »وال كثر لبس بكل » ( واستدلال المكتى 
بالأكثر ) فى انعقاد الاجاع قوله صَلِالةٍ د الله مع الجاعة » فن شد شف فىالنار مفاده منع 
الرجوع بعد الموافقة ) ا اله (من شذ البععر) وند اذا بوحش يبعدما كان 
أهليا » فالشاذ من خالف بعد الموافقة » لامن لابوافق ابتداء » و إذا عرفت أنه لس المراد عن شذ 
الأقل فىمقابلة الأكثر ليكون المراد من الجاعة الأكثر (فالجاعة ) المذ كورة فى قوله بد الله 
مع الجاعة ( الكل وكذا السواد الأعظم ) المذكور فى عايك بإلسواد الأعظم الكل إذ هو 
أ ممادونه » واتماوجب الجل عليه توفيقابين الأدلة (و) استدلال المكتنى با ا ( إعهاد 
ف عليه) أى على اجاع الا كثر ( فى خلافة أنى ,كرمع خلاف على » و) سعد (إن فاده 
وسامان ظٍ عتدره ) أى م يعد الصحابة علاف هؤلاء الثلائة رضى الله تعاى عمهم أجعين 
(مدفوع أنه ) أى عدم اعتداد الصحابة لاف هؤلاء في الاجاع على خلافته إعاهو ( بعد 1 
رجوعهم ) أى هؤلاء الى مااتفق عليه العامة لأن برجوعهم تقرر الاجاع على خلافته (وقبله) 
أى قبل رجوعهم خلافته ( صميحة بالاجاع على الاكتفاء فى الانعقاد ) أى انعقاد الامامة 
(سعة الاكثر) إذهىكافية فى انعقادها بل هى تنعقد بمحضر عدلين (لا) أن خلافته قبل 
رجوعهم ( 2م عليها) ليستدل به على أناتفاق الاكثراجاع ولايلزم عدم انعقاد خلافته قبل 
رجوع,م كأ زعم بعضهم ٠‏ 
يه 
(ولا) يشترطفى عية الاجاع (عدالة المنهد فى ) القول ( الختار للا مدى ) وأنى 
اسحاق الشيرازى وامام الحرمين والغزالى فيتوقف الاجاع على موافقة الجتهد غير العدلكم 
يتوقف على العدل (لان الأدلة) المفيدة لخية الاجاع (لاتوقفه) أى الاجاع (عليها) 
أى على عدالته ( والمافية تشترط ) عدالة الجنهد فلا يتوقف الاجاع على موافقة الجنهد غير 
العدل : نص الحخصاص علىانه الصحيح عندنا » وعزاه السرخسى الى العراقيين » وابن برهان 
الىكافة الفقهاء والمتكلمين » والسبكى الى الجهور ( لان الدليل) الدال على حية الاجاع 
( يتضمنها) أى العدالة ( إذ الحجية ) لاججاع الامة اتماهى ( للسكريم ) طم » ومن ليس 
بعدل ليس من أهل الشكر بم » وهذا بناء على القول بنبوتها طم ععنى معقول ( ولوجوب 
التوقف ف اخباره ) بأن رأبهكذا قال تعالى ‏ انجاء كم فاسق بنبأ ‏ الآنة » وقال السرخسى" 


على اشتراط عدالة الجتهد يننى شرط عدم البدعة "2 به“لا» 
والاصح عندى أنه ا نكان معلنا بفسقه فلايعتدٌ بقوله » والايعتد بقوله فى الاجاع وان عل بفسقه 
حتى ترد شهادته اذيقطع .ان بموت مؤمنا مصر! على فسقه أنه لاتخلد ف النار» فهو أهل للكرامة 
بالجنة فكذلك فى الدنيا بإعتبار قوله فى الاجاع ( وقبل) وقائله امام الحرمين وأبو اسحاق 
الشيرازى ( عتير قوله ) أى غير العدل (فى حق نفسه فقط كاقراره ) أىكا يقبل اقراره 
فى حق نفسه بالمال والإنايات الى غير ذلك ( ويدفع ) هذا القياس (بأنه) أى اقراره معدّير . 
(ف)) أى فى حتى جب (عليه » وهذا) أى اعتبار قوله فها نحن فيه (له) لاعليه ( اذ 
يط حيته ) أى الاجماع بإظهاره وعدم الموافقة فيحصل له شرف الاعتداد به والاعتبار عقاله 
ولايصح القياسعلى اقراره » وذهى بعض الشافعية الى أنه اذا خالف يسأل عن مأخذه لمواز 
أنحماه فسقه على الفتيا منغيردليل » فان ذكرما يصلح مأخذاله اعتبر والافلا » واختاره ابن 
السمعاتى ( وعليه ) أى على اشتراط عدالة الجتهد ( .شنى شرط عدم البدعة إذا لم كفر ها ) 
أى بالبدعة (كالحوارج ) الا الغلاة منهم فانهم من أصاب البدع الجلية كم مى فى مباحث امبر 
ولم»كفروا ببدعتهم ( والحنفية ) قلوا يشترط فيه عدم البدعة ( اذا دعا) صاحب البدعة الناس 
(البها) أى الى بدعته (لانه ) أىكونه داعيا الى ددعته ( وجب تعصبا) فى ذلك المبتدع 
وهوعدم قبول المق عند ظهور الدليل بناء الى الميل الى جانب الطوى ( وجب ) ذلك التعصب 
(خفة سفه) أى خنة عل بكون للسفهاء (فيتهم ) فىأعس دينه » فان مدع المها .يكون قوله 
فى غير بدعته معتيرا فيعتير فى ا تعقاد الاجاع لأنه من أهل الشهادة ولا إعتبر فى بدعته لانه 
يضلل فبها لخالفته نصا موجبا للعم . وقال الشيخ أبو كر الرازى : الصحيح عندنا لااعتبار 
عوافقة أهل الضلالة لأهل النى فى جوة الاجاع » وائما الاجاع الذى هو حّة عند الله تعالى 
اجاع أهل الوق الذين لم ,ثبت فسقهم ولا ضلالتهم » ووافقه صاحب المبزان والمصنف حيث قال 
( والمق إطلاق منع البدعة المفسقة طم ) أى لأجداءها » يعنى أن البدعة المذكورة تمنع اعتبار 
قول صاحبها فى الاجاع على الاطلاق . قال أبومنصور البغدادى : قال أهل السنة لايعتبر فى 
الاجاع وفاق القدر به والحوارج والروافض » ولا اعتار حلاف هؤلاء البتدعة فى الفقه » وان 
اعتبر فى الكلام » هكذا روى أشهب عن مالك والعباس بن الوليد عن الأوزاعى وأو سلمان 
الحوزجاتى عن يد ن الحسن » وذ كر أنوئور أنه قول أمة الحديث . وقال ابن القطان الاجاع 
عندنا إجاع أهل العم ؛ وأما م ن كان من أهل الأهواء فلا مدخل له فيه » واختاره أبنو يعلى 
واستقراة من كلام أجد ( وإذا ) أى واعكون البدعة المفسقة مانعة من اعتبار قول صاحبها 
0 يعتبر حلاف الروافض ف الاجاع على خلافة النيوخ ) أفى كر وعمر وعمان رضى الله 


؛؟؟3”> لايشترط فى جية الاجاع كون المجمعين الصحابة 
تعالى عنهم » لأن أدتى حال الرافضة أنهم فسقة » فان قلت كان موجب هذا أن لاتقبل 
شهادتهم »* قلت فسقهم مبنى” على شبهة أوقعتهم فىمثل ذلك » ومثل هذا الفسق المبنى” على 
الضلال منع عن اعتبارهم فى الاجاع المنانى للضلا ل كرامة لأهله » لاعن قبول الشهادة المبنى” على 
الاحتراز عن تعمد الكذب : ألا ترى أن الفاسق اذا لم بجهر بفسقه تقبل شهادته ( وقد يقال 
ذلك ) أى عسدم اعتبار خلاف الروافض فى الاجاع المذكور ( لتقرّره ) أى الاجاع من 
الصحابة وغيرهم على خلافتهم ( قبلهم ) أى قبل وجود الروافض ( فعصوا ) اى الروافض 
(نه) أى خلانهم له (وخلاف اللحوارج فى خلافة على" ) رضى الله تعالى عنه (خلاف الخجة) 
الظنية على استحقاقه اللحسلافة على سبيل التعيين ( لا) خلاف ( إجاع الصحابة ) المفيد 
للقطع بناء على أنه كان فى الخالفين من الصحابة مجتبد (إلا إن لم يكن فى الخالفين كعاوبة 
وابن العاص) عثيل للخالفين ( جهد) فانه على هذا التقدير بلزم أن يكون خلاف الحوارج 
خلاف الاجاع » وفيه إشارة إلى أنكونهما محتهدين لس ععلوم . فالقول بأن المزاع بين 
الفريقين بناء على أن احتهاد كل منو_ما أذى إلى تقيض ماأدّى اليه احتهاد الآخر لس على 
سبيل القطع بل على سبل الاحمال ( واما هو) أى ماذ كر من أن خلاف الروافض بعد 
انعقادالاجاع على خلافة الشيوخ » وخلاف الحوارج خلاف اخة فلاستدل” محلاف الفر يقين 
على اشتراط العدالة فيمن يعتير قوله فى الاجاع ( ابطال دليل معين) على اعتبار العدالة فى 
الاجاع ( والمطلوب) وهو اعتباره (ثات بلأول ) وهوأن الدليل الدالة على حية الاجاع 
يتضمن العدالة ؛ اذ اخية للتكريم » ومن ليس يعدل ليس بأهل للتشتكرحم 
مكل 

(إذ ولا ) يشترط فى حبته القطيعة ( كونهم ) أى امجمعين (الصحابة خلافا للظاهر بة) 
حيث قلوا اجاع من بعدهم لبس ححة . قال الشارح وهو ظاه ر كلام ان حبان فى صميحه 
(ولأجد قولان) أحدهما كالظاهربة وأوضتهما عند أصمابهكالجهور ( لعموم الأدلة) المفيدة 
لخبة الاجاع حية اجاع (منسواهم ) أى الصحابة فلاوجه لتخصيصهما بإجاعهم (قلوا ) 
أى الظاهر بة أوّلا انعقد ( اجاع الصحابة ) قبل مجىء من بعدهم (على أن ملا قاط فيه ) 
منالأحكام ( جاز) الاجتهاد فيه » وجاز (ما أُدّىاليه الاتتجاد) من أحد طرفيه أن بوْخَذَ به 
(فلوصس اجاع من بعدهم ) أى الصحابة (على بعضها ) أى بعض الأحكام ال لاقاطع فبها 
( بحز) الاجتهاد (فيه) أى فى ذلك البعض اجاعاء ولم بجز الأخذ بالجانب الخالف لما أجع 
عليه ان أذىاليه الاجتهاد (فيتعار ضْ الاجاعان) اجاع الصحابة على ماذ كر والاجاع المفروض 


يعتبر فى الاجاع التاببى الجتهد فى زمن الصحابة ١ع"‏ 
(والجواب) أن الصحانة '( أجعوا على مشسروطة) عامة ( أى) كلما لاقاطع فيه جائزالاجنهاد 
( مادام لافاطع فيه ) لؤواز الاحتهاد فى غير زمان وجود القاطع فيه وعدم جوازه فى زمانه 
فلا تناقض » وعند انعقاد الاجاع على أحد طرفى مالم يكن فيه قاطع يتحقق فيه قاطع » ( قالوا ) 
أى الظاهر بة ثانا '( لواعتبر ) اجاع غير الصحابة ( اعتبر مع مخالفة بعض الصحابة فيا اذا 
سبق خلاف) مستقر” » لأن مخالفة بعضهم لاعنع اجاعغيرهم #« ِ) لواب إعايازم ) بطلان 
هذا ( من شرط عدم سبق الحلاف المتقرّر ولو من واحد) فى انعقاد الاجاع القطبى ( ا ) 
يلزم “امن لم يتشرط ) عدم سبق لحلاف ( أوجعل الواحد ) أى خلافه معطوف علي شرط 
(مانعا ) من انعقاد الاجاع عن سواه » فان من (تجعل خلاف الواحد الموجود فى زمانالاجاع 
صعابيا كان أوغيره مانعا عن انعقاده كيف حجعل خلافه وهومعدوم فى زمانه مانعا عنه (و يعتبر 
التابى الجتبد فيهم ) أى فى زمان الصحابة موافقة وخالفة عند انعقاد الاجاع فلا يتعقد مع 
مخالفته ما هومذهي الحنفية والشافعية وروابة عن أجد وقول أ كثر المتكلمين وهو الصحيح 
( وأما من بلغ ) من التابعين (د رحته) أى الاحتهاد ( يعد انعقاد اجاعوم فاعتباره رعس) 
أى عدم أعتباره فهم مبى ' ( على اشتراط انقراض العصر) فى ضة د ( وعدمة) أى 
عدم اشتراطه » هن اشترط اعتيره » ومن لم يشترط لم يعتبره . قال الشارح إلا أن هذا إعايم 
على رأى من تقول فائدة الاشتراط:جواز رجوع بعض المجمعين » ودخول مجنهد بحدث قبل 
انقراضهم » أما من قال فائدته جواز الرجوع لاغير ينيئىأن لايعتيرهأيضا انتهبى . وكأن المصنف 
م بلتفت, إلى”هذا التفصيل»» لأنه إذا شرط الانقراض ف الانعقاد » فقبل الانعقاد اذا دخل يينهم 
مجحتهد آخر .لاوجه لعدم اعتاره فتأمل » (تقبل) وقائله أ-جد فى رواءة و بعض المتكلمين 
(لايعتو ) التاببى فى إجاع الصحابة ( مطقا) أى سواه كان يحنهدا قبل انعقاد اجاعهم أو 
بعده > 0 على اعتمار التاببى الجتهد فهم ( نسبؤا.) أى الصحابة ( كل الأمة دونه ) 
أى التابى » لأنه مثلهم فى الاجتهاد غير أنه لارواءة لله عنه لبه » رذلك لااوجب كون الحى 
هوم دونه » والعصمة اعمانهى الكل" ( واستدك” هذا) المختار (بأن الصحابة سوَغوا 0606 
أأى لاتابعين الاجتهاد (مع وجودهم ) فد ملاأشريح السكوفة وعلى” رضى الله تعالى عنه لا نكر 
عليه وان امنيب بالمدينة فتاوى وهى مشحونة بأصواب رسول الله عَتظتَم » وكذا عطاءعكة 
د وجا ر.بن. ز عد بالتصرة » واولا اعتبار قوطم لما سوّغوا لم » » ( قلنا إمايم” ) الاستدلال هذا 

1 عن اعتبارقوطم بحيث لا ينعقد إجاعوممع خالقتهم أو دون موافتتهم ( لونقل تسويخ خلافهم ) ش 


- «تسير» -_ثالث 


1" لإينعقد الاجاع بأهل البيت النبوى” وحدهم 
أى التابعين (مع إجاعهم ) أى السحابة ( ول يثبت ) تسويغ خلافهم إلامع اختلافهم 
( كالنقول من قول أنى سامة ) بن عبد الرجن بن عوف فى يح مسمٍ ( تذا كرت مع 
ابن عباس وأنى هر برة فى عدّة الحامل لوفاة زوجها » فقال ابن عباس بأ بعد الأجلين » وقلت أنا 
وضع الجل » فقال أبوهر يرة أنامع ابن أنى » يعنى أباسامة ) ولس هذا محل النزاع . 
هوي اله 

(ولا ) ينعقد الاججاع (بأهل البيت النبوى” وحدهم ) مع خالفة غيرهم لم » وهم على 
وفاطمة » والحسنان رضى الله تعالى عنهم لما روى الترمذى عن عمر بن ألى سامة أنه لما نزل 

- إنما بر بد الله ليذهبٍ عنم الرجس أهل البيت و بطهرك تطميرا لفة الى ويل 
عليهم كساء وقال : هؤلاء أهل بتى وخاصتى » اللهم > أذه ء: نهم الرجس وطهرهم يرا 0 
لاحى أن هذا لادل” على أن غيرهم ليس من أهل البيت» و إنما خصهم بهذا اللف” والدعاء 
مزيد التكريم طم » ولدفع وهم أنهم ليسوا من أهل الببت لكونهم سا كنين فى غير يبه 
صلى الله عليه وسل ( خلافا للشيعة ) واقتصر فى المحصول وغيره على الز بدبة والامامية » فان 
إجاعهم عندهم عتة الائنة » فان الحطأ رجس فيكون منفيا عنهم » فيكون إجاعهم حة » 
وأجيب نع كون الخطأرجسا » وإنما الرجس هوالعذاب » أوالاثم » أوكل” مستقذر ومسناسكر » 
ولف الحطأ منها » على أنالمراد أهل البيت هم معأزواج النى” صلى الله عليه وسلٍ » فان ماقبلها 
- بانساء النى” لسكن” كأحد من النساء ‏ الى آخره » وما بعدها وهو واذ كرن مايتلى 
وك ب الآنهَ بدل” عليه 

عأ 

(ولا) : تقد (بلأريعة) الخلفاء رضى الله مال مومع كانه يرع رارض أو 
217 ( عند الأ كثر خلافا لبعض الحنفية ) وأجد فى روابة (حتى رد) منهم 
القاضى (١أبوازم‏ ) بالحاء المهملة والزاى : عبد الجيد بن عبد العزيز ( على ذوى الأرحام 
أموالا ) فى خلافة المعتضد بإلله لكون الحلفاء الأر بعة على ذلك ( بعد القضاء مها ) أى ملك 
الأموال (ليت امال ) مبطلا ( لنفاذه ) أى القضاء لبيت المال » وقبل المعتضد قضاءه 
ذلك وكتب به الىالآفاق » وكان ثقة دينا ورعا عالما ذه أهلالعراق والفرائض والحساب » 
أصله من البصرة وسكن بغداد » وأخذ عن هلال الرازى » وأخذ عنه أبو جعفر الطحاوى 
وأو طاهر الدباس وغيرهما » ووىالشام والكوفة والكرخ من بغداد » وتوفى فى جادى الأولى 


لابنعقد الاجاع بالشيخين مع عخالفة غيرهما هما ا 


سنة اثنتن ونسعين ومائة . 
سكناه 

(دلا) ينعقد ( بالشيخين ) ألى كر وعمر رضى الله تعالى عنهما الى آخر ماذ كر نفا 
خلافا لبعضهم (لأن الأدلة ) المفيدة لخية الاجاع ( توجب وقفه ) أى تحقى الاجاع (على 
غيرهم ) أى غير أهل المبت فى الصورة الأؤلى وغير الحلفاء الأر بعة فى الصورة الثانية » وغير 
الشيخين فى الثالثئة . ( وقوله عليه الصلاة والسلام اقتدوا باللذين من بعدى أنى كر وجمر) 
رواهأجد وان ماجه والترمذى وحسنه » وصمحه ابن حبان والحا م استدل”بهلأنه أعس بالاقتداء 
مهما فانتئى عنهما الحطاً »ولام بحب الاقتداء مهمأ حال اختلافهما وجب حال اتفاقهما » وقوله 
عليه الصلاة والسلام ( ( عليم يسنتى وسنة الحلفاء الراشدين) المهديين عضوا علبها بالنواجذ . 
روا «أجد وغيره » وأنهم : أنوبكر » وعمر » وعثهان » وعلى” م ذ كرهالبييق وغيره » و بيند ليله . 
ولا ألزمهم. بالغسك بستتهم عر أن الخطاً منتفعنهما » (أجيب) عنه أن الحديثين (يفيدان) 
( أهلية الاقتداء) أى أهلية الشيخين والآر بعة لاتباع المقلدين طم ( لامنع الاجتهاد) لغيرهم 

من الجتهدين ليكون قوطم حة عليهم فلا يقدروا على مخالفتهم . ( و) برد ( عليه ) أى على 
هذا الحواب (أن ذلك) أى أهلية الاقتداء مهم (مع ايجابه ) إى الاقداء حيه م الا<تهاد 
لغبره م وأزوم اقتدائه بهم فسكون قوطم <ة على غيرهم » وهذا هوالمطلوب (الا أن يدفع بأنه) 
أى كلا منهما (آخاد) أى أخمار آحاد لايفيد الا الفآنّ فلا يشت به الع كرد اجاعهما 
أواجاعهم خة قطعية 9 ) سح أيضًا (ععارضته بأصعانى كالنجوم بأ بأمهم اقتدن ثم اهتديتم » 
وخذوا شطر دنم عن الجبراء) أى عائشة رذى الله تعالى عنها » فان هذين الحديثين بدلان 
على جواز لأخذ شو لكل انى وقول عائشة وان خالف قول الشيخين أوالآر بعة (إلا أن 
الأول) أى أكنانى كالنيجوم : الحديث ( م عرف) لما قآله ابن حزم فى رسالته الكبرى مكذوب 
موضو ع باطل و إلافإه طرق من روابة عمر وابنه وجابر وابن عباس وأنس بألفاظ مختلفة » أقرمها 
إك اللفظ المذكور ماأترج ابن عدئفى الكامل وابن عبد الب فىكتاب الع عن ابن مر قال : 
قال رسول الله ل « مثل أصعانى مثل النجوم مهتدى سه فبأمهم أخذتم قوه اهتديتم » . 
نم بصعم منها ثىء : اله أ-جد والبزار» والحديث الصحيح يؤدذى بعض معناه » وهو حديث 
ألى موسى المرفوع « النجوم أمنة السماء » فاذا ذهب تالنجوم أتى أهل السماء مابوعدون » وأنا 
أمنة لأحانى »فاذا ذهت أتى أصابى مابوعدون » وأصانى أمنة لأتتى » فاذا ذهبث أالى أى 


ع" لاينعقد الاجاع بأهلالمدينة وحدهم ا 
أمّتى مابوعدون » . رواه مسل » حكذا ذكره الشارح . وذكر فى الحديث الثاتى أن المافظ 
عماد الدين بن كثير سأل الحافظين : المزى والذهى عنه فل يعرفاه » ونقل عن كثير من الحفاظ 
مشإه . وقال الذهى هو من الأحاديث الواهية الى لايعرف طا إسناد . وقال السك والحافظ : 
أبواحجاج المزىكل حديث فيه لفظ الجبراء لا أصل له إلا حديا واحدا فى النسائى ٠‏ (والثانى) 
أى خذوا شطر دينك الحديث معناه (أنك ستأخذون) فلا يعارضان الأوّلين »* (والحق 
أن مقتضاه) أى مقتضى دليل كل من القول حجية إجاع الأر بعة والشيخين ( اخخِيةالظنية) 
أمااخية فطلب المزم الؤصاع فر وجا 6 وأما الناة فداه خبررو ار (ودذ أنى حازم ) على 
ذوى الأرحام أموالا تركها أقر باؤهم بعد القضاء مها لبيت الل لم يوافقه عليه كافة معاصر نه 
من الحنفية » فقد (رده أ:وسعيد) أجد بن الحسين البرذجى من كبارهم وقال هذافيه خلاف 
بين الصحابة » لكن نقل الجصاص عن أنى حازم أنه قال فى جوابه لاأعدٌ زيدا خلافا على 
الحلفاء الأربهة » واذالم أعدّه خلافا وقد حكمت برد هذا المال الى ذوى الأرحام فقد فنذ 
قضائ به » ولاجوز لأحد أن يتعقبه بالنسخ : ومن هنا قيل حتمل أن يكون أبوحازم بناه على 
أن خلاف الواحد والاثنين لايقدح ف الاجاع . وفى شرح البديع أنه وافقه عاماء المذهب 
فىزمانه . 
1-7 

(دلا ) ينعقد ( بأحل المدينة ) طيبة ( وحدهم خلافا لمالك ) أنك ركونه مذهبه 
ابن بكير وأبو يعقوب الرازى وأبو بكربن منيات والطيالسى والقاضى أبوالفرج والقاضى أبو بكر 
(قيل مراده) أى مالك (أن رواءتهم مقدمة) على روابة غيرهم » ونقل ابن السمعاتى وغيره 
أن للشافى فى القدم ماندل” على هذا * ( وقبل ) تحول (على المنقولات المستمرّة ) أى 
الشسكركرة الوجود من غير اتقطاع ( كالأذان والاقامة والصاع ) والمد دون غيرها (وقيل بل) 
هو حة (على العموم ) فى المستمرتة وغيرها وهو رأى أ كثر المغار بة من الصحابة » وذ كر 
ابن الحاجب أنه الصحيح قالوا وى رسالة مالك الى الليث بن سعد ماندل” عليه » وقيل أراد به 
فى زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم » وعليه ابن الخاجب » (لنا الأدلة) المفيدة حية الاجاع 
( نوقفه) أى نحقق الاجاع ( على غيرهم ) أى غير أهل المدنة » لأن أهلها لسوا كل الأمة 
(واستدلاهم ) أى المالكية (بأن العادة قاضة بأن كل هذا الجع الللنحصر) أراد به به انخصارهم 
فى المدينة واجماعهم فيها » وقلة غيبتهم عنها حتىلواتفق عدتهم أوأكثر متفرقين فى البلاد لم تقض 
العادة بذلك مع اجتهادهم ( يتشاورون و.يتناظرون) فى الواقعة التى لانص"” فبها واذا أجعوا على 


ا متنع أن لا يكون ف امجمعين أحد من أهل المدينة هع" 

- (لاجمعون | إلا عن) مسلتد (راجح) فيك باجاعهم (منع قضائها) أى العادة (ه) 
اى بلجاعهم عن راجح دون سائر عاماء الأمضانة إذ لادليل يفيد الفرق بنهما حيث يكون 
إجاع أهل المدينة وحدهم مفيدا للقطع » دحام دتولا كرن مفيدا له . فى الشر حالعضدى : 
تن قبل لاف العادة 'ق:اشاق مثلم عن زاجم لأنهم بعض الأمّة فيجوز أن بكون متمسك 
غيرهم أرجح » فرب” راجح لم يطلع عليه البعض 031 قلنا لانقول العادة قاضية باطلاع الكل 6 
0 بل اطلاع الأكثر »والأكث ركاف فى تقم دليلنا بأن يقال اذا وجب اطلاع الأ كثر 

متنع أن لايطلع عليه من أهل المدينة أحد » ويكون ذلك الأ كثر غيرهم مافبها أحد منهم 
2 البعيدة لاتننى الظهور انتهبى . والى هذه الجلة أشار بقوله . (ودفم) الج (بأن 
المراد) من أن العادة قاضية الى آخره أنها ( قاضية باطلاع ألا أكثر) زعم الشارح أن معناه 
قاضية فى نعقادالاجاع أنه لا.نعقد على حك إلابإطلاع الأكثرمن المجتهدين على دليله انتهى » فازم 
من كلامه أناطلاع الأ كترعلى دليل الحم انماهوعلى تقديرانعقاد الاجاع فيقالله م ادك إما 
0 الأمّة أو إجام مثرهذا الع التحصر والأؤل خروج عن البحت » لأنالمفروض إجاع 
أهل المدينة لالجاع الأمّة 6 جع مثل هذا 53 المنحص رحى نازم اطلاع الأ كثر و يتفرع عليه 
(فامتنع ع انلافام عليه م نأهل المدينة أحد بأنلا كون فى الأكثر أحد مهم ) اذامتناع عدم 
اطلاع أحدمن أهلها لامتناع أنلا يكون أحدمنهم من جاعة الأ كترعلى تقدير اطلاع الأكثر» 
واطلاع الأكثر على تقدير اججاع الأمة وهو غير معلوم » والثاتى وهولزوم اطلاع الآ كثر عند 
اجاع مثلهذا لجع لاوجه له : اذلاملازمة عادة بينانفاق مثلهذا الجبعمو بين اطلاع أ كترالاتة 
على دليل الح » فالحق أن المعنى أن كل حي لابدّله من دليل راجح فى نفس قد 
حورت العادة أن أكثر الجتهدين 6 المدنة ادهال فىغابة البعد 6 وعلى تقدبر وجود واحد متهم 
قبا وكا الراجح حر به سائر أهلها » لأن المفروض اجتهادهم وتشاورهم وتناظرهمكم عرفت 
والله تعالى أعل ( والاحمال ) البعيد (لاينتى الظهور» وهذا) الجواب ( انحطاط ) لاجاع 
أهل المدينة عن كونه ححة قطعية (اك كونه <ة ظنية 0 أنه جعلها (اجاءا) قطعيا . 
وتقل السكى عن أ كثرالمغار ة أنه لس قطى” بلظنى يقدم على خبر الواحد والقياس » وعن ' 
القرطى أن تقديم الخير أولى ( فان قيل يلزم مثله ) من انعقاد الاجاع عثل هذا الجع الى 
زه (ف أحهل) لدة (أخزى) ككة والكوفة ( لذلك ) أى انعقادها : أى لقضاء العادة 
بإطلاع الأكثر ا ( التزم ) موجبه ( وصار الحاصل أن اتفاق مثلهم حمة حتيج به عند عدم 
المعارض من خلاف مثلهم ) . 


5" الحلاف فيا اذا أفى بعض الجنهدين أوقضى قبل استقرار المذاهب 35 
مسكلة 

(اذاأقى بعضهم ) أى الجتهدين عسئلة اجتهادية ( أو قضى ) بعضهم واشتهر بين أهل 
عصره وعرف الباقون : أى يع من سواه من الجنهدين ( ولم مخالف ) ف الفتيا فى الصورة 
الأولى » وفى القضاء فى الصورة الثانية ( قلس استقرار المذاهب ) فى :لك المادئة واستمر الحال 
على هذا ( الى مضى”مدّة التأمل ). وهى على ماذ كره القاضى أبو زيد حين تبين للسا كت 
الوجه فيه » وفىالميزان وأدناه اىآآخراجلس : أى مجلس بلوغ احير » وقيل يقدّر ثلاثة أيام بعد 
باوغ احبر » قل واليه أشار أن وكرالرازى حيث قال فاذا استمرت الأنام عليه ول يظهر السا كت 
خلافا مع العنانة منهم بأعس الدبن وحواسة الأحكام عامنا أنهم اتمالم يظهروا الحلاف لأنهم 
موافقون له » وعنه أنه اما مكون دلالة على الموافقة اذا اننشرالقول وص”ت عليه أوقات يعل فى 
مجرى العادة أن لوكان هناك مخالف لأظهرالحلاف » وعلى هذا الاعمّاد (ولاتقية ) أى خوف 
عنع الساكت من الخالفة ( فأ كثر الحدفية ) وأجذ وا فظن الشافعية كأنى اسحاق الاسفرانى 
أن هذا ( اجاع قطى » وان ألى هر برة) من الشافعية هو فى الفتيا (كذلك) أى اجاع 
قطى (لافى القضاء ) . قال الشارح ذ كره ابن السمعاتى والآمدى وابن الحاجب وغيرهم » 
والذى ف المحصول عنهمان كانالقائل حا يم لم يكن اجاعا ولاحة » والافنع » والفرق بين النقلين 
واضح » اذ لابازم من صدوره عن الحا م أن يكون على وجه الك ٠‏ فقد يفتى الحا م نارة 
ويقغى أخرى اه . ول يظهر لى فرق بنهما اذ المتبادر م نكون القائل أن يكون حا كم فى قوله 
والذى يظهر لى أن سكوتهم لابدل على موافقتهم اياه لجواز القضاء بما أدّى اليه اجتهاده وان 
كان الفا لرأى غيره فقضاؤه يح وليس علبهم انكاره لأنه تأ كد رأبه بالقضاء حلاف الفتيا 
فانها لم تتأ كد به ؛ وفيه مأفيه (وعن الشافبى ليس نححة) فضلا عن أن بكون اجاعا (وبه 
قال ان أبإن والباقلاق وداود و بعض الممتزلة ) والغزالى بل ذ كر الامام الرازى والامدى ان 
هذا مذهب الشافى » والسبى الأ كثرون من الأصوليين نقلوا أن الشافى يقول ان السكوق 
لبس باجماع واختاره القاضى » وذ كر أنه آآخر أقواله . قال الباجى وهو قول أ كثر المالكية » 
والقاضى عبد الوهاب هو الذى بِمَتَضيه مذهى أصهابنا » وقال ان برهان : اليه ذهب كافة 
العاماء : منهم الكرجى ونصره ابن السمعاتق وأنوز بد الدبوسى والرافى انه المشهور عند 
الأماب » والنووى انه الصواب ( و ) قال ( الجبائى اججاع بشرط الانقراض) لاعصر وهو روابة 
عن أجد ونقلوابن فورك عن أ كثرأصحاب مذهبه » والرافى أنه أصح الأوجه (وختارالآمدى) 


لوشرط مماع قول كل من الجمعين اتتنى الاجاع /51 
والكرجى والصيرفى و بعض المعتزل ةكأنى هائم ( اجاع ظنى أوحة ظنية ) وقيل انكان 
السا كتون أقل" كان اجاعا والافلا » وهو مختار الحصاص » وقيل ان وقع فى شىء مفوّت 
استدرا كه من اراقة دم واستباحة فرج فاجاع والا-فجة » وذهب الرو بات الى هذا التفصيل 
فا اذا كان فى عصصر الصحابة وألحق الماوردى التابعين بالصحابة فى ذلك » وذ كر التووى 
أنه الصحيح . قال (الحنفية لوشرط سماع قولكل”) من الجمعين (انتقى) الاجاع (لتعذره) 
أى سماع قول كل” (عادة ) قال السرخسى : اذ ليس ف وسع عاماء العصر الماع من الذبن 
كانوا قبلهم بقرون فهو ساقط عندهم ؛» لأن المتعذ ركالمتنع » وكذايتعذر السماع عن جع عاماء 
العصر والوقوف على قولكل فر يق منهم فى حي حادئة حقيقة لما فيه منالحرج البين » لكن 
الاجاع غير منتف فالشرط المذ كور منتف انتهبى . 

وأنت خبير بأن الفرق بين السماع من الذين قبلهم بقرون و بين السماع من جيع عاساء 
العصر فىتابة الوضوح فسكيف يقاس هذاعليه » الأول حال » والثانى فيه بعض حرج » والفرق 
بين السكوق والقوى” حينئذ بالتنبع لكيفية وقوعه . (وأيضًا العادة فىكل عصرافتاء الأ كابر 
وسكوت الأصاغر تسلما » وللاجاع على أنه) أىالسكوقى (اججاع ف الأمور الاعتقادية فكذا) 
الأحكام ( الفرعية ) بل يثبت ههنا بطريق أولى . قال (النافون) ححيته ( مطلقا) أى قطعا 
وظنا ( السكوت حتمل غير الموافقة من خوف أو تفكر أو عدم اجتهاد أوتعظم ) للقائل 
فلا يكون اجاعا ولاحة مع قيام هذه الاحهالات ٠‏ ( أجاب الظنى ) أى القائل بأنه اجاع 
ظنى” (بأنه) أى السكوت ( ظاهر فى الموافقة ) للفتى والقاضى ( وفغيرها ) أى والسكوتق 
غير الموافقة مماذ كر (احهالات ) غير ظاهرة وهى (لاتنثى الظهور . و) أحاب ا 
بأنه ( انتنى الأوّل) وهو السكوت للخوف ( بالعرض ) حيث قلنا ولاتقية ( و) التفى 
(مابعده) وهوالكوت للتفكر (يعضى مدّة التأمل فيه عادة » و) السكوت (لاتعظم بلاتقية 
فسق ) ترك الواجى الذى هوالرد لأنالفتوى أوالقضاء اذا كان غيرحق يكون منكرا واجب 
ارد فلا يشسب الى المتدين » ولاسما أئمة الدن ٠‏ (وما) روى (عن ان عباس فى سكوته عن 
عمر فى القول) من قوله ( كان مهيبا نفو ) أى الحنفية كفخر الاسلام والقاضى أنى ز بد 
( صمنه) عنه نقلا ( دلأنه ) أى عمر رضى الله عنه ( كان بقدمه ) أى ابن عباس ( على 
كثير م ٠‏ الأ نالا كابر) وسأله عن مسائل ( ويستحسن قوله ) فعن هكان عمر بدخلنى م عأشياح 
0 بعضهم وجد فى نفسه ققال : لم بدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله #فقال مر : انه من 
حيث عاتم فدعا ذات بوم فأدخلنى معهم فارأيت أنه دعاق بومئذ الالبريهم » قال ماتةولون 


11" كان عمر ألين للحق 00 
فقول الله اذا جاء نصرافته والفتتح ‏ فقال بعضهم : أمس نا أن تحمد الله ونستغفره اذا نصرنا 
وفتعلينا» فكت بعضهمفل يةلشيئا » فقاللى أ كذاك تقولياائن عباس ؛ فقلتلاء قال فهانقول؟ 
قلت هوأجل رسول الله 2 أعامه له قال اذاجاء نصرالله والفتتح وذلك علامة أجلك فسبح 
محمد ر بك واستغفره انه كان ثوابا » فقال عمر ما أعل منها الاماتقول : دواه النخارى »© وعنه 
قال دعا عمر الأشياخ من أعواب جد مال ذات بوم فقال طم ان رسول الله مكل قال فى 
ليلة التقدر د العْسوها فى العشر الأواخر وترا فنى أى التوتر ترونها # فقال رجل برأنه انها ناسعة 
سابعة خامسة ثالثة » فقال يا إن عباس نكم » قلت أقول برأنى . قال عن رأيك أسألك » قلت 
اقى سمعت اله أ كثر من ذ كر السبع فذ كر الحديث وف آكتره . قال عمر أتحزتم أن تقواوا 
مثل ماقال هذا الغلام الذى لم تستو شثوون رأسه . أخوجه الاسماعيلى فى مسند عمر والخا كم 
وقال صمح الاسناد الى غير ذلك ( وكان ) عمر رضى اله تعالى عنه ( ألين للحق ) وأشد 
انقيادا له من غيره ( وعنه ) رضى الله عنه ( لاخير فيك ان لم تقولوا ) يعنى كلة الحق 
( ولاخيرفى ان م أسمع ) ذكره فى التقويم وغيره ( وقصته مع المرأة فى نهيه عن مغالاة 
المهر شهيرة ) روأه غير واحد منهم أبو يعلى الموصلى بسند قوى” عن مسروق قال : ركل عمر 
ابن الحطاب رضى الله تغالى عنه منبر رسول الله ميو ثم قال : أمها الناسما] كثار م فى 
صداق النساء وقد كان الصدقات فها بين رسول الله مكلو وبين أصماءه أر يعمائة درهم فا 
دون ذلك ولوكان الا كثار فى ذلك تقوى عند الله أو مكرمة لم تسبقوهم البها فلا أعرفن مازاد 
رجل فى صداق احسأة على أر بعمائة درهم » قال ثم نزل فاعترضته امسأة من قر يش فتالت له 
با أميرالمؤمنين بيت الناس أنبز بدوا النساءفى صداقهنّ علىأر بعمائة درهم ) قآلنم قالت : أما 
سمعت الله يقول ‏ وآ نيتم احداهنّ قنطارا فلاتأخذوا منه شيثا ‏ فقال عمر اللهم عفوا كل أحد 
أفقه من عمر » قال مرجع فركب المنبر ثم قال يإأمها انناس الى كنتم نهيتكم أن تز يدوا النساء فى 
صداقهنٌ على أر بعمائة درهم فن شاء أن يعطى من ماله ما أحب ٠‏ قال الشارح لكن فى نفى 
حة اعتذار ان عباس عن ترك ممراجعة حمر بإطيبة نظر » فقد ووى الطحاوى وامماعيل بن 
اسحاق والقاضى فى الأحكام عن عبيد الله بن عبداللة بن عتبة قال : دخلت أنا وزفر بن الحدثان 
على ابن عباس رضى الله تعالى عنهما بعد ماذهب بصره فتذا كرنا فرائض الموارريث فقال ابن 
عباس : أترون من أحصى رمل عا عددا لم محص ف مال نصفا ونصفا وثلثا اذاذهب نصف 
ونصف فأبن الثلث » فسا قالحديث » وريه ففذلك وف آآخْره » فقالله زفرمامنعك أن تشيرعليه 
مهذا الرأى » قال هيبة والله . قال شيخنا الحافظ موقوف حسن اتهى ء فان قلتكيف منعالمهاية 


السكوؤت عن إنكار المشكر على القدرة عليه فسق 51 
عن اظهار المق + قلنا لعامه بأنه عل الآرا اء فيه.» واختار ماذه اليه الجهور واستحسنه ولمابرجعم 
عن ذلك » ولافائدة فالمناظرة والمخاجة معه » والاحقشام والاجلال منعه عن أص عل فائدته وم 
ببق الااحتهال ص جوح وهو أنبر. جع عناظرته » وقبل يكن أنه لم يكن اذ ذاك فدرجةةالاجتهاد 
(وقد يقال السكوت عن)» انكان (المشكر مع القدرة)) عليه (فسق ؛ وقول امجتهد لبس إياه) 
أثى منكرا ( فلا جب) على الجتهد السا كت ( اظهار خلافه ) أى ختلاف الجتهد اللفتى. 
أوالقاضى ('ليكون السكوت ) عن اتكاره (فسقاء بل هو)” أ الجتهد السا كت (مخير ) 
بين السكوت واظهاز الحلاف » وهذا ( مخلاف الاعتقادى فانه ) أى الجتهد فيه ( مكلف ) 
فيه (بإصابة الحق فغيره.) أى غير ال حق اذا ألى به ( عن اجتهاد منكر فلمتنع السكؤت) فيه 
كيلا بكون سا كنا عن منتكر فيضيق ( الا أن يقال يجب) على السا كت اظهار خلاف قول 
المفتى والقاضى فى الفروع أيضًا ( لتجويزه) أى الجتهد السا كت (رجوع المفتى) أو القاضى, 
(اليه) أى الى قولة ( لحقيته ) أنى حقية قول السا كت فى اعتقاده ورجاء أن يظهر ذلك. 
عند المفتى أو القاضى فيرجع اليه ء وقد يقال ان هذا التجو بز لايقتضى وجوب اظهار الحلاف » 
كيف وهو يعر أن كلا من الافتاء والقضاة صمح واجب العمل فى حق المفتى والقاضى وان كان 
خطاً فى نفس الأعمس وسيشير البه ٠‏ قالالشارح على أناسنذ كر من الميزان أن العمى.والاعتقادى” 
فى الحواب سواء على قول أهل السنة والقائل بأن الجتهد قد حطى” ويصيب ( واذن ) أى 
واذا كان الاظهار واجبا للتجو بز المذ كور ( فقول معاذ فى جلد الحامل ) الى زنت لما هيا 
حمر حلدها ان جعل الله لك على ظهرها سبيلا ( ماجعل الله لك على مافى يطنها سبلا ) فقال 
لولا معاذ طلك مر (للوجوب) أى بسبب وجوب اظهار الخالفة على الجتهد (فيبطل) به (تفصيل 
إن أنى هربرة) المشار اليه بقوله وابن ألى هر برة كذلك لافى القضاء (لكنه) أى وجوب. 
اظهار الخالفة اذا جوز جرع ال#اتترع ) لأن التحو بزغير مازم ء ولس ماذهب ليه الجتهد 
الأول معاو. م البطلان وان كان خطاً فالعمل نه صميح بظنه » ولانسلم أن قول معاذ يدل على 
الوجوب » واليْه أشار بقوله ( وقول معاذ اختيارلأحد الجائزين ) من السكوت واظهار الخالفة 
( أو) اظهار انخالفة واجب ( فى خصوص ) هذه (المادة ) لمافيه من صيانة نفس حترمة 
عن تعرّضها للهلاك ( وقوه ) أى ابن أبى هريرة ( العادة أن لاينكر الحم حلاف الفتوى) 
فائها تنكر فلا يكون السكوت فى القضاء دليل الموافقة وكون فى الفتوى دليلها » وقوله مبتدا 
خيره ( بعد استقرار المذاهب ) لاقبله والنزاع انما هو فماقبله » مفاد هذه العبارة أن الفرق 
هما بالانكاز وعدمه بعدالاستقرار مسلٍ » وأما قبله فكلاهما نكر » ولاحنى أن استقرارها 
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انما يكون سببا لعدم الانكار فى الحم » لأن المذاه اذا تقررت وعرف أهل كل مذهب 
لاوجه للانكار على صاحب مذهب ف العمل على موجبه » وهذه العلة مشتركة بين المسكم 
والفتوى فلاوجه للفرق بين الاستقرار أيضا : اللهم الا أنيقال ارنباط الظرف بالقول باعتبار عدم 
انكار لحك فقط» لابإعتبارالتفرقة بينهما فتأمل (وقول الحبائى) فاعتباره الاجاع السكوق 
بشرط الانقراض ( الاحمالات ) المذكورة من االحوف والتفحكر وغيرهما ( تضعف بعد 
الانقراض ) لبعد استمرار هذه الموانع الى انقراضعصرهم ( لاقبله ) أى الانقراض (بمنوع 
بل الشعف ) طا ( يتحةى بعد مضى” مدّة التأمل فى مثله ) أى ف مثل ذلك القول ( عادة 
ومن الحققين ) اشارة الى مافى الشرح العضدى ( من قيد قطعيته ) أى الاجاع السكوق 
( بما اذاكثر) وقوع تلكالحادئة (وتكرر ) سكررا يكون ( فما تم” به الباوى ) وهو : أى 
هذا التقييد أوجه » هكذا فى نسخة اعتمد علمها » وف نسخة الشارح ( وحيتذ حتمل) أن 
.كون مفيدا للقطع عضمونه على مافسره » وقال السبكى تكرر الفتيا معوطول المدة وعدم الخالفة 
يفضى الى القطم وهو مقتض ىكلام امام الحرمين . 


علة 


' ( اذا أجع على قولين فى مسئلة ) فى عصر ( ل بجز إحداث) قول ( ثالث ) فبها ( عند 
الأكنر) منهم الامام الرازى ف المعالم » ونص عليه مد بن الحسن والشافبى فى رسالته 
( وخصه ) أى عدم جواز إحداث ثالث ( بعض الحنفية بإلصحابة) أما إذا كان الاجاع على 
قولين منهم ف جوّزوا لمن بعدهم احداث ثالث فيها ( ومختار الأمدى ) وابن الحاجب جوز 
ان رفع شيئا مما أجع عليه القولان » ولاجوز (ان رفع جمعا عليه كرد المشتراة بكرا بعد الوطء 
لعيب قبل الوطء ) كان مها عند البائع على المشترى بعد الوطء ( قيل لا) بردها (وقيل) 
بردها ( مع الأر: ش ) أى أرش البكارة . (لايقال) بردها (مجانا) أى بغير أرش البكارة 
لانه قول ثالث رافع مجمع عليه . نقل الأول عن على" وابن مسعود » والثاتى عن مر وزيد بن 
ثابت » وأنهما قالا برد معها عشرقيمتها ا نكانت كرا » ونصف عشير قيمتها ان كانت ثيبا» فقد 
اتفقوا على عدم ردّها مجانا . قال الشارح : وقال شيخنا الحافظ » وفى هذا المثال نظر . فان 
الذى بروى عنهم ذلك من الصحابة لم ينبت عنهم » وأما التابعون فصحت عنهم الأقوالالثلاثة : 
الأول عن عمر بن عبد العز بز والحسن البصرى » والثاتى عن سعيد بن المسيب وشريم وتجد 
ابن سير بن وكثير» والثالك عن الحارث العكلى وهو من فقهاء الكوفة من أقران ابراهيم 
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قالت طائفة حوز إحداث ثالث مطلقا >" 

النخى (ومقاسمة الجدّ ) الصحيح » وهو الذى لايدخل فى نسبته الى اميت أنتى (الاخوة) 
لأبوين أولأب (وحبه الاخوة فلا يقال تحرمانه ) أى بحرمان الدّ مهم لانه قول ثالث رافم 
امجمع عليه لانفاق القولين على أن للحد حظا من الميراث » وانما ا حلاف فى قدره . ونقل 
الشارح عن شيخه المذاكور فىهذا المثال أيضا أقوالا ثلائة مشهورة عن الصحابة : حجبه طم 
عن أنى بكر الصديق وعمر وعهان وائن عباس وابن الز بير وغسيرهم » وانه رجع بعضهم الى 
المقاسمة » وهو قول الأ كثر» وجاء حزمانه عن زيد بن ثابت وعلى بن أنى طالب وعبد الرجن 
إن غنم » ثم رجع زيد وعلى” الىالمقاسمة . ثم قال اللمم إلا أن ينبت اجاع من بعدهم على 
بطلان الثالك الذى هو الحرمان فلا يسمع بعد ذلك بناء على أن الاجاع اللاحق برفع لحلاف 
الساببق ( وعدّة"الحامل المنوفى عنها) زوجها ( اوضع ) جلها كما عليه عأمة أهل العلم من 
الصحابة وغيرهم ( أوأبعد الأجلين) ماع ومضى” أر بعة أشهر وعش ركاروى عن على" 
وان عباس ٠‏ (لايقال) تنقضى عدتها (بالأشهرة فقط ) لانه قول ثارت رافع جمع عليه لأنهاذا 
مضى الشهر الأول ولم تضع الجل اتفق | الفريقان على عدم مضىى” العدّة . أما على القول بإلوضع 
فظاهر » وآما على القول بالأبعد فان الأ هد يتحقق ( لاف الفسخ) للسكاح ا 

من الجنون والحذام والبرص والجى” والعنة والقرن والرتق وعدم الفسخ ها (وزوجة وأنوين 
أوزوج ) وأبو بن (للاأم ثلث الكل أوئلث مابق ) بعد فرض الزوجين (حوز) فبهما 
قول ثالث وهو ( التفص_يل فى العيوب ) . قال الشارح : الأقوال الثلاثة فها مشهورة عن 
الصحاءة ( وبين الزوج والزوجة ) فان التفصيل ىكل من هذين لابرفع جمعا عليه لانه وافق 
ففكل صورة قولا . (وطائفة) كالظاهر بة و بعض المنفية قلوا (بحوز) إحداث ثالث (مطلقا) 
سوا ءكان الجمعون على قولين الصحابة أوغيرهم » وسواء رفع الثالث حمعا عليه أوم برفم . قال 
(الأمدى) انما جوز الاحداث إذا لمبرفم حمعا عليه لأنه (لم الف تمعا) عليه ( وهو) 
أى خلاف الجمع عليه (المانعم) م ن الاحداث لأنه نرق للاجاع ولم بوجد ( بل ) الثالك 
حينئد (وافق تلو ) من القولين 5 ) * إذ:عاضل التفضيل كون لفل بنع أجاد 
الفريقين فى صورة » ومع الآخر فى غيا تلك الصورة . ولا كان ههنا مظنة سؤال وهو أن 
الطائفتين أجعتا على عدم التفصيل . فالتفصل خلاف الاجاع قال ( وكونعدم التفصيل شمعا 
منوع بل هو ) أى الاجاع على عدم التفصيل ( القول 0 أى بعدم التفصيل » والفءدض أنهم 
سكتوا عنه » بل جوز عدم خطوره بباطم فكيف يكون خمعا عليه لهم (والا) أى وان ل يكن 
الأمس كذلك بأن يكون السكوت عن الثىء قولا يعدمه 0 متنع القول فها حدث) أى فى 
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مسسئلة لويقع ذكرها بين العاماء » وفى الزمان السابق وليس لأحد منهم قول فها ( إذ) لو 
( كان عدم القول قولابالءدم ) أى بعدم القول على ذلك التقدير » فذلك بإطل إجاعا » فان 
قلت فرق بين أن لم كن للسئله ذ كر أصلا » و بين أن بقع الاجنهاد فى طلب الثواب فبها 3 
بنحصر ماأدى اليه الاجتهاد فى القولين » قلت مع ذلك لانازم أن عطر التفصيل باهم فل 

برتضوا به ليكون قولا بعدمه . (ولنا) على الختار وهو عدم جواز ل 
(اوجاز التفصي لكان ) جوازه ( مع العم خطئه ) أى التفصيل (لانه) أى التفصيل لاعن 
دليل ممتنع فهو (عن دليل ) وحينئذ ( فان اطلعوا) أى المطلقون ( عليه ) أى على ذلك 
الدليل (وتركوه أوم يطلعوا) عليه ( حتى تقرّر إجاعهم على خلافه ) وهو الاطلاق وعدم 
التفصيل (لزم خطوه ) أى ذلك الدليل (إذ لوكان ) أى ذلك الدليل (صواا) ازم أن 
المطلقين وهم جيع مجحتهدى العصر السابق راعزوا) رك العمل بهعاموه أوجهاوه (والتاك) 
أى خطؤهم ( منتف) والا يازم اجتماع الأمة فى ذلك العصر على الضلالة ( فليس ) دليل 
التفصيل (صوابا) واذا كان دليلالتفصيل خطاً فدليل من حدث ثاثا بلا تفصيل كان أولى باالحطاً 
إذ فى التفصيل موافقة لكل من القولين فى ثىء وقد عرفت ( والمانم ) من احداث القول 
الثالك (لم ينحصرف الخالفة) لما أجع عليه . لجواز أن يكون مائعه العم بأنه لوصح زم خطأً 
الكل لماعرفت ( مع أنا نعل أن المطلق) من الفريقين (ينئى التفصيل ) لأنه يقول : المق 
ماذهبت اليه لاغير ( فتضمنه) أى نفى التفصيل (اطلاقه ) أى المطلق فيكون عازلة 
التنصيص على نى التفصيل من الكل . ( وأما قوطم ) أى الأ كثرين بأنه لو جاز التفصيل 
( يازم تمخطئة كل فريق ) انكونهم لم يفصاوا ( فيازم تخطتنهم ) أىالأمة كلهاء وهوغيرجائز 
للنص على أنها لاتجتمع على ضلالة » فالتفصيل غيرجائّز (فدفع بأن المنتئى ) فالنص ( تخطئة 
الكل فيا اتفقوا عليه » لاتخطئة كل” ) أى كل فريق من الكل (فى غير ماخطى” فيه) وق 
بعض النسح فى غيرماأخطأ فيه ( الآخر) ولازم التفصيل منهذا القبيل قال البيضاوى : وفيه 
نظر ول يدينه » ووجهه الأسنوى وغيره بأن الأدلة المتضمنة لعصمة الأمة عن الخطأ شاملة 
للصورتين . وقال السبكى : وهذا النظر له أصل مختلف فيه » وهوأنه هل جوز انقسام الأمة الى 
شطر بن كل شطرعخطى” فىمسئلة الأكثر أنه لايجوز » واختارالأمدى وان الحاجب خلافه وهو 
متحه ظاهر فان الحذور حصول الاجاع منها على الحطأ إذ لبس كل فرد من الأمة ععصوم فاذا 
انفردكل واحد خط غير خطاً صاحبه فلا اجاع | نتبى *» عا هادا الكلام الى أن 
المراد من ٠‏ الضلالة فى قوله عليه الصلاة والسلام « لاتجتمع أ متى على الضلالة » الشخصية إذ 


اذا أجعوا على دليل أوتأو يل جاز إحداث غيرهما وك 
لوجل على مطلق الضلالة لزْمكونها شاملة للصورتين والنهتعالى أعل . قال (الجوّز مطلقا اخثلافهم) 
أى المجمعين على قولين ( دليل تسو يغ مايؤدى اليه الاجتهاد) فبها لدلالته علىكونها اجتهادية 
والتسويغ المذ كور من لوازمه ( فلا يحكون ) إجاعبم على قولين المتضمن ذلك التسويغ 
(مانعا) من إحداث ثالث فبها بل مسوّغا له » (أجيب ) بأن اختلافهم دليل تسويغ ذلك 
( بشرط عدم حدوث إججاع مانع ) من الاجتهاد » وههنا قد حدث ضمنا لأ نكلامن الفر يقين 
ينق قول الآخر» وكل قول سوى قوله فاختلفا فالقولين واتفقا فها سواهما نفيا » والقول الثالث 
مما سواهما ( كا لو اختلفوا ) فى حك حادثة (ثم أجعوا هم ) بأنفسهم على قول واحد فيه . 
وأنت خبر بأنه لولا أن هذا الكلام ذ كرفى مقام المنع كان يقال لابقاس الاجاع الضمنى 
المسكوك فيه على الاجاع الصرع المقطوع به »كيف والمتبادرمنالاجاع المذكور ف لاتجتمع 
أمتى انما هوالصريخ . (قلوا) أى الجوّزون مطلقا أيضا (لول جز ) إحداث قول ثالث (لأنكر 
إذدقع ) لكنه وقع (وم ينكر . قال الصحابة لام ثلث مابق) بعد فرض الزوجين (فيهما) 
أى فىمسئلة زوج وأنوين » وزجة وأنوين (و) قال (ابنعباس) طا (ثلثالكل) فهماء روى 
الدارى عنه وعن على" أيضا ( وأحدث ابن سيرين وغيره ) وهو جار وان زد أن الشعثاء 
يا ذ كر الخصاص ( أن) اللازم (فى مسئلة الزوج) وأبوين ( كبن عباس ) أىكاعين 
لما(و) للاام فى مسثلة ( الزوجة ) مع الأبوين ( كالصحابة وعكس تاببى آآخر) وهو 
القاضى شريح . كذا فى الكافى » فني مسئلة الزوج كالصحابة » وق مسئلة الزوجة كابن عباس 
(ول ينكر) إحداثكل من هذين القولين (والا) اوأنكر ( نقل) ول ينقل * (أجاب 
اللفصل بأنه) أى هذا التفصيل ( من قسم الجائز) إحدائه إذم يرفع جمعا عليه »* (و) 
أجاب (مطلقو المنع منع ) كل" من (انتفاءالانكار ولزوم النقل لوأ نكرء و) زوم ( الشهرة 
لو نقل ) بل جوز أن يكون أنكر وم ينقل الانكار » وجوز أن »كون تقل ول يشتهر فان مثل 
هذا ليس مما تتوفر الدواعى على حكانة انكاره » وفيه تأمل . 
عله 
قال ( الجهور اذا أجعوا) أى أهل عصر ( على دليل) لحم ( أوتأويل جاز إحداث 
غيرهما) . فى الشمرح العضدى . اذا استدل أهلالعصر بدليل » أوأوّلوا تأويلا فهل لمن بعدهم 
إحداث دليل أوتأويل آنخرم يقولوا به » الأ كثرون على أنه جائز وهوا ل تار » ومنعه الأقاون 
هذا إذا لم ينصوا على بطلائه » وأما إذا نصوا فلا جوز انفاقا انتهبى » وهذا القيد لم يصرح به 


11 لااجاع الاعن مستند 
المصنف لظهوره » إذ يستازم احداث غيرهها على تقدر التنصيص خلاف الاجاع (وهو الختار» 
وقيل لا) جوز ( لنا) أن كلا من الدليل والتأويل ( قول) عن اجتهاد (ل مخالف اجاعا 
لأن عدم القول) ذلك الدليل أوالتأويل ( لس قولا بالعدم ) أى بعدم حقيته » خاز لوجود 
المقتضى وعدم المانع ( حلاف عدم التفصيل فى مسئلة واحدة ) المذكور فى المسألة السابقة 
(لأنه ) أى أحد المطلقين ( يقول لاتجوز التفصيل لبطلان دليله ) أى التفصيل » وهذا القول 
ليس بتصرع منه » بل ( يماذكرنا ) من أنه لو جاز التفصيل كان مع العل خطائه الى آخره 
وبرد عليه أن المطلق صاحى أحد القولين فى المسألة الواحدة كبن عباس فما سبق وحكيف 
يتصوّر فبه أن ,قول بلسان الحال لو جاز التفصي لكان مع العم مخطئه . وأقول يتصوّر لأنه يعم 
أن التفصيل بإطل إجاعا فهو معلوم الحطأ عنده فهو يقول لو فرض جوازه كان مع الع( محطئه 
والأظهر أن يقال قوله ماذ كرنا اشارة الى قوله مع أنا نعل أن المطلق ين التفصيل الى آخثره » 
وذلك لأنهيقول : المق ماذهبت اليه لاغير فافهم ( وكذا) المطلق (الآخر) يقول مثل ذلك 
القول بذلك التأويل (فيازم ) منالاحداث له (خطؤهم ) أى الأمة . (وأيضالوم بحز) 
احداث كل من الدليل والتأويل (لأنكر) احدائه ( حين وقعم) لكونه منكراء وهم 
لاسكتون عنه (كن) لمشكر» بل ( كل عصربه) أى باحداث كل منهما (تعود) 
ويعدون ذلك فضلا . قال مانعو جوازه هواتباع غير سبيل امؤٌمنين إذ سديلهم الدليل أوالتأو يل 
السابق فرد علمهم بقوله ( واتباع غير سبيلهم اتباع خلاف ماقالوه ) جمعين عليه كا هو المتبادر 
من المغائرة ( لامالم .يقولوه ) كم نحن فيه » ثم ان الحدث لهم يرك دليل الأولين ولا تأويلهم 
واتماضم” دليلا وتأويلا الىدليلهم وتأو يله مكذا ذكره الشارح» ولاح أنه لايستقم إلا إذا 
كان مأأحدثه مستازما لبطلان ماقالوه . ( قلوا ) أى مانعو جوازه قال الله تعالى ‏ كلتم خير 
أمة أرجت للناس ( تأمسون بالعروف ) أى بكل معروف للاستغراق (فلوكان) الدليل 
أوالتأو يل ( معروفا أمروا) أى الأولون ©6 أى ذلك الدليل أوالتأويل لكن ل بأعسوا 
به فل يكن معروفا فل جز المصير اليه (عورض) الدليل الذكور بأنه (لوكان) الدليل 
أوالتأويل ( منكرا لنهوا عنه ) لقوله تعالى ‏ ونهون عن لكر . 
عأ 
( لااجاع الاعن مستند) أى لدليل قطى أوظنى اذرتبة الاستدلال بائبات الأحكام لست 

للبش ركذ ذكره الشارح »وفبه نظر لأنه على تقدبر اجاعهم على حكم يصير ذلك حقا بالأدلة 


قول كل” بلا دليل حرم هه» 
الدالة على ننى ضلالة الامة فلا يازم الاستدلال فافهم ( والا) لوتحقق الاجاع صوابا لاعن مستند 
(اتقلبت الأناطيل) وهو تموع أقوال أ ل الاججاع (صوابا أوأجع على خطأ ) ان لم يكن 
صواباء ثم بين وجه الانقلاب بقوله (لانه) أى ما أجع عليه بلا مستند ( قولكل” ) أى قول 
كل الامة ( وقولكل ) فرد منهم ( بلادليل حرم ) فثبت بهذه المقدمةكون مموع الأقوال 
أباطيل » وبالمقدمة الاولى انقلامها صوابا لعدم اجماعهم على الضلالة » وقد يقال لانسم امتناع 
اتقلاب الاباطيل صوابا . ألا ترى أنصاحب الترتيس اذا فانته صلاة ولم يقضها وصلى بعدها جس 
صاوات وقتية حكمنا بفساد الحكل . ثم اذا ضم السادسة اليها انقلبت صميحة » وله نظائر 
غير هذا فتأمل » (واستدل ) لهذا القول الختار بأنه ( يستحيل) الاجاع (عادة من 
الكل لالداع ) يدعو الى الح من دليل أو أمارة ( كلاجماع ) أى كاستحلة اجماعهم 
(على اشتهاء طعام ) واحد. ( ويدفم) هذا الاستدلال (بأنه) أى الاجماع لايازم 
أن يكون بسبب دليل . بل يجوز أن يكون ( بخلق ) العم ( الضرورى ) »ون ذلك حكم 
الله تعالى فى قأومهم جيعا ( ويصلح ) هذا الدفع أن يكون ( جواب) الدليل (الاول) 
وهو ازوم انقلاب الأباطيل صوابا ( أيضا إذ ) العم ( الضرورى -ق ) فلا يصدق على قول 
واحد منهم أنه حرم إذ حرمته على تقدبر عدم الدليل وعدم الع الضرورى فليس الجواب 
أن الدليل الثانى ان انتنى . فالاؤل كاف ف اثبات المطلوب ( بل الحواب أنه ) أى استهال 
٠‏ خلق الضرورى (فرض غير واق ) باضافة فورض اليغير واقع أو بتوصيفهبه » والمرادنه مفروض 
غير حتمل للوقوع » والا فحرد عدم الوقوع لايفيد عدم جوازالاجاع بلا مسئند الا أن يكون 
المطلب عدم الوقوع لاعدم الجواز ( لأن صكونه تعالى خاطب بكذا ) لابد منه فى الم 
الشمرعى بل هوهو لأنه خطاب اللّهالمتعلق بفعل العبد وهو (لايثبت) شرعا (ضرورة عقلية) أى 
ثبونا بطريق البسداهة من غير مأخذ سمى” ( بل) يثبت ( بالمع ) أى بلدليل السمى 
والفرض انتفاوه » لايقال هذا أوّلَ البحث » لأن مأخذ الأحكام مضبوطة محصورة اجاعا 
والضرورة ليست منها والكلام فى ثبونه عند كل واحد من المجمعين قبل انعقاد الاجاع (ولو 
ألقى فى الروع ) بضم الراء القلب (فاطام) فى القاموسأطمه لله خيرا لقنه الله اياه » ولايظهر 
الفرق بين هذا الالقاء و بين ذلك الع الضرورى الحاصل بغير سبب من الأسباب » وهل هوالا 
إلقاء من الله فى القلب دون الاهام بطر بق الفيض مخلاف ذلك غير ظاهر » والاطام (ليس حححة 
الاعن نى” .قلوا) أى الجوّزونَ ( لوكان) الاجاع عن سند (ل يفد الاجاع) الاستغناء 
بالسند عنه # (أجيب بأن فائدته ) أى الاجاع حيئئذ ( التحوّل ) من الأحكام الظنية 


76 فى قائدة الاجاع على دليل يستام لزوم أنى القند 
( الى الأحكام القطعية:) .ؤهذا اذا كان السند ظنيا » -وأما اذا كان قطعيا فالفائدة مأ كيد 
القطع وائبات الحم بكل منهما وسقوط البحث عبن ذلك الاليل وكيفية دلالته » وستشير 
الى بعضها ( على أنه ) أى ننى فائدة لاجاع على دليل (يستلزم لزوم ننى الستند) لاجابه 
كونه عن غبين دليل » ولا قائل نه لأنهم يقولون لاحب المستند » لا أنه جب عدمه ( ثم بحوز 
كونه) أى المستند ( قياسا خلافا للظاهر بة ) وابن جزير الطيرى » أما الظاهر نة فلا يستغرب 
منهم لأنهم لايقولون بالقياس » وأما إن جرير فهو قائل بالقياس ( و بعضهم ) أى الأصوليين 
(جوزه) أى كونه عن قياس عقلا (و) بقول ( ميقم » لنا لامانع يقدر) أى لابوجد ثىء 
بفرض مانعا عن كون القباس سند الاجاع ( الا الظنية ) أى كونه دلنلا ظنيا بأن يقال كيف 
يكون الظنى سيب انعقاد قطى (ولست) الظنية (مانعة ) عن ذلك ( كالآحاد ) ) فانه ظنى » 
قُّ البديع لاخلاف فى انعقاد الاجاع علق خير الاحاد (ودقم قباس الامامة ) الكبرى للصديق 
( على امامة الصلاة ) مستند أجاع الصحابة عليها » فانه عل عين أبا بكر رطى الله عنه 
لامامة الصلاة كا فى الصحيحين وغيرهما . وقال ابن:مسعود : لما قبض النى 2 قالت 
الأنصار منا أميرومتم أمير فأناهم عمر ققال : ألستم 'تعامون أن رسولالله 0-1 أحمي أبا بكر 
أن يصلى بالناس فا يكم تطيب نفسه أن يتقدم أب كراء فقالوا نعوذ ذ بالله :أن نتقدم نا كر “«تخدنث 

حسن أخرحه أ-جد والدارقطنى عن التزال بن سبرة » وعن على" رضى اللهتعالى عنه أنه قبل له 
حدثنا ع نأف كر قال : ذاك رجحل سماه الله تعالى الصديق على لسان جسبر بل خليفة رسول 
الله 07 على الصلاة رضية 'لديننا فرضيناه لدنيانا (دفيه) أى كرن سعد هذا الجاع 
لقنا ( نظرلأتهم ) أى المتحابة (أنتوه) أى كونه خليفة ( بأوك وهى) أى طرقة 
افادته ( الدلالة ) فى اصطلاح الحنفية. ('ومتقهوم الموافقه ) فى اصطلاح الشافعية :6 _وقد مس" 
تفسيره غبر مرة » ومس جعهالنص” لاالقياس (لتكن) ٠أخذ‏ وقوع كه مسكندا :الى القناس 
( حد الشرب ) للخمر فانه عمانون بإجتاع*الضحابة قياسا ( على ) حد (القذف:) وأصل 
هذا القياس. ( لعلى” رضى الله تعالى-عنه ): فى الموطأ وغيره » أن جمر استشار فى لجز يشرمها 
الرجل » فقال له على" بن ألى طالب :. وى أن عجلد ثمانين فانه اذا شرب سكر ؤاذا شك هذى 
واذا هذى افترئ وعلى"المفترى متانون انتهى » فاجامع بينهما الافتراء ٠‏ ( ومنعه) .أى وت 
الحد بالقياس ( بعض الحنفية) . تناه :على أنه لايثبت الحد عندهم تخبر الواحدة » واذا منغ مخ عتذا 
( فالشرج التحس على السمن ق الاراقة ) أى اجام على اراقة “الشيرج -النيعس المائع 
المستفاد ما فى سان ألى داود ويح ان حبان عن ألى هريرة سثل رَسْوك زول اهنه 2 


لا يجوز أن لاهم مجنهدوعصر دللا راجحا عماوا يحلافه /اه» 
عن الفأرة تقع فى السمن فقال ان كان جامدا فأاقوها وماحوطا وكلوه » وا نكازمائعا فلاتقر بوه 
وقد أعل” بتفرد معمر عن الزهرى » و بالاضطراب فى اسناده ومتنه على أنه متروك الظاهر عند 
عامة الساف لتحو بزهم الاستصباح به » وكثير منهم نوز ببعه . وقوله فالشيرج خبرمبتدأ محذوف 
أعنى أوإلى بالنع : أى فثاله » ومحتمل أن ,كونمبتدأخبره محذوف : أعنى أوى بالنع » لأنأصل 
القياس مطعون والا جاع غير ثابت » اذ لوئبت لما جوّز السلفف والحلف ماذ كر ( وصرّح 
متأخر من الحنفية أيضًا بذنى قطعية المتند ) للاجاع (ف الششرعيات » بل الاجاع يفيدها) 
أى القطعية ( كأنه ) أى التصريم عاذ كر (لى الفائدة ) للاجاع على تقدبر كون 
. المستند قطعيا لشبوتالقطع بالحكم بنفس المستند » وقد عرفت مافيه » ولعامة العاماء أن الدلائل 
الموجبه لكون الاجاع عة لاتفصل بهما ( واذا قبل ) الاجاع المستند الى قطبى (يفيدها) 
أى القطعية ١‏ بأوك ) أى بطر يق أولى لما فيه من زيادة التأ كيد واطمئنان القب (اتى) 
ماذ كر من ننى الفائدة » ثم (هذا) بناء (على عدم تفاوت القطنى َوّة م أسلفناه ) وأما على 
تفاوته فالس ظاهر . وفى التلويج : واعلم أنه لامعنى للنزاع فى كون السند قطعيا لأنه انأر ند به 
أنه لابقع اتفاق يجتهدى عص ر على حك ثابت بدليل قطىى” فظاهر البطلان » وكذا ان أر يد به 
أنه لاأسبى اجاعاء لأن الحدّ صادق عليه وان أريد أنه لارثبت الحك فلا يتصور النزاع فيه 
لان اثبات الثابت محال انتهى . وموجب هذا أن لايصلح قولنا هذا الك ثنت بالكتاب 
والسنة فليتامل . 
مسكلة 
(لابجوز أن لابعهوا) أى جتهدوعصر (دليلا راجحا) أى سالما عن المعارض المكافى* 
. له » كذا ذ كره الشارح » ولاعمق أن هذا تفسيرباللازم ومفهوم الرجحان بين » والحتاج الى 
البيان تعيين المد لول : وهو خلاف ما أدّى اليه اجتهادهم :كا يفيده قوله (عملوا خلافه ) أى 
حلافموجيه . توضيحه أنه لامك ن أن يكون لحلاف ماذهبوا اليه دليل راجح على دايلماذهوا 
اليه وهم لايعامون ذلك الدليل (واختلفوا فما) أى فيعدم العل بدليل راجح (عملوا على وفقه) 
بأن كو ن جملهم ميا على دليل مسجو ح لعدم عامهم بالمرجح فهم حينئف مصدون فى الك 
خطئون فى الدليل » واليه أشار بقوله (مصيبين) أى فى الحسم لكن بدليل جوح ( فقيل 
كذلك ) أى لاجوز (لأن الراجح -بيلهم ) أى المؤمنين (وعماوا بغيره) حيث باوا مذههم 
١1/(‏ - «سير» ‏ ثالك ) 


0/1 الختار امتناع ارتداد أمة عصر سمعا وان حاز عقلا 


على المرجوح ( والجوّز ) لعدم عامهم بالدليل الراجح الذى عماوا على وفقه يقول : (ليس) 
عدم العل بالراجح ( بإجاع على عدمه ) أى الراجح ( ليكون خط ) واجماعا على الضلالة 
كا اذالم تحكموا كم هو صواب لا يكون ذلك قولا بعدمه ( وسبيلهم ) أىالمؤمنين ( ماعماوا 
نه ء لامالم خطرظم ) بالبال (بل هو ) أى الذى لم مخطر طم ( حينئذ ) أى حين لم مخطر طم 
مسيحكلة 
( الهتار امتناع ارتداد أمة عصر سمعا وان جاز) ارتدادهم ( عقلا) اذ لامانم منه 
( وقل وز) شرعا ما وز عقلا » ( لناأنه ) أى ارتدادهم ( اجاع على الضلالة 
والسمعية) من الأدلة المتقدمة علىحية الاجاع (تنفيه) أى الاججاع على الضلالة ‏ (واعترض 
أن الردّة تخرجهم ) أى الذبن كانوا أمة قبل الردة ( عن تناوطا ) أى الأدلة : أى السمعية 
ايأهم حال الردة ( اذ ليسوا أمته ) حينئذ (والحواب يصدق ) اذا ارتدوا أنه (اد تدت أمته 
ل أورد عليه أن صدقه بطر سَ الحقيقة غير مس 6واعما هواز بإعتبار ما كان * وأجيت 
بأن ذلك اذا أطاق بعد وقوع الردة » أمافى حاطا فالظاهرأنه حقيقة . قال السكى الاريداد علة 
الحرووج فان كانت العزة ساقة فهى حقيقة 4 والافلا انتهى ٠.‏ 
وماك 
(ظنْ أن قول الشافى : دية البودى” الثلث) من دية المسم (عسك فبده الاجاع لقول 
الكل بالثلث ؛ اذقيلبه) أىباائلك (والتنت و) ب(التكل » وليس) كذلك (لأن الزاند) 
على الثلث (جزء قوله) أى الشافى لأنه يقول بوجوب الثلث فقط (وم جمع عليه) أى على 
نقى الزائد 4 وقد شال أحد الخزء.ن وهووجوب الذلث نات بالاجباع 6 ووحوت مازاد عله 
مشسكوك فيه لمكان الاختلاف فيه فلا يشب تمع وجود الشك » والأصل براءة الذمة » وهذامعق 
السك فيه باإلاجاع فتأمل . 
8 د لعا 
)0 انكار حك الاجاع القطبى يكفر ) متعاطيه و تجوز أن يكون بصيغة المعاوم بأن بجعل 
سيب التكفير مكفرا ( عند الحنفية وطائفة ) لماذكر من أن اجاع مثل هذا الجع العظيم 
لا ,كو نالا بسند قاطع » فانكاره انكار لذلك القاطم 6 و سكاره كفر لاستلزامه تكذي الرسول 


قالت طائفة لاكفر منسكر حية الاجاع 5”» 


عليه الصلاة والسلام . قال الشارح : ان بسبته الىالحنفية ليس على العموم » اذ فى الميزان فأما 
انكار ماهو ثارت قطعا من الشرعيات بأن عل بالاجماع والحير المشهور فالصحيح من المذهب 
أنه لا يكفر اتهبى » وف التقويم نت :كفير الروافض والحوارج فى اندكارهم امامة ألى بكر 
وجمرلكو لعن شههة وان كانتفاسدة 9 )تالت (طائفة لا) ,كفر وهومعزو الى يعض المتكلمين 
ناه على أن الاجاع حخة ظنية لأن دليليته لدس بقطىى » وقد عرفت قطعيته فىأوّل الباب 
(ويعطى ) أى شيد ( الاحكام) للا مدى ( وغيره ) كختصر ابن الحاجى أن فى هذه 
المسئلة ( ثلاثة ) من الأقوال ( هذين والتفصيل ) وهو (ما) كان ( منضروريات الدبن) 
أى دين الاسلام : وهو مايعرفه الحواص” والعوام” من غير قبول للتشكيك كالتوحيد والرسالة 
ووجوب الصلاة والصوم والركاة والمج ( بكفر) منسكره ( والافلا ) عفر (وهو) أى هذا 
الذى أفاده الاحكام من كون الأقوا الثلاثة (إغير واقع) لأنه يلزم منه عدما كفارمتكر نحوالصلاة 
عند البعض » وهذالايتصوّر (اذ لامسل يانى كفر منكر نحو الصلاة) فليس ف الواقع الا قولان : 
أحدهما التسكفيرمطلقا » وهوالذى مشى عليه امام الحرمين كن قال : فشافى اسان الفقهاء أنخارق 
الاجاع يكفر ؛ وهو بإطل قطعا » فان من ينسكر أصل الاجماع لا ,كفر » نم من اعترف بالاجاع 
وأقر بصدق المجمعين فى النقل » ثم أنكر ما أجعوا عليه كان تسكذيبا الشارع وهو كفر » 
وثانهما التفصيل المذكور » وقد يقال : ان ماد الأمدى أن منهم من قال انذكار حم الاجاع 
القطى كفر مطلقًا » ومنهم من قال ليس كفر مطلتًا عمنى أنه اس كفر من حيث انه منسكر 
للاجاع » غابة الأعس أنه يلزم عليه عدم تتكفيرمنكرالصلاة من حيث الاجاع » وهذالايناق 
تسكفيره من حيث الضرورة الدينية » وصاحب القول الثالك تجعل الضرورة راجعة الى الاجاع 
فتأمل (واذا جل حم الاجاع ) المبحوث عن شكفير منكره المذ كور فى الأحكام ( على 
الخصوص) وهو مالس من ضيرور باتالدين دفعا للاراد المذكور لايصح أيضا اذ (لم يتناوله) 
أى الاجماع على ماهو من ضروريات الدين بل يباينه » هحكذا فسر الشارح هذا انحل 
ولارتباط قول المصنف ( لأن حكمه حينئذ ماليس الا عنه ) قدر قبل التعليل قوله ولبس كون 
الثنىء ملزما بالضرورة عن الدبن حك الاجاع ؛ ولاتخنى مافيه » والأوجه أنيقال انحكم الثىء 
أئره المترتب عليه » واذا جل حم الاجاع على مايترتب على خصوص كونه اجاعا : أى على 
حك الاجاع.من حيث هو اجاع لا بالنظر الى المجمع لم يتناول الحم بهذا المعنى حم الاجاع 
ولا مافيه ٠‏ والأوجه أن يقال ان حم الثنىء أثره المترتب عليه مهذا المعنى حك الاجاع 
المنضم” اليه الضرورة الديذية » فنحو تسكفير منسكرالصلاة أثر يترتب على خصوصية الجمع عليه 


20 مشكر اجاع من بعد الصحابة بلاسبق خلا يضلل 

باعتبا ركونه من ضروريات الدبن » ومعنى قوله لأن حكمه الخ : أى حم الاجاع حينئد : أى 
حين جل الم على الحصوص بالمعنى الذى عرفته : أى حك ليس الا ناشئا عن الاجاع من 
حيث هو اجماع والله تعالى أعل » وانما قبد الاججاع بالقطى لأن الظنى” لا يكفر جاحده وفاقا 
(و) قيد (نفرالاسلام) الاجاع الذى يكفر جاحده (بالقطى) الذى (من اججاع الصحابة 
نسا) أى اجاعاعلى سبيل التنصيص من البعض ( ععلى ) أىكالاجاع على (خلافة أنى 
بكرو) كلاجاع على (قتال ماننى الركاة ؛ ومع سكوت إعضهم) أى.الصحاءة . قال الشارح 
بعد مانقل م ن كلام نر الاسلام مايدل على أن الاججاع بإعتدار العلة أصله كالسكتاب والسنة 
المتوائرة فيكفر جاحده » وأن التقييد بالأصل لأنه ر يمالا بوجب لعارضكم اذائبت بنص” بعض 
وسكوت آنخرين الى غير ذلك » فظهر أن كون نر الاسلام قائلا باكفارم نكر الاجاع السكوى 
من الصحابة غير ظاهر انتهى . والمصنف ول يثبت عنده مانقله عنه ما كان ينقله فكأنه يفرق 
بين سكوت الصحابة وسكوت غيرهم. ( وأما ) منكر اجاع (من بعدهم) أى الصحانة 
( بلاسق خلاف فيضلل) ومخطأ من غيراكفار ( كاتخبرالمشهور ) أى كسكر ٠‏ (و)الاجاع 
( المسبوق به ) أى حلاف مستقرت ( ظنى” مقدّم على القياس كالمنقول ) أى كلاجاع المنقول 
(آحادا ) بأن روى ثقة أن الصحابة أجعواعلى كذا فانه متزلة السنة المقولة بالآحاد فيوجب 
العمل لاالعم عند العاماء . (ووجه الترتيب) فى هذه الاججاعات (قطعية) اجاع (الصحانى) 
( اذم يعتبرخلاف منكره) أى اجاعهم ( وضعف الحلانف ) أى خلاف منكر الاجاع 
( فيمن سواهم فنزل) اجاع من سواهم ( عن القطعية الى قرءها) أى القطعية ( من 
الطمأنينة » ومثله) أى مثل إجماع من سواهم فى النزول الى الطمأنينة ( يجب ) أن يتحقق 
(ف) الاجاع (السكوتى على) الرأى (الأوجه فضلل) منسكر حكمه (وقوى) الحلاف (فى) 
الاجاع (المسبوق) حلاف مستقر (و ) الاججاع ( المنقول آخادا ) أى حالكون ناقله آحادا 
(فجة ظنية تقدم على القياس فبجوزفيهما) أى فى حكمى المسبوق والمنقول آحادا (الاجتهاد) 
نجتهد من غير المجمعين » كذاقيده الشارح » ولايظهر وجه التقييد ف المسبوق فانه جوز أنجتهد 
بعضهم أيضًا (مخلافه) بعد اتفاقه معهم عند الانعقادد» و يسوغ له العمل ا أدى اليه اجتهاده 
مخالفا لرأنه الأول » وأ فى المقول فلا يتصوّر مثل هذا الا اذا أخبر بعض الجمعين بانفاق من 
سواه ٠ن‏ أهل عصره بإخبار الأحاد فتأمل » ويدل على ماقلناه قوله ( فرجوع بعضهم ) أى 
امجمعين عنه الى غيره اجتهادا جوز بطريق ( أولى) اذ فى مخالفة غيرهم الاجاع موجود 
عند من بشترط انقراض عصر الجمعين » وعند غيره رجوع البعض فانه حينئذ ينعدم 


منع الغزالى و بعض المنفية حتية الاجاع الآحادى” ا 
(ثم لبس ) هذا الاجاع ( نسخا ) للاأول هكذا فسر الشارح ضمير لبس بتأويل أن قوله 
فيحوزفهما الاجتهادباعتبار إطلاقه مفيد جواز أن ينتهبى تضافرالاجتهادات فىجانب الحلاف الى 
درجة الاجاع عليه فيصير مها عليه » يلاف ماأجع عليه » وأنت خير بأن هذا نكاف مستغنى 
البعض فانه بوهم نسخ الاجاع السابق » ومع عدم منسوخيته لامجال للخلاف (بل) الاجتهاد 
علافه ( معارض ( لذلك الاجاع الظنى لمواز التعارض بين ظنيين ( رجح ) الاجتهاد حلافه 
على ذلك الاجماع عرجح من المرجحات تحسب ماظهر لأج_إه » واذا كان كذلك (فلايقطع 
بخطأ الأول ولاصواءه ) فى الواقم (بل هو) أى قولكل مخطأ مخاافه واصابة نفسه بناء (على 
ظنّ امجتهد ) ذلك » وهو قد يكون مطابقا الواقم ه وقد لا (فدليل القطعية) الاججاع المستفاد 
(مناجاع الصحابة على نقد عه) اى الاجاع (على القاطع ) اعايتم” 6 حق (اجاعهم ) 
لما أشار اليه بقوله فى أوائل الباب من أن قطع مثلهم عادة لا يكونالا عن سم" قاطع فى ذلك 
(ومنع الغزالى و بعض اللافية عتية الآحادى”) أى الاجاع الذى نقل ااينا بأخمار الاحاد (اذ 
ليس) الاحاد ( نصا) وهوظاهر (ولااجاعا لأنه) أى الاجماع دليل (قطىى) والآحادى ليس بقطى 
(وحبة غير القاطع ) انما تثبت (يقاطم كبر الواحد) أىك تثبت حبية خبر الواحد بقطى 
على ماصي” 5 قاطع فيه) أى ق الأحادى ي (اواطوات بل فيه) أى كون الأحادى عة 
قاطع (وهو) أى القاطع فيه ( أولويته) أى الاجاع الاحادى ( مها ) أى بالخية (من 
خبر الواحد الظنى الدلالة » لأن الاججاع على وجوب العمل به ) أى تخبر الواحد الظى الدلالة 
الذى تلات الواسطة بين | تالئلة ون م,ء بلقه ١‏ اج أ حون الهم 

ى لات الواسطة يان الرسول. 5ك وبين من بلقه ( اجاع علي ): أى على وجوب العمل 
(ف) الاجاع ( القطى المنقول آحادا ) اذ كل منهما يفيد القطم باعتار أصله » وتقّل الينا 
بواسطه الأحاد فاستويا من حيث الشيهة الناشئة عن الواسطة » وترجمم الاجاع الأحادى بإعتبار 
قطعية دلالته » حلاف الخبر المذكور (وقد فرّق) بين خبر الواحد والاججاء الآحادى (بإفادة 
نقل الواحد الظنّ فى الخير دون الاجاع لبعد انقرا ادم) أى الواحد ( بالاطلاع ) على اججماع 
أهل عصر » وعدم بعدا نقراده بالاطلاع على احبر (و بدفع) هذا ( الاستبعاد بعدالة الناقن) اذصدور 
الكذب من العدل ىأصلدينى” أبعد منالانفراد ؛ خصوصا اذا كان خبر الآحاد متحققا ففرجع 
كثير فان عدد الخيربن اذا كان دون عدد التواتر يقال له خبر الواحد ( ولا يستازم ) نقل 
الواحد ( الانفراد) ف العم بتحقق ذلك الاجاع فى نفس الأمى (بل) يستازم (تحرّد عامه) 
أى الناقل مع تجو بز أن يكون له شريكا فى العل به (خاز علمن لينةله أيضاء مثاله) أى الاجاع 


الأحادى ( قول عبيدة ) الساماىق يع أصعاب رسول الله ب 22 على ثىء كاجماعهم 
ْ على محاذظة الأر م عم قبل الظاهر » والاسفار بالفحر » ونحر م نكاح الأحت وعدة الأخت) . قال 
الشارح كذا توارده المشاخ رجهم الله تعالى وائله أعل 5 5 أخرجه ان أنى شدة عن معمر 
ابن ميمون قال : لم يكن أصعاب رسولالنه يليك .يتركون أر بع ركعات قبل الثلهر وركعتين قبل 
الفح رعلى حال . وعن أبراهم قال : ماأجع حاب جد 0 ميدي على شىء ماأجعوا على التنوبر 
بالفحر . هذا وف التقوم حكى مشاءنا عن مد ن ا عا اجا ع كل عص ردة الا أنه 
على مماتبأر بعة » فالأقوى اجاع الصحابة ذسا لأنه لاخلاف فيه بين الأمة » لأن العشرة 
وأهل المدديزة مكونون فهم 4 م الذى نت نص" البعض 2 تالباقين 6 ثم إجاع من تعد 
الصحانة له فنه قول م. ستهم . قال هطالل ,ىر خير اناس رهط الذى أنا 
, على حك ل ؛ هر فيه قول من سبقهم . قال كي « خير اناس رهمى "ادق 
فهم » ثم الذين ياوتهم »ثم الذين بلونهم » ثم يفشوالتكذب» » ثم إجاعهم على ك5 سبقهم فيه 
مخالف لأن هذا فصل اختلف الفتهاء فيه انتهبى * فان قلت كيف يصح قوله لاخلاف فيه 
دن الأمة ؛ وقد سدق خلاف الأظام وبعض المتدعة » قات خلانهم ف كك انعقاده لاى 
حدرنّه بعد الانعقاد مستّحمها للشروط » على أنه لوفرض خلاف فيه لا يعد به 
3 

) أى الاجاع (فمالا يتوقف خيته ) أى الاجاع (عليه 7 الأمون الدينية‎ 0 2١ 
دان للوصول سوا اء كان ذلك ( عقاءا كلرؤية ) أى روية الله تعالى فدار الاخرة . رزقنا الله‎ 
تعالى اياها (إلافى جهة) أى حا لكون المركى” ابس فىجهة من الجهات الست لتعاليه عن ذلك‎ 
دنق الشريك ) له ##الى . (ولبعض الحافية) وهو صدر الث يمة ( فى العقلى ) أى فى‎ ( 
الاحتجاج بالاجاع فمابدرك بالعقل خلاف ,قول ( مفيده) أى مفيد مايدرك بالعقل ( العقل‎ 
2 لاالاجاع ) لاستقلال اأمقل بافادة اليقين ق4 3 ومشى عليه إمام ا رمين فى ” 0 هانه » ولا‎ 
للاجاع فى العقليات فانالممتنع قمها الأدلة الأقاطعة 6 فَاذا انتصيت م يعارضها شقاق وم بمضدهأ‎ 
وفاق (أدلا) أى أوغير عقلى ( كالعبادات) أىكوجو ها من الصلاة والزكاة والصوم والحج‎ 
دف الدنيوية كترتيب أمور الرعية والعمارات) .اصال المسامين (وتديير الجيوش قولان لعبد‎ ( 
الجبار) أحدها » وعليه جاعة أنه لبس حححة فى القواطع هو الصحيح لأنه ليس بأ كثر من‎ 
0 قول الرسول» وقد ثبت أن قوله ماهو حة فى أحكام الشرع دون مصا الدنيا . قال‎ 
أنتم أعل بأموردنيا م ونا أعل بأمور دنم 54 وكان اذا رأى رأنا 6 المرب براجعه‎ 0 


الباب الخامس فى القياس الا 
الصحابة فى ذلك ؛ ور عا ترك رأنه برأهم كاوقع ففحرب بدر والهندق » ثانمهما وهو الأصح 
عند الامام الرازى والآمدى وابن الحاجب ماأفاده المسنفبقوله . (والمختار) أنه إحة انكان 
اتفاق أهل الاجتهاد والعدالة) لأن الأدلة السمهية على حيته لاتفصل . وقول النى مكلا 
فى أمس الحرب وغيره ا نكان عن وى فهو الصواب » وا نكان عن رأى وكان خطأ فهولايقت 
عليه . وف الممزان ثمعلى قول من جعله اجاعا هل بحب العمل به فى العصر الثانىكم فى الاجاع 
فى أمور الدبن أملا؟ ان لم يتغير ااال يجب وان تغير لاصجب ( مخلافه) أى الاجاع (على 


المستضلات من أشرا اط الساعة ) وقيدها الشارح بالحسيات ( وأمور الآخر: : لاعتير إجاعهم 
عليه من حيث هو إجاع ) لأنهم لايعاءون الغيب ( بل) يعتسبر ( من حيث هوءنقول) 
عمن أعل بالغيب ( كذا للحنفية ) . وف التلووح أن الاستقبال قد لا يكون ما لم يصرح به 
ا خبرالصادق » بل استنطه الجتهد من نصوصه فيفيد الاجاع قطعيته » ودف بأن المسى” الاستّةبالى 
لامدخل للاحتهباد فيه . فان ورد به نص" فهو ثانت به ولا احتياج الى الاجاع » وان م برد 
فلا مساغ للاجتهاد فيه : هذا ولاعسك بالاجاع فما تتوقف صعة الاجاع عليه كوجود البارى” 
تعالى » وصعة الرسالة » ودلالة المجزة على صدق الرسول لازوم الدور» لأن صعة الاجاع متوقفة 
على النص” الدالة على عصمة الأمة عن الحطأ الموقوف على ثبوت صدق الرسول الموقوف 
على دلالة المتجزة على صدقه الموقوف على وجود البارئ* وارساله » فاو توقذت صعة هذه الأشياء 
على صخة الاجاع ازم الدور والله أعلٍ بالصواب . 
اللا دالخامس 
من الأبواب اللجسة من المقالة الثانية فى أحوال الموضوع 

( القياس ) خير لبتدأ محذوف المضاف : أى أحوال القياس من قبيل جل المدلول على 
الدال” مجازا » فان الباب عبارة عن جزء من السكتاب » (قيل هو) أى القياس ( لغة التقدير) 
وهو أن يقصد معرفة قدر أحد الأمرين بالآخر كم يقال قسمت الثوب بالذراع : أى قدرته به 
( والمساواة ) يقال فلان لابقاس بفلان : أى لايساوى به ( والمجموع ) أى شموع التقدير 
والمساواة فله ثلاثة معان : التقدير» والمساواة فقط » وامجموع » وفسره بقوله (أى يقال : اذا 
قدت الدلالة على تجموع ثبوت المساواة عقيب التقديرقست النعل بالنعل) أى قذرته به فساواه 
(ول بزد الأ كثر) أى أ كثر الأصوليين كفخر الاسلام وشمس الأأمة السسرخنى والنسنى 


5 معنى القياس اصطلاحا 


(على التقدبر» واستعلام القدر) أى طلب معرفة مقدار الثشىءنحو (قست الثوببالذراع والتسوبة) 
بين أبن (فى مقدار) سواءكانت حسية نحو (قست النعل بالنعل) أومعنوبة » والى هذا 
التعميم أشار بقوله ولومعنويا (ولو) كانت أمسا (معنوا) أنى باوالوصلية إشارة الى أن اطلاق 
النسوية على الحسية أولى » ثم لما ذ كر المعنوى أراد أن يعرتفه تعر ينا بللثال» فقال (أى) يقال 
(فلان لايقاسبفلان) ععنى (لابقدر) بفلان (أىلايساوى) لماذ كرأن الأ كثرلم بز يدوا 
فى تفسير القياس لفة على جرد التقدير أراد إدراج المعانى التى تفهم من موارد استعمال لفظ 
القياض فى اللغة المشاراليها بالتقدبر والمساواة واجموع فها سبق تحت مفهومه الكلى » ففسر 
القياس فى المثال بالتقدير » ثم فنسرالتقدر بالمساواة تنديها على الاتحاد نما ولم يفسر عثله فى المثال 
الذى قبله لاظهور» ثم زاد فى ااتصرع بقوله ( فردا مفهومه ) أى مفهوم التقدبر خي للبتدا » 
أعنى قوله استعلام القدر وماعطف عليه وهو الآسوبة (فهو) أى القياس اذن (مشترك معنوى) 
فالاغة » يعنى موضوع بازاء معن ىكلى” يم كل واحدمن تلك لمعا المذكورة » وهو الذى عبرعنه 
بالتقدبر . وملخصه ملاحظة المساواة بين شيئين سواءكان بطر يق الاستعلام أولا (لا) مشترك 
(افظى” ) ذيهما فط أوفى الجموع أيضًا (دلا ) حقيقة فى التقدير ( مجازف المساواة كما قبل) 
فى البديم التقدير يستدعى شيئين يضاف أحدهما الى الآخربالمساواة فيستازمهما » واستعمال 
لفظ الملزوم فىلازمه شائع : لأن التواطؤمةدّم على الاشتراك اللفظى والاز اذا أمكن + والحاصل 
أن المفهوم فى الشرح العفضدى اشترك بين المعانى الثلاثة المذكورة » وختار المصاف أنه مشترك 
معنوى ببنهما كا يدل علي هكلام بعضهم . (وفى الاصطلاح ) على قول الجهور (مساواة محل ) 
من محال الحكك ( لآخر ) أى حل آخر ( فى علة حك له) أى لذلك امحل الآخر ( شر ) 
صفة لهك ؛ احترازعما لدس بشرع كالعلة المقلية (لائدرك) تلك العلة (من نصه) أى ذلك 
الحل” الآخر ( بمحرد فهم اللغة ) ,أن تفهم تلك العلة من النص كل من يفهم معنا اللغوى 
بل حتاج فهمها الى تأمّل واجتهاد ( فلا يقاس ف اللغة ) كأن يعدى اسم الجر الى النبيذ بأن 
حخالكون المخاصة المشتركة ببنهما علة فىتسميتها (واطلاق حكمه) أى الأصل بأن لايقيد بقيد 
شرعى ( بدخله) أى اافياس فى اللغة م ددخل القياس فى العقلى الصرف لصدق ماعداه من 
أجزاء التعريف عليه ( والاقنصار على مساواة فرع لأصل فى علة حكمه ) أى الأصلك فى 
مختصر ان الحاجب والبديم ( يفسد طرده ) أى مانعية التعر يف لانتقاضه ( عفهوم الموافقة ) 
كدلالة انهبى عن التأفيف على النهى عن الضرب » لأن فيه مساواة فرع هوالضرب لأصل 
هو ااتأفيف فعلة - التأفيف » وهوالحرمة المعللة بإلأذى (واسم الفياس) أى اطلاقه (من 
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بعضهم ) أى الأصوابين (عليه) أى على مفهوم الموافقة (يجاز لازوم التقييد بالجى) أى 
التزموا فى اطلاق القياس عليه أن يقيدوه بالحلى” فيقولوا القياس الحلى” وهذا النقبد على 
سبيل اللزوم علامة الجاز على ماعرف (دالا) أى وان لم بحكن ازا (فعلى) تقدير اطلاقه 
على ما نحن فيه وعلى مفهوم الموائقة على سبيل ( التواطؤ ) بأن بكون للقياس فى الاصطلاح 
مفهوم عام" يشملهما ( بطل اشتراطهم ) أى الأصوليين (عدمكون دليل حك الأصل شاملا 
1 الفرع) لأنه على تقدر التواطق يندرج فالقياس » ودايل حكم الأصل فيه شامل لمكم 
الفرع ولاشك أن اشتراط مارج ٠ن‏ بعض أفراد المعرّف فى التعريف بإطل ( و) بطل 
( إطباقهم على تقسيم دلالة اللفظ الى منطوق ومفهوم ) أى اتفقوا على أن مدلول اللفظ ينقسم 
الهما وم تافو فى مفهرم الموافقة » وان اختلفوا فى مغهوم الخالفة » وكون مفهوم الموافقة من 
مدلول اللفظ مناف لكونه من القياس لأنه مقابل للسكتاب والسنة والاججاع التى مدلول اللفظ 
شرعا عبارة عن مدلوطا ( ولو) كان افظ الفياس مشتركا ( لفظيا ) دين ماهو قياس اتفاقا » 
و بين مفهوم الموافقة (فااتعريف) المذكور اما هو (الخصوص أحد المثهومين) يعنى مايقابل 
المفهوم » وكلة لو إشارة الى أن اشترا كه لبس يمسم (وأورد عليه) أى على هذا التعريف 
( الدور) أى استازامه الدور ( فان تعقل الأصل والفرع فرع تعقله ) أى القياس » فيكون 
تعقلهما موقوفا على تعقله » وذلك لأن الأصل هو المقدس عليه » والفرع هو المقبس » واذا كانا 
جزءبن من تعر يفه زم أن يتوقف تعقله على تعقلهما فيازم الدور » ( وأجيب بأن المراد ) 
بالأصل والفرع ( ماصدق عليه ) مفهومهما السكلى من أفراده . وى يعض النسخ ماصدقا 
عليه كاوها واحد (دهو) أى ماصدق مفهومهما عليه ) محل ) منضوص على حكمه » 
و#ل” غير منصوص على حكمه ؛ واتما فسرماصدق عليه بقوله محل لثلا برد أن تفسير الأصل 
بما صدق عليه الأصل » والفرع يماصدق عليه الفرع لايدفم الدور » لأن تعقل فردالشبىء من 
حيث هو فرده مستازم لتعقله » وأما تعقله لامن حيث انه فرده » بل بعنون آآخر كاحلية مشلا 
لايستازمه (وهو) أى هذا المراد (خلاف) مقتضى ( اللفظ ) لأن المتبادر من إطلاق الوصف 
إرادة الذات من حيث انها متصفة به » فارادتها مجرتدة عنه ملحوظة بعنوان آخر خلاف 
مقاضاه » (وقلنا) فى الحواب عن الدور انكل واحد من الأصل والفرع (ركن) ف القياس 
وركن الشىء بذ كر فى تعر يفه » ولايتوقف تمقل الركن على تعقله » يل الأمس بالعكس . ولانسلم 
أن بلاحظ الأصل والفرع فى التعريف بعنوان المقيس عليه والمقيس وان كانا فى نفس الأمس, 
مصداقين هما . وف بعض النسخ فليذ كره بعدقوله ركن : أى فليذ كرصاحب التعر يف الركن 
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ويكفيه أن بلاحظ الأصل بإعتبار أصااته من حيث ثبوت المسكم نصا » والفرع باعتبا ركونه 
ملحقا بذإك الأصل من حيث الحكم (ويستغنى) مما قلنا (عن الدفم ) المذكور ( المنظور) 
فيه مماذ كرمن خلاف اللفظ (ثم ان عم ) التعريف تعمما حققه (فى) القياس ( الفاسد) 
كتحققه فى الصحيح (ند) لتحصيل هذا التعميم (فى نظار الجنهد ) الخار رالجرور فى 
حل الرفع بقوله زيد : أى زيد هذا اللفظ ( لتبادر) المساواة ( الثابتة فى نفس الأمس من) 
لفظ (المساواة) ان لم يزد » لأن المتبادر من النسب اذا أطلقت أن تنكون عحسب نفس الأمس 
وكونها بحسب نظرالعقل خلاف المتبادر (وعنه) أى عن تبادرها عند الاطلاق ( لزم المصوّبة) 
أى القائلين بأن كل مجتهد مصبب ( زيادتها) أى زيادة الزيادة المذكورة أر بد بإلضاف الممنى 
المصدرى » وبإلضاف اليه معنى المفعول (لأنها) أى المساواة عندهم (لما ل تسكن الا) 
المساواة ( فى نظره ) أى الجتهد » اذكل ماأدى اليه اجتهاده فهو عين 9 الله تعالى عندهم 
ولس لله تعالى فى كل حادثة 9 معين فى نفس الأعس آنارة دوافقه مافى نظر الجتهد » وتارة لانوافقه 
( كان الاطلاق ) للساواة يمن الزيادة المذكورة ( كقيد مخرج للا“ فراد ) أى أفراد المعرف 
كلها ( اذ يميد ) الاطلاق ( التقييد ) أى تقييد المساواة ( بنفس الأمى وافق أظره ) أى 
نظر امجتهد ( أولا) بوافق ؛ ولاثىء من أفراد القياس ححيث يصدق عليه. أنه مساواة فى نفس 
الأمى مع قطع النظرعن نظر الجنهد لاعرفت » وانما قا لكقيد لأنه فىنفس الأمى لبس عخرج 
دل يتوهم أن يكون مخرجا لأن نفس الأمس فى المسائل الاجتهادية عندهم عبارة عما هو فى نظر 
امجتهد فيصدق على كل فرد أنه فى نفس الأعس مساواة ( دمن فى كونه ) أى القياس ( فمل 
جتهد باختيار المساواة ) فى تعر يفه فائها صفة اضافية قا ئمة بالتتسبين الفرع والأصل ( فأبطل 
التعريف ببذلالجهدال) متعلق بأبطل : أى فىاستخراج الحق علىمانقلعن بعضهم ( بأنه ) 
أى بذل الجتهد ( حال القائس ) لا القياس ( مع أعميته ) فانه متتحقق فى اسستنباط كل 
- من الأحكام سواء كان بطر يق القباس أو بدلالة النموص الى غيرذلك » والتعريف بالأعي” 
لايفيد العم بالعرّف . (ثم اختارفى) مقام ( قصد التعميم ) ف اللعريف على وه بم 
الصحيح والفاسد قوله (تشبيه) فرع بأصل بدل المساواة » فقال هوتشبيه فرع بالأصل فى علة 
حكمه » لأنه قد يكون مطابةا لحصول الشبه » وقد لا يكون لعدمه » وقديكون المشبه برى ذلك 
وقد لابراه على ماذكر فى الشرح العضدى ( ناقض ) نفسه » فان التشبيه أيضا فعلالجتهدك 
أنيذل الجنهد فعله ( ودفعه) أى التناقض ( بأن المراد تشبيه الشارع ) لانشبيه الجنهد حتى 
يكون فعله وهو ببذل جهده لمعرفة تشبيه الشارع فان وافق أصاب والاأخطأ (قد يدفم ) هذا 


القياس دليل نصبه الشارع أظر فيه محتهد أولا ل 
الدفع (:أن شرعه تعالى) الحكم ( ىكل حال ) واقع (ابتداء) فيازم أنيكون دفعةو اعده » والا 
م يكن الابتداء فى الكل فل بق احهال 7قدْم الأصل على الفرع ثم إلماقه به ؛ واليه أشار بقوله 
(لابناء على التشبيه) بأن أثيت الحم ففحل ابتداء تمأثيت فى محل اخرلشهه بالأوّل فى المناط 
(وان وقع) التشر بع الدفنى فى -ق لحل الأو لمقرونا (ذلكالشه) فى :فس الأعس لكنه لامدخل 
له فى تششر بع الحكم فى الفرع » لأن الكل ابتدائى ( وأ كثر عباراتهم تفيد ) كون القياس 
(فعله) أى فعل الجتهد ( فا أمكن رده ) من تلاك العبارات بضرب من التأويل ( الىفعله) 
تعالى على وجه يسوغ مثله فى الاستعءالات (فهو) أى فذلك الردّ ( مخلص ) لذلك التعر يف 
من عدم الصحة (والا) أى وان م حكن الردّ الى فعله تعالى كما فى بعض تلك العبارات 
( يصح) ذلك التعريف الذى لم ككن فيه الردٌ المذكور ( لانه ) أى القياس ( دليل نصبه 
الشارع أنار فيه حتهد أولا كالنص ) أى كم أن النص من السكتاب والسنة دليل نص هالشارع 
نظر فيه حتهد أولا » وما كان وجوده أمسا| مفروغا عنه بنصب الشارع ححيث يستوى فيه وجود 
المتهد وعدمه ' كن فملا للحتهد وهوظاهر . فقداستان لك مماذ كرنا أن ماقيلمن أنه لايازم 
من محر”د هذا أن لايكون ذعلا للحتهد وهو ظاهر بدايل أن الاجاع دايل نصيه الشارع مع 
انه فعل الجنهدين لحواز أن حمل الشارع فعل المكلف مناط الهم شرعى” كلام ساقط » على أن 

كون الاجاع فعل الجنهدين غير مسلم ؛ إذ الاجاع الذى هو ححة اتماهوتلك الطيثة الاجماعية 
الخاضلة من آزائهم » وكو نكل واحد من تلك الآراء فعل المكلف ححل بحث ا-كونه منمقولة 
الكيف » وان كان مايِؤدّى اليه وهو الاجتهاد فعلهكما سيأتى فضلا عن تلك اليئة اللازمة 
لاجماعهم على وجه الاستيعاب ( أن الثانى ) أى ممالامكن رده الىكونه فعل الله تعالى . 
( تعدية الحم من الأصل 605 أى الى الفرع بعاة متحدة لاتدرك محرد اللغة ( لصدر 
اشر يعة ) فانه لاتوصف كونة معدي ح أصل الى فرع ». فان قلت لم لابحوز أن »كون 
عبارة عن جعله تعالى حكم الأصلمقرونا بعإة تصلم لأن تسكون سببا تقدمه بإلنسبة ال ىامجتهد » 
قلنا يأبإه مأأشار اليه بقوله . ( ثم فسرها) أى صدر الشر يمة معطوف على مقدر تقديره عر فه 
مها . ثم فسرها (باثبات حكم مثل ) حك ( الأصل) فى الفرع فانه تصر يي حدوث حك الفرع 
لعد 9 الأصل بطر يق التعدية والالماق » ( وأورد ) على هذا التعريف (ماسنذكره ) 
قريبا فى حم القياس ( فأفاد أنها) أى التعدية ( فعل مجتهد وليست) التعدية (ه) أى 
بفعل الىتهد » وهذه العبارة تدل على وجود التعدية غيرأنها ليست بفعله بل هى فعل الشارع إذلاثالك 
يكون فعلا له » وقد عرفت شرع الم فىكل الحال” ابتداء . فاحتيس الى تأويل » وماذ كرنا 
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.نا يصلئح لأن يكون تأويله » وسيشير الى تأويل » ثم ببن عدمكونها فعل الجتهد بقوله 
( اذ لافعل له ) أى للجتهد فى ذلك (سوى النظر فى دليل العإة ) بعدم ملاحظة كون الأصل 
معللا (و) سوى النظرفى (وجودها) أى العلة فى الفرع (ثم يازمه) أى النظر فى دليل 
العلة ووجودها فى الفرع اذا أدّى اليها والى وجودها ( ظَنْ حك الأصل فى الفرع مخاقه تعالى ) 
إناه متعلق بالازوم «(عادة) أى لزوما عاديا لاعقلءا بحيث إستحيل عدم حصوله ( فلمست 
النعدية سواه ) أى سوى ظن حك الأصل فى الفرع ء والظن كيف » وليس بفعل (وهو) أى 
الظن المذ كور ( عرة القياس لانفس القياس ) وهذا يدل على أن القياس هو النظر المذ كور » 
وقد صرح فماقبل أن القياس دليل نصبه الشارع ذظر فيه جتهد أولا » فينهماتدافم » ويك ن أن 
يجابعنه تأن الانظر المؤدّى الى آميين العلة ووجودها فى الفرع نزيخة نصب الشارع » والظن 
المذ كور ننيحة النظر الم كور ونتيجة نتيجة النىء نتيجة لذلك الثىء فتأمل ( وثله ) أى 
مثل:تهرريف صدز الشر يعة,فىعدم إمكان الرد الىفعله تعالى ( قول القاضى ألى بكر : حجلمعلوم 
على معأوم فى ائبات حكم طما ا[ ) أى أو نفيه عنهما بأمى جامع ببنهما من اثبات حم أوصفة 
أونضهما اععاقالمغاوم على معلؤم دونثى» على ثىء لدشملالمعدوموالمستحي لأ يضا » وعم المكم 
ليتناول الو جودى نحو قتلجمد عدوان.»:فيجب القصا ص كاف المحدو د ؛ والعدى نحو ةن لمكن 
فيه الشسيهة فلا بوجب القصاص كالعصا الصغيرة » وفصل فى الجامع ليم الحكم الشرعى نحو 
العدوانية :»»والوصف العقل نحوالعمدية » ونفهما كم ,ال فى الحطأ لس يعمد ولا عدوان : ذلا 
يب القصاص ك فى الصى » ( ؤفبه زيادة اشعار أن حكم الأصل ) أيضًا (بالقياس ) يعنى 
شارك صدرالشر يهة فيعدم إمكان الردّ لا نالجل المذ كور هوالتعدية المذكورة فى الما ل » وزاد 
عليه بهذا الاشعار * ( وأجيب بأن المعنى ) أى معنى اثبات 9 طما أنه ( كان 3 الأصل) 
قبل القياس هو ( الظاهر فظهر ) أن القياس (فيهما) أى فى الأصل.واافرع جيعا »* والحاصل 
أن نيوت الح فهما يحسب نفس الأمس متحّق قبل القياس » وأما ظهوره عند المكلفين ففى 
الأصل متحقق قبل القياس » أعنى النظر والاجتهاد ؛ وف الفرع يتحقق بعده » واليه أشار بقوله 
( بإظهار' القياس إياه ) أ 3 الأصل (ف الفرع ) واضافة الاظهار الى القياس مجازية من 
قبيل اسناد الفعل الى السبب ٠‏ (ومن الأول) أى بما ككن رده الى فعله تعالى ( تقدير الفرع 
بالأصل فى السك بوالغلة فانك عامت أن التقدبر يقال ) أى يطلق لغة ( على التسوبة فرجع ) 
التقدير المذكور ( اك تسويته تعالى محلا با آخر) أى محل آخر (على ماذ كر) 1 نفا من 
(أنهما) أى احلين (المراد مهما) أى بالفرع والاصل ( ويقرب منه) أى من هذا التعرريف 
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فى إمكان الردّ الى فعله تعالى ( قول.أنى منصور ) المائر يدى (إبانة مثل حكم أحد المذكؤربن 
عثل علته فى الآخر ) فامراد بالمذكؤرين الأصسل والفرع » ومذكورية الأصل ظاهر لكونه 
منصوصا عليه من حيث السك » وأما مذكور بة الفرع ‏ فناعتبار أن ذ كر الأصل حكوما عليه 
5 مغلل بعاة.موجودة فى الفرع.يستازم ذكر الفرع صْمِنا بأحد المذكورين الأصل والآخر 
الفرع . وابما قال عثل علته لأن العلة:الموجودة فى الفرع:لنست عين العلة الموجودة فى الأصل 
لكون كل منهسما عرضا شخصيا قأئما محله الشخدئ 5 أن > كل واحد ءنهما كذلك ٠‏ 
( فتصحيحه ) أى التعر ريف المذ كور (:بابانة الشارع:) أئ عسل الابإنة على إبانة الشارع 
لاعلى ابانة الجتهد » وهذا التوجيه وقع: ( خلا قوطم )' أئ جع من الحتفيئية ( انه ) أى 
اختيارالاناك ( لافادة أن القياس مظهر للحم لائئيت) له (بل المثبت هوالت سبحانه) وتعالى 
ثم أشارالى رد ماقلوا بقوله” (لأن) الآذلة (السمعية) من الكتاب والسسنة والاجاع (حينئذ) 
أى حين لوحظ هذا المعنى ( نيلها كذلك) :أ تمظهرة الحم فى الحقيقة لامثيّة له لأنها ١‏ اما 
تظهر الثات من حكمه) تعالى (وهو ) أى حكمه أوالثات من حكمه الحطاب ( النفنق” 

لكونه مندرها فى كلامه النفبى . ( ثم ) برد (عليه) أى على تعر ريف المائر بدى (أن 
الاتنه ) أى الجتهد على ماهو الظاهر » . أوالشارع على التصحتنج ( الحم ) مفعول ابانته 
( لبس نفس الدليل ) الذى هو القياس » ولابد منصعة الجن:بين المعرّف والمعرف ( بل) 
ذلك أمس ( صمتب على النظر الصحيح فيه ) أى فى الدليل عادة » وكلامنا إما هونى 
تعزيف نفس الدليل الذى هو القياس ( ويحت حذف مثل فى ) قوله ( مثل حكم ) أحد 
الم كور بن ( لأن حم الفرع 0 الأصل ) فان حم الجر والنديذمثلا ثىء واحد » وهو 
الحثمة » وخصوصية المحلغير منظور فكونها حكما :( غيرأنه نص عليه فحل” ) وهو الأصل 
(والقياس يفيد أنه ) أى الح ثات (ف غيره) أى فى غير ذلك الحل وهو الفرع (أيضا) 
نقل عن المصنف ههنا » يعنى أن حكم كل من الأصل والفرع واحد له اضافتان الى الأصل . 
بإعتبارتعاقة به » والىالفر ع كذلك فلا يتعدد فذاته بتعدّداحل 6 بل هو واحد له تعلق كثير بن 
كما أن القدرة ثبىء واحد متعلق بالمقدورات (وكذا) بحب حذف (مثل فى عثل علته ) فان 
العلة المثيرة للحك فى الأصل بعينها امثيرة له فى الفرع ( وء.نى هذا الوهم ) وهو أنه لابد من 
ذذكر مثل فىكلا هذين الموضعين على كثير ( حتى قال محقق ) وهو القاضى شارح المختصر 
(لابدَ أن عسل علة الحك فى الأصل » وثبوت مثلها فى الفرع » اذ ثبوتعيتها ) فى-الفرع 
( لاتصوّرلأنالمنى) المتحقق ( الشخصولايقوم بمحلين » و بذلك) ىلعل بعلة السك ف الأصل 


"١‏ الحطاب النفبى وصف متحقق فى الخارج قائم به تعالى 
وثبوتمثلها فى الفرع (حصل ظنّ مثل الك فالفرع » و بيان وسمهم أن المكم وهواالخطاب 
النفبى” حزق حقيق لأنه ) أى الطاب النفسى ( وصف متحقق فى اللخارج قائم به تعالى فهو 
واحد له متعاقات كثيرة) شارة الى ماذهب اليه أهل الحق من أنه تعالى متسكلم يكلام قدم 
واحد باالشخص قائم بذاته ليس تحرف ولا صوت هو به طالب به مخبر » فالكلام النفبى من 
حيث إضافته الى فعل العبد من حيث الطلب اقتضاء » أو تخيير» ومن حيث انه حكم بتعلق 
شىء بشىء كالسدبية والشرطية الى غير ذلك يسمى خطابا نفسيا » وهذه اضافة على وحه العموم 
يندرج تحته أنواع وأصناف وأشخاص من الاضافة » فالتعلقات الكثيرة عبارة عن تلك 
الاضافات (وما ذ كر ) من أن المعنى الشخصى لايقوم محلين ( انما هوفى حقيقة قيام العرض 
الشخصى امحل كالبياضض الشخصى القائم بالثوب الشخصى يعتنع أن يقوم) هذا البياض 
الشخصى المذ كور حال كونه متلسا ( بعينه ) أى بتعينه الشخصى ( بغيره ) صلة للقيام » 
أى بغير ذلك الثوبااشخصى المذكور » وصفات الله تعالى لست من مقولة العرض ولايّا س بها » 
على أنه لوسلم كونها مثل الأعراض فى استحالة قيامها بممحلين لاينفع الواهم المذكور » لأن 
الحطاب المذكور لايقوم الا بذاته المقدّسة » غابة الأمى أن له تعلقات واضافات بالنسبة الى غيرها 
لا أنه قائم بالغير » واليه أشار بقوله ( والكائن هنا ) أى فى الحطاب النفسى المتعاق بلمحالة 
التعدّدة اما هو ( ترد إضافات متعددة لواحد شخصى ) هو الخطاب التقسى ( وكذلك 
لاعنعه الشخصية ) أى مثل هذا القدر وهو أن يكون بإعتيار الاضافات لاعنعه شخصية المعنى 
القائم بالشخص (فااتحر 9 المضاف الى الجر بعينه له إضافة أخرى الى النديذ ومثله نما لاحصى) 
من المعانى الشخصية المتسكثرة بإعتبارالتعلقات ( كالقدرة الواحدة باإلنسبة ال ىالمقدورات ليست) 
القدرة ( قاعة ها) أى بالقدورات (بل) قائمة (به تعالى » وطا الى كل مقدور اضافة يعتبرها 
العقل » وكذا الوصف) الذى هو علة الى ف الأمل والفرع واحد ولايازم منه قيام شخخص 
محلين ( اذ ليس ) الوصف ( المنوط به ) المحكم ( الوصف المزتى » بل ) هو الوصف 
) الكلى »وهو ) أى ذلك الكلى ( بعينه ثابت ف محال" ) الأحنن والفرع باعتار أفراد 
كل منهما » فان الجرمثلا مفهوم تحنها جؤئيات لاتحصى » وكذا النبيذ (فناط حومة المر الاسكار 
مطلقا لاإسكارالر » ولأنه ) أىإسكاراجر معطوف علىالمعنى : أى لما ذ كرنا أنالمنوط به كلى” 
ثابت بعينه فىاحال ‏ ولأنه ( قاصر عليه ) أى على الأصل الذى هو ادر ( فتمتنع التعدية ) 
لكونه قاصرا على الأصلكا سيأتى إوهذا ) أىكون المناط فى حومة الج ركليا ( لأنه ) أى 
المناط اما هو الأعى ( المشآمل على المفاسد واشماله ) علبها ( ليس بقيدكونه إسكا ركذا ) 


ماورد على عكس تعر يف القياس "1/١‏ 
أى الجر مثلا ( بل) بإعتدار أنه ( اسكار ) مطلق (وهو) أى الاسكار المطلق ( بعينه ثرت 
فانحالة ) كلها ( وعلى هذا كلام الناس ) فيه تعر يض بأن ماابتدعه هؤلاء خلا ف كلام 
الناس ( وائما حصل من العامين ) أى الع بعلة الحك فى الأصل والعل بشبوتها فى الفرع 
( ظنّ ) الحم ف الفرع لاقطع ( لجواز كون خصوص الأصل شرطا ) لاحكم فيه (و) 
كون خصوص ( الفرع مانعا ) منه » ولاق أن هذين الاحمالين لاينافى واحد منهما العم 
بعلية الوصف » اذ ليس امراد من العل يعليته القطع كونه علة امه حيث لاحتاج فى إثبات 
الحم الى شرط . ودفع مانع » على أنالظاهر أن المراد بالعل مطلق التصديق فيشمل الظن » 
(وأورد على عكس التعر يف ) المذ كور وهو مساواة محل لآخر فى عساة 9 فون ال اكه 
( أمران : الأول قياس العكس ) وهو اثبات تقيض حم الثىء فى ثىء آخر بنقيض عاته 
فانه قياس » ولا اصدق عليه التعريف لعدم المساواة فيه بين الأصل والفرع فى الحم والعإ 
واليه أشار بقوله ( فانه ) أى قياس العكس ( مثبت لنقيض حم الأصل فى الفرع كقول 
حنق ) لائبات وجوب الصوم فى الاعتكاف الواجبكا فى ظاهر الروابة » أو فى مطلقه كما فى 
روابة الحسن عن ألى حنيفة (لماو جب الصومشرطا للاعتكاف بنذره) أى الصوممعالاعتكاف 
بأن يقول مثلا : نذرت الاعتسكاف صاتما (وجب) الصوم الاعتكاف (با) شرط (نذر) 
للصوم مع الاعتكاف بأن يقول نذرت الاعتكاف من غير ذكر الصوم ان كان المدعى 
اثبات وجوب الصوم ف الاع كاف الواجب ؛ أو بأن يمتسكف منغيريذر ان كان الماع اثبات 
. وجوب الصوم فى مطلقه ( كالصلاة لاحب شرطاله) أى الاعتكاف (إانذر) أى بنذر الصلاة 
مع الاعتكاف بأنبقول نذرت الاعتكاف مصلا من غير ذ كرااصلاة أو يعتسكف منغير نذر 
(1 نب غير نذر) للصلاة مع الاعتكاف بأن يقول نذرت الاعتسكاف » ثم أراد أن سين 
الأصل والفرع والهإة والحك فى القياس المذكور » فقال ( ومضمون الشرط ) يعنى وجوب 
الصوم شرطا للاعتكاف بنذره على ماسبق وعدم وجوب الصلاة ثبرطا للاءتكاف بالنذر (فى 
الأصل الصلاة) عطف بيان للاصل (واافرع) عطف على الأصل : أى ومضمون الشرط فى الفرع 
( الصوم ) عطف ببان ه ولا من عليك أن مضمون الشرط عبارة عن المضمونذين المتخالفين 
متحق قف ىكل من الأصل والفرع واحد منهما (علة) خيرالميتدا أعنى مضمون الشرط (اضمون 
الجزاء) يعنى وجوب الصوم بلاذر » وعدم وجوب الصلاة بغير نذر والتوز يم ههنا كالترز يم فى 
مضمون الشرط (فيهها) أى ف الأصل والفرع » فقد عرفت أن حك الأصل مالف كم الفرع وأن 
عن الحم فى الأصل حالف علة الحك فى الفرع ؛ وغرفت أن قول المصنف مثبت لنقيض 5 


ذف الجواب عما ورد على قداس العسكس 
الأصل فيه «ساحة لان وجوب الصوم بلا نذر لبس بنقيض عدم وجوب الصلاة بلا نذر لعدم 
أتحاد النسبة » (أجيب بأن الاسم ) أى اسم القياس (فيه) أىفى قياس العتكس ( مجاز 
واذا) أى ولكونه مجازا ( لزم تقبيده) أى تقييد الاسم المذكور عند اطلاق علته بقيد 
العسكس : فيقال قياس العسكس » ولا يطلق القياس و براد به» وهذا علاءة كونه محازا فيه 
(أو) الاسم فيه (حقيقة و) لانسل عدم صدق التعريف عليه لانتفاء ( المساواة) بل المساواة 
فيه (حاصلة ضمنا ) وبيان ذلك من وجه-ين . أحدهما ماأشار اليه ,وله (لأن المراد) فى 
المثال المذ كور مثلا ( مساواة الاعتدكاف بلا نذر الصوم) وهو الفرع (له) أى للاعتكاف 
اتليس ( بنذره) أى الصوم وهو فى الأصل (ف حم هو) أى فى ذلك الح ( اشتراط 
الصوم) فعلى هذا التقدبر الفرع والأصل والهكم واللة غير ماذحكر أولا من أن الفرع هو. 
الصوم » والأصل هو الصصلاة ؛ والشرط والءلة هو مضمون الشرط» والحسكم مضمون الجزاء » 
وسيسجىء أن العلة فى هذا التقدير الاعتكاف ( عمنى ) أنه (لافارق ) بين الاعتكافين فرقا 
يقتضى اختلافهما فى حم اشتراط الصوم الحارى فىقوله معنى امامتعلق عحذوف هوصفة لصدر 
منصوب بافظ المراد أىارادةمتلبسة مهذا المعنى أو عساواة » والباء للسببية فانه سبب الحكم بعلية 
الاعتكاف الموجبة للساواة » وحاصله إلفاء الفارق وهو النذر لاستواء وجوده وعدمه مم فى 
الصلاة فها يت مايصلح للعلية فى الأصل سوى الاعتكاف » وهذا يسمى تاقح المناط كم 
سي أتى ( أو بالسبر ) بالموحدة عطف على قوله يعنى » وهو على ماسيأتى حص رالأوصاف ثم حذف 
بعضها فبتعين الباق » ويكنى عند منعه حثت فر أجد غيرها » والأصل العدم (عند قائله ) : 
أى الذى يقبل اثيات العلة عسلك السير ظرف للارادة المذكورة بإعتبار نلسها بالسير أوللساواة 
( منهم ) أى الاصوليين (أى) تفسير للسبر فالمثال المذكور ( هى) أىالعلة لوجوب الصوم 
هى صورةاانذر» و ( اماالاعتكاف » أوهو) أىالاعشكاف ( بنذرالصوم أوغيرهما) أى 
غير الاعتكاف الجرد والمآترن بالنذر (والأصل عدمه ) أى عدم غيرهها » ولا يعدل عن الأصل 
بغير موجب ( والنذرملنى ) من حي ثكونه ( فارقا ) بين الاعتكافين فى وجوب الدوم 
وعدءه ( أووصفا للسبر ) معطوف على قوله فارقا لماذ كر فى اثبات وجوب الصوم بعإة 
الاعتكاف مسلككين : أحدهها تحقيق الناط المار اليه بقوله لافارق » والااتى السبر المفسر 
عا ذكروا احتاج فىكل »مهما الى الغاء خصوصية النذر ذ كر على سبيل الاف والنشير والالغاء 
من حي ثكونه وصفا لاسبر » ومعنى إلغاء النذر وصذا للد بر أنه لايصلح لأن ككون وصفا مؤثرا 
فى علته مابيق من أوصاف السير بعد حذف ماسواه (بالصلاة) متعلق عائى : أى يسبب عدم 


الأوجه كون :قياس العمكس ملازمة وقياسا ا 
وجوب الصلاة بنذرها مع الاعتكاف فاوكان للنذر تأثير فى وجوب مااقترن بالاعتكاف عند 
انعقاده لوحبت الصلاة المقترنة بالاع:كاف مصليا (ففهى) أى العلة ( الاعتكاف ) فقطء فعم 
أن الصلاة ل تذكر للقياس نعلها بل لبيان إاغاء مايتوهم كونه فارقا »ه والوجه الثاتى ماأشار 
اليه بقوله ( أوالصوم ) لير عطفا على الاعتكاف فى قوله مساواة الاعتكاف : أى ولأن 
المراد مساواة الصوم ( مع نذره) أى مع :نذر الصوم فى الاعتكاف فهو الفرع ( بالصلاة ) 
المتبسة أو ( بإلنذر) فى الاعشكاف »:فهبى الأصل ١ف‏ 9 هوعدم اجاب النذر) قرن 
بالاعتكاف من الصوم أوالصلاة فانهما هتساو يان فى عدم ا جاب النذر ابأه :وان اختلفا فى الوجوب 
وعدمه ».وم يذكر العلة لعدم احجابه فى الصلاة واعلها كونها عمادة مقصودة لذاتها فلا تحب ثمرطا 
لماهؤمثلها بل دوتها (وهو ) أى الح المفادلاقياس على هذا التقدير (مازوم المطلوب) لاعينه 
(دهو) أى المطلوب ( أن وجوبه) أى الصوم (بغيره) أى بغير النذر وغيره نما يصاح علة 
لوجوب الصوم منحصر فى الاعتكاف لما عرفت والاعتكاف موجود فى اعتكاف لم نذر 
فيه الصومفتنجب الصوم فيه لود العلة »ققد علم ذلك أن القياس تارة لاينتج غبر المطلوب 
بل مازوم لملزوم المطلوب فتدبر إ(والأوجه كونه) أى قياس العكس (ملازمة وقياسا ) لبيانها 
أى -قيقة مكبة من شبرظيئة وقاسمذكوراب انما » فالشسرطية نحو (لوم يشرط الصومالاء:-كاف) 
المطلق (لم يشرط  )‏ الصوم له ( بالنذر) والقياس ماأشار اليه بقوله ( كالصلاة) #نى أن 
الصوم كالصلاة فىكون كل :واد منهما حيث يتفرتع على عدم اشتراطه الاعتكاف المطلق 
:عدماشتراطه الإعتسكاف القيد بالنذر» وهذه قضية -جلية احدى مقدمتى القياس المذ كورلبيان 
الملازمة . والأترى ملأشارن النها بقوله ( ل تمرط فل تنمرط نه ) أى حيث لم تشترط الصسلاة 
للاعتكاف المطلق إل تشتزط الاعتكاف المقيد بالنذر » وهذه قضية سجلية إحدىمقدمتى القياس 
المذكور المطلق أأصس مقن فألمتى مها الصوم فى هذا المانى لاستوأئهما فى معنى القرية الموجبة 
للإعتكاف زإنادة الثواب من غير فارق » لكن بق هونا مناقشة وهو أن انتفاء الاشتراطين 
فى الصلاة مهلم “سكن تفرع أحدهما على الآخر غير مسلم » والاستدلال مب عليه » وانما كان 
هذا التوجئه:أوجه ( لعمو.ه ) أى هذا التوجيه ماذ بكر من قول الحانى وغسيره فيعم” ( قول 
شافى ف تزو يجها ) أى المرة العاقلة البالغة (نفسها يقبت الاعتراض) الا ولماء (عليها ) 
فلدعى أُولا عدم لزوم صعة تزوع المرأة نفسها لثبوت اعتراض الولى" عايها . ثم بين الملازءة بقوله 
كلرجل الى آمثره » وتلخيص البيان نحن وجدنا صمة تزؤج النفس فى الرجل مع عدم ثبوت 


- م تسير» _ثالك 


و الوجه قلب القلب 


الاعتراض فعرفنا أن الصحة لاتفارق عدم ثيوته » فيث انتنى عدمثبوته حكمنا بعدم الصحة . 

ولاق ضعفه » لأن اجماع الصحة مع عدم ثبوت الاعتراض لايفضى أنلاتفارقه الصحة لحواز 
أن جتمع مع تقيضه أيضا ( فلا بصح منها كالرجل لما صح منه ) تزوج نفسه (ل ينبت ) 
الاعتراض طم ( عليه فضمون الجزاء ) وهو عدم ثبوت الاعتراض ( فى الأصل وهو) فى 
الأصل ( الرجل علة لاحك مضمون الشرط ) بالج على البدل من الحكم » أوعطف يان 
وهوصعة تزويج النفس حال كون مضمون الششرط ( قلب الأصل ) أى عكس ماهو الأصل فى 
بيان الملازمة »* (والوجه) الوجيه (قلبه ) أى قلب القاب بأن يقال لمالم يثبت الاعتراض 
عليه صح” منه » فيقال حينئذ فضمون الشرط فى الأصل عليه لمضمون المزاء على طبتى ماص" 
أولا فى تقربره » ولما كان المقصود من هذه التوجبهات تحصيل المساواة بين الفرع والأصل 
فى علة الح » وكان الفرع والأصل فى الصورة الأولى الاعتكاف بلانذر الصوم والاعتكاف 
بندره وما متساويان فى الع التى هى الاعتسكاف . وف الثانية المرأة والرجل » والعلة فى 
الأصل عدم ثبوت الاعتراض » وهو غيرمتحقق فى الفرع أراد أن يبين وجه مساواتهما» فقال 
(والمساواة فى هذا ) القلب من قياس العكس حاصلة (على تقدير مضمون المزاء) يعنى عدم 
ثبوت الاعتراض ) المقس عليه) صفة لمضمون الحزاء على سبيل التجوّز لان المقس عليه 
انما هوالرجل غبرأنه ماحوظ ومعتيرف جانبهكأنه متمم له وتقديرهعبارة عن وقوعه جزاء لشرط 
مفروض كم يشير اليه بقوله ( وتقديره) أى مضمون الجزاء ( ف المثال) المذكور ( لوصح ) 
منها تزويج النفس ( لما ثبت الاعتراض) عليها كالرجل لما لم يشت شت الاعتراض صح” مله تزوجج 
النفس ( فعدم الاعتراض نساوى) المرأة البىى هى الفرع 0 به أى إسبب عسدم الاعتراض 
( الرجل) باانصب على أنه مفعول تساوى بناء (على التقدير ) والفرض لصحة نكاحها فعدم 
الاعتراض ملحوظ فى جانب الفرع ؛ أعنى المرأة » وى جاف الأصل وهو الرجل » وان كان فى 
الأول بحسب الفرض » وف الثاتى سب نفس الأمس فصار عدم الاءتراض علة لصحة التزويج 
وعدم صنته فى الأصل والفرع وجودا وعدما (والمساواة ) المذكورة (فى التعريف وان تبادر 
منه) أى من اطلاقها ( ما ) أى المساواة الكائنة (فى نفس الأعسم تقدّم ) آنفاء لكن 
محسب أصل الوضع (هى ) أى المساواة (أعمما) أى من المساواة الكائتنة بناء (على 
التقدبر ) والفرض » وممافى نفس الأمصس فليحمل ماف التعرريف على مايقتضيه أصل الوضع » 
والمقصود من هذا الاطناب إدخال قياس العكس فى تعر يف القياس المطلق ولو بضرب من 
النكليف » لاتصحيم قياس العكس »فلا نطول الكلام بديان وجوه ضعفه » وجواب المنفية 


تعر يف قياس الدلالة ">1١‏ 


عن هذهالملازمة عدم تسليم علةثيوت الاعتراض اعدم صمة تزويج النفس موا زأن يكونتزويجها 
حا » ويكون يوت الاعتراض لدفع ضرر العار عن الولى” » وأيضًا الشافى يقول بعدم حمة 
تزوحهانفسها مطلةًا » وثوت الاعتراض لس الافى غيرالكفء فلاتفيد هذهالعلةمدعاه «طلقا . 

١‏ الثانتى 4 من الأمسبن اموردين على عحكس التعريف ( قياس الدلالة ) ودو (ما) 
أى القياس الذى (مذر) العلة (فيه بل( ذ كرضه ( مابدل علبها ) من وصف 
ملازم ها ( كقول شافنى” فى المسسروق بجب) على السارق (رذه) حال كونه (قنها) وان 
انقطعت اليد فيه (فيجبضانه) عليه حالكونه (هالكا ) وان قطعت ال فيه ( كالمغصوب) 
فانه يحب رده قاتماوضمانه هالكا » فان العلة فيه اليد العادية » وفى المقيقة قصد الشارع حفظ 
مال الغير وهى مشتركة بنهما *# (وأجيب بأن الاسم فيه) أى لفظ قياس الدلالة ( محاز) 
وطذا لم يطلق عليه الا مقيدا بقيد الدلالة » وافادة علاقة لجاز بقوله ( لاستازام المذ كور فيه) 
من الوصف اللاز مم ذ كو ( العلة ) . والمعتبر فى حقيقة القياس ذكر العلة بعينها (ومنهم 
من رده ) أى قياس الدلالة ( إلى مسماه ) أى قياس العلة » وجعله .ن أفراده كردهم قباس 
العكس اليه (بأنه) أى قياس الدلالة ( يتضمن المساواة فيها ) أى العإة » وهذا القدركاف 
6 حق.قة القياس ولضمئه باعتبار ماذ كر فيه ما دل على العلة على وحه يهم منة مساواة 
الفرع الأصل فى العلة إفقياس النبيذ) فى وجوب امد لشيربه (على ابر براتحة المشتد) الى 
تدل على العلة : أى الاسكار» فان الرانّكة ندل" على مشاركتها فى الاشتداد الذى يلازم الاسكار 
إيتضمن بوت المساواة) بنهما (فى الاسكار . ولا نحن أن القياس حينئذ) أى حين كانت 
العإة متضمئة (غير اذ كور ) وهذا اذا شرط اقباس أن تكون المساواة فيهمدلولا صرها 5 

وأركانه »4 أى أسزاء القياس ( لاجمهور ) أى لقول الجهور أربمة : الأول الوصف 
( الجامع . و) الثاتى ( الأصل ) وهو إما ( محل الحك المشبه به ) وعليه الأ كثر 
من الفقهاء والنظار ( أوعكمه ) أى 9 امحل" المذكور » وعليه طائفة (أودايله) أى 
دليل حك امحل المذكور » وعليه المكلمون ( ومبناه ) أى مبنى الحلاف المذكورف تفسير 
الأصل ( على أن الأصل ماينيق عليه غيره ) وكل واحد ن هذه الثلانه يصلح ط_دأ المعى 
(و) بناء (عليه ) أى على أن الأصل مايذنى عليه غيره ( قبل ) والقائل : الامام الرازى 
(الجامع فرع حك الأصل ) لأنه لولا حم الأصل لما فش عن العلة المثيرة له وتحصيلى الجامع 
بواسطة التفتيش والفحص عنه ( أصل حك الفرع ) خير بعد خبر لقوله الجامع » وذلك لأنه 
أولا وجود الجامع فى الفرع لم يكن لمكم الفرع وجود » فالجامع فرع من وجه وأصل من وجه 


1 الثااك حك الأصل الفرع 


آخْر ( الا أنه) أىكون الجامع هذه الصفة (مخص” ) العلل ( المستنبطة) من حك الأصل 
لاالمنصوصة » لكن الأغلبغير اللمنصوصة » ولاببعد أن يقال : المنصوصية أيضا ها نوع فرعية 
لأنه لوم يكن حكم الأصل لمانص" الشارع على عليته . 6 الثااث (حم الأصل) . (د) 
الرابع (الفرع ) وهو ( الحل المشبه ) على القول بأن الأصل هوالمشبه به ( أوحكمه) أى 
حك المشبه على القول بأن الأصل هو حك المثبه به » ثم أخذ يبين قول غير الجهور » فقال 
( وظاهر قول نفرالاسلام : وركنه ماجعل عاما على حك النص ) مما اشتمل عليه النص' 
( وجعل الفرع نظيرا له فى حكمه بوجوده فيه ) الى هنا مقول قوله وجعلالفرع » الضمير فىله 
وحكمه للنص” » وفىنوجوده لما» والباء للسببية » وفى فيه للفرع : يعنىركن القياس هوالوصف 
الذى جعل علامة وأمارة على > بدل عليه النص ححيث يدور عليه الحسكم وجودا وعدما » 
وجعل الفرعممائلا للنص” الذى هوبحل” الحكق الحك يسبب وجود ذلك الوصف فى الفرع » 
واتما قال عاما لأن الموجب هوالله تعالى والعلل أمارات » ووافةه القاضى أبو ز يد وشمس الأنمة 
السرخبى والجهورعلى أنالحم مضاف الى العلة فىالأصل والفرع » ومشاعخ العراق وأبو زد 
والسرخسى ونفرالاسلام على أندفى المنصوص مضاف الىالنص" . وفى الفرع الى العلة . وفقوله 
ما اشتمل إشارة الى أنه يشترط أن يكون ذلك الوصف من الأوصاف التى اشتملعليها النص » 
(أنه) أى ركن القياس ( العلة الثابتة فى الحلين) الأصل والفرع » فقوله : أنه الى آكتره خير 
المبتدا » أعنى ظاهر قول نف رالاسلام » واتما قال ظاهرقوله نظرا الى المتبادر من إضافة الركن الى 
الصَمير للاستغراق معاحهال أن لا يكون ركن سواه » والمراد بلركن ماليس بخارج عنه لاالجزء 
فلا برد أنه لانتصوّ رأن يكون للاهيةسزء واحد للتنافى بين العينية والمزئية » و بهاذ كرنا اندفم 
أن كلام نفر الاسلام صرح فالمقصود لاظاهر» لكن يقشىء أن ماذ كره أفاد ركنية الأصل 
والفرع ولم دل" على عدم ركنية حم الأصل » وقد يقالكم أن طرف المساواة خارجان عنها 
كذلك مافيه المساواة خارج عنها ( والمراد بوتا ) والمراد بالعلة فى قوله انه العلة الثابتة ثبوتها 
فهما لأنفسهما » اذ لاوجه لمعل القياسعبارة عن الوصف الجامع اذ هومع قطع النظر عن ثبوته 
فى الأصل والفرع ليس من الأدلة الشمرعية » فان قلت الدليل الشمرعى ما مكن التوصل بصحييح 
النظرفيه الى الحم » والوصف هكذا » قلت ماذ كرتموصل بعيد » وماذ كرنا موصل قريب » 
وترجيح البعيد على القريب ليس من دأب أهل العل » وإذلك اختارانحققون المساواة فى نعر يف 
القياس » وأراد المصنف إرجا عكلام نفرالاسلام الى مااختاروه » فقال ( وهو) أى دوتها فهما 
( المساواة ) يعنى الفرع والأصل ف العاة والح على سبيل المساحة من قبيل تفسير الملزوم 


استمر” تمثيلهم محل الحسكم الأصل بنحو اليرّ والجر 2 /ا/ا؟ 
إللازم » اذ ثبوتها فيهما يستازم ( الجزئية ) الحققة فى خصوصيات الأقبسة ( لا ) المساواة 
( الكلية ) النىتم الأقبسةكلها (لأنها ) أى المساواة الكلية ( مفهوم القياس الكلى الحدود 
والركن ) الذى نحن بصدد تعبينه هو ( جَزْوه) أى القياس المتحقق فى حقيقته حين يدخل 
(فى الوجود) الحارجى فى ضمن الفرد واذا لم كن للقياس ركن غير المساواة كان جز ئيتهبإعتبار 
حقيقته الحارجية المركبة من الماهية والتشخص (وقد خال) أى يظنّ أن قول نفر الاسلام 
أوجه فى تعبين الركن من قول الجهور بعد اختيار المساواة ( لظهور أن الطرفين ) أى طرف 
كل نسبة (شرط ) تلك (النسبة ) وذلك (كلأصل والفرع ) بالنسة الى المساواة المثمروطة بهما 
(هنا) أى فما نحن فبه (لاأركانها ) معطوف على شرط » يعنى أن الطرفين شرط النسبة لاأركان 
النسبة (فهما ) أى الأصل والفرع ( خارجان عن ذات ) هذه ( النسة المتحةقة خارجا ) 
يعنى المساواة المذكورة ( والركنية هذا الاعتبار ) أى ركنية الثنىء بالنسبة الى الماهية اما 


تكونباعتبار وجودها ف الحارج فى ضمن الفرد » واذا نظرنا الى المساواة الحزئية التى هى فرد 
المساواة المطلقة وجدنا الأصل والفرع خارجين عنها شرطين طا » نم ان نظرنا الى مفهوم 
المساواة المطلقة وجدناهما داخلين فى المفهوم من حيث التصوّر » لكن الركنية ليست بهذا 
الاعتبار ( ثم استمر” تمثيلهم ) أى الأصوايين ( محل الح الأصل ) بالنصب عطف بيان 
حل" الحسكم ( بنحو الب واتخمر ) فى قياس الذرة والنبيذ عليهما فى حكمهما ( تساهلا) 
وتساحا (تعورف) صفة التساهل : أى صار متعارفا يتنهم (دالا) وان م يكن عثيلهم شحوهما 
بطر يق التساهل وقصدوا الحقيقة (فليس) مله أى الح (ف) نفس الأعى على ( التحقيق 
الا فغل المكاف لا الأعيان ) المذكورة ( فى نحو النبيذ الخاص) أى المشتد المحكر 
( حرتم كلجر : الأصل شرب الجر والفرع شرب النبيذ والحكم الحرمة ) وفى قياس الذرة 
الأصل ببع البر” بيرت أ كثر منه » والفرع بع الذرةكذلك وهكذا . (وحكمه) أىالقياس (وهو 
الأثر الثابت به) أى ( القياس ظنّ حك الأصل فى اافرع أيضًا ) أى آض ثبوت الح وعاد 
عودا » فلاس قوله أيضا بإعتبارالظن لأنه قديكون حم الأصلقطعيا فيه » واماكان الح مطلقا 
الظنّ لخوازكون خصوص الأصل ششمرطا فيه والفرع مانعا ( وهو) أى ظَنّ حك الأصل فى 
الفرع ( معنى التعدية والاثبات والجل ) المذكور فى عبارات القوم فى تعر يف القياس » وقد 
سبق نقل التعدية عن الشر يعة » ثم تفسيره ابأها باثبات حلم مثل الأصل » وجل معلوم على معام 
عن القاضى ألى بكر ( فتسميته ) أى ظنَ حكم الأصل ف الفرع ( تعدية اصطلاح ) من 
سموا (فلا يباى بإشعاره ) أى الاسم المذكور » وهو لفظ التعدية (لغة ) أى من حيث معناه 


ل4 ١8‏ فصل فى شروط صعة القياس 

اللغوى ( باإنتفائه ) أى الحم (من الأصل ) لأن الذى تعدى عن محل ينتىعنه بانتقاله 
الى محل آخر ب ( وماقيل ) القائل صدرالشر يعة فى الجواب عن الاشعار (بل يشعر ببقائه) 
أى الحم (فيه) أى فى الأصل ( كقولنا ) أ ىكاشعار قولنا ( للفعل متعدّ الى المفعول مع 
أنه) أى الفعل ( ثابت فى الفاعل) فى نفس الأعس يبقائه فى الفاعل ( إثبات اللغة بإلاصطلاح ) 
أى إثبات معنى ف الاغة للفظ بناء على أنه قصد ذلك به فى الاصطلاح وهوغيرجائز » فقوله إثبات 
اللغة خبر قوله ماقيل ( مع أنه) أى بقاء الفعل ف الفاعل (بما لايشعر به) لفظ التعدّى فى القول 
المذكور (بل) انما يشعر (بإنتقله) أى انتقال الفعل عن الفاعل ولوكان فى نفس الأمس ثابتا 
فيه ( اذ تعذى النىء) ٠ن‏ محل (الى) محل" ( آخرانتقاله) أى اتقال ذلك الثىء (اليه) 
الى الآخر (برمته ) أى جاته حسب اللغة ( لولا الاصطلاح ) فى التعدية المذكورة فى الفعل 
على خلاف ماتقتضيه اللغة لكنا نفهم منها الانتقال لكن العم بالوضع الاصطلاجى صرفنا 
عنه . (وتقسم الحصول) اسم كتاب ( القياس الىقطى وظنىلاحخالفه) أى قولنا حكم القياس 
ظنّ حم الأصل فالفرع ( اذ قطعيته) أى القياس (بقطعية العلة ووجودها) أى العلة (ى 
الفرع » ولايستازم) مموع الأمسرين (قطعية) بوت (حكمه) أى الفرع (لاتقدّم ) من 
جوا زكون خصوص الأصل شرطا وخصوص الفرعمانعا فيجوز أن يكون القياس قطعيا بإعتبار 
قطعية العلة ووحودها » ويكون الحم ظنيا لما 6 فعلم أن المراد بالعلية المقطلوع مها غير 
العزةالتامة » اذلوكانت علة نامّة للحم لاستحال تحاف عنها أنماوجدت » وكان بازم حينئذ القطع 
القياس القطبى ( بما هو مدلول النص » أعنى الفحوى ) أى فوى الخطا ب كقياس نحريم 
الضرب على تحر م التأذيف يكون قياسا قطعيا » لأنا نعل أن العلة هى الأذى ونع وجودها فى 
الضرب (مناقضة ) لأن القياس الحاق مسكوت عنه علفوظ . 


فصل فى الشروط 


أى ف سان شروط صوةه القباس (منها 6 الأصل أن لاركون معدولا عن بناق 
القياس ) قوله أن لا يكون الى ره تدا خيره قوله منها » وضمير لا يكون راجع الى 
الأصل : يعنى عدمكون الحسك معدولا به عن طريقة القياس من جاة الشروط وقوله لحك 
الأصل متعاق بمحذوف : أى شرط هذا لمك الأصل فهى معترضة » وجو زأن يكونحالا من 


من شروط القياس أن يعقل معنى حك الأصل | 1/9 
الضمير المستكن فى الخير . وحتمل أن يكون العدول عهنى الصرف فلا حتاج الى تقدبر 
الباء وحذفها : أى لا يكون مصروفا عنه » ثم بين دن سأن القياس قوله (أن يعقل معناه ) 
أى معنى 3-5 الأصل » والمراد ععقولية معناه أن تدرك علته وحكمته ااتى شرع ها (وبوجد) 
معناه ( فى) محل ( آكثر فا لم يعقل) معناه من الأحكام (كأعداد الركعات والأطوفة ) فان 
كون ركعات الفحر ثنتين والظهر أر بعا والمغرب ثلانا وكون اشتراط الطواف سبعا أحكام لانعرف 
علتها ( ومقادبر الزكاة ) من ربع العشر فى النقدين ونحوهما وغيره على أنحاء مختلفة ( و) 
حك ( بعض ما) أى محل ( خص) ذلك امحل" ( كمه كلأعرانى ) المعهود فانه حل" 
خص ( باطعام كفارته ) عن وقوعه على أهله فى نهار رمضان » وقصته مشهورة ( أهله) 
مفعول اطعام » الجسم الذىاختص” به هوالاطعام المذكور فانه لادوجد فى محل أكخر غيره (أو 
عقل) معناه (وامتعد) حكمه الى. غيره وان كان غيره أعلا رتبة منه فى ذلك المعنى (كشهادة 
خزعة) بن ثابت » روى أنه 2 اشترى فرسا من سواء بن الحارث ا حار بى شحده فشهد 
اي ا مونا » فقال صدقتك عماجئت ت به وعامت ت أنك لاتقول 
الاحما » فقال البى 2 « من شهد له خزعة أوشهد عليه لأسيه » ) نص على الاكتفاء 
مها) أى بشهادته فلا حاجة الى شاهد آآخرمعه ( وليس ) النص" على الاكتفاء مها ( مقيد 
الاختصاص ) أى اختصاصه بالخصوصية (ل) مفيده ( المجموع ) المركيف (منه) أى 
النص" على الاكتفاء ها ( ومن دايل منع تعليله ) أى النص" على الاكتفاء ( وهو) أى 
دليل منع تعليله ( نكر عه ) أى خزعة ( لاختصاصه يفهم حل الشهادة له عليه الصلاة 
والسلام ) شهادة ناشئة عن اخباره لاعن معاينة الخير به من بين الحاضر بن لافادة اخباره 
الع عنزلة العيان (فلا يبطل) اختصاصه (بالتعليل) المستلزم وجود الااكتفاء بشهادة غيرمعند 
وجود العلة فيه (فقول نفر الاسلام ) ان الله شرط العدد فى عامة الشهادات وثبت بإلنص قبول ' 
شهادة خزعمة وحده لكنه ( ثب تكرامة فلا يبطل بالتعليل فى غيرموضعه) قوله فى غير موضعه 
خبر قوله » فقول نفر الاسلام : وانما اكتف بالنقل فى المأقول ممحرد قوله ثبت كرامة 
فلا يبطل بالتعليل اشارة الى أن عدم افادة ما قبإه للقصود ظاهر » تقل عن المصنف فى 
بيان هذا امحل أنه قال : لأن التعليل لا يبطل كونه كرامة حتى متنع بل تعديها الى 
غيره فاتما يبطل اختصاصه مهذه الكرامة » فالوجه أن يقال ثبت كرامة خص بها فلا يطل 
بالتعليل » ودليل اختصاصه مهاكونها وقعت فىءقابلة اختصاصه بإلفهم ‏ فان قات اشتراط العدد 


0 مثل الاكتفاء بشهادة خز بعة قصر المسافر 
فى عامة الشهادات من غغمير استثناء لما سوى شهادته دليل الاختصاص * قلت لابدل عليه 
لجواز أن يكون حك المستتنى معالا بعلة توجد فى غيره » غالة الأمى أن غيره لا يكون منصوصا 
عليه فى الاستثناء وهو لايستلزم الاختصاص . وسيشين المصنف الى هذا الجواب ( والنسبة) 
أى نسبة الاختصاص ( الى الجموع ) من دليل الاكتفاء » ودليل منع التعليل على ماذ كر 
(لأنه) أى الاختصاص (بالائبات) أى اثبات الاكتفاء بشهادته (وهو), أى اثباته ( نص" 
الاكتفاء به ) شاهدا تحذف المضاف فى جانب المبتدأ : أى دليلالاثبات » أوالخبر : أى مدلول. 
نص الاكتفاء (والتى) أى و بننى الاكتفاء ( عن غيره وهو ) أى النى عن غيره (بمانع 
الالحاق) لغيره به » وهو اختصاصه مهذه الكرامة لاختصاصه بإلفهم المذ كور ( فجرد خروحه) 
أى خروج هذا الحم الخصوص به خزعة (عن قاعدة ) عامة هى اشتراط العدد فى الشهادات 
مطلقا ( لابوجبه ) أى الاختصاص (كاظنّ) وهو ظاهر كلام الآمدى وابن الحاجب الا 
أنهما جعلاه من قبيل مالا يعقل معناه » وقد عرفت أنه ليس كذلك وانمالابوجبه ( لجواز 
الالحاق بالمخصص ) على صيغة اسم المفعول : يعنى اذا خصص حك من مومه حكم كل وكان 
ذلك الخصص معقول المعنى معللا بعاة وجدت فى محل آخر جاز الحاق ذلك الآخر يذلك الخصص 
واليه أشار بقوله ( نجواز تعليل دليل التخصيص ) أى جوز أن يعلل النص” الذى ,دل على 
خروج المختص” عن القاعدة العامة وتفرع على جواز الالحاق لما م" ( دمثله ) أى مثل 
الاكتفاء بشهادة خزعة فى كونه عقل وعد الىغيره (قصر المسافر) الرباعية من المكتوبة 
فانه (امتنع تعليله) أى تعليل قصره (يما) أى ععنى (يعديه ) أى يعدى القصر الى غير 
المسافر (لأنها) أى العاة للقصر ( فى المقيقة المشقة ) لأنها المعنى المناسب للرخصة بالقصر 
وأمثاله ( وامتنم اعتبارها ) أى اعتبار المثقة نفسها ( لتفاوتها ) أى المشقة ( وعدم ضبط 
متبة ) منها ( تعتبر) تلك المرتبة ( مناطا ) الحكم القصر ( فتعينت ) المشقة أى مشقة 
السفر : أى تعيين اطلاقها فى ضمن هذه الحصوصية بقوله ( مثقة السفر) مفعول تعينت 
لتضمنه معنى الضرورة : يعنى لابدٌ أن يكون المناط وصفامنضيطا » ولا انضباط لمطلق المشقة للتفاوت 
الفاحعش بين أفرادها مع العم بعدم الاعتداد ببعض أفرادها » وكان هذا القدر: أى كونها 
مشقة السفرمعاوما فاعتبرت ضرورة وكان مشقة السفر أيضا غير منضبط (لؤعلت) العلة (السفر) 
لكونه مظنتها مع الانضباط (فامتنع ) القصر ( فى غيره ) أى السفر (والسم ) أى ومثل 
الاكتفاء المدحكرر فما ذ كر السل » وهو ( ببع مالبس ف الملك ) أى ملك البائع المشمروع 
( لصلحة المفالبس ) وأذا سمى بيع المفاليس ( ينتفعون ) أى البائعون يذلك البيع ) أن 


من السك المت النسكالح بلفظ اطبة ”١‏ 
عاجلا و ححصاون الندل) أى المبيع المفنوم ( آجلا) عند حاول الأجل المسمى فى البيع والقاعدة. ٠‏ 
الشمرعية فى البيع تقتضى محلا بماوكا للبائع حال البيع » وققزا لخرج الس عن عمومها النصى” الدال 
على جوازه لعلة أشير الها وهى مصاحةالمفاليس لماذ كر ء وفيه اشارة لما أنّالغلة فيه.ماذ كرنا 
لاماسيذ كره الشافى (علىماتشهد به الآثاز) متعاق بمحذوف » تقدير الكلام شرع للصلحة 
المذ كورةة.ناء على ما تشهد نه الآثار فى موضعه » ولا خلاف ف بجواق السلم آجلا ( غمير أله 
اختلف فى جوازه.حالا فاما كان حاضله) أى الس ( تخصيصا) لعموم النهى عن ببع ما ليس 
ملك الانسان ( عند الشافى علله ): أى الشافى التخصيص أو النص,ٌ الدالررعليه ( بدفع 
الموج باحضار السلعة محل" اليب وضحوه) أى نحو حله أونخو احضار السلعة يما بوجب الحخرج 
لأن دليل التخصيص يعال م ذ كز » وهذه العلة تشمل الخال والمؤّجل ( ووقع للحنفية أنه ) 
أى هذا التعليل واقم (ف مقارلة النص" القائق .: من أسلف فى ثتىءسفلإسلف فى كيل معلام ووز 
معلوم الى أجل معلوم ) ووصف الاص بالقول محاز » أوالمراد بهاللفظ » وأراد عن أسلف الى آخره 
المعنى فلا يلزم اتحادالقائل والمقول فقد ( أوجب فيه). أ فى السم ( الأجل فالتعليل لتجو يزه) 
أى الخال" (مبطل له) أى للنص” الموجب للتأجيل ».والتعليل المبطل للنص باطل » فقال الحنفية 
ومالك وأجد لاجوزحالا ( ومنه ) أى من الحم امختص” عحل” كرامة بالنص” فلا ححوز ا بطاله 
بالتعليل بناء (على ظَنّ الشافعية النكاح بلفظ الطبة ) أى صعة النسكاح بلفظها (خص ) الى 
06 أى الم المذ كور ( جا غخالصة لك ).ىق قوله تعالى - واصمأة مؤمنة ان وهنت نفسها! 
للنى” ان أراد النى” أن سةنكحها خالصة لك من دون المؤمنين -. خالصة مصدر مؤكد : 
أى خلص احلالها : أى احلال ما أ-للنا لك على القيود المذكورة خلوصا لك (فلا يقاس عليه)؛ 
0 (غيره) فى انعقاد. نتكاحه به لمافيه منابطال الخصوصية الثابتة ل#كرامة ( والنفية ) 
يقولون الاختصاص للفهوم من قوله تعالى ‏ خالصة لك ( برجع الى أن المهر )/أعجعة السكاح 
بدون امور خالصة لك ليست لغيرك ( ومن تأمل) فى قوله تعالى قبلهذهالآية ‏ بالأبها النى 
انا ( أحللنالاشاز, واجك اللاتى] نيت أجورهنٌ وام أة) مؤمنةان (3: هبت نفسهالك) أى للنى (حتى 
فهم الطباق) بين القسمين » حتى غابة:للتأمل » والطباق فى عل البديع عبارة عن المع بين معنيين 
متقابلين (فهم ) منالسياق » والسياق أن مدلول الكلام. انا (أحللنا لك.عهى وزبلامهر ) خالصة. 
هذه الحصاة لك من دون المؤمنين. (وتعليل الاختصاص بنن الحرج) فى قوله تعالى ‏ لكيلا يكون 
على المؤمنين حرج بعدقولهخالصة لك (ينادى.ه) أى برجوعه الى نف المهر ( زيادة) حالم نْضْميرٍ 
ينادى : أىالتعلي لالم ذ كور ينادى بماذ كره حا لكؤنه زائدا فى إفادةالمراد علمايدل عليهبالتأمل 


كف من الحم المختص عحله ماعقل معناه ال 
المذكور (إذهو) أى الخرج (فى زوم امال لافى ترك لفظ) يعنىاطبة قصدا ( الى) لفظ ( آتر) 
لاعلى سبيل التعيين ( بالنسبة الى أقدر الحاق على التعبير) عن ماده لانه أفصالعرب والحجم 
فانم لوسع عليه شحوبرز لفظ اطة ف تزوجه قعنده وسعة من الألفاظ الأخر فلايلزم 22 عليه 
(ومنه) ومن الحم ال مختص عحله النصوص عليه مامع عن تعلمله ( ماعقل معناه ) حال 
كونه واقعا ( على خلاف مقتضى ) على صيغة المفعول ( مقتض شرعى كبقاء صوم ) الصائم 
( الناسى ) الآ كل أو الشارب ( مع عدم الركن ) وهو اللكف” عن المفطرات » إذْبقاؤٌه مع 
عدم ركنه («هدول) أى مصروف ( عن مقتضى عدم الركن ) إذ مقتضاه بطلان الصوم 
لان الثىء لابق مع عدم ركنه كما أن من نسى فترك ركنا من الصلاة تفسد صلاته ما لوتركه 
عامدا غير أن النص سل ببقائهكا سيأتى » وسيشير الى وجه معقولية معناه وأنه لاصجوز تعليله 
بسبب ذلك اللقتضى . ( فان قيل لما علل دليسل التخصيص ) أى لما جاز تعليل النص الدالة 
على #صيص حموم انتفاء الشىء بانتفاء ركنه وهو قوله 2 2 م على صومك فانما أطعمك 
الله » الحديث يما عدا صورة النسيان بناء على رأى من نحوّز تعليل دليل التخصيص (لزم 
يجميزى مخصيص العلة من الحنفية تعليله ) أى تعليل دليل التخصيص المذكور ( لالماق المخطى” ) 
ل عضمض فسيقه الما الى جوفه (والمكره والمصوب ففحلقه ) الماء وهوصام إعدم قصد 
الجناية صلة التعليل» قد اختلف فى جواز تخصيص العلة فن جوزه من الحنفية لزمه تعليل النص 
المذ كور » ومنهم من جوّزه فانجوّز انعللالنص المذكور ()علة (عدم قصد الجنابة) فانه لا.بازمه 
الحذور بأن يقال هذهالءإة منقوضة بكذا وكذاكترك ركن الصلاة ناسيا لأنه مخصصبا على وجه 
لاينتقض به » وائما قال رزمهم لأنهم من جوز تعليل دب ل التخصيص 3 والضرورة وهى الحاق 
ماذ كردعت الى التعليل بالعإة المذ كورة » والمائع وهو النقض مدفوع بتخصيص |العلة » وعند 
وود المقتضى ودفع المانع بازم أن يعمل بالمقتضى والله أعم ( كالشافى ) متعلق بقوله تعليله 
أى تعليلا كتعليله ( لكنهم ) أى المنفية ( اتفقوا على نفيه ) أى التعليل المذكور للالحاق 
( فالحواب أن ظنهم) أى الحنفية (أنه) أى التخصيص للناسى ثابت ( بعلة منصوصة هى 
قطع نسبة الفعل ) المفطر عن المكلف ) صلة القطع ( مع النسيان وعدمالمذكر ) له بالصوم 
إذ لاهيئة له خالفة للهيئة القادمة وقوله مع النسيان الى آخره حال من الفعل مشعر بما يناسب 
اللقصود من القطع عنه ( اليه تعالى بقوله ) و متعلق عنصوصة (تم” على صومك فانما 
أطعمك الله وسقاك ) هذا لفظ الطدابة ؛ وى صمح ابن حبان وسأن الدارقطنى « أتم” صومك 
فان الله أطعمك وسقاك ». وزاد الدارقطنى « ولاقضاء عليك » (لانه ) أى قطع نسبة الفعل 


النسيان جبلى” لاستطاع الاحتراسعنه بلامذ كر 1 

اليه تعالى ( فائدته ) أى قوله تعليل لكونه نصا فا ذ كر (والا) أى وان لم يكن القطع 
الذكور مقصودا به ( غعاوم أنه المطعم ) صلا فهو (مطلتًا) أى فلا ببق للكلام فائدةلانه 
معاوم أنه المطم فى كل أ كل سهوا كان أوعمدا ( وقطعه ) أى الشارع نسبة للفعل (معه) 
أى النسيان المذكور (وهو ) أى النسيان (جبلى” لايستطاع الاحتراس عنه بلا مذ كر ) 
الجار متعلق بقوله لايستطاع » وهوصفة قوله حبلى » والجلة الاسمية حالعن ضمير النسيان فى معه 
وقوله بلا منذكر يشير الى أنه تهالى المذكر » فان قلت الأم الحلى” لادفعه ثىء * 
قلت ليس كونه جبليا ععنى أن الطبيعة تقتضيه ضرورة بل كونه حيث لايستطيع الانسان أن 
حترس عنه بلامذ كر » ومع المذكر وقوعه نادر فهو عند ذلك ينس الى التقصير فلا يستأصل 
لأن قطع نسبة الفعل عنه اليه تعالى » وخبرقوله وقطعه قوله (لايستلزمه ) أى القطع عنه الله 
تعالى ( فها هو دونه ) أى فها دون جبلى لايستطاع الاحتراس عنه بلامذ كر » واما وصف 
النسيان المذ كور يذلك اشعارا عا هو موجب لقطع النسبة عن المكلف اليه تعالى ليكون 

كالدايل على عدم الاستازام المذ كور . م ثم لما بين أن علة القطع جوع الأوصاف الحيلية وعدم 
امكان الاحتراس وعدم المذكر لزْم أن ينتنى المعاول بإنتفاء كل واحد منها فأخذ بين ذلك 
وبدأ بإنتفاء الأخير . فقال (مع مذكر ) حال عن الموصول أى هيقطع مادونه حال كونه مع 
مذاكر منحيث النسبة » مثالالمذكر ( كالصلاة ) أىكهيئة الصلاة ( ففسدت ) الصلاة 
( بععل مفسد ) فعله المصلى ( ساهيا) ثم بين ما انتى فيه الثاتى بقوله ( وما »كن الاحتراس ) 
عنه » مثاله (كالخطأ » ولذا) أىكون الخطأ ما مكن الاحتراس عنه ( ثبت عدم اعتياره ) 
فى الششرع مسقطا للحازاة بإلكلية ( فى خطأ القتل فأوجب ) الشارع به ( الدية ) بدل امحل 
( حقا للعبد) فيه اشارة الىأن موجب تعليل الشافى بقاء الصوم بعلة قصد الجنابة بطلان حق 
العبد فى قتل الحطأ لعدم قصدالمنابة » واليه أشار بقوله ( مع تحقق ماعينه ) الشافنى فى مقام 
التعليل فما نحن (فيه) أى فى القتل الحطأ طرف الة لتحقق ماعينه فازم الدية إجاعا فى 
القدل الحطأ برد عليه فى تعيين ماعينه (و) أوجب (الكفارة) تأهبا ( لتقصيره) أى 
القاتل خطاً فى التحفظ فمايستطاع الاحتراسعنه فلم سقط فيه الا الاثم وجب « رفع عن أمتى» 
الحديث ثم أشار الى ماين الأول بقوله ( والمكره أ مكنه الالتجاء) الى من مخلصه من المكره 
( واهرب ) منه ( ولوتجز) عن الالتجاء والهرب ( وانقطعت النسبة ) أى نسبة الفعل عنه بسبب 
التجز (صارت ) النسبة ( الى غيره تعالى أعنى المكره كفعلالصب ) أ كانقطاع نسبة فعل 
الصب عن المصبوب فى علة (نسب) فعل الصب ( الى العبد لا اليه تعالحتى أنمه ) أى أثم الله 


1» من الحم الختص محله تقوّم المنافع فى الاجارة 
تعالى الصاب أوأثم الصاب إباه ( فانتفت العلة ) المعلل مهادليل التخصيص وهو قطع نسبة الفعلعن 
الملكاف مع النسيان وعدم المذ كر اليه تعالى فى الصور المذ كورة فلا جوز إحاقها بالناسىفى بقاء 
الصوم (ومنه) أى ومن الح المقتص عحاه المنصوص عليه بما نع من التعليل ( تقوم المنافم 
فى الاجارة ) ثبت بالنص واختص عحله لما سيآتى ( عنعه ) أى تقوّمها فى الاجارة ( القياس 
على الحشيش والصيد ) وصورة القياس ( هكذا (نحرز ) للنافع كا أنه مبحرز الحشيش والصيد 
( فلا مالية ) ل الأن المالية بالاحزاز والدخول تحت اليد ( فلاتقوّم ) إذ لاقيمة إلا لال 
( كالصيد قبل) الاصطياد » والحشيش قبل الاحتشاش فى عدم (الاحراز) والمالية والتقوم 
( أمالأؤل ) أى أنها متحرز ( فلا نها) أى .المنافع ( أعراض متصرّمة ) أى متلاشية 
مضمحاة يمجرد الوجود ( فاوقلنا ببقاه شخص العرض ) فى الجلة كا ذهب اليه غير الأشعرى 
فها حن فيه (لم يكن منه) أى مما نقول ببقائه » بل مما لابقاء له بإجاع العقلاء (ثم المالية 
بالاحراز و التقوم بإلمالية فلا يلحق به ) أى بتقوي المنافم فى الاجارة ( غصبها) أ غصت 
المنافع بإتلافها وتغطيلها ( إذ لاجامع معتدبر) ببنهما فى ذلك شرعا ( لتفاوت الحاجة) التى 
كانت المنافم بسببها متقوّمة ( وعدم ضبط متبة ) معينة منها يناط التقوم مها ( كشقة السفر) 
فانه لما لم تكن المشقة فيه منضبطة للتفاوت دين مس اها نيط 9 القصر عشقة السفر » وكان 
مشقة السفر أيضا غير منضبطة نيط بأصل السفر ( فنيط) تقوم المنافع ( بعقد الاجارة ) لانه 
مظنتها كالسفر . ولما كان ههنامظنة سؤال » وهوأن عدم تقوم منافم الغصب فتح لبا بالعدوان 
أشار الى دفعه بقوله (والحاجة لدفع العدوان تدفع بالتعزير) علىارتكاب حرم » وهوالغصب 
( واحرازها ) أى الممافعم ( بإلحل) وهو اللغصوب احراز ( ضمنى ) ثبت بتبعية احواز امحل 
والضمنى ( غير مضمن كالحشيش النابت فىأرضه ) فانه محرز تبعا لاحرازالأرض » ولاضمان 
على متلفه اتفاقا (ولوسم) أن الاحواز الضمنى كالقصدى فى التضمين ( ففحش تفاوت 
المالية) بين المنافع التى هى الأعراض و بين الأعيان التى تلزم الغاصب عند اتلاف الممافع على 
تقدير التقوّم والتضمين ( عنع) أعه عشتن التفلوت (ضمان العدوان المبنى” ) صفة الضمان 
( على ) اشتراط (الممائلة) بين قطعه بالتعذى » وماوجب عليه ف مقابلته محازاة بقوله ‏ 
فاعتدوا عليه عثل ما اعتدى عليكم ‏ وجزاء سيئة سيئة مثلها ‏ ومدار الممائلة على المساواة 
فى المالية » وقد عرفت انتفاءها بين المنافع والأعيان ( لاف الفاحكية مع النقد) جواب 
سوال وهو أنكم ضملتم متلف الفاكهة بلنقد مع عدم الممائلة لكون الفاكهة مما يتسارع 
اليه الفساد حلاف النقد » والمعنى أن اشتراط الممائلة منع ضمان العدوان حلافها فانه لإعنع 


من شروط القياس أن يكون 52 الأصل شرعيا 1" 
الضمان فنهما لوجود المماثلة دنهما فى الجلة ( لاتصافهما) أى الفا كهة والنقد (بالاستقلال 
بالوجود والبقاء ) فان كل واحد منهما بوجد مستقلا من غير أن يكون تابعا لوجود شىء آخر 
كتبعية المنافع للحالة » واذلك يستقل بإليقاء وان اختلفا فى زمان البقاء حلاف المافع فانه 
لااستقلال طا بالوجود ولا بقاء لا أصلا (والتفاوت) بنهما (فى قدره ) أى فى مقدار زمان 
البقاء ( لايعتبر) لان قدره غير مضبوط فأدير ال على نفس البقاء دفعا للحرج (وسرزء ) 
أى سر عدم اعتبار المساواة فىالقاء ( أن اعتبار المساواة لاحاب البدل انما هو حالالوجوب ) ' 
أى وجوب البدل (لأنه) أى حال الوجوب (حال إقامة أحدهما مقام الآخر والتساوى ) 
بين البدلين الفا كهة والنقد ( فيه ) أى فى الاستقلال بالوجود والبقاء ( إذ ذاك ) أى حال 
الوجوب (ثابت) فلا يضر التفاوت فىاليقاء بعد ذلك . ( ومنه ) أى من الحم الختص محله 
التصوص عليه ممأ ينع من التعليل ( حل متروك النسمية ) ترك ( ناسيا) أى ذا نسيان 
لقوله عليه الصلاة والسلام « فان نسى أن يسمى حين يذب فلسم وليذكر الله ثم ليأ كل » 
رواه الدارقطنى والبسبق الى غير ذلك (على خلاف القياس ) متعلق عحذوف هو حال من 
ضمير المبتدا أعنى حل" المستكن ف الظارف (على ترك شرط الصلاة ) قوله على صاة القياس 
وذلك أنه اذا ترك شرط الصلاة من الطهارة أوغيرها ( ناسيا لاتصح ) الصلاة عند ذلك (حتى 
وجبت) اعادتها (إذاذكر) مات ركه » وكان مقتضى هذ! أنلاحل متروك التسمية ناسيا لفوات 
قرط حلياة وهوالنسمية . قالالله تعالى ‏ ولاتأ كلوا ما مذ كراسم الله عليه - واذا كان على 
خلا ف القياس (فلابلحق به) أى عتروك التسمية ناسيا ( العمد) أى متروك النسمية عمدا» 
سمى بالعمد مبالغة » أوالمعنى لايلحق بالنسيان العمد على المساحة لآن خلاف القياس مقتصر 
على مورد النص » ولدس العمد فىمعناه لوفرض كونه معقول المعنى ( لعدم) الجامع (المشترك) 
هما لأن الناسى معذور غير معرض عن ذكر الله تعالى » والعامد جان معرض عنه (ولأنه ) 
لوأمق العامد به (ليبق تحت العام" ثىء ) من أفراده يعنى قوله (ولاتأ كلوا ممالميذ كر اسم 
الله عليه ) لأن مام بذ كر اسم الله عليه لاخلومن أحد الأمرين إما متروك النسمية نسيانا 
واما متروكها عدا (فيسخ) الكتاب (بإلقياس ) أى بقياس العمد على النسيان وهو 
غير جائز (وفيه ) أى فى هذا الدليل ( نظر يأى) فى الكلام فى فسادالاعتبار . ( ومنها) 
٠‏ أى الششروط لح الأصل ( أن يكون) حك الأصل حكما (شرعيا فلا قياس فى الغة) بأن 
يقاس معنى على معنى فى التسمية باسم لكونهما مشتركين فما ينىء عنه الاسم (وقدم) هذا 
الشرط ف المبادى” اللغوية (ولا فى العقليات ) كقياس الغاف على الشاهد كم يقال العالمية فى 


5م" بطل قياسهم الغائن على الشاهد 
الشاهد : أى المخاوق معللة بالعلم 6 فكذا فىالغائف عن الحس” : أى الحالق ( خلافا لأكثر 
المتكلمين) فانهم جوّزوه فبها اذا تحقق جامع عقلى” كالعلة » أو الحدّ » أوالشرط » أوالدليل » 
وائما لا يكون القياس فى العقليات ( لعدم | مكان إثبات المناط ) أى مناط الحكم فى الأصل 
(فاوأ نبت حرارة حاو قياسا) مفعول له للاثبات (على العسل لاتثبت علية الحلاوة) للحرارة (الا 
أن استقرى" ) أى بأناستقرى” : أ تنب كل حاو فوجد حارًا ه وحتمل أن تنكسر اطمزة 
ععنى اذا (فتثبت) حيثئذ علية الحلاوة للحرارة (فيه) أى فىذلك الحاو (نه) أىبالاستقراء 
كذا قال الشارح ؛ والصواب فتثبت حينئذ المرارة فى ذلك الحاو بالاستقراء لأن الثابت بالقياس 
95 الفرع » لاعلية العلة وهوظاهر ( لابإلقياس فلا أصل ولافرع ) لأنهما فرع القياس » وهو 
معدوم حينئذ » فان قات لانسم أن العلية فها لانشثت الا بالاستقراء »# قلت : لوثبت عليتها 
بدليل ارصح أيضا قولنا فتثبت به لابالقياس من غير تفاوت » لأن مدلول ذلك الدليل علية 
الحلاوة بالنسبة الى الخرارة مع قطع النظر عن تحلها المخصوص كالعسل » حلاف العلل الشرعية 
فان النص” أو الاستنباط يفيد عليتها بالنسبة الى الك المضاف الى الحل” الخاص” وهو الأصل 
ابتداء » ثم جرد الحسكم عن خصوصية الحل” فيجعل المعاول نفس الحكم ويقطع النظر عن 
خصوصية الحل” ( وعنه ) أى عن لزوم حم الفرع بالقياس ( اشترط عدم شمول دليل حم 
الأصل الفرع ) خلافا لمشاعخ سمرقند » اذ لوشمله ابتداءكان نسبة ذلك الدليل الى حم الفرع 
كنسبته الى حك الأصل فلاييق لأصالته وجه (و>هذا) أي ما اشترط من عدم الشمول ( بطل 
قياسهم ) أى المنكلمين ( الغائب على الشاهد فى أنه ) أى الشاهد ( عام ,عر ) هو صفة 
زائدة على الذات رذا على المعتزلة حيث زعموا أن عامه تعالى عين ذاته كسائر صفاته (مع فش 
العبارة ) حيث أطلقوا | عليه الغائب وان أرادوا الغيبة عن الحس” » فان الفاحش من السكلام 
ماس ةمجن ذكره » والتهلا زب عنه ثبىء - وهومع؟ أماكتتم - وابمما بط لقياسهم (لأن ثبوته) 
أى الع ( فبهما ) أى الخالق والخاءق (باللفظ اغة ) أى هايقتضيه ظاهرالافظ من حيث الافة 
(دهو) أى ما يقتضيه اللفظ.لغة ( أن العالم من قام به ) العم فىلغة العرب » و إإثباتصفات 
الحق يمأ يقتضيه اللفظ من حيث الوضع مع أن اللاز فى الكتاب والسنة أ كثرمن أن حصى 
رجم بالغيب (وعرته) أىكون حم الأصل شرعيا تظهر (فى قياس الننى) وهو قياس يكون 
5 الأصل فيه نفيا سواء كان حك الفرع فيه أيضانفيا أووجود ما (لوكان) النى ( أصليا) 
بن لا يكون حادئا (فى الأصل امتنع ) القياس عليه ( لعدم مناطه ) أى النئى الأصلى » لأن 
المناط وصف اعتيره الشارع وجعله اجازة 2 شرعى” » والعدم الأصلى لس - قوع لاله 


من شروط حكم الأصل أن لا يكون منسوخا خا 
لايصلح لأن يكون مطاوبا من العبد لاستحالة طلب حصول الحاصل ( مخلافه ) أى النتى اذا 
كان ( ششرعيا ) بأن لا يكو نأصليا بل عدما حادئا مطاوبا من العبد كعدم الاتيان بحرم ععنى 
كفالنفسعنه » وكالعدم الطارىء علىالوجود (يصح ) القياسعليه (بوجوده) أ بيت 
وجود مناطه فيه ( وهو) أى المناط ( علامة شرعية ) نصبها الشارع على حكم شرعى والنق 
اذاكان حكما شرعيا بصلح لأنينصبه» فلا يقال : ان العدم الأصلى أيضًا له عاة لأنه ان كان 
عدما مطاتا فعلته عدم علة الوجود المطلق ؛ وان كان عدمامضافا فعلته عدمعلة وجود ما أضيف 
اليه » لأن الكلام فى العلل الششرعية المنصوبة على الأحكام الشرعية كأ عرفت لافى العلل 
المكية #وساق لك بيان هذا المعنى . ( ومنها) أىشروط جك الأصل ( أنلايكون) 95 
الأصل ( منسوخا للع بعدم اعتبار) الوصف ( المامع ) فيه للشارع لزوا ال السك ممع ثبوت 
الوصف فيه فلا يتعدى الح به اذا لم يبتى الاستازام الذى كان دليلاللثبوت . (وننها ) أى 
أى من شروط حك الأصل ( أن لايشبت ) حم الأصل ( بإلقياس بل بنص” أو اجاع ) م 
هو معزو الى الكرجى وجهور الشافعية » وفى البديع هو الأتار ( وهذا ) معنى ( مايال أن 
لاكون ) حك الأصل (فرعا) أى حم فرع (لاستلزامه) أى كو حم الأصل فرعا تحةق 
(قياسين) أحدهما مقدّم وهو الذى فرعه صار أصلا فى القياس الثاتى (فالجامع ان اتحد فبهما 
كلذرة ) أ ىكقياس الذرة (على السمسم بعلة الكيل» ثم هو ) أى السمسم بل قياسه (على 
الب ) بعلة الكيل ( فلا فائدة في الوسط ) الذى هو السمسم ( لامكانه ) أى قياس الذرة 
( على البرّ » وائما هى ) أى هذه المناقشة ( مشاحة لفظية ) لأن المعترض معترف بصحة 
قياس الذرة على السمسم » غير أنه يقول : تطو يل لاسافة يغيرفائدة »ه وقد جاب عن التطوءل 
اله قد شى اص التناس الأول و كد ,"صل الفناتن تالواطو ين اع تعوى عقن 
تذ كرها معا ( أواختلف ) معطوف على اتحد أى أو اختلف الجامع فهما (كقياس الجذام 
على الرئق ) وهو التحام محل الماع باللحم ( فى أنه ) أى الرئق ( يفسخ به النكاح ) بأن 
يقال يفسخ السكاح بالجذام كم بيفسخ بالرقق ( جامع أنه ) أى أن كل واحد منهما (عيب 
يفسخ به البيع ) واذا اشتركا فىالجامع المذ كور فك أنه يفسخ بالرتق النكاح كذلك يفنسخ 
بالجذام ( فيمنع ) الخصم ( فسخ الاسكاح بالرتق ) الذى هو الأصل المقيس عليه ( فيعلله ) 
أى المستدل فسخ النسكاح بلرتق ( بأنه) أى الرتق (مفوّت للاستمتاع ) الذى شرع النسكاح 
له (كالمب ) أىم أن الحب قطع الذكر مفوّت الاستمتاع المذكور وقد ثبت فسخ النكاح 
بالحى منصوصا عليه فيلحق به الرتق لاشترا كهما فى الجامع المذكور : أعنى تفويت الاستمتاع 


8 'مانقل عن الحنابلة من تجويز القياس على فرع الغ _ 


(وهذه) العلخ ععنى: اتويت الاستمتاع ِ) المست) موجودة (فى الفرع المقصود إلاثبات ) أى 
الذى قضد إثبات فسخ النكاح فيه » يعنى انيدام لأنه غير مفوّت للاستمتاع ٠‏ (وما نقل عن 
الحنايلة وألى عنبد اللهالنصرى من تجوبزه). أى تجوبز القباس. على فرع قياس ارمع اختلاف 
الجامع: (لتجويزأن. يشبت) لمكم (ف الفرع يمام يثبت فى الأصل ) أى بعلة ووصف م 
يشت به الح فى الأصل ( كالنص” والاجاع ) يعنىككا أنه يثبت المكم فى الأصل بإلنص” 
ش ؤالا ماع والفراع يفير ا » وهو القياس كذلك شت فى الأصل بعلة وف الفرع بأخرى فقوله 
كالنص" والاجاع لس كشلا إلوصولٍ 2 قله / يما ليثيبت فى الأصل 3 اذلامعىله ابل لنشبيه مالم 
إشتية ذ قالأصل مهما فى الاختضاص بأحد المكمين وعدم التحقق فى الآخرإينعد صدوره) 
أى صدور مانقل عنهم: ( ممن عقل القياس ) وفهم معناه ( فان ذاك ) أى ثبوت كم الأصل 
:هليل غير مائبت به حم الفرع ( فى أصل ليس فرع قياس) ولا محذور فى ذلك » لأن حاضله 
يرجع الى أن الششارع نصب > الأصل دليلا ظاهرا » وهو النص” أوالاجاع بوأمارة خفية » 
وهو العلة المثيزةله ول ينصب لهك الفرع إلا أمارة خفية بهى بعينها تلك العنلة:المثيرة :6ه وحاصل 
القياس 0 الحكمين فى الأمارة المذكورة » فلا بدّفى القياس من المساواة. بينهها بعلة 
'وأعضدة مثيرة للحم فيهما » واذا فر ض كون متبرحكم الأصل الذى هوفرع فى القباس' المقدّم 
غسير مثير جك الفرع فى الثانى لزم عدم تحقق معنى القياس » وهوظاهر: # فان قلتٍ : مدار 
الحوات وجود تلك الأمارة وعدمها ؛لانق الفرغية ووجودها ا 'قلت:: الفرنعية 'المعللة"بوصف 
لابوجد فى الفرع الثاتى يستازم عدم وجودها » فانى الفرعية كنابة عم نعدممايستازم ذلك » مع 
أن وجودها فما استشهدوا به ظاهز لاحتاج الى الذكر ( هذا ) المذكور '( اذا كان الأصل) 
فى القياس التأخر ( فرعا بوافقه المستدل” ) لكون حكنه على وفق: مأذّئ اليه اجتهاده 
( لاللعترض ) لكونه على خلاف ذلك ( فلو) كان الأصل : (قلبه) :أئ عكس ماذ كر بأن 
كان فرعا لابوافقه المستدل" و بواققه المعترض (فلايعافيه) أى فقلبه قول (الاعدام الجواز) 
مثاله ( كشافى)' أى كقوله (فى ننى قتل المسل بالذدى” ) “أى' بقتله الذنى” قصاصا قتل الم له 
قتل (:ممكنت فيه شبهة ) وهى عدم التكافوٌ فى الشرف'امنشئةغنه"القصاص ( فلا يقتل) 
الب (به) أى بالذى (كا) لايقتل القائل (بالثقل )لمكن شتهة العمذية والشبهة دارئة 
للحد » وامم الم بجز ( لاعترافه ) أئ المستدل" ( ببطلان دليله 'نتظلان مقانته ) أى مقدّمة 
ضرورة بطلان الكل” سطلان الحزه » لأن المستدل نينت الصاح عنده بالثقل (واو) كان 
هذا (فى مناظرة) لميقصد بها المستدل إثباتاللطلب ( فأراد) بها( الالزام ) للعترض الحنى 


ن شروط م الأصل أن لا يكون ذا قباس سكب 3 

مثلا ( مبلزم ) نسايمه المعترض (لمواز قوله) أى المعترض (هى ) أى العلة فى الأصل وهو القتل 
بالمتقل (عندى غير ماذ كرت ) من سكن شهة العمدية ولا جب على” بيائها فى عرف المناظرة 
وفيه مافه (أد اعترف 2طئى فى الأصل ) وهو القتل بالثقل فلا يض فى ذلك الفرع الذى 
قسته عليه » وهوقتل المسل بالذى” ٠‏ (ودنها) أ عر قرط - الأصل كن احس) 
معترطة : أى > ر فمها » وقوله (أن لاكون) 5 م الأصل (ذا قباس سكب ممت د أخيره 
القارف المقدم » ومعنىكونه ذا قياس مكل شوته را أى القياس المركب (أن يستغنى) المستدل” 
(عن اثات حكم الأصل ) للاأصل بالدايل ( عوافقة الخصم ) معه رعنه) أى على شوته 
التسل من غير أن يكون منصوصا أوجمعا عليه . ثم القياس المركب قسمان : أحدهما ماأشار اليه 
بقوله ( مانعا علية وصف المستدل) حال من الخصم اعكونه فاعلا للوافقة حسب العنى » وفبه 
اشارة الى أن الخصم أيضا يعلل حكم الأصل كن بوصف آلترك صرح به بقولة (معينا) عاة 
(أخرى على أمما) أى الع التى عينها (انم ع منع ) أى الله م (حكم الأصل ) يعنى 

تعيينه العلة الأخرى واقع على هذا الوجه » وهو أنه ان م تصح علية 0 ع حم الأصل » 
ولا بم شوته فى الأصل » فقوله على أنها حال عن العزة الأحْرى أىكائنة على أنها ا1.» أوعن 
كيس فعينا أ عازما على أنها 35 . ولا كان محصول هذا القياس إلماق فرع بأصدل حكمه 
متفق عليه بين المستدل وخصمه » والخصم يعنع كون ذلك الحم معللا بعاة المستدل إما عنعه 
لعليتها أو لوحودها فى الأصل انقدم الى قسمين » فعين المصنف القسم الأوّل بقوله (وهذا). 
الذى منع فيه العلية ( مركب 0 لأن لحلاف فى علاة حِ الأصْل دو جباجتاع قياسيهما )| 
المستدل وخصمه (فه) أى ىق الأصل 3 لأنكل واحد منهما شت حكمه قياس تر وذلك 
لأن حكمه ل ثبت ,نص أواجاع كاسيأى بل ثنت بالقياس » وعنداختلافهما فى تعيين العلة لزم 

اختلاف القياس فازم اجماع قياسهما فى الأصل (فكان) القياس بأعتبار المتخاصمين مي 
وهو ) أى اجماع القياسين فى الأصل (ناء) اع" (على لزوم ذ فرعية الأصل ) وقد دناه 
آنقا» (علذا) أى ولأجل لزوم فرعيته ( ( صح منعه) أى الخصم ( حم الاصل بتقدبر عدم 
صنها) أى علته علىمام” (فلو) كان, حم الاصل, نايا ( بنص أواجاع عنده ) أىالخصم 
(انتقى ) منعه حم الاصل على تقدير عدم عة ما ادّعاه وصفا منوطا به الحكم المذحكور 
وأشار الى القسم الثانى بقوله ١‏ 6 حال كون الخصم مانعا (وجودها) أى العلة نفسهافى 
الاصل معينا علة أخرى (دهو) أى وجودها ( وصفها فركب الوصف ) وبأدق كيز يفرق 


5 - « شير »م لثااك 


' ان لم تصح العلة منعت حك الأصل ا‎ "٠ 
بدهماباعتبارالاصالة والوصفية بالتأو يل المذكور (أو بأدتى عييز ) بنهما » وفيه مافيه # (فانقلت‎ 
كيف يصح قوله) أى الخصم ( ان لم نصح ) العلة التىعينها ( منعت حي الاصل وظهور عدم‎ 
الصحة ) للعلة المذكورة ( فرع الشروع فالاثبات ) أشار الى أن كل واحد هن وجهى التسمية‎ 
: موجود فى كل من القسمين » إذ اجماع القياسين ف الأصل على تقد يرمنع وجودها فيهأيضاحاصل‎ 
أنءوردالمنع ف الاول أيضا وصف : أعنىعلية الع غيرأن ملاحظة عليتها كون قبل ملاحظة‎ 3 
» وجودهاء فهذا الاعتيار حسن اعتبارالامالة فى الأول » والوصف ف الثاتى » وهوالمريز الادتى‎ 
وف.ه مافيه (بدونالمطالبةبه) أى الاثبات(فيمهز ) المعترض عنه (وفيه) أىفى تنصحيحهذا قاب‎ 
الوضع) لانه يقاب المستدل معترض؛ » والمعترض م..تدلا . أما الأول فلاأن المعترض لميقل ان لم‎ 
تصح علتى ا[ إلابعد طون المتدل فيها والاعتراض علبهااظهارعدم متها . وأما الثانى ذلا زقوله‎ 
ان/ تسح منعتاستّدلالى. حاصاوأ نأ حد الا صن لازم : إماصعة علتهالمستلزمة ثبوتمدعاه » واما‎ 
منع ح الاصل الموجب هدم مدّعىالستدل » فانقات سامنا أنظهورعدم الصحة فرع الشروع‎ 
الى آخره » لكن قوله ان لم تصح الى آخره لاستدعى ظهوره بل طفيه فرضه إجالا » قلت‎ 
اذا كان المنع مشروطا بعدم الصحة تحسب نفس الام وان لم بعل بعينه » وذلك غير معلوم بازم‎ 
عدم الع بوجود المنع » وقد .قال ان ماده ان أحد الامرين لازم لساب نفس الامي وان م‎ 
لم بعينه » (قلت) يصح قوله المذ كور (لان الصورة المد كورة لاقياس ااركب ) ف‎ 
9 القسمين (من صور المعارضة فى حم الأصل ) لان كل واحد من المخخاصمين يدّعى كون‎ 
الاصل معللا بعلة خلاف عة الآخرء ويقيم الدليل على ما اذعاه » حلاف الصورة الأخرى من‎ 
القياس المركب » وهوالقسم الثاتى فائها امست منصور المعارضة ى 9 الاصل لانه م بع كل‎ 
منهما ذها كون 9 الاصل معلا بعلة أخرى » بل المستدل يلحت فرعا بأصل فى حك زعم‎ 
وحوده ىق الأصل لعلة زعم اشترا كهما فمها © وحاصل اعتراض المعترض أحد الأمسبن : امأ‎ 
منع وجود تلك العلة » وامأ منع وجود ذلك الحم فى الأصل (وفيه) أى وفما ذا كر يعنى‎ 
صور المعارضة يكون ( ذلك) الانقلاب ( فان جواءها) أىالمعارضة (منع المستدل لما عينه)‎ 
المعارض من العأة التى ها يبت الحم الذى يدّعيه (فازمه) أى المعارض ( الاثبات ) لعلية‎ 
ماعينه ( واذا صار ) المعارض (مانعه ) أى مانع ماعينه المستدل من العلة ( لَزم المستدل"‎ 
اثباتها ) أى اثبات علة ماعينه ( ووجودها) أى وجود تلك العلة وكاأنه يازم المستدل اثبات‎ 
العلية والوجود كذلك يازم المعارض غير أنه | كتنى بالتفصيل ههنا » والحاصل أن كلا من‎ 
المتخاصمين ف المعارضة مستدلبالنظر الىما بدّعيه » ومانم بالاظر الىمابدّعيه حضمه (ويتهض)‎ 


منع حكم الأصل دليل أن المعترض مانم صة ماعينه المستدل اه» 
دليل المستدل على المعارض بائيات الوجود كا أنه ينتهض دليل المعارض على المستدل به ( إِذ 
ليس ثبوته ) أى بوت حم الاصل ( الاءها ) أى بالعلة ( للفرعية ) أى لازوم فرعية الاصل 
فها نحن فيه ( لاف ماإذا أثبت ) المستدل ( الوجود ) أى وجود العلة ( فى مكب الوصف) 
إذ لاينتقض دليله حيثئذ باثبات الوجود (فانه) أى المعترض (معه ) أى مع اثبات المستدل 
الوجود فيه ( منع حكم الأصل » وهو ) أىمنعهحك الأصل ( دلي لأنه ) أى المعترض (مانم 
صحة ماعينه المستدل فيهما ) أى مكى الأصل والوصف ( وإذن ) أى واذا كان وجودالعلة 
فى الأصل تارة مجتمع مع منع الكم فيه ( فقوطم ) أى الأصوليين ( لاستدل) فى سكب 
الوصف ( ان يثبت وجودها ) أى العلة فى الأصل ( دليه) أى بدايل الثبوت ( من حس” 
أوعقل أو شرع أولغة ٠)‏ بأن»كون وجودها فيه سوسا أوئابتا بدليل عقلى أوشرعى أو عقتضى 
للغة ( فبتهض ) جواب الشرط : أى يقوم الدليل ( عليه ) أى على المعترض ( لأنه) أى 
امعترض ( معترف بصحةالموجب) بكسر الجبم » وهوعلية علة الم (ووجوده) أى الموجب 
فى الأصل ( اذ قد ثبت بإلدليل ) فلزمه القول مقتضاه ( فيه نظر) هذه الجلة خبر لإبتداً 
أعنى قوطم » ونجوز أن بكون المعنى منظور فيه على أن يكون الظرف لغوا دم لكون المصدر 
ععنى المفعول » أوتوسعة فىالظروف ( بل ) ينتهض ( اذا أثبتهما ) أى صمة ماعينه المستدل” 
ووجوده ف الأصل ( كلأول) أى مىكن الأصل حاصل الكلام أن قوم المذ كور شد أنه 
.كنى المستدل فى مك الوصف اثبات الوجود » واذ قدعرفت أن منع حكم الأصل مم اصحة 
ماعينه المستدل عامت أنه لابدٌ فيه أيضا من اثباتالأمرين غيرأنه يتحه على عبارته ماقصرت 
الطاقة عن توجبهه حيث ترنفع العبارة واته تعالى أعل : (فالأول) أى مثال الأول : يهنى مكب 
الأصل ( قول الشافنى ) فى أن لمر لايقتل بعبد قتله المقتول (عبد فلا يقتلمهاحر” كالمكاتب 
المقتول ) ذاهبا ( ما بتى ) من المال ( كتابته ) أى ببدطا (و) عن (وارث غير سيده) 
لاقتلقامله الحخر” نه 3 وا ناجتمع السيد والوارث على طلب القصاص قياحق العبديه جام الرق” 
( والحنق بوافقه ) أى الشافى ( فيه) أى فى ح؟ الأصل » وهو عدم قتل الحر بالمكاتب 
المذ كور وحالفه ف العلة (فيقول العلة جهالة المستحق) لالقصاص (من السيد والورثة لاختلاف 
الصحاءة فيعبديته ) نظرا الى عدم أدائه بدلالكتابة (وحربته) نظرا الما ينزل منزلة الأداء . 
أخرج البييق عن الشعبى كان زيد بن ثابت يقول المكاتب عبد مابتى عليه درهم لابرث دلا 
بورث » وكان على" رضى الله عنه يقول إذا مات المكانب وترك مالا قسم ماترك على ما أدى 
وعلى ما دق ؛ كا أصاتب ما أدى فللورثة وما أصاب ما بق فللمسامين » وكان عبد الله يول 


لفك مثال مركب الوضفده 


يِوْدَى الى مواليه مابقى من مكاتيته ولورثته ماب ء وعن ان مسعود رضى الله عنه مثل هذا » 
واختلافهم بوجت اشتاه الول » واإقصاضص:٠‏ ينثة: ون بالشهة ( فانحت): ؛ على ) بطل الحاقلك ) 
العبد بالسكاتب (”والا) أ واق ل تصم عاتى بل صعت علتك » وهقن, العندية. ( منععت حكم 
الأصل دل ار به ) أى نال سكاتب فل ينفك الحانى عن عدم العلة ىالفزع على تقد ركونها 
الجهالة : أومنع الج ع .على تقدير أنها الرقة فلا يتمة القياس على التقدير ين. (دلاتاق ) أى. 

لصيصح منع حك م الأصل فى الصورتين ( الا من محنهد ) اذءلنس للقاد خالفة إيلمه ( أو من 
عم عنه ) 57 ( مساواتها) أى .العزة التى أبداها :فىمقام الاعتراض 1 الأصل فيتتق 
الحكم أنتفائها والمراد مساواتها ست التحقق : وذلك لأن لع حك حكن الأصل م المعارض. 
عند عدم صعة علته مبنى” على عامه بالثلا نزم بنهماء والعل نه اما بالاثدترتاذ أو بالقلد للمحتصيد 
( والثاتى )' أى مثال م نكن الوصف قول.شافتى فى عدم صعة تعليى الطلاق قبل الدكابح عتا 
هو سبب املك ( فى ان تزوجت ز ينب )) وفِنْ بعض النسخ فلانة ( فطالق ) هنذا (؛ عليق 
للطلاق قبل النكاح فلا بسن حكقوله ) أق القائن فلانة ( النى أتزوجها طالق )) حيث. 
لايضح حتى اذا تزوجها لاطلق (افتقول ) الحنو ( كونه ) القول المذكور ( تعليقا منتقده 
الأصل) أى فلانة البى أتزوجها ( بل تنحيزا )) لاطلاق ( فان صححّ) كونه تنعهيؤا. (:بطل 
الحاقك) الف رع المذاكو ربالأضج المذكويه (إوالاه)' أكغدوان / إصبع كو نه تنيحيزًا بل كان تعليةا 
[منعت م الأصل) ) وهو عدم وقوع الطلاق ( فتطلق ) فلانة فى قوله فلانة الى أتزوجها. 
طالق اذا تزوجها فلا نم القياس على التقديرين» فقد عل ذلك أنالصورتين اشتركتانى أن 
الا فهما فرع »وف أن كل واحد من المتخاصمين يعين علة أخرى 1 الأصل.» وفى أن 
الحصم فى كل منهما عنم أولا علة المستدل و يعلاق علة أخَر: ىا » ثم يقول أن لصم على متعت حك 
الأصل غير أنه يعنع ف الصورة الأولى علية المستدل » وف الثانية وجونها 6 ومنشا اختلافهما 
فى كيفة اللي أن اللمذحكور للتعليل فى الثانية ذو وحهين باعتبار أحدهها يصلح لاعلية عمد 
الحصم كعليق الطلاق قبل التتتكاح ان كان يدون الاضافة الى.الملك بِتِنَضَى عدم وقوعه » ؤاان 
كانمعه يقتذئى وقوعه قحم له الاصمأولا على الوجه الأول و نتم اوجوده فى فلانة النى أتزوجها 
طالق لأنة :نجبزاهو المتبادر منه » ثم نقول وان ل ترض بذللئة:أمها المستدل وتقول انه تعايق 
أمنع الحسكم فى الأضل وا أقول تطلق لأنه مع الاضافة ولس مثل هين الونجهتعن فى الصورة الأولى 
فافترقا » والنه تعالى أعل (وهذ!) القول المذكور فى الجواب عن القياس: الم كور حاصل (ماذ كرنا 
من منعه ) أى المعترض.. (الأعسين) : وجود العلة ف الأصل وحكمّه “(ولؤكان اختلافهها) 


ماقيل هذه اصطلاحات لايشاح فنها غير لازم تذنا 


أى المستدل والمعيّرضٍ ( ظاهرا من الأول ) أى قبل الشروع فى الاستدلال ( فيه) أى فى 
كم الأصل ( ولدس) حكم الأصل ن(جها) عليه مطلقاولأنهما تأكيد لاسكلام السابى (لخاول ) 
المستدل ( اثبانه ) أى حم الأصل بنص” (ثم ) اثبات ( علته ) أى علة ذلك الحكم عسلك 
من مسالاك العلة ب قبل لارشل ( هذا الأساوب لثلا يازم الا تقال من 7 زب الى لخر و دشار 
كالام بوجت ناسل البحت االمانم من حصول 'المقصود (والاصح يقبل) اى قوله (لان اثنات 
الأصل) حينئذمقدّمة (من مقدمات دايله) أى القائس ( على اثبات حك الفرع ) لأن 
و تالحم للفرع فرع ثبوته للاتصل (فاوم يقبل) ائبات حم الأصل.وهومن مقدّمات دليله 
( قبل ) «منعه أى أن يؤخذ ف الاستدلال ( مقدمة تقبل المنع ( مطلةا لأن أخذها فنه 
| يستازم اثياتها :فلزم المحذور المذكور » بوجه الاستاز ام أنها كنع فيحب على المستدلاثيانها (وكو نه) 
أى حك الأصل ( يستدعى ) من الأدلة والشرائط (كلاخر) أى 9 الفرع اسكونه حكما 
شرعدا مله :فكثر الحدال » لاف مقدمات تقملالمنع فى المناظزة فى اثيات حك بواحد (لااثر 
ل4) أى لسكون المذحكور ف الفرق بعد ماتبين أن حك الأصل صار من مقدّما- دليل 
القائس على ح الفرع » اذقدتكثر مقدّمات دايلالمدعى أ كثرمن ذلك » وفيه تعر يض لمانى 
الشر ح العضدى ‏ (و مأقيل) من أن (هذه اصطلاحات لايشاح فيها ( إعنى أن أمثالعدم قبول 
الجادلة لاثنات حم الأصل فى أثناء اثبات حكم الفرع أمور قد اصطلح عليها الأصوليون ىآداب 
المناظرة » ولا مشاحة ف الاصطلاح على ماذ كر فى ااشرح المذكور (غبرلازم) خبر الموصول اذ 
فى مناظرته ( ول بذكر المنفية هذا ) الشرط» وهو أنلا يكون حك الأصلذا قباس مكب 
(البطلان كونه شرطا 1 الأصل » بل ) انتفاوه شرط ( للانتهاض ) وقيام اخة للناظرة ( على 
الناظر) فالمناظرة (مهذا الطر يق من الحدل) يعنى لبس بشسرط قىائبات حك الأصل » بل فى الزام 
الحصم الحا قالفرع المذكور » فانقلت فيه تناقض لأن المناظرة بهذا الطريق تستدعى تحقق 
القياسالمركب »«وشرط الاننهاص على المناظر به ستدعى انتفاءه ب قلنا المرادالذى هومن شأنه أن 
إيناظر به » فاته اذا انتفىأزم عدم قارلية ا مل لإعارضة مهدا الطر ف فيك زالذى من شأنه عنها فتدر 
فهبى مسئلة جدلية لاأصولية (وأفادو م( أى الحنفية اشتراطه ( بإختصار ) فقالوا ( لابعلل بوصف 
تلف) فيه اختلافا ظاهرا ( كنقول شاف فى! بطال الككناءة الخالة) كقول ككاتدتكعلىألفمنغير 
ذك أجل (إعقد) مقول!اقول خب رحذوف (يصمم معهالتسكفير به) أىبالمكات بهذا العقد » والجلة 
صفة عقد » ولوكان هذا العقد يدا لما جازأن يكفر به عن ظهار أوغيره ممابوجب الكفارة 


»5 لبس من شمروط حكم الأصل كونه قطعيا 
لأنه لا جوز التكفير الامما هو عقد حقيق والمكانب لبسحعبد بدا وا نكان عبدارقبة (إفكان 
بإطلا كالدكتابة على الجر ) اذا كان المكاتب والمكاتب مسامين أو أحدهما مساما (لخكم 
الأصل ) وهو بطلان الكتابة على الجر (متفق) عليه ( لكن علته عند الحنفيةكون المال) 
الذى جعل بدل لكتابة وهو الجر (غير متقوّم » لاماذكر من صعة الشكفير به) أى.المكاتب 
( وله ) أىلاستدل (.اثباته ) أى اثبات الو ف الختلف فيه من حيث انه علة (على مانقدم) 
من جوازاشات مقدّمات الدليل » وأن كل مقدمة تقبل المنع منها فائبائها مقبول. (ولبعضهم) وهو 
صدر الششر يعة انه ( لاجوز التعليل بعلة اختلف فى وجودها فى افرع أو) ف (الأدل كقول 
شافى- فالأ ) هو ( شخص رصح التكفير بإعتاقه فلايعتق اذاملك هكاءن التم فان أراد ) 
الشافى بإعتاقه (عتقه ) أى الأخ ( اذا ملكه ) بشراء قصد به التكفارة . فى الطدابة ان 
اشترى أباه أوابنه ينوى بالششراء السكفارة جاز عنها » فى شرح المصنف عليها الخاصل أنه اذا دخل 
فى ملكه بضع منه ان نوى عند صنعه أن يكون عتقه عن الكفارة أجزأه انتهى » فقدعل أنه 
يتحقق الملك و يعقبه العتى » والنية السابقة تؤثر ففوقوع العتى عن الكفارة فقد تحقق هاهنا 
عتق عوجب القرابة من غيراعتاق بعد الملك » فان كان ماده هذا العتق (فغير م.وجود فابن 
المت ) فم يتحقق بالعلة التى هى صعة التسكفير بالاعتاق فى الأصل فانه اذا اشتراه بنية الكفارة 
لاحوز عنها اتفاقا ( أو) أراد ( اعتاقه بعده) بأن يصبر ملكه ثم يعّقه قصدا ( فمنوع فى 
الأخ ) أىلانسلم وجود هذا الوصف فيه » اذ هو يعتتى بمجرد الملك (وذكر) البعض المذ كور 
( الصورتين ) المذ كورتين : ان تزوجت فلانة » وعبد فلا يقتل به الخرة الى آخرهما ( ثم على 
ماذكرنا ) من أن الأصح قبولائبات حك الأصل ممن هو بصدد اثبات حك الفرع (له) أى 
للستدل هنا (اثباتها ) أى العلة التى اختاف فى وجودها فى الفرع أو الأصل » لأن اثباتها من 
مقدّمات دليله على حم الفرع ( وليس من الشروط ) الحم الأصل (كونه ) أى كون حكم 
الأصل ( قطعيا بل يكنى ظنه فما ) أى فى قياس ( يقصد به ) أى بذلك القياس ( العمل ) 
فان مايقصد به الاعتقاد لا يكى فيه الظن » وفيه نظر لأنهم ذ كروا فى العقائد مالا مطمع فيه 
للقطع فتدبر ( وكون الظنّ ضعف كثرة المقدّمات) الظنية » فان كل مقدمة مشتملة على اهمال 
خلاف المعى ( لايستازم الاضمحلال) أى بطلان الظنّ رأسا فلا بست للقياس فائدة غابة الأمس 
لزوم ضعفه ( بل هو) أى اجتاع الظنون ( انضمام موجب) أى أم يفيد الظن بشبوتالحم 
( اك موجب فى الشرع ) اشارة الى أن الموجب العقلى لايفارق الموجب » وانضمام الموجب 
الى الموجب وجب قوّة فى الموجب . ( والحلاف فى كونه ) أى حم الأصل ( ابا بإلعلة عند 


من ششرط الفرع أن يساوى الأصل فما علل به حكمه مه" 
الشافعية ) والحنفية السمرقنديين ( وبإلنص” عند الحنفية ) العراقبين والديوسى والبزدوى 
والس رخدى وغيرهم (افظى) عند نحقيق مس ادهم ,رج الى أعس بوهمه ظادر لفظهم » ولائزاع 
بدنهم حسبالعنى والحقيقة (فراد الشافعية) من علية الوصف (أنما) أى العلة (الباعثةعليه) أى 
على شرع الحسكم فى الأصل » ولإيازم منه أن يكون ءلة غائية فيازم استككال الشارع بها بل 
هى الحكمة المقتضية للتشسريم () مراد ( النفية ) من ثبوت المكم بإلنص (أنه) أى 
النص انما هو ( المعرّف ) للعلة الباعثة لأنها تستنبط منه ( ولايتأ كد فذلك ) أى مرادى 
الفريقين (وكيف ) إصح ارادة أنهاتثنت الحكم ( وقد تكون) العلة (ظنية ) بإعتار عليتها له 
لعدم مايفيد القطع مها » أو باعتبار وجودها فيه ( وحكم الأصل قطبى” ) لشبوته بنص أو اججاع 
قطبى » والفنى” لابوجبالقطع » وعن السبكى ا نكا رتفسيرالءإة بالباعث © وتفسيرها بالمعرف ععنى 
كونها أمارة منصوبة ستدل مها الجنهد على وجود الحكم اذالم كن عارفا نه » وتجوز أن يتخلف 
فى حق العارف كالغيم الرطب أمارة للطر وقد يخلف » الاسكار مثلا ءلة للتحر م فهوحيث وجده 
قضى بالتحريم مع أنه يعرف تحر مها بالنص »كذا ذكره الشارح فى اطناب غيرمنقح » وكان 
راد السبكى أن تحر م الجر على وجهالاطلاق يعرفه بالنص » ووجوده فى الخصوصات يعرفه 
بالاسكار » فعامه بأن تحريم الجر بسيب الاسكار وقد يعرفه فى بعض الخصوصات بدون الاسكار 
لاطلاعه على النص الدال على تحر م الجر وعامه بأنها جر » فالتتخلف هاهنا من جانب الأمارة على 
عكس الغيم الرطب » فان التخلف فيه من جانب ذى الأمارة و بالجلة لم يعدبر فى المعرف الطرد 
والعكس كا قال بعض المنطقيين من أنه جوز التعر يف بالأعم” والأخص” . 

وأنت خبير بأن ماذ كرهالمصنف أقرب الى التحقيق (ومن شروط الفرع ) أى منشروط 
القياس المعتبر وجودها فى جانب الفرع المعرتف ( لبعضالحققين ) كابن الحاجب (أن يساوى) 
الفرع ( الأصل فما علل به حكمه ) أى الأصل (منعين ) ببان للوصول : أى يساوى الفرع 
الأصل فى عين العلة بأن توجد بعينها فى الفرع كم وجدت فالأصل ( كالنبيذ ) أى كساواة 
النبيذ ( للخمر فى الشدّة المطر بة ) اللازمة للاسكار 6 ولذا سر مها (وهى ) أى الشدة المطربة 
(بعينهاء.وجودة ف النبيذ » أوجنس) للعلة معطوف على عين وعند ذلكما يقصدمساواةالفرع للا أصل 
فيه انماهوالحنس ك5أنه العين ف الأول ١‏ كلأطراف) وهىالفرع ( على القتل ) وهوالأصل ( فى 
القصاص بالمناية ) والمراد اتلاف الأطراف قباسا (على اتلاف النفس) تجامع المناية المشتركة 
بنهما فامها جنس احنابة الحققة فى اتلاف النفس والأطراف » وهما مختلفان بإ-اقيقة ( وفها 
يقصد ) معطوف على الموصول : أى ومن تروط الفرع أن يساوى الأصل فما يقصد المساواة 


2:59 من شروط الفرع أن لايتغيرفيه حكم نص أواجاع على كم الأصل 
بين الفرع والأصل (منعين الحسكم ) بيان لايقصد ( كالقتل بلمثقل) المقبس (عليه) أى على 
القتل ما لد فى القصاص فان القتل الكائن فى الفرع بعينه هوالكائن ف الأصل » وفىاطلاقعين 
السكم على القصاص مساءعة » لأن المسكم فى الحقيقة انما هو وجوب القصاص ( أو جنه ) 
أى جنس المسكم (كلولابة ) أ ىكثيوت الولابة ( على الصغيرة فى انسكاحها ) متعلق بالولابة 
المقيسة ( على ) ثبوت الولابة عليهافى ( ماطا) فان ولاية الانكاح من جذس ولابة المال 
لاعينها »كذاقلوا . (و) قالالمصنف (لامعنى للتقسيم) فى كل” من هذين ١ا:‏ تشرطين ( أما قالعلة 
فلا نمنى بإلعين ) أى بعين العلة ( الاماعلل به ) فى القياس ( 9 الأصل اعد أنما علل 
نه نفس الحنس لانوعه » والا ذلا رصح القياس » لأنه لايد من مشا ركةالفرع والأصلفىعين العلة 
(وكونه) أىكون ماعال به (جنسا لثىء) متتحقق ف الأصل » وشىء آآخرمتحقق ف الفرع (إلابوجب 
أن الءلة جنس الوصف) لأن الوصف والعلة شىء واحد لامغابرة بدنهما ( فالنابة على الذات ) 
احتراز عن اناي على المال والذات آم” السكل والحزء ( عين ماعلل به ) 9 الأصل ( لاجنس 
ماعلل به) كا عرفت (وان كانهو ) أى الحنابة المذكورة » ذ كر الضمير بإعتبار احبر جنس 
٠‏ جناية القتل . وأما الح فليس المعدى قط ) من الأصل الى الفرع » وهو لجنس - الأصل 
لىعينه) وقد سبق مايغنيك عن زيدة البيان (فالمال الأصل » والنفس الفرع » وح الأصل 
وت الولابة ) المطلقة عن قيد النفس والمال ( فيعدى ) أى ثبوت الولانة بعينه من المال 
(إك النفس » دقوله) أى بعض لوقه ققين هاهنا (وهى بعينها 6 حال كونه ( يناقض ماقدمه) 
فى أوؤل بحث القياس (من المثل) أى الثابت فى الفرع مثل علةالأصل لاعينبها لأن المعنى الشخصى 
لابقوم عحلين (رجع الىااصواب) خبرالمبتدا » فيه تعر يض ,أن قوله رجع الىالصواب لانفسه » 
هذا » ولا مق عليك سعة ميدان التوجيه ان حصلت العنانة (وأن لابتغير فيه) أى ومن 
شروط الفرع أن لايتغير فى اافرع » وهو معطوف على قوله أنيساوى (حكم نص" أو إجاع على 
حك الأصل) الجار متعلق من حيث المعنى بالاجماع والنص ”على سبيل التنازع أعمل الثاتى » وقدر 
فى الأول : ى نص دال على حك الأصل » يمنى إذا كان هناك نص" دال أواجاع على حم 
الأصل على وجه وكيفية من العموم وا لخصوص وغير ذلك » وقد تحقق ف الأصلفلا بدٌ أن يتحقق 
ذلك فى الفرع على ذلك الوجه أيضًا ( كظهار الذى ) المقمس (على) ظهار ( الل فى الحرمة) 
على الوجه المذكور فى الفقه ( فان المعدّى ) من الأصل وهو ظهار المسل الى الفرع وهو ظهار 
الذى” (غير 9 الأصل دهى) أى 9 الأصل ؛ أنثه بإعتبار الحبر (الحرمة المتناهية بالعكفارة) 
الماضمنة للعادة ( إذ لاعبادة ) تصح (منه) أى الذى لعدم الاعان » تعليل لاتغير المذ كور 


بطل قياس ليك الطعام على الكسوة فى ال-كفارة اه" 


(فالحرمة فى الفرع مؤيدة) اعدم انتهاثها بإلكفارة لما ذ كر » فان قيل فلايقاس ظهار العبد 
على ظهارالحر” أيضًا » لأنه لاتأتىمنه الاعتاق والاطعامكافى المرت فقد تغير فى الفرع حّ النص"* 
الدالة على حك الأصل لما فيه من ترتيب خصال الكفارة » فالحواب ما أفاده المصنف يقوله 
( لاق العبد) فانه. (أهل ) للكفارة إلا أنه (عاجز) عن التتكفير بإلمال لانتفاء املك 
عتق وأصاب مالا كانتكفارته بالمال ع فان قلت ذسكذلك الذجى” ان أسلٍ صار أهلا »ه والحاصل 
أنم ان اعتيرتم الأهلية بالفعل فقط فهى مفقودة فبهما معا » وان عممتم فلا فرق ننهما أيضا » 
قلت بل بينهما فرق » لأن الذدى" لاأهلية له للسكفارة مطلقا » حلاف العد فان له أهلية بالنسبة 
٠‏ الى بعض أنواعها » على أن الاجاعمنعقد على عدم الفرق بين المسل الغنى” والفقير فى صمة الظهار 

حلاف الذى ( أوعلىغ-يره ) عطف على حك الأصل : أى وأن لابتغير فى الفرع حكم نص" 
أو إجاع على غير 9 الأصل اثلا يلزم إبطال النص أو الاجاع بالقياس ( فبطل قياس عليك 
الطعام على) عليك ( الكسوة) فى وجوءه عيئا ( فى الكفارة ) لأنه يازم منه أن يتغير فى 
الفرع الذى هوعليك الطهام - النص الذى يدل على حكهو وجوب الطعام مع عدم التعيين 6 
ولا شك أنه غير 5 الأصل (فانه فى الفرع ) أى فان ح النص فى الاطعام ( أعم من الاباحة 
١‏ العليك) لأن الاطعام المنصوص أعي” منهما حسب اللغة اذ هو جعل الغير طاجما » لأنه فعل 
متعد بزفسه » لازمه ومطاوعه طع » وذلك حصل بالكين من الطعام على أى" وح هكان 6 فالتغير 

/ و : 1 7 3 1 

غير (والسلم الحال" ) أى و بطل قياس الس الغير المؤجل فى الحال” (بالمؤجل) أى عليه ( لآن 
5 الاصل » وهو السل المؤجل اشتمل على جعل الأحل خافا عن ملك المسل فيه ) للسلم إليه 
(والقدرة عليه ( أى المسل وه لأن >ن شروط حواز الببعكون المبيع موحودا عاو كا لأبائم أو 
موكله » فاما رخص الشارع فى السلم بصيغة الأجل المعلوم عاءنا أنه أقام الأجل الذى هو سبب 
القدر ة الحقيقية عليه مقامها » وفوا 5 الثىء الىخلف اكلا فوات 9 ان) كان المسلم فه (عنده) 
اأى المسلم اليه ( بناء على كونه) أى المسلم فيه ( مستحقا لماحة أخرى) فيكون عنزلة العدم 
كالنا. المستحق للشرب فى جوز النيمم ( والاقدام ) على الاسلام (دليله) أى كونه مستحقا 
طاء والا لباعه فى الال بأوفر من (دليل النص]على الأجل ) وهو قوله عليه الصلاة والسلام 
لك أحزة معلوم الجار متعلقبقوله اشتمل »كأنه قيل من أن 3 أن - الأصل مكتدن عن 
عل الأجل خلفا عن الملك والقدرة ؛ فأجاب به » فان قات : النص"” دل على اعتبار الأجل 
لاماذ كرت من الحافية وقات : لما كاناشترط الملاك والقدرة أمص مقررا فى البيع مطلقا ووجدنا 


551 تقدم دفع النقض بدفعالقيم 
فى النص" مارصلح لأن ي»كون ددلا عنهما عرفنا أن المقصود من اشتراطه ذلك (وهو) أى 
جعل الأجل خلفا ال (منتف من ) السل ( الحالة) قبل : يلزممن هذا آغيير كم الأصل 
المنصوص عليه ف الفرع » لانغيير حك نص على غير > الأصل » وأجي ب ,أنه فيه تغبير حك 
نص" آخر أيضًا » وهو مهيه صلى الله عليه وسل عبن بيع مالس عند الانان فهو يصلح مثالا 
لكل من القسمين » (ولا نحق أنه ) أى الشرط المذصكور ( بإلذات شرط التعليل » لا) 
شرط (<-5 الفرع » ويستازم ) انتفاؤه ( التغير فى الفرع ) » فان قبل جوزتم دفع قيمة 
الواج ف الزكاة قياساعلى العين » وصرف الرّكاة الصنف واحد قياسا على دسرفها الىالسكل بعلة 
دفع الحاجة » وفيه تغرير لكك النص” الدالة على وجوب عين الشاة » والدالة علىكونها جيع 
الأصناف » قلنا : تغيير النصين منوع م سيق فى أوات ر التقسيم الثاتى للفرد باعدار ظهور 
دلالنه » و إليه أشاء ربقوله ( ونقدم دفع النقض دفع الهم ) و وكذا تقدم دفعه : ٠‏ جواز دفع 
الزكاة لصنف » وأورد أيضا بأنه نت وجوب استعمال الماء فى تطهير الثوب من النحاسة يما 
فى الصحيحين » وقد جوزتم إزالتها بكل مائع طاهر قالع سوى الماء ففيه تغيير النص” » فأحاب 
بقوله (و إلحاق غبرالماءءه) أىبالماء فى إزالة النحاسة اعلقيقية امماهو (للعلم بأنالمقصود) للشارع 
من الأمى بغسل الثوب ( الازالة ) للنجاسة (لاالاستعمال) للناء من حيثهو (وان نص على الماء 
فىقوله : واغسليه بالماء للا كتفاء بقطم محلها) أى النحاسة تعليل للع باللقصود : أى الاجاع 
على الا كتفاء عن استعمال الماء بقطع محلها فى إسةاط الواجب » ولوكان استعماله واجبا لعينه 
م بسقط ذلك (فيتعدى) هذا السك وهو طهارة الثوب ( الىكل ممزيل) ال » واتما نص" 
على الماء » لأنه الغالب فى الاستعمال مع مافيه مناليسر ( مخلاف) ازالة ( الحدث ) بالمائم 
المذكور » وجواب سؤال » وهو أنه : جوّزتم ازالة النجاسة عن الثوب بالمائع المذ كور لكون 
مقصود الشارع إزالة النجاسة وهى حاصلة به » فكان يننى أن يجوز إزالة الحدث به أيضًا » 
لأن مقصوده إزالة تلك الايحاسة لكيه بأفاحات ما حاصله أن إزالة الحدث موسرل 
المعنى كازالة النجاسة عن الثوب إذ ( ايس) الحدث (أمىا محتقا ) موجودا فى الخارج مع 
قطع النظر عن اعتبار الشسرع ( بزال ) بالماه كالنجاسة على الثوب والبدن ( بل ) هو( اعتبار) 
شرعى اعتيره قائمابالأعضاء ثم (وضع الماء لقطعه) فهوأأص تعبدى” » والافالماء اتمابز بل الأجرام 
الحسية لا الأمور المعنوبة ( فاقتصرحكمه ) أى حك القطع المذكور ( على ماعل قطع الشارع 
اعتباره) أى اعتبارالحدث (عنده) وهواستعمال الماء » ولايقاس 0 عليه فى هذا » فان 
الطهارة على خلاف القياس لما ذ كر ء وقيل القياس أن يتنحس الماء ممجرّد ملافاة التحاسة 
فتخاف النحاسة البإة النحسة » وكذا فىالمرتة الثانية وهل >عرا. وأجيب بأن الشارع أسقط 


.ن شروط الفرع أنلايتقدم على حكم الأصل إة» 
هذا لتتحقق إزالة النحاسة » وإليه أشار بقوله (وإذ سقط التنحس /اللاقاة فيه) أى فى الماء 
( لتحقق الازالة سقط ) التنحس بلملاقاة (فى غيره) أىغيرالماء من المائعات (لتك) أى 
لتحقق الازالة » والاشتراك فى العإة بوجبالاشتراك فى الهكم . (ومايقال) من أن (فالماء) 
سقط مقتضى القياس المذ كور وهو التنحس باللاقاة (للضرورة) لاف غيره لعدم الضرورة 
(ان أريد ضرورة الازالة فكذا فى غيره ) سقط مقتضاه فى غيره من سائر المائعات لتك 
الضرورة » وفيه أن حقيقة الضرورة استّحالة الازالة عفنذ عدم السقوط » وهى لانوجد فى غير 
الماء لاندفاع الضرورة به فتدبر (أد) أر بد ( أنه لابز يل سواه ) أى الماء حسا ( فليس) 
هذ المراد (واقها ) وهوظاهر ( أولابزيل) النحاسة غيره : أى غير الماه (شرعا فحل' 
النزاع ) فعم أنه لاوجه لما يقال » وقد ,قال ان الحصم ان كان مستدلا فعله الشارع فيه علة 
الح غيرصميح » وأما اذا كان مانعا فيجوز أن عل سندا لمنع وجود العلة فى الفرع » وحاصله 
م لاحو زأن تسكون العلة هكذا ولا يضره عدم تسلم الحصم اياه ( وأن لايتقدّم ) 9 الفرع 
بالشرعية (على حم الأصل) أى ومن شروط الفرع هذا ( كلوضوه) اذا قبس (فى وجوب 
النية) فيه (على التيمم ) جامعم أن كلا منهما تطهير حكمى » لأن شرعية الوضوء قبل شرعية 
التيمم » إذ شرعالوضوه قبلاطحرة » والتيم بعدها ( لثبوته) أى حك الفرع : أى الوضوء 
من (قبل علته) أى قبل ثبوت علته لأنها مستنبطة من حك الأصل المتأخر ( إلا) أن بككون 
( إلزاما عمنى لافارق ) الاستئناء إمامنقطع » والمعنى قياس الوضوء على التيمم لايصح لماذ كر 
لكن ان لم يكن الاستدلال بطر يق الالزام على الخصم :صمح » تقريره أن النية ف التيم واجبة 
اجاعا » وقد اعترفم هدم الفرق بين الوضوء والتيمم كل منهما طهارة حكمية و ختص” 32 
ثىء منهما مخصوصية لاتوجد فى الآخر » فازم علي الاعتراف بوجوب النية فى الوضوء أيضا 
و إلا لاختص التدمه” مخصوصية لم توجد فى الوضوء » وهو خلاف المفروض » و إما متصل » 
والمعنى لايستدل" بوجوب النية فى التيمم على وجو بها فى الوضوء بوجه من الوجوه الا إطر يق 
الالزام (وأيدل متأخرو الحنفية هذا) الشرط ( بأن>كون) الفرع ( نظيره) أى مثل الأصل 
فى الوصف الذى تعلق به الحك فى الأصل بأن بوجد مثل ذلك فى الفرع من غير تفاوت 
(ويس الوضوء نظيره) أى التيمم (لأنه) أى الوضوء (مطهر فى نفسه : أى منظف) قسمره 
لثلا يتوه أن المراد من الطهارة المعنى المتنازع » فتازم المصادرة على المطاوب » بلالمراد التنظيف 
من الأخباث والأوساخ (والتيمم ملوّث » اعتبر مطهرا شرعا عند قصدأداء الصلاة » وهو) أى 
قصد أدائها ( النية ) الواجبة فيه (فلايلزم فها هومطهر فى نفسه منظف قصر طهارته شرعا على 


ء من شروط الفرع أن لإينص على حكمه موافقا 

ذلك القصد) “.أى:قصد أداء الضلاة حتى :لاتستباح بدالا معها ب» “(وحاصله) أى خاضل.هذا 
المع (فرق) بين امقيس والمقيس عليه ( من جهة الآلة الت يقام بها الفعلان) الوضوء والتيمم 
.وهى ألماء » المطلق :زاللصعيد الطاهر ( وتجحوز بالوضوء فى الماء) وبالتيمم.في التراب ؛ يعنى ذ كر 
الوضوء فى قوطم الوضوء مظهر والتيمم ملوّثُ ر( با يفيده التعليل) فانه صرح فيه بقوله من 
جهة الآلة إلى آخره » بعد ذ كر التنظيف والتلويث . ولمازنى المعترض كون الوضوء نظير التيمم 
فها علل به وجوب النية فيه . وهو كونه ملوٌبا فانه منظف فى نفسه أحاب المصنف عن .المستدل 
سان عدم كونه موا فى وجومها لتكؤنه:فى :ذلك اعتيارا شرعيا يستوى بالنسبة :اليه تنظيف 
الالة وتلويئها فقال ‏ (وأنتتعل أن التعدبة) هنا 9 شرعى .هوا اشتراط النية الثبوت التظهير 
إلتراب) . ثم فسر التطهير بقوله ( أى رفع المائعية: الشمرعية) من قر بان الصلاة ونحوها القائمة 
بالأعضاء ((لا) أن التعدية '( لوصف طبيبى) الأقيس عليه : أى لالثيوت.وضف طببى الماء 
والتراب من حيث الافضاء إلى ذلكالثبوت (والماء كالتراب فىذلك) أى ف رفع المانعيةالشرعية 
ف أن الرفع المذكور يسبب استعمال اليزاب ةلس معقولالمعنى »+ فتكذلك سب استعمال الماء 
ليس معقول المعنى (وقد شرط الششرع فى ذلك) أى الرفم المذ كور ( النية) فى استعمال التزاب 
(فكذا الماء»وكونه) أى المام (إله وصفاختص.به طبيعى هو إزالة القذر والتنظيف لادخل 
له الهم ) المذكور : أى!اثتزا اط النية لرفع المانعية '(ولا الجامع) بين اللقيس والمقيس عليه : 
وهو الطهارة الحسكمية معطوف على الحكم » (وقوظم ) أى الحنفية (عند قصد الصلاة تجوز ) 
ببإلصلاة (عن قرية مقصودة لذائها ) أى.مشروعة انتداء يعقل:فهها معنى العبادة ( لاتصح إلا 
بالطهارة ) فدخل التيمم لسجدة التلاوة .هو الصحيح » وجرج التيمم مس” المصحف لأنه 
لبس بعبادة مقصودة لذاتهاء والتيمم للاسلام والسلام » لأ نكلا منهما وا نكانعبادة مقصؤدة 
لذاتها الكنه..يصح يدون الطهازة (وعكن دفعه) أأى دم هذا البحث المذ كور بقوله : وأنت 
تعر إلى آكخره ( عنم المثلية:) بين الماء والتراب.: بأنيقال (بل جعل) الماه (مزيلا بينفسه) 
أى إطبعه (شرعا ) لإانعية ( كالحبث) أى كازالته المسية للخبث عملا (بإطلاق اليظهرم به) 
سواء قرن تطهيره بإلنية أولا » حلاف التراب فانه لم جعله رافعا لتلك المانعية شرعا إلابإلقصد » إذ 
طبعه ملوث ومغير فلا مثلية (وإذن ,بطل) قول الخصم ( لافارق) بين التيحم:والوضوء للفرق 
سنهما باعتار الاطلاق والتقسد (وأن لانص”طلى حكمه موافةا,) أى :ومن شروظ الفرع :أن 
لا يكون كمه منصوصا عليه حالكون ذلك الحكم المنصوص عليه موافقا لمارقتضيه القياس (إذ 
لاحاجة ) سحينئذ :إلى القياس ابوت سك الفرع مما هو أقوى : تقل هذا الشرط عامّة أصعاينا 


من شنروطةالفر ع كون. حكمه ثاب بإلتص جلة » والقياس ‏ لتفصيله ا 


كالخصاص وأنى ززبله ونح ااام وشمس الأاعة © ونه قال الغرالك ل 5 (واغض. 
عق ,هذا الشسرط (تأن ويحود أى النص- المد كور (لاينافى صحنه) أى صعة القياس (ولذا). 
أه لدم المنافاة ( 0 شترطه)) أق الشرط المذ كوو (مْسْاع سمرقند) بل شرطوا أن لايثبت 
القناشن.زيادة على النض” »نوقيل هذا القول أشتهفان فيهتأ كيد النص” » ولا مائج شرعا وعقلا”' 
م “تعاطضد-الأدلة ونأ كيك بعضها عض (كنير) بل نقله الرازى عن الأ كثرين .. ونقل 
عع الشافئ جوازة سواء لم بشنت زبادة م تعاض طا الا ص أوأئبت لاحهال النضت_الننان » 
ووذ أن اثاث زياد ة كذا عنزلة الدخ» فان موجب النصن” أنْ العمل مدر “د ماتناوله النص” 
كاف فإسراءة القاقة سوا ءكان #قرونا مع تلك الزيادة أولا » والقياس بطل إحدى الصورتين » 
واغا اه لانن عق 5 كه الفرع مخالها فهو إجاعى » ومن شروط 22 لترع ابت ماأفاده #قوله 
(وغتم المعارض الراحح أوالما وى فِه) أىفىالف رع بوحب غيرذلك 0-6 ؛ فيه ظرف للواجود 
المضاف اللّْه“العدم » ونجوز أ نكون ظرفا العدم ( اعلة الأصل) متعلق بالمعارض فهىى المعارض 
نزئة اسم المفعول 3 بين 0 بقوله كوه وف فه) أى فى ا( ترع, :( انواعت غير 
ذلك الك فيه) بأئافى اله رع (إطاقا بأصل آآخرء و إ) وان لم يشترط ذلك 0 
المرجوح فى مقابلة الراحمح) فم اذا كان فى.١!‏ فرع معازض راجح ) أو) الست( التححجم 
فؤا.اذا كانفيه معارض: ماو (و-قيقتة) أىهذا الشرط ( أنه:شزط إثبات الك بالعلة » لاشرط 
تحققيئا ءإز لأن وجؤدة ) أى المعارض. ( لايبطل شهادتها ) أئ العلة» إذ المناسبة لاتزول . 
بالعارضة كالشهادة اذا عؤرضت بأخرى » فانه لاببطل إحداهما.حتى اذا ترجحت عرجح م 
ع بو امن الاعادة . ('ومنها) ماعزى( لأنى هائم كون حكمه) أىالفرع ( تايا بإلنص” جلة 
5 ن) أحتنج .اليه '(لتفضتيلة)'أى ذلك الجمل ( كثبوت حدّ اللمر) منغير تقدير بعدد معين 
عو الث رع كيده الصحبحان زغيرهما (فيتعين عدده) انين (بالقياس على حد د القنف) م 
هدم تحر عه عن عل ”وعم اردق نعو قفرذى الله عخوماقمسكلة : لاالجاع الاعن نستنك 0 
الحؤات عنه كاف مستغرة :الكنفية لارثب,ه الحدود ( ورد) اشتراط هذا (بأعم قا سوا ) قوله لزوجته 
(أنتعلى حزام 'نارةٌ على الطلاق فبقع » وتارة على الظاها: رفالتكفارة) أى شكمهالكفارة حتئذ 
(وعان:العين فايلا 6( أى فالقول المذكورة ابلاء وعلى هذا الاقدتر ( فيشنت حكمه) أى الابلاء 
( ولانصن فق الفرع 00 لاجزة ولاتفصملا » ذكران الحاجب ف الانضر العكبير أن ا اد 
بالقاثسين الآ ة » والرركشى نه الصحابة » وعن ن ابن عباس أنه غين » وعن ع ابن امار قاات 
طائفة اندطلاق نابت » 0 وزائد بنثابت وابن عمر ؛ ونه قالالمسن والحكم ومالك وان 


شك تعريف العلة 
أى يلى » وعن ألى كر وتمر وابن مسعود وابن عناس وعائشة أنه مين »6 ونه قال ابن المسدب 
وطاوس وسامان بن بسار وابن ججير وابن ألى قلانة وأ-جد بن حدلى عن ابن عباس اذا قال 
هذا الطعام حرام على” ثم أ كله فعليه عتق رقبة أوصيام شهر بن متتابعين أواطعام ستين مسكينا 
ومهذا التخيبر ظهرأنه ليس بظهار فان كفارته مملدة (وليس منها) أى شمروط الفرع (كونه) 
أى الفرع ( مقطوعا بوجود العلة فيه ) بل ظنّ وجودها كاف » واليه أشار بقوله ( وكون 
المقذما تكلها مظنونة موجب شيرعا ) للعمل ) لامانم ) عنه شرعا . 


فصل ق ألعلة 

هى (ما) أى وصف (شرع الكم عنده) أى عند وجوده » لابه (لخحصول الحكمة 
جلب مصلحة ) . قال الشارح : أى ما يكون لذة أو وسيلة اليها ( أوتحكميلها أودفم 
مفسدة) أى ما يكون ألما أووسيلة اليه ( أوتقليلها) أى المفسدة سواءكان ذلك نفسيا أو بدنيا 
دنيويا أو أخرويا» وحاصله مايقصده العقلاء (فلزم تعر يفه) أى الوصف المذ كور » وجه التفربع 
أنالتعريف دل على أن الوصف المذ كور لابغارقا لمكم 5 والحكم لا.فارقه » لأن الح يدور 
على المصلحة الى ببنها و بين الوصف تلازم » لأن قوله لحصول الحكمة متعلق بشرع مقيدا 
بقيده » فاذا وجد فى غير الحل المنصوص عليه عل وجود الك هناك فلزم كونه معرفا لاحم » 
وهذا معنى قوله فلزم تعر «فه » ثم فرع عليه بقوله (فازم ظهوره وانضباطه) فىنفسه أيضا (والا) 
أى وان لم يكن كذلك بأ ن كان خفيا أو.ضطر! ( لاتعر يف ) أى لا كون معرّفا للم لأن 
مالا يكون معرفا بنفسه كيف يكون سما لمعرفة تميره ( و) لزم ( كونه ) أى ذلك الوصف 
( مظنتها ) أى الحكمة ( أو )كونه (مظنة مطنةأص تحصيل الحسكمة منشرع الك الخاص 
معه ) أى مع ذلك الأمى ( أو) كونه ( مظنة أمر لذلك فالسفر مظنة المشقة وششرع القصر) 
الذى هو الح الخاص مع السفر ( حصل مصلحة دفعها) أى المشقة فهذا مثال الأول (وصيغ 
العقود والمعاوضات مظنة الرضى تخروج مماوكيهما ) أى المتعاقدين (الى البدل) بأن يصيرخروج 
بملوك كل منهما وسيلة لدخول مالك الآخر فى ماكه (أو) روج مماوك ( أحدهما ) لا الى 
بدل (وتحمل النة من الآخر فىاطبة » وهو ) أى الرضى المذكور ( مظنة حاجتهما) أى المتعاقدين 
(اليه ) أى الى الحروج من الطريقين أو من أحدهما والمنة من الآخر (فشمرع الرضى سببا 
للك الندل» و( شرع (حله) أى النيدل (معه) أى مع الرضى (لصلحة دفعها) أى الحاجة 


الأحكام ميفية على مصا العناد و ف 
المذكورة ( وهذا) أىكون ماشرع الحم عنده لحصول الحكمة مظنة الحكمة الى آخره 
( معنى اشماله ) أى الوصف (على ححكمة .قصودة للشارع من شرع الحم ) والا فنفس 
الوصف غبر مشتمل لذلك » اذالاسكارالذى هوعاة حومة الجرمثلا لاإشتمل على الحسكمة المقصودة 
وهى حفظ العقول من شرع اله الذى هو اانحر يم بل علىذهاب العقل ( كقيقة العلة) فى 
العقود ( الرضا) لأنه مظنة أمس هوالحاجة » وتحصيل الحكمة التى هى دفع الحاجة هن شرع 
الحكم الخاص » وهوملك البدل وحله معه ولتكنه خق” لأنه أمرقلى لااطلاع للناس عليه (واذ 
خى) الرضى (علق المكم ) وهوء لاك البدل وحله ( بالصيغة فهبى ) أى الصيغة ( العلة 
اصطلاحا وهى) أىالصيغة (دليل مظلنة مظنة ماتحصل الحكمة معه بالك ) اذ هى مظنة الرضى 
الذى هو مظنة الحاجة التمشرع الك الذى هوءهلك البدل منه لدفع الحاجة التىهى المصلحة 
(فظهر أن الرضى ليس الحكمة) فى النحارة (ك قبل ) قله عضد الدين » وهذا مثال الثالث 
(والقتل العمد العدوان مظنة الاشاره) أى العدوان (ان لم شرع القصاص فوجب) القصاص 
1 دفعا له ) أى لانتثار العدوان وه-ذا مثال الثانى فاللف والنشر مشوش ) وكون الوصف 

كذلك) أى ححيث ككون قطانة الحكمة الىاخره وحدعل الشارح الاشارة إلى كونه عحيث شرع 
الح عنده ل+صول الحسكمة لأنها مظنتها » ولاق عليك أنه حينئذ لايناسس قوله ( فهو) 
( ماقال أبوزيد )ا-1لأنه #صول مأقلنا ء وشرع الك عنده أص زائد عليه لايستلزمه » نم 
ذكر صدر الشر يعة أن أصحابنا اعتيروا فى المناسبة اعتبار الشارع عين الوصف أو جه فى 
نوع المكم أوجنسه لذللك » وقد عرفت تفسيره » والضمير راجع الى الوصف (وهو ) أى الوصف 
(مناسبته) خبر المبتدأ ( كذلك المناسب فهو ) أى ماذ كرنا فىتفسير المناسس تحصول ماقال أبو 
زيد (مالوعرض على العقول) كونه علة الحكم (تلقتهبالقبول وكونالشارع قضى,الحك عنده) 
أى الوصف المذ كور ( للحكمة اعتباره ) أى الشارع ذلك الوصف أوالوصف » وهذا أيضا بِوْ بد 
ماذ كرنا فى تفسير الناسبة ( ومعرفته ) أى معرفة اعتبار الشارع اياه ( مسالك العلة ) 
وطرقها ( وشرطها ) أى اشتراط الغلة فى كل حك مسب نفس الأعس ( تفضل ) من الله تعالى 
على العباد ( لاوجوب)كا زعمت المعتزلة » تعالىعن ذلك » نعم لوضسروا الوجوب بأنهأ صرلابدٌ منه 
لاتخلف ألبتة فلا تزاع » ولكن ان ننفوا قدرته على خلاف ذلك فالتتزىه عنه واجب (وهذا) 
أىالقول بالاشتراط حاصل معنى (مايقال : الأحكام مبنية على مصال العباد دنيوبة كاذ كر) من 
الرخصة للسافر ودفع الحاحة ودفع انتشار الفساد ( وأخر وبة للعبادات ) أى موعودة للعبادات 
(وهو) أى كونها مبذية على مصالحهم ( وفاق ) أى محل" اتفاق ( بين النافين للطرد ) أى 


.ع لان أن اللازم ف المتحدد لازم فى فواضله 

القائلين بأن العلة لاتصح الا بالمناسبة ( وان اختلف اسمه ) أى التعير عن هذاء اذ منهم من 
العاد أومعللة بالاغراض كالهتزلة » نقل الشارح عن المصنف أنه قال : فلو قيل الغزاع لفظلى حاز 
(ومنم أ كثر المتكلمين) الاشتراط المذكور مبتداً (اظنهم لزوم است_كهاله فى ذائه كلا لم كن ) 
أى ظنوا لأنه لواشترط ْم أن يكون الوق سبحانه طالا بوقوع :لاك الأفعال حصول كل فى ذاته 
لم كن له قبل ذلك » وهذا :قص فى حقه سحانه (ذهول) خير للستدأ : يعنى أنهم ذهلوا عن 
أمر ظاه ركانوا يعامونه بل صرحوابه مرارا (بل) انما يازم (ذلك) الاستكال (لورجعت) 
المصالح ) اليه ) تعالى ) أما) اذا رحعت ) الى غبره) من العياد (فمنوع ) لزدم ذلك . 

قال الشاء 0 أنه قأل المصنف قوله 5 ع يشير الى أنه على تقدر رحوعها الى العراد أيضا ألزموا 
المصال الى الفقراء ( أثركله القدم ) وهوكونه فى الأزل مفيضًا معطيا جوادا بالاطلاق العاء” 
فان صدق المطلقة دامي” فان قلت فرق بين أن تكو نالافاضة فىعام الا>كان و بينأن ترج 
من القوّة الى الفعل» فان ما بالفعل له مرية على مابالقوٌة » وطذا سميه الحكم كملا » فالجوات 
ما أشار اليه بقوه ( ولاق أن اللازم فى المتحدد ) أى المحذور الذى اذعيتم أن لزومه فها 
بتحدد و بحدث من مصا العباد على تقدبر الاشتراط المذ كور ( بتعلق الأحكام) أى يسبب تعلقها 
م ( لازم ففواضله ) أى يلزم بعينه فى اتعاماته ( التجددة ) الذوات والاقتضاء المستمرة 
0 اليم على 0 قالالشارح : اله قالالمصنف هدا عل ارم 2000 
ات الشجر قوت الىغير ذلك 0 دو 0 .2 المانعان ا أى فى الام 
الكلامهم ) ما عرف ف فنّ 0 فلا يدول علها . قال ا التقتازاق :والق أن فلل 
بعض الأفعال سما شرعية الأحكام بالحك والمصام ظاه ركايحاب الحدود والكفارات وتحر م 
المسكرات وما أشبه ذلك » والنصوص أيضا شاهدة يذل ككقوله تعالى ‏ وماخلقت ان والانس 
الاليعبدون . م نأحل ذلك كتبنا على بنى اسرائيل . فاما قضى زيد ‏ الى قوله تعالى ‏ كيلا 
كون على المؤمنين 38 535 0 كان القياس 42 تعر 0 الي انمض 1 ذلك 
(افظلى ما نى' على معى اغوض ) 3 نْ: شسسره 0 له الى الفاعل قال لاتعلل ولاشى أن 


اتصافه تعالى بأقصى ما>كن هن الكمالات موجب للؤافقة حكمه الحكمة م.؟ 


نازع فى هذا » ومن فسيزه بالغائدة:ألى العباد قال تعلل :وكذلك لاينبنى أن ينازع فيه (أى) 
أنه (إنغلط ) وقع ‏ (:.ن اشتباه الك بالفعل فاذ كر ماقدمناه ) فى فصل الحكم ( م نأنه ) 
عِز” وجل :(غير خنارنفية) أى فى الح لأنه قدم » وأثرالفاعل تالا يكيون الاحادئاء وهو 
:فى سوق صفاته القدعة فاععل موجب وف سوق غيرها مختار ( عخلاف الفعل) فانه مختار فيه 
تعالى فن ل ,ملل الفعل اشتبه عليه يأك ( غير أن اتصافه ) تعالى ( بأقصى مايمكن من 
الكالات ووجب لوافقة حكمه للحكمة ععنى أنه اقيم الا كذلك ) أى على الوجه الموافق 
للحكمة :( وأذلزم فبها المناسبة بظلت الطردية ) أى الوصف الذى لم يتحققى فيه المناسبة (لأن 
علي الوصف؛) .أى الحكم بأن هذا الوصف علة هذا الحم (حم نظرى بتعلق حكمه) تعالى 
'(عنده) أىذلك الوصف الناء:صاة الحك : : بعنى مضمون ذلك أن 9 ادنهتعالى متعلق هذا 
امحل عند هذا الوصف » وقد عزف تكيفية التعلق 55 ى ) أى الطردية اناظة اك مها قول 
إلا دليل فبطلت » وماقيل) قائله ابن الحاجت:. أن بطلان الطردية (للدور اننا حينئذ) أى 
حي نكونهاطردنة .( أمارة محرتدة لافائدة ها الاتعريف السك ) للاأصل ( فتؤقف ) المسكم 
علمها ( دكوتها بحم ) أىا 7 ( :وجب توقفها عله .) أى الحكم مدفوع ( 
خبر المبتدا أأعنى ماقيل ( بأن اورف لمكم الأصل النص » ونهى/) !لطردية معرتقة (أفراد الأصا 
فيعرف حكدها) أى أفراد: الأصمل '( بواسطة ذلك ) أى عرقان أفراد الأصلى ((مثلا معرتف 
حوومنة الجر النص والاسكار:يعزْف) المزى” (المشاهد أنه مها ) .من أفراد الأصل (فتعرف 
حوسته ) أى الأصل :(في4) 'أى ف المشاهد (فلا.دور» ثم لبس) تعر يف العلة لأفراد الأصل 
اا ذ( كديا بل) 'اأعاهو 9 أى وصف (له لازمظاهر خْا ص كرائحة المسكر انم أشركها) 
ل انير (نها) أى الرائحة (غيرها ) أى انبر (دالا) أى وان لم كين'له لازم كذا أوشاركها 
تضيها “(فتعر يفالس شكار بنفسه) أى معرقة الاسكار فى سرد ذاته لمن بر بد الحم حرمة المشاهد 
إإلاتحقق الابشري) الفرد ( المشاهد ) اعدم اللازم المذ كور فالشرب طر إى معرفته قتتوقف 
اللي حرمة المشاهد على شر به ( وهو ) أى كوتقفها عليه ( بإطل) بالاجاع (وكون الاسكار 
طردا) امماهو (على) قول ا لآن جوْمة الجر عنده ينها ( وعق) “قول 
(غيرهم هو): أى الاسكار (مثال) للعلة 

( والتكلام فى تقسيمها ) أى العلة و وطرق فعرفتها ) الدالة على اعتبار الشارع 
“عليتها؛ ( فىْماصد ) ثلاثة . 

) «صير» - ثالك‎ - 5٠0( 


ان المرصد الأول فى تقسم العز 

( تنقسم ) العلة ( بحسب المقاصد » و) حسب (الافضاء اليها) أى الى المقاصد (و) بحسب 
(اعتبارالشارع) طاعلة 

( فلأل ) أى اتقسامها يحسب اللمقاصد ( وهو) أى هذا الانقسام (بلذات للقاصد 
ويستتبعه ) أى يستتبع انقسام المقاصد انقسام العلة ( وهى ) أى اللقاصد الى ندل على 
اعتبار الوصف ( ضرورية ) وهى ماانتهت الحاجة المها الى حد الضرورة وطذا ( تدر 
فى ملة ) من الملل السالفة » بل روعيت لما يتوقف عليها نظام العام وأنه لابق النوع «ستقم 
الحال الامها وهى حجسة ( حفظ الدين بوجوب المهاد وعقووبة الداعى الى الدع »؛ وقد بوجه 
للحنفية أنه ) أى وجوب اللمهاد (الكونهم) أى الكفار ( حربا علينا لا) ل(حكنرى ولذا ) 
لاتقتل المرأة ) لعدمكونها أهلا للحرب غالبا ( والرهبان ) أى المعتزلون عن الناس للعبادة اذا 
لم يزيدوا على الكفر بسلطنة أو قتال أورأى أو حث عليه عال أومطلتا فانمثلهم مان منهم 
الحرب غالبا ( وقبات الجزية ) يمن هوأهل طالعدم الحرابة وتقوّى المسامين مها ( ولزمت 
المهادنة ) أى المصالحة اذا احتيج اليها لانتفاء حر هم مع وجود كفرهم (ولاينافه ) أى 
وجوب الجهاد لكونهم حربا علينا وجو به لحفظ الدين » فانه لايتم” مع حرابتهم فائها مفضية الى 
قتل المسم أوتفتنه عن دبن الاسلام 3 وو دهم الاجاع على عدم قتل الذى والمس تأمن والصى 
والمرأة الى غير ذلك ) و حفظ ( النفس ا حفظ ( العقل بكل” من حوءة ) 
السكر (وحذه) أى المسكر (و) حفظ (النسب بكل” هن حرمة الزنا وحده» و) حفظ (المال 
بعقوية السارق وانحارب ) وزاد السبكى وغيره حفظ العرض محد القذف ( وياحق به ) أى 
بالضرورى ( مكمله من حرمة قليل الجرالمسكر وحده) أى حدٌ قليلهامع أنه لابز يل العقل (اذكان) 
قليلها ( بدعو الى كثير) منها يما بورث النفس من الطرب المطلوب زيادته » والشارح قرأها 
لاه واعتذر عن النذكير بأنه بتأويل المسكر » وفيه مافيه ( فيزيل ) كثيرها (العقل فتحريم 
كل) فعل (داعية) الى حرم ( مقتضى) هذا (الدليل) عهنى تحر القليل لكونه 
دعو الى التكثير » ثم انه ( ثبت الشرع على وفقه) أى مقتضاه ( فى الاعتكاف والحج ) 
كرمت دواعى الجاع فيه كاحرم الجاع ( و) ثنت لإعلى خلافه فى الصوم ) فل تحرم دواعى 
الجاع فيه ماحم الجاع » وانما بكره اذالم يأمن على نفسه ( ول يبت ) الشرع على خلافه 
(ف الظهار فتحري ) الجاع ( الحنفية إيإها) أى الدواعى ١‏ فيه ) أى الظهار (على وفقه 
وهذا) المقصود الضرورى والمكمل له هو (المناسب الحقيق » ودننها) أى الضرور بة مقاصد 


ْ غير الماج” * حسنى” /؟ 

( حاجية ) ل تنته الى حدٌ الضرورة ( شرع ) الى دونها (طا) أى للحاحة الها ( نحو 
الببع ) الاك العين بعوض (والاجارة ) للك المنفعة كذلك ( والقراض ) للشتركين ف الريح 
عمال من واحد وعمل من الآخر ( والمساقاة ) كدفع الشسحر الى من يعمل فيه مجزء هن أعرة 
(فانها) أى هذه المشروعات (اوم تشرع لميازم فوات شىء من الضروريات ) اللجس (الا 
قليلا كك الاستتحار لارضاع “ن لاص ضعة له وبر سسته وشراء المطعوم والملموس للكجر عن 
الاستقلال بالنسب فى وجودها ) أى المذكورات فاحتيج ( الى دفع حاجته ) أى المحتاج اليها 
(ا) أى اطلاق الحاجى هذه العقود » فهذه المستثنيات هن قبيل الضرورى للفظ النفس لأن 
اطلاك قد محصل بتركها ( فالتسمية ) أى اطلاق الحاجى على المذكورات (بإعتبار الأغلل ) 
فان أكثر الشراات والاجارات تحتاج اليه » لاضرورى (ومكملها) أى مكمل الحاجية أيضًا 
دون الضرورية بل هو أوى بذلك ( كوجوب رعابة الكفاءة ومهر اللشل على الوإىة فى ) 
نزو (الصغيرة ) فان أصل المقصود من شرع النسكاح وان كان حاصلا بدونها لكنها افضاء 
الى دوامه واععام مقاصده من الألفة وغيرها فوجب رعايتهما احترازا عن الاختلال (الا ادلالة 
عنيك أنى حنيفة وحصده على حصول المقصود دونها ) أى دون رعاتها » اسؤثناء من وجوب 
رعاسها على مدهب الإضتية وحده دن غيرمشاركة أصعاءه معة : أى وجب رعانها 5 اادكل 
ف جبيع الأحوال الا عنيدهة اذا دل الدليل على حصول المقصود الذى هو مسق وحوب الرعابة 
دون الرعابة 4 وسيظهر لك كيفة الدلالة ( كتزوج أبها) أى الصغيرة أوجِدّها الصحييح 
أى أبها (من عد وبأقل” ) من مهر مثلها» وكل منهأ غير معروف لسوم الاختيار ولا بالمجانة 
والفسق 4 فان عنك ذلك لاتتحقق الدلالة على <صول الملقصود لعدم كال الرأى ووقوراً لشفقة فان 
الأب باعتبا ركال قر به مظنة وفور الثفقة فلا بترك رعايتها الالمصلحة ثر بو عليها . فاتضح 
كيفية الدلالة» حلاف غيرهما من العصية لوفور الشفقة » والأم لنقصان الرأى (وهذا) القسم 
المنتمل على الحاجى ومكمله (المناسب المصلحى ؛ وغيرالحاجي) المصلحى ( تحسينى ) أى من 
قبيل رعابة أحسن المناهج فى محاسن العادات ( كرمة القاذورات حثا على مكارم الأخلاق 
والتزام المروءة) قال تهالى فى وصف نبينا صلى الله عليه وسم ‏ بحل طم الطيبات و حرام عليهم 
ايانث ا وقال صلى ابه عليه وغل « اعت لأمم مكارم الأخلاق « ( وكسلب العيد) وان 
كان ذا رأى يظن صدقه ( أهلية الولابة من الشسهادة والقضاء وغيرهما ) كالامامة الكبرى 
لاخطاط رتبته عن الحرة لكونه مستسخرا لأالك مشغولا مخدمته فلاتليق به المناص الششر يفة 
أجراء للناس على ماأافوه من العادات المستحسنة . 


1 تقسيم العلة حسب الافضاء 


(الثاق) انقسامها بحسب الافضاء » وأقسامه (خجسة : لأنحصول ا مقصود) من شرع الح عند 
الوص فا المنفعة للعبد أودفم المفسدة أواسكليهماف الدنيا أو الآخرة (اما) أنيكون (يقينا كالبيع 
للحل” ) أى لثبوت الملك ف البدلين حلالا (أوظنا كالقصاص الانزجار ) عن القتل العمد العدوان 
فانصيانة النفس تحصل به ظنا(لأ كثرية الممتنعين عنه) أى عن القتل العمد العدوان بالنسبة 
الى المقدمين عليه (والاتفاق) ثابت (عليهما) أى على هذين القسمين (أوشكا أووهما) 
وفبه خلاف ( والهتار فهما الاعتدار) ثم ماتساوى فيه حصوله ونفيه لامثال له فى الشمرع على 
التحقيق بل على التقريب ( كد الجر ) فانه شرع (للزجر ) عن شر مها هفظ العقل (وقد ثبت) 
حدها ( مع الشك فيه ) أى الانزجار عن شر بها لان استدعاء الطباع شر بها يقاوم خوف 
عقاب الحدّ » ولا يظهرعادة غلبة أحدهما » واعترض بأن ذلك للسامحة فى إقامة الحدود 
والكلام مبنى” على فرض الاقامة * وأجيب بانه على ذلك التقدير أيضا لاشك أن الانزجار 
بحد الشرب دون الانزجار بالقصاص » وهناك ظنى” فيكون ههنا مشكوكا » وفيه مافيه # فان 
قلت ان أريد إظنية حصول الحسكمة ظن ترتمها على الحك بالنسبة الىكل من خوطب به 
فهو غبر كرح للقطم بترنسها فى البعض ولعدم ترتيها فى الآخرء وان أر بد بالنسبة الى البعض فهو 
حاصل فى جميع الأحكام قطعا »* قلنا نار الأول والظن حاصل فىكل شخص إذا نظر الفعل 
الى نفس الهم والحسكمة ومن خوطب به مع قطع النظر عن الاطلاع على حاله فى الخارج من 
حيث حصول الحكمة فى <قه وعد مها غير أن ظاهر قوله لأكثرية الممتنعين الى آخره يأنى 
عنه » فلك أنتحمله على الشنو بر والتأبيد لاعلى الاستدلال » و بو بد ماقلنا قوطم لأناستدعاء 1 
فانه. يشير الى أن استدعاء الطباع الانتقام لابقاوم خوف القصاص » ألا ترى أن الممتنعين عنه 
أصكثر » فقد مختلف فى بعض الأحكام حال أفراد ‏ من خوطب به نظرا الى أحواط, كاالك 
المزفه والفقر الضعيف فى رخصة السفر والمشرق المتزوّج بالمغر بية والمصاحب امس أنه فى الحاق 
الولد الى العقد لننى النهمة ( ورخصة السفر) شرعت ( للشقة والدكاح للنسل) وقد ( ثنتا 
مع ظن العدم ) أى عدم المثقة والنفلل (ف) 57 (»لك صفه ) يسير فىكل نوم مقدارا 
لابتعبه (و) نكاح (آيسة » فعل أن المعتبر) فى افضاء الوصف لاحم ( الحصول فى جفنس 
الوصف لافى كل 66 من جزئياته (ولا) فى (أكثرها) اق اطونات (أو) كون 
بقين العدم كالحاق ولد مغر ببة عشرق ) زوج مها وقد (علم عدم تلاقيهما جعلا للعقد مظنة 
حصول النطفة فى الرحم ووجوب الاستبراء ) الجعول مظنة لبراءة الر<م من الولد ( على »ن 
اشتراها) أى أمة (فى مجلس و بيعه ) إباها لآخر فيه وم يفا عنه ؛ وهذا مختلف فيه أيضا 


اذا زم رجحان المصلحة على المفسدة فله فترجيح احداهماطرق ‏ 8.؟ 


(والجهور على منعه) أى اعتبار هذا الطر يق (لانه لاعبرة بالمظنة) وتحل ظن وجود الحكمة 
( مع الع بإنتفاء المثنة ) أى نفس المكمنة (وسب) ف بعض شروح البديم ( الى الحنفية 
اعتباره ) أى هذا الطريق ( ولاشك ف الثانى ) أى فى انتفاء المثنة فى الأمة المذ كورة للقطع 
بعدم الجاع ( حلاف الأول ) أى واد المغر ببة المذكورة ( لتعذر القطع بعدم الملاقاة ) ببنهما 
لجواز أن يكون صاح بكرامة أوصاحب جنى” ( ويحيزه) أى هذا الطريق (أبوحنيفة لاهما) 
أى صاحباه » وانما أجازه (نظرا الى ظاهر العلة ) يعنىالعقد (لا الى ماتضمنته ) العلة ( من 
الحكمة ) أى النس» قله الجهور (أما لومتخل ) العإة ( مصلحة الوصف) أى مصلحة 
يتضمنها الوصف ,أن كانت موجودة فيها ( لكن استلزم شرع الح طا) أى لتك المصلحة 
( مفسدة تساومها ) أى تلك المصلحة ( أوترجحها فقيل لاتنخرم المناسبة ) المعتبرة فى العلة 
( الموجبة للاعتبار) ذم ينتنى الحم بوجود المنافع » وهصذا اختيار الرازى ( ومختار الآمدى 
وأتباعه الاتخرام لأنه لامصاحة معمعارضة مفسدة مثلها ) فى الرتبة » حلاف ماإذا كانت حقيرة 
بالنسبة الى المصلحة فائها حينئذ لامنع اعتبار الحكم ( ومن قال بعه برب مثل ماتخسر) يعنى 
بع متاععك بر نظرا الى مشتراك وخذ فى مقابلته متاعا فيه خسارة مقدار ذلك الرجح (عد) 
هذا البيع (خارجا عن تصرف العقلاء » قالوا) أى القائلون بعدم الاتحرام (لاترجح مصلحة) 
صحة (الصلاة فى) الأرض (المغصوبة ) على مفسدة حومتهافيها » بلهى اما مساوبة أودونها 
وقد جازت فبها فع عدم اشتراط رجحان المصلحة (والا) أى وان لم سكن مصلحتها مساونة 
لإفسدة ولا ص جوحة » بل تسكون راجحة على ا افسدة (أجع على الحل”) أىعلى حل” الصلاة فى 
المفصوبة للاتفاق على عدم اعتبار المفسدة المرجوحة * ( أجيب) عن الاستدلال المذ كور 
بأن كلامنا فما اذا نشأ المصلحة والمفسدة منشىء واحد »6 وهو الوصف » وف الصلاة المذ كورة 
(0 ينشأمن) ثىء ( واحدكالصلاة ) فان المفسدة تنش منها بل من الغصب » ولذا لوشغلها 
بغير الصلاة كانت الحرمة ثابتة والمصاحة من الصلاة ولونشا' معا من الصلاة لماكدت قطعا (واذا 
لزم) ففعدم انحزام الناسبة زر جحانها ) أىالمصلحة على المفسدة ( فله ) أى لارجح (فى 
ترجبح احداهما ) المصلحة والمفسدة ( عند تعارضهما طرق تفصيلية فى خصوصيات المسالك 
تنشأ ) تلك الطرق ( منها ) أى من تلاك الخصوصيات (و ) طريق ( اجالى” شامل ) بيع 
المسائل (يستعمل فىل النزاع ) وهو ما أفاده بقوله ( لوا م يقدّر رجحانها ) أى المصلحة على 
المفسدة (هنا) أى فى نحل النزاع ( لزم التعبد الباطل) أى ثبوت الك لالمصلحة وهذا 
الذى ذ كرنا اماهوفى أحكام لم يقصر العقل عن درك حكمها والمصالم فيها ( لاف ماقصر 


دلم المؤثر مااعتبر عينه فى عين الحسكم بنص” 


عن دركه ) فان التعبد فيه ليس بباطل » لأنه لامكن.أن يقال فيه ان الك ثبت لالمصلحة 
لقصور عقولنا عندركه ؛ ثم بين السبب فى أنهم انفقو على اعتبار الوصف عند رجحان المصلحة 
ولميتفقوا على الغابة عند رجحان المفسدة بقوله : (قيل ووقو عالاتفاق على الاعتار عند رجحان 
المصلحة دون الالغاء لرجحان المفسدة لشدّة اههام الشارع برعاة المصال وابتناء الأحكام عامها 
فم تجمل ) المصلحة ( مجوحة على الاتفاق ) بلكانت على الحلاف . 

(وأما الثااث) أى انقسام العلة بسبباعتبارالشارع الوصفعلة (إفاذا كان القصد اصلاح المذهمين) 
للحنفية والشافعية » وق بعض النسخ اصطلاح المذهبين » وعلى هذا يقدر المضاف : أى بان 
اصطلاحهما وعلى الأول لايلزم عدم اصطلاحهما فى حدّ ذاتمهما قبله : بلبإعتبار النقصان فى بيان 
أقلبهما (فاختلف طرق الشافعية من الغزالى وشييخه) امام المرمين (والرازى والأمدى اقتصمرنا 
على ) الطريق ( الشهيرة ) يمنى قصدت استيفاء مصلحاتهما فوجد تكثرة الاختلاف على 
وجه يطول السكلام جدا بإستيفاء الأقوال فاقتصرت على الشهيرة (المثبتة) المنقنة المحسكمة وترك 
الأقوا ال الضعيفة (والمناسب ذلك ) الحل (الاعتبار ) أى اعتبارالشارع ذلك الوصفعلة أر بعة 
(مؤثر وملام وغر يس وصرسل » فامؤثر ما) أى وصف ( اعتبرعينه فى عين الح نص ) من 
كتاب أوسنة (كالحدث بالمس ) أى مس الذكر » فان عين المس اعتبر فى عين الحدث فى قوله 
عليه الصلاة والسلام « من مس" ذ كره فليتوضأ » وهذا المثال على قول الشافعية ( وعلى ) 
قول ( الحنفية سقوط نحاسة اطرة بالطوف ) فان عين الطوف اعتيرفى عين السقوط بقوله عليه 
الصلاة والسلام « انها ليست بنجسة انها من الطوافين عليك والطوافات » (فتعدى) بسقوطها 
( اك الفأرة ) بعين الطواف ( والأوضح ) ف القثيل ( السكر فى الحرمة ) فان عين السكر 
اعتبر فى عين التحريم بقوله عليه الصلاة والسلام « كل مسكر حرام » وه الأوضحية أن عين 
الوصف وعين لحك منصوصان فى هذا النص" حلاف الأولين فان الحدث نفسه غير متصوص 
وكذا السقوط فى المثال الثانى ( أو اجاع ) طوف على نص" ( كولاية المال بإلصغر) أو 
ولابة التصرّف للولى" فىمال الصغير » فان عين الصغر اعتبر فى عين الولايتين بإلاجاع ( وقد 
بقال) مااعتبر ( نوعه) فى نوع الح بدل عنه فى عينهكم قال صدر الشر بعة ( نفيا لتوهم 
اعتباره ) أى الوصف ( مضافا حل ) كالسكر ال خصوص بالير والحرمة المخصوصة عها فينكون 
الخصوصية مدخل ف العلية وليس كذلك » واتما سمى بالمؤثر لظهو را ثيره فى الك أوالاجاع 
والمراد ثبوته بإلاتفاق لذكر المرسل فى مقابله وهو #تلف فيه فلا اتفاق الا فيه ول يعتير الشبوت 
بالقياس . هاهنا ؛ لأن القياس ف الأسباب غير معتير (واللاثم ما ) أى وصف ( ثبت) عينه 


الملائم ماثيت معه فى الأصل مع ثبوت اعتبار عينه ال اام 
( معه) أى مع عين الح ( ف الأصل مع ثبوتاعتبارعينه فى جنس الحكم بنص” أواجاع 
أوقلبه ) أى ماثبت معه فى الأصلمع اعتبار جنسه فىعين الك » سمى به لكونه مواقا لما 
اعتيره الشمرع ( أو جنسه) معطوف على ماعطف عليه قلبه فى جنسه) أى لحك (فلأول) 
أى العين مع العين فى الأصل جرد تريب الحكم على وفقه مم بوت اعتبار عينه فى جنس 
الحكى ( كالصغر فى جل انكاحها ) أى المغيرة ( على ماطا فى ولاءة الأب ) فانة<وضةك 
ملائم لترتيب ثبوت ولابة الأب لانكاحها عليه كا فى ترتس ثبوتها على ماطا ( فانْ عين 
الصغر ( معتبر فيحنس الولابة بالاجاع لاعتباره ) أىالصفر ( فى ولابة المال ) بالاجاع . 
وما كان فى هذا امثال أظر لأنه لم يعتبر فيه أولا عين الوصف مع عين الحسكم بل ابتداء جعل 
عين الوصف مؤثرا فى جذس الحكم » قال (وصواب المثال لاحنفية الثس الصغيرة على البكر 
الصغيرة فى ولابة الانكاح بالصغر ) أى بوت انسكاح الأب الثيب قياسا على ثيوت ولابة انكاحه 
الصغيرة الكر مجامع الصغر (وعينه) أى الصفراعتير ( فى جنسها ) أى الولانة ( لاعتباره ) 
أى الصغر ( ا ) أى فى جنس الولابة بإعتباره فى ولانة المال اشبوتها بإلاجاع ( لأن اثيات 
اعتباره ) أى الوصف علة ( ينص" أو اجاع فى الجنس ) انما هو ( بإظهاره ) أى باإعتباره 
(ف ) محل (آخر) من جنس الأصل (لافى عين حم الأصل لأن ذلك ) أى الذى اعتبر 
فعين حكم الأصل اما هو (المؤثر) لا اللاتم . ( والثاتى ) وهو قلب الأول اعتبار جنس 
الوصف فىعين الك (فى -جل الحضر حالة المطر على السفر ى) جواز (الجع) بين المكتو بتين 
( بعذر المطر» وجنسه ) أى جنس عفر المطر ( الحرج ) أى الضيق موثر ( فى عين رخصة 
الجع بالنص” على اعتباره ) أى الجنس المذ كور ( فى عين الجم ) فى السفر اذ الحرج جفس 
يشملالضيق الخاصل هن خوف الضلال والانقطاع » ومنه المطر» ومنه التأذى به » عن أنس أنه 
صلى الله عليه وسل كان اذا محل به السير يؤخر الظهر الى وقت العصر فيحمع بينهما و يؤر 
ا مغرب حتى جمع بها و بين العشاء حتى يغيب الشفق الى غمير ذلك 4 فان قلت النص اما 
دل على جوازالجع فى السفر لاعلى علية الحر ج له * قلنامن المعلوم كونه من فروع ‏ ماجعل 
عليِك ف الدبن من حرج - ( أماحرج اسفرفباشبوت معه فقط) أىاتما اعتبر عين حر جالسفر 
ف الحسكم الأذى هو الجع عجرد ترتب الحكم على وفقه اذ لانص” ولا اجاع على علية نفس 
حرج السفر ( والحق أن المضاف هو نحل النص" ) أى ان المعتبر فى حم الأصل هو المضاف 
الى السفر» يعنى حرج السفر ( فلا يتعدى) -- الأصل الى غيره ضرورة أن امحل جزء من المعتبر 
فى حكمه (لا) أن محل النص" هو الحرج ( المطلق ) عن الاضافة ( والا تعدّى) حك 


0-3 الثالث الوصف المذكور مع ثبوت جنسه فى جنس, السك كالفتن 
رخصة الجع ( الى ذى الصناعة الشاقة ) لوجود الحرج فيه ( وم تج الى. الاناظة بالسفر ) 
بل كان يضاف الى احرج مطلقا (اذ لاخفاء ف المطلق) أى مايطلق عليه الحر ج عرفا (كالاسكار 
فى اجر ) والاناطة فى السفر ليس الا لعدم انضياط ماهو العلة بالحقيقة فانها حرج خاص ععرفة 
الاضافة » فليس مثالا لللاتم الذى اعتير فيه جنس الوصفف عي نالك ( وأيضا فذلك) أى 
دلالة ثبوت الحنس فى العين على صعة اعتار العين انما يكون ( بعد ثبوت العين فى انحلين ) 
الأصل والفرع كالصغر فى المثال السابق ( وليس المطر) الذى هو العين ههنا ( هو الأصل )؛ 
الذى هوالسفر » وائما هوالفرع فقط وهو الحضر . قال الشارح هذا مثال تقدبرى علىقول من 
جوز الجع بدنهما بلاعذر فى الحضر بشرط أن لايتخذ عادة » ويمن نقل عنه ابن. سير بن ور ببعة 
وأشهس وابن المنذرخلافا لعامة العاماء سكا يما عناان عباس « جع رسول ألله صلى الله عليه. 
وسل ين الظهر والعصر و بين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولامطر . قال سعيد بن جبير 
فقات لإن عباس لمفعل ذلك 7 قالأرادأن لاحر 3 أمته » رواه مسلر (ولبعض الحنفية) لصاحب 
البديع وصدر الششر بعة فى تمثيل الثاتى ( كاعتبار جنس المضمضة الموى البها فى عدم افسادها 
الصوم ) فى حديث عمر رضى الله تعالى عنه حيث قال «هششت فقبات وأناصاتم فقلت يارسول 
الله صنعت اليوم أمس| عظما فقبلت وأنا صام قال : أرأءت لوعمذمضت بلماء وأنت صاتم ؟ قلت 
لانأس قال هه » رواه أنوداود بأسناد صمح على شرط مسل » وقال الحا علىشرط الشيخين » 
ومعنى فه : أى فا الفرق هما فان جنس الوصف الذى هو المضمضة اعتبرى عين الحم 
وهو عدم الافساد ( وهو) أى جنسه (عدم دخول شىء الى الجوف وليس ) هذا ( مما 
نحن فيه » وهو ) أىماكن فيه ( العلة عمنى الباعث بل الانتفاء ) للإفساد (لانتفاء ضد الركن) 
للصوم : يعنى دخول ثىء الى الموف ( مع أنه من العين ) أى اعتبار عين الودف هو عدم 
دخولشىء ف الجوف (ف العين) أى عين الك وهوعدمافساد الصوم فهو من المؤثر . (والثااث) 
أى الوصف المذكورمع ثبوت جنسه فى جنس الحم ( كالقتل بالثقل ). أ ىكقياسه (عليه) 
أى على القتل (!غدد) فى الحم الذى هو القتل (القتل العمد العدوان ) أى سهذا الجامع 
كاعليه أبو بوسف وحمد والشافى وغيرهم ( وجنسه ) أى القتل العمد العدوان (الحتانة على 
البزية ) للانسان » وقد يعتبر ( فى جنس القصاص وليس) من هذا القتيل ( فانه من المؤثر ) 
لأنالوصف الذى هوالقتل العمب العدوان ففحك الأصل الذى هوالقتل به ثابت بالنص”والاجاع 
(فقيل) وقائله التفتازا اتى (لانص" ولا اجاع على أن الملة), فى الأصل (القتتل وحده أو ) القتل 
( مع قبدكونه بإلحدّد » ولوصح ) ماقيل ( لازم انتفاء المؤثرلتأتيه ) أى مشل ماقال ( فكل 


الوصهب الغر يب مالم يدبت فيه سوى اعدناز العين مع العين 2 »1١١‏ 
وصف منصوص بالنسبة الى قيد يفرض »* فان قيل امماءقلنا) ذلك ( اذا قال بالقيد محتهد 
ولس) هذا (فى الكل) أى كل أمثلة المؤثر » (قلنا ا نسم ( أن إبداء قبد.يفرضنى ا ماسمعاذا 
قال به ممتزس».وفنه-اشارة المنع اعتبار قول الختهد فى إبداء قيد يفرض بل برد على ذ[ك المجتهد 
فان إبداءقيد مالميقليه محتهد فتأمل ( فنتف)؛ جواب الشسرط : أىقول الجنهد منتف (ف المثان) 
المذ كو ر(فان أبلحنيفة: ل عتترر» فى الملة سواة ) أى غير القتل العمد.العدوان (غير أنه يقول انتفت 
الغلةتإئتفاء دليل العمدية) وهوااقتلعا لايثت لتفر يقه الأجزاء فانها أ مبطن» وهذا :«ظهرها 
فأقم. مقام الوقوف على حقيقة القصد (ولءض المنفية) كصدرالشر بعة ف الْثيل الثالث (الظطوف 
فى طهارة سور اطرّة ) اعتير جنسه ( وجنسه الضرورة::. أىوالارج فى جنه ), أى الح 
(التخفيف وهو): أى ماقاله اعايم” (على تقدير عدم النص عليه) أى على عين. الوصف : أى 
الطوف ولي سكذلك فهو( كلذى قبله) من قبيل المؤثر . (والغريب ما) أى وصف (لريثبت) فيه 
(سوى) اعتبار (العين)» أى عين ذلك الوصف. (إمع العين) أى عين, السك بترتب المكم 
عليه فقظ: (فى الح ل كالفعل الحرتم لغرض فاسد.ن.حرمان القائتل) الارث.مئ: المقتول » فان هذا 
الوصف ::أتق,الفعل انحرتم (يثبت) الحرمان (معه فىالأصل) أى قتل الوارث مورثه ( ولا 
نص ولا إجاع على اعتبار عينه) أى الوصف المذ كور ( ف جنسه) أى الحكي 6 على 
اعتبار (جنسه) أى الوصف (ف أحدهما ) عين الك أويجنشسه ( ليلحق به) أنى الفاعل 
فعلا محّما'لغرض فاسد. ( الفازت)) من توريث زوجته بطلاقها فى مرض موته اذا مات وهى 
فى العدّة (وبإلشبوت) أى بذبوت الوصف مع الح (بعد ماقيل انما هو مثا لغريب المرسل ) 
الذى لم يظهر إلغاؤهولا اعتباره » كذا'وجدنلق .النسخ المصححة . وكان فى نسخة الشارح 
قبل قوله وبالئبوت زيادة » فقال الشارح : كان فى النسخة مكان يثنت معه فى الأصل ينث. 
معه فى الجلة فقال قياسا على ذلك. » (وقولنا فى الجلة لأنه) أى الوصف الذئ هوالفعل الحرّم 
(قد. نيت مع عدمه) أى 0 وهوالحرمان (فما لم يقصد المال) أى أخذهيذلك الفعل 
وهوما اذا' كان أجنسا ولدس بزوج ولازوجة » فانحرمانالارثفز عمااذا كان حيث بر ثمنه اه 
8 اعم أنه عكن فى الأصلاءتاران : القتل): قالوصف (5 الجر مان) فى الم ( فكو 6 الوصمم 
مناسبا (مؤثرا)؛ فى الحم لاعتبار عين الوصف فى عين الك بنص” » وعوقوله عليه الصلاة 
والسلام « لابرث القائل شيثا من قاتله» (أو ) الفعل. (الحرّم) فى الوصف (ونقيض قصده) أى 
الفاضلن ف الم (م يتعين) .هذا الاعتبار (ف الثال » و الأى وان يمتبرهكذا (اختلف ال حك 
فهما) أى فى الأصل والفرع (اذهو) أى الحك (ف الأصل عدم الميراث. والفرع الميراث 


ع ماعل اعتبار أحدها هو المرسل الملاتم | 
فانم يثبت) الوصف مع المسكم (أصلا فالمرسل) أى فهو المرسل . ( وينقسم ) المرسل ( الى 
مأعسلم إلغاؤه كصوم الك عن كفارته لشقته) أى الصوم ( حلاف إعتاقه ) فانه سهل عليه 
والصيام مع القدرة على الاعتاق مخااف للاص- » فهذا القسم عناوم الالغاء (ومام ع الغاوه (05 
بعل اعتبارجنسه) أى الوصف ( فى جنسه) أى الحك (أه) لمعم اعتبار (عينه ) أى 
الوصف (فى جنسه) أى الح (أو) ل بعر اعتبار ( قلبه) أى الحنس ف العين ( وهو) 
أى هذا القسم الثاق ( الغريب المرسل وعما ) أ القسيات. المذ كوراق (صدودان اتفاقا 5 
وأنبيىر رعلى يحى بن > ى) نلهسلى الامام مالك (إفتاوه) عض د الغرب فى كفارة (الأول) 
أى كم ماعلم إلغاوه » وهوالصوم ( مخلاف الحذنى) أىافتاء من أذتىمن الحنفية عيسى بن ماهان 
ا حراسان فى كغارة عين بالصوم (معللا ) تعين الصومعليه ( بشقره لتبعاته) فان ماعايه من 

لبعات فوق ماله من الأموال » فعليه كفارة هن ن لاعلك شيئًا (وهو) أى هذا التعليل (ثاتى 

تعللى حى بن حى حكاهما بعض المالكية ) التأخرن » وهواين عرفة (عنه ) أى 
تنتى بن حى فانه تعليل متحه لبس من قبيل معلوم الالغاء فليكن المموّل عليه » والأؤل 
علاوته (وماع اعشار أحدها) أقخسه فىجسهأوعينه حسه أوجسه فعينه (وهو) أى 
هذا القسم (المرسل الاثم . وعن الشافبى ومالك قبوله) : وذ كر الأسبرى أنه ليثيت عنهما والسبكى 

ن الذى صحّعن مالك اعتبار جنس المصا قطعا » وانما يسو الشافى تعليق الأحكام بالمصام 
الثنبيه بالمصال المعتيرة وفاقا » وبالصال المةندة الى أحكام ثابتة الأصول و إمام الحرمين تار 
نحو ذلك »* (وشرط الغزالى ) فى قوله ثلاثة شروط ( كون مصلحته ضرورئة قطعية : أى 
ظنا يقرب منه كلية) كم لوتترةس السكفار بأسرى المسامين فيح مهم ؛ وعامنا أنه لولم ترم الترس 
استأصلوا المسامين المترس بهم وغيرهم بالقتل وان رميناه م سل أكثر المسامين » فيجوز رميهم 
وان قتل فيهسم فيهم ملم بلا ذنب ل+فظا باق الآأمة لأنه أ رب 0 مقصود الشارع 3 عل المصلحة 
المقصودة للشارع بالضرورة بأدلة كثيرة » وكونها قريبة من القطع لجواز دفعهم عن اللمسامين 
غير رميهم » وكونها كلية لتعلقها بديضة الاسلام إلا أنها مختصة ببعض منهم » ودليلكون هذا 
من الملاثم أنه لم بوجد المعين » وثبت اعتبار الجنس فى الجنس وُمُ يعتبر الشارع الجنس القريب 
هذا الوصفف الجنس القري هذا الحكم ؛ لكن اعتير جنسه فى جنس الحكم كاف الرخصة 
فى اسشاحة الحرمات * واعترض أن هذا فى حسه الا بعد » أع: فى الأعي” من ضرورة حفظ 
الئه س » وهو مطلق الضرورة » والأبعد غب ركاف فى الملاءمة . وفى التلويج : الأولى أن يقال 
اعتير الشرع حصول النفع الكثير فى تحمل الضررالسير » وتحقيق هذهالشروط فى غابة الادرة 


لارى بعض أهل السفينة لنحاة إعض ولمع 

فلا جوز بناء الحسكم عليه فانه يدور على وصف ظاهر منضبط » والى ماذ كرنا أشار بقوله ( فلا 
برى المتترتسون بالمسامين لقتسم حمسن ) لأن فتحه ليس بضرورى ( ولا ( برى الحترسون 
بالمسامين ( اظنٌ استئصال ال ظنا يعيدا م ن القطع (قلارى بعض أهل السفيئة لنحاة 
بعض) لأ نهم ليسوا كل الأثة » على أنه ترجيعح بلا مس جح (دهو) أى هذا القسم ( المتحمى 
بالمصالل المرسلة ) لاطلاقها عما بدل” على اعتبارها أو إلغائها . (والختار) عند أكثر العاماء 
(رده) مطلقا ( إذ لادايل على الاعتبار) أى اعتبار الشرع (وهو دليل شرعى) فلا «صح” 
ددون 0 (فوجب ردّه) لعدم الاعتبار * ( قلوا ددادو ) تلن تما سق 
به المكاف فيحتاج |! لى معرفة 9 الله تعالي فها للعمل »# (قلنا عنع الملازمة ) أيلانسلم أنه 
يلزم من عدم اعتبارماد الالخداواع من الحم (لأن العمومات) من الكتاب والسئة 
(والأقسة شام 0 لجع الو لوقائع (و تقدير عدمه) أى ع يلم الشمول (فنى كل مدرك خاص 
حكمه الاباحة الأصلية ) يمنى اذا انتئى فى حادثة وجود «أخذ من الأدلة الأر بعة فعمل بعوجب .: 
أصل كل مقرار فى الشرع اتفاقا ع وهى الاباحة الأصلية فانه الأصَل فى الأشياء علىماعرف فى له 
(فم تخلعن حك الشرع ) واقعة (وهوالمبطل) أى الحلوّعن الك هوالبطل ,ارد المذكور ( فظهر 
اشتراط لفظ الغريب والملائم بين ماذ كرمن الأقسام الأول لإناسب » والثواتىلارسل » وسيذ كرأنه 
حب من الحنفية قبول القسم الأخيرمن المرسل ع فاتفاقهم ) انما هو (فى نى الأؤلين ؛ وجعل الامدى 
الخارى ) أى ا حقتى فى الحارج ( من اللاتم ) قسما ( واحدا) وهومااعتير فيه خصوضص, 
الوصف فى خصوص الحكم و مه فى عمومه (قال المناسب ان) كان (معتيرا 0 0 : 

فالمؤثر والا فان) كان معتيرا ( بقرتيب 1 على وفقه فتسعة » لأنه إما أن يعتر خصوص![ سف 
أوجمومه أوخصوصه وعمومه) معا (فىعين الك ) ما لا يكون بنص أو إجاع لأنذلكمن الوا.. '.ز, 
اعتبار نائى دنه اعتبارعينه فى جنس الحكم (أوجنسه أوعينه) أىالحكم (وجنه) » فانقات 
فعلى هذا كان بنبتى أن يقتصر على هذه الاعشارات الثلاثة » قلت فرق بين أن يكون للوصف 
صلاحية اعتبار العين ف العين بسبب أحدهما و بين أن عتبرأهل الشرع ذلك » فانه تتأكدتلك 
الصلاحية » وقديهتبرجرد ثبوت العين مع العين من غيرأحد الأمور الثلائة : كذا فى الغريب 
(ثم غير المعتتر) بأن لايترف الحم على وفقه فى الأصل ( اما أن يظهر الغاؤه أولا ) فهذه 
جلة الاقسام (والواقم منها فى الشرع لابز يد على جسة : ما اعتبر خصوص الوصف فى خصوص 
الحكم وعمومه ) أى الوصف (فى عمومه ) أى الحك فى محل آخر ( و يسمى اللاءئمكقتل 
المثقلالى ال ) فانه ظهرتأ ثبرعينه فى عين الحسكم وهووجوب القتل ف الْحدّد لكن ثبت بإلنص 


للف ما اعتبر ا لحصو صلا بن ص ,أو إجماع هوا ناسب الغر يب 
أو الاجماع عليه محرد القتل عدوانا الحواز مدخلية الحدّد فى العلية كيف والا لكان من المؤثر 
وتأثير جنسه وهو المنابة على لحل المعصوم بالقود فيجنس القتل من حيث القصاص فى الأبدى 
فهذا هو الأول اتفق القائسون على قبوله » وما عداه فختلف فيه (وما اعتبر الحصوص) فى 
الحصوص ( فقط ) لكن ( لابنص” أواججاع » وهو المناسب الغرريب كالاسكار فى تحر الجر 
لوم نص) أى على تقدير عدم النص (أنها على عينه) أى الاسكار (فى عينه) أى التحريم 
( اذم يظهر اعتبارعيته ) أى الوصف فىجنس المكم ( ولاجنسه) أى الاسكار (فى جنسه) 
أى التحرم (أوعينه ) أى التحريم ( وما اعتبر جنسه ) أى الوصف ( فى جنسه ) أى 
أى الح 0 فقط ولانص” ولااججاع » وهذامن جنس اناس الغر يب الاأنه ) أى هذا القسم 
دون ماسبق) وكذا قال ف الأول وهوالمناسب الغريب (وذلك كاعتبار جذس المثقة المشتركة 
بين الحائض والمسافر فى جنس التخفيف المتناول لاسقاط الصلاة ) رأسا (و ) اسقاط (الركعتين) 
من الرباعية فهذا هوالثالك (ومالم بت) اعتاره ولا الغاؤه ) كالتترس) كم سيق وهوالمئاس 
المرسل فهذا هو الرابع (أد) المناسب الذى ( نيت الغاؤه ) ولم يثيت اعتباره كم فى اجاب 
الصوم فى كفارة الملك فى فطر رمضان » فهذا هو الحامس ( ثم جنس كل) هن الحك والوصف 
ثلاث سات (قريب) أوسافل 9 بعيد) تحته حنس لافوقه (ومتوسط ) بدنهما (فالعالى ) 
من الحكم ( الحك ثم الوجوب وأحد مقابلاته ) من التحريم والندب والكراهة والاباحة 
,2 العبادة أو المعاملة ثم الصلاة أوالبيع ثم المسكتوبة أوالنافلة أوالنيع بشرطه على تساهل لاتق 
لأنها ) أى العبادة ومابعدها (أفعال لا أكام » والوصف) العالى جه ( كونه وصفا يناط به 
الأحكام ثم المناسب » ثم المصلححة الضرور ب » ثم حفظ النفس » أومقابلاته) أوحفظ الدبن وحفظ 
العقل وحفظ المال » وهذا جنس سافل ( ومثل الوصف أيضًا بكم الصبى غير العاقل وتحز 
الجنون نوعان ) من التمز ( جنسهما التمز لعدم العقل وفوقه المجز لضءف القوى أعمّ من 
الظاهرة والباطنة على مايشمل المر يض ) وفوقه الجنس الذى هو اكتجز الناثىء عن الفاعل 
دون اختياره على مايشمل المبوس وفوقه الجنس الذى هو الهجز النائىء عن الفاعل وعن 
محل الفعل وعن الخارج »كذافى التاويع فهذا هوالحنس العالى (ولا شك أن الظانّ باعتبار 
الأقرب فالأقربأقوى لكثرة مابه الاشترالك ) ف الأقرب بالنسية الىالأبعد » مثلا مااشتمل عليه 
الناس اشتمل عليه الحساس مع زبادة وهكذا ( وشرط بعضهم ) أى الشافعية فىيوجوب العمل 
بلملائم (إشهادة الأصول) بعد مطابقة الوصف قوانين الشرع » وائراد بالأصول مايتعلق بالسكتاب 
والسنة والاجاع بالحكم المعلل بالوصف المذ كور . وقال المحقتى التفتازاتى فى المراد بشهادة الأصل 


التعليل>كل من الأر بعة عن دالحنفية مقبول للع 
أن يكون للح المعلل أصل معين من نوعه بوجد فيه جنس الوصف أونوعه (سلامته) أى 
الوصف إما بإلرفم خبر الضمير الراجع إلى شهادة الأصول » وإما بإلنصب عطف بيان ها من 
قبيل التفسير بإللازم (من إبطاله ينص" أو إجاع أوتخلف) الحم الموط به (عنه) فى بعض 
صور وجوده ( أو وجود وصف يقتضى ضدّ .وجبسه كلا زكاة فى ذكور الحيل فلا ) زكاة 
(ف إنائها بشهادة الأصول بالتسوية ) دين الذكور والاناث فى سائر السواتم فى الزكاة وجو ما 
وسقوطا . ثم قبل لابدّ من العرض على كل الأصول لينقطع احهال النقض والمعارضة » وقبل 
أدتى مايجب عليه حرق العرض أصلان ٠‏ لأن العرض على الكل" متعنتر أو متعسر فوجب 
الاقتصار على أصلينك فى الاقتصار فى تزكية الشاهد . قال شمس الأ مة ومن ششرط العرض 
على الوصف بالتأثير والعرض ظهوره » والعرض على الأصل كل ل ححد بذا على العمل » فانه 
يقَول خصمه وراء هذا أصل آخر معارض أوناقض . وقال مشاحنا ابما تثبت عدالة الوصف 
بإلتأثير والفرض ظهوره » والعرض على الأصول لايقع , ه التعديل » والأصول شهود للحم » 
(واعرأن الحنفية ) قائلون ( التعليلبكل من الأر بعة) العين فى العين » وفى الحنس كالجنس 
ف الجنس وفالعين (مقبول» فان) كان التعليل ( يما عينه أوت) مؤثر (فى عين الحكي 
فقياس انفاقا زوم أصل القياس) فىكل من هذين ؛ ويقال لما تأثير عينه فى عين الحكم انه 
فى معنى الأصل وهو المقطوع نه الذى ر عا يقر” به منسكر القياس » إذ لافرق الا بتعنار امحل 
(دالا ) فان كان عينه فى جنس الحم أوجنسه فى جسه (فقد) ايكون قياسا اتفاقا ( بأن 
يكون) ماعينه فى جنس الحسكم من قبيل ما يكون ( العين فى العين أيضا ) فيستدى أصلا 
مقسا عليه (فيكون مسكا ) وكذا ماجنسه فى جسه قد يكون مع ذلك فى عينه » فيكون 
له أصل فيكون قياسا وقد لا » وجب قبوطا للحنفية » إذكل من الأقسام الأر بعة من أقسام 
المؤثر عندهم ( وشمس الأثمة ) السرخسى قال الأصحّ عندى ( الكل قباس دائما لأن 
مثله) أى هذا الوصف (لابده) فى الشرع ( من أصل قياس) فى الشرع لامحالة ( إلا 
أنه قد يترك لظهوره ) كا قانا فى ابداع المبى ” لايضمن لأنه سلطه على ذلك فانه مهذا الوصف 
كون مقسا على أصل واضم » وهو أن من باع الصبى” طعاما فتناوله لم يضمن له لأنه بالاباحة 
مسلط على تناوله » ور عا لابقع الاستغناء عنه » فيذ كر كا قلنا فى طول الحرتة أنه لامنع نكاح 
الأمة انكل نكاح يصح من العبد بإذن المولى هوصميح منالحر كنكاح الحرّة » هذا إشارة 
الى معنى مؤثر» وهو أن الرقة ينصف الحل” الذى ينبنى عليه عقد النكاح ولايد له غيره بحل" 
كر فيكون الرقبق فى النصف الباق عنزلة الحرت فى الكل »كذا ذ كر الشارح . والمذ كور 


اردع لاءد فى التعليل مطلقا من اين فى العين 3 
فى التاوخ من كلام شمس الأ ة مافى المئن فقط » ولا حت أن المثال الثانى حاصإه جواز 
نكاح ذى الطول الأمة معللا بالكلية المذكورة المأخوذة » من أن القت منصف لما ذاكر 
ميذل ؛ وهى على تقديرتسليمها استدلال غيرالقياس » ونكاحالرةة لارصلح مقسا عليه للفرع 
المذ كور سواء فسرناه بنسكاح المر” الحرةة » أوالعبد الرّة لعدم كونه معلاا بالسكلية المذكورة 
( وعلى هذا) الذى ذهب إليه شمس الأ تمة (لابدَ فى التعايل مطلقا من العين فى العين أو 
الجنس فيه) أى العين (فان أصل القياس لايتحقق إلا بذلك) أى بتأثير العين فى العين أو 
الجنس فى العين ( فلا يعلل بالجنس فى الجنس أوالعين فى الجنس تعليلا بسيطا أصلا ويحتاج 
الى استقراء يفيده) أى هذا المطلوب » (ثم قوطم ) أى الحنفية ( بكل من الأربعة يشمل 
العين فى العين فقط ) كا يشمل الأقسام الثلاثة الأخر : جنسه فى عينه فقط » وجنسه فىجنسه فقط 
١‏ وصادهم ) أى الحنفية ( إذا ثبت) التأثير المذكور ( بنص أوإجاع وإلا) أى وان م 
يثنت بأحدهها بل بالقياس (لزمه ) أى الوصف العلل به ( التركيب ) »ن القياسين 
والكلام اما هو فى السيط ( وسمى بعضهم ) أى صدر الشير يعة تبعا للرازى ( مابوجد) فيه 
(*ن أصل القياس) أى ما يكون لحكمه أصل معين من نوعه بوجد فنه دنس الوصف أونوعه 
سواء اعتبر الشارع علته أولا ( شهادة الأصل فشهادة الأصل أعي” م نكل من الاعتبار بن ) 
اعتار النوع فى النوع والجنس فى النوع («طلقا أى يصدق) شهادة الأصل (عنده) أى 
مابوجد من أصل القياس » لأنه كلا وجد اعتبار نوع الوصف أوجنسه فى نوع الك فقد 
وحجد الحم أصل معين من لوع لوجد فيه جنس الوصف أونوعه » لكن لانازم أنه كل وجد 
له أصل معين فوجد فيه جنس الوصف أونوعه وجد فيه بإعتبار نوع الوصف أوجنسه فى نوع 
5 لجواز عدم اعتبار الشارع له مع وجوده (وءن الآخر 6 أى وشهادة الأصل أعم من 
اعتبار الحنس ف الجنس » واعتباره النوع ف الحنس (من وجه) فتوجد شهادة الأصل بدونكل 
منهما و بوجد كل منهما بدون شهادة الأصل » وقد بوجدان معا » كذاذ كره صدر الشر يعة 
وبلزم منه إثبات شهادة بدون التأثير » وتعقبه فيالتلوخ » (والمشهور من معنى شهادة الأصل 
ماذ كرنا . ثم لاحنى أن لزوم القياس مما جنسه) أى جنس الوصف الثابت اعتباره فى الأصل 
بنص” أو إجاع (ف العين ) أى عين السك فى الأصل ( ليس إلا تحمل العين) أى عين 
الوصف (ع|ة) لذلك الحم (بإعتبار تضمنها ) أى عين الوصف (العاة) لذلك الحسكم 
(جنسه) بدل من العلة (فيرجع الى اعبار العين فى العين) بر يد بان كيفية لزوم القياس مما 
ذ كر على وجهيستلز م كون عين الوصف علة للحكم المطلوب فى الفياس المذكور . تلخيصه أنا اذا 


السائط أر بع 5 
وجدنا أن الشارع اعتبر جنس الوصف علة امين الحكم فى محل” » وأردنا أن نجعل عين 
الوصف علة له فى محل" آخر » قلنا: ان عين بالوصف علة له فى ذلك المحل” الآخر » لأن عينه 
يتضمن نسه » وقد عل :اعتبار الشارع علية ذلك الحنس امين هذا الحكم فى امحل" الأول » 
فاعتبره علة له فى هذا الحل” أيضا لوجود المناسبة مع الاعتبار المذكور » فتكون علية العين فى 


الحقيقة باعتبار جنسها . نقل عن المصنف فى ثيل هذا تعليل عتى الأخ عند شراء أخيه إناه 
بأنه ملكه أخوه باء- 0 » أعنى ملك ذى الر< م الحرم فى عين الحسكم وهو 
العنق ©» فالؤثر فى المقيقة مق لس إلا ملك ذى الر< م مهرم > 0 مع هلك الأخ لبس 
من حيث انه ملك الأخ » بل من حيث انه ملك ذىالرحم | حرم ( والسائط أر بع ) حاصلة 
(من) صرب ) العين والحنس 5 العين والحنس ) عين الوصف 2 عين الحسكم » وحفسة قَ 
جنسه » وعين الوصف فى جنس المسكم » وقلبه (هى) ان هذهالأر بعهى ( المؤثر » وثلاثةملائم 
المرسل ) المذكوزة ( أماالملائم ) الذى هو من مقابل المرسل ( فبازمه التركيب لأنه لايد 
من ثبوت عينه) أى الوصف (فى عينه) أى الحكم ( رتب الحكم معه فى امحل : ثم ثبوت 
اعتبارعينه) أى الوصف ) لسن الحسكمأو ) ثبوت اعتبار (قلبه) أى جنسه فى عين الحكم 
(والمركب إما ) مركب (من الآر بعة »# قيل) كم فى التلوج ( كالسكر) المؤثر عينه (فى) 
عين (الخرمة 3 وجنذسه) أى السكر هو (ابقاع العداوة والبغضاء) مؤثر (فها) أى عبن 
الحرمة وهوثان » فانالايقاع المد كور كم يكون باسك ر بكون ! بغيره ( ثم ) الك رمؤثر (فوجوب 
الزاجز أعم” من الأخروى كالهرق والدنيوى كالحد) وهذا جنس الحكم (وجنسه) أى السكر 
( الابقاع ) ) فى العداوة مؤثر فى وجوب الزاجر (فى الحد فى القذف) وهو جذنس الحكم 5 
(ولامحق أن وجوب الرق) فى الآخرة (يعد أنه اعتزال) لوا عدمه عند أهل السنة (غير 
الحسكم الذى نحن فيه ) وهو التكليق (وأن تأثيره) أى السكر ( فى وجوب الزاجر لبس ) 
تأثيرا إفى جنس حرمة الشرب) لسكون من تأثير العين فى الجنس » وذاك لأن جنس حرمة 
شرب الم الحرمة المطلقة » وماهو أعم” من هكالح؟ المطلق » وماهو أخص” منه كرمة الشرب 
ونظاره لاغير » ولس وحوت الزاحر منه (واعا ضح ') كونه مؤثرأ 6 جنس حرمه ة الشرب 
(اتأثير السكرفى حرمه 3 الاإيقاع ) فىالعداوة واللغضاء » لأنه علة للايقاع المذ كور ) والعلة مؤارة 
ف المعاول*ذقد نةقق وما مناسة نكسن مها مش روعية حرمه الا شاع غنك السكر 6 وهذا من 
ا لو العين 6 الحنس 4 وما لعدهة من ةا دبر الحذس فىالمنس 4 وما لعدذه م ن تأ ثبرالجنس فى العين 


ب اا ا د 5 

واما لم بذ كر الرابع وهو تأثير العين فى العين » أعنى السكرنى حرمة الشرب لظهوره وشهزته 
(و) تأثير ( الابقاع فى حرمة القذف) فانهكالعلة الغائية لرمة القذف والقذف من نظائر 
الشرب:» قتلكون حرمته من حفس 'ترنّة الشرب » واليه أشار بقوله '( كك أبر) الانقاع (فى 
الشرب ) يعنى آثر فى جنسن ةك أثرافى عينه. » واعنا قلنا تأثيره فى وجوب الزاجر' الى جره 
(التصر يع) : أى تصريح الأصوليين (:بأن المزاد يحنهما ) أى'الوضف وا لكا( ماهو 
أعم من كل” ) من الوصف والحسكم ؛ ووجوب الزاجر لبس أعم من جرمة الشرب » :بل 
هؤمننابن له >ما لايخنى 66 والجرمة الشاءإة لاشرب والقذف ل من حومة: الشرب. (فيازم 
التصادق ) بين كل من الوصحف والحكم وبين جنه » وقداعزفت تقصيله . ( لايقال 
يجىء مشاله) من الابراد بإعتبار عدم التفتاذق .(ف الايقاع مع السكر ). وقد جعلت الايقاع 


جنس الخكر والقذف فتعدرمهما » وذلك بأن يقال لاتصادق سنهما (لأن المرادخبه) أى 
الابقاع (موقع العداوة ةوهو ) أى موقعالعداوة (أعم من التكروالقذف فيحرءهما) أى حزم 
الايقاع » بل الموقع السكر والايقاع والقذف ( واما) “سكب ( من ثلاثة فأر بعة ) أى فهو 
أربعة أقسام . ثم غين أمثلة تلك الأر بعة بقوله (نها سوى الهين فى الغين): ال ( التيمم 
عند خوف فوت صلاة العيدء فالحنس) لاوصف' ( اكز يحسب الحن) عما حتاج اليه شرعا 
0 (فالنس) أى خنس الدمم : أى (إسقوط ناحتاج ) اليه فى الصلاة (د ) مؤثر (ف العين) 
وهو (التيمم » والعين) لوصف (الكزعن الماء) موث (فى الجنن) أى (سةوط ) وخيوب 
( استعماله فانه) أى استعماله ( أعم من استعماله للحدث والحدث لدكن العين) للوضف وهو 
(خوف الفوت لم يؤثر فى العين) لاحك : أى ( التيمم من حيث هوتمم نص" أوإجناع) فيه 


9 احد) معنى ( لأن التجز مخيف به فان قلت خوف الفوت هوالوصف المفال بهافى المناززع 
فيه وهو الفرع ) أى صلاة العيذ (والمراد من:الوصف المنظور فى أن جنسه أثر فى خفس الحكم 
أوعينه) أى الحكم (ماق الأصل يدل به) "أى بتأثير جنسه فى جنس اهعم أوعينه (على 
اعتباره) أى الوصف المذكور" ( علة فى نظ الشارع ب قلت ذلك  )‏ أى كون المراد بالوصف 
مافى الأصل انما هو (ف غير المرسل والتعليل نه) أى بغير المرسل ( قياس ولس هذا القسم ) 
أى المركب من ثلاثة ليس منها العين. فالعين ( إلا مسلا فلا يتصوّر فيه قياس والا استدجى 
أصلا فلزمه ) حينئذ (العين مع العين فالأصل » والمرسل مأخوذ فيه عدمه) أى عدم العين 


التعليل بالمرسل تعليل بعصا خاصة ابتداء ١‏ 0 
مع العين فى العين فى لحل" الأصل ( فالتعليل بالمرسل ) تعليل ( عصالم خاصة ابتداء اعتبرت 
فى جنس الحم الذى براد إثيانه أوجنسها ) أى المصا (ف عينه) أى الحم ( أوجنسه 
لكن تشترط الضرور بة والكلية ) فمها وعل مالقدم عند ل) وهو الغزااى 5 ( فان قلت 
الثال حنفى وهو ) أى الحننى (منع المرسل) فكيف بم" قوله » (قلنا سبق أنه جب القول 
بعملهم ببعض مايسمى ممرسلا عند الشافعية » ويدخل) ذلك (ف المؤثرعندهم) أى الحنفية 
( كا سيظهر » والمركى ما سوى الجنس ف العين التجز عن غير ماء الشرب) أى الكدز 
الحقيق عما يتوضأ أو يغتسل به بأن لادوجد عنده ما يكنى لأحدهما أصلا (ف التيمم) أى 
أى جوازه (وهوالعين فى العين فى حل" النص" ) أى قوله تعالى (فرٍتجدوا ) الآنة بة (وجنسه) 
أى عين الوصف المنصوص عليه ( الججز الحكمى) عن الماء بأن كون تحزه عن غير ماء 
الشرب فقط ع فالذى للشرب لما كان مستحقا بالحاجة الأصلية صارصاحه كأنه غير واجد للاه 
مطلقا » وفيه مسامحة » لأن الجنس مابيم الحقبتى والحكمى » غير أنه اكتنى بذ كر مايتحقق 
به الأعمية مؤثر ( فى جسه) أى الحكمى » يعنى ( سقوط استعماله ) أى ماء الشسرب » فانه 
أعي" من استعماله فالحدث واللحبث (وعينه) أى الوصف (عدم وجدانه) أى الماء الكاق 
لوحدانه مؤثر (ف جنسه) أى الحم المذ كور : أى ( السقوط دفعا للملاك) »> فان قلت : 
عين الوصف على ماسبق بق عدم وجدان ما يكفى لرفم الحدث لاإيستازم عدم الوجود مطلقا وتأثيره 
فى الحنس باعتبار عدم وجوب استعماله ارفم الحمث دفعا للهلاك فافهم (والجنس غير مؤثر فيه) 
أى العين (لأن المجز المذكور) وهو التجز الحكمى «طلقا ( غير مؤثرفى) جواز أو وجوب 
( التيمم من حيث هوهمم ) بل اما أثر فى سقوط استعمال الماء مطلقا من حدث أوخبث”م 
ذ كرانفا 6 المركب (من غير العين فى الجنس كالحيض فى حرمة القربان) وهو ( العين 
ا أى الحيض الأذى) “ور (فيه) أى فى حر بم القربان (أيضاو) 
مؤثر (ف الحنس) لحرمة القربإن : أى (حزمة الجاع .طلقا ) . قال الشارح فتدخل فيه 
حزمة اللواطة » وغيرخاف أن هذا أولى ماف التلوخ أنه وجوب الاءتزال (و) المركب (منغير 
الجنس ف الجن سكالحيض عاة لحرمة الصلاة » وهوالعينف العين وجنسه) أىعين الحكم معطوف 
على حرمة الصلاة ؛ و (حومة القراءة) عطف ببان لجنسه ( أعم ما فى الصلاة و) خارجها على 
(إجنسه) أى الحيض (الخارج من السبيلين ) «وؤثر ( ف حزمة الصلاة لاالجنس) معطوف 
على حرمة الصلاة : أى غير مؤثر فىجنس الحمكم (إحرمة القراءة .طلقا) عطف بيان للجنس 
(والمركب من اثنين العين فى العين مع الجنس فيه) أى العين ( الطوف ) فانه علة ( ف 
١‏ - سيره - ثالث 


شه الأ كثر تركيبا يقدّم عند تعارض المركبات 

طهارة سور اطر”“ة وجنسه ) أى الطوف ١‏ مخالطة نجاسة يش الاحترار عنها ) عاة الطهارة 
كا يار الفلوات © المركب (من العين فى العين وفى الجذس المرض ) فانه مؤثر (فى الفطر 
و) مؤثر (فى جنه) أى الفطر ( التخفيف فى العبادة شوت القعود) فى المكتوبة (و) 
المركب ( من العين فى العين مع الجنس فى الجنس كالمنون المطبق ) فانه مؤثر ( فى ولاءة 
التكاح) فهذا من العين فى العين ( وجنسه ) أى الجنون ( التجز بعدم العقل لشموله ) 
أى المجز ( الصغر) مؤثر (فى جنسها ) أى ولانة الانكاح » وهو ولابة مطلقة ( لثبوتها) 
أىالولابة (فالمال» و) المركب ( من الجنس ف العين فالجنس كنس الصغر الهج لدم 
العقل ) مؤار ( ف لابه المال) للحاجة الى شاء النفس © 6 ( مطلقها ) أى الولاية 
(قنت) أى الولابة (فى كل منهما ) أى المال والنفس 6 المركنن ب (من الجنس فى العين 
وقلبه) أى من العين فى الجنس (خروج النحاسة) لأنها أعه” نوليان أوغيرهها 
وهومؤئر (فى وحوب الوضوء ثم خروجها من غير السبيلين) مؤثر (فى وجوب إزالها ) وهو 
اعم” من الوضوء » لأنه إزالة النجاسة الحسكمية » وإزالة النجاسة آم” الحسكمية والحقيقية » 
فكان جنس الوضوء (وهذا لايستقم لانتفاءتآئير خروج النحاسة إلافى الحدث » ثم بوجوب 
ماشرط له ) إزالتها ( تجب ) إزالنها ( و ) المركب ( من العين والجنس فى الجنس الجنون 
والصبا ) فان كلا منهما مور ( فى سقوط العبادة ) للاحتياج الى النية ( وجنسه) أى كل 
نبا ( العر كلل القوى ) فانه مؤثر (فيه) أى فى سقوط العبادة ( وظهر أن ستة ) المركب 

( الثناى ثلاثة ) منها (قياس) و هى الأول (وثلائة رسل) ليست بقياس لوجود العين مع 
العين فى الأول وعدمه فى الآخر ( وثلاثة من :فلن ) ا مركب (الثلاى قياس ) وهى الثلاثة 
الأخيرة منها (وواحد لا ) أى ليس بقياس وهو الأول ( هذا» والأ كثر تركيبا يقدّم عند 
00 أى المركيات (والمركب) يِقدّم (على البسيط ) عند تعارضهما » لأن قوّة الوصف 

ب التأثير , والتأثير بحسب اعتبار الشرع 6 فكلما كثرقوى الأثرم قال فى التلويم . 

ل تأنه اغا يستقهم فها سوى اعتبار النوع 86 النوع فانه أقوى الكل لأنه عنزلة 
النص حتى كاد يقرت نه منسكرو القياس » اذلافرق الابتعدد امحل ار لا عون أقوى 
منه (وأما الحنفية فطائفة منهم خفرالاسلام) والسرخدى وأنو ز بد (لا بد قبل التعليل فى المناظرة 

ن الدلالة على معاولية هذا الأصل) المقس عليه . قال السرخسى والأشه عذهب الشافى أن 
وا ف الأصل الاأنه لايد لجوازالتعليلٍ فى كل أصل من دليل مميز» والمده_ عند عامائنا 
عاد هام ن قبام دليل يدل على كونه معاولا فى الحال انتهبى ( ولايكى ) قول المعلل 
(الأصل) فى النصوص التعليل عزاه فى الميزان الى عامة مثبتى القياس والشافى و بعض عامائنا 


عل بدلالة الاجماع تعدى النقض عن محل النص سم 

(لأنه ) أى الأصل ( مستصحب يكفى للدفم ) أى لدفع ثبوت مام يعم ثبوته (لاالائبات) 
على الحصم ( كا سيعل) فى بحث الاستصحاب آآخر هذه المقالة وهذا ( حلاف الاثبات لنفسه) 
فانه لايلزم قبل التعليل لنفسه الدلالة على معلواية ذلك الأصل الذى هو بصدد القياس عليه 
(كنقض انار ج من السبيلين يستدل) به (على معاوليته) أىكون الحارج النجسعلة للنقض 
( بالاجاع علىثبوته ) أى النقض بالحارج النجس (فى مثقوب السرة ) اذا خرج منها قياسا 
على النقض بالخارج من السيلين (فهل ) بدلالة الاجاع ( تعديه) أى النقض (عن بحل 
النص” ) أى السبيلين الماسواه من البدن اذلوكان خصوص امحل معينا فى النقض لماجاز قيام 
غيره مكانه بالرأى » لأن الأ,دال لاتنصب بلرأى ( فصسم تعليله ) أى النقض بالخار ج من 
السبيلين ( بنجاسة الخاررج) لأنالضْدٌ هوالمؤئر فى رفع ضذه » وصفة الاحاسة هى الرافعة للطهارة 
والعين الحارجة معروضها (ليثبت النقض به) أى بالخارج النجس ( من سائر الندن.وطائفة 
لا) تشترط الدلالة على معاول الأصل قبل التعليل فى الناظرة (اذ لم يعرف) ذلك (فى مناظرة قط 
للصحابة والتابعين ) وك بهم قدوة (ولأن اقامة الدليل على علية الوصف ولابدٌ منه) أى من 
الدليل عليه فى الحاق الفرع بالأصل . قوله ولابد منه معترضة وخبرأن قوله ( يتضمنه ) أى 
كون الأصل معاولا ( فأغنى ) الدليل عليها عن الاستدلال على كون الأصل معاولا لأن ثبوت 
عليته مساتلزم لعاولية الأصل (وهذا ( القول ( أوجه 3 3 دليل اعتباره) أى الوصف المذعى 
عليته فى الحم المعين (النص” والاججاع وسي تيان والتأثير ظهور أثره) أى الوصف (شرعا) 
أ ظهووا قرعا أوسا تفسيره ( و يسمونه ) أى التأثير أو ظهور أثره (عدااته ) اى 
الوصف ( و يستازم ) التأثير ( مناسبته ) أى الوصف للحم بأن يصسمّ اضافة الحكم اليه 
(وسمونها ملاءمته ) باطمزة اى م اذقته للحكم ( واستلزم ) م أسيته ( كونه ) اى الوصف 
عن (غيرناب) أى لعيد (ءعن الحكم ) وهذا الذى يعبر عنه بصلاح الوصف ا 

) كتعليل ) وقوع ( الفرقة ) بين الزودين!!-كافر بن اذا أسامت وألى (إلاباء ) فانه يناسبه 
(علافها) أى الفرقة : عنى تعليلها ( بإاسلام الزوجة ) فانه ناب عنه فان الاسلام عرف عاصما 
للحقوق والاملاك » لاقاطعا طا وى الصحيحان : فاؤسأوا ذلك يدتى الشهادنين عصموأ منى دماءهم 


وأمواطم الحديث » والحظور يصلح سدبا للعقو بة » والفرقة عةو بة » واباء الاسلام رأس الظاورات 
( كا سيانى) ذكره فى فساد الوضع (وفسر) التأثير (بأن يكون لمنسه) أى الوصف ( تأثبرى 
عبن الحكم كاسقاط الصاوات السكثيرة) بأن تز بد على سجس (بالاتماء ) اذ ( مجنه) أى جنس 
الاعماء وهوالتجزعن الأداء تأثير (فيه) أىفى الحكم : أى اسةاط الصلاة » ومايقالان جنسه الخرج 


حتى لاب القضاء اذا ذهب التجز فهوعلة العلة ( أو) لمنسه تأثير ( فى جه ) أى ال حسكم 


304 الوجه سقوط الجنس فالعين من التأثير يما قدمناه 
( كالاسقاط ) للصلاة عن الحائض ( عشقته ) أى عشقة فعلها لكثرتها ( وجنسه ) أى هذا 
الوصف ( المثقة المتحققة فى مشقة السفر) يوئر ( فى جنسه) أى الحكم (السقوط الكائن 
فى الركمتين ) من الرباعية ( وعن بعضهم نفيه ) أى كون تأثير الجنس فى الجنس من التأثير 
(ومن المنفية من يقتصرعلية) أى على أن التأثير هو اعتبار الجنس فى الجنس فى موضع 
آلترنصا أواججاعاء عزاه صاحب التكشف الى نفر الاسلام ( والوجه سقوط الحنس فى العين ) 
من التأثير ( مماقدمنا)ه م نأن لزوم القياس مماجنسه فى العين ليس الاتجعل العين علة باعتبار 
تضمنها لعلة حنسه فيرجع الى اعتبار الهين فى العين ( دون ) سقوط ( قلبه ) أى العين فى 
الجنس من التأئير يظهر ذلك ( بتأمل يسير) لأن علية الحاجة بإعتبارمافى ضمنه من العام 
معقول حلاف معاولية العام باعتبار تضمنه للخاص فانه لامعنى له فلايتصوّر أنيكون من قبيل 
العين ف العين ( أو) يكون ( لعينه ) أىالوصف تأثير فى جنس الحكم (كالأخوة لأب وأم” 
ف التقدم ) على الأخ لأب ( فولابة الانكاح) للصغير والصغيرة » وهى عينالحكم اللؤثرفيه » 
فانعين الوصف المذ كورموثر (فىجنسه) أىالمم المذ كور ( التقدم) الصادقعلىكل” من التقدم 
(فالميراث) والانسكاح ( أو) يكونلعينه تأثير (ففعينهذ كره) أى التفسيرالمذكور (فىالكشف 
الصغير ) ثم صدر الشر يعة (و يازمه ) أى التأثير على هذا التفسير (كونه) أى التأثير (بإلنص 
والاجاع كالسكر فى الحرمة ) اذ السكر علة للحرمة بالنص” والاجاع ( وهو) أىكونه مهما 
أو بأحدهما ( مخرج له عن دلالة التأثير على الاعتبار) أى مخرج الوصف عن كونه ححيث 
يدل تأثيره ومناسبته علىاعتبار الشمرع اياه(الى المنصوصة) : اذ دل على اعتباره النص” والاجاع 
لا التأئيروالمناسبة ‏ ثم علل الاخراج المذكور بقوله ( اذلم ببق ) دليل على الاعتبار بعد ( مع 
ظهور المناسبة ) بعد النص” والاجاع (١‏ الا الاخالة ) وهو ابداء المناسبة بين الوصف والاصل 
علاحظتهما على ماسيأنى قر يبا : يعنى أن دلالة التأثير على الاعتبار اتما نكون مع ظهورالمناسبة 
دين الوصف والحكم ؛ ومع ظهورها ان وجد أحد الأمرين فالدلالة وان لم بوجد لم يكن هناك 
الاالاخالة وهم ينفونها فلا يتحقق للتأثير دلالة » غير أن زوم أحدهما التأثير يغنى عن هذا 
التعليل ( وينفون ) أى الحنفية ( امجاسها) أى الاخالة الحكم ( مجوزى العمل قبل بها) 
أى حا لكونهم تجوّزون العمل قبل ظهور التأثير بعوجبها (كالقضاء بالمستورين ينفذ ولاجب ) 
الظاهر أنه تنظير لاعثيل » ووجه الشبه أنه كما جوز القضاء بشاهدين مستورى العدالة ولاصحب 
لذلك تجوز العمل بلاخالة ولاجب » وأماكون القضاء المذكور ثابا بوصف ظهر ينه و بين أصله 
المناسبة ملاحظتهما فهو غير ظاهر ( وظهر أن المؤثر عندهم ) أى الفية ( أعم منه ) أى 
المؤثر عند الشافعية وهومائبت بنص” أو اجاع اعتبار عينه فى عين الحكم وعند الحنفية 


المؤثر عند المنفية أعم" منه عند الشافعية 1ف 


يصدق على هذا وعلى الأقسام الثلاثة الذكورة معه فى التفسير المذكور ( ومن الملاثم الأول ) 
الذى هومن أقسام المناسس عند الشافعية بأقسامه الثلاثة ماثبت اعتبار عينه فى عينه بمجرد 
ثبوته مع الحكم فى امحل مع اعتبار عينه فى جذس الحكم بنص” أواجاع اعتبار عينه أوجنسه 
فى عينه أوفى حنسه (ومامن المرسل ) أى وثلاثة أقسام الملانم المرسل وهى مالم يثبت العين مع 
العين فى الخل لكن ثبت ينص" أواجاع اعتبارعينه فى جنس الحكم أوجنسه فعينهأوجنسه 
( فشمل ) المؤثرالحنق ( سبعة أقسام فى عرف الشافعية اذم يقيدوا) أى الحنفية ( الثلاثة) 
التى هى تأثير الجنس فى عين الحسكم أو فى جنسه وتأثير العين فىجنس الحكم ( بوجود العين 
مع العين فلحل : أى الأصل وحكذا ) يقيد أعمية المؤثر عندهم ( تصرحهم ) أى الحنفية 
(فها تقدم بأن التعليل بما اعتير جنسه 11 ) أى فى عين الحكم أوجنسه وما اعتبر عينه 
فى عين الحسكم أوجنسه ( مقبول ؛ وقدلا بكون ) التعليل بأحدهما ( قياسا بأنم يتركب مع 
أحد الأمرين) أىالعين أوالجنس مع العين (ولاحاجة الىتقييده) أى المقبول (بغير ماجنسه 
أبعد) أى مااعتبر الشارع جنسه الأبعد ( كتضمن مطلق مصلحة ) أكون الوصف متضمنا 
اتلحة ماق اثبات الحكم ١‏ علاف ) جنسه ( البعيد) الذى هو أقرب من ذلك الأبعد 
فانه اعتيره الشارع اذا كانت المصلحة ضرور بة قطعية كلية (كلررى) أى كوازه (الى الس 
المسلم اذا غلب ظنّ نجاتهم ) أى أهل الاسلام بإلرى اليه ( اذ لاسبيل الى القطع ) بالنحاة فانه 
يقبلعند بعضن العاماء ( كالغزالى ) أو التقدي ركقول الغزالى (خلاف) نجاة ( بعضهم ) أى 
بعض أهل الاسلام كم (ف السفينة) أى رى بعض من ف السفينة من المسامين با اذا عامت 
نجاة البعض الآخرين فى ذلك فانه لاجوز » لأن المصلحة غي ركلية كما سبق ( اذ دليل الاعتبار 
بإلنص أوبالاجماع لم يتحقق فىمطلقها) أى مطلق الأقسام المذكورة » والسكلام فما يثبتاعتياره 
بإلنص” أوبالاجاع : فهذاتعليل لقوله لاحاجة الى تقييده » (والاخالة ابداء المناسبة بين) حم 
(الأصل والو صف علاحظتهما) أى الو صفوا حكم » سمبى مها » لأن بالمناسبة حال و يظنّ علية 
الوصف للحكم ( فينتبض) ابداء مناسبة ذلك الوصف لذإك الحكم ( على اللخصم المكر 
للناسبة ) يينهما لا المسكر للحكم لأن مجرد المناسبة لاتوجب علة الوصف عد الحنفية لماعرف 
بكلامهم فى الاخالة (وهو) أى الوصف المناسب (ماعن القاضى أنى زيد مالوعرض على العقول 
تلقته بالقدول) فى نسخة الشارح تلقته الأمة بالقبول » وقال ولفظه فى التقويم بدون ذ كر الأمة 
كاكانت عليه النسخة أؤلا؛ ولعله انما زادها اشارة الى أن المراد عامة العقول . 

وأنت خير بأنها لاتناسب أُوّل الكلام واستغراق لامالعقول يفيد الاشارة المدكورة فالظاهر 
أنه من تصرف الكاتب ( فان المنكر ) لاناسبة (حينئذ مكابر ) أى معاند فلا يقبلال-كاره 
( وقبسل أراد ) القاضى هذا التفير ( حيته ) أى الوصف المناسب ( فى حق نفسه) أى 


لاسي اق أن المراد بإيداء المناسبة تفصيلها للخاطب 


الفائس (فقط) لافىحقه وح الحصم » اذر با يقول لايتلقاه عقلى.القبول وليس الا>تحاج بقول 
الغير على" أولى من شهادة قلى » ومن أعة منع أبوز بد السك بالمناسية فى اثنات علية الوصف 
معام الحاظرة بل شرط ضْم” العدالة البها بإقامة الدليل على كونه «ؤثرا ( وقوطم ) أى الحنفنة 
(فى نفيه) أى هذا الطر بق المسمى بالاخالة لأنه ( لاينفك عن المعارضة اذ ع أى قول 
المناظر )0 هله عقلى ) عند قوله هذا مناسب تتلقاه العقول بالقيول (غيده ) أى ان جراد 
ألى زيد ته فى حق نفه (والالم سمع ) أى وان لم يكن ماده فى حق نفسه فقط » بل 
فىحق الحصم أرضا م صمح حاف فول المستدل العقول تلقته بالقبول ؛ لأنه بقول الحصم لادلقاه 
بالقبول عقلى » و يجوز أن يكون الممنى لم ؛ سمع قول ألى زيد » (والق أنٍ المراد بإيداء المناسبة 
تفصيلها ) أ الاميية رلا كه ور إزالة العقل » وهو ) أى الازالة ( مفسدة 
يناسب حرمة ماتحصل) الازالة ( به ) وهو شرب السك ر ( والزجرعنه ) ٠عطوف‏ على حومة . 
والضمير راجع الى الموصول (وئلك المعارضة ) المذكورة فى قوطم لاينفك عن المعارضة اما 
تكون (ف الاجالى ) لأنه قد ين على الحصم تفصله » وأمااذا فصل و بان وج-ه المناسبة 
فالانكار بعد ذلك عناد خارج عن قانون المناظرة . ثم بين كيفية الاجالبقوله ( كقبله) أى 
الوصف الل كور ف فياسه (عقلى أوناسسب) الوصف لد كور الم (عندى) فى ظنى فاتتنى 
تفمهيم حة اعتمار الاخالة نأنها لاننفك عن المعارضة ( نم ينتبض) فى دفم الاخالة وعدم ثبوت 
علية الوصف للحكم ١‏ أنها ) أى المناسبة (ليست مازومة اوض حم شرع عل الت المناسة 
وه أى الوصف المناسب » به: فى أن كل ماقامت نه 0 الأوصاف لانازمه أن يعينه 
الشارع للعلية بالنسبة:الى المكم الذى يناسبه (التخلف ) أى لتيخلف الوضع المذ كور (ف) 
وصف (معاوم الالغاء من المرسل وغيره ) كم تَقدّم » فان المناسبة فيه موجودة والشارع ألغاه 
وم إضعهللعلية *# (فان قبل الظنّ حاصل) أى الظنّ يكونه علة حاصل فيحب العمل بإلظنّ 
للحتهد » (قلنا اناغى الى الناسة الحلم كس 6 ولا نتلوم وضع الشارع اياه) أى الوصف 
علة للحكم ( (لاذكرنا) من التخلف » ( داعم أن مقتضى هذا) الوجه المذ كور لبيان 
بطال الاخالة (ومازاد 6 أى الحنفية (من أوجه الابطال عدم جواز العمل نه) أى باإلوصف 
الخال (قل ظهور الأثر وامس القياس) لحواز العمل مها قبل ظهور التأثير (عل) جواز 
( القضاء بمستورين) م قالوا (صميحا » لأنه ان فرض فيه) أى فى جواز القضاء مهما (دليل 
على خلاف الأصل) أى القياس » اذ القياس أن لاحجوز الحكم بشهادة الشاهدين مال تمعد النهما 
(فهو) أى الدليل المفروض (منف فى جواز العمل) بالاخالة . وفى قوله ان فرض إشارة الى 
انتفائه فى نفس الأعمس (دالا ) أى وان لم يشتف 6 بل كان دليل جواز العمل به موجودا 
(وجب على الجتهد) العمل به (إلأنه) أى دليل جواز العمل به ( يفيد اعتبار الشارع ) إناه ٠.‏ 


قسم الحنفية مايطلق عليه لفظ العلة بالاشتراك أوالجاز فش 


' وهو) أى اعتبار الشارع انما يتحقق ( ترتيب المكم ) عليه » وحينئذ حب على الجتيد‎ ١ 
إثنات الحسكم نه » لاأنه بجوزأن حكم وأن لاحكم : وهذا ماتقدّم الوعد بالتنيه عليه * (واعل‎ 
) أن المناسبة لو )كانت (إحفظ أحد الضروربات) الس ( لزم ) العمل مها (على) قول (الكل”‎ 
. من المنفية والشافعية (وايس) هذا الطريى ( إخالة » بل منالمجمع على اعتباره) فلاتذهل عنه‎ 


4. 


تمه 

( قسم الحنفية مايطلق عليه لنظ العاة بالاشتراك ) اللفظى ( أوالجاز لاحقيقتها) معطوف 

على مفعول قسم » يعنى المقسم لاا أقسام السبعة انما هو المعنى الجازى للفظ العلة الذى يعر" جيع 
ماستعمل فيه » لاالمعنى اللقيق » ثم علله بقوله ( إذ ليست) حقيقة العلة » يعنى المعنى الحقيق 
الذى لاشببة فى كونه حقيقة طافى عرف الشرع » فلا ينافى ماذ كره من احهال ا 
(إلاالخارج) عن المعلول ١‏ (الؤثر) فيه . ومن المعلوم أن الخارج الكو لارنقدم (اك 
سبعة ) من الأقسام (ثلاثة) منها (إبسائط) غبرمسكبة من الأوصاف الثلاثة النى ستذ كر » 
وأر بعة منها ممكية من تلك الأوصاف ( الى علة ) يدل من قوله الى سبعة وما يهما اعتراض 
(اسا) كيز عن نسية علة الى موصوف مقدّر : أى الى خارج عليته من حيث الاسم فقط 
لاالمعنى والحكم » ممفسرها بقوله (وهى الموضوعة ) شرعا (الموجبها ) أى معاوطا الذى يترتب 
علبها من غير تأئير وعدم ترا ( أوالمضاف البها) على سبيل منع الحاوٌ : أى العلة التى يضاف 
الحسكم الها اضافة نحوبة كا يقال كفارة العين ؛ أولغوية كم يقال : قتل بالررى » وعتق بالشسراء 
وهلك بالخرح بلا واسطة) عند الاضافة » وان كانت الواسطة ثابتة فى الواة قم (ومعنى باعتيار 
تأثيرها) أى علة تأثيرها فى !: إثباتالسكم وم بأن يتصل ما) > ( برا وهى ) أى 
العلة اسما ومعنى وحكما ( المقيقية وما اسوام) أى ماسوى هذا القسم (مجاز أوحقيقة قاصرة ) 
كما هو مختار نكر الاسلام » ولاق أن المقيقة القاصرة حيث | بحتو ججيع أسزاء اللقيقة لابدٌ 
أن كون محازا غير أنها خصت مهذا الاسم لقرها من ااقيقة # (والحق أن تلك ) أى العلة 
اسما ومعنى وحكا ( التاتة تلازهها ) وهو الحسكم المتصل بها (وماسواها قد >كون) علة (حقيقية 
لدورانها ) أى الحقيقة ( مع العاة معنى ) فيازم أن تسكون العلة معنى أيضا -قيقة (فتثبت) 
الحقيقة (فى أر بعة) د التاّة ( كالبيع ) الصحيح (المطاق) على شرط 
الحيار فانه علة (لللك والنكاح ) فانه علة (للحل والقتل) العمد العدوان فانه ءلة (للقصاص 
والاعتاق لزوال الرق قاع فانكلا منها علة اسما ومعنى وكا ( ذسكونه ) أى الاعتاق لزوال 
الرق” (على قوطما) أى أنى بوسف ود ناء على أن الاعتاق لاتدراً عند هما (أما على 
قوله ) أى ألى حنيفة ( فلازالة املك ) فانه بتحزأ عنده على ماعرف ( والى العلة اسما فقط 


1 قيل والعين قبل الحنث للاضافة يقال ها كفارة المين 


كلاجاب المعلق ) بشرط من طلاق وغيره قبل وجود المعلق عليه » زمن أمة يثيت به ويضاف 
اليه بعد وجود المعلق عليه ولاتأئيرله فى حكمه » ويتراجج حكمه الى زمان وجود المعلقعليه »> 
( قبل والعين قبل الحنث للاضافة ) للحك الها ( يقال كفارة المين» لكن لايور ) الممين 
(فبه) أى الك قبل الحنث (ولا يثبت الح للحال » وهو ) أى كون العين علة اسما انما 
هو (على) الشق ( الثاتق) من تعر يف العلة اسما » وهو المضاف اليه المذكور ( لأنها ) أى العين 
(ليست بموضوعة إلا للبرّ والى العلة امما ومعنى فقط كالبيم بشرط الحبار) للبائع أوالمشترى أوطما 
(و) البيع (الموقوف) كبيع الانسان مال غيره بلا ولابة ولا وكلة ه ويسمى بيع الفضول ( لوضعه) 
أى البيع شرعا لللاك ( وتأثيرهف) اثنات (الى) وا ن كان ظهوره عند زوال المانع إواما 
تراج) الح عنه (إلمانع) وهواقترانه بالشسرط فى بيع الحيار وعدم الشمرط 6 وعدم اذن المالك 
وهومن ,قوم مقامه فى بيع الفضول (حتى يثبت) الحم (عند زواله) أى المانم (من وقت 
الاجحاب ) أى العقد متعلق بيثبت ( فيملك ) المشترى ( المبيع بولده الذى حدث قبل زواله ) 
أى المانع » وكذا سائر الزوايد المنفصاة والمتصلة ( بعد الاصجاب ) وهذا علامة كون كل 
واحد منهما علة لاسداء لان السدب بيشت مقصورا لامستندا الى وقت وجود السب . لم فرق 
بين البيعين » وهو أن الأصل الللك فى ببع الحيار » ولما تعلق بالشرط لم بوجد قبله فلا يتوقف 
اعتاق المنترى فى هذه الحالة » وفى الموقوف ,شت بصفة التوقف فيتوقف اعتاقه قبل الاجازة 
علمها : قبل القول بتراجى الحم اماستقم على قول مجوّزى تخصيص العلة كالقاضى ألى ز بد 
وأما على قول منسكره كفخر الاسلام فلا » والجواب مافى التلوم من ان الحلاف انما هو فى 
الأوصاف المؤثرة يعنى عقلا فى الك لافى العلل التى هى أحكام شرعية كالعقود والفسوخ 
١‏ والاحاب المضاف الى وقت ) كلله على" أن أتصدّق بدرهم غدا لوضعه شرعا لحكمه واضافة 
حكمه اليه وتأثيره فيه (ولذا) أى ولتكون المضاف علة اسما ومعنى لاحكما ( أسقط التصدّق 
اليومماأوحبه قوله : على" التصدّق بدرهمغدا) فاع ل أسقط التصدق ومفعوله ماأوجبه الك » واليوم 
ظرف للتصدق » يمنى اذا تصداق بالدرهم اليوم أسقط هذا التصداق موجبهذا الايجابالمضاف الى 
الغد » وذلك لوقوعه بعد انعقاد علته اءما ومعنى و ( لم يازمه ) التصدق (ف الحال) لتراخمه 
عنه الى الزمان المضاف اليه فيثبتا 1م عنه عندجىء الوقت مقتصرا عليه لامستندا الوزمان 
الاجابكذا ذ كره الشارح ولا يظهر وجهه ( ومنه ) أى من هذا القسم ( النصاب ) 
لوجوب الزكاة فى أوّلالحول فانهعلتهاسها لوضعه له شرعاواضافته اليه » ومعنى لتأثيره ففوجو بةامن 
حيث المواساة من الغنى” للفقير علاحكما لتراخيه الى زمان تحقق الغاء» واليه أشار بقوله (الا أن 
طذا) النصاب (شبها بالسبب لتراجي حكمه الى مايشسبه العلة) من -جهة ترتب الحكم عليه 
(وهو) مايشبه العلة (القماء الذى أقم الول الممكن منه) أى من الغاء (مقامه) أقوله 


صح تتجيل الأجرة وليس علة حكما سام 
صلى الله عليه وس -لم « لس ف مال زكاة حتى تحول عليه الحول » والغاء فضل على الغنى' 
بوجي الاحسا نكأصل الفنى ‏ وفيه البسر ف الواجب (لا) الى ( العاة والا) لوكان علة 
( بمحض) النصاب ( سببا) لوجو مهاء لأن السبى الحقيق مابتوسط يبنه وبين الحكم علة 
مستقة » والغاء لسكذلك لأنه وصف غيرمستقل” بنفسه ف الوجود » وأيضا شبه النصاببالعلة 
أغلب على شبهه بالسبب لأن شيهه ها حاصل منجهة نفسه لانه أصل لوضعه » وشبهه بالسببمن 
جهة توقف حكمه على الغاء الذى هو وصفه . وقال الشافنى : هو قبل الحول علة تامة لس 
فيه شبه السب » والحول عنزلة الأصل لتأخير المطالية تيسيرا كالسفر فى حق الصوم » ولذا صح 
تتجيله قبله ولوكان وصف الحولية من العلية لماصح قلنا لوكان علة نامة قبل الخول لوست 
باستهلا كه فى الخول ”ا فما بعده » واتما صح االتكيل لشهه بالع[ة والقغاء عند وجوده يستند 
الى أصل النصاب فيصي رك أنه من أوّل الحول جعلى » ويستند الحم أيضا الى أوّله , وكذا 
التتجيل » وبه حصل الجواب عن مالك حيث قال ليس له قبل الحول 52 الع-إة لأن وصف 
الغا كالحزء الأخيرمن علة ذات وصفين » فلا يصح التتجيل قبل الول » كا لاقصح الصلاة قبل 
الوقت . نم هذا المتحل انما يصير زكاة اذا انقضى الول وليس الحولكالاجل لأنه سقط 
موت المدبون » و يصير حالاء ولو مات المزك فى أثناء الحول سقط الواجب ( وعقد الاجارة ) 
علة لملاك المنفعة » اسما لؤضعه له والح يضافاليه » ومعنىلأنه المؤثر فىاثات ملكها» (ولذا) 
أى ولكونه اسما ومعنى ( صح تبججيل الأجزة ) قبل الوجوب واشتراط تجيلها ( وليس علة 
م( الاك المنافم ( لعدم المنافم ) النى توجد فى مدة الاجارة وقت العقد (و) عدم 
( نيوت الملك فيها ) أى المنافم ( فى الخال) لانعدامها (وكذا) ليس بعلة كما ( فى الأجرة) 
لأنها بدل المنفعة فامالم علكها فى اغال لم علك يدطا تحقيقا لحنى المساواة ( مع أنه) أى عقد 
الاجارة ( وضع للللكهما) أى المنافم والأجرة (و) هو ( الؤثرفهما » و يشبه السبب لمافيه 
من معنى الاضافة فى حق ملك المنفعة الىمقارنته ) أى انعقادها (الاستيفاء) للنفعة ( إذلابقاء 
ا) أى للنفعة » فالاجارة وان عت فى الخال بإقامة العين مقام المنفعة الا أنها فى حق المنفعة 
مضافة الى زمان وجود المنفعة كأنها تتعقد حين وحود المنفعة آنا فا "نا ليقترن 'الانعقاد 
بالاستيفاء » وهذامعق قوطم : الاحارة عقود متفرقة تحدد انعقادها كسب ماحدث من المنفعة 
(وممايشبه السبب) أى من العلل اسما ومعنى لاحك الشببهة بإلسبب (ممرض اموت علة اخرعن 
التبرع) باطبة والصدقة والمحاباة ونحوها إلى الوارث) أى لما يتعلق به حق الوارث (مازاد على 
الثلث) لانه وضع شرعا للتغبير من الاطلاق الى الخر وخر مضاف اليه » وهو مؤترفيه كافى 
حديث سعد حيث قال : « أفأوصى الى كاه ؛ قال صلى الله عله وسل لا »قال : فالنصف . 


1 كلعلة علة هىعلة شبهة بالسبب 

ل لا + قال:فبالئلك: 4 قل الثلث » والثاث "كثير: انك ان ندع ورئتك أغنياء خير من أن 
تدعهم علة يتسكففون الناس » متفق عليه (ويشبه) مرض الموت ( السبب لان ل 
الذى هو ار ( ثبت به اذا اتصل به الموت لان العإة مض مميت »ولما كان ) المؤمن 

( منعدما فى الحال لم ينبت الجر فصار التبرع به لك ) للتبرع له ( للحال ) لانعدام المائع 
حنئذ ( فلا يناج الى عليك) جديك (اوما) لويتترار اتام علق العدم (واذا مات 
صا ركأنه تصراف بعد ار ) لاتصاف المرض كونه بميتا من أُوّل وجوده لان الموت تحدث 
الألم وعوارض مس يلة لقوى المياة من ابشداء المرض فيضاف الي هكله » واذا استند الوصف الى 
وَل امرض استند كمه )2 توقف)” نفاذه (على اجازتهم ) ) أى الورثة لتعلق حةهم نه (وكذا 
التركية ) أى تعديل شهود الزنا (علة وجوب الحكم بالرجم ) لازاتى الحصن ( لكن عنى 
علة العلة عنده ) أى ألى حنيفة ( فان الشهادة لاتوجب الرجم دونها ) أى التزكية بل تفيد 
ظهوره 6 وعلة العلة عنزلة العلة فىاضافة الحم ستقام فيكون مضافا الى النزكية ( فلورجع 

المزكون ) ؤقالوا تعمدنا الكذب ( ضمنوا الدية عنده ) أى ألى حنشفة (غار انهاذا كان ) 
النزكية » تذ كبرالضمير باعتار أنه تعديل ( صفة للشهادة أضيف الحتك الها ) أى ال ىالشهادة 
أيضا فأى” الفر يقين رجع ضمن ( وعندهمالا) يضمن المزكون اذا رجعوا لأنهم أ أثنوا على 
الشهود خيرا فه وما لوأئنوا على المشهود عليه خيرا بأن قالوا هو حصن » والضمان يضاف الى 
سبب هوتعد » لا الىماهو حسن وخخير » ألاترى أن الشهود والمزكين اذ رجعوا جيعا م يضمن 
المزكونشيئا » والجواب أن المزكين لسواكشهود الاحصان فائهم لم بجعاوا مالبس عوجب موجبا 
اذالشهادة بإلزنا بدون الاحصانم وج للعقوبة » والشهادة لاتوج_شيثا بدونالتزكية » فالمزكون 
أعماوا سبب التلف بطر يق التعدّى فضمنوا » وأما اذا رجع الشهود معهم فقد انقلبت الشهادة 
تعديا وأأمكن الاضافة البها على القصور لأنها تعدّ م حدث بالتركية لاختيارهم ف الأداء فلم يضف 
الى علة العاة كذ! فى الأسرار ( دكل علة علة ) هى (علة شببهة بالسبب كشراء القريب 
وهو) أىعلة العا الشبهة بالسبب (السبب فىمعنى العلة » أماعلة فلا أن العإة لما كانت مضافة 
الى علة أخترى ) هى الأولى (كان السك مضافا الها ) أى للا وى ( بواسطة الثانية فهى ) 
أك الأول ( حكعلة توجب) الحمك ( يومف ها فيشاف) النم ( اليه ) أى الأوى 
( دون الصفة) مهذا الاعتار » فلا بردأنه لاءد فى العلة من الاضافة أوالوذ ضع » والوضع منتف هاهنا 
لأن الملك غير موضوع للعين (وأما الشبه ) بإلسبب ب (فلا” نها) أى الأولى (لاتوجب) الح 
( الابواسطة ) هى الثانية ما أن السب كذلك (وحققة هذا نت العلة ) لأن العلة المقيقية 
لاتتوقف على واسطة ينها دين المعلول (مثال ذلك شراء القريب فاتما هوعلة لللك العلة للعتق 


انفراد العلة اسما ومعنى لاحكما فى البيع بشرط الحيار ام 
فهو ) أى شراؤه (علة العلة ) للعتق (فبينالعلة اسما ومعنى لاحك » والعلة التىنشبه الأسباب 
عموم منوجه لصدقهما فما قبله) أىقبلهذا القسم وهوعاة العلة من النصاب ومأبعده (وانفراد) 
قسم العلة ( المشبه ) بالسبب ( فى شراء القريب ) فانه لايتحقق فيه التراجى ( و) انفراد 
( العلة اميا ومع لاما فى البيع بشرط ) الحيار ( والموقوف واىعلة معنى وحكا كار ) 
أجزاء العلة ( المركبة ) من وصفين مؤثر بن مترتبين فى الوجود لوجود التأثير والاتصال (لااسما 
اذم يضف) الحكم (الله) أى الى هذا المزء الأخير ( فقط) بل يضاف الىامجموع قال 
الشارح : هذا قول نفرالاسلام ؛ وذهب غير واحد الى أن ماعدا الأخير عنزلة العدم فىثبوت 
الح وهو مضاف الى الإزء الأخبرم فى اثقال السفينة والقدح الأخير فى السكر انتهى . قيل 
يازم على هذا أن يضاف الح الىالشاهد الأخيرو يضم نكل" المتلف اذا رجع » وأجيب بأن 
الشهادة انماتعمل بقضاء القاضى » والقضاء يمع بالمجموع فالراجع يضمن النصف أيا كان (والى 
ع اسما وحكم ) وه ىكل مظنة للعنى المؤثروهى ( كل مظنة أقيمت مقام حقيقة المؤثر ) ملحفائه 
دفعاللحر ج أواحتياطا ( كالسفر والمرض الترخص) فالحك الذى هو رخصة يضاف اللهافيقال: 
رخصة السفر ورخصة المرض و يثبت عند وجودهما ( لامعنى أن المؤثر) فى 9 الرخصة 
اما هو(المثقة) لانفس السفر والمرض لكن أقما مقامها لحفائمها ولكونهما سببها دفها الحرج 
( وكالنوم للحدث اذ المعتبر ) فى تحققه ( خووج النجس ) من أحد السبيلين أو من البدن 
الى موضع بلحقه حك التطهير على الاختلاف بين الأمة ( الا أنه) أى النوم ( علة سيبه ) 
أى روج النجس (١‏ الاسترخام) بالمر بدلا من السبب فان النوم علة استرخاء المفاصل الموجب 
إزوال المسكة ( فأقم ) النوم ( مقامه ) أى الحروج اقامة لعلة السبب للشىء مقامذلك الثنىء 
احتياطا فى العبادات (فكان) النوم (علة اسما ) للحدث ( لاضافة الحدث ) اليه » يقال 
حسدث النوم » وحكا لأنه يثبت عند النوم لامعنى لعدم التأثيرلما عرفت ( والى علة معنى 
فقط وهو بعض أجزاء ) العلة ( المركبة غير) الحزء ( الأخير) منها » فان ذلك البعض مؤثر 
فى الجلة ولايضاف الك اليه بل الى الجموع ولايترتب عليه ( وليس ) هذا البعض (سببا) 
الحم ( اوتقدّم ) على البعض الآخرلأنه ليس بشسرط بطريق موضوع لثبوت الحكم (خلافا 
لأنى زيد وشمس الأثمة ) السرخسى » فانه سبب عندههما اذا تقدّم لابشبت مامتتم العلة فكان 
المبدأ معتبرا لتقام العلة ه وكالطر بق الى المقصود ولاتأثيرله مالم ينضم” اليه الباق وقد تخلل يبنه 
وبين الحم وجود غيره وهو غير مضاف اليه فكان سببا » وائما ذهب نقر الاسلام الى أنه 
لبس بسبب بل له شبه العلية (وان ل يحب ) الحكم ( عنده لفرض عقلية دخله فى التأثير ) 


؟+* 2 جعل الأسحعا بكلا من القدر والجنس نحتما للنسيئة 

ف الحسك » وما كا ن كذ لكلا يكو نسببا محضا (ولذا) أى فرض عقلية دحَله فىالتأثير (جعلوا) 
أى أصابنا ( كلا من القدر والجنس ترما للنسيثة لشيهة العلة بالحزئية ) فان جزء العلةله شبه 
مها بإعتبارتوقف الحكم ودخاه فى التأثير » وفى النسيئة شبهة الفضل از بة النقد على النقد على 
النسيئة عرفا وكذا يكونالْمُ نف النسيئة أ كثر منهفى النقد (فامتنع اسلام حنطة فى شعير) فان 
المسلم وهوالخنطة نقد » والمسل فيه وهوالشعير نسيئة وجزء العلة وهوالقدر موجود » واسلام لوب 
(قوهى ف) 'وب (قوهى) وهونسبة الى قوهستان كورة م ن كور فارس لشبهة العلة ( والشيهة 
مانعة هنا) فىباب الربا (للنهى عن الربا والريبة) أى الفضل الحالى عن العوض» وشيهته فى 
المغرب أنه اشارة الى حديث «دع مابر يبك الى مالا بريبك » فان الكذب ر يبة وان الصدق 
طما نبنة . الريبة فى الأصل قلق النفس واضطرامها فهى اذن بكسسر الراء » ثم الياء آآخر الحروف 
السا كنة ثم الباء الموحدة المفتوحة » وء.نروى ررسة علىأنها تصغيرالرا فقدأخطأ لفظا ومعنى » 
قيل وعلى هذا فنى ثبوت المطلوب به نظر ( ورج العلة حك فةطعلى الشرط ) . قال الشارح 
احرج للعلة حكما فقط علىهذين : يعنى الشرط وما ذ كر بعده . صدرالشر يهة : ومعنى تخرجها 
عليهما استنباطها منطبقًا أو صادةا عليهما » أما الشرط فهو كدخول الدار ( فى تعليق الايجاب ) 
كأنت طالق ( لبوت المكم ) كالطلاق ( عنده ) أى عند وجود الشرط وهو دخول الدار 
مشلا ( مع انتفاء الوضع ) أى وضع دخول الدار لوقوع الطلاق وانتفاء اضافته اليه (و) 
انتفاء ( التأثير ) له فيه (وكذا الجزء الأخير من السبب الداعى) الى الحكم (القام) يضم 
لمهم مقام المسيب الذى هو الحكم ( اذا كان ) السبب الداعى ( مركيا) عليه حك فقط 
أوجود الاتصال من غير وضع له ولا اضافة اليه ولاتأثير له فيه » لأن السب الداع لاتأثيرله 
فكيف نجزئه ( وما أقهم من دليل مقام مدلولهكالاخبار عن الحبة ) فى ان كنت تحينى فأنت 
طالق لوجود الطلاق عند إخبارها عن حبها مع انتفاء وصفه له وتأثيره فيه : واتما أقهم للتجز 
عن الوقوف على حقيقته . ىكشف الإزدوى لكنه يقتصرعلى الجلس حتىلواخبرت عنها خارج 
الجلس لابقع الطلاق لأنه يشبه التخييرمن حيث انه جعل الأعى الى اخبارها والتخيير مقتصر 
عليه» ول كانت كاذية بقع فماببنه و بين الله تعالى » لأن حقيقة ال حبة لادوقف علمهامن جهة غيرها 
ولامن جهتها » لأن القلى لايستقرعلى شىء : فصار الشرط الاخبار عن الحبة وقد وجد . قال 
الشارح : لعل هذا من ريع المصنف . 


ف( تم” الجزء الثالث : وليه الحزء الرابع » وأوله : المرصد الثاتى فى شروط العلة 4 


لذ 


همرسٌ 
الجرء الثالث : من تيسير التحر ير 


للعلامة الفاضل : مد أمين المعروف بأمير بادشاه 


اباب الثانى 
من المقالة الثانية فى أحكام الموضوع فىأدلة الأحكام الشرعية 

م الكتاب هو القرآن وهو اللفظ العرنى” المتزل للتدبر والتذكر المتواتر 

) الأحق” أن النسمية من القرآن 1 

به مسثلة : القراءة الشاذة حجة ظنية خلافا للشافى 

١٠٠‏ « : لاإشتمل القرآن على مالامعنى له خلافا لمن لايعتد به 

« : قراءة السبعة مامن قبي ل الأدا ءكالحركات والادغام وغبرهما لاحب تواترها 

1 « : بعد اشتراط الحنفية المقارنة فى ال خصص لاحجوز نخصيص الكتاب حير الواحد 
السنة قوله عليه السلام وفعله وتقر بره 

7٠‏ حقيقة العصمة والكلام فها 

++ فصل حتية السنة ضرورةدينية 

4 تعريف الحير 

»م نواتر الحبرين المتناقضين ممتنع 

م شروط اموا . 

بحم تعر يف خير الاحاد 

بوم فصل فى شرائط الراوى 

٠؛‏ الاختلاف فى سنّ التحمل 

هم سان الكبائر 

.م مسثلة : مجهول الخال وهو المستور غير مقبول 

و « : عرف أنالشهرة معرف العدالة والضبط 


ل اله الجرح والتعديل يشبتان بواحد فى الروابة وباثنين فى الشهادة 
د « : إذا تعارض الحرح والتعديل فالمعروف مذهبان 
0١‏ « : لايقبلالجرح إلامبينا سيبه حلاف التعديل 
يه هو : الأ كثر على عدالة الصحابة رضوان الله علييم 
7د « .: إذا قال المعاصر العدل : أناانى قبل قوله 
مد « : «« الصحانى قال عليه السلام جل على السماع 
ود « :اذا أخير مخبر حضرته عليه الصلاة والسلام فل ينك ركان ظاهرا فيصدقه 

ةو : جلالصحانى مسو به المشترك ونحوه على أحد مانحتمإه واحب القيول 
هب م« : حذف بعض الحبر الذى لاتعلق له بالمذ كور جائز 
كد م : الختارأن خير الواحد قد يفيدالعم بقراائن 5 
عم ا« : إذا أجع على حكم بوافق خيرا قطع بصدقه 

5 اذا أخبر حضرة خلقكثير وعم عامهم بكذيه لوكذب ولم يكذيوه ولاحامل على 

السكوت قطعنا بصدقه بالعادة 
١م‏ مسئلة : التعبد ير الواحد العدل جائز عقلا خلافا لشذوذ 
م2 «م : العمل حير العدل واجب ف العمليات 
0 : خيرالواحد فى الحد مقبول 
تقسم للحنفية حبر الواحد باعتبار محل وروده 
٠+‏ مسثئلة : المرسل قولالامام الثقة قالعليه السلام كذا مع حذف من السند 
٠١‏ « : إذاأ كذب الأصلالفرع سقط ذلك الحديث 
6م١٠‏ «: إذا انفردالثقة بز يادة وعم انحاد امجاس ومن معه لا غفلمثلهم عن مثلهاعادة لم تقبل 
١ؤ‏ مسلاة : الآ كثر قبول خبر الواحد فما تع" به اللوى 
6 « : إذا اتفرد مخمر بماشاركه بإلأحساس به خلقمماتتوفر الدواىعلى نقله يقط ع يكذبه 
« : إذا تعارض خبر الواحد والقياس قدم الخير مطلقا عند الأ كثر 
٠‏ م : الاتفاق فى أفعاله الحملية صلى الله عليه وس الاباحة لنا وله الم ش 
م « : إذاعل النى” صلى الله عليه وس بفعل وان ل بره فسكت قادرا على انكاره فان 
كان معتقد كافر فلا أثر لسكوته ا 

مسئلة : المتارأنه صلى الله عليه وسل قبل بعثته متعبد قيل بشرع نوح الل 
1# « : لخصيص الئة بالسنة كالكتاب 


حيفة 


ون 


»م1 مسثلة : ألق الرازى وغيره قولالصحانى فما ككن فيه الرأى بالسنة 


م٠‏ فصل ف التعارض 


: مسكلة‎ ١7 
فصل : الشافعية قالوا الترجييح اقتران الأمارة بما تقوىالأمارة به على معارضها‎ 

: قال أبوحنيفة وأبو بوسف ل جسم بكثرة الأدلة والرواة مالم يملغ الشهرة 

: بلحق الكتاب والسنة السيان 

: حب زيادة قوّة المبين لاظاهر 

: وككون البيان بالفعلكالقول الل 

: أجع أهل الشرائم على جواز النسسخ ووقوعه 

: الاتفاق على جواز النسخ بعدالمكن من الفعل ال 

: قال المنفية والمعتزلة لابجوز نسخ حم فعل لايقبل حسنه وقبحه السقوط 

: قال الجهور لابجر النسسخ فى الأخبار 

: قيللا يفخ الح بلا يدل 

: قال الجمور جوز النسخ بأثقل ا 

: جوزمم القرآن نه 

: بجوزنسخ السنة بالقرآن 

: ياسخ أحد القرآن تلاوة وحكها أوأحدهما 

: الاإيضسخ الاجاع ولا ينسم به 
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كرض 


لاشك فى جرى التعارض بين قولين ونفيه بين فعلين متضادين 


: إذا رجح قياس متأخر على نقيض حكمه فى الفرع وجب نسخه إاه 
1 اسح دن الأمسبن من وى منطوق الل 

ات 9 الناسخ بعد تبليغه عليه الصلاة والسلام 

: إذا زاد الشارع فى مشروع جزءا أوشرطا له متأخرا فهل هوسخ أم لا 
: يعرف الناسخ بنصه عليه الصلاة والسلام 4 


دسم مسئلة : انقراض الجمعين ليس شرطا حجية إجاعهم 
بم م : لايشترط خخِية الاجاع انتفاء سبى خلاف مستقر 


5 


صيفة 
ممم مسكلة : لا يشترط فى حتية الاجاع عدد التواتر 
مم « : « فى حضة الاجاع مع الأكثر عدم التوائر فى الأقل” 
مم" « : 2 » »2 عدالة امجتهد خلافا للحنفية 
٠م‏ « : « ١‏ « كونالمجمعين الصحابة 
؟4> « : لاينعقد الاجاع بأهل الييت النبوى وحدهم 
« :؛ ‏ « <<« إلأر بعة الحلفاء رضى الله تعالى عنهم مع عخالفة غيرهم الم 
خ» « : » 0 بالشيخين مع مخالفة غيرهما طما 
5 0« 0 « لأهل المدينة وحدهم خلافا لمألك 
5 م : إذا أفتى بعض الجتهدين أوقضى ول حالف قبل استقرار المذاهب الى ٠حى”مدة‏ 
اتأقل فهو إجاع قطى 
> مسئلة : إذا أجع على قولين فى مسئلة لم بجر إحداث ثالث 
مه» م : إذا أجعوا على دليل أوتأويل جاز إحداث غيرهما 
+6« « :1 لاإإجاع إلا عن مستند 
07> « : لاجوز أن لابعل نهدو عصر دليلا راجحاعماوا محلافه 
مهم « : الختار امتناع ارتداد أمَة عصر سمعاوان جازعقلا 
« : ظنّ أن قول الشافى دبة الييودىالثلث سك فيه بإلاجاع 
« : إنكارحك الاجاع القطبىبكفر متعاطيه 
ا م 1 بالاجاع فما لا يشوقف حضيته عليه 
الام فصل :فى شروط حعة القياس 
ب#مأء سم « فى العالة 
ووس المرصد الأول ف العلة 
مم تمة : قسم الحنفية ما يطلق عليه لفظ العلة بالاشتراك أو الجاز 


ودع 


العلامة الكامل والأستاذ الفاضل 
خد أمى المكرو قو فين ناماه 
الحسنى الحنتى الحراسانى البخارى المكى 
على كتاب التحر بر 
فى أصول الفقه الجامع ببن اصطلاحى الحنفية والشافعية 
لكال الددن تمد بن عبد الواحد بن عبد الجيد بن مسعود الشهير 
بإبن همام الدن الأسكندرى الحننى المتوفى بوم الجعة سابع رمضان 


سنة 1م ه : رجهما الله ونقع يعلومهما آمين 


الحثزء الرابح 


المرصد الثانى فى شروطها 

أى العزة 0 ماتقدم من تعر يفها اشتراط الظهور والانضباط ومظنية الحكمة ) وهى 
التى شرع الك م لأجلها ( ألا أو بواسطة مظنة أخْرى فازمت الناسبة ) بينها وبين المي 
الذى عاك ( وعدم الطرد) أى حرد وجود الك م لأجلها الذى هو معاوما عند 
وجودها كاصص- يانه . (ومنها ) أى من ششروط العلة قا بارنطةا رويد وهبذا 
الشرط ( لطائفة من الشافعية ) منهم الأمدى ( وغيرهم ) كابن الحاجب وصاحب البديم 
وغيرهما ( ولا كثر ) منهم البيضاوى مذهبهم ( الجواز) أى جوازكونها عدما لوجودى” 
( قبل وجواز) تعليل ( العدى” به أىبالعدى كعدم نفاذ التصرف بعدم العقل (اتفاق) كم 
ذ ره ه القاكىعضد الدبن. وغيره ار ) جواز تعاب لالوجودى بالعدى" : (العلة) هى 
الأمس ( الئاس ) مشروعية الحكسى ( أومظته ) أى مظنة المناسب فان العلة باعث والباعث 


ش منحصر ف الماسبة ومظنته (:والعدم المطلق ظاهر ) أنه ليس مناسبا ولامظنته » بل نسيته الى 


0 أجيم الخالة والأحكام سواء. (:) العدم ( المضاف اما) مضاف ( الى مافى الشرعية ) أى 
د #الحكسم (مغه 'مصلدة ) لذلك الح ( فهمو) أى العدم المضاف ( مانم) من 

0 الحكم لأن الفرض أن المصلحة مع وجوديه الذى هو مضاف اليه وعدم المصلحة مانم منه 
فلا اده امد كوو متاسنا الحكم ولامظنةله ( أو) نشاف الى ماق الشرعية معه ( مفسدة) 

لذيك - ( فهو) أىالعدم المضاف حينئذ (عدمه ) أى عدم المائع وهولا بكون علة لأن 
العلة مقنض وعدم المائم لس عقتض . واعترص بأنه م لا جوز أنكونمنشاً للصلحة ودافها 
لفسدة فيكون «قنضيا من الحيئية وعدما لانم فيصح التعليل به (أد) الى (مناف مناسب) 
لاحك (حتى حازأن يستازم) العدم المضاف الىمناف مناسب ( المناسب) فيحصل بهالحكمة لاشاله 
عليه من حيث الاستازام ( فيكون ) العدم المذكور ( مفانته ) أىالمناسب هذا الاعتبار 


ماكان مظنة ان كان وصفا ظاهرا أغنى ب 

( ثم ) نقول بعد ذلك ( لايصلح ) لأن تكون مظنة له (لأن ما) أى الماسب الذى (هو) 
أى العدم الذكور (مظنة له ان كان) وصفا ( ظاهرا ) صالخا لترتب الحكم عليه (أغنى) 
بنفسه عن المظنة الثى هى العدم فكان هو الءلة (أو) كان ( نيا فنقيضه ) أى قيض 
ذلك المناس الحنى (دهو) أى قيضه (ما) أى الذى ( عد.ه مظاة ) للناسب (خى") 
أيضًا 4 واطلاق التقيض ءلى كل واحد من المنافيين شائم ) لاستواء النقيضين دلاء وخفاء ) 5 
وفيه أنه قدحتلف النقيضان جلاء وخفاء لسكرار و إاف وغيرذلك من الأسباب »كيف والملكات 
أجلى من الأعدام » هذا واذا كان منافى المناسى خفيا كان عدمه أيضًا خفيا لاستواء النقيضين 
الى آحره فلا يصلح العدم المذكور علة للح لحفائه ( أو) مضاف الى ( غير مناف ) للناسب 
( فوجوده ( أى غير المناقى ) وعدمة سواء ( ف تحصل المصلحة ( فلس عدمه خصوصه 
علة ) أى لس كون عدمه علة ( بأوك من عكسه ( بأن يكون وجوده علة فلا يصلح علة 
( لوقيل يقتل المرتد لعدم اسلامه فلوكان فى قتله مع اسلامه مصلحة فانت ) تلك المصلحة 
فيعدءه فسكون مانعا من القتل والتعليل يما ينع من ال حكم باطل (أد)كانى قله مع اسلامه 
( مفسدة فعدم مانم ) أى العدم المضاف حينئد عدم مانم (أويناى) الاسلام الذى: أضيف 
اليه العدم ( مناس.ا للقتل ) الذى هو ال مك فهذا من عطف المضارع على الماضى ( ظاهرا) 
صفة لقوله مناسبا (وهو) أى المناسب الظاهر للقتل (الكفر » فهو ) أىالكفر (العلة ) لاقتل 
لأنه أغنى بنفسه عن المظنية (أو) ينافى الاسلام مناسبا ( خفيا ) بأن يفرض الكفر خفيا 
(ة)ان (الاسلام كذلك) أى خنى” لمائل النقيضين علىماص” (فعدمه) أىالاسلام (كذلك) 
أى خف" (أولا ) يناف الاسلام مناسبا أصلا ظاهرا ولاخفيا : بأنيفرض عدم مناسية الكفر 
للقتل يم قال مالك ,قتل وان رحع الى الاسلام (فالمناسب) شىء ( آخر امع كلا من الاسلام 
وعدمه ) فهماسيان فى تحصيل المصلحة فلا يكون عدمه متعينا فيه (ودفع) الدليل المذ كور 
(من ) قبل ( الأ كثرباختيار أنه) أى ماأضيف اليه العدم (ينافيه) أى المناسب وهوالشق 
الثااث من الترديد ( وجاز كونه ) أى المناسب الذى ينافيه ما أضيف اليه العدم ( العدم ) 
المضاف (نفسه » لا ) كونالعدم المذكور ( مظنته ) أى المناسب فلا بتحة قوله : ثم لايصلح 
الآتخره » ثم عللالمواز بقوله (لاشتاله) أى العدم ( على المصلحة كعدم الاسلام) فانه مشتمل 
( على مصلحة النزامه ) اضافة المصلحة بيانية ه والضميرللاسلام (بالقتل ) أى سيب خوفه 
علة لقتل ٠‏ (والحنفية عنعون العدم مطلقا ) أى لاحوّزون التعليل بالعدم مطلقا كان مضاها 


1 كون العدم نفسه المناسب لم يتحقق 


وجوديا كان الحكم أوعدميا (فم يصح النقل السابق) أى نقل الاتفاق على جواز العدى بالعدى 
( والدليل المذكور ) للنانفى للوجودى” خاصة (يصلح طم) أى للحنفية ف نفبهم مطلقا ( لأنه) 
أى الدليلالمذ كور (دبطلالعدم مطلقا) أىكونه علة لوجودى أوعدى” » لانتفاء المناسبة ومظنتها 
فيه » وعدم الحسكم لاححتاج الىعاة لأنه ماب ت,العدم الأصلى فلا يصلح عاة لاللعدم ولالاوجود »كذا 
قبل » وفيه أنه لم لابجوز أن يكون عدم الحكم عدماطارئا ( ويرد) الدلي لالم ذكور لعدم جواز 
تعليل الوجودى بالعدم ( نقضامن ) قبل (الأ كثر على ) دليل ( الطائفة ) القائلين بعدم 
جواز تعليل الوجودى وجواز تعليل العدى به بأن يقال : ان صمح" ماذ كرتم ومنع تعليل 
الوجودى به زم أن لاجوز تعليل العدى به أيضًا بعين ماذ كرتم ( وكون العدم نفسه المناسبه 
م يتحقق ) أورد النقض على الدليل أولا » ثم أبطل ماذ كر سندا للنع علىمقدمته وابطال السند 
اذا كان مساويأ إلنع يستلزم اثبات المقدمة الممنوعة م بين عدم التحقق بقوله ( والمناسب فى 
المثال) المذكور ( الكفر» وهو) أىالكفر (اعتقاد قاتم ) بذات الكافر ( وجودى ضدٌّ 
الاسلام » ويستازم ) الكفر أوالاعتقاا المذكور ( عدمه ) أى عدم الاسلام ١(‏ "ا هو شأن 
الضدّبن فى استلزامكل” ) منهما ( عدم الآخْر فالاضافة ) لقتل ( فيه ) أى الال المذكور 
١‏ الى العدم ) حيث قبل يقتل لعدم اسلامه انما كون ( لفظا ) أى نحسس ظاهر اللفظ وق 
المعنى والحقيقة الى أ وجودى وهو الكفر فى المثال » وعلى هذا القياس سائر الأمثلة » ثم لما 
ذ كر أن الحنفية يمنعون العدم مطلقا وأن الدليل المذكور يصلح طم وجعل اضافة الحكم الى 
العدم لفظا اتجه أنالحنفية فىكثير من الأحكام عالوا بالعدم وأراد الجواب عن ذلك فقال : 
( ويطرد ) تعليل العدم بالعدم ( فى عدم علة ثنت اتحادها ) يعنى ليس لكمها علة غيرها 
(لعدم حكمها) مثاله (كقول يحد) أى كالتعليل ففقوله (فى ولد الغصوب) أى ولد الحيوان 
المفصوب الذى يكن وقت الغصبموجودا (لايضمن) بصيغة الجهول والضميرللواد » ومجوزآن 
يكون بصيغة المعاوم : أى لا يضمن الغاصب اباه ( لأنه ) أى الولد ( م يغصب) لعدم 
وجوده وقت الغصب » فان الغصب سب معين للضمان لاسبب سواه فعدمه يتّلزم عدم الضمان 
( و) كقول ( أنى حنيفة فىنقى ) وجوب ( بس العنبرلم بوجف عليه ) لأن سيبه واحد 
اجاعا » وهوالاحاف بالجيل والركاب » وهو اسراعها فىالسير» من الؤجف » وهوسرعة السير» 
فان الس انما عجب فما أخذ من أبدى الكفار بإيجاف الحيل والركاب » والمستخرج من البحر 
لبس فى أبد.هم » فان قهراماء عنع قهر غيره عليه فل يكن غنيمة ( دالوجه ) فيهما ( ماقلنا) 
من (أنه) أى التعليل بالعدم واضافة الحم اليه ( ليس حقيقيا واضافتهما) . قال الشارح 


من شروط العزة أن لانكون قاصرة 6 


أى أضافة ألى حنيفة عدم لجس وتمد عدمالضمان . ولاح مافيه » فلأولى أن يقال : أىاضافة 
الحكمين المذكوربن فى كلامهما » وقوله : اضافتهما بالنصب عطفا على اسم إن واضافتهما 
ليست حقيقية بحسب اللفظ على مام" » أونقول تقدير اكلام وحقيقةاضافتهما (انماهوعدم 
الحم لعدم الدليل ) على سبيل التوسع فى الكلام ( وليس ) ماعلل به من عدم الدليل 
( مانحن فيه من العلة) عمنىالباءث وهو ظاهر * ( قلوا ) أى الأ كثرون ( علل الضرب 
بعدمالامتثال) وهو عدى ( والضرب ثبو » أجيب بأنه) أى التعليل (الكف ) أى كف 
العبد نفسه عن الامتثال وهو ثبوق” »* ( قلوا ) أىالأ كثرون أيضا ( معرفة الموز) أى 
كون المحجز مججزا أعس ( ثبوق” معلل بالتحدّى ) بالمجزة ( مع انتفاء المعارض ) أى الذى 
بأى عثلها (وهو) أى انتفاء المعارض (سزء العلة ) لأنها الانيان ارق العادة وطل ىالانيان 
عثله عنددعوى النبوة مععانتفاء المعارض » والانتفاء عدم » وماجزؤه عدم فهوعدم (وكذا معرفة 
كونالمدار) وهو ما أدير عليه الح وجوداوعدما (علة ) للدائر وهو الك ( بإلدوران ) 
وكونه علته وجودى (وجؤؤه) أى الدوران ( عدم ) وهو سكب من الطرد » والعكس عدي" 
اذ هو عبارة عن الوجود معالوجود والعدم معالعدم » ( أجيب كونه ) أى العدم (فيهما) 
فى العلتين (شرطا) خارجاعن حقيةنهما لاجزءا حتى يازم عدمالعلتين ( واوسل كون التحدى . 
لاستقل” ) علة لمعرفة الجر بل حتاج الى شىء خرمعه فى العلية ( ذعرتف) أى فهوءعرتف 
للصجزة (والكلام فى العلة معن المشتمل على ماذ كرنا) من الماسية الباعثة على الك » لاععنى 
المعرف . قال القاضى عضد الدن ف الجواب : لاحنى ان نفس التحدى لايستقل بتعر يف المكوز 
يعنى أن قوطم معلل بالتحدّى ندل على استقلاله بتعريف المجز وهوغير يح » وذلك لأنه 
لواستقل” تحصل المعرفة سكل من حضره : والمصنف يشير الى أن عدم استقلاله ممنوع فانه اذا 
تأمل قة سدق التامل حصل الع بأنما تحدّى به مكجز » ولوسلم فلا تاج فىرذهم الى عدم 
الاستقلال » لأنا تقول لس من باب العلة التى كلامنا فيه . ( ومنها) أى من شروط صعة العلة 
(على ما) عزى ( لجع من الحنفية ) الكرج من المقدّمين وأنى زءد من المتأخرين » وحكى 
عن مشايعخ العراق وأ كثر المتآخرين و بعض الشافعية وهو ( أن لانكون ) الهإ ( قاصرة) 
على الأصل مستذبطة » وذهب جهورالفقهاء ٠نهم‏ مشاحنا السمرقنديون والشافى وأجد وغيرهم 
الى حغة النعليل بها » واختاره صاحبالميزان والمصنف فقال : ( لنا) فىصمة التعليل مها ( ظنْ 
كون المكم لأجلها ) أىالقاصرة ( لاندفم ) عن الناظر فى حم الأصل (دهو) أى هذا 
الظن (التعليل) وامجتهد حب عليه انباع ظنه (والاتفاق على) مة العلة القاصرة (المنصوصة) 


5 لوتوقف صعة الءإة على تعدها لزْم الدور 

أى الثابتة بإلنص" وعلىالجمع عليها » مثال القاصرة ( وهر بة النقدين) أىكون الذهب 
والفضة جوهر بن متعينين لقني الأشياه فى تعميل حرءة الربا فهما فانه رصف قاصر عليهما ( وأما 
الاستدلال) لإختار بأنه ( لوتوقفحتها ) أى العلة ( على تعدمها لزم الدور ) لتوقف تعديها 
على حتها اجاعا ( فدور معية ) أىفغير نام" لأنه دور معية حاصله التلازم لاتقدّم كل منهما على 
الآخر بالذا تكتوقف كل من المتضايفين على الآخر ه ومعناه العلة لانكون الامتعدية » والمتعدية 
لانكون الاعلة » (قلوا) أى مانعو صحة التعليل مها (لافائدة ) فها لاتحصار فائدة العلة فى 
اثبات الحسكم مهاف الفرع وهومنتف » ومالافائدةفيهلايصح شرعاولاءقلا » (أجيب عنع حصرها) 
أى الفائدة ( فى التعدية » بل معرفةكون الشرعية ) للحم (طا) أى للعلة فائدة ( أيضا 
لأنه ) أى كون الشرعية طا لأنه ( شرح للصدر بالحكم للاطلاع ) على المناسب الباعث له 
فان القاوب ا ىقبو الأحكام المعقولة أميل منها الى قهر التعبد (ولاشك أنه) أى الحلاف (لفظى 
ققيل لأن التعليل هو القياس بإمطلاح ) للحنفية وهو أعم” من القياس بإصطلاح الشافعية فاللنئى 
للا أخص والائبات الاأعم فلا نزاع بحسب المقيقة ( ولأن اكلام فى علة القياس لأن الكلام 
فى شروطه ) أى القباس ( وأركانه ) ولاشك أن النافى فى هذا السياق لابز ند الاعاة القياس 
ولائزاع بين الفر يقين فى هذا » فلمثبت لابز بداثبات العلة القاصرة للقياس اذلامعنىله فلا يتوارد 
الى والاثبات فى بحل كل واد » ولم برداللمثيت مخالفة النافى بل بان أصل التعليل © بل يصح 
بالقاصرة » والمولعون ننقلل لحلاف نظروا الىماتوهمه ظاه ركلامهم وجاوه على الحلاف (والا ) 
أى وان لم يكن مياد النافى علة القياس (فلهم ) أى النافين من الحنفية مع غيرهم (كثير مثله) 
من اثبات العلة القاصرة ( فى الج وغيره ) كم فى الرمل فى الأشواط الأول » وكانسيبه اظهار 
الحلد للشركين حيث قالوا : أضناهم حجى يرب » ثم بق لحي بعدزوال السبب ف زمنه صلى الله 
عليه وسل و بعده » وكا فىوجوب الاستبراء فا اذاحدث له هك الرقبة يتعرف براءة الرحم قاصر 
عن الصفيرة والآبية » كذاذ كره الشارح . 

وأنت خبير بأن هذا الأخير قصور آخر فير مانحن فيه فتدبر ( لكن رعا سموه ) 
أى الحنفية التعليل بالقاصرة ( إبداء حكمة لاتعليلا ) عييزا ببنالقاصرة والمتعدية ( وجعله ) 
أى المحلاف (حقيقيا مبنيا على اشتراط التأثير) فى التعليل ( أوالا كتفاء بإلاخالة ) 
فيه من غير اشتراط التأثير كم ذ ه صدر الشريعة ( فعلى الأول ) وهو اشتراط 
التأئ رك عليه الحنفية ( تلزم التعدية ) على الثاتى وهو الا كتفاء بإلاخالة (غلط» اذ لابيلزم 
فيه) أى فى التأثثر ) وجود عين ( المدذعى (علة ) أى وجود عين الوصف الذى ادعى 


بوجود الجنس فى محل آثر إنما تعدّد محل الجنس ا 

امه ( لمك الأصلفى) ع - ( آخريكون فرعا للا كتفاء ينه ) أى بوجود حد 

جنس الماعى علة (فى) محل ( آخرلما صرح به له من صعة التعليل بلا قياس ) والتصريح 
بصحته بلا قباس دليل على الا كتفاء بوجود الحنس فى محل آخر» » وذلك لأنه لايد فى التأثير 
عندنا من اعتبار الشارع العين فى العين » » وهو أعلى المرانت © أوق الحنس » أوالجنس فى العين 
أوفى المنس » والأوّل يستازم وجود عين الوصف فى عين الحم فى محل" آخر . لابقال سامنا 
أنه يستازم وجوده فى عين الحم فى حل" آخر . لأنا تقول : كلامنا فى ببانشرط العلة المستنبطة 
وصعة التعليل مها » فلوكان اعتبار الشارع لعين الوصف فى عين الحك فى الأصل لافى محل" 
آخ ر كانت العلة منصوصة لام تنه تر عع د التعليل مها الى سان التأثثر » واذا وحد 
اعتمار الوصف فى محل" آخر غير الأصل صب قياس ح؟ الأصل » وصعة القناس لاتنافى كونه 
منصوصا على ماص" » -فينئذ يكون صعة التعليل مع القياس » وحيث صر“حوا بصحة التعليل 
بلا قياس كان ذلك عند عدم وجود العين فى العين فى محل" آخر » فلزم وحود الجنس فى محل 
آخر » والا لانتئى التأثير . وفيه أن صمة التعليل بلا قياس لايستازم الا كتفاء جه لاتفاء 
القياس فما اذا اعتبر عينه فى جنس الحم وامتنع اجبماع الحكمين فى محل" واحد من غير 
تحقق حسه فى محل” آخر» غير أن تعليل الااكتفاء مما ذ كر التزام منه لما لابازم عليه » لأن 
الا كتفاء بالجنس مصراح به » ثم ثم الاكتفاء به يتحقق فى صورة الحنس فى الحنس وف العين 
فى حل آخر (و بذلك) أى بوجود الجنس فى محل آخر ( انما تعدّدحل الجنس) أىحل” جنس 
الوصف لامحل” عينه لتحقق الحنس فى صمن فرد آخر غير عين الوصف » والتعدية لاتحصل الا 
بتعدّد محل عين الوصف (وليس) الجنس هو ( العلل يداولا ) أى وان 24 كن كذلك بأن 
كان الجنس هو المعلل نه ( لكا نالأخص” ( الذىهو المعلل . به قتَقين الح (عين الأعيمة ( 
الذى هوجسه © على هذا التقدير( كانت العلة سه لاهو) أىالوصف نفسه وا قصود 
من هذا التطويل دقع توهم الاتحاد بين الوصف وجنسه المحمول عليه ثلا يقال ان تعدد 

محل الجنس تعدد لحله ( وهو) أى كون المعلل به الجنس لا العين ( غير الفرض) لأن 
لأن المفروض كون المعلل به العين لاجنسه ( فلا يستازم التأثبر تعدّى ماعلل به) لماعرفت 
من الا كتفاء وصعة التعليل بلا قباس (وجعل مرته) ميتدأ مضاف الى مفعوله الأول » والضمير 
للخلاف المذ كور (منع تعدية) مفعول ثان للجعل مضاف الى مفعوله : أى الى (<5 أصل 
فيه) صفة ماأضيف اليه الحم (متعدذ وقاصر ) فاعل الظرف وتابعه ( للحيز) متعلق بمحذوف 
هوحال عن منع التعدية ( لا المانم ) معطوف على الجبز » يعنى أن من أجاز التعليل بالقاصرة 


/ الوجهان ظهر استقلال الوصف المتعددى لإمنع اتفاقا 
عنع تعدية الحسي بالمتعدية » ومن من التعليل بها لامنمها . قال صدر الشمر يعة : وثمرة لحلاف 
أنه اذا وجد فى مورد النص” وصفان : قاصر » ومتعدّ » وغل على ظن الجتهد أن القاصر علة 
هل إعتنع التعليل بالمتعدّى أملا ؛ فعنده عتنع » وعندنا لاعتنع » فانه لا اعتبار لغلبة الظنّ لعلبة 
القاصرة فانها تجرد وهم » فلا بعارض غلبة الظنّ بعلية المتعدّى المؤثر انتبى ( كذلك ) خبر 
المبتدأ : أى جعلعرته ماذ كر غلط أيضًا ك أن بناء الحلاف على اشتراط التأثير غلط لماذ كر» 
ثم بين وجه الغلط بقوله (بل الوجه) فها اذا كان فى الأصل وصفان على ماذ كر ( ان ظهر 
استقلال) الوصف (المتعددى) فى العلية ( لامنع اتفاقا ) من المئفية والشافعية وغيرهم لأن 
امجيز منع » والممانع لإعنع (أد) ظهر (التركيب) للعلة من المتعدى والقاصر (منع اتفاق) . 
ولاق أن المفهوم من كلام صدر الشر بعة تحقق غلبة الظنّ فى كل واحد من الوصفين » ولا 
يتصور بالنسبة إلى شخص واحصد أن إظنّ علية كل واحد منهما استقلالا فى وقت واحد بناء 
على عدم نجو بز تعدد العلل المستقلة » وسيأتى انه » وبالنسة الى شخصين لاتعارض » لأنه 
يحب على كل محتهد العمل يما أذىاليه اجتهاده » وعدم الالتفات الى ماأدّى اليه اجتهاد الآخر 
بإعتبار الوقتين كذلك لتعين الظنْ الآخر » وان أر بد مدخلية كل” من الوصفين فى الجلة من 
غير استقلال » فالملة التامّة هى الجموع وهوقاصر فيتعين المنع اتفاقا كم قال المصنف : نم لوم 
يعتسبر غلبة الظنّ بل نساويا فى الاحهال فهوكم ذكر السبكى عن الشافعية أنهم اختلفوا » 
والجهور برجح المتعذية » وقبل يرجح القاصرة » وقبل بالوقف ( وماأورد على الحنفية ) يك 
قالوا بعدم سعة القاصرة (من التعليل بالقنية للزكاة) فى المضروب (على ظنّ الحلاف) المعنوى 
وقد عرفت أنه افتلى (وهو) أى العُنية وصف (قاصر منع ) وروده خبر الموصول (بتعدّنه) 
أى بسب تعدّى وصف الهنية ( الى" ) فلايكون قاصرا (ولقدكان الأوجه جعل الحلاف) 
المذ كور (على عكسه ) أى على عكس ماذ كر من عدم صعة التعليل بالقاصرة عند جع من 
الحنفية » وصته عند الشافعية وجهور الفقهاء . ثم بين المكس بقوله ( من التعليل) أى من 
جواز التعليل (بعلة يبت بها) أى بتلك العلة (حكم حل" غير منصوص لما تقدّم من قبوم ) 
أى الحنفية ( التعليل بلااقياس) فلا تكون العلة فى ذلك التعليلمتعدية الىفرع » والا لكان 
بقياس ( با ثبت جنسها ال ) أى بعلة ثبت لجنسها أواعينها اعتبار فى جنس الك » أوهو 
من جنسها فى الحم فى محل آخر لجنسها نفسه والا لصح قياس امحل" الثانى على الأوّل لما 
مم" (وهو) أى التعليل بعلة ينبت طا حكم عحل” بلا قياس تعليل ( بقاصرة » اذم توجد) 
تلك العلة (بعينها فى محلين) واذا كان التعليل باذ كر أمسا مقرّرا عند الحنفية (فالحنفية ) 


من شروط العلة أن لاتسكون معدية الى الفرع حكم الفا 1 

قوطم (نم ) تجوز التعليلالعلة القاصرة ( اذائيتالاعتبار ) لطا ( عاذ كرنا ف الأقسامالثلائة ) 
للتأثير اعتما رجنسها ففعين الحم أوجنسه أوعينها فىجسه من النص” أو الاجاع ( والشافعية ) 
قوطم (لا) جوز التعليل بها ( لأنه ) أى الوصف الذىهذا شأنه ( منالمرسل) الاثم . 
والمشهور من مذهب الشافى عدم قبوله »* (ومنها ) أى هن شروط صعة العلة (على ) قول 
(من قدّم قول الصحانى) على القياس ( أن لاتكون ) العلة (معدية الى الفرع حكما الف 
قول الصحانى فيه) أى فى الفرع (بشرطه) أى حا لكون قوله فيه مقرونا تقدعه على القياس 
(السابى) أى الذى سبق ذ كره فى مسثلة قبيل : فصل ف التعارض (فى وجوب تقليده) متعلق 
بشرطه ( وتجويزكونه ) أى قول الصحانى فى الفرع ناشئا ( عن ) علة ( مستنبطة) من 
أص لآآخر ليكون اجنهاده بطر بق القياس لاسماعه عن النى” صلى الله عليه وس » وانجتهد لاصجحب 
عليه تقليد محتهد آخر بل حب اتباع ظنه على مايقوله هن لم يقدم قوله على القياس (عند هؤلاء ) . 
القائلين بالتقدم ظرف لقوله ( امال ) هو خير تحويز (مقابل) صفة احمال ( اظهو ركونه) 
أى قول الصحانى واقعا (عن نص" ) سمعه من الشارع » واللامصلة مقابل » ولاعبرة بإلاحهال 
المرجوح فى مقابلة الظاهر الراجح ( كم سبق) فى #له المذكور فيطل تقصيإه هناك . (وهنها) 
أى شروط صعة العإة ( عدم تقض ) العلة (المستنبطة ) » والمنصوصة سيجىء حكمها ( تاف 
الحسكم عنهانى محل ) تحققت فيه العلة ولو بمانع أوعدم شرط » وانما يعرف التخلف بنص 
أو اجاع أوقياس راجح علته على هذه المستنبطة بنصوصية أوغيرها . وقوله تخاف المكم بالجر 
عطف بيان لنقض المستنبطة ‏ ( لمشايخ ماوراء النهر من الحنفية ) كأنى منصور المثر بدى 
ونفر الاسلام والشافى فى أظهر قوليه » وقوله لمشايعخ متعلق عحذوف هو حال عن ضمير المبتداأ 
(وأفى الحسسين ) البصرى (الا أبازيد ) من المشايجخ المذكوربن فانه ومالكا وأجد وعامة 
المعتزلة على أنه لبس بشرط ( واختلفوا ) أى المنفية الشارطون (ف المنصوصة فانع أيضا) 
منهم عنع صعة المنصوصة » وه قال الاسفرابنى وعبد القاهر البغدادى وتقل عن الشافى ( و) 
منهم (يحوّز » والأكثر ومنهم عراقيو الحنفية كالكرج والرازى) وأنى عبد اللهالجرجانى وأ كاثر 
الشافعية على مافى البدبع (بحوز) التخلف فى محل ( بمانع أوعدم شرط فيهما ) المستنبطة 
والمنصوصة » وقيليقدح مطلقا » نسب هالسكى الىالشافجى وأحفابه وقال بعده أصعانا فىس جنحات 
مذهب الشافى بسلامة علله عن الانتقاض جار بة على مقتضاها . ثم قال وعليه جاهير ا حقتقين 
( واختار الحققون ) كابن الحاجب ( الحواز) التخلف ( ف المستفبطة اذا تعين المانع ) ولو 
عدم شرط وكذا ( وفالمنصوصة بن عام ) يدل بعمومه على العلية (لكن انم يتعين ) 


٠١‏ الحق الاتفاق على المنع من التعليل بعلة منقوضة بلا مانع 
المانع ف المنصوصة فىح ل التخلف ( قدّر) وجوده فيه مثاله أن خروج النجس ناقض وثبت 
أن الفصد ليس بناقضم ذهباليه الشافى » فيقَدّر ف الفصد مانع منالنقض ( أما) اذا كانت 
منصوصة ( بقاطع فى حل النقض فيازم الثبوت) أى ثبوت الحكم ( فيه) أى فى محل النقض 
لعدم امكان تخلف مدلول القطعى عنه فلا تقض » وهذا اذا كان دليلالتخلف ظنيا ظاهر » وأما 
كونه قطعيا فالظاهر أنه لاتحقق له ( أوفى غيره ) أى غير محل النقض (فقط) فالقاطع انما يدل 
على عليتها ففغير يحل النقض » ولادليل سوى القاطع على عليتهافى حل النقض ( فلا تعارض ) 
ولانتقض (قيل ولافائدة فقيد) هذا ( القاطع لأن الظنى” ) أنت (كذلك) م أفاده الحقق 
التفتازانى شوله لوبت العلية فىغير محل النقض خاصة بظنى فلاتعارض أيضًا (وهذا) التفصيل 
فى كلام امحققين ( ماد الأ كثر) القائلين يجوز ممانع أوعدم شرط فبهما لأنه مقتضى الدليل 
فلايحالفونه (وليس) هذا الذى نس الىالحققين مذهبا ( اخر) كا يدل علي هكلام ابنالحاجب 
(ونقلالجواز) أىجو ازالنقض (فيهما) أى ف المستفبطة والمنصوصة (بلامانع ) قالالشارح : أى 
بلا قدح عندأ كثر أصحاب أنى حنيفة ومالك وأجد انتهى . والظاهر أن المراديالمانع هنا مأأرريد 
به فى قوله حوز بمانع فى قول الأ كثر (و) ف المستنبطة (كذلك ) فقط أى ونقل الجواز (ف 
المستنبطة فقط) بلامانع . (والحق نقل بعضهم) وهوالشيخ قوام الدبنالكا ك (الاتفاقعيالمنع) 
من التعليل بعلة منقوضة (بلا مانع) من تأ ثير العإة (ومعنىقوطم) جوز فيهما أوف الم تنبطة بلامانم 
الس نه ) أى بالمانع » فالنى” الحكم بتعيين المانع » وهوجتمع مع القن بوجوده اجالا» 
ولذا قال ) انم يتعين) المانم »وانما قلنا معنىقوطم كذا (لدليلهم) أى امجوّز بن فالمستشيطة 
بلامانم ( القائل) صفة لدليلهم على التحوّز » ومقول القول ( المستنبطة علة يما ) أى بدليل 
( بوجب الظنّ) بعليتها (والتخلف) أى تخلف الك فى بعض المواد (مشكك) أى بوجب 
الشك (فى عدمها) أى العلية ( فلا بوجب ظِنْ عدمها فانه ) أى التخلف ( ان) كان 
( لالمانج ) . وفى بعض النسخ بلا مانم ( فلاعلة ) لاستناد التخلف على هذا التقدير الى 
عدم المقتضى ( و) انكان ( معه ) أى المانع فالعلة (ثابتة وجوازهما) أى الاحتالين 
وجود المانع » وعدمه (على السواء) . قال الشارح : قال المصنف ووجه دلالة دليلهم على 
اشتراط تقديره أن قوطم ان نلا علة ومعه العلية ثابتة فلم يع الواقم من الأمرين » ودليل العلية 
القائم أوجب ظنها » فازوم اعتبارعليتها بوج ب تقديره » (وأجيب) عن هذا الدليل بأنالتخلف 
(ان) كان ( أوجب النك فى عدمها ) أى العلية ( أوجب ف تقيضها) أى العلية » لأن 
الشك فى أحد النقيضين شك فى الآخر ( فناقض فول ) العلة ( مظنونة ) قولكم العاة 


اذا لزم من كلامهم تقدبر المان ع كفاهم التخلفلمانع بوجب انىظها ١١‏ 
( مشكوكة ) لعدم امكان اجماع الظنّ والشك فى عل" واحد . ( وقول الفقهاء لابرفم الظنّ 
بالشك : أى حكمه السابق لإرفم شرعا لطرو الشك فيه) أى فى حل الظنّ ( المستلزم لارتفاعه) 
أى الفانَ (عن البقاء) بعد ما كان موجودا ‏ خْوَرْ الشمرع بقاء 9 الزائل فانه جوز الصلاة 
مع زوال الظن الطهارة بالشك فى الحدث فليس معناه وجود نفس الظنْ مع طرو الشك فى متعلقه 
(دلا كن مشاه) أى مثل ماقله الفقهاء (هنا لأنه) أى الكلام (فى ظنّ العلية لاحكمها ) 
فاذا زال بالشك حكمنا بعدم اعتبارها » لأنه لم يبت من الشارع جواز القياس مع زوال ظنّْ 
العلية إلشك . نم لماحم بأن الحنى نقل الاتفاق على المنع » وأوّل قول الجوّزين لدليلهم 
المذكور » ثم رد ذلك الدليل كونه مستلزما للتناقض أراد تقر بر الدليل على وجه يسم عن 
التناقض ء فقال (واذا لزْم م نكلامهم ) أى اجوز بن (تقدبر المانم ) على مانقل من الاتفاق 
وبين معنى قول الجوّزين ( كفاهم ) فى معارضة المانعين أنيقولوا ( التخلف) أى تخلف 
الح عننالعلة فى حل" اللقض لا (لمانع وجب نى ظنها) أى العلية (والدليل) الدالعليها 
( أوجبه) أى ظلها (وأمكن الجم ) بين القولبأن التخلف بلامانع بوجبننى ااظنّ » والدليل 
الدال” علىعليتها » أو بين دليل العلية ودليل الاهدار » وهو التخلف » فعمل بوجي الأول فى 
غير صورة النقض » وبالثاتى فى صورته (بتقديره) أى المانع » فيقال : نم التخلف بلا مانم 
وجب نفيه » لكن لاتخاف ههنا » لأنا نقدذر المانع » والمانع موجود تقدبرا احترازا عن اهدار 
الدليل بحسب الامكان * (قلوا) أى القائلون بالحواز فى المتنبطة 'ثانيا ( لو توقف الثبوت ) 
للحكم (بها ) أى بالعلية ( ف غير محل التخلف عليه) أى على ثبوت الحم (بها) أى 
إلعلية (فيه) أى فى محل التخلف م زعمتم أمها الشارطون عدم النقض فى ثوت الحسك بها 
( انعكس) أى توقف يوت الحم فى محل" التخلف عليه مها فى غير محل التخلف ( فدار) 
وهو ظاهر (أولا) .ينعكس (فتحك ) أى فعدم انعكاسه تحك » لأن ثبوت الح مها فى 
الموضعين على السوية فى التوقف وعدم التوقف » فائبات توقف أحدهما دون الآخر تح » 
( أجيب) باختيار الأول » وهوالتؤقف من الجانبين ومنع بطلان اللازم » إذ هو (دور معية ) 
لادور تقدّم (وهذا) الجواب (صيح اذا أريد توقف اعتبار الشارع ) كونها علة فىشغير 
>ل” التخلف على اعتباركونها علة فى محل" التخلف (لكن الكلام فى الدلالة عليها ) أى 
على العاية » يعتى ليس الكلام فى توقف الثبوت على الثبوت بحسب التحقق ؛ بل بحسب العم 
وما يفيده ويدل عليه * والحاصل أن قوم لونوقف الثبوت مها الى آخره حتمل وجهان : 
أحدهما توقف بوت الهكم بها عند الشارع بإعتباره عليتها للحكم فى غير حل" النقض على 


١‏ الحواب ممع لزوم الانكاس والتحكم 
ثبوت الحك مها كذلك فى محل" النتقض » وحينئذ ون التوقف من الجانبين معنى الثلازم 
ولا محذور فبه » والثانى توقف الع بعليتها فى غير محل النقض على العل بعليتها له فىمحل” النقض 
وهذا معنى قوله ( أى لوتوقف العل بالثبوت مها : أى بعليتها ال) . قوله : أى بعليتها تفسير 
للشبوت مها من قبيل التفسيرباالازم » فان ثبوت الم مها يلزمه عليتها (واذن) أى واذا توقف 
العم بعليتها فى غير محل" التقض على العل بعليتها فى محله وانعكس ( فترتب) أى فالدور دور 
ترئيب وتقدّم من الجانبين لادور معية (لأنا لانعامها ) أى العلية ( إلا بالثبوت) أى بالعلم 
شوت الحم (فى الكل) فى جيع صور وجودها ( فاوعل ها ) أى بالعلية ( الثبوت تقدم 
كل" ) منهما على الآخر ع ولا من عليك أنالمدّعى اثبات الترتب والتقدّم لك لمن الهل بعليتها 
فغيرحل” النقض » والعل بعليتها ففحله » والدليل يفيد إثياته لكل من العل بالعلية والعلم بشوت 
الحك مها فى جيع صور وجودهاء فالدلل لايطابق الملاعى . 

واعل أنهذا نظيرماف الشرح العضدى مر قوله لوتوقفكونها أمارة » وهوثئوت الك مها 

فى غير صورة التخلف على ثبوت الحك مها فى صورة التخلف لانعكس فتوقف شوته فيها على 
شوته فى غيرها و يلزم الدور » ثم ذ كر أنه دور معية ثم رده وقال هذا ليس حق » إذ لا يع عليتها 
إلا شبوت الحك مها فى جيع صور وجودها » فاوعل ثبوت الحم بها لزم دور تقدم قطعا » اذ 
مانه به يعم الثىء ع ل ل ل 
هما . والجواب أن قوم فى الاستدلال ثبو تالحم مها أر بد به علية العلة فى جان الموقوف 

ف ف التوقف الأؤللكونه معناه وأريد به حقيقته » وهوتحقق الك بدبب العلة فى جان الموقوف 
عليه فى ذلك التوقف » فالموقوف حنئد العم بعليتها » والموقوف عليه العم تحقق الحم 
بسبها » وف التوقف الثاتى عكس ذلك : فالموقوف فيه العم بتدقق السك بسببها » والموقوف 
عليه الع( بعليتها » فافطبق الدليل على المدّعى »غير أنه لم بذ كر ا محلين فى هذا التقدير تسهيلا 
للفهم مع الاستغناء عنه فهو جواب بتفسير يسير للدليل (لأن مابه العم قبله) تعليل لتقدّ مكل 
من العل بالعلية والعل بالثبوت » يعنى ما ححصل نه العل بإلثنى» العل نه قبل العلل بذلك الثنىء (وحينئذ) 
أىوحين قرر الاستدلال علىهذا الوجه ( الجواب) عن الاستدلال المذ كور (منع لزوم الا نكاس 
و) منع لزوم ( التحك ) على تقدبر عدم الانمكاس ( اذابتداء ظنٌ العلية ) اما يكون 
(باحد المسالك) للعلة من المناسبة وغيرها على مابين فى موضعه فبذلك حصل الفانْ بها » غير 
أنه يسقق احتمال ظهورماينافيه ( فاذا استقرئت الحال" ) للعلة ( لاستعلام معارضه) أىلطلب 
الع بوجود مايعارض ذلك الموجب للظنّ (من التخلف) بأن توجدالعلة فى محل" ولا بوجد 


الصواب أن المتوقف على الع بإلعلية العم بإلانعية بإلفمل 2 ١‏ 
فيه الحم (لالمانع ) متعلق بالتخلف ‏ فانه اذا كانلمانع لايضر بعليتها ( فل بوجد) التخلف 
معطوف على استقرئت ( استمن” ) الظن الحاصل بأحد المسالك ( فاستمراره ) أى الظ نّالمذ كور 
هو ( الموقوف علىالثبوت ) أى على العم يلبوت الح فجيع المحال”" (أد) على (عدمه) 
أى عدم الثبوت فى بعض الحال ( مع المانع » والحكم بالثبوت) أىيثبوت الحكم (به) أى 
بالوصف الذى هو العلة يتوقف ( على ابتداء ظنها ) أى علية الوصف المذكور ( ف الجلة ) 
لما بين عدم توقف العل بالعلية على الثبوت اندفع بذلك الدور » ثم أراد أن بين التوقف من 
جانب الثبوت بها فقال والحك ال : يعنى العم بأن الك نابت بالعلة يتوقف على ابتداء ظنها 
الحاصل بأحد المسالك فى بعض المواد » والمراد ننى العلة أصلالظنّ من غير قيد الاستمرار فقد 
عل بذلك أنتو: قف العل بالعلية على الثبوتف الكل انماهو بإعتبار استمرار الظن مها » لاباعتبار 
أصل الظن » وتوقف العلٍ بالشبوت انما هو على ابتداء الفظن » فالاستمرار الذى هو الموقوف فى 
التوقف الأول ل يصر موقوفا عليه فى التوقف الثانى حتى يازم الانعكاس بل الموقوف عليه فى 
التوقف الثانى انما هو ابتداء الظن الحاصل بأحد المسالك . (واستشكل) الجوابالمذكور 
(بما اذا قارن) ظن العلية (العل بإلتخلف ) أى تخلف الحم عن العلة (كالوسأله فقيران) : 
غيرفاسق » وفاسق (فأعطىأحدهما) وهوغير الفاسق (ومنعالفاسق ) فالمشاهد لصنيعه يشك 
بسبب ذلك المنع فى أن علة الاعطاء هل هو العقر أوغيره فلا حصل له العل بعليته ء واليه أشار 
بقوله ( فان العل بعلية الفقر يتوقف على العلل بمانعية الفسق ) من تحقق السك وهو الاعطاء 
فان ظهر أن بالفستى منع عل أن الفقر هو العلة واتما تخلف الحكم عنه فى الممنوع بسب سالفسق 
المانع م نتأئيره ؛ والاعلٍ أنه ليس بعلة والايلزم تخلف المعاول عن العلة (و بإلعكس) أى وريتوقف 
الع ممانعية الفسق على الع بعلية الفقر لأنه لوكان العلة أمساآخر مفقودا ف الممنو ع كان عدم 
الاعطاء لعدم المقتضى لا لوجود المانع » فينئذ توقف العلل يلبوت الحم به على الع بالعلية فى 
حق من أعطى فازم الدور ؛ واذا عل أن الجواب امذدكرر لايدفم الدور فى صورة المقارنة 
( فالصواب ) فى الجواب مايدقع الدور فيجيع الصور وهو ( أنالمتوقف على العم بالعلية العلم 
بالماغية بإلفعل ) لا المانعية بالقوة لأنه قد يع كون الثنىء حيث اذا جامع وصفا منع مقتضاه 
مع أن ذلك الوصف لم تعل عليته بالنسبة إلى حكم محلاف العم بتحقق المائعية فانه لايتصوّر 
بدون العلل بعلية الوصف للحم للع بتخلفه عنه فى بعض المواد بسبب المانع ( والتوقف عليه 
العلية هوالمانعيةالقوٌة » وهو) أىالمانعية بإلقوّة » والتذ كير بإعتبار احبر ( كون الثنىء حيث 
اذاجامع بإعثا منعه ) أى الباعث ( مقتضاه ) فت المثال المذكور عامنا بأن الفسق منع عن 


١‏ لوت المستنبطة مع نقضها كان لوجود المانم 

الاعطاء موقوف على العم بكون الفقر علة له ولكن عامنا بأن الفقر علة له لايتوقف على عامنا 
بأن الفسق قد منع بل يكنى فيه أن الفسق من شأنه أن نع فظن العلية المقرون بتخلف 
الاعطاء لاحتاج الى الل بأن الفسى قد منع بل يكفيهكون الفسى نحدث اذا جامع الفقر رعنعه 
مقتضاه ( وهذا) الذلل مم عوابه ( مشترك ) صا ( للقولين) اللذين أحدهما جواز 
النقض ف المنصوصة والمستنبطة » والآخرجوازه فالمستفبطة فقط ( و بز يد المانع فى المنصوصة ) 
فى تعليل المنع قوله ( بإستازامه ) أى النقض فبهاء فتقربر الكلام لاتجوز ف المنصوصة إسبب 
استازامه ( بطلان النص لقتضى الثبوت ) أى دوت الحم (فعل التخلف ) اتناول 
النص" المذكور اياه ( لاف المستنبطة ) فان دليلهايستدعى ترتب الم علمها عند خلوّها عن 
المانع فلا تخلف للحكم عن هذا الدليل عند وجود الماتم » (أجيب) عن هذه الزيادة بأنه 
(ان) كان النص (قطعيا ) يقاع (إلثبوت) أى ثبوت الحتكم (فى حل التخلف م يقبل) 
عموم ذل كالنص الدال علىعلية المنصوصة الثابتمعها الح فى محل التخلف قطعا (التخصيص) 
ما عدا حل التخلف » لأن ثبوت الحكم فيه قطبى فلا تخلف حينئذ ( أو) كان النص 
المذكور (ظنيا) فكان ثبوت الحكم فى محل التخلف عقتضى ذلكالنص ظنيا ( وجب قبوله ) 
أى قبول عموم ذلك النص الظنى التخصيص (و) وحب ( تقدبر المانع جعا) بين الدلياين 
أحدهما مايفيد ظنّ العلية » والآخر مايفيد اهدارهاء وهو التخلف ( وأنت عامت ما كفيوم ) 
فى الحواب عنهذا من أنالتخلفلالمانم بوجب أفىظنها » والدليل أوحبه وأ مكن الجع بتقديره 
فوجب (فاعاهذا) أى التطويل فى البيان مع الاستغناء ما يعنى فىأداء المراد ودفم الابراد 
( من تصرّفاتالمولعين بنقل الحلاف دون تحربر) منقح عن الاطناب امْخْل ( وللعا كس ) 
للجواز فى المستذطة لا اللصوصة بتجويزه فى المنصوصة لا ااستنبطة ( نحوه ) أى نحوهذا 
الدليل المذكور للجواز فى المستذبطة » وهو قوطم ( لوت المستنيطة مع نقضها كان ) كونها 
صححة (للانع ) أى لوجود المانم فى حل النتقض ( فتوققت صحنها ) حال كونها ( منقوضة 
عليه ) أى اكع (دالا ) أى وان ليتوقف عليه وجاز التتخلف بلامانع (فلا اقتضاء ) تلك 
العلة ( وتحققه ) أى المانم ١‏ فرع صعة عليتها) اذ لوم تصح العلية لكان عنم الج ميتم 
العزة لالوحود المائع و- توقف الصحة على المانم والمانم على الصحة ) فدار ين ات بأنه ( أى 
هذا الدور (معية) أىدور معية كمي" فى واب الاستدلال السابق ٠‏ (ودفم ) هذا الحواب 

( بأن حقيقة المراد) من الموقوف والموقوف عليه (العلبإلصحة) أى صة العلية ( والمانعية) 
أى والعم بالمائعية » واضافه المةيقة الى المراد هن قبي لاضافة حصول الصورة : أىالمراد الى وى 


وجه الختار أنه تخصيص لعموم دليل 9 ١‏ 
ذ كر اللقيقة موضع الحق مبالغة » واذا كان العل بالصحة موقوفا على الع بالمانعية وبالعكس 
كانالدور:دور ترتب » اذ مابه العم بالثنىء قبل العم ذلك الثىء بالذات » والبِه أشار شوله 
(وهو) أى توق ف كل منهما على الآخر ( ترتب) أى دور تقدّم (بل الجواب أنا نظن صعتها) 
أى العلية ( ولا عوجبه ) أى لطن (ثم نستقرى” ال ) أى الحال” لاستعلام معارضه من 
التخلف » لالمانع فان لم نجداستمر” الظن بصحتها الى آخر ماذ كر قرريبا فارجع اليه ( وحجرى 
فيه ) أى فىهذا الجواب ماجرى ف الم واب السابق » وهو ( اشكالالقارنة ) أى اذا كان العم 
بالتخلف مقارنا للعم بالصحة لاتأق الجواب » فان الموقوف على العل بالمانعية انما هوالاستمرار 
( ودفعه) أىو نحرى أيضادفم الاشكال المذكور بأن يقال مايتوقف على الع بإلصحة وهوالعلم 
بالمانعية بالفعل انما هو الاستمرار » وما يتوقف عليه العلل بالصحة هو الهم بالمانعية بالقوّة على 
مام" ( وجه) المذهب (الختار) من أن عدم النقض فىكل” من المنصوصة لبس بشرط فى 
حتها ( أنه ) أى التخلف وعدم ثبوت الحكم فى بحل الققض ( تخصيص لعموم دليل حم ) 
وهو ما يدل عليه الوصف من نص فالمنصوصة وأحدالمسالك فالمستنبطة » وا سكم كون الوصف 
علة » وعمومه شموله ججيعصور وجود العلة بإعتبار ثبو ت الك » وحتمل أن يكون المراد بدليل 
الك العلة وبالحك ماهو المتعارف (فوجب قبوله) أى قبول تخصيص عمومه ( كاللفظ) أى 
كا يحمقبول تخصيص عموم اللفظ عند وجود مايقتضيه . (وماقيل) مامصدربة والتقدير ؛ وقوطم 
( الحلاف مبنى” على الحلاف فقبول المعاتى العموم ) أو موصولة » والتقدير : أعنى لحلاف الى 
آخره » أوا حل بدل من الموصول : يعنى الحلاف المذ كور فىهذا المقام مبنى على لحلاف الواقع فى 
قبول المعاتى العموم ( فالمانع ) ثم” أن لها عموما ( اذ ) المعنىواحد ( لاتعدّد الافى محاله ) 
حلاف الألفاظ لشعيوطها المتعدّد بذاته ب(مانع هنا) من تخصيص العلة لأنها معنى » والمعنى لايقبل 
العموم » والتتخصيص؛فرع العموم ( غير لازم ) خبر لقوله ماقيل » وقولالشارح الحلاف مبتداً 
وخبره غير لازم غير مستقيم ؤهو ظاهر ( لوقوع الاتفاق حينئذ ) أى حين كانت حتة المانع 
هذا ((غلى تعدّد محاله) أى. المعنى (والكلام هنا) أ فى تخصيص العلة ( ليس الاباعتبازها ) 
أىمخاطا » والمناقشة بأن التخصيص فرع العموم » والمعنىلانوصف بالعموم غيرموجه (اذ حاصله) 
أى حاصل تخصيص العلة ( أنه ) أى الوصف الذىهوالعلة ( بوجب ال ففحله) أى فى محال" 
ذلك الوصف. (الامحل المانم) واذاصح حاصل المعنى اراد فالمضاءقة فى التعبير بلفظ التخصيص ليس 
من دأب الحصلين ( والمانع هودليل التخصيص . وبه ) أى يما ذ كرءن معنى تخصيص العلة 
المستازم عند اعتارها لزوم الح لمطلق العلة فى جيع الصور لسكون الخصصة من جلة أفرادها 


35 ماقيل التخصيص مازوم للمحاز المازوم للفظ منع‎ 8١5 
(اندقم قولالمانعين ) من مخصيص العلة (انه) أى تخصيصها ( تناقض لاتخصيص » لأن‎ 
دليل العلية بوجب قوله ) أى النازرع لاالمعل ل ازعم الشارح ( هذا الوصف مؤثر فى الح‎ 
كقوله جعلتهأمارة عليه) أى كا أنه بوجب قوله جعلته أمارة على الح ( أنما وجد) الوصف‎ 
المذكور » فقوله أنهامتعلق بكل من التأثير » والجعل على سبيل التنازع » وانما اندفم قوطم لأن‎ 
دليل العلية لاوجب جعاه أمارة عليه أنما وجد ( بل فيغير محل التخلف ) * فان قلت دليلها‎ 
لامختص” بغبر حل التخلف » فان أسبته الى جميع ا محال" على السوية »# قلت نم ولكن فى بحل‎ 
و عقتضى‎ ٠ التحلف بيقع معارضة بيه و بين دلم لالتخصيص فيعمل عقضاه فىغير محل النخلف‎ 
دليل التتخصيص فى مله احتراز عن اهدار أحد الدليلين بالكلية » فاما كان فى محل التخلف‎ 
مان عن اجاب مقتتضاه صم قولنا لاوجب جعاه أمارة فى محل التخلف بل فى غيره ( غير أنا‎ 
اذا قطعنا با نتفاء الحم فى يعسن جاه) أى الوصف ( مع النص على الهلة » وم يظهر مأيصح‎ 
اضافة التخلف اليه ) من أمس بمعين مانع ع ن تأثير العلة فى محل الانتفاء (قدّرنا مانعا) على‎ 
سبيل الاجال فى ذلك امحل (جعابين الدلينين ) دليل العلية ودليل الاهدار على مامى (وهو)‎ 
أى لجع بالتقدير أوالتقدير الجمع ( أولى من ابطال دليل العلة ) برد عليه أن الأولوبة تقتضى‎ 
جوازا بطاله م جوحا » والمفهوم نما سيق عدم جوازه » وذلك أن تقول اذاثبت أولوبة الجع وجب‎ 
على الجتهد العمل به لثلا يلزم ترجيح المرجوح واذا وجب ل جز الابطال . (وماقلل) على ماأشار‎ 
اليه صدرالشر يعة وقرر ف التاويع من أن ( التخصيص ملزوم للجاز ) أى بازمه استعمال اللفظ‎ 
ف غير ماوضع له » وذلك لأن اللفظ الموضوع بازاء يموع اذا أخرج منه البعض واستعمل فيه‎ 
كان بالضرورة مستعملا فىغير ماوضعله (الملزوم للفظ) واتما ودف الجاز بالمازومية باللفظ لاباللزوم‎ 
له » لأنه ليس بلازم للفظ : على أن اللازم قد يتحقق بدونالمازوم » وأن المقصود أن غير الافظ‎ 
لادوصف به ( منع ) خبر للوصول ( بأنالملزوم للجاز منه) أى من التتخصيص (تخصيص اللفظ‎ 
(إ) التقصيص مال كرله رملقاء بلهو) أى ااتخصيص مطلتًا (أعية ( م نأنيكون ملزوما‎ 
للحاز أولا » فالمعنى الأعي” له مثل أنيقال هو ببانارادة البعض منمتعدّد حكم عليه محم يشمل‎ 
0 الجموع لوم سين المراد سواءكان مدلولا لفظا أولا » والمتعدّد ههنا موارد العة امحسكوم‎ 
شوتالحم فيها والبعض المراد مالم يكن فيه مانع من ثبوت حكمه » (قلوا) أىالمانعون الموجود‎ 
العلة فى غير حل الاخلف ) ادلارد املد م ) أوموعدم لانم لالد و سقط ليد‎ 
) عدممن القل (ووجود الشرط فعدمه) أى المانع (ودجوده) أىالشرط (جزء العاة لأن المجموع‎ 
منهما ومن الوصف هو (المستاز 2 الحم وقد وجدالمانع أونقد الشمرط فى حل التخلف فإ بوجد‎ 


الزام تصويب كل مجتهد مسف ١‏ 
عمام العلة (قلنا فرجع) حينئذ (لفظيا مبنيا على تفسيرها : أهى الباعث) عل الك فلايازم منعدم 
الحكم عدمها » لان العلة الباعثة قد يتخلف عنها المعلول لمانع أوفوات شرط ( أو ) هى ( جاة 
مايتوقف عليه) الك فلا يمكن أن يتخلف عنها فيث! بوجد السك حكلعدمها إلكن المق 
خطؤٌم ) فى جعلم العلة ههنا جزة مايتوقف عليه ( لتفسيرك ) العلة ( بإاؤئر ) كا تفسرها به 
(والشسرط وعدمالمانع لادخلطما ف التأثير موافقتك ) معنا فى هذا » فالجموع المركب من المؤئر 
وغيره لابصدق عليه أنه «ؤئر ( وأما إلزام تصو يب كل محتهد) على القول بجواز تخصيص 
العلة فان كل محتهد اذا ورد عليه التقض فى عليته له أن يقول خصت ما عدا تلكالمادة » ولا 
يخنى عليك أنه لابنحصر إبطال دليله ف النقض حتى يتتخلص فىكل نحث مهذا الجواب » واليه 
أشار بقوله ( فنتف لأن ادعاءه علية الوصف لايقبل منه ألا الابدليل) و يتجه عليه أنواع 
من الابطال ( ومع التخلف لايقبل «نه) أنه امتنع الحك فى مح لكذا لمانع (الا أن سين 
مانعاء وانما ذلك ) أىقبولماذ كو (لازم مع إجازته) أى البعض ( بلا تعيينه كا حزرناه ) 
وعرفت من أن الحق أنه لايد من ببان مانع صا التخصيص ( أو) إجازته ( بلا مانمم 
قيل أو دليل ) معطوف عل إجازته : أى لايقبل منه ادّعاء العلية مع التخلف الا مع دليل يدل 
على أعتبار عليته مع التخلف . ( وقوطم : صمة العلية تستلزم نيوت الحسكم فى ل التخلف ابس 
شىء يعد ماذ كرناه ) من وجوب لجع دين دلبلى العزة والتخلف . ( وقوطم تعارض ديل 
الاعتبار) للعإة 6 دليل (الاهدار فلا اعتبار) بشىء منها لاتساقط فلا علية (منوع 
لان التخلف ليس دليل الاهدار الا بلا مانع ) فى الششرح العضدى اختلف فى جواز التقض 
على مذاهب : أوَطا بحوز مطلقا » ثانيها لاجوزمطلقا » ثالئها يجوز ف المنصوصة دون المستنطة » 
رابعها حوز فى المستددطة مانم أو عدم شرط دون المنصوصة » خامسها يجوز فى المستنيطة ولو 
بلا مانم أو عدم شرط دون المنصوصة . ثم ذ كر مذهبا مختارا حاصله أنه لايد من مائع أو عدم 
شرط » لكن فى المستنبطة بحب العم بعيله » وى المنصوصة فى التقدير » وماذ كره المصنف 
من المذاهى نجسة : أوطا لابجحوز ف المستنبطة والمنصوصة » ثانها لابجوز ف المستنبطة ويحوزق 
المنصوصة ء ثالئها يجوز بمانع أوعدم شرط فبهما » ورد الى هذا مختار الحققين من المواز فى 
المستنيطة اذا تعين المانع » وف المنصوصة بنص” عام : لكن ان لم يتعين قدّر » رابعها الجواز 
فيهما » خامسها جوز فى التنبطة بلا مانع دون المنصوصة . فَأوّل ما فىالعضد رابع المصنف » 
وئانيه أوله » وثالثه ثانيه » وخامسه خامسه » وأما رابعه وهو الحواز فى المستنبطة لمائم أو عدم 
شرط دون المنصوصة فليس فى أقسام المصنف :كا أن ثالث المصنف » وهو المواز فى المسةنمطة 


؟' - و نسير» ل رايم 


4 تقسيم الموائع الى جسة 
لمانع أو عدم شرط ليس فى أقسامه » والمصنف من أمة النقل وهو #تار متحقق . 

) لإننبيه : قسم المصححون »م لتخصيص العلة ( مع المانع من الحنفية الموافع الى خسة‎ ٠ 
الأؤل ( ماعنع انعقاد العلة كبيع الحر ) فان الحرتبة المستازمة لعدم الحلية للبيع عنع انعقاد البيع‎ 
. فانه عبارة عن مبادلة المال بإلمال » والمر” ليس عال » واليه أشار بقوله (وهو) أى الماتم‎ 
من انعقادها ههنا ( انتفاء محلها ) أى محل العلة التى هى البيع (ولاعلة فى غير محل . و)‎ 
الثاتى ممع (تمامها) أى العلة ( فى حت غير العاقدكبيع عبد الغير) من غير ولابة له عليه‎ 
فان ببعه علة ( تامة فى حق العاقد ) حتى لابق له ولابة إبطاله (لا) فى حق ( المالك)‎ 
وكذا يبطل عوته ولا يتوقف على اجازة وارئه ( لخاز) البيع ( باجازته ) أىالمالك (و بطل‎ 
بإبطله . و) الثالث ( ماعنع ابتداء الحم كيار الشرط للبائع بنع الملك) ابتداء ( للشترى)‎ 
وان تعقد البيع ناما ؛ فالمتع باعتبارترتب الح اتداء على العلة . 6 الرابع ماإعنع (عامه)‎ 
أى مام الحك ولا عنع أصله ( كيار الرؤية لإمنع ثبوته ) أى الحكم وهوالملك ( لتكن‎ 
لانم>) الحكم (بالقبضمعه ) أى مع خيار الرؤية ( و جمكن من له الحبار من الفسخ بلا‎ 
قضاء و) لا ( رضا) للتعاقد الآخرءوكان غير لازم . (و) الحامس ماعنع (لزومه) أى‎ 
الحم ( كبار العيب يثبت ) الك ( معه ناما) حتى لايكون له ولاية التصرف ف المبيع‎ 
(ولا سكن من الفسيخ بعد القبض الابتراض ) من المتعاقدين ( أو قضاء) وابما اختلفت‎ 
مانب الخيارات كون الأول ماخلا على الحم فهو معه » وتم” قبل وجوده » وف الثاتى صدر‎ 
الببع مطلقا عن الشرط فأوجب الحم لكن غير تام" لاحتهال زوال الرضا عند الرؤبة » وى‎ 
الثالث تم” السبب والرضا لوجود الرؤبة » لكن قلنا بعدم اللزوم لاحتمال تضرر المشسترى‎ 
بظهور العيب ولدذا يكن من رد بعض المبيع بعد القبض » لأنه تفر يق للصفقة إعد العام‎ 
و نه جائز » ولا مكن منه فخبار الرؤبة لأنه تفر يق قبل الام وهو غيرجائز . ثمالموانع نجسة‎ 
عند جماعة كفخر الاسلام وشمس الأثمة وغيرهما » والحصراستقراكّق” » وعند القاضى أفىز بد‎ 
) و بعض (7) أر بعة جعل خيار الرؤية والعيب ما عنع من لزوم الحكم ( وريج بعضهم‎ 
أى الحنفية (على الللاف ) فى تخسيص العلة (نرعا على مذهيهم) وهو الصاتم ( النام إذا‎ 
ص حلقه ماء فسد ) صومه (عندهم لفوات ركنه) وهو الامساك عن المفطر (فهو) أى‎ 
فوات الركن (علة الفساد) أى (تخلف) الحكم (عنها) أى عن العلة المذكورة (فى‎ 
النامى ) أى فى الصياتم اذى أ دل أوشرب ناسيا فان العلة وهى فوات الركن أعنى الامساك‎ 
موجود فيه » ولك وهوالفساد غير موجود فيه ( فانجيز) تخصيص العلة يقول : تحاف الم‎ 
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اال ساد نس ان مسا | لط ا 11 1 01 
( لمانع هو الحديث ) الدال على عدم فساد صوم النامىكونه صاكما بفوات ركنه ( مع وجود 
العلة والمانع) تخصيص العلة » يقول : تخلف الك ( لعدمها ) أى العلة المذكورة (حكم) عييز 
عن نسبة العدم الى الضميرء يعنى أن فوات الركن وا نكان موجودا صورة لكنه معدوم 
حكا : أى فى حك المعدوم ( لأن فعل النامى ) وهوالاً كل والشعرب ( نسب الى مستحق 
الصوم لقوله عليه الصلاة والسلام ) فى جواب من استفتاه عن أ كله وشر به ناسيا ( امما 
أطعمك الله وسقاك ) والمستحق هوالته سبحانه » لأن الصوم عبادة ولايستحق العبادة إلاهو» 
وابما قال فعل النابى نسب اليه 6 مع أن فعله الطع والشعرب » والمنسوب اليه الاطعام » والسق 
لأن مدلول الحديث حسب سياق كلام السائل الظان فساد الصوم بالفعل المضاف الى الصاتم 
المفوّت ركن الصوم سلب إضافته الى العبد » لأنه لولم برد ذلك نم يصع إبراد هذا اللكلام فى 
معرض التعليل على عدم الفساد » فان قل تكيف يصسٌ سلب إضافته اليه مع أنه صدر عنه 
بالحقيقة » قلت هذا من قبيل قولهتعالى وما رميت إذ رميت ولكنّ الله ربى - (فكان 
أكله كلا أ كل ) لاسقاط إضافته اليه ونسبته الى من له الصوم ( فبق الركن ) وهو الامساك ‏ 
(<-5) وان انتق صورة لعدم الاعتداد بها ينافيه لماذ كر ( والمصبوب فى فيه ) الماء 
( ليس ف معناه) أى فى معنى الناسى ( إذ ليس) الصابة (مضافا الى المستحق) للصومليكون 
صبه عنزلةإطعامه سبحانه و يصير شر بهكلا شرب بنسبة فعل الشارب اليه (فل يسقط اعتباره) أى 
اعتبار المفطر أوفوات الركن فى تأثيره فى فساد الصوم ( لحلاف ) الصاتم ( الساقط فى حلقه 
نائما مطر ) فانه لايفسد صومه ( ا هو ءقتضى النظر ) فان إسقاط المطر سق من الله تعالى 
والنوم أدخل ف المقصود من النسيان » لأن الناسى يباشر الفعل بإختياره حلاف الناثم » فاسقاط 
إضافة الفعل اليه ونسيته الى الله تعالى بالطر يق الأولى ( ولا خفاء أنه) أىالفرع المذكور (غير 
مانحن فيه) من العلة ععنى الباعث النمشرع الحك عندها لحصول الحكمة على مام" تفصيله 
فان عدم الركن ليس من ذلك ( فظهر أن حقيقة المانع الاضافة الى المستحق ) وقوطم مانم 
هو الحديث مبنى” على الظاهر » وكونه متضْمنا للإضافة اليه * فانقلت : ل لابجوز أنيكون 
الماع فى الحقيقة نفس الحديث ادلالته على عدم فساد الصوم المستازم لعدم تأثير العلة »# قلت 
قد علل فى الحديث عدم الفساد بإلاضافة المذ كورة فينسب المنع اليه (وأما تقض الحكمة) ل 
شرع الك لخصوطا (فقط بأن توجد الحكمة ) لعل" وضع الظاهر موضع المضمر » لأن 
افظا تقض الكمة صارفى عرف الأصول عنزلة كلة واحدة موضوعة بإزاه نوع من التقض 
كنقض العلة » ولاجوز إرجاع الضمير الى أجزاء الكامة » فلا ينبخى إرجاعه الى ماهو كْزئها 


5٠‏ أوفرض العم ,رجحان اللمنقوضة فى موضع يازم بطلان العلة 
(دون العلة ففبحل وم بوجد الحكم » ويسمى) نقض الحكمة (كرا) لما نحصل به من 
نوع انكسار فى علية العلة » اذالم اها شرع عندها لحصول تلك الحكمة ولولم توجد 
بدون نلك العلة لكان أدخل فى عليتها ( بإصطلاح) لطائفة من الأصوليين ( فششرط عدمه) 
أى عدم نقض المكمة عند بعض ( لصحة العلة ٠‏ والختار نفيه) أى نى اشتراط عدم تقض 
الحكمة (فاوقال) قائل ( لاتصح علية السفر) لرخصة القصر والافطار (لانتقاض حكمتها 
المثقة )) عطف ببان ل-كمتها ( بصنعة شاقة فى الحضر ) لوجود المشقة التى هى الحكمة 
مع عسدم السفر والحسكم . والفاء فى قوله فاوقال ليس للتفريع على عدم الاشتراط » بل لتفسيل 
بعض مايتعلق بالمقام » بدل” عليه الجواب وما بعده (ل يقبل) قوله جواب لاششرطية (لأنها) 
أى المدقة بالصنعة الشاقة (غيرها ) أى غير المشقة التى هى حكمة علية السفر » وهى مشقة 
السفر » فعدم وجود الح معها لايستازم انتقاض الحكمة المعتبرة بالسفر (وكونها) أىكون 
المشقة مع قطع النظر جما أضيفت اليه ( اللقصودة ) من اعتبارالعلية وشرع الحم (فيبطل 
بطلا نها مالميعتبر إلا لهما) أى فيبطل الذى ليعتبر شرعا إلا طا معنى علية العلة بسب بطلائها 
بالاتقاض عشقة الصنعة الشاقة » وقوله كونها مبتدأ خيره قوله (اتممايازم) الكون ا متفرع 
عليه ماذكر (لواعتر) فى العلية ( مطلقها) يعنى علية العلة : أى المشقة (وهو) أى 
اعتبارمطاقها (منتف بالصنعة ) أى بسبب عدم رخصة السفر عشقة الصنعة » ولوكان المعتير 
ف السفر مطلق المشقة لرخص مها لوجود المطلق فى ضمنها » وحءث لم برخص عم عدم اعشار 
المطلق ( فالحسكمة النى هى العلة ف المحقيقة مشقة السفر ) لا المشقة المطاقة <تى برد النقض 
عاذ كه الحم بالاتحاد بين الحسكمة والعلة حسب اللقيقة باعتبا أن العلة عبارة عن الباغث 
على شرع السك » والباعث الحقيق انما هوحصولالحكمة » وائما جعلت العلة علة لاشهاطها 
على الحكمة (ولم هل مساواتها اللقوضة ) أى مساواة مشقة السفرللشقة المنقوضة هاء وهىمشقة 
الصنعة » وانما نف العلم بالمساواة لثلاءرد أنه سامنا المغابرة بدنهما لكنهما متساويتان فالمقصودية 
والمصاحة فيحب مساواتهمافىعلية الرخصة أيضًا (ولوفرض العم برجحان) الحسكمة (التقوضة) 
مها فى المعنى الذى صارت المكمة بإعتباره باعثا لعلية العلة وشرع السك على المنقوضة (ى 
موضع ) غير الموضع المذ كور فانه أنى فيه العم بالمساواة فضلا عن الرجحان أن بذ كر ( يازم 
بطلان العلة ) فى ذلك الموضع » لأنه لوكان منشأ اعتبار عليتها اشتاطا على الحكمة الماضمنة 
لعنى المذ كور لاعتبرعليتها فى محل النقض بالطر يق الأولى » ويرد عليه أنه كان يفبنى أن بذ كر 
صورة مساواة الملقوضة مها للنقوضة أيضًا : اللهم الاأن يقال يعم حكمها ضمنا لاشترا كهما فما هو 


السكارة علية الا كتفاء فى الأذن بالسكوت 4# 


سبب البطلان . 

وأنت خبير بأن الأولى حينئذ ذ كر المساواة ليعل منه الرجحان بالطر بق الأولى » ثم استثتنى 
من جلة المواضع النى عل فبها رجحان المنقوضة فها بقوله (الا انشزع ) فذلك الموضع (<5 
أليق مها) أى بتلك الحسكمة ( كالقطم بالقطم ) كقطع اليد بقطع اليد ( لحكمة الزجر) 
عن الاتيان مثله ( تخاف ) القطم الذى هو الحكم عن الحسكمة التى هى الزجر ( فى القتل) 
العمد مع أن الحكمة فيه أرجح ( اشرع ماهوا نب 0 أىبالقتل العمد (رهو ) أى ماهو 
انيت ( القتل ) قصاصا (وأت اذ عامت أن الحكمة المعتبرة ) عند الشارع ( ضبطت 
شرعا) عظنة خاصة وهو الوصف الظاهر الماضبط » وذلك لعسر ضبط نفس الح-كمةوتعذر تعيين 
قدرها ( تكد تقف على الجزم ) أى تجزم ألبتة ) بأن التخلف ) أى تخلف لحك (ءن 
مثلها) أى عن مثل خكمته ( أو) عن أمى ( أ كبر ) من حكمته لرجحانه عليها ف الممنى الذى 
صارت بإعتباره باعثا لشرع الحم ) مالم يدخل تحت ضابطها ) بان لكل واحد من المثل 
والأ كبرالمتخلف عنه الح » والمراد بضابط الحسكمة الوصف الظاهرالمنضيط الذى أقامه الشرع 
مقامها اظطهوره وانضباطه دونها لماص" » ولوكان ذلك التخلئف ) بلامائع ) عن ترتب ا حكم عليه 
لانقض التخلف المذ كور عليتها : أى الحكمة » قوله لابنقض خبر ان ففقوله بأن التخاف 
خصوصا اذا ( كانت ) السكمة (موى البها) فى الكتاب أو السنة : مثل اإعاء قوله تعالى 
فى رخصة الافطار فى السفر ‏ أوعلى سفر فعدّة من أنام أخر_ بعد قوله _كتب علي الصيام 
6 كتنن على الذبن من قبك؟م 1 تتقون أياما معدودات ن كان منسكم مس يضا ‏ فانه بوى" 
الى علية وصف السفر لرخصة الافطار وقضاء الصوم فى أيام أخر ( لأنال-كمة المعتبرة شرعا مثلا 
مشقة السفر مخصوصه ) تعليل لعدم تقض عليتها ‏ وحاصله أن الشرع لم يعتبر الاعلية مدق السفر 
تخصوصه » ول #تبرمطاق المشقة » ولا يتوجه النقضالاعند نحلف المكم عن العلة المعتبرة شرعا 
فقوله وأنت اذا عامت ال تحقيق للقام من المصنف وقوله ولوفرض الل كلام القوم (ألائرىأن 
السكارة علة الا كتفاء فى الاذن بالسكوت ) فى النسكاح » الظرفان الأوّلان متعلقان بالا كتفاء 
والثالك بالاذن » ووز أن يتعلق بالا كتفاء (الحكمة الجياء ) فى الصحيحين عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها قلت ان البكر تستجى فتسكت قال سكوتها اذنها ( ولو فرض ثيب أوفر 
حياء من البكر ( أوسبب اقتضاه) معطوف على ثيب , والمعنى ولو فرص سيب فالثيب اقتضى 
حياء ) أدفرمن حياء البكر (كزنا اشتهر) فى ثيب فتستأذن فى نكاح هن اشتمر بزناها ( لم 
كتف بسكوتها) أى بسكوت الثبب فى الصورتين (اجاعا فتخلف) 9 الا كتفاء بالسكوت 


لش من شروط العلة انعكاسها عند قوم 

مما هوأ كبر من حكمته ( ول تبطل علية البكارة ) اجاعا ( وما ذاك ) أى.عدم بطلائها 
وأمثاطا (الالآن الحكمة حيث ضبطت بالبكارة) لانضباطهاوعدم انضباط المباء من حيث القدر 
( كانت العلة بالحقيقة حياء البكر فلم يلزم فى حياء فوقه ) أى فوق حياء البكر (ثبو تالحم ) 
وهو الا كتفاء المذ كور (معه) أى مع ذلك الحياء الذى هو فوق حياء المكر (لعدم دليله) 
أى دليل اعتارذلك الحباء الأوفر شرعا ( مخصوصه فلا تنتقض العلة ) وهى البكارة ( بنقضه) 
أى بنقض حياء السكر» لأنه م ينتقض لعدم تحققه فى مادّة النقض وان سميناتوهم النقض نقضا 
فالعنى لاننتقض العلة مهذا النقضالموهوم (لأنه) أى ذلك الحياء الأوفر (غير) الما ( المعتبر) 
شرعافى الحم الل كوو ( وأما النقض المكسور وهو نقض بعض ) العلة ( المركبة على اعتبار 
استقلاله) أى البعض المنقوض (بالحكمة) لاشهالهكاشال الكل عليها ( م لوقال) الشافى 
(فمنع ببع الغائب) هو ببع فيهمبيع (تجهول الصفة فلايصح كبيع عبدبلاتعيين فنقض الجمولية) 
النىشهى بعض من العلية » وهوانجموعالمركب من المبيعية والجهولية على اعتباراستقلاها بالحكمة 
اثنى هى الافضاء الىالمنازعة ( بروج منلم برها) لتحقق الجهولية فى هذا العقد (مع الصحة) 
فقد تحقق سؤزء العلة المستقل بالحكمة » واف عنه الحم وهو عدمالصحة (وحذف) على 
صيغة الم-اضى المجهولمعطوف على نظيره » وهوقوله تقض » ونائب الفاعلقوله (المبيع) أى نقض 

بعص أسزاء العلة وهو قوله مجهول الصغة وحذف بعطها ُ وهو قوله مبيع ( وائدتار لامنع ) 
أى اختلف فى منع النقض المذكور صحعة لحل » قبل عنم » والمختار أنه لامنع صحتها وهذا عند 
الامدى وابن الحاجب والمصنف وغيرهم (لأنها) أىالعلة (الجموع) المركب (ولم ينقض) المجموع 
(فاوأضاف) القائل بالمنع أوالناقض ( اليه) أى الى نتقض البعض ( الغاء المتروك ) أى الحذوف 
وقال لادخل ف العلية م أشار بقوله ( بأن قال الجهالة ) المذ كورة فى العلة ( مستقاة بالمناسبة ) 
الموجبة للعلية ( ولادخللكونه ) أىالمعقود عليه (مبيعا صم ) جواب لو : أوصح النقض 
المذكور لوروده على ماهو العلة فى القيقة اذ لادخ ل لللنى ف العلية » واذا صم النقض بطل العلية 
(وحاصله ) أى حاصل النقض بعد ما أضاف اليه أنه ( ان عنيت ) أمها المستدل بها جعلته علة 
فى قباسك ( الجموع لم يصح ) ماعنيت (لالغاء المننى » أو ) عنيت مها (ماسواه) أىماسوى 
الملنى ٠‏ (وءنها ) أىمن شروط العلة ( انعكاسها ) أىالعلة ( عند قوم وهو ) أى انعكاسها 
(انتفاء الحم لانتفايها) أىالعلة واتما يازم : أىانتفاء الحكم لاتفاء العلة (للنع تعدد) العلة 
( الستقلة فيتتى) الحكم الذىهومداوطا علته الم.تقلة المخصوصة ( لانتفاء خصوص هذا الدليل 


المختار جواز التعدد فى العلة الباعثة مطلقا ع 
٠‏ وهو) أى هذا الدلين( العلة اذ لا يكون الحكيم بلاباعث) ولميكنله باعث سوى المفروض انتفاوه 
وعدم كونه بلا باعث اما أنيكون (تفضلا) من الله سبحانه لييتدوا ذلك الباءعث الالحسكم ».أو 
يكون وجو با كا قله المعتزلة بناء على مسثلة وجوب الأصلح عليه » تعالى شأنه عن ذلك. » ولس 
المراد من كلة أو النسوية بينهما» بل تقسيم ماذهب اليه الأصولى ( والختار جواز التعدّد ) فى 
العلة الباعثة (مطلةا) منصوصةكانت أو تنبطة (والوقوع) معطوف على المواز (فلايشترط 
انعكاسها ) أى العزة كنف.وانتفاء علة بعينها لا يستازم انتفاءهامطلقا فيحوز أن يتحةق بغيرها 
من الغلل فلا يلزم أنه كلا انتنى العلة المعينة ينتئى الحكم . جوز ( القاضى) أبوكر تعدّدها 
( فالمنصوصة لا المستنبطة » وقيل عكسه ) أى جوز فالمستنبطة لاالمنصوصة . قال ( الامام) 
يعنى امام الخرمين (بحوز) التعهدد (وم بقع » لنا ) على الختار جوازالتعدّد ووقوعه ( أنالبول 
والمذى والرءعاف ) وهى أمور مختلفة الحقيقة ( ثم كل ) منها ( بوجبالحدث) اذا تحققت معا 
لأنه حينئذ اسنادالامجاب الىأحدها دون الآخر ترجيم بلا م جح » حلاف مااذا نحققتمتعاقة 
فانه حيكذ يضاف الى الأول لاالثاتى » والايازم مس ااهل امل (وهو) أى اجا بالحدث 
(الاستقلال) فالعلية فنكل منها علة مستقلة الحدث » وهوحم واحد ( وكذا القتل). عدوانا 
( والردة تحله ) أى القتل فكل منهما علة مستقة له ( فان منع اتحاد الم( ويقال ( بل 
وجوب القتل قصاصا) بعلة القتتل عدوانا ( غيره ) أى غير وجو به (لردّة ولذا) أى وللغاارة 
بنهما ( انتى) كلمنهما (ب)مسقط كلالعفو ) من المولى فى القتل قصاصا ( أو الاسلام ) فى 
قتل الردة ( ويق) القتل ل(لآأخر) يعنى انتى القتل القصاص و بق القتل للردة » و بالعكس 
(عورض ) كل منهما جواب الشرط : أى عورض دليل المانع اتحادالحكم بأنه ( لوتعددت) 
الأحكام فى أمثال ذلك ( كان ) تعدّدها ( بالاضافات ) الى أدلتها (اذ ليس ماه الاختلاف) 
فيها ( سواه ) أى سوى ماذ كر من الاضافات ( واللازم باطل لأن الاضافات لاوجب تعدّدا فى 
ذات المضاف والالوجب لكل حدث وضوء ) لكون الحدث الحاصل بسبب الول مثلا حينئذ 
غيرالحاصل بالرعاف » فبارتفاع الأول لا رتفع الثانى » واليه أشار بقوله (وكان) اسمه ضميرالشأن 
وخبره ( برتفع أحدها ويبق الآخر» ثم الجواب) عن لزوم الوضوء لكل حدث (أن ذلك) أى 
بأن ارتفاأحدهما و بقاء الآخر وعدمه مفوّض ( ال ىالشرع ؤاز أن يعتير التلازم بين مسببات 
فى الارتفاع ) فيستلزم ارتفاع حدث البول مثلا ارتفاع حدثالرعاف ( ولايعتبر) التلازم (فى) 
مسيبات ( أخرى ) فلا يستلزم ارتفاع القتل بسبب القتل مثلا ارنفاعه يسبب الردة ( كلام 
على السند) خبر المبتدأ : أعنى قوله والجواب » وفيه أشارة الى أن قوله عورض الى آآخره منع 


ع القتل بسب الردة حقى الله نعالى 

وسند » واطلاق المعارضة على سبيل الاستعارة تشهها طا بالمعارضة الحقيقية بإعتيار دلالة السند 
على خلاف مابدل عليه دليل المستدل فسكأنه أقام الدليل على خلاف ما أقام عليه الخصم و يلزمه 
قوله : فان منم على المعارضة فى المقدمة * فان قلت للخصم أن يقول مسادى المنع لثلا برد عليه 
المنع قلت لابنفعه » لأن سنده مساو للنعفابطاله اثبات لإقدّمة الممنوعة فتم حخة المسّدل الأول 
فافهم (والمطاوب وهوالمعارضة المذ كورة ) عدم التعدّد فىفذاتالمضاف بالاضافات ( ثابت دونه) 
أى بدون السند المذكور » ففيه اشارة الىكونه سندا أخص” » فان ابطال السند الأخص” غير 
موجه فى الاضافات حلاف ما اذا كان مساويا للنع فانه موجه لاستازام | بطاله بطلان المنع فتثبت 
المقدّمة الممنوعة ( للقطع أن تعدد الاضافة لادوجبه ) أى التعدد ( فى ذاته ) أى المضاف 
( وشوت ارتناع بعضها ) أى بعض المسببات ( دون بعض فى صورة ) دون أخرى كارتفاع 
القتل بسبب الردة مثلا مع بقاء القتل بسبب القتل ( اما يكنى دليلا على التعدد ) أى تعدد 
المضاف ( فيها) أى فى صورة ارتفع فبها البعض دون البعض (لافىغيرها) أى لا كنى دليلا 
على التعدّد فى صورة أخرى غير تلك الصورة ( كم فى القتل) تمثيل للصورة الأولى (لأن 
أحدهما) أىأحدالمسببين وهوالقتل بسبب الردة (حق الله تعالى» والآخر) وهوالةتل بسبب 
القتلن (حق العبد) ولاوجه لارتفاع حق العيد بسب ارتفاع حق الله تعاى (وما) روى (عن 
أى حنيفة ) من أنه اذا (حلف لايتوضأ من الرعاف فبال » ثمرعف ثم توضأ حنث لايشكل مع 
قوله إتحاد ال-كم ) جوابسؤال » وه و أن أباحنيفة يقولباتحاد الحسك عند تعدّد الأسبابومقتضاه 
أنلاحنث ف الحلف ال مذ كور لأن الحدث الحاصل بالرعاف عين الحاصل ,الول » فالظاهر أنه يقال 
فى حقه انه توضأ من البول لسقه بالاستحقاق للاضافة أو توضأ عنهما جيعا لاشتراكهما فى 
السبقية » وعلى التقدر بن لايصدق عليه أنه توضأ من الرعاف » فأجاب بأن الحنث انماهو 
(للعرف فى مثله) فانه يقال فيه عرفا ( توضأ من الرعاف ) اذا توسط الرعاف بين الوضوء والسبب 
الآخر (وغيره) من أسباب الحدث : أى يقال عرفا توضأ من البول مثلا اذا توسط بين الوضوء 
والسببالآخر» والأيمان مبنية على العرف * فان قلت لانسركون العرف ماذ كرت » بل الظاهر 
أن الأمى بالعكس * قلت : قد اشتهر فما بين الناس أن الحدث فى مثل هذه الصورة مضاف 
الى السبب الآخر. هذا ول يظهر ىكون الثاتى سببا للحدث » لأنه اتما حدث بالسبب اذا كان 
امحل موصوفا بالطهارة » ولاشك أنه لبس عوصوف بها فى تحقق الثاتى » فى الشرح العضدى 
اتفقوا على أنها اذا ترتبت حصل الك بلأولى » وأما اذا اجتمعت معا دفعة كن مس” ولس 
وبال معا فقد اختلفوا » والمحتا رأ نكل واحد علة مستقلة * (قيل والحلاف فى الواحد بالشخص) 


شخصية متعلق الحك لاتوجبه » 
كانقله التفتازاتق عن الأمدى ( وانخااف عنعه ) أى عنع كون الجسم واحدا بالشخص ( فى 
الصورة المذكورة ) يعنى الحدث المتعدّد علته كالبول والرعاف والمذى ( والظاهر بعده) أى 
بعد مثل هذا التدقيق الفلسئى ( من الششرع ) * فان قلت لزْم فى الصورة المذ كورة اجتّاع 
العلل على الحك الواحد بالشخص شيرعا فا معنى بعده » قلت هذا حك اقتضته العمومات 
والكلام انما هو فى اعتبار الوحدة الشخصية فى نحل النزاع ؛ وهو أن الحم الواحد هل 
يكون له علل أم لا. + والحاصل أن البعددفى اعتبار العلل للحكم الشخصى ابتداء لافىازومها 
للشخصى بعد اعتبارها عموما (وشخخصية متملقه ) أى الح كا عز مثلا فانه شخص معين 
نبت حكم الزئا فى حقه ابتداء ( لاتوجبه ) أى لاتوجب تشخص الحم » لأن ثبوته فى ذلك 
الشخص لس باعتبار خصوصيته (بل) من حيث انه فرد م نأفراد محل" العلة كالزنا » و إلا 
لاختص حم الزنا مماعز » بل بوحب تشخص الحم (ما) أى دايل يقتضيه ( كشهادة 
جز بمة ( أى كفن - شهادته ؛ وهوالا كتفاء مها وحدها أدليله » وه وكونه منفردا بين 
الصحاءة » يفهم أنحواز الشهادة للنى” صلى الله عليه وسل مجرد اخباره من غيرحضور فىتلك 
| البيعة » وذللكيةتضى انفراده فى الا كتفاء | كراماله (ولايتعدد فى مثله) أى فى مثل ماذ كر 
من شهادة خزعة (علل) لأن علة الحم فيه أمى شخصى لاتعدّد فيه أصلا (وأما الاستدلال) 
تأنه ( اوامتدم ) تعدد العلة ( امتنع تعدّد الأدلة فقد منعت اللازمة ) أى لانسل أن امتناع 
تعدّد العلةيستلزم امتناع الأدلة منعا مستندا (بأن الأدلة الباعثة ) وهو العلل (أخص" ) من 
الأدلة المطلقة » ولا يازم من امتناع الأخص > امتناع الأعي ٠‏ (المانعون) تعدّد العلة قلوا 
( اوتعدت) العلل ) لم التناقض » وهو) أى التناقض ) الاستقلال) بالعلية (وعدمه) أى 
عدمالاستقلال مها (الشبوت) أى لثبوت الحكم ( بكل”) من ذلك المتعدّد (بلاحاجة الىغيره 
وهو) أى ثبوت الحم به من غير حاجة الى الغير ( الاستقلال وعدمه) أى عدم الثبوت 
( لاستقلال غيره به ) تعليل لعدم استقلاله » لحكن على وجه بازم منه عدم مدخليته فى 
الحم بإالكلية فضلا عن الاستقلال به » وهذا تناقض فى جانب العلة (و استغناء امحل" ) أى 
حل الح (ف ثبوت الحم له عن كل”) من العلل (بالآخر) أى بالعلة الأخرى لاستقلاله 
فى حصول الك للحل” » والتذ كبر باعتبا ركونه وصفا ( وعدمه) أى عدم استغناء لحل فى 
بوت الم له عن كل” ضرورة احتياج المعاول الى علته التامّة ؛ وهذا نناقض فى جانب المحلة 
(مطلقا ) متعلق بكل من الاستقلال والاستغناء وعدمه (والبوت مهما ) أى العلتين لكون 
كل منهما علة تامَة والثبوت (لامهما) باعتبار أ نكلا منهما استغنى عنه باعتبار ملاحظة الأرى 


0 أجعوا على الترجيح فى علة الربا ال 

وهذا تناقض فى جانب الحكم ( ف العية) على تقدبر اججّاع العلتين بحسب الزمان فى التأئير 
(وتحصيل الحاصل فى) صورة (الترتيب) وعدم اجتماعهما فى الزمان » فان الحم يتحقق على 
هذا التقدير بالأولى ؛ وتحققه بإلثانية تحصيل الحاصل * (والحواب) منع لزوم التناقض الذى 
هو اجتماع النقيضين ف الوجود بحسب نفس الأعمس » و ( الاستقلال) الذى يلزم على تقدير تعدد 
العلة انما هو ( كونها) أى العلة (بحيث اذا انفردت ثبت) الحم ( مها : أى عندها) لأن 
العلل الشرعيية لاتأثيرطا فى وجود المعاول فى الحقيقة » ومعنى عليتها ماذكر ( و) هذه 
( الحيثية) المعبر عنها بإلكون المذكورثابتة (طافى) صورة (المعية و) فى صورة (الترتيب) 
ونقيض هذه الميئية » وه وكونها حيثاذا انفردت لايثبت مها الحم غير ثابتة فلاتناقض » فقد 
عرفت أن الاستقلال بالمعنى المذ كور ( لاعمنى إفادتها ) أى العلل ( الوجود) أىوجود المعاول 
فى الخارج ( كالعقلية ) أى كفادة العلل العقلية للوجود (عند القائل به) أى مما ذ كر من 
إفادتها الوجود » وانما قال هذا لأن الوجود عندأهل الحقلايفيذه إلا الفاعل الختارجل ذ كره 
(فاتنى الكل ) أى جد بع مأذ كر من التناقض وتحصيل الحاصل على التفصيل الذى عرفته » 
(قلوا ) أى المانعون تعدد العلة ( أيضا أجعوا ) أى الأ مة ( على الترجيح فى علة الربا ) ا 
أهى ( القدر والجنس أوالطم أوالاقتيات »وهو ) أى اترجيح ( فرع صمة استقلال كل” ) 

من الأمور المذ كورة » اذ لوم يصحّ استقلال كل” واحد منها بالعلية لامعنى لترجيحه » بل 
حجب حينئذ أن يضم اليهأمس آ رو جعل الجموع علة (و) أيضافرع ولع اضاء اسم 
إذ لوجاز التعدد لقالوا به وم يتعلقوا بالترجيح لتعيين واحد نق ماسواه »* (والجواب أنه) أى 
الترح. ح المجمع عليه (الاجاع على أنها ) أى العلة (هنا) أى فى الر! ( إحداها) أى 
إحدى العلل المذ كورة فقط (دإلا) أى وان لم يكن الاجاع على هذا الوجه ( جعاوها ) 
أى العلة (اتكل ) أى امجموع » لأن المفروض أنهم برونصلاحية كل" للعلية » ولادليلعلى 
إلغاء واحد منها فوجب اعتيارها » وذلك بالقول بالحزئية »سما عند عدم ظهور وجهالترجيح . 
لابقال اذاكان الختار عندكم جواز تعدّد العلة فاجعلوا كل واحدة منها علة مستقاة . لأنا تقول : 
مس ادنا من التعدد ماذ كر من كونكل واحدة نحيث إذا انفردت ثنت بها لاأجماعها فىإفادة 
الحم بأن يكون كل واحدة مستقلة فى الافادة فانه محال . قال ( القاضى ) فما ذهب اليه 
من جواز التعدّد فى المنصوصة دون المستنبطة ( اذا نص" على استقلالكل” ) أى كل واحد (من 
متعدّد ) بالعلية ( ففنحل” و) الحالأنه ( لامانع منه) إذ لا مان من أن يعان الله سبحانه 
للح أمارتين ) ارتفع احتهال التركيب) أىكون العلة مجموع ذلك المتعدد © كو ن كل واحد 


عا كس قول القاضى يقطع بالمنصوصة 0" 
منه جؤءا منها (مالم ينص مع الصلاحية بأحد الأصرين من الحزئية والاستقلال) أى ومادام 
م ينص ف المتعدّد بأحد الأصرين وها جزئة كل واحد منه واستقلاله فى العلية مع صلاحية 
كل واحد للعلية » وتجوز أن يكون المعنى وكل متعدّد لم ينص" فيه الىآخر ماذ كرنا ( فتعيين 
أحدهما) أى الحزئية والاستقلال دون الآخر (تحكم ). لاستوائهما فى الاحمال ( فظهر أن 
اعتقاده ) أى القاضى (جواز التعدّد فيهما ) أى النصوصة والمتنبطة ( غير أنه لابقدرعلى 
الحم به فى المستنبطة للاحتال ) أى لاحهال جزئية كل واحد كا تحتمل الاستقلال ( فاذا 
اجتمعت) انلك الأمور السالحة للملية (يبت المسم على كل تقدير ) لأنه على تقدير لزني 
اذا اجتمع جيع أجزاء العاة فقد تحققت بلا شبهة » وأما على تقدبر الاستقلال فالأص ظاهر » 
لإوالحواب منعه) أى منع لزوم التحك على تقدبر التعيين لمواز استنباط الاستقلال عقلا (بالعم 
1 5 أحدها) أى الأمور الصالحة لاعلية (ى حل" ا ) أىكالعم السك (مع أخرى) 
مو تلك العلل (ى) محل" (آخر) فلولا استقلا لكل واحدة منها بإلعلية لما ثبت الحك معها 
وحدها ( فيحك به) أى بالاستقلال ( لكل" فى محل الاجماع ) بالمعنى المذ كور نفا المعير 
عنه بالحدية المذ كورة . (وعاكده) أى الذى يقول يعكس مذهب القاضى من جواز التعدد 
فى المستنبطة دون المنصوصة » يقول ( يقطعفالمنصوصة أنه ) أى العلة المنصوصة ( الباعث) 
لشروع الحسكم ( فانتنى امال غيرها ) أى احتّالكون العلة غير المنصوصة ( كلا وجزءا) عبيز 
عن نسبة الغير الى الضمير : أى انتى احتهال الغير مطلًا سوا ءكان مغايرة ذلك الغير اياها بإعتبار 
جبع الأجزاء أو بإعتبار بعضها (والمستنيطة وهمية) أى عليتها ظنية غير مقطوعة (لاينتىفيها) 
أى فى المستنبطة (ذلك) الاحّال » فيحوز أن يكون فى نفس الأعى غيرها كلا وجزءا » 
(والجواب منع الكل) أى لان القطع فى المنصوصة لاحيال أن يكون النص ظنى” المأن : أى 
والدلالة » وأيضا لانسلم وهميته المستنبطة لحواز أن يتحقق هناك أماراتكثيرة تفي د القطع بعليتها . 
قال ( الامام) فها ذهب اليه من جواز التعدد دون وقوعه ( اول متنع) التعدد (شرعا) 
قبد به دفعا التناقض . قال المحقتى التفتازالى : ظاهره مخالف للقول بالحواز » ثم بين أن المراد 
جوازه عقلا وامتناعه شرعا ( وقع عادة ولو نادرا ) . فى الشرح العضدى أن الامام زعم أن 
هذا الدليل الغاءة القصوى ف القوّة ؛ وفلق الصببح فى الوضوح» ثم ذ كر فيه : أما الملازمة فلا نْ 
امكانه واضح » وما خنى إمكانه كن أن يتوهم امتناعه فلا بقع » لكن ما كان إمكانه واكما 
معلوما لكل أحد معالدكثر والتكردر اوارده ما تقضى العادة بإمتناعه لابقع أصلا » وأما انتفاء 
اللازم » فلا“نه لووقم لعل عادة » ولام يعر عل أنه لم بقع اتهى . (والثات بأسباب الحدث 


7 المختار أن الحم يثبت بكل واحد من تلاك الأوصاف 
متعدد م تقدم ) دفع لما برد عليه » من أنه كيف يقطع بعدم الوقوع مع تعدّد أساب الحيث 
والقتل * وحاصل الجواب أن محل النزاع تعدّد علل حكم واحد ( والحك فما ذكتم بلمدد 3 
فالحدث الحاصل بالبول غير الحاصل بالرعاف » ولذا قبل اذا نوى رفم أحد أحداثه رتفع الآخر 
واتما خص” الحدث لأنه حل الالزام على ماسبق » لأن المتعدّد فى القتل واحد : إذ لانزاع 
فى ارتفاع أحدهما دون الأخرفيه » ( أجيب منع عدم الوقوع » بل ماذ كر) أى بل هو 
واقع فى الحدث والقتل على ماسبق ( وكون الثابت كل ) من أسباب الحدث والقتل (غيره) 
أى غير الثابت (بالآخر) من تلك الأسباب ( ان أثبته) أى أثيت الحصم السكونالمذكور 
(بلافكاك فيا) أى لانتفاء أحدهما وبقاء الآخر (فتقدّم اقنصاره) أى اقتصار الانفكاك 
على حم القتل لتعدّد المستحقى (وانتفاؤه) أىانتفاء الانقسكاك (فى الحدث ظاهر» وتجوبزه) أى 
تحويز تعدّد الحدث بتعدّد الأسباب (لاكفيه ) أى الامام ( لأنه مستدل" ) على دعوىعدم 
الوقوع فيازم عليه الحم بتعدد الحدث المنازع فيه قطعا ليم استدلاله . ( ثم اتفق المعدّدون) 
أى القائلون بتعدد العلة ( أنه ) أى الحكم يثبت (بالأوّل ) من الأوصاف الصالحة للعلية 
(ف) صورة (الترتيب) وعدم اجماعهما معا ( وى ) صورة ( المعية» قيل) الحم يثبت 
( بالجموع فكل ) أى من تلاك الأوصاف (عزء) من العزة وان كان كل واحد منها يصلح 
للعلية استقلالا » وذلك لثلا يازم الترجيح بلا جح ( وقيل واحدة ) منها ( لابعينها) فى 
نظرنا (والختار) أن الحكم بشت ( كل ) أى بكل واحد من تلاك الأوصاف استقلالا (لأنه 
لوامتنع ) شبوته بكل استقلالا » والمفروض أنه يصلح الاستقلال (كان) ذلك الامتناع (الاجماع 
الأدلة الشرعية على مدلول ) واحد يعنى لاموجب لامتناعه الالزوم اجتماعها عليه ( وهو ) 
أى الاجماع المذ كور ( حق اتفاقا ) يعنى أن العلل ليست فى التقيقة الا أدلة وأمارات ندل على 
ثبوت السك فى محل كسائر الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة » وم من حك له أدلة منهما 
يستقل كل واحد منها ف الدلالة عليه » وكذلك الأدلة العقلية فم من مطلب أقم عليه عدّة من 
البراهين لاف العلل العقلية المؤئرة فى وجود المعاول فانها لا ي>كن فيها ذلك على لحلاف الذى 
وقم فنها أيضًا على ماعرف فى الكلام . قال الذاهى الىأن العلة ( الجموع ) المركب من تلك 
الأوصاف (لواستقل” ) كل واحد منها (ف) صورة ( المعية ) فى الزمان ( لزم التناقض) 
مير" ( بازومالشبوت ) أى بثبوت الك ( كل" ) لاستقلاله به ( وعدمه ) أى الثبوت 
كل لثبوته يغيره استقلالا ( ومس جوابه ) من قوله والجواب الاستقلا لكونها حيث اذا انفردت 
ثبت مها أى عندها والحيية طا فى المعية والترتيب لامعنى افادتها الوجودكالعقلية عند القائل 


تسمية الأمارة الجردة علة اصطلاح به 


نه انتهبى » وقد مل" تفسيره ( والتحم ) معطوف على التنازع : أى ولزم التحك أيضا فان 
القول بعل ةكل واحد بعينه مع عدم رجحانه على الآخر نحم » ( قلنا) انما يازم التحكم 
(اوم يثبت) الحم ( بكل” ) أى بكل واحد وقد عرفت معناه فى الجواب عن التناقض 
(كالشاهد ) أى كالشبوتبكل المشاهد ( فى ) الأدلة ( السمعية) الدالة (على ح5) واحد . 
قال الذاهه الى أن مايثبت به الحكي منها ( غير المعين : لولاه) أى لولا أن ثموته بغير المعين 
١زم‏ التحكم فى النعيين ) والقول بأنه بشنت بواحد منها معين ( و ) لزم ( خلاف الواقع فى 
الجزئية ) والقول بأن العلة اتماهو امجموع وكل واحد منها جزء العلة (لثبوت الاستقلال) أى 
الاستقلال ( لكل ) واحد منها بالعلية ف الواقم » ( الحواب) عندليل هذا القائل ( اختيار) 
شق (ثالك) وهو القول بأن كل واحد منها علة استقلالا ( كاذ كرنا » ولنافى) جواز 
( عكس ماتقدم ) فى الشرح العضدى لاخلاف فى جواز دوت الحكمين بعلة واحدة معنى 
الأمارة » واما معنى الباعث فقد اختلف فيه والختار جوازه » واليه أشار بقوله ( تعدّد حك علة ) 
قوله تعدّد بالحر عطف ببان لمكس ماتقدّم ( عمنى الأمارة الجردة ) عن الباعثية لاحكم 
( كالغروب) أى كغروبالشمس (لمواز الافطار ووجوب ) صلاة ( المغرب بلا خلاف وتسمية 
هذا ) أى الأمارة الجرتدة (علة اصطلاح ) أى محر”د اصطلاح من الأصوليين من غير رعابة 
المعنى الأصلى للعلة حلاف نسمية الوصف الثير لاحك » فانه روعى فيه ذلك لأنه كالمإة الغائية 
كايفهم من قوله ( ويمعنى الباعث فى ) المذهف ( المتار لابعد فى مناسبة وصف ) واحد من 
أوصاف العلة ( لحكمين ) تقدير الكلام انا قولنا لابعد ا مبتدأ وخبره ( كلزنا ) فانه 
وصف واحد علة (الحرمة ووجوب الحدٌ) وهما حكان مختلفان بالذات (قوطم) أى المانعين 
جوازه (فيه) أى فىكون الوصف الواحد علة للحكمين أو كونه مناسبا طما ( نحصيل 
الحاصل لحصول المصلحة بأحد الحكمين ) عنى أن مناسبته للحم أن مصلحته حادلة عند 
الح والحكم الواحد تحصل المصلحة المقصودة منه » فاذا حصل اله الثاتى حصلها مرة 
أخرى » وانه تحصيل الحاصل (اما بازم) خيرالمبتدأ أعنىقوهم (لوم حصل بالوصف مصلحتان) 
فانه اذا حاز حصول المصلحتين بالوصف فالحاصل بكل حك مصلحة أخرى فلا تحصيل للحاصل 
( أولا تحصل ) المصلحة ( المقصودة ) من الوصف ( الا -هما ) قوله لاتحصل معطوف على 
م حصل » ولاخ أن مضمون قوله لاتحصل الل انحصار حصول المقصودة فى نحقق الحكمين 
واذا دسل كلة لو عليه أفادت نى المضمون المذكور » فالمعنى حينئذ أن تحصيل الحاصل لاببازم 
عندانتفاء الأمربن جيعا عدم -صوا لتحقق مصلحتين بالوصف » والانحصاراذ كور » فاذا لمينتف 


9 من شروط العلة أن لانتأخرعن حم الأصل 
أحدهما لايازم » أما الأّل فقد بيناه » وأما الثاتى فغير ظاهر : لأنه اذا لم تنحصر المقصودة فى 
تحقق الحكمين معا لزْم حصوطا يدون تحققهما معا » وكون حصول اللقصودة بدونهما مخلصا 
عن تحصيل الخاصل غيرموجه » ومافىالشرح العضدى من قوله الجواب منع لزوم تحصمل الماصل 
“الخواز أن عحصل الحم الآخر مصلحة أخرى » أوأن المصلحة المقصودة لاتعصل الامهما واضح 
فان المصلحة المقصودة اذالم تحصل الاعجمواع الحكمين كيف يزم بإلثاتى تحصيل الحاصل 
فالوجه أن حملكلام المصنف على مانوافق الشرح المذكور بأن يقدّر فى كلامه لفظ يكن 
و يعطف مدخفول أوعلى مدخول لم فالتقديرلولم يكن لاحصل الى آآخره : أى اوم يكن مضمونه 
وهو الانخصار المذ كور ه (ونها) أى وءن شروط علة حم الأصل ( أن لاتتأخر) العإز 
(عن حك الأصل ) نبوا (والا) أى وان لم يشترط عدم تأخرهاو يجوز دوتها بعده ( ثبت ) 
35 الأصل (بلاباعءث ؛ وأيضايئبت بذلك) التأخر (أنه ل,شرع) الحكم (لها/) أى لأجل 
تلك العلة المتأخرة (ومثل) تحر العلة ( بتعليل نجاسة مصاب عرق الحتزبر ) أى المحل الذى 
أصابه عرق الحتزير ( بأنه) أى عرقه ( مستقذرء وهو) أى التعليل بالاستقذار فى الأصل 
( تعليل نجاسة اللعاب ) أى فرع تعليل نجاسة اللعاب ( به) أى بالاستقذار ( لأنه) أى العرق 
من حيث النجاسة (قياس) أىمقيس (عليه) أى على اللعاب » أوالمعنى لأنالتعليل بالاستقذار 
ماله قياس مصابالعرق على مصاب اللعاب فيجب اعتبارالنجاسة ف اللعابليصح قياس مصاب ٠‏ 
العرق عليه يجامع الاستقذار ( وهو) أى وصف الاستقذار ( متأخر عنها ) أو نجاسة الاعاب 
(وهو) أى المتأخر الذى اذعى (غيرلازم لمواز المقارنة) أى لمواز أن يكون وص الاستقذار 
مقارنا لنجاسة اللعاب فى الثبوت . الخاصل أن الممثل بوهم عدم نيوت الاستقذار عند ثبوت 
حك الأصل : وهو نحاسة اللعاب أومصابه » لأنه اما ذ كر عند الاق المصاب العرق به وم 
يعرف أن تأخر الذكر لايستازم تأخر الثبوت » ثم الشرط مقارنة الوصف للحكم محسب اعتباره 
فاحل شرعا لاحسسثبوت الحل” فى الحار ج ( د ) الثال (المتفق عليه ) كو نه من الممثل (تعليل 
ولانة الأب على الصغيرالذىعرضله الجنون بالمنو نلأنولا يتهقبله) فانولايته مقدّمة على عروض 
الجنون للصغير (وأما سلبها بعروضه للولى) أى أما اليل بتعليل سلب الولابة عن الصغير بالحنون 
العارض للولى م فى الشرح العضدى ( فعكس المراد) لأن العلة : وهى المنون العارض للولى 
مقدّم على الحم الذى هو سبب ولايته . قال امحقق التفتازاتى غابة ما أدّى اليه نظر الناظرئن : 
أى فى لوحيه كلامه أنه من وضع الظاهر موضع المضمر» والمعنى سلل الولانة عن الصغير بالمينون 
العارض له انتهى .كأئهم أرادوا بالصغير فى قوله عن الصغير الولى الصغيرفان ساب الولابة حاصل 


ليس تعاق الأمارات مانعا ١‏ 


إبسبب مقدم : : وهو الصغر والجنون العارض متأخر عن السبب المذ كور والا لانم" توجبههم 
(وأما منعه) أى منع تأنووصف العل عن الحكم ( (اذاقذر) الوصف المذ كور ( أمارة) محردة 
عن الباعثية ( لأنه تعر يف المعرف ) تعليل للنع : يعنى أن الأمارة اما تكون معرافة لماهو 
أمارة له فاذا فرض ثبوت الحك قبإه لزم معرفته أيضا قبله فيلزم تعر يف المعرف (فلا ) جواب 
أما : أى فلا بص" (لاجماع الأمارات ) أى لحواز أن مجتمع لشىء واحد أمارات لكونها 
عمنزلة الدليل وتعدد الأدلة أ كثر من أن تحصى ( وليس تعاقها ) أى الأمارات ( مانعا ) عن 
كون الثاتى أمارة ومعرتفا اثلا يلزم تحصيل الخاصل » لأن الثانى بعرتفه بوجه آخر (و) منشروط 
العلة ( أن لايعود ) التعليل مها (على أصله بإلابطال ) أى لابازم منه بطلان الحكم لمعلل مها 
لأن ذلك الك أصله » اذ التعليل فرع الثبوت و بطلان الأصل يستازم بطلان الفرع فصحبته 
نستلزم بطلانه » فأو ص" لصح و بطلفيجتمع النقيضان » واليه أشار بقوله ( فتبطلهى : مثاله ) 
الواقم ( للشافعية تعليل المنفية ) الحكم المستفاد بقوله عليه الصلاة والسلام ( لاتديعوا الطعام 
بالطعام. الامثلا عثلسواء بسواء ) وهو ع مالا بكالقلة) أى لابكال عادة لقلته (بإلكيل) متعلق 
بتعليل المنفية (نفرج) 0 م دائرة عمومه يسبب اعتبارهذه العلة لأن علة حم يعن 
لايد أن تتحقق ف ىكل مايتحقق فيه فوجب عمومها بطل عموم موجب الأصل نحسب منطوق 

النص”" 6 تعليلهم فىقوله صلى الله عليه وس (فأر بعين شاة شاه لسد خاةامحتاج ) أى حاحته 
( فاتتق وجومها) أى وجوب عين الشاة منتقلا عن.خصوصيتها ( اك التخيير ينها و بين 
قيمتها » وتقدم دفعه) أى دفملزوم ابطال تعليلهم بسدٌ الحلة حكم الأصل ( ف التأو يلات ) بالعنى 
والنص فارجع اليه (و) تقدام دفم ( الأول ) وهو لزوم ابطال تعليلهم بإلكيل حك أصله 
(فى) بحث ( الاستثناء» ثمالمراد عدم الكيل) فى تعليلهم لجواز بيع مالا يدخل تحت الكيل 
متفاضلا » فان هذا الجواز بسبب عدم تحقق الكيل الذى هو سبب منع التفاضل يعرف كونه 
مادا (بأدقى تأمل ) ولايخنى عليك أن المتبادر من قوله ثم المراد الى آآخره يبان المراد بالتعليل 
المستفاد بقوله تعليل الحنفية الى قوله بالكيل وهو غير صخييم لأن العلة فى ذلك التعليل لا الكيل 
على مابيناه لسكنه لمالم يظهر ابطال ذلك التعليل حكم بالأصل الافى مسئلة جواز ببع مالا يكال 
الامثلا عثل متفاضلا وتحتاج هذا الحواز الى علة تبين مس أدهم فى هذا التعليل نه فان قلت العلة 
فى التعليل الأوّلالقدر والجنس لاالكيلفةط ‏ قلتماده ءن السكيل القدر واما | كتنى بذكره 
لأن مدار الابطال عليه (و ) مثاله (الحنفية تعليل) حم (نص” السلم ) عنى تعليل الشافعية 
اياه ( مخرج احضار الساعة ) مجلس البيع فانه قد يكون طامونة وثقل (المبطل) صفة لتعليل 


مماذ كر (لأجل معلوم) وقد دل قوله عليه الصلاة والسلام «من أسل فليسلم ىكيل معلوم 
ووزن معلوم الىأجل معلوم» على اشتراطه فالس » وأما الابطال فلا نمناط جوازاكم اذا كان 
خرج احضارها » ف ىكل مبيع تحقق اللخروج المذحكور تحقق الجواز وان كان على سبيل 
الحاول من غير أجل ( وأما الافتتاح ) أى جواز افتتاح الصلاة ( بشحو الله أعظم ) أواخز* 
كا هو مذهب أنى حنيفة رجه الله تعالى (فبالنص") أى فثبوته بإلنص" قوله تعالى - ور بك 
فكبر ‏ : لابإلقياس حتى برد عليه أنه يبطل موجب النص” ( إذ التكبير ) المأموربه فى 
الافتتاح انماهو (التعظيم) وهوذكر بدل على عظمته سبحانه » فيع” الله أعظ ونحو ه (وتقدم) . 
قالالشارح سهوء فانه م يتقدّم واتى (أحط بالنئى » و يجوز تقدم تفسيرالتكبير صر حا أوضمنا . 
(ومنها ) أىشروط العلة ( أنلا تخالف نصا) بأنتفيد فى الفرع حكم) مخالف نصا . ثم أشارالىمثاله 
قوله ( تقدتم اشتراط اليك فطعام الكفارة ) المستفاد منقوله تعالى ‏ فكفارته إطعام عشرة 
مسا كين ( كالكسوة) أىكاشتراطه فىالكسوة المستفادمن قوله تعالى ‏ وكسوتهم ‏ فانهلايقال 
كساه إلااذا ما-كه » لاف أطعمه فانه يقال إذا أباح » واثنات الاشتراط فى الفرع الذى بنوا عليه 
الاطعام قياساعلى | سكسوة كسيشير إليه تخالف لعموم كيوم (7) الاطعام نقله كونهما كفارة (و) 
تقدام ( شرط الاعان ) ف الرقبة الحرترةةكفارة ( فى العين) متعلق بالاشتراط والشسرط على سبيل 
التنازع (كالقتل) أىقياساعلى اشتراطه ف الرقبة امرترة كفارة ف القتل (يبطل) الاشتراط والشرط 
وفى بعض النسخ ببطلان ( إطلاق نص" الاطعام ) ك أشرنا اليه (و). إطلاق نص" ( الرقبة) 
فى قوله تعالى - أوتحر بر رقسة فائها انعم" الرقة المؤمنة والكافرة (أوإجاعا) معطوف 
على قوله نصا » فالمعنى لاتخالف شيئًا منهما » ومثاله (ماصص” من معاوم الالغاء) أى التعليل الذى 
عل إِلغاوه وعدم اعشاره إجاعا » فلا تقاس صلاة المسافر على صومه فى عدم وجوب الأداء فى 
السفر مجامع السفر » لأن الاجاع على وجوب أدائها فيه (ر) من شسروط العلة ( أنلا:سكون) 
العلة ( المستنبطة ) معارضة ( ععارض) موجود (فى الأصل : أىوصف) فيه (يصح) للعلية 
حال كونه ( غيرثابت فى الفرع ) وهذا الاشتراط ممنى” (علىعدم تعداد) العلة ( المستقلة ) 
ععارض »وجود فى الأصل : أى وصف فيه يصصم العلية » لأنه لوجاز تعدةدها وئبت بعضها فى 
الفرع لم يضر عدم .وت البعض الْآخْر فيه » واليه أشار بقوله ( لا) يشترط عدم المعارض 
المذكور (مع جوازه) أى تعددها » بل جوز وجود المعارض المذ كور معه ( إلا مع عدم 
ترجيحه ) أى التعدّد (على التركيب فيه) أى فى الأصل الذى هو محل" اجماعها بأن تكون 
تلك الأوصاف نحيث نصاح للعلية » منفردة ومجتمعة » ول يترجم الاحهال الأول على الثاتى » 


من شروط العاة أن لا توجب زيادة فى 5 الأصل آذ 
ا 2 ال بصت تسضينتك 
فانه حيندذ لاجوز وجوده » لأنه يلزم على احتهال التركيب عدم وجود العلة فى الفرع » برد عليه 
أنه على تقدير البناء على عدم جواز التعدتد لافرق بين أن بكون ذلك المعارض موجودا فى 
الفرع » وأن لاكون موجودأ فبة فلا وحه لتقبيده لعدم الدوت قبه » وعكن أن جاب عنه 
بأنه على تقدير ث.وته فيه كن أن بجعل ال مجموع عاة » وعلىتقدير عدمه فيه لا>كن ذلك فافترقا 
فتأتل (وماقيل و ) من شروط العلة أن (لا) تنكو نالمستنبطة معارضة معارض موجود 
زف التزع عتم ) ذكره فى شروط الأرع 0 )و من شروطها (أن لاوجب ) المسقدطة 
(زيادة ف حم الأصل كتعليل ) حرمة ببع الطعام بجنسه متفاضلا المستفادة من (حديث الطعام ) 
أى لاتديعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء (بأنه) أى ببعه متفاضلا (ربا) فما بوزن كالنقدن 
(فيازم التقابض) فى المجاس فيهك فى الأصل » وهوالنقدان (ولس) لزوم التقابض مذكورا (ى 
نص” الأصل) الذى استنبطت منه العلة » وهو الحديث المذ كور » فعل أن المراد بالأصل هونا 
أصل العلة » لاأصل الفرع امقيس » (وقبل انكانت) الزبادة (منافية له) أى لحك الأصل 
اشترط عدم اجاب العلة طا (وهو) أى هذا التقييد ( الوجه) أى الوجهالمرضى” » واختاره 
السكى 4 لأنه حيتكك دازم النسخ بالاءتهاد 6 وهو غير جائز ( ويرجع) 0 هده العزة اك 
ماسطل أصله ع والا) أى وان لم يكن هذاالتقييد (لاوجب) اشتراط عدم اصجاب الءإة ابأها 
(د) من شروطها (أن لايكون دليلها ) أى الدلل الدال علىعلية العلة بعمومه أو خصوصه 
(متناولا حك الفرع ) لأنه يكن إثبات حكم الفرع بالنص من غير احتياج الىالقياس المستازم 
ادّعاء اشتراك الأصل فى الفرع فى العلة ووجودها فمهما فانه تطويل من غير حاجة » وقد عنم 
تأثير العلة أووجودها فييما » (والوجه نفيه) أى هذا الششرط (لمواز تعدّد الأدلة) فليكن 
كل وأحد من اأقباس والدليل المذ كور دليلا على الحم 2 ولا كان هذا مغانة شد ال »وهو 
أنه اذا كان للحم طريقان » فكان أحدهما مستقلا والآخر متوقفا عليه تعين الأول ولنى 
الثانى » فيازم الرجوع عنه : أجاب عنه بقوله (ولا يستازم ) تناول المدلول حكم الفرع ( الرجوع 
عن القياس » بل) يستازم ( الافادة) للحم © أى بالقياس حال كونه (غير ملاحظ غيره) 
أى غير القياس 6 الافادة ( بغيره) أى بغير القياس 2 وهو الدليل المذ كور # فان قلت 8 
كيف يفاد بااقياس يدون ملاحظة الغير ومدار القياس على دليل علته » قلت : إثنات العلة 
مطلب آخْر مفرتع عنه عند إثبات الحسكم لابلا<ظ ( أما لوتنوزع فى دلالته) أى دلالة الدليل 
اللذكور (على حك الفرع ) من غير نزاع فى دلالته على علية العلة بأن يكون النص” مخصصا 
(؟ - «تسير» - رابع ) 


01 الختار جواز كون العلة حكها شرعيا 
مثلا ؛ فالمستدل” : أى المعترض لابراه حة إلا فى أقل” الجع » فاو أراد إدراج الفرع فيه تعسر 
قدت فيه به العلية فى الجلة » ثم يعمم به الحك فى جيع موارد وجود العلة » كذافى الشرح 
العضدى » واليه أشار بقوله (خوازه اتفاق لأنه يبت به العلية » ثم يعمم مها ) ٠.‏ وف الشرح 
المذ كور » وأيضا فقد نكون دلالته على العلية أوضح من دلالته على العمو مك تقول : حرمت 
الربأ فى الطعام للطعم » فان العلية فى غَابةَ الوضوح والعموم فى المفرد المعرف حل" خلا ف ظاهر . 
ثم لان عليك أن مقتضى قوله لابراه حة ا » اذ لاحتس” به للعلية أيضا الا أن يقال المراد 
نفى حجيته فى حق الأفراد النى تندرج تحت عمومه » وعلية العلة ليست منها » بل يثبت منه 
بطر بق الاقتضاء والازوم الى غير ذلك . (وانختار جوازكونها) أى العلة (حكما شرعياء مثله 
للحنفية ) ماورد عن الحاعمية أنها قالت بإرسولالته : ان فريضة الحج” أدركت ألى وهو شيخ 
كيرلا ستمسك على الراحأ|ة أفأحج” عنه 7 فقال صلى الله عليه وسم ( أرأيت لوكان على 
أبيك دبن) فقضبته أما كان ذلك ,قبل منك 7 قالت نعم : قال فدين الله أحتى (إقاس) صلى الله 
عليه وسل إجزاء الح عنه بإجزاء قضاء الدين عنه (بعلةكونه) أىالمقضى” (ديناء وهو) أى 
الدرن (ح5 شرى هو) أى ذلك الحم الشمرعى ( زوم أمس فى الذيّة ) فان هذا اللزوم 
اعتبار من اعتبارات الشرع مترتب على خطابه تعالى المتعاق بأداء الحق . (و) أيضا مثاله 
( قوطم ) أى الحنفية (ى) عدم جغة بع ( المدير : مماوك تعلق عدقه عطاق موت المولى ) قيد 
الاطلاق احتراز عن المدير المقيد كأن مت فى هذا المرض فأنت حر ( فلا يماع كأم” الواد ) 
فالأصل أم” الولد » والفرع المدبر » والعإةكونهما مماوكين تعلق عتقهما »طلق موت الموى * 
( دقل لا) بجحوز أن تسكون تلك العاة حكم) شرعيا (للزوم النقض ) أى تخلف المعلول 
جمافرض علة (ف التقدم ) أى فى صورة تقدّمها بالزمان على الحكم (و) زوم (بوت الحكم 
لا إعث فى) صورة ( التأخر), أى.تأخز مافرض علة عن المحلول (و) لزوم ( التحكم فى ) 
صورة (المقارنة ) أذ لبس أحدهما حينئذ أولى بالعاية من الآخر لكو نكل منهما حكما شرعيا 
( ومنع الأخير) أى لزوم التحك فى المقارنة ( مير المناسبة ) المعتبرة فى العلية بينهما كيرا 
بفيد تعين أحدهما بالعلية دون الآخر ( وغيرها ). أى غير المناسبة من الأمور الدالة على العلية 
اللذكورة فىمسالك العلة ( وتقدّم ) فى جواب المانعين تعد العلة (ما) جاب به (فما قبله ) 
أى ماقبل الأخيروهولزومكون الحم بلاباعث والنقضف التقدتم من أن تأثير العلل الشرعية 
ليس معنى افادتها الوجود كالعقلية حتى متنع فبها التقدم أوالتخلف (ثماختير ) اختاره الأمدى 
دان الحاجب ( تعينكونها) أى كون حكم العلة التى عمى السك الشرعى ( للب مصلحة ) 


الختار جوازكون العلة مموع صذات ا 
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يقتضبها حكم الأصل لكونه مشمروعا لخصوطا ( كبطلان يع الجر ) أى كتعليل إطلانه 
( بالنجاسة ) النىهىحك شرعى لناسبتها بطلانه لكونها تمنع عن الملابسة » وفى شرع إطلان 
دبعها بسبب النحاسة جل بمصلحة هىتسكميل المقصود من البطلان وهو عدم الانتفاع ( لالدفم 
مفسدة ) يقتضبها حكم الأصل (لأن) الحم ( الشرى لابشتمل عليها ) أى على مفسدة 
مطاوبة الدقم ( وحقق ) فى الشرح العضدى ( جوازها ) أى حواز كون حكمها لدفع تلك 
اللفسدة (لجواز اشتاله ) أى الحم الشرعى ( على مصلحة راجحة ومفسدة تدفم عَم آخزر 
كوجوب حد” الزنا لحفظ النسب على الامام ثقيل بِوْدَى الى مفسدة اتلاف النفوس فعلل بوجوب 
شهادة الأر بع ) قال امحقق التفتازاتى مامعناه ان حفة الزنا حكم شرعى «هشتمل على مصاحة 
راجحة هى حفظ النس وهوحد ثقيل” لكونه دائرابين رجم كافى ا حصن » و بين اد وتغريب 
عا مكافىغيره » وفى كثرة وقوعه مفسدة ما : من اتلاف النفوس وايلاءهافشر عالالغة والاحتياط 
فى طريق شوته : أغنق الشهادة دفعا لأفسدة القللة » وهذا مءنى كون ذلك علة له باءعثة عليه 
فوجوب المد” المفضى الىكثرة الاتلاف » والايلام حكم شرعى «علل بوجوب الأر بم دفعا للفسدة 
الكثيرة لتق مصلحة حفظ النس خالصة انتهبى . فالحاصل أنه لولا هذا الدافم للفسدة المذكورة 
لما شرع وجوب الحد” المفضى البها فوجوب الأر بع مصحح مشروعية الددة المذكور باءث له . 
ولانخن أن توقف حعة مشروعية الحد” على وجوب الأر بع لاستدعى كونه باعثا ططا والكلام 
فى العلة معنى الباعث » والحق أن الاشتال على المفسدة المطلوب دفعها شرع الحكم اما هو شأن 
العلةكالسكر والقتل المشتمل على النغضاء والاضافات لعلة وجو ب الحد” لاشاله عليها » والدافم ها 
وَحوت الآ بع كا بفيده أل كلام الحقق » لاعكسه كايفيده آل ركلامه » والمصنف وافق الآخر 
حيثقال فعلل بوجوب شهادة الأر بع به 6 فشكأنه وقع سووالقم هما 04 والصواب معلل 3 وحوت 
الأربع » وعلل به وحوب شهادة الأر بع » والله تعالى أعل (واتختار) كاهو قولا+هور ( جواز 
كونها ) أى العلة ( مموع صفات » وهى ) أى العلة التى يقال لها ( المركبة اذ لامانم منه ) 
أى من جوازه ( ف العقل ووقع ) كونها لذلك معطوف على قوله لامانع فهو دليل آخر على 
الجواز يفيده على الوجه الآ كد (كالقتل العمد العدوان ) المركب من الأوصاف الثلائة الحكم 
القصاص . (وقوطم) أى الشارطين ف العلة كونها وصفا واحدا المانعين تركها ( لكان ) أى 
لونحقق كونها مموع صفات ( والعلية صفة زائدة ) أى والحال أنهاصفة زائدة على ذات الهلة 
التى هى جوع الصفات (فقيامها ) أىالعلة (ان) كان ( بجزء ) واحد منها ( أو بكلحزء ) 
منها على حدة (فهو) أى المزء الواحد على الأول أوكلجزء على الثاتى ( العلة ) والمفروض 


اح قوطم فى ابطال تركب العلة تشكيك فى ضرورى 
خلافه » وهوأنها ال جموع لا الواحد. بعينه أولا بعينه ولاكل واحد (أو بالجموع من حيث هوججوع) 
وهذا هو الشى الثالث للترديد والاحهال منحصر فيها ( فلا بد .ن جهة وحدة ) مها يكون 
الجموع شيثا واحدا (دالا ) أى وان م كن له جهة وحدة (لتم) العلية 6 أى 
بالمجموع من حيث هو لعدم أمس آآخْر سوى الأوصاف المتعدادة » فالعلية اما قائمة ببعض منها أو 
بكل واحد على ماص" ( و يعود معها ) أومع جهة الوحدة للجموع ( الكلام ) فى جهة 
الوحدة ( بقيامها ) أى بإعتبار قيام :لك الوحدة بأن يقال بم تقوم ؟ اذلايد” لها منمحل فهى 
(اما) قائمة (بكل” الى آخره) أى بكل جزء أو مجزه واحد » وكل واحد منهماخلاف المفروض 
فهى قاعة بالجموع من حيث هو جموع فلا بد" له من جهة وحدة أخرى » والبه أشار بقوله 
( فتتحقق وحدة أخرى و يتسلسل » قلنا) قوطم المذ كور فى ابطال تركب العلة (تشكيك ف) 
جواز أمصس (ضرورى ) أى يدمهى جوازه بل وقوعه » وذلك لأن خلاصة دلله جار بة فى كل 
وصف انم مجموع أمورمتعد”دة » ووقوعه أظهرمن أن خنى » وأ كثرمنأن حصى » واليه أشار 
نقوله ( للقطع نحو خيرية الكلام ) من كونه استفهاما أوتكجيا الى غير ذلك (وهو) أى 
الكلام (متعداد) لأنه مكل من الحروف المتعد”دة » والخبرئة ونحوها صفة زائدة عليه فان 
قامت ب>كل حرف كا نكل حرف كلاما أو حرف واحد الى آخر ماتقدم (وانما هى) أى هذه 
الشهة لمانى تركيب العلة بقوله ( مغلطة يطردنها) أى بوردها على سبيل الاطراد الامام (الرازى 
للشافى ) أى لائبات مذهبه ( فى ف التركيب ) فىكثير من المواضع » ثم الحكم أن النقض 
المذكور دل على بطلان دليلهم اجالا (والحل”) أى حل شهتهم تفصيلا بتعيين محل الخلل 
فى دليلهم ( أنها ) أى العلية قامة ( بالجموع بإعتبار جهة وحدته المعينة هيئته) عطف بيان 
لجهة وحدته : يعنى هيئته الحاصلة بالتركيب القائمة بذات المجموع من غير اعتار جهة وحدة 
أخرى قبلها : يعنى قيام العلية به بإعتبار قيامها بذات المجموع المغايرة لكل" جزء من حيث 
اتصافهابالوحدة الاعتبار بةالحاصاة بالتركيب » لامنحيث تعددها بإعتبار الأجزاء » واذاقلنا العلية 
قئمة بالجموع تعين محل قيامها ( فلا يتصور) بعد ذلك ( الترديد ) فى محل القيام بأن كل 
جزء أوسزء واحد الى غير ذلك . ( ثانيا) بعد الترديد الأول فلا يتصوّر ( ولاوحدة أخرى مع 
أنبا) أى العلية كالوحدة صفة ( اعتبار بة ). فالوحدة تنقطع بإنقطاع اعتبار العقل فلا تسلسل 
ثم بين حقيقة العلية بقوله ( كون الشارع قضى بالحكم عندها ) أى العلة فيه مسائحة » والمراد 
كونها حيث قضى الشارع بالحكم عندها فيه لما سيجىء (والمستدعى ) الذى يستدعى (حلا) 
موجودا يقوم به انما هو الصفة (الحقيقية) الموجودة فى الحارج (والا) أى وان لم تسكن العلية 


لاإيشترط فى تعليل اثتفاء حكم بوجود مانع الم وى 
اعتبارية (بطلت علية) الوصف ( الواحد ) أيضا ( بازوم قيام العرض بالعرض ) فان العلة 
أيضا عرض » واذا كانت العلية صفة حقيقي ة كانت عرضا فلزم قيام العرض بالعرض ( وحعلها) 
أى العلية ( صفة له ) أى للشارع ( تعالى بإعتبار جعله ) أى الشارع ذلك الوصف علة 
(يضعف) خبرلمعلها ( بأنها) أى العلية (كون الوص فكذلك) مجعولا علته (لا) أن العلية 
(جعله ) أى عين جعل الشارع ذلك علة . (وقوطم) أى مانىكونها يموع الأوصاف ( أفى 
كل جزء علة انتفاتها ) أى لوكانت العإة أوصافا متعدّدة لكان عدمكل جزء علة لانتفاء صفة 
العلية لأن تحققها موقوف على تحقق ججيع الأوصاف فيلزم انتفاها» لا انتفاء كل وصف (و يازم 
النقض ) من جاة مقول القول أن مقتضى ترك العإة علية ننى كلت جزء لانتفاتما و يازم النتقض 
طذه العلية ( بإنتفاء جزء آثخر) من أجزاء العلة ( بعد انتفاء جزء أوّل) منها لأن بإتتفاء الآخر 
يتحقق انتفاء العلة ( لاستحلة اعدام المعسدوم ) وائها قد عدمت بانتفاء المزء الأول منها 
فانتقض الكاية المذكورة : أعنىأن انتفاء كل جزء منها علة لانتفائها لتخلفها فىالصورة المذ كورة 
وازم تخلف المعاول من علته (انما بجىء فى) العلل ( العقلية » لا) العلل ( الموضوعة ) من 
الشارع ( علامة عند اشتّاطا ) ظرف للوضع اشارة الى منشئه ومناسبتها الى ماجعلت علامة 
له أعنى الح المعلل ها ( على المصلحة ) متعلق باشعالا ( على الانتفاء ) متعلق بعلامة » 
ولاق علي كأن هذا المتعلق يدل علىأن المراد بالموضوعة انتفاءات الأجزاء للعإة المركبة » وقوله 
عند اشتاطا على المصلحة يفيد أن المراد مها نفس العلل الشرعية لأنها المذتملة على المصلحة 
لا الانتفاءات المذكورة » فبنهما ندافم » الهم الا أن يلتزم أن. انتفاءات الأجزاء على تقدبرعلتها 
لانتفاء العزة المركبة علل شرعية مشتمإة على المصلحة » وأن معلوطا وهو الانتفاء المذ كور حكم 
شرعى » وفيه مافيه » وكك ن أن حاب عنه بِأَنْ المراد مها الانتفاءاتالموضوعة علامة على الانتفاء 
غيرأن وضعها لذلك عند اشتال تلك العلية المركبة على المصلحة فتأمل ( اذ حاصله) أى حاصل 
كون انتفامكل جزء ءاة لانتفاه الكل ووقوع تلك الانتفاءات مجتمعة أومتعاقبة (تعدّد أمارات) 
على العدم » ولا محذور فيه . 
مسكلة 
( لايشترط فى تعليل انتفاء حم بوجود مانم ) من ثبوته كعدم وجوب القصاص لان على 
الأب لمانع الأبوؤة ( أو) سبب (اتتفاه شرط ) لهكعدم وجوب رجم الزاتى لانتفاء احصانه 
الذى هو شرط وجوب رجه ( وجود مقتضيه ) أى وجود مقتضى ذلك الكم كا هو مختار 


بل المرصد الثالك فى معرفة الطرق الموصلة الى الظنّ بعلية العلة 

ابن الحاجب والرازى وأتباعه ( خلافا للبعض ) كالآمدى وغيره وعزاه السكى الى الجهور 
(لأن كلا منهما ) أى وجود المانم وانتفاء اله مرط ( وعدم المقتضى) باستقلاله (علة عدمه) 
أى الح ( خازاسناده ) أى اسناد عدم الحم (اشكل ) من الثلاثة » أما استناد عدمه 
الىوجودالمانم عند وجودالمقتغى ذظاهر » وأما عند عدمه فا أفاده شوله ) ععق لوكانله ( أى 
للحم ( مقنض منعه ) أى المانع الك » وأما استناده الى انتفاء الشرط فلاختلف فيه الحال 
باعتبار وجود المقتضى وعدمهم لامنى (دالا) أى وان ل يكن الع الذى أسند عدم الحكم 
اليه عند عدم المقتضى بالمعنى المذ كور ( خقيقة المانعية ) لايتحقق الا النع ( بإافعل وهو) 
أى الك لجل ) نرع) وحود ) المقتخى ) لأنه اذالم لم حقق ماإقتفى وجودالشى 3 لاركون 
ذلك النىء فى معرض الروز من القوة الى الفعل حى يتصوّر هناك ممم عن البروز والوجود 4 
والبه أشار بقوله ( فاذا لم بوجد) الحكم ( لعدم وجود ) أى الاقتضى ( فيمنع ) المانم 
(ماذا) أى فان قلا عانعيته عند ذلك يقال ركع أى- شىء #والحكم أدس بصدد الوجود 
(واذ كر ماتقدم فىفكالدور ) ودفعه (لم) أى للقائل يحواز نض العلة ( فىمسثلة النقض) 
طا من بان الفرق بين المانعية باافعل والمانعية بالقوّة » وتفصيل ذكر هناك فارجع اليه »وق 
الحصول انتفاء الحسكم لانتفاء المقتضى أظهر فى العقل من انتفائه حضور المانع وهذا يفيد أن 
اسناد عدم الحكم الى المانم فيصورة عدم المقتضى , عا نحوزه العقل أيضًا فافهم وفةكانله تعالى 
للتوفيق بين أقوال المشام . 


فىمعرفة الطرق الموصلة الى الظن بعلية العلة فانه نظرى » و ببانالمسالك الصحيحة » ومابتوهم 
صحته ( طرق اثباتها) أى اثنات علية الوصف المعين للحكم . وقوله ارق اثناتها خيرلةوله المرصد 
الثااك ( مسالك العلة ) جع مسلك ؛ وهوالطر يق الذى يسلكه الجتهد فىائيات العلية : دهى 
اما (متفقة) بين الفريقين على صعنها » واما مختاف فها » وم يذكر هذا صرحا ا كتفاء ببيان 
الحلاف فى كل قسم منه (تقدّم منها) أى من المنفقة (الناسبة ) المعبرة ( على الاصطلاحين) 
للشافعية بأنها تدهم التأثير على اختلاف فى تعبيره » فعندهمكون الوصف بتاعشار عينه ففعين 
الحكم نص أواجاع أو اعتبار جنسه الى آخر الأقسام » وعندالشافعية الأول فقط» فكل من 
الفريقين يقول بصحتها على تعبير المنفية » وأما على تعبير الشافعية ففيها خلاف م صرح بقوله 
( والحلاف فى الاخلة ) بين الفريقين فىكونها طريقا مثيتا لاعتبار الشرع الوصف علة الحكم 


من مسالك العلة الاجاع أ 
١‏ المسلك (الثاتى) من المتفقة (الاجاع) على كو ن الوصف علة (فلاعتاف) فى هذين 
المسلكين ( ف الفرع الا ان كان ثبوتها) أى المناسبة ( أوطر بقه ) أى طر يق تقل الاجاع 
( ظنيا ) كالثايت بالآحاد ١‏ أوذاته ) أى الاجاع ظنيا ( كالسكوتقى) أى كالاجاع السكوى 
وقد مص" تفسيره فى مباحث الاجاع بناء ( على المحلاف ) الواقع فى أنه ظنى” أو قطعى مطلتا 
أواذا كثر وتنسكرّر فما تم" به الباوى كما م" ( أو يدّى فيه ) أى ف الفرع ( معارض ) 
بإقامتها الدليل على اختصاص عليته بالأصل » أ وكون الحصم من تجوز تخصيص الولة يبعض حال 
وبدعى تخصيصها عاسوى الفرع دانع فيه وا خصم كنع وجودالمانم م مثلماهوعلة بالاجاع 
قوله ( كالصغر فى ولابة المال ) فاته عله لها بإلاجاع ثم يقاس عليها ولابة النكاح . قال 
الشارح : ولاخفاء فى أنه من علل الولابة فى النكاح بلاخلاف انتهبى + قلنا مقصود المصذف 
محرد القثيل ماهو ءا بالاجاع . (و) المسلك (الثالك النص) وهو (صر ع) من الكتاب 
والسنة بدلعل العلية (للوضع) أىلأجلكونه موضوعا للعلية ولايلزمه ازومابينا أومحتاجا الىالنظر 
وهو ( صماتب كإة ) كذا أو سب بكذا (أولأج لكذا) كقوله عليه الصلاة والسلام , انما 
جعل الاستئذان لأجل البصر » وفى الصحيحين اماجعل الاستئذان من أجل النظر » (أوى) 
محردة عن حرف النىكقوله تعالى -ك تقرعينها ‏ أو ها _كيلا كون دولة ‏ (أو إذن) كقولهعليه 
الصلاة والسلام «اذن تك همك ويغفر لك ذنبك » بعد قول الصحالى أجعل لك صلا كلها 
(ودونه) أى دونهذا القسم فَقَوٌة الدلالة (ما) يكون (حرف ظاهر فيه) أى فالتعليل مع كونه 
محتملا لغيره ادمالا م جوحا ( كلكذا) نحوقوله ‏ لتخرج الناس من الظامات ‏ (أو نه) أى 
بكذا جزاء يما كانوا يعملون ‏ (أوا ان) حالكونها (شرطا أو) أن (الناصبة) ‏ أقنضرب ع 
الذكرصفحا ان كاتم قوما مسرفين ‏ بكسر اطمزة فىقراءة نافع وجزة والكساكى » و بفتحها 
فقراءة الباقين (أو) ان (المكسورة المشدّدة بعدجلة والمفتوحة) نحو » انعذابر بك بالكفار 
ملحق وانالجد والنعمة لك » فان فى أن فيهما الوجهين اذ هذه الحروف قد تحجىء لغير العلية 
فاللام للعاقنة » والباء للحاجية » وان تجرد الازوم من غير سيبية » وأن جرد نصب المضارع » 
وان وأن جرد التأكيد » وأنكر السكى كون ان بإلكسر للتعليل : فال وانما ترد للشرط 
والنى والزيادة »وان فهم التعليل فى الشرطية فهومن تعليل الحكم على الوصف (ودونه) أى 
هذا القسم ( الفاء فى الوصف) الصا لعلية الح المتقدّم على الوص ف كقوله عليه الصلاة 
والسلام فقتلى أحد : زماوهم تكلومهم ودمائهم (فانهم عحشرون) نوم القيامة وأوداجهم تشخب 
دما (أو) فى (المك ) الواقم بعد ماصلح لعلية كقوله تعالى ‏ والسارق والسارقة ‏ 


10 الباعث مقدّم عقلا متأخر خارجا عنه 
( فاقطعوا ) أندمهما » وانما كان هذا دون ما قبله ( لأنها ) أى الفاء حب الوضع (اللتعقيب) 
والترتيب ( والباعث مقدّم عقلا ) على الحم ( متأخر خارجا) عنه تارة فى الجلة » فوع 
ملاحظة الأمسين دخول الفاء على كل منهما » فالعلية اتماتفهم بالنظر والاستدلال » فاذا دخلت 
على الحكم الواقم بعد الوصف الصا للعلية ظهر بالتأمل أن ترتبه على الوصف باعتبار باعثية 
الوصف وتقدّمه العقلى عليه » وفى العكس ظهر بالتأّل أن تأخر الوصف باعتبار تأسره الخارجى 
فالعلية بحسب الذهن ؛ والخارج انما يفهم بطر يق الاستدلال لابوضع الفاء لا » والى ماقلنا 
أشار بقوله ( فلوحظا ) أى التقدتم العقلى والتأخر الحارجى ( فيها) أى ف الفاء عند دخوطا 
على العلة والحسكم (واذن) أىواذ كان فهم العلية ملاحظة التقدتم والتأخرالمذكورين والتأمل 
فى معنى الكلام (فلا دلالة لما ) أى للغاه وضعا (على علية مابعدها) لما قبلها (أو) على 
( حكميته ) أى على كون مابعدها حك شرع لعلية ماقبلها (بل) انما ندل" على أحدهما 
( مخارج) جما وضع له الفاء » وهو الاستدلال المذكور (ودونه) أى هذا القسم (ذلك) أى 
دخول الفاء على الحم ( فى افظ الراوى سها فسجد) . عن عمران بن حصين أن النى” 
صلى الله عليه وسل صلى بهم فسها فى صلاته فسحد سحدى السهو (وزق ماعز فرجم ) دلالته 
على العلية باعتبار تريب الح على الوصف المستفاد من وضع الفاء » فكان هذا دون ماقله 
(لاحمال الفلط ) من الراوى فى فهم السببية ( ولاينى) احتال الغلط ( الظهور ) لعدم الغلط 
المفيد للظنَ لحكون الاحمال مرجوحا * (وقيل هذا ) اعاء ويس بصريم » والقائل 
الامدى والبيضاوى ( كا قيل فى) قوله عليه الصلاة والسلام : انها يعنى اطرّة ليست بنحسة 
( انها من الطوافين ) عليك والطوّافات » وذكرهما بصيغة القريض بدلة على أن الختار 
دخوطما فى الصرخ على مافعله المصنف (وامماء) معطوف على قوله صرح ( وتشيه ) لقب 
آخر هذا القسم » وهو ( ترتبيه ) أى الحم ( على الوصف ) الصا لعليته ( فيفهم لغة) 
لاوصفا » عمنى أن من يعرف اللغة يفهم (أنه) أى الوصف ( علة له ) أى الحم من الترتب 
المذكور (والا) أى وان لم يكن ذلك الوصف عنلة لذلك الحم ( كان ) ذلك الترييب 
٠‏ (مستبعدا) من العارف عواقم التركيب (وهو) أى هذا القسم (اماء اللفظ) من قبيل 
المنطوق » وقد م فى بيان اصطلاح الشافعية فى الفصول المتعلقة بالمفرد ( ولا محص" ) هذا 
الإماء (الشارع إلا أنه) أى عدم كون الوصف علة (فيه) أى فى الشارع (أبس) لكون 
فصاحته فى الدرجة العليا » وقد ألف منه اعتباره للناسبات 6 فيغلب من المقارنة مع المناسبة 
ظنّ الاعتبار وجعله علة (ولذا ) أى ولكونه أبعد منالشارع ( تحب فيه ) أى فى الوصف 


من الاعاء : لايقضى القاضى وهوغضيان ١‏ 
7 هوعاة (المناسة ) لذلك الحكمء » وقد صي” تفسيرها ) من الشارع ) أى حال كونه 
صادرا مله اق علتم) المستازمة لرعابة المناسبة بينهما » لأنها عبارة عن فعل الثىء 0 
شتى » عن ع السكى : أن الفقهاء على أنه لا ب على الله تعالى رعابة المصال؛ ولكن لابقع 5 
إلا محكمة » وال تكلمون من أل الال شولوث : : قد بقع تحكمة » وقد يقم ولا حكمة 5 
اطق :انيى . واختار المصنف قول الفقهاء فى هذا المقام » لأنه الأوجه وعدم باوغفهم البشر 
الى المسكمة لايستلزم عدمها : اللهم" إلا أن يقال مرادهم من نى الحسكمة التى نفهمها العقول 
على أنه لوفرض ترك رعابة النكمة فى بعض الأحكا م كان ذلك تنيبها على أنه لاحب عليه تعالى 
رعاتها » ولك أن تقول : هذا أيضا حكمة فتدير ( دون غيره) أى لاتب المناسبة فى الوصف 
الذى صدرمن غير الشارع لعدم القطع ‏ حكمته ( كأ كرم الجاهل) إذا صدر من غير الشارع 
(وان قضى عحمقه) أى حمق قائله » وكان هذا بإعتار الزمان السابق 6 أى الاعاء 
قوله صلى الله عليه وس ( لابقضى القاضى) بين اثنين (وهوغضيان ) إذ فيه تنيه على أن 
الغضب عل عدم جواز الك » لأنه يوّش الفسكر و بوجب الاضطراب» ثم ان وجود الامماء 
عند ذ كر الوصف والحكم معا متفق عليه ( فان ذكر الوصف فقط كأحل” الله البيع ) فان 
الوصف » وهو حل" البيع مذ كون» والشسح وو الصحة غبورمة قود » بل مستنيط من الل" 
لأنه لوم يصح” م يكن مفيدا لغايته فكان قبيحا » والقبيح حرام (أو) ذكر (الحك ) 
فقط ( كأ كثر) العلل (المستنبطة) نحوقوله عليه الصلاة والسلام « حرمت الجر » : الحديشرواه 
أبوحنيفة وغيره » فان الحسكم فيه مذكور وهوالتحر بم » والوصف وهوالشدة المطر نه مسةطة 
منه ( ففى كونها ) أىكون العلة (اعاء) أى موى اليه عند ذ كر أحدهما فقط ( تقدام ) على 
صغة ة الجوولصفة كاشفة لاماء (على غيرها) م من المسقنبطة بلااعاء ؛) وقوله فنى كونها خبر تدا 
محذوف قرينة مابعده » أعنى ثلاثة (مذاهب) الأول (نم) اعاء بناء (على أن الاماء 
اقتران ) الوصف بالمسم ( مع ذكرهما) أى الوصف والحكم » وى الكلام مسامحة » لأن 
الاماء ليس نفس الاقتران » بل مفاده ( أو ) مع ذ كر (أحدهما) وتقدير الآخر سواء 
كان الدارر لويف ارام (د) الثاتى (لا) يكون اماء ( على أنه ) أى الاماء انما 
يكون (مع ذكرهما) أى الح والوصف » واذا لم بذ كر فلااقتران » والاماء عند الاقتران . 
(د) الثااث ( التفصيل مع ذ كر الوصف) إعاء (لا) مع ذكر ( الحك لأنه) أى الوصف 
هو (الستم ) المحم (فذسكرم) أعالومف (ذكز) أعاتع (فدلة لشم على 


الصحة ) 8 جر 6 فان الاعاء بالاقتران 6 والاقتران ذكرها مغا » وذ كر الوصف مستازم 


1 النظر فى معرفة وحود ااعلة اخ يسمى تحقيق المناط 
لذكر الحم » وأماذ كر الحم وحده فلا يستلزم ذ كر الوصف ( مثال المتفق ) عليه أنه 
اعماء قول الأعرانى للنى” صلى الله عليه وس (واقعت أهلى » فقال) صلى الله عليه وس ( كفر) » 
وفىصيح البخارى أن رحلا أتى الى صلى الله عليه وسلٍ » فقال بارسول الله هلكت : فتال 
وحك » قال وقعت على أهلى فى رمضان » قال أعتتى رقبة » قال مأأجد : قال فصم شهر بن 
متتابعين » قال لاأستطيع » قال فأطم ستين مسكينا » قال ماأجد : الحديث . قال الشارح هذا 
الذى ذ كره المصنف روابة بالمعنى * قلت : لعله جاء فى بعض الروايات ( والمستعد فيه ) أى 
فى هذا الكلام ( إخلاء السؤال عن جوابه ) وذلك لأن غرض الأعرانى واقعت عليه » لأنه 
لبيان حكمها » فاولم يكن قولهكفر ذ كرا للحم جوا له لازم إخلاء السؤال عن الجواب فيكون 
السؤال «قدّرا فى الحواب كأنه قال واقعت فكذر ( ومنع تأخير البيان عن وقته ) أى وقت 
السان الحتاج اليه (شرى) خير لقوله منع لى آخخره : أى المنع المذكور حك شرعى » ولا بقع 
من الشارع ماهو ممنوع شرعا » ( والظاهر علية عين الوقاع ) للاعتاق وأخوبه ( وكونه ) أى 
كون المسكم من الاعتاق وغيره (لما تضمنه ) الوقاع من هتك حرمة الصوم مثلا كا ذ كره 
صدر الششريعة ( امال ) غير ظاهر ( وحذف بعض الصفات ) الذى لامدخل له فى العلية 
(ف مثله) أى فى مثل هذا النوع من الايعاء (واستيفاء الباق سمى تنقيح المناط) أى تلخيص 
مار بط الشارع الكم به عبن الزوائد (فى اصطلاح غير الحنفية كنف أعرابيته) أى السائل 
فى احير المذ كور (والأهل) أى وكذف كون المواقع أهلا » اذ لافرق فى الأحكام بين كون 
المكاف أعرانا أوغيره » و بين كون كل محل" الوقاع أهلا له وبين أن لا يكون أهلا » فان 
الزنا يجاب السكفارة أجدر ( ونز يد الحنفية ) على الذف المذكور ( كونه ) أى حذف 
كون الفعل المفطر (وقاعا ) اذ لامدخل لحصوصه فى العإة لمساواته لغيره فىتفويت ركن الصوم 
وهو الامساك الخاص” ( فيبق ) بعد حذف الزوائد ( كونه) أىكون هذا الفعل » أعنى 
الوقاع ( إفسادا عمدا مشتهى) فبكون المناط لوجوبال-كفارة » فيجب بعمداً كل أوشرب لمشتهى 
كا بحب بالعمد من الجباع ( و) يسمى ( النظر فى معرفة وجودها ) أى العاة على التفصيل 
( فى آحاد الصور ) أى فى أفراد مواد تحقق العلة ( بعد تعرّفها) أى معرفتها إجالا فى نفسها 
( بنص ) كا فى جهة القبلة فائها مناط وجوب استقباطها » وهى معروفة بقوله تعالى ‏ وحيث 
ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ب وكون هذه الجهة جهة القبلة مظنون ( أو إجاع ) كالعدالة 
فانها مناط وجوب قبول الشهادة وهى معاومة بالاجاع » وأما عدالة شخص معين فظنونة تعرف 
بالاجتّهاد ( تحقيق المناط ) مفعول ثان للنسمية (ولا ئختلف فيه) أى فى تحقيق المناط » وكونه 


ويسمى النظرفى تعرّفهالم ال تخرج الناط 0 *ع 
مسلكا صميحا لمعرفة وجودالعلة فانالنص أوالاجاع أفادتعر”فها اجالاء ويس سوى النظرسبيل 
الى معرفة و.جودها ف الآحاد (ككونهذا) الشاهد (عدلا فيقبل) قوله فى الشهادة وهذا لايناى 
الحخلاف فى وجودالعدالة فىهذا المعين » وانما المتفق عليه أنطر بى معرفة وجودها فى الاحادالنظر 
المستجمع شرائط الصحة (والأ كثر على الأوّل) أى القول بتنقيح المناط » وغير الأ كثرلايقول 
بالغاء مالا قطم لعدم مدخلية بل يظن لكذه دون تحقيق الماط ما نقل عن الغزالى وغيره ( و) 
يسمى النظر ( فى تعرّفها) أى ائيات العلة ( + نص عليه ) أوأجع (فقط ) أىلم .ينص 
على علته وم جمع ؛ بلاتما عرف ت,استخراج الجتهد طابرأنه واجتهاده (تخرج الناط ) كالنظر. 
فى اثبات كونالشدة المطربة ءإة لنحرم البرء وهذا دون الأولين وقد أنسكره كثير من الناس 
وهو ) أى تخريج الماط (أعم من الاخالة ) لأنه يصدق على مايثبت بالسبر (وف كلام بعض) 
كبن الحاجب ( افادة مساواتها ) أى الاخالة لتخر يع المناط » فإنه قال المناسبة الاخالة و سمى 
“تريح المناط تعيين العلة عجرد ابداء المناسبة من ذاته لابنص وغيره * ( وعنه) أى عن 
تساوءهما ( نسب للحنفية ) أى الهم ( نفيه) أى نفى القول بتخر يج المناطكا فى البديع من 
أنهم ينفون الاخالة لأن علية الوصف 1 شرعى أمس شرعى لابدٌ من اعبار الشرع له بنص” 
أواجاع ( واعتذر بعض المنفية عن عدم ذ كرهم ) أى المنفية ( تقح المناط بأأن جع ٠‏ 
اليواانص ) أو الاججاع والمناسبة فذ كرها يغنى عن ذ كره » وأبدالمصلف ذلك الاعتذار بقوله 
( ولاشك أن) قبول ( معنى تقح المناط واجب على كل مجنهد حننى وغسيره والا ) أى وان 
م يقبل معناه ( منع الحسكم فى موضع وجود العلة ) فيمنم وجوبالكفارة على غير الأعرانى 
وعلى من جامع فى رمضان غيرأهله لعدم حذف الزوائد من الصفات التى لامدخل طا فى العلة . 
(غميرأن الحنفية لم يضعواله ) أى لمعنى :نقيح المناط. ( اسما اصطلاحيا م لم يضعوا المفرد ) لما 
وضع لمعنى واحد فََط ما وضعوا المشترك لماوضع لعان (و) لم يضعوا ( تخرج المناط وتحقيقه ) 
أى ولم نضعوا تحقيق المناط ( مع العمل بها فى الكل ؛ وكون مجع الاستدلال اذا تقح النص” 
المناط ) أىكون م جعه النص عند التنقيس فان حذف الزوائد عن المناط المنصوص رجوع الى 
خلاصة النص” (لاايصلح ءإة لعدم الوضع ) كا يفيده اعتذار صدر الشر بعة وذاك لأنالتنقيح 
تصرف مخصوص به يتبين حقيقة المناط المنصوص ليستحق أن وضع له اسم خاص (بل ذلك) 
أى عدم الوضع ( راجع الى الاختيار) لذلك فان الانسان مخير فىمثل ذلك لاحب عليه الوضعم 
وص جح الاختيار الاحتراز عن تكثير الاصطلاح مع العل بالمسمى عوجب العمل نه (وقوطم ) 
أى الشافعية الاماء (اقتران) لحك ( بوصف اوم يكن هو ) أى ذلك الوصف ( أو نظيره) 


ع 2 قيل ليس من التنبيه على أصل القياس قوله صلىالله عليه وسل لعمر ال 
أى الوصف (علة ) لذلك الحم ( كان ) ذلك الاقتران ( بعيدا »ثم “ثيل الثاتى ) أى 
النظير ( بقوله ) صلى الله عليه وسم (و) قد ( سألته ) المثعمية ( عن وفاة أبيها وعليه 
الح" أفيجز له ها عنه) ومقوله قوله صلى الله عليه وس (أرأت لوكان على أ بيك دين فقضيته 
الخ غير مطابق لأن النظير دين العباد » وليس ) دين العباد ( العلة ) لأنه نفس الأصل» ودين 
اله تعالى الفرع ( بل ) العلة للح الذى هو سقوط مافى الذمة بفعل المتبرع ( كونه ) أى 
اللقضى” ( دينا »وذ كره ) أى الشارع دين العباد ( ليظهر أنالشترك ) بنهما وهوالدين المطلق 
( العلة » وتقدّم القثيل به ) أى مهذا الحديث ( للحنفية للعلة الواقعة حكما شرعيا » ولذلك ) 
أى ولأن ذكر الشارع ااه لظهو ركون المشترك علة ( يسمى مثله تنبيها على أصل القياس ) 
وهو الدين المشترك بينهما ( وقوله ) صلى الله عليه وسلم معطوف على الضمير امجرور فى قوله 
وتقدّم المثيل به » وعطفه الشارح على بقوله وسألته فيكون التقدير : ثم تمثيل الثانى بقوله لعمر 
فاحتاج الى الحبر » لأن ماهو خبر فى جانب المعطوف عليه وهو غير مطابق لا يصلح للخبربة 
هنا » وهو ظاهر » وماذ كرنا مع قر به غير محوج الى الحبر» وكأنه عدل عنه لعدم اشترا كهما 
فى قوله للحنفية الل . 

وأنت خبير بأنه لايضر ف العطف لمواز أن مختص المعطوف عليه ببعض القيود عند وجود 
القر ينة ( لعمر ) رضى الله تعالى عنه (و) قد (سأله عن قبلة الصائم ) بأئها (هل تفسد) 
الصوم : ومقول قوله صل الله عليه وسل ( أرأيت لوعضمضت عاء ثم جحته أ كان يفسد) * فان 
قلت قد ذ كر تقدم القثيل حديث الحئعمية بتقريب كثيل الشافعية نظير الودف به » فا تقريب 
ذك رتقدم القثيل تحديث عمر » قلت بقر ينة كونه من التنبيه على أصل القياس ‏ وانما تقدمالغثيل 
به فى بحث اعتبار الشارع العلة ( وقيل ليس ) هذا المثال ( منه) أى من التنبيه على أصل 
القياس (اذ لابناسب كونه) أىالقضمض إلماء (مقدّمة ) لافساد الصوم لأنه مقدّمة الشرب 
والشرب من مفسداته ( غير مفضية ) الى الافساد لعدم فساده بالصّمضة (عدم الفساد ) 
منصوب بقوله لا يناسب : يعنى أن المضمضة لامناسبة بينها و بين عدم الفساد بسببكونها من 
مقدمات الفساد وان لم تسكن مفضية اليه » والعلة يجب أن تتنكون مناسبة للحكم ( بل) انما 
يناسب عدم الافساد مناسبة مسوّغة للعلية (وجود ماعنع منه) أى من الافساد » وَالعٌضمض ليس 
كذلك لأن نسبته الى الافساد وعدمه على السوبة » واليه أشار بقوله ( ووجود مايتفق معه ) 
أى الفساد نارة ( ولا يتفق ) معه أخرى (لا .لازم علة ) أى وجود أمى كذلك لا يلزم علة 
الفساد ( فاماهو ) النظر المذ كور ( نقضتوهمه ) أىتوهم عمر رضى الله تعالى عنه عليته 


من الاماء أن فرق سن الحكمين بذ كر رصفين هه 


للافساد (دمنه ) أى الاعاء ( أن يغرق بين الحكمين بذ كر وصفين كللراجلسهم وللفارس 
سهمان) فانالفرق بين الحسكمين من حيث العدد فى مثل هذا المقام : أعنى عند وجود مايقتضى 
عدم الفرق بين الحكمين ككون الراجل والفارس متساوبين فى أصل المهاد بذ كر وصفين 
هما الراجلية والفارسية مشيرين الى وجه الفرق بين الموصوفين فى المكم ايماء الى أن علة 
الحكمين الوصفانالمذ كوران (أد) ع (أحدهما ( أى أحدالوصفين فقط (كلابر ثالقائل ) 
فانه لم بذ كر الوصف الآخر وهو غير القائل لكنه يفهم بقر ينة المقابلة » قتخصص القاتل بلمتع 
منالارث ( بعد بوت عمومه ) أى الارث له ولغيره يشعر بأن علة المنع القتل » فالتفريق بين 
منع الارث والارث بوصف القتل المذكور مع منع الارث لولم يكن لعلية القتال لمنع الارث 
لكان بعيدا ( أو) يغرق بينهما (ففضمن غابة) كقوله تعالى ‏ ولاتقر عن ( حتىيطهرهن ) 
فانه فرق بين منع القربان واباحته المفهومة من ذ كر الغابة المدلول عليها بقوله ته الى فاذا 
تطهرن فأتوهنّ ‏ بذ كر الغابة وهو الطهر » ذاو لم يكن لعلية الطهر للجواز لكان بعيدا (أو) 
فى ضمن (استثناء ) كقوله تعالى ‏ فنصف ما فرضتم ( الا أن يعفون) أى الزوجات عن ذلك 
النصف فلا ثىء طنّ فتفريقه بين لزوم النصف وعدمه فى ضمن الاستثناء لولم يكن لعلية العفو 
للانتفاء لكان بعردا (أو) فى ضمن (شرط ) كقوله عليه الصلاة والسلام ( اذا اختلف 
الحنسان فبيعوا كيف شلتم ) وفى لفظ مسل » فاذا اختلفت هذه الأجناس » فيبعوا كيف شلم 
لعله جاء مهذا الافظ أيضا » والا فهونقل بالممنى » فالتفر يق بين منع ببع الجنس بجنسه متفاضلا 
ودين جوازه بغبرحنسه أو يكن لعلية الاختلاف للحواز لكان بعيدا » ثم هذا الثال مما تحن 
فيه ( لولم تكن ) أى لم توجد ( اماء ) داخلة على الح لأنه حينئذ من قبيل الصريح 
كقوله تعال ‏ فاقطعوا أبدمهما ‏ ( على ماقبل ) وهو متجه ( وذ كر فى اشتراط المناسبة 
فى) صحة (عللالامماء ) ثلائة مذاهب : الأول ( نم ) يشترط لاجاع الفقهاء على لزوم الحم 
6 الأحكام » ولأن ااغالل فى الأحكام التعليل بالعلل المناسبة » فانه أقرب الى الانقياد من التعبد 
الحض فيلحق بالأعم الأغلب . (و) الثانى 0 يشترط لأنالعلية تفهم بدونها (و) الثالك 
( الختار) لابن الحاجب وغيره أنه ( ان فهم التعليل منالمناسبة ) كا فلا يقضى الْقاضى وهو 
غضبان ( اشترطت ) معنى الاشتراط حينئذ الازوم وعدم التحقق بدون ااناسبة (والا) أى 
وان لم يفهم التعليل من الماسبة بل بغيرها من الطرق ( فلا ) يشترط » لأن التعليل يفهم من 
غيرها فلا حاجة اليها . قال الحقق التفتازاتى : ولا ححقى ضعف هذا فان وجود مايفهم منه العلية 
لإيقتضى عدم اشتراط أمى آنخر لصحة العلية واعتبارها فى بإب القياس ( قيل وانما يصح ) 


1 تعر ريف السبر والتقسيم 

عدم الاشتراط ( إذا أريد بالمناسبة ظهورها ) عند النظار ( والا فلا بد منها ) أى المناسبة (فى 
العلة الباعثة ) التى لايتحقق بدونها ( حلاف الأمارة الجرتدة ) عن الباعثية . قال المصنف : 
(وأنت تعر أن الفرض أنها ) أى العلة ( عامت من اعماء النص » فكيف يفصل الىأن تعل ) 
العلة ( بالمناسبة : يعنى فقط فتشترط ) المناسبة ( أو ) تعل ( لاا ) أى المااسبة ( فلا ) تشترط . 
(و) المسلك ( الرابع السبر التقسيم ) وهو (حصر الأوصاف ) الموجودة ف الأصل الصالحة للعلية 
ظاهرا فى عدد ( ون ) المستدل المناظر ( عند منعه ) أى منع حصوطا أن يقول ( بحثت 
قر أجد) مايصلح للعلية غيرها لأنالظاهر أنها لوكانت لماخفيت على الجتهد الباحث ( أو) يقول 
(الأصل) فى الأشياء (العدم ) فالأصل عدم غير الأوصاف التى وجدتها فلا يهدلعنه الا عند 
قيامدليل الوجود » ولا دليل ( ثم حذف بعضها ) أى الأوصاف الحصورة ؛ وهو ماسوى الذى 
ظنّ عليته ( فيتعين الباق ) بعد الحذف للعلية » فظهر أن السبراخةيارالوصف هل يصلح للعلية 
أولا » والتقسيم هوأنالعلة اما كذا واما كذا » نقل عن المصنف أنه كان المناسب تقدم التقسيم 
فى اللفظ اتقدمه فى الحارج الا أن اللقب وقع هكذا ( واوأسى) المعترض وصفا ( آخرفائختار 
لاينقطع ) المستدل ؛ بلعليه دفعه بإبطال التعليل به (الا انم بطله) أى المستدل” كون المبدى 
علة وصلاحية طا فانه بازم الانقطاع حينئذ » وامما لانقطع بمحرد منع الحصر مصروفا بسنده 
(لأنه ) أى المستدل ( لم يدّع الحصر قطعا ) هجرد احتمال وصرف آحر لايضره (ويكفيه) أى 
المستدل عند المع المذ كور ( عامته ولم أدخله ) فى الحصر ( لعدم صلاحيته ) لكذا . وقيل 
ينقطع المستدل عحرد ابداء المعترض وصفا زائدا لأنه ظهر إطلان حصره وقد عرفت جوابه 
( وطرق الحذف بيان إلغائه ) أى المحذوف ثم بين كيفيةالغائه بقوله ( بثبوت الحكم بإلباق ) 
بعد الحذف من الأوصاف المحصورة ( فط فى محل ) بأن بوجد الحم فى محل لا بوجد فيه 
سوى الباق من تلك الأوصاف ( فازم ) من ثبوته بإلباق فقط فى ذلك امحل ( استقلاله ) أى 
استقلال الباق ف العلية » والال يثبت الحم معه ( وعدم جزئية المانى ) ف العلية : أى عدم 
مدخليته ( والا ) أى وان لم يكن بان الالغاء بوت السك الاق فقط » بل بأن يقال لوكان 
امحذوف علة لانتنى الحم عند انتفائه » وحيث لم يذتف عند التفائه لمكن علة ( فهو ) أى 
مس جع ببان الالغاءالمبين مهذا الطر يق ( العكس) المفسر فيا سب بإنتفاء السك لانتفاء الودف 
وقد عرفت بأنه مبنى” على منع تعدّد العلة المستقلة كما ذهب اليه قوم » والختار جواز التعدّد 
فلا يشترط الانعكاس ف العلة ( غير أنه ) أىالحل الذى ثبت فيه الحم بالباق فقط ( أصل 
آختر) لالحاق الفرع غير الأصلالذى فيه الباق مع غيره من غيره من تلاك الأوصاف ( فالقياس 


فان قال المعترض الباق غير مناسب تعارضًا / 

عليه ) أى على الأصل الآخرمتعين لأنه ( سقط) من الاسقاط ( مؤنة الحذف ) أى الغاء 
ماسوى الوصف الذى ادّعى عليته لأنه لم بوجد فى هذا الأصل غيره خلاف الأصل الذى هو فيه 
مع غيره فلا بد من الغاء الغير فيه كا اذا استدل” على ر بوة الذرة قياساعلى البر الذىفيه الطعم 
والقوت والسكي لفلا يتعين أحدها للعلية الابإلغاء ماعداه » حلاف مااذا قس /الملح الذى ليس فيه 
سوى الكيل فانه متعين » فليس فيه مؤية الحذف والالغاء ( و بعد أنها ) أى المعارضة بإبداء 
أصل آآخْر وادعاه تعين ذلك للاصالة سقوط مونة الحذف ( مشاحة ) أى مضابقة ومناقشة 
( افظية ) لثبوت الحم لكل" من الأصلين بلا تفاوت ( قد سكون أوصافه ) أى أوصاف 
الأصل الآخركاللح ( أ كثر ) من الأصل الأول كاليت فيازم أن تسكونة مؤنة الحذف أكثر 
(وكونه ) لحرت عملا على الجرور فىقوله ثبوت الحسكم : أى و يكون انحذوف (مماعل إلغاؤه) فى 
الشرع (مطلقا) أى فى جيع الأحكام كالاختلاف ف الطول والقصر والواد والبياض الى غير 
ذلك ( أو) لسكونه ماعل الغاؤه (فى ذلك) الح المبحوث عنه واناعتبر فى غيره ( كلذ كورة 
والأنوئة فى أحكام العتق ) فانه قد اعتبر الاختلاف فيهما فىالشهادة والقضاء والامامة الصغرى 
والكبرى والارث ( وأن لابظهر له) أى للستدل معطوف أيضا على الجرور المذ كور » والباء 
مقدرة ؛ يعنى ييا نالااغاء بأنلايظهزله (مناسبة) دين ال محذوفو بين الحم يعدا لببحث عنها 00 0 ( 
له أن بقول (عحت) عن المناسية (ف أجدها) فلكونه مجتهدا يعتمد تلى حثه .:فعدم وجدانه 
دليل العدم » ولعدالته يصدّق » ولا سيل الى معرفة وحدانه إلا بإخباره :( فان قال ) 
المعترض ( الباق كذلك) أى غيرمناسب لافى بحثت فم أجد له مناسبة (تعارضا) أى وصف 
المنتذلة 6 ووفت المفتزمن + لأله أيضا مجتهد عدل (ووجب) على المستدل” ( الترجيح ) 
لوصفه الماصل:من سيره على الوصف الخاصل من سبر المعترض » وهذا لأنه فى مقام المناظرة » 
والا فالجتيد حى عليه العمل بظنه وان كان ظنّ غيره أرجحنى نفس الأعس » واتمالم بجب 
على المعلو:بيان المناسبة ( إذ لوأوجبنا يبائها على المعطلنانثقل) عن طر يق البير ( الى الاخالة ) 
:لذ .هتين الغلة. بإبداء المناسبة » وهى انقطاع (وتقد يقال 'لما اختلف حاله) أى المعلل ( عحقيقة 
المحارطتة) من المعترض (فسكأنه) أى التعليل ( ابتدام)-خير التعليل الأول » فلا يضر ذلك الانتقال 
(هع أنها ) أى:هذه الطريقة » يعنى عدم الانتقال من مسلك الح مساك آآخر طريقة ( تحسينية) 
غير ضيروزبة' » فان انتقل من السبر الى الاخالة فله ذلك » ولا»ءد ذلك انقطاعا كما سيذ كره 
المنف ف فصل الأسولة (وله ) أى للعلل أن برجيح وصفة الحاصل من سبره (بالتعدّى) اذا 
كان نوضف المعترض قاصرا على الأصل » والمتعدّى 'حمع عليه » والقاصر مختاف فيه » أويقال : 


1 المناسبة الخاصاة لا تستلزم التأثير 

المتعدى أكثر فائدة يما أشار اليه بقوله ( وكثرة الفائدة ) فهذا مكمل للترجيح المذ كور . 
وعكن أن يكون إشارة الى مس جح آختر » وذلك بأن كون متحققا فى محال" متعدادة من 
الأصول والفروع فستدط منه أقسة متعدادة وأحكام كثيرة 3 (فان قلت عل مماذ كر) من 
عد عدم ظهورالمناسبة من طرق الهذف حتى لوقال المعترض : ان المستبقك ذلك بتحقق المعارضة 
فيخرج المعلل الىالترجيح ( اشتراط مناسيته) أى الوصف المسة.ق ( فل متتفق المنفية ) مع 
الشافعية وغيرهم (على قبوله ) أى قبول هذا الطريق بعد اشتراط المناسبة فيه » ( قلنا يجب 
على أصولم ) أى الحنفية (نفيه) أى نف قبوله (وان رضيه الجصاص والمرغيناتى) منهم » دفم 
لما ا من أنه كيف نجب على أصوم ثفيه مع اختيار الشيخين المذكور بن إناه مع كال 
معرفتهما أصوطم * وحاصله أن البرهان اذا قام على وجوب نفيه على أصوطم ىح عوجب البرهان 
وان كان مسضيهما خلافه فلعلهما خالفاهم فى :لك الأصول » أوغفلا عن موجههما الى غير ذلك 
( لأن الباق بعد ننى غيره) أى بعد حذف غيرالباق من الأوصاف (1 يشت اعتباره ) شرعا 
( ظهور التأثير ) وهوظهور أثر الوصف شرعا » أعنى اعتياره علية جنسه أوعينه فى جنس 
الحم أوعينه كأنه أراد بالتأثير أثر الوصف الى آله » والا بازم التتكرار (واللاءمة) تصرح 
0 ضمنا لما 7 : من أن اك كام المناسة اي ملاءمة د 5 امن 
00 المناسبة لاتز بد عن الاخالة رهى غير معتبرة عندهم 0 1 
فاما ذ كرنا م نلزوم التأثير (ردّه ) أى رجع الحاصل بالسبر ( من قبإه من متأخريهم ) أى 
الحنفية ( الى النص” أوالاجاع . قال) المتأخر المذكور ( أوالمناسبة) . قالالشيخ شمس الدبن 
التفنازانى فى فصول البدائع : ايمالم بذ كره مشاحنا مع ته طريقا واستعماهم اياه كثيرا » 
لأن ماله فى التحقيق 57 الباقبة من النص" والاجاع أو المناسبة والتأثير اتتهى ٠‏ (وفيه 
أظر) لأن كلامه بدل” على أن رده الى كل واحد من الثلاثة يستدعى قبوله ولبس كذلك 
(إذ سين أنها ) أى المناسبة الخاصلة فى المستيق من أوصاف السبر ( لا تستلزم التأير) فان 
0 امناسبة مع التأثبرم يفهم من عبارة الشيخ المدكور ينع الرد اليها » وان أراد ما هو 

لابفيد القبول عند الحنفية لاعتبارهم التأش ركم مى” غير مية ( وشرطه ) أى المتأخر 
0 ( فى بان الحصر) أى حصر ما كن أن يكون ع-إة من أوصاف السبر فى المستيق 
( أن يبت عدم علية غير المسدتى الاججاع أوالنص ) قوله أن ,ثبت الى آخره مفعول شرطه 
وخبره قوله ( لابوج بكونها) أىكون علية المسة.تى (ثابتة بإلاجاع ) أوالنص” (إلاءع) 
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ضميمة أُسْرى من ( القطمبالخذف والحصر) أى محرتد عدم ثبوت علية غير المسنيق لايستازم 
عليته لجواز أن لا يكون المستيق أيضا علة : نم إذا انهم إليه الاجاع على أن الصا للعلية 
مطلقا منحصر فى هذه الأوصاف » وأجع أيضا على أن ماعدا امدق محذوف ملنى » فينئذ 
ينبت إججاعا علية المستبق » لأن الك لا كون بلا عاةكا مة ( وليس ) القطع المذ كور 
(بلازم للشافعية ) أى عند الشافعية القائلين حجيته » وكذا عند من وافقهم فيه ( بل رتبته ) 
أى ثبوت العلية للستق » وفى بعض النسيخ صرتبته ( الاخالة) أى رتبته الاخالة ( فالحلاف 
فيهثابت » و) المسلك ( الحامس الدوران) و سمى!اطرد والعكس » اختلقوافيه هلهومساك 
جيم أملا 7 (نفاه) أى نف كونه مسلكا صعيسا للعلية ( الحنفية وتحقةو الأشاعرة ) كابن 
السمعاتى والغزالى والآمدى وابن الحاجب (والأ كثر) قلوا ( نم ) هومساك صميح . (ثم) 
اختلف القائلون بصحته هل يفيد القطع أوا الظنْ (قيل .فيد ظنا) بالعلية » قله الامام الرازى 
وعراقيو الشافعية » وعليه جهور الحدليين (وقيل) يشيد ( قطعا ) وهو معزو الى بعض الممتزلة 
( وشرط بعضهم لاعتباره ) أى الدوران ( قيام ال ص ) الدالة على الح (ف حالى وحود 
الوصف وعدمه ) والحك لايضاف الى النص"” » بل إلى الوصف ( كالوضوء وجب للقيام ) 
إإى الصلاة حال كون القائم (محدثا »وم بجسله) أىللقيام (دونه) أىدون الحدث » فوجوب 
الوضوء معثل بالحدث دائر معه وجودا وعدما » والنصوهو النيام إلى الصلاة قائم أق مواتدون 
فى حال وجود الحدث وعدمه من غير أن يضاف الك إليه » فانه إذا قام إلمها محدثا يحب 
الوضوء للحدث لاللقام إابها » و إذا قام إليها غير محدث لاحب (و.قتضى النص ) أى قوله 
تعالى ‏ إذا قتم الى الصلاة - الآنة ( الوجوب ) أى وجوب الوضوء على القائم إابها مع 
عدم الحدث ( كا) .قتضاه وجوبه على القائم إليها (معه) أى معالحدث» وذلك لأن المزاء 
وهو اللأحس بالغسل لازم للشرط وهو القيام الى الصلاة » واءما شرط هذا لاعتبار الدوران ؛ لأنه 
عندكون المسكم دائر امع الوصف وجودا وعدما » وعدم كونه مضافا إى النص" حال وجود 
الوصف » وعدم دلالة ظاهرة على عاية الوصف (وااقضاء) حال كون القاضى (غضبان بلا 
شغل بال جائز » والنص"” ) وهوقوله صلى الله عليه وس ( لارقفى) القاضى بين اثنين (وهو 
غضبان) المفيد حرمة القضاء فى حال الغضب (قاتم ) فى حالى وجود الوصف : أى شغل البال 
وعدمه 6 والمحك دائرمع عدم شغ ل المال وحودا وعدما » فاذا كان غض.ان غيرمدفول البال جوز 
قضاوه » وإذا كان مشغول اليال بغير غضب بل شحو جوع وعطش مغرطين ©» أو وجع شديد 


8 ب « تسير» ل رابع 


206 قالالنافون : تحقق انتفاء العلية مع وجود الذوران فى المتضايفين . 
أومدافعة الأخبثين لابحوز قضاؤه » فعم أن الحم لايضاف إلى النص” لأنمةتضاه أنلابقفى 
فى الغضب » و يقضى فى غيرالغصب : إمابطر يق المفهوم عند القائلبه وإما بالااحة الأصلية ؛ أو 
باطلاق النصوص عند غيره (ولا دليل له) أى لهذا الشارط على اعتبارهذا الشرط (غيرالوجود) 
أى وجود ماشرطه فى هذين الاصين » وأنت تعل أن الوجود لايستازم الاشتراط (و) قد (منع) 
وجود الشرط المذكور فيهما (بأن مراده) تعالى وهوأعل عراده إذا أردتم القيام إلى الصلاة 
(وأتم حدثون) كاهو مأثور عن ابن عباس ومنصوص ف التيمم » وهو ندله » والبدل لايفارق 
الأصل فى مثله » وإلا لم يكن بدلا بلكان واجبا ابتداء على ماقالوا (و) بأن (الشغل) لاقاب 
(لازم) للغضب فلا بوجد الغضب بدونه » فل بوجد جواز القضاء مع قيام النص" (فاانص ) 
تحول (على ظاهره) . ولا نسل أن من حكم هذا النص” حل القضاء عند عدم الغضب : أما 
عندنا فلعدم المفهوم » وأما عند القائل به فشترط عدم التساوى بين المنطوق والمفهوم » وعمد 
شغل القلب بغير الغضب ما ذ كر من الأسباب » فالتساوى بينهما موجود . ( النافون) لكون 
السوران مساكا حا » (قلوا تحقق انتفاؤها) أى العلية (مع وجوده) أى الدوران (قى 
المتضايفين) كلأبوّة والبنوّة » والفوقبة والتحتية : فانه كلا تحقق أحدهما تحقق الآخرء وكا 
انتفى انتئى » ولاعلية ولامعاولية ببنهما اتفانا (و) فى (غيرهما) أى المتضايفين ( كالحرمة 
مع راتحة المسكر ) المخصوصة به » فانها تدور معها وجودا وعدما ( وليست) الراحة ( العلة) 
للحرمة (واوالتفت إلى نف غيره) أى غير المدارمن الأوصاف التى لاددورمعها - (الأصل) 
بأن يقال والأصل عدم علية الغير ( أوالسبر ) بأن حصل الأومنافت وين ماعدا المدار(خرج) 
كون المدارعلة (عنه) أى عن ثبوته بالدوران ٠‏ (ويدفم ) هذا الدايل (بأنه) أى انتفاء 
الملية فر ذكر ).من التصاخين رغيرهنا ل( لنائم ) منالهلية ( كا نبين) فرينا ء والنخاك 
لمانع غير قادح ( فلا ينى) انتذاؤهالمانعم (ظنها) أى العلية ( إذا تجرتد) المدار (عنه) 
أى عن المانع (والكلامفيه) أى فما تجرد عن المانم . قال ( الغزالك) من النافين : الدوران 
عبارة عن اطراد الوصف وانعكاسه » ولايفيد شىء منهما العلية » إذ ( الاطراد) حاصله (عدم 
التقض) وأن لابوجد الوصف ففصورة .دون الحم » والنقض من جاة مفسدات العلة » وانتفاء 
المفسدات كلها لا يكنى فى صمة العلية فضلا عن انتفاء واحد منها ؟ إذ عدم المانم وحده لايصلح 
علة مقتضية (فأين المآنضى العلية أولا)كم يقال : انستالعرش ثمانقش » فلا بد ألا من بيان 
وجود المقتضى ثم بيان عدمالمائع . (وأما الانعكاس فليس شرطا لما) أىللعلة ( ولا لازما) 
طا . فى الشرح العضدى : شرط فى العلة الانمكاس » وهو أنه كنا عدم الوصف عدم الحكي 


النزاع فى حصول العل نجرّد الدوران اه 

ول يشترطه آخرون » وامق أنه مبنىعلى جوازتعايل الك الواحد بعلتين مختلفتين » لأنه إذاجاز 
ذلك صح أن ينتى السك بو جود الوصف الآخر ( أجيب) عن احتجاج الغزالى بأن (الدى) 
إثبات العلية (بالمجموع ) المركب من الاطراد والا نكاس ( لابكل واحد منهما) وقد مكون للهيئة 
الاجتاعية أثر ليس لكل واحد . ( القاطعون) أى القائلون بأن الدوران يفبدالعلة قطعا » 
قالوا ( إذا وة فع الدوران) أى تحقق (وعارانتفاء مانع المعية فى التضايف) أى المانع الذى هو 
المعمة المناقية لتقدم أحدهما على الآخرفائهمابوجدان معاذهنا وخارحا » وفيه أن المعية الزمانية 
لاننانى التقدّم الذانى (و) عل انتفاء مانم (عدم التأثر كالشرط المساوى) فان الشرط عبارة 
عن علة لاتأثيرطا» وقيد بالتساوى ليتحقق الطرد » أعنى الدوران وجودا : إذ مع الأعي” لايازم 
وجود المشروط (و) عل اننا مانع (التأخر) الكائن (ف المعاولية) فآن ومك التاخر 
لازم للعاول.ة مانم عنكونه علة (قطع بها) أى بالعلية جواب للشرط المقدم ( للعادة المستمرة 
فيمن تكرر دوران غضبه عن اسم حتى عامه من لاأهلية فيه الجركلسان) يعنى إذا دعى 
شخص باهم مغضب فغضب ثم ترك فلم يغضب ونسكتر ذلك ع بالضرورة أن ذلك سبب الغضب 
حتى أن من لايتأتى منه النظ ركلأطفال يعامون ذلك و يتبعونه فى الدروب ويةصدون إغضابه 
فيدعونة به » ولولا أنه ضرورى” ا عاموه »6 فهذه العادة المستمرتة تفضى بإفادة الدوران العم 
بسببية المدار لما دور معه قطعا » فانه لاموجب فيها لحصول العل المذ كور سوى الدوران »* 
( أجيب بأن النزاع) إماهو (فى حصول العم عجرّده) أى الدوران (والظنْ) بالعلية مما 
حصل فى امال المذ كور (عندم) أى عند الدوران حال كونه منضما (مع غيره) أى الدوران 
(من التكرر ) بان للغير 2( مع (عنة) أى عدم غير المدار ( يعدم وجدانه) أى الغغر 
(مع) وقوع (البحث) والتفتيش (عنه) أى عن الغي ركاذ كره فى الشرح العضدى فى تقرير 
الحواب من قوله: الحواب محل" النزاع ليس هو حصول الم نه » بل حصوله عحرده : وذلك 

فها ذ كرتم من ٠‏ المثال منوع » إذ لولا انتفاء غير ذلك إما بأنه حث عنه 0 بوجد» وإما أن 
الأصل عدمه ماظن انتهبى ٠‏ فعل أن الظنّ امما عحصل عساعدة الغير لا محرده ( فضلا عن) 
حصول ( العل) بعحر”ده » وإتما جءل الشكرر غير الدوران » لأنه عبارة عن الوجود مع 
اوتعردر الما عم الندم . ولاشك أن تنكرثر الوجود مع الوجود حمس ا ٠‏ 
مع الوجود . ولاشك أن انضمام أحمصس وجودى” إليه فى 3 على العلية أدخل فنق الاستقلال 
فيا من انضمام أمس عددى” إليه (تدفع) هذا الحواب (بأنه) أى إنكار حصول العلإلدوران 

فى مثل ماذ و ( إنكار الضروريات) أى البدسبيات (وقدح فى التجر يبيات » فان الأطفال 


اهن لابد فى بيان علل الاحكام الشمرعية من مناسبة الل 

يقطعون به) أىككونه مفيدا للعلية (بلا أهلية استدلال) » ولاكنى علدك أن الجيب لايشكر 
أضل عضول العم بالعاية » بليشكر حصوله عحرد الدوران » فلايازم عايه إسكار الضمرور يات . 
فتدبر »# (ويحجاب) عن هذا الدفم (بأن مثله) أى الدوران ( يصلح لائيات العلية لغير 
الأحكام الشرعية المبنية على المصالم ) وهو الءقليات » فانها لاتختاف بإختلاف الزمان والمكان 
( أماهى) أى الأحكام الشرعية (فلا بد فى بان عللها من مناسبة أواعتبار من الشارع ) . 
وقد سبق أن المناسبة عندنا تستلزم التأثير : وحاصله اعتبار جنس الوصف أونوعه فى جنس 
الح أؤنوعه » والاعتبار من الشارع عبارة عماذ كر » وكلة أوللتنويم فى التعبير ( إذفى 
القول) باثبات العلة ( بالطرد فتمح باب الجهل) اكتنى بذ كر الطرد » لأن العمدة فى الدوران 
أولآن العكس لايعتبر فى العلة لما م" من جواز تعايل الح الواد بعلتين » وأماكونه فاح 
باب الجهل فلا أن الع عبارة عتما بوجد من الشارع » أومن العقل بالبرهان القطى ولايتحقق 
شىء منها فى الطرد » ويجوز فيه وحود المعارض والمناقض » وباجاة حتمل أن لايعتير عاية 
المدار الشمرع احهالا قويا (و) فتح بإب ( التصرّف ف الشرع) وهو نوع استهزاء 
قواعد الدبن ؛ وتطرريق الكل” قائل أن ,قول ماأراد فى الأحكام الشرعية إلى غير ذلك ©» 
(وهذا) الجواب (دفم) حة القاطعين ( من ) قبل ( المنق ) فانه يعتبرفى العلة المناسب 
والاعتبار من الشارع ( وقوله) أى الجيب ( من مناسبة ) أردد مها المناسبة المخصوصة (أى 
المناسب المقبول اجاعا ) أى مناسبة المناسب الذى قبل اجاعا ( وهو ) أى المناسب المقبول 
اجاعا ( الضر ددكة) أىالوصف المشتمل على مصلحة ضروربة لم هدر فى ملة كفظ النفس 
) أو المصلحى ) أ المشتمل على تضلحة حاحية دوق لاز ليع والاحارة وقد ص" سائهما 
ل من قبل ) الشافى لأنه) أى الشافى ( لاعتنع أن بشت طريقا للعلية ) أى لاناتها 
( لابجب فبها) أى فى تلك الطر بق ( ظهور المناسبة كالسبر والدوران ) وائهما قال لاحب بها 
ظهورها لأنه قد يظهر فنها لكنه غيرلازم ( وان شرطها ) أى الشافى امناسبة ( فى نفس 
الأمس) يعنى لم يصررح بالاشتراط » لكنه لزم عليه فى نفس الأمس ( على معنى أنه ) أى تعليل, 
فى موارده ( دل على ثبوتها) أى المناسبة بينهما ( فى نفس الأعس ؛ وقد مختلف) أى بقع 
الاختلاف (فيه) أى فى ثبوتها. ( كا فى الدوران » وقيل منشأ الللايانه) أى فى افادة 
الدوران العلية (عدم أخذ قبد صلاحية الوصف) للعلية (أمامعه) أى مع ذلك القيد (وهو) 
أى القيد المذ كور ( ماد ( لاقائل بإفادة الدوران العابة ) فلا خفاء فى حصول ظنّ عليته ( 
أى الوصف المدار إعد تحقق القيد المذكور (بإلدوران » حلاف ما ) اذا (لم يظهر لهفيه ) أى فى 


الشبه ليس من المسالك فى نفس الأعس و 


المدار ( مناسبة كارائحة ) أى راتحة المسكر وظن عليتها ( لاتحرم ) فانه غير موجه لدم 
ظهور المناسية بينها و بين التحري على وجه يتضى عليتها له (وأما الشبه) المعدود من المسالك 
للعلة ( عند الشافعية فليس من المسالك ) فى نفس الأمى ( لأنها ) أى المسالك انما هى 
( المثبتة لعاية الوصف ) لاحكم ( والشبه تثبت عليته مها ) أى بالمسالك . 

وقد اختلفت عباراتم مف تفسيره » واختارالمصنف ماللحص فى الشرح العضدى دقال (والمراد) 
نه دهنا (ما) أى الوصف الذى ( مناسبته ) لاحك ( ليست بذاته ) أى بالنظر الهذات ذلك 
لوصف ( بل) مناسبته له ( بشبهه ) الوصف المناسب بذاته شيها يةنضى الظنْ بعليته للحكم 
(فيحتاج) في امات عايته (الى المثبت) طا » وكذا قبل فيه : وصف لميثبت مناسبته الا بدليل. 
متفصل عنه ( فلا لصح انكاره ( أى انكار علية الشبه ( بعد اثباته ) أى اثبات كونه علة 
بالدليل (غير أنه لايثبت ) كونه علة ( بالاخالة ) بل بالنص أو الاجاع او السبر عند القائل به 
(والا ) لو ثنت بالاخالة أيضًا (كان) الشبه ( الماسب المشهور ) وهو المناسب بذاته » ويس 
ايأه » بل بينهما تقابل » ثم بينمثاله بقوله ( كطهارة) بالرفم على السكانة : أ ىكأنيقالفى الحاق 
ازالة الحبث بإزالة الحدث فى تعين الماء » ان ازالة اللحيث طهارة ( تراد للصلاة فلا يجزى فهاغير 
الما كالوضوء ) فانه طهارة براد لاصلاة لاحزى فيه غير الماء » فالشبه كونها طهارة تراد للصلاة 
لأن المناسبة بينه و بين آمين الماء ليست بذاته بل بشيهه : وهو الوضوء الذى هو لازالة الحدث 
فان الشارع قداعتبر فيه خصوصية الماه فى الصلاة ومس” المصحف والطواف » واطلاق الشبه 
على الوضوء سكونه مشتها به » اذ ازالة الهيث وهوالوضوء شه به والكوناللذكور مشترك 
بنهما واضافة الشه ععنى المشتبه إليه لأدتى ملابسة » واذا عرفت أن المناسية بينهما ليست 
لذاته بل لشبهه فلا بد من ائبا تكون الوصف المذكور علة للح ؛ واليه أشار بقوله (فان ثبت 
بأحدالمسالاك أن كون الطهارة ترادللصلاة يصمح علة تعين الماء لزم ) فقوله أن معاسمها وخيرها 
فاعل ثبت واسمهاكون » وقد أضيف الى اسمه » وقوله تراد لاصلاة خب ركون » وقوله «صح” 
خير أن » وقوله علة تعينالماء كيز عن نسبة يصح الضميره : أى يصحالكون المذكور من 
حيث عايته لاتعيين » وقوله لزمجزاء الشسرط : أى لزم على ذلك الةدير اعتبار عاية كون المذ كور 
(د إلا ) وان / يثبت بأحد المسالك ماذكر ( لابوجبه ) أى تعين الماء ( تجرد اعتباره ) 
أى اعتبار الشارع تعين الماء ( فى ) ازالة ( الحدث ) أى فى الوضوء » فان غاته اعتبار 
خصوص الماء فيه » وهذا لايستازم أن »كون علة ذلك الاءتبار اللكون المد كور ( وعلىهذا) 
أى على اشتراط ثبوت ذلك بأحدالمسالك ( فرجعه ) أى الشبه ( الى ائيات علية وصف بأحد 


61 علل الشرع لابد فبها من المناسبة 
المسالاك وليس شيئا آخر ) فائتقى ماصرتح به الأمدى وغيره ٠ن‏ أنه من مسالك العلة » 
وتقل الشارح تصررحهم بأن المثبت لمناسبة الوصف الشيهى للحم اعتبار الشارع.اياه فى بعض 
الصور باثبات الحسم فى محل وجود ذلك الوصف الموهم كونه مناسبا لايلتفت اليه بعد هذا البيان 
الواضح اظهور أن ثبوت امك فى محل وجود الوصف لايستازم عليته # قالوا وظاهر .ذهب 
الشافى وعليهأ كثر أصحابه قوله ول يقبله آلخرون منهم الباقلاق. والصيرف” وأبو اسحاق 
الشيرازى كأصحابنا ( و يقال ) الشبه (أيضا لأشيهية) أحد (وصفين)كائنين (فى فرع تردّد) ذلك 
الفرع (بهما) أى سيب ذينك الوصفين ( بين أصلين) بحيث >كن الحاق ذلك الفرع لكل 
منهما ( كالآدمية والمالية ) فانهما وصفان كائنان (فالعبد المةتول) وقد ( تردّد ) العبد المقتول 
(ما) أى بالآدمية والمالية ( بين الأصلين الانسان والفرس ) فان نظرنا الى آشميته ألقناه 
بالانسان الم وأوجبنا على قاتله الدية » غير أن الدية عند ألى حنيفة وممد قيمته لاتزاد على 
عشرة آلاف دره, الا عشرة » وان نظرنا الى ماليته اناه بالفرس فأوجبنا عليه القيمة بإلفة 
مابلغ تك ذهب اليه أنو بوسف والشافى » لكن العبد أشبه بالحر” » لأن.مشاركته مع المرة ق 
الأوصاف والأحكامأ كثر » اسكونه ناطقاقا بلاللصناعات الىغير ذلك » فالأشههية فى اأقيقة إلوصوف 
بإلوصفين » لحكنه أذيف الهما لأن أحدهما سبب لأشهيته # (واعلم أن الحنفية ينسبون 
الدوران لأهل الطرد وكذا السبر). ينسبونه اييم ( اذ بر سون.) -أى الحنفية بأنهصل الطرد 
(من لايشترط ظهور التأثير) فى الوصف الذى يدّعى عليته ( وعادت ) ف المرصد الأول (أنه) 
أى التأثير عند الحنفية ( يساوى الملاءمة عندهم ) أى الشافعية » فيهأن التأثير عند الحنفية 
أعم" من الملاءمة لصدقه على مؤثر الشافعية أيضاعلىمامس” » فكأنه لدورانه لايتحاوز الملاءمة 
بعد المؤثر (وعلى هذا) أى على التساوى المذكور ( غن الطرد) المعنى المذحكور (الاخالة) 
لأنها ابداء المناسبة بين الوصف والحسكم ءن غير اعتبار ظهور التأثير ( و يؤبده ) أىكون 
المراد من الطرد عندهم ماذ كر ( تصرحهم ) أى المنفية ( بأن عامة أهل النظر مالوا الى 
الاحتجاج به) أى بالطرد ( وهعاوم تص رحهم ) أى الخنفية ( بأن علل الشرع لاب فها من 
المناسبة ) فلا حتمل أن بر بدوا بالطرد مالا مناسبة فيه أصلا » لأنه خلاف ما أجع عليه من 
لزوم المناسبة فى الجلة ( فليس أها|ه ) أى الطرد ( عندهم ) أى الحنفية ( الا من ذ كرنا) 
أى من لايشترط ظهور التأثير الذى شرطه الأنفية (فلا أحد يضيف حك الشرع الىمالا مناسية 
له أصلا) أى الصوصف لامناسبة بينه وبين السك بجعله عاة له ( كالطول والقصر) فائهما 
فى عدمالناسبة بحيث لايضيف اليهما أحد حكما من الأ-كام ؛ وطذا لاجد التعليل بأحدهماى 


الأمارة فى اصطلاح الحنفية ليست بشهرة العلامة وه 

التعليل بأمثاطما فى الشرع فى مذهب من المذاهب أصلا » حلاف الذكورة والأنوئة فانه قديعلل 
مهما (فالطرد ما) أى وصف (لامناسبة له) مناسبة (ينبت اعتبارها اتفاقا ) أى لو ثبت اعتنارها 
مناسبة بالاتفاق » بل اختلف فىاعتبارها منهم من اعتبرهاء وهنهم منلايعتبرها ( واللحلاف فما به 
الاعتبار ( فالحنفية ) يقولون ( ايس ) ما به الاعتبار ( الا التأثيرالذى هوالملاءمة ) المعتبرة 
( للشافعية) عاص" (والشافعية ) تعتبر المناسبة ( بغي ها) أىاللاءمة (أيضاء ولا تختلف) 
بصيغة المجهول (ففأن الشارع اذا وضع أمس 1) لأن ككون (علامة). دالة (على حك كلدلوك ). 
أى كوضعه زوال الثئمس أوغرو مها علامة (على الوجوب ) أى وجوب الصلاة بقوله تعلى 
- أقم الصلاة لذلوك الشمس - ( أضيف) ذلك المسم (إليه) أى. إإبوماجعل علامة عليه 
من غير توقف على بان مناسبة أوملاءمة (ككنه) أى ذلك الأم (لبس علة) لذلكالحم 
( إلا محازا) لمشاركته إناها فىكونه علامة الحم » والعلةله حقيقة إنما هوالحمطاب.؛ واصطلاحا 
ماشرع اله عنده لحصول مصلحة . (واعم أنالأمارة فى اصطلاح الحنفية ليست بشهرة العلامة) 
أى لست عشهورة بشهرة كشتهرة: العلامة » بل العلامةعذدهم أشهر ( وقسيمهم ) أى الانفية 
(الخارج ) عن السك ( المتعلق بالك إلى ٠ؤثرفيه‏ ) أى فى الح (ومفض الإسه) أى 
وملا اك الحم )0 بلاتأئير ) هما ( العلة والسبب» و إلا) أى وان/ ,بحكن الحار ج مؤثرا 
ولامفضيا اليه (إفان توقف عليه) أى على هذا الخارج. (الوجود ) أى وجودالحك (فالشرط 
والا ) أى وان م يكن الخارج مرا ولا مفضيا اليه » فان توقف عليه : أى على هذا الخارج 
الوجود : أى وجود الهم فالشرط » وان إيتوقف علي هالوجود (فاندلة) ذلك الحارج (عليه) 
أى على السك بأن يكون الع بتحققه مستازما العم بوجود.الحسكم ( فالعلامة ) . قوله تقشيمهم. 
متداً » وما بعدهمتعاق به » وخيره يخذوف بقر يل ةالسياق والسماق » يعنى شد ماقلنا من أنالعلامة 
لنست بعلة حقيقية » ثم ذكر تقسيمهم ههنا توطئة لتفصي لكل واحد منهم من: هذه الأقسام 
وتقسيمه الى أقسام سوى الملة كم أشار اليه بقوله ( فالعاة ) المقيقية وما يطل عليه لفظ العلة 
بالاشتراك أو بالجاز ( تقدءت بأقسامها ) فى مة من المرصد الأول (وهذا ) الذى نشرع فيه 
( تقسيمهم ماسواها ) أى الغ ( فالسب تجب ) أن سكون (العلة.بينه ) أى بين السيب 
(و بينالحك ) لأنه لابدّله منعاة مؤئرة فيه أوموضوعة له » والسبب طر يقمفض اليه منغير 
تأثير فيه ووضع له ( فاما تضاف ) العلة (اليه) أى الى السبب ( كالسوق) للدابة (المضاف 
اليه العلة وطؤها ) عطف بان لاعلة : أى وطه الدابة نفسا أومالا » فالسوق سيب التلف » وايس 
بعلةله لأنه (لم يوضع للتلف ) بل لسير الدابة لما براد به ( ول يؤثر فيه) أى فى التاف ( بل 


>0 من السبب وضع الجر فى الطر بق الل 
طريق ) مفض (اليه) والعلة المؤثرة وطء الدابة بقواعها ( فالسيب فى معنى العلة ) أى اذا كان 
السبب بحيث تضاف اليه العلة فهو فيمعنى الءلة لحدوث العلة به فانالسوق تحمل الدابة علىذلك 
كرها (فله) أىطذا السيب (حكمها) أى العلة (فه برجع الى بدل الحل) أى محل الم وهوالاتلان 
هنا : يعنى الضمان (لا) فها يرجع الى ( حزاء المباشرة » فعليه ) أىعلى السائق (الدبة) اذاوطثت 
انسانا فقتلته لأنها دل امحل » والسوق وان جاز للحاجةاليه لكن بشسرطالسلامة » والقصدليس 
بشرط الضمان فى-ةوق العباد » والحجماء ابما كونذعلهاجبارا اذا ل يكنطا قائدولاسائق () 
علية (حزمان الارث ونحوه) من السكفارات لاالقصاص لأهاجزاءالمماشر: ة (والشهادة) بالرعطفا 
على السوق » مثا لآخر للسدب المضاف اليه العإة (لاقصاص) أىاوجو به فانالشهادة (لمتوضعله) أى 
للقصاص ( ولم تؤثر فيه بل) هى (طر يه ) أى القصاص (وعلته) أى القصاص (اللتوسط) أى 
ماتوسط دين الشهادة ووجوب القصاص ( منفعل ) الفاعل (الختار المباشر لاقتل : لكن فيه ) 
أىالسبب الذى هو الشهادة ( معنى العلة لانها) أى الشهادة مدن الى القتل بواسطة اجاءها 
القضاء ) على القاضى فحم بوجو به (و) بواسطة ( اختيار الولىة ) أى ولىة المقنول ( إياه) 
أى القنل ( على العفو ) فان الاختيار فرع القدرة الخاصاة بالشهادة فائها سلطته عليه (فعليهم ) 
أى الشهود ( برجوعهم ) عن الشهادة ( الدتبة) لانها بدل امحل (لا القصاص لانه) أى 
القصاص ( جزاء المباشرة ) لاّتل فان الجزاء حب أن يكون ممائلا لافعل الموجب له وعد 
الشافى يقتص ) من الشهود الراجعين ( اذا قلوا تعمدنا الكذب وعل هن حاطم أنه م مخف 
عليهم قبوطم ) أى قبول شواد مم » وان كانوا يمن مجو زأن يح عليه مثله اقرب عهدهم بالاسلام 
حلفوا عليه » ولاب القصاص وعزتروا» وت دية مغلظة فىأمواطم الا أن تصدقهم العاقلة 
فكون عليهم » وانما يقتص” منهم عند ذلك ( جعلا لاسبب) القوى” ( المؤكد بالصد 
الكامل كالباشرة ) فى ايحاب القصاص ( ودفم ) قوله ( بأن القصاص الممائلة وليست) 
المماثلة ثابتة ( بين المباشرة والتسبب وان قوى ) السبس وتأ كد » وفى الكشف والتحقيق 
وقال القاضى الامام أنو زيد ذا السيب 9 العلا من كل وجه لان علة الحم نايت 
بالأولى صارت العلة الأخيرة حكما للا“ولى مع حكمها » لان حك الثانية مضافاليها » وهى مضافة 
الى الأوك قضارت الأول عنزلة عن ها حكان اتهى » و يكن أن يجاب عنه بأنه لامحاو عن 
شهة » والحدود تندرى” بإلشبهات فتأمل . (ومنه) أىالسبب فى معنى العلة (وضع الحجر) فى 
الطريق. ( واشراع المناح ) فيه » الجناح رءوس الأخشاب التى تخرج من فوق البيت عقدار 
ذراع أو أ كثر حتى ينى عليه بعض بنت العلوّ » واشراعه-اظهاره واخراجه ( والخائط المائل 
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بعد التقدم ) اى رك هدمه ذعك انمال اإى الطر ف 4 او اإآى دا رحاره عاك مطالة بعض الئاس 
أوالحار نقصه ( فالوجه أنه ) أ ى كلا ٠‏ .ن هده م شل( أى مثل اليب فيمعى العزة ) لتعدنه 
فى أيقاء 0 1 المسيب للتلف ء لاأنه سن م المع اأعلة 0 6 لاتضاف أيه لأن 
أى السبب )3 1 ونها) أى العلة (فعلا اختياريا كدلالة ااسارق) أى كدلالة - 
سارق على بان آآخر لسرقه ( التوسط سرقته ) النى م هى فعل اختيارى اشر هالسارق (فااقيق) 
أى فه_ذا ابيب يعَال له السب الحقيق لتحضه 5 السدية من غي ركونه 6 معنى العلة لعدم 
اضافتها اليه لتخلل الفعل الاختيارى ببنه وبين الحم (فلا يضاف الحكم اليِه) أى الى 
العستكم لاتضاف العلة اليه (فلا يضمن دال السارق ) المسروق » لأن الاتلافمضاف الىفءل 
السارق » لا الى الد”ال سيشيراايه ( ولا يشرتك ف الغنيمةالدةال) للجاهدين (على حدن 
فى دار الحرت ب توصف طريقه ( اقطع ده 5 الفعل) وهوالا لاف فالأوّل » والاغة نام 4 
الثاتى ( الي يِه) أى الى السبب وهو الدلالة لتخلل اختيار المباشر ينه و بين الحم ف دلالته 
سيب محض . قال الشارح : : لم م أوذهب معهم فدط م على الحصن شركهم فى الغنيمة فيه لأن 
قله حمة عل سيب فيه م فى العلة (ولا) يضمن ( دافم السكين لصى” ( لعسكها للدافم (: 06 
الى مهأ (نفسه) لأن ضير نه لغيه صار باخ تماره غير مضاف الى 0 . قال الشارح ف 
تعلإه لأنه مس ه بالامساك » لا بالاستعمال أنهى * ولاحق أن هذا شد أنه لو أيه بالاس تعمال 
يضمن »6 وتعليلهم لعدمالكمان تحلل الفعل الاخنا رى بن هذا سيب وقدّله 'فقسه يدل على 
عدم ضمانه » وأنأصيه بالاستعمال لتخلل الفعل المذكور بين الأعس والتلاف : نعم عدمالضمان 
عند الأعس بالامساك دون الاستعمال أظهرر لاف سقوطها ) أى علاف مااذا دفعها لعسكها 
فسةطت بلا قصد 3 أ من ن المي 00 وجه أهاسكته فانه حيكذ دن 2 1 
الى هى السقوطا 5-507 0 وس رما الا الاسياك لذى هوا< 5 الدقم (دلا) 
يضمن ( القائل) لغدره (تزوجها) أى هيده المرأة (فا: نها حو ( فتزوحها واس تولدها 3 
ظهر أنه أمة شخص ) لقيمة الولد ) الذى أذ اها الى ذلك الشخص لتحال الفعل 0 
وهو العقّد لوه الاخبار والاستيلاد ( لاف ردج الولى” أو ااوكيل ) أى وامها أو وك 
( اكد مرط ) أى يشير ط أمراسو”ة ( المغرور) مقمول التزو يج » يعنى المقدم الى الزواج 0 
الشرط الدىظهرخلافه وا فانه نه ينكد دجع الزوج قيمه ة الولد على الوإى” أوالوكيل فان الشرط 


ره ضمان الحرم بإزالة الأمن عن الصيد 
من الولحة والوكل عنزلة قوله أناضامن همايندقك بسب هذا التزوّج » وقيل لانالاستيلاد 5 
التزويج لسكونه موضوعا لطلب النسل » وفيه مافيه ( ولا يلزم) علىهذه المسائل بطر يق النقض 
أن يقال ( المودع والحرم ) اذا دل سارقا وصائدا (على الوديمة والصيد) فسرق وصاد 
(ينمنان) أى المودع والحرم المسروق حزاء الصيد (وهما مسببان ) على صيغة الفاعل 
يعنى فعلهما سبب محض لتخلل الفعل الاختيارى ببنه و بين الحكم » ثم علل عدم الازوم بقوله 
( لانذمان المودع بترك الحفظ ) الممعزم بعقد الودزعة » وهو اشر مأخالف التزامه بدلالة السارق 
( د ) ذمان ( حرم بإزالة الأمن ) عن الصيد وقد النزمه بإلاحرام ( اللاقررة ) صفة الازالة 
( لقتل ) فقد بأشر الازالة بدلالة القاتل عليه » ولذا قال (فهو) أى كل واحد منهما 
(مباشر) لاحنانة على الوديعة والصيد » فضمانه بالمباشرة لا بانسب ( تخلافها) أى ملاف 
الدلالة ( على صيد المرم) والدال” غير محرم فانه اذا قتله المدلول لايضمن الدالة (لان أمنه) 
أى صيد المرم (بإلمكان ) وهو المرم الأمن الى آآخر الدنيا (ولم يزل) منه ( بالدلالة ) 
فكان سببا مخضا ( مخلاف غيره ) أى غير صيد المرم من صيود الحرم ( فانه ) أى أمن غيره 
( تواره ) وتستره بعده عن أعين الناس ( فالدلالة عليه ) أى على غير صيد الرم ( ازالة 
أمنه وهو ) أى هذا السبب الذىهو ازّالة الأمن ( الجنابة على احرامه ) يعنى أنازالة الأمنى 
غير صيد الحرم اما وجب لكونه جنابة على الاحرام لالذاتها » والا ازم ايجاب الضمان فىيحق 
غيرالرم أيضا »ثم حقيقة الدلالة احداث الع فى الغير فلزم عدم كون المدلول عالما كان الصيد 
قبل الدلالة وأن لاسكذب الدال فاوكان عالما أوكذب لايضمن الدال" ؛ وجب أيضًا أن يتصل 
القتل بالدلالة حتى لوأخذه بدلالته ثم انفلت ثم أخذه فقتله لى يضمن الدال" لانتهاء دلالته 
بالااقلاب » واله أشار بقوله فما سبق المقرترة ( وفتوى المتأخر بن بالفمان بالسعابة ) 
أى بأن يسع فى حق غيره غير حق الى حا © ظالم فيغرءه المال ظاما ( مخلاف القياس ) 
لتخلل الفعل الاختيارى من الظلم » وهو الأخذ ظاما بين السعابة واتلاف المال ؛ واتما 
أفتوا ( استحسانا لغلبة السعاة) بغير الحق الى الظامة فى زماننا » ويه يفتى سدًا طذا الباب 
( ديشن مثله) أى الافتاء بإلغمان » لاف القياس استحسانا (لوغلب غصب المنافم ) فانه 
على خلاف القياس لعدم كونها محرزالتحدّدها » والغصب اثباتاليد المطلة » وابطالاليدالحقة » 
وذلكفرع ف الاحراز » وانماقال يذبنى الىآخره زجراللغصبة عنذلاك ( ويقال لفظ السبب محازا 
على المعلق من تطليق واعتاق ونذر يما ) أى إبشعرط متعلق بالمعلق ( لابر يد ) المعلق ( كونه) 
أى وجوده :كان دخلت فأنت طالق أو فلانة حرّة أوفعلى” لله صيام سنة قبل وجود الشرط 
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والتقييد بيد لابر دكونه موافق لما قال بعض الشمراح من أن التعليق بشرط بر بده مفض 
الى وجود الششرط المفضى الى الم ( وعلى العين ) بإلله بإلنسبة الى السكفارة قبل المنث ( إِذ 
ليست ) المذكورات ( مفضية الى الوقوع) فى المعلقات ( و) الى ( الحنث ) فى المين أما 
الأول فلا “نه أراد مها منع نفسه من الشرط احترازا عن الوقوع ؛ وأماالثاتى ذلانها ششرعت لبر » 
والبه أشار بقوله ( بل ) هى (مانعة) من الوقوع والحنث (وانما) يكون (لطا) أى 
طذه المذكورات ( نوع افضاء ) الى الم (ف الجلة ولو) كان ذلك الافضاء ( بعد حين) 
عند تق الششرط والحاث » وانما قال نوع افضاء لأنه لولم كن التعايق والعين لما وقع شىء ممأ 
ترتب على الششرط والإمنث وان قيل » ولآن المره حر ريص لمامنع فلا خاو عن وجه ( فهى ) أى 
هذه التعليقات والعين سبب ( مجاز) أى جازى بلك الرانحة من الافضاء المذكور ( واذا صدر 
الشرط المعاق صار ) المعلق به إعلة -قيقية ) للوقوع لتأثيره فيه معالاضافة اليه واتصاله به كالبيع 
بلك (غلاف السب فى معنى العلة لأنه لم يؤر فى المسيب) وهو السكم (وان أثرفى علته ) 
أى علة الك على ماعرفتفى سوق الدابة إذا وطئت انسانا فقتلته ( فلتنتف حقيقة السسبية ) 
فى السبب ععنى العلة ( بوجود التأثير) ولوأثرت فى نفس الح لانتفت (ثم للعلق الجاز) 
أىالذى هوسبب ازا ( شبه العلة الحقيقية) من حيث الك ( عندهم) أىالمنفية (خلافا 
لزفر ) فابه لايقول بشهه ( وثعرته) أى الحلاف تظهر ١‏ فى تنحيز الثلاث ) بعد آمليق بعضها 
أوجيعها على شرط لم وجد بعد ( يبطل) :نجيزها (التعليق عندهم » خلافا له) حتى لوعادت 
اليه بعد زوج آآخر ووجد المعلقعليه لارقع المعلق عندهم » ويقع عنده (وهى ) أى هذه 
المسئلة (طويلة فى فقههم » والمبنى) فى الابطال وعدمه ( الاحتياج) أى احتماج المعلق فى 
البقاء ( إلى بقاء امحل للشيهة ) العلة المقرقية ( وعدءه ) أى وعدم احتياج المعلى فى التاء 
الى بقاء امحل ( لعدمها ) أى عدم شبهة العلة المقيقية للعلق » واما قلنا بشبه العلية فيه لأنه 
كالعينبلئة شرع لتأ كيداابن المضمون بالجزاء » أوهوكونه حث ان فات لزم الجزاء أوالكفارة فالبر 
المؤكد أمى ثارت بسبب هو التعليق والعين » وهذا الثات ٠ضمون‏ باللازم المذكور على الوجه 
الذى ذكر » وكل ثىء ككون الثاءت بسببه مضمونا به لثابهة الثبوت فاللازم المذ كور له شبهة 
الثبوت » وهن ضسور ننّه تحقق شهة الثبوت سده الذى هوالتعليق والعين » ألا ترى أنوحوب 
رد العين ثبت سيب الغصب مضمونا بالقيمة عند فواته » و يصمح الابراء عن القيمة حال قيام 
العين » وكذا السكفالة مها والرهن » فاولا أن لأقيمة شهة الثبوت لمادصح ذاك » وشمهة النى” 


معتيرة حقيةنه فلايستغنى عن الحل حتيةته . وقال زفر ادس فيه شبهة الحققة لأنه ف ض التطليق 


6 جرت عادتهم أن يعينوا أسباب المشروعات 
مثلا وفرض الثىء غيره فلايستدعى محلا » ولذا صمح تعليق طلاق المطلقة ثلانا بنزوجها فيقم 
لوتزوجها بعدالحليل فل يستدع اتداؤه ال حل » فِدَاوّه وهو أسه لأولى » واشتراط الملا عندارتداء 
التعايق ليحكون الحزء الموقوف على املك غال الوجود بالاستصحاب فيحعل تأ كيد البر 
الود من العين » ولاحاجة للتعليق بالك الى ذلك لتيقن وجوده عند فوات البر بالتزويج مثلا 
ومع هذا لاإشترط عند بقائه فلا بيبطل التعليق بزوال املك بأن يطلقها دون اثلاث » فكذا 
بزوال الخل” بأنيطلقها ثلانا »ه قاذا شمهة الشبوت لأعلق بالنكاح محققة لان ملك النسكاح علة 
ملاك الطلاق وصعته » وليس للشىء قبل علة كدته حقيقة الدوت فكذا شيهته فم يشترط للعلق 
بالذكاح قيام امحل حلاف المعلق بغيره » وأيضًا ملك الطلاق مستفاد منملك1-كاح » ولما 
استدعى صدة ملك النكاح الحل » لاالملك استدعى ملك الطلاق اباه أيضا » فالمنانى ا زوالالحل” 
لاالممك كنذا فى مرآة الأصول » ولا نحن أن المدّعى شبهة الء_إة للعلق » والدايل ,فيد شسبهة 
الثبوت فيه » و ببان تحقى شبهته فى السبب الذى هو التعليق زائد على المقصود : اللهم الا أن 
أكون اشارة الى دليل آنر على الاحتياج الىبقاء امحل » ثم المراد بن شههة الحقيقة فى قول زفر 
شمهة المعلق بإاذجز الذى هوعلة للطلاق مثلا ؛ وقوله الىآحره لاحاجة ازفر اليه » وقوله ومعهذا 
أى مع اشتراط ابتداء التعليق فى المنازع فيه » و بالجلة هواطناب منغيرتنقيح ( وجرت عادتهم ) 
أى الحفية ( أن إعينوا) أى بإن يعينوا ( أسباب المشسروعات ) لاخلاف فى أن الشارع هو 
الله المنفرد بإصحاب الأحكام غير أن جلها مضافة الى ماهو سبب فى الظاهر ليتوصاوا به المعرفتها 
تدسيرا على العباد ( قلوا : السبب لوجوب الاإعان أى التصديق والاقرار) بوجوده تعالى 
ووحدانبته وسائر صفاته على ماعرف فى الكلام ( حدوث العالم ) 'أى كونه مسبوقا بالعدم 
وافتقاره الى مؤئر واجب لذاته قطعا للتعليل » ولذا يسمى عالما فانه حصل العلٍ بوجود الصانع 
وهو ( كل ماسواه تعالى ا فى الآفاق والأنفس ) وبجوز أن كون كل الجر على البدل من 
العالم . قال الله تعالى  :‏ سروم آياننا فى الآفاق وفى أنفسهم - الآبة (أى أصل الوجوب ) 
فى الذمة » لاوجو ب الأداء (فاذا) أى لأجلكون السبب حدوثه ( صح اعان الصى” العاقل) 
لتحدةق سب الوجوب » وأداء الواجب بعد حقق سيب وجو نه صفح » 9 غقق ركه وهو 
التصديق والاقرار الصادر عن.نظر وتأمل عن أهله (وقد ثبت الحكم به) أى بالامان 
( عليه) أىعلى الصبى ( شرعا اتفاقا تبعا) لأبوءه (فيصح) إعانه (مع اقراره اختيارا) 
صادرا ( عن اعتقاد صمح ) بطريق (أوك ) لانه اذا ح بصحة الامان من غسبر اقرار 
ولا اختيار منغير أهلية بمجرد التبعية فأي>انمن استجمع ذلك أولى بالمكم بالصحة (وتقدم 


وشرط الخطاب فها حتمل النسخ ١‏ 
مافيه ) أى فى تحقق أصل الوجوب فى الصى العاقل من خلاف شمس الأممة فى الفصل الرابع 
فى المسكوم عليه وما يتعلق به (فأما وجوب الأداء) للاممان ( فأبو البسر ) أى فقال أبو 
. البسر هو ( بالحطاب ) أى يباوغ الحطاب التسكلبئى بعد الباوغ ( عند عامة المشاييخ فعذر من 
بلغ بشاهق ) فى القاموس : الشاهق المرتفع من الجبال والأبنية وغيرها ( ول سلغه) اللحطاب 
المتعلق بإلاممان إذا مات من غير ايمان وان أدرك مدّة أمكن فبها التأمل والنظر فى 
الآيات ( و) عند (الآخرين ) منهم القاضى أنوكر ونفر الاسلام هو ( بلأول) أى 
حدوث العالم فلا يعذر من ذ كر بعدما أدرك المدة المذكورة ( وشرط الحطاب ) أى باوغه 
فى أوان التسكليف عند الآخرين (ف)) أى فى 35 (حتمل الخ ) من الأحكام العملية 
(وهو) أى هذا الاختلان ) بناء على استقلال العقل درك اجابه ) تعالى للايمان (د ) على 
( عدمه ) أى عدم استقلاله بذلكم هوقول عامة العاماء (و) هو الختار ( تقدم ) اكلام 
فى هذا فى الفصل الثانى فى الحم 6 السنب ( لوجوب الصلاة الوقت ) أى وقتها المشروعة 
هى فيه ؛ لاضافتها اليه كم قالتعالى ‏ ومن بعد صلاة العشاء ‏ لانها تفيدالاختصاص وكاله فى 
السببية » ولتكرر وجوءها بتسكرره » ولعدم نتها قبله كا قلوا (والوجه ) الوجيه (قول 
المتقدمين ) منهم وهو (أنه) أى سيب الوجوب (لسكل) من (العبادات توالى النع المفضية فى) . 
نظر ( العقل الى وجوب الشسكر فللا يهان ) أى فالسبب لوجوبه ( شدكر نعمة الوجود وكال 
العقل » والا) أى وان لم »كن السيب ماقلنا وكان ماذ كر أوّلا (فالعالم دليل وجوده تعالودون 
ابحابه ) أى فيقال فىرده العام دليل وجود مبدا الواجب لبطلان التسلسل والدور واحتياجه الى 
لمؤثر » فان جعل الدليلسببا إلدلول كان العالم من حيث النظر فيه سببا لاهل بالوجوب » دون نفس 
الوجوب لأنه متقدم بإلذات على العالم » وليس دليلا على اححابه على العقلاء شيثا كاتقدم أنه 
تار » ولوكان دليلا على الاتجاب لأ مكن اعتبار سببيته لوجوب الايمان ( و) سبب الوجوب 
( للصلاة شكر نعمة الأعضاء السليمة ) فانه لماكانت الأعضاء كلها تستعمل فى الصلاة 
ناسب أن تجعل شكرا لسلامتها (و) سبب الوجوب ( للصوم شكر نعمة اقتضاء الشهوات 
و) سبب الوجوب (للزكاة شسكر نعمة المال) الفاضل عن الحاجة الأصاية (و) سبب 
الوجوب ( للحج شكرنعمة الببت الجعول هدىاالمين ومثابة لاناس ) واعترض عليه الشارح 
بأن السبب نفس النم المذكورة والشسكر سببا طا » فالوجه إماحذف الجار من قوله الاممان 
وماعطف عليه » واما حذف ش-كر ليكون التقدر الاعمان شسكر نعمةالوجود أوالسسلكه نعمة 


5 شرط العغاء فى النصاب تسييرا للا داء 
الوجود » والجواب أن المصنف أشار ال ىأنهم جعاوا النم المذكورة سببا باعتبارشكرّها » وذلك 
لانه الباعث لاقدام الفاعل على الأفعال المذكورة فهو المفضى البها:» وتلك النعم .ن حيث ذانها 
منشؤه ولا بفضى الها غالبا (غيرأنه قدر مااعتبر منها سببا بوقته ) فى بعض تلك الأفعال 
.( كالضلا 26 :يعنى أن نعمة الأعضاء أص مستمر » لسكر: بن الشارع جعله قلعا واعتير كل قطعة 
منه سدا لصلاة » وقدّرتلك القطعة قياس هووقته » واضافة الوقت لأدنى ملاسة »“لأن المبادر 
منها أنيكون الوقت مستغرقا لتلكالقطعة ؛ والوقتالذى جع لسببا للصلاة ليسكذاك » بل جزء 
من أجزاء وقت ماهو سبب طا (أوقدره) معطوفا على وقته يعنى نوقته تارة و بقدره أخرى 
٠‏ كالنصاب فى :الزكاة ( أما الوقت ) المقدّر به (خدير به) أى بلوقت ( العلامة) أىيليق 
به أن جعل علامة كا سيأق » وقد مى تفسيرها وعدم اعتبار التأثير والافضاء والتوقف فيها 
(و) جعل ماقدريه السب ١‏ النصاب) الشرعى الموجب لاغنى ( لعقلية الفنى) أى لعقولية 
كو نالغنى (سببا) لأنه#-كن من مواساة الفقر» ولذا قال عليه الصلاة والسلام « لاصدقة إلا 
عن ظهر غنى » خط امام فى النصاب لوجوب الأداء ( تيسيرا ) الا اداء » وتحفيغا الغنى 
لأنه إذا لم يكن ناميا تفنيه الموائج المتجدّدة على الاستمرارقريبا ( وأقهم الول مقامه) أى 
مقام الغاء (لأنه) أى اعخول ( طريقه ) الموصل إليه لاشتاله على الفصول المؤثرة فى الغاء 
بإلدر” والنسل وزيادة القيمة بّفاوت الحاحات المتعلقة باختلاف تلك الفصول »؛ فصار الحول 
شرطا بتسكرتره بتسكرتر السسس » لأن المال بإعتباركل نماء غيره بإلغهاء الآخر ( و) جعل 
ماقدّربه السبب ( للصوم الجزء الأول من اليوم) الذى لايتتحزأ: ( لأن احاب العبادة) النى 
هى صوم رمضان اما , بنى أن بقع (ف وقت شر يف) عين: (0) أى للصوم ( ولا دخل 
لليل فيه ) أى فى الصوم » ثم صوم كل بوم عبادة على حدة مختص” بشرائط وجوده منفرد 
بالانتقاض بنواقضه متعلق سبس على حدة » وذهب شمس الأ مة السرخسى دمن وافقه الى 
اتحاد السبب للشهر » وهو مطلق شهود الشهر » وهو اسم لمجموع الايالى والأيام إلا أن السبب 
هوالحزء «الأول اثاقنة لثلا يازم تقدّم الثىء على سببه : ولذا احازنية الررض فى اليلة الأول مع 
عدم جواز النية قبل سبب الوجوب »كم إذا وى قبل غروب الشمس » ولزم قضاء الشهر لمنكان 
أهلا لوجوب الصوم فى أؤلايلة منه ثم جنّ واستمر” نحتى مضى الشهرفأفاق » ونون أفاق فىليلة 
منه ثم جنّ قبل أن «صبح واستمر” حتى مضى الشهر فأفاق » فسينية الجزء الأول فى حقه منعقد 
موقوفا ان أفاق العقل و إلا فلا » ولو م يتقرتر السبب فىحقه ل بيازمه القضاء : قأجاب المصنف 
عماذكر بقوله : (وأما جواز النية من اليل ووجوب القضاء على من أفاق ) من جنونه 


الجنون لايناف أهلية الوجوب بالسبب 31 
( فى ايسلة من رمضان فلاان اليل نابع ) لنهار ( فى الشرف ) أى الشرف الذى هو بإعتدار 
الظرفية للصوم فلا ينانى استقلاله فى الشرف من حيث القيام للتبحد وغيره » فانالسببية باعتبار 
ذلك الشرف لامطلق الشرف (وتحققت ضرورة فى ذلك ) أى فى جعل اللسل تابعا للنهار فى 
جواز النية من اللبل دفعا للحرج اللازم لاشتراط قران النية بأوّل جؤء من النهار » ولا ضرورة 
فها نحن فيه » ولما كان الجواب المذكور متضمنا وجوب الصوم على الينون اتجه أنيقال : ان 
الجنون ليسله أهلية الحطاب فكيف حب عليه » والقضاه فرع وجوب الأصل أجابعنه بقوله 
(والجنون لاينانى أهلية الوجوب بالسبب) يعنى أن الوجوب على نوعين : أحدهما شغل الذمّة 
بإلدن من غير مطالة الأداء فى الال شغل ذمّة المشترى بالّنَالمؤّجل قبل حاول الأجل : وهذا 
شرب على السسبب كالبيع من غير خظاب الطلى . والثاتى وجوب الأوّل » والجنون لاينافى 
أهلية الأوّل ( بل ) ينافى أهلية الوجوب (.الحطاب ) بالسبت شرعافى المجنون وما أشيهه 
( لبظهر) أثره ( فى الحال فى) الواجب ( المالى” غيرالزكاة ) من نفقة الزوجية والأولاد والحراج 
والعشر وضمان المتلفات » لأن المقصود منه المال ووصوله إلى المستحق وهولايتعنتر مع الجنون 
فانه ما محصل بالنائب » لاف العبادة الحضة كلزكاة فان المقصود من إجامها أصالة نفس 
الفعل ابتلاء ليظهرالمطيع من العاصى » وهو لابتحقق إلا عن اختيار العقل (و) ليظهر (ف المال) 
أى بعد الافاقة (فائدة القضاء ) الاضافة بدانية (بلا حرج ) تقييد للقضاء» احترازعما إذا لزم 
الحرج من إصحاب القضاء (وهوفيه) أى الحرج فى القضاءه (باإلكثرة استيعاب الشهر) عطف 
بيان للكثرة (جنونا ) ييز عن نسبة الاستيعاب : أى استّيعاب الشهر جنونا » فالستوعب هو 
الجنون (دفيه) أى فى تقدير الكثرة بالاستيعاب (تأمّل) إذ يلزم من الحررج فى قضاء الشهر 
فها إذا أفاق فى ساعة من ليل أونهار» وما بلزم منه فى قضائه لو استوعبه لاببعد أن يقال إنها 
نى الحم على الاستيعاب وعدمه لمصلحة الضبط » والتزم الحرج الواقم فى نتقض الصور على 
سبيل الندرة » ثم قد أدد قول السرخسى بأنكوناليوم معيارا للصوم ينا ن الحزء الأوّل منه 
سببا » لآن سبب الوجوب خارج عن محل الأداء لتقدّم السبب على المسبب * وأجيب بأن 
السبب الشرعى قد يقارن المسسس كالعلل العقلية كم فى الاستطاعة مع الفعل » وفيه تفصيل ذ كره 
فته » على أن روج جزء لايتحزأ من اليوم لايضر ععياريته عرفا ( و ) انما قلنا سبب 
الوجوب ( للحج الببت للاضافة ) كقوله تعالى ‏ ولله على الناس حبس" البيت ‏ والاضافة 
من دلائل السببية على ماعرف (ولذا ) أى ولكونه سدبا لاوجوب ( ل يتكرر) وجوب 
الحج” لعدم نكرر” سببه » وأما الوقت فشرط جوازأدائه » والاستطاعة شرط وجو به (فاتفقوا ) 


ع سبب الوجوب لصدقة الفطر الرأس الذى عونه 

وفيه أنه سيق مابدل" على الحلاف بين الفريةين من قوله : والوجه قول المقدّمين إلى آخره » 
ون المتأخر بن ف سلت الصوم هل هو شهود الشهر » أوأوّل حرْء من اليوم 2 #غيرأنه قال : 
والذى إظهر فما سوق سيب الآ يمان » لأن القائلاين بأن سيب وحجوب الصلاة الوقت م 
فع الله تعالى على العادفيه » ان اقذرت ,لوقت » فقد اتذقوا على أنالسبب لوجوها النم | إلاأن 
متهم من خصصوا دنعمة ةَ الأعضاء اتبى ند ولا ىق عليك أنه لو جل قول المصذف على أنهم 
اتفقوا فم سوق الصلاة من الفروع المذكورة لابرد اعتراضه بإعتار سب الا يمان وأا قضية 
الاتفاق على سب الصلاة فاعا “ثم > إذا كان سملاه النم عذد المتأخرين ل والذى إيقهم من 
لمأن أنه قول التقدمين 6 وناول التقدر إمما هومن المصئف وأمثاله 4 سكن رد عايه أن 
الصلاة كغيرها اتفاقا واختلافا على التوفيق بين افر يقين وعدمه »؛ فالوجه أن عرض عن 
التوجيهات الركركة وحمل ع لى سهو الهم ف وضع الصلاة مومع الا مان فانه اختلف 6 سلمة 
هل هو حدوث العالم أو لعمة الوحود الى آخره 6 وما سوآه مدفق عاده التو بل المذ كور 
والله تعالى أعلم 2 سرقب الوجوب ( لصدقة ااأفط ر الرأس الذى غوف أى ع كام 
وحمل لله ( ديل عليه ) . والولاية نفاذ القول على الغبر شاء أوألى » فلا كون الرأس 
سسا إلا هذبن الوصفين 4 ارج الصغير الذى له مال جب نفة لك فيه ام مؤنته على الغسير 
حتى الأب عند ألى حنيفة وأنى بوسف (والاضافة إلى الفطر ) فى عرف أهل الشرع فى 
قوطم : صدقة الفطر ( الشرط) لوجو-ها صفة الفطر » وذلك لأنها اما تجب عند أصاينا 
بطلوع لخر بوم الفطر ( مجاز) أى فى النسة الاضافية » لأن حقيقتها انما :: تتحقق بين الم 
وسشة »وأ ا 3 عحازانبها وسيية الرأس ) بدايل التعدد ) لوجومها ) بتعدد الرأس) فسر 
الشارح التعدد بالتقدير بن وقال : : لأنالرأس لماصارسيبابوصف |اونة » وهى تتحدد ف كل وقتث 
تحدد الحاحة يكأن الرأس تحددها متحلاد تقديرا انتهبى » وبرد على ه-_ذا أن تعدّد الفطر 
حقيق” لاحتاج الى التقدير فهو أولى بالسهبية بإعتبار هذا الممنى » ولك أن تحمل التعدّد بتعدد 
الرأس على تعدّد الوجوب بإعشار متعلقه وهو الصدقة » فانه يحب فالرأس الواحد صدقة واحدة 
وفى الاثنين صدقتان وهكذا » وهذا هو الظاهر غير أن تعدد الواجب فى الصلاة والزكاة باعتيار 
تعدّد السب على وحه يناسس مافسر به » وقد عرفت مافيه (ولقوله عليه الصلاة والسلام أذوا) 

غ صدقة الفطر إعمرء مونو نأفادم) عطابتم مهذاء وأفادقوله (تعلقها) أى تعلقوجوب صدقة 
يعنىصدقة الفطر (حمن كوثونافاد) ك1 بهداء وامدمو (تعلقها) اى تعلق وجو ضدفه 
الفطر (بإلمؤن) جع منة » والجع اماباعتبارمن تحبعليه » واماباعتبار من تجبعنه » وااراد تعلق 


جاز أن يكون السب الواحد سببا لمتعدد م5 

للف »المفه » وذلك لأن من الانتزاعية دخلت على من عونه ولاحتمل هنا الاوجهين : 
أحدهما أن يكو نسبا للا مس بالأداء » وهوامطاوب » والثاتى أن يكون حلا الوجوب ف الأصل ثم 
يبسرى عنه الىالمأمو ركسرابة الدبة عن القائل ال ىالعاقلة » لاسبيل اليه » لأنالعبد الملم لامالله 
فلا يكاف بوجوب مالى” » والكافر لبس من أهل القربة . ولايقال : لم لامجوزآن حب على العبد 
م ينوب المولى عنه 7 لأنه بإعتبارماوكيته التحق بالهيمة فى-ق الوجوب المالى" » وأورد عليه 
أن اليد اذا كانت نوافله صغارا فعياله لاب عليه الاتراج عنهم فيظاهر الرواية م بعأنه يعو نهم 
لكن فى روابة الحسن عن ألى حنيفة أنه جب امراجها عنهم (5) سبب 0 ( اعشر 
الأرض النامية بالحقبتى ) أى بإلغاء الحقيق بأن يؤخذ محصوطا (لأنه ) أى العشير أمس 
(اضاى) لأنه عبارة عن الواحدمن العشرة » فال تحقق خارج لإتحقق عشره » وهو (عبادة) 
أى مؤنة فهها معنى العبادة » وقد مي" بياله ( حلاف الخراج ) الموظف » فان سبب وجوبه 
الأرض النامية ( بالتقدبرى ) أى بالغاء التقدبرى” (وهو) أى التقدبرى ( لمكن من 
الزراعة ) والانتفاع بالأرض » إذ هو مقدّر بماعين من الدراهم » وغيره فى بده الفتح غير 
متعلق بالخارج (فكان) الخراج الموظف (عقوية ) لمانى الاشتغال تحصصله بالزراعة من 
عمارة الدنيا والاعراض عن ال مهاد » وهو سبب المذلة (مؤنة طا) أى الأرض لأنه سبب لمقاثها 
فى أبدى أر ناما » وذلك لأن اللقاتلة يذبون عن الدار و يصوئونها عن الكفار فوج الحراج 
لم ليتمكنوا من ذلك (فازما) أى ى العشر والمراج (ى ماوكة الصى) أى فىأرض هى ماو كة 
للصمى » والأرضالموقوفة » فيحب فههما العشر ان كانتا عشر يتين » والخراج ج ان كانتاخراجيتين 
(و/ >تمعا) أى العشر والخراج ( فى أرض واحدة ) عندناخلافا للإمة الثلاثة لأنبما حقان 
#تلفان ذاتا لما عرفت من معنى العبادة فى العشر والعقو به 6 الحراج » وملا لأن العشرقى 
الخارج والخراج فى الذمة 6 وسبالما عرفت من أن سبب العشر الأرض النامية بإلغاء الحقيق » 
وسبب الذراج بإلغاء التقدرى » ومصرفا فان مصرف العثير» الفقراء ومصرف الحراج المقائة » 
ولامنافاة بين حقين مختلفين سببين تافين تحقةا فى كل واحد » وتنا أن اختلافهما ذانا 
على الوجه المذكور عنع اجتماعهما » وفيه مافيه » ولانسم اختلافهما سنا بل هوالأرض النامية 
إلا أنه تير فى 0 » وف الخراج تقديرا » واتحاد السبب بوجب انحاد الحم م فالسيب 
أحدهما من غير جع بينهما كالدية والقصاص (وقد يقالجاز) أن يكون السب (الواحد سسا 
لتعدّد) الأحكام ( كالعلة الواحدة ) أى كا جاز أن تسكون العلة الواحدة علة لمتعدّد منها كالزنا 


(ه6- «سير» - رابع ) 


ب سبس الوحوب للطهارة ارادة الصلاة 
علة للتحريم ووجوب الدّ كا تقدّم » ( ويجاب بأن جهتمهما) أى جهتى العشير والخراج 
(متنافية) أى منافية كل واحدة منهما الأخر: ى : يعنى أن تعدّد الك عند اتحاد السب أوالعإة 
إستازم تحةق المهتين معا » لأن الثىء من جهة واحدة ستحيل أن يكون مستدا لأ عبن 
#تلفين » وإذا كانت الجهتانمتنافيتين لامكن تحققهما معا فى حل" واحد . ثم بين التنافى قوله 
(لأنها) أى الجهة (فى احداهما) أىأرضى العثير واتخراج ( اما) كونها أرضا تست (عاء 
خاص ) وهو الأنهار التى سقتها الأعاجم : كتهر بزدجرد وغسيره مما يدخل تحت الأيدى وماء 
العيون والآبإر النىكانت بدارالحرب ثم هلمكناها قهرا والمسةنبطة من ببتالمال (أو)كونها أرضا 
صارت إلاءين من ( فتح عنوة ) أى قهرا ( ا1) أى الى آخر ماذ كره الفقهاء وأقر” أهلها 
علنها ووضع عليهم الجزئة وعلها الخراج » أوصالحهم من جاجهم وأراضيهم على وظيفة معاومة » 
وكذا اذا فتحت صلحا وأقرت أهلها علها لأن فى ابتداء التوظيف على الكافر الحراج متعين » 
وهذه الأراض ىكلها خراجية (و) المهة (فى) الأرض ( الأخرى ) وه العثشر بهكونها أرضا 
موقوفة ( تخلافهما ) أى السق عا ذ كر والفتسم المذ كور بأن دق يماء السماء أو البحار أو 
الأنهار العظام التى لاندخل تحت الأبدى » و بأن فتحتعنوة وقسمت بين الغاعين ( فلاجتمعان) 
أى العشر والحراج ( فى ) محل ( واحد) لتنافى لازمسهما : أى المهتين المذكورتين وتعقبه 
الشارح بأن بعض صور الحراج يكون مع الفتتح عنوة » وهو فما اذا أقرت عليها أهلها وكذا بعض 
صور العشر : وهوفما اذا قسمها بين الغاعين » كا أن بعض صور انراج لا كون مع العنوة » 
بل مع الصنح » أو بأن أحياها وسقاها بماء الأنهار الصغار وكانت قر يبة من أرض الحراج على 
الحلاف » فلا بازم عدم تصوّر اجماعهما مطلقا » .ولا مخ عدك أنه غير متحه » اذ المصنف. 
جعل مدار التنافى بينهما التنافى بين لازممهما » وجعل لازم الحراج أحد الأمرين : السق يما 
ذكر » وصور الأحياء المذكورة ألا مندرجة تحته والقرب من الثىء فى حكمه والفتح عنوة » 
وقال ال ىآخره : فد أشارالىالقيد المميز للخراجى عن العشرى فلازم الحراج المتح مع ذلك قيدا 
وصلدا على الوجه المذ كور » وم جعل الفتح عنوة مدارالتنافى فلايردعليه شثىء » وأيضا م ينقل 
عن الحلفاء الراشدين المع بين الةين ولووقم انقل » ثم ان اخراج المقاسمة عنزله العشر فىكون 
الواجب منهما شدًا من ا حارج » ويفارقه فى المصرف والقدروغيره (و) سيب الوجوب (الطهارة 
ارادة الصلاة) لقوله تعالى (اذا دنم الىالصلاة فاغساوا) الآبة (والاجاع على عدم اعتبار حقيقة 
القيام بل ) الاجاع على اعتبار (الارادة) للصلاة (والحدث) و نحتمل أن يكون عطف الارادة 
والحدث علىقوله إرادة الصلاة » والمعنى بل السبب لوجو مهاتج#وع الارادة والحدث » وأوردأنسبب 


الأوجه أن سيب وحوب الطهارة وحجوب مشروطها ا 


الثىء مابفضى اليه » والحدث يزيل الطهارة وينافمها * وأجيب بأن المسبب وجوبالطهارة 
لانفسها » وهولاينافيه (ثم ان نقضها) أى نق ضالمدّة للطهارة السابقة عليه (/ عتنع) كونه (سببا 
لوجوب ) طهارة ( أخرى) دفع لما يتوهم منأن سبية الحدثلاطهارة منافية لسديته لنقضها 
(لكن ) عدم الامتناع يفيد صلاحيته لذإك ؛ د (مع) وجود ( الصلاحية نحتاج الى دليل 
الاعتبار ) أىاعتبار الشارع كونه سببا طا لأن السببية لاتتحقق إلا به وهو مفقود (فالأوجه) 
أن يقال : سيب وجوب الطهارة (وجوب مشروطها) أى المشروط صتته بالطهارة هو الصلاة 
لما تقر من أن وجوب الثىء يستلزم وجوب شرطه (وأسباب العقوبات الحضة) أى الأحكام 
التى هى عةوبات محضة ابس فبها معنى العبادة ( كالحدود ظورات محضة ) كلزنا والسرقة 
والقذفوغيره (و) أسباب (مافيه معنىالعقوبة والعبادة من الكفارات) بيانلما » ثم عال كون 
الكفارات فبها معنى العقوبة والعبادة بقوله (إذ لم تحب) السكفارة ( ابتداء تعظلما) لله تعالى 
كسار العبادات » بل جؤاء لفعل العبد » وفهامعنى المظر والزسر ؛ وهذامعنى العقوبة . ثم بين كونها 
فيها معنى العبادة بقوله ( وشرع فيها) أى فى السكفارات ( نحوالصوم) من الصدقة والاعتاق 
(ولزمت النية) فيها : أى فى أداء الكفارات » ثم أسباب مافيه إلى آآخره مت دأوخيره (ما يتردد 
بين الاظر والاباحة ) ليلاتم السبب المسبب ويقابل الحظر العقوبة » والاباحة العبادة » ولذا 
لايصلح الحظور النحض كالقتل العمد والعين الغموس سببا طا م لا.يصلح المباح المحض كالقتل 
تحق”والعين المنعقدة قبل الحنث سبباطا ( كلافطار ) العمد فى نهار رمضانلأنه «باح من حيث 
انه بلاق فعل نفسه الذى هوماوك له ومحظورمن حيث انه جنابة على م.احالصوم » وأورد عليه 
الافطار بإلزنا أوشرب اجر فانه تجب به السكفارة » وهوحوام م نكل وجه » وأجيس بأنه مباح من 
وجه » لأن الافطار يلا الامساك والامساك حقه والافطار باعتياركونه جنابة على الصوم كون 
محظورا » والزنا وشرب الجر ليسا بسببين للسكفارة » ألاترى أنه لوكان ناسيا لاتجب الكفارة مهما » 
ودفع بأنه ينمض بالقتل العمد لأنه يلاق فعل القائل فلا يكون يخطورا مخضا » والذى يذاهر أن 
التزامكون سبب السكفارة فىمثل الافطار بالزناحظورامحضا » وعدم تحصيل تلك اللائمة بينالسبب 
والمسبب خير من التأو بل المذكورم لاخنى على المنصف (والظهار) وهو تشبيه الزوجة أوجزء 
منها شائع أومعين يعبر به عن السكل هلاحل النظر اليه من الممرمة على التأبيد فانه دن حيث 
كونه طلاقا مباح » ومن حيث انه منكر من الول وزور محظور » والعود شرط » وقيل السبب 
تموع الظهار والعود » لأن الظها ركبيرة لايصاءم وحده سببا لاكفار ة ويصاح مع العود لأنه 


2204 ,يطلقالسبب على ماترتب عليه الح وم يعقل تأثيره 
مباح * ولانى عليك محصيل وجه اباحة مثل ماذ كر فى الافطار بإلزنا » وقبل السبب العزم 
على الوطء » والظهار شرطه عند الشافى سكوته بعد ظهاره قدرما عكنه طلاقها ( والقتل 
الحطأ ) إما فى القصد بأن برى مساما ظنه صيدا أوحر بباء أوفى الفعل بأن برى غرضا قيصيب 
آدميا» فهومباح بإعتبارالقصد » محظور بإعتبار اصابة معصوم الدم (وف تحر بره) أى تحر بر هذا 
القسم من السبب (نوع طول ) لايليق بلمتون فن أراد التفصيل فليرجع الى المطوّلات (و) 
السيب ( لشرعية المعاملات ) كالبيع والنكاح وغيرهما ( البقاء ) للعلم ( على النظام ) 
وهو فى الأصل كل خيط ينظم به اللاو ونحوه براد به ماينتظم أمور العام من د بير الصائع تعالى 
) الأكل ) قيد به لأنه قد يبتى ددون شرعية المعاملا تك فى الجاهلية » لكن لاءلى الوجه 
الأكل » والمرادالنظام المنوط بنو عالانسان (الىالوقت المقدّر) بقاؤه اليه » وذلك لأناعتدال 
مراجه بأمور صناعية فى الغ-ذاء والاباس والمسكن ونحوها لايستقل” مها كل” فرد فيحتاج الى 
نى نوعه » ثم التوالد والتناسل لاحصل إلابالازدواج فيقع يينهم معاملات لاتلوعادة عن الحور 
مل" بالنظام فلا بد من أصولكلية قاطعة للنزاع مبينة لسكيفية المعاملة ( وماتقدم ) فى المرصد 
الأول فىتقسم العلة (منحفظ الغمرورياتوالحاجيات تفصيلهذا » و) السبب (الاختصاصات) 
الشرعية ( كاللك) فانه المطاق الحاجز : أعنى يطلق تصرف المالك وححز عن تصرّف 
الغير » وكذلك الحرمة وازالة الملك لا الى أحد ( التصرفات ) القولية والفعلية ( امجعولة أسابا 
0 عا) لما ( كالبيع والطلاق والعتاق » فقد أطلقوا لفظ السب على ا فى فصل العلة 
اطلاقهم عليه ( علة ) فاحتاج الى ببان يدفم الالتباس وعب كلا منهما عن الآخر ( فقيل ) 
وقائله صدر الشسريعة ( ماترتب عليه الح ول يعقل تأثيره ) فيه ( وليس صنع المكلف 
خص” بإسم السبب ) لأنه مفض اليه هن غير تأثير فيه (وان) كان مايترتبعليه ولم يعقل تأئيره 
ثانا ( بصنعه ) أى المكاف ( وذلك الحم هو الغرض من وضعه ) أى وضع ذلك المترتب 
عليه الحيم ( فعلة) أىفذلك المترتب عليه الحك علة ( ويطلق عليه سبب ) أى افظ سبب 
(محازا كالبيع لإلك) يازا (وان ل يكن) ذلك الحم (الغرض من وضعه : كالشسراء ملك المتعة 
لابعقل تأثيره ) فى ملك المتعة ( وليس) لك المتعة ( الغرض منه ) أى الشراء ( بل ) 
الغرض منه ( ملك الرقبة فسببه ) أى فذلك سبب الحم ( وان عقل تأثيره خص” ) ذلك 
المرنب عليه الحم (بأسم العلة ) ثمأفاد ماحققه بقوله ( والاصطلاح الظاهر ) للحنفية ( أن 
مالم يعقل تأ ثبره : أى مناسيته بنفسه بل عا هومظنته) أى باعشاراص هومظنة ذلك الأعس بأن 
يكون بين ذلك الأعمس والحم مناسبة ذن حيث انه مظنة للناسسب حصل له مناسبة بالواسطة (على 
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ماقدمناه ) فى ذصل العلة ( وثنت ) شرعا (اعتباره ) أى اعتبار مال يعقل مناسبته بنفسه بل 
باهو مظنته » وقدص” تفسيرالاعتبار (علة) خبر أن فعلم أن مدار العاية على مناسية مائرتب 
عليه الحم : امابنفسه أو بواسطة ماذ كر وثبوت اعتباره » فان لم «تحققفيه أحدالأمرين مع 
توت الاعتبارفليس بعلة وا نكان بصنع المكلاف مع كون الحم هو الغرض من وضعه » فيين 
ماذ كره المصنف وماذ كره صدر الشر بعة مموم من وجه نحسب المفهوم ( وماهومفض ) الى 
الحسك ( بلا تأثير) فيه ( سبب ) وان تحقق الصنع والغرض المذكوران » وقد عرفت معنى 
التأثير ( و إلا ) أى وان لم يكن المراد ماقلنا » بل بما قله القائل المذكور (خص اسم العلة 
الجكمة ) تحذف الباء : أى بال+سكمة » وذلك لأن مابنى عليه العلية اتما يتحقق فى اله-كمة 
ليس إلا (و الاصطلاح ناطق حخلافه) أى حلاف التخصيص المذكور , وقد مي" مايفيده من 
تفسب ركل” من المسكمة والعاة على وجه يفارق الآخر ( و يال قكل) من العلة والسبب ( على 
الآخر ازا ) ومن هذا القبيل اطلاق العلة على البيع وتحوه * ( وأما الششرط ها يطلق 
عليه ) أى مايطلق اسمه عليه » فانحسكوم عليه الشرط الاصطلاج » و الحسكي بان حاله بإعتبار 
معان تقصد باسمه لغة أو شرعا حقيقة أومحازا : اما (حقيق) وهو ما (يتوقف عليه الثىء فى 
الواقع ) كامياة للعلم فانه لماكان التوقف فيه بحس نفس الأعس كان حقيقا بأن يسمى شرطا 
(و)اما (جعلى) اما (لاشارع فيتوقف) وجودالمشروط عليه (ششرعا) أى توقفا شرع.ا كا أنوجود 
المشروط وجود شرعى ( كالشهود للنكاح والطهارة لاصلاة) فانوجودهما الشرىموقوف على 
الشهود والطهارة توقفا شرعيا (والعم بوجوب العبادات على م نأسل ففدارالحرب) وم اجر الى 
دارالاسلام » فان وحو ها عليه موقوف على العم نه <تى لوم بعلم به <تى مشىعليه زمان لايازم 
عليه قضاء ثىء منها # قيلالموقوف على الع وجوب الأداءالثابت باللخطاب دون نفس الوجوب 
الثابت بالسبب » و إلا لماوجبت الصلاة على النائم والمغمى عليه اذا لم عند الاجماء » ولا وجب 
الصوم على الجنون الذى ل يستغرق جنونه الشهر لعدم العم وأجيب انا لانم عدم حصول 
العم فى حقهم لوته تقديرا لشيوع الخطاب » و باوغه إلى سائر المكلفين عنزلة بأوغه إليوم » 
كذا قلوا » وفبه نظر ( أو للكاف ) معاوف على قوله للشارع » ثم بين كيفية التوقف 
جعل المكلف بقوله (بتعليق تصرّفه عليه) أى على المعاق نه بأداة انثمرط (إمع إجازةالشارع) 
له ذلك ( كأن دخلت) الدار فأنت طالق » فانه جعل وقوع الطلاق هوقوفا على الدخول » وقد 
أبإح له الشارعالتعلق ( أومعناه) معطوف على مدخول ااباء » يعنى أو بما هوفى معنى التعليق 
5 ( كاارأة ان أتزوجها ) أى كا إذا قال : المرأة النى أتزوجها طالق » فان التعليق مها بقيد 
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ارتباط ثىء بشنىء على خطر الوجود متوقها نزول المرتبط على المرتيط به وقد وجد فيه » ثم ان 
الوصف : أعنى النزوّج لما كان لامسأة غير معينة اءتيرلحصول التعين الذى لابدٌ منه فى وقوع 
الطلاق » لأن إضافته إلى مجهول غير سيحة ؛ واذا اعتير صار ععنى الشرط فى ترتب الح 
عليه ( يلاف ) مالودخل الوصف على معين بأن أشار إلى أجندية أوذ كرها باسمها الع » 
فال (هذم) المرأة الى أتزوّجها طالق (وز ينب ا ) أى التى أتزوجها طالق فانه لايصامح دلالة 
على الشرط : لأنالوصف ف المعين لغو (فياغو) الوصف المذكورفتبق هذه المرأة طالق وز ينب 
فيلغو لعدم الحارة وعدم ماجعله فى معنى التعليق بصيغة الشرط » حلاف ماإذا كان التعلدق بصيغته 
فانه يصع فى المعيذة وغيرها » كأنتزوجت اصرأة أوهذه المرأة فهى طالق » فان الطلاق يتعلق 
بالشرط ذبهما (ويسمى) هذا النوع ما يطلق عليه اسم الشرط (شرطا محخضا) ليس فيه معنى 
العلية ( لامتناع ) تحقنى ( الملة بإلتعليق) أى بسبب التعليق لأن مايتحةق به العلية لاحصل 
بسب تعلق شىء به وهوظاهر بعد ماعرفت معنى الءلة . لايقال قوله لامتناع الخ إشارة إلى ماتقرر 
عند الحنفية » من أن التعليق عنع تحقى العلة » فان قوله أنت طالق علة للطلاق لولا التعايق » 
فان هذا المنع لادخل له فى كون المعلق به شرطا حضا فتدير (ولا شابه) اللشمرط ( العلة للتوقف) 
أى لتوقف الك عليه »كا أن العلة يتوقف الكعليها (دالوضع ) أى ولكونه وضع أمارة 
على الحسكم شرعا كالءاة » وقوله (أضافوا اليه ) أى الشرط ( الك أحيانا) جواب لماء ثم 
بين أن تلك الأحيان اتماهى (فى) ضمان (التعدّى : وذلك عند عدم علة صالحة الاضافة ) 
أى إضافة ال إلمها » لأنشبيه الثىء قد عافه » وزاد بعضهم عدم سب ب كذلك على ماذ كر 
لأنه إذا لم تصاح العلة وصلح السبب يضاف الحم إليه ( وسموه ) أى الشرط المضاف إليه 
الم معطوف على الجواب ( شرطا فيه معنى العلة) باعتبار تلاك الاضافة ( كشق الزق ) 
الذى فيه ماع تعديا فسال منه وتلف ( وحفر البثر فى الطر يق ) تيا » فا نكلا هنهما شرط 
أضيف اليه الحكم فرضمن الشاق” والخافر ( لأن العإة ) أعنى ( السيلان لاتصاعم لاضافة 
الح ) أى ( الضمان) اعدوان إليه (إذ لاتعتى فيه) أى السيلان لأنه أمس طبييى للائع 
ثابت يلق الله تعالى ( والشق” شرطه) إذ يتوقف عايه السيلان وحكمه ( و) هو ( إزالة 
المانم ) من الس.لان وهو الزق (تعذيا) على مالكه (فيضاف) الضمان (اليه) أى الششرط 
وعلة السقوط فى الثر ثقل الساقط » وهو أيضا طديىى” لاتعدى فيه فلا يصلح لاضافة الضمان إليه 
وإزالة المانع من السقوط وهو الأرض بالحفر وقع تعدبا فأضيف إليه الح » لايقالالشىء سيب 
وهوأقرب إكالعلة فيضاف اليه إذلاتمدّى فيه لأنه مباح محض » ولابدّ فمايضاف إليه منصفة 
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. التعدّى ولو تعمد المرور على اليثر فوقم فهها وهلك يضاف التلف ابه لتحقق التعدذى حينئذ 
(وكشهود وجود الشرط ) كدخول الدار بعد تعليق الطلاق به على رجل لم بدخل بزوجت» 
(فاذا رجعوا ) أى شهود الشرط وحدهم ( بعد القضاء) بالطلاق ولزم نصف المهر ( ضمنوا) 
نصف المهر لازوج » حلاف مااذا دخل بها فانه حينئذ قد استوفى بدل المهر هنها » فالشهود لم 


يتافوا عليه شيثا : وهذا التخر يج ف تضميت الشهرد ( افخر الاسلام » والذى فى 
الجامع الكبير لا) يضمنون (وعليه) شمس الأمة ( السرخدى وأبوالبسر» وف الطريقة 
البرعزية : هو ) أى ضمان شهود الششرط (قول زفر » والثلاثة) أو حنيفةوصاحياه قلوا (لاتضمين * 
قيل) فى تعليل عدم الضمان » وقائله صاحب التكشف (لأن العلة وان لم تسكن صالحة لاحجابه) 
أى الضمان للحلوها عن صفة التعدّى (صالحة لقطعه) أى الحم (عن) الاضافة الى (الشرط 
إذ كانت) العاة (فعل مختار) فينه المصنف بقوله ( أى القضاء فانه لايصلح ) عإة لاصجاب 
الممان ( والا) لوصلح له ( ضمن القاضى ) مع أنه فعل ها أوجبه الله تعالى عايه » فيفسد 
باب القضاء (وبه) أى مهذا التقرير (يلتئى ماقيل) وقائله امحققى التفتازاتى (انه) أى هذا 
المثال (مثال مالا علة فيه أصلا » وممافيه) أى ومن الثشرط الذى فيه معنى العلة (ولا تصلح) الءلة 
لاضافة الح اليا (شهادة شرط العين الأؤل) صفة شرط العين (ف قوله) لعبده ( انكان 
قده عشرة ( من الأرطال (فوو حي » وان حل” فهو حر فشهدا بعشرة ) أى بأنه عشرة 
أ طال ( فقضى بعتقه ثم) حل و (وزن فباغ تمانية) فظهركذ.هما (إضمنا) قيمة العبد لولاه 
(عنده) أى ألى حنيفة ( نفاذه) أى القضاء بإلعتق ( بإطنا ) أى فما بينه و بين الله تعالى 
كنفاذه ظاهرا بإلاجاع » وانما نفذ ماقلنا (لابننائه ) أىالقضاء على موجب شرى) للقضاء 
يعنى الشهادة فلا بد منصيانته قدر الامكان على وجه لابتضرثر المولى 6 وذلك بالعتق والتضمين 
ومسثاة النفاذ باطنا عنده مشهورة مفصاة فى محلها » وبرد عليه أنه مما كاه الوقوف عايه » وفى 
مثاه لاينفذ بإطنا » فأشار الى الجواب بقوله ( مخلاف مااذا ظهروا ) أى الشهود (عبيدا أو 
كفارا) لنقصان الموجب الشسرعى لتقصير ااقاضى فى تعرتف حاطم ( لامكان الوقوف عليه ) 
أى على كل" من رقهم وكفرهم فل ينفذ قضاوه بإطنا (وفما نحن فيه سقط) عن القاضى (معرفة 
وزنه) لتحقق صدقهم (لأنه) أى عرفان وزنه له ) أى اأقيد لوزن (ده) أى له 
) يعتى) فلا سبيل اليه فينفذ دون الل" (واذانفذ) بإطنا( عت قبل الل" فامتنع اضافته) أى العتق 
(اليه) أى الى الحل” لتقم العتق عليه (والعلة وهى العبن) على القساح من الفقهاء » وكذا 
فسرها بقوله ( أى المزاء) وهو قوله ذهو حر ( فيه ) أى فى التعلدق المذكور (غير صا 


ذا يضمن شهود العين اذا رجع الكل 
لاضافة الضمان اليه) أى العلة » والتذكير باعتبارالحزاء (لأنه تصرّف المالك) فىملكه (لاتعدٌ) 
منه فيه (فتعين) أن يضاف الهم (الى الشرط وهو ) أى الشرط ( كونه) أى القيد 
(عشرة وقدكذب نه الشهود تهديا فيضمئونه » وعندهما) أى ألى لوسف وحمد الع بؤمئون 
قيمته لمولاه ( اذ لاينفذ ) القضاء عندعما (بإطنا) لأن صعته بالجة وقدظهر بطلانها والعدالة 
الظاهرة دليل الصدقظاهرا » فلانفاذ الافى الظاهر (فهو رقيى بإطنابعد القضاء ثمعتى بالل ) 
الشرط (شهادتا العين والشعرط فيضاف) الحم (المها) أى العين يعنى الى شهادتمسما (فيضمن 
شهود العين اذا رجع الكل" ( أى شهود العين وشهود وحود الشرط » لأن شهود العين شهود 
العلة » وهو قوله فنك طالق مثلا على تقدبر : إما باعتبار تعميم العلخ حيث يشمل مافيه معنى 
السبية » واما بإعتبار أنه حصل للعلق بعد شهادة الفريقين والقضاء اتصال بالكم * وأورد 
عليه أن شهود التعليق انما شهدوا بالعلة : وهو قوله فأنت طالق مثلا على تقدير وجود الشمرط 
لامطلةا فتدوق العلية موقو ف عل وجود الششرط » فشهوده أولى,الضمان د وأجيب: ' وكون شهادتهم 
مها على ذلك التقدير » بل شهدوا بسماع التعليق مطلقا » وحاصه بيان أن المراد بإلعلة المشهود مها 
قوله فأنت ح.“ مثلا » والمائع اتما هوانتفاء الشرط » ولا تعاق بشهادة شهود الشسرط بتحقق العاة 
غير أنم يشهدون بشىء يترتب عليه العا » لأنالمعلق بالشرط عندوجود الششرط كالمل<ز » وفيه 
نظر » لان الشهادة بسماع ما هوعاة لولا وحود المانم لا يترتب عليه شىء يدون ما يدل" على 
ارتفاع المانم وهو شهود الشرط فسكل منهما علة ناقصة وامجموع عله ثامة » ومقتضاه نضمين 
الفر بين جيعا غيرأنه وروا الىالمواب بقوهم : ألاترى أنهملو. شهدوا بالتعليق لم بتحةق الشرط من 
غيرشهادتهم » ثم رجعوابعد الك يضمنون واو تحةق التعليق من غير شهادة بإنفاق الحصمين 
م شهدوا بوجودااشرط مرجعوأ م يضمنوا 3 فعرفئا أن نحةق العلة وتأثيرها غيرمضاف الى شهادة 
الششرط بوجه اتتمبى ولا ع أنفائدةذ كرا ضما نف الصورة الأولى أن شهود التعليق عند الانفراد 
يضمئون » حلاف شهود الشمرط فانهم عند الانفراد لاايضمنون على ماصر”ح به فى الصورة الثانية 
المفيدة لأقصود ددونالصورة الأولى » لأنه لوضمن شهودالشرط عندالاجماع لضمئنوا عند تحقق 
التعليق بانفاق الحصمين لأن خصوصية الاجتّاعلادخلطا ف التضمين (و) سموا (مالم إضف) أى 
الشرط الذى لم يضف الحكم (اليه أصلا كأوّل المفعولين منشرطين علق علبهما) طلاق أوغيره 
( كأندخلت هذه) الدار (و هذه) الدارفأنت طالق (شرطاحازا اصطلاحا ) لتخلف حك الشير» 1 
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الاصطلاج عنه ؛ وهو وجود الك عند وجوده » لأن الحم يترتب على المجموع فهما شرط 
واحد فى الحقيقة » وعلاقة الجاز توقف الحم علي هكالمقيق (وهو) أىهذا المسمى ( جدير 
حقيقته ) أى الشرط اتوقف وجود الحم عليه ءن غير تأثير ولا إفضاء » وقد عل ممأ 
سبق أن هذامعنى الشرط ولابلزمه الوجود عند الوجود (ويقال) هذا أيضا (شر ط امم لاحكم) 
أما اسما ذلماذ كرمن علاقة الجاز » وأماعدم الحسكم فاماعرفت من التخلف» وقدعرفت مافيه . 
ومن هذا القسم الطهارة وستر العورة والنية (و) سموا (ما) أى الششرط الذى ( اعترض 
بعده) أى توسط بينه وبين التلاف (فعل) فاعل (ختار) ففعله سوا ءكان اأسانا أوغيره يما 
يتحر"ك بالارادة ( م يتصل) هذا الفعل (نه) أى ذلك الشرط بأن تحقق بعد تحققه بغبرفاعله 
حالكون هذا الفعل ( غير ءأسوب الى الشمرط) وسعي مال اموت اله (خل يبن 
العبد) فانه شرط اتوقف التلاى عليه واءترض بعده الاق العبد وهو فعل اختيارى” (شرطا فيه 
معنى السبب) مفعول ثان لاقسمية : وذلك لأنه .فض الى الحكم بلا تأثير ( فلا ضمان ) على 
من صدر منه الششرط المذكور (نه ) أى سبب صدوره منه لاعتراض مايصاح لاضافة الحسم 
اليه بعده » وهو ابإق البق (فلا يضمن) الحالة (قيمته) أى العبد (ان أبق) لأن الحل 
ازالة الماثع والعة الاباق » حلاف مااذا اعترض على الششرط فعل غير مختار» بل طبيعى” "6 اذأ 
شق" زق” الغيرفسالالمائع منه فتلف » وما اذا أمس عبدالغير بالاباق فأبى فانه واناءترض عايه 
فمل مختار » فاص الاسستعمال للعبد متسل بالاباق فيصير الآمى غاصبا للعبد » فعمله على وفق 
استعمالهكالآلة للم فكأنه غير اختيارى” (وكذا فى فتح القفص و) فتح بإب ( الاصطبل 
لايضمنهما) أى الفاتح قيمة الطير والدابة وان ذهبا منهما فورا » لأن الفتعح شرط اعترض بعده 
فعل اختيارى” من الطير والدابة (خلافا لحمد) فانه قال يضمتهما اذاذهيا على الذور» ونه قال 
الشافى ( جعل ) أى محمد الفتح ( كشرط فيه معنى العلة اذ طبعهما ) أى الطير والدابة 
(الانتقال) أى ا حروج عنهما حيث لا يصبران عنه عادة (عند عدم المانم) منه 6 والعادة اذا 
أ كدت صارت طبيعية لايمكن الاحترازعنها (فهو) أى انتقاطما ( كسيلان) المائع من 
) الزق” عند الشق” » ولأن فعلهما ) أى الطير والدابة هدر ) ساقط الاعتبارشرعا افساد 
اختيارهما م اذا صاح فذهبت صار ضامنا فلا يصلح لاضافة التلف اليه (فيضاف التلف الى 
الشرط ) وهوالفتح (وهما) أى أبر حنيفة وأنو بوسف (منعا الالحاق) أى الاق فم لالطير 
والدابة بالسيلان المذكور (بعد تحقق الاختيار) هما فان الحيوان يتحرك بالارادة ( وكونه ) 
أى فعلهما (هدرا ) لايصلح لابجاب 9 نه لأن الوجو باه الذمة ولاذتّة طما (لاممنع قطم 


/ العلامة كالأوقات للصلاة والصوم 

الحم عن الشبرط كالرسل ) من ذوات الأنياب ( الى صيد فال) 2301111 
من صلة اللام : أىالذى أرسل فال (عنه) أى الصيد (ث رجع ) المرسل ( اليه) أ الصيد 
بعد مامال عنه (فأخذء ميله هدر ) فى اضافة الح اليه لكونه بهيمة (و) .ع هذا (قطع ) 
مله (النسبة) أى نسبة ارساله ( الى المرسل) وطذا لاحل" أكل ماصاده فقتله (أمالونس) 
خروجهما (اليه) أى الفاتم ١(‏ كفتحه على وجه نفره) أ ى كلا من الطير والدابة (فئي معنى 
العلة ) أى ففتحه ليس فى معنى السبب » بل فى معنى العلة (فيضمن) الفاتم . والختار للفتوى 
قول تمد صيانة لأموال الناس وهو استتحنان » والقياس قوطما : وأما اذا لم مخرجا فىفور الفح 
بل بعده فكان ذلك دليلا على ترك العادة المؤكدة وكان ذلك - الاشجار كر القيد (وأما 
العلامة) التى سبق أنها تجرد الدلالة على الحم (فكالأوقاتالصلاة والصوم) فانها دالة على تحقق 
وجو مهما من غير افضاء ولاتأثير ( وعد الاحصان ) لايجابالرجم (إمنها ) أىالعلامة ؛ وهو 
كون الانسان حرا عاقلا بإلغا مسساما قد توج امسأة نكاحا صميحا ودخل مباء وعصا على صفة 
'الاحصان حتى لوتزوؤج الحر” المسلم البالغ العاقل أمة.» أو وصبية » أومجنونة » أوكتابية ودخلءها 
لابصير مهذا الدخول#صتنا رد عاذ كر من عبد أو>نون أوصى” ودخل 
بجالاتصيئحصنة (لثبوته) أى الاحصان (بشهادة النساء مع الرجال) أى بشهادةرجل وام أتين » 
وجعهما امأ باعتبارالمراد » وامابإعتبار ارادة الجنس خلافا للا" ثمة الثلائة وزفر» ولوكانء/ة » أو 
سيا ا أوشرطا م شت بشهادمهنٌ م بع الرجال أوجود الشيهة فىهذه الشهادة » والحدود تندرى” 
الشهات » ثم قوله عد الاحصان ا (مشكل © بل 0 أى الاحصان (شرط لوجوب | 
الحدّ كا ذكره الأ كثر) منهم متقدّمو مشاحنا وعاتة المتأخرين ( لتوقفه ) أى وجوب الحد 
(عيم) أى الاحصان (بلا عقلية تأثير) له فى الح (ولا افضاء) اليه وبهذا شأن الشرط 
:(لا) أنه علامة (لتوقف جراد العم به أى لوجوب اد عليه ما هو شأن العلامة . ولما انجه 
على هذا تضمين شهوده اذا رجعوا بعد الرجم . أجاب بقوله (وعدم الضمان.رجوع شهودالشرط 
هوالءتار ) وقدسبقوجهه (وا اماتكافه) أى تكلف فى جعل الاحصان (علامة المضمن) بشهود 

الشرط: لتاقم عنه الزام تضمين شهود الاحصان على تقدب ركونه شرطا (دهو) أى تكافه علامة 
(غاط لأنهلو )كان الاحصان (شرطالمتضمن) شهوده (به) أىالرجوع » وابرادكلة لومكالمة بلسان 
التكلف » والافالتحقيق عنده أنه شر ط كا ذكره ه ( اذ شرطه) أى شرط ذمان شهودالشرط 
(عدم ) العلة ب( الصالحة) لاضافة اليم اليها (والرنا عل صالحة لاضافة المدّ) آليه فلايشاف 
'؟لى الاحصان لوكان شرطا . ولما اتحه على كون الاحصان شرطا » اذ الشرط مامنع بوت العاة 


لانتقدّم العلامةتعلى ماهى له و 
حميقَة بعد وحودها صورة الى حين وجودهك فى7مليق العتاق بالدخول والزنا اذا تحقى لوقف 
العقاده علة للرجم على احصان تحدث بعده . أجاب بقوله (وتقدّمه) أى الاحصان (على العلة) 
وهى ( الزنا غيرقادج) فكونه شرطا (زاذ تأخر, 6 أى الشنرط (عنها) أى العا (غيرلازم) 
اذيتقدّم ( كشرط الصلاة) من ازالة الحدث والخيث.» وسترالعورة وغيرها فانهوانكان متأخزامن 
حيث الوجوب ع نعاتها : أى الخطاب مها أو تضيق الوقت لأنه قد يتقدّممن حيثالوجود وكالعقل 
فانه شرط لصحة التصرتف مقدّم عليه (الافى). الشرط ( التعليق) 'استثناء من عدم لَزوم 
تأخر الشرط فان تأحتره عن صورة العلة لازم (بل قيل) 'وقائله الحقق التفتازاق:(ولافيه) أى . 
ولا يلزم تأر التعليق أيضا (فقذ يِتِقدّم ) التعليق ( ويكون المتأخر العم به) أى التعليق 
(كالعليى: ) أى كالشرط التعليق ف التعليق ( كونقيده عشرة) ' بأن قال : ان كان.زنة 
قيد عبدى عشيرة أرطال فهو حر » فان كونه عشيرة متَقدّم حسب الوجود على علة الخرة نه » 
وهو الجزاء » وهو قؤله : فهوسر”: » وان كان العم بالسكون المذكورمتأخرا عن هذه العلة . 
ثم أفاد أن المعلق عليه فى نفس الأمى ليس نفس الكون المذّ كور » بلظهوره بقؤله : (والظاهر 
أنالتعليق فمثله) ب>كون (على الظهور وإن م بذ كر) أى وان لم يقل ان ظهر أن وزنه كذا 
( لأن -قيقته) أى حقيقة التعليق تعليق أمش ( على معدوم ) كائن (على خطر الوجود فعلى 
كائن ) أى اذا اعتير فى حقيقة التعليق كون المعلتي عليه معدوما على خطر الوجود » فانالتعليق 
الصورى” على أ موجود (تننحيز ) نعنى » والعبرةلامنى : وذلكلأنه لافرق بين انشاء الطلاقمئلا 
لا تعليق » و بين تعليقه تبأ موود حال.التعليق فنتحقق الايقاع » وائما قال الظاهر ولم مجزم 
لاحتال أن لايكون تعليةه على الظهور ( فتكونه:) أى.الاحصان ( علامة ) اوجوب الرجم 
( ماز) لتوقف وجوب الرجم على وجوده شرعا من غمتير: تأثير ولا افضاء كاهو شأن الشرط 
واعتبار عدم التوقف فى العلامة كما سبق » واليه أشار بقوله ( ولا تتقدم العلامة على ماهى ) 
علامة (لهكالدخان) علامة للنان ولايتقدم علنهاوجودا ( ومنه) ,أى ومن هذا القسم المسمى 
بالعلامة (ولادة المبتوتة ) أى المطلقة طلاقا بائنا ( واللتوف عنها ) زوجها فائمها ( علامة العلوق 
السابق ) على الطلاق والموت اذا كانت فى: مدّة تحتمله ( ولو) كانت تلك الولادة ( بلا ) 
تقدّم (حبل ظاهر ولا اعتراف). من الزوج بالخبل ( عندهما) أى أنى بوسف وتمي ( فقبلا 
شهادة القابلة عليها ) أى الولادة ما روئعن الزهرى:منأنه مضت السنة أنكون شهادة النساء 
فما لايطلع عليه غيرهنّ من ولاداتالنساء وعيو ون » والبه أشار بقوله (وهى) أى شهادة المرأة 


( «قبولة فما لايطلع عليه الرجال ) وبشهادتها يت أصل الولادة ( ثم. ثبوت نسبه ) أى 
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المولود من الزوج انماهو ( بإلفراش السابق ) القوى” الذىيثبتىه النس» وان أنكر الزوج 
كونه منه إلا مع الملاعنة ( وعنده ) أى أنى حنيفة ( ليست ) الولادة المذكورة ( علامة إلا 
مع أحدهما ) أى المبل الظاهر قبل الطلاق أو الموت واعتراف الزوج ( فلا تقبل) شهادة 
القابلة ( دونه ) أى دون أحدههما (لأن الولادة والحالة هذه ) أى والمال أن كنفية الواقعة 
عدم ظهور الحبل وعدم اعتراف الزوج به سابقا ( كالعاة لثبوت النسب) حرا » والة الحالية 
عن المضمر المستقر” فيه توسطت بين اسمها وبخيرها » وانما قب دكونهكالعاة مها لأن الولادة عند 
ظهور الحبل أو الاعتراف سابقا أو الفراش القاتم ليس تكاءلة فا نكلا من ذلك دليل ظاهر 
يستند اليه ثبوت النسب وتسكونالولادة حينئذ علامة فقط (فيازم النصاب) أىاذا كانت الولادة 
كالعاة حينئذ فدشترط نصاب الشهادةرجلان أورجل وام أتانلاثباتها (ومثله) أىمث لهذا الحلاف 
واقم ( اذاعلق طلاقهاعليها) أىعلى الولادة وأر بدائيات الطلاقلوجود المعلى عليه (قبلت) شهادة 
القابزة على الولادة (عندها ( أى الصاحيين اعتبارالحاننكونما علامة (وء نده يلزم النصاب) فلا 
تقبل ( لأنها ( أى شهادتها حينثذ ذ ( على الطلاقمعنى) وانكانت على الولادة » ودورة 5م ( اذا 
شهدت اصأة ( على ثيابة أمة ببعت بكرا لاتقبل اتفاقا لارد ) يعنىاذا اشترى أمة على أنها بكر ؛ 
ثم اذعى أنها ثيب وأنكر البائع فشهدت الى آخْره » فانها لا تقبل اتفاقا لاستحقاق المشترى 
ردّها على البائع لفواتالشرط المعقود عليه : أى البكارة ( وان قبلت ) شهادتها ( ف الثيابه 
والبكارة ) حتى تلبت الثيابة فى هذه فى <ق توجه الحصومة فلا تندفم عن البائع قل القيبض 
إلا تحلقة بإلنّه مامها هذا العيب » و بعده بإلله لقد سامها حم هذا البيع وما مها هذا العيب . 
لإفصل : قسم الشافعية القياس بإعتبار القوّة م وما يقابلها ( اى) قياس ( جلى) هو 
( ماعلل فيه نف اعتبار الفارق بين الأصل والفرع ) انما قال : نف اعتبار الفارق »وم يقلأنى 
الفارق لأنه لايد من وجود الفارق بنهما فىكل” قياس لكن المقصود نى فارق يستدعى زيادة 
اختصاص الحم بالأصل فانه المعتبر فى الفرق لاغيره » ولا شك أن القياس الذى عل فيه أنى 
اعتبار الفارق أقوى فى الاحتجاج من الذى يعم فيه» بلظنٌ (كقياس الأمة على العيد فى 
أحكام العتق من التقويم على معتق البعض ) وغيره » وقوله منالتقوي الىكتثره بيانالأحكام 
سان ذل أنه صلى الله عله وماتك « منأعتق شركا له فىعبد فكان له مال يبلغ به عن العبد 
قوم عليه قيمة عدل فأعطىشركاءه حصصهم وعتّق العبد عليه وإلا فقد عت منه ماعتق » فانا 
عع بعد اعتبارالشارع لذ كورة والانوئة عنوانة لافارق سبنهما سوى ذلك (و) الى (خفى ( قياسه 
(إظنه) أى ني اعتبار الفارق ولا بعامه جزما فلا مكو نالاحتجاج دقوي مثل الأول ( كالنييذ ) 


تقسمم القياس بإعتبار العلة //. 
أى كقياس النبيذ ( على الجر فى حومة القليل منه ) أى النبيذ فان كونه مثل ار فى حرمة 
القليل غير معلوم بل مظنون ( لتجو بزاعتبار) الفارق بينهما : أى بين ( خصوصية اتختر) 
فانه حوز عند العقل أن تسكون حومة القليل فيها لخصوصها باعتبار وصف مخصها كالنجاسة 
العينية » أوأن قليلها دعو الى الكثير أ كثر ما دعو قليل النبيذ الىكثيره ( وإذا ) أى 
ولتحو بز اعتباررخصوصيتها فى نفس الأعس ( قالته الحنفية ) أى ذهبوا إلى اعتبار خصوصيتها 
فم حرموا القليل من النبيذ . (و ) قسموه (بإعتبارالعلة إف قباس علة) وهو (ماصراح فيه بمها) 
أى بإلعلة :كايقال حوم النبيذكاجرالاسكار. (وقياس دلالة) وهو (أنمجمع) فيه بين الأصل 
والفرع ( علازمها ) أى بذكرمابلازم العلة » وفى التعبير بالملازم دون اللازم اشعار بأن المعتير 
اللزوم من الجانبين . ثم مثلالملازم بقوله ( كراتحة) الشسراب ( المشتدٌ بالشدّة المطرة المشتركة 
( بين النهيذ واخجبر ادلالته ) أى الملازم المذكور ( على وجود العلة ) وهى ( الاسكار) لأن وجود 
الملازم يستازم وجود الملازم فيه » واليهأشار بقوله ( إذ كان ) ماذ كر من الرائحة ( ملازماللها) 
أى للعلة التى هى الاسكار ( و) لى ( قياس فى معنى الأصل ) وهو ( أن تجمع ) بين الأصل 
والفرع فى الحك ( بننى الفارق ) هما ( أى بالغاله ) أى الغاء وصف موجود فى الأصل 
دون الفرع واظهار عدم مدخليته فى الحم ( كالغاء ونه ) أىكون المقنس عليه : وهوالذى 
جامع أهله فى مهار رمضان فأمره صلى الله عليه وسل بالكفارة على التفصيل المذ كور فى السنة 
(أعرابيا وكونها ) أىالتى جامعها (أهلا) أىزوجة له » واذا ألنى الخصوصيات (فتجبالكفارة) 
أى كفارة الجاع فى نهار رمضان عمدا (علىغيره) أى غير ذلك الأعرا الى بالغاء الأول (و) تحب 
( لزنا ) أى مجامعة غير الأهل بطر يق الزئا بالغاء الثانى ( وكذا ) الحال فى تعدية الحسكم 
عن مورد النص” (اذ ألتى الحنىكونه) أىالمفطر (جاعا فتجب) الكفارة (بعمد الأكل) 
أى بالأكل عمدا اذاكان المأ كول ما يقصد به القوت ( ولو تعرّض ) القانس ( لفير نفى 
الفارق من علة ) بيان لاغير ( معه ) أى مع نف الفارق : يعنى ذكر العلة للحم ونق الفارق 
بين الفرع والأصل (وكان ) زنى الفارق ( قطعيا خوج ) ماتعرض فيه لما ذ كر مع اللنى 
القطبى” ( الىالقياس الحلى » أوظنيا فالى اليؤ” ) أى ولو تعرض لما ذ كر وكان الننى ظنيا شرج 
الى القياس اللو" » وليس المراد الخروج من أحد الضدين الى الآخر» بل البروز من عالمالامكان 
الى احدى الصورتين » ( ولاق أن هذا ) التقسيم ( تقسيم لما يطلق عليه لفظ القياس ) 
لاللقياس المعرئف بها ذ كر فى صدرالمقالة (١اذ‏ الع ) أى جع بيان العلة ( بثفى الفارق اس 
من حقيقته ) أى القياس » وقد يقال ان القيود التى >صل بإنضمامها الى المقسم الأقسام المتباينة 


29 غيم اللفية الأنتيحسان 

لاجب أن نكون داخلة فىحقيةتها لجواز تقسمم الماهية باعتباراقترائها فىالتحقق بأمور متباينة 
خارجة عن ماهية كل" قسم فالتقيد بواحد من تلاك الأمو رداخل فكل” قسم » والقيد خارج 
كتقسيم الانسان الى الأبيض والأسود » فبحوزأن بكون المقسم كالقياس المذكور فتأمل 6 
قم ( الحنفية ) القياس ( الى جل ) وهو (ماتبادر) أى سبق الى الافهام وجمه (د) 
الى (ماهوخى منه) أىما تبادر 4 فان قيل قوله أخى يستدعى وجود الحفاء فى المتبادر » قلنا 
القياس من حيثهو لاخلاو من نوع خفاء » فالجلاء والحفاء من الأمور الاضافية . (فلأول) وهو 
الخلى” ( القياس ) أى يسمى يلفظ القياس فكأنه لكاله هوالةياس لاغيزه فلفظ القياس يستعمل 
فيمعنيين : أحدهمها الأعم المقسم للقسمين » والثاتى مامًا, بل الح" (و الثانى الاستحسان فهو ) أى 
الاستحسان ( القياس الح" بالنسبة الى ) قياس (ظاهر متبادر) وفيه اشارة الى ماذ كرنا 
من الاضافة (ويقال) لفظ الاستحسان. (لماهواعم”) مماذ كرء وهو ( كل دليل ) واقم 
( فمقابلة القياس الظاهر ) افظ كل مقحم تأ كيدا للعموم المفهوم فى مقام النعرريف ( نص" ) 
يدل البعض م نكل" دليل ( كالسل ) أى كالنص” الدال على صعة ببع السل » والقياس الى 
يفيد عدم جوازه لكون المبيع معدوما حال العقد ( أو اجاع ع0 ) أى كالاجاع الواقع 
على جواز الاستصناع 0 صنعة ةلماضه تعاملمن خف وغيره بأن شولالخفاف : : اصنع 
لى خف جادكذا صفته كذا » ومقداره كذا بكذا » فان المعقود عليه وهو الحفة الموصوف با 
وصف به الطالب معدوم حال العقد » فالقياس عدم جوازه »غير أنه ترك للتعامل من غير نكير 
من أهل الع( » وتقر برهم على ذلك اجاع عملى » وم جوّزهالشافى ورفد ( أوضرورة) هى موم 
الباوى ( مكطهار ة الخياض والآبار ) أىكالضمرورة الموجية للحي بطهارة الحياض والأبار 
التتحسة » فان ال إطهارتها بإلتزح مثلا اعموم البلوى » و إلا فاخراج بعض الماء انجس 

من الدوض والبثر لايؤئر فىطهارة الباق » ولوأخرج الكل فا ينبع من أسفل أو ينزل من أعلى 
يلاق تسا من طين أو حر (فنسكره) أى الاستحسان حيث قآل : من استحسن فقد شرع (م 
بدرامراد 0 أى بلفظا الاستحسانعندم ن .شولءه : يعنى اا ياس لمق > أوكلدليلال ( وقسموا) 
أى الحزفية ( الاستحسان الىماقوىأثره ) أى تأثيرعلته بالنسية الى مقابله 6 الى (ماخنى 
فساده) وهو خلله » المخل بالاحتحاج به بالنسبة المعدم ظهورصتته : أىخنئ فساده (بالنسية الى 
ظهورصتته) نفسه 6 لابالنسبة الىظهورة القياس » لأنالحفاء بالنسة الى القياس ماهو وظيفة 
ما هو أجل” منه وهوظهور فته » واليه أشار بوه ( وانكان ) ظهورصحته ( خفيا بالنسة 
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الىالقياس) المقابل له ( وظهر صعته ) عطف على خنى فاذا نظرت فيه أدتى نظر وجدته صميحا 
و إذاتأملت فيه حق التأمل وجدته فاسدا (و) قسموا (القياس الىماضعف أثره » و ) الى إماظهر 
أفساده وخ صعته ) وذلك نأن ينضم الى وجهه معنى دقيق بوره قوّة ورجحانا علىوجه مقابله 
الذى مو استحسان (فأوّل الأوّل) أىالقسم الأول من الاستحسان وهو ماقوى أثره (مقدم 
علىأوّل الثانى) أى القسم الأول من القياس ؛ وهوماضعف أثره » ووجه التقديم ظاهر ( وثاى 
الثانى) :ونهو-ماظور فساده وخق صعته مقدم ( علىثانى 0 وهو ماظهر صفته وخنى فساده 
الأنه لاعبرة بالظاهر المبنى على بادىء النظر فى مقابلة الباطن المنى على التأمل التام » فثاتى الثاتى 
فى التحقيق أقرب الى الصواب من ثانى الأول وا نكان الأمى بالعسكس ف الظاهرء وانما ترك 
دان النسبة بينقسمى الأول لظهوره و بين قسمى الثاتىاعتادا على فهم المخاطب أن ماهو يح 
٠‏ فى التحقيق اذالم يكن ضعيف الأثر أولى بما هو ضعيف الأثر فتدير ( مثال ما اجتمع فيه أل 
كل ) من القياس والاستحسان [إسباع الطير ) أىسورها كالصقر والبازى إذ (القياس نجاسة 
سؤرها ) قياسا (ء لى) نجاسة سؤر ( سباع البهائم ) كالأسد والغْر لاشتراكهما فى نجاسة اللحم 
لحرمته والسؤر يتبع اللحم لاختلاطه بإلاعاب المتواد منه » وهذا المعنى ظاهر غير قوى” الأثر 
( والاستحسان ) طهارة سؤرها » وهو (القياس اللحق على) طهارة سؤر ( الآدى” ) جامع 
“علرمما أ كولية 1م 5 كل" منهما “وا نكانقق الادمى” لالكرامة » وف سباع الطيرللاداسة: » لأنالحزمة 
لا لكراءة آنة النحاسة (لعضف أثر القراس) المذ كور ؛ تعليل لتقدمالقسم الأو من الاستحسنان 
ف المثال المذ كور ( أىموٌ: ره ) الاضنافة” الأذلى: ئلا بسْد فانالمؤثر اها هومؤثر بر للحك وارادة ة المؤثر 
ن لفظ الاثر دن قيل اطلاق المسب على السب (وهو) أى «ؤثره (خالك ادا ) 
ل من اللحم ( النجس ) للاء فى الور ( لاتفائه ) أى انتفاء المؤثر المذ كور فى سور 
سباع الطبر تعليل لضعف أثر القياس ( إذ تاسرب ) ع اللي تعليل لانتفائه ( عنقارها 
العظم الطاهر ) مفتان لمنقارها لبيان حكونه جاذا لارطوبة فيه وأنه طاهر من الميت فن الى 
أولى ؛ وهى تأخد 'الماء نه ثم تبتلعه ولاينفصل شىء من لعامها فى الماء ( فانتفت علة النجاسة ) 
وهى الخالطة المذكورة ( فكان طاهرا كدر الآدى" ) تامع انتفاء علتها » وهذا أولى 
من قوطم جانبع عدم مأكرية اللحم م ذكرء إذ تعلق بتأثيرة فى الك بطهارة السؤر 
دون ذلك ؛ على أن عدم الأ كل فى الآدى للكراءة » ر فى امقس للنحاسة على مام" آنفا 
( وأئره) أى القياس المينى ( أقوى ) من ذلك القياس الظاهر لما عرفت من اثتفاء .وجب 
النحاسة » ثم ثم ان كانت مضوطة تعرى باللإهركيما لا كره سؤرها كاروى عن ن ألى حشيفة وألى 


ْْ/ لا تعليل بالعدم 


بوسف واستحسنه التأخرون وأفتوا به وان كانت مطلقة كره لانها لاتتحاى الميتة فكانت 
كالدجاجة المخلاة » وعن أنى بوسف أن مايقع على الجيف سؤره نجس لعدم خلوٌ منقاره عن 
النحاسة عادة # وأجيب بأنها تدلك منقارها بالأرض بعدالأ كل فبزولماعليه » ولعدم تقين 
النجاسة مع البلوى مها فانها تنقض من اطواء على :الماء فئبتت الكراهة لا النجاسة ( فان 
قلت سبق عندمم) أى الحنفية فى شروط العلة (أن لاتعليل بالعدم » وهذا الاستحسانت 
قياس علل فيهبه ) أى بالعدم لان حاصاه تعليل الطهارة بعدم مخالطة النحس * ( قلنا تقدّم ) 
مة (استثناء علة متحدة ) أى استثناء التعليل بعدم علة ليس لكمها علة سواها من عموم 
نف التعليل بالعدم ( فيستدل بعدمها ) أى بعدم العلة المتحدة (على عدم ححكمها ) لان 
الح لاوجد بدونالعلة » والمفروض أنه لاعلة له سوى ماأضيف اليه العدم » يعنى أن التعليل 
بعدم العلة المتحدة عبارة عن الاستدلال بالعدم على العدم (لا) أن ذلك التعليل ( تعليل 
حقيق ) إذ التعليل الحقيق بابرازعلة مؤثرة مستجمعة للشرائط المعتيرة فى العلة المرعية » وذلك 
مفقود فها نحن فيه ( ومثأوا مااجتمع فيه ثانياهما , أى القياس والاستحسان وهما القياس 
الظاهر فساده المئى صعته » والاستحسان الظلاهرضته لحي" فساده ( سحدة التلاوة الواحبة فى 
فى الصلاة » القياس) جواز ( أن بركم ) فى الصلاة ( مها ) أى يسيبها ناويا أداءها به سواء 
كان غير ركوع الصلاة أو ركوعها مالم تخلل ببنهما فاصل وهو مقدار ثلاث آيات ( لظهور أن 
احجامها ) أى سيحدة التلاوة ( لاظهار التعظيم ) لله تعالى بالحضوع له موافقة لمنعظم » ومخالفة 
من استسكبر ( وهو) أى اظهار التعظهم حاصل (ف الركوع » ولذا ) أى ولوفور التعظم فيه 
(أطلق عليها ) أى السجدة (اسمه) أى اسم الركوع فى قوله تعالى ( وس را كما) أى 
سقط ساجدا لان الحرور السسقوط على الوجه » فقيس سقوطها به على سقوطها بنفسها يجامع 
الحضوع تعظها غير أن السجود أفضل فى 'أداء الواجب ( وهى ) أى العلة المذكورة فى القياس 
المذكور ( ته اللدفية ) أى وجه صعته اللنفية ( وفساده الظاهر لزوم تأدى المأمور به ) وهو 
السجود ( بغيره) أى بغير المأمور به » وهوالركوع ( والعمل بلجاز) أى بالمعنى الجازى للفظ 
السحود وهو الركوع (مع امكانه ) أى العمل ( بالمقيقة ) وهو السجود » ولاق أن أزوم 
ماذ كر انما هو بحسب الظاهر و بعد التأمل تبين أن ال أمور به بحسب الحقيقة اظهار التعظيم 
ولفظ السجود مستعمل فى حقيقته غير أنه ألحق به الركوع بطر يق القياس ( والاستحسان) 
الأخى () لكون القياس المقابلله خى” الصحة » وكل استحسانأخنى ماقا بله أنهلايركم بام 
هو قول الأتمة الثلائة إقياسا على سجود الصلاة ) فانه ( لاينوب ركوعها ) أى الصلاة ( عنه) 
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أى عن سجودها مع كال المناسية بينهما لكونهما من الأركان وموجبا تالحر عة » وعلى عدم 
تَأدّمها نه خارج الصلاة » وأيضًا ركوع الصسلاة مستحق لهة أخرى » وهو خارجها غيرستحق 
لجهة أخرى ( وهو) أى هذا المءنى ( كته ) أى هذا القياس ( الظاهرة لوجه فساد ذلك ) 
القياس متعلق بقوله لاينوب (من تَأدّى ال) أى المأمور بغسيره والعمل بإلجاز مع امكانه 
بالحقيقة ببان لوحه فساد ذلك » وعة هذا وفساد ذاك مشتركان ف الظهور متحدان ف الوجه 
( وفساد الباطن ) أى باطن هذا الاستحسان (أنه ( أى هذا الاستحسان ( قياس معالفارق 
وهو ) أى الفارق ( أن فالصلاةكل” من الركوع والسجود مطاوب بطلب بخصه) علىسبيل 
الجع بدليل قوله تعالى ‏ يأها الذبن آمنوا (اركعوا واسجدوا  )‏ فاولم يكن خصوصية كل 
منهما مطلوبا وكان المطلوب اظهار التعظيم مطلقا سواء تحقق فى ضمن الركوع والس.حود » كان 
حق الأداء غير هذا الأساوب بأن بذ كر أو بدلالواو ونحو ذلك ( فنع ) كو نكل منهما مطاوبا 
بطلل مخصه (تأدى أحدهما فى ضمن الآخر »مخلاف سجدة التلاوة ) فائها ( طلبت وحدها 
وعقل) فبها معنى صا لاعلية » وهو ( أنه) أى طليها ( لذلك الاظهار) للتعظام ( وتخالفة 
المتكرن ) عن السحود على مايفهم هن النصوص الواردة فى مواضع س_حدة التلاوة 
( وهو) أىى كل واحدمن اظهار التعظم والمخالفة ( حاصل عا اعتبر عبادة ) أى يركوع اعتبره 
الشارع عبادة ( غير أن الركوع خارج الصلاة لم يعرف عبادة فتعين ) ركوع الصلاة إلاأسؤاء 
عنها 4 فان قلت تعليل الك المذكور فيه بالمعنى الذى ذ كر وا هواظهار التعظيم والمخالفة يقتضى 
أن يؤْدى الواجب فيه بكل ما اعتبر عبادة » ولم يقل به أحد » قلتاظهار التعظيم والخالفة على 
وجه الكل لايتحقق الافىتمظيم بخص العبود وهو منحصر (فبهما) وقد يقال اظاهرالنص 
طلى السجدة بعينها وهى غابة فى التعظم فليس الركوع فى رتبتها فتدير ( تترجح القاس) على 
الاستحسان نْوّة أثر الباطن لما عرفت من دفع الابراد عنه وعدم دفعه على الات حسان 
9 نظر فى أن ذلك ظاهر وهذا خنى) أى فى ظهور ذلك الفياس » وخفاء هذا الاستحسان أظر 
(وهو) أى وجه النظر (ظاهر إذ لاك أن منع تأدى المأمور) أى امتناعه ( شرعا 
بغيره ) أى بغير المأموربه ( أقوى تبادرا ه.ن جوازه لمشاركته ) تعليل لاحواز المرجوح أى 
مشاركه غير المأمور به أى للأمورنه فالباء عمنى اللام » و جوز أن سكون ععنى مع > وفى أسيخة 
له » وهو الظاهر ( فى معنى ) نيط به الحكم ( كالتعظم ) المذ كور ( أو لاطلاق لففله) 
معطوف على قوله لمشاركته يعنى لفظ غير ال أمور به ( عليه ) أى على المأدوربه ( كقوله 
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/ لااستحسان الامعارضا لقياس 


تعالى وخر راكعا : أى ساحدا ) فان ىاطلاق لفظ ارا كم على الساجد والعدول عن الظاهر 
اعاء الى أن المقصود منهما واحد » ثم علل كون المتع أقوى تبادرا من الحواز المعلل بالاطلاق 
المذكور بقوله ( إذ لايلزم من اطلاق لفظ على غير معناه المحقيق جواز ايقاع مسماه) أى 
مسمى المستعمل ازا ( مكان مسمى ) الافظ ( الآخر) الذى وضع بإزاء المستعمل فيه ازا 
(شرعا) أى جوازا شرعيا » فالافظ الأول الركوع » والثاتى السجود فلايلزم من اطلاق الركوع على 
معنى السجود » :وجواز ايقاع معنى الركوع مكان معنى السسجود فىأداء ما وجب بالطلب المتعلق 
بإلسجود ( وان كان المطلق ) بصيغة اسم الفاعل ( الشارع ) انوصلية لدم مايتوهم من أن 
المطلق اذا كان الشارع والشرع فى بده ها المانع من جل كلامه على جواز الايقاع لأن 
الكلام فى عدم لزوم جوازه من هذا الاطلاق » ولا فرق فىهذا بين أن يكون المطلق الشارع 
أوغيره فانطر يق الاستعارة غير طر بق القياس إِذ بناء الأول على علاقة الجاز » والثاتى على 
وجود السلة الشرعية » وانما ل يتعرض الا الأخير من وجهى المواز لظهور الأول (ولوفرض 
قيام دلالة على ذلك ) أى جواز قيام الركوع فى الصلاة مقامها ( لاوصيره ) أى القياس ( أظهر ) 
من الاستحسان » فان وجه عدم جوازنيابة الركوع فى غابة الظهور » وماذ كرفىمقابله لس مثله 
فالظهور» والمفروض أخ من المذ كور » كذامابق فعالم الفوض وم يبر ز » وعن ابن مسعود رضى 
الله عنه أنه سئل عن السحدة تكون فىآتر السورة أيسجد بها أم بركم + قالانشئت فاركع 
وانشئت فاسحد ثم اقرأبعدها سورة » رواه سعيد » وذ كره ابن أنى شيبة ع نعلقمة وابراهم 
والأسود وطاوس ومسمروق والشعى والر ببع بن خيثم وعمر وبن شرحبيل ( وحيئئذ ) أى حين 
إذ كان منع التأذى أظهر منجوازه ( وج بكونالحك الواقع ) أى الذى استقر” رأىالمنفية 
عليه عند اللعارضة ( من تأديها بلركوع ) بيان للحكم الواقم » والضمير لسجدة الثلاوة ( حم 
الاستحسان ) خبر الكون » ودلك لأن مايفيده أخقى ممايفيد عدم تأذيها به (لا) يصح 
(كونه ) أىكون الح الواقم ( مماقدم فيه) أى فى حقه ( القياس عليه ) أى على 
الاستحسان » بل هو نما قدّم فيهالاستحسان على القياس » وقيلالقياس المفيد للتأدّى اتماعل 
من الاستحسان بالأثر المروى” عن حمر وان مسعود » وأجيب بأن هذا على قول من محتج 
بقول الصمحانى مطلقا سوا ءكان للرأى فيه مدخل أولا » والمذتار أنه حتج به اذالم يكن لارأى 
فيه مدل ( وظهر ) من هذه الجلة ( أنلا استحسان ) كائن موصوفا بوصف ( الا معارضا 
لقياس ) لما عرفت من انه عبارة عننالقياس الحنى بالنسبة الىقياس ظاهر ( وازم أنلايعدى ) 
من محل الى حل آنتر ( ما) أى حك ثنت ( يغيرقياس ) أى علىخلافالقياس ( وهو) أى 


اختلاف العْن لاوجب اختلاف العقد ى/ 


القياس الذى لا يعدّى بدونه (استحسان أولا) أى أوليس باستحسان » يعنى بعم القياس 
الحلى” والحق” » وحتم ل أن كونالضميرراحعا الى غير القياس فالمراد حينئذ بقوله استحسان 
الاستحسان بالأثر » وقدصير” (لأنه) أىمائيت بغيرالقياس ( معدول) عن سأن القياس » 
ومن شروط حك الأصل أن لا يكون معدولا عذه ( كلجاب عين البائع فى اختلافهما ) أى 
عند اختلاف البائع والمشترى ( فى قدر امن بعد قبض ابيع ) مع قيامه ( بإطلاق اللص) 
وهو قوله عَيظِئُةٍ « اذا اختلف البيعان ول يكن بينهما بينة والسلعة قأة فالقول قول البائع أو 
7 ليا أن لاعين عليه » 7 ليس فى النص” اجاب العهين » قت ف 
عرف الشرع اذا قبل فالقول قوله فى مقام الحصومة براد مع العين » وأيضا قوله أو يتراد ان 
معطوف على مقدر أى تحالف البائعان أو يتراد ان (لانالمشترى لابدّعى عليه) أى البائع (مبيعا 
لقسامه ) أى المنترى ( إناه ) أى ابيع » وهو معترف به واذا لم كن أمة دعوى من المشترى 
فى حق المبيع ولا انكار من البائع لايتوجه الممين على البائم لأن المين على المنكر » وقد 
يقال صورة الدعوى من المشترى حاصلة وقد اكتنى با فى قبول ببته فيكتنى مها فى مين البائع 
أقول كن أن يحاب عنه بإن قوله عليه المبلاة والسلام ولم يكن بينهما بنة دل على أنه اذا 
كان تقبل فة.وطا ا كتفاء بصورة الدعوى ثنت بالنص على خلاف القياس مقتصرا على مورده 
( فلا يتعدى ) اعحاب العين (اى الاجارة ) فها اذا اختلفا فى«قدار الأجرة بعد استيفاء المنفعة 
بل القول قول المستأجر مع عينه لانه منكر الزيادة ( و ) الى ( الوارئين ) بلفظ الممتى أى 
وارث البائع ووارث المشترى سواء اختلف وارث البائع مع المشترى أو بالعكس أو الوارث مع 
الوارث إعدموتهما والسلعة قانمة » بلالقول قول المشترى أووارثه (خلافا محمد) فانه قالبجرى 
التخالف فى جيع الصور (وقوله) أى تمد ( إذ كل ) من المتبابعين ( يدّعى) على صاحبه 
( عقدا غير) العقد ( الآخر) وعلى عقد الآخر» وينكر مابدّعيه صاحبه فيحلف كل على 
دعوى صاحبه فكان على سان القياس فيتعدى الى الوارث ( دفع ) خبر قوله ( بأن اختلاف 
اهن لابوجبه ) أى اختلاف العقد ( ) لاوجب اختلاف المُن اختلاف العقد ( فى ز بادته 
وحطه ) فان البيع بألف يصير بعينه بألفين اذاز يد العْن بعدالعقد » والبيع بألفين يصير بألف 
اذا حطه عنه بعده » لانه لوكان الزيادة أوااط موجبا لاختلافه لازم تجديد العقد بإيجاب وقبول 
على حدة (علاف ما) بت 6 أى بالقياس فانه يعدى شرطه فهو متصل نَوله وازم أن 
لايمدى مابغير قياس ( وهو) أى مائبتبه نحو (ما) أى تحالفهما (قبل القبض) للبيع اذا 
اختلفا فى قدر العُن فانه على وفق القياس الح" » فانالبائع ينسكر وجوب تسليم المبيع مها أقرت 


/ استشكل اختصاص قوّة الاثر وفساد الباطن ال 
به المشترى من الْمُنَ » والمشترى ينسكر وجوب زبادة الغْن » والقياس أنالعين على المشترى فقط 
لانه انكر وحده ظاهرا ( فتعدى ) التخالف (الميما) أى الوارئين فى الصورة المذكورة 
لكونهما ففمقام مور هما فىحقوق العقد والحكم معقول ( والى الاجارة قبل العمل فتحالف 
القصار ورب” الثوب اذا اختلفا فى قدر الأجرة ) رب” الثوب يدّعى استحقاق العمل بمايعترف 
به من الأجرة »6 والقصار ينحكره » والقصار بدّعى زيادة الأجرة » ورب الثوب ينكرها 
( وفسخت ) الاجارة بعد التحالف لانها تمل الفسخ قبل العمل ؛ وفى الفسخ دفع الضرر 
عن كل منهما * (وا استشكل اختصاص قَوٌة الأثر وفساد الباطن مع صعة الظاهر بالاستحسان » و) 
اختصاص ( قلبهما ) أى ضعف الأثر وصصة الباطن مع فساد الظاهر ( بالقياس ) كا سبق 
اتباعا للقوم » وقوله بالاستحسان متعلقبالاختصاص : والمستثشكل صدر ااشر يعة » وقاللادليل 
على اختصاص ماذ كرته ( فأجرى ) بصيغة الجهولك فى استش كل ( تقسيم ) على مايقتضيه 
العقل بغي رالتخصيص (بالاعتبار الأول) أى قوّة الأثر وضعفه الىأر بعة أقسام لامهما ( أما قوياه) 
أى قوبا الأثر (أو ضعيفاه » أوالقياس فوبه والاستحسانضعيفه » أوبالقاب) أى القياس ضعيفه 


والاستحسان قويه (واما يتزجح الاستحسان فيه ) أى فى القاب (و) يترحح (القياس 
فيا سوى ) القسم (الثانى ) وهو ضعيفاه ( للظهور) يا فى الأول ( والقوّة) كا فى الثالث 
والرابع ( اما فيه ) أى فى الثاتى ( فيحتمل سقوطهما ) أى القياس والاستحسان اضعفهما 
(وضعف) التقسيم على هذا الوحه فى التلوع ( قول افر الاسلام) وللماصارت العا عندنا 
علة بأثرها ( فسمينا ماضعف أثره قياسا » وما قوى أثره استحسانا) بريد بان وجه تسمية 
الاستحسان :د وحادإه أن هذا اللفظ بإعتارأصله ينى” عن الحسن » ولس فىمقابله هذا الانباء 
فلا بدّله من مزية » وهى قوّة الأثر المقصود بإذات فى العلة الى هى «ناط الاستدلال . فعلم من 
كلامه أن قَوَة الأثر مخصوص بالاستحسان وضعفه بالقياس . ثم أشار الى دفع التضعيف بقوله 
(واتكلام ) فى أمثال هذه التقسمات (فى) بيان ( الاصطلاح وهو ) أى الاصطلاح 
للحنفية واقم ( على اعتبار المفاء فيه ) أى الاستحسان (وف أثره) معطوف على فيه 
( وفساده ) معطوف على أثره » فعل أن مدار الفرق بين الاستحسان والقياس فى الاصطلاح 
على الحفاء والظهور » لاعلى ضعف الأثر وقوته فائهما اعتيروا الحفاء فى نفس الاستحسان وى 
أثره وفى فساده والظهور فى جانف القياس على هذا الوجه » وقد نقل الشارح عن نر الاسلام 
مايفيد هذا الذى ذ كر » وأن القَوّةِ والضئعف من حيث الأثر بوجد فى كل من القياس 
والاستحسان ؛ فهاتقل عنه فى وجه الضعف نحتاج الى التأويل ( وبالثاتى ) معطوف عل قوله 


بالاعتبار الأول : أى وأجرى تقسم طما بالاعتبارالثاتى وهو الفساد أوالصحة هن حيث الباطن 
أو الظاهر وهو أنهما بإلتقسيم العقلى ( إما جبحا الظاهر والباطن أو فاسداهما أو القياس فاسد 
الظاهر يح الباطن والاستحسان قلبه ) أى ضيح الظاهر فاسد الباطن ( أوقلبه) أى 
القناس يح الظاهر فاسدالباطن » والاستتحدان فاسد الظاهر يح الباطن ( فصور المعارضة 
ينهما ) أى القياس والاستحسان ( ست عشرة) حاصلة (من) ضرب (أر بعة ) القياس : 
يتح الظاهر والباطن ؛ فاسدهما » فاسد الظاهر يح الباطن » قلبه ( فى أر بعة ) الاستحسان 
نظائر ها فانك اذاضممت واحدا من أر بعة القياس معكل واحد من أر بعة الاست<سان حصل 
أر بع صورتركيدية » وهكذا اإى آشترها » واذا كانتصورامعارضة ست عشرة كان يموع القياسات 
والاستحسانات بإعتبار الاقترانات! ثنين وثلائين فاحتاج الى بيا نكل واحد منها باعتيار الترجيح 
والاسقاط فقال (فص حيحهما) أى الظاهر والباطن ( من القياسيقدم لظهوره أوصتته ) على سبيل 
منم الخلوٌ ( على ) جيع ( أقسام الاستحسان ) المعارضة له (و) هى أريعة (لاشكفى رذ 
فاسدهما ) أى الظاهر والباطن (منه ) أى من القياس سواء كان مايقابله من الاستحسان 
صبحهما أوفاسدهما أو تيح الظاهر فاسد الباطن أوقليه » فان رد فاسدهعما منه لايستلزم قبول 
مايقابله ( فتسقط أر بعة ) من القياس حاصلة ممن تركيب القياس الفاسد ظاهرا و باطنا م مكل 
واحد ٠.ن‏ أر بعة الاستحسان : كا سقط أر بعة هن الاستحسان حاصاة هن تركيب القياس 
الصحيح ظاهرا وباطنا معكل واحدمن أر بعة الاستحسان بسب التقديم المذ كور » فقدعلم ذلك 
حال تمانية .ن صور المعارضة وحكم طر ىكل منهما ن حيث الترجيعم والسقوط » فان بعض 
الاستحسانات اأقايلة ذه الأر بعة ساقط كالفاسد ظاهرا وباطنا أوبإطنا فقط و بعضها غير 
ساقط مماسواهما شيئذ ) تق مانية ( مر القياس أوالصور حاصاة (من) تركيين ( باق حالات 
القياس ) أىحالاته الأر بعة المذكورة » ومما كونه فاسدالظاهر صدييحالباطن وقلبه ( معأر بعة 
الاستحسان ) فالحاصل من ترك ب كل واحدءن حالتى القياس مع كل واحد من أر بع 
الاستحسان أر بعة فيتحقق حيثئذ ممانية هن الصور المذكورة لإعارضة » و؟ هذه المّانة 
أنه ( يقدم صبيحهما ) أى الظاهر والباطن ( منه ) أى الاس_تحسان (علبهما) أى على 
باق حالات القياس » وقد عرفت أنهما يتحققان فى الصور العُانية لصحته ظاهرا وياطنا وعدم 
تحقق صنته» كذا فها يقابله ( وبرد فاسدسما ) أى الظاهر والباطن من الاستتحسان لفساده 
ظاهرا و باطنا » ومةادله ان كان فاسد الظاهرحيح الباطن لابرد » وان كان عكسه برد (نبقأر بعة) 
من تركيب باق كل منالقياس والاستحسان (»من) الآخر بنفباق الاستحد ان استحسان يح 


1/ بقليل تأمل ينتئى الترجيح بالظهور 

الظاهر فاسد الباطن وعكسه » و(باق) القياسقياس يح الظاهر فاسد الاطن وعكسه » ويحاصل 
ضربالاثنين فى الاثنين يكون أر بعة » وكونهذىن الاستحسانين وهذين القياسينباقيين بإعدبار 
هذا التركيب لايناىكون ( كل ) منهما مذ كورا ف التراكيب السابقة (فالاستحسان الصحيح 
الباطن الفاسد الظاهر) اذا قوبل ( مع عكسه) أى فاسد الباطن صميح الظاهر (من القياس 
مقدّم ) على عكسه من القياس ( وف قلبه ) أى الاستحسان الفاسد الباطن صحيح الظاهر مع 
عكسه من القياس ( القياس ) يعدم على الاستحسان ( 1 مع الاستحسان الصحيعحالباطن 
ال) أى الفاسد الظاهر ( مع مثله) حويسح الباطن فاسد الظاهر (من القياس) «هنى عوملمع قلب 
الصورة الأوإى كاعومل مع الا.:ت<سان الى آخْره من تقد القياس عليه (لاظهور ) يعنىلما استويا 
من حيث الصحة سب الباطن والفساد محسب الظاهر رجح القياس اظهوره (و برذ قليهما) 
أى صديمح الظاهرفاسد الباطنم نكل من القياس والاستحسانلا أن القياس مقدم على الاستحسان 
(قيل) والقائرصدرالشسر بعة (والظاهر امتناع التعارض فىهذين ) أوالتصو برين المشار الىأحدهما 
بقولهكامع الىقوله مع مثله » والى الآخر بقوله وبردّ قلمهما (و) كذا ( الظاهر امتناع التعارض 
وف قوى الآثر ) من القياس والاستحسان ( لازوم التناقض فى الشرع ) حاصل كلام صدر 
الشر بعة هنا أن الاستحسان الصحيح الظاهر الفاسد الباطن أو بالعكس اذا وقع فى .قابلة قياس 
موصوف بأحد شق الترديد ان اختلفا نوعاء» فلاشك أن ماصح” باطنه وفسد ظاهره أقوى مما 
هو على العكس سوا كانقراسا أواستحساءا » وان اتحدا نوعا فتحققهما على هذه الصفة خلاف 
الظاهر ول نحده » وذلك لأن صفة القياس تستلزم تعيين الشارع علة تناسب. الح الذى بفيده 
ذلك القياس فان صمح قياس آخر مخالف له مفيد خلاف الك الأول استازم تعينه علة أخرى 
خالفة لتلك العلة مناسبة هذا الحم » وهذا تناقض ف الشرع » ثمقال فعل أنتعارض قباسين 
صويدين فى الواقم متنع ؛وانما بقع التعارض لهلنا بالصحيح والفاسد » وكذا يمتنع بين قياس 
قوى” الأثر واستحسا نكذلك » وكذابين قياس ميمح الظاهر والباطن واستحسان كذلك » 
وكذا بينقياس فاسد الظاه ريح الباطن واستدسان كذلك اه ع أقول : ولاح أنهذا الدليل 
إعايفيد عدم تحقق كدت المتعد بين معافى نفس الأعس » لافى نظار امجتهد »كيف وكل” من الجتهدين 
ف المسكلة الحلافرة يمتقد صدة قاسه » وقد لايظهر عند أحدهما فساد قياس الآنتز» غيرأنه ترجح 
قياسه عرجح 6 ومدارالتقسيم على مايؤدى اليه نظره » لاعلىمافى نفس الأميلانه خار ج حمايفيده 
الاجتواد » ولعل” المصنف بصغة العّر يض يشيرالى ماذ كرنا » ثمانهم ذ كروافى بعض صور اتحاد 
النوع رجيح القياس للظهوركاسبق ذ كره فقال (و بقليل ”أل ينت الترجيح بالظهور أىالتبادر) 


مأنه الترجيح /ا/ 


لى الذهن ( اذ لا أثره ) أى الظهود (مع اتحاد جهة الاجاب) لاحك بأن يكون المتعارضان 
من القياس والاستحسان يجين ظاهرا ا وباطنا أو باطنا مع فساد ظاهرهما ( بل يطلب ارجح 
ان جاز تعارضهما ) مع اتحادجهة الاحاب (يما) يتعلق بالترجيح الم كور (تتزجيح بهالاقيسة 
المتعارضة) ف المتبادرليس منه » ولافر ق بين المتبادر وغيره (غيرأنا لانسمى أحدهما) وهو المتبادر 
استحسانا اصطلاحا )) أأق: نسمية حسب الاصطلائح »وهذا أص افظى لاإصلم فارقا يينهما: * 
فللتم” المباحث بذ كر الترجيحات عد التعارص فنقول :: 
( وهذ ) امّارة الى ماسي ف كر من الوجوه فانها حاضرة فى الهن, 
( تنمة فيه.): أى فيا يترجح به الأقيسة المتعارضة 

(قدم) القياس الذى هو ( مننصوص العلة ) أن تكون علته ثابتة بإلنص” (اصر حلا 
على ما ) أى الثابت علته ( بإعاء ) واشارة من غير قصريح ».لأن التصر بع أقرب الى القطم 
(و) يقدّم (ما) ثبت.علته ( بقطبى ) أىبدليل قطبى ( على مأ) نبت علته ( فى » ) 
يقدم (ماغلب ظنه ) أى علته على ما لا يغلف » فان الظنّ ماتب بعضها أقرب الى 
القطع ( ويشتى تقديم ) القياس المشتمل على العلة: (ذات الاجاغ:القطى ): بان ثبت 
عليتها بالاجاع القطبى » لا الاجماع الظنى كما عرفت فى مباحث الاجاع ( على ) القياس 
المشتمل على العاة ( المنصوصة ) بغيره وا نكان قطعيا »كذا ذكره الشارح » والظاهر أن 
لمراد المنصوصة بغيرقطىى » غير أنه أد ماذكره بأأنقطيى” الاجاع لاحتمل الخ عخلافغيره 
و برد عليه مائبت بنص” قطى” محم لاحتمل النسيخ » ونقل عن السبكى تقدم القياس الثابتعلته 
بإلاجاع القطبى على الثابت علته بالنص” القطى (و) ِقدّم (ما)ثبت علته (إلاعاء على ما ) 
ثبت علته ( بالمناسبة ) عند الجهور لما فبها من الاختلاف » ولأن الشارع أوك بتعلديل الأحكام » 
وذهب البيضاوى الى تقدم المناسبة على الاعاء لأنها تقتضى وصذامناسيا لاف الاعاء » لأن 
ترئيب الحسكم يشعر بالعلية سواءكان مناسبا أولا » واذا تواققا فى الثبوت بلمناسبة ( لما) أى 
القياس الذى (عرف بالاجاع تأثيرعينه ) أى عين وصفه (فى عينه ) أى الح ( أوك 
التقدم على ماعرف به ) أى الاجناع ( تأثير جنسه ) أى جنس وصفه ( فى نوعه ) أى 
الحم كالاخنى (وهذا) الذى عرف تأثير جنسه فى نوعه ( أولى من عكسه ) وهو ماعرف: 
بالاجاع تأثير نوعه فى جنس الحمك » لأن اعتبار شأن المقصود أهي" من اعتنار شأن العإة » 
وقيل بالعكس » لأنالعلة هى العمدة ف التعدية » فان تعدية الحم فرع تعديتها ( وكل منهما) 
أى هذبن ( أولى من الجنس ف الجنس) أى فماعرف فيه نأ ثيرجنس الوصف فىجنس الح (ثم 


م مأنه الرجيح 
الجذنس القريب ف الجنس القريب) أولى (من) الجنس ( غير القريب) فى غيرااقريب »* ولاحخفى 
عليك أن القر بف أحد الجانبين خيرمن البعد فيهما ء ثم الأقرب فالأقرب (وتقدّم) فالمرصد الأول 
فى تقسيم العلة ( أن المركب أولى من البسيط ) وذ كر هناك وجهه . (وأقسام المركبات) 
يقدّم فبها (ما تزكيبه أكثر ) على ماتركيبه أقل" ( وما تركب من راجحين أولى منه) أى من 
المركب (*ن مساو وس جوح ) فضلا عن المركب من مسجوحين (فيقدم ما ) أى المركب (من 
تأثيد العين فى العين والجنس القريب على ما ) أى المركب ( من ) تأثير ( العين فى الس 
القريب والحنس فى العين » ويظهر بالتأمل فا سبق أقسام ) أخر 6 التاويع كالمركين 
المشتمل كل" مهما على راجح وسجوح فانه يقدم فيه ما يكون فى جاب الحكم على 
ما يكون فجانب العلة انتهى ٠‏ وقدأشرت بقولى : ولانى الى بعضها 5 نفا ( وللشافعية ترجح 
المظنة على الحسكمة ) أى التعليلبالو صف الحقيق الذىهومظنة السك على التعليل بنفس الحكمة 
لمكان الاختلاف ف الثانى دون الأوّل (ويشتى) أنيكو نهذا (عند عدم انضباطها) أىالحكمة . 
حي الأمدى” فى جواز التعليل بالحسكمة ثلائة مذاهب : المنع مطلقا عن الأ كثرين » وا ارا 
مطلقا ورححدهالرا ازىوالميضاوى » والحوازانكا نتظاهرة منضبطة نفسها والافلاوهوختارالامدى 
( ثم الوصف الوجودى ) أى التعليل به للحكم الوجوى أو العدى على التعليل بالعدى أو 
الوجودى للعدى ( والحكم الشرعى ) أى يترجح التعليل به على التعليل بغيره (والبسيط ) أى 
ويترجح التعليل بإلوصف البسيط على التعليل بإلوصف المركب لأنه متفق عليه » والاجتهاد فيه 
أقل”فيبعد عر اللحطأً » مخلاف المركب (والمنفية ) على أن البسيط ( كالركب) ونا كانهذا بوهم 
التدافم يبنه وبين ماسبق من تقدي المركب قال (وليس البسيط مقابلا لذلك المركب ) المذكور 
آنفا فان المراد به نمت وصف متعدّد جهات اعتباره من حيث العين فى العين والحنس ف المين أو 
ف الجنس الىغير ذلك » وا ن كان ف ذاته بسيطا . والمراد ههنا ذو جؤءين فصاعدا (وما بالمناسبة ) 
أى ويترجح التعليل بالوصف الثابت علته بلمناسبة ( أى الاخالة على ما بالشبه والدوران ) وقد 
سبق تعر يفها وتفصيلها : أى على التعليل بالوصف الثابت عليته بأحد هذين لاشتاها على 
المصلحة » ثم ما بالشبه على مابالدوران لقر به من المناسبة ( وما بالسبر) وقد سبق (عليهما ) 
أى على ما بالشبه وعلى ما بالدوران » على ما اختاره الأمدى وابن الحاجب ( وعلل) ترجيح 
ما بالسير عليهيما ( بمافيه) أى السير (من التعردض لنى المعارض وقد يقال فكذا اذوران) 
يترجح الوصف الثابت به على الثات بغيره ( لزيادةاثبات الانعكاس ) لأنالعة المستفادة منه 
مطردة منعكسة » حلاف غيره (ويازمه) أى تقدم الدوران مماذ كر ( تقد ما بالسبرعلى 


مايه الترجيح 4/ 
ما بالدوران ) لتحقق هذه الزيادة مع أخرى كا أفاد بقوله ( لانسكاس علته) أى العلة الثابتة 
به (للحصر) أى صر السبر الأوصاف الصالحة لاعلية فى عدد ء ثم إلغاء البعض لتعيين الباق » 
فان العلة لوم تنمكس حينئذ لازوم وجود الك بلا علة (وبزيد) على الدوران (نى المعارصض 
فيبطل ماقيل) والقائل البيضاوى ( من عكسه ) بيان للوصول : أى تقد ما بالدوران علىما 
بالسير » وف الصو اذا كانالسيرمةطوعابه فالعمل به متعين » ولدس من قبي ل الترجيعح (ولايتصوّر ) 
ماذكر من الترجيحات ( للحنفية ) لعدم صعة هذه الطرق عنده, » ومن قال بالسير منهم 
لتعيين العمل.ه عنده » وماعداه ساقط لايصاح للعارضة (والضروربة على الماجية » والدينية منها 
على غيرها ) أى عند تعارض أقسام المناسبة الترجيح بِقَوَة المصلحة فترجح المقاصد السة 
الضرور بة : حفظ الدبن » والنفس » والعقل » والنس » والمال علىماسواهامن الحاجية وغيرها » 
وترجح الديفية من أقساء الضروربة على غيرها .اذ كر على ماص" فى المرصد الأول ففتقسيم العاة 
(وهى ( أىالماحية نَقَدْم (على مابعدها) من التحسينية (و كم لكل ) من الضروربة واماجية 
والتحسينية (مثله) أى مثل ما يكمل به (فكمله) أى الضروى يرجح (على الحاجى وعنه) أى 
عن كون مكمل كل مثله (ثنت) شرع ف شرب (قليل اندر ) من الحد (ما) ثنت ( فى) شرب 
( كثيرها » ويقدم حفظ الدبن) من الضرور يات على غيره لأنهالمقص ودالأعظم بهالسعادة السرمدية 
(ثم) يقدم حفظ (النفس) على حفظ النس والءقلوالمال » لأنالكل فرع يقاء النفس (ثم) يقدم 
حفظ (النسب) على الباق لأنه بقاء النوع بالتناسل من غير زنا فبتحر مه لاحصل اختلاط الندب 
فيسب الولدالى شخص واحد فبهتم” شر بيه 69 يقدم حرفا (العقل) على حفظ المال » لأن 
الانسان بفواته ياتدق بالميوان » ومن عت حب بتفو به ماجب بتفويتالنفس م الدبة ال-كاءلة 
(ثم) حفظ (المال » وقيل) يِقدّم ( المال) أى حفظه فضلا عن حفظ العقل والنسب والنفس (على) 
حفظ ( الدبن ) كاحكاه غير واحد لأنها دق الآدى” الضعيف » وهو يتضرر بفواته » والدبن 
حق” الله تعالى القوى” المتعال عن التضرر بفواته (ولذا) أىلقدعه على الدبن ( تترك الجعة 
والجاعة لحفظه) أى المال (ولأنى بوسف تقطع ) الصلاة ( الدرمم) فى الحلاصة ولوسرق 
منه أو من غيره درهم يقطع الفرض انتهى » وذ كروا أن مادون الدرهم حقير فلا بقطع لأجله 
الصلاة (وقدّم القصاص على قتل الردة) عند وجوب القتل بكل منهما ل-كونه حق العبد (ورد) 

كون تقدم القصاص لأجل ماذكر ( بأن فى القصاص حقه تعالى ) ولذا حرم عليه قل 
نفسه » فالتقدم باجتاع الحقين » وماذ كره الأسهرى من أنالقصاص لوكان فيه حق الله تعالى 
لكان للامام أن يعنص" وان عفا ولى” الدم كم فى قطع السرقة مدفوع بأن الغالف فى القصاص 


حق العبد » وأماحدٌ السرقة وق الله تعالى على الحاوص ( والأول ) أى ترك الجعة والجاعة 
لحفظ المال (ليس منه) أىمن تقدم المال على الدين (اذ له) أى لتركهما (خلف) جبران به » 
وهو الظهر والانفراد » وقد بال : خصوصية الجعة مطاو بة » والجاعة سلة مؤكدة ) ولذايأئم 
وان صلى ااظهر اذالم يله عذر » و يدق ص أجره ك يرابلا نفراد » فلا بدٌ من فواتأمسدينى” فىكل 
منهما وان لم يفت أصل فرض الوقت فتأمل (وأما ) ترجيعح أحدالقياسين على الآخر المعارض له 
(بترجيح دليلحم أصاه على دليل حك ) الأصل (الآخر ) ككوندليل 9 أصلأدهمامتواترا 
أومشهورا أو <قةة أو صرها أوعبارة 4 حلاف الآخر (فلاتصوص بإلذات) أى فذلك الرجيح 
نابت لاصو ص بالذات ؛ وللقياس بالتبع » وقدتقدم فى فصل الترجيعح (وتركنا أشياء متبادرة) الى 
الفهم منوحوه ترجييح الأقسة اظهورها لإنيةن ماسبق من المباحث كانضباط علة أحدهما : أو 
جامعيتها ومانعيتها من حيث الحكمة » حلاف الآخر الى مير ذلك ( وتتعارض المرجحات ) 
للتعارضين من الأقسة (فيحتمل) الترحيمم ( الاحتهاد) أى سوغه ( كاللاعة والبسيطة) 
يعنى أن القياس بعاإة ثدتت عليتها بالملا بمة ترجح على مابالدتوران » فلوكانت الملا بمة مركبة » 
والمطردة المنهكسة سيطة تهارض المرجحات , واحتمل الترجيسم الاحتهاد »كذا نقل الشارح 
عن المصنف . ( وعادة الحافية ذكر أر بعة ) من مل جحات القياس ( قوّة الأثر والثبات 
على الحم وكثرة الأصول والعكس » قأماقوة الأثر) أى التأثير (فاذ كر من) قوّته فىبهض 
أقسام ( القياس » و) فى بعض أقسام ( الاستحسان ) فى ضمن النقسيم والعثيل (دمنه) 
أى من ترجيح أحد القياسين بدوّة الآثر ماذ كر ( فى جواز نكاح الأمة ) للحر” ( مع طول 
الحراة ) أى قدرته على نزوّجها مسكنه من ٠هرها‏ ونفقتها» والأصل الطول على الحرّة » فاتسع 
بحذف الجا » واضافة المسدر الى المفعولمن قوهم ( علسكه) أى نكاح الأمة (العبد) مع 
طول الحرّة بإذن مولاهله فى نكاح من شاء من حرةٌ أوأمة ودفم مايصلح مهرا طا ( فكذا 
اححرة ) يعلكه مع الطول . وقالالشافى : لاجوز له قياسا على الحر الذى تحتهسوةة » فانه حرم 
عليه اجماعاء فان قياس :-كاح المت اباها على :كاح العبد المذكور ( أقوى من قياسه ) أى 
نسكاح لحرت (على نكاح الأمة على المرّة مجامع ارقاق مائه مع غنيته) عن ارقاقه اذ الارقاق 
ادلاك معنى لأنه أثر الكفر والسكفر موت حكما فلا باح الا عند التجز عن نكاح الحرّة . ثم 
عل ل كونه أقوى بدوله ( لأن أثر الحرتية ) أىحردية الناكسم (فى اتساع الل ) بأن حل له 
ماشاء من حرةة أوأمة ( أقوى من ) أثر لزوم (الرقة) إلاء ( فيه ) أى اتساع الحل” بأن 
ينفيه فلايسعه الانكاح الحرةة » واتما حكمنا بكون التأثير الأول أقوى ( تشسريفا ) للحر فى 


من الترجيح بقوّة الأثر ترجي.ح القياس لننى استنان اه 

الانساع ( كالطلاق) فان كونه ثلاثايتيع الحرتية » غير أبااعتبرنا فيجانب المرأة » والشافى فى 
حانت الزو 7 (والعدة) فاعها فىحق” المرة ثلائه قروء 6 وثلاثة شهون وأر بعة شيو وعشرة أيام . 
وفى حق الأمة قرآن وشهر ونصف وشهران وخسة أيام (والتزقج ) فانه بباح للحر أربع وللعيد 
ثنتان . ولاشك أن قياسنا يقوى أثره مهذه الشواهد ( وكثير ) معطوف على الطلاق وككثير 
من الأحكام المشتملة على الاتساع تشر يفا للحرمن الْليسكات وغيرها » فالتوسعة على العبد » 
والتضييق على المر” قلب المشروع وعكس المعقول . وما فى التاويح من أن هذا التضييق من باب 
الجوسية لا-كافر دوت المسم انتبى 6 دفم تأنه لاحسة كالكفر » وقد جاز نوز المسلم القادر على 
الخر“ة المسامة بالسكافرة العكتابية » وىكلام المصن فيضا اشارة الى دفعه حيث قال ( ومنع ) 
الشارع من (الارقاق وان تضمنه) أى الشر نف (لكنه) أى الارقاق تزوج الأمة (منتف 
لذ اللازم ) من تزوحها ) الامتناع عن ) صل أعجاد (الخزء) أى الولد (الخر) اد 
الماه لوصف بالرق” والدرنة » بل هوقابل لأن بوجد منه المر” والرّقيق فتزوجها ترك مباشرة 
سب المربة » وحينتخلق مخلق رقيقا (لا ) أن اللازم منه ( ارقاقه) أى الحزء بأن يتنقل من 
الحرتبة الى الرّق (ولو ادّعى أنه) أى الامتناع. من الجزء الخر هو ( المرادبالارقاق نقض .:-كاح 
العبد القادر ) على طول الدرّة ( أمة لأن ماءه ) اذا خلق منه ولد فى الحررة ( حر اذ الرقا 
من الأم" لا الأب) وهو جاتر اتفاقا والفرق دين الامتناعين لاعبرة به (و) نقض ( بعزل ار ) 
عَنْ أمته مطلعًا »6 وعن زوحدنه الحرة برضاها 6 وبنكاح الصغيرة والتجوز والعقيم قائه ا لاف 
استنان #ثليث مسح الرأس على القياس لا ستنانه ما ذهى اليه الشافى » وهو مسح الرأس 
( مسح فلا يثلث كالخف” ) أى كسحه فانه ( أقوى أثرا من قياسه ) وهو ( ركن فيئلث 
كالمغسول) أى كغسل الوجه أواليدينأوالر جلين » وقولنا أقوى أثرا ( بعد تسلمتأثيره) أى 
كونه ركنا فى التثليث (فى الأصل) وهو امفسول وهو ممنوع . ثم بين كونه أقوى بقوله (فان 
امحل" ) أى الرأسبالمسسجفرضا ( ليس الالاتخفيف) وهو فيعدمالتكر ار * فالحاصل أنا لالم أن 
كون الغسل ركنا أثر فىتثليثالمفسول » وعلى تقدير تسلم تأثيره يعتبر فيه عدم المانع وهوشرعه 
للتدن.ف وهولمانم موحدود فىمسح الرأس (والافقد تقض طرداوعكبا) يعن ىأ نكل ماذ كرنا كان 
حثاعلى تقدير التليم » وان لم يسم تأثيراركنية فالتثليث » فهو موجه بأنه قدنقض تأثيرالركنية 


9 الاترجح للوصف المشتمل علىكثرة الأصول على الوصف العارى عنها 
فيه من حيث الاطراد لكون التثليث قديفارق الركنية » ومن حيث الانعكاس ا-كونهلا يستغرق 
كل ركن كا أشار اليه بقوله ( لوجوده) أى التثليث (ولاركن فى المضمضة ) المار متعلق 
بالوجود ( والاستنشاق ) فان شيئًا منهما لس ركن من الوضوء مع استنان التثليث فهما 
(ووجود الركن دونه) أ التقليك ( كثير) فى أركان الصلاة من القيام وغيره » وأركان 
الحج” الىغيرذلك » فلا يصح” التعليل بالركنية . لايقال المراد الركنية ف الوضوء لاالمطلقة » لأن 
الخصوصية ماغاة » لالتأثير المفروض لأصل الركنية » فان التثليث حقق الركن على وجه الكمال 
(وأما الثبات ) أى قو ثبات الوصف على الحم الثابت به ( فكثرة اعتبار الوصف ) من 
الشارع (فى) جنس ( الحم) فيه مسامحة » لأن الكثرة لست عين الثبات بل سببه : 
وذلك بإعتبار الشارع علية الوصف فى صورة كثيرة من جنس الحم فانه حصل بذلك قَوَّةَ 
فى بوت علته له ( كالمسح ) فانه كثر اعتبار الشارع اياه ( فى التخفيف) الذى جنس عدم 
الكليت لاعتيارة (فكل تطهير غ-يرمعقول) كونه مطهرا ( كالتيمم ومسح الجبيرة والمورب 
واللحف” ) فانه لم يشرع فى ثىء منها التكرار للتخفيف » لاف الاستنحاء بغير الماء من 
أخخر ونحوه » فانه مسح شرع فيه التدكرار » لأنه عقلفيهمعنى التطهير ( حلاف الركن فان أثره) 
أىالركن (ف الاكال وهو) أى الاكال فمانحن فيه (الايعاب) بالمسسجف امحل" لاالتسكرارالذىيكاد 
حرج المسيح من حقيقته الىالغسل ( وكقوهم ) أىالحنفية (ى) صوم (رمضان) صوم (متعين) 
ف الوقت المتعينله ( فلاحب تعيينه ) فسقط عطلق ني ةالصوم : اذالقيين أثتف سقوط التعيينمن 
الوصف المذ كور فىقول الشافى صوم فرض الل (وهو) أى التعيين (وصف اعتبره الشارع) فىسقوط 
التعيينمن الوصف الم ذ كور فيصو ركشيرة كم ( فالودائع والغصوبورد المبيعفى ) البيع (الفاسد ) 
الى المالك حتى لو وجد رد هذه الأشياء مهبة أوصدقة أو بيع يقع عن الجهة المستحقة لتعين 
امحل لذلك شرعا (والاعان بإننه ) وما بحب الايمان به فانه ) لايشترط ) فى خروجه بهدعن 
عهدة الفرض ( تعيين نية الفرض به ) أى بالاممان : أو بثئىء مما ذ كر ءن رد المذكورات 
والامان مع أنه أقوى الفرائئض محصل الامتثال بالأمور نه على أى وحه بألى به » وكذ الب 
يصح” عطلق النية ونية النفل عنده ( وأما كثرة الأصول التى بوجد فبها جنس الوصف) فى 
عين الك أوجنسه ( أوعينه) أى الوصف فى جنس الحم أوعينه (على ماذكرنا للشافعية ) 
فى المقصد الأول فى تقسمم العلة ( فقيل لاترجح ) لاوصف المشتمل على كثرة الأصول على 
الوصف العارى عنها » وهذا القول منسوب الى بعض أصعابنا وأصماب الشافى” (لأنه ) أى 
الترجيح بها ١(‏ ككثرةالرواة) أىكالترجيح بها اذا لبلغوا حدّ الشهرة أوالتواتر فان الحرلايرجح 


الحق أن الثلائة ترجع الى قوّة الأثر عه 


مها فكذا لارجح كثرة الأصول (ولأنكل أصلكهلة) على حدة (فبالقياس) أى فالترجيح 


بكثرة الأصول ترجيح بالقياس لاقياس وهوامراد بالترجيح كثرة العلل » وهو غيرجائز . (والختار) 
كاهوقول الجهور (نم) ترجح (لأن مر جعه) أى الترجيح بها (اشتهار الدليل أى الوصف) 
المعتبرة عليته فى أصو لكثيرة ( كالممبر المشئهر ) أ ىكاشتهاره » فكما رجح اشتهار ذلك 
المبر رجح اشتهار هذا الدليل (فازداد) كثرة الأصول للوصف ( ظَنٌ اعتبار الشارع حكمه ) 
أى حك ذلك الوصف ( حلاف مااذالم يبلغها ) أى لاف الوصف اذا لم يباغ كثرة الأصول 
الشهرة لما عرفت من أن المرجح فى الحقيقة الاشتهار » وفيه اشارة الى أن الختار مقيد مهذا 
القيد والشارح لميقيده » وفسره ما اذالم يبلغ الوص فكثرة الأصول » ولاق مافيه من أن 
كثرة الأصول اذا لم تبلغه الشهرة إإتلتحق بالحبر المشتهر فَتأمّل » وذلك ( كالمسح) فانه وصف 
يشهد لتأثيره (فى التخفيف) وعدم التثليث أصولكثيرة اذ ( بوجد) أى المسح مؤثرا فى 
التخفيف (ف التيمم » وما ذ كرنا) من مسح الجبيرة والجورب والحف” ( فيترجح ) تأثيره 
ف التخفيف (على تأ ثير وصف الركنية فى التثليث ذلذا ) أى لكون المسح ونحوه باعتبارتا ثيره 
فى التخفيف مثالا للثبات وكثرة الأصول ( قبل ) والقائل نف رالاسلام وصدرالشر بعة (هو) 
أى هذا الثالث ( قريب من الثانى) غير أن الملحوظ فى الثالث جانف المؤثر » وفى الثانى الأثر 
( والحق أن الثلائة ) : قوّةَ الأثر » والشات » وكثرة الأصول (نرجع الى قوّة الأثر» والتفرقة) 
ببنها ( بالاعتبار» فهو ) أى الأول » وهو قرّة الأثر (بإلنظر الكى) نفس (الوصف» والثبات) 
بإلنظر ( الى الك وكثرة الأصول) بالنار ( الى الأصل ) وعزاه سراج الدين الى الحققين . 
وعن السرخى وأبىز به.مايقرب من هذا (وأما العكس) وسمى الانمكاس أيضًا وهوعدم 
الح عندعدم العإة لاعبرة نه عندبعض المتأخرين فلا يص لحم ححا ء ويختارعامة الأصوليين 
أنه بصلح لكنه ضعي ف كاسيأق » لم بذ كرجواب أما فكأنه مقدر مثل كمه فها سنذ كره 
(كسح) أى كقولنا فىمسم الرأس هو مسح لم يعقل فيه معنى التطهير (فلاينْ تكراره » 
عحلاف) قول الشافى هو (ركن فيكرتر لأنه) أى السكرار ( بوجد مع عدمه) أى الركن 
( كا ذكرنا) من المشمضة والاستنشاق » حلاف عدم التكرار ف المسح فأنه لابوجد مععدم 
المسعح المذكور» فترجيحقياسنا لا نعكاسه » فانقلت : اذاحصل الانقاء فىالاستنحاء عرّة لاسن 
التتكرار» فتحقق عدم التسكرار فى الاسح مع أنه يعقّل فيه معنى التطهير » قلت بعد حصول 
كون الانقاء لاف معقولية التطهير بلح بهده فتدبر * ( وقولنا فىبيع الطعام المعين ) كالحنطة 
بالعطهام المعين كل" منهما (مبيع معين فلا يشترط قبضه) فى الجلسكم فىسائر المميعات المعينة اذا 


00 00 عل مماسي قأنه لام رجح قياس با خر 

بيعت عثلها (أوف من) قول الشافى يشترط قبضه لأن كل منهما ل اواو رضي حم 
التفاضل؛) كا أن الذهب والفضة لوقو بل بحنسه حرم التفاضل واشترط القيض » واما قلنا أؤلى 
(إذ لإنعكس) قوله الى كل مالو ة قو بل ححفشه لاحرم التفاضل لايشترط فيه القمض ( لاشتراط 
قبض رأس مال الغلم ) حال كونه (:غيرر بوى” ) من ثياب وغيرها » مع أنه لوقو بل تحنسه 
الاحرم التفاضل: (لاف الأوّل) وهوقولنا مبيع الخ (اذ كنا اتى ) الوصف الذى هوالع.ين 
(اتنى) الى الذى هوعدم اشتراط القبض (ولذا) أى ولكون التعيين علة عدم اشتراط 
القبض المستازم كون عدم التعين علة اشتراطه ( لزم القبض فى الصرف ) وهو بيع جنس 
الأمان بعضها بع ضكبيع الدرا اهم بالدراهم أو بالذهب (لأن النقد لايتعين بالتعيين) فلوصح” 
يدون القبض لكان بع دين بدين وهو غير جائز (و) فى (السلٍ لانتفاء تعيين المبيع ) وهو 
المسم فيه لكونه دينا» فاشتراط القيض لرأس المال لعدم التعين » فان قلت : الشافنى يقول 
بتعين النقود بالتعيين فلايتم ” الالزام عليه يه قلت تم" عليه نظرا الهدليل عدمتعينها به ه وأورد 
أيضًا أن المببع فى بيع اباء فضة أوذهب بإناءك ذلك يتعين بالنعيين » ومعذلك يشترط قرضه فى الجلس 
> وبأن رأس مال السم اذاكان وبا بعينه شرط قبضه فى المجلس أيضا مع أنه متعين بنفسه به 
وأجي بأنه كان ينبتى فنهما عدم اشتراط القبض غير أنه لما كان الأصل:ى الصرف والدلم 
ورودهما على الدثبن بالداين وريما بقع على غير ذلك » ويتعنار على عامّة التحار معرفة مابتعين 
وما لارتعين اشترط القيض ففههمامطاةا احتاطا وتسيرا »# فانقيل : المبيع فالس الما فيه ولس 
مقبوض » وااقبوض رأس المال ولس عبيع أجيببأن المزاد كل مبيع متغينلا وشترط قبض 
بدله » و ينعكس الى كل مبيع غير متعين يشترط قبض بدله » أوكل مبيع يتعين:فيه المبيع » والعُن 
لابشترط فيه القبض أصلا ويشترط ىكل مبيعلايتعينان فيه يشتزط القبض فى الجأ فليتأمل . 
(وهذا) أى العكس ( أضمنها) أى الأر بعة اذ كور إلأن الم بعت بعال شتى ) 
فيجوز أن وجد مع انتفاء عل معينة لبوته بغيرهاء فلن انتقاء الحص” لايستازم انتفاء العام » 
غيرأنه اذاكان بين لحك والعلة تلازمو جود اوعدما كاند لتلاعلى وكادةا تضاله مها فيصلح مر جحا 
على مالدس مهذه المثانة ؤ يظهر ضعفه اذاعارضه مس جمح من الثلاثة السابقة ٠‏ (واس شى على ماساف) 
فى فصل الترجيح (منعدم الترجيح بكثرة الأدلوثرواة) عند فى حليفة وأنى بوسف ) أنلابرجح 
قياس ) فاعل ابتتى 10 خر) متعلق بترجح :أى بقياس آتغر ر بأن خالنه ) ذلك القياس 
المنضم” إليه (ف العلة) متعلق تخالفة ( لا الحك على معارضه) أى على قياس معارض]له » 
لأنه لاترجييج مكثرة الأدلة (ولواتفقا) أى القاس الملهم” اليه والمنضم” (فها ) أ الهلة كي 


فى الحم (كن) الترجيح سبب هذا الاتفاق (من ) قبيل (كثرة الأصول لا ) من 
كثرة ( الأدلة ) لأن الدليل فى الحقيقة اا هو الإة » ولا تعدّدفيه » لا الأصلالذى نتحقق 7 
فيه » فتعدذده من غبرتعددها لاوجب تعدد الدليل (فبرجح) القياس المنضم” اليه ذلك (على 
مخالفه) لأنكثرة الأصول ص جم ح صحيح ( وكذا كلما يصاح علة ) مستقلة 0 (لايصلح 
مس جحا ) لعلة مستقلة أخرى لذلك الحكم على علة معارضة طاء اذ تقوّى الثىء انما بكون 
بصفة فى ذاته تابعة له » والمستقل" لاستقالته لضم" الى الأخرء وقد يقال كونه حيث وافقه 
الآخروصف له فيجوز أن يعتبر مس بححا له فتأمل (فل يتفاوت بتفاوت املك للشفيعين) كم اذا 
كان لأحدهما ثلث الدار وللاخر سدسها (مايشفعان فيه) وهو النصف الآخر منها فالموصول 
فاعل لميتفاوت » يعنى اذاباع مالك النصف نصيبه وطلبا أخذه بالشفعة ليس لصاح بالثاثمزية على 
صاحب السدس فالاستحقاق » لأ نكل حزء من أجزاء نصيهما علةَ مسدقاة فى استدقاق جيع 
المبيع » وليس فى جانب صاحب الثلث الاكثرة الع-اة وهى لاتصلح للترجييح (خلافا للشافى) 
فان عنده يكون المبيع بينهما أثلاثا ثلثاولصاحب الثلث . (قال) الشافبى (هى) أى الشفعة 
( من مسافق الملك) أى منافعه ( كلولد ) للحيوان (والقرة) لاشحرة المشتركين بنهما 
فتقسم بقدرالملك » (أجيب بأنذلك) انقسامالمعاول بحسب التفاوت ماهو أجزاء العلة (فى العلل 
المادية) وهى الأجسام النى يتولدمنهاجس م كالحيوان والشجر (وعلة القياس) أى الملة المعتيرة فى 
القياس لست منها» بل هى علة ( كالفاعلية ) أى كالماة المؤثرة فى العلل العقلية بإعتبار 
التأثير » واناختلفا فى كيفية التأث ركاعرفت » وقدتقر” رأن تأ ثيرالماة اافاعلية لبس بطر يق التولد » 
بل باحاد الله تعالى ابأه عقبه ( وقد جعل الشارع الملك علة للشفعة قليله كثيره ) بالنصب بدلا 
من الملك ( ع لكل جزء من العلة) وهى «للك الشفيع (علة لجزء منالمعاول) وهومايستحقه 
الشفيع الشفعة حتى يازم بز بادة الأجزاء فى حاف العلة زيادتها فى جات المعاول (نص بالشرع 
بإلرأى) منغيرنص” أو إجماع أوقياس » لأنه ليس من ضرورة جعل الملكمطلقا علة الاستحقاق . 
والفرق بين القليلمنه والسكثير » بل الاطلاق يناسبهالقسوبة يبنهما كيفوالحكم فيه دفم ضرر 
الجوار » وضررصاحب القليل مثل ضرر صاحب الكثير » ولونوقش فيه قلنا : لايثبت المكم 
بالتفرقة مهذا القدر المشكوك فى اعتباره عند الشارع مع كون النسوية تناسب الاطلاق ( ولو 
يحز) الجنهد (عن الترجيح ) لأحد القياسين (عمل بأمهما شاء بشهادة قلبه) على مام" 
انه فصل التعارض (وقاباوا ) أى المنفية ) أراضة الصحة) أى الوجوه الأربعة الميحيحة 
المذكورة للترجيح (بأر بعة) من وجوهه (فاسدة) : أحدها ( الترجيح مما يصلح علة مستقإة) 


أن كثرة الأصول تسكون بوحدة الوصف 
لأنه ترجيح بكثرة الأدلة » وقد سبق فى فصل الترجيح (و) الثاتى الترجيح ( بغلبة الأشباه) 
أى (كون الفرع له) أى للفرع (بأصل أوأصول) متعلق بقوله (وجوه شبه ) وهو مبتداً 
وخبره قوله له » وال+لة خير الكون » وكلة أوللتتو بع لافادة أن وجوه شبه الفرع ثارة تكون 
بالنسبة الىأصل واحد وتارة بالنسبة الى أصول ( فلا يترجح ) القياسالمشتمل علىفرع ذى 
وجوه (على ما) أى على القياس الذى (له) أى لفرعه (به) أى بأصل (شبه) واحد 
() تقل (عنكثير من الشافعية ؛ نم ) يرجح ماله وجوه شبه على ماله شبه واحند» وثقله 
صاحب القواطع عن نص" الشافى » لأن القياس انما جعل >ة لافادة الفانَ » وهو يزداد 
عند كثرة الأشباه كرا عندكثرة الأصول » وانما قلنالايترجح (لأنها) أى الأشباه ( تعدّد 
أوصاف) فسكل” شبه وصف على حدة إصلح علة (فترجع ) الأشاه التى هى فى الحقيقة تعدد 
الأوصاف ( إلى تعدّد الأقيسة ) فانك إذا قصدت إلحاق الفرع بالأصل باعتباركل” شبه هو 
وصف صال للعلية حصل بذلك الاعتبار قياس على حدة » فالترجيح ها ترجيعم كثرة الأدلة 
وهوغير جائز » وفيه أنه جوز أن لايصلءحكل واحد من تلك الأشباه للاستقلال » ولسكن 
بسبها حصل للفرع زيادة مناسبة بإلأصل ( لاف تعدّد الأصول ) فان الترجيح مها لبس 
كثرة الأدلة (لاتحاد الوصف ) فيها ( وكل” أصل يشهد بصحته) أى الوصف من حيث انه علة 
أوجوده مع الحم فى جيع تك الأصول (فيوجب ثبات الح عليه) أى على ذلك الوصف 
وترتبه عليه » (واعل أ نكثرة الاأصول) تكون ( بوحدة الوصف) الذى هوعلة الح 
تحقق ف الكل” وصف واحد صا للعلية » فل إتحقق ههنا كثرة الأدلة له » لأن مدار 
الدليل هو الوصف وهو واحد ( وهو) أى هذا القسم ( محل الترجيح ) أى مايقوم به 
المرجحية فهو المرجح (و) يكون (مع تعدّده) أى الوصف (واتحاد الحكم ) بأن تسكون 
أوصاف متغايرة متحققة فىأصول ختلفة مجتمعة فى فرع واحد يصل ح كل واحد منها علة للحم 
الواحد الذى قصد اثباته فى ذلك الفرع (وهى) أى كثرة الأصول (حينئذ ) أى حين تعدّد 
الوصف واتحد الحسكم بإعتبارما يستنيط منها ( أقسة متائة ) لانحادها من حيث المحكم 
(لانرجيح ) لواحد من تلك الأقسة لكونه مقرونا ( معها) أى مع كثرة الأصول » لأنها 
حتكد أدلة تكرة ولاترجيح با (و) يكون (مم تعدّده) أى الوصف حالكونها (متباينة 
متعارصة » وهى التى حب فبها الترجيح ) والترجيح فلئة الأعناة ( ك لوقيل : الأخ كلأبوبن 
فى الحرمية وان الم" ) أى وكان الم" (فى حل الحليلة ) أى فى أنه حل" لان الم أن نكم 
زوجته ابن عمه بعده (والزكاة والشهادة والقصاص من الطرفين) أى وفى حل زكانه له ؛ وفى 


حم القياس الثبوت فى الفرع اه 
حل شهادته له » وف حل” القصاص من الطرفين بأن يقتص” لكل واحد منهما من الآخر» وابما 
قال من الطرفين لأنالقصاص بين الوالد والمولود موجود من أحد الطرفين » فانالمولود يقتل بأ بيه 
دون العكس (فيرجح الحاقه) أى الأخ (ه) أى بان ال" » فلا يعتق علكه اباهكما لا يعتق 
ابن الع علكه اياه » لأن شبه الأخ له أكثر من شيهه بالأبو بن (فبمنع ) ترجيح الحا ق الأخ 
بابن الع كثرة الأشباه (بأنه) أى الترجيح مها (عستقل” ) أى ترجيح دوصف مستقل ( اذ 
كل" ) من وجوه الشبه ( يستقل ) وصفا (جامعا) بين الأخ وابن الم” فى الح ولا ترجيح 
عستقل” (و) الثالك الترجيح ( بزيادة التعدية ) أى بكون إحدى العلتين أكثر تعدية بأن 
تتعدّى إى فروع أكثر من الأخرى (كترجيح الطمم ) أى التعليل نه لمرءة الربا ف المنصوص 
على التعليل بالكيل والجنس ( لتعديه) أى الطعم (اك القليل) كم إلى الكثير » فيحرم 2 
تفاحة بتفاجتين » وعرة رين إدون الكيل) فانه لايتعدذى إلى القليل الذى هونصف صاع 
على ماقالوا » كذا ذ كره الشارح (دلا أثرله) أى لكونهاأ كثر تعدية ( بل) الأثر إلدلالة 
٠‏ الأليل) أى لقوّة دلالته ( على الوصف ) بإعتبار تأ ثيره فى الح قلت : ححاله أوكشير » ولا 
يظهر كفتة » بل تعليله لانتفاء السك دل على أنثبوت مضمونها معلل بلزوم التحكم على تقدر 
تحةق نقيض مضمونها » فالوجه أن يقال انه استثنا فكلام تقربر كسر اطمزة فى انه عنزلة 
الاستثناء مما سبق : من أنه لايثيت القياس العلية والشرطية » وقد يقال 2 ا مذ كو رك 
يستازم عدم اثبات الح الابتداتى كذلك يستازم اثبانه العلية والشرطية والوصفية عند .وت 
مناطها » لأن تعدية الحم ائما توجد بسبب وجود المناط والأصل والفرع : فاذاوجد ذلك لافرق 
دين أنيكون اهدى خطاب الاقتضاء والتخيير » أوخطاب الوضع » فان الكل" أحكام شرعية » 
واليه أشار شوله لانتفاء الحسي (و) رابعها الترجيج ( بالساطة ) أى بكون احدى العلتين 
وصفا لاجزء طا على الأخرى ذات أجزاء لسهولة اث.اتها والاتفاق على صننها ( كالطم على الكيل 
والجنس) لتركب اللكيل والجنس دون الطم (ولا أثرله ) أى لكونه بسيطا » بل بقوّة الدليل 
(كاذكرنا) . 
مسيكلة 

(<-5 القياس) أى مايترتب عليه من ككرته ( الثبوت) أى ثبوت 5 الأصل (فالفرع 

وهو) أى الثبوت فيه ( التعدية الاصطلاحية ) فلا برد أن الجل غيرحيح » لأن التعدية صفة 


( /غ - «تسير» - رابع ) 


6/4 لزم القياس أن لايثبت وصف السك ابتداء 
القائس » أوالجامع » أوالحكم كن غيرالئبوت فيه » ولأن الموجود ف الأصل من الأصل والحكم 
لإيتعدى الى الفرع » بلالكائن فيه نظر ماف الأصل (فازمه) أى القياس (أن لايشت الحم 
ابتداء) لأن التعدية وان كانت اصطلاحية لكن لابد فنها م نتحةق مايعبر نه عنه بإلتعدذى من 
ثبوت الحكم فى الفرع بطر يق الالحاق له بالأصل لما يبنهما من الجامع : وهذا ينافى ثبوته 
ابتداء ( كلاحة الركمة ) الواحدة ( وحرمة المدينة ) على ساكنها وعلى سائر الأندياء أفضل 
الصلاة والسلام بأن يحكون طا حرم كرم مكة فى الأحكام المعروفة وعما مثالان للحم 
الثابت ابتداء (أووصفه) أى الحك معطوف على الك : أى ازمه أن لايثبت وصف الحم 
أيضًا ابتداء ( كصفة الوتر) من الوجوب والاستنان (بعد مشروعيته) أى الوتر بالنص” 
الدالة على كونه مطاو با على وجه حتمل الوجوب والندب » فطاو يبته من المكاف حكم شرعى 
وكونه سنة أوواجبا كيفية طاء وثبوت هذه اللكيفية يحتاج الىاجتهاد » واما يبت بالقياس 
ابتداء ( لانتفاء الأصل والفرع ) عند الثبوت ابتداء والقيا سلايتحقق بدونهما » ولمابين أن 
خطاب الاقتضاء لايثبت ابتداء بالقياس أفاد أن خطاب الوضع كذلك بقوله ( وكذا ) لزمه 
أن لا.يثيت ( الشرطية والعلية ككون الجنس فقط ) بأن يكونالبدلان من جنس واحد من 
غير أن ,كونا مكيلين أو موزونين ( حرم النساء ) أى البيع نسيئة ( إلا) أى لكن ينبت 
كل منهما ( بالنص” دلالة وغيرها) أى عبارة أواشارة أواقتضاء » فانالدابت مهذه ثاب تبالنص" 
كا عرف ( وكذا ) لزه أن لايثبت (صفة السوم ) أى اشتراط صفة هى السوم فى نصبالأنعام 
فى وجوب زكاتها ( والحل ) أى وكذا لزم أن لايثبت اشتراط صفة الحل” ( لاوطه الموجب 
حرمة المصاهرة ) فى ثبوت حرمتها من المانبين ( وشرطية التسمية ) أى وكذا لزمه أن 
لشت اشتراط ذ كر اسم النةتعالى على المذبوح ( للحل” ) أى لله (و)كذا لزمه أنلآينبت 
اشتراط ( وصفية شرط النكاح ) أى موصوفيسة الشهادة التى هى شرط النكاح ( بالعدالة ) 
والعدالة وصف الك الذى هو الشهادة من تعين أنها شرط » لأن كون الثشىء شرطا فى خطاب 
الوضع » والءدالة فى الحقيقة وصف متلق الك فافهم : ولذا نص" أصعابنا على أن كون 
الحنس وحده محرما للنسيئة » واشتراط السوم فى النصب » والذ كر عب الذبرحة انماهىبالنصوص 
والشافعية على أن إباحة ال ركع الواحدة وكونالمدينة حزماواشتراط الل فىحرمة المصاهرة والعدالة 
والذ كورة فى شهود التكاح اتما هى بالنصوص » فاو أثيت بالقياس شىء منها ابتداء لازم نصب 
الشرع أوابطاله أونسيخه بالرأى » ولاق عليك أن قوطم بالقياس وقوطم ابتداء بينهما تدافم 
ثم انالنسخ انمايلزم فى اثبات الشرط » لأنالحك بد ون ذلك قدكانمشروعا » و بعد الاشتراط 
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أبطل (وأنه لوئبت) نص > أواجاع (مناط عليةأمص) بشىء (أد) مناط (شرطيته) أى أعس 
بشىء (أءد) ثنت مناط (وصفهما ) أى وصف علية أوشرطه (ف غيره) أى غير ذلك الأعمس 
الثات مناط عليته أوشرطيته وثمير ذلك الوصف » يعنى وصف آخر فالثارف متعلق ينبت » 
وجواب لوقوله (كان) ذلكالغير (فمثله) أى مثل ذلك الثىء الذى ثنت مناط علية علته الى 
اخره (علة وقير طا) لتحققالناط فيه » واليه أشار بقوله (لاتتفاء اتحم) يعنى أولمجمل ذلك الغير 
ع-لة أرشرطا أو وصفا للزم التحم لمساواة الغير الذحكرر لذلك الأحس فها وجب العلية أو 
الشرطية » والتحم باطل منتف » ولاخن علي كأن مقتضى عطف قوله وانه لوثيتالى آآخره 

على قوله أن لايثبت كا هوالمتبادر » و#ذتار الشارح لزم مضمون هذه الشرطية حك القياس 
المذ كور » ولا تظهر صحته بل تعليله لانتفاء التحكم يدل" على أن دوت مضموتنها معلل بازوم 
التحم على تقديرنحم تحقق تقيض مضمونما : فالوجه أنيقالانه استئناف كلام تقر برى يكسر 
اطمزة فى أنه عنزلة الاستئناء ما سبق » من أنه لايثبت القياس العلية والشرطية » وقد يقال 
الحم المذكوركا يستلزم عدم اثبات القياس الحم كذلك يستلزم اثياته العلية والوصفية 
والشرطية عند .وت مناطها » لآن تعدية الح اما زمه يسيب وجود المناط والأصل والفرع 
فاذا وجد ذلك لافرق بين أن يكون المعدى 0 الاقتضاء والتخيير » أوخطاب اوضع » فان 
الكل" أحكام شرعية » واليه أشار بقوله لانتفاء الحم ( والحلاف ف المذهبين ) الى 
والشافى ( شهير) أى مشهور (فيه) أى فى هذا الأخير المفاد يقوله وانه لو ثبت الى اخره 
(ففخرالاسلام وأتباعه) وصدرالشر بعة (وصاحب الميزان وطائفة من الشافعية ) قالوا (م) 
لوئنت الى آخره كان علة وشرطا (ووجسد) مضمون الشمرط ماتيا عليه الجزاء ( وهو) أى 
ذلك الموجود ( الحلاف فى اشتراط التقابض) حذف المضاف » والتقدير هو مبنى الحلاف الى 
آخره » لأن كلا من الخالفين تحت فى الاشتراط وجودا وعدما بالموجود ( فى بع الطعام ) 
متعلق باشتراط التقابض ( بالطعام المعين ) اكت بتقييد الثاتى بالتعيين » فان المراد بالتعيين 
تعيي نكل منهما ( لأنه وجد لاثباته ) أىائبات التقايض فىهذا البيعم هومذهبنا ( أضلهو 
الصرف) فان التقابض اشترط فيه ( تجامع أنهما ) أى البدلين فى كل واحد من بيع الطعام 
بالطعام و ببع أحسد ارين بأحد الخرين (مالان يجرى فيهما ربا الفضل) فما اذا تساويا فى 
الحنس والقدر (و) وجد ( لنفيه) أى لعدم اشتراط التقابضفما ذ كر م ذهب اليه الشافى 
(أصل) هو (بع سائراكلع ) مما لاتجرى فيه ربا الفضل ( عثلها أو بإلدراهم ) فانه لايشترط 
فيهما التقابض ( وقيللا ) أى يبت العلية والشرطية مما ذ كر»ء وهو قو لكثير من الحنفية 


كالقاضى أنى ز يد وشمس الأ نمة السرخسى » ومن الشافعية كالآمدى والبيضاوى . واختاره 
ابن الحاجب المالكى ( لأنه لم ينبت كذلك ) أى ل ينبت علية أمى أوشرطيته بسبب تحقق 
مناط أحدهما فيه معنى لم يتحةق فى الشرع اعتبار ذلك بأنيثبت محل” فيه وصف اعتيرعليته 
أوشرطيته بسبب تحقق مناط أحدهما فيه » يعنى ل يتحقق فى الشرع اعتبار ذلك بأن ,ثبت محل" 
فيه وصف اعتبر عليته أوشرطيته معللا بإشتّاله على المسكمة النى اشتمل عليها الوصف الثابت 
عليته لعدم انضباط الحكمة وتغاير الوصفين » وجواز عدم حصول المقدار المعتير شرعا من تلك 
الحكمة بإلوصف الثاتى * ( قيل ولو ندت ) ماذ كر من العلية والشرطية لوصف غير الوصف 
المعتبر فيه أحدهما شرعا لاشتراكهما فى المناط للحي ( كان السبب) أى الءلة أوالشرط للحم 
( ذلك المناط المنترك ببنهما ) لاالوصف الأول تخصوصه ( ان انضبط ) ذلك المناط وكان ظاهرا 
فانه حينئذ يكون عنزلة قول الشارع : كا تحقق فيه هذا المناط كان علة أوشرطا » فكل” من 
الوصفين يندرج تحته اندراجا أوَليا من غير سبق أحدهما والحاق الآخر به ( وإلا) أى وان 
م ينضبط أو لم يظهر (فظنته) أى فالسبب مظنته : أى بالوصف ااظاهر المنضبط الذى نيط ذلك 
المناط به (انكان) أى وحد ذلك الوصف وأا ما كان فقد اتحد السس فلاقياس (وماعال) 
أى: يظنّ ( أصلا وفرعا ) من الودفين المذكورين فهما (فرداه ) أى المناط المذكور ( كلو 
ثبت علية الوقاع ) مدا من الصحييم المقم فى نهار رمضان ( لاسكفارة لاشاله على الجناية 
المتكاملة على صوم رمضان ) وهى هتك حرمته (فهى) أىالجناءة المذكورة (العلة ) للكفارة 
( دكل” م نالأ كل ) والشرب (والجاع ) عمدا بلا عذر مبيح ( صور وجوده ) أى وجود 
المعنى الذى هو العلة ؛ وهى الجنابة المتسكاءاة على صومرمضان ( وكعلية القتل باللثقل) للقصاص 
قباسا على القتل بالسيف بحذف المضاف (عليه) أى على علية القتل ( بالسيف ) له » وإنها 
قلنا اعا حال فيه أصلا وفرعا من القتلين فردا مناط عل القصاص » إذ ثبت أنها : أى عاة 
القصاص القت لالعمد العدوان (فاللتقل) أى فالقتل به (من محاله) أى مناط القصاص كم أن 
القتل بالسيف منها »* فان قلت : المدعى الفردية » والدليل مفيد المحلية * قلت : المراد محلية 
الفرد للفهوم الكلى على سبيل الاستعارة » إذ لاوجود للطبيعة بدون الفردما لاوجود للحال” 
دون المل” (وقد عال ) أى يظنّ ( عدم التوارد) أىعدمتوارد النقوالاثبات فى الحلافية 
المذكورة على بحل" واحد . ثم بين مورد الائبات بقوله (فلأول) أى القول مجواز التعدية 
فى العلية معناه (تعدىعلية ) الوصف ( الواحد لنىء) أى لإسكمه ( إلى شىء آخر ) صلة 
التعدّى » فالتعدّى اليه وص فآخرفيصير علة للحم لمعلل بالوصف الأول » فتتعدّد العلة لاالمم 


الحلاف فها اذا كانت علية الوصف جرد مناسيتها ٠١١‏ 
(والثاى) أى أاقول بعدم جوازالتعدية فى العلية معناه (تعدّى عليته) أى تعدّى علية الوصف 
الواحد (الى) وصف (آخر) تعدّبه (لآخر) أى لأجل ائبات -ك آخر غير الحم المعلل 
بإلوصف الأول فينئذ تتعدّد العإة والح . قالالشارح كون معنى الأول ماذ كرظاهر » وأما 
. أن معنى الثاتى ماذ كر فلا » بلكل من العإة والحكم متحد للاتحاد فى النوع ولا يضره التغاير 
بحسب الشخص اتتهى . 

وأنت خبير بأن الاتحاد فى العاة منتف بإتفاق الفر يقين لأنه لاوجه حينئذ لانزاع فىتعدي 
العلية اثباتا أونفيا * وأيضا برد عليه أنه كيف يسم التعدّد فى العلن فى الأول مع الاتحاد فى 
النوع » وأما تعدد السك فى الثاتى فهو أمى مبنى” على تحقق ذلك المذهب (وكن أنكره) أى 
جريان القياس فى العلة (من اعترف قياس أنت حرام ) لائنات الطلاق البائن ( على طالق 
بإئن » وهو ) أى القياس المذكور قياس (ى السبب) أى العلة » ققد ناقض فعله قوله ( وقيل 
لاخلاف في هذا ) أى فى جواز التعليل لتعدية العلة من وصف إلى وصف آخر مشارك للا ول 
فى الاشّال على مناطها » لأنه فى المحقرقة ليس من إثبات العا بالقياس » لأن العلة حقيقة هو 
المناط المشترك بينهما » وقد مس" آنا (بل) اللحلاف (فمااذا كانت) علية الوصف للحم (لرّد 
مناسبتها ) أى العاة الثى هى الوصف المذكور الك المطلوب إثياته فى الفرع : أى فى لمحل 
الذى أر ند إثيانه فيه » سمى فرعا لمشاركته الفرع فيعدم ورودالنص” فه » فعل رد هذه 
المناسية العقلية علة للحم ليحصل فى ذلك الفرع من غير أن يتحقق فى الوصف مناط العلية 
(وليس له) أى لذلك الوصف المناسب ( حل آخر) تحققت فيه عليته اذلك الك » لأنه لو 
تحقق فى محل" آخرمع ذلك الحم مؤثرا فيه بإعتبار الشارع على مامص" ببانه لما بق فيه 
للخلاف محال » ول يتوهم فيه التعليل لاثنات عليته » لأن ذلك الوصف الموجود فى الفرع 
حينئذ عين الوصف الموجود فى الأصل ولب سكلامنا فيه (لأنا اتما نثبت) على تقدير إثبات 
العلية بمحرتد المناسبة (سيبية) وضف ( آخر) مغاير للوصف المذكور معتبر علية للحكم في 
أصل ليحصل اعتداد بشأن هذا الوصف » ولما رأوا وصفا اعتبر عليته لحك فى تحل” ووصفا 
آخر فى حل" آخر مناسب لذلك الح فأئبت به فىهذا امحل" » زعموا أنه عدى العلية من الأول 
الى الثاتى قياسا ولم ددروا أنهما لم يشتركا فى مناط لمكن القياس الموجود فى الأصل علة للحم 
( فليس ذلك ) مائيت سببية جرد المناسبة ( إلا المرسل) وقد م" تفسيره » فيجوز عند 
من يقول بصحة التعليل به » ولاجوز عند من يشترط التأثير والملاءمة ( وهذا) أى التعليل 
بالمرسل انما يصح” (على) قول ( الشافعية : أما ماتقدّم للحنفية فى سببيته) أى سببية وصف 


١٠١‏ اذاوجدت المناسبة فى وصف5 خركان علة بطر يق الاصالة 
موجود مع حك ككون البدل مالاجرى فيه ربا الفضل مع اشتراط التقايض فى الصرف (بعينه 
لآخر) أى لحك آخ ركاشتراط التقابض ف ببع طعام معين بطعام معين إذا قصد إئبات هذا 
الاشتراط بذلك الوصف بعينه (فيذبنىكونه) أى الوصف المذكور ( الغريب من الأقسام الأول) 
للذاسب » وهوا مور » والملاتم » والغر يب » والمرسل علىماسيق » فانالغر يبوص ف وجد مع الحم 
فى الأصل من غير اعتبارعينه أوجنسه فى عين 1 أوعشه من الشارع ( لوجود أصاه) 
أى أصل الوصف ال مذ كو ركالصرف الموجود فيه الكون المذكور مع اشتراط التقابض » ووجود 
الأصل هوالفارق بين المرسل والغريب » واليه أشار يقوله (إذ كانت سبيته لفىء ثابتة شرعا) 
بإعتبار وجوده مع الحم فى الأصلك أفاد بقوله (وهو) أى ثبوته شرعا ( العين) أى وجود 
العين » يعنى عين الوصف ( مع العين فى امحل" ) أى مع عين الحسكم فى الأصل كم أفاد بقوله 

اننا ( لكن لايشهد له أصل بالاعتبار) استدراك لدفع توهم نائئ من ثبوت سببيته شرعا 
وثبوت العين مع العين * وحاصله أنه ليس فى الغريب سوى العين مع العين » و ممجر”د هذا 
لاثئبت العلية » بل لابد من اعتبار الشارع علية الوصف أوجنسه فى عين الحكم أوجنسه فى 
بعض اموا » فتلك المادّة أصل يشهد بإعتبار الشارع عليته (وكان الظاهراتفاقهم ) أى الحنفية 
(على منعه ) أى منع هذا القسم المسمى بالغريب (لأنه عنزلة الاخالة ) وهى على ماصمة” .ن 
إبداء المناسبة بين الأصل والوصف علاحظتهما ( ان لم يكنها ) أى ان لم يكن عين الاخالة » 
وهذه العبارة بظاهرها تفيد الشك فى كونه إخالة » ولعل” الشك بسبب أن الابداء المذ كور 
لاستازم وجود العين معالعين » ثم ان الاخالة وماهو فى منزلتها غير معتبر عند الحنفية لاشتراطهم 
الأثيرف ثبوت العلدة على ماسبق ( لكن الحلاف) فى هذا ثابت (عندهم ) أى المنفية 
( ولوسل عدم الارسال ) متبط بقوله فليس إلا المرسل وما ببنهما تقريبى » وهويحث إطريق 
التنز”ل » يعنى ولوفرض أن الوصف المذكور مناسب ليس عرسل أيطلنا كون التعليل به إثبانا 
للعلية بالقياس » إذ ( لايتصوّر ذلك) أى إثاتها به على ذلك التقدير أيضا م لا يتصوّر على 
تقدبر الارسال (لأن الوصف الأصل) أى مع الموجود مع الحكم فى الأصل ( أن تثبت عليته 
عجرّد الناسبة عند من يقول به) أى يثبوتها بمحرتد المناسبة (فاذا وجدت) تلك ( الناسبة 
فف) وصف ( آخركان ) ذلك الآخر (علة بطريق الأصالة ) لأن العلة فى الحقيقة اتما هى 
تلك المناسبة » والوصف الثاتى مثل الأول فيها كما سيشير إليه (لا) أن علية الثانى (بالالحاق 
الأول لاستقلاها) أى المناسبة (إإثبات) علية (ماتحققت) تلك المناسبة (فيه) وقد تحققت 
بعينها فى الوصف الثاتى » غابة الأمس وبجودها فى الأصل فى ضمن الوصف الأول لا الثاتى » 


لاننيت بالقياس الحدود ١١‏ 


وهذا الفرق لايصحم الالماق ( وان ثبتت) علية الأول (باإلنص” ثم عقلت مناسبتها) أى 
مناسبة تلك العلة للحكم ( ووجدت ) :لك المناسبة (فما) أى فى وصف (ل ينص عليه ) 
أى على عليته (فكذلك) أى كان مالم ينص" عليه علة بطريق الاصالة ( للاستقلال) أى 
استقلال المناسة بإشات علية ماتحققت فيه » (وحاصله) أى هذا العلل (حينئذ .وت علية 
وصف بالنص” : و ) بوت علية وصف ( آآخر بالمناسبة ) الثى كان علية الأول باعتبارها » 
ولاينبتى أن يقع فى مثله خلاف فتأّتل . ( فالوجه أن يقصر الحلاف على مثل جل على” رضى 
الله تعالى عله » وهو ) أى الضايط فى مثل -جله : يعنى قياسه ( أن ينص على عله منضبطة 
بنفسها ) لاعايقام مقامها (فيلحق مها ) أى ملك العزة (ماتصلح ) أن مكون (مظنةها) 
أى لتلك العلة ( فيئبت معها) أى مع المظنة ( حك المنصوصة كا ألمق) على" رضى الله تعالى 
عنه (الشرب) أى شرب الجر (بالقذف ) فى الحدّ به مانين (تجامع الافتراء) بينهما 
( لكونه ) أى شرءها ( مظنته ) أى الافتراء » فالافتراء وهو نسية المحصن الى الزنا علة للد 
منضبطة بنفسها » وهوظاهر » وقد نص" على علته فىالكتاب والسنة » وشرب اللجرمظنة الافتراء 
وإلحاق الشرب بالقذف مجامع الافتراء يستلزم إلحاق الافتراء المظنون بالافتراء المتيقن فى العاية 
للحد » فثل هذا يقال فيه إثيات العلية بالقياس » وللخلاف فيه وجه ظادر للفاوت البين بين 
الافتراء المحقق والمظنون » ولذا قال فالوجه الى آخره . 
مسكلة 

قال ( المنفية لاتثنت به) أى بالقياس ( المدود لاشتاطا) أى الحدود (على تقديرات 
لاتعقل ) كعدد المائة فى الزنا والعمانين فى القذف عفان العقل لاسرك الحكمة فى اعتبار 
خصوص هذا العدد » والقياس فرع تعقل المعنى فى حم الأصل (ومايعقل) معناه من الحدود 
( كالقطع ) ليد السارق لنايتها بالسرقة » وزيادة اختصاصها فى الأخذ ,النسبة الىياقى الأعضاء 
( فللشيهة ) أى فلا ينبت بالقياس لمكان الشيهة فى القياس لاحتاله المطأ » والحدود ندرا 
بالشهاتما نطق به الحديث »6 وقد سبق فى مسئاة : خبرالواحد فى امد مقبول . وقال غير 
الحنفية بت به» و إليه أشار بقوله * (قلوا: أدلة القياس) الدالة على حيته (معممة) عيته 
للحدود وغيرها فيجب العمل يوج تعميمها * (قلنا) مموم حتيته إنها هو (فى مستكمل 
الشروط اتفاقا) أى فى قياس استجمع جيع الشروط المعتدبرة فى صعة القياس بالاتفاق وما يقع 
فى الحدود من القياس وليس عستكمل طا » فان من الشمروط أن يكون حم الأصل معقول 


م١٠‏ تكليف الجتهد بطلب المناط الل جائز عقلا 

لمعنى : ومنها أن لايكون ما يندرى” بالشيهة » غيرأن الحصم يناقش ف الثاتى ( وانتهاض أثر 
على ) رضى الله تعالى عنه » وهو ماذ كر من إلحاقه الشرب بالقذف فى إثبات حدّه (علهم ) 
أى الحافية كا ذ كرالجيزون (موقوف على إجماع الصحابة على صعة طريةه) الذى هوالقياس 
على القذف . ( وقوهم ) أى الحنفية فى قصته الاجاع المذكور إججاعهم ليس على طريقه » 
بل (انه) أى إججماعهم (على حكمه) الذى هو وجوب جلدمانين ( باجماع دلالات سمعية 
عليه) أى على حكمه ( كا ذكرناهافى الفقه) فى حدّ الشرب من شرح اطدابة . وق 
أصول الفقه للامام أنى بكر الرازى أن اتفاق الصحابة على إثبات حدّ الجر قياسا ابطال لأصلكم 
فى عدم إثبات الحدود قياسا . والجواب أنه صلى الله عليه وسل ضرب فى حدٌّ الجر بالجر بد 
والنعال » وروى أنه ضر به أر بعون رجلا كل رجل عله ضر بتين 6 فتحروا فى اجتهادهم 
موافقته صلى الله عليه وسلٍ » فعاوه تمانين وثقلوا الضرب عن ار بد والنعال الى السوط وم 
بسدثوا ايجاب الحد بالقياس » وهوالممنوع . ثم ان الكفارات فى هذا كالحدود » بل قيل 
ان المراد مها مايتناوطا . 


ع 


( تسكليف الجتهد بطلبالمناط ) للح الششرعى ( حك فى ححله ) أى محال" تحقق المناط 
( تحكمه ) أى حكم المناط » والباه صلة الح : يعنىكون اجتهد مكلفا فىحكم شرعى بأن يبذل 
جهده فى تحصيل علته شرعا لأن حك ينبوت ذلك الحم فى كل مادّة تحققت تلك العاة فيها 
( جائز ) خبر لقوله سكليف الجتهد بطلب المناط ( عقلا ) اذلابترتب على فرض وقوعه محذور. 
(وقوطم) أى الأصوليين التكدف (بالقياس لايصم ) بناء ( علىأنه ) أى القياس انماهو 
(المساواة) بين الفرع والأصل فى علة حكمه » والمساواة فعل الله تعالى » والعبدلابكاف الا ما هو 
فعله » وقدتقدم الكلام فىهذا فىأوائل القراس 6 قوم (أصحاب العمل وجب القياس ( فى 
عنوان المسئلة م فى الشرح العضدى بدل قولنا تكليف الجتهد الى آخره ( فيه قصور عن 
المقصود) أى ىكل من القولين قصورء أمافى الأول » فباعتبار أنه لوسل كونالقياس هو المساواة 
لم برد تكليف الجتهد بنفس المساواة بل عهرفتها بالأمارات » وأما الثاتى فلاأن اتجاب العمل به 
اما يكون بعد تحققه , والنزاع فى أنه هل يكاف بالنظروالفحص ليظهروجوده أولا » وعلى الثانىهل 
مجوز التكليف أملا ؟وهذا محصول مانقله الشارح عن المصنف فى توجيه الثاتى ( لاواجب ) 
معطوف علىقوله جائّز : أى التكليف بماذ كر لبس بواجب عقلا ( كالقفال) الشائى (وأنى 


كون الظنّ منوعا عقلا لاحتاله اللخطأ منوع ٠١‏ 
الحسين ) البصرى : أى كوجوب قالابه الا يلزم لو الوقائع عن الأحكام فانها لاتنحصر 
والنصوص >صورة والقيا سكافل مها » وأشار الى جوامهما بقوله (ولزوم خَلوٌ وقائع ) عن الحم 
(لولاه) أى تسكليف الجتهد بطلب المناط (إمنتفلا نضباط أجناس الأحكام والأفمال) أى أفعال العباد 
التى تعلق مها الأحكام (وامكان افادتها) أى افادة أجناسها المتعلقة بالأفعال (العمومات) بالرفم على 
أنه فاعل افادتها فهبى مضافة الى المفعول : مثلكل ذى ناب من السباع حرام » وكل مسكر حرام 
وكل مكيل أومطعومر بوى” (ولول تفدها) أى العمومات الأحكام كلها (ثنت فها) أى ف الوقائع 
التىليفد حكمها ( حك الأصل) وهوالاباحة (فلاخلوٌ) لواقمة عن الك » فلاوجوب لعدم الموجب 
( ولا متنع عقلا ) كاذهباليه الزددية و بعض المعتزلة منهم النظام » لكنه قالفىشر يهتنا خاصة 
وائما قلنا جايز ( إذ لابلزم الزامه ) أى الجتبد بطلبالمناط (إتحال) فاعللايازم » ولايعنى بامواز إلا 
عدم لزوم محال » لا لنفسه ولا لغيره ( وكون ) امباع ( ااظنّ ممنوعا عة_لا لاحماله ) أى 
الظنّ (١الخطأ)‏ والقياس لايفيد إلا الظنّ فيجب الاحتراز عن محذور فلا تكليف ما يثول 
اليه ( منوع ) إذ لإعتنع فها يغلب فيه جانب الصواب (بل أ كثر تصرفات العقلاء لفوائد غير 
متيقنة ) كيف و إلابازم ترك الزرع والتحارة والتعلم الى غير ذلك لعدم تيقن حصول النقيجة 
(وبه) أى لكون أكثر التصرّفات كذا (إظهرااه) أىالمقل (العمل عند ظنّالصواب) 
كيف واولا احجائه ذلك لما اتفق العقلاء فى مباشرة تلك التصر”فات يكوا لالاهتام لتحصيلالفوائد 
مع امكان عدم ترتيها على العمل ( وثبت ) اجاب العمل عند ظنّ الصواب ( شرعا ) يعم 
ذلك (بتتبع موارده ) أى الشرع كا سبق فى خبر الواحد العدل الى غير ذلك من الأدلة الظنية 
( وثبوت الجع ) شرعا (إبين المختافات) كالتسوبة بين قل الحرم الصيد عمدا وخطأ ف القداء 
وبين زنا الحصن وردة المسم فى القتل الى غير ذلك (و) ثبوت (الفرق) شرعا (بينالهاثلات) 
كقطع السارق للآليل دون غاص الكثير مع ممائلهما فى أخذ مال الغير وجلد من أسب العفيف 
الىالزناء دون من نس المسل الى السكفر مع تهمائلهما فى نسبة المحرتم الى المسل ( اما يستازمه) 
أىكون التكليف عاذ كر مستحيلا القياس وهو ا اق الاظير بالنظير وهوغيرمعتير شرعا » بلقد 
. يعتبر خلافه ( لولم يكن ) المع بين امختلفات فى الحسك الواحد (تجامع ) وصف اشتركت ' 
فيه برجب ( القَائل ) بينها » لأن الختلفات نحوز اجماعها فى صفة مها حصل تمائلها 
وحكون تلك الصفة علة لحم فبشترك فى الحم (أو) ل يكن الفرق بين المتائلات لوجود 
( فارق) ينها ( تقتضيه ) أى الفرق ينهما فى الحك وعلته » ولا شك أن اشتراكهما فى 
الحكم ف الأصل انما يكون اذا كازمابه القائل عاة له » ولا يكون له ف الأصل معارض يقتضى 


0176 يمتنمكون الاختلاف الموجب للرد فى الآبة مافى الأحكام 
حك آآر ولا فى الفرع معارض أقوى » وكل ذلك غيرمعاوم ( ولا ) ممتنع ( سمعا) أيضًا 
( خلافا للظاهربة والقاساتى ) بالسين المهملة نسبة الى قربة بتركستان (والهرواق ) هكذاق 
الكشف » وروى بعض الأصوليين عنهم انكار وقوعه » وذ كر الأمدى أنهم اتفقوا على وقوع 
ذى العلة المخصوصة واموى المها . وقالالسبكى وهو الأصح” فى النقل عنهم »كذا ذ كر الششارح 
لكن المصنف اختار مافى الكشف لما ترجح عنده من النقل ( واستدلام ) أى الظاهر بة 
ومن معهم على الامتناع ( بأن فى حكمه) أى القياس ( اختلافا) بين العاماء» فنهم من قال 
بجوازه » ومنهم من لم عجوّزه » و>تملأن يكون المراد اختلافهم فى ح حادثة.ؤاهدة محسب 
مايؤدى اليه قباس كل واحد منهم » بل هذا هو الأظهر (نهو) أى القياس ( دود لأنه من 
عند غبر الله ) تعالىلقوله تعالى ‏ ولوكان من عند غير الله أوجدوا فيه اختلافا كثيرا . فانه 
دذل على أن ماهو من عند الله تعالى لا يكون فيه اختلاف » ومامنعندغيره يكون فيه » وإلا لم 
يصسح” الاستدلال بعدمالاختلاف على كونه من عندالله تعالى » وما كان منعند غير الله تهالى 
فهو ممصلدود ( مدفوع ) خبر اقوله استدلاهم ( عنم كون الاختلاف الموجب للرد فى الانة ما ) 
أى الاختلاف الكائن (فى) بعض ( الأحكام ) الشرعية » فان هذا غير دود بل هو واقم 
ومقبول اجاعا كابقيلى اختلاف العاماء رجة » وكون الاختلاف المذكور فى الآنة موجبا لارّد 
لأنه.ذ كر فى معرض الذم” والنقص اللائق عقام العباد » وما كان مبذه المثابة فهو غير مقبول 
(بل) الاختلاف الموجب للرّد (التناقض) فالعنى (والقصور ) عن البلاغة الى وقع التحدّى 
والالزام بأن يكون القرآن بعض أخباره مناقضا للبعض أو مستازما لنقيض البعض أو يكون 
بعضه ركبكا من حيث تكون المعنى أوالنظم أوفصيحالم بلغ درجة الاتحاز »* فانقلت كثيرا 
من الكتب المصنفة لا اختلاف فيه » قلنا لوسلم لعل” المراد لزوم الاختلاف لكتاب من عند 
غير الله تعالى مفترى به على الله عر وجل ليتميز الكاذب من الصادق (وتبيانا لكل" ثىء) 
معطوف على قوله بن : أى واستدلاهلم بقوله عت وجل” - ونزلنا عليكالكتاب تبيانا لكل” 
شىء - (ونحوه ) كقوله تعالى ولا رطب ولا بابس إلا ىكتاب مبين - تقريره أوأخذ 
بعض الأحكام من القياس لما كان كتابه تبيانا الكل ثىء » ولما كان كل" الأحكام فى الكتاب 
المين » والح رحذوف بقرينة ماسبق : أىمدفوع نع ارادة العموم » اذ هو ( بخصوص قطعا ) 
فلا حاجة حينئذ الى التقدبر» وهو : أىكل ثىء فيه : أى فىالحكتاب المبين » والخبر حذف 
انأر مد تفصيلكل” ثىء » اذ لي سكل الأشياء مفصلة ف القرآن » وفى بعض النسيخ وتبيانا لكل" 
شىء ونحوه صوص فلاحاجة الى التقدير ) أوهو) أ ىكل" شىء (فيه) أىفى الكتاب 


قاسوا له مالم يكن على ما كان فضاوا وأضاوا /اْ٠‏ 

(اجالا) ولو.الاحالة الى السنة أو القياس (غاز) أن بكون (فيه) أى فى.الكتاب 
اجالاوهو ( حك القياس ) وهوالحك الخاصل فى الفرع قياسا على الأصل ( فبعاهه الجنهد ) 
بعد الاحتهاد (اجاز) أن يكون (الكل ) أى كل" ثىء (فيه) أى الكتاب (و يعامه 
البى ) صلى الله عليه وسلكا قيل جع العلم : أى القرآن » لكن تقاصرت عنه الأفهام ( مع 
أنه ) أى الاستدلال بالأبتين ( مستازم أن لا يكون غير القرآن ) من السنة والاجاع أيضًا 
( حة ) تعين ماذ كروه فىننى حية القياس ( وهو) أى انتفاء حجبة غير القرآن ( منتف 
عندهم ) أى المائعين (أيضا) اهو جوانهم فهو جوابنا ( وبه) أى هذا الاستازام : 
أى بانتقاء هذا اللازم (بعد نسبة هذا) الاستدلال (لم ) أى اليم (على ) وجه ( الاقتصار) 
على فى القياس لبعد الغفلة عن ورود هذا النقص الظاهر (وأما)” الجواب عن استدلاهم مهما 
على ماذ كره صدر الشر بعة من أن القرآن تبان للقياس ( بإعتبار دلالته ) أى القرآن (على 
حم الأصل نصاء و ) على (نحكم الفرع دلالة) قد سبق أن دلالة اللفظ على جك منطوق مسكوت 
. 'هْهم مناطه جرد فهم الاغة يسمئ دلالة فى الاصطلاح ( فلس ) بصحيح ( والا) أى وان 
صح ماذ كره (فكل قباس مغهوم موافقة) أى فيلزم أن يكون كل" قياس مدلول اللفظ باعتبار 
حكمه الأصلى نصا » والفرع دلالة نالمعي المذكور » وهذا هوالمعنى” عفهوم الموافقة كدلالة النبى 
عن التأفيف على حرمته نصا» وعلى حزمة الضرب دلالة » وكون كل” قبا سكذا باطل بإلاتفاق 
( مع أنه ) أىكون القرآن دالا على أحكام الأصولكلها (ممنوع فى) الأشياء (الستة ) الحنطة ' 
بالحنطة والشعير بالشعير والغر بلمّر والذهب بالذهب والفضة بالفضة والملح بالملح ( أصول ) 
حم (الر!) المنصوص عليها فى السنة عطف بيان لاستة ( و) ف ( كثير) من الأصول 
المقبس عليها (بل) بان أمثاطها انماهو (بالسنة فقطع وحديث) لم بزل بنىاسرائيلمستقها 
حتى كثرت فههم أولادالسبايا » و (قاسوا مالم يكن على ما كان فضاوا) وأضاوا أخرجه اليزار» وى 
سنده قيس بن الر بيع فيه مقال » ورواه الدارى وأنوعوانة بإسناد صيح من قول عروة (لس 
مما نحن فيه ) لأن المراد منه نصب الشسرائع بالأداء بقياس غير المشروع على المشروع من غير 
جامع مناط للحكم دالة علىكون الثاتى مثل الأول فيه »> (قلوا) أى المانعون له سمعا أيضًا 
( أرشد الى تركه ) أى القياس ( بليجاب الجل على الأصل ) وهو الاباحة والبراءة الأصلية 
( فها مبوجد فيه نص" ) قوله تعالى ( قل لا أجد فما أوى الى" ) محرما على طاعم يطعمه ‏ 
الآنة » فتكل مالم بوجد فى الكتاب رما لاحرم بل ديق على الاباحة الأصلية (الجواب) أنه 
( انما يفيد ) ماذ كر من الآبة (منع ائبات الحرمة ابتداء به ) أى بالقياس لأنها نزات ارد 


٠١/4‏ وقم تكليف الجتهد بطلب المناط 
ماذ كر قبلها من تحر التكفار المذ كورات من عند أنفسهم ابتداء من غير الحاق طا بها 
حرتمه الله للاشتراك فى مناط التحر ب » فان حرم عند نزول الآبة اذا انحصر فما ذكر فيها ولا 
ثىء منه يصلح لأن يلحق به ماحرّمه الكفار » فلوسرّم الرسول ماحودّموه لزم اثبات الحرمة 
ابتداء (وبه) أى عنع ائباتها ابتداء ( نقولكم ) قلنا فيا ( يدرك مناطه ) لأنا شرطنا ىف 
القياس كون حكم الأصل معقول المعنى * (قالوا) أيضا القباس (ظنى” ) فلا يجوز اثيات حق 
الشارع وهوالحك الشمرعى لقدرته على البيان القطبى لاف حقوق العباد فانها تثبت بقيد الفان 
كالشهادة لتجزهم عن الاثبات بقطى ( لا ) أنه ( كبر الواحد ) فانه ببان من جهة الششرع 
قطعى » والشبهة ائما عرضت فى طر يق الانتقال الينا فلا يفيدالقطم بالنسبة الينا (وجوابه مامى 
فى مسثلة تقدعه ) أىخير الواحد ( عايه) أى القياس : من أن الاحتتجاج بالحبر الحاصلالان 
وهو مظنون فلا ينفم حكونه يفيد القطم بالنسة الى الصحابة والتابعين بغيرواسطة » والفرق 
المذكور بين المقين ساقط » لأن التوجه الىجهة القبإة محض حت الله تهالى , وق دأطلق لنا العمل 
فيه بالرأى » لأنه ليس ف وسعنا ماهو أقوى من ذلك » وهذا الممنى موجود ف الأحكام ( ثم 
بعد جوازه ) أى تكليف الجتهد بطلبالمناط (وقع ) التكليف به (سمعا» قيل) ثبت وقوعه 
(ظنا) وهذا القول (لأفىالمسين » واذا ) أىلوقوعه ظناعنده ( عدل) ف ائباته ( الى 
ماتقدّم ) من الدليل العقلى المفيد لاقطع بظنه لأنه أصل دبنى لا يكن فيه الظنَّ ( وقيل) 
وقع (قطعا) وهو قول الأكثر (لقوله تعالى فاعتيروا باأولى الأبصار ) فانالاعتبار رذ الثىء 
الى نظيره بأن نحم عليه يحكمه » وكذا سمى الأصل الذى ترد اليه النظائر عبرة » وهذا يشمل 
الاتعاظ »والقياس الءقلى » والشرعى » وسياق الآبةإلاتعاظ » فتدل” عليه عبارة » وعلى القياس اشارة 
(وكونه ) أىوكون عموم ‏ اءتبروا (مخصوصا بعادة انتفت) فيها (شرائطه ) أى القياس فانها 
غارجة عله ( وا<مال كونه ) أى اعتبروا (لللدب ١‏ وكونه للحاضر بن ) عند نزوطا فقط 
(و) احتال ( ارادة المرّة ) الواحسدة من الاعتبار وارادة العمل به ( وفى بعض الأحوال 
والأزمنة ) وغيرذلك مما يقتضى عدم ارادة العموم إلابنق القطع به ) أى بوقوع التكليف 
به » وأما فى الأول فنقطع بما عدا ماخص” به ( لأنه ) أى التخصيص المذكور ( مخصيص 
بإلعقل ) والخصص قطىى فى غبر ماخص” به » وأما فى الباق فاما أشار اليه بقوله ( وليس بكل 
تجويز عقلى” ينتنى القطم ) فلاعبرة بباقالاحهالات وانها ينتئى القطع بإاشبهة الناشئة عن الدليل 
كا نقرّر فى محله ( والا انتنى ) القطع ( عن السمعيات ) لأنه لم يسم ثىء منها عن تنجو يزها 
عقلا فلا تسك بشىء منها ( وأما ظهو ركونه ) أى الاعتبار ( فى الاتعاظ بالنظر الى خصوص 


قدتواتر عن كثير من الصحابة العمل بالقياس ١‏ 
السبب) زول الآنة المشار اليها بقوله ( ولعد ) أن براد بقوله تعالى ‏ فاعتبروا ‏ بعدقوله 
( مخربون ببوتهم بأدهم ) وأدى المؤمنين ( فقيسوا الذرة لبرت ) كم هولازم الاستدلال 
لعدمالمناسبة » فلا حم لكلامه تعاىعليه » والجواب عنه ما أفاده بقوله ( فالعبرة لعموم اللفظ ) 
لا الخصوص السبب »ء فانتئى الأول : وهو ظهوركونه للاتعاظ ( وبه ) أى بأن العبرة لعمومه 
( انتنى الثاتى ) أيضا ( اذ المرتب ) على السبب المذكور الاعتبار ( الأعمة منه ) أى من 
قراس النترة على الب ( أى فاعتيروا الثىء بنظيره فى مناطه ) الظرف متعلق بنظيره لما فيه 
من معنىالنعل (ف المثلات) أى العقوبات جعمثلة بفتح الثاء وضمها متعلق بالاعتبار (وغيرها 
وهذا ) الطريق فى ائبات التسكليف بالقياس ( أيسر من اثباته ) أى التسكليف به ( دلالة ) 
كا ذهب اليه صدر الشر يعة » لأن فهم الأص بالقياس من الأم بالاعتيار بطريق اللغة من 
غير اجتهاد لثلا يلزم إثبات القياس بالقياس بعيد جدًا » فان من المعلوم أنه لاريفه مكل من يعرف 
اللغة ذلك كم أفاده بقوله ( إذ لابغممذ فهم اللغة ) نصب على المصدربة » فان المننى اتما هو هذا 
النوع من الفهم لامطاقه (الأمس بالقياس) قائم مقام فاعل يفهم (فى إلا أحكام ) متعلقبالقياس 
(من) الأمس ب (الاتعاظ ) . والشارح تعقب المصنف فى هذا فليرجع إليه » وظنى أن ماذ كره 
غير متحه » (وأيضا قد تواتر عن كثيرمن الصبحابة العمل به) أىبالقياس عند عدم النص” 
وان كانت التفاصيل آحادا » فان القدر المشترك متواتر ( والعادة قاضية فى مثله ) أى فى عثل 
العمل بالقياس من كثيرمن الصحابة (بأنه) أى العمل المذءكور انما يكون (عن قاطع فيه) 
أى العمل به وان ل نعامه على التعيين » ( وأيضا شاع مباحثتهم فيه ) أى فى العمل بالقاس 
(وترجيحهم ) بعض القياس على بعض ( بلا نكير) اذلك ( فكان ) ذلك ( إجاعامنهم 
على جيته لقضاء العادة به أى بكونه إجاعا قطعيا (ف مثله من أصول الدبن لاسكوتا ) أى 
لا إجاعا سكوتيا مفيدا لاظنّ » فانترك الانكار فى أمى منسكر جعل أصلا من أصول الدبن على 
:قدير أنيتقرّر فهابين الصحابءة مما تحيل العادة وقوعه من الصحابة والتابعين (وحديث معاذ) 
المفيد حية القياس » ف التوضيح أنالنى” صلى الله عليه وسل لما بعث معاذا الى العن قال له بم 
ت#ضى + قال له بما فى كتاب الله . قال فان لم نجد فى كتاب اله ؟ قال أقضى با قضى به رسول 
نه صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال فان لم تجد ماقضى به رسول الله ؟ قال أجتهد : فقال الجد لله الذى 
وفق رسول رسوله ' مما برضى به رسوله . فانه (يفيد طمأنينة ) الطمأننة فوق الظء” نّ لأنه لس 
معه احهال النقيض » وان كان دو ناليقين لا<مال زواله بالتشكيك (فانه) أى الحديث المذ كور 
(مشهور ) على ماروى (عن الحافية) فتثبت به الأصول * فان قيل : المذكورفيه الاجتهاد 


١٠١‏ قاس كثير من الصحا 


وهو قد يكون يفير القياس المتنازع فيه كالحك بالبراءة الأصلية » والقياس المنصوص العإة » 
والاستنباط من النصوص اللحفية الدلالة جه قلنا : البراءة الأصلية لاتحتاج الىالاجتهاد » ومنصوص 
العلة لايق بالأحكام . وأما الاستنباط من النصوص فأجاب عنه بقوله ( وكون الاجتهاد) كم 
يتحقى فى القياس يتّحةق (فى المنصوص) فلابتعين إرادة القياس لابرد لأنه (داخل ففقوله ) 
أى معاذ أقضى ما فى (كتاب الله وسنة رسوله فل ببق ) تمل للاجتهاد ( إلا القياس ) . 
وفى بعض النسخ داخلا على أنه خير الكون » وهو جرور على أنه معطوف على مايفهم من 
من السيا قكأنه قال لكونه مشهورا و لكون الاحتهاد الى آآخره » وهذا أقل تقدير (والقطع ) 
حاصل ( بأن اطلاقه) أى إطلاق جوازه لمعاذ ( ليس إلا لاجتهاده لالخصوصه) فلا برد أنه 
جوز أن يكون ذلك مخصوصا معاذ . ثم أجاب ما روى عن بعض الصحابة ما بوهم نفيه 
بقوله (والمروى” عن جع من الصحابة كالصديق والفاروق وعلى” وابن«سعود) رضى الله تعالى 
عنهم (من ذت) أىالقياس » عن الصديق أنه لماسثل عن الكلولة قال : أى” سماء ء تظلنى » وأى” 
أرض تقلنى + إذا قات فىكتاب الله تمالى رأنى . وعن الفاروق « اتقوا الرأى فى ديم : 
إا ك وأصعاب الرأى فانهم أعداء السنة : اتهموا الرأى على الدبن » . وعن على" « لوكان 
الدين بالرأى لكان باطن لحف" أولى بالمسسم من أعلاه » . وعن ابن مسعود ر لاأقبس شيئا 
بشىء فتزل” قدم بعد ثبوتها » . وعنه « ححدث قوم يقيسون الأمور برأسهم فينهدم الاسلام 
ويثم » كا ذكر الشارح مخرجها إلا الأول » ثم بعد صحته عنهم ( فالقطع بأنه) أى الم 
(فى غيره) أى غير القياس الشرعى ( إذ قاس كثير) من الصحابة قول الرجل : أنت على” 
( حرامعلى ) قوله : أنت (طالق ) فى وقوع واحدة رجعية . وقل الشارح عن بعضهم 
ماتخالف هذا فىتفصيل ذ كره » والعمدة على نل المصنف وتحقيقه (و) قاس (على الشارب) 
للخمر (على القاذف) فى الحدّ » وقد سبق بيانه (و) قاس ( الصدّيق الركاة على الصلاة فى 
وجوب القتال) بالترك . فىالصحيحين أنعمر قال لأنى بك ركيف تقاتل الناس + فاقه الى قول 
ألى بكر : والله لأقاتلنَ من فرق بين الصلاة والزكاة : الحديث (وفيه) أى فى قياس ألى بكر 
هذا ( إجاع الصحابة أ يضا» وورث ) أبوبكر رضىالله تعالى عنه (أم” الأ.” لاأم” الأب) 
لما اجتمعتا (فقيل له) والقائل عبد الرحجن بن سهل أخو بنى حارئة ( تركت التىلوكانت) هى 
(اليتة ) وهوى” (ورث الكل ) منها اذا اتفرد (أى هى) يعنى أم الأب (أقرب) أى 
أقوى قرابة سن أم” الأم (فشرك ) أبوكر (يينهما فى السدس ) على السواء (و). ورث 
(عمراللبتوتة بلرأى) فقال فى الذى يطلق امسأته وهوص يض انها ترثه فى العدّة ولا برها ه وهو 


النص” علي العلة يكئى فى اجاب تعدية الح لها الخ 1١١١‏ 
مشهور عن عان » رواه مالك والشافى بسند يح (و) قاس ( ابن مسعود موت زوج 
المفقضة ) "قبل الدخول بها فى زوم جيع مهر المثل على موت زوج غيرها قبل الدخول بها فى 
لزوم جيع المسمى » والمفوّضة التى زوجها بغير مهر (وذلك) أى العمل بالقياس للصحابة (أكثر 

من أن ينقل) وان كثثرى اتقل (واختلافهم) أى الصحابة زف توريث لد مع الاخوة ) 
لأبوبن'أولاب (كل) منهم ( قال فيه إلتشبيه ) فى مسند ألى حنيفة عن جعفر بن مد 
الصادق أن عمر شاور عليانوز دد بن ثابت فى الج مع الاخوة » فقال له على : أرأيت باأمير 
المؤمنين لون شجرة انشعب منها غصن » تم انتنعب من الفصن غصن أيهما أقرب 5 
:الفصنين # أصاحبه الى برج منه أمالشجرة ؟ وقال ز ده : لو أن جدولا انبعث من ساقية ثم 
انبعث من الساقية ساقيتان أمهما أقرب الى أحدالساقيتين أصاحبتها أمالحدول 7 انتهبى : ولاحق 
أن هذا لبي من القياس المتنازع فيه #غيزأنه بازم من ثبونه شوته بطري أولى . 
عل 


(النص) من الشارع ( على العلة يكئى فى ايجاب تعدية الح م عا ), أى يسبب العلة 
الى غير حل الحسكس المنصوص المشارك له فها ( دلو تثدت شرعية القياس وفاقا الحنفية وأ-جد 
والنظام والقاسانق) وأنى اسحق الشبيرازى . ( وأنو عبدالته البصرى) قال : يكت فى ايجاب 
تعدية الحجمك م مها (ف التحرم ) أى اذا كانت علة لتتحرم الفعل دون غيره ( خلانا 
للجمهور ) دك عالط ذلك فى اححجامها مطامًا (لهم) أى الجهور ( انتفاء دليل 
اوخرت) لتغدية نه الحم ثابت (وهو) أى دلله (الأس) بالتعدية مها ( أو الاخبار نه ) 
أى. بوجوب فينتنى الوجوب (وأما الاستدلال) مما ذ كره ابن الحاجب وغيره ( بلزوم 

عتق كل أسود لوقال أعتقت ) عبدى (تاعا لسواده فردود ) كم أشار اليه القاضى عضد 
الدين ( بأنهم ) أى الحنفية ومن معهم ( لايقولون يبوت حكم'الفرتع من الافظ ليلزم ذلك ) 
اللؤترم ( بل) يقولون .(انه) أىالنص على العلة (دالة على وجوب اثبات الحكم ):بها على 
نهد ( أبن وجد ) القضف الذى هو العلة » وفيه أنهم لو قلوا برت لازغ يمن الانطالارم ذلك 
ولي سكذلك لوجود الفرق بينكلام الشارع وغيره . فانه اذا نص على العلة كان معناه أنها 
علامة: الحم مهما وجدت وعد » لكون أحكامة غير معللة بالعلل » وليسغيره كذلك . فعنى 
أعتقت الى آنه دعاق سواده الى الاعتاق » ولا يستلرم هذا أن ددعو سواد غيره الى ذلك 
:"فتأمل' ( وكذا) استدلال الحنفية ومن معهم ( بأنه لافرق بين حرمت اتغر لاسكارها » وكل 


2: 


ذكر الع مع الح يفيد تعميمه فىمحال” وجودها 
مسكر اذا كان ) القول المذكور صادرا ( من واجب الامتثال) دود (لماذ كرنا) آنا 
من أنهم لا يقولون بنبوت 3 الفرع من اللفظ (والفرق ) بينمانص فيه على علية علته » وما 
ذ كر من مادة النقض من قبل الحنفية ( بأن القياس -ق الله تعالى فيكئى فيه ) أى فى ثبوت 
حكمه (الظهور ) أى كون اللفظ دالا عليه بظاهره من غمير تصرع از بد الاههام بشأنه 
( والعتق زوال حق اذى فبالصريح) أى فيثبت بالص ري لابالظهور » وقوله أعتقت الى آخره 
ليس بصرع ( ممنوع بأن العتق كذلك ) أى يكن فيه الظهور ( لتشوّفه ) أى لتطلعالشارع 
وكال توجهه (اليه) أى العتق فانه أحب المباحات اليه (ولأن فيه ) أى العتق (حق الله 
تعالى ) لكونه من العبادات ( ولنا أن ذ كر العلة ) من حيث هى علة ( مع الكم يفيد 
تعميمه ) أى الحسكم (فى محال وجودها لانه يتبادر الى فهم كل من سمع حومة لمر لأنها 
مسكرة ) أى الدال" على حزمتها معلاة بالاسكار ( تحر م كل ماأسدكر ) » وفيه أنه يناقى مام" 
من أنهم لايقولون بذبوت حم الفرع من الافظ : الاهم الاأن براد نتى ثبوته منطوقا أوثبوت حك 
الفرع مخصوصه فتأمل (و) لأنه يتبادر ( من قول طبيب لاتأ كله) أى الثى” الفلاق 
( لبرودته منعه ) أى اتخاطب ( من ) أ كل ( كل ,ارد » واحهالكونه) أى النص” على العإة 
(لبيان حكمته ) أى 1 (مع منع الجهد من ) قباس (مثله) أى مشل محل الحم 
المنصوص علىعلته ( أوأنه ) أى النص عليها فى نحو حرمت الج رلاسكارها ( الخصوص اسكار 
الجر) لالمطلق الاسكار ( لإقدح فى الظهور ) أى فى كونه ظاهرا ف الاطلاق ء والظهو ركاف 
فالقياس المبنى” على الظطن ( كاحمال خصوص العام" بعد البحث ) والتفحص (عن ا خصص) 
وعدم العثورعايه ( فانه ) أى العام ( حيكذ) أى حين بحث عن مخصصه ول يمثر عليه 
١(‏ ظاهر فى عدم التخصيص فبطل منعه ) أى منع احاب النص على العلة التعدية ( بتجويز 
كونه ) أى النص على العلة ( لتعقل فائدة شرعيته ) أى الحم ( فوذلك امحل مع قصره) 
أى الحم (عليه ) أى ذلك الحل » وحاصله ببان الحمكمة لذلك الك الخصوص عحله 
عند الشارع » فالفرق بين هذا وما ةدم عدم التقييد منع الجنهد من مثله صرحا ( وأبعد منه ) 
أى من التجو بز المذ كور أن يقال ( تعلي ل كونه ) أى تحر ابر معللا ( بإسكارها ) خارصة 
لامطلق الاسكار ( بأن حرمة اجر لاتعلل بكل اسكار ) بل بالاسكار المضاف اليهاكافى الشرح 
العضدى » وقوله بأنصاة تعايل (لأن المدّعى ظهور حزمتها لأنها مسكرة فى التعليل بالاسكار) 
المطلقق (الدار فى كل اسكار»ء دون الاسكار المقيد بالاضافة الخاصة ) وهى الاضافة الى اجر 
( لتبادر الغابة ) أى خصوص الاضافة ( الى عق لكل من فهم معنى السكر ) المأخوذ فىحرمتها 


ترك المنهبى” وجب ضررا ١0‏ 


لامها مسكرة » لايةّال قد يفيد بالمطلق بإلقر بئة وهى موحودة هونا لانالمعلل حرمة مغلظة فيناسبه 
أنكون فىعلته أيضا غاظة رلا توجد تلك الغلظة فى المطلق على إطلاقه » لانا:قول ههنامايقاوم 
اعتبار مقتضى وضع اللفظ من العموم على أن الاطلاق أنسب بقصد الشارع من حسم مإدة 
الفساد الحاصل بكل مسكر ثم أبد الأبعدية بقوله (واعترف هذا القائل) يعنى القاضى ( بإفادة 
قول الطبيب لاتأ كله لبرده التعميم ) أى انع من أ ك لكل بإرد (وهو) أى حرهسة الجر 
الى آآخره ( مثله ) أى مثل قول الطبيب المذّكور ( دون أن المنع ) فيه انما هو ( من ذلك 
البارد) الخصوص فةوله دون حال من قولالطديب » يعنى أنقوله يفيد التعميم حال كونه متجاوزا 
افادة أن المنع إلى آخره (ولا يعلل ) المنع من ذلك البارد ( ككل رودة ) بل «رودته فقوله 
ولايعال الى آكخره حال من المنع المذكور بعد دون » فقوله دون الى آآخره يفيد أنىافادة المنع من 
اللارد اللخصوص موللا برودته المخصوصة » واعترافه هذا مخالف لما ادعاه فى انر ( دفرق 
البصرى ) بين التحريم رغيره ( بن ترك المنهى ) بارتكاب مانهى عنه ( بوجب ضررا ) 
وهو وقوع مفسسدة نهنى لأجلها ( فيفيد) النهبى عنه مهذا الاعتبار ( العموم والفهل لتحصيل 
مصلحة ) كالتصدق على فير للثوبة (لا«وجب) الفعل ( كل تحصيل ) أى كل تحصيل 
مصلحة حتى بلزم من فواته المصالم كاها (لايفيد) مطاو به ( بعد ظهور أنه ) أى النصعل 
العلة ) من الشارع فيد اجاب اعتبار الوصف ) من حيث انه علة (ويستلزم) الايحاب 
الملدذكور ( وجوب الترتيب ) أى ترتب الحم عليه أغا وجد (والا) أى وان بحب 
الترتيب (لزمت مخاافة اعتباره) أى اعتدار الشارع اوسنت ااه ( وهو) أى خلاف اعتباره 
(مضر كاللهى ) أى كم أنمخاافة اعتباره فى النهبى مضرّ ( وهذا) الذى ذ كرنا مماحخااف 
ماذهب اليه الجهور ( تفصيل رد دليلهم ) أى الجهور ( الأول ) يدنى انتفاء دليل الوجوب 
(وأماماذ كر) فى أصول ابن الحاجب وغيره ( من مب_ثلة لاجرى الخلاف ) أى بين مثبتى 
القياس (ى ججيع الأحكام) ف الشرح العضدى : قد اختلف فىجريإن القياس فى جيع الأحكام 
الشرعية وأثبته شذوذ » والمتار أيه »ثم نقل عن الحصول أن النزاع أنه هل فى الشرع جل 

من الأحكام لاجرى فيها القياس أوينظر فىكل مسائلة مسثلة هل بحرى فيها القياس أم لا 7 
(فعاومة .ن ن الشروط ) ككون حك الأصل معقول المعنى » وكون الع لين فيه 2م نص" 
أواجاع إلى غيرذلك فلاحاجة الى افراد مسثإة فيه » يعنى أنه عل مو الشمروط أن مالا وجد فيه 
تلك الشروط لاجرىفيه القياس فلاحاحة فيه الى اانظر هل بحرى فيه أملا ؛ فب تأن ف الشرع 


(8 - «تسير» - رابع ) 


١:‏ بيان الاعتراضات الواردة على القباس 
جلا لاتجرى فيها (ويحب الحم على الحلاف المقول على الاطلاق ) بأن يقول البعض بأنه 
لإعتنع جر يانه فى مسئلة من المسائل » والبعض الآخْر بإمتناعه فى بعضها ( بإنخطأ) ع1 1 0 
نقل الحلاف على هذا الوجهخطاً قطعا فيجب أن حك عليه بإلخطأ . 


فصل ف بيان الاعتراضات الواردة على القياس 


( يرد على ) أفر اد ( القياس أسعإة : مس جع ماسوى الاسدّةسارمنها الى المنع أواللعارضة ) 
فالمرجع مصدرء لااسم مكان ء والا يازم حذف كلة الى واتما قيد ماسواه رد ا على من أطلق 
وهوغير واحد » واه ذهمأً كثرالمدليين » ووافقهم ابن الحاجب » وذهب السك الى أن مجع 
الكل الىالمنع وحده اذهب اليه بعض الجدليين لان المعارضة منع للعلة عن ار يان » ولاتحفى 
أن أدراج التقض الا جالىفى المنع له وجه لأنه متعاق بالدليل » وأما المعارضة فلا تعرةض فهها 
للدل بل هى إقامة الدليل على خلاف ماأقامعليه الحصم . ( أوَطا) أىالأسئلة ( الاستفسار) 
وهو طلب بيان معنى الافظ (ولا مختص) القياس (به) بل هو جار فىكل حُن المراد» وهو 
(متفق) عليه (و/ بذ ره الحنفية لثبوته بالضرورة ) إذ طلب المخاطب بيان مالا يغهمه من 
معنى الافظ » وكونه متوجها حسب الآداب غير خق” ( وانمايسمع ) الاستفسارو يقبل (فى لفظ 
يحنى ماده ) أى ماأر يد به (دالا) أى ولول يكن خفيا ( تفتعنت ) أى فالاستفسار نعنت 
وعناد فلا يسمع ( مذود) لأنه خلاف ما شرط ف المناظرة من كونها لاظهار الصواب (وله) 
أى المستدل (أن لايقبله) أى استفسار المعترض (حتى ينه ) أى المعترض خفاء المراد 
(لأنه) أى الحفاء ( خلاف الأصل ) لان وضع الألفاظ للبيان » والظاهر ءن حال المتكلم أن 
براعى ذلك » والبينة على من يدّعى خلاف الأصل ( و بحكفيه ) أى المعترض فى ببان الخفاء 
١‏ صعة اطلاقه ) أى اللفظ (لتعدد ولو) كان اطلاقه على المعاتى المتعدّدة أولى » ولوكان ذلك 
انعد ( بلا نساو) بأن يكون بعضه أظهر لكونه حقيقة » حلاف غبره أو مجازا واضما 
قر بذته صارفة ومعينة (لأنه) أى المعترض ( مخبر بالاستمهام عليه ذلك الصحة ) أى يدّعى 
أن حدة اطلاقه لمتعدّد صارت سببا لكون المراد منهما عندى فلا يضراه كون اراد أظهر فى 
نفس الأعس » فانه هذا يندفع عذه ظن التعنت » و يصدّق بظاهرعدالته (وجوابه ) أىالاستفسار 
أوا مستفسر ( بيان ظهوره ) أى اللفظ ( فى مراده) منه ( بالوضع ) أى يان وضع الافظ 
لذلك المراد» دون ماقابله ( أوالقر ينة) بأن سين أن ماده المعنىالجازى و يعين قرينته ( أو 
ذ كر ما أراد) من غير تعرض لاوضع أو الفرينة ( بلا مشاحة تسكاف نقل الاغة ) لبيان الوضع 


لما فيه من الكافة المستغنى عنها لحصول المقصود بتفهيم المراد ( أوالعرف فيه ) لبان القرينة 
الناشسئة من العرف ونحوه » ونجوز أن براد به الوضع العرفى الذى هجر معه الوضع اللغوى » 
وعند البعض كان الحاجب حب أن ينسمره بما جوز استعماله فيه كتفسير الثور فى قوله خرج 
فى صدقة الفطر الثور بالقطعة من الأقط » لاما لاجوز فانه من جنس اللعب الحارج عن ذانون 
المناظرة الموضوعة لاظهار الصواب فلا يسمع » وقيل يسمع لان غابة الأمى أنه ناظره بلغة غير 
معاومة » وفيه مافيه (وأما ) قوله فى بيان ظهوره ( يلزم ظهوره ) أى اللفظ ( فى أحدهما) 
أى المعنيين اللذين يطلق على كل” منهما (والا) أى وان م يحكن ظاهرا فى أحدهما 
(فالاجال ) أى فيازم الاجال له ( وهو ) أى الاجال ( خلاف الأصل أو ) بازم ظهوره ( فها 
قصدت اذ ليس ظاهرا فى الآخر ) لموافقتك اياى على ذلك + فان قلت برد على الأول أنه 
على تقدير تسلم لزوم ظهوره فى أحدهما لايفيد القصود لجواز أن يكون ماهو ظاهر فيه غير 
المراد » وعلى الثانى أنه جحوزعدم ظهوره فى شىء منهما ‏ قلت لا بد منضم كل منهما مع الآخر 
فاصل الأول لابدّ من الظهور فى أحدهما » ولدس بظاهر فى غيرالمراد اتفاقا » والثاتى بازمظهوره 
فها قصدت إذليس ظاهرا فى الآخْر» وقد ثبت لزوم ظهوره فى أحدهما » ولاق أنه يصيرما لها 
واحدا » وكلة أو للتنو بع بإعتبارالتقر بر (فالحق نفيه) جواب أما : أى فالحق ننى هذا الدفع (والا) 
أى دان لم يكن المق نفيه ( فات الغرض ) من المناظرة وهو اظهار الصواب عند الخصم (فانه ) 
أى المعترض ( ذ كر عدم فهمه) ماد المستدل ( فل بين ) له ماده (ومثله) أى مثل 
سوال الاستفسار فى عدم الاختصاص بالقياس ( سؤال التقسيم ) وهو ( منع أحد ماتردّد اللفظ 
ببنه و بين غيره ) 5 وحاصله منع بعد تقسيم ولما كان ماحتمله اللفظ متعددا يصدق على كل 
واحد مئهما أنه ماتردّد اللفظ يدنه و بين غيره كان مفهوم ماتردّد الى آنخره كليا ذا أفراد » وصح 
اضافة أحد اليه غير أن المنع يتوجه الى أحد بعينه ( مع تسليم الآخر) سواء كان المانع 
( مققتصرا) على ذ كر منع ذلك الآخرغير متجاوز الى ذكر نسليم الآخر صر حا غير أنه يفهم 
ضمنا (أو) مصرحا (بذكره) أى بذ كر التسلم أيضا ( كنى الصحيح المقيم ) أى كما 
يقال : فى تعليل اجازة التيممللصحيح المقهم إفقدالماء فوجد سبب التيمم) وهو فقده (فيجوز) 
. التيمم ( فيقال سيبية الفقد) للاء (مطلقا أو) الفقد ( فى السفر »الأول ) أىكون السبب 
الفقد مطلقًا ( ممنوع ) فيسكت عن ذ كر تسلم الثاتى أو يقول مع ذلك والثانى مسلٍ » ولاشك 
انه لايفيد المقصود إذ الكلام فى الصحيح المقيم (وف الملتجى” ) أى وكا يقال فى القاتلعمدا 


عدوانا اذالاز بالحرم يقتص" منه إذ ( القتل ) العمد ( العدوان سببه) أى سبس الاقتصاص 


1 يكن المستدل أن يقول الأصل عدم المانع 
منه ( فيقتص” فيقال) القتل العمد العدوان سببه ( مطاقا) التحأ أوم يلتحى” (أو) هو 
سببه (مالم يلتحى” » الأول منوع ) والثاق مس لكن لايفيد » لأنالكلام فى الملتجى” » وقد 
اختلف فى هذا السؤال ( فقيل لايقبل لعدم تعين الممنوع مسادا) لاستدل» ولا يضره المنع 
الااذا توجه الى ماده (ولأن حاصله ) أى السؤال المذكور ( ادّعاء المعترض مانعا) لثبوت 
مطلب المستدل » وهو عدم فة بعض متدماته ( و ببانه ) أى المانع بحب (عليه) أى 
المعترض لادعائه ماهو خلاف الأصل ( وانختار قبوله ) أى السوال المذ كور (لخواز محزه) أى 
المستدل ( عن اثباته ) بعد ماتعين ماده علىوجه يتوجه اليه المنع » اذ ر يمالا >كنه اثيات 
مامنع ( والافظ ) أى لفظ السائل ( يفيد نى السيدية ) يهنى أن ماجعلته سببا لثبوت الح 
ليس بسبب ( لاوجود المانع مع السبب ) أى لأن المانع موجود مع تحقق السبب حتى يقال 
له انك بعد مااعترفت بوجود المقتضى لسمع منك عحرد دعوى المانم من غير بيان (وأما 
كونه ) أى المستدل (به) أى بسبب هذا السؤال (يتبين ماده ) م فى الشمرح العضدى 
( فليس) كذلك ( بل قياسه يفيده ) أى يسين ماده ( اذ ترتيبه ) أى المستدل الحكم انماهو 
(على الفقد) أى فقد الماء ( والقتل مطلقا) متعلق مهما على سبيل التنازع ( فهو ) أى ماده 
( معلوم) وقس عليه سائر الأمث-إة # ولما كان ههذا مطلق مظنة سوال » وهو أنه لوكان المراد 
معاوما لما كان لترديد السائل وجه * أجاب عنه بقوله ( وترديد السائن تجاهل ) عن بماد 
المستدل مع كونه عل لابه فى نفس الأعى ( اذتجوبز الترتيب ) أى ترتيب الحكم (على الفقد 
المقيد) بالسفر والقتل المقيد بالالتحاء ( مبالغة ف الاستيضاح ) أى طلب لزيادة الوضوح 
( وككفيه ) أى المستدل أن يقول إذا طولب يبيان عدمالمانع ( الأصل عدم المانع ) يعنى إذا 
قال السائل : انك تستدل بوجود المقتضى / لاجوز أن يكون ههنا مانع يكفيه أن ,يقول الأصل 
الى ره » وهذا الكلام ههنا تقربى ( هذاء ويقبل) هذا السؤال (وان اشتركا) أى' 
الاحهالان اللذان يترذد اللفظ ددنهما (ف التسليم ) وعدمه (إذا اختلفا فا برد علمهما من ) 
الأسئلة ( القوادح ) فبهما » والا لكان التقسيم عبئا » وليس منشرطه أن يكون أحدهما ممنوعا 
والآخر مساما ( ثم ) قال ( الحنفية : العلل طردية ومؤثرة ومنها) أى من المؤثرة ( الملائمة ) 
وهو مائبت مع الم فى الأصل مع بوت اعتبار عينهفى جذس الحكم بنص أواجاع أوقلبه أو 
جنسه فى جنسه كامس » يعنى من جلة المؤثرة عند الحنفية الملائمة المقابلة للؤثرة ( عند الشافعية 


ع٠‏ الى 0ه ام 


فى الأدل أوفى الفرع أومنع بوت الحسك فى الأصل أومنع صلاحية علية الوصف للحكم الى غير 


وجود الحم دون العة عام” الانتفاء ىا 

دلك ( والمعارضة ) هى لغة المةابلة على سبيل الممازمة » واصطلاحا تسليم لدابل المعلل دون مدلوله 
والاستدل على نت مدلوله (لانهما) أق المفائفة والعاركية (لايقدحان فى الدليل لاف 
فساد الوضع ) كون العلة متبا عليها نقيض ذلك الحكم (و) فساد ( الاعتبار) كون 
القياس معارضا بنص” أو اجاع م سيجى” فانهما يقدحان فيه » فانقلت لافرق بين الأوّلين 
والآخر بن فى القدح على تقدبر الورود من غير اندفاع وعدم القدح على تقدير الاندفاع »م 
قلت الأولان لاتخاوعنهما دليلمن الأدلة فيندفعان ثارة » وأخرى لا ء وعدم ااقدح على تقدير 
فلا خرج الدليل مهما عن دائرة الاعتبار بإلسكلية وان ل يندفعا » حلاف الآخرين لندرتهما 
وكونهما أقبح عند عدم الاندفاع » وقد عل بالتتبع أنه لايتوجه على الاستدلال بالعلل المؤثرة 
مار حه عن الاعتبار بالكلية » وفيه مافيه » ولاسيذ كره المصذف ( والمناقضة ) معطوف على 
فساد الوضع » واغمال قال (أى النقض) لأن المتبادر من المناقضة منع المقدمة المعينة ما هو 
اصطلاح الجدليين » والمراد تقض العلة بتخلف السك عنها فى صورة ( إذ بوجب ) كل منهما 
( تناقض الشرع ) على تقدير عدم الاندفاع : إذ التأثير اتما بثبت بالنص أو الاجاع فالمؤثر 
الذى يترتب عليه الح ونقيضه مستازم لتناقض الشرع كالذى يثبت النص أوالاججماع تقيض 
موجبه »وكذا النقض » وقد يقال هذا انما يقتضى عدم تحقق فساد الوضع والاعتبا رحسب 

نفس الأعس ؛ لاسب وه مالساثل ؛ والوهمكاف له فى جواز السائل : الهم الا أن قال معنى قوله 
ليس للسائل أنه 0 لعدم مايظن فيه ذلك الاعلى سبيل الندرة » والنادر كالمعدوم 
(وهذا) الذى قلنا من ٠‏ أنه لس 1 ثل الى آخره مبى ؟ (على منع نخصيص العالة ) أما على 
القول يتخصيصها فله ذلك » لأنه وز أن بكون صراد المستدل من الوصف الذى جعله علة 
تقبيده بقيد . وقد يكون المطلق باعتبارتقييده بقيد يقتضى حك » وباعتبار تقيده با“خر يفيد 
ذلك الحم (وأما وجود الحسكي دونها ) أى العاة ( وهو العسكس ) أى المسمى بالعكس 
اصسطلاحا (فعام” الانتفاء) عن المؤئرة والطردية عند شارطى انعكاس العلة » وقد م فى 
شروطها الحلاف فيه ( وكذا المفارقة ) أى منع علية الوصف فى الأصل وابداء وصف آثر صا 
للعلية » أو منع استدلاله بإلءلة بإدعاء أن العا م كل منها ومن غيرها ولم بوجد فى الفرع عام" 
الانتفاء ( فان وجد صورة النقض ) ف المؤئرة على قول من جوّزه » وهو خلاف الختار 
( دفم اع ) من الطرق ( نذ كرها وعلى الطرد ترد ) الس-ة المذحكورة ( مع القول 
بالموجب ) أى التزام السائل مايلزمه العإة بتعليله مع بقاء النزاع فى الحم اللقصود ( ولا وجه 
لتخصيصها ) أى الطردية ( به) أى يما ذكرمن اللمسة والقول بالموجبكا يهم من كلام 


١04‏ الترجيسم لأحد النصين بعد التساوى بالخصوصية 
بعضهم (ودفع) هذا النخصيص مطلقا (بأن الابراد ) أى الاعتراض انما هو ( بإعتبار 
ظنه) أى المستدل ( لاعلية لانكار ظنه ) يعنى أن الاعتراض محسب المحقيقة متوجه الى ظنه 
لكون المعترض منكرا مطاقة مافى نفس الأمى فيورد على ظنه ( لاعلى ) العلل ( الشرعية ) 
الثابتة (فى نفس الأعس ) المعتبرة عند الشارع ( والا ) أى وانلم يكن بإعتبار ظنه وكان على 
اللشمرعية ( فيجب ن المعارضة أيضا ) على المؤثرة ( إذ بعد ظهور تأثير الوصف) يازم (فى 
المعارضة المناقضة) للشرع (خصوصا ) المعارضة ( بطر يق القاب) وهى على ماسيجى”معارطة فبها 
مناقضة ( واذ لا تخصيص ) لنقض الاعتراضات بالمؤئرة دون الطردية وباإلعكس (نذ كرها) 
أى الاعتراضات ( بلاتفصيل و) بلا (تعردض امصوصياحمم ) أى المنفية ضهاء فان اختلافهم 
فها مبنى” على التتخصيص ٠‏ (الأول فاد الاعتبار) وهو ( كون القياس معارضا بالنص أو 
الابل الاوبرة 1ت أى القياس ( حيئذ) لأن صنته مشمروطة بأن لا يكون فى مقايلة 
أحد هما (لياظرف مقدمانه ) متعلق بالوجود» يعنى النظر فى مقدمانه فرع أن يكون له وجود 
وحيث عل أنه وقع فى غير محل | مكانه لايلتفت بعد ذلك اليه والى مقدماته » وسمى بذلك لأن 
الاعتبار هوااقياس وقدمي" » ففساد القياس فسادالاعتبار ( وتخلصه) أى المستدل من هذا 
الاعتراض ( بالطعن فى السند) للنص (ان أمكن) بأن لامكو ن كتابا ولاسنة متو ترة أو 
مشهورة وكان فىسنده منلم يكن عدالته متفقًا عليه أوكذب فيه الأصلالفرع الىغيرذلك ( أو) 
الطعن (فدلاته) أى فى دلالة النص على مطاوب العترض( أوأنه ) أىالنص' معطوف على 
الطعن ( وول ) غير ممول على ظاهره ( بدلي له ) أى ليل التأويل المفيد ترجحه 
على الظاهر ( أو) أنه ( خص منه ) أى من عموم النص ( حك القياس ) مع بيان دليل 
التخصيص »ء وهو أيصًا من التأويل » فهومن عطف اللخاص على العام لمز بد الاههام (ومعارضته) 
أىالمستدل نص المعترض ( مساو ) أى بنص” مساوله (ف النوع) كالكتاب بالسكتاب والسنة 
بإلسنة ( والترجيح ) لأحد النصين على الآْر ( بعد ذلك ) التساوى ( بالخصوصية ) الممتاز 
مها أحدهما على الآ ركام على المفسر » وهو على النص » وهو على الظاهر » وان انتفت 
الخصوصية نساقطا وس قياس المستدل ( فاوعارض الآخز) أى المعترض النص الذى عارض 
به المستدل 19 خر) نص آخر مع الأول ( من غير نوعه ) أى غير نوع الأول ( وجب 
أن 06 ترجيح الأول بالثاى ( على الترجيح كثرة الروابة ) وتقدم مافيه من لحلاف اذا 
لح ليزه فى فصل الترجيح . قال الشارح : والوجه الرواة يعنى ندل الروابة » ولاحق 
أنهما متلازما غير أن المشهو ركثرة الرواة ة (و) بناء (على) القول بأن ( لاترجيح بكثرة ) 


لوقال.المستدل” عارض نصك قتّانى الأ 115 
الرواة (لايعارض النص ) أى. نض المعترض المنضم” معه. نص آخو (النص والقياس) أى 
نص المستدل وقياسه لأن بإنضمام النص الآخر لم يحصل للامول.زيافةلأنه مثل كثرة الرواة » 
وأما نص المستدل فلااشك فى تو به بقناسه فل يتحقق معارضة بين النص المنهم اليه«التص 
و بين النص والقيان. ( ليقف القياس ) عن علمه. وافادته لحك بشبب المغارضة ( للعم 
قوط هذا الاعتبار قى نظر الصحابة ) فانهم كانوا برجعون عند تعارض التصين الى القياس 
ولا يلتفتون الى ماإينضم” الى أخدالنصين من نص آخر » “عرف ذلك بتتبع أحواهم (وءن نوعه) 
أى فاوهارض المعترض نص المستدل بنص” آآخر من نوع الأول معالأول (لابرجح) نصه الأولنه 
(اتفاقا ) بل يعارضهما جيعا نص المستدل بانفر ادمكا بعارض شهادة الاثنين شهادة الأر بع 
فعارضة شهادة الاثنين أصل ألحق به معازضة النص الواحد.للنصين اللذين من نوع واحد 
بإلاتفاق » وف الحاق معارضة النص الواحد لنصين أحدهما ليس من نوع الأول اختلاف 
( ولوقال المستدل ) للعترض ( عارض نصك قياسى فسم نصى فبعد أنه ) أى هذا الجواب 
هو ( الاتتقال الممنوع ) لأنه حذئذ مثيت بالنصر” لابالقياس بعد ما كان مثيتا به فهو حينئك 
(معترف بفساد الاعتبار) أى بوروده (على قياسه) ولا نمنى با لالزام الا هذاء مثاله ( نحو) 
قول الشافى فى حل ذبيحة المسلم المتروكة التسمية عمدا ( ذع التارك / للتسمية ذيح ( من 
أهله ) أى أهل الذع المعتبر شرعاء وهو المسم فى حل ذببحةةالمسلم (فى محله) وهو الأ كول 
اللحم ( فيحلها ) أى الذع الذبيحة ( كالنامى ) أى كذيح ناسى التسمية فانه ذعمن أُغْلِه فى 
محله فيحلها ( فيقال ) فى جواءه هذا قياس (إفاسدالاعترار لمعارضة) قوله تعالى (ولاتاً كلوا - 
الآنة) أى ‏ عمال يذ كاسم اله عليه وانهلفسق ‏ واضافة المعارضة الى ولاتأ كلوا اضافة المسدر 
الى الفاعل : أى لمعارضة هذا النص” القياس المذكور على مايقتضيه تعريف فساد الاعتبار 
(فالمستدل” مؤول ) على صيغة المفعول » والتقدير يقول : هذا مؤوّل » أو الفاعل : أى بؤوّل الآنة 
( بذع الوتى” ) بإليتة أو يما ذ كرغ ير امم الله عليه ( بقوله) صلى الله عليه وسلم ( المؤدن 
يذ على اسم الله سمى أو م سم ) توقف الشارح فى ثبوته غير أنه أثيت مافى معنا سرسلا 
.عن تاببى صغير. (وماقيل ) فى دفع قول الشاقى ( خص" ) مذبوح (الناسى ) من نص 
ولاتأ كلوا ( بالاججاع فاوقبس عليه ) أى الناسى ( العامد أوجب ) القياس عليه ( كونه), 
أى القياس ( ناسسنا) للنص” ( لامخصصا اذلم ببق تحت العام ) يعنى - مالم يذ كر امم الله 
غليه ‏ (شىء ) لأنه لم يكن تحته الا الناسى والعامد وقد حرجا (انما ينتهض ) دافعاله (اذا م 
بلزم ) كون النص (موْولا) قال الشارح قلا عن اماف ماخاضله : ان للحنفية فى.افساد هذا 


١١‏ للعترض منع معارضة خبر الواحد لعام” الكتاب 
القياس طريقين : الأول فساد الاعتبار» واذا أثبت الشافى أن النص” وول اندفع . الثائىأن 
قياسه حيفئذ ناسخ للكتاب وهو أيضا مندفع بالتأويل : يعنى ا اذا ذيج للنصب : وهو أحد 
قسمى العامد» فانه ينقسم الىتارك فقط» وتارك مع الذبع لانصب » واذا أر نه بالآبة الثاتى ببق 
نحت العام" هذا العامد » وهذا هو الموعود به فى فصل الشمروط بقوله : وفيه نظر يأتى ( فاوقال) 
المستدل> بعد الزام فساد الاعتبار ( قياسى أرجح من فك ) فلا بازمنى فساد الاعتبار » لأن 
المرجوح لا بطل الراجح (فليس لاعترض ابداء فرق ينهما) أى العامد والناسى لدفع الأرححية 
واثبات فساد الاعشار (بأنه) أى العامد (صدف) أى أعرض ( عن الذ كر مع استحضار 
مطاوييته ) أى الذ كر (شرعا) فكان مقصرا ( حلاف الناسى) فانه معذور» فعدم التتقصير 
معتير فى العلة » وامما لم يكن ن له ذلاك ( لأنه ) أى بان الفارق مستقل” يفساد القياس 4 فالجواب 
سان الفر ق عن دفع المستدل” فساد الاعتبار ( انتقال عن فساد الاعتبار) أى بان فساد 
القياس بطر يق خر» وهو ممنوع فى المذاظرة كم ذ كر (وللعترض منع معارضة خسبر الواحد ) 
كالمديث الذى ذ ره الشافى ( لعام اللكتاب ) كا فى الآنة (فلايتم” ) كونه ( مؤولا ) 
للستدل" ( وللجيب اثباقه) أى اثباتكون خير الواحد معارضا لعام السكتاب (انقدر) على 
ذلك بأن بقول دلالة العام" على العموم ظنى م أنخبرالواحد ظنى وقام ححته (واس) اثياته 
(انقطاعا) عما كان المناطرة فيه ( وان كان) الجيب وهو المستدل (منتقلا) عما كان فيه 
(اك) دايل ( خرحتاج فيه ) أى ف الآخر ( الى مثل مقدّماته ) أى الدليل الأول ( أو 
(أكثر) من مقدمانه » وانما لا يكون انقطاعا ( لأنه ) 52 ب ( بعد ساع فىائبات نفس 
0 وهو اثبات الم بقياسه المذكور» فلا برد أن منقال عارض نصك قيامى فسلم نصى 
أيضًا بعد فى أثبات نص" نفس مدعاه » وقد حكمت أن اتتقاله منوع » فانه أراد اثبات الحكي 
بالنص” لاقياسه الذى وقعت المااظرة سه ( كنا حتج ” بالقباس ذنع جراره) أى حواز 
الاحتحاج بالقياس ( فاحتج” ) 2 به ( بقول عمر لأنى موسى : اعرف الأمثال والأشاه 
وقس الأمور عند ذلك فنع ) جوازه أى جواز الاحتحاج ( حية قول الصحانى فأنته ) أى 
>> كون قول الصحانى حة ( بقوله عليه الصلاة والسلام اقتدوا باللذين من بعدى أنى ,كر وعمر فنع) 
المانم المذ كور ( حمية خبر الواحسد فآثبته ) أى كون خبر الواحد حجة بمابدل عليه ( واذ 
شدد) أى واذ بقع التردد ( ف الأجوبة ) عن الاعتراضات ( من هذا ) أى من أجل 
الانتقال من كلام الى آخر بأن يشك فى خصوصياتها من حيث الانقطاع وعدمه احتاج المقام 
الى تفصيل (فهذه) اشارة الى الوجود فى الذهن من المباحث الآتية ( مقدّمة ) وهى مابذ كر 


المراد بالاحاء اححادها فما لست فيه ١١‏ 


امام الشروع فى المقصود ما حتاج اليه ( فى) بان (الانتقال) م ن كلام الى آآخر فى المناظرة 
من قبل أن يستند » ويم” المستدل اثبات الح : الأول هو( اما من علة الى ) علة ( أخرى 
لانباتها) أى العلة الأولى النى هى علة القياس (أو) من حك ( الى حك آلخر حتاج اليه) 
المعلل فى اثبات المتنازع فيه سييحىء يثبت هذا المنتقلاليه ( بتلاك العلة ) التى هى علةالقياس 
( أو بأخرى ) أى بعلة أخرى معطوف على تلك العلة فالحج المنتقل اليه نارة بثدت بعلة القياس 
وثارة بغيرها » وهذه الثلاثة صميحة اتفاقا » فالأولى الاشتغال مماتصدى له من اذعاء علية العلة 
للحي الأصلى » وهذا انما يتحقق فى الممانعة » فان السائل قد منع من عليتها » وأما الأخيران 
فانما يتحةتان عند موافقة الخصم ف الحم الأول وادعائه أن التزاع 9 5 آخر فينتقل لاثبات 
الحم المتنازع فيهبالعلة الأولى أو بأخرى ١‏ أو) من علة ( اك) علة ( أخرى لائبات الحم 
الأول ) ٠‏ قالالشارح : وهذا اما يتحقق فى فساد الوضع والمناقضة ان لم ككن دفعهما سان 
. الملائمة والتأثيروالطرد ( واختلف فى هذا ) الرابع (فقيل يقبل نحاجة الخليل عليه السلام ) 
كروذ المشار الها بقوله تعالى ‏ ألم تر الى الذى حاج ابراهم فى ربه أن تناه الله الملك إذ قال 
ابراهم ربى الذى حى وعيت قال أن أحى وأميت » قال ابراههم فان الله يأتى بالشمس من 
المشرق فأت مها من المغرب فبهت الذىكفر ‏ فانتقل عليه السلام من حّة الى أخرى لاثبات 
1 الأول » وقد حكى الله تعالى ذاك على سبيل المْدّح فهو صمح ( ودفع ) هذا ( بأن 
حجته) عليه السلام الأو (مازمة ) له : أى مفحمة ( ومعارضة اللعين ) له المشار اليه بقوله 
ند أن أحى وأميت -: ثم بيانه باحضار شخصين من السجن وجب قتلهما أطلق أحدهما وقتل 
الآخرك أشار اليه بقوله ( بترك النسبب فى ازالة حياة شخص وازااتها قتلا ) وحاصله السبب 
فى ازالتها ( بإطلة ) يعنى ظاهرة البطلان ححيث لاححتاج إلى الرد ( إذ المراد) بالاحياء فى حة 
الخليل (إبجادها) فيه اشارة إلى أن الحياة ٠وجودة‏ فى الحارج (فما ليست) الحياة ( فيه و) 
بإلاماتة (ازالتها بلامباشرة محسوسة) أى بنزع الروح بغبرعلاج محسوس (وحاضره) أى مجلس 
اللعين (ضلال ) قاصرون عن التأمل ( سمرع المهم الزام مالا يازم ) حتاجون إلى قاطع 
لاخفاء فيه بوجه (فانتقل إلى دليل آآخر) بعد تمام الأول (لاحتمل) ذلك الآخر (التاييس) 
والمغالطة » فهو اتقال إلى دلي ل أوضح ) واطى” أنلا انتقال ) أصلا (فان الأؤل) أى قوله 
7 فى الذى رفحى وعيت انماهو (الدعوى) فان المراد به أن رب العالمين انما هوالةادر 
المطلق الذى لايز عنثىء لظهورأنه بره اختصاص ر بو بيته بنفسه ولاقدرتهبالاحياء والامانة 
فط » والمراد بالرسول المعهود المشهور بعلته » فكأنه قال الرب” سبحانه هو الله سبحانه لاغير » 


ف انتقال المعلل فى معرض الاستدلال الى مالاناسب الل انقطاع فاحش 
فاما أنكر اللعين ذلك مثبتا لنفسه تلاك القدرة المطلقة أراد الزامه وا-فامه على وجه لابيق له 
حال مجادلة فقال ‏ إن الله يأتى بالشمس من المشرق ‏ الى آخره » واليه أشار المصنف قوله 
( واستدلاله ) أى الحليل ( لم يقع الا عمنى الالزام ) أى بالمعنى الذى هو الالزام الكائن (فى 
قوله : فانالته يأتى بالشمس الىآآخره) وعن الامام نم الدبن النسنى أن هذا ليس اتتقالا من حجة 
أخرى ف المناظرة » لأن ابراهم عليه السلام ادَعى انفراد الله تعالى بالر بو ببة واحتس لذلك 
كال القدرة ودل” عليسه بالاحياء والامانة » فاما أراد عروذ التليبس أظهركال القدرة يحديث 
الشمس : والدليل واحد » والصورتان #تلفتان انتبى . وكأن المنصف أراد بالاستدلال الازوم 
الذى لابق معه حال جادلة فاذلكقصره على القولالثاتى فلاينافىكون الأوّل دليلا أيضامع افادة 
أصل اللاعى ( والعكلام ) الذى نحن فيه ( فما اذاظهر بطلان ) الدليل ( الأول فانتقل) 
المستدل” (الى دليل آخر فانه) أىانتقاله حينئذ (انقطاع فى عرفهم) أى النظار (استحسنوه) 
أى الح بالانقطاع الممنوع عنه فى الانتقال المذكور (كيلا خاو الجلس ) أى مجلس المناظرة 
(عن المقصود) وهوأن شهى المخاصمة الى أحد الما نبين ل وفسره الشارح بإظهارالحق ع ولابحى 
أن هذا ,قتضى أن لامنع من الانتقال ويالغ فى التحقيق كا بدل” عليه قله ( والا) أى 
وان لم يكن المع المذ كور ( فى ) مقتضى (العقل له ) أى المستدل” ( أن يتقل ) من 
الدليل الأول (الى) دليل (آكترء و) من الدليل الآخر الىدليل ( آخر) وهكذا (اذام يشبت 
ماعينه) منالحكم باذ كرمن الدليل (حتى يتجزه عن اثبانه ولو) كان ذلك (فى مجالس) 
كا أن للدعى فىحقوق الناس الانتقال من ببنة الى أخرى » وهو مقبول احماعا إفالانقطاع) للعلل 
أو السائل اما يتحقق ( بدلياله) أى التجزعن اثبات المطلوب أو ماهو بصدده ( سكوت ) 
بدل البعض من دل لك أخبر الله تعالى عن اللدين بقوله ‏ فهت الذىكفر ‏ وهو أظهر 
أنواع الاتقطاع ( أوانكار ضروى) أى بدمهبى” فانه يدل على كال مزه ( أومنع بعدتسلم) 
لابقال : حتمل أن يكون تسليمه لهو أوغذاة » فانه عند ذلك سين سنده و يذ كر أنه سها 
أوغفل (نسلم) لما اذعاه الحصم خبرا لمبتدأ : أعنى فالا نقطاع (وفى) انتقال المعلل (فىمعرض 
الاستدلال الى مالا يناس بالمطلوب دفعا اظهور افامه) وتحزه عن اقامة الدليل ( انقطاع فاحش) 
واضطراب حيث لابدرى مايقول ( فلأؤل) أى الانتقال من عإة الى أخرى لاثبات الأولى مثاله 
(للحنفية فى اثبات أن ابداع الصى) غير المأذون ماليس برقيق (تسليط ) للصى على استهلا كه 
( عند تعليله ) أى الحذنى (به) أى بتسليطه عليه ( لنى ضمانه ) أى الصى اذا أتلفه وهو 
قول أنى حنيفة وحمد » لأن الاتلاف مع التسديط لاوجب الضمان كا اذا أباح له طعاما فأتلفه 


القول بالموجب يشبه الاستفسار وفساد الاعتبار ١‏ 
لايضمن انفافا » وقالأبو بوسف والشافى يضمن الصبى ذلك » وكون ابداعه تسليطا تسليط علة 
القياس فاذا منعه الخصم فانتقل المعلل الى اثباته بأنه محكنه بالابداع بإثبات اليد على ماينال 
بالأيدى ولا نعنى بالتسليط الا هذا » فهذا الانتقال لايكون انقطاءا ( والثاتى ) أى الانتقال 
من 8 الوآخر حتاج اليه ثبت بتلك العلة » مثاله (هم ) أى للحنفية فىجواز اعتاق مكاتب 
م يود شيئا من دل المكاتبة عن كفارة العين (الدكتابة عقد حتمل الفسخ ) بالاقلة وبإلججز 
عن أداء البدل (فلا منع التسكفير يمن تعلقت) الكتابة ( به) استحسانا خلافا لزفر والشاففى 
( كالبيع بالحبار للبائع والاجارة ) فانه يجوز اججاعا لمن باع عبده بشرط الحيار له ومن أجر عبده 
اعتاقه بفية الكفارة » فكونها عقداحتمل الفسخ علة القياس ( فيقال ) من قبل المعترض انا 
تقول عوحب هذه العلة أن الكتابة من حيث انها عقدحتمل الفسخ لاعنع التكفير (بل المنع) 
عن التكفير ( لغيره ) أى غيرءةد الكتابة » ثم بين ذلك الغير بقوله ( من نقصان الرق” به) 
أى بعقد الكتابة: » لأن العتق لكاتب مستحق” به فصار (كأم” الولد ) فانها لما استحقت 
العتق بالولادة منم ذلك التسكفير مها » بل أولى لأن المكاتب أحق بأ كسابه وأولاده دونها » 
(فيجاب باثبات عدم نقصائه ) أى الرق” بعقد الكتابة وهو حك لخر (الأوك ) أى العلة 
الأولى » فيةال (احمال الفسخ). بعقد الكتابة ( دليل عدم ابجابه ) أى عقدها ( نقصانه ) 
أى رقه ( لأن مابوجبه ) أى نقصان الرق” انما هوعةد ( لاحتمل الفسخ) بوجه (اذ 
هو) أى نقصان الرقة ( بثبوت الحربة من وجه ) فكا أن ثبوتها م نكل وجه لاحتمل 
الفسخ كذلك ثبوتها منوجه لاحتمله » فانقلت قوهم المكاتب حر بدا عبد رقبة يفيد ثبوت 
الحرربة من وجه * قلت هذا أمى غير ضرورة ليتمكن من تحصيل بدل الكتابة فلا يمتبر 
فى حق” غيره » توضيحه أن حم العتق فى النكتابة متعلق بشرط الأداء » ولو علق بشرط آآخر 
لايذبت به استتحقاق العتق اتفاقا فكذا هذا الششرط بل أولى » لأن التعليق بسائر الششروط عنع 
الفسخ » ومهذا الششرط لإعنع » حلاف الاستيلاد فانديه جمكن النقصان بالرق” حتى لايعود الى 
الحالة الأولى ( والثالك ) أى الانتقال من حك الى حك نحتاج اليه و يثبت بعلة أخرى » مثاله 
( أن بحيب ) المستدل" فى جواب الاعتراض المذصكور؟ نفا (بقوله : الكتابة عقد معاوضة 
فلا وجب تقصانا فيه) أى الرق” ( كالبيع بالحيار ) والاجارة فيحوز اعتاقه كانى المبيع بشرطه 
. فانه يجوز اعتاقه فى مدنه » وكذا فى مذّة الاجارة ( والكل ) أى جيع الانتقالات الشلاثة 
( جائز) الا أن الأخيرين لامخاوان عن ضرب غفلة حيث لم سين .وضع الحلاف ابتداء <تى 
احتاج الىالانتقال » خف (هذاء و يشبه الاستسفار فى مومه ) للقياس وغيره (و) يشبه (فساد 


١‏ القول بالموجب ثلاثة أقسام 
الاعتبار فى عدم القياس ) أى فى اقتضائه انتفاء القياس فى الواقم (ااقول بالموجب لأنحاصله) 
أىالقول بالموجب ( دعوىالنصب ) أى نصب الدليل ( ففغير حل" النزاع ) المساوى : أى 
وير لازم محله كم أن فى فساد الاعتبار دعوى النصب : أى نصب الدايل فى غير محل النزاع 
( لازمه) المساوى : أى وف غير لازم محله ما أن فى فساد الاعتبار دعوى نصب الدليل فى 
غير محل" النزاع » لأن ماتخالف النص" والانجاع باطل بلانزاع » وانما قال ولازمه لأنه لوم 
ينصب فعين نحل التزاع أوينصب فلازمه بأنيثبت فىأحدهما ذلك اللازم و بن الاخر.استازم 
ذلك النزاع فى الملزوم وهو ظاهر » ثم بين حكون ماذ كر حاصله بقوله ( اذهو) أى القول 
بالموجب فىاصطلاح النظار ( تسليم مدلول الدايل مع بقاء النزاع ف الحم المقصود ) للستدل" 
( فان القياس حيئذ ) أى حين كان مدلوله غير محل" النزاع ( النسبة إليه ) أى بالنسبة الى 
الح المقصود ( منتف فظهر) من هذا ( أن لاوجه لتخصيصه) أى امخصص ( القول 
الموجب بالطردية ) اذ كر الحنفية لاستواء نسبة القول بالموجب على ماعرفته الى الطردية 
وغيرها (وهو) أى القول بالموجب (ثلاثة : الأول فىإثيات الحكم) يعنى أن المعترض ينبت 
الحسكي الذى أثيته المعلل » ثم يدّعى أن النزاع ليس فيه » بل فى غيره ( واستناده) أى اعتهاد 
المعترض (فيه) أى فى هذا القسم من القول بالموجب ( الى افظ المعلل ) فكأنه يقول : هذا 
مقا دكلامك » سامناه وا-كن لايفيدك 6 و يشير به الى أنه لس عتدك أعس مسل غير هذا 
(كقوله) أى المعلل » وهوالشافى (ف المثقل) أى فى أن القتل بالمثقل بوجب القصاص هو 
( قتل مما يقتل غالبا » فلا ينانى القصاص كالحمرق ) أ ىكالقتل بالنار » فانه قتل مما يقتل غالبا 
( فيسل ) المءعترض »وهو الى (عدم منافاته) أى القتل ممايقتل غالبا وجوب القصاص (مع 
بقاء التزاع فى ثبوت وجوب القصاص) إذ لايازم من عدم منافاتة اياه وجوبه ( وهو) أى 
وجوب ( المتنازع فيه ) وكا أنه ليس متنازع لايستازم المتنازع فيه (أو) استناده فيه الى 
( جله) أى لفظ المعلل (على غير مادهكالمسح) أى مسح الرأس ( ركن فين تثليثه ) 
كالفسل للوجه (ف.قول) المعترض ( عوجبه) وهو استنان تثليث المسح » وتقول : عملنا عوجبه 
(إد سنا الاستيعاب) ف مسح الرأس (وهو) أى الاستيعاب فيه : أى رضم مثلى الواجب) 
فيه : أى ( الربع وزيادة) معطوف على مثلى الواجب ( اليه) أى الى الواحب » وجعل الثنىء 
ثلاثة أمثاله لإيقتضى انحاد امحل" ( ومقصوده ) أى المستدل” من التثليث ليس هذا » بل 
(الشكر بر» فاذا أظهره) أى المستدل” ماده ( انتنى) القول بالموجب وتعينت الممائعة : أى 
لانسم أن الركن يسن :سكراره» بل المسنون فيه الا كال » وهو صل بالاطالة فى محل م فى 


القسم الثاتى من القول بالموجب م١‏ 
القراءة والركوع والسجود (وكذا) قولالشافى لتعيين نية الصومفىرمضان (صوم فرض فيشترط ) 
فيه ( التعيين) بأن ,تعلق قصده خصوصية صومرمضان فرضا (فيقول) المعترض الحنئى (عوجبه) 
أى موجب الدليل المذكور (لزوم التعيين) عطف بيان لموجبه (والنزاع فغيره) أى غيره الموجب 
المذ كور » وهو ( كون الاطلاق) للنية بأنينوى الصوم المطلق ( بعدتعيين لزوم التعيين بعد تعيين 
الشرع الوقت الخاص” له) أى للصوم (تعبينا) يمنىهل يتعين الماوى” على وجه الاطلاق بحسب نفس 
الأص فى ّ الشرع سيب تآمين الوقت له شرعا كأ يتعين بتعيين الناوى وقصده االخصوصية 
أم لا » بل لابدّ من تعيين الذاوى (جلا ) للتعيين المذكور فى قول المستدل” فيشسترط التعيين 
(على) التعيين الأعم”) من أن يكون بتعيين المكلف الناوى » أو بتعيين الشارع (وصماده) 
أى المستدل” من التعيين (تعيين المكلف) فاذا أظهره انتئى القول بالموجب وتعينت الممانعة » 
(والوجه) الذى لايعد مايقابله وجهام!لنسبة إليه ثابت ( للشارط) ف التعيينكونه بقصدالمكاف 
( لأنكون إطلاق الناوى) فالمنوى” (نعيين بعض محتملاته) أى المطلق من غيرأن يتعلق 
قصده بذلك البعض مخصوصه عجرّد تعيين الشرع (يصيرالأع” عين الأخص" ) برد عليه 
أنه انأراد بالتصيير المذكور أن يتحدا فى ذهن الناوى » فذلك لايقول به الحم . وا نأراد به 
الاتحاد بحسب نفس الأعس بإعتبار الششرع » فلا محذور فيه . وقد حاب بأنه إشارة الى أنه بازم 
على الحصم أن يقول بالشق الأول من الترديد » لأن صعة الصوم المعين موقوفة على التعيين فى 
نية الناوى وفى ذهنه » فيازم المحذور فتدبر (وتقدّم بمامه) فى القسم الثاتى من الوقت المقيد به 
الواجب . (والثاتى ) من أقسام القول بالموجب (ابطال ماظن من مأخذ خصمه ) ومبنى 
مذهبه فى المسئاة الحلافية 6 يعنى ابطاله من حي ث كونه مأخذا » فيحوز أن يكون فى حدّ ذاته 
صفيحا » غير أنه ليس مأخذا للخصم : وههنا مسامحة » اذ الثاتى منه ليس نفس الابطال » اذ 
حقيقته تسليم مدلول الدليل مع بقاء النزاع على مام" » غير أنه هنا متضمن الابطال المذ كور 
على ماسيجىء ( كئ القتل بالثقل) أى مثاله مثل أن يقال فى مسئلة القتل بالمثقل اذا استدل” 
الحنى” على ننى القتل به » فقوله قتل عثقل فلايقتل به كالعصا الصغيرة ( للعترض) الشافى أن 
يقول هوكالقتل بالسيف لاتفاوت بينهما الا فى الوسياة الثى ههى الآلة » ثم التفاوت فى الوسيلة ماظن 
مأخذا فى :ستغة الئل بإلثقل فى استدلال الحننى على ننى القتل به ( التفاوت فى الوسيلة لإعنع 
القصاص ) كالاوسل اليه » وه وأنواع الجراحات القائلة (فيقول) الحنثى قائلا بالموجب : اتى 
أقول بأن التفاوت فيها لاعنع » لكن ( المانع ) من القصاص (غيره) أى غير التفاوت فى 
الوسيلة (ونقى مانم ) خاص” ( ليس فى الكل ) أى كل الموائع » ولايشبت مقصدك الا بنى 


22015 قلوالابدٌ فى القول بالموجب من انقطاع أحدهما 
اتكل” (ويصدق) اذا قال.هذااليس مأخذى : أى مأخذ إماى ( لعدالته) وكونه أعرف 
عذهبه أومذهب إمامه » وقيل : لايصدّق إلا بان مأخنذ آثر لاحتهال أن يكون قوله على 
سبيل المعاندة . ولا عق أن مثل هذا لابتوهم :فى حق العدل الطالل للصواب » فقد أبطل 
القائل بالموجب كون التفاوت المذ كورمأخذا له فما ذهب اليه من عدم ااقصاص لتسليمه عدم 
مانعيتنه وإئياته مانما آخر . (والثلك ) فق أفساح اقول لوي ( أن 6ق لتاقل" 
(عن مقدّمة ) غير مشهورة ( يظنّ العل مها ) أى يظنّ أن الحصم يعل تلك المقدمة فلا حاجة 
الى ذكزها , (فيسل ) المعتْض ؛( المذاكورة) من المقدّمات :(و) قد (ب النزاع ى) المقدمة 
( المطوية ) لاظنّ المذكور ( نحو) قول الستدل” (مائبت ) شرعا من خعل المكلف كونه 
( قربة) وعبادة (فشرطه النية كالصلاة.) #فان صتها مشروطة بالنئة ( وطوى) ذ كر قوله 
: (والوضوء قربة فيقول ) المءترض ماذ كزته من اث :تراط النية فما ثبت قرربة ( مس » ومن أبن 
يلزم أنالوضوء شرطه النية) ولريطو الصغرى لتعين المنع » وهوأنه لانم أن الوضوء ثبت قرية 
يحيث: لاتخلوعن وصف القربة » فلا يكن من القول بالموجب » (قالوا) أى الجدليون الاب 
فيه) أى فالقول بالموجب (من انقطاع أحدهما) أى المتناظزين' ( إذ) ف القسم الأول (لو 
ببنه) أى المعلل ماده حيث لاسق الحصم مال إثيات ح أثيته ذلك المعال . ثم ادّعى أن 
النزاع فى غير (حل” الفزاع) بدل من الضمير المنصوب » وتم لأن يكون فى التكلام تحذف 
واوصال » والتقدبر.لو بين له : أى للخصم: محل" المزاع ( أومازومه ) أى ملزوم محل النزاع » 
فان بيان الملزوم بيان اللازم (أو) بين المعترض المدّعى بظلان المأخذ فى القسم الثانى (أنه) 
أى ماظنّ أنه مأخذ المعلل ( مأخذه) فى نفس الأمى » يبت مأخذية ماسواه بالدليل (أو) 
بين المعلل فى القسم الثالث ( كيفية) المقدّمة (الحذوفة) على وجه ينتج مطاوبه (انقطع المعترض) 
القائل بالموجب جواب لو» يعنى اذا لم يكن له مجال بحث آثر غير القول بالمؤجب (وإلا) أى 
أى وان / يتحقق شىء مما ذ كر من ببان حل النزاع والأخذ والكيفية اتقطع ( المستدل) 
اذ قد ظهر عدم إفضاء دليلهالى مطاوبه (واستبعد) القطاع أحدهما (فى) القسم ( الأخير) 
والمستبعد ابن الحاجب ( إذ صادالمستدل أن المتروك ) المطوى ذكره ( كالمذ كور ) لظهوره 
(و) ماد ( المعترض أن المذ كور وحده لايفيد » فاذا ذكر) المستدل" (أنه) أى الديل 
( اجموع ) من المذكور والمسكوت (لا المذكور وحده وحذف المعلوم شائع ) كان (00 أى 
أى للعترض ( المنع) أى منع استازام الجموع » أوكؤن ذلك المطوى” حقا (واستمرٌ البحث) 
فان سل انقطع (وكذا لاجنى بعد قولم ) أى الجدليين بيان اتقطاع أحدهمها فى القدم الثاق 


ظهر أن قول المنفية أنه يلحىء أهل الطرد الى القول بالتأثير ١*”1/‏ 

لوبين المستدلة ( انه) أى ماظ نّكونه مأخذا للخصم (مأخذه) فى نفس الأب ( بل يقول 
المعترض مأخذى غيره) من غيرتعيين فانه يكى فى اندفاع ذلك الابطال » وكذا يتعين مأخذه 
فها ذهب اليه » ومتعلق الار” قوله انقطع المستدل” ان لم يكن له محال طعن فيا بين و إلا : أى 
وان لم بين أن مأخذه غيره (أوحكاا اقطم ) المعترض وان لم يذفع إبطال المستدلة لمأ 
ذكر » ووجه الإعد أن المعترض لماظنّ أن مأخذ المستدل” فما ذهب اليه كذا فأبطله تعين 
أن يقول ( المستدل” ) فى دفعه ان مأخذى غيره » أوكذا ان تبسرله و إلا انقطم » هذا على 
ماهو الظاهر » وأما إثبات المستدل” أنه لامأخذ لاك سوى هذا وهو بإطل » فلا مخ بعده لأنه 
أعرف عأخذه » فيخبنى أن يفْوّض اله بان المأخذ » ثم يظهر وجه اختصاص انقطاع بعسده 
لأنه أعرف عأخذه » فيذنى أن يفوّض إليسه ببان المأخذ . ثم يظهر وجه اختصاص انقطاع 
أحدالمتناظر بن بالقول بالموجب »© بل جرى فى غيره أيضا ( وظهر ) من تفصيل أقسام القول 
بالموجب ( أن قول الحنفية انه) أى القول بالموجب (يلحيع أهل الطرد ) وقد م" تفسيره 
(اى القول بالتأثير ) المستازم عدم بوت العلية بمجرّد الطرد (لأنه) أى المعترض تمليل|الاء 
(لماسل موجب علته) أى المستدل” لقوله عا اقتضته علته كعدم مانعية القتل بالمثقل القصاص 
لدم تأثير التفاوت فى الوسيلة (مع بقاء الحلاف) بينهما فى المسئلة ( احتاج) أهل الطرد 
( اك معنى مؤثر) ف الحم الحاصل فم يدّعى عليته (غير واقع ) خبر أن » ومعنى عدم وقوع 
القول عدم وقوع مقوله » وهو الالجاء المذكور» أوالقول ععنى المقول . ثم علل عدم الوقوع 
قوله (لأنغابة مأبازمه) أى المعلل (الجواب) عن القول بالموحب ( مما ذ كرنا) من بيان 
محل" المزاع » أوملزومه أو مأخذه أوكيفة الحذوف (وليس منه) أى مما ذ ورنا (ذلك) أى 
القول بالتأثير أوالمعنى المؤئر ‏ والحاصل أنه لايازم المعلل إلا ماذ كرنا » وماقله المنفية ليس منه 
( و بعد التمسكن من القياس ) فالجواب عن الاستفسار والتقسيم على ماعرفت ( وتحر بر حل" 
النزاع يشرع) المستدل” (فيه) أى القياس (وأول مقدماتة 3-3 الأصل ثم علته) أى علة 3 
الأصل (ثم ثوتا) أى عله ه (ف افرع بخ القبروطة) المعتيرة ف العلة والحكم ( الأول ) 
أى 2 الأصل برد عليه منع 9 الأصل ) أى منع يوتها ماهوحم الأصل فى ظنّ القائس 
فى الأصل فى نفس الأعس »كان مقتضى الظاهر أن يقول غليه المنع من غيرذ كر كم الأصل » 
لأن إرجاع ضمير عليه اليه يغنى عنه » لأن هذا المركب : أعنى منع 3-5 الأضل صاركالعل هذا 
اللوع من المنع » ولذلك منع وجود العلة ومنع كونه علة » والمنم أساس المناظرة » فلا يجاوز 
الىغيره الا بسبب داع اليه » وهل هو فيلخ إلستدل" » قل نم اذالاشتغال باثبات مامنم انتقال 


1 لاينقطع المعترض باقامة دايله 
الى حك آآخر مثل الأول . ( والصحيح ) أن مجرّده ( ليس قطعا ) للستدل” ( وأنه) أى 
هذا المنع (سمع الا ان اصطلحوا) أى أهل بد المناظرة على عدّه قطعا » أوعلى صوم سماعه 
كما قل الغزالى » من أنه يشبع عرف المكان واططلاح أهله » وهذا أ وذ" لامدخل للعقل 
والششرع فيه » ولامشاحة ف الامطلاح (وهو) أى عدم سماعه اذا اططلحوا عليه ( تمل) 
قول ( أنى اسحق) الشيرازى على ماذ كره ابن الحاجب من أنه لامع هذا المع منالمعترض 
ولا يازم المستدل الدلالة على ثبوت حلم الأصل فينتئى استبعاده بأن غرض المستدل إقامة احجة 
على خصمه ولايقوم عليه ممكون أصله بمنوعاء وان قيامالدليل عليه جزء الدايلولايدت الدليل 
إلابثبوت جيع أجزائه » وابما قلنا ليس قطعا (لأنه) أى هذا المنع (منع بعض «قدمات ديله) 
أى المستدل” » وكا لايكون من ع غير هذا البعض قطعا فكذا هذا ١د‏ إلا) لوكان قطعا (فكل 
منع قطم ) اذ لوفرق بين المنوع (وكونه ) أى المستدل" (نه/ أى هذا المنع ( ينتقل الى ) 
حك شرءى هوحكم الأصل (مثل الأؤل) وهوحك؟ الفرع (لايضرٌ اذا توقف) الأول (عليه) 
أى المنتقل ال سه سواء (وسعه) أى إثبات مامنع (مجلس) واحد ( أويجااس ) متعددة كا 
و.دم علمة العإن أو وجودها (ولوتعارفه) أى كون هذا المنع قطعا ( طائفة أخرى) غير طائفة 
ا لايضيراه اذ (ميلزم المستدل" عرفهم ) اذ لم ,ملتزمه ( ثم لا ينقطم المعترضص إقامة دايله) 
أى داليل حّ الأضل من المستدل” من غبر أن 1 مقدماته مسامة عنده (على التار » اذ 
لايازمصعته) أى الدليل (من صورته فله) أى لامترض ( الاعتراض علىمةدّماته) أى الدليل 
المذكور » وقيل ينقطع لأنه يستازم المروج عن المقصود الأصلى » وقد عرفت مافيه . ( وأما 
معارضته ) أى حم الأصل بإقامة المعترض داليلا على خلافه بعد ماأقام المستدل” دليلا عليه 
فاختلف فيه (فقيل 6 لسمع ( لأنه غصب انصب الاستدلال ) الذى هو دق المستدل” » 
والاضافة بيانيسة » وذهب جهور الحةقين من الاقهاء وال متكلمين الى قبوطا » واليه أشار شوله 
(وليس) الابراد بالمعارضة بغصب (والا ) لوكان غصا ( منعت) المعارضة (مطلقا) لغير 
ماذكر وليست منوعة اتفاقا . (وقوله) أى المانملقبوطا (يصير) المعترض بها (مستدلاى 
نفس صورة المناظرة) من غيرتبديل بصورة أخرى ( ان أراد فى عين دعوى المستدل فنتف) 
أى فالاستدلال فى عين دعواه منتف » كيف وهو يستدل” على خلافها (أو) أراد (ف تلك 
المناظرة فلابأس) به ( كعارضة الدليل) وهى إقامة الدليل على خلاف مذّعى دليل الحصم (ولا 
تم المناظرة) أى لاتنتهى (١‏ الابإقطاع أحدهما) انقطاعا اعتبره المتناظرون (مثاله) أى مثال 
الأول » أعنى منع حك الأصل ( للشافعية جاد الهنزير لايقبل الدبإغة) أى لايطهر بها ( لنجاسة 


المسح ركن فسن تكر بره ١)‏ 
عينه ) والدباغة لاتزيل العين بل رطوباته النجسة ( كالكلب) أىم أن جد الكلب لايقبلها 
لنجاسة عينه فك الأصل الذى هو جلد الكلب عدم قبوله اباها ( فيمنع كون جلد الكلب 
لايقبلهاء و) مثاله حك الأصل (فى العلل الطردية ) المنع الوارد فى قوطم (المسح ركن فين 
نكر بره) لركنيته ( كالغسل ) أى كا أن الغسل سنّ نكر بره لركنبته ( فيمنم سية 
تكر بر الفسل ) الذى هو الأصل ( بل) السنة فى الغسل ( | له » غير أنه) أى الغسل 
( استغرق محله ) الذى هوام الوجه واليدين والرجلين الى المرفقين والكعبين » فلا يتصوّر 
| كاله باستيعابه مله » فان أصل الفرض لايِوْدَى دون الاستيعاب (فكان) !| كله أى الغسل 
( بتكريره » حلاف المسح ) فانه لم يستغرق محله من حيث الفرضية » فان المفروض فيه ر بع 
الرأس (فتسكميله) أى المسح (بإستيعائه) أى الحل” به » فان قلت اذا كانت السنة الا كال 


لاالتثليث (وقوطم) أى الشافعية صوم رمضّان (صوم فرض) .وف بعض النسخ وق جواب 
مس دود قوطم الىآخره : أى ومثاله فى جواب من برذد قوطم (فيحب تعيينه) بإلنية ( كالقضاء) 
أى كا أن قضاء رمضان صوم فرض حب تعيينه إلنية (فيقال : ان) كان المراد وجود تعمينه 
إلنية ( بعد تعيين الشمرع ) الزمان (له ف)-هو ( منتف فى الأصل) أى القضاء فان الشارع 
لم يعين له زمانا (والا) أى وان م يكن المراد ماذ كر بل وحوب تعبينه بالنية من غير تعيين 
الشرع الزمان له ( فنى الفرع ) أى فهسذا منتف فى صوم رمضان لنعيين الشرع الزمان له . 
(الثانى) أى علة 9 الأصل برد (عليه منوع : أوطا منع وجود العاة فى الأصل ء مثاله للشافعية 
فى الكاب) الكلب (حيوا انيغسل) الاناء (من ولوغه سبعا فلايطهر ( جلده (بالدباغة كاطلنز بر( 
فانه حيوان يغسل الاناء من ولوغه سبعا (فيمنع كون الحنزير يغسل) الاناء من ولوغه (سبعا و) 
مثاله طم أأيضا (ف) العلل ( الطردية) فى استنان تثليث المسح مسح الرأس (مسح فسن 
تثليثه كالاستتجاء) فانه مسح فسن تثليثه ( فيمنع كون الاستنجاء طهارة مسح » بل) 
الاستنجاء طهارة (عن) النحاسة (الحقيقية) ‏ قصد به إزالتهاء فلايقاس عليه ماقصد به 
إزالة النجاسة الحسكمية لعدم وجود الع الى هى طهارة مسح فى الأصل » وهو الاستنجاء : 
وءن مة كان غسلها بالماء أفضل والاستنجاء علته إذا لهيتاوّث شىء منظاهر بدنه . (وجوابه) 
أى هذا المنع ( باثبات وجوده ) أى الوصف الذى هو العلة فى الأصل (حسا) أى وجودا 
حسيا ان كان الوصف من الحسيات ( أوعقلا ) أى عقليا كان من العقليات ( أوشرعا) 


8 - « تسير» - رايع 


٠.‏ مساواة فرع الأصل فى علة حكمه هى القياس فى نفس الأمس 
ان كان من الأوصاف الى اعتيرها الشرع * ( ثانبها) أى النوع (منم حكونه ) أى 
الوصف المدتعى عليته فى الأصل (علة ؛ وهو) أى هذا المنع (قول الحنفية ) أى المراد بقوطم 
(منع نسبته) أى الحم ( اليه) أى الوصف » هكذا نسخة الشارح . وفى نسخة أخرى نم 
نسبة السك اليه وهو الأظهر . واختلف فى قبوله » فقيل لايقبل . (والصحيح قبوله : لأن 
القياس المورد عليه) هذا المنع (مساواة 6 وصف (مشترك ) موجود فى الأصل والفرع 
( نظن الاناطة ) أى إناطة الحكم (به) أى بذلك الوصف المشترك فهو مناط الحكم بحسب 
ظنّ الجنهد » وهذا لايستازم كونه مناطا حسب نفس الأمس لثلا ,قبل المنع ( وأما مساواة فرع 
الأصل فى عل حكمه) عند الشارع (فالقياس ) أى فهىالقياس (ف نفس .الأمى) وهوليس 
بالمورد عليه . فى الشرح العضدى قلوا أوّلا : القياس حده وحقيقته أنه إلحاق فرع بأصل 
جامع وقد حصل » واذا ثنت مدعاه فلا يكاف بائبات مالم بدذّعه به والجواب لاأسم أن حد 
القياس و-ةيقته ذلك » بل إلحاق فرع بأصله جامع ظَنّ حتتة'ولم بوجد هذا القيد ‏ (قالوا) 
أى المانعون قبول هذا المنع (عدوه ) أى المعترض من الا بعاال (اك المنع ) الجرد عن 
السند (دليل تحزه عن إبطاله) أى إبطالكون الوصف علة للحكم ( أى نقضه) . وف الشرح 
المذكور قالوا ثانيا : حز عن إبطاك دليل صفته » إذ طرق عدم العلية من كون الوصف طرديا 
وابداء وص ]نر وغير ذلك مما لاخ على التود والمناظر » فلو وجد لوجده » ولو وجده لأظهره 
فالفرار الى رد المنع يكفينا دليلا على أنه صمبح » فلا يسمع اللنع ولايشتغل بحوابه ؛ لأنه شاهد 
على نفسه بالبطلان » والمصنف أشار الى بعض مقدّمات دليلهم الأول فى ضمن تعليله للصحيح » 
والى البعض الآخرفى ضمن دليلهم الثاتى مع تغيير فى التقريركاترى ( لأن مرجعه) أى 
النقض ( الى منع ) مقرون (بسنده) فانهم ردوا النتقض الاجاك الى منع مسندك سيعجىء »6 
وهذا تعليل لكون هذا المنع عدولا عن النقض الذى لابد فيه من مستند فانه قد اذعى ضمنا 
(أوكونه) أىكون الوصف المذكور ( طرديا ) لاتأثيرله فى الحم معطوف على نقضه » فان 
الانطللك) حصل بالنقض تحصل يبيان كون الوصف طرديا » فان التأثير لابدٌ .نه فى وصف 
القياس (أما ) المع (بغيره) أى غير ماذ كر من الاقض والطردية (فغصب) من المعترض 
( لأنه) أى المستدلة (م يستدلة عايه) أى على حك الأصل بأن بدّى ثبوت الحكم فى 
الأصل معللا بوجود ماهوعاة الك فيه حتى نسكون عليته من مقدّمات الدليل » فيتجه عليها 
المع » واتما ادّعى الاق الفرع بالأصل لاشترا كهما فى العلة والقاة للحم أحمصس مفروغ مله » 
فاذن ل أن منصب المعترض ليس سوى النقض ببيان تخلف الحم عن العلة و بيان طردية 


المنع اما بكون فى مقدمات الدليل ١‏ 
الوصف وماسواه غصب » وا نع المذكورليس منهما » وارتكاب الغصب دليل التجز : وهذا عند 
البعض »؛ وعند غيره لدس بغصب لأنه وان لم يستدل” عليه لكنه ممايتوقف عليه صعة مااستدل” 
عليه من حك الفرع » وبرد عليه أن تعليله على هذ الوجه ينافى اتفاقه مع غيره على تقدير 
الاستدلال : اللهم” الا أن يقال انه لايقبل هذا المنع مطلقا غير أنه يستدل"” لعدم القبول ىكل 
صورة بطر يق (والا ) لو فرض أنه استدل” عليه » فعند ذلك ١‏ يسمع المنع اتفاقا ) من 
الجدليين المانعين لقبول هذا النع وغيرهم (لأنه) أى المنع ( بعد إقامة الدليل غير منتظم ) 
عقلا (لأنه) أى المنع (طلبه) أى الدليل ( وقد حصل ) الدليل فطلبه تحصيل الحاصل » 
وبرد عليه أنه م يستدل” على علية العلة حتى بازمه تحصيل الحاصل » بل على حكم الأصل . 
فالوجه أن لايفسر الضمير فى م يستدل عليه 2 الأصلكم ذهب اليه الشارح بعلية الوصف 
(ل المنع اما عون (ى مقدماته ) أى الدليل » وعلى تقدبر عدم الاستدلال مائم”.قدمات 
لمنع فان قلت : سيق أن النقض منع سند ها الفرق نه وبين المنع بلا سند الموجب 
سماع دهن قن الاسعتدلال دون الاو ع قلت الفرق أن المنع بلا سند مورده المقدّمة 
المعينة » وحيث لااستدلال لاتعرين للقدّمات » وأما الذى منع السند فورده مقدّمة لاعلى التعيين 
والمستدل” لا بد له من دليل قبل ابراز الدليل فهو مقدماته معلوم اجالا » وهذا القدر يكزى فى 
النقض الاجالى * (قلنا اللازمة ) التى اذعاها المانعون بين العدول الى المنع والتجز عن 
الابطال ( منوعة ) +واز العدول مع القدرة عليه لنكتة كالامتحان للستدل هل يقدر على 
إثبات العاية أملا ( ولوسامت) الملازمة ( لايازم ) من تمحزه عن إبطالكون الوصف علة (صعته) 
أى صنة كونه علة فى نفس الأعس (لاتقاضه) أى هذا الدليل ( كثير) من الصور الى يتجز 
فبها المعترض عن إبطال الماعى » وم يقل بصحته أحد » واذا كانت هذه الملازمة التى جعلت 
دليل الصحة منقوضة كانت غير مستازمة طاء فق صعة العلية مشسكوكة » والعل بصحة القياس 
موقوف على العلل بصحتها » ثم فى نسخة ( إذيازم حعتهكل مامز المعترض عن إبطاله حتى دليل 
الحدوث) . وف الشرح العضدى »* والجواب أنه يقتضى أ نكل صورة يز المعترض عن 
إإطاطا فه ويح حتى دليل الحدوث والاثبات » بل حتى دليل التتقيضين اذا تعارضا » ويحزكل 
عن إيطال دليل الآخراتهى . قال الحقتى التفتازاتى : يعنى حدوث العالم أوإئبات الصانم 4 
فان المطلوب وان كان حقا لكن لايصح دليلهما عرد يز المعترض عن إيطاله » بل لا بد من 
وجه دلالة وحدة ترتيب (واذا ينه) أى المستدل” كون الوصف علة (بنص” له) أى للعترض 
( الاعتراض بما مكن) الاعتراض به (على ذلك السمبى) ٠ن‏ منع دلالته وصرفه عن الظاهر 


+21 قول بعض الحنفية يلجىء أهل الطرد الىالقول بالتأثير 
بدليله وطعنه فى السند الى غير ذلك (ومعارضته) بنص” الترمقاوم له معطوف على الاعتراض 
فعل أن المعارضة لانسمى إعراضا » بل لابدٌ فيه من التعرتض لدليل المستدل” (وكذا الاجاع ) 
أى اذا بينكون الوصف عاة بالاججاع للعترض الاعتراض عليه با كن من منعوجود الاجاع 
لصريح الخالفة » ومنع دلالته على كون الوصف عاة وطعنه فى طريق الاخبارعنه (وبزه) 
فى بيانه بإلاجاع الاعتراض (بنىكونه) أى الاجاع (دايلا بنحوكون السكوت يفيده ) أى 
الوفاق المستلزم للاجاع » والباء فى قوله بنحوللسيبية متعلقة بكونه دليلا» فان قسما من الاجاع 
صيرورته احجاعا دالا على ثبوت الحم الششرعى امهو بقول البعض وسكوت الباقين » وعدم 
الانكارعلى القائل مع عدم العل بقوله قبل استقرارالمذهس ؛ وفيه اختلاف على مابين فى موضعه 
وانما قالبنحولشمل أقساما أخرمنه مما اختلف فيا : فالمعنى أن المعترض ينىكونه دليلا واجاعأ 
بسبب ماذ كرنا» السببية قيد لإننى لا الننى » وحتمل أن يتعاق الباء بإلننى فيكون قيدا للنى 
(انكان) الاجاع المثنت به العلية (منه) أى من حوالاجاع السكوق (أو) نه (يغيرهما) 
أى النص” والاجاع (من ) ٠سلك‏ ( مختلف) فيه ( كالدوران له) منع ته (والاخر) 
أى المستدل (اثياتها) أى صعته ( وقول بعض المنفية ) حكصاحب المار هذا المع 
( بلحيع أهل الطرد ) القائل بالدّوران ( الى القول بالتأئير) واعتبار الشرع علية الوصف على 
التفصيل المذكور وعدم الاكتفاء بعجرّد الدوران ( لأنه) أى المعترض ( لايقبل غيره) أى 
غير المؤثر فيضطر” الى اثبانه لمسكذه الزام الحصم ( يفيده) الضمير المنصوب للبتدأ » والفاعل 
قوله ( ننق تمكينه) أى كين المعترض المستدل (من اثباته) أى اثات صمعة غير المؤثر وهو 
الوصف الطردى » والحاصل أنه لما قال للآخر اثياتها اتجه أن ,قتضى قول البعض أنه ليس له 
ذلك » لأن القول بالتأثير اذاكان لازما عليه لامسكن من اثبات صة غير المؤثر » فةال ان ذلك 
القول يؤدده » وددل” عليه ذف الٌسكين ؛ وفى بعض النسخ يفيد نف عكسه ومعناه ظاهر 
(ومةتضىما ) ذكر (ف الانتقال) المذكور فما سبى » من أنه لابلزم المستدل” عرف طائفة 
المعترض ( حخالفه) أى القول المذ كور » لأنه اذالم بازم عليه صراعاة مذهه المعترض فإه أن 
يذبت صعة الوصف الطردى عا يقتضيه مذهبه (الا ان جل) قول البعض (على أنه) أى 
الوصف الطردى ( لاينتبض ) أى لايقوم حجة ( لأوجه البطلان ) أى وجوه بطلان علية 
الوصف الطردى متضافرة ظاهرة حيث لايقدر أهل الطرد على اثبات عليته ( فبرجع ) أهل 
الطرد بإلضرورة ( الى التأئير) والانيان بالمؤثر ان أ مكنه والايتقطع (لكنه) أى الرجوع الى 
المؤثر (انتقال) مزعلة ( اى) علة ( أخرى لاثبات 1 الأول »وهو ) أى الح الأول 


رد الشافعية الأوّل والثالث الى المطالبة بعلية الوصف م١‏ 

(علية الوصف ) لائبات الحم الأصلى (هنا) أى فها نحن فيه من جواب المنع المذ كور 
( وعامت مافيه ) أى مافى هذا الانتقال من اختلاف النظار.هل هواقطاع أملا 5 ون أن 
ال تار ماهو (مثله) أى مثال المنع الذى كلامنا فيه فى القاس المذ كور ) للشافية فى ذلك 
الثال) السابق ذ كره » يعنى قوله الكلب حيوان يغسل من ولوغه سبعا » فلا يطهر بإلدباغة 
كالحنزبر (منع كون الغسل سبعا علة عدم قبوله ) أى جلد الحنزير ( الدباغة شرعا » و ) مثاله 
( للحنفية فى قول الشافعية ) الأخ (لايعتق على أخيه) علكه اياه ( اذلابعضية ينهما ) أى 
الأخوبن ١‏ كان الم ) فانه لايعتق على ابنعمه » اذ لابعضية بنهما (منع أنها ) أى النعضية 
( العلة فى العتق ليتنى الحم ) الذى هو العتق (بإنتفاء العلة المتحدة) فى ضورق ملك الأخ 
وملك ابن الم" » وهى البعضية : ولا فى أن محل المنع فى المثال المذكور اما هو علية عدم 
البعضية لعدم العتتى » غير أنه لما كان منع علية العدم للعدم فرع منع ماذ كر صرح به ليفهم 
ذلك ضمنا على الطر يق البرهاتى 0 العاة لاعتق ( القرابة المحرمة ) وهى موجودة فى 
الآخرين دون ابن الم" » (إثالئها) أى المنوع ( عدم تأثيره) أى الوصف فى ترتب الحكم 
عليه وفيه مسامحة » لأن عدم التأثذر لازم المنع لاعينه (للشافعية أى) افراد هذا المنع بالذ كر 
طم : أى عدم ( اعتباره) علة للحم شرعا تفسير لعدم تأثيره ( وقسموه) أى الشافعية عدم 
تأثيره (أر بعة ) من الأقسام منصوب بقسموه على تضمين المعل » لأنه لاتخاو من ( أن 
يظهر عدم تأثيره) أى الوصف (مطلقا ) فى حكم الأصل وغيره ( أو) أن يظهر (ف) حكم 
(ذلك الأصل) الذى جعل الوصف عا له (أو) أن يظهر عدم تأثيره (قيد منه) أى من 
الوصف (مطلةًا ) أى فى حكم ذلك الأصل وغيره (أولا) .ظهر ثىء من ذلك ( بل يستدلة 
عليه) أى علىعدم تأثيره (بعدم اطراده) أى الوصف (فنحل النزاع ) وهوالحكم التنازع 
فيه تحققه معه ثارة فى بعض المواد وحلفه عنه أخرى فى بعض آخر ( رده وا) أى الشافية 

القسم (لأقل) أى عدم تا ثيره مطلةا 6 القسم (الثااث) أى عد م تأثير قيد منه فى ذلك 
الأصل وغيره ( الى المطالبة بعلية الوصف ) المعبر عنها فها سبق يعن كونه علة (وجوابه) أى 

واب المردود اليه (المتقدّم جوابه ) أى المردود (و) ردُوا (الثاق) أى عدم تأثيره فى 
الأصل ٠‏ (والرابع ) أن لايظهر ثىء من ذلك ( الى المعارضة ) فى الأصل بابداء عإة أخرى 
(على خلاف ف الرابع ) بق قريبا . وفى الشرحالعضدى أن حاصل الأول والثالك منع العلية 
وحاصل الثاتى والرابع المعارضة فى الأصل بإبداء علة أخرى » وقد يقال ان ذلك لعدم الْعييز بين 
مايقصد به منع العلية ليدل" علبها » وبين الدليل على عدمها : وكذا بين ابداء مابوجب احمّال 


١‏ مثال الثاتى و يسمى عدم التأثير فى الأصل 
علية الغيرو بين مابوجب المزم مها (مثال الأول ويسمى) أى الأول (عدم التأثير فى الوصف) 

أن يقال (فى) صلاة ( الصبح) صلاة (لايقصر فلايقدم أذانه) على وقنها » ونذ كبرالضمير 
بإعتبار لفظ الصبح ( كالمغرب) فانه صلاة لانقصر فلا يقدّم أذانه (فيرد) عليه أن يقال (عدم 
ااقصر لاأثرا له فى عدمتقدم الأذان » اذلامناسبة) منهماتقتضىذلك (ولاشبه) وهوعلى ماذ كربا 
أن لانكون المناسبة بين الوصف وال بالنظر الى ذات الوصف » بلباءتبارشيهة الوصف المناسب 
للح بذاته » وهوعلى ماذ كرأن لاتسكون المناسبة بين الوصف والح بالنظر الى ذات الوصف 
6 أمثال ( الثاتى فى منع ببع الغائب) عند الشافعية ( ويسمى) أى الثاتى ( عدم التأثير 
فى الأصل) الغائب (مبيع غير ص فى” فلايصح ) ببعه ( كالطير فى اطواء ) أى كا أن الطير 
فى الطواه الوصف وهوكونه غير ص" ».واذا ناسب أى الصحة اذ لاتأثرله ف الأصلكذلك 
الوصف ماذ كر » أو المعنى فيرد أن يقال وان ناس الوصف (فن الأصل مايستقل ) عنع الصحة 
فيه تقدم وتأخير : أى فى الأصل ماستقل” وان ناس » وعلى الأوّل قوله فى الأصل تفصيل 
لميان العإة المغنية عن المذناست المذ كور المعلوم تأثرها شرع (دهو) أنماستةل” عنع الصحة 
( المجز عن التسلم » واذا ) أى ولما أن ف الأصل مايستقل” نه (رجع) هذا القسم (الى 
المعارضة فى العلة ) بإداء علة أخرى (وبه) أى مهذا ليان (شكشف أن اعتبار جنسه) 
أىكون المبيع غير صق » وهوالوصف الذى أبداه المستدلة ( بما أبداه) أى يسيب ماأنداه 
المعترض من التجز عن التسلم ( بل جوّزه معه ) أى بل حِوّز المعترض ما أبداه معه : أى مع 
ما أنداه المستدل” وه وكونه غير صق (و) مثال ( الثالك ويسمى عدم التأثئيرفى الح ) 
حصل ( لوقال الحنفية فى المرتدّين) اذا أتلفوا أموالنا هم ( مشركون أتلفوا مالا فى دارالحرب 
فلا يضمنون ) ما أتلفوا اذا أسامواكسائر المشركين ( فيرد لاتأثير لدار المرب ) فى أنى الضمان 
عند ( الانتفاء ) أى لانتغاء الضمان ( فى غيرها ) أى غير دار الحرب (عندم ) فان المرتت 
بعد اللحاق بدار الحرب لايضمن اثبىء من -ةّوقالعباد اذا أسم بعد ذلك؛ وان أتلف فىغير 
دار الحرب أيضاكدائر المشركين من الحر ببين ( فهو) أى هذا القسم ( كلأول ) ف أن 
مس جعهما الى المطالبة يتاثير الوصف فى الأصل ١‏ مثال ( الرابع ويسمى عدم التاثثر فى 
الفرع ) مافى قوم ( زوّجت ننفسها منغيركفء فيرد ) تزوجها (كتزوع الول الصغيرة 
من غيركفء فيقول ) المعترض ( لا أثر اغيركفء ) فى الرد ( لتحقق النزاع فيه) أى 
فما اذا زوجت نفسها م نكفء ( أيضا فرجع ) هذا (الى المعارضة بتزويج نفسهافقط ) وحاصله 


لاحنى رجوع الرابع الى الثااث و؟١‏ 
أنالمستدل" أدى علة وهواائزه بج للنفس يغيرال-كفء » والمعترضابدى غيرها وهو نزو نفسها 
من غير ريد بالكفء وغيره 3 (ولا 0 رحوعه ( أى الرابع (اى الثااث) وهو عدم 
تأثير قيد ذ كر معه فرجع الى المطالبة بتأثير ذلك فيه (وظهر أنه) أى ذلك الاعتراض (ليس 
سؤالا مستقلا ) بل هواما مطالبة بعلية الوصف أو معارضة بعلة أخرى ( فتركه الحنفية )أجل 
(هذا ولانذ كر. ثم الختارأن الثالك دود اذا اعترف المستدل بطرديته) أى بطردية ذلك ' 
المقيد ( وغيرصمدود ان لم يمترف ) بطرديته ( لمواز) وجود ( غرض صيح ) للستدلة 
فى ابراد ذلك القيد» فى الشسرحالعضدى لما كان حاصلالقسم الرابع وجود قيد طردى ف الوصف 
المعلل به ذ كر لذلك قاعدة تتعلق به وهى كل” مافرض حعله وصفا فى العلة من طردى” هل هو 
مصدود عند المتناظر بن فلا وزونه »أما اذا كان المستدل” معترفا بأنه طردى فالتارأنه حم دود 
لأنه ف كونه حزْء العلة كاذب باعترافه وآنهخديل قبح » وقيل لس عردود لأن الغدرض استلزام 
الك فالجواز استلزم قطعا » وأما اذا لم بن معترفا بأنه طردى فا تار أنه غير دود لجواز 
أن يكون فيه غرض صييم كدفع النقض الصريح الى النقض المكسور وهو أصعب » حلاف 
الأول فانه معترف بأنه غير مؤثر وأن العلة هو الثاتى فبرد النتقض كم لو لم بذ كره » والتفوّه به 
لاجديه نفعا فى دقع النقض » وقيل دود لأنه لفوء وان لم يعترف وقد عرف الفرق » واليه أشار 
شوله ( أن يدفم النقض المحكسور وهو أصعب على المعترص ) . قال الحقق الغتازانى من 
الشارحين من فسر المقام مما شهد أنه لم يفهمه وآخرون اعترض عدم فهمه » فلهذا تابع الحقق 
فى توضيحه عالا ميد علية» ققوله وهو أصعت بر بد أن انراد النتقض المكسور أصعب عن 
الآخر» وف النتقض الصري ليس الابيان تقض الوصف : أعنى 'بوته فصورة مع عدم الك » 
وقوله لاف الأول متعلق بقوله +واز أن يكون : يعنى أن المستدل” اذا لم يكن معترفا بكون 
الوصف طرديا جوز أن يكون لهفى ضم الوصف الطردى الى اله_لة غرص يح بأن لااوجد 
المجموع مععدم السك » مخلاف ما اذا كان معترفابأنالوصف المضمومطردى » فانذلك اعتراف 
أنه لامدخل له فى العلية وأن العلة فى ذلك الأمس الذى فرض الطردى وصفا فيه » فينئد سهل 
النقض بابراد صورة بوجد فبها محرد ذلك ولابوجد الحم » وتلفظه بأن العاة هى الجموع مع 
اعترافه بذلك لايفيده انتهى ٠‏ وله در”هما تحقيقا مواضع تحيرت فنها العقول ووقعت فبها الفحول 
فقد عل ذلك أن المراد بقولالمصنف الثالث محل السؤال الثااث » و بقوله أن يدفم النقض المكسور 
أن يدفع التقض الصرع الى النقض المكسور ٠‏ فالنقض منصوب بنزْع الحافض والمقعول به 


أو للشافعية بعد ماذ كرأر بعة من الاعتراضات 

محذوف ء أوالمعنى المستدل" أراد بذ كر القيد دفعه التقض الأصعب اذ هو يتعين بعد ذ كره » 
فالفرض فى الحقيقة الصعوبة على المعترض حيث ألزمه الأصعب ( وللشافعية بعده ) أى بعد 
ماذ كر (أربعة ) من الاعتراضات مخصوة بالمناسبة أوّطا ( القدح فالمناسية بإبداء مفسدة 
راجحة) على مصلحة لأجلها قضى على الوصف بالمناسبة ( أومساوية ) طالماتقدّم فىتقسم 
العلة بحسب الافضاء من ارام المناسبة للفسدة راححجة أومساو نه (وجوابه) أى هذا الاعتراض 
( ترجيحالمصلحة اجالا) على المفسدة بأن يقال لولم يقدر رجحانها لزم التقيد الباطل (وتقدّم) 
ذكره فى التقسم الملذكور ( وتفصيلا بمافى الخصوصيات ) أى خصوصيات المسائل من 
المرجحات (ش) أن يقال الفسخ ف المجلس خبارا مجلس (وجدسب الفسخ فى المجلس و هو) أى 
سيب الفسخ (دفع الضرر) عن الفاسخ (إفيئيت) أى الفسخ (فيعارض بضرر ) الخو الذى يفخ 
فيقالضرر (الآخرمفسدة مساوية) لتلك المصلحة ( فيجاب) عن المعارضه (بأن هذا) الآخز 
(بجاب) باسقيفاء العقد ( تاوةاك ) اللاسح زر يدقع شرا ) عو هسه زرهو) اويا الفترد 
( أهي” ) ولدلك بدفم كل" ضرر ولاتجلب كل نفع ( ومثله ) أى مثل ماذ كر (التحى) ) أى 
تفر يغ النفس (للعبادة ) النافلة ( أفضل من التزوّج لمافيه) أى فى التخلى طا ( من تزكية 
الت ) المشار اليها بقوله تعالى ‏ قد افلع من ركاه - ( فيعارض بفوات أضعافها ) أى 
أضعاف المصلخة المذ كورة (فيه) أى فى التخى من كسر الشهوة وغض” البصر واعفاف 
النفس واحاد الولد وتر بدته وتوسعة الباطن بالتحمل فىمعاشرة نى النوع الى غير ذلك » فالتزكية 
أيضا حاصلة فى التزويج ( فرجح ) التروج على ماذ كر ( ففرجحها ) أى مصلحة العبادة 
المناظر ( الآخر بأنها لحفظ الدبن وتلك ) المصاط النى فى التزوج حينئذ (لفظ النسل) وحفظ 
الدين أرجح من حفظ النسل (غيرأن فرض المسئلة حالة الاعتدال ) أى اعتدال النفس فى 

الشهوة ة (وعدم الحشية ) أى خشه الوقوع 2 الزنا وما يقرب منه من الحرتم » وابما قال فرص 
المسئلة كذا لوجوبالنزوٌّج عينا عند الحشية فلا يعارضه التخلى للنوافل (و) ثانيها ( القدح فى 
الافضاء ) أى فىكون الوصف مفضيا (الى اللصلحة) اللقصودة (فى شرعه) أى الحك عنده 
(كتحرم المصاهرة) للحارم على التأيد » قال : صاهرهم اذاصار فيهم صهرا » والصهر زوج 
النت والأخت,, والمراد هنا أصل الوا واج (للحاجة المرفع الخجاب) فالتحريم المذ كور هوالحم 
والحاجة الى رفع الحجاب عن اللحارم لكثرة الخالطة هو الوصف العلة والمصلحة الى يفضى اليها 
المذ كورة فقوله (اذيفضى) الوصف المذكوربإعتبار ماشرع عنده منتأبيد التحريم (الى دفم 
الفجور فيمنم ) افضاوه الى دفع الفجور (بل سد بإب العقد) أى عقد ال كاح للتحرعالمذ كور 


ثالثها كون الوصف خفيا كلرضا فى العقود ١‏ 

( أفضى) الى الفجور (لحرصالنفس على الممنوع فيدفع) هذا المنع (بأن تأبيد التحر يم عنع 
عادة) عن مقدّمات اطم” والنظر ( اذ يصير ) الامتناع هذا السبب ( كالطبييى) أىكلامتناع 
والمنافرة التى اقتضتها الطبيعة فلا ببق الحل مشتهى ( أصله) أى أصل هذا التحريم المؤيد 
( الأمهات) لأنه شرع من ابتداء وجود بنى آدم فل يكن عند ذلك تحريم الاخوات لضرورة 
التناسل » ثملماوجد غبرا لحارم ارتفعت الضرورة فأسلقبالأمهات سائرانحارم ‏ (و ) ثالئها ( كون 
الوصف خفيا كلرضا ) فى العقود فانه أمس قلبى 5 (دبجاب) عن هذا السؤال ( بضبطه ) أى 
بضبط الوصف ( بظاهر) أى بضابط ظاهر ( كالصيغة ) الدالة على الرضا فيدور الحكم علها 
.كصيغ العقود (و) رابعها (كونه) أى الوصف ( غير منضبط ) جعلهما قسما واحدا لهال 
مناسبتهما سؤالا وجوام! ( كلحم( جع حكمة » وهىالأم الباعث من المقاصد (والمصاح ) 
أىما يكون لذة أو وسياة ها ( كالحرج) فان فى نفيه لذة (والزجر) فانه وسياة للذةالدنيوية 
والأخروبة » ثم علل عدم انضباطها بقوله (لأنها ) أى الك والمصالح (صاتب) أى كائنة 
(على) مراتب على (ماتقدم) ف اكلام على العلة بحسب المقاصد و حتاف باختلاف الاشخاص 
والأحوال فلا ككن تعيين العدد المقصود منها ( وجوابه بإبداء الضابط بنفسه ) أى بإظهار المراد 
من غير النضبط «وصف منضيط بنفسه غير محتاج الى ضابط اخركم يقال فى المشقة والمضرة ان 
المراد مهما مايطلق عليه المدقة والمضر”ة عرفا »كذاقالوا » وفيه مافيه (أو) ان الوصف ( نيط 
عنضبط ) معطوف على ابداء ( كالسفر ) نبط حصول المدقة به ( والحد) الحدود شرعأ نيط 
القدر المعتبر فىحصول الزجر به (وميذ كرها) أى الاعتراضات المذكورة (الحنفية لالاختصاصها 
بالناسبة ) وهم لايعتبروتها فلا ورود طا عندهم ( لأن هذا ) أى اعتبار المناسبة بإلوصف 
(اتفاق) أى محل" اتفاق أو متفق عليه ( بل لأنها) أى الاعتراضات المذكورة حاصلها (انتفاء 
لوازم العإة الباعثة مطلقا ) أى بأى” مسلك كان ( م تتقدّم) فى فصل العلة ( ومعاوم أن بإنتفاء 
لازمها ) أى العاة الباعثة ( يتحه ابراده ) أى ابراد اتتفائها ( اذ بوجب) انتفاء لازمها 
(انتفاءها فهو ) أىابراد انتفائها (معلوم من الشروط ) لأ نكل" أحد يعرف أن الشرط اذا انتنى 
فللمعترض الابراد الراجع الى منع العلية ( ومنعهم ) أى الحنفية ( بعضها) أى بعض هذه 
الاعتراضات معطوف على مدخول بل فهو علة أخر: ى لعدم الذكر فى البعض » والمراد بامتع 
الحسك بعدم وروده من حيث المناظرة ( وهو) أى البعض الممنوع (صرجع الثانى والرابع ٠4)‏ 
من الأر بعة الأول ( لنعهم المعارضة لعإة الأص ل كاسن ذكره ان شاء الله تعالى » وذ كروا ) أى 
الحنفية ( منع الشروط ) للتعليل » لأن شرط الشىء سابق عليه فلا بدّمن اثباته» ثم القاضى 


١8‏ رابع المنوع النقض 
أبوز بد وشمس الأمة السرخسى لم يشترطاكون الشرط متفقا عليه ( وقيد نفر الاسلام محله) 
أى 36 مرط (بعجمع عليه) فقال واتما يجب أن عنع شرطا ماهو شرط بالاجاع وقد عدم فى 
الفرع أوالأصل ( فيتحه ( المنع ( عند عدمه ( أى الشرط المذ كورف .فيد بطلان التعليل مااذا 
منع شرطاءتلفا فيه » فيقول المعال ذلك ليس بشرط عندى فلا يضر عدمه » وقديةال اذا كان 
مقصود المعترص دفع الزام المعلل عن نفسه » ففى هذا المنع ضرر ظاهر اذا قصد المعلل ذلك » 
وقبل المراد بالاججاع الاتفاق بيِنالسائل والمجيب » لا الاجاع المطاق > (ورا بعها) أى المنوع الواردة 
على علة الح (١النقض‏ » وتسميه الحافية المذاقضة وهى ) فى الاصطلاح ( للحدايين ) أى 
لمصطلحهم ( منع مقدّمة معينة ) وهى.مايتوقف على صعة الدليل شطرا كان أوشرطا سواء كان 
مع النئد أو دونه 3 وهومايد كرلتقوبة المنع 6 منع (غبرالمعينة) أى منعه (بأن يلؤم الدليل 
مايفسده) بأن يقول لازم دليلك كذا وهو باطل فدليلك فاسد (فيفيد) ازوم ذلك له (بطلان 
مقدّمة غير معينة ) لأنه لوم >كن.شىء من مقدّماته باطلا كان صفيحا بالضرورة » والمفروض 
أنه فاسد ليطلان لازمه » وقوله وغير المعينة متدا خيره(النتقض الاجاأى وردوا) أىالأصوليون 
(التقض) الذى هورابع المنوع (الى منع مستند) أما كونة منها فلا أنه منع علية الوصف ء وهو 
ما يتوقف عليه صحة القراس » وأماكونه مستندا فلاءن بان التخلف سند له ( والا) أى وان 
م برد اليه ( كان ) التقض سان الدليل ) لأنه اذا لم يكن منعا مستندا كان اقامة 
ادال على عدمالعلية » والمستدل لم يقم بعد دايلا على العلية وإزم كونه معارضة قبل الدليل 
( وعلى هذا) أى الذى ذ كر من 0 عن كونه اشتدلالا » وهوالظاهر ا ماهو زوم 
المعارضة قبل الدا يل (بجب) أن كون ( معارضة لو) كان (بعده ) أى بعد اقامة المستدل 
الدليل على ة علة الوصف لارتفاع المانع عن الجل على المعارضة ووجود ماءةتضبها » واليه 
أشار شوله (لأنه) أى المعترص ) استدل” على بطلانه ) أى بطلان كون الوصف علة 
(التخلف) أى بوجؤده فى صورة ليس فبها الك ( ويب الآخر) أى المستدل عن المع 
المذكور ١(‏ عنع وجودها ) أى الع-لة ( فى محل التخلف وستدل” المعترض عليه ) أى على 
وجودها فى محل التخلف ( بعده ) أى بعد منع المستدل وجودها فيه ( أو) إستدل علمها 
(ابتداء) أى :قبل هنم المستدل اياه » اذا استدل ابتداء تبدل حاطما (فاتقلب) المعترض معللا 
والمعلل معَترضًا ) وقيل 0 يشبلمن المعترض اقامه الدليل على وجود الو صفاذامنع المستدل وجوده 
فى صورة التخلف لأنه انتقال من الاعتراض الى الاستدلال وهذا مكى عن الاكثر منهم الامام 
الرازى ( وقيل) الابقبل (ان كان) ذلك الوصف '( .كما ششرعيا) لأن الاشتغال بإشات حم 


الختار عدم:وجوب الا<تراس عن اقفن فى الاستدلال ‏ 8م 
شرعى هو بالحقيقة الانتقالالممنوع » والافيقبل لأنه به يتم" دليل المعترض و ,بطل قياس المستدل 
(فقبل) يقبل (ان لم٠ككن‏ له) اى للعترض (قادح )2 لدليل.المسدل” (أقوى) من النقض 
فان كان له لايقئل لأنه غصب واتتقال من غتر أن تلجئه اليه ضرورة' (وليبت) هذه الأقوال 
(بنىء ) ووجهه ظاهر (فاوكان المستدل استدل” على وجودها) أى العلة (ف الأصضل عوجود) 
أى بدليل موجود (فى حل النقض فنقضها) أى المعترض العاة بأن دليلك الذى أنه على وجود 
العرة فى الأصل موجود فى حل التخلف فيازم عنه وجودهلافيه ( فنع ) المستدل-( وجودها) 
أى العلة فى حل النقض ( فقال المعترض فيلزم ) عليك أحد الأمسين( اما انتقاض الهإة ) ان 
كانت موجودة فى محل" النقض فى نفس الأمس: ( أو ) اتقاض (دلياها) انْلم سكن موجودة 
فيه مع جربان.الدايل ووجوده فيه (وكي ف كان) اللازم : أى انتقاضالءلة » أودلياها (لاثنت). 
العلية » أما على الأول فاما صى” من أن النقض يبطلها » وأما على الثاتى فلا”نها لاتثبت الاعسلك 
صصح (قبل ) بالاتفاق جواب لو » فان .عدم الانتقال فيه ظاهر » اذ لم رج عن نقضها (ولو 
تقض) المعترض (دليلها) أى ااعلية (عينا) من غير ترديد بين :قض العلة ونقضه (فالجدليون) ‏ 
قلوا (لاسمع ) هذامن المعترض (لسلامة العلة) . حيئذ من النقض (اذ نقضه) أى نقض 
دايلها المعين ( ليس نقضتها) لخواز اثباتها بدليل آآخر فاذن بلزم عايه الاتقال عن وظيفته : 
أعنئ نض العلة (ونظرفيه ) أى فى عدم سماعه 6 والناظر ابن الحاجبمستندا ) بأن بطلانه) 
أى دليل العاية ( بطلآتها) أى العلية (أى عدم ثوتها اذ لابدَ طا) أى العلية (من مساك 
نينح ) وقد ظهر عدم صعة المسلك الذى هسك به المستدل” ووجود غيزه غير معاوم »والأصل 
عضه (وهو) أى بطلان العلة (مطاوبه) أى المعترض (دالا) أى وان لم يكن مياد الناظر 
بالنطلان تحدم الثبوت (فبظطلان الدليل المعين لابوجبه) أى بطلانها (لكنه) أى بطلان الدايل 
المعين (٠‏ حوجه) أى المستدل-(الى الانتقال الى) دليل ( آخر لاثبات) مطلب الدليل (الأول) 
يعنى علية الوصف ( وجيب ) :المستدلة (أيضا) بدل منع وجودها ( عنع انتفاء الحك فى 
ذلك) أى فى محل النقض اتفاقا ( ولإعترض الدلالة ) بإقامة الدليل ( عليه) أى لانتفاء الك 
(فى) الذهب (التار) اذ به حصل مطلو.ه وهو ابطال دايل المستدل” » وقيل ليس له ذلك 
لأنه اثتقال من الاعتراض الى الاستدلال » وقيل نم اذالم يكن طر يق أولى من الاقض ف القدح 
( والغتار عدم وجوب الاحتراس ) على المستدل” ( عن النقض ف الاستدلال ) بذ كر قيد 
حرج محل" النقض (وقيل يجب) الا<تراس عنه مما ذ كر (وقيل) يحب (الافى المستثنيات) 
أى يجب الاحتراس فى التعليل عن كل نقض الاعن النقض الذى برد على ماذهب الى عليته 


0 انتفاء المعارض له ليس من الدليل 
مجتهدمن الأوصاف » فى الشرح العضدى هىماتردد على كل علة » فاذا قالفى الذرة مطعوم فيحب 
فيه التساوى كالبر” فلا حاجة الى أن يقول ولاحاجة تدعوك الى التفاضل فيه فيخرج العرابا فانه 
وارد على كل تقدير سواء عللنا بالطعم أو القوت أو الكيل فلا تعلق له بابطال مذهب وتصحيح 
آخر» واليه أشار بقوله ( كالعرايا عند الشافعية ) وهى عندهم بيع القرءلى رءوس النخل على 
قدركيله من المْر خرصا لوجف فمادون جسة أوسى . وأما الحنفية فلت العرايا عندهم الاالعطية 
وهى أن يعرى الرجل له ننه فلا يس ذلك حتى يبدوله » فرخصله أن بحس ذلك و يعطيه 
مكانه خرصه كرا » وليس بينالمعرى له والمعرى بع حقيق . فلا يتصوّر هذا القثيل عندهم 
(لنا) على الختار( أنه ) أى المستدل ( أتم” الدليل) يعنى سئل عن دليل العلية فوفىءه (اذ انتفاء 
المعارض ) له (ليس منه) أى الدليل : ينى أن النقض دليل عدم العلدة فهو بالحقيقة معارضة 
ون المعارض ليس من الدليل » فهوغير ملتزم له فلا بلزم (ولأنه) أى الاختراس عنه عاذ كر 
(لايفيد) دفع الاعتراض بالنقض (إذيقول) المعترضص (القيد) الذى ذ كرته ا<تراسا 
(طرد) أى طردى” لاتأثير له ف العلية (والباق) بعده» وهوالمؤثرفى العلية (منتقض) لأنه 
دون ذلك القيد الطردى موحود فى محل التخلف (وهذان) أى منع وجود العلة ومنع انتفاء 
الحكم (دفعان) لتحقق النققض لاحسمان مادة الشهة بالكلية ه (والجواب الحقيق) الحاسم 
لها ( بعد الورود) أى ورود النقض » وتبين وجود الءإة » وانتفاء الحم فى محل" النقض اعا 
يتحقق (بإبداء المانع ) من تأثير العلة ( فى محل التخلف » وهو) أى المانع ( معارض 
اقتضى نقيض الحم ) الذى أثبته المستدلة (فيه ) أى فى محل التخلف ظرف للاقتضاء » 
والمراد بإلنقيض مابقابله سليا أواجابا أومايساوبه (أو) اقتضى (خلافه) أى الحم الذى 
أثدته المستدل » والمرادبه الضدّ الذى هوأخص” من نقيضه » وهذا المقتضى انهايثبت (لتحصيل 
مصلحة ) أهم” من مصلحة حم الأصل ( كالعرايا) وقد عرفتها (لوأوردت) ماذة للتقض 
(على الردويات) أى على العلل المعتبرة شرعا حسب اختلاف المذاهب للحم الثابت فى أصول 
الأموال الربوءة » وتلك المصلحة دقع الحاجة العامّة الى الرطب والْعّر ؛ وعدم وجود عرآخر 
غير أحد الأصين ( وكذا الدية) أى وكذا ضربها ( على العاقلة ) لوأوردت نقضا ( على 
الزجر) الذى هوعلة وجوب الدية المفاظة على القاتل ( لمصلحة أوليائه ) متعلق بضرب الدية 
فانه لمنفعة أولياء المقتول » وجه الاءراد أنالحاججة الىالزجر ٠وجودة‏ فى القتل خطأ مع تخلف 
الحسك » وهو وجوب الدية المغلظة على القاتل + والحواب الحقيتى إبداء المائع الذى هومعارض 
يقتضى خلاف الحسك من الدية الخففة على العاقلة (مع عدم تحميله) أى القاتل لعدم قصده 


لوكانت العلة منصوصة بعام لاحجب إبداء المانع بعينه ١5١‏ 
الل اا حملا مااي 6 ا اا 0 
القتل » الظرف متعلق بضرب الدية على العاقلة » فهذا الك الذى هوضرب الدية المخففة عليهم 
سكب من أبن : ضرب الدية » وكونها على العاقلة دونالقاتل » فالأوّل وهوأصلضرب الدية 
اتما هو اصلحة أولياء المقتول . والثاتى وهوكونها على العاقلة » لأنهم يغنمون ككونه قتولا 
فليغرموا بكونه قاتلا : ولذا قال عليه الصلاة والسلام « مالك غنمه فعليك غرمه » . واما أنها 
لست على القائل » ذاما ذ كرمن عدمقصده القل » وهوالدى ذ كرنا من عدم التحميل على 
القائل اما هو ( لاشافعية ) . وأما عند المنفية فيودى القاتل اكأحدهم (أو ( الساماك 1 
من نقيض الحكم أوخلافه (لدفم مفسدة) أعظم من مفسدة شرع حك الأصل له فيها 
( كالاضطرار لوورد على تعليل حرفة الميتة بالاستقذار فانه ) أى الاضطرار ( اقتضى خلافه ) 
أى مارقتضيه الاستقذار من التحريم ( من الاباحة ) بان للخحلافه » فان دفع هلاك النفس 
أعظم من مفسدة أ كل المستقذر : هذا كله إذا لم تسكن العلة منصوصة بظاهرعام” ( فاوكانت) 
العإة (منصوصة ب)ظاهر (عام ) لابجب إنداء المانع بعينه 6 دل (وجب نقدبر المانم و تخصيصه) 
أى العام (بغير حل" النتقض) جعا بين الدليلين ( وهذا ) أى تخصيصه بغيرماذ كر ( إذا 
كان النص” على استلزامها ) أى العزة للحم ١ف‏ احال” لاعلى عليتها ) أى الع (فها) أى 
محال" (إذ لاتنتنى عليتها لانم ) فان قلت : مامعنى عدم انتفاء العلية به دون الالتزام » 
قلت : معنى عليتها للحم فى ال حال" كونها حيث يترتب عابها الك لولم يتحقق معها مانم عن 
الح وهذا الكون موجود فى محل" النقض » فان صدق مضمون هذه الشرطية لايستازم 
وجود الحم بالفعل » حلاف مااذا نص” على الاستازام » وهوكونها ححيث متىتحققت تحققق 
معها الحم بالفعل فافهم ( أو ) كانت منصوصة (مخاص” ) قطبى” الدلالة على عليتها ( فيه) 
أى فىحل” النقض » فانه حينئذ ( وجبتقديره) أى المانم ( فقط) لأنه لاحال لتتخصيص 
| .حاص" بغير حل" النقض 04 وما وجب تقدير المانم لأن علمتها الحم : أى 6 عل النقضص 
ثامّة 6 والحك ددفت فبه بإانص" أوالاجاع 4 فلايد من مانم هناك لاستيحالة لف المعاول 
عند وجود المقتضى وعدم المائم (و) وجب (الحك بعليتها ) أى العلة (فيه) أى فى محل" 
(أما مانعو تخصيص العلة فبعدم وجودها ) أى فيجيبون بعدم وجود العلة فى محل" النقض 
(اذهى ) أى الءلة ( الباعثة ) على الحم ( مع عدمه ) أى المائع فالعلة عندهم 
لاتتحقق الا بأصرين : المقتضى » وعدم المانع ( فهو) أى عدم المانع ( شرط عليتها) 
وحيث انتى شرط العلية فى محل" التقض انتفت العلة ( وغيرهم ) أى غير المانعين لتخصيصها 


١‏ قآل بعض انفية لا كن دفع التقض عن العلل الطردية 
وهم الأكثرون عندهم عدم المائع (شرط ثبوت الح ) لأن شرط علته العاة (وتقدّم ) 
فى المرصد الثانى فى شروط العلة (مافيه) .ن الكلام فليرجع اليه (و) قال (بعض الحنفية 
( لاعكن دفع النقض عن ) العلل ( الطردبة ) لأنه يبطلها حقيقة ( اذ الاطراد لابق بعد 
النتقض) يعنىلادايل على علتها سو كونها بحيث متى وجدت وجد الك معها » وحيث وجدت 
فى تسل" النتقض بدون الحم انتفت الحدثية » وهى الاطراد فانتفتالعلية لعدم مايدل” علبها 
(وهو) أى ماله البعض من عدم امكان دفع النقض عنها ( بعدكونه على ) تقدير تحةق 
( النقض فى نفس الأمس) لاممحرّد ابراد المعترض إياه لمواز أن يكون ابراده على خلا مافى 
الواقع » فيدفعه الجيب حينئذ بدفم تهمته (وعرف مافيه ) حيث قال فى أوّل الفصل » وعلى 
الطردية ترد 4 االقول بالموجب الى آتخره فارجع اليه (بناء) أى مبنى خبر لقوله ؛ وهو (على 
قصر) العلل (الطردية على ما ) أى على الطردية الثابتة ( بالدتوران) فقط من غير مناسبة 
ولاملاءمة (ولا وجه له) أى لقصرها عليه ( بل) الطردية هى (غير المؤئرة) فتع” المناسبة 
والملائم بإصطلاح الحنفية » ووجه البناء أن النقض حسس نفس الأمى انما ينافى الدتوران محسبه 
لاالمناسبة والملاءمة » فاولم يقصر الطردية على مابالدتوران لايصسم قوله لابق بعد النقض » لأنه 
لاينتئى علتها محرّد انتفاء الدتوران لوحودامناسية أو اللاءمة (وعلى) تقدير ( الورود) أى 
ورود النقض على الطردية ( محوج) وروده (الى التأثي ركطهارة) أى كقول الشافى الوضوء 
طهارة ( فيشترط للما) أى للطهارة التى هى الوضوء (النية كالايمم) أى ”م يشترط النية 
للتيمم الكونه طهارة » خعل وصف الطهارة عله لاشتراط النية ( فيتقض ) الوصف المذكور علة 
( بغسل الثوب) من النجاسة فانها طهارة » ولايشترط فيه النية (فيفرق) يينهما (بأنها) أى 
الطهارة التى هى الوضوء طهارة (غير معقولة) لأنه لايعقل فى محلها نجاسة (فكانت) الطهارة 
ألمذ كورة ( متعبدا بها فافتقرت الى النية ) تحقيةا لمعنى التعبد الذى ل تشمرع الا بهء إذ العبادة 
لاننال بدون النية (حلافه ) أى غسل الثوب من النجاسة ( لعقلية قصد الازالة) واذا عم 
أن المقصود منها إزالة النجاسة لا التعبد مها ( و بالاستعمال ) أى بإستعمال مايز يل النجاسة 
( تخصل) الازالة النى هى المقصود (فليفتقر ) غسله الى النية . وقد" فى شروط الفرع جواب 
الحنفية عن هذا (وأما ) العلل (المؤثرة فتقدّم صعة ورود النقض عليها » وحيث ورد) النقض 
صورة عليها (دفم بأر بع) من الأجوبة : أوَطا ( ابداء عدم الوصف) فى صورة النتقض 
) كارج نجس) أى كايقال فى الخارج النجس من بدن الانسان من غير السبيلين انه ناقض 
للوضوء » لأنه خارج نجس (من البدن فدث ) أى فهو حدث ( كم فى) الخارج النجس 


من (السبيلين) فانه حدث لأنه خارج نجس من اللبدن (فينقض) الوصف المذكور للعلية 
فى ائبات الحدث (عما) أى ارج نجس (لم يسل) من رأس الرح الى موضع يلحقه حكم 
التطهر فانه: ليس تحدث مع وجود الوصف اذ كور فيه (فيدفع ) النقض به (بعدم المروج) 
أى بأن يقال لانسل وجود الوصف فم ١‏ سل فانه باد » ولس عارج (لأنه) أى الخروج اأى' 
يتحقق.(بإلاتقال) من.مكلن الىكنار» وهو مستقر” فىمكانه » غير أنه ظهر بزوال المادة الساترة 
له » ثم هو ليس بنجس على ماروى عن ألى بوسف . وا تار عند كثير م ن المشاخ » حلاف 
السبيلين فانه لايتصوّر ظهور القليل مهما الا بالا تقال :(:وملك دل 0 أى 5 شال فى 
مالكية المغصوب منه يدل المغصوب انه ( عل مللكه) أى مالتكية الغاصب المغصوب لثلا جتمع 
البدل والميدل فى ملك شخص واحد ( فينقض) الوصف المذ كور فى هذا التعليل ( باللدر ) 
الغصوب منه ا(فيمنع) أن >كون ماملك المغصوب منه (ملك بدله) أى بدل المغصوب (بل 
بدل اليد) أى بل هو ملك ددل اليد»:لآن ضمانه ليس ندلا عن العين » بل عن اليد الثابتة ؛ 
فإ تحقق الوصف ». وتهوملك ندل المغصوب عليه لك ماده النقض: “قلا , فض 9 ) ا 8 الحوا 

(عنع وجود المجنى الذى به صار) الوصفب ) (علة) -وذلاك المع نىكاا ثارت بدلالة اد ص النسة 07 
المتصوحين ععنى أن الوصف بواسططلة معنا اللغوّى ندل على معنى آآخر هو المؤثر فى الحم 
(فيلتق ( الوصف معى (دان وجسدصبورة كسح) أى 6م شال فى مسح الرأس بن مسح .(فلا 
سن سك ر زه كسح الحف) ا 1 ربره ( فينتهض م الأوصف »؛ وه وكونه 
منتنيخا : ( بالاستنجاء ) بار : أى بأنه هوجود فيه مع تخلف الحم » وهو عدم ٠ستونية‏ 
الل رير عنه » فان تثليث المدح فيه مسنون إجناعا اذا امع اليه »*فان لم كن تثليث اعر 
مسنونأ تعد أصابنا على الاطلاق © واذا كان الخر ذا أطراف ثلائة ومسح كل .مها عمل 
بالنتة (فبمنع فيه) أى فى الاستننجاء, ( المنى الذى شرع له) المسح فى الوضوء (وهو) أى 
المعنى المذكور ( التطهير الحكمى ( “لأننالاشتنحاء تطهير حقيق (دله) أى التطهير اللمكمى 
(! سن) التكرار (لأنه) أى التتكزار (لتأ كيد التطهير المعقول) المعنى » وهو ازالة النيجاسة 
المقيقية (التحققالازالة:) بالتتكرار (وهو) أى التطهير المعقول نابت (ف الاستنحاء) لأنه 
ازالة للنتحاسسة ( دونه ) أى ابس ثابت فى الرأس (5) أ ىكالسكائن ١ف‏ التيمم ) فانه 
تطهير جكمى غيرمعةولالمعنى : وطذا لم يشرع فيه التسكرار . (و ) ثالثها الجواب (عنع حاف 
أى تخلف الحم عن العلة فى صورة النقض واذعاء تحققه فبها ( كا اذا تقض) المثال (الأول) 


١.‏ رابعها الجواب بالفرض 

يعنى الوصفف المذكور فيه » وهو روج النجس من البدن (بالجرح السائل) لصاحب العذر 
بأن يقال الجرح المذكور موجود فيه مع تخلف الك » وهو الحدث عنه (فيمن عكونه) أى 
الخارج النجس ف الرح سائلا ( ليس حدثا بل هو) حدث : أى موجب له (وتأخرحكمه) 
الذى.هو الحدث ( الى مابعد خروج الوقت) عند أنى حنيفة ومن وافقه ( أو) الى (الفراغ ) 
من المكتو بة ومايتبعها من النوافل عند الشافى ومن وافقه » كذا ذ كره الشارح » وفيه أن 
الشافى لايقول بالحدث فما خرج من غير السبيلين (ضرورة الأداء) علة للتأخر فانه مخاطب 
بأدائها ؛ ولاقدرة عليه الاسقوط 9 الحدث فىهذه الخالة (ولذا ) أى ولأج لكونه حدثا 
تأخر حكمه ضرورة الأداء ( ل بحز مسحه) أى مسح صاحب المرح السائل ( خفه اذا لبسه 
فى الوقت مع السيلان بعد خروجه) أى الوقت 6 وانما قال بعد خروجه لأنه بمسح فى الوقت 
كلا توضأ لحدث غير الذى ابتلى به » وقيد أيضا عقارنة التليس للسيلان » لأن اللبس اذا كان 
على الانقطاع بمسح بعد الوقت أيضا الى مام المذة » واذا كان الوضوء مقارنا للسيلان دون 
الس فكمه حم مقارنة اللبس الس.لان » واتما لم بجز مسحه فما ذكر بعد خروج الوقت » 
لأنه خروج الوقت يصير محدثا بالحدث السابق » فى حت المسمم بعد خروج الوقت يعتبركونه 
لاسا للخف على غير طهارة » لأن ضرورة اعتبار سقوط - الحدث قد انتبت مخروج الوقت 
لماعرفت » وحم الحدث وان ثبت يعد خروحه لكنه يستند الى السبب » فيعتبر من وقت . 
اللبس . (و) رابعها الحواب (بالغرض) أى بيانالغرض المطلوب بالتعليل (فيقول) المستدل 
(ف) حواب تقض ( امثال) المذ كور (غرضى هذا التعليل الأو بةبين الخارج من السبيل 
و) الخارج من (إغيره فى كونهما حدثاء و ) كونهما ( اذا لزما) أى استمرا (صاراعفوا) 
بأن سقط حكمهما ضرورة تويمة الات بأداء الصلاة (فان البول) الذى هوالأصل (كذيك) 
أى اذا استمر صار عفوا للعنى المذ كور (فوجب فى الفرع ) أى الخرح السائل (مثله) أى 
اذا دام صار عفوا لما ذ كر والا زم مخالفة الفرع الإأصل ( وحاصل الثاتى ) وهو الجواب 
بمنع وجود المنى الى آخره ( الاس_تدلال على انتفائها ) أى الع-لة ( اذهى ) أى العا علة 
( عمناها لاء.حرتد صورتا ) فلاعبرة بالصورة عند انتفاء المعنى (وذ كر الشافعية من الاعتراضات 
تقض الحكمة فقط ) أن توجد الحكمة فى مادة ولم توجد العلة ولا الح ( و سمونه ) 
أى النقض المذ كور ( كرا » وتقدّم ) فى المرصد الثاتى فى شروط العلة ( الحلاف فى قبوله ) 
أى قبول هذا الاقض (وأن الخنار) عند ال كثر : وسنهم الأمدى وان الحاجب (قبوله عند 
الع برجحان) المسكمة ( المنقوضة ) ها فى نحل النقض على المذكورة فى الأصل » يعنى اذا 


خامس المنوع فساد الوضع | هع ١‏ 
عل أنه تحقق فى محل" النقض فرد من أفراد الحنكمة راجح على الفرد الموجود فى الأصل ( أو 
مساواتها ) أى مساواة المقوضة لها لِلذكورة الاان شرع حم آخرف حل" النقض ألمبق 
بالمنقوضة مها (وحققنا بمة خلافه) أى خلاف الختار» وهو أن لاإسمع وان عل رجحان 
الممقوضة مها لماذحكر هناك فارجع اليه (ثم ٠نع‏ وجود العلة ) عنى الحكمة (هنا ) أى 
فى الكسر (على تقدير سماعه) أى الكسير ( أظيرمنه) أئ هن منع وجودها فى النتقض 
لأن قدر التكمةيتفاوت » فقد لاحصل ماهومناط الك منه فى الأصل (فى) مادة ( التقض) 
حلاف نفس الوصف فانهلايتفاوت فيبعد أنكنى وجود العإة فى مادّة النقض على الناقضفيدعى 
وجودها » وتخلف الحم حلاف الحكمة الماعرفت » (خامسها ) أى خامس المنوع على علة 
- الأصل (فساد الوضع ) ول بعرفه ا كتفاء بمايفهم من بان النسبة » وهو (أخص” من فساد 
الاعتبار من وجه اذ قدجتمع بوت اعتبارها ) أى العلة (فى :قيض الحكم) الذى هوفساد الوضع 
(مع معارضة نص" أواجاع ) ومعارضة العلة لأحدهما هو فساد الاعتبار ( ولا خنى) الأعسان 
(الآخران) اللذان لاد" منهما ف العموم والحصوص من وجه يبنهما » يعنى انفرادثيوت اعتبارها 
فى :قيض الحسكمعن معارذتها لأحدهها وعكسه » وقبلفساد الوضع أخص مطلقامن فسادالاعتبار 
وقيل هما واحد » ونس الى أنىاسحاق الشيرازى وامام الحرمين » وماذهي اليه المصنف هو 
الوجه لما علله به ( ويفارق ) فساد الوضع ( النتقض بتأثيره ) أى الوصف فى فساد الوضع 
(فى انقيض) أى نقيض الحم الذى جعل عزة له » حلاف النقض لأنه لاتعر“ض فيه نأ ثبر 
الوصف فيه » وانما يثبت الاقيض معه سوا كان التأثير له أولغيره (و) يفارق ( القلب بكونه ) 
أى الوصف فى فساد الوضع يثبت تقيض الحكم ( بأصل آلخر) وف ااقلب يثبت نقيض الح 
بأصل المستدل” (و) يفارق ( القدح ف المناسبة عناسبته ) أى الوصف والقدح فى المناسبة 
(قيضه ) أى الحكم (من حيث هوكذلك) عنى أن يكون مناسبته الوصف انقيض الم 
من جهة ثبوته بتلكالجهة كان مناسبا لاحك » فقوله منحيث متعلق عناسبته من جهته : أى اذا 
كان » وضمير هو راجع الى الوصف مبتدأ خبره كذلك » والاشارة الوحال الوصف مع الم 
بإعتبار الناسبة ؛ وذلك انما يتحقق (اذا كان من جهته) أى اذا كانت المناسبة النقيض من جهة 
مناسبة الوصف للحك » لامنجهة أخرى كصاحة مترتبة عليه » وذ كير الضمير فى كان بتأو يل 
التناسب ( غخلافه ) أى حلاف ما اذا كان التناسب للنقيض ( من غيره ) أى من غير جهة 
تناس للحكمكم ( اذا كان له ) أى للوصف (جهتان ) تناسب بأحداهما الحسكم وبالأخرى 
٠١ (‏ «نسير» - رابع ) 


١5‏ سادس المنوع المعارضة فى الأصل 
نقيضه (ككونه ) أى انحل" ( مشتهى) للنفوس ( يناسب الاباحة ) كاباحة النكاح (لدقم 
الحاجة ) من قضاء الشهوة (و) يناسب ( التحريم ) على التأيد ( لقطع الطمع ) اذ به 
بر فم الطمع المفضى الىمقدمات اللي" والنظرالمفضية الىالفحور» وفى التشرح العضدى وقد تلخص 
مماذ كرناه أننبوت النقيض مع الوصف نقض »ء فانز يد ثبوته به ففساد الوضع » وانز بد كونه 
به فىأصل المستدل فقلب » و دون ثبوته معه فالمناسبة من جهة واحدة قدحفيها . ومن جبتينلا » 
فعم أن المعتير فى فساد الوضع ثبوت نقيض الحم بالوصف بل معاعتبار الشارع ذلك » وذلك 
ستلزم ثبوته معه » وفى القدح عدم لزوم وته معه غير أن الوصف مناسب للنقيض من الجبة 
النى زعم المستدل” مناسبة للحم اعتبارها ( مثاله ) أى مثال فساد الوضع أن يقال فى التيمم 
(إمسح فسن تكراره كالاستنحاء فيرد) أن يقال اثبات التسكرار بالمسح فاسد الوضع اذالمسح 
( معتبرىكراهته) أى التكرار ( كاتلخفة) فان تكرار المسح عليه بكرهاجاعا (وجوابه) 
أى هذا المنع (إلمانع ( أى سان وجود المائم (فيه) أى فى اللحف” الذى هو أصل المعترض 
(فساده) أى فساد الحف وتلافه شكر ار المسسح عليه » فقوله فساده اما يحرور عطف بيان إلانم 
أو مس فوع خبر حذوف » وهوضمير راجع الى المانع (و) مثاله (للحدفية أضافة الشافعى الفرقة) 
بين الزوجين اذا أسامت وأنى ( الى اسلام الزوجة ) فان هذه الاضافة من فساد الوضع (فانه) 
أى الاسلام ) اعتير) شرعا (عاصا للحقوق ) كابقتضيه الحديث الصحيح » وقد ذ كرفى 
بحث التأثير (فالوجه ) اضافتها ( الى ابائه ) أى امتناعه من الاسلام .لأنها عقو بة والامتذاع 
منه رأ سكل عقوبة (وكقوله) أى الشافعى فى عة تحرم الربا فى الحنطة والشعير وار والملح 
انها الطم اذ ( المطعوم ذوخطر) أى عزة وشرف لكونه قوام النفوس و بقاءها ( فيزاد فيه ) 
أى فى علكه ( شرط التقابض) اظهارا للخطركالنكاح الموجب للاستيلاء على محل ذى خطر 
فانه شرط فيه زائد 6 وهوحضور الشهود (فبرد) أن يقال (اعتبار مساس الحاجة) الى الثثىء 
عا يناس أن كون مؤثرا (فى التوسعة ) والاطلاق فى ذلك الشىء» لاف التضييق والتقييد 
بالشرط الزائد » ولذا أحل” الميتة عندالاضطرار » ولذاجرت السنة الاطية بإلتوسعة فىالماء واطواء 
ونحوهما » ( سادسها) أىالمنوع على العلة (المعارضة فى الأصل) وهى (أن ببدى) المعترض 
(فيه ) أى فى الأصل (وصفا خر) غير ما أيداه المستدل” (صالحا) للعلية (حتملأنه العاة ) 
وعبارة االصنف هذه كانت وافية بأداء المقصود لأنامجموع المركب من وصف المستدل ووصف 
المعترض يصدق عليه أنه أثر وصف آآخر غير أنه قصد التوضيح فقال (أو) أنه ( مع وصف 
المستدل) . العلة ( فلأول ) يعنى مثال الأول » وهو ابداء وصف آآخر وحده (معارضة الطم) 


الختار للشافعية قبول المنع المذ كور /1 ١‏ 
المعلل به فى تعليل المستدل لحرمة الربافى المنصوصات ( بالقوت أو الكيل ) جعله مثالا للا ول 
وان احتمل أن تجعل للثانىأيضا بأنبجعل المعترض المإة جوع الطم والقوت أوالكيل (والثائق) 
وهو ابداء وصف مع وصف المستدل للعلية (الجار ح للقتل العدوان) أى معارضة الجارح لاقتل 
العدوان المعلل به فى تعليل المستدل القصاص ف المْحدّد ( لننى الملقل ) كار الكبير متعلق 
بالمعارضة المفهومة » فان المعارض قصد بابداء الجموع المركب من الجارح والقتل العدوان للعلية 
نف وجوب القصاص فى القتل بالمثقل لانعدام جزء العلة : وهو الخارح فيه ( واختلف فيه ( 
أى (فى) هذا المنع ىكل من (المذهبين) للحنفية والشافعية من حيث ااقبول وعدمه (والختار 
للشافعية قبوله) أى انع المذكور ( لتحك المستدل” ) به (باستقلال وصفه مع صلاحية ) الوصف 
(المبدى له) أى للاستقلال : يعنى ,قبل من المعترض أن عنع علية وصف المستدل" بإيداء وصف 
آخر لأنه حينئذ يازم أن يكون حكمه باستقلال وصفه مع كون الوصف الآخر مثإه فى صلاحية 
الع إن تمكا محضا وهو باطل » ولا شك فى قبول ماتبين بطلان التعليل ( وللحزئية ) معطوف 
على قوله يعنى وكذا بازم تحكمه فى دعوى الاستقلال مع صلاحية المبدى للحزئية » لأنه حيئذ 
تجوز أن كون المعتبر عند الشارع فى العلية الجموع المركب من الوصفين كا جوز أن يكون وصف 
المستدل” من غير رحا نلأ حدهما على الآخر فالحكم بالاسنقلال من المستدل” تح (ولابر جح) 
٠‏ وصفالمستدل” من غير رجحان لأحدهما على الآخر فال بالانستقلال من المستدل” على وصف 
المعترض وهو الجموع المركب (بالتوسعة ) أى بسب بكونه أوسع دائرة لأن الحزء الأعم؟ أكثر 
وجودا من الكل فيتحقق الحم معه أ كثر ممايتحقق مم الكل » أو المعنى لابرجمح وصف 
المستدل” سواءكانوصف المعترض مركا من وصف المستدل” أولا بسب ب كونه أعم” من الوصف 
الآخر ( لأنه ) أى حصول التوسءة ( مجح لما ثبت عليته ) أى اذا نبقت علية وصف 
بإعتبار الشارع مع ثبوت علة وصف آخر وكان أحدهها أوسع دائرة من الآخر ,رجح الأوسع 
لكونه أ كثر اثبانا للحكم وفى نسخة لما ثبت اعتباره ( والكلام فيه ) فى أصل ثبوت علية 
وصف المستدل” » وقيل ثبوتها لاإرجح ما هوأ كثرائيانا له » لأن الأصل عدمه . فالحاصلأن 
الأحوط بعد شو تالعلية اعتبار الأوسع لثلا يفوت 9 اعتيره الشارع حلاف ماقبلة » فا نالأوف 
فيه رعابة الأصل فتأمّل ( ولوس ) الترجيعح بالتوسعة قبل ثبوت العلية ( فعارض ) أى فهذا 
المرجح معارض على صيغة المجهول ( ا برجح وصف المعارضة) أى الوصف المذ كور فىمقام 
المعارضة ( وهو) أى مابرجح وصفها ( موافتة الأصل ) وهو عدم الحس ( الانتفاء ) أى 
بإنتفاء الحكم (فى الفرع) اللازم لوصف المعارضة (و) الختار ( للحنفية نفيه) أى فى قبوله 


١‏ يسمون المعارضة المفارقة 


(وسمونها) أى المعارضة فى الأصل (المفارقة) اشارة الى ماسيأتى من أن سؤال الفرق ابداء 
خصوصية فى الأصل هى شرط الوصف مع بيان اتتفائها فى الفرع أو ببان مانم من الحسكم فيه 
معانتفاء ذلك المائع فى الأصل فهما معارضان ف الأصل والفرع لأن ابداء شرط فى الأصل معارضة 
فيه و يبان وجوده ف الفرع معارضة فيه » ومن أن الممترض ان لم يتعرتض لانتفاء الشمرط فى الفرع 
م كن من الفرق بل هو معارطة 6 الأصل المسيى مغارقة ععدك الحنفة »وم ذ كروه اكتفاء 
بين الأصل وا الفرع ( فان كان حا ) اسم كان راجع الى الفرق المفهوم فى ضمن المفارقة 
لأن ابداء الوصف الآخر انما ,قصد به الفرق بين الأصل والفرع » وحعته بوجود دليل على وجود 
الفارق بدنهما فى العلة المعتيرة فى ذلك 2 (فليجهل) الفرق الموجود فى ضمن :لك المفارقة 
(ممانعة ) أى فليورد فصورة الممائعة (ليقبل) من المعترض لأن اللمفارقة هن الأسئلة الفاسدة 
عند الجهور » وللمانعة أساس المناظرة » و مهايعرففقه الرجل (ففى اعتاق عبدالرهن) أىاعتاق 
الراهن العبد المرهون اذا قال الشافبى سطلانه لأنه ( تصردف لاقى حق امرتهن ) بالابطال 
بدون رضاه ( فيبطل ) اعتاقه (كبيعه ) أى لايبطل بيع الراهن المرهون بغير اذن المرتمن 
(لوقال) الحنق (هى) أى العلة (فى الأصل) أى الييع (كونه ) أى البيع ( حمل الرفم ) 
بعد وقوعه فلا وجه للقول بانعقاده وهو على شرف الانفساخ من قبل المرتمبن » مخلاف العتق 
المفارقة » وذلك لآن السائل ليس له ولابة الفرق كم سيشير البيه» غير أن الفرق ههنا يح 
فليجعل بمانعة ( فليقل ان اذّعيت حك الأصل ) أى ان جعات حكم الأصل » وهو البيع 
(البطلان منمناه) أى منعنا كونه كم الأصل ( أو) ادّعيت حكمه (التوقف) على اجازة المرتمن 
أوقضاء دشه ( فغير حكمك) الذى تر بد اثياته رف الفرع ) وهو الطلان (وهذا) أى 
كون المذتار عند الحنفية ننى قبوله ( لأنه غصب ) لمنصب التعليل » اذ السائل مسترشد فىموقف 
الانكار فانادّعى شيئا آخر وقف موقف الدعوى حلاف المعارضة فائها تكون بعدتمام الدليل 
والمعارض ليس فى موقف الانكار بل فى موقف الاستدلال على خلاف ما أقام عليه الخصم 
( وليس ) الأ مما قلوا من أن ابداء وص كر غصبه (لأنه) أى المبدى (لايستدل عليه) 
أى كون الوصف الآخر علة (بل بجو زكونه ) أىالمدى وعجدهة (العلة أو ) كونه ( مع ماذكر) 
المستدل” العلةَ . (وحاصله) أى حاصل سؤاله هذا (منع استقلاله) أى استقلال وصف المستدل 
بالعلية (وتسميته معارضة تجوز لقوطم ) أى الأصوليين (اذا أطلقت) المعارضة فىباب القياس 


اذا رد النقض الى المذع فرد المعارضة أولى ١‏ 
(فافى الفرع ) أى فالمراد المعارضة فى الفرع (وهذه) أى المعارضة فى الأصل تذكر (بقيد) 
هوفى الأصل فعم أن المقيقة فى اطلاق لفظ المعارضة مافى اأفرع » فاذا استعمل فى غيرم كان 
تجوّزا على طر يق الاستعارة ( واذا رد النقض ) الذى هوكالصر يع فى الاستدلال (اكى اللنع ) 
كار" (فهذا) أى رد المعارضة فى الأصل الى المنع ( أولى) منه فى ذلك [ وف التاويج | ولاق 
أنه نع جدلى” يقصدون به عدم 422 الحمط فى البيحث والا فهو ساع فىاظهار الصواب . 
(قالوا) أى الحنفية (ولمواز علتين فى الأصلتعدّى ) ا ( ككل ) منهما (الى محلها) أى 
الى حل نلك العلة من موارد تحةقها ( فعدم 0 بعينها (فى حل ) توجد فيه الأخرى 
(لاشق) كون (الأخرى) علة للحك فتعدى مها الى محل آخر (وهذا) الوجه ( يقتصر) ف 
افادته ننى القبول إعلى مابحب فيه) أى على حل حب فيه (استقلالكل” ) من العلتين بدليل 
بوجب ذلاك ( دون نجويز جزئيته ) أى حزئية كل مئهما» لما كان الاستقلال المقابل لتحوبز 
الجزئية ينقسم الى قسمين : أحدهما أن يكون كل من المستقلين محتمعا مع الآخر » والثالى 
عخلافه فلاتجمع علية أحدهما مععلءة الآخر » وعدم قبول السؤال ف الأول دون الثاتى أشاراليه 
بقوله (فالحق) أن .قال (ان أجع ) أى انعقد الاجاع ( على أنها ) أى العلة ( فى محل 
النزاع ا١-<داهما‏ ) فقط : أى علة المستدل والممترض استقلالا زكعلة الربا ) فانه أجع على أنها 
اما الكيل والوزن » أوالطم ف المطعومات والْوّن ف الأثمان » أوالاقتيات والادخار (قبل) هذا 
السؤال (والا) أى وانم جمع على ماذ كر 0 يقل +واز أن بكون كل منهما علة استقلالا 
كاذ كر. (وقوطم) أىالشافعية (بالاستقراء مباحث الصحابة جع وفرق) قوله مباحثالصحابة 
مبتدأخبره جع وفرق : يعنى جع الفرع مع الأصل فى الحكك عوجب وصف مشترك ينهما » وكييز 
صورة عن صورة أخرى عند توهم مشاركتهما ف اك «وصف مشترك ينهما ببيان فارقيفيد 
عم مشاركتهما فى علة ال » وذلك|ابداء وصف مغابر لما توهم كونه علة فى الصورة التى ظَنْ 
كونها أصلا اصورته الأخرى » وذلك اجماع على جواز وصف فارق غير موجود فى الفرع » وقوله 
بالاستقراء متعلق مما يفهم من السياق تقديره عم بالاستقراء أنه ( لاعده) خبر قوط, والضمير 
المنصوب راجع الى مطليهم » وهوقبول السؤال المذ كور على العموم ( الا إن نقلت ) مباحتهم 
جعا وفرقا ( على ) وجه (العموم ) بحيث ندراج تحتها مباحث الفرق فالمتنازع (ولا>كن) 
نقلهاك ذلك لأن مانقل عنهم مضبوط عند أثمة النقل وليس فيه العموم المذكور (وعلى ) تقدير 
( قبوها ) أى المعارضة فى الأصل هل يازم بيان اثتفاه المبدى ف الفرع فيه أقوال : فأحدها 
ذم » اذلو يذتف فيهلثبت مطلوب المستدل” » فثانيها لاءلأن غرضه عدماس:ةلال وص المستدل 


| لابازم المعترض ذ كره أصلا لوصفه‎ ١٠١ 
وهو حصل بمحرّد الادداء ( فتالئها ) الذى هو ( المختار لايلزم يبان انتفائه ) أى الوصف‎ 
المدى فى الأصل (عن الفرع الا إن ذكره) أى المعترض انتفاءه ف الفرع فكلمة ان شرطية‎ 
أو مصدرية والوقت مقدر : أى لابلزم ذلك الاوقت ذكره اياه » فانه عند ذلك بعل أن غرضه‎ 
اثنات انتفاء الح فى الفرع » ولاشك أنه حينئذ لابد من بان انتفاء الوصف عن الفرع (لأن‎ 
مقصوده) أىالمعترض ( بنحصر ف صدّه) أى صرف المستدل ( عن التعليل) بهاذ كره من‎ 
الوصف ( ليتتى لزومه ) أى لزوم بان انتفاء المبدى فالفرع (مطاتقا) أىانتفاء مطلقا بم" ججيع‎ 
صور المعارض ف الأصل » وذلك لأنه اذا لم »كن مقصود المعترض سوى صرف المستدل” عن‎ 
وصفه وقدحصل ذلك بادداء رصف آخر نحتمل العلية كفاه ذلك فى الصرف » فذ كز أن هذا‎ 
المبدى منتف فى الفرع أمى زائد على اللقصود غير حتاج اليه فى صورة من الصور » اذالمفروض‎ 
انحصار قصده فى الجبع فى ذلك ( ولانق حكمه ) أى ول ,نحص رأيضا ٠قصوده فى فى حكم‎ 
الأصل ( فى الفرع ليلزم ) ببان انتفائه (مطلقا) أى لزوما مطاتا يعم الصو ركلها لآن المقصود‎ 
على هذا التقدبر لاحصل الا ببيان انتفائه فيه ( بل قد ) يكون مقصود المعترض الصد (وقد)‎ 
يكون نى الحم (فاذا ادّعاه ) أى المعترض ننى الحم ( لزمه اثبانه ) أى اثبات ما ادعاه‎ 
لالتزامه ذلك وان لم يحب عليه ابتداء (و) كذا الختار أنه (لا) .يازم المعترض (ذكره) أى‎ 
أنيذكر ( أصلا ) معتبرا من الشارع (لوصفه) الذى أبداهفى الأصل تبين ذلكالأصل تأثير‎ 
فى الك ( كعارضة الاقتيات بالطعم ) أى كأن يقول المعترض عليه حرمة الربافى المنصوصات‎ 
الطعم لاالقوت ( كم فى الملح) الذى هو منها وهوطم وليس بقوت » ثم علل عدم لزوم ذلك‎ 
الأصل لوصف المعترض بقوله (لأنه م يدّعه) أى المعترضكون وصفه علة حتى تحتاج الى شهادة‎ 
الأصل ( انما جوّز ماذ كر ) م نكون وصفه علة أوجزءها (ليازم) المستدلة ( التحكم ) فى‎ 
جعله العإة وصفه لاوصف المعترض مع تساومهما فى صاوح العلية ( وأيضا يكفيه) أى المعترض‎ 
فى وصفه المبدى ( أصل المستدل" ) إذ لابدَ من وجود وصفه فيه (فيقول) المعترض (جاز الطعم‎ 
فى البرّبعينه وجواءها ) أى المعارضة المذكورة من المستدل” (على)‎ 5١ أوالكيل أوهها ) علة‎ 
تقدير (ااقبول) كم هوالتار للشافعية ( عنم وجوده) أى الوص المعارض به فى الأصل كأن‎ 
يقول لانسم أنه مكيل فى زمانه صلى الله عليه وس وهو المعتبر ( أو) منع (تأئيره) أى الوصف‎ 
المغارض به فى الأصل ( انكان ل يشبته المستدلة أوا أثبته) عاكان,يقول اذ أثبته (يماكان) أى‎ 
بأى” طر يق كان » يعنى عنعالتأثير على الاطلاق سوا كان المستدلة لميثبت عاية وصفه أوأئبت‎ 
وعلى تقدبر الاثبات سواء أثبتها بالمناسبة أوالشبه أوغيرهما » وهذا رد لما فى الشرح العضدى‎ 


عدم التأثير عدم المناسبة عندهم لو 


من أن المطالبة بكون الوصف المعارض مؤثرًا بأن يقال النترض / فلت ان الكيل يؤثز اغا 
يسمع من ن الستدل” اذا كان مثدنا للعلية بالمناسة أوالئسه حى تاج المعارض الى ,يان مناسية: 
أوشبه » لاف ما اذا أثنته بالتسبرفان الوصف يدخل في السبر يدون ثبوت المناسبة بمجرد 
الاحمال.كنثم بين ذلك بقولة: (وتقييد سماعه) أى سماع منع التأثير وقبوله (من المستدلةٌ بها 
اذا كان الماستدل أثبت وصفه) أى عليته ( بالناسبة ونحوها ) أى الشبه » وقد مي الفرق 
هما وحاصاه أن الأولى بالنظرا الى ذات الوصف» والأنخرى بالنظو الى الخارج( لابالسير وتحوه 
ءى( خبرالمبتدا. ( لأن ذاك ) إشارة: إلى ماجعله المستدل” علة (وصفه): أى المستدل » 

(وهذا ) المبدئ المعاأرض به وصف ) جوز ) أى جوز والمعترض (دفعه) المستدل" صفة محوز 
( لعدم التأثير » وهو ) أى عدم النأ* شير (عدم المناسبةعندهم ) أى الشافعية (فيحب إثباته) 
أى التأتمر على المسدل” لثلا يقال له أتأصرون الناس بإلبت وتفسون أنفسكم ‏ ( فبالمناسبة 
لاغ أى فان أثنت التأثير سيان المناسة فالأص ظاهرء إذ ماد منيقبل عنده هذا السؤال 
من التأثير المناسبة (وكذا) ان أثبته ( بإلسبر:لأن ماأفاد العلية: :أفاد المناسبة » اذ هى ) أى. 
المناسبة ( لازم العلة معنى الع فا أفاد الملزوم أفاد اللازم (لكزلا بلزم إساؤها ) أىالمناسبة 
(ف السب رونحوه » ولذا) أى لماذ. كزسن لزوم المناسية لطلق العزة علة السبر (عورض المستدق 
ف أى فىالسير (لعدمها) أى لعدم مناسية المستيق »وقد عرفت أن السين عيارة ع حصر 
الأوصاف الى تمل كونها علة فى عدد. والغاء ماعدا واحد منها وهو اسايق » ور يما يعارض 
المسدءق بوصف آكثر يدّعى المعارض عليته وأنه المناسب يلحم دون امدق لعدم مناسبته » فلولا 
أن المناسة أمى لازم للعلة لما نت العلية عن المستيق لغدمها » عر أن المثثار اليه وله كذا: 
زوم المناسبة » لاعدم زوم اندائها ما زعم الشنارح. .+ فان قلت : لعله أراد أنه لوكان إبداؤوها 
لازما لماعورض عن المستيق لعدمها ) لأنه على تقدير لزوم الانداء م يتركه المستدل” » وعلى تقدير 
ابدائها لاوحه للعارضة لعدمها ف المسسق قلت على تقدير الابداء بزعمه : لابازم وجود 
المناسبة عد المفتزض فافهم (وقيل المعنق) للستدل” مطالبة المعترض ككون وصفه موثرا (اذا 
كان المعترض أثبنه) أى أثستكون وصفه علة (بالناسبة) لابالسبر كذ كزه: بعض شارج, 
ا مختصر (اعرعاء اد بفرض إثباته سها) أى المناسبة ( كيف نع ) المستدل” (التأثير» 
وهو) أى التأثير ( هى ) أى المناسبة . لايقال 0 تحمل التأثر على ماهو مصطلح 
الشاففية ) إذ لاعكن جله على اصطلاحهم فيه) أى فى التأثير (وهوكون العين فى العين) أىق 
حكون عين الوصف معتبرا فى عين الك شرعا ( بإلنص” أوالاجاع » إذ لابتعين) إثبات 


؟او١‏ المناسبة لانستلزم الاعتبار عند الإنفية 
المعترض كون الوصف علة هذا الوجه (عليه ) أى المعترض ( بعد إثبانه) أى إثباتكون 
الوصف علة (بطرريق يح هى الناسبة بالفرض) أى على ماهوالمفروض فما نحن فيه (نم ) 
يتعين إثبات التأثير المننى ( لوكان المعترض حنفيا فان المناسبة لاتستازم الاعتبار عندهم ) أى 
جنس المناسبة ال ىكنرالأقسام ) المذكورة فى بحث التأئير (ولايصح” ) يمن أثبت وصفه بالسبر 
مستدلا كان أو معترضا الترجي.ح » هذه عبارة الشارح فى حل” هذا امحل » جهلهكلاما مبتدأ فى 
دان ترجيح وصف علىاخر» وم جعله من ععة معارضة المسدق فالسبر المذ كورة آ نفا وميدر 
أنه لاساعده آخْر الكلام » اذ حاصله أن هذا الترجيح لايفيد مع عدم شرط العلة وهو المناسبة 
فييحب أن كون عدم المناسبة لازما لعلة الحصم فتعين كونه تعّة ماذ كروا » والتقدير ولا يصح” 
من المستدل الفاقد وصفه المناسبة تعدية وصفه (بترجيح السبر) أى حب ارنت الثات 
عليته بالسب ر على الثابت عليته بغيره ( لتعرةضه) أى السبر (لنى غيره) من الأوصاف التملة 
للعلية (و) لا ( مكثر ة الفائدة) المثرتبة علىعلته بالنسبة الى مايشرتب على علية الآخر ( لآن 
ذلك) أى المرجح المذكور انما يعتبر به ( بعد ظهور شرطه) أى شرط وصف السير » وهو 
مناسبة المستيق ( أوعدم ظهور عدمه ) أى عدم الشرط لمواز خفاء المناسبة لما عرفت : عن 
أنه لابازم إبداء المناسبة فى السبر ( أما م ظهوره) أى ظهور عدم الشرط (فلا) يترجح 
السير (إد لابفيد) السير (مع عدم الششرط) المعتير فى مطلق العلة (وهو) أى عدم الشرط 
) المعترص 4 ( لا عرقت “ن أن مدار معارضة المسنيق اأعا كان على عدم المناسية (أو دان 
خفائه) أى دفاء الوصف المعارض به معطوف على خم وحوده 4 وكذا ( أوعدم انضاطه) 
أى الوصف المذ كور ( أدنع ظهوره أو) نع (انضباطه) فان كل” واحد من المذكورات 
مناف لعلية الوصف المعارض به لما عل فشروط العلة فلايعارض به عندتحةق شىء منها (أوأنه) 
أى الوصف المعارض به ليس وجوديا » بل هو (عدم :معارض ف الفرع ) والعدم لا يكون عله 
ولا جزءا منها فى الح الثبونى” على ماهو امار ( كالمكره) أى كقياس القاتل المصطر الى 
القتل (على التار) أىالقائل بإختياره (ى) وجوب (القصاص تجامع القتل فيعارض بأنها) 
أى العلة فى حم القصاص (هو) أى القتل ( مع الطواعية) لأنها مناسبة لاتجاب القصاص 
الاالقتل المطلق الدىيم” الا كراه (فيجيب) المستدل” (بأنها ) أى الطواعية إعدم الا كراه 
لا الا كراه المناسب لنقيض الس ( أى عدم اللقصاص » فاصله عدم معارض » وعدمالمعارض 
طرد لا بصلح للتعليل » لأنه ليس من الباعث فى شىء »كذا فى الشرح العضدى : وذلك أن 


ليس من الالغاء المقبول انفراد لحك عن الوصف س١‏ 
عدم المعارض من قبيل عدم المانع » لامن جاب المتتضى الذى هو العلة » وهذا لاغبار عليه » 
لكن قوله امباعدم الا كراه لا الا كراه يفيد بظاهره أنها لوكانت عين الا كراه اناسبت الحكي 
ولامعنى لهك لان . ثم وصفه الا كراه عناسبة قيض الك مدافعة ‏ فكأنه أراد والله تعالى 
أعل أن الطواعية انما هو لعدم المضاف إلى الاكراه » ولامناسبة بين هذا العدم والحكم أصلا 
ولست هى الامكراء الذى فيه مناسبة ف الاة » على أنه لوكانت عين الا كراه أيضا لما أفاده » 
بل آخره » لأن مناسية الا كراه اتما هى بالنظرالى قيض الك » وفه مافيه ( أو بالغائه) أى 
الوصف الى آآخره » إما مطاتا فى جنس الأحكام كالطول والقصر» أوى - المعلل ده كلذ كورة 
فى العتق (بإستقلال وصفه) أى بسبب استقلال وصف المستدل” بالعلية ( بنص أو إجاع 
كلا تديعوا الطعام ) بالطعام إلا سواء بسواء (فى معارضة الطم) أى كواب المستدلة على أن 
علة الربا الطعم المعترضة عمارضته (بإلكيل) لأن النص" دل" على اعتبار الطم فى صورة ما » 
وهو ه-ذا الحديث » فان اعتبار الحم متيا على وصف مشعر بإلعلية (ومن بذّل دينه فاقتاوه 
عند معارضة مطلقه ) يعنى اذا عال المستدل” القتل عطلق تبديل الدبن فرع عليه قتلالمودى 
اذا تنصر وعكسه الا أن سم لتحةق ماطلق التبديل فعورض (بتبديل الايعان بإلكفر) هنى 
فيقول المعترض ليس الءلة ممطلق التبديل » بل تبديل الاممان بإالكفر : وعلى ه_ذا فالمراد به 
دين الاسلام » غير أن الع مطلق التبديل فأساق اللهودى اذا تنصر بإل! المبذل ديه 
لاشتراكهما فى التبديل المطلق ( ولوقال) المستدل” (عم” ) التبديل المذكور فى الحديث (ف 
كل تتبدريل) سوا ءكان تبديل دين الاق بباطل أو باطل بباطل ( كان) هذا القول (شيئا آخر) 
ودعوى حك كلى شرعى غير مستفيط من المذيث المذكور » فان المعارضة المذكورة دافعة هذا 
الاستنباط » فيكون حيتئذ اثناته بالنص” لابالقياس فلا يسمع منه هذا (وليس ٠نه)‏ أى من 
الالغاء المقبول ( انفراد الحكم عنه) أى عن الوصف المدى للعترض ( لعدم ) اشتراط 
( العكس ) فى العلة على ماهو انار » وقد م" تفصيله فى الشروط فى ااشرح العضدى ربما 
يظنّ أن اثيات الحم فى صورة دون وصف المعارض كاف ف الفائه ‏ © والق أنه ليس بكاف 
لجواز وجود عاة أخرى لما تقدّم من حواز تعدّد العلة وعدم وجوب العكس ( لعن يم ) 
يدان انفراد الحكم عن الوصف المعارض به ( استقلال وصف المستدل ) اذ لوم يستقل لم 
يتحةق الحم معه فى صورة الانفراد المذكور (واسكونه) أى انفراد الحك عنه ( ليس الغاء) 
له (لايفيد ابداء الخلف ) أى ابذاء وصف آخْر لف الوصف المعارض به فى صورة انراد 
الحم عنه (من المعترض ) لايفيد دفم الالغاء لأنه فرع ثبوته » وانما فائدته نى استقلال وصف 


١6‏ ابداء الخلف تعدد الوضع 

المستدل” (وهو) أى ابداء الحلف من المعترض بعد ببان المستدل” اتفراد الحكم ع ن الوصف 
المعارض به لثلا يكون وصف المستدل” مستقلا (تعدّد الوضع ) أى يسمى به لتعدّد أصل الوضعين 
أحدههما المعارض به أولا ٠‏ والثاتى الخلف المندى والتعليل فى أحدهما بالناق بعد المبدى على 
وحم : أى مع قبد » وف الآخرعلى وضع مع قبسد آخركا سيظهر فى امثال ( نحو) أن شال 
فى صعة أمان العبد المسل العاقل الحر لى” ( أمان) صادر (من مسل عاقل » فيقبل كار ) أى 
كأمان ن الحر المسل العاقل ( لأنهما ) أى الاسلام والعقل ( مظنتان الاحتياط للامان ) أى 
الاحتياط فى 58 الأمان : أى بذل الأمان وجعله آمنا (فيعترض,اعتبار ) وصف ( الير نه 
معهما ) أى الاسلام والعقل فى العلية (لأنها) أى الحر”بة (مظنة التفرّغ ) لانظر فى مصلحة 
الاعان لعدم الاشتغال مخدمة المولى ( فنظره) أى المر (1أ كل) من نظر العبد (فياغيها ) 
أى المستدل” الحربة ( بللأذون له فى القتال ) أى باستقلال الاسلام والعقل بالأمان فى العبد 
الأذون له فى قتال الكفار فان له الأمان اتفاقا (فيقول) المعترض ( الاذن) أىاذن السيد له 

فيه (خلفها) أى ار" , نه (لدلالته) أى الاذن (على عم السيد بى_لاحه) لاظهار مصال 
الأمان (فالباق) أى الاسلام والعقل (علة) لصحة الأمان حال كونه ( على وضع : أى قبد 
ا رنة) فاح اجبوع © إساعة له عن وضع (آخر) أى قبد ارك أى 
حواب تعدد الوضع ( أن يلنى) أى المستدل” ذلك ) الحلف بصورة) فيها وصف المستدل" 8 
الح و (للبس) ذلك الحلاف (فهاء فان أبدى) المعترض (فيها) أى فى الصورة المتدأة 
(خلفا) ) آخر (فكذلك) أى فالمواب بالااغاء بصورة أخرى » والاعتراص باإبداء الحلف ستمن" 
على المنوال المذكور (الىأن يتقف أحدهما) اما المستدل” لمجزه عن الالغاء » أوالمعترض لمجزه 
عن الخلف ( ولا يلنى ) أى ولا يتحقق الالفاء من المستدل” للوصف المعارض به ( بضعف 
الحكمة إن سل ) المستدلة (المظنة) أى وجود المظنة المتضمنة لتلك الحكمة ) كلردة 
علة القتل) وقياس المرتدة على المرتد بوجوب القتل (فيقال) على سبيل الاعتراضء بل (مع 
ارتجولية » أنه ) أى الارتداد معها ( المظنة لقتال المسامين) اذ يعتاد ذلك من الرّجال دون 
النساء (فيلغيه) أى المستدل كون المظنة لذلك ( عقطوع اليدين ) بضعف الحكمة فيه مع 
أنه يقتل اتفاقا اذا ارتد : فهذا (لايقبل) من المستدل” (بعد تسلم كون الرجولية مظنة ) 
اعتبرها الشرع فيدار الحك علها ولا يلتفت الى ضعف حكمتها فى بعض الصور كسفر 
الملك المرفه لا منع الترخص (ولا يفيد ترجبح المستدل” وصفه ) على وصف المعترض (بثنىء) 
من وجوه الترجيح فى جواب المعارضة خلافا للّآمدى (لأن المفيد) فى ذلك ( ترجيح أولوية 


اختلف فى حواز تعدّد الأصول . هوا 


استقلال وصفه » وهو) أى ترجيحها (منتف مع احهال المزئية ) أى جؤئية وصف المعارضة 
من العلة مع وصف المستدلة ( أو بدّى) أى الا أن يدّعى (المعترض استقلال وصفه) فانه 
يفيد ترجبح المستدل” وصف نفسه (وأما أن) العلة ( المتعذية لاترجح) على القاصرة ( لمعارضة 
(موافقة الأصل) أى لكون القاصرة معارضة لإتعدّية بأنها موافقة للاأصل الذى هوعدم 
الاحكام م أشير اليه فىالشرح العضدى (فلا) يس » بل المستقل” المتعدّى راجح على المستقل” 
القاصر . (واختاف ى) جواز (تعدّد الأصول) أى الأصول المقيس عليها ( فقيل لا) يجوز 
(لأن) الأصل ( الزائد لاحتاج اليه) لأن المقصود قد حصلبالواحد (ويدفع ) هذا ( بثبوت 
الحاجة ) الى الزائد (لزيادة القوّة) اليه نفسه » وبالنظر الى اللحصم فى مقام المناظرة فى الظنْ 
بالعلية . (والوجه الآخر» وهوتأدنه) أى جواز تعدّد الأصول ( الى الاننشار وزيادة الحبط 
يدفعه) أى يدفع الدافع المذ كور (لأن معه ) أى مع تأذنه الى ماذ كر (يبعد الظنّ فضلا 
عن زيادته) أى زيادة الظنْ (فاختيار جوازه) أى التعدّد (مطلقا ) بإلنظر الىنفسه وبالنظر 
الى الحصم فى مقام المناظرة كما ذهب اليه ابن الحاجب ( ليس بذاك ) القوى (بل ) الوجه 
جواز ( فى نظره لنفسه) لانتفاء الاتتثار (لا) فى ( الناظرة) لتأدّنه الى الاننشار ( وعلى 
الحواز ) أى جواز تعددها ( اختلف فى اقتصار المعارض على أحدها ) أى الأصول (فانجيز) 
لاقتصاره على أحدها قال ( ابطال حزم من كلامه ) أى المستدل" (ابطاله) أىكلامه من 
حيث هو جوع (ومازم ابطال الكل ) وهو من ,قول لاد من ابطال كل" واحد من أصول 
المستدل" قال (اذاسلم ل) أى المستدل" (أصل) واحد ( كفاه) فى مطلويه (وحله) أى 
محل” هذا القول ( انحاد الوصف دون تعدده) أى وصف المستدل” » بانه : أى الأصل اذاتعدّد 
حتمل أن يكون الوصف أيضا متعددا » وحتمل أن يكون متحدا » فعلى الأول لاوجه لالخلاف 
فى عدم لزوم ابطال الكل" » لأن تعدّد وصف القياس يستازم تعدّده لأنه المناط فيه » وابطال 
أحد الوصفين ابطال لأحد القياسين » وابطال أحدالقياسين بدون ابطال الآخر الزام نام" » وعلى 
الثاتى أيضا لاوجه للخلاف فى ازوم ابطال الكل » لأن انحاد الوصف يستازم اتحاد القياس » 
والقياس الواحد اذا سل له أصل واحد يكفى فى ائبات المطلب » فلابدٌ من ابطال الكل" لتحقق 
الالزام » فيازم ابطال الكل” قوله مبنى” على اتحاد الوصف والجيز للاقتصار على تع دده » ورد 
نفى لزوما بطال الكل” غير مورد اثياته فلا خلاف بين الفر يقين » واليه أشار بقوله (ولايتلاقيان) 
أى النفى والائبات فى محل" واحسد . والشارح فسر اتحاد الوصف المعارض به ولول بذ كر له 
وجها ولاوجه له » غير أنه ذ كر الحقق التفتازاتى أن اللازمين ابطال الكل" اختلفوا فوجوب 


١65‏ سؤال التركيب تقدّم فى الشروط 

اتحاد الوصف المعارض به فى الجبع ( فنظر) القائل (الأَوَل) وهو جيز الاقتصار على أحدها 
(الى أنه) أى المستدل” (النزم صمة الالحاق) أىالماق الفرع ( كل" ) من الأصول (ويجز 
عنه) أى عن الالحاقبكل” (فبطل) بااتزامه (و) القائل (الآخر) يقول (المقصود اثباته) 
أىالحكم (ف الفرع » وككفيه) أىالمستدلة (ماسل) ل : أى من الأصول بشىء من الأجوبة 
المذكورة من الأصول فلا بذ من معارضة السكل” لثلا يسم له ثىء من الأصول (وف معارضة 
الكل" ) أى جيع الأصول (لوأجاب) المستدلة (عن) معارضة (أحدها) أى الأصول 
بشىء من الأجوبة المذكورة ( فلقولان) أى فالثابت على ذلك التقدير القولان المذكوران :: 
أىينظر أحدهما أنه (لابد أن يدفع ) الستدل” (جما التزمه) وهوالكل فلا يبحكفنه 
الجواب عن أحدهماء فقط وهو نظير القول الأوّل . والثانى أنه ( كفيه) أى المستدل” أصل 
( واحد) من تلك الأصول » وقد سل له بعد الحواب عن معارضته » وهذا نظيرالقول الثاتى كم 
لايق (وأما سؤال التركيب فتقدّم فى الشروط ) 1ك الأصل ٠‏ وحادله المنع إما لعلية علة 
حم الأصل أواوجودها أو لحي الأصل فهو مندرج ف انوع المذكورة (و) أما (سؤال 
الترجيح بالتعدية ) فثاله قول المستدل” بكر فيجبر كالصطغيرة ( فيعارض البكارة المتعدّية الى 
البالغة بالصغر) متعاى بيعارض ( المتعدّى الى الثيب) الدغيرة المناسب الاجبار (ليتساويا) فى 
التعدية : تقدير اكلام » وأما سؤال الترجيح بالتعدية فثاله فى مسئلة إجبار السكر الالغة قياسا 
على البكر الصغيرة بتعليل حكم الأصل بالبكارة المتددّبة إلى البالغسة دون الصغيرة ؛ و يعارض 
السكارة (ومسجعه) أى هذا السؤال ( الى المعارضة فالأصل عاساوى الأخرى فى التعدية) 
لثلا يترجح وصف المستدل” تعديته ( ولاترجيح نزيادة التعدبة) الثابت ثابت ( للحنفية » 
حلاف أصلها) أى أصل التعدية فانالترجيح به ثابت عندهم أيضًا فايس هذا السؤال مستقلا 
بل هو مندرج فها ذكر (واذ لم يقباوا) أى الحنفية ( المعارضة فى الأصل لم بذ كروا سؤال 
اختلاف جنس المصلحة) فى الأصل والفر ع بعد اتحاد الضابط فيهما ( كابلاج حرم ) أى 
كأن يقول المستدل” للحد باللواط هو ايلاج فى فرج رتم مشتهى طبعا (فيحدّ بهكلزنا فيقول) 
المعترض ( المصلحة مختلفة فى تحر عهما) أى اللواط والزنا ( فى الزنا اختلاط النسب المفضى الى 
عدم تعهد الولد » وهو ) أى عدم تعهد الولد (تليسىء وى اللواط دع رذيلتة ) وههما 
متفاوتان فى نظر الشسرع » فقياس أحدهما على الآخر قباس مع اافارق ١لأنه)‏ أى اعرد 
المذ كور (هى) أىالمعارضة فى الأصل فل يفردوه بإلذ كرء وائما قلا انه م ى (اذ حاصله) أى 

قول المعترض ( العلة) فى الأصل (شىءآخر) وهو كونه موجبا لاختلاط النسب (مع ماذ كرت) 


الالحاق بإعتمار الأعي” /أه١ا‏ 


من قولك ايلاج حرتم ( ولذا ) أى ولكون معازضته فى الأصل ( كان جوابه ) أى السؤال 
المذكرر ( جواها ) أى المعارضة المذ كورة ( بالغام الخصوصية ) المتدأة فى الأصل 
لبيان الاختلاف ( بطريقه) أىالالغاء (٠ع‏ أنه) أىالسؤال المذكور باعتبار منشئه (بندرج 
فى) وم (معنى الشروط ) للفرع » اذمنها مساواته الأصل فما علل » وهى منتفية ههنا . 
( الثالث) من متَدّمات القياس المذكورة » وهوثب.وتالعلة فى الفرع (عليه سؤالان : الأولمنع 
وجودها) أى اءلة (ف الفرع كقول المنفية فى قوطم ) أى الشافعية (بيع ااتفاسة) أى 
الواحدة ( ثنتين ببع مطعوم عطعوم محازفة فلا يص حكصبرة ) أى كبيع صبرة ( بصبرتين) 
وقول قول المنفية ( عنع وجوده) أى وصفه (فى الفرع لأن الجازفة بإعتبار الكيل) اذ لايقال 
بأعه حازفة الا فى ثىء يعتاد بيعه بالكيل (وهو) أى الكيل (منتتف فيه) أى فى التفاح 
(ويرد) على هذا المنع (أنها بإعتبار المقدّر ) يعنى أن المجازفة انما تطلق عرفا بإعتبار القدر 
الجإزف فيه ( كيلا ووزنا ) لا كيلا فقظ : وذلك محسب اعتبار الشرع ( فالالحاق) للفرع 
بالأصلين المذكورين (بإعتبار) القدر ( الأءم ) من الكيل والوزن » فالحاصل أن العسلة 
فى الأصل الجازفة المطلقة ااتى تتحةق فى ضم نكل منهما » فلاايصٌ منع وجود الوصف الماط 
الحم (فانما يدفم هذا ) الابراد (بإنتفائهما ) أى الدكيل والوزن معا فى التفاح (لأنه) أى 
التفاح (عددى” »وهو) أىكونه عدديا (٠وقوف‏ على أنه) أى التفاح ( كذلك) أى عدديا 
(ف زمنه عليه الصلاة والسلام » والا) أى وان م يكن فى زمنه عدديا ( فالعادة) أى فالعيرة 
مما هو العرف فى بيعه من وزن وغيره (وهى) أى العادة (مختلفة فيه) أى فالتفاح بإعتبار 
اللدان (د) م رمع السبى” ) غير الأذون مالا غير الرقبق » ءن أنه لايضمن 
اذا أتلفه » لأن مالكه كه إسلطة على أستهلا َك والاستهلاك اذا كان من قبل المالك لاوجب 
الضمان كا اذا أتلفه شنفسه » وقد سبق سانه ( فيمنعان ) أى أبوحنيفة وأنو بوسدف (أنه) 
أى ابداعه (تطليط) على اتلافه » وق_ل أن حنيفة مع جد (د) م ( للشافعية فى) صمة 
أمان الد) من ٠‏ أنه ( أمان) صادر ( من أهله ) وهو المسل العاقل ( فيعتب ركالأذون له فى 
القتال قيم: عأهايته) أى العيد 0 أى للا مان (وحواءه) أى هذا السؤال ( سان وجوده) 
أى الوصف (بعقل أوحس” أوشرع ) على ماهوطر يق الاثبات فىمثله (وبزيد الممنتدل" هنا) 
ف افرع اله كور (بيان ماده بالأهلية » وهو ) أى ماده ( كونه) أى الممن (مظنة 
لرعابة مصلحته ) أى الأمان بالنظر الى المسامين ( وهو) كونه مظنة لذلك ثابت ( بإسلامه 
وباوغه » ولوزاد المعترض بيان الأهلية) بإعتبار قبد زائد على ماهو صماد المستدل” ( ليظهر 


ْ 160 الختار قبول الترجيح بما تقدم فىترجيم القياس 
اتتغاؤها)” أى العلة فى الفرع ٠‏ (فالتار لإعكن) أى ففيه خلاف :© وانختار أنه لاككن من 
ذلك ) اذ هو) أى :بان المراد (وظيفة انكام به أى باللفظا الحتاج الى السان » لأنه العالم 
عراده فيتولى نعنين ماادعاه (دفها لنشر الجدال ) بالا تقال والاشتغال بالسؤال. (الثانى) من 
السؤالين (اللعارضة فى الفرزع بما يقتضى نقيض الك ) أى حم المستدل” (فيه) أى فى 
الفرع ( وهى ) أى المعارضة فى الفرع بأن يقول ماذ كرنه من الوضف » وان اقتضى ثبوت 
الل ف الفرع ف لدى وصف آخر يقتضى تقيضه » فيتوقف دللاك وهم فى ( المعارضة اذا 
أطلقت) أى اذ أظلق. الفظ المعارضة فى بإب القياس » وم بقيد بي دككونها فى الأصل وغيره 
لإشادر منه الا هذه المذكورة : وهذا علامة كونه حقيقة فهك سيشير اليه (ولا طَّ ) 
أى لما يقتضى تقيض الحكم فيه (من أصل) ثابت عليه الحم الذى هو نقيض المحكم 
الأول : أىهذهالمعارضة (فهىمعارضة قياسين » ولذا) أى ولكونهامعارضة قياسين (كانت) 
(المتيقة ) أى حقْيقَة لفظ المعارضة المطلقة » والحقيقةكراتطلق على اللفظ تطلق على المانى (وله) 
أى للعترض (ائبات) علية (وصفه , عسلكه » ولألا دخر) أ المستدل" (اعتراضه) أىالاءتراض 
على المعتزض ( يما يعترض به على المستدل” فينقلبان ) أى فيصير المعترض مستدلا والمستدل 
“معترضا ( وهو) أى انقلام.ما لاتقلاب التناظر ( وجه منع مانعها ) أى وجه إنى قبول القائل 
بن مماع هذه المعارّضة لأنه روج مماقصداه من معرفة عة نظر المستدل” الىآخره » وهومعرفة 
صحة. نظر المعترض :(ودفع بأن) الانقلاب (الممتبع أن يثبت) المعترض (قتضى دليه) بأن 
يكون مقصده اثبات مقتضاه (وهذا) السؤال لي سكذلك بل هو (هدمه) أى دليل المستدل 
(نقيضه) أى نما ينافى دليل المنتدل” لكونة مفيدا خلاف مقتضّاه ( بعد تمامه) أى بعد 
مام ذليل المستدل” ععنى عدم التعرتض لقلماته » لاععنى نا جم موجبه الى عام دليلك) 
فى نفس الأعس أنها اتدل 5 (»*وقوف على هدم هذا) يك به هن :دليلى:» واختلف ى 
الحواب عن المعارضة بالوجوه المذكورة فى ترجيح القياس عند التجز عن القدنح فيها (والمتار 
قبول اللرجيح يما تقدم ) ف ترجمح القياس ( ولاخلاف فيه ) أى فى قبول الترجيح فته 
(عند الحافية لأن. وجوب العمل بود المعارضة ( بكوجب أعد الدليلان رارف عاب) تأى 
الترجيتح (وقبل لا) يقبلالترجيح (لتعذر الع بتساوى:الظنين) اذ لاميؤان: توزن”به"الظنون 
ولامعبار تعرف به ممساتهها (والترجيح رع أى نساومهما (وهذا) الكلام على تقد رحفته 
( يبطل الترجيح مطلقا ودلالة الاجاع عليه ) أى الترجيح الاجاع على وجوبالغمل بالراجح 
(بطله) أى يبطل ابطال الترجيح مطلقا (وعلى الحتار) من قبولالترجيح اختلف فى وجوب 


الوجه لزوم ذ كر الترجبح فى العمل لنفسه 1١64‏ 
الاعاء الىالترجيح فىأثناء الدليل والختارأنه (لاتجب الاشارة اليه ) أى الترجييح (على المستدل 
لأنه ) أى الترجبح على المستدل” (ليس ) جزءا (منه) أى الدليل ادلالته على المطلوب مع 
قطع النظر عنه (وتوقف العمل عليه) أى الترجيح (عند ظهور المعارضة شرط ) أى مشروط 
(معلق على شرط ) وهو ظهور المعارضة (والوجه لزومه ) أى لزوم ذ كر الترجيح (فالعمل) 
أى عمل المستدل" (انفسه) متعلق بالازوم أوبالعمل تأ كيدا لما يفهم ضمنا من العمل (لا) فى 
(المناظرة) لعدمالاحتياج اليه فها » اذالمقصود منها ادم من جانب المعارض » وهوحاصل بدون 
الترجيسم لأنهما اذا تعارضا تساقطا » وأما المستدل" فقبل المعارضة خالى البال عن دايل المعارض 
و بعد المعارضة ان أراد الزام المعارضة كان ذلك مناظرة أخرى فتأمل ( وأما ماذ كر الشافعية 
من سؤال اختلاف الضابط ) أى الوصف المشتمل على الحسكمة المقصودة فى الأصل والفرع 
(أن خمع عشترك بين علتين) فقوله أن جمع الى آآخره بان لحل" السوالالمذ كور و بينظرف 
للسؤال بتقدير الوقت فهوا جع دين علتين «وصف مشترك يبنهما وقوله (كشهود الزور تسبيواى 
القتل فِقنص" ) منهم ( كالكره ) لغيره على ااقتل ثيل للجمع المذكور » فان الا كراه 
والاشهاد علتان للقصاص والوصف المشترك سسنهما النسس ف القتل » وتصو برالسؤال ما أفاده بقوله 
( فيقال الضابط فى الأصل ) وهو المكره على القتل (الاكراه » وفى الفرع) وهو شهود الزور 
(الشهادة وم ثبت اعتبار تساو-هما ) أى الضابطين (مصلحة ) ييز عن النسة الاضافية فى 
تساومما: أىم يشنتاعتبار تساوى مصلحتى الضابطين (شرعا) أى ثوتاشرعيا فلس تالمسئلة 
الحاصاة بقتل شاهدى الزور مساوة للصلحة الخاصاة بقتلالمكر ه (ليقتل) شاهد الزور (بالشهادة) 
قياسا على المكره » واذ قد عرفت أن السؤال المذكور متضمن اجالا لجيع ماذ كر منقوله أن 
جمع. الى هنا » فاوجعلت هذا القول عطف بيان له لكان حسنا * فان قلت العلة فى قياس 
شهود الزور على المكره ليس الا التسبب فى القتل فا معنى كون الا كراه والشهادة علتين 7 . 
قلت التسبب مفهو مكلى وهما ذرداه المتحةةان فى الأصل والفرع » وفرد الشىء متحد معه فى 
الوجود وعلية المفهوم ااسكلى انما يكون باإعتبارها وتحققق فىضمنه » بل تقول من قبيل اطلاق 
العاة على الضابط لكونه مناط العلية ( وجوابه ) أى المستدل" من هذا الدؤال ( اما بأن 
الضابط) ف الأصل والفرع إماهو (التسبب) المطلق » وهو (منضبطعرفا) وان لم كن منضيطا 
حسب المفهوم الاغوى » فان المراد به فى العرف مايصح” أن يضاف اليه القتل لكمال نسبته له 
( على قياس ماتقدّم ) فى مسثلة حكم القياس الثبوت فى الفرع ( من القياس للعلة ) بان لما 
تقدّم فى مبحث القياس طا (لمن منعه) أى منع القياس لاثبات علية العاة الحو اثباته بإلعلة 


الثابتة علينها بالقياس » والمائع يقول للحوز : لابد لك منمناط مشترك بين العلتين حتى تقس 
احداهما على الآخر ى » فاتى أجعل ذلك المناط عإة لك الأصل بدل العلة التى جعاتها مقيسا 
علمها » فكذا يقول الجيب ب فما نكن فيه أجعل العلة فىقياس المشهود على المكره التسيب (وجعل 
المشترك ) المعلوم عرفا فى الأصل والفرع (علته أو بأن افضاءم) أوافضاء مافىالفرع مدن الضابط 
ال الحم (مثله ) أى مثل افضاء مافى الأصل من الضابط اليه ( أوأرجمم ) معطوف علىمثله 
أى افضاء مافى الفرع أرجيح وأقوى ما فى الأصل » فشبوت الك فى الفرع اما بطر يى المناولة 
أو بطر يق أوف ( فها لو جعل أصله) أى أصل هذا الفرع ( اغراء. الحيوان ) وحثه على قتل 
نفس » فقيل حب القصاص على الشاهد زورا بإغرائه أولياء المقتول على القتل قياسا على اغراء 
الحبوان عليه ( فان الشهادة أفضى الى القتل منه ) أى من اغراء الحيوان فان أنبعاث أولياء 
المقتول على قتل من شهدوا عليه طابا للنشى وثلج الصدر بالانتقام 5 من انعاث الحيوان 
على قتل من يغرى عليه لنفرته عن الأدى وعدم عامه بالاغراء : وق الشرح العضدى واذاكان 
كذلك لم يضر اختلاف أصلى التسبب » وهوكونه شهادة واغراء ؛ فان حاصله قياس النسبب 
بالشهادة على التسس بالاغراء 6 واليه أشار بقوله (وكونهما ) أى الأصل والفرع ف القياسالمذ كور 
( القسب بالشهادة) قياسا ( على التسبب بالاغراء بلا جامع) فهوغير موجه (بل) الموجه فبها أن 
يقال (الشهادة) قياسا (على الا كراه أو الاغر اء أوالشاهد عا لى المكره والفب) أى يجامع 
السب ب فى كل م ن القياسين (أد) حاب (بإلغاء التفاوت) دن ضا بط لى الأصل والفرع ف 
المصلحة (اذا أثبته) أى المعترض التفاوت 9 (ف خصوصه) متعلق بأاغاء التفادرت 8 أى 
تين فى خصوص ذلك الحل” الذى أورد فيه السوال المذكور أن التفاوت المثيت بينهما ملنى 
كأن يقول لاتفاوت فى القصاص بالقتل بقطع الأكاة المفضية الى اموت والقتل بضرب الرقبة وان 
كان ضرب الرقة أشدٌ افضاء الى الموت ( والا) أى وان لم يبين المعترض التذاوت فى خصوصه 
(ليفد) الالغاء لجوازتحققه فى غير المتنازع (فرئذ كره الحنفية لرجوعه الى المعارضة فى الأصل) 
جوازأمًا فى قوا له وأماماذ كره الشافعية ( وسؤال القاب مندرج ف المعارضة) لأ نها اقامة الدليل 
على خلاف ماأقام عليه المستدل” » وكذا القلب الا أن فيه خصوصية كون الأصل والجامع 
مشتركا بن قياسى المستدل" والمعارض (فكلام الحنفية) مدا خيره ) المعارضة ) الى آخره » 
لعن ىكلامهم فى تحقيق هذا المقام هوقو طم المعارضة الى آخر البحث (و عان) 0 (معار ضة 
فنها مناقضة » وهى ) أى التى فيها مناقضة ( القلب) وتستغرق تفسيره عندهم » ثم أخذ سين 
مأيطلق عليه لفظ القلب لغة من المعنيين ليجع لكل" واحد منهما مذشأ لنسمية نوع من معناه 


حيث جعل المعترض العلة حك لزمها القض 2 ١١‏ 
الاصطلاج” بقوله (و يقال) القلب (لجعل الأعلى أسفل) والأسفل أعلى (ومنه) أى من 
جعل الأعلى أسفل (جعل المعاول علة » وقلبه ) أى جعل العلة معاولا ( فان العلة) بالنسبة الى 
المعاول ( أعلى للإصلية ) أى لكونها أصلا فى الاثبات والمعاول فرعا ها فيه » فتبديلها كعل 
الاناء منكوسا (واتما >كن) هذا النوع من القلب (ف التعليل حك ) أى فما اذا علل حكم 
الأصل حك الخرشرعى” » ثم يعدى الى الفرع : وذلكلأنه لاتتصوّر الا فىثىء له حيثيتان : العلية 
والمعاولية » والحكم الشرعى” اذا كان علة لمثله فهو عة بالنسبة اليه » ومعاول من حيث انه لايد 
ىكل حك شرعى” من علة ؛ ومثل هذا لايتصوّر ف التعليل بإلوصف الحض » لأنه لايصيرحكما 
بوجه » والمعاولية موقوفة علىكونه حكأ »كذا قلوا ( كالكفار لد بكرهم) . قال الشافى : 
الاسلام ليس بشرط الاحصان حتى لوز الذي المر” البالغ الذى وطيع امأة فى القبل شكاح 
بح يرجم ولأن الكفار جنس يلد كر ماثة إذا كان حرا (فرجم نيهم كامسامين) أى 
ما أن المسامين الأحرار البالغين العقلاء الواطثين لامرأة فى القبل بنسكاح صخيح برجون » لأنه 
لد بكرهم مائة » فعل جلد البكر مائة عساة لوجوب رجم الثبب فى المسامين » وقاس الكفار 
عليهم مهذا الجامع » وهوخكم شرعى” » والبكروالئب يطلقان على الذكر والأنتى ( فيقول) المعترض 
الحننى لانسل أن المسامين اتما برجم ثيهم » لأنه جلد بكرهم بل ( انما جاد كر المسامين » لأنه 
برجم ثبسهم ) فلا يلزم رجم الذى” المذكور اذا زنا ثيبا ( سفيث جعل) المعترض ( العلة) أى 
الذى جعاه الشاففى علة ف الأصل » وهوجادالمائة (حكم) فيه » وما جعله حك فيه رجم الثيب 
علة فيه (لزمها) أئ لزم العلة الجعولة ما (النتقض) لتخلف الح عيبا عيكد لأنبا ارت 
خلتديا حكا وصار ما كان حكما مترتبا عليها عاة متقدّمة عليها » والمَقدّم على النىء لا يكون 
حك له فازم تخلف الحم عنه » وفيه أنه لانرد على الشافى الا حث واحد » وهوانما جعلته 
علة ليس بعاة » و بعد هذا لابرد عليه النتقض » لأن النقض فرع العلية » وقد تقدّمت ( وهو) 
أى هذا الذى ذكرنا (قوطم ) أى معنى قول النفية معارضة ( فيها مناقضة ) وقدسيق أن 
الحنفية يسمون النقض مناقضة » واطلاق المعارضة عليه من حيث ان القلب قابل تعليل المعلل 
بتعليل بازم منه بطلانه » ثم يازم منه إطلان حكمه » لا معنىاقامة الدليل على خلاف مأقام به 
علية الحصم » فهومن قبل اطلاق اسم المازوم على اللازم » فلا برد شىء مماأطنيوا فيه (والاحتراس 
عنه) أى عن هذا القاب حتى لاينافى ابراده (جعله) أى الكلام ( استدلالا ) بأن لايعلل 
أحد الحكمين بالآخرء بل يستدل" بئبوت أحدهما على ثبوت الآخرء اذلا امتناع ف الاستدلال 


(39 - «تسير» - رابع ) 


ا من القلب جعل وصف المستدل” شاهدا لك 


بوحود المعاول على وجود العلة كا يقال هذا متعفن الاخلاط لأنه توم (وهو) أى الاحتراس 
عنه بهذا الطريق اتمايتم” ( اذا ثبت التلازم ) بين الحسكمين : أى اللزوم من الجانبين (إشرعا) 
أى نبوا شرعيا ( كالتوءمين) أى المولودين فى بطن واحد ( فى الحرتمة والرّق“والنسب) فانه 
يدت حرمة الأصل لأحدهما بشوتها للآآخرء وهعكذا : أى الرق” والنسب (و) يقال (الجعل 
الظهر بطنا ) والبطن ظهرا كقلب الجراب ( ومنه ) أى من هذا النوع من القاب ( جعل 
وصفه) أى المستدل” (شاهدا ) أى عجة (اك ) أمها المعترض لائبات خلاف 9 المستدل” 
بعد أنكان شاهدا له عليك » فكأنه كان وجه الوصف مقبلا على المستدل وظهره الى المعترض 
فانقلب (ولابدٌ فيه) أى فى هذا النوع (منزبادة) فى الوصف الذى ذ كره المعترض على الوصف 
الذىذ كره المستدل” ( تورد تفسيرا لما أسهمه المستدل” ) من الوصف وتقر برا.» له لاتغييرا فيلزم 
أن لا يكون قلبا » بل معارضة محضة غير متضمنة لابطال دليل المستدل” ( كصوم فرض) على 
ماقاله الشافى فىنية صوم رمضان (فلا يتأذى بلاتعيين) للنية ( كالقضاء) فانه لايتأذبلاتعيين 
لوصف الفرضية (فيقول) الحنى” (صوم فرض متعين) يتعين بتعيين الشارع لنهيه عن سائر 
الصيامات فى الوقت (فلاحتاج اليه) الى تعيين النية بعد تعيبنه ( كالقضاء بعد الشروع فيه) 
فان القضاء اذا شرع فيه مقرونا مع النية يصدق عليه أنه صوم فرض متعين » وقبل الشروع 
م يتعين » لمواز أنينوى الصوم فىدوم بعينه » ثم قبل الشروع فيه ينقابرأبه فلا يصوم فيه » 
فقد أمهم المستدل” الوصف حيث قال صوم فرض ول بذ كر تعبينه بتعيين الشارع » ولوذ كره 
لما تحتقت المشاركة فى الوصف بيندوم رمضان وصوم القضاء الا بعد اعتبار الفرضية والتعيين 
فيه . وهذا الاعتبارلايتحةى فيه الا بعد الششروع و بعد الشروع لاتاج الى النية ليقاس عليه 
فذكر المعترض اباه تفسير و بيان لحل" النزاع » فان الصوم الفرض المتعين فى وقته » فالأصل فيه 
القضاء المشروع فيه » غابته أن التعيين فى رمضان قبل الشروع ؛ وفى القضاء بعده » ولا يكون 
تعيين الشارع له أدتى من تعيين العبد » وفيه بحث ذ كره المصنف فيا سبق » وفيشرح اطدابة 
أيضا ( ومنه ) أى من هذا النوع قول الشافى فىمسح الرأس ف الوضوء : المسح (ركن فى 
الوضوء » فسن نكر بره كالغسل : فيقول) الحنى" المسح (ركن فيه) أى الوضوء (1أ كل 
بزيادة) فى محله (على) قدر ( الفرض) وهو استيعاب بإقبه ( فلا يسن تكراره كالغسل » 
فمى) أى الزيادة النى أ كن مها ( تفسير) لما أمهم من الوصف وتحقيق لحل الحلاف (لأن 
الحلاف فى تثليث المسح بعد! لوك ذلك ) أى بزيادة على الفرض (وهو) أىالا ال على 
هذا الوجه فى جانب المسح انما هو ( الاستيءاب ) أى استيعابه جيع الرأس فانه زيادة على 


م يصح ابراد نفر الاسلام طذا المثال فى المعارضة الخالصة يت 
الفرض الذى هو الربع مكملة له كا أنها فى جانب الغسل التثليث + والحاصل أن المستدل” نظر 
فى الأصل وهوالفسل الى وصف الركنية المشتركة ببنه و بين الفرع الذى هو المسح وظنه ٠ؤثرا‏ 
فى ترئب حلم التثليث عليه فك بسنية التثليث فى الفرعم فى الأصل » والمعترض دقق النظر 
فوجد أنالركنية لاتقتضى خصوصية التثليث » بل الا كال المطلق سواء تحقق فى ضمن التثليث 
أوالاستيعاب » وقد تحقق مقتضاه فى المسح فى ضمن الاستيعاب فقد استوعب حقه » فلا بزاد 
الفرع على الأصل بالجع له بين الاسةيعاب والتثليث (ولم يصمٌ ابراد نفر الاسلام لهذا ) المثال 
(ف المعارضة الخالصة ) لوجود الزيادة المذكورة الدالة على أن دايل المعارض ليس دليل 
المستدل” بعينه على ماهو المعتبر فى الخالصة كما سييحىء » وتحققى ماهو المعتبر فى النوع الأول فه 
(واذ عامت) فى أوائل هذا الفصل ( أنالابراد) أى ابراد المعترض إلإعتراض انماهو (على 
ظنه) أىالمستدل” ( التأثيرء لا) على (حقيةنه) أى حقيقة التأثير فى نفس الأعس (صحم” اراد 
القلب على ) العلل ( المؤثرة) لآن تييع اناقضة انما هوظنّ المعال » لأاعتبا رالشارع فى نفس 
الأعس ( كناد الوضع ) أى كم أن فساد الوضع » وقد م" تفسيره مورده ظنّ المعلل للتأثير 
لاحقيقة التأندر ( وعالفه) أى خالف هذا النوع من القلب فساد الوضع (الزيادة) المذ كورة 
(وكونه) أى بكون هذا النوع منه بورد فى مطلب يكون ( أعمّ من مدّعاه) أى مذّعى فساد 
الوضع وهو تقيض 9 المستدل” » فان شهادة وصف المستدل” للعترض كم تحقق فماءثبت قيض 
حكمه تتحقق فما يستازم نقيضه » ولواطلعت على ماذ كره الشارح فى حل" هذا انحل" على 
ما هو عادته فى أمثاله من المشكلات لقضيت منه التجب . هذا فى بيان الفرق بين النوع الثانى 
من القلب وفساد الوضع » وقد سبق قريبا أن فساد الوضع يفارق القلى المطلق بكون الوصف 
فى فساد الوضع يثبت تقيض اسم بأصل آآخر » وف القلى ,ثبته بأصل المستدل” المراد باثيات 
القلب تقيضه مايع” إثباته بواسطة فلاينافى ماسبق . (قلوا) أى المنفية (و يقلبالهلة من وجه 
فاسدكعبادة لاج المضى” فى فاسدها » فلا تلزم.اللشسروع) فيها ( كالوضوء ) أىكةو[الشافى : ان 
الشروع فى نفل من صلاة أوصوم غير مازم إهامه وقِضاوٌه اذا فسد أنه عبادة لاحب المضى فبها 
اذا فسدتء فلا تلزم بالشمروع فنها كالوضوء جامع أ نكل منهما عبادة لاعفى فى فاسدها » 
واحترز به عن الح » فانه حب المضى” فى فاسده » وكذا بلزم بالشروع فيه » فعل عدم لزوم 
المضى” فى الفاسد علة لعدم الازوم بالشروع ( فيقول) الحننى اذاكانت العبادة المذكورة حاطا 
كال الوضوء (فيستوى عمل النذر والشروع فيها كلوضوء ) أى كا يستوى عملهما فى الوضوء ٠‏ 
فانه لما لم ,يلزم باللشمروع لم يازم بالنذر فساواة عملهما فى الوضوء كونهما متساو بين فى عدم الالزام 


20-7 كون الوصف بوجب شبها فى شىء لايستازم عموم الشبه 
على اللكاف الناذر والشارع فى العبادة المذكورة كونهما مقساو دين فى الالزام » واليه أشار بقوله 
(فتازم ) النافلة (بالشسروع لأنهاتلزم بإلنذر ) اجاعا » فالحاصل أن العباةالمذكورة لزمها المساواة 
دين ذرها وشروعها » ولاتصوّر. مساواتهما فيها بالالزام لتعين الالزام فنذر ها بالاجاع » و يسمى 
هذا القلى قلب التسوية » وأما قلب العة الى هى عدم لزوم المخى” فى الفاسد وكونه من وجه 
فاسد فلما سيشير اليه (وسماه) أى هذا القلب بدليله (إنقر الاسلام عكسا » لأن حاصله عكس 
خصوص حك الأصل) الذى هو الوضوء (وهو) أى حكمه فى المثال (عدم اللزوم بإلنذر 
والشروع فى الفرع ) أى النافلة » ولا عق أن عكس حك الأصل عدم اللزوم بالشروع فقط 
لاعدم اللزوم مهما جيعا ففيه مسامحة » أوالمراد تحكمه مايازم الحم الذى ذ كره المستدل" 
ويترتب عليه وهوعدم اللزوم المترفب على مساواة عملهما فى الوضوء الذى لزم تعليل المستدل” 
وانما قال خصوص - الأصل لعدم كون حادإه عكس مطاق -- الشامل مساواة عملهما فبه 
فتدبر (وهذا) النوع من القلب هو (المنسوب الى الحنفية أوّل القياس) أى فى أل مباحثه 
(مسمى بقياس العكس) وليس بقياس ( وانماهو اسمالاعتراض ) هورة السك بالطريق 
المذ كور ٠‏ ( واختاف ف قبوله » فقيل ذم ) قبل وهو معزوٌ الى الأ كثر: منهم أبو اسحق 
الشرازى والامامالرازى (اذ جعل) المعترض (وصفه) أى اقل" (شاهدا اللاستازم تقيض 
مطلوبه) أى المستدل” ( وهو) أى مايستلزم تقيض مطلوب المستدل” ( الاستواء ) لأنه بازم 
من استواء الششروع والنذر فى العمل كون الشروع مازما كالنذر وهونقيض مطاويه » أعنى عدم 
اللزوم بالشروع . (وال#تار) ما ذهب اليه آخرون : منهم القاضى وابن السمعاق وصاحب البديع 
أنه (لا) يقبل (لأنكون الوصف بوجب شبها فى شىء لايستازمجموم الشبه) من المتشامبين 
ف كل شىء (ليازم الاستواء مطلقا) *ه والحاصل أن ااقالل لما ادّعى أن علية عدم وجوب 
المضى” فى الفاسد لدم اللزوم بالشروع فى الوضوء والنافلة أوجب شمها بين الوضوء والنافلة فى: 
عدم الازوم بالشروع والمتشاءهان متساويان فى الأ حكام » ومن كام الوضوء استواء عمل 
النذر والشروع فيه فازم استواء عملهما فى النافلة » وعلى تقدير استّواء جملهما فى النافلة يلزم 
اللزومبالشروع ماد كر رد عله الؤتار بأن اابالشبه فى ثىء » وهوههنا عدم الازوم بالشروع 
لايستازم عموم الشبه حتى بلزم الشبه بين الوضوء والنافلة فى استواء عملهما » واليه أشار بقوله 
ليلزم الج : أى ليلزم استواء عملهما مطلقا فى الوضوء والنافلة » ولاح أنه لابازم حينئذ التناقض 
لأن استواء جملهما فى الوضوء يستازم عدم الازوم بشىء منهما » وفى النافلة مستلزم اللزدم كل 
منهما لازومها بالنذر إجاعا » فعموم الشبه يستازم مشاركة الوضوء والنافلة ىكل هن اللازمين 


جرد اللبث غير قر بة كالوقوف بعرفة ا 
فافهم (وما أورده الشافعية) فىكتههم من هذا السؤال فهو (.ن) انوع (الثانى) من القلب 
أوالمعنى : وما أورده من هذا الجنس من الاءتراض على أدلة الحنفية فهو كذا . ثم بين ماأورده 
أى بوصف المستدل” أوحكمه . وحاصإه أن المعترض بِدّعى مناسبة وصفه الحكمين مناقضين 
باعتبار تحققه فى امحلين : الأصل والارع » فقد أشار بلفظ التتجو بز الى هذه المناسبة ( وهو) أى 
ماأورده قسمان : أحدهها (قلب بع مذهبه) أى المعترض (ليبطل المستدل ) أى ليازم 
منه بطلان مذهبه لتنافيهما (كابث) أىكقول الحنن ” : الاعتكاف يشترط فيه الصوم لأنه 
لبث فى مكان مخصوص (وجحرده) أى جرد اللنث ( غير قربة كلوقوف) يعرفة فان محراده 
ليصير عبادة (فيشترط فيه) أى فى الاعشكاف (الصوم) لعدم ظهور مناسبة اعتبار عبادة 
غيره فيه (فيقول) الثافى (فلا يشترط) فيه الصوم ( كلوقوف) أى اذا كان الاعد-كاف 
شبيه الوقوف بعرفة لزم أن لايشترط فيه الصوم كم لايشترط فى الوقوف . (و ) اله سم الآخرقلب 
( لا بطال) مذهب (الستدل صركا لتصحيح مذهبه ) أى ليازم منه عة مذهب المعءترض 
ضمنا ( كالحنق فى الرأس) أى كقوله فى مسم الرأس انه الارارم لاله عر (من أعضاء 
الوضوء فلا يكنى أقله) أى ماينطلق عليه اسم الرأس (كبقية الأعضاء) فانه لا مكنى فبها غسل 
أدتى ماينطلقعليه الاسم (فيقول) الشافى انه .سح عضومن أعضاء الوضوء (فلايقدر بالربع 
كبقيتها ) فقدأ بطل المءترض مذهي المستدل”صر حا ليازمتصحيح مذهبه ضمنا . ونا كان ههنا 
مفانة سوال » وهوأن عدم التقدير بالربع لايستازم الا كتفاء بالأقل” » فكيف يلزم من إبطال 
مذهب المستدل” لصبحييح مذهب المعترض #أشار الى دفعه قوله (ددروده) أىالقلب المذ كور 
فى هذا المثال بناء (على أن المراد) أى ماد القالب ( اتفقنا) نحن وأتتم أمها الحنفية على 
( أن الثابت أحدعما) أى أقل” الرأس أوالر بع » واذا انتف أحدهما ثبت الآر» والا فلايازم 
من تق الر بع الأول لمواز الاستيعاب اذهب اليه مالك » وفيه نظر » وهوأن كلا من المتخاصمين 
تعين عنده مذهبه , واذا أبطل أحدهما مذهب الآخر م يثبت علية مذهب اابطل » بل يحوز 
حياثد الثالك : ذم أم لوم ب كن فى الوحود الا المذهيان كان يأزم الاجاع على 6 الثااك فتأمل 
(أو) لارطال مذهب المستدل" (النزاما كقوه) أئ الحنى (ف بيع غير المرى” : عقد معاوضة 
فيصح مع الجهل بالعو ضكالنكاح » فيقول) الشافى عقد معاوضة (فلايثبت فيه خيار الرؤبة) 
كم لااثيت فى التكاح ؛ فالمعترض إل يتعر“ض لابطال مذهب الخصم » وهوالقول بالضحة صرحا 


اعم الثاتى من نوعى المعارضة اللخالصة فى 3 الفرع 

بل التزاما : وذلك لأن من قال بصحة بيع بع المرقى” مع الجهل بالمعوّض قال مخبار الروئة فهما 
متلازمان فيازم من انتفاء خبار الرؤ به انتفاء الصحة » ولذا قال (فلا يصحّ ) الببع المذ كور 
( الثاتى ) من نوعى (المعارضة الخالسة ) عن معنى المناقضة (فى) حم (الفرع) بأن 
دذ كر علة أترى توجب خلاف مانوجبه علة المستدلة (بلا تغيير ) ولا زيادة فى الحم الأول 
فيقع بها المقابلة من غير تعردض لابطال علة المستدل” فيمتنع العمل بشىء منهما لمدافعة كل 
منهما الأخرى مام تترجح إحداهما على الأخرى (وستدى) هذا النوع (أصلا آكخروعلة) 
أخرى ( كالح ) أى كقول الشافى” المح (ركن فى الوضوء فين نكر بره كالغسل ٠6‏ 
فيقول) الحنق" : مسم الرأس ( مسح فلا بكر ركسم الحفة ) فأصل الأول الغسل » وعلته 
الركنية » وأصل الداتى مسح لحف" » وعلته كونه مسحا » والشكر بر وعدمه حككمان متخالفان 
فى الفرع الذى هو مسح الرأس وم بقع تفيير فى الح الأول » فورد الايجاب والسلب واحد 
(والأحسن أن جعل أصله) أىالمعترض (التيمم) قال كالتم هم (فيندفم) علىهذا الفارق 
( المتوهم من مانع فساد لحف" ) ببان للتوهم : أى الركنية انما يقتضى التكر بر» غير أنه 
تتحقق المقتضى فى مسح الحفة لوجود المانع » وهو الافضاء الى إتلاف الف بكر برالمسح. 
( أو بتغيبر ما) فى الحم المتنازع فيه » معطوف على قوله بلاتغيير» ففيه إشارة الىتقسم هذا 
النوع الى قسمين كقول المت لائبات ولابة النزو يج بغر الأب وَالِدٌ من الأولياء كلاخ (ف 
صغيرة بلا أب وجدٌ صغيرة فيولى عليها فى الانكا حكذات الأب) أ كالصغيرة الى طا أب 
بجامع الصغر الموجب لجز عن مراعأة مصالمها (فيقول) الشافى” (الأخ قاصر الشفقة » فلا 
ولى علبها كالمال ) فانه لاولابة للاخ على المال إجاعا : فهذه معارضة خالصة صميحة مثنتة 
حكها مخالفا للا ول بعلة أخرى فى ذلك المحل” بعينه » لكنمم فبترماق الحك الأول من 
الاطلاق الشاملللا” خ وغيره إلى التقريد بالأخ 8 أمانظمه) أى المعارض المعارضة هكذا 3 
قلا بولى علها قرابة الأخوة كالمال)م فى أصول نذرالاسلام والتنقيسح وغيرما . قال الشارح 
الكن المذكور فنها بولابة الاخوة انهبى » وعلى ماذ كره المصنف نسية التواية الىالقرابة مجاز 
اسكونها سببا للتولية (فليس منه) أى من هذا القسم المعارضة الخالصة من القلى » فالمعترض 
(عارض مطلق الولابة ) التى أثيتها المستدل” ( بنفيها ) أى الولابة (عن خصوص) مندرج 
تحت عموم اطلاقها وهو الأخ (بلزمه) أى يازم نفيها عن (نق) الحم ( المعلل لأن قرابته) 
أى الأخ (أقرب) من سائر القراات ( بعد الولاد » فنفيها ) أى ولابة الأخ (نى مابعدها ) 
أى ماسواها من ولاية الم" وغيره (مطلقا ) . وأشار الى قسم ثالك منها بقوله ( أوائبات) بالمر 


ذكر الشافعية من الأسئلة مخالفة حم الفرع لحم الأصل ٠"/‏ 
عطفا على بلاتغيير : أىائبات المعترض حك ( آخر ) غير ماذكره المعلل (يستازمه) أى يستازم 
إثباته نفى حم المعلل ( كقول ألى حنيفة فى أحقية المنى ) أى الذى نى الى زوجته : أى 
أخبرت عونه فتر بصت منه ثم تزوؤجت ( بولدها) متعلق بالأحقية : أى الذى ولدته (ى) 
زمان (نكاح من تزوجته بعده) أى بعد المنعى من الذى تزوجها بغده » فالمنتى اذا جاء بعد 
الولادة وادّعى نسبه (صاحب فراش صميح ) مقول قوله : أى المعى صاحب فراش صميح لقيام 
مكانه (فهو أأحق) إلولد المذكور (من) صاحب الفراش (الفاسد) وهو المتزوج بها مع قيام 
نكاح المنى ( كا لاحصى ) من تقدم الصحيح على الفاسد عند التعارض (فيقول) المعترص 
كالصاحبين : الزوج (الثانى صاحب فراش فاسد فيلحقه) الولد ( كالمتزوج بلاشهود) اذاوادت 
المتزوّج مها يثبت النسب منه مم فساد الفراش : كيف وظاهر الخال يقتضى كون العلوق منه 
(فاماته) أى ائبات نسب الولد ( من الثالى يازمه) أى الاثبات المذكور ( نفيه) أى الولد 
( عن الأول للاجاع ) على ( أن لايثيت ) نسبه ( منهما ) جيعا » وقد وجد مايصلح سيبا 
لاستحقاق الندس فى حق الثاتى (فرجح) أن حنيفة ( املك والصحة ) الكائنين للا ول 
(على الحضور والماء ) أىكون الثاتى حاضرا والماء له ١‏ كازنا) فانه وقم فيه هذا الترجيح » 
(والوجه) أن يقال ( ترجح ) المنتى على الزوج الثانى (بالضحة على الحضور) أى بسببترجيح 
وصف صعة الفراش على وصف الحضور مع انتفاء الصحة ( أما الماء فتدّر فهما) أى الزوجين 
لعدم القطع به منالثاتى . (وذ كر الشافعية من الأسئلة : مخاافة حك الفرع لحك الأصل) إذ 
من شرط القياس اتحاد الحكم كم عرف ( كقياس البيع على النكاح وعكسه) أى قياس النكاح 
على البيع (فى عدم الصحة) جامع فى صورة (فيقول) المعترض الحم فيهما مختلف حقيقة 
(عدمها ) أى الصحة (ف البيع حومة الانتفاع) بالمبيع (و) عدمها (فى النكاح حرمة المباشرة . 
والجواب) عن الايراد المذكور أن يقال ( البطلان) الذى هو عدم الصحة فيهما (واحد ) وهو 
(عدم ) ترتب ( المقصود من العقد) عليه (وان اختلف صوره) أى صور البطلان وححاله التى 
يضاف البها كالبيع والنسكاح فان اختلاف الحل” لاوجب اختلاف الال » بل لابد ىكل 
قياس من اختلاف حل" الك » والا إتحقق الأصل والفرع . ثم الممتنع فى القياس اختلاف 
الحم جنسا كالوجوب والحرمة والنق والائبات (وهذا) السؤال ( وغيره) من الأسئلة 
( ككون الأصل معدولا ) عن سأنالقياس ( داخل فما ذكر الحنفية من منعوجود الشرط) . 
فلا حاحة الى افراده بإلذ كر . (وأما سؤال الفرق) بين الأصل والفرع ( ابداء خصوصية فى 
الأصل ) عطف يبان لسؤال الفرق » ثم نعت الحصوصية بقوله ( هى) أى نلك الخصوصية 


31 الوجه أن الفرق معارضتان 
(شرط ) للعلية (مع بيان انتفائها ) أى تلك الخصوصية (فى الفرع أو بيان مانع ) بالرفع عطفا 
على ابداء ( فيه ) أى ف الفرع عن الحكم (و) ببان ( انتفائه) أى المانع (فى الأصل 
فجموع معارضتين فالأصل والفرع ) جواب لأماء عمنى أنحقيةة الفرق المذ كور كبة من 
معارضتين : معارضة فى الأصل : وحاصلها أنكزعمت أن الوصف الذى ذ كرته فى الأصل عساة 
منغير شرط أو بدون اعتبار عدم المانع » وليس كذلك » بل هو مشروط بالحصوصية المذكورة 
أومعتير فيه عدم مانع كذا . ومعارضة فىالفرع : وحاصلها أنك ادّعيت وجود العإة فى الفرع 
ولس كذلك لانتفاء شرطها فيه » أووجود المانم من تأثيرها فيه (وهو ) أى كونه مموع 
المعارضتين (فى) الشى ( الثانتى) من الترديد » أعنى بان مائع فى الفرع وانتفائه فى الأصل مبنى 
(على أن العلة الوصف مع عدم هذا المانع ) لأنه لولم بعتبر فى العلقعدم المان لما صس” أنى وجود 
العلقفىالفرع » ولأنالمانع عن الثىء فىقوةالمقتضى لنقيضه فيكون فالفرع نقيض الح الذى 
أثته الستدل» (وعليه) أىعلى المعترض ( بان كونه) أىكوزم_ا .داه من ع الخصوصية فى الأصلشرطا 
فى الشق الأول (أ) ماأبداهمن المانعف الفرع إمانعا ) فى الشق الثاتى (على طر يق اثبات المستدل” 
علية الوصف) أىك أثنت المستدل” علية الوصممعلى الوجه الذى ادعاهيئيت المعارض عليته على 
الوحهالذى بدعيه » (والوجهأنه) أىالفرق (معارضتان) فى الأصلوالفرع (على) الشق الأوّلمن 
الترديد (اذعاء الشرط و) معارضته (فى الفرعفقط على) الشق الثانىمنه:أى بيان (المانع لماتقدّم) 
فشروط العلة (منالحق) من (أن عدم المائع ليس جزْء! من العلةالباعثة » حلاف الشرط لأنه ) 
أى الشرط (خصوصية زائدة على الوصف) الذى علل به المعلل فهمىجزء منه ( ولوم يتعرض ) 
المعترض (لانتفائه) أى الشسرط (من الفرع لم يكن) ابداء الخصوصية التى هى شرط ف الأصل 
(الفرق) الذى هوجموع المعارضتين (بل) هو (معار ضة فى الأصل المسمى مفارقة) عندالحنفية 
وتقدم الكلام فيها (والاتفاق على ) جواز (جعها) أى الاعتراضات اذا كانت (من جنس) 
واحد » أذ لايازم منه محذور من التناقض والانتقال وشير ذلك 0( ذا (إعض الاصوليين 
النوع الجنس) يعنى أطلق النوع وأراد به الحنس (والمنس للنوع) عكس على مافيه اصطلاح 
الأصوليين » فالمراد باجنس المذكور فى الاتفاق النوع (وأصول الحنفية ) وفروعهم أيضا يذ كر 
فها ( الجنس للنوع ) كالمنطة ( والنوع للصن ف كرجل ) ولا مناقشة فى الاصطلاح (وذلك) 
أى جعها من جنس ( كالاستفسارات والمنوع والمعارضات) فا نكل واحدة منها جمعهاجنس 
هو الالبتعبار واد والمعارضة (مدف) جع ( الأجناس) من الاعتراضات اختلاف ف (منعه) 
أى جعها (السمرقنديون للخبط ) اللازم من ذلك, ( للانتشار) مخلاف مااذا كانت من جنس 


منع أكثر النظار الاعتراضات المترتبة طبعا ١‏ 


واحد » فانالنشر فى التلفة أ كثر » والجهور جوّزوا الجع ببنهما أيضا 6 اذا جاز الجع (منع 
أكثرالنظار) الاعتراضات (المرتبة طبعا) أى جعها ء وهذا بظاهره أعم” من أنتسكون *ن 
جنس واحد أولا » والدليل يفيد الأعم » غير أن الشارح خصصه ما اذا كان من نوع واحد 
( كنع حك الأصل ومنع أنه معلل بذلك) الوصف فان تعليإه بعد ثبونه طبعا (اذ يفيد) الأخير 
(نسليم الأول ) فيتعين الأخير سؤالا فيحاب عنه دون الأول (واتختار حوازه) أى جع المرتبة 
كا ذهب اليه أبو اسحاق الاسفراينى ( لأن التسليم ) للتقدم ( فرضى : أى لوسل ) وى ور 
الثاتى ) فلا يلزم تسليمه:فى نفس الأمى ( وحينئذ) أى حين اختيرجوازه (الواجب) على 
المعترض (ترتيها) أى المرتبة طبعا (دالا) أى وان ل برتمها وعكس الترتيب (فنع ) شاد له 
* [فناسن ١ذ)‏ قول انيت زلائير أو اشع يدل ذا تين تلج ) أ 21م 
(فقوله) بعد ذلك (عنع ثبوت الحكسم رجوع ) عن تسليمه (لاسمع ) لأنه انسكار بعد الاقرار 
فالمراد من الترتب الواجب على المعترض أن برد المرتبة على وجه لابلزم عليه المنع بعد التسليم 
فيمنع ثبوت لحك أوّلا » ثم ينع اكونهمعلاا بكذا » فيكونتسلما بعدالمنع علىطر يق التعزل » ولمأ 
دين وجوب الترتيب على هذا الوجه فى ججيع المرتبة على المذهب انمتار ظهر أن منع أ كثرالنظار 
جعها على الترتيب الطبييى المفيد تسليم مامنع على عحكس ماهو الواجب » فأشار اليه بقوله 
( فيبطل مايلزم قول الا كثرين من وجو مها) بيان لما : أى من لزوم جيع الاءتراضات المرتبة 
طبعا حالكونها (غير ممتبة ) وابما حكم بازوم ذلك لقوظم لاأنهم قد منهوا جعها على الترتيب 
الطبيى فتعين ذ كرها غير مرتبة » لايقال لايستازم منع ذكرها مترتبة ذكرها غير مترتبة 
لجواز أن لابذ كرها أصلا » لأن جواز ذ كرها اتفاق » واليه أشار بقوله ( والا فالاتفاق على ) 
جواز (التعدد) اذا كان المتعدد (مننوع ) واحد » واماحم ببطلان اللازم المذكور» لأن 
المنع قبل التسليم اذا كان قبيحا فهو بعدالتسليم أقبح (ولا مخلص م ) أى للا كثر بن عن 
هذا الابطال (الا بإدعاء أنمنع العلية بفيرض وجودالحكم ) يعنى أن تسلم 5 الأصل بحسب 
نفس الاعمس لايازم من منع علية الوصف لجواز أن يكون بحسب الفرض » فاذا منع ثبوت الحم | 
بعد منع عليته الوصف عل أنصراده من التسليم الذى يتضمنه منع العلية اما هو >س ب الفرض 
وحينئب بلزمهم مثله فى منعهم المترتبة ٠‏ ( وماقيل ) على ماذ كره الحقى الأفتازاتى اذ ( كلءن 
الجسة والعشر بن ) اعتراضا الواردة على القياس الذى سبق ذ كرها ( جنس يشدرج تحت 
نوع ) على مامس” من اصطلاح بعض الاصوليين بعكس ماهو المشهور من اندراج النوع نحت 
الجنس (غلط ) لانه ( يبطل حكابة الاتفاق على) جواز جع (المتعدّد من جنس اذ لايتصوّر 


086 َقدّم النقض على معارضة الأصل 
التعدد مثلا من منع وجود العلة ) أى منه ( وهوأحدها ) أى أحدالجسة والعشر بن » فانه 
اذا كان المنع لمث كور جنسا فبعد منع وجودها فى قياس واحد مميّة لاعكن منع وجودها ثانيا 
فلا يتصوّر التعدد من هذا الجنس » وهذا انما برد على القائل المذ كور اذا جل لفظ الجنس 
فى امحل" على المعنى الذى اختاره ؤعله سجسة وعشر بن » وأما اذا جله على المدنى الذى عبر عنه 
بإلنوع فلا برد » غير أن اختياره على وجه لايلائم كلام القوم روج عن الجادة (و) أيضا 
( كلامم ) أى الا "صوليين (ف) ذكر (نشل) أى أمثلة المذكورات ( وذ ك رالا جناس ) 
للاعتراضات ( خلافه) أى خلاف ماذ كره هذا القائل » بل المنع نوع مندرح تحته منع. حم 
الا حل وا فود الوصف ومنع عليته ومنع وجودها ف النرع وعبرعاء والمعارضة نوع يندرج 
فها المعارضة فى الاأصل وف الفرع وغيرهما وكل واحد م من أقسام المنع والمعارضة حنس واحد 
اذ الفرض أن الجنس هو النوع المنطق هذا الاصطلاح فالنقد جنس انحصر فيه نوعه كانقل 
الشارح عن المصنف » ولا حنى عليك أنه برد علبهم حينئذ ما أورده على القائل المذكورفالصواب 
أن بكون ذكرا للجنس على وجه لا يكون كل واحد من الجسة والعثير بن جنسا حتى يتحقق ' 
الحلاف » ثم أخذ يبين الترتيب الطبيى بقوله ( فتقدّم المتعلق بالا أصل) من الاعتراض فيقدم 
منع حك الاأصل لا“نه نظرفيه تفصيلا كذا ذكره الشارح ء والوجه أنيقال المنع طلب الدليل 
من المستدل وهو الذى يتبادراليه الذهن » حلاف اقامة الدليل على خلافه ( ثم ) المتعلق (بالعلة) 
لأنه نظر فها هو متفرع عن حم الأصل فتقدم منع وجود العلق ف الأصل ثم المطالية تأُهيرها الى 
غير ذلك 2( المتعلق ( الفرع ) لايتنائه على العلة ( وتقدم التقض على معارضة الأصل 
عند معتيرها ) أى معارضة الأصل » وقد مس” سانه (اذهى ) أى معارضة الأصل ( لابطال 
استقلاهها) أى العلة بالتأثيروالنقض لابطال أصلها (ومنع وجود العلة فالأصل قبل منعها) أى 
قبلمنع عليتها (والقلب قبل المعارضة الخالصة) وقد مس" تفسيرها (لأنه) أى القلب (معارضة 
بدليل المستدل” ) محلاف الخالصة فتذكر القللب أوّلا ( ثم يقال ولوسم أنه) أى دلي لالستدل 
(يشيد مطاوبه عندنا دلي لخر ينفيه) أىمطاوبه ثم الجدل بالحق مأمور به . قال تعالى ‏ وجادهم 
بإلتى هى أحسن - وفعله الصحابة والسلف لما يازم من انكار الباطل واستنقاذ امالك عن 
ضلاله فشترط أنيكون المقصود منه اظهار الصواب . قال ابن الحوزى فى قوله تعالى ‏ وان 
جادلوك فقل الله أعم ما تعملون ‏ هذا أدب حسن عامه الله تعالى ليردوا به من جادلتعنتا 
ولا نحسوه » عن أنى أمامة مسفوعا « ماضل” قوم يعد هدى كاثوا عليه الا أوثوا الحدل ء ثم نلا 
ماضر نوه لك الاحدلا ‏ » صفحهالترمذى » وعنهمفوعا «منترك المرادوهومبطل نىله بت 


خاتمة : الاتفاق على الأر بعة ال اا 
فر بض المنة » ومن تركهوهو محق ننوله فى وسطها» حسنه:الترمذى » والمراء استخراج غضب 
الجادل » من مريت الشاة : استخرجت لبها . 
خامة 

لثقالة الثانية ( الاتفاق على) كون (الأر بعة) : الكتاب والسنة والاجتاعةوا الئاس أدلة 
شرعية للاحكام (عند مثبتى القياس ) وهم ال جهور منهم الأمة الأر بعة ( واختلف فى) كون 
(أمور) أخرى أدلة شرعية : منها ( الاستدلال بالعدم » نفاه الحنفية ) وقد سب الكلامفيه فى 
المرصد الثاتى من شروط العلةنفيا له مطلقا عنهالاعدم عإة متحدة على نحقق من المصاف هناك » 
واثيانا له عن غيرهم على تفصيل بين أن يحكون عدما مطلتًا أومضافا » و بين أن يكو نالمعلل 
ب#عدميا أووجوديا فارجع اليه » ف التلوع : لاقائل بأنالتعليل بإلنى احدى علل المجج الشرعية 
نتهبى » واتما هو نال الشرى نف المدرك الشبرعى » وفيه مافيه (والمصاط المر-لة ) دهى 
النى لايشهد لها أصل بالاعتبارفى الشرع ولا::الالغاء وان كانت على سان المصا وناةتم1:العقول 
بالقبول ( أثنتها مالك) والشافى فى قول قدم ( ومنعها الحنفية وغيرهم ) منهم أكثر الشافعية 
ومتأ رو والحنابلة (اعدم مايشهد) طا (إلاعتبار » ولعدم أصل القياس فبها كا يعرف ما تقدّم) 
فى المرصد الأوّل من فصل الإ » والصحابة رضى الله تعالى عنهم عماوا أمورا لمطلق المصلحة 
بلاتقدم شاهد بالاعتبار نحوكتابة المصحف وولاية العهد م نأنى كر لعمر رضىاللّه تعالىعنهما 
وتدوين الدواوين وعمل السكة للسامين واتخاذ الجن » فعمل ذلك عمر رضى الله تعالى عنه 
والأوقاف بازاء مسسجد رسول الله صلى الله عليه وس والتوسعة فى المسجد عند ضيقه فعله عثمان 
رضى الله تعالى عنه » وكذا تحديد أذان فى الجعة بالسوق وهوالأذان الأول» فعله عهان رضى 
الله تعالى عنه ء ثم تقله هشام الى المسحد ( وتعارض الأشباه ) أى قاء لحي الأصلى فى 
المتنازع فيهلتعارض أصلين فيه مكن الحاقه بكل منهما ( كقول زفر فالمرافق) لابجب غسلها 
ف الوضوء لأنها (غابة ) لفل اليد » والغاية قمان (دخل) قسم (منها) فالمغياكةوله تعالى 
- منالمسجد الحرام الى المسجد الأقصى ( ورج ) قسممنهاكقوله تعالى ‏ وأعوا الصيام 
الى الليل (فلا بدخل) المرفق (بإلشك) فوجوب الغسل (ودفم) كونه دليلا ( بأنه اثبات 
حم شرعى بالجهل » وأجيب بأن المراد) لزْفر ( الأصل عدءه ) أى عدم دخول المرافق فى 
الغسل (فيق) عدمهمستمرا (الى ثبوت موجبه) أى الدخول ( والثابت) الاجتهاد فى حق 
المرافق اتماهو (التعارض) وقد عرفت الجواب منهذا فماسبق بفى مسئلة : الى من حروف ابر 


ذل قد يقيد القياس بقياس العلة 


(ومنها) أى من الأمور المذ كورة ( الاستدلال ) وهو فى الاغة طلب الدليل » وفى العرف اقامته » 
والمراد منه ههنا ( قبل ماليس بأحد) الأدلة ( الأربعة فيخرج ) من هذا التعريف (قياس 
الدلالة) وهو على ماسبق مالا بذ كر فيه الءإة بل وصف ملازم طا تحوالنبيذ عرام #الخرجاج 
الرائحة المشتدة ( فافع الأصل تنقييح المناط ) عطف ببان للوصول » وهو الجع بين الأصل 
والفرع بالغاء الفارق كقياس البول فى إناء وصبه فى الماء الداتم على البول فيهالمهى عنه فى 
احير الصحيح لعدم الفرق ينهما فما يقصد بالمنع كم مخرج قياس الءلة المصراح فيه بالءلة نحو : 
حرم النبيذ كار الاسكار لاندراجه فى الأر بعة » فان القياس المطلق يع" الكل" ( وقد يقيد 
القياس) المتى (بقياس العلة ) فانه المتبادر من القياس المعدود من الأر بعة (فيدخلانه) أى 
فعلى هذا «دخل قياس الدلالة وما فى معنى الأصل فى الاستدلال (واختير أن أنواعه) أىالاستدلال 
ثلاثه على ماصرح ابنالحاجب (شرع من قبلنا ؛ والاستصحاب هوالتلازم » وهو ) التلازم (المفاد 
بالاستثناتى” والاقترانى” بضرو مما ) الحار واليجرور ندل من الجار والمجرور» أو المعنى ملحوظين 
بإعتبار جع ضرومهما » وذلك لأن حاصل الأول الك بازوم ثى لشىء » ثم الحسكم بوجود 
المازوم فينتيج وجود اللازم ؛ أوالحك بانتفاءاللازم فيفيد انتفاء المازوم » وص جعض روب الاقتراق 
الى الشكل الأول » وحاصزوازوم مول النقيجة للا وسط الالازم لموضوعها فيديت تموطا لموضوعها 
بالضرورة » فظهر أنمفاد الكل اللزومالمفيد للطلوب ) وقدّمنا زيادة ضرب) الاستثنالى هىعلى 
ما أثدته الو م حاصلة (فى) صورة (تساوىالمقدّموالتلك) كأ نكانهذا واجيافتاركه يستّحق العقاب 
لكنهلا ستحق العةاب » فانالمفروض مساواة الاستحقاق والوجوب. فانتفاءأحدالمنساو دين يستازم 
انتفاء الآخر » وا نكان هذا واجبا فتاركه يستحق العقاب لكن تاركه يستحق العقاب فهو لس 
بواجب » وا عااعتبرهاضر باواحدا » لأنمناط الكل أمى واحدوهوالتساوى (وكذا) زيادةضرب 
(ف الاقترانى”) وشو ارك مو كتين سدروئنالة كر جرش ملاظ اللارفان وازقي: عر 

الانسان يصهال وكل صهال فر فلا ثىء من الانسان بفرس ( الا أنه ) أىالتلازم المذكور 
(هنا) أى فى هذا المقام مول ( على خصوص ) من مطلق التلازم ( هو اثبات أحد موجى 
العلةبإلآخر فتلازمهما ) أى موجيهماء وهما الحكان اما يكون (بلاتعيين عإة ) موجبة طما 
(والا) أى وان م يكن كذا بل بتعين علة جامعة ( فقياس) أى فائياته ها قياس (وكون) 
الثلازمم ( بين ثبوتين) سنهما اطراد وان كاس ”ا اذا تساوى المقدم والتالى أواطردا .من طرف 
واحد من غير انعكاس م اذا كان التالى أعي” من المقدم ١‏ كن صح طلاقه صعم” ظهاره 


متى عينالمؤثر خرج الى قياس العلة كفنا 
وهو) أى ثبوتالتلازم ينها يكون (الاطراد) الشرعى بأن تتبع فوجدكل من صح”طلاقه 
صح” ظهاره » فعل أن المراد بإلتلازم مطلق اللزوم سواء كان من الجانبين أو من جانبٍ واحد » 
وزاد الشارح هنا فىتصو بر الاطراد : وكل من صح ظهاره صح” طلاقه » وعلى هذا لايق اقوله 
(ويقوى) ثبوته ببنهما (بالانمكاس ) معنىلأن الموجبتين الكليتين حاصلهما المساواة ونقيضا 
المتساويين متساوبان » وهو حصول قوله كل شخص لا يصح طلاقه لايصحظهاره » وكل شخص 
لايصسظهاره لايصس” طلاقه فى تفسيرالا نمكاس » وقوله : وحاصله العّْسك بالدوران : يعنى حاصل 
النلازم بين الطلاق وصعة الظهاروعدم الانفكاك سْهماوجودا وعدما» والبحثأنه فسر الاطراد 
والانمكاس أوّلا باللزوم من المانبين حيث قال ولا بد فيه اما من الاطراد أو الانمكاس هن 
الطرفين كم فما بكون التالى فيه مساويا للعدم » أو طردا لاعكسا ه.ن طرف واحد فما يكونالتالى 
أعي اق اتهى » والضمير فقوله فيه راجع الى التلازم بين ثبوتين فالاطراد والانمكاس 
كلاهما بالبطلان » وحاصل هكل من صصح ظهار ه ص طلاقه » وهذا يستازم مافسر به الانعمكاس ثانيا 
من اعتبار السلازم بين نقيضى الثبوتين ( ويقرتر بوت ) التلازم بننهما اذا كانا أث رين لؤثر 
بالاستدلال بثبوت ( أحد الأثرين فيازم ) أن يثبت ( الآخرلازوم ) وحود ( المؤثر ) ثبوت 
أحد الأثرين » وعندوجودالمؤئر بازم وجودالأثرالآخر بالضرورة 6 تقر أيضًا (ععناه) أى ععنى 
. ماذكر » وهو الاستدلال بثبوت أحدالأثرين عندوجود الؤثر يازم وجود الأثر الآخر على بوت 
المؤثر ثم نبوته على ثبوت الآخر (كفرض الصحتين) لاطلاق والظهار ( أثرالواحد) كلأهلية 
طما » فاذا ثستحدة الطلاق ثي تالا هلية طاء ويازم من ثبوت الأهلية بوت صم ةالظهار (ومتى 
عين المؤثر رج ) عن الاستدلال (الى قياس العلة » و) »ون الثلازم (بين نفيين) ٠‏ وى 
الشرح العضدى : التلازم أر بعة لأنه اما يكون بين حكمين » والحسكم إما إثبات أونقى » 
فالأقسام أر بعة : إما بين ثبوتين أونفيين » أوثبوت وى » أوافى وشوت » ومحل" الحم ان 
م يكونا متلازمين ولا متنافيين كلأسود والمسافر لم جز فيه ثىء من الأر بعة » والتلازم إما أن 
يكون طردا أوعكسا : أى من الطرفين » أوطردا لاعكسا : أى من طرف واحد » والتنافى لايد 
أن كون من الطرقين » لكنه إما أن يكون طردا أوعكسا : أى إثمانا ونفياء وإما طردا فقط : 
أى إثياتا » و إما عكسا فقط : أى نفيا » فهذه نهسة أقسام اتتهبى . وفسر الحةق التفتازااى 
هذه الأقسام الثلاثة للتنانى بالاتفصال الحقيق » ومنع الجع » ومنع الحلوٌ » وقد جل الشارح 
قول المصنف ( ولا بد من كونه الطرفين طردا وعكسا أوأحدهما ) على هذه الثلاثة ؛ وجعل 
تقدير السكلام ولابدٌ م نكون الننافى بين الطرفين طردا وعكسا : أى اثبانا ونفيا كم هوالمتفداة 


1 يقرّر بوت التلازم بإنتفاء أحد الأثرين 
الحقرقية أوطردا فقط كم هومانعة الججع ؛ أوعكسا فقط كم هو مانعة الحا : ولا نى مافيه لعدم 
ذكر التنافى فىهذا السياق » وتقر بره دن #4 فالوجه أن ,ال : المعنى أنه لايد من كون طرق 
التلازم الواقع بين النفيين » طردا وعكساء أوذا طرد فقط » أوذا عكس فقط م فان قلت : 
على هذا كان ينبنى أن يقال ولا بد من كوثئهما : أى النفيين طردا ال » لأن طرفى التلازم 
عبارة عنهما »# قلت : قصد التعميم على وجه سمل النفيين والمنفيين » فان المراد بالطرد 
والعكس ههنا كليتان فى جانى النثى والائبات ( لايصح التيمم بلا نية فلا يصع الوضوء ) 
بلا نية خبر مبتدأ محذوف : أى مثله لايصح” ال ( وهو ) أى ثبوت التلازم بين النفيين 
( أيضابالاطراد) ما أنه بين الثبوتين كذلك (ويقوى) اللزوم الحاصل بالاطراد ( بالا نمكاس) 
على طبق ماسبق : أ ىكل نهم يصحمٌ بإلنية » وكل وضوء نصح بالنية : وهذا عند الشافعية . 
وأما عند الحافة فالتلازم طردا وعكسا فى أحد الطرفين فقط » وهو التمم » حلاف الوضوء فانه 
لإيصح” عنده مكل وضوء بإلنية كما لايخنى انتهبى ٠‏ ويفهم منه أنه يعتير الاطراد والانعكاس 
ففكل” من طرف التلازم : وهذ اخبط آخْرء بل الانعكاس فيه لزوم عدم صعة التيمم بغير نية 
لعدم صعة الوضوء بغير نية كمكسه (ويقرر) ثبوت التلازم بين النفيين اذا كانا أثر ين لمؤثر 
(بإنتفاء أحد الأثرين , فالآخر) أى فيازم انتفاء الآخر لانتفاء المؤثر لفرض ثبوتهما أثرا لواحد 
ولس فرض كونالثواب واشتراط النية أثرين للعبادة (بوجبه) أى بوجب التلازم بين النفيين » 
أعنى عدم عة النيمم بلانية » وعدم ة الوضوء بلانية (على) مذهب ( الحننى) لعدم اشتراط 
صعة الوضوء بإلنية عندهم وعدم لزوم الثواب لصحته » عحلافضغة التيمم فانه يشترط صعته بإلنية 
وبلزمه الثواب والعبادة 6 يكون التلازم ( بين نت مازم للشبوت ) و بين الثبوت اللازم له 
حذفه لانسياق الذهن له (وعكسه) أى و بينثبوت مازومللننى » ون لازم له » مثالالأوّل (مباح 
فلس حرام ) فان كون الثىء مباحا ثبوت لازمه نق الحرمة فبينهما تلازم ععنى أن أنى الحرمة 
ملازم للاباحة منغير أن نذ كر الاباحة لازمة لنقى المرمة لتحقق هذا النىفى ضمن الوجوب 
ومثال الثاتى ( ليس جائزا كرام ) فانكون الشىء من الحواز يازمه الحرمة وكذلك عكسه » 
فالتلازم ههنا من الطرفين (ويقرّران) أى هذان التلازمان (بإثات التنانى ينهما ) أى بين 
الثبوت والمنئى » لابين الشبوت والنى م بوعمه ظاهرالعبارة لعدم التنافى بين الاباحة ونق الحرمة . 
مثلا » بل نفيها لازم للاباحة (أو) بائبات التنافى بين (اوازمهما) أى لوازم الثبوت والمنقى 
كالتأئم اللازم للحرام وعدمه اللازم للباح والجائز » فان.تنافى اللوازم يستازم تنانى الملزومات 
(وبرد علها ) أى على الأقسام الأربعة من الاعتراضات ( منع الازومكالحنق” ) أى كنعه 


برجح المعترض ثبوته فى الفرع باتساع مدارك الأحكام ها 
(ف الأواين) التلازم بين الظهار والطلاق وبين ننى صعة التيمم بغير نبة وصعة الوضوء بغيرها 
وقد م ديلانه (و) منع :وت الملزوم » و) كذا مابرد عليه (مالا مختص”بالعلة) من الأسئلة 
الواردة على القياس » لأنه لم يتعين العلة فى التلازم » ومالم يتعين لم برد عليه شىء ( ومختص" ) 
التلازم سوال لابرد على القياس وهو ماع تق الملازمة ) فى مثل تقطع الأدى يد) أى 
بقطع نهد واحدة (كقتل الجاعة بواح.) أى بقتل واحد (للازمته) أى القصاص المذ كور 
( لثبوت الدبة على الكل" ) متعلق بالشبوت لتضمنه معنى الوجوب (فى الأصل) ظرف لللازمة 
(أى النفس) تفسير إلا صل (لأنهما) أى القصاص والدية (أثر ان فيها) أى فى النفس 
يترتبان على الجناية ( ووجد أحدهما ) أى أحد الأثرين » وهو الدية ( فى الفرع ) أى اليد 
(فالآخر) أى فثئبت الأثر الآخر» وهو( القصاص) فيه أيضًا ( لأن علتهما) أى علة الأثربن 
المذكور بن (فى الأصل ان) كانت (واحدة فظاهر ) ثبوت القصاص على السكل” فى الفرع 
لأن وجود الأثر وهو الدية فيه يستازم وحود العلة المؤثرة » وعند وجودها ثبت أثرها الآخر 
(أو) كانت ( متعددة » فتلازمهما) أىالأثرين : وجوب الدية والقصاص فى الجيعم ( فى 
الأضل) أىالنفس ( لتلازمهما) أى العلتين'فوجود أحد الأثر ين ؛ وهو الدية فى الفرع يستازم 
وجود علته » ووجود علته يستازم علة الأثر الآخر للتلازم ببنهما (فيثبت) الأثئز ( الآخر) 
.وهو القصاص ف الفرع أيضا لثبوت علته '(فيرد) السؤال الختص"” عثل هذا » وهو ( تجويز 
كونه) .أى-ذلك الأثره وهو وجوب الدية على الكل" (عة) فى الفرع : أى اليد يقتضى 
وجوب الدية على الكل” » و (لانقتضى قطلع الأبدى) بإليد (ولا () هى (ملازمة امتطيه) ا 
'#قتضى قطع الأبدى باليد (و)الأثرالمذكو ر:إفى الأصل) أى النفس (بأخرىا) أى بعلة أخرى غير 
علته فىالفرع (تقتضهما ) أى القصاص: ووجحوب الدية ضفة علة أخرى : وهدًا حتخل وجهان 
أن تكون علة القصاص بعينها عر لدرة » والثاتى أن تسكون علة القصاص غير ناةالدقة' لكن 
“ينهما تلازم وأفاد بقوله ( أو ) يد أخرى (لانلازم مقتض قبل السكل.) دوتخها ثالئا لا انحاد 
«فيه ولاتلازم , (و ,رجح ) المتترحس: ثبوته فى الفرع بعلة أخرى (بإنساع مدارك الأخكام ) يعنى 
“على هذا التقدير لابازم الاتطاع :فى الأدلة التى يدرك مها الأحكام »فان تعدّد العزة تعدّد الدليل 
١‏ '(وهو) أى اتساع مد آرنكا لكام ( أكثر فائدة ؛وجوابه ) أى جواب هذا السؤال أنيقال 
( الأصل عدم ) علة ( أَخِؤى ؛ و برجح الاتحاد) أى اتحاد العإة فى الحك الواحد بالنوع على 
تعدّدها (بأنا) أى العسإة اللتحدة (متعكة ) متحققة فى جيع صور الحم والمتعكس علة 
بالاتفاق » حلاف غيرها » اذ التفق عليها أرجح (فاندفعه) أىالمعترض الجواب المذكور بأنه 


١‏ الحق أن الاستدلال المذ كو ركيفية استدلال 

معارض ( بأن الأصل أيضا عدم علة الأصل ف الفرع قال) المستدل” تعارض الأصلان فتساقطا 
غير أتى أقول ( المتعدّبة أولى ) من القاصرة » وعلى تقدير اتحاد الءإة فى الأصل والفرع تكون 
متعدّبة » وعلى تقدبر التعدّد قاصرة » وفيه بأنه على تقدبر التعدّد لابلزم كونها قاصرة -+وازتعدمها 
الى غيرحل النزاع فتأمل . قال (الآمدى ومنه) أى من الاستدلال (وجد السبب) فيك تالحم 
فالمراد مإيترتب على وجوده الحم (و) وجد ( المانع وفقد الشرط ) فيعدم الحكم ( ولق 
الح لانتفاء مدركه) وهو المراد بإلتعليل بالعدم (و) اتفق (الحنفية وكثير) من الأصوليين 
(على نفيه) أى فى الاستدلال بأحد هذه الأمور الأربعة ( اذ هو دعوى الدليل) فهو عثابة 
وجد دليل الحم فيوْخَدَ فانه لا يسمع ما م بعين ذلك الدليل ( فالدليل وجود العينمنها) أى 
من الأمور المذكورة من المقتضى والمانع وفقد الشسرط » (وأجيب بأنه ) أى المذكور من قوله 
وجدالحك الى آآخره (دليل) لأنه عبارة عما اذاسل لزم منه المطلوب ( بعض مقدّماته نظرية ) 
وهى الصغرى (والختار ان ل يثبت ذلك) أى وجود الدبب أو المانع أو ققد الشمرط (بأحدها) 
قال الشارح : وهوسهو والصواب بغيرها يعنى ددل أحدها ؛ وهذا خطأ ظاهر منه لعله وقع فبها 
للمارأى ف الشسرح العضدى وحاشية الح التفتازاتى عليه من لفظة بغيرها متعاقا بإلثبوب حيث 
قال » وقي ل الاستدلال أن يشت و-ودالسبب ال ىآخره بغيرالثلائة وم يفرق بينكونالمتعلق الثبوت 
أونق الشبوت » فان نقى الشوت اذا قيد بغيرها بكون حاصله الثبوت مما وهو خلاف المقصود » 
فسبحان من َرأ الاأرنف على الأسد ١(‏ فاستدلال والا) أى وان م يكن كذلك (فبأحدها) 
أى فهوثابت بأحدها منالنص” والاجماع والقياس » لا بالاستدلال (وعلىهذا) التفصيل (برد 
الاستدلال مطلقا الى أحدها) ليعّدٌ به شرعا ( إذ ثبوت ذلك التلازم ) المفسر به أحد أنواع 
الاستدلال (لابدّ فيه ) أى ففذلك الثبوت ( شرعا) قبد للثبوت : أ ثبوثا شرعيا (منه) أى 
من أحدها (والا ) أى وان لم يكن ثبوته شرعا بأحدها ( فليس ) ذلك الحم الثابت به 
(حكما شمرعياء فالحق أنه ) أى الاستدلال المذكور (كيفية استدلال ) بأحدالأر بعة : الكتاب 
والسنة والاجاع والقياس (لا) دليل ( آخرغير الأربعة وتقدّم شرع من قبلنا) قبل فصل 
التعارض عسثلتين (وبرد الى الكتاب) لاأنه يقص” علينا من غير انكار (والسنة) لثل 
ماذ كرنا (وقول الصحابى) على ماعرف فيه من التفصيل ( ورد ) أى قول الصحانى ( الى 
السنة ) كم م” فى المسئلة التى يليها فصل التعارض ( ورد الاستصحاب الى مابه ثنت الا صل 
امحسكوم باستمراره) به (فهو ) أى الاستحصاب ( الحك ) الظنى ( ببقاء أمس تحقق ) سابقا (وم 
ِظَنٌ عدمه) بعد حدقه (وهو عتّة عند الشافعية وطائفة من الحنفية ) السمرقنديين : منهم 


الوجه أن الاستصحاب ليس حجة أصلا اا 

أبومنصور الماتر يدى » واختاره صاحب الميران والمنابلة (مطلقا) أى للاثبات والدفع (ونفاه) 
أى كونه حجة (كثير) من الحنفية وبعض الشافعية والمتسكلمون (مطلقا) فى الاثبات والدفم 

(وأبوز,د وشمس الأتمة ونفر الاسلام ) وصدرالاسلام قلوا : هوحجة (للدفع) لا للاثبات . 

(والوجه) أن يقال ( ليس ) الاستصحاب ( عتة ) أصلا م قال الكثير ( والدفع استمرار 

' عدمه) أى عدم ذلك الأمس الذى وهم طرده على مانحةق وحوده (الأصلى) صفة للعدم (لأن 
موجب الوجود لبس موجب بقانه) فان البقاء استمرارالوجود وصفته » وعلة الموصوف لابج بأن 

يكوزعاة لصفته » والمراد نف لزوم الاتحاد ببنهما » لا لازوم المغابرة » فلا بردأنه /لابجوز أن يكون 
علة الوجود عاة البقاء » وهذا القدركاف فى التعليل » لأنخية الاستصحاب موقوفة على كون 

موجب الوجود موجب البقاء » لأنحاصله ابقاء ماقد تحقق .وجب علىما كان » وليس عندنا الا العم 

بوجود الموجب للوجود فما سبق » فاوكان بازم كون موجب الوجود موجب البقاء كان ذلك 

دليلا على القاه وحيث لم يازم لم يكن للبقاء دليل » ولذاقال (فالمسك ببقائه ) أىالوجود ( بلا 

دليل) فذ كر استمرار العدم فى مقام الدفم لثبوت أمس طارئ” على ماتحقق وجوده اتما هو 

أ مبنى على ظاهر الخال » وهو ابقاء ما كانعلى ما كان » فانالعقل اذا تردد بين يقاء الذىء 

وزواله ولم يان عنده مابدل” على الزوال كان الراجح من الاحئالين عنده البقاء . ( قالوا) أى 

القائلون حححيته مطلقا : الحسك بالبقاء أعس (ضرورى لتصرّفات العقلاء ) أى لصدو رتصفاتهم 

(إعتباره) لولاه لماصدرت عنهم » ثم بينها بقوله ( منارسالالرسل والكتب واطدايا) من بلد 

الى بلد الى غيرذلك » ولولا الجسم الظنى ببقاء المرسل اليه مثلا لكان ذلك منعها (ومنهم ) أى 

من القائلين حجيته مطلقا ( من استبعده) أى كونه حة بالضرورة (فى محل النزاع ) فانه 

ا ين العاماء ( فعدلوا الى أنه لولم يكن خ عقة ل يكزم ببقاء 

شرائم مع احئهال الرفم) أىط ربانالناسخ » واللازم باطل (١‏ الى (الاجاع) أيضا( (عيه) 

أى على الاستصحاب على مارظهر اعتباره فيفروع المذاهبم ( فى نحو بقاء الوضوء والحدث 

والزوجية والملك مع طرؤ الك ) فى طربان الضد » ( وأجيب ) عن الأول ( منع الملازمة 

لحوازه ) أى الحزم بمقاثها والقطع بعدم نسحها ( بغيره) أى بدليل آخر غير الاستصحاب 

( كتوائر احاب العمل فى كل شر يعة بها ) أى بتلك الشمربعة لا أهلها ( الى ظهور الناسخ 

وتلك الفروع ) ليست مبنية على الاستصحاب بل (لأن الأسباب 7 توجب أحكاما ) من الوضوء 

والحدث والزوجية والملك وغيرذلك (ممندة الظهور الناقض) فكأن الشارع قال أوجبت العمل 


5 - م تسير» ل رابع 


١‏ المقالة الثالثة فى الاجتهاد وما يتبعه 


يعوجب هذه الشرائع مستمرا الى أن يظهر الناسخ وأنبت هذه الأسباب أحكاما ثابتة مستمرّة 
الى ظهور نواقضها (شرعا ) فعلى هذا بقاؤها أيضًا منصوص عليه كأصل ثبوتها » فلا حاجة الى 
لهك بالاستصحاب ( واعلم أن مدار الحلاف) فىكون الاستصحاب ححة أولا (على سق 
الوجود مع عدم ظَنّ الانتفاء هلهو دليل البقاء) أولا إفقالو) أى الشافعية ومن وافقهم ( نهم 
فليس الك به ) أى بالاستصحاب حكما (بلا دليل . و) قال ( الحنفية لاء اذ لابدٌ فى الدليل 
من جهة يستازم مها) المطلوب (إوهى) أى الجهة المستازمة له (منتفية فتفرّعت الحلافيات ) 
بين المنفية والشافعية ( فيرث المفقود) من مات ممن بره فى غيبته ( عنده) أى الشافى 
باستصحاب حياته الموجبة لاستحقاق الارث (لاعندهم ) أى الحنفية » لأن الارث من باب 
الائبات » وحيانه بالاستصحاب لاوجب استحقاقه ( ولا بورث لأنه ( أى عدم الارث (دفع) 
لاستحقاق الارث فيئبت الاستصحاب ( وعلى ماحةقنا ) من أنه ليس ححة أصلا » فان الدفم 
استمرار عدمه الأصلى » واليه أشار يقوله (عدمه) أى الار, ث ‏ لم لعدم) ثبوت ( سببه) 
أى الارث ( اذ يثبت موته ) أى المفقود ( ولا صلح على انكار ) اذ لاصة له مع انكار 
المع عليه عند الشافى ( لاثبات استصحاب براءة الدمة ) يعنى أن فائدة الصلح حصول 
براءة ذهة الى عليه بسسه وهوحاصل بدون الصلح » ولاشك أن براءة الذمة هو الأصل 
فالاستصحاب الذى هو ابقاء ما كان على ما كان يثبتها فلا يترنب على هذا الصلح فائدة ولا 
صعة للعقود بدونالفائدة فلاصلح على الانكار» وهذا الاستصحاب حة للدّعى عليه على الى 
لاثنات براءة ذمة المدّعى عليه عند من يحتس” به فالائبات ( كالمين) أى كم أنالمين لاثيات 
براءة الذمة (وصح”) الصلح علىالانكار (عندم ) أىالمنفية » لآن الاستصحاب لا يصلح 
عتة للاثبات فلا يشت براءة ذمة الماعى عليه بالاستصحاب (ولم تحب البينة على الشفيع) على 
اثبات ملك المشفوع له لانكار المشترى الملك المشفوع به للشفيع عجن النافى لالمتسيك 
بالأصل » فان اليد دلي لالملك فى الظاهر والعمْسكالأصل حصل للدفع والالزام جيعا عنده (ووجبت) 
اليزة المذكورة (عندم ) أى المنفية » لأن العسك بالأصل لايصلح للالزام الى غيرذلك هن 
الحلافيات » قد فرغ من المبادى” والأدلة السمعية وشرع فى مباحث الاجتهاد فقال : 


الثقالة الثالثة فى الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والافتاء 
( هو ) أى الاجتهاد ( افة بذل الطاقة ) أى استفراغ القوّة بحيث بحس" بالجز 
عند المزيد ( فى تحصيل ذى كفة ) أى مشقة » يقال : اجتهد فى جل الصخرة 


تعرريف الاجتهاد اصطلاحا ا 


ولا يقَالاجتهد فى جل النواة (واصطلاحا : ذلك) أى بذلالطاقة (من الفقيه) وقد مر" تفسيره 
فى أوّل الكتاب ( فى تحصيل 5 شرعى ظنى ) فبذطا من غيره كالعامى خارج عن الاجتهاد 
ورج أيضا بذل طاقةالفقيه فغيرحك كالعبادة مثلا ؛ و بذله طاقته فىحكم غيرش رع من حسى” 
أوعقلى » وانما قال ظنى لأن القطبى لا اجتهاد فيه » وسيأتى الكلامعليه . وفىقوله حك اشعار 
بأن استغراق الأحكام ليس بشسرط فىتحقى حقيقة الاجتهاد كالايازم احاطة الجنهد جيع الأحكام 
ومداركها بالفعل » لأن ذلك خارج عن طوق البشر ( وق الحاجة الى قيد الفقيه ) كذ كره 
التفتازاق ( التلازم بنه) أى بين الفقيه ( وبين الاجتهاد ) فانه لا يصير فقنها الا به ولذا لم 
بذ كره الغزالى والأمدى (سهو لأنالمذكور ) ف التعريف انما هو ( يذل الطاقة لا الاجتهاد) 
وكيف بذ كر الاجتهاد فى تعر يف نفسه » وكأن المصنف أغمض عنهذا ( ويتهوّر) بذل 
الطاقة ( منغيره ) أىالفقيه ( فيطلب حك ) شرعى » ولايبعد أن ,قال بذل الوسع لايتحقق 
الاتحصيل جيع مايتوقف عليه استنباط ذلك الحم » وعند ذلك يصبر محتهدا فيه فتأمل 
(وشيوع) اطلاق ( الفقيه لغيره ) أىالجتهد ( من حفظ الفروع ) انما هو ( فى غير اصطلاح 
الأصول » ثم هو) أىهه! التعريف ليس تعر يفا الاجتهاد مطلقاء برهو ( تعريف لوعن 
الاجتهاد) وهو الاجتهاد فى الحم الشمرعى العملى الظنى ( لأن ما) يقم ممن بذل الوسع (ف 
العقليات ) من الأحكام الشرعية الاعتقادية (اجتهاد) عند الأصوليين (غير أن المصيب) فيها 
من المالفين ( واحد ) بإنفاق المصوّة وامخطئة ( والمخطىء ثم » والأحسن) فبها (تعميمه) أى 
التعريف نحيث بعد العمليات والاعتقاديات ظنية كانت أو قطعية ( حذف) قيد (ظنى ) من 
التعريف . (ثم ينقسم ) الاجتهاد ( من حيثالمكم ) الذى يتعلق به (الى) اجتهاد (واجب 
(عينا على) الجنهد (المسثول) عن حك حادث (اذاخاف) أى الجتهد (فوت الحادثة ) أى 
فوت آذاء ماوجب على المستفتى فى تلك الحادثة على غير الوجه الشرعى » حالعن الحادثة : أى 
وقوعها على خلاف الشرع فانه يتعين حينئذ على المسثول الاجتهاد فيها فو را لأنحوالة المستفتى الى 
نهد آخربوجب فوتها (وفى حق نفسه اذا نزلتالحادثة به) «عطوف على قوله على الول : أى 
والى واجب وجوبا عينيا لق نفسه » فكلمة فى تعليلية » وحيتئد إن خاف فوت الحادثه جب 
الاجتهاد عليه فورا والا على التراجى ( وكفاية ( معطوف على عينا : أى والى اجتهاد واجب 
كفابة على المستول فىحق غيره (لولم مخف) فوت الحادثة على غير الوجه ( وثم غيره) من 
الجنهدين فيتوجه الوجوب على جيعهم حتى وأمسكوا مع اقتدارهم على الجواب أبموا » واليه 
أشار بقوله ( فيأمون بتركه ) أى الاجنهاد حيث لاعذر طم ( سقط ) الوجوب عن الكل 


١/١‏ شروظ ملق الاحتباد 

( بغتوى ندعم » وعلىهذا ) أى على سقوط الوجوب بفتوى أحدهم لوأن >تهدا ظنّ ا 
المفتى فها أصاب به (لاجب على من ظنه) أى الجواب ( خطأ) الاجتهاد فيهلسقوط الوجوب 
ذلك الاحتهاد المظنون كونه خطأ اذا كان فى قضيته شهود حصل الغرض ببعضهم » ذ كروا أنه 
حب الاجابة اذا طلب الأداء من البعض فيحتاج الى اتبان الفرق » وقيل العلة أن الفتوى 
نحتاج الى تأمل وفسكر والمشوّشا تكثيرة حلاف الشهادة » وفيه مافيه (وكذاك حك تردد بين 
قاضيين) أى اذا رفعت قضية اليهما وجب ال 9 وفصل الحصومة علمهماكفاءة » ان تركا أما 
. وان - أحدهما سقط عنهما فالمشه الح المتردّد بين القاضيين » والمشيه به المشار اليه بقوله 
كذا الاستفتاء المترذد بين الجتهدين » ومن قيدكون القاضيين فىهذا الحل محتهدين مشتركين 
فى الاظر فى الح المذكور وجعل وجه: الشبه وجوب الاجتهاد علهما كفابة » فقد ارتكب 
تكرارا مع أنه لايق حينئف للقضاء والحم مدخل ( أمهما حكم بشرطه) المعتبر شرعا (سقط) 
الوجوب عنهما ( ومندوب ) معطوف على واجب وهو مايقع ( قبلهما) أى قبل وجوبه عينا 
ووجو به كفاءة لماذ كر أو قبل السؤال ونزول الحادثة به لسكون حاضرا عنده فينفعه عند 
الحادثة » ومناسي الوه الثاتىقوله (ومع سؤالفقط ) من غير نزول المادئة (و) الى (حرام) 
وهو الاجتهاد (فى مقابلة ) دليل (قاطع ) من (نص” ) كتاب أوسنة ( أو اجاع وشرط 
مطلقه) أى الاجتهاد فى حق الجتيد (بعد صعة ايمانه) عا جب أن يؤمن به اجالا أوتفصيلا 
( معرفة فة محال" حزئيات مفاهيم الألقاب الاصطلاحية المتقدمة للان من شخ ص الكتاب والسنة ) 
قد سبق أن لاسكتاب هفهوما كليا هو الافظ العرلى المنزل للتدير والتذكر الواتر ولاسنة كذلك 
من قوله صلى الله عليه وس وفعله وتقر بره ) فتخطن يز رالية منهما ماصدق عليه »وكلة من 
ببانية للآنالمطلق » وكأنه مأخوذ من المتون المصنفة فى العاوم المبينة بالشروح والموائى المأخوذة 
من المآن ععنى الظهر »6 فان ظهر الشىء أصإه » اذ الألقاب الاصطلاحية ددلالألفاظ المصطلحة 
للا “صوليين » وانما سميت ألقابا لدلالتها على مسمراتها على وجه يشعر معان مقصودة الصو 
من تلك المسميات تنشيها لما بالألقاب التى هى نوع من الأعلام دالة على مدح أوذم” » ولاشك 
أن لتلاك الألقاب مفهومات كلية » ولتللك المفهومات أفراد هى حزئياتها » ولتلاك الجزئيات محال" 
هى الآبات والتراكيي المعينة المشتماة علمها » فعرفة الحال” المذكورة من شخص اللكتاب والسنة 
شرط فى مطلق الاحتهاد » وحتمل أن تكون من تبعيضية » فان الحال” المذكورة بعض من 
شخص الكتاب والسنة » و بويد الأول قوله فما بعد من التواتر (فى الظهو ركالظاهر والعام” 
والحفاء كاللى” » والمجمل : وهى أقسام اللغة متنا واستعمالا) » فان قلت : قوله فى الظهور 


شروط مطلق الاجتهاد 1/3١‏ 
بم يتعلق 7 وكيفت جع بين الظاهر والعام + وكيف اكتف بماذ كر + وقد ذ كر فى المبادى” 
اللغوبة للفرد اتقسامات بإعتارذاته ودلالته ومةايسته لمفرد آآخْر » ومدلوله واستعماله » واطلاقه 
وتقييده » وجعل الظاهر والنص” والمفسر والمؤول وا حك من تقسيمه من اعتبارظهورالدلالة . 
والحيق” المشكل » والومل والمتشابه من تقسيمه بإعتبار الموضوع له 4 قات : أما قوله فى الظهور 
فتعلق بوله الاصطلاحية » فكأنه قال : الألقاب المصطلحة فى جانف الظهور وفى جانب الحفاء 
أو بقوله الممقدّمة » والمال واحد » ول برد بالظهور ماهومصطلح الأول حتى يستشكل مجمع 
العام" مع الظاهر . بل المعنى اللغوى . ولاشك أن كل واحد من الأقسام المذكورة فى كل واحد 
من التقسمات المذكورة لاتخاومن أن يكون ظاهرا حسب الفهم أوخفيا » بل ذ كر العام مع 
الظاهر إشعار بأنه م برد بالظهور ماهو المصطلح » وأما الااكدفاء فلا نه لس بصدد تفصيل 
الأقسام » ؤاتما ذكر ماذ كره على سبيل القثيل » وقوله متنا واستعمالا عييزان عن فسبة 
الأقسام الى الاغة » فانالاغة » وهواللفظ الموضوع تارة ينقسم بإعتبار وضعه » فالحارج من هذا 
التقسم أقسامها مّذا » وثارة باعتباراستعماطا » فالخار ع من أقسامها استعمالا » وكونهما متعلقين 
بالظهور والحفاء خلاف الظاهر » والمراد معرفتها أن بسكن من الرجوع الها عند طلب الحكم 
كا جزم به غير واحد : منهم الامام الرازى » ثم قبل هو من الكتاب تجسماثة آنة مشى عليه 
الغزالى وابن العرنى ؛ ومن السنة جسمائة حديث » وقيل : ثلائة آلاف . وعن أجد ثلهائة 
ألف على الاحتياط والتغليظ ف الفتيا . وقال الشيخ أب وكر الرازى : لايشترط استحضار جيع 
ماورد فى ذلك الباب » اذ لامكن الاحاطة » وقداجتهد عمر وغيره من الصحابة فى مسائل كثيرة 
ول يستحضروا فيها اللنسوص حتى رويت طم فرجعوا اليها » وأما فى القرآن » فقيل يتوقفعلى 
معرفة الجيع » لأن التهدين يتفاوتون فى استنباط الأحكام من الآيات بإختلاف القراح والأذهان 
ومايفتحه الله تعالى على عباده . وقيل غاب القرآن لا حاو من أن ستنبط مناه حم شرعى” 
( لاحفظها ) معطوف على معرفة الحال” : أى الشمرط معرفتها على الوجه المذكور لاحفظها عن 
ظهر الغيب » وقيل حب حفظ ما اختص” بالأحكام من القرآن . ونقل عن كثير هن أهل العم 
لزوم حفظ القرآن ه لأن الحافظ أضيط للمانيه من 0 » وتقل فى المستوعب عن الشافى” 
(وللسند من المتواتر والضعيف والعدلوالستور والجرح والتعديل) قوله وللسند معطوف على قوله 
للان » يعنى وشرط معرفة محال" حزئيات مقاهم الألقاب الاصطلاحية المتقدّمة فى مباحث السنية 


لاسند : أى لابذاله من معرفة المصطلحات المتعلقة بالسند » وهوالاخبار ع نطر يق المأن » فبعضها 
أقسام للسند كالتواتر والضعيف َ وبعءضها أقسام تماق السند » وهو الراوى كالعدل والمستور 


١‏ اختار طائفة ننى جواز تجى الاجتهاد مطلقا 
والحرح والتعديل ان فسرا باتجروح والعدل .. قلا : والبحث فى زماننا عن أحوال الرواة مم 
طول المدّة وكثرة الوسائط كلمتعذر » فالأولى الا كتفاء بتعديل الأ نمة المعروف صعة مشذنهيهم ىق 
التعديل والجرح (وعدم القاطع ) بلرّفم عطفا على المعرفة » وهو الدليل القطى" المتحقق ىق 
بحل الحم (و) عدم ( الفنسخ) لمايقصد. لكام شخ نوسن اليكناب والسنة » فلزم 
من هذا ٠عرفة‏ مواقع الاجاع » لأن الاجاع دليل قطعى” » وشرط الاجتهاد أن لا يكون خلاف 
ماأذى اله الاجتهاد مقطوعا به © شرط ( الخاص” ( بالمرت عطفا على مطلقه (نه) أى 
من الاجتهاد معرفة (ماحتاج اليه) اجنود بالاحتهاد اللخاص” : أى اليد ببعض الأحكام (من) 
جلة ( ذلك) المذكور من .أن السكتاب والسنة والسند» والظرف حال من الضميرالراجع الى 
الموصول (فما) بقع ( فيه ) ذلك الاجتهاد » والخاص” ظرف للاحتياج ( كذا) أىكم 
ذ كرنا من الاقتصارعلى معرفة ماحتاح اليه فى الحاص” منه » ووقم ( لكثير) من المشاييخ فىبيان 
هذا الشرط (بلاحكانة عدم جواز تجحزىالاجتهاد) فعدم حكايته ذلك يدل على أنه م يثبتعندهم 
خلاف فى جواز التجزى ( كأنهم لايهرفونها) فيه إشارة الى أن حكاءته أمى متحقق » غير 
أنهم مابعرفونها ء والى أنه ليس طا اشتهار نام” فهودليل على قوّة القول جوازالتحزى (وعليه) 
على جوازه ( فرع ) أنه جوز ( اجتهاد الفرضى) نسسبة الى الفرائض » فان النسبة الى الجع 
فى عل الفرائض ترده الى الأصل » والحاق الياء (فى) عل (الفرائض دون غيره) أىمن غير 
أن يتهد فى غير عم الفرائض من العلوم لعدم باوغه رتبة الاجتهاد فبها ( وقد حكيت ) هذه 
المسئلة ذ كر فبها الجواز » وهو قول بعض أصعابنا ومختار الغزالى » ونسبه السكى وغيره الى 
الأكثر وقال انه الصحيح . وقال ابن دقيق العيد : هو امختار» وسيذ كر المصنف أنه الحق . 
(واختارطائفة نفيه) أى ننى جوازالتحزى (مطلقا لأنه) أى الجتهد ( وانظنَّ حصولكل ماحتاجه) 
أى اليه (لطها) أى لإسئلةالمتهد فبها ( احتمل غيبة بعضه) أى بعضماحتاج اليه (عنه) أى الجتهد 
صلةالغيبة . كلة ا نوصلية »تقدير اكلام احتملوانظنّ » ثمرد هذا التعليل بقوله (وهذا الاحتهال) 
أي احمال غيبة بعض المحتاج اليه ف الاجتهاد اللخاص” ( كذلك) أىكا هال غيبة بعض المحتاج 
اليه فى الاجتهاد ( المطلق) فا ن كان مانعا من جواز الاجتهاد ههنا كان مانعا هناك » ثم أشار 
الى الفرق يننهما بقوله ( لكنه) أى الاحال المذكور (يضعف فى حقه) أى الجتهد المطلق 
لأن غيبة البعض لاتنفد فى حقه (1) عدم (سعته ( التامة (وشوى فىغيره » وقد ينع اتغاوت) 
بنهما بإعتبار الَوّة والضعف (بعدكون الأخر) الذى لبس عحتهد مطلقا (قريبا) من رنبة 
اجنود المطلق حصلا فها خخص به فى جميع ماحصاه المطلق : ولذلك ترى أن من صرف عمره 


ف واد أسع امل تداق بته من امن (بل) الجنبد الخاص” (مثله) أن المطلق 
فيه (وسعته) أآى المظلق ( ححصول مواد أنوي) لادخل لطا فما حتهد فيه المجتهد الخاص 
) لانوجبه) أى التفاوت فى الاحمّال : أى فماحتاج .اليه المطلوب الخاص" "(فلذا وقع) الاحتهاد 
(ف) مسئة. (صاوية) أى متعلقة بإلمصلاة. (وفرض) وجود جبع (مايتاج اليها) نهد 
فها (من الأدلة والقواء_د), المتعلقة بكيفية استنباطها (إفسعة الآخر) أى المطلق ( بحضور 
مواد ) الأحكام. ( البيعيات والفصبيات ثىء آآخر) لادخل له ف اتجاب التفاوت بين الاجتهاد 
المطلق والخاص” فى الصاوية ٠‏ (وأماماقل) من قبل المثبتين للتجزتى (لوشرط) فى الخاص” 
ماشرط فى المطلق (ششرط فى الاجتهاد. العم بكل” الما خذ) عاذ ك رمن الكتاب والشئة 
(وبلزم ) العز بكل الما " خذ (علٍ كل" الأحكام فمنوع الملازمة ) مابعد القاء جواب أما » 
وخبر الموصول » ينى لانم أن العم ككل الما خذ يستازم الع( يكن الأحكام ( للوقف بعده 
على الاجتهاد) يعنى أن العلي بالأحكام يتوقف بعد حصول العم إلنا . خذ على أنمس آخر » وهو 
الاجتهاد » غابة الأمى أنه حصل بالعل بلدا خذ التمكن من العل بإلا< أحكام » وأمًا حصول العم 
بالأحكام بالفعل فانما يكون بعد الاجتهاد فىكل واحد وهو ظاهر . (وأما العدالة) فى الجنهد 
( فشسرط قبول فتواه) لأنه لايقبل قول الفاسق ف الديانات » لاشرط كة الاجتهاد لوا زأن يكون 
للفاسق قَوَةَ الاجتهاد ذله أن مجتهد لنفسه » ولايشترط أيضا الحرةنة ولا الذكورة ولاعلم الكلام 
ولا عل الفقه : 
مسكلة 

( الختار عند الحنفية أنه عليه السلام مأمور ) فى حادئة لاوحى فبها. (بإنتظار الوجى 
أولا) أى فى أول زمان وقوع الحادئة (ما كان راجيه) أى مادام كونه راجيا نزول الوى 
(الى.خوف فوت الحادثة ) على غير الوجه الشرعى” (ثم بالاجتهاد). أى ثم بعد تحقق الحوف 
مأمور بإلاجتهاد (وهو ) أى الاجتهاد (فى حقه) صلى الله عليه وسل ( بخص ) أى الاجتهاد 
(القياس لاف غيره ) من الجتهدين فانه لاخص” اجتهادهم القياس : أما فى القياس فظاهر » 
وأما فى غيره (ففى دلالات الألفاظ ) أى فقد يكون الاجتهاد فى دلالة الألفاظ على ماهو المراد 
منها أيضا كا فى المجمل والمشكل » واللحو” والمنشابه على قول من يقول : ان الراسخين فى العم 
يعامون تأو يله » فان الحفاء يستدعى كون المراد نظر يا محتاجا الى نظر واجتهاد » وأما النى” صل 
لله عليه وسل فلمراد عنده ظاهر بين لاحتاج الى نظر واجتهاد منه (و) فى (:البحث عن 


١)‏ الاهام القاء معنى فى القلى بلا واسطة عبارة الملك 
مخصص العام" » والمراد من المشترك وبقيها ) أى وباق الأقسام الى فى دلالتها خفاء من 
امجمل وأخواته : أما البحث عن مخصص العام" فلائن احمال التخصيص غير التخصيص بعيد» 
ولذا قبل : مامن عام” إلا وخص” منه البعض وأما البحث عن المراد من المشترك فلابدٌ مله . 
وهوظاهر » وكل” ذلك ظاهرعنده صل الله عليه وس لاحتاج الى نظر وفكر ( و)فى (الترجيح) 
لأحد الدليلين (عند التعارض) هما (لعدم عالتأخر) منهما » يعنى لايد من التأخرى نفس 
الأعمسغير أنه لس ععاوم عندالحترد » ولا«تصوّرعدم العربالتأخر فى حقه صلى الله عليه وسل » 
( فان أق > ( صلى الله عليه وس على ماأدّى اليه اجتهاده عند خوف فوت الحادثة (أتب) 
إقراره عليه ( القط بصحته ) أى بصحة ماأذى اليه احتهاده لأنه لاد قر على الحطاً (فل نجز 
يخالفته) أىماأقر” عليه لات غيره م نالجتهدين) فانه تجوز #الفته الى اجتهاد اخرلا حهال 
الخطاً والقرار عليه (وهو) أى اجتهاده امقر عليه (وج بإطن ) على ماعليه نقر الاسلام 
وغيره » وسماه شمس الأمة السرخسى عا يشبه الوى (والوج عندهم ) أى الحنفية آربعة : 
(إطن) وهو (هذا» وظاهر) وهو ( ثلاثة : مايسمعه) صلىالله عليدوسل (منالملك شفاها ) 
من شافهه : أى أدىق شفته من شفته » والمراد سماعه من الملك غير وسط مع عامه بأنه ملك » 
والمراد نه جبر يل عليه السلام لقوله تعالى ‏ قل نزئله روح القدس ‏ مع قوله تعالى ‏ نزل 
ه الروح الأمين ‏ (أو) ما (يشير اليه) املك » فةوله يشير معطوف على سمع ( إشارة 
مفومة ) لأراد من غير بيان بالسكلام ( وهو) أى هذا القسم من الوى ( المراد بقوله) صلى 
ابنّه عليه وس (ان روح القدس نفث فى روعى ان نفسا ان وت حتى تستوفى رزقهاء الحديث) 
فى القاموس : النفث كالنفخ » وأقل” من التفل » والمراد إلقاء معنى فى القلب كالنفخ » وأقل” من 
النفل» والروع بالضم” : القلب ء أوموضع الفزع منه (أو) ما (يلهمه » وهو) أى الالام 
( القاء معنى فى القلب بلا واسطة عبارة الك واشارته مقرون ) بالرافم على أنه صفة لالقاء » أو 
الجر على أنه صفة لممنى ( تخلق عل ضروركة أنه ) أى ذلك المعنى ( منه تعالى ) وأن 
مع اسمه وخسيره متعلق العل الضرورى : أىالقاء المنى على الوحه المذ كور (وجعله حيا ظاهرا ) 
مع خفائه ( أذ ى) الوج الظاهر الذى يسمعه من ( الملك) شفاها (لاد تن خق) العل 
( الضرورى أنه) أى الذى جاء بإلوج (هو) أىالملك » فشاركه فما هومدار الأمن »وان خالفه 
بعدم المشافهة فهو جدير بأن بلحق به فى الظهور (وأذا ) أى ولكون إطامه صلى الله عليه 
وسم وحيا ظاهرا ( كان حة قطعية عليه) صلى الله عليه وسل (وعلى غيره ) كم أن الشفاهى 
والاشارى” حتّة علبيما ( حلاف إطام غيره) من المسامين فانه ليس بوى . وقال الشارح 


الأتار أن الالهام ليس ححخة على الملهم ولاغيره ١6‏ 

فيه أقوال : أحدها حة فى حق الأحكام بالنسبة الى الملهم وغيره » وهذا فى الميزان معزو الى 
قوم من الصوفية » بل عزى الى صنف من الرّافضة لقبوا بالجعفر بة أنه لاحجة سواه . ثانها حة 
عليه لاعلى غيره : أى يحب على الملهم العمل نه » ولاجوز أن يدعو اليه غيره » وعزاه فى 
الميزان الى عامّة العاماء » ومشبى عليه الامام السهروردى » واعتمده الامام الرازى فى أدلة القبلة 
وابن الصباغ من الشافعية » قال : ومن علامته أن ينشمرح له الصدر» ولايعارضه معترص من 
خاطر آخر . (ثالئها) أى ثالث الأقوال فى إطام غيره وهو (الختار فيه) أى فى اطام غيره 
أنه ( لاجة عليه) أى على الملهم إلا ) على ١‏ غيره لعدم مابوجب أسبته) أى أسبة 
مأأطم ‏ به ( اليه تعالى) فان قبل : الموجب موجود » وهوالعز الضرورى أنه من الله تعالى #ه 
قلنا 7 ععصوم من أن يكون ماحسبه من الله تعالى بالضرورة من ٠‏ الشيطان فى نفس الأعس 
فلا يعتمد عليه إلا إذا قام له جة من ع الكتاب أوالسنة (والأكثر) أىأ كثر أهل العم على 
أنه صلى الله عليه وسل كان مأهورا (بالاجتهاد مطلقا ) فى الأحكام الشرعية والخروب والأمور 
الدينية من غير تقييد بشىء منها » أومن غيرتقييد بإنتظار الوج » وهو مذهب عامة الأصوليين 
ومالك والشافى وأجد وعاثة أهل الحديث » ونقل عن أى بوسف : كذا 0 الشارح عن 
شرح البدبع » (وقبل) القائل الأشاعرة وأكثر المعتزلة والكلمين ١لا(‏ يصح” أنيكون 
صلى الله عليه وسلٍ مأمورا بالاجتهاد فى الأحكام الشرعية ع اران ا 
عليه عقلا . وعن غيرهما جالزعقلا ولكنه م يتعبد به شرعا » وقي ل كان له الاجتهاد فى الأمور 
الديفية والحروب دون الأحما م (وقيل) كان له الاجتهاد (فى الخروب فقط) وهو حي" عن 
القاضى والحبائى ( لقوله تعالى ‏ عفا الله عنك) لم أذنتطم - - عوتب على الاذن لماظهر نفاقهم 
فى التخلف عن غزوة تبوك » ولاعتب فها عن ٠‏ الوجى » فكان عن اجتهاد لامتناع كونه عن 

شه » ودفعه السبكى بأن كان مخيرا فى الاذن وعدمه . قال نعالى ‏ فاذن لمن شنت منهم - 
اما أذن أعامه عا ل يطلع عليه منشرهم أنه لوم يأذن طم لقعدرا » وأنه لاحرج عليه فمافعل 
ولاخطأ . قال القشيرى : ومن قال : العفو لا »كون الاعن ذنب فهو غير عار بكلام العرب » 
وائما معن عفالله عنك ‏ لم يازمك ذنب كم عفا فصدقة 3 الخيل ولم بجبعابهم ذلك قط . وقال 
الكرماق : انه عتاب على ترك الأولى (د) لقوله تعالى ( لولا كتاب من الله سبق ) لسك 
فما أخاتم عذاب عظيم فامها نزات فى فداء أسارى بدرء فانه قال صلى الله عليه وسل 
لأنى بكر عمر ماترون فى هؤلاء الأسارى 7 فقال أبو بكر : : هم ينوالم” والعشيرة أرى أن تأخذ 
منهم قدي فتسكون لناقوّة على الكفار فعسى الله أن مبدمهم للاسلام » فقال رسول الله صلى الله 


1 20 شن اجتهاده صلىالله عليه وسل ف الأحكام الشرعية بالحدريث 

عليه وسلٍ : ما ترى بان الحطاب ‏ قال قلت لابارسول الله ماأرى الذى رأى أبو كر ولكن أرى 
أن مكنا فنضرب أعناقهم » فتمكن عليا من عقيل فيضرب عذقه » ومكانى من فلان سيب 
لعى ر فأضرب عنقه » فان هؤلاء أ أئمة الكفر وصناديدها » فهوى رسول ألله صلى الله عليه وسلم 
ماقال أبو بكر وم مهو ماقلت » فاماكان من الغد جثت فاذا رسول الله صلى اله عايه وأبو بكر 
قاعدان سكيان » قلت : بارسول الله أخيرق من أى شه مي أنت وصاحيك + فان وجدت 
بكاء كيت والاتبااكيت انما ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : أكى للذى عرض 
على أصخابك من أخذهم الفداء لقد عرض على" عذا. جم أدتى من هذه الشحرة : شحرة قربة 
من رسول الله صلى الله عليه وسل » وأنزل الله عزت وحل" ما كان لنى” الى قوله ‏ فكلوا 
ماغنمتم حلالا طيبا ‏ الا م . وقال صلى الله عليه وسل « لونزل العذاب 
مانحا إلاعمر » : فدل” على أن أخذه صل الله عله وس الفداء كان بالاجتهاد » وكان ذلك 
الاجتهاد خطأ » لأنه لوكان صوابا لما ترنب عليه العذاب على تقدير عدم سبق الكتاب » فان 
قلت : كيف يترف عليه وقد تقررت أن لط فى الاجتهاد له أجر واحد » قلت : : الأجر على 
تقدير أن لا كون خلاف ماأذى اليه ظاهرا » فأما اذا كان ظاهرا فلا » بل يستحق الْجنهد 
العذاب ء ألا ترى أن المبتدعة قدكانوا يجتهدين » سفيث كان خلاف رأمهم ظاهرا استحقوا 
العذاب » حيث قال صلى الله عليه وسل « كلهم فى النار إلا واحدة » بعد قوله « ستفترق أمتى 
ثلاثا وسبعين فرقة » . ومنهم من قال معنى سبق اللكتاب أنه كتب فى الاوح أن لايعنتب 
الخطئ فى الاجتهاد » وبرد عليه تعذيب البتدعة . وقد يحاب بتخصيص عدم العذاب ما إذا 
م يكن ف العقيدة » فان قلت : إذا كانت الحكمة فى عدم تعذيب الخطيع أنه بذل وسعه 
فى طلب الصواب » فلايفترق الخال بكون الجتهد فيه عمليا أواعتقاديا » قات ف الاعتقاد ل يكن 
الجر صالخا للاجتهاد لوجود النصوص الفيدة للقطع . والشارع قد منعهم عن الحوض فى ذلك 
( وقد قلنا به) أى بحكونه مأمورا بالاجتهاد فى الاروب وثبت) اجتهاده (ى العم 
الششرعية ( أيضا بقوله ) صلى الله عليه وسل (لو استقبات من أصرى مااستديرت لما سقت 

الهدى ) أى لوعامت قبل سوق اطدى ماعامته بعده من أمرى بر بد به ماظهر عنده من 
المشقة عليه وعلى من تبعه فى سوقه الملزم دوام الاحرام الى قضاء مناسك الس" لماسقته » بل 
كنت أحرمت بالعمرة ثم أحلات بعد أدائها م هو دأب المتمتع » فعلم أنه لم يسى بالوحى والا 
ميقل ذلك » وأيضا لايترتب الجزاء عنهم » أعنى سوق اطدى على الششرط » أعنى العر ماذ كر 
قبل السوق لولم يكن عاملا بالاجتهاد » لأن القائل عوجب الو عامه بالمصلحة كعدم عامه مها 


التق أن ماسوى الدليل المعنوى لايفيد محل النزاع ١/11/‏ 
(وسوقه) المدى (متعلق حكم المندوب ) لأنه لم يفعل فى أداء المناسسك تقر يدبا الا الواجب أو 
المندوب » وقد علم عدم الوجوب فتعين الندب (وهو) أى الندب (حكم شرع ) فثبت 
اجتباده فى الأحكام أيضا (ولأنه) أى الاجتهاد (منصب شر يف) حتى قيل انه أفضل درجات 
أهل العم » فاذا ( لاحرمه ) أفضلأهل العلل (وتناله أمته) فان حومانه مع عدم جرمان الأمة 
بعيد عن دائرة الاعتبار (ولأ كثربة الثواب لأكثرية المذقة) . ولاشك أن تحصيل العم 
1 الشرعى ثم العمل به أكثر مشقة من العمل بدون الاجتهاد فنكون أكثر ثوابا فكان 
لائنا بشأنه الشر يف : وهذا الذى ذكرمن أ كثرية الثواب لأ كثرية المذقة هومقتضى 
الأصل والقياس . فلا ينافيه ماوقم فى بعض الخصوصيات من كون واب ناليس فيه مشقة 
أكثر من واب مافيه المشقة كالكلمتين الحفيفتين على اللسان الثقيلتين فى الميزان ٠‏ (وأما 
الجواب) عن هذا الدليلك أشار اليه ابن الحاجب وقرّره القاضى (بأن السقوط ) أى سقوط 
الاجتهاد فى حقه صلى الله عليه وسل ( لدرجة العليا ) الاضافة ببانية » وهى الوج » فان متعلقه 
أعلى من متعاق الاجتهاد لكونه مقطوعا نه ابتداء ( لاوجب نقصا فى قدره وأجره ) أما فى 
قدره فظاهر لأنه أر يد له الدرجة العليا » وأما فى أسره فلا" نه حينئذ يعطى أجرا عظما مناسبا 
لتلك الدرجة (ولا) بوجب السقوط المذكور ( اختصاص غيره بفطيلة ليست 4) لكون 
الاجتهاد نظرا الى هذا المعنى فضياة بالنسبة الى غيره » لابإلنسبة اليه تنزل من الدرجة العليا 
( قيل) جواب أما ( ذلك ) أى سقوط الأدتى الاأعلى انما يكون ( عند المافاة) 
هما ( كالشهادة مع القضاء والتقليد مع الاجتهاد ) فانه سقوط وجوب أداء الشهادة على 
القاضى لوجوب ماهو أعلىمنه » وهو القضاء فانهما لاجتمعان » فلذلك سقط وجوب التقليد ومن 
وجههما ظاهر » وما نحن فيه ليسكذلك لمواز أن تجتهد ثم يقرتره الو ( والاق أن ماسوى 
هذا) أى ماسوى الدليل المعنوى المدلول عليه بقوله منصب شريف الى قوله لأكثرية المثقة 
(لايفيد محل" النزاع » وهو ) أىمحل التزاع ( الاجحاب) أى احجحاب الاجتهاد عليه فما لانص” 
فيه » وفيه إشارة الى أن هذا يفيد» لأن الاجتهاد الواقع على وجه الفرضية أشرف » وثواب 
الفرض أكثر » وأما الأدلة النقلية فلا تفيد الا وقوع الاجتهاد ولا يدل وقوعه فرضا كا سيشير 
اليه » وناقش الشارح فىكون محل" النزاع الوجوب فقط » ونقل عن المعتمد مادل" على النزاع 
فى الحواز » وعن الماوردى أن الأصعة التفصيل فى حق الناس الوجوب لأنهم لايصاون الى 
حقوقهم بدونه » وفى حقوقالله تعالى عدم الوجوب وهذا يوْ بده المصنف . وعن أنى هريرة أن 
فيوجوب الاجتهاد عليه بهد جوازه له وجهين » وأنه صمح الوجوب . وعن بهضهم أنه غير 
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جائز عقلا » ولعل” المصنف حقق من طر يق النقل أنكل من قال بالجواز من يعد بكلامه 
قال بإلوجوب : فيرجع الحلاف الى الامتناع والوجوب » فلا بد أنيكون كل دايل فى هذ المقام 
دالا على أحدهما (وأما هذا) الدليل المعنوى” وان أفاد محر" النزاع (فقد اقتضت) أى فيقال 
فيه ان الاستدلال بنيل الأمة شيا من الفضائل والواب على نيله ذلاك غير مسا لأنه قد اقتقتضت 
(رتبته صلى الله عايه وسلم مىةة سقوط ما) يجب ( على غيره عكرمة الزبادة) من الزوجات 
(على الأربع ) فهذه الحرمة حك ثابت فى حق الأمة ساقط فى حقه لجواز الزيادة له (إومةة ) 
اقتضت رتبته عليه السلام ( لزوم مالبس) بلازم (عليهم ) كصابرة العدوٌ » وانكثرعددهم » 
حلاف الأمة فامها لا تلزمهم ان زاد عدد الكفار على الضعف » وانكار المنكر ؛ وتغييره مطلقًا 
لكونه موعودا بالحفظ والعصمة » وغيره امايازمه نشرطه » وكالسواك والتبيحد الى غير ذلك » 
فلا يقاس حله بحال غيره » فلا بد فى إثيات حلم فى حقه من وجود مقتض مخصه ( فالشأن فى 
تحقيق) وجود (خصوصية المقتضى فىحقه فى) خصوصيات ( الموادٌ وعدمه) أى عدم خصوصية 
المقتضى بحذف المضاف » انوجدنا مايقتضى إثئيات حك فى حقه أثتناه والا فلا (وغابة ماعكن) 
أن يقال فها تحن فيه (أنها) أى أدلة المثّين ( لدفم المنع ) أى تدفع ممع البواز ؛ فيشت 
الجواز لعدم الامتناع (فيثبت الوجوب » اذ لا قائل بالجواز دونه) أى الوجوب » يعنى لولم حب 
الاجتهاد عليه على تقدير الحواز لثبت جواز بلا وجوب » وهومانى 0 امجتهدين » لأنالقائل 
بالامتناع نفاه » وكذلك القائلبالوجوب » ولاحتهد سوى الفريقين . احتسمّ ( المانع ) لاجتهاده 0 
صلى الله عليه وسل بقوله نعاال (ومابنطق عن اطوى ان هو) أى 0 ينطق به من الشرائع 
(الاوى بوى) ومايؤدى اليه الاجتهاد بس بوي » ( أجيب بتخصيصه) أى شتخصيص 
المنى” فى الآنة (إسيبه ) أى عا دل عليه سب ب نزوطا » وهو رد ما كانوا يقولونه فى القران 
انه افتراء » فيختص” عا بلغه » وريلتئى العموم الذى هو مناط الاستدلال » واليه أشار شوله 
( لنفى دعواهم افتراءه ) عطف بيان سببه » فلمراد فى قوله تعالى ان هو القران ( سامنا 
ممومه) أى عمومالى” فىقوله تعالى ‏ أن هو - ححيث يم كل ماينطق به (فالقول) النائىء 
( عن الاجتهاد لس عن اطوى 6 بل هوناشئٌ (عن الأمس به أىبالاجتباد » لأنه أنه بالعمل 
ما أدى اليه اجتهاده (وهذا) أى إدخال ماأذى اليه الاجتهاد فى الو الموج بالتأو بل 
المذ كور (وانكان خلاف الظار وهو ) أى الظاهر ( أن مابنطق به نفس مابوج اليه) 
لاأعس مندرج تحت عموم وى أثيت بالدليل » لك ن ( تحب المصير اليه للدليل المذكور ) 
وهو قوله صلى الله عليه وسلم « لواستة.لت من أعمسى : : الحديث ونحوه مما يدل" على 


قال المائعون : لوجاز اجتهاده جازت مخالفته لجتهد آآخر 2 ١/8‏ 
أنه نطق مما أدّى اليه اجتهاده فى الأحكام » فلا بد من ادراجه نحت الو شلا يناقض 
الآنة (ولايحتاجه النفية) أى لاحتاجون الى ارتكاب خلاف الظاهر كغيرهم على 
ماعرفت ( إذ هو) أى ما أدّى اليه اجتهاده صلى الله عليه وسل ( وج باطن ) عندهم » 
فان قلت جل الو المذ كور على مايعمه خلاف الظاهر »* قلت مع ملاحظة مادل” على كونه 
خلاف الظاهر . (قالوا) أى المانعون ثانيا ( لوجاز) اجتهاده (جازت مخالفته) سهد آكثر اذا 
أّى اجتهاده الى خلاف رأنه لاحتمال الحطأ فى الاجتهاد (وتقدم مابدفعه) من أن اجتهاده وى 
باطن لدسكاجتهاد غيره » أو اناجتهاده ناثىه عن الأمريه » وأمسه بالاجتهاد فى حق” الناس 
يستلزم أعس الناس بإتباعه فما أدذى اليه اجتهاده . و (قالوا) ثالنا (لوأمس به) أى بالاجتهاد ( لم 
يؤخرجواا ) احتاج الناس اليه منتظرا للوى بل كان حتهد فيجيب من غير انتظار له (وكثيرا 
ماأخر) أى أخزر تأخيراكشيرا » ذقوله كثيرا منصوب على المصدر به قم على عامله » وكلة ما 
ميد تفيد ماقبلها وثاقة وقوّة فماقصد منه ‏ (الجواب) أنه (جاز) أن يكون التأخير (لاشتراط 
الانتظار) أى لكون الانتظار لاوى فى مدّة معاومة عنده شرطا فى اجتهاده صل الله عليه وسم 
( كالحنفية ) أى اشتراطا كاشتراط الحنفية على ماسبق ( أو لاستدعائه) أى الاجتهاد فى تلك 
الحادثة (زمانا) لغموضه » فال موا ب الأوّل منى” على التأخيرلا تتظارالوج » وهذا الجوابم.بنى على 
عدم تسليمكون التأخير لاتنظارالوج . (قالوا) رابعا : الاجتهاد لايفيدالاالظن » و (لاجوزالظنّ مع 
القدرة على اليقين ) فانه يقدر أن يسأل ره أن ينزل عليه الوج فى محل الدؤال » وسؤاله 
لابرد » فكان قادرا على اليقين الذى هوالوى » ( أجيب النع) حتمل وجهين : أحدهما منع 
كونه قادرا على اليقين لخواز أن لايكون مأذونا فى سؤال انزالالوج » أولاحاب على تقدبر 
الال لحكمة تقتضيه » والثاتى منع استازام القدرة على اليقين عدم جواز العملبالظن »كيف 
والعمليات يكققى فبها الظنّ » والشيخ أراد أن يسبحث غ نكل واحد منهما فال إفان) كان المنع 
(ععنى أنه ) أى اليقين بإلوى ( غير مقدور له) صلى الله عليه وس بالفعل (فصحيح ) أى 
فهذا المعنى تيح (لعنه) أى عدم اللقدور بة له بإلفعل ( لاوجب الننى ) أى نف القدرة 
مطلق' لحواز أن يصير قادرا بإقداره تعالى » فالمنع حينئذ لاوز الاجتهاد بلا انتظارمذهب اليه 
غير الحنفية فانه كامنع عن الاحتهاد القدرة بإلفع ل كذلك بمنع عنهاحهال صيرورته قادرا بإقداره 
تعالى » فينم أن بكون هذا المنع منقبل المنفية » ولس معنى الكلام لابوجب الل لتعبده 
بالاجتهاد حتى يوترض عليه بن انجابه اياه بل ماده أن بوحب امنع جواز اعد وهو ظاهر 
) بل) بإعتار دلالتة على احهال حصول القدرة لماعرفت بوجب ( أن لاجتهد الى الياس من 
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الو ) قطعا ( أو) إلى (غلبة ظنه ) أى اليأس :امع خوف الفوت ) أى فوت الحادثة 
ا حوجة لى الاجتهاد . قوله مع قيد للفهوم المردد للا خير (ؤهوة) أى عدم الاجتهاد الى أحدهما 
(قول الحنفية:) أى بإعتبار الما ل ( ككل من طر يق الظنّ واليقين ) عنى الاجتهاد والوبى 
ب(تمكن فيجب تقديم ) رعابة احهال (الثاتى) 'يعنىاليقين (بالانتظار فاذا غلب ظنّ عدمه) أى 
اليقين (وجد شرط الاجتهاد ) وهوغلية ظنّ اليأس م خميول اليقين بالوحى » فقوله كل من 
“طر بق الظنّ واليقين الى كآخزه مقول قول المنفئة '(وهو ) أى قول الحنفية (التار) لكونه 
أحوط مع قوّة دليله (وان) كان المنع ( عنى جواز 5 أى ترك طلب اليقين (معالقدرة) 
عليه ميلا ( الى محتمل الحطأً ( وهو الاجتهاد (مختارا) أى حال كون التارك مختارا فى تركه 
وميله © وحاضإة منعاستلزام القدرة على اليقين عدم جواز العمل بإلانّ (فيمنعه) أى الحواز زالمذ كور 
(العقل) .مقتضى قواعد الشمرع من أن انباع الظنّ خلاف الأصل فلايصار اليه الا عند الضرورة 
ومن أن الظنٌ بدل العم كالتيمم بالنسبة الى الوضوء لاجوز الا عند عدم القدرة على الوضوء » 
ومن أناختيار محتملاللحطأ على مالاحتمله ترجيح للرجوح » وهو باطلشرعا وعقلا (وما أومه) 
أى جواز تركه معالقدرة ( سيأق) ذ كره » و (إجوابه »وقد ظهر من انار ) وهو قول الحنفية 
المذكور ( سوازالخطأ عليه , عليه الصلاة والسلام ) لأنه لوم يكن امال الخطأ فىاجتهاده عليه 
الصلاة والسلام لكان مثلالوى فى عدماحتال الحطأ » واذن لاوجه للانتظار (الاأنه) عليه 
الصلاة والسلام » كلة إلا عمنى لكن إلا قر عليه) أى على الحطأ (عغلاف غيره) من التهدبن 
فانهم قد يرون عليه (وقيل بإمتذاعه) أى امتناع الحطاً فىاجتهاده لتعبده بالاحتهاد » اذ لامعنق 
له لأنالمزاد الجيب بالمدم لس اححاه نت التعيد بالاجتهاد حتى يمترض عليه بن احابه ابأ » يل 
عمس اده أن بوجب المنع فى نآل فى الكشف .عن أكثر العلماء .. وقال الامام الرازى والخليمى 
انه الحق » والسبكى انه الصواب والشافى نص عليه ف الأم. (لأنه) أى اجتهاده (أولى بالعصمة 
عن الخطأ من الاجاع لأن عصمته ) أى الاجاع (لنسبته ) أى الانجاع ( اليه) صل الله 
عليه وسل بإعتبار صدوره عن أمته. (ولازوم جواز الأعس باتباع الحطأً ) ولا جوز الأمريه قمثلا 
عن الوقوع » وجه الازوم أن الأمّة مأعورون باتباعه فى ا . ومنها ماأذىالله أعضهاده 
وعلى تقدير جواز الحطأ فيه بلزم.الأمن بإنباع جائز الحطاب يستلزم جوا از الأمس باقباع جيائز الحلا 
0 4 الحطأ فيه يه أظر 8 للزدم 0 0 قَّ حكونة مره 5 الا لأن 
البعثة ) 0 عا يقول انه 3 ال 2 (أجيب عن ع الخال الود 
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امل" مقصود البعثة الشك فى نفس الرسالة دوا 
(بان اخخل" ) مقصود البعثة (ما) أى الشك (فى) نفس (الرسالة) والشك فى قوله الذى 
صدر عن الاجتهاد لايستازم الشك فبها » (و) أجيب ( جما قبله) أى قبل هذا الذى أجننا 
عنه ( عنع بطلانه) أى الثانى » وهو جواز الأمس باتباع الحطأبمعنى جائز الحطاً » كيف والجتهد 
ومن ,قلده مأمورون بإتباع ماأدى اليه الاجتهاد اجاعا وهو جائز الحطأ عندنا . ثم ذ كر سند 
المنع شوله (على أن الأعس بإتباعه) أى الاجتهاد (من حيث هو ) أى الحم الاجتهادى (صواب 
فى نظر العالم) الجتهد » لامن حيث انه خطأ ( وان خالف ) ذلك الحم (نفس الأمس) وهو 
3 الّهتعالى المعين فى تلك الحادثة + (و) أجيب ( عن الأول) وهو أنه أوإىبالعصمة من الاجاع 
(بأناختصاصه ) عليه الصلاة والسلام الذى لابدّ له منه حاصل ( برتبة النبوّة) ولاتحل” بكاله 
أن مخت صأمته شرف متابعتهم اياه برتبة كم أشاراليه بقوله( وان رنبة العصمة للاامة) الحخاصاة 
هم ( لاتباعهم ) اناه (لايقتضى ) اعتبار حصوطا طم ( لزوم هذه الرتبة ) طم فى ذ كرالازوم 
اشارة الى أن أصل العصمةحاصل فيه عليه الصلاة والسلام » وانم كن علىوجه اللزوم . ولا شك 
أن شرف لزومها بالنسة الى الآمة بسبب الاتباع راجع اليه عليه الصلاة والسلام » فان لم تكن 
لازمة (له) لحكمة تقتضيه لاينقص من كله شيئا ( كالامام) بر ه الامامة الكبرى (لابازمله 
رتبة القضاء ) وانكانت مستفادة منه ثملايعود ذلك عليه بنقص وانحطاط : ولاححنى أنه لوكان 
رنبة القضاء له مخصوصة بغير الامام كان التنظير على الوجه الأ كل » لكنه قصد أنه كا لا.يتقص 
كال المتبوع عساواة التابع اياه فى 3 حصل له بتبعيته ا/ادحكذاك لاينقص اختصاص التابع 
حك حصل له بسبب التبعية » ثم أشار الى جواب آخر بقوله ( وتقدّم مابدفعه ) أى الاستدلال 


الأول من قوله فقد اقتضت رتبته عليه الصلاة والسلام مر”ة سقوط ماعلى غيره الى قوله 
والشأن فى تحقق خصوصية المقتضىفى حته » هن قالأن المراد مما «دفعه ماذ كر من انهلامنافاة 
دين منبة النبوّة ودرجة الاجتهاد جعل مرجع ضمير ددفعه الجواب لاالاستدلال » ولزمهكون 
ذلك الدفع مرضيا لأصنف وهو ضعيف » لانه لابدقم المنع المذكور فتدير » ولا بعد أن يقال فى 
نحقيق خصوصية المقتضى ان فىجواز الحطأ فىاجتهاد النى كي اشارة الى أن فك رالبشر وان 
كان فى أعلى الدرجات تمل الخطأ » حلاف الوح والله تعالى أعل ( وأيضا) ان كان أدلة 
الفريقين موجبا لاشغب ( فلوقوع ) أى وقوع الحطأ فى اجتهاده كل ( يقطع النغب) 
بالسكون : أى النزاع ف الجوازم عليه الجهور منهم الأمدى وابن الحاجب ( ودليله) أى الوقوع 
قوله تعالى ( عفا اله عنك ) الآبة » وقوله تعالى (ما كان لنى” ) أن تسكون لهأسرى ( حتى 
قال عليه السلام : لونزل من السماء عذاب مانا منه إلا عمر) رواه الواقدى فى كتاب المغازى . 


؟09 لوجاز امتناع الخطأ عليه صلىالله عليه وسل لكان لمانع 
والطبرى بلفظ « لما نجا منه غير عمر بن الحطاب وسعد بن معاذ » وتأويل الآبتين الى خلاف 
ماددل عليه الظاهر على وجه ل كال بلاغة القرآن من غير ضرورة ملحثة اليه مما لايشبتى 
أن يقدم عليه أهل العم مبالغة فىعلوٌ شأن الأنياء لان هذا لاحل بعاوٌ شأهمك عرفت . قال 
صدر الشر بعة ففقوله تعالى ‏ لولا كتاب ‏ الآبة : أى لولا حك سبق فى الاوح الحفوظ » وهو 
انه لايعاق أحد باللحطأ فى الاجتهاد وكان هذا خطأ فى الاجتهاد لانهم نظروا الى ان استبقاءهم 
سب لاسلامهم » وقداءهم يتقوى نه على الجهاد » وخنى علمهم أن قتلهم أعر للاسلام وأهيب لمن 
وراءهم وأقل” لشوكتهم » ورد هذا القاضى أبو ز بد بأنه لوكان خطأ لما أقرٌ عليه » وقد أقرٌ 
حيث قال تعالى : - فكلوا نما غنمتم حسلالا طيبا- وتأو بل العتاب ما كان لمن قبلك أن 
تسكون له أسرى حتى يشخن ذ-كان ل ككرامة خصصت بها رخصة ولا كتاب من الله سبق 
مهذه الخصوصية لمكم العذاب حك العزيمة على ماقال عمر انتبى » وأنت خبير بأن التقرير م 
3 حيث نبه يكونه خطأ : بل دلت الآبة على أن حك الله تعالى فى نفس الأمى كان خلاف 
ماأدّى إليه ذلك الاجتهاد غير أنه عفا عنهم » ونسخ ذلك الح » فالخل بعد النسخ لاقبله 
وتأودل العتاب على الوجه المذكور غير مض لأنه إذا رخص له فى الفداء كرامة لابق 
لاعتاب سبب * فان قلت جوز أن يكون سببه ترك الأولى » وهو العمل بالعزبمة دون الرخصة 
» قلت مثل هذا الوعيد لايلاتم ترك الأولى والعمل بالرخصة التى هى كرامة له » فان قلت 
الوعيد متب على المفروض » قلت نم لكنه بدل أنه على ذلك التقدير كانوا ستحقون 
العذاب العظيم »وكيف يستحقونه على ذلك التقدبر إن كان طم أن بأخذوا الفداء رخصة 
(وبه) أى بالوقوع ( ددفع دفم الدليل القائل ) اسناد مجازى من قبيل اسناد القول الى 
سبره » ولأن الدليل فى الحقيقة أعص معنوى » وهو مايستلزم العلل به الع( بشىء » وذلك سبب 
للقول المذكور (لوجاز) امناع الحطأ عليه ( لكان ) ذلك الامتناع (لمانع ) عن الخطأ 
لأنه يمان ذلك لذاته وطبع ابشر يقتضيه عادة ( والأصل عدمه ) أى عدم المائع ( بأن 
المانم ) صلة لدفم الدليلالمذكور بتعيين المانع عن الحطأ » وهو ( عاو رتبته وكال عقله وقوة 
حدسه ) وهو حصول المقدمات مستبة فى الذهن دفعة (وفهمه ) صلى الله عليه وس » وقد 
ذكر هذا الدفع العلامة » ومع الوقوع لايلتفت الى أمثال هذه التعليلات (وأما الاستدلال) 
لجواز الحطأ عليه ( بقوله) صلى الله عليه وسلم ( « وانكم تختصمون الى ) فلعل” بعضكم أن 
يكون أن حجته من بعض فأقضى له على نحو ما أسمع هن قضيت له بشىء من حق أخيه 
. فلايأخذ منه شيثا فانما أقطع له قطعة من النار » متفق عليه ( وقوله) تلا (أنا أحكم 


لاحوزعقلا احتهاد غيره صلى الله عليه وس فى عصره ع١‏ 

بالظاهر ) قد سبق أنه لاوجود طذا الحديث غير أنه يِؤْخْذْ معناه من الحديث السابق ( فلبس 
بشىء ( جواب أما » وخبراهرتدا :أى مس بشىء إيعتسك نه فى اثمات الماعى لأن الحلاف فى 
الحطأ فى استنياط المكم الشرعى على أمارته بأن لا ككون المستنشط مطابقا 5 الله تعالى 
المعين فى ”للك الحادثة » ولم بقل أح د إن لله فىكل قضية جؤئية تقم فها الحصومة بين بدى 
القاضى حكما معينا ان وافقه القاضى شكمه صواب والانقطأ ولوس فلس هذا +طأفى 
الاحتهاد لأن أسباب - القاضى لست بأمارات ستنبط منها الحطاب المتعلق بفعل العيد » 
وهو ظاهر ( وكذا ) ليس بشىء (مانوهمه عبارة بعضهم من ثبوت اعلا ) من بانية 
لأوصول زف الاقرار على الخطاً فيه) أى الا<تهاد » عنى بوم عيارة إعض الأصوليين أن 
الذبن قلوا يحواز وقوع الخطاً فى اجتهاد النى ل اختلفوا فى أنه هل يقر" على الحطأ أملا ؟ 
وهذا الوهم لبس إشىء لانه لاخلاف فيه ( بل نفيه اتفاق ) أى متفق عليه كا صرح به 
العلامة وغيره . قال الشارح : ثم قد ظهر سقوط التوقف فى جواز الاجتهاد للنى صلى الله عليه 
وس كا ذهب اليه الرازى » والله تمالى أعل : 

عأ 


قالت (طائفة لاجوز) عقلا ( اجنهاد غيره) صل الله عليه وسلم ( فى عصره عليه 
الصلاة والسلام » والأ كثر) على أنه ( حوز) اجتهاد غيره ففزمانه ( فقيل ) يجوز (مطلقا) 
أى حضرته وغيبته »كذا نقل عن حمد بن المسن » وهو الختار عند الأ كثرين »نهم القاضى 
والغزالى والآمدى والرازى ( وقيل) يجوز ( إشرط غيبته للقضاة) متعاق بيحوز » وكذا 
الولاة دون غيرهم ( وقيل) يجوز (إذن خاص) فنهم ءن شرط صر نحه » ومنهم من نزل 
الكوشعن الم منه مع العل بوقوعه .نزلة الاذن ٠.‏ ( وف الوقوع ) اختلفوا . فنهم من قآل 
(نم) وقع (مطلةا) حضورا وغيبة (ظنا ( أى وقوعا ظنيا لاقطيا #أواختانه"الامندى 
وان الحاجب :لال الي ليقلا حددوقع ناعاء (د) منهم من قال (لا) أى اريقع أصلا (والمث جور 
أنه ) أى عدم الوقوع أصلا ( للجباتى وألى هاثم 6 منهم من مذهيه (الوقف) ف الوقوع 
مطلقا » نسبه الآمدى للجبائ ( وقيل) الوقف ( فى ) <ق (ءن محضرته ) عليه الصلاةوالسلام ‏ 
(لا) فى حق (من غاب ) عنه عليه الصلاة والسلام . ( الوقف ) مندؤه أنه (لادايل ) على 
الوقوع ولاءلى عدمه عند الوقف . قال المانم ) للدوازمطلقا : مجتهدو عصره ( قادرون على 


(؟9 - «تسير» - رابع ) 


8 ترك اليقين لطال الصواب الى محتمل الحطأ مختارا بأبإه العقل 
العم بالرجوع اليه فامتنع ارتكاب طر يق الظن ) وهو الاجنهاد لأن معرفة الأحكام واجبة ؛ 
والأصل فيها العم ولا يعدل عن الأصل الا عند عدم القدرة عليه » ( أجيب بكانع الملازمة ) 
يعنى لا نسم استلزام القدرة المذكورة الأمتباع المذكور منعا مستندا ( بقول أفى كر ) رضى 
الله تعالى عنه فى حديث أنى قتاده الأصارى « خرجنا مع رسول الله 1 عام حنين 
فذ كر قصته فى قتله القتيل » وانه 2 قال : ن قتل قثيلا فله سلبه . فقمت فقلت من 
سهد لى ثم حلست الى أن قال رسول الله 2 : مالك أنا قتادة + فقصصت عله القصة . 
ؤقَال رجحل م من القوم صدق بارسول الله سلب ذلك الشيل عندق هارم سه من حقه » ١‏ لاها 
ائله ( ذا ) ولا يعمد الىأسد من أسودالله تعالى شائل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه . فقال 
عليه الصلاة والسلام : صدق ) فأعطه إباه » فأعطانيه » . قالالحطالى لاها الله ذا بغيرألف قبل 
الذال ؛ ومعناه فىكلا »هم والله » جعلون ا طاء سكان الواو» ومعناه لاوالله يكونذا :كذافى شرح 
السنة » والحطاب ىله الشلب و يطلب هن رسول الله 2 ارضاء أفىقتادة من ذلك السلب » 
وفاعل لاتعمد و يعطيك ضمير رسول الله 0 . قال الحقق التفتازاتى : وأما الصيغة فتروى 
لاها الله باثنات الأألئف والتقاء السا كنين على حده » ولاها الله يحذف الألف والأصل لا والله 
خذفت الواو وعوض هنها حرف التنبيه » ويذنى أن كون هذا صماد من قال بجعلون اطاء 
مكان الواوء وأنا التقدر فقول الخليل ان ذا مقسمعليه » وتقديره لاوالله الأص كذا ذف 
الأص لكثرة الاستعمال » وقول الأخفش انه من جلة القسم وتوكيده له كأنه قال ذا قسمى » 
والدايل عله أ مهم يةولون لاها الله ذا لقد كان كذا فيحي.ون للدم عليه بهد هذا » والظاهر 
أن هذا 00 رذى الله تعالى عنه بالاجتهاد وهو محضيرته ود صو به 2 » والحديث 
9 الصحيحين ( وتقدم أن ترك اليقين لطالل ب الصواب ) ميلا (اىك محتمل الخطأ مختارا بأباه 
العقل) فلا حمل صن ع ألى بكر رذى الله تعالى عنه عليه . بل الاعهاد على أنه ا نكان خطاً 
رده 0 كلك ان ادر ا محر 0 سيشير اليه ( واجتهاد أفى بكر فى ه ذه الحالة 
0 تخبيره ) بين الرجوع الى النى عَيَكيةٍ و بين الاجتهاد (مطلقا) فى الحضور والغيبة 
للفرق الظاهر بينهماء فانالتخمير يه يستازم مابأباه العقل لانه يننهى الى اليقين بتقر بره 
صلى الله عليه وس فان قلت اما ينتهبى اليه اذالم يكن ن تر بره 2 بالاجتهاد » قلت 
كفيه اجتهاده صلى الله عليه وسل حلاف اجتهاده رذى الله تعالى عنه فانه لا يحكنيه .دون 
تقر بره » واجتهاده رد أبا بكر واجتهاده الى الصواب 2 نه وائما اجتهد أبركر رضى الله 
تع الى عنه حضرته ( لعامه ) أى أفى كر (أنه لكونه عحضرته ان خالف ) الصوات فى 


احتهاده (رده) أى أنا كر واحتهاده الى الصواب ( فالوجه جوازه ) أى الاحتهاد فعصره 
صَلِابنم غات 2 لتفدر الانه الء ع 5 خوف فو تّاللاد نه غير الو حه 
لاي (للغائب ضرورة ) جر ادوع 31 ارتسيره )وتوف افو لاد عل عبد ار 
الشرجى ( والخاضر ) معطوف على الغائب : أى والوجه جوازه ان لم كن غائيا عنه مي 
غيبة مانعة عن الرجوع النه ( بشرط أمن الحطأ ) أى الأمن من الحطأ ( وهو) أى أمنه 
ممه فصل ( بأحد أبن 8 حضرته ) بأن يكون ف ليه َ أو حيثبراه 6 أو يطلع عليه (أو 
قسم الأم ال وسبى النترارى والنساء » قال له البى عظلة «لقد حكمت فهم تح الله كاذ 
وصم وال ذسبى 00 : ص 3 و ولي 5 «لعد فهم بحم ل كاق 
الصحيحين 6ثولك روابة 2 - ائله الذى 5 نه كن فوق سيم سموات » »اوقل روابه احرى 
6 الصحيحين 00 2 الملأث ©" 0. 
5 عأة 

قد سي قأن الاجتهاد بكون ف العقاءات » فأخذ سين مايتعلق بذلك ذقال : ( الءقايات ) من 
الأحكام الشرعية ( مالايتوقف ) ثبوته (على سمع ) أى على دليل سمى” ٠ن‏ قبيل أطلاق 
المصدر على اللأسوب اليه ازا » ونجوز أن براديه المفعول أوالمعى المصدرى : أى على الاسماع 
من الشارع » وهذا لاينانى أن يدل عليه السمع أذ ( كدرث العام ) أى حدوثه 
ومسسوقةه بالعدم ( ووجود موجده ) أى العالم (تعاقك) موصوفا ( بصفاته ) الداية 
والاضافية ( وبعثه الرسل 6 والمصس من مجنهديها ) أى العقايات ( واحداتفاقا ) لعدم امكان 
اجتاع اللقيضين فانها مضمونات جزئية وكل من الخالفين على طرف من الاقيضين ( والخطى” ) 
منوم (ان) اخطا ( فم ذف ملة الاسلام ) كلا أو بعضا ( فكاف راثم مطلقا عند المعتزلة : 
أى بعد الباوغ وقبله ) تفسير للاطلاق ( بعد تأهله ) أى صيرورته أهلا » فان قلت هذا 
القيد مستغنى عنه فان الكلام فى الجتهد الخطى” » قلت فيه اشارة الى أن شرط الاجتهاد فى 
العقليات أهلية النظر لثلا يتوهم كونه مشمروطا بما هو شرط الاجتهاد فى الأحكام العملية (للنظر 
و بشرط الباوغ ) معطوف على مطلقا » أو المعنى أثم مطلقا عند المعتزلة وأثم لشمرط الباوغ (عند 
من أسلفنا) فى فصل الحا م ( من الحنفية كفخر الاسلام اذا أدرك ) البالغ ( مذدّة التأمل) 
وقدرها مفوّض الى الله تعالى فان الناس متفاوتون فى الفكر سرعة و بطأ ( ان ل يسلغه 
سمع ) حقيقة أوحكما بأن يكون فى دار الاسلام ( ومطلقا) معطوف علىقوله اذا أدرك فهو 
فى معنى قوله مقيدا » يعنى المطى” فما بن ملة الاسلام كافر عند من أسلفنا بشرط البأوغ مطلتا 


١‏ منكر الضرورى من الأحكام الفقهية كافر 

أى أدرك مدّة التأمل أولا (ان بلغه) السمع ( و بشرط باوغه ) أى السمع إناه معطوف 
على قوله. بشرط الباوغ » يعنى المخطى” المذكوركافر بشرط البلوغ و بشرط ياوغ السمع من غير 
التفات الى إدراك مدة التأمل ( للا أشعر 6 أى عند الأشعر بة » وف القاموس ان اللام 
تأى ععنى عند ( وقدمناه ) أى مثل هذا القول ناقلا (عن مخارى المنفية » وهو التار) لآن 
ملة الاسلا م كانت فى حدٌ ذاتها حيث اذا تأمل فيها العقل ‏ ,كاد زتها يضىء ولول ممسسه 
نار - فاذا تأت بالبلوفين صار تأظهر من الشمس » فل ببق محال بهد ذلك لنفيها بالاجتهاد 

إذ الاجتهاد انتما كون فما فيه بعض عموض » فالمعائد فنها مكار (وان ) كان ماأخطأ فنه 
(غها) أى غير مإة الاسلام ( كلق القرآن ) قرأ المراد من ملة الاسلام مايتوقف عليه 
الاممان من العقائد ا-جاعا» والمراد القول حخلقه فانه خطأ لكونه من صفات الله عز وجل 
وصفاته قديمة » والقديم ليس بمخلوق , إذ كل مخاوق حادث (وإرادةالشر ) فائها ما أخطأفها 
المعتزلة حيث نفوها » وهىغير الملة بالمعنى المذ كور ( فبتدع 60 ولاءن وان الم 
ههنا فى محله لان من البدعة مالس باثم بل قد تكون واحبة كع النحوأ ومستحية حكباء 

المدارس » حلاف ذ كره معالكفر ما سبق فانه ذ كرهناك اشارة الى كونه مشتركا بين أقسام 
الخطاً غير أنه كان الأولى تقدعه على الكفر لكونه عنزلة الحنس : لكن قدم الكة ر للاههام 
بشأنه من حيث الاحتراز عنه إلا كافر) لعدم كون ماذ كر من ضرور بات الدين م لاحنى 
( وسيأق فيه) أى فىهذا النوع (زبادة) أى زيادة ببان» وماعن الشافى فىتسكفير القائل 
خلق القرآن لؤمهور أحنابه تأَوَاو ه على كفران النعمة صرح به النووى وغيره ( وأما ) الأحكام 
( الفقهية فنسكر الغ ر ورى ) منها » وهوالذى يعرفه كل أحد حتى النساءوالصبيان ( كلأركان ( 
أى فرضية الصلاة والزكاة والصوم والمج ( وحومة الزناوالشرب ) للخمر» وقتل النفس الحرمة 
( والسرقة كذلك ) أ ىكفر ثم لأن انكار ماهو من ضنرور بات مإة الاسلام يستازم انسكارها 
باجتهاد بإطل ( لانتفاء شرط الاحتهاد ) وهوكون الجتهد فيه نظريا بأن لا كون خلافه 
بدهيا ( فهو) أى انكار ذلك ( انكار لإعلوم ارتداء ( قبل النظر . قولهاتداء متعلقبالا كار 
وحتمل أن يتعل قال لوم » والأوّل أوجه . وأما قوله ( عنادا ) فهو يتعاقبالانكار قطعا ( و) 
منكر (غيرها) أى الضرورية ( الأصلية ) بدل من غيرها أوصفة له لكون التعريف فيه 
لفظيا فلا يضره كون الغبرنكرة لعدم ااكتساءه التعر ريف لتوغله فى الاعهام » والمراد مها الأ<كام 
النى يتفرع عليها مسائلفرعية ( ككون الاجاع ححة» والحير ) أىخبرالواحد ححة فهو 
معطوف على الاججاع ( والقياس ) حجة (آثم ) خبر المبتدا » أعنىمنحكر غيرها . وقال 


وقائع الملاف أ كثر هن أن تحصى /اة ١‏ 
القرافى وقد خالف جع من الأتمة فى مسائل ضعيفة المدارك بالاججاع السكوق والاجاع على 
الحروف ونحوها فلا ينبنى تأئمه لانها ليست قطعية :كم أنالانؤثم من يقول : العرض ببق زمانين 
أو يقول بن الحلاء واثبات الملاء وغير ذلك ( حلاف عنية لقرآن ) والسنة (فانه ) أىانكارها 
(كفر ) فانه من ضروريات ماة الاسلام » وانكارهكانكارها (و) منكر ( غيرها) أى 
الضرور بة ( الفرعية) اعرابهكاءر ا بالأصاية فارجع اليه . أىالأحكام ( الفرعية ) الاجتهادية 
( فالقطع ) حاصل على أنه (لا إثم ) على لمخطى” فيها ( وهو) أى القطع بنئى الاثم ( مقيد 
«وجود شرط حله ) أى الاجتهاد ( من عدم كونه فى مقابلة) دليل ( قاطع : نص أواجاع 
ولاعبا) أى لايعتد (بتأئيم بشر) المريسى (والأصم ) أنى كر وابن علية والظاهربة 
والامامية المخطى” فى الاجتهاد فى الفروع لأنالحق فيها متعين وعليه دليل قاطع » فن أخطأ فهو 
آثم غي ركافر » وانما لايعبأنه (لدلالة اجاع الصحابة على نفيه) أى تأثم الخطى” فبها (إذ 
شاع اختلافهم ) ف المسائل الاجتهادية » ولابدّ من خطأ واحد من الناقضين ( ولمينقل تأنيم ) 
من بعضهم لبعض ( ولوكان ) أى لووجد الاثم لليخطى* (اوقم ) ذلك لأنه أمس خطير واوذ كر 
لنقل واشتهر» وال ينقل تأئيم عإعدم الذذكر وعدم الاثم » وجوز أن يكون المعنى ولوكان 
التأئيم لوقم ذ معندنا بنقل التأثيم (ولوا ستؤنس طما) أى ابشر والأصم” . والمعنى 
ولوطلب زوال الوحشة عن كلامهما البعيد عن الأنس ( بقول ابن عباس ألابتق الله زدد بن 
ثابت » تجعل ابن الابن ابنا ولاجعل أبالأب أب أمكن) جواب لو : أى أ مكن أن يستأنس به 
فد جاء فى دعوى الاجاع على عدم التأثم بأن يقال كيف يتحّق الاججاع من الصحابة على 
عدمه مع وقوع التأئيم من ابن عباس 86 عق زد (لكنه) أى ان عباس (منع) أى 
لريتبعه أحد (على مثله) أى على مثل تأمه زبدا » ولاككن أن ,قال عدم الانباع لعدم 
وقوع مثل ما وقم من زيد أواتبع لكن لمينقل اليا لندرته ( إذ) عدد ( وقائع لحلاف ) 
من زمن الصحابة الى انقراض الجنهدين ( أ كثر من أن تحصى ) أى من عدد مادخل 
فا طمن ووكلة أنمصدربة » والمراد بالمسدرالحدور والمضاف حذوف ( ولاتأثم ) واقع فى 
واقعة منها من أحد لأحد » فعدمالانكار وا التأئيم فكل عصر اجاع من أهل ذلك العصر على 
خلاف ماقله ابن عباس رضى الله تعالى عنهما . قال ( الماحظ لا إثم على مجنهد) نكرة فى 
سياق النئى يم كلمجتهد ( ولو ) كان الخطاً منه واقعا ( فى نف الاسلام وان) كان ذلك الننى 
للاجتهاد صادرا (تمنليسمساءا ) كلة إن وصلية » و.قتضاه نيوت نقى الاثم عن المسل المؤدى 
اجتهاده الى ننى الاسلام بالطريق الأولى » وهو غبر ظاهر» بل الظاهرأن وقوع مشل هذا 


١‏ قال العنبرى الجتهد فى العقليات مصيب 


الاجتهاد من اسل أشدّ فى الاثم لأنه قد ظهر عنده قية الاسلام قبل هذا الاجتهاد ؛ و>ككن 
أن حاب عنه بأن ٠قصود‏ الماحظ من ني الاثم عدم الحلود فى ااثار وعدم الحاود فى حق من 
لم يتصف بالاسلام فقط أبعد من عدمه فى حق من اتضف به ثم صدر منه مالس بأثم فتأمل 
( وتجرى عليه ) أى على النافى المذكور فى الدنيا (أحكام اللكفار ) لأنه لاسبيل الى إجراء 
أحكام المسامين عليه اعدمالاسلام » ولاواسطة فى الدنيا بين أحكام الكفار وأحكام المسامين . 
فاذا انتتى احداثما تعين الاخرى ( وهو) أى ننى الاثم ( ماد العنبرى بقوله الجنهد) أى 
كل محتهد ( فالءةليات مصيب » والا ) أىوان لم يكن ماده من الاصابة نى الاثم ( اجتمع 
النقيضان فى :فس الأمى ) لأنه حينئذ بازم أن كون ماده مطابقة ماأدّى اليه اجتهاده نفس 
الأص » إذلاسديل الىمابراد مهاف العمايات » وهوكون ملأدى إليه الاجتهاد حك اللتعالى ععنى 
خطابه المتعلق شعل العبد جوز أن كون .تماق خطاب الجتهد مخالفا اتملق خطاب محتهد 
آخرفىسسثئاة واحدة » وذلك لأنالمطاوب فبها العمل حلاف الءقدات . فان الطلوب فا 
الاعتقاد كضمون خبرى” مطابق لاواقع فلاءتصوّر أن كون المطلوب من زد اعتقاد حدوث 
العالم ومن عمرو قدمه لأن أحدهها غير مطابى قطعا » وائما قال فى نفس الأمى ا-ترازا عن 
اجهاعهءا فى المطاوبية صورة ما فى العملدات ؛ وانها قلنا دورة اذ لس المطلوب من الآخر 
حقيقته لعدم اتحاد المطلوب منه » هذا وفيه رد على السكى حيث نق أن كون ماد العنبرى 
أفى الاثم » فان ذلك .ذهب الماحظ ؛ بل كون ماأذى اليه اجتهاده 2 الله وافق نفس الأعس 
أولا » ووافقه الكرمالى » ورد علمهها الحقى التفتازالى أن الكلام فالءقلات الى لادخل فنها 
لوضع الشارع ككون العالم قديما وكون الصانع تممكن الرؤية ٠‏ ثم قبل انه عمم فى العقليات 
حيث شمل أصول الديانات وان اليهود والنصارى والجوس على صواب . وقيل أصوطا التى 
حتاف فيا أهل القبلة » وهذا وا نكان أنس حال الممسلم غير أن دليلهم يفيد التعمم - 
سيجى” . ( لنا اجاع المسامين قبل الخالف ) أى الجاحظ والعنبرى ومن تبعهها ( من الصحابة 
وغيرهم ) بيان للسامين (من لدنه عليه الصلاة والسلام ) ٠تعلق‏ بمحذوف هو حال من 
الاجاع أى مبتدنا من زمانه عليه الصلاة والسلام الى زمانا نالف » ترك ذ كرالغابة للظامور 
( وهل" عصرا :أوعصر ) أراد به استيعاب الأعصار فما بين المبتدا والمنتهبى المذ كور بن » وهلم 
اسم فعل » وعصرا مفعوله » يعن ىأحضرعصرا بعدعصر فى نظرك الىأن تتوعب الأعصار » فهلم 
اسم فعل لا..تصرف » أصله هالم عدنى اقصد حذفتالألف ( على قتال الكفار) »تعلق بإلاجاع 
(وأنهم فى النار) معطوف على القتال ( بلافرق بين متهد ومعاند ) وهو الذى اختار الكفر 


الاجاع على قتال السكفار لاحر ى على رأى المنفية ١‏ 
من غير اجتهاد مكائرة ( مع عامهم ) أى المسامين الجمعين ( بأن كفرهم لبس بعد ظهور 
حقية الاسلام لهم ) متعلقبااظهور » والضميرللكفار » فلابرد أن اجاع المسامين على قتاطم اما 
هو مبنى على اجتهادهم بعد ظهور حقيته كاجتهاد من يحتهد فى الفروع فى مقايلة القطع فى 
عدم الصحة م أن صعة الاجتهاد فى الفروع ٠وقوفة‏ على عدم القطع فى محل الاءتهاد فكذلك 
صعته فالأصول أعنى العقائد موقوفة على عدم حقيتها » ومن هذا لايازم عدمصعة الاجتهاد فيا 
إذا (تظهر حقيتها قبل الاجتهاد » فلالزم بطلان .ذهب الحاحظ لآن مراده عدم الاثم على من 
جتهد اجتهادا ححا ( والأوّل ) أى الاجاع على قتاطم ( لاجر ى) دايلا على تأئيم الجتهد 
منهم بناء ( على ) رأى ( الحافية القائلين) ب(وجو به ) أى وجوب قتاطم ( لكونهم حربا) أى 
عدوًا حار ب!» يستوى فيهالجع والواحد والذكر والأنتى ( علينا لالسكفرهم ) يعنى لوكان سبب 
قتال العكفار الذن أدَى اجتهادهم الى الكف ركذرهم كان يازم تألعهم لأن السكفر الذى لاثم 
فيه لا«صلح سببا للقتال » وأماإذا كان سببه دفع غلبتهم الموجبة طدم الاسلام فلا باز مكونهم 
مين ىكفرهم الذى أذّى اليه احتهادهم » فليس لاحنفية أن حتحوا على الجاحظ بالاجاع على 
قال (واعاطم القطع) ف تأنعهم على الاطلاق سوا ء كفرهم بالاحتهاد أولا لك مات ) 
الدالة على ذلك ( مثل) قوله تعالى و ( ويل للكافرين ) فانه بع" الجنهد وغيره وقوله نهاك 
( ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن ,قبل منه وهو فى الأخرة من الحاسر بن ) سواء كان ابَغاؤه 
لذلك بالاجتهاد أولا » وهذا القطع ( إمامن الصغة ) الموضوعة للعموم كاللى بلام الاستغراق 
والموصولكم ذهب اليه الحنفية من أن مدلول العام" قطى” ( أو ) من (الاجاعات) الكائنة 
من الصدر الأول من قبل ظهور الخااف ( على عدم التفصيل ) فىكفرهم وعدم الفرق بن 
أن كون عن اجتهاد وبين أن لايحكون عنه » وهذا من قبل الكل" الحنفية وغيرهم . 
( قلو ا( أى القائلو ن بن الائم عن الجتهد فى الاسلام ( تكليفهم ( أى محتبدى الكثار 
( نقيض #تهدهم ) على صيغة المفعول : أى بنقيض ماأدى اليه احتهادهم » وهو الاسلام ففيه 
حذف واتصال» أصله محتهد فيه تكليف (عا لايطاق لأنه) أى .قيض متهدهم وهوالتصديق 
الاسلائى ( كيف) غير اختيارى فانه عل » والعلم من مقولة الكيف (لافعل) وهوالتا ثبرلقوله 
الكيف الصادر اختيارا » فاذا لم يكن حتهدهم مكلفا مخصوصية الاسلام . ولا شك أنه مكاف 
(فالكاف به اجتهاده) فى محصيل الاسلام ( وقد فعل ) ما كلف نه درج عن عهدة الامتثال 
فلاائم عليه . ( الحواب نع فعله) أىلانم أنه فعل ما كلف به ( اذ لاشك” أن على هذا 
المطلوب) الذى هوالاسلام ( أدلة قطعية ظاهرة) فى نفس الأعس حيث (لو وقع النظر فى موادها ) 


9.٠‏ إذا اجتهد جامعا للشروط بازمه عامه بالمطاوب 

ا فى الأنفس والآفاق الممادية بلسان الحال أن الطر يق هكذا لايتغير لظاهره كالشمس 

فا يتعلق بالمقل » والحسير كالتوائر فيا يتعلق بالسمع ( لزمها ) جواب لو : أى لازم المطلوب 
المذكور المؤاد المذكورة على تقدير النظر ( قطعا) فكيف يكون تمتثلا الأمى بالاجتهاد وم 
يفتح بصره الى تلك المواد اذاواتج لرآها لهال ظهورها ( فاذالم يثبت ) المطلوب عند 
الملأمور بالاجتهاد (عر أنه ) أى عدم ثبوته عنده ( لعدم ) تحقق ( الشروط ) المعتبرة 
فى النظر » ولي سعدم تحققها لهال غموضها وتجز المكاف عن الوصول اليها» بل ( بالتقصير) 
وعدم الالتفات الى مابرشده الى المطلوب لانبها كه فى مطمورة تقليد الآناء » وهو معزل عن 
دائرة الاحتهاد » وأنا أضره ب لك (مثلا ) فى هذا فأقول (من بلغه بأقصى فارس) الباء معنى 
فى وهو ظرف للباوغ ( ظهور مدع نبوّة ) فاعل بلغ ( اذعى اس شريعتكم ) قوله ادعى 
صفة للدعى النبوّة » وخطاب شر يعتكم اما هو فىكلام المبلغ ذ كرعلى سبيل الحكاءة به (لزمه) 
أى الذى بلغه فى أقصى فارس ( السفر ) أن يسافر ( الى محل” ظهور دعوته ) كاذه ارت 
(لينظر أنوائر وجوده ودعواه) فان أخبار الآحاد لاتفيد القطع ( ثم أتواترمن) أخبار (صفاته 
وأحواله مابوجب العم شوته » فاذا اجتهد ) احتهادا ( جامعا لاشروط قطعنا م ن( «قتنضى 
( العادة أنه يلزه ) أى امجتهدالجاءع طا (عامه 60 أى المطلوب ( لفرض وضوح الأدلة ) 
وضوحا لاخ على من له أدتى مبسة من الاجتهاد (ولو اجتهد) من بلغه ماذكر (ف مكانه 
فم يحزم به) أى عا أخبرعنه ( لايعذرلأنه) أى اجتهاده (ف غير مله) أى ظهور دعوته » 
(وا+اصل أنه ولف بالنظر الصحيح ) ال متجمع شروطه (ولم يفعله) أى ماكاف به من النظر 
الصحيح 1 (وأما الجواب) عن نهم ( نع كون تقض اعتقادهم ) أى معتقدهم الذى أذى 
اليه اجتهادهم (غبر.قدور اذ ذاك) تعليل إلنع : أى الذى لاجوز التكليف به لكونه غير 
«قدور لأنه هو (الممتنع عادة ) أى اءناعا عاديا (كالطيران وجل الحبل ) وما نحن فيه ليس 
نه (وما ذ كروا من الا.مناع ) فهو معطوف على مدخول الباه : أى وأما الجواب بما ذ كر 
من الامتناع فى تسكليفهم بنقيض محجتهدهم ( بشرط وصف الموضوع ) خبر الموصول » يعنى أن 
الامتناع الذى اذعيتموه انما يصصم اذا أخذت القضية المذكورة فى الدليل «شروطة بشرط 
الوصف العنواتى » قر بره (هكذا معتقد ) بصغة | مم القاعل ( ذلك ك اللكة ر الذى 
أذى اليه احتهاده ( عتنع اعتقاده غيره ) أى غير معتقده 20 ذلك المعتقد ( معتقده 
والمكاف به ) أىالذىكيف به السكافر الجتهد انما هو ( الاسلام ) مطلقاء لا الاسلام عند 
وجود معتقده حتى ماع تسكليفه # والحاصل أن الىتنع اعتقاد النقيض مع وجود اعتقاد 


لاحم فى المسئإة الاحتهادية قبل الاتهاد سوى انجابه » 
النقيض الآخر ؛ وأما عند زوال الاعتقاد عن أحد النقيضين فلاعتنع أن عتقد النقيض الآخر 
(وهو) أىالاسلام مطلقا لامقيدا مما ذ كر ( «قدور) لكلف به (لابزيل الشغب) وهو 
ميسج الشر ف الأصل » والمراد أن الجواب مما ذكر من الأعرين لابز يل المحصومة بين الفر يقين 
(اذ يقال التسكليف) جتهدى السكفار ( بالاجتهاد لا تعلام ذاك ) أى طلب العم عا يؤمن به 
أن يِوْدَى اجتهاده اليه (فاذا لم بِوْدْ) الاجتهاد ( اليه) أى الى ماهو المطلوب ( لوازم) على 
الجتهد الذى لم يود اجتهاده اليه بل الى نتقيضه (كان) ذلك اللازم المكلف به تكليفا ( بما 
لابطاق) فلاوجه حينئذ لأنيقال حينئد : لانم أن :قيض اعتقادهم غير قدور » اذ ذاك المتنع 
عادة » لأن من اجتهد وآل اجتهاده الى الكفر وم بظهر له سواه فهو عاجز عن الاعان كن 
هو عاجز عن الطيران » أو يقال الا.تناع إششرط الوصف » فان الوصف اذا كان لازما للوضوع 
بس ةحيل أن يفارق » فكيف يطلب من٠وصوفه‏ الاتصاف حلافه 7 . 
0 

قال ( الجبائى) رئس المعتزلة ( ونسب الى المعتزلة ) كلهم مقول القول » ونائب الفاعل فى 
نسس على سبيل ااتنازع قوله ( لا< فى المسئلة الاجتهادية ) أى التى لاقاطع فها هن نص" 
أواجاع ( قبل الاجتهاد سوى اانه ) أى الاجتهاد فيها ( بشرطه ) أى الاجاب إما عينا بأن 
خاف فوت الحادثة النى استفتىفهها على غير الوه الششرعى لولم يكن ثم غسبره من المتهدين » أو 
التى نزات نه » أوكفاءة لولم مخف » وثمغيره علىماص” (فاأدى) الاجتهاد (اليه) من الظنّ 
الحاصل به ( تعلق ) الح الشرعى تلك المسئاة وبتحةى عيذ (ولا »تنع تبعيته) أى 
الحسكم (للاجتهاد لحدوثه) أى الحم (عندهم ) أى المءتزلة . وقال اللحقى التفتازاتى : وقد 
ينس ذلك ال ىالأشعرى ععنى أنه لم يتعلق الك بالمسعلة قبل الاجتهاد » والافالحكم قدمعنده 
انتهى . (و) قال ( الباقلاتى وطائفة ) من الأصوليين (الثاءت قبله) أىالاجتهاد ( تعلق 
مايتهين به) أى أنحكم الله تعانى تعلق اجالا عاسبتعين بالاجتهاد :كأنه قال أوجبت عليك 
العمل عا يِؤْدَى اليه الاجتماد ( وا اذعه ) تعالى ( حيط عا سبتعين) بعك الاجتهاد من 
الحم (أ مك نكون الثابت) فى نفس الأمى وفىعم النةتعالى (تعلق) حك (معين ففحق كل ) 
من الىنهدين (وهو) أى ذلك المعين (ماعلم ) الخيط عا سيتعين ( أنهيقع ) ويستقر” (عليه 
اجتهاده) غابة الأمى أن عل المتهد بإلتمين انما بحصل بعد الاجتهاد » ولا يقال هذا سكليف 
بالجهول » وهوليس فوسعه . لأنه اما يازم التتكليف ما لايطاق اذا لم يك له طر يق الى العم به 


١‏ الختارآن ح؟ الواقعة امجتهد فيها قبل الاجتهاد حك معين 
وطريقه الاجتهاد ؛ ذن لم ثبت الك المعين قبل الاجتهاد لم يتفطن طذه الدفعة (واذ وجب 
الاجتهاد) فى المسئلة الاجتهادية على اجتهدين (تعدّد السك ) فها (بتعدّدهم) واختلاف آزائهم 
ألتى يتهى الها اجتهادهم ؛ وعدم جواز بتقليدبعضهم بعضا . (واتار) عندالحققين من أهل 
الح أن حم الواقمة الجنهد فبها قبل الاجتهاد (؟ معين أوجب) الله تعالى (طلبه) على 
من له أهلية الاجتهاد ( فن أصابه) أى ذلك المين فهو ( المصيب) لاصابته اياه (ومن لا) 
يصيبه فهو ( الخطئ ) لعدم إصابته . (وتقل عن) الأئمة ( الأربعة ) هذا الختار (ثم ) 
امذهب (الختار أن حملي مأجور) أجرا | واحدا لاجتهاده » يلاف المصيب فانله أجربن : 
لاجتهاده » واصابته 6 تقل (عنطائفة) أنه (لأجر) للخطئ (دلائم ) عليه ( ولعله) 
أى الحلاف فى وجود الأجر (لا:<<ةنى) فى نفس الأمس (فان القول بأجره ليس على خطثه) 
فن فالمأجور / ,دل إنه مأجور لحطئه ( بل لاءثاله أمى الاجتهاد » وثبوت ثوات #تثل الأعص 
معأوم من الدبن) ضرورة (لابتأتى نفيه) فكيف ينفيه القائل بنفيه » فتعين أن صماده ننى 
الأجر لحطئه ( وائم خطئه موضوع ) أى فوع عنه ( اتفاقا) فلا برد أن الاثم فى اجتهاده 
فكرف ينفيه القائل بنفيه » فتعين أن ماده أنى الأجر لخطئه وائم خطئه موضوع يوجر (فهو 
الأول ) أى القول الثالىعين القول الأوّل بحسي الما ل (وهذان ) القولان مبنيان (على أن 
عليه) أى على المكم المعين (دليلا ظنيا) وعليه أ كثر الفقهاء وكثير من المتكلمين (وقيل) 
ل عايسه دليل ( قطى » والخطئ آثم ) كأنه زعم فيه بعض تقصير فى اجتهاده » ولا تق 
مافيه » وهو (قول بثشر والأصم” ؛ وقبلغير آثم لحفاته ) أى الدليل القطى » قيل ومال اليه 
الماتريدى » وأسبه الى الجهور ٠‏ (وتقلالنفية المحلاف ) فى (أنه) أى الْخطئ ( مخطئ 
امداء وانتهاء » أوانتهاء) فقط (رهو) أى كونه مخطئ انتهاء ذقط ( الختار) وعزاه بعضهمالى 
الشاففى . وقوله:قل الحنفية مبتدا خبره (لابتحقى) لعدم معقوليته ( إذ الابتداء بإلاجتهاد ) 
وبذل المجهود لنيل المقصود ( وهو) أى الجتهدد (به) أى باإجتهاده (موؤتمر) أى ممتثل لما 
أصص نه بقدر وسعه ( غير مخطيعء به) أى بهذا الاثماروبذل الوسع (قطعا) كيف وهوآت 
عا كلف به (وان جل ) كونه مخطامًا ابتداء (على خطئه) أى الجتهد ( فيه) أى الاجتهاد 
(لاخلاله) أى الجتهد ( بعض شروط الصحة) أى صعة الدليل الموصل الى الم المعين عند الله 
تعالى من حيث المادّة أوالصورة ( فاتفاق ) أى فالحمول عليه متفق عليه » وهوعين القول 
التار؛ فلاخلاف فالعنى بين من .قول ابتداء وانتهاء : و بين من يقول اننهاء » وانما الخلان 
فى النسمية فقط » فعم أن نقل الحلاف غير صفح » (نا) على المذهب التار أن لله تعالى 


الاجاع على جواز تغير القن بأحد الوجهين 0 .8 

ع معينا فى محل الاجتهاد يصيبه ثارة و تخطئه أخرى ؛ وليس كل ماأدّى اليه الاجتهاد 9 
الله تعالى فى نفس الأحس (لوكان الحم ) أى خطاب الله تعالى المتعاق بفعل العبد هوعين 
(ما) أدّىالاجتهاد (البدكان) الجتبد (إظنه) الحاصل بالاجتهاد ( يقطع بأنه) أى المظنون 
الذى أذى اليه ( حكمه تعالى) والثاتى بإطل يدل على بطلانه قوله (والقطع ) حاص (بأن 
القطم ) بأن مظتونه حكمه تعالى (مشسروط ببقاء ظنه) احاصل بالاجنهاد » لأنالذى علقطها أن 
مظنونه عين حك الله تعالى فى حقه كيف يتصوّر أن يتدوّلعنه بأن يشك فيه أو يظنّخلافه » فان 
قلت : لم لاحوز أن يكون قطعه بكون ااظنون 95 الله تعالى فى حقه مقيدا بعدم طروً ماينافى 
ذلك الظنّ من شك أوظنٌ حلافه » وعند طرؤه ,تغير حك الله تعالى فى -قه الى بدل ان تعلق 
ظنه حلاف متعلق الظنّ الأول أولا الى بدل ان لم يتعلق » قلت : بلزم حينئف تم دّد حكم 
ابله تعالى ف حادنه و حدة بالنسة الى شخص واد والنسخ ل وسيحى ع تقض له (والاجاع ) 

منعقد (على جواز تغيره) أى الظ” نّ المذ كور َأَخدَ الوحجهين (ووجوب الرّجوع ) عن الظنٌ 
المذ كور معطوف على مدخول على المتعاقة بإلاجاع (دأنه ) أى امجنهد ) ١‏ بزل عند ذلك 
القطم) أى القطع بأنه حكمه تعالى . قوله انه ميزلمعطوف على بقاء ظنه » والمرادباشتراط القطع 
كونه م بزل عنذه لزوم هدا الكون له » فلا برد أنه لاوحه لتقدم هذا الكون على القطم 
) وانكاره ) أى ادكار بقاء الظنٌ وعدم جزم ميل له ) عت ) أى مكارة 4 بحوزأنكون 
المعنى وانكار لزوم كونه لم بزل عند ذلك القطع لاقطع بأنه حك الله تعالى فى حقه ميت » لأن 
العم القطى لارتغير : وه_ذا أظهر من حيث العبارة » لكن القاضى عضد الدبن صدّر به فى 
شرح الأتصمر بالمعنى الأول (فيجتمع العر ) القطعى بأنه - اللهتعالى (والظنَ) بأنه حكمه 
تعالى ( فيجتمع النقيضان : تجويز القيض) اللازم للقيقة اأظنّ اللتعلق بأنه حكم الله تعالى 
(وعدمه) أى عدم تجوبز القيض اللازم طقيقة الع والقطم بأنه حكمه ل وحدمل أن براد 
العم والظنْ المتعلقان مما أدّى اليه الا<تهاد وما طما واحد * حاصل الاستدلال أن كون ماأدى 
اليه الاجتهاد حم الله تعالى فى حقه يستازم القطع المستلزم لاحظورات الثلاث لزوم بقاء الظن 
والاجاع على عدم لزومه واستمرار القطع المزبل لاظنّ وانكار بقاء الظانَ مهت ؛ واجتاع العلم 
والظنٌ المستلزم لاجماع اللقيضين (وإلزام كونه) أى كون اجماع النقيضين (مشترك الالزام ) 
بأن الاجناع منعقد على وجوب اتباع الظنَ » فيجب الفعل اذا ظنْ الوجوب قطعا » وحرم 
اذاظِنْ الحرمة قطعا » ثم شرط القطع بقاء الظن مماذ كرتم » فيازم الظنّ والقطع معا » و جتمع 
النقيضان (منتف) خبر المبتدأ (لاختلاف محل الظنْ) أى متعاقه على المذهب الى ( وهو ) 


ع فى المسثلة الاجةبادية خطانان 


أىمحل الظنَّ (حكمه) تهالى (أى خطابه) المطلوب بالاجتهاد (والعلم) معطوف علىالظن 
(وهو) أى محل" الع (حومة مخالفته ) أى المظنون ( بشرط قاء ظنه ) أى 1 أوالجتهد 
(فهنا) أى فى المسئلة الاجتهادية ( خطابإن) : أحدهما الحطاب ( الثابت فى نفس الأمس ) 
قبل الاجتهاد المؤْدَى الى الظنْ لما عرفت . من أن لله تعالى فىكل حادثة كما معينا وخطابا 
متعلةًا بفعل العبد (وهو) أى الثابت فى نفس الأمى (المظنون) أى الذى يذل الجتهد وسعه 
فى تحصياه فظن أندكذالما أدَى اليه اجتهاده . لاقال ماأدى اليهثارة ون على خلا ف الثات 
ف نفس الأمى » فسكيف عكك بأنالثات هو المظنون 7 . لأناتقول : ليس المراد بالمظانون الحم 
الذى أدّى اليه اجتهاده » بل الثابت الذى ظنّ مطابقة ماأدّى اليه اياه . (و) ثانيهما( تحريم 
تركه) أىالمظنون الذى أدّى اليه الاجتهاد (ديلازمه) أى تحر م الترك (اتجاب الفتوى له) أى 
باللظنون (وسما) أىكل واحد من حرم الترك واجاب الفتوى (متعاقه) كسراللام : أى متعلق 
المظنون الذى أدى الاجتهاد اليه (المعلوم) صفة متعلقه » وفائدته الاشعار بأ نكلامنهما حك معلوم 
بعينهقطعا » حلاف الثابت فانه ميتعلقبه العم وان تعلق به الذان (مخلاف) قول (المسوبة ) فانه 
لايتأنىفيه الخطابإن علىماذ كرنا (فان الح فى نفس الأعس ) عندهم (ليس الاماتأدى) الاجتهاد 
(اليه) لأنهم ليشبتوا حكما قبل الاجتهاد فلا >كنهم أنيقولوا فى دفع التناقض ٠‏ :ملق الظن الح 
الثابت فى نفس الأمى » ومتعلق العل غيره (فان قلوا) أى المصوّية ( تقول .علق الظنّ كونه ) 
أىكون ما أدى اليه الظنّ من الأمارة الخصوصة (دليلا) على الحكم الظنون ( و) متعلق 
(العرئوت مدلوله شرعا بذلك الشرط ) يعنى بقاء ااظنّ (فاذازال) الشرط (رجع ) المجتهد 
عنه فاندقم عنهم التناقض ولزوم عدم امكان رجوع المجتهد مما أذى اليه اجتهاده وجب القطع 
لأن متعلق العم الثبوت المغيا بتلاك الغابة . ( أجيب بأنكونه) أى الدليل (دليلا) أيضا (حكم 
شزى) يتفرع عليه أحكام شرعية ( وان كان غير عملى فاذا ظنه ) أىاذا ظنّ المنهدكونه دليلا 
(عامه) أىعل أنه دايل (ويم” الزامهااجماع الاتقيضين) لاتحاد متعلقالظن والعلم “ونا أخات 
عن الجوابين من أجوبة المصوّبة أرادأن بذ كرماهوالعدة فىالحواب منقبلهم » فقال : (والجواب 
أن اللازم ) من التصويب ( ثبوت العم بالحكم مالم يثبت الرجوع ) أى رجوع الجنهد جما 
أذى اليه اجتهاده (وهو) أىثبوت الرجوع عنه (انفساخ هذا الكم) المرجوع عنه (بظهور 
المرجوع ) اليه »ه فانقلت هذا سخ بعدانقطاع الوح » قلت ظهوره بعدالاتقطاع لا أصله »فان 
أصه 95 اله تعالى قبل الاتقطاع على الجنهد ,أنه اذا ظهر لك خلاف ما أذى اليه اجتهادك 


فارجع عنه اليه (لا) ظهور (خطئه) أى الحم الأول (و بطلانه عندهم ) أىالمصوؤية .ثم 


لوكان الظنّ وجا للعلم امتنع الرجوع عن المانون ء 

ما كان هنامظنةسؤال » وهوأن هكيف ثبت العا باحك .تجو يززوال وجبه ؟ وهوالظنّ » وزوال 
الموجب لازم زوال الموجب * أجاب عنه بقوله (وتحويز انقضاء 0 الحم بعد هذا الوقت) 
أى مدة عدم ثبوت الرجوع (لايقدح فى القطع به) أى الح وكونه واجب العمل مالم يشت 
الرجوع (حال هذا التجوبز ) ظرف لاقماع به » ذ كر تأ كيدالعدم التنافى بين القطع والتحوبز» 
وذلك لأن زمان .ملق التجو بز غير زمان »تمل العلل (فبطلالدليل) المذكور للخطئة مندفعا 
(عنهم ) أىالمصوية » فان قلت الدايل المذكور يتضمن الحظورات الثلاث يم عرفت لزوم بقاء 
الظنّ » وقداندفع بقييد زمان القطع فانهكانمبنا على اطلاقه ححيث ستغرق الأزمنة » واستمرار 
القطع المزيل للظنّ واندفاعه ظاهر » لكن بق دفع التناقض » قلت كأنه ركه لظهوره وهو 
ماأشار اليه القاضى عضدالدين بقوله : فانه تمر القن ريها حصل نه القطع » فاذا حصل زال 
الظنّ ضرورة وحكم القطع هواتاعه وهو بهأجدر من الظنّ . لايقال عحر”دحصول ااظنْ تعلق 
الحطاب الموجب للعلل فلتحدا زمانا . لأنا تقول غابة الأمى «قارنة الظنّ .ع تعلق اللخطاب » وهو 
لايستازم مقارنته .ع العلر (ومهذا) الجواب (إيندفع) عن المصوّبة الدليل (القائل) وصف الدليل 
بالقولمازا » ومقول ااقول (لوكان) الفنّ موحما للعلم (امتنع الرجوع ( عن المظنون (لاستازامه) 
أى الرجوع (ظنّ النقيض) أى نقيض المظنون الذى تعلق به العلم ( والعرٍ يننى احتاله) أى 
احهال :قيض متعلقه » وا نكان مس جوحا فضلا عن الظّ » ولاق عليك أنهذا فما اذا كان 
ارجوع عن المظنون الأول الى مظنون آننرء أما اذا كان عنه الى الشك فيقال حينثذ لاستازامه 
احمال النقيض والعل ينفيه ( فلم يكن العم حين كان ) أى تحقق زعمك أمها المصوبة (عاما) 
م يكن وجه الاندفاع ظاهرعندتقييد ث.وتالعل بمااذالم يشب تالرجوع ( أولوكان) الظنْ موجبا 
للعل معطوف علىمةول القول (جازظنه) أى المتعلق بما أدىاليه اجتهاده ثانيا (معتذ كرموجب 
العر»:وهو) أى موجب العم (الظنّ الأول لوا زالرجوع) تعليل لحواز تعلق ظنه ثانيا » حلاف 
مظنونه الأول فيلزم لف الموجب عن ا موجب مع نذ كره من غير ذهول » وقية أن ل 
عبارة عن تصوّره الموجب انماهو الادعاء وقد زال (أولوكان) ظنّ الحسكم موجبا للعم (امتنع 

ظنه ) لاف المظنون الأول (مع تذكر الظنّ ) الأول (لامتناع ظنْ تقيض ماعل مع نذا كر 
الموجب ) للعم (والا) أى ان لم عتنع ظِنْ ععونامز مع نذ كر الموجب (لم يان ) ذلك 
الموجب (موجبا) وهو خلاف المفروض (لكنه) أى الظنّ (جائز) لاف المظنون الأول 
اجاعا (الرجوع ) أى بأن برجع عن الظنّ الأول الىخلافه (وقد لاكتنى يدعوى ضرور بة 
اليبت) الأخوذة فى دليل المخطئة ( فتجعل ) الأوجه الثلائة المفادة بقوله لوكان امتنع الرجوع 


» زم هذهب الخطئة انتفاءكون الموجب موجما فى الأمارة 
لدقوله لكنه جائز » فالرجوع إدليل بقاء الظن) لأن محصو لكل واحد منها لزوم الفساد لكون 
الظنّ عوجيا للع » فاذا انتنى اانه للع بق مسثمرا مالم يثنت الرجوع عنه (عند القطع عتملقه) 
أى الظنّ » الظرف متعلق ببقاء الظنّ المأخوذ فى دليل الحطئة المذكور أوّلا المفاد بقوله » والقطع 
بأن القطع مشروط ببقاء ظنه الى قوله وانكاره مهت ب سفاصله لوكان الظنّ موجبا للع لزم عند 
ذلك بقاء الفانّ للاوجه الثلائة وهو يسلزم أن لايكون معه العم لأن بينهما تنافيا فى اللوازم 
(لا) أن هل كل واحد منها دليلا ( مستقلا ) على ابطال مذهب المصوّبة ( وألزم على ) 
المذهب (الختار) وهوءذهب الخطئة ( انتفاءكون الموجب) للحكم (.وجبا ) لمع نذا كر 
الموجب (فى) حق (الأمارة) على الح حيث قلوا : لإعتنع زوال ظنّ الك الى ظنّ نقرضه 
مع بذ كر الأمارة التى عنها ااظنْ فهى موجبة له . (و ابه) أى الالزام المذ كور (أن إطلانه) 
أى إطلان انتفاءكون.ا وجب موجبا (فى غيرها) خبر أن : أى فى غير الأمارة ( أما هى) أى 
الأمار. ة (فاذ لارابط ) ببنها و بين ال ( عقلى ) صفة اسم لامفوع فى له » والمير محذوف 
(جاز اتتفاء موحها مع تذ كرها) خبرالمميتدأ : أعنى هى » وقوله : إذ لارابط عقلى معترضة تعليلا 
للحواز » وذلك كا بزول ظِنّ نزول المطر هن الغيم الرطب الذى هو أمارة له الى ظنّ عدءه مع 
وجوده . ولا زيف دليل المخطئة بهاذ كر أراد أن بذ كرماهو المعتمد فماذهوا اليه فال (بل 
الدليل ) الذى ماعداهكالهدم بالنسبة اليه (اطلاق) الصحابة رضى الله تعالى عنهم (الطأً 
فى الاجتهاد ) أى اطلاقهم افظ الخطأ فى بعض الاجتهاد أوعدم تقييدهم الخطأ عا يفيدكونه 
خطأ بسب خالفة نص أوقياس جلى” أو اجاع » وهو عند الاطلاق براديه خالفة حك النتعالى 
(شائعا) أى اطلاقا شائعا بينهم (هتكرترا ) فى حوادث كثيرة ..ن كثيرمنهم بالنسبة الى كثير 
منهم ) بلا نكير ( من أحيل منهم على أحد من أطلق الخطاً » فكان اجاعا مهم على أن اجنود 
قد ملىء ولايصيب حك الله تعالى ف اجتهاده ( كعلى”) أى كاطلاق على” رضى الله تعالى عنه 
الخطاً (وزيد بنثابت وغبرهما من مخطثة ابن عباس) رضى الله تعالى عنهما (فى ثرك العول) 
وهو أن بزاد على الخر ج من أجزائه اذا ضاق عن فرض من فروضه ( وهو خطأهم ) أى ابن 
عباس رضى الله تعالى عنهما خطأ الصحابة (فقال منشاء) من أمها القائلون بإلعول (إهلته) 
أى لاعنّة » فيقولكلمنا : اعنة الله على من كاذب ( إِنَ الله تعالى لم بجعل فى مال واحد نصفا 
ونصفا ودلا » وقول ألىكر ) رضىالنه عنه (فى الكلالة ) وهى ماخلا الوالد والواد (أقول فمها 
برأنى الى قوله وان يكن خطأ فنى ون الشيطان ) يعنى ان يكن صواما فحن الله تعالى (ومثله) 
أى ومثل قول أنى بكر (قول ابن مسعود) رذى الله تعالى عنهما (فى المفوّضة ) فى القاموس 


ستحيل الطلن بلا مطاوب ال 


فوضالمرأة : زوجها بلا مهر ( المتوفى عنها ) زوجها ( أجتهد ) مقول القول ( الى قوله فان 
كن ( ما أذى اليه اجتهادى (خطأ فن ابن أم” عبد) أىعبد الله » يعنى نفسه » لم يقل غن 'ابن 
مسعود » اشارة الى أنه ابن اهمىأة من جنس ناقصات العةللايبعد الخطأ منه (و) روى (عنه ) 
أى ابن مسعود ( مثل ) قول ( أنى ككر) ففى سان أنى داود عنه : فان بكصواب! فن الله تعالى 
وان بك خط فنى ومن الشيطان والله ورسوله بريئان (وقول على" لعمر ف الجوضة ) بِعم اليم 
وكسراطاء » وهى الىأسةطت جنينا م اخوفا من ممر حيثاء :حضيرها:وسأل ٠.ن‏ حضره عن 
حكم ذلك.»“ققال عنمان وعبد الرجن بن عو 'انما أنت مؤدّب لائرى عليك شيئا» ثمسأل عليا 
:مأذا تقول:فقال (ان كانا قد اجتهدا فقد أخطا » يعنىعهان وع.دالرجن بن عوف) وان حتهدا 
'فقد غشاك:» عليك الدنة:» فقالعمر لعلى” عزمتعلاك لقسنلنها علىقومك أراد قوؤعمر أضاف 
الى على" ١‏ كراما . وقال الشارح : ذهب اليه الشافى خلافا لأصحاءه . :ولاعة فى هذا علىأصوله 
لأنه منتطم » فان الحسن ولد لسنتين بقيا من خلافة عمر » ثم الاجهاض إلقاء الولد قبل تمامه 
(واستدل ) لاختار بأوجه ضعيفة » أحدها ان كان أحد قولى الجتهدين 'أوئلاهما بلا دليل 
فباطل والا ( ان تساوى دليلاهما) بأن لااوجد فىأحدهها مارجحه على الآخر ( تساقطا ) 
(والاتعين الرا اجبح) وجه استازامه للذعى أن تعدّد 9 الله بتعندد الاجتهاد غيرمءةو| ل . لأنه اماأن 
سةّطا معا أوأحدهها » والساقط معدوم لا يلج الأ ن يكو ماد 1 اده تعالى » وكذا الخال 
اذا كان فى المسئلة أقوال ينظر بين كل اثنين حتى يسقط الكل" أو يتهى الى واحد * (وأجيب 
أن ذلك) التقسيم (بالنسنة' الى نفس الأمس) فانهما فى :مس الأحى اما متساوبان فى مصلحة 
القبولأدلاء بلأحدجا أرجح »؛ بل الارادة بماغلى طرق هاف نفس الأمس » بل قد يترجح.ى 
رأى المجتهد ماهو مجوح حسب نفس الأمس» واليه أثار بقوله .( لسكن الأمارات) الى تظهر 
للحتهد ( ترستهابالذسبة الى المتهد فسكل ) مين 'الزلين'( زاجح عند قائله ) وا نكان الراجح 
ف نفس الأمى أحده. ا أو استويا (وصواب) على رأى المصوّبة » (و) أيضا استدل” ( بأنالجتهد 
طالب ) ل:حصيل حك الله تعالى (و يستحيل) الظلب .( بلا مطلوب فن أخطأه ) أى المطاوب 
ولبحده فهو (الْخَطئْ) ومن وجده فهو المصيب » '(أجيب) بأنه نم ) هوطالب و يستحيل 
الطلب بلامطلوب ولسكن (فهو ) أىاللمطلوب ( غلبة ظنه) أى الجنهد بوه من وجوه محل" 
الاجتهاد فاذا اجتهد أوغلب ظنّ كل" واحسد إشىء وج دكل هنهما مطاوبه ( فيتعدد) حينئذ 
(الصواب) لأنالمفروض أن المظنونهو. 3 الله ىح قكل (و) ا يِضا استدل” (بإلاجاع على شرع 
المناظرة ) أى على مشسروعيتها ( وفائدتها) أى المناظرة ( ظهور الصواب) لأن المفروض أن 


ا لاخلاف فى وجوب اتباع ظنٌ المجتهد ظ 
الملنون هو حك الله فى حق كل ولذا أخذ فى تعريفها » وقيل هى النظر هن الماذين فى نسبة 
خبرية إظهارا للسواب » فلوكان كل ما أدى اليه النظر والاجتهاد صوابا لما كان ظا فائدة 
لحصول الع بالصواب جرد النظر من غير مناظرة * ( وأجيب عنع الحصر) أى حصر 
الفائدة فى ظهور الصواب (لموازها) أى .وار كون فائدتها (ترجيحا) أومواز الناظرة لاترجيح 
لأحد الصوابين على الآخر» وهذا م نى' على قول 7 ن شول لعدم تساوى الاقوق ( وكرينا) 
للنفس على طرق النظر اريحصل ملكة الوقوف على المأخذ ورد الشبه وتث<يذا للخاطر معاونة 
على الاحتهاد ( دلا مح ضعفه ) أى الاستدلال . والحواب لاشتهار كون الغرض هنها اظهار 
الصواب بين أهل العل ».نغير:-كير وهوامتبادرمن العبارة لذ كره بعدالجواب فتأمل » (و) أيضا 
استدل” (بلزوم حل ) امرأة (الجتهدة) على تقدبراصاءة كل #تهد ( كالحنفية ) أى احتهادا 
كاجتهادالحنفية » أوحالكونها كالحنفية فى الاجتهاد » واتمافر ضكونها جتهدة ولمية لحل" النفية 
5 أخصر » لأنالمقلد جوز له تقليد غير «قلده على ماذهس اليه الحققون » وحيذئذ جوز 
أن تقلد مذهب زوجها فلا .يازم اجماع الحل” والحرمة (وحرمتها لو قل بعلها امجتهد كالشافعية ) 
ىْ 000 أ 2 بائن) مقول القول 9 قال رانك فانالرجعة عنده صيحة ةلأن الكنايات 

عنده لست نوائن » وعندها غب ركف يحة لأنهاعندها بوائن 1 نتبائن منيها » ولارجعة فى البوائن 
0 بازوم ( حلها ) أى الجتهدة التى هى كالحنفية ( لأثنين لو تزوّجها مجتهد ) _برى رأى 
الحنفية ( بلا ولحة ثم ) تزوجها (مثله) مجتهداتريرى رأى الشافعية (نه) أى بو » ومجوز 
تصوبر المسثلة على وجهلابازم عليها تعمدالحرام بفرض توكيلها وليها فى التزويج وشخصا آخر 
لاولابة له عليها فزوج كل منهما فى غيبة الآخر تقدّم التزوييج بغير الولى" فيصح ترويع الثائى 
لعدم صمة الأول عند الجتهد الثاتى + ( وأجيب ) ,أن لزوم اجماع الخل” والمرمة ( «شترك 
الالزام إذ إذ لاخلاف ) بين الفريقين (فى وجوب اتباع ظنه) لأن الاجاع منقد على أنه بحب 
على كل مجحتهد أن قبع ظنه الذى أدّى اليه اجتهاده من حلها ,لك الرجعة وام العيمان: 
وجوب العمل نحلها له) يعنى جب على الزوج اللجتهد الراجع الى الجتهدة أن يعمل عا أذَى اليه 
اجتهاده من حلها بلك الرجعة ( ووجوبه ) أى العمل رامن أى حب على المرأة 
أن تعمل مما أدّىاليه اجتهادها ..ن :حرمتها على الزوج لعدمصة الرتجعة » والوجوبان بدلان 
على النقيضان بدل النقض » وهذا تقر بر الالزام بالنظر الىالمسئإة الأولى » وأما بالنسبة الى الثانية 
ها يدل عليه قوله ( وكذا وجوب العمل ) على الجتهدة والجتهد الأؤل ( حلها الا ول) أى 
للزوج الأول لصحة السكاح بلا ولى على رأمهما ( ووجَونه) أى العمل كلها ( للثاق) أى 


قد يفضى النزاع الى التقاتل فيازم فيه رفعه اليوقاض ال ٠5٠08‏ 
توج الثاتى لعدم صمة التكاح الأوّل عند الزوج الثاتى فيجب عليه أن يعمل عوجب احجتهاده 
(فانم يكن الوجو بان متناقضين) كتناقض الحل” والحرمة ( لتناقض متعلقيهما ) يعنى ان كانا 
متناقضين بسبب تناقض متعاقيهما » وهما اال والحرمة ف الصورة الأولى » وحل الرّوج الأول 
وحل ادوج الثاتى ف الثانية » فان الحل” لكل واحد منهما يستازم الحرمة على الاخرء ققد ثبت 
اللاعى فانم )كونا متناقضين لتناقضهما فقد (استلزم) اجماعالوجو بين (اجماع متعلقيه) أى 
الوجوب المتحةق فى ضمن الوجو بين ( المتناقضين) صفة متعلقيه ( فان أجبتم ) أمها المخطئة 
بأنه (لامتنع ) ماذكر من وجوب الضدين ( بالنسبة الى مجتهدين ) مختلفين فى الاجتهاد 
(فكذلك المنازع فيه) الذى ادعيتم لزوه علينا من لزوم الحل” والحرمة الى آخرالصورتين 
فتقول : لإعتنع ذلك بإلنسبة الى محتهدين » فان قال الخطئة يلزم علي أنالله تمالى 3 عل 
امس أة واحدة وحومتها بالنسة الى زرج واحد وحلها لزوجين ولا يازم علينا ذلك لكون أحد 
الاجتهادين خطأ قطها . قال المصوّبة فنكيف حك الله تعالى على الزوجة والزوج بإتباع الحل 
والخرءة وعلى الزوجين بإتباع العمل بإلحل” ( نعم ستازم مثله) أى مثل ماذ كرءن الصورتين 
( مفسدة النازعة ) بين الزوج والزوجة أوالزوجين مشلا ( وقد يفضى ) اانزاع ( الى التقائل 
فيلزم فيه) أىى مثله ( رقعه الى قاض ّ ر أنه) الموافق لأحد المنازعين (فبازم ) المنازع 
(الآخر) ماحم به ليرتفع النزاع والفساد ( واذن) أى واذا كان الأعس مم عرفت من اشتراك 
الالزام والوجوب (فالجواب المق) من قبل المصوّبة والمخطئة الذى هومخاص منلزوم :لك المنازعة 
التى نكاد أن تنح الى المقاتلة قبل الرفم الىالقاضى (أن مثله) أى ماذ كر ( مخصوص) أى خارج 
(من) عموم (نعلق الحكمين) الصوابين على رأى المصوّبة » أواللذين أحدهما خطأ على رأى 
الخطئة و#صاوجوب الاتباععلى الجتهدين (بل الثابت) ففمثله فى نفس الأمس (حرءتها) أى المرأة 
المذكورة فى الصورتينءستمرّة (الحغابة الحكم) أ ح؟ القاضى بعدالرفع اليه (لأنلزوم المفسدة 
عنع شرع ذلك) أى مشروعية متعلق الحكمين (و عاوضحناه) منالتخصيص وثبوت الرمة 
المغياة نع لزومالمفسدة شرعية ذلك (اندفعما أورد) على ماذ كرمن لزوم الرفم الى قاض دفعا للخزاع 
(من أن القضاء لرفم النزاع اذا تنازعا فى الفكين) أى بمكين المرأة (والمنع) عنه ( لاأرفم 
تعلق الحل” والحرمة بواحد) من مظنو الجتبدين » فانه بعدالتعلق لاإرتفع » ومالم برتفع فالنزاع 
باق فلا يكون الرفم الى القاضى مخلصا لأصوبة » واعلٍ أنه قال القاضى عضد الدين فى شرح 


- « تسير» - رابع 


"0١‏ لامانع من رفع تعلق الخل” والحرمة بالقضاء 
المختصر بعد الحواب بأنه مشترك الالزام أن الجواب الحق هو الخل” » وهو أنه برجع الى حا م 
بحم ينهما فيتبعان حكمه لوجوب انباع السك للوافق والخالف . وقال المحقق التفتازاتى فى 
حاشية.عليه يشير الى أن الجواب جدلى” ؛ لكن فى كون هذا جوابا عن الالزام المذكور نظر » 
لأن حكم الحا كم اما يصلح ارفع النزاع اذا تنازعا رفع تعلق الكل" والحرمة بشىء واحد فانه 
بعد الحكم م برتفع ذلك التعلق على تقدير تصوي بكل محتهد : نعم لوأجاب بأ نالل" بإلاضافة 
الى أحدههما » والخرمة بالاضافة الىالآترفلا ام تناع فىذلك لكان وجها » كذافى بعض الشمروح 
انتهى » واليه أشار بقوله (وقرتره) أى ماأورده (محقق) يعنى الحقق الفتازاتى حيث سكت 
عايه ( وهو) أى ماأورد ( بعد ادفاعه يما ذ كرنا) من أنه خصوص ال ( غير صميح فى 
نفسه » اذ لامانع من رفع تعلق ال" والحرمة بالقضاء مع كون كل منهما صوابا لأنه ) أى رفم 
التعلق المذ كور ١‏ نسخ منه تعالى عند -- القاضى كل جوع عندهم ) أى م أن الجتبد اذا 
رجع عن ظنه الأول الى ظنّ آخركان ذلك نسخا للاوّل عند المصوّبة + (قلوا) أى المصوية 
( لوكان المصيب واحدا وجب التقيضان على الْْطِئْ ان وجب حك نفس الأمس عليه ) أيضًا 
لأنه حب عليه اتباع ظنه اجاعا (والا) أى وان ل بحب عليه - نفس الأحس (وجب) عليه 
( العمل إناطأ ) لأنه حب عليه متابعة ظنه اجاعا ( وحرم ) عليه العمل (بالصواب) لأنه 
خلاف ظنه ٠‏ ومحرم على المتيد العمل لاف ماأدى اليه اجتهاده أجاعا (دهو) أى كون 
العمل بالصدواب حزاما مع وجوب العمل بالخطاً (محال) لأنه خلاف المعقول » (أجيب باختيار) 
الشق ( الثانى) وهو أن لاحب عليه 35 نفس الأعس (ومنع انتفاء التلك) اللازم للاستحالة» . 
بعنى حزمة العمل بالصواب »ع وجوب العمل بالحطأ أ متحةق » فنكيف يكون محالا؟ (القطع 
به أى بالتالى فها لوخ على الجتود ( قاطع ) أى فى وقت خفاء الداليل القاطع على اهنيد 
فانه لول خف ل يكن اجتهاده حديدا . لأن شرط الاجتهاد عدم وجود القاطع فى حل الاجتهاد 
(حيث تحس) عليه ( خالفته) لوجوب اتباعه ماأدى اليه اجتهاده » وهو مخالف لماهو موجب 
القطى (والاتفاق) على ( أنه ) أى خلاف القطبى الذى أدى اليه اجتهاده (خطأ اذ الحلاف) 
دينالمصوٌبة وامخطئه » واتما وقع (فها لاناطع ) فيه من الأحكام الاجتهادية (أما مافيه) أى 
الذى فيه قاطع من الأحكام الاجتهادية (فالاجتهاد على خلافه خطأ اتفاةا) أى ماأدّى اليه 
الاجتهاد الواقع على خلاف القطعى خطأ اجاعا وان وجب العمل به الحفاء القاطع على الجتهد » 
(قلوا) أى المصو بة . قال صلى الله عليه وسل ( أصمانى كالنجوم بأمهم اقتديتم اهتديتم ) ومن 
المعلوم أن أكثر الحملافات الواقعة بين الجتهدين من الخلف قد وقع فما يبنهم (فلا خطأ ) فى 


تقسيم الجهل المركب الى ثلاثة أقسام ل" 
ثىء ما أدَى اليه اجتهادهم (والا) أىوان لم يكن الحطأ منفيا عنهم بأ نكان بعضهم على اللخطاً 
(ننت اطدى فى الحطاً ) عند الاقتداء بذلك البعض (وهوضلال) أى والحال أن الحطأ ضلال 
وهل يتصوّر أن بكون المقتدى بالضال” مهديا # ومجوز أن يكون المعنى أن القول بثبوت الهدى 
العمل به على الْتّهد وعلى مقلده (فيتاوه) افظ اهتديتم . وقيل الحديث له طرق بألفاظ مختلفة 
ولم يصحّ مها ثىء » وأنت خبير بأن الطرق الضعيفة اذا كثرت برتق الحديث ما من 
الضعف الى الحسن . 


(من) مباحث (الخطثة : الحنفية قسموا) أى الحنفية ( الحطأ وهوالجهل المركب الىثلاثة) 
من الأقسام ف التاويع . الجهل عدم العلم عمامن شأنه » فان قارن اعتقاد النقيض فرك » والا 
فسيط » ولاحنى عليك أن اهل المرك على هذا أعرة من الخطأ المذكور فى بإب الاجتهاد 
لجواز أن يكون فى غبر التهد : اللهم” الا أن براد بالحطأ فى هذا التقسيم ماهو أعم” من خطأ 
الوتهد . القسم (الأوّل جهل لابصلح) لأن يكون (عذرا) لصاحبه فى عدم المؤاخذة (ولا 
شهة ) يترب عليها درء حدٌ ونحو. (وهو) أى الذى لايصلح عذرا ولاشهة ( أربعة) 
أحدها ( جهل التكافر بلذآات ) أى ذات الله تعالى » واما قيد بالكافر لأن المؤمن لاجهل 
بإلنآات من حيث الوجود ( والصفات) أى وجهله بالصفات المؤمن مها » وابمنا لاايصلح جهله 
هما عذرا ولاشبهة (لأنه) أى الكافر ( مكابر) أى مترفع عن الانقياد للحق والنظر 
فى الآيأت ومعاند لما يقتضيه العقل ( لوضوح دليله) أى دايل ماجهل به من الذةات والصفات 
(حسا) أى دلالة حسية لكون مايستدل” به حسا أووضوحا حسا (من الحوادث الحيطة به) 
أى بإلكافر أنفساوافاقا » ببان لدليله » فالمراد بإلدليل ما بمكن بأن بوصلبالنظر الى المطلوب (وعقلا) 
أى دلالة عقلية لسكون مايستدل” به أمى!ا عقليا أو وضوحا عقليا لتبادر مقدّماته واستازامه الى 
العقل ( اذ لاتخاو الجسم عنها) أى تلك الحوادث » تعليل للوضوح علىوجه ,"ب تالاحاطة أيضًا 
(وما لاعخاو عنها ) أى الحوادث (حادث بالضرورة) » فان قلت : اافلك قدم على رأى الحكيم 
ولا لوعن الحركة الحادثة » فالاستدلال بدعوى الضرورة غير مسلم »كيف ول وكان ضرور بالما 
أجع على خلافه الحكاء قاطبة » قلت : معن ىكلامه مالا تخاو عن الحوادث التى هى حادثة 
شخصا ونوعا » وحوكات الأفلاك عندهم قدمة نوعا كيف + ولوكانت حادثة نوعا والمفروض لزوم 


1" ان ل يتب المرتد قتلناه 
فرد مامنها للفلك للزم وجود الملزوم دون اللازم : نم ببق الكلام حينئد ف الصغرى » وهى 
أن الجسم لاخلوعن الحوادث شخصا ونوعا ان تم” تم" والافلا » وقدم الحوادث الحيطة بالاجسام 
بأسرها نوعا بكاد أن لايتصوّر » وحركة الفإك غير مسامة فضلا عن قدمها (لابدّ ل) أى لاخاو 
عن الحوادث » فقوله لابد خبر بعد خبر (من موجد) له ( اذم يكن الوجود مقتضى ذاته) أى 
الحادث المذ كور » و بدمهة العقل حا كة بأن وجود المادث لابدّ له من المقتضى ( ويستازم ) 
الحم بوجود الواجب تعالى ( الحسكم بصفاته) من الحياة والعل والارادة الى آكثر ماذ كرى. 
عل اكلام بأدلتها الواضحة النى لاينكرها إلا معاند » واليه أشار بقوله ( كا عرف) أى 
على الوجه الذى عرف فى مله (وكذا منكر الرسالة) أى وكذا جهل منكر الرسالة لايصلح 
عذرا ولا شهة لأنه مكابر (بعد ثبوت الممجزة ) النى هى شهادة واضحة من الله تعالى بصدق 
دعوى الرسول » وهذا بإلنسبة الى من شهد زمان الرسالة (وتواترمادوجب النبوّة) من الأخبار 
الدالة على صدور المتجزة من مدّعيها بالنسبة الى من م يشهد زمائها » فان خصوصيات الأخبار 
لوم تبلغ حذا التواتر فالقدر المشترك متوائر قطعا » ولا سما القرآن الممجز لندينا صلى الله عليه 
وسل الباق على صفحة الدهر الى آخخْر الدنيا » فانه متواتر إجاعا ظاهر إيجازه لكل بليغ كامل 
فى بلاغته » وف ذكر النبوّة موضع الرسالة إشعار بأن المراد بلرسالة النبوٌة المشهورة فى المعنى 
الأعم” » فان خصوصية كونه صاحب شر يعة مخصوصة مالادخل له فى هذا المقام (فلذا) أى 
فلكون إنكار الرسالة بعد ثبوتها مكابرة (لاتلزم ) على المساءين ( مناظرته ) أى ملسكر 
الرسالة » لأنه لم يبتى له حجة على الله تعالى بعد الرسل ء وثبوت ممجزتهم » وأباوغ الحسبر اليه 
(بل ان ل يتب) بعض أفراد منكرى الرسالة » وهو (المرتد ) عن الرسول (قتلناه) كم تقتل 
المرتد عن الله سبيحانه: خصوصا ان عرض الاسلام عليه ولم برجع اليه » حلاف غيره من 
الكفار فانه لايتعين فى حقهم القتل » بل أحد الأمور: إما القتل أوالحزبة أوالاسترقاق » وانما 
شدّد على المرتدٌ » لأن مكابرته بعد ذوق لنةة الاسلام أشدٌ (وكذا) أى وكذا الجهل (فى 
حم لايقبل التبذّل) عقلا ولا شرعا بإختلاف الأديان لايصلح عذرا ولا شبهة لتكون صاحبه 
مكابرا لوضوح دليله ( كعبادة غيره تعالى . وأماتدينه) أىالكافر (فى) القاموس : تدين اتخذدينا 
والمراد عمله ما اتخذه دينا فى حكم (غيره) أى غير مالا يقبل التبدّلكتحرم ابر ( ذمّيا ) 
حال من الضمير فى تدينه فانه فاعل معين ( فالاتفاق على اعتباره ) أى اعتبار تدينه المذ كور 
(دافعا للتعرتض) له حتى لوبإشر مادان به لايتعرتض له فقوله دافعا مفعول ان الاعتبارلتضمنه 
معنى الجعل (فلا حدٌ ) الذى” ( لشرب ار إجاعا » ثم لم يضمن الشافى متلفها ) أى جر 


منع تناول الحطاب اباهم مكرا مهم واستدراجا سم وف 
الذمى مثلها ان كان دما ولا قيمتها ان كان مساماء و به قال أجد لمافى الحديث الفق عليه 
من حومة ببعها كالميتة » وماحرم دبعه لم حب قيمته » ولأنها ليست عال متقوّم : فلانكون 
سببا للضمان » وعقد الذمّة خلف عن الاسلام فيثبت فيه أحكامه » وعموم خطاب التحريم 
يتناول الذى” » وقد يلغه فى دار الاسلام (وضمنوه) أى المنفية متلفها مثلها ان كان ذمّيا وقيمتها 
ان كان مساما » وبه قال مالك (لاللتعذى) يعنى أن فىاتلافه غير ار ونتحوها عدوانا و إعداما 
لمال الغيرء فالتضمين فيه لجموع الأعسين » وأما الجر ونحوها فليس للتعدّى لأنه إهانة لما أهانه 
الله تعالى » فلا يسمى عدوانا ولاظاما » وائما هولاعدام منقوّم بإلنسة الى الذى” لا روى أن 
مر رضى الله تعالى عنه بلغه أن عماله يأخذون الجزبة من الجر فنعهم عن أخذها وقال : ولوا 
أربامها ببعها ثم خذوا لعن منهم » واليه أشار بقوله ( بل لبقاء التقوّم فى حتهم ) أهل الذمّة » 
يعنى أن تقو مها فى حق المسامين بعد تحر بها و بق فى حقهم (ولآن الدفم ) أى دفم التع"ض 
المقصود من عقد الدمّة (عن النفس والمال) أى نفس الذى وماله لايتحقق إلا ( بذلك ) 
أىالتضمين (فهو ) أى التضمين (من ضرورته) أى الدفع . (ثم قال أبو حنيفة) فى رذ 
الشافى حيث قال : تتناول الأحكام أهل الذمّة ؛ فان الكفر لايصلح للتخفيف عنهم ( ومنع 
تناول اللخطات + إاهم ) أى منع الله أن بدخلهم نحت خطابه ( مكرا بهم واستدراجا طلم) مفعول 
له للنع 2 وهو الأخذ على غرة ة لاتحففا عنهم » وقد برك الطاب لشخص عند العم تأنه لانفعه 
كالطبيس برك مدواة المر يض » ولا عنعه من ٠‏ التخليط عند بأسه من البرء » وقوله منع حتمل 
أن ب>كون على صيغة الفعل الجهول أوالمصدر » والحير محذوف ( فها حتمل التدّل ) ظرف لمنع 
التناول » فان الحطاب فما لاحتمله تناوظم ( خطاب لم يشتهر ) بالنسة اليناء فانه ترك خطاب 
وم ينتشر بعد فى ديارنا ما فى قصة أهل قباء حيث توّلوا نحو الكعبة فى الصلاة عند بلوغ خبر 
تحويل القبلة ايأهم » فانه لاايتناوطم » والا لما بنوا مايق من صلاتهم على ماصاوه الىييت المقدس 
بعد نزول الو قبل أن يبلغهم الحرء فكما أنه لايقناولنا فى الصورة المذكورة فى الدليل الذى 
يقتضيه لايتناوطم مايقتضيه (فاونكح مجوسى” بلته أو أخته صح ) النتكاح ( فى أحكام الدنيا) 
يعنى أنه لايتعر*/ض طم فانه ممأ حتمل الَدّ ل كيف وقد كان فى شرع آدم عل 4ه يه السلام نكاح 
الأخت ولا يتناوطم هذا الحطاب » وأما فها بيهم و بين الله تعالى فلا يصع » وكذا اذا ترافعا 
أى الزوجان المجوسيان (فلا نفرق هما الا ان ترافعا الينا) لاتقيادهما لح الاسلام حينئذ 
فيتناوطم الخطاب . قال تعالى ‏ قان جاءوك فاحكم بيهم - (لا) فرق هما ان رفم 
(أحدهما) صاحبه الينا (خلافا طما) أى لأبى بوسف وتمد (ى) نكاح ( لحارم ) فانه 


1" لودخل الجومى عنكوحته ثم” أسل حدّ قاذفها 
لايصح عندعضافى أحكام الدنيا أيضًا (لأنه) أى جوازنكاحونّ (لم يكن حك ثابتا) قبل 
الاسلام لنسخه فى زمن نوح عليه السلام (لبق) على حاله : أى بعده ( لقصرالدليل) 
عهنم وعسدم تناول عموم الخطاب ايأهم لندينهم ذلك » وقوله لقصر الدليل متعلق سق »6 وقد 
حاب بأن نرك التعرض عوجب الذمّة يقتضى عدم تناول الحطاب باهم فى جيع ماحتمل 
. التبدّل سواءكان حكما ابا من الله تعالى فى حقهم » أومن عند أنفسهم مما أحدثوه ففدينهم 
وزعموا أنه من الله تعالى تحر يفاء لأنه لافرق بين القسمين فى البطلان بعد الاسلام : نم حب 
أن لا مكون من قبيل - وأخذهم الربا وقد نهوا عنه ‏ كا سيأتى 6 أيضًا خلافا طما 
(فصسافعة أحدهما) أى أحد الزوجين الحرمين مع صاحبه الينا » فانهمايفرقان بينهما حينئذ » 
قيل لزوال المانع من التفر يق لانقياد أحدهما لحك الاسلام قياسا على إسلامه » ومن عة 
لايتوارنون هذه الأنكحة إجاعا اتهى ه قلت : بل لتناول عموم خطاب التحر م آنأءهم 
فهالم يكن حلا ثابنا على ماسبق » فعلى هذا بيان هذا الحلاف من التصرع ا عل ضمناء 
والقياس على الاسلام مع الفارق فتدبر (ولودخل) المجوسى ( ها) أى منكوحته المذكورة 
(ثم أسر) المجوسى المذ كور (حد قاذفها) * قبل والوجه قاذفه » والأحسن » ثم أساما حدٌ 
قاذفهما انتهبى * قلت ص" قوله د قاذفها على سبيل الاطلاق بأن براد قاذفهما جيعا » غابة 
الأمس أن الحدّلاً جله ا نأسم فقط ولأجلهما ا نأساماء و يهم ضمناح؟ قذفكل واحدمنهما نفرادا » 
فانإسلام المقذوف هو المقتضى إلحدّ » والمقصود أن الدخول مها حال الكفر لايصلح درءا للحدّ 
فى القذف حال اسلامه ( حلاف الربا ) أى صعة نكاح الحارم فى أحكام الد نيا ثارت» لاف 
صعة الربا ذمها (لأنهم ) أى أهل الذمّة ( فسقوا 6 أى باإلرتيا ( لتحرعه عليهم . قال تعالى 
وأخذهم الرربا وقد نهوا عنه) ٠‏ وروى عنه صلى الله عليه وس أنه كت فى صلح أهل نجران 
أن لاتأ كلوا الا فن أ كل منهم فذمتتى منه بريئة » ويرد أن هذا فى حق من نهى عن ارما 
من أهل الكتاب فقط :. اللهم” الا أن قال لما نص صلى الله عليه وسل فى صلح قوم من أهل 
الثامة يعتبر ذلك شثرطا فى سائر الصاح » فيتناوطم حينئذ هوم خطاب تحر م الرّباء والله تعالى 
أعم » (وأدرد) على ماذكر من تحري الرّبا عليهم بإنهى عنه من حدّ القاذف ( أن نكاح 
ا حارم كذلك) منهى” عنه (لأنه) أى نكاح الحارم (نسخ بعدآدم) عليه السلام (فى زمن 
نوح) فصار منهيا عنه ( فيجب أن لايصح ) نكاح الحارم فى قوله ( كقوطما) أى كا 
لايصح فى قوطما (فلاحد ) على القاذف (ولانفقة) للنكوحة المذكورة بناء على عدم صعة 
النسكاح ( إلا أن يقال) فى بيان الفرق بين السكاح والرّ! ( بعد) تسليم ( ثبوته) أى 


المراد من تدينهم مااتفقوا عليه و١"‏ 

النسخ لجواز نكاح المحارم ( المراد من ينهم ) الذى لايتعرض له وفاء لعهد الدمة ( مااتفقوا 
عليه) فما ينهم واتحذوه.دبنا سوا كان مواققا لما شرع الله تعالى لهم أولا ». والنسكاح المذ كور 
من هذا القبل » لاف الربا » ولائحق عليك أن هذا مبنى” على معرفة ملنهم تفصيلا » وحم 
حل" الاتفاق ( حلاف انفراد القليل) منهم (بعدم حد الزنا ونحوه) مما لميتفقوا عليه (ولان 
أقل” مابوجب الذليل ) معطوف على ماددل” عليه الكلام السايق »كأنه قال : اعترض على 
ماذ كرء لأن نكاح الحارم ال ( كرمت عليك أمهانك الشيهة » فيدراً الحدّ) خبرأن » 
يعنى الشبهة فى إحصان المسل الذى دخل عحرمه فى زمان كفره لاحهال تناوله الذمى” فانه على 
ذلك يصير زانيا فكيف عحد قاذفه مع هذه الشبهة ؟ والحدود تندرئ بالشبيات (وفرّق) 
أنوحنيفة (بين المبراث والافقة ) باعتبار التدين فى حق النفقة دون الميراث ( فاوترك بنتين 
إحداهما زوجته » فالمالينهما نصفين : أى بإعتبار الرد ) مع فرضيهما (لأنه ) أى الميراث 
(صلة) لرحم أومايقوم مقامه (مبتدأة) من غير أنتسكون عوضا لشىء ( لاجزاء) للاحتباس, 
( لدفع الطلاك ) كم فى الزوجة فائها محبوسة دائما لمق الزوج عاجزة عن الكسب لنفسها » فاو 
م ينفق عللها طلكت » فقوله لذفم اللاك تعليل للزوم الجزاء (عخلاف النفقة)) فائها ليست بصلة 
مبتدأة » بل جؤاء لدفع الطلاك » والتدين سبب ضعيف يصلح لأن يعتير فى حق ضرورى ولا 
يصلح لأن ينبت حق ابتداء من غير ضرورة ملحئة الى اعتباره ( فاووجب إرث الزوجة ) 
الملكوحة بالنكاح المذكور ( دياتها) أى سبب أنها تعتقد ضة نكاحها عقاضى دينها 
( كانت) الديانة (مازمة على ) البنت (الأخرى ) نقصا فى حتها لأخذ البنت الزوجة سهما 
زائدا على مانستحقه من النسب ( والديانة دافمة ) لزوم الضررعن صاحبها ( لامتعدية) 
مازمة للضرر على غيره » و5 من شىء ,يصلح للدفع لاللاثات كالاستصحاب وغيره. » (وأورد) 
على الفرق المذ كور (أن) اللنت ( الأخرى دانت به) أى مجواز نكاح أختها لاتفاقهما فى 
العقيدة » فلزمها الاعتراف بز يادة استحقاق أختها فلا ضرر فى وجوب-الازث من حيث الزوجية 
نظرا لى دينهم 5 ا 

وأنت خبير بأن عدم وجوب الارث اذا كان بسب أن الديانة دافعة فى نفس الأمس 
لامتعدّية لامختلف الك بديانة الأخرى صعة النسكاح لازوم كون الديانة متعدّبة فى نفس الأمى : 
الهم" الا أن يقال ان بطلان كون الديانة متعدّية على هذا الوجه ماوع (فذهب بعضهم) أى 
الحذفية » قيل هذا معزو الى كثيرمن المشايخ (الىأن قياس قوله) أى أنى حنفية رجه انلهتعالى 
(أنترثا) أى الزوجة والبنت » وكان الأظهر أن يقول أن ترث من الجهتين » لكن لما كانت 


5 القسم الثاتى جهل المبتدعة 

عنزلة وارئين بإعتبار الجهتين نزلت منزلتهما » فعبرعنها بضمير التثنية إشعارا بأنه لوكانت 
الجهتان فىذاتين لكان بأخذكل واحد مقتضى جهته » فنكذا اذا اجتمعتا فىذات واحدة 
58 ان النى) لارئها بالزوجية (قوطما) أى ألى بوسف وحجد (العدم الصحة) للتكاح (عندماء 
وقبل بل) لاترث عندهما (لأنه انما تثبت صمته فها سلف) أى فى شر يعة آدم عليه السلام 
(وم يشت كونه سببا للارث) فى تلك الششر يعة » فلا يبت سببا للارث بديانتهم » اذ لاعبرة مها 
اذم تعتمد على شرع »كذا ف المحيط. (والقاضى) أبو زيد (الدبوسى) قال لاترث (لفساده) 
أى الدكاح (فى حتى) البنت (الأخرى لأنها اذا نازعتها) أى البنت الزوجة (عند القاضى) 
فى استحقاقها الارث بالزوجية (دل") التزاع على (أنها متعتقده) أى جواز النكاح والارث 
منى عليه » ولم بوجد فى حقها (ومةتضاه) أى المذ كور للقاضى الدبوسى ( أنها ) أى البنت 
الأخرى (لو سكتت) عن منازعة أختها (ورئت) البنت الزوجة بالزوجية أيضا ( ولا يعرف 
عنه) أى أبى حنيفة (تفصيل) فى هذا . ثم لما ظهر من كلام القوم اضطراب فى دفع الابراد 
المذكور » وهو أن الأخرى دانت به أراد أن بذ كر ماهو الحق عنده فقال ‏ (والحق فى) لزدم 
( النفقة) الزوجية على امجوسى” سوا كانت محتاجة أولا ( أن الزوج) الجوسى (أخذ) واألزم 
بإلنفقة (بديانته) واعتقاده ( الصحة) أى صعة النكاح » فالتزم بإلاقدام على النكاح الانفاق 
عليها وديانته حة عليه (فلا يسقط حت غيره) وهوتققة الزوجية (لمنازعته) أى الزوج الزوجة 
فى تسلم النفقة (بعده) أى بعد نحقى النكاح الموحب النزام النفقة » وابما سقط عنه بإسقاط 
صاحب الحق ولم بوجد ( حلاف من ليس فى نكاحهما) كذا وقع فى عبارة نفر الاسلام 
وصدر الشسر يعة . والمعنى منازعة الزوج فى حقى السقوط » حلاف منازعة من ليس له دخل فى 
النكاح الواقم ببنهما » وليس علتزم مايترتب عليه فتسقط النفقة بعد موت الجوسى” » فقدتعينت 
النفقة اذا نازعتها الأخزى » واليه أشار بقوله (وهو) أى من ليس فى نكاحهما ( البنت 
الأخرى ) » ومقتضاه عدم الارث من حيث الزوجية أيضا . وفى الحيط : كل نكاح حرم لحرمة 
امحل" لاجوز عندهما » واختلفوا على قول ألى حنفية : فعند مشايخ العراق لايصح” اذالم عتمد 
شرعا كنكاح الحارم » لأنه لم يكن مشروعا فى شر يعة آدم عليه السلام الا لضرورة النسل 
عند عدم الأجانب , وعند مشاكنا يصح” لأن ه كان شرع آدم » ول يبت النسخ حا ل كثرةالأجاب 
عند الجوس ١(و)‏ الثاتى من الأقسام الأربعة (جهل المبتدعكالمعتزلة مانمى ثبوت الصفات ) 
الثبوتية من الحياة » والةدرة » والعر » والارادة » والكلام وغيرها لله تعالى . قوله مانى ثبوت 
الصفاث صفة أو عطف بان للعتزلة لشهرتهم به » وغيرهم من ال متكلمين الموافقين طم فى منع 
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ثبوتها تبع لطم (زائدة ) ييز عن نسبة الثبوت الى الصفات » فانهم يقولون انها عسين الذات 
ولاعنعون أصل وجودها » بل كومها موجودات ايده على الذات « كرجع الى الى الزيادة © 
بوت (عذاب القبر) وء.ن متأخر مهم من حكى ذلك عن ضرار بن عمرو» وقال اتمانسب الى 
( الشفاعة ) للرتسل والأخيارفى أهل الكبائر بوم القيامة و بعد دخول النار (و) ثبوت 
(نروج م تكب الكبيرة) من النار اذا مات بلا توبة (و) ثبوت (الرؤية ) البصرية لله 
تعالى للؤمنين فى الدار الآخرة (و) مثل ( الشبهة لمثبتيها ) أى الصفات المذكورة لله تعالى 
زائدة على الذات لكن (على ما) أى على الوجه الذى (يفضىالىالتشبيه) بالمخلوق » سبحانه 
وتعالى عما يصفون ‏ لس كثزه شىء وهو السميع البصير . وقوله لمبتّيها مضاف الى 
ولاشبهة * فان قلت : كونه لا يكفر ندل على أنه يصلح شبهة * قلت : المراد أنه لايصلح 
شبهة فى حق الافسيق ( لوضوح الأدلة) الدالة على خلاف ما زعموا ( من الكتاب والسنة 
الصحيحة » لكن لا كفر ) المبتدع له ( اذ مسكه) فى ذلك الحهل وماذهب اليه (بإلقرآن أو 
الحديث أوالعقل) كا ذ كر فى له (وللتبى عن تكفير أهل القبلة) . روى البيهق بسند يح 
أن جابر بن عبد الله سئل هل تسمون الذنوب كذرا أو رك أرنفاقا . قال معاد الله ولكنا نقول 
مؤمنن مذنيين 6 وروى أنوداود وسكت عله عن لس قال : قال رسول النه صلا ثلاث 
.- 5 0 لعد 
من أصل الاعان : الكف عمن قال لا إله إلاالله لانكفره بذنف ولا رجه عن الاسلام يعمل 
قابما نه طلائته مرء صل صلاتنا واستقل قبلتنا وأ كل ذسحتنا فاشهدواله 
هوهو ( وه وَل من صلى لدنا واسعبل *. وأ كل ذبد ا 
1 بالاعان ) رواه النسالى » وهوطرف من حدبث طويل احخرجه اليحارى وأنو داود والترمدى 
الا أنوم قالوا يدل فاشهدوا الىحره » فذلكالمسم إلذىله ذمة اينه وذمة رسوله » وفىهذا أحاديث 
كثيرة وقدنص” عليه أبوحنيفة رجهالنه تعالى فالفقه الأ كبر حيث قال : ولانكف رأحدا بذنب 
من اذوب وان كان كبيرة مالم يستتحلها ( وجع بينه ) أى هدا الخدرث (دبين ) حددث 
افترقت البهود على احدى وسبعين » وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة » و (ستفرقأمّتى على 
ثلاث وسبعين) فرقة » رواه أبو داود والترمذى واءنماجه » وللترمذ ىكلهم فى النارالاملة واحدة 
قالوا : منهى بارسولالله ‏ قال ماأناعليه وأصعانى » وللحديث طرق كثيرة من روابة كثرمن 
الصحابة بألفاظ متقاربة ( أن التى فى المنة المتبعون ) لرسول الله ملا ولأصابه رضى الله 
تعالى عنهم (فى العقائد والمحصال) الحصاة الحاة والفضياة » والمراد ههنا الأخلاق الجيدة كالحود 


1 عدو أهل السنة من أهل الكبائر 
والحل والرحجة والتواضع الى غير ذلك (وغيرهم ) أى غير المتبعين (يعذون) ف النار مما شاء 
الله (والعاقبة الجنة وعدوهم ) أى عدو أهل السنة واللجاعة غير المتبعين فما ذ كر (منأهل 
الكبائر) لتكون بدعتهم فى العقيدة كبيرة لخالقتهم ظواهر النصوص وجوابهم علهابتأويلها 
اعتادا على مان تحهنه عقوهم الزائغة وتعمقهم ىأمور منع الشارع عن الحوض فبها على خلاف 
مانص” عليه الصحابة وتابعوهم رضى الله تعا ىعنهم (وللا جاع على قبولشهادتهمعلىغيرهم ) وما 
قبل من أن مالكا لايقبلها » وتابعه أبوحامد من الشافعية » اللهم إلا أنيراد اجاع منقبله لبس 
بشىء لأنه يستلزم مخالفتهالاجساع وهو باطل بل حمل على الاجاع الظنى وهوما اذا كان انخائف 
ادرا كاجاع من عدا ابن عباس على العول » ومن عدا أبا موسى الأشعرى على أن النوم ناقض 
ومن عدا أبا طلحة على أن البرد مفطر . وقال القاضى عضد الدبن : الظاهر أنه حجة لأنه يدل 
ظاهرا على وجود راجح أو قاطع ( ولا شهادة لكافر على مسل ) لقوله تعالى - ولن تجعل 
الله للكافر بن على المؤمنين سبلا (وعدمه) أىعدم قبول الشهادة (فى الخطابية) من الرافضة 
(لس له ) أى لكفرهم بل لتدينهم الكذب فهالم نكان على رأهم أو حلف أنه حق (واذ 
كانوا ) أى المتدعة (كذلك ) أى غيركفار ( وجب علينا مناظرتهم ) لازالة الشيهة التى 
أوقعتهم فى تلك البدعة واظهارا للصواب . (وأورد) على نفى تكفيرهم بطر يق المعارضة : يعنى 
ا نكان ل دليل يدل علىعدم تكفيرهم فعندنا دليل ندل على كفرهم » وهوقولنا ( استباحة 
المدصية كفر) فنائب الفاعل فى أورد هذهاجلةبتأويلهذا القول . (وأجيب) عن الابراد بأن 
استباحة المعصية كفر (اذاكان ذلك عن مكابرة وعدمدليل » لاف ما) اذاكان ( عندليل 
شرعى ) أى مأخوذ من الشرع احترازا عما اذا لمكن شرعيا كلأدلة الشبرعية الحكمية فانه 
اذا كان لم دليل شرءى بدل بزعمهم على أن ماذهيوا اليه حق حب اتباعه لايقال جينئذ انهم 
استباحوا معصية » فان قلت فيذبتى حيتئذ أن يفسقوا بذلك أيضا لأنهم اجتهدوا فا لاجتهادهم 
الى ذلك » قلت شبهتهم تصلح لدرء الكفر » لا لدرء الفسق » لأنالشارع أمى تابعدم تكفير 
أهل القبلة » لابعدم تفسيقهم اذا كان ماددل على خلافهم من الكتاب والسنة واضح الدلالة 
(والمبتدع مخطىء فىكمسكه ) عا كان يزعم أنه دليل له من الكتاب والسنة لعدم اصابته حم 
الله تع الى فىاحتهاده » فان 9 الله فمايتعلق بالاعتقاد واحد بإنفاق المخطئة والمصوبة (لامكابر ) 
ومعائك 6 لآن المكابرة اتما تكون عند العل مخلاف مايدعيه (والله تعالى أعم بسرائر عباده) 
فيجاز مهم عوجبها . قال المصنف فى المسابرة : لاخلاف فى تكفير الخااف فى ضرور بات 
الاسلام من حدوث العالم وحشر الأجساد ونفى العم بالحزئيات وان كان من أهل القباة المواف 
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.طول العمر على الطاعات اتتهى . وقال الشيخ عز الدين بن عبدالسلام رجع الأشعرى عند موته 
عن تسكفير أهل القبإة » لأن الجهل بالصفات ليس جهلا بالموصوفات اتتهى . وذهب الامام الرازى 
والشيخ المذكور أن من يلزمه الكفر ولم يقل به فليس >كافر » فعلى هذا لاتكفر الجسمة وان 
لزم عليهم اثبات النقص » تعالى شأنه عما يقولون لأنهم لم يقولوا به » لكن المصساف ذ كر فى 
المسابرة أن الأظه ركفرهم » فان اطلاق الجسم عفتارا مع العم ما فيه من النقص استخفاف 
(و) الثالث من الأقسام الأربعة (جهلالبائى وهو) المسل (الحارج على الامام التق ) مثل 
الحلفاء الراشدين ومن سلك طر يقنهم » يظنّ أنه على اق والامام على الباطل ( بتأو ربل فاسد) 
فان لم يكن له تأويل فهو فى حك اللصوص » وهو لايصلح عذرا تخالفته التأويل الواضح » وهذا 
الجهل (إدون جهل المتدعة) لأنه لال بأصل المقيدة » الظرف خبراللمتدا الحذوف » وقوله (م 
يكفره) أى الباغى 2 لبيان مضمون الخبر (أحد) من أهل العم » فاله ل الدى لاوجب 
الكفر اججاعا دون الجهل الذى اختلف فى احابه اياه ( الا أن يضم ) الباغى اليه ( أمسا 
آخر) كانكار شىء من ضرور بات الدين فانه حيئذ كفر بس سذلك الأمى » لاللبنى » والاستكناء 
من عموم الأوقات بتقد رالوقت بعد إلا (وقال على رضىالله تعالى عنه) فى أهلالبتى (اخواتنا 
( بغوا علينا ) ولا يقال للكافر اخوانناء فان المراد منه أخوة الاسلام » وقال تعالى - إنما 
المؤمنون اخوة فأصاحوا بين أخويكم ‏ فى بيان حك أهلالبنى (فنناظره) أىالبائى (الكشف 
شبهته) ليرحع الى طاعة الامام بغير قتال ( بعث على" ) بن أنى طالب (ابن عباس) رضى الله 
تعالى عنهما ( لذلك ) أى لمناظرة أهل البنى من الحوار جم أخرجه النسالى وغيره (فان 
رجع ) الى طاعة الامام ( بإلنى) أى بالحصاة التى (هى أحسن ) وهى ازالة الشيهة واظهار 
الحق من غير قتال فيها (والا) أى وان م برجع الىطاعته (وجب جهاده) لقوله تعالى ‏ فان 
بغت إحداهما على الأخرى (فقاتلوا الى نبنى) حتى تنىء الى أمى الله أى ترجع الى كتابالله 
تعالى وسنة رسوله صل ولأن النهبى عن الماسكرفرض » وذلك بالقتال حيئذ » ظاهر سياق 
الآنة بدل على أن هذه الدعوة طم قبل القتال واجبة » وانها القتال تحب بعدها » وفى المبسوط 
أنالقتال واجبقبلها » وائما تقدعها أحسن » وقيل مستحب” (ومالم يصرله) أىومادام لم يصر 
للباغى (منعة ) بالتحر يك » وقدسكن : أىقوّة عنع ها من قصده (فيجرى عليه) أى على 
البانى (الحك المعروف) فى القصاس وغرامات الأموال وغيرها من المسامين لبقاء ولابة الالزام 
فى حقهكم فى حقهم (فيقتل) الباغى (بالقتل) العمد العدوان ( ورم ) الباغى (به) أى 
بالقتللمورثه الارث منه (ومعها) أى المنعة (لا) نجحرى عليه الح المعروف (لقصور الدليل 
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عنه) أى الباغى (لسقوط التزامه) اذى كان له قبل البنى بسبب تأو يله الذىاستند اليه لدفم 
الحطأ عنه (والتجزعن الزامه) سببالمنعة (فوجب العمل بتأو يله) الفاسد » تحقيقالمقام على 
القت فشرح لياه أنه أجع أسحماب رسول الله 2 على أن لايقيموا على أحد 
حدًا فى فرج استحاوه بتأويل القرآن » ولا قصاصا فى دماست<لوه بتأو بل القرآن » ولا برد مال 
استحلوه تأويل القرآن إلا ان وجد ثىء بعينه فيرد على صاحده » وأيضًا الفاسد من الاحتهاد 
بلحق بالصحيح عند انضمام المنعة اليه لانقطاع ولابة الالزام * ولاق أنالحاق الاحتبادالفاسد 
من الاجتهادالذى صلل ص تسكيه بعلة اتقطاع ولانة الالزام اعا يصاراليه سب الاجماع 6 والافلا 
فاذا ثدتتّالقدرة تعلق خطاب الالزام كما يقوله الشاففى (ولا نضمن ما أتلفنا من نفس ومال) . 
قيلهذا ظاهر لاخلاف فيه » وقد كان الأولى لايضمن الباغى ما أتلف من نفس ومال فى هذه 
الحالة بعد أخذه أو نو بتهكافى الحر بى بعد الاسلامتفر بعا على وجوب العمل بتأويله انتهبى » 
ولامخق عليك أنهدصرّح بقوله لا لقصورالدليل عنه ال ىآآخره أن الباغى اذا كان معالمنعة لايتناوله 
الحطاب » ولاشك أن من لايتناوله الحطاب لايضمن » فالمتاج الى الذ كر حكم من لم يقصرعنه 
الدليل وقد أتلف نفس الباغى وماله وهو مسلم فقال : لانضمن » ذذلك لأنهكان مضمونا «أمورا 


من قب لالشارع بإلقتال ومن ضرور ته اتلافهما فقد عرفت أنه لايتفرتع عدم الضمان على وجوب 
العمل بتأويله بل علىقوله وجب جهاده . قالالمصنف فى شرح اطدابة : الحاصل أن نى الضمان 
منوط بامنعة معالتأوريل فاوتجد المنعة عن التأو ب لكقوم غلبوا على أهل بلدة فقتاوا واستهلكوا 
الأموال بلا تأويل » ثم ظهر عليهم أخسذوا جميع ذلك » ولوانفردالتأويل عن المنعة بأن انفرد 
واحد أو ائنان فقلوا وأخذوا عن تأويل ضمنوا اذا تانوا أوقدر عليهم (و ذفف على جرحاهم ) 
فالمغرب . ذقف على المر يم بإلذال والدال » أسرع قتله » وف ىكلا مد عبارة عن اهام القتل » 
وظاهر هذه العبارة وجوب الندفيف كا صرح به نفرالاسلام » وذلك لقطع مادة الفسادالمذ كور. 
فى المسوط أنه لابأس به » وقال الشافى وأجد لاجوز لما روى عن على أنه قال : بوم الجل 
لاتتبعوامدبرا ولانجهزوا جرحا » وقالوا انالتدفيف مشروط يما اذا كانت لم فئة ؛ ويفهم اعتبار 
هذا القيد من اشتراط المنعة فى ننى الضمان (وبرث) العادل (مورئه) البائى (اذا قتله) أى 
قتل العادل الباغى اتفاقا لأنه مأمور بقتله فلا بحرم الميراث به ( وكذا عكه ) أى يرث البائى 
مورنه العادل اذا قتله وقال كنت على المق وأنا الآن عليه لما عرفت من أنه بسبب التأويل 
والمنعة لايتناول الحطاب وهو مم فلا ماذم من الارث (لأى حنيفة ود ) متعلق بقوله وكذا 


القسم الرابم جهل من عارض محتهده الكتاب "١‏ 
وكذا عكسه : أى عكس مذهب طماء وقالأبو بوسف والشافى لابرئه ف الوجهين : أى سواء 
قال كنت على الى" أوقال كنت على الباطل » وذلك لأنه إشاوله خطاب تحر قل المسم 
وحزمان القاتل من الارث عندهما (ولا عللك ماله) أى مال البائى (و حدة الدار) أى سيب 
وحدة الدار لأنهما فى دار الاسلام » فان تملك المال بطر يق الاستيلاء يتوقف على اختلاف 
الدارين وهومنتف ( على هذا اتفق على" والصحاءة رضى الله تعالى عنهم ) أخرج ابن 
أفىشيبة أن عليا لماهزم طلحة وأصماءه حص مناديه فنادى أن لا.قتل مقبل ولا مدر ولايفتح 
بإب ولا يستحل فرج ولامال » ولمينقل عن غيره من الصحابة مخالفته فكاناجاعا منهم (و) 
رابع من الأقسام الآر بعة ( جهل منعارض محتهده ) على البناء للفعول » فيه حذف وايصال 
كالمشترك أصله مشترك فيه (الكتاب كل” متروك القسمية عمدا) مثال لجتهده العارض للكتاب 
و مكن أن يكون المعنى هل مجتهد قال حله (و) جواز (القضاء بشاهد) واحد ( وين ) 
من المدعى معارضين (مع ) قوله تعالى ( ولا تأ كوا مالم يذكر اسم الله عليه) أورد عليه 
أن مافى الآنةكنابة عمالم يذمحه ٠‏ وحد » وفىالحكنابة أنه لابلزم تحقق المعنى الأصلى » ولو سم 
ارادة الحقيقة  »‏ لاجو زأن يكونالذ كر القى كافيا والجواب أن صرف العبارة عن الحقيقة بغير 
صارف لاتجوز + بفان قلتالصارف ما احتس به الشافبى من قوله عليهالصلاة والسلام «المسم 
بذع على امم الله سمى أولم سم" » » قلنا هذاورد ف النسيان » فانه عليه السلام سثل من 
نسى التسمية على الذبيحة فقال : امم الله على لسانكل مسل » وقال عليه الصلاة والسلام 
ذبيحة الم حلال سمئ أو ول يسم مام مالم يتعمد تركه . وحتنا الكتاب والسنة والاجاع » أما 
الكتاب فهذه الآنة » وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام لعدى بن حاتم : اذا أرسل تكليك 
لمر وذاكرت اسم الله تعالى فكل فان شارك سل أننز فلايا كل فانك انما سميت عل ىكلبك 
فعلل” الحرمة بترك النسمية » وأما الاجاع فلا خلاف بين الصحاءة فى حرمة متروك النسمية 
عامدا واما الحلاف ينهم فى متروكها ناسياء فذهس ابن عم رأنه حرم » ومذهب علىوابن عباس 
أنه يحل » وقال أدو نوسف متروك النسمية عامدا لايسوغ فيه الاجتهاد حتى لو قضى قاض بجواز 
سعه لا ينفذ لكونه مخالفا للاجاع » كذا فى شرح القدورى للامام الحدادى » وصورة متروك 
النسمية عمدا أن يعل أن النسمية شرط ويتركها مع ذ كرها « امالوتركها من لاج اخازاطها 
فهو فى حك الناسى :كذا فى الحقائق » وأما الجواب عن الذ كر القلى ها قلوا من أنه يقال 
ذ كر عليه وسمى عليه بلسانه ولايقال قلبه (فان لم كونا رجلين فرجل وام أنان) معطوف 
على مدخول مع والعاطاف محذوف كقوله تعالى ‏ ولا على الذين اذا ما أتوك لتحملهم قلت 
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أى وقلت ومجوز أن بجعل المحذوف مضافا اليه مع “على سبيل اللف والنشر المرتب » قالوا انالله 
تعالى بين المعتاد بين الناس 6 وهو شهادة رجلين » ثم ا نتقل الىغيره » فان خضورهنٌ يجالب الح 
غير معتاد مبالغة ف البيان » فلوكان بين المداعى مع شاهد كافيا لاتقل اليه لكونه أسير وجودا 
فدل النص التزاما على عدم عدية عين المدعى مع شاهد ( والسنة المشهورة ) معطوق على 
الكتاب : أى وجعل من يعارض محختهده للسنة المشهورة ( كالقضاء المذصكور مع ) .قوله 
2 : اليينة على الماعى (والعين علىمن أنسكر ) لفظ الصحيحينوالسوق. : والعينعنى المدّعى 
عليه » جعل جذس الأيمان على المكر.» ولس وراءالحنس "ثيئء » وماعن ابن عباس من أنه صلى 
الله عليه وسل قضى بشاهد وين » فقد روى عن البخارى وغيره انقطاعه » ومنهم من ذ كره 
فى الضعفاء » ولهطرق لاتحل وكلهامن نظر » وعن الزهرى ,أنه دعة وأولمن قضئ نه معاواتة. . وأورد 
أنه م ببق لتضعيف االحديث عمال بعدما أخرجه مسل * وأجيب بأنه ليس ععصوم عن الحطأ فى 
الحدئين » فن الحدئين من قال ىكتابه أر بعة عشر حديثا نقطوؤعا» .ومنهم من أخذ عليه فى 
سبعين موضعا رواه .صلا وهو منقطع ؛ على أن مارواه حكانة واقعة لاعموم طاء وبجوز أن 
تكون فى محل الاتفاق : كشهادة الطيب أواصأة فى عيب لايطلع عليه غير ذلك الشاهد 
واستحلاف المشترى على أنه م برض بالعيب » ثم ان القضاء بين المدّعئ ؤشاهد واحد لا يصح 
فى غير الأموال عند جهور العاماء ( والتحليل) أى وكالقول حل المطلةة ثلاثا لزوجها الأول 
اذا تزوجها الثانى ثم طلقها ( بلا وطء) يا هوقول سعيد بن المسيب (مع حديث العسيلة) 
وهو ماروى الجاعة عن عائشة رضى الله عنها أنه صلى الله عليه وسم سثل عن رج ل ظلق 
أنه ثلانا فتزوّجت زوجا غيره فدسبل مهأ ثم طلقها قب لأن بواقعها أتحل" لزوجها الأول + قال 
لاحتى بذوق الاحرمن عسيلا ماذاق' الأول . قال الصدر الشهيد : ومن أفتى هذا اقول تعليه 
لعنة النه والملائكة والناس أجعين . وف المسوط : لوأقتى ققيه بذّلك عر لإوالاجاع ) أى 
وجهل منعارض مجتهده الاجاع ( كبيع أمهات الأولاد) أى جوازهكم ذهب اليه داودالظاهرى 
(مع إججاع المتأخر من“الصحابة) » قبل والوجه من التابعين لما تقدم من اختلاف الصحانة 
فى جوازه وإجاع التابعين على منعه . 

أقول فى هذا الكلام بعد ماذ كر فى بحث الاجاع اختلاف الصحابة واجاع التابعين اشارة 
الى ماعرف من أن الصحابة كلهم على عدمجواز ببعهن الا عليا رضى الله تعاى عنهم 6 فبعد 
موت على” رضىالله تعالى عنه حصل الاججاع هن الصحابة . وقد عل اجاع التابعين تماسبق » 
فعلى قول من لم يعتير فى الاججاع الا اجاع الصحابة أيضا يتم" الاس_تدلال ( فلا ينفذ القضاء 
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بشىء منها) أى الجتهدات المذكورة الخالفة للكتاب أوالسنة المشهورة أو الاجاع لكوبا فى 
مقابلة القطبى * ولاح عليك أنللبحث فى كل منهاحالا لعدم قطعية دلالة اللكتاب على الحلاف 
وكون المشهور آحادا فى الأصل » وكون الاجاع المسبوقبالحلاف مختلفا فيه دين العاماء » غيرأنه لما 
كانأمس! مقررًا فى المذهب لم يتعرض المصنف له » وعدم نفاذالقضاء-ها قولالجهور من الحنفية » 
وتتسيزة ف الكتس المنعداز من الفروع (وكترك العول) كاذهب اليه ابن عباس (وررا الفضل) 
أى القول حلهكما صعح” عن ابن عباس » وقد روى رجوعه عنه . أخرج الطحاوى عن أنى 
سعيد الحدرى قلت : لابن عباس : أربت الذى يع الدينار ين بالدينار والدرهم الدرمين 
أشهد لسمعت رسول الله صلى الله وس يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لافضل بناهما » 
فال ان عباس : أنت سمعت هذا من رسول الله 07 فقلت نم » فقال الى لم اق 
اما أخبرنيه أسامة بن ز بد » وقال أبو سعيد ونزع عنها ابن عباس + (الثانى ) من الأقسام 
الثلائة ( جهل يصلح شبهة ) دارئة للحد والكفارة » وعذرا فى غيرعما ( كالجهل فى وذ 
اجتهاد صمييح بأن/ متخالف) المجتبد (ماذ كر ) من الكتاب والسنة المشهورة والاجاع ( كن 

صلى الظهر بلا وضوء ثم صلى العصر به ) أى نوضوء ( ثم ذكر ) أنه صلى الظهر بلا وضوء 
| ( قتضى الظهر فقط ثم صلى المغرب ين جواز العصر.) لهل بوجوب الترتيب ( جاز) أداؤه 
صلاة المغرب (لأنه ) أى ظنه جواز العصر ( فى موضع الاجتهاد ) الصحيح (فى ترئيب 
الفوائت ) فانه وقع بين العاماء خلاف فىوجوب الترنس » وليس فلحل دليل قطعى » وكان 
هذا الجهل عذرا فىجواز المغرب لا العصر » واافرق أنفسادااظهر برك الوضوء قوى” » وفساد 
العصربترك الترتس ضعيف لأنه مختلف فيه » فيؤثرالأولفما بعده دون الثاتى » وكان امسن بنز ياد 
يقول انما محى صراعاة التريب على من يهلم » لاعلى من ابل ء وكان زفر يقول اذاكان عنده 
أن ذلك بحزبه فهو فى معنىالنامى لافائتة » وفيه مافيه (وكتل أحد الوليين) قاتلموليه عمدا 
عدوانا (بعد عفو) الولى” (الآخر) جاهلا بسقوط القودبعفوه (لاقتص” منه) أى من القاتل 
لأن هذا حهل فى موضع الاجتهاد (لقول بعض العاماء) من أهل المديئة على ماق التذهيب 
( إعدم سقوطه ) أىالقصاص ) بعف و أحدهم ( أى الأولماء » -تى لوعفا أحدهم كان للباقين 
اقتل (فصار) القتل المذكور (إشبهة بدرأ) به (القصاص ) وهو قد يسقط بإلظنَك لورى 
الى شخص ظنه كافرا فاذا هو مؤّمن » واذا قسط القصاص بالشببة لزمهالدمة فى ماله لأنفعله عمد 
وححب له منها نصف الدية » اذ بعفوشر كه وجب له نصف الدية على المقتول فيصيرنصف الدية 
قصاصا بالنصف و يؤٌدى ماق » ولوعلم سقوطه بالعفو ثم قتله عمدا بحب القودعليه . وقالزفرعليه 


0401 من زتى تجار بة والده أو زوجته يظنّ حلها لامحد 
القصاص عل به أولا :كا لوقتل رجلا يظنّ أنه قتروليه ثم جاء وليه حيا (و) مثل (المحتجم ) فى 
نهار رمضان ( اذاظنها) أىالخامة ( فطرته ) فأفطر بعدها (لاكفارة ) عليه: واماعليه 
القضاء (لأن) قوله صلى الله عليه وسل ( أقطر الحاجم والمحجوم) رواه أصعاب السئن وصمحه 
ابن حبان والحا م ( أورث شبهة فيه ) أى فى وجوب الكفارة بالفطر بعد الخامة (وهذه 
الكفارة يغلب فيا معنى العقوبة ) على العبادة عندنا ( فتنتئى بالشبهة ) وهذا يدل على أن 
العامى” اذا اعتمد على الحديث غير عالم بتأويله ونسخه فتمل ما بوجب الكفارة كانذلك »ورا 
للشبوة فىحقه كا أن قولالمعتمد فى الفتوئ فى البلد بورثها محدث لو أفطر العائى بقوله لانازمه 
الكفارة » بلالحديث أولى بذلك » وقالأنو بوسف عليه الكفارة اذ ليس العاتى الأخذ بظاهر 
الحدريث +واز كونه مصروفا عن ظاهره أو منوخاء بل عليه الرجوع الى الفقهاء واذالم يستند 
ظنه الى دلي لشرعى وأفطر حب عليه الكفارة اتفاقا لأندحينئذ جهل جرد » وهولس بعذر فدار 
الاسلام ( ومن زتى تجارية والده ) أو والدته ( أوزوجته) حالكونه ( يِظنْ حلها لاحد ) 
عند الثلاثة » وقال زفر ححدٌ ولاعبرة بظنه الفاسد :كم لووطئ جار بة أخيه وعمه يظ نّالحل” 
(للاشتباه) لأن بينالانسان وأده وأمه وزوجته انساطا فى الانتفاع بالمال » حلاف الأخ والع” 
( ولايثبت نسب ) مهذا الوطء وان اذعاه الواطىء ( ولاعدة ) أيضا على الموطوءة مهذا الوطء 
١ن‏ عرف (ف موضعه) اذلاحق” له فاحل » وللعاهرا لخر » ولاعدة عن الزنا » وتسمى هذه 
شبهة فى الفعل سقط مها المد على من اشتبه عليه » لاعلى من لايتبه عليه » مخلاف الشبهة فى 
ا حل" كوطه الأب جار بة ابنه » فانه لاحت 0 أنها حرام » لأن ااؤثر فيه الدليل 
الشرى كقوله 2 أنت ومالك لا بيك » ويشبت النسب اذا ادّعاه » وتصيرأه” ولد له . وعند 
أنى حليفة شهة 0 دارئة للحد » وهى شهة العقد سواء عل الخرمة أملا كوطء الى تزوجها 
بغير شهود ( وكذا حربى” دخل دارنا فأسم فشرب ابر جاهلا بالحرمة لاعحدّ) لأنه فى ٠وضع‏ 
الشبهة للها فى وقت : كذا ذ كره الشارح » والوجه للها فى بعض الأديان لماسيأتى ( لاف 
ما اذازنى ) بعد دخوله ذارنا واسلامه ( لأن جهاه محرمة الزنا لا ,يكون شبهة لأن الزنا حرام فى 
جبع الأديان فلا يكون جهله عذراء تلاف الجر ) لعدم حرمة شرمها فسائر الأديان (فهافى 
انحيط وغيره : شرط الدّأ نلا ؛ظنٌ الزنا حلالا مشسكل) فانه ددل على أن جهاهحرمته وظنه الل" 
فتن وخا به الحة عنه وقد قل لالب شرح الحدانة ونقل فى اشتراط العم عحرمة الرْنا 
اجاع الفقهاء ( لاف الذى” أسم فشرب الجر) وقال لم أعل حرمتهاء وقولة : : أسل صفة للدى”" 
لكونه فى معنى النكرة كقوله :2 » ولقد أ على الثيم يسبنى #ه (محدّ لظهور 
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الحكم) أى حومة الجر لشيوعها (فى دارالاسلام) وهومقيم مها (خهه) حرمت ها ٠م‏ شيوعها 
فيه ( لتقصيره) فى طلب هعرفتها فلا يكون عذرا فى درء الحد » ولا مني عليك أن هذا 
انما يصم” اذا وجد فرصة أمكنه تحصيل العل يها » فأما فى بدء اسلامه فلا يحم بتقصيره » 
وترك طلبمعرفة الأحكام فىزمان السكفر لاوجب التقصير » على أن الاسلام ع<وماقبله » القسم 
(اثثالث : جهل يصلح عذرا كن أسل فى دارالحرب) أى كهل من أسلفيها (فترك مماصاوات 
جاهلا لزومها فى الاسلام لاقضاء) عليه اذا عامه بعد ذلك لعدم تقصيره لعدم اشتهار الأحكام 
فى دار الحرب . وقال زفر : عليه القضاء لاانزامه الأحكام بالاسلام وان قصرعنه خطاب الأد ء 
وهولا سقط القضاء بعد تقرّر السبب : كالنائم اذا انتبه بعد هى الوقت (وكل” خطاب ترك وم 
«نتشرفهله عذر ) لاتتفاء التقصير» بدل” عليه قولهتمالى (ايس عل الذبنآمنوا وعماوا الصالحات 
جناح فياطعموا ) مالم بتعلق عامهم حرمته » سواء لم يحرم أصلا أوحوم ول بتنشر خيره ( للذين 
شر نوا) الجر ( بعد تحر مها غير عالمين) حرمتها » فقوله للذين متعلق عحذوف تقديره اقوله 
تعالى ‏ ليس على الذبن ‏ منزلا للذين شر بوا» ولبيان 5 شر بهم ؛ روى أن بعض الصحاءة. 
كانوا فى سفر فشر نوا بعد التحرم غير عالمين بحرمةبها:فئزات . وعن ابن كيسان لما نزل نحرم 
الجر والمبسر» قال أب و كر رضى الله عنه : كيف بإخواننا الذبن ماتوا رار و الجر وأ كلوا 
الممسر ؟ وكيف بإلغائيين عنا فى١!‏ .مدان لا يشعرون بّحر عها وهم يطعمونها 7 » فد انز ل الله اليب يئر 
(علافه) أى الخطاب (بعد الاننشار) فان جهله ليس بعذر ٠‏ ويشبنى أن , راد نه الانتشارفى 
بلد المكاف » فانه اذا كان بلده بعيدا عن مهمط الوحى وعن البلدان التى انتشر فنها فعذره 
واضح : وظاهر هذه العارة أن الجهل بعد تحقق الانتشار لس بعذر سواء كان الانتتشار فى 
بلده أولا » و يو بده اطلاق قوطم :.الجهل فى دار الاسلام لبس بعذرلاستذاضة الأحكام وشيوعها 
فيها والاستفاضة فيها أقيمت مقام العلل : فى هذا كون الجهل عذرا مخص" بإبتداء الاسلام » 
لكن مقتضى الدليل ماذ كر ناه » اذ لاوجه لاقامة الاستفاضة فى غير بلده مقام العم وان كان 
بعيدا : الله" الا أن يؤاخذ بترك المهاجرة لطلب العل مع قدرته عليها (لأنه) أى <هله بعد 
الانتشار ( لتقصيره ) فى طلب مايجب عليه ( كن ل يطلب الماه فى العمران فتيمم وصلى 
لايصح) “ممه فلا تصح صلاته ( لقيام دليل الوجود) وهوالءمران لأنه لامخاوعن الماء غالبا 
(وتركه العمل) بالدليل وهو طلبه فيه . هذا اذالم يستكشفه » أما لو استكشفه فل مده فيه 
فد صرح نجوازه الإعض وهو الوحه » والتقييد بالعمران ندل على أنه لوترك الطلى فى المفارة 


1١6(‏ - «تصسير» - رابع) 


51 أمثلة الجهل الذى يصلح عذرا 

وتم وصلى جازت صلاته لأنها مظنة العدم ( وكذا الجهل بأنه وكيل أومأذون) أى وكذا جهل 
الانسان كونه وكيلا لشخص بأنه وكله ولم سلغه احبر » و>كونه مأذونا ان كان عبدا أذن له 
سيده ول بباغه الاذن (عذر) خير الجهل . ثم أخذ بين مرة كونه عذرا » فقال (حتىلاينفذ 
تصرفهما ) أى تصرآف الوكيل والمأذون قبل العل بإلوكيل والاذن فى حق الموكل والمولى مطاتا 
وفى حق نفسهما أيضا اذا كان محل” التصر”ف مالك الموكل والمولى أوملك غيرهما » ولكون 
التصرّف طما (ويتوقف ) نفاذ تصرّفهما على اذن الموكل والمولى اذا كان فى ملكهما أرى 
غيره » لكن طما ( كالفضولى ) أى كتوقف تصر"ف الفضولى على اذن من له الولابة ( الا 
ذَ فى شراء الوكيل) استثناء من عموم نى نفاذ تصفهما » وأا راد شراؤه مثلا فبم” كل تصرا“ف 
منه لا كون ملك الموكل ولايضاف اليه فانهلا يتوقف ؛ بل (ينفذ عو اهة) فبق حموم نفى نفاذ 
قصرتّف اللمأذون على اطلاقه لأنه ليس له أهاية للتصراف بغيرالاذن فاولا أنالجهل عذرللوكيل 
لما نفذتصرفه فى <ق الشراء لافسه اذاكان التوكيل بششراء ذلك المشترى بعينه ( ماعرف) من 

أن العقداذاوجد ناذا على العاقد نفذعايه . فى النهاية : اتفقتالروايات على أن الوكلة اذا ثبت قصدا 


لاتثدت بدون العم » أما اذا ثبت فى ضمن أمى الحاضر بالتصرف ,أن قال لغيره : اشتر عبدى 
من فلان لنفسك » أولءيده انطاق الى فلان ليعتقك فاشترى من فلان أوأعتق بدون العم حاز » 
وعن أى بوسف أن الوكلة عنزلة الوصابة لايشترط فيها العم لآ نكلامنهما اثباتالولاية » -فكابة 
الانفاق على ماف النهابة أنه مبنى على عدم الاعتداد مهذه الرؤٌ بة وم لكلام المصنف على الوكلة 
الثابتة قصدا جعا بين الروايات تحسب الامكان » برده مافى المحيط من أنه أىالوكيل لانصير وكيلا 
قبل الهم بالوكلة فى روابة الزيادات و يصير وكيلا فى روابة وكلة الأصل » فالوجه أن يال فيه 
رواتان » و#تار اللصنف مافى الزيادات والله تهالىأعم 6 كذا الجهل ( بالعزل ) للوكيل 
( وار ) على المأذون عذر» فلأل معطوف على قوله بأنه » والثاتى على العزل وذلك لازوم 
الضرر عليهما على تقدير ششوتهما بدون العم لأنهما يتصيتفان اعتادا على أنه يازم الموكل والموك 
وبالعزل يلزم الوكيل » وبالفك بازم فىذمة العبد فيتأخر الدبن الى العتق ( فيصح” تصرّفهما ) 
أى ااوحكيل والمأذون على الموكل والمولى قبل عامهما بالءزل » ثم ان الاذن اذا كان »شهورا 
لاشححر الابشهرة عيره عند أهل السوق دفعا لاخمرر عنهم لازوم تأخر -قهم الى العتق (و) 
كذا (جهل المولى بجنابة العبد) خطأ عذر للولى عدم تعين لزوم الفداء مطلقا اذا أخرجه عن 
ملكه قبلعامه (فلا يكون) المولى ( بدبعه ) أى العبد قبل العر بالمنابة (مختارا لافداء ) وهو 
الأرش الذى كان مخيرا ببنه و بين الد فم بل تحب عليه الأقلة من القيمة والأرش (و) كذا 


الجتهد بعداجتهاده فى حكم ممنوع من التقليد لغيره 1 
جهل ( الشفيم البيع ) لا لم ومغدرة فى عدم سقوط شفعته ( فاوباع ) الشفيع (الدار 
المشفوع مها بعد بد دار تجو ارها ) أى مجوار الدار المشفوع مها (غبرعالم ) مع المشفوع ذيها 
حال عن فاعل باع ( لا كون ) ببعه المشفوع مها ( تسلها لاشفعة ) بل له الشفعة فيها اذا عل 
بإلبيع لأن دايسل العم خ” لانفراد صاحب املك ببيعه (و) كذا جهل (الأمة اللمكوحة ) 
عذر طا فى عدم ستوط خيار العتى ها (إذا جهلت عتق الموى) ايإها (فلم تفسخ ) النكاح 
فورا ( أو عامته) أى عتق المولى (وجهات ثبوت الحيار طاشرعا لاببطل خيارها) . قوله لايبظل 
جزاء الشرط وقوله ( وعذرت ) #عطوف عليه » أما الأولى فلان المولى مستقل” بالعتق ولا عكاها 
الوقوف عليه قبل الاخبار . وأما الثانى فلاشتغاطا مخدمة المولى ولعدم فراغها لمعرفة أحكام الشمرع 
فلا يقوم اشتهار الدليل فى دار الاسلام مقام عامها ( لاف الحرة زوّجها غير الأب والمدٌ ) حال 
كونها (صغيرة فبلغت جاهاة بوت حق الفسخ ) أى فسخ النكاح (طا) اذابلغت فل تفسخ 
(لاتمذر) لجولها مهذا الك فليس طا حق الفسيخ به (لأن الدار دار الع » وليس لاحرّة 
مايشغلها عن التعل فكان هلها لتقصيرها ) فى التعم ( لاف الأءة ) لما ذ كر والمراد 
بالحد السد الصحيح » لحلاف من سوى الأب واد لعدم هل الرأى فى الأم” وعدم وفور 
الشفقة فى غيرها . 
مسننخاة 

(المنهد بعد اجتهاده فى) تحصيل ( حي ) لخادثة اجتهادا انتهى الى تعينه على وجه 
(موع من التقليد) لغيره من الجتبدين (فيه) أى فى ذلك الح 4 فالحكم المجترد فيه الذى 
قصده الود أمس اجالى” فى بدابة الاجتهاد يتعين آتخرابإلنسة اليه على وجه ؛ وبالنسبة الى 
تود آتخرعلى وجه فيجب على التمد اتباع ماأدّى اليسه اجتهاده » ولاتجوز له اتباع ماأذى 
اليه اجتهاد الآخر ( اتفاقا ) لوجوب اتباع اجتهاده اجاعا (والخلاف) اعماهو فىتقليده اغيره 
قبله) أى قبل اجتهاده فى الحم . (والاً كثر) من العهاء على أنه (منوع) من تقليد غيره 

مطهًا : منهم أبر بوسف وتمد على ماذ كره أبو كر الرازى وأبو منصور الغدادى ومالك - 
مافى أدول إن مفلح » وذ كر الباجى أنه قول أ كثر المالكية » وذ كر الرو باتى أنه مذعب 
عامة الشافعية : وظاهر نص" الشافبى وأجد وأ كثر أحناءه » واختاره الرازى والآمدى وان 
- الحاجب » وماروى ن أنى بوسف أنه صلى بالناس المعة وتفر“قوا ثم أخبر بوجود فأرة ميدة 
فى يشر جام اغةسل نه » فقال : تأخذ يقول أصمابنا من أهل المدينة : اذابلغ الماء قلتين لاحمل 


ركف قبل لامنع من التقليد قبل الاجتهاد مطلقا 

خبنا لابنانى ماذ كرنا لجواز أن مىاده من قوله تأخذ الذين اقتدوا به » يعنى نأخذ فى حقهم 
بعد التفرّق : ومن هذا لابازم عدم إعادته تقليدا اذهب الغير فتدبر (وما) روى (عن 
إن سرع ) من أن الجنهد منوع ٠.‏ ن التقليد (الا ان تعذر عليه) الاجتهاد فى الحادثة 
لامحالف الأكثر» وحتمل أن يكون تقدبر الكلام : وماعن ابن سرج أنه منوع الا وقت 
التعذكر » وخيرالموصول أنه #نوع » فيكون المروى” عنه المنع فى غير صورة التعذر » والتعذار 
إما لجز عن وجه الاجتهاد » وإما بإلحوف عن الفوت على ماسيأتى (ولا يذنى أن مختلف 
فيه) لأن الامتثال بموجب الحطاب وجب عليه لسكونه مكلفا » وقد تعن رالاجتهاد فتمين التقليد 
تحصيلا لما هوالواجب (وقيل لا) منع من التقليد قبل الاجتهاد مطلقا فماخصه وفمايفتى به سواء 
تعذر عايه الاجتهاد أولا » وعليه الثورى واسحاق وأبوحنيفة على ماذكر الكرحى والرازى ٠‏ 
قال القرطى : و و الذى ظهر من تمكات مالك ف الموطأ » وعزاه أبو اسحاق الشيرازى 
الى أجد . قال بعض الحنايلة : لابعرف (وقيل) نع من التقليد (فما يفتى به) غيره (لان 
مخصه) أى لاعنع من تقليد غيره فى حك بريد العمل به من غير أن يفتى به . وحكى هذا عن 
أهل العراق (وقيل) عنع عن م التقليد (فيه) أى فها مخصه ( أيضا الا ان خشى الفوت) أى 
فوت أداء ماحب عليه (كأن ضاق وقت صلاة) أى كشية الفوت عند ضيق وقت صلاة 
(والاجتهاد فيها يفوّتها) أى والحال أن الاشتفل بالاجتهاد فى حق تلك الصلاة لتحصيل ماهو 
بجهول فيها من الحم يفوتها لمضى” الوقت ه وهوصصوى عن ابن سر يج . (وعن ألى حنيفة 
روايتان) : إحداها الجوازعلى ماَدّم » والأخرى المنع (و) روى (ءنيمد) أنه (قلد) 
جتهدا (أعل منه) لاأدون منه ولا مساوبا له » وقيل انه ضرب من الاحتهاد 6 قال 
(الشافى) ف القدم (والحبائى) وابنه (بحوز) أنبقلد غيره (ان) كان (حابياراجحا) 
فى نظره على غيره من خالف من الصحابة ( فان استووا) أى الصحابة فى نظره حسب العم 
واختلفتفتواهم (تخير) فيقلد أههم شاء» ولابحوز تقليد منعداهم (وهذا) النقل (ر وابة عنه) 
أى الشافى (فتقليد السحابي) للحتهد كور فى رسالته القديمة . قال الأبرى : والمشهور 
هن مذهبه عدم جواز تقليده للغير مطانًا (وقيسل) يجوز تقليده أبا بكر وعمر رضى الله تعالى 
عنهما لاغيرهما . وعن عدر ياد الحرمين : جواز تقليد الصحابة دون غسيرهم الا عمر 
ابن عبد العزيز » واستغر به بعض اللمنابلة » وقيل وز أن يقلد صحابيا (وتابعيا) دون غيرهما 
وعزى الى الحنفية » لكن بلفظ أوخيارالتابعين » وقيل : جوزللةاضىلاغير . الة (الا كثر) 
اإقائلين بانع مطلتقا (الجواز) أى جواز القليبد ( حم شرى” فيفتقر الى دليل ) شرعى” 


أدلة من منع الاقليد ومن تجوّزه قبل الاجتهاد ب»:ع”» 
9 يشبت) أل خ والمل عدمه (فلايئبت) الجواز (ددفم ) هذا .ن قبل الجوّز بن (بأنه) 
أى الجواز مجعه (الاباحة الأصلية) يعنى عدم ترتب العقاب على التقليد رهى كعم 
شرعى” » فلا حتاج الى دليل شرعى” ( لمخلاف ترك ) أمها المانعون (فهو) أى تحر مم 
( الفتقر) الى الدليل ول يثبت فلا يبت (وأما ) الدفم ء ن الأ كثر (بأن الاحتهاد أصل) 
فى الأحكام الاجنهادية كالوضوء فى بإب الطهارة (والتقايد بدل) نه كالتيممفيه » ولايصار الى 
البدل مع .كان البدل (فيتوقف) التقليد إعلى عدمه) أى عدم امكان الاجتهاد »5 أنه 
لاجوز التيمم مع القدرة على الماء (غنع ) جواب أما : أى من ع كونه بدلا .ن الاجتهاد (بل 
كل") منالاجتهاد والتقليد ( أصل ) ععنى أن المكاف مخير يينهما كا فى سح المفة وغسل 
الرجلين » فلابتوقف التقليد على عدم الاجتهاد (فان تم" إثبات البدلية بعموم ) قوله تعالى 
(فاعتيروا ) باأولى الأبصار فانه عم > الجتهد والعامى” » وترك العمل به فىحق العائى لتجزه فق 
معمولا به فى حق الجنهد » والاعتبار رد الثىء الى نظيره » ده و برجع الى الاجتهاد (نم ( الدفم 
للذكور » وى كلة ان إشارة الى المنع لهام : وذلك بإعتبار أنه جوز أن يراد بالاعتبار معنى آختر 
1 لأافاظ » ووز أن مخص” ما اذا لم يتعلار عليه وه الرد كما هوقول ابن سرع الى غير ذلك 
(والا) أى وان لم يتم” هذا (لا) يتم الدفم المذكور لعدم دليل أنثرعلى البدلة » والأصل 
العهدم “ل الا كثر بأنه (لاحوز) التقليد (بعده) أى الاجتهاد اتفاقا (فكذا) 
رد ( قبله لوجود الجامع ) بين المنع بعد الاجتهاد والمنع قبله (وهو) أى الجاع ( كونه) 
أى المقلد إمجتهدا » أجيب بأنه) أى الوصف المشير الحم (فى الأصل ) أى القليد بعد 
الاجتهاد ( إعمل الأآر جح ) أى وجوب اتباع ماهو الأرجح هن حيث كونه حك الله تمالى 
فى نظره (وهو) أى الأرجح (ظنّ نفسه) الذى أذى اليه اجنهاده فابه أرجح عند من ظنّ 
غيره من الجتهدين » وهذه العلة .فقودة فى الفرع وهو ظاهر . احج ( الشاففى) .قوله صلىالله 
عليه وس (أحدانى كالنجوم) بأمهم اقتديتم اهتديتم » فانه خطاب عام" يع" الجتهد وااعائى » ولا 
عنع الشخص من الاهتداء (ويبعد) الاحتجاج به (منه) أى الشافى (لأنه لم يأبت) حيث 
تقدم جوابه عن النى' ل (ولو نت تدم جوابه) حيث قال حي بأنه هدى هن وجه 
انتهبى » ولس مهدى هن كل وجه حتى لارعنع مله فان كونه هذى ن وجه لإينافى كونه خط 
فان قلت : احهال اندطاً مشترك بين ظنّ الصحالى وظنه » لكن ظنّ الصحالى أبعد عن 
الخطاً قلت هذا حسب نفس الأمن ء آنا عيبت ماعنده فالأعص بالعكس » والانسان 
مأمور بإنباع ماهو الأظهر عنده © واعسترض على امصئف من ل يفهمكلامه بأنه لإيفيد منم 


482 ليس التقليد الا العمل أوالاتوى ول غيره 

تقايد السحاى » بل تقار جواز :قليده وم يعرف أن وظيفة المجيب هذا .نع بطلان منع الاقليد 
لاائنات منع التقليد» و ببنهما بون يد . اتج" (الوّز) للتقلمد مطاتا بقوله تعالى ( فاشئاوا 
أهل الذ كر : أى الع بدليل) قوله تعالى (ان كام لاتعءون) ولدس اراد أن لايعل السائل 
شيا أصلا » بل مأأحوجه الى السؤال من الواقعة التى ابتلى مها » واذا كان منشأ السؤال عدم 
عامه يذلاك جب أنبراد بأهل العم منهوعام بما هو تاج اليه » لأنه لوكان ٠ن‏ أهل الذ كر 
ولا بعل ذلك لاوجه لؤاله اياه » (وقيل : الاجنهاد لا؛ 6 مااحتاج الله فى العمل » فيتناوله 
خطاب الأمى بالسؤال لتحةق شرطه المذكور » غابة الأمى أنه لم يتعين فى حقه الؤال » لأن 
المقصود منه حصول لم باوجب العمل نه ؛ فاذاحصلالاجتهاد حصل المقصود * (أجيب) عن 
الاحتحاج المذ كور ( بأن الخطاب) فى قوله تعالى ‏ فاسئاوا ‏ ( للقلدبن ؛» أذ المعنى لسأل 
أهل العل من ليس أهله بقر ينة مقابلة ءن لايعلم عن هو أهل) العم (وأهل الع من له الملكة) 
أى ملكة استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها (لا) يفيد معناه ( بقيد حروج الممكن) استنباطه 
ال ره أى عن الامكان والقوّة ة (اك الفعل) والوجود فى امارج » لأن أهل الثى 

من هومتأهل له ومستّعدٌ له استعدادا قريبا » واذا كان أهل العل صاحب الملكة كان مقابله 
من ليس له الملكة » وهو المقلد » ( قلوا ) ثانيا ( المعتبر) فى الأحكام العملية ( الظنّ) 
بكونها حك الله تعالى » فان الحتهد باجتهاده لايقدر على غيره ( وهو) أى الظنّ (حاصل 
فتوى غيره ) كا صل بفتوى نفسه لتساومهما فى أن الاحتهاد قد أدى اليما * ( أجيب 
بأنظنه اجتهاده) بنصب الدال» إما بزع الحافض » أوعلى أنه بدل من ظنه (أقوى) من ظنه 
بفتوى الغير لقيام الأمارة الدالة عليه عنده (فيحب الراجح ) تقر يبا للصواب حسب الوسع » 
(فان قبل : بت عن ألى حنيفة ) فى الفروع (ف القاضى الجتهد يقضى بغير رأنه ذا كرا له ) 
أى لرأنه (فذ) قَضاؤه (خلافا لصاحبيه » فيبطل) ذا الثابت عند (نقل الاتفاق على المنع 
بعده) أى على ع البتبناون ع التقليد بعد الاحتهاد (إذ ليس التقايد إلا العمل أوالفتوى 
شول غيره ) والقضاء رأى الغير يضمن العمل والفتوى مع زبادة إلزام على المقضى” عليه 

(وان ذكر) أيضافى الفروع (فبها) أى فى هذه المسئلة ( اختلاف الرواية) عن أفى حنيفة 
فعنه ينفذ » وجعلها فى الحانية أظهر الروايات » لأن رأىه تمل اللحطأ وان كان الظاهر عنده 
أنه الصواب » ورأى غيره حتمل الصواب » وان كان الظاهرعنده خطأ فهوقضاء فىمحل” مجتهد 


فيه فيفل » وه أخذ الصدر الشهيد وغيره . وعنه لاينفد » لان قضاءه بيع اعتقاده انه غير 


حق عبث : كالصلى الىغيرجهة تحر”نه تقليد التحركى غيره » و بدأخذ مس الأمة الأوزجندى 


اذا تسكركرت الواقعة لايازم الجتهد نكر ير النظر ا 
(فقد مم أنه) أى نفاذ القضاء (مذهبه) أى ألى حنيفة فى الفصول العمادية » فهو الصحيح 
من مذهبه » (قلذا) فى الحواب اتصحيح النقل للاتفاق ( النفاذ) أى نفاذ القضاء (نقدير 
الف) أى على تقدير وقوع القضاء ( لا«وجب حله) أى الفعل » واذا كان القضاء رأى الغير 
اما عنده فقد اتفق مع القوم فى المنع عن التقليد ( نم ذ كر بعضهم ) كصاحب المحيط ( أنه 
ذكر الحلاف فى بعض اموا اضع فى النفاذ » وى بعضهافى الحل ) أى حل القضاء حلاف ملذهبه 
( لكن لابازم أن المعوّل الل" » بل جب ترجيح روابة الننى ) لحل" » لأن الجتهد مأمور 
بإنباع ظنه إجماعا (وصرّح بأن ظاهر المذهب عدم تقليد التاببى وان روى خلافه ) كما سبق 
بيانه قبيل فصل التعارض . 
سس كاة 

(اذا تكرت الواقعة ) بالاحتياج اليها مىةة بعد أترى للعمل أوالافتاء هل يجب عليه 
تسكربر النظر وتجددد الاجتهاد فيها أم يك الاجتهاذ الأول + » (قبل) والآائل ابن الحاجب 
وغيره ( الختار لايلزمه نكر بر النظر لأنه) أى إلزام التكر بر ( اتجاب بلا موجب » وقيل : 
يلزمه) تسكر بر النظر » ويه جزم القاضى وابن عقيل ( لأن الاجتهاد كثيرا مايتغير ) فيرجع 
صاحبه عنه الى غيره ( وليس ) ذلك التغير ( إلا بتكربره) أى النظر ( فالاحتياط ذلك) 
أى شسكر بره » لأنه مأمور بالعمل با ينتهى اليه بذل وسعه عند العمل » وهو متفاوت بإعتبار 
الأوقات » (أجيب) بأنه اذا كان الأم سكم ذ كرت لاينتهى إلى حدٌ ( فيجب تكراره ) 
أى النظر (أبدا لأنه) أى الاجتهاد ( تحتمل ذلك) التغير ( فى كل وقت عضى بعد الاجتهاد 
الأول) والوجوب الأندى له بإطل اتفاقا (وهذا ( أى وجوب التكرار أندا ) اشاقن بلازم ) 
للزوم كر بر النظر عند نكر الواقعة ( لأن وجوب الاجتهاد لايثبت إلاعند وقوع ( الحادثة 
بشرطه) أى بشرط وجوبه » واذا تحقق شرطه فاجتهد فأدّى الى الحم (فقد أخذ السبب) 
أى شرط وجوب الاجتهاد أوالاجتهاد (حكمه) أى الاجتهاد على الأول » أوماأدى الي هالاجتهاد 
على الثاتى » وحينئذ ينتهى وجوب الاجتهاد بإعتبار ذلك السبب (واحتال الحطأ فه) أىفى 
ذلك الاجتهاد المذكور (ل يقدح) فى أداء ماوجب على الجتبد (فلاجب) الاجتهاد ( الآخر 
إلاعثاه) أى عثل شرط وجوب الأول » فاذا تحقق شرط وجوب الآخر وجب ولا فلا » فان 
قلت : لم لابجو زأن يكون مراد القائل بلزوم التكر بر من ؤجوب الشكرار إنداء وجو به عند 
كل” مسةة من ممتات وقوع الحادثة المستجمعة شروط وجوب الاجتهاد * قلت إذنلانسم 


5 لايصح فى مسئلة نجتهد قولان 

بطلان الثانى . كيف وقد وقم الحلاف فيه بين العاماء . وقال الآمدى : انار أنه اذا لم يكن 
ذا كرا لاجتهاده الأول حب الشكر بر والا فلا . وقال السكى : الأصح فى مذهبنا عدم لزوم 
التجديد فما اذا لم يذكر الدليل الأول » ولم بتحدّد مابوجب الرجوع عن الأول » فان كان 
ذا كرالم يلزمه قطعا » وان تجدّد مابوجب الرجوع جب عليه قطعا انتهبى . وفى روضةالحكام 
اجتهد لارلة فك أولم حم » ثم حدئت ثانيا فيه وجهان » الصحيح اذا كان الزمان قريبا 
لاحتلف فى مثله الاجتهاد لاستأنفه » والا استأنف . وذكر الشافعية ف العاىاستفتى ثم وقع له 
الحاجة الى ذلك ثانيا ان أفتاه عن نص" : كتاب أوسنة أو إجاع » أوكان متبحرا فىمذهبه 
وان لم يبلغ رتبة الاجتواد فأفاه عن نص” صاحب المذهس فله أن يعمل بإلفتوى الأولى » والا 

فوحهان أصعهما لزوم السؤال ثانيا الى غير ذلك يطلب تفاصيله فى محله . 

يتاه 

(لايصح فى مسئلة ينهد ) واحد فى وقت واحد (قولان) من غير أن يكون أحدهها 
مسجوعا عنه (للتناقض) أى لازوم اعتقاد النقيضين » لأ نكل واحد منهما إماعين تقيض الآخر 
أو مستازم له (فان) نسبالى محتهدواحدقولان » و (عرف المتأخر ) منهما صدورا عنه (تعين) 
التأخر (رجوعا) أى مس جوعا اليه عن الأول » أوالمعنى تمين المصير الىالمتأخر رجوعا عنالاوؤل 
(والا) أى وان لم يعرف المتأخر (وجب ترجيح الجتهد) أى الذى اجتيد ( بعده) أى يعد 
المجترد الذى نسب اليه القولان ( بشهادة قابه ( متعاق بالترج.عم : أى وجب فى العمل بأحد 
القولين أن يرجح اجتهد الثاتى أحدهما بسبب أن عيلقلبه اليه بإعتبار ماظهر عنده من الأمارة 
الدالة على كونه أقرب الى الصواب ( وعند بعض الشافعية مخير متبعه ) أى صاحب القواين 
( القلد) صف ةكاشفة للتبع لأن الجد.د لابحوزله الاتباع (ف العمل) متعلق بيخير ( بأمهما) 
أىالقولين » والحار متعلق بالعمل (شاء :كذا فى بعضكت المنفية المشهورة) صفة للكتب » 
(وكاناأر ادبانجتهد) ف ىقوطمو جب ترجيم المتهد : الجتهد (ف المذهبوا الانترجيح) الجنهد (المطلق 
بشهادته ) أى شهادة قلبه اما يكون ) فم عَنّ ( أى ظهر 6 فى ا<تهاده عند تعارض 
الأمارات المختافة فى محل الاجتهاد » لافى قول مجتهداخر » وهو ظاهر (والترجيس) المطلوب (هنا) 
لأحد القولين اما هو التنصيص (على أنه) أى أحدهما بعينه هو ( المعوّل ) أى المعتمد 
عليه (لصاحبهما) أى القولين . (وقول البعض) من الشافعية (بحير المتبع فى العمل ليس خلافا) 
لماقبله (بل) هو (تحل آخر ) أى ماقبله » وهو وجوب الترجيحالنسبة الى امجتهد فى المذهب 


ان نقل فى أحد القولين عن الجتهد مايقوّبه فهو المحيح ‏ >*9 

وهذا بالنسبة الىغيره من المقادين فكل واحد من الحتكمين : أعنى الوجوب والتخيرحل آخر » 
والبه أشار بقوله ( ذكره ذلك البعض بالفسبة الى غسير الجتهد فى <ق” العمل لا الترجبيح ) 
لأحدها ( وف إعضها) أى كن الحنفية (ان م يعرف ارخ) لاقواين ( فان تقل فى أحد 
القولين عنه) أى صاحب القولين (ما 5 له هذا أشه أو #ريع عليه (نهو) أى 
ذلك القول امو بد بالمقَوّى (الصحيح عنده) أىعند صاحمهما » وفيهأن محرتد التقو بة لاس ةزم 
عدم صمة الآخركا فهم من قوله : هو الصحيح (والا) أى وان لم ينقل عنه مابقوى أحدهها 
(انكان ) أى وجد مويغ الالرتياد) فى اذهب (رجح ) أحدهما زعام من 
المرجحات ان وجد ) ثىءمنها ( والا يعمل بأمهما شاء بشهادة قلبه ؛ وان كان عاء ا فتوى 
الت ف ) أى العمل أو المذهف ( الأنت الأ ل( الثاتكونه كذا (إاتاءم) وهذا بناء 
على أن الذى بدة:تى منه غير صاحب القولين (دان) كان (متفقها) اله 0 
المذهب من غير أن يصير يحتهدا فى المذهبم ندل عليه صيغة التفعل ( ” نبع المتأخر بن ) »من 
أهل الفتوى ف المذهب (وعمل ما هوأصوب وأحوط عنده » واذنقل قول الشافى فى سبع عشرة . 
مسئلة فيها قولان ) كا ذ كره اليخ أن و أسححاق التبرازى وغيره . قوله ذها قولان مقول قول 
الثافى ( جل) قول الشافى فيها قولان ( على أن للعاماء ) السابقين عليه ( قولين) شهاء 
وفائدته التننيه على أبانحل” الاجتهاد لم بقع عليها الاجاع » وقيل التذيه على أن ماسواهما 

منى” بالاجاع على مابين فىله (أو حتملهما) أىالحل” حتمل القولين لوجود تعادل الدليلين 
عنده » وعلى التقدير بن ل ينسب اليهشىء منهما ء ذ كره الامام الرازى ومن تبعه (أولىفيها) قولان 
معطوف على قوله للعاماء ( على القول بالتخيير عند التعادل ) أى يتخير الجتهد عند تعادل 
الدليلين وعدم رجحان أحدهما عنده فيعمل بأعهما شاء : قلهالقاضى فى التقريب » وتعقبه إمام 
ارد مين بأنه بناء على اعتقاده أن مذهب الشافى نصو يس المتهدين » لكن الصحيمح * ن مذهبه 
أن المصيب واحد فلا >ك نالقول عنهبالتخيير» وقد كون القولان : التحر م والاباحة » و ستحيل 
التخيير سهما ( أوقدما) أى القولان © فيكون حكاءة لقوليه المرتبين فى الزمان لدم 
فقوله : أوحتملهما » وقوله أوتقدما معطوفان على قوله ان للعاماء بإرادة المعنىالمصدرى : أى جل 
على احتاطما أن تَعَدمَههًا دقكرانه » وقال امام الخرءين وعندى أنه حيث نص على القولين 
ف موضع واحد فلس له فيه مذهب » وقال هذا يدل على علوٌ رتدته وعامه بطرق الاشتناه » 
وأما اختلاف الروابة عن ألى حنيفة فلس من باب القولين » وقال الامام أب كر البليتى : ان 
الاختلاف ف الرواية عنه من و<وه : منها الغلط فى السماع ؛ وهنها روابة قول رجع عنه وم " 


الابتقض حكم اجتهادى صحيح اذا لم الف الكتاب الى 
الراوى رجوعه » ومنها أنه قال القياس كذا والاستحسان كذا ولا يعرف الراوى ذلك وبروى 
مطلقا الى غير ذلك . 
مسكلة 

) لانقض 35 اجتهادى ( أى 9 أذّى اليه اجتهاد محتهد مستجمع شرائط الاحتهاد 
(حمح) صفة أخرى للحم بأ نكان القاضى الما 5 قد رأى شرائط صعة الحم عند المرافعة 
من صعة الدعوى وصحة الببنة الى غير ذلك » فلابرد ماقيل من أن الوجه اسقاط قوله (اذالم مخالف 
ماذ كر ) من الكتاب والسنة والاجاع لأنه اذا خالف ماذ كر لايكون صميحا » واذا رفع الى 
قاض آنخر حكم حكذا لاتجوزله أن ينقضه بل بعضيه » ثم لافرق بين أن يكون الما ك بذلك 
الحم نفسه بأن حم بثىه ثم تغير اجتهاده أوغيره ( والا) أى وان جوّز النقض الحم 
المذ كور (نقض) ذلك (النقض) أيضا (وتسلسل) اذلايتهى النقض بعد فتح بإبه الى حدّ 
(فيفوت ) فائدة (نصبال حا م منقطع المنازعات) بيان للفائدة» وحكى الاتفاق علىهذه المسئإة 
الآمدى وابن الحاجب وغيرهما » فلا وجه لتجوبز البعض نقض مالإن فيه أن غيره أصوب 
(وفأصول الشافعية لوحكم) حا كم مجتهد حلاف اجتهاده وان) كان (قلدا فيه) أى فى ذلك 
الى مجتهدا آخر ( كان) ذلك السك ( بإطلا اتفاة) أفادبان الوصلية أنه لوحك حلاف اجتهاده 
منغيراتباع مجتهدآخ ركان ذلك أولى بالبطلان (وعلل) البطلا نف الشرح العضدى (بأنه يحب 
عليه العمل بظنه وعدم جوازتقليده) معطوف على مدخول الباء فيقولهانه : أىوعلل بعدمجواز: 
تقليده (اجاعا) أى أجع على الوجوب وعدم الجوازالذكورين اجاعا ( انما الحلاف) فىحواز 
التقليد (فبله) أى الاجتهاد (على ماس" » وأنت عامت قو لألى حنيفة بنفاذ قضائه) أى الجتهد (على 
خلاف اجتهاده فطل عدم نفاذه) أى بطل دعوى اتفاق عدم نفاذه (وأن ف) جواز ( التقليد 
بعد الاجتهاد روايتين ) عن ألى حنيفة أيضا ء برد عليه أنه ذكر فىمسثلة الجتهد بعد اجتهاده 
فى حم أنه ممنوع من التقليد انفافا » وقد يجاب عنه بأنه ذ كر هناك على طبق ماقلوا » وههنا 
ذكر اقتضاء تحقيقه ( ثم عدم حل" التقليد لايستازم عدم النفاذ لوارتكب ) المنهد التقليد 
احرّم على القولحرمته (فكم ) من (تصرّف لاحل”) ولمكن (يننى عليه صعة ونفاذ لآخر) أى 
قصراف آخر كعتق المشترى شراء فاسدا » فان الششراء تصركف فاسد وقد انبنى عليه العتق 
الصحيح الذى هو تصرّف آخر ( وللشافعية : فرع ) وهوأنه ( لوتزوّج مجتهد بلا ولى” ) بناء 
على جوازه ف اجتهاده (فتغير) اجتهاده بأن رآه غير جائز (فالختار التحريم مطاقا) أى حم 


القضاء برفعم حكم الملاف ومع" 

الحا م بالجواز أولا ( لأنه ) حينئذ ( مستد لما يعتقده حزاما» وقيل) التحريم تقيد ( بقيد 
أن لاحم به ) أى بالجواز قبل تغير اجتهاده ( والا) أى وان لم يتحقى القيد المذكور بأن 
حم النكاح بلاولى” بعدما رفع الى حا ك برى جوازه فك بصحة النكاح (نقض الحكم) 
أى والا يازم تقض - الحا م فى محل” حتهد فيه (بالاحتهاد) والحجم لا ينقض بالاحتهاد . 
وفه أن عدم نقض الكم مسم لحكن لايازم منه المل” فها دنه و بين الله تعالى فتأمل 
(ولولا) (ما) روى (عن ألى بوسف) على ماسياق ( ل بأن الحلاف ) الواقع من المطلق 
جلة على الاطلاق (خطأ وأن القيد) المذكور ( ساد المطلق اذم ينقل خلاف فى) المسألتين 
(السابقتين ) فى مسئلة (الجنهدة ) الحذفية ( زوجة امجنهد) الشافى » يعنى فى حلها له وحرمته 
عليها اذا قال طاأنت بان ثم راجعها (و) فى «سثلة (حلها ) أى النى تزوجها محتهد بلا وى" 
نممجتهد بولى” (للاثنين) أى الجنهدين المذكور بن » حيث قالفيازم فيه رفعه الى قاض حك برأبه 
فبازم الآخر » فالمسم بازوم حك القاضى على الآخرمن غير ذ كر خلاف دايل على أن ماحكم 
له القاضى فى حل" الحلاف لاينقض بالاتفاق سواء تغير اجتهاد الح-كوم عليه أو لم يتغير» فاذن 
زم حمل قول الشافعية فى الفرع المذكور بإطلاق التحرم عند تغير الاجتهاد على ما اذا ل يكم به 
ام ا اال لا ددل على أن ماذ كر ف السابقتين ابس متفقا عايه 
( ولأن القضاء ) فى انحل الختاف فيه ( برفع حم الحلاف ) من جواز الأخذ يكل واحد 

من القولين وترك العمل بالآخر فيصير المقَضى” به واجى العمل بعينه الا اذا كان نفس القضاء 
مختلفا فبه (لكن عنده ) أى ألى توف (ف يجنود طلق) امس أنه ( ألبتة) أى طلاق 
اا بأن قال أنت طالق أليتة بقع نه بائن عندنا » رجتى” عند الشافى (وثوى ( به (واحدة 
فتضى) عليه ( بثلاث) بأ نكان القاضى برى وقوع الثلاث به لأن البت” الذى هوالقطم انما 
بحصل بها (أنكان) الجتهد المطلق (مقضيا عليه) بأن كان مدّى الثلاث زوجته (لزم) أى 
وقع عليه الثلاث الزاما من القاضى خن لع (أو )كان مقضيا )0 بأن كان هو المدعى للثلاث 
( أخذ ) المقضى" له (بأشد الأعربن) وأصعهما على نفسه ؛ والمراد بالأ سين : المقدذى” به » وهو 
الثلاثهناء وحم رأبه » وانما ل بتعين فالمقغى ”نه لأنه حق” لمقضيى” له ؛ فله أنيتركه و يأخذ 
عا هو الأوى منه ( فلوقضى ) للزوج الجتهد (بالرجعة ) أى بصحتها فى طلاق اختاف فى 
كونه متعقيا لأرجعة ( ومعنقده ) أى لز ردج أنه يثرتب على طلاقه ( البينونة يؤخذ ها ) أى 
بالدنونة لكونها أشدّالأعمسين رفم برفع حك رأبه ) أى الحتود ( بالقضاء مطلقًا كقول ممد) 
فانه قال برفم مطلقا . كقلخ لول ال : أى رفعا مثل مقول #د فى الاطلاق 


شرف امختار جواز أن يقال للحتهد احكم ا شئت الم 
(واو) ذفرض (أن المتزوج «قلد) وقدكان حة نكاحه مبذيا على قول ٠قلده‏ (ثم عسل تغير 
اجتهاد إمامه فانختا ركذلك) أى حرم عليه كأمامه لآلة قبع له ؛ وقبل : لاحرم عليه ؛ لأنه قد 
اجنهاده) أى المتهد (فى أثناء صلاته عمل فى الباق) من صلاته ( به) أى باجتهاده الثاى 
والماضى) من عمله المبنى على الاجتهاد الأول ثابت مستمر ( على الصحة) . 
متتحناة 


تعرف بعسئلة التعر يض (فى أصولالشافعية » الختارجواز أن يقال لإحنهد : احكم عاشئت 
بلا اجتهاد فانه) أى ماعكمت له (صواب) . قال ابن الصباغ » وهوقول أكثر أهل العم غير 
الأمدى وابن الخاجب بالجتهد والبيضاوى والسبكى بالعالم والنبى” » فالعاتى خارج . وقال الأمدى 
بحوازه فى -ق الداتى أيضا » ومنعه غيره : وهذا القول فى <ق الى" صلى الله علِ4 وس 
بإلوج » وفى غيره بإعلام النى أوبإلاهام » وقيل : جوز للانى” دون غيره . وذ كر ابن السمعاتى 
أن كلام الشافى فى الرسالة بدلتعلى هذا . وقال أكثر المعتزلة لاموز . وقال أب كر الرازى 
انهالصحييح (وتردد الشافى) فى الحواز © اختلف فى الوقوع على:قدير الحواز ( المختار 
عدم الوقوع » واستدلوا للتردد تأديته ) أى الجواز ( الى اختيار مالامصلحة فيه) لعدم 
التأمّل والاجتهاد الموصل الى معرفة وجوه المصالم ( فيكون باطلا) لأن الشارع لابرتضسيه 
(وهذا ) الدديل ( يصلح للانى) أى أنى الحواز (لاللترذد المفهوم .نه الوقف ثم التجب منه ) 
أى الشافى كيف تردّد فى الحواز (والفرض) أى المفروض فى انصو بر المسكلة (قول الله تعالى) 
للحتهد المذ كور (ماتحك به صواب) والله ع مايشاء ويفعل مابر بد على أنه جوز أن يدونه 
بعد هذا التفويض عن اختيار مالامصلحة فيه (ولامانم من) قبل (العقل » والأليتى أن 
تردّده فى الوقوع ) لافى المواز ( م نقل عنه الوقوع ) ودليله قوله تعالى ‏ كل" الطعام كان 
حلا لبنى إسرائيل ‏ ( إلا ماحرام إسرائيل على نفسه) فانه لاحرام يعقوب على نفسه الابتفو يض 
التحر م اليه والا يلزم أن يفعل ماليس له » وشأن النى” يأنى ذلك » (أجيب) بأنه (لايازم 
كونه) أى تحرم اسرائيل (عن تفوو يض لجوازه) أى لوا زكونه صادرا ( عن اجتهاد فى) 
حم (ظنى) وإسناد التحري اليهكا يقال : حرم أبوحنيفة » والما كم هو الله . (وقدية ل لو) 
كان تحر مه (عنه) أى عن اجتهاد ( لم يك نكله) أى كل الطعام مقولا فيه كان ( حلا ) 


٠‏ الدليل يظهر فىالحكم الثابت قبله ا 
لبى إسرائيل (قبله) أى قبل اجتهاده المؤدّى الى التحريم ( لأن الدليل) الذى برتبه الجتهد 
اهما (يظهرفى الحكم ) الثابت قبا (لاينشئه ) أى الدليل لاحدث الحكم (لقدمه) أى 
الح لأنه خطاب الله تعالى المنزةه عن أن يكون صفاته حادئة » والحاصل أن القرآن دل" 
على أن كل" الطعام نا حرم إسرائيل وغسيره قدكان حلا قبل تحر عه » فاو كان تحر عه 
إطر يق الاجتهاد لزْم أن لا مكون ماحم حلا قبل تحر عه » بل مكون حراما لمتظهر حرمته إلا 
بعد اجتهاده » لأن الدايل مظهر لما كانثابا . (قال) الائلبالوقوع أيضًا (قال عليهالصلاة 
والسلام ) دان الله حرم مكة فل تحل” لأ<_د قبلى ولا تحل” لأحد بعدى » وانما أحلت لى 
ساعة من نهار (لاحتلى خلاها) ولاتعضد شحر ها ولائلةط لقطتها الا المعرتف» . الحلامقصور 
النبات الرقيق مادام رطبا . وفى القاموس اختلاه : حزدته أونزعه ( ذقال العباس) يارسول الله 
( إلا الاذخرء نقال الا الاذخر) والأذخربلذال والحاء المجمتين وكسر اطمزة واللحاء : نبت 
طيب الرائحة معروف و( مله ) أى مثل هذا الالقاس والاجابة على الفور (لاكون) ناشعا 
رعن وج ازيادة السرءة ) فى الحواب على القدر المعتاد فى نزول الوج مععدم ظهور علاماته 
(دلا) بكون عن ( اجتباد) لذلك أيضا » (أجيب) عن هذا الاستدلال ( بأحد أمور: 
كون الاذخرليس منه) أى من الحلا (واستثناء العباس منقطع ) عل العباس إباحته باستصحابه 
حال الحل” ( وفائدته) أى الاستثناء دقع نو هم شموله) أى شمول الحلا : الاذخر من إضافة 
المصدر الى المفعول 6 أى بإعتبار حكم الذى هوالمنع (وتأ كيد حاله) الذى هو الحل" 
معطوف على دفع توهم (أو) كون الاذخر (منه) أى من الحلا (ولم برده) النى” صلى الله 
عليه وسل من عموم لفظ خلاها كا قيل : مامن عام" إلا وخص” منه البعض (وفهم) العباس 
(عدمها ) أى عدم إرادته (فصرّح ) بإاراد (لقرر عليه الصلاة والسلام) عليه » فقال : 
إلا الأذخر » وقرتره على ذلك »* (وأورد) على التوجيه الأخير بأنه ( اذالم برد) النى” أو 
العباس الأذخر بلفظ الحلا (فكيف يستثتى) الاذخر منه » وهل يتصوّر الاستثناء بون تناول 
المستتى منه للسثنى »* (أجيب) عن هذا الابراد ( بأنه) أى الأذخر ( لس) مستثى 
(من) الحلا (الذكور) فىكلامه عليه الصلاة والسلام ( بل من مثإ مقدرا) فكلام 
العباس » فسكأنه قال : لامختلى خلاها إلا الأذخر » فالعباس أخرج الأذخر بعد شمول صدر 
كلامه إياه » وأما كلامه عليه الصلاة والسلام فلا استثناء فيه » غير أن الأذخر غير مندرج فيه 
( وهذا السؤال) يعنى الابراد المذكور ( بناء) أى مبنى” ( على ماتقدم) فى نحث الاستثناء 
' (من اختيارأن ارج ) من الصدر ( صماد بالصدر بعد دخوله) أى ارج (ف دلالته) 


لقف وحدة اللاسكام معتيرة فى وحدة الكلام 

أى الصدر عليه » فال مرج مدلول الصدر بإءديار الوضع مياد إل كام عند الاستعمال خلافا 
لمن قال مداول له غير ماد منه (ثم أخرج ) المخرج بعد الدلالة والارادة (ثم أسند) الحسكي 
الى الصدر » فالمحكوم عليه انما هو الباق بعد الثذذا (ون وجهنا قول الجهور ) هنا (أنه) 
أى بأن امخرج (ل يرد) بالصدر » وانكان مداولا حسب الوضع (و) كلة (إلاقرينة عدم 
الارادة) منه ( كاهو) أى عدم إرادة بعد إفراد العام” يتحةقى (بسائر التخصيصات ) 
للعمومات (فلا حاجة للسؤال) أى الى السؤال (وتكلف هذا الجواب) لأن مدار السؤال 
على كون المستثنى مادا بصدر الكلام » واذا لم يكن مادا به لأتيح السؤال (وإما منه) 
أى من الخلاء » وهى عديلة قوله أرمنه » وكلاهما للعطف على قوله ليس منه (وأريد) أى 
الاذخر (بالحتم ) رهومنع القطع ( ثم نسخ) السك المذكور ( بوى) سريع التزول 
( كلح البصر) أى كرجع الطرف من أعلى الحدقة الى أسفلها ( خصوصا على قول الذفية 
إطامه) صل الله عليه وسل (وج » وهو إلقاء معنى فى القلب دفعة ب» وأورد) على هذا 
التوجيه المستدعى لننى الاستثناء تحقيتا لعنى النسخ أن يقال ( الاستثناء بأباه ) أى النسخ » 
(أجيب بأن) النسيخ ( الاستثناء من در للعباس) على ماذ كر ( لاما ذ كره عليه الصلاة 
والسلام والنسخ بعده) أى بعد ذكره صلى الله عليه وسل ٠قرونا‏ ( مع ذ كر العباس ) يعنى 
قوله : إلا الأذخر » وانءما قال مع ذ كر العباس » لأن قوله عليه الصلاة واللام إلاالأذخر متصل 
بذ كره » ولابد من سبق النسخ علىقوله عليه الصلاة والسلام » فيازم مقارنته مع قول العباس » 
واليه أشار بقوله (فذكره عليهاللام ) يعنى قوله إلا الأذخر (بعده) أى بعد النسخ (ثملاتخنق أن 
استثناء العباس من ٠دّر‏ ) فكلا.ه (على كل" تقدير) من التقادير المذ كور ة سواء قلذا بإنقطاع 
الاستتتاعاء بإتصاله وسواء قلذا بالفسخ أولا (لأنه) أى قوله عل « لامختلى خلاها » ( تركيب 
متسكام آخر ووحدة انكام معتبرة فى ) وحدة (الكلام ) فلا يجوز أن ترك ب كلام واحد 
من افظ مت-كلمين » واللفظ المشتمل على الاستثناء كلام واحد ( على ماهو الحق” ) من القولين 
باعتبار وحدة المسكلم وعدم اعتبارها وذلك ( لاشتاله ) أى الكلام (على النسبة الاسنادية 
ولايتصوّر قيامها بنفسها ممحلين) وانما قال بنفسها لأنما بنفسها يتوهم فيهكونه مسكبا من لفظ 
اثنينفهوف المقيقة كلامان » ونسية كلامهما بإعتبارنفسمهومافقط قائمة محل واحد ولكن باإعتبار 
نفسيهما ونظيرها قأئمة بمحلين (و)كذا الاستئناء (منه عيطي ) من مقر بناء على التةدر الثائى 
وهو نوجيه النسخ جعل ماقبله من الوجوه الأول لشاركتها فى عدم النسخ » واتماقال ( على 
الثانى ) لأن فى الأول سواء جعل الاستاناء منقطها أومتصلا لاحاجة الى التقدير لاتحاد الم:-كام 


الحق أن التفويض فى.الجلة وقع لول 
وعدم النسخ المستلزم شمول الحلاء للا "ذخر قبله . (قالوا) أى القائلدن بالوقوع أيضًا (قال عليه 
الصلاة والسلام : لولا أن أشق على أمتى) أى لولا مخالفة إيقاعى اباهم فى المشقة (لأمرتهم ) 
بالسواك مع كل وضوء . أخوجه النسائى وابن حزم وعلقه البخارى وهو صرع فى أن الأمس 
وعدمه مفوّض ابه » لأن مثل هذا مايقوله الا من كان الأمس بيده ( وقل) أيضا ( لقائل 
أحنا هذا لعامنا) أى لسنتنا ( أم للاتيد) أى هذا الح" الذى أتينا به حق هذه السنة » أم 
يكنا الىآخرالعمر : يعنى هو وظيفة كل” سنة أموظيفة العمر» والقائلالأقرع بن حابس (فقال) 
َل ( الاأبد ولوقات نم ) لعامنا هذا (اوجب) الحي” عليكم فىكل” سنة » » والحديث 
0 يعنى لانسألوا مثل هذا السوال لأنه تسيب لقولى نم فتكزون ولولا أن الأعس 
مفوّض اليه لما أنجزسؤاطم ال ىالجواب بنعم ‏ بل متوقف على الوى (« وما قتل) الى" صلى 
الله عليه وس (النضر بن الحارث) أمى عليا رضى الله تعالىعنه بذاك بالصفراء فىمس جعه من 
بدرفقتله صبرا ( ثم سمع ) صلىالله عليه وسل (ما أنشدته أخته قتيلة) على ماذكر ابن اسحاق 
وائن هشام واليعمرى . وقال السهيلى : الصحيح أنها بنت النضر ومشثى عليه الذهى وغيره . 
ما كان ضرتك لو مننت ور مما * من الفتى وهو المغيظ الحنق 
(فأبيات) سابقة على هذا مذكورة ف الشرح » والممنى أى” شى كان يضرك لو عفوت 7 
والفتى وان كان مضحرا مطويا على حنق وحقد قد عنّ و يعفو (قال) 0 (لو بلغنى هذا) 
الشعر ( قبل قتله لنذت عليه ) وذ كر الزير بن بكار : فرق" طا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حتى دمعت عيناه ».وقال 3 ر لوسمعت شعرها ماقتلت أباها » فاولم يكن القتل وعدمه اليه 
لكان بلوغ الشعر وعدمه على السوبة # ( أجيب نجوازكونه ) صلى الله عليه وسل ( خسير 
فبها) فى هذه الصور الثلاث (معينا) أى تخييرا مخصوصا ها لأنه قيل له أنت مخير فى ايجاب 
السؤال وعدمه وتكرارا لحج وعدمه وقتل النضر وعدمه . 
وأنت خبير بأن هذا الا<هال مع بعده يأبإه السياق خصوصافى الأخيربن (أو) كون 
ماذ كر ل (وج سريع ) لامن تلقاء نفسه (ولاحفى أن) الجواب (الأوّل رجوع عن 
الدعوى » وهو ) أى الدعوى ( أنه ) أىالتفويض (ل يمع اعترافا بالخطأ ) فى أفى الوقوع 
مطلقا » ولك أن تقول مجواز أن >كون بماد المدّعى فى التفو يض المطلق فلا ينافيه الوقوع فى 
الجلة فتأتل ( فالحى” أنم) أى التو يض فى الجلة ( وقع ولايناق) وقوعه ( ماتقدم م نأنه ) 
صلى الله علية وس ( متعبد بالاجتهاد) أى مأمور نه عند ؛ حضور اواقعة وعدم النص" ( لأن 
وقوع التفو يض فى أمور مخصوصة لاينافيه ) أىكونه متعبدا بالاجتهاد » وانما ينافيه وقرعه فى 


56> جوز خلوٌ الزمان عن مجتهد 
الكل » ولانخن أن المصنف لايدّعى مثل دعواهم حتى يازم عليه الرجوع عن الدعوى بهذا 
التحقيق (و اذن) أىواذا كان التفو يض واقعا فى الجاة (فكونه) صلى الله عليه وسل ( كذلك) 
أى فوَض اليه ( فى الاذخر أسهل ما تتكلف) فى أجو بته (وأقرب الى الوجود) تحسب نفس 
الأعمس . وقال ابن السمعاتى : هذه المسئاة وان أوردها متكلمو الأصوليين فليست ععروفة بين 
الفقهاء » وليس فبها كشيرفائدة لأمها فىغير الأنبياء م|توجد ولايتوهم وجوده فى المستقبل . 
مسكلة 

( جوز خاوٌالزْمان عن مجنهد ) كم هو الختار عند الأكثر ١نهم‏ الأش.دى وابن الحاجب 
( خلافا للحنابلة ) والأستاذ أنى اسحاق والزبيرى من الشافعية فى منع اللحلوٌ مطاقا ولابندقيق 
العيد فى منعه قبل اشتراط الساعة الكبرى » والظاهر عدم الحلاف فما بعدها وأن اطلاق الخالف 
ول علىمادون هذا . (لنا لاموجب) لمنعه (والأصل عدمه) أىعدمالموجب (بل دل على الحلوٌ 
قوله صلى الله عليه وسلم « ان الله لارشض الع انتزاعا ( ينتزعه من العباد ولكن باتزعه بقيض 
العاماه » واليه أشار بقوله (الىقوله حتى إذالم ,ببق عام اذ الناس رؤساء جهالا فأفتوا بغير عل فضاوا 
وأضلوا 6( رواه أجد والستة ؛ وقوله صلى الله عليه وسلم « إن من أشراط الساعة أن برفع العم 
ويثبت الجهل » رواه البخارى » ولاح أن هذا لابقوم عة على ابن دقيق العيد وعلى الحنابلة 
أيضًا ان جل اطلاقهم على ماقبل الأشراط ‏ (قالوا) أى الحنابلة . ( قال عليه الصلاة والسلام 
«لاتزال طائفة من أمتى ظاهر ين على المق” ) من الظهور : يعنى الغلبة (حتى يأتى أمس لله ) 
وهم ظاهرون» . أخرجه البخارى بدونلفظ على المق لكنه ٠وجود‏ فى بعض الروايات فيحمل 
عليه » وفى بعض الروايات حتى تقوم الساعة فهو المراد بأعمس الله ( أو حتى يظهر الدجال ) وكلة 
أوللشك فرلفظ النى عل فى نفس الأعمس بسبب اختلاف الروايات » ثم الظهورعلى المق” لمكن الا 
الع » ولاعم بدون الاجتهادكا بين فى محله » ( أجيب) بأنه (لابدل” ) الحديث (على نفى 
الجواز) بل على نالوقوع » والمداعى فى الجواز (ولا تح أن مرادهم ) أى الحنابلة من قوطم 
لابحوز (لايقع ) خاوٌ الزمان عذه لل المواز على الوقوع بدليل قوطم (دالا) أ وان يتحقق 
عدم الوقوع بأن بقع الحلوٌ (لزْم كذيه) صلىالله عليه وسلم تم بين الازوم بقوله (والحديث يفيده) 
أى عدم الوقوع لدلالته على استمرار وجود العالم الى قيام الساعة . وخبر أن تموع قوله ليقع الى 
قوله زم كذبه » ثم عللكون ذلك مادا بةوله : أى ترجيح الحديث الدال على الجواز على 
الحديث الدال على عدمه ( إذ لايتأتى لعاقل إحالته ) أى الحاوٌ ( عقلا ) فهم بريدون أفى 


التقليد العمل بقول من لِْس قوله احدى اليج بلاحة_ 558١‏ 
الوقوع من طريق السمع لا العقل (فالوجه) فى الحواب (الترجيح ) أى ترجيح الحديث الدالة 
على عدمه ( بأظهربة الدلالة ) أى دلالة الحديث الدال على الجواز بل على الوقوع ( على أفى 
العام الأعي” من الجتهد ) ون العامة مستنزم نى الخاص” (لحلاف الظهور على الحق” ) فانه 
لاستازم وجود الجتود (لأنه) أى الظهور على الحق” (يتحقق دون احتهاد كا يتحقق بإرادة 
الاتباع ) شبه تحقق الظهور على الحق” عند فقد الجنهد بتحقق وجود الجتهد بقصد اتباعه 
قصدا مقرونا بالفعل (ولوتعارضا) أىالحديثان أشار بكلمة لو الى أنه لا مجال للتعارض لما ذكر 
لكنه لوفرض ( بق) لا للجواز أن تقول عدم الجواز لايكون بلا موجب » والأصل (عدم 
الموجب . الوا ) ثانيا الاجتهاد ( فرض كفابة فلوخلا ) الزمان عن الجنهد ( اجتمعوا ) ) أى 
الأمة ( على اللاطل ) وهو العصيان بترك الفرض المذ كور » والباطل ضلالة » وقد قال يلايخ 
«لاتجتمع أمتى على الضلالة » (أجيب) بأنه (اذا فرض موتالعاماء ) رأسا (لم يبق) الاجتهاد 
فرضا » لأن شرط التكليف الامكان » لايقال الامكان موجود اوجود أسباب العلل من الكتب 
وغيره » لأنا تقول لزم الحلوّ فى مدّة التحصيل قبل الحصول ( على أنه) أى هذا الدليل (فى غير 
حل" النزاع لأفرض التكفابةالاجتهاد باإفعل) أى الستى فى تحصيله وهو مكن للعوام » ومحل 
النزاع اتما هوحصوله بالفعل » والأوّل موجود عند موت العاماء دون الثانى » عن السبكى يثبت 
خلوٌ الزمان من الْجتّبد » فان أراد المطلق مخالفة قول القفال والغزالى : العصر خلا عن الجتهد 
المستقل” » وقال الرافى بالحلكالمتفقين على أنه لاجتهد اليوم » وفى الخلاصة القاضى اذا 
قاس مسئاة على مسثلة فظهر رأ أبهأن اله خلافه » فا لحصومة لإدّعى عليه بومالقيامة على القاضى 
وعلى المدّعى لأنه ليس أحد من أهل الاجتهاد فى زماننا . ولما فرغ من الاجتهاد شرع فى مقابله 
وهو الاستفتاء والبحث فيه عن المقلد والمفتى والاستفتاء وما فيه الاستفتاء فقال . 
مسئلة 

(التقليد العمل بقول من ليس قولهاحدى الس بلاعة هنها) واتماعرفهابن الجاجب بالعمل بقول 
الغير من غيرحة . ورج بقوله من غير حة العم لبقول الرسول والعمل بالاجاع ورجوع العانى” 
الى المفتى والقاضى الى العدول فىشهادتهم لوجود الة فىالكل” » فى الرسول المكهزة الدالة على 
صدقه فى الاخبار عن الله تعالى وف الجاع مام" فىحتيته » وفىقول الشاهد والمفتى الاجاع على 
وجوباتباعهما » واتما عدل المصنف عنه وقيد الغير عن ليس قوله احدى الج من الكتاب 


٠5‏ - «تسير» ‏ رابع 


ليس الرجوع الى النىّصلى الله عليه وسم وأهل الاججاع من التقليد 

والسنة والاججاع » لأناللتبادر من قوله بلا حجة ننى الجة الخصوصة يماعمل به من القول لماص 
فينئذ «دخل العمل بقول الرسول فى التقليد » لأن الناس كانوا يعملون به من غمير أن يعرفوا 
دليله الخاص” : ولذلك يعماون بقول أهل الاجاع من غير أن يعرفوا ذلك فالتقييد لاخراجهماء 
ثم لما جل الة المنفية على الحصوءة لما مم زم دخول عمل العانى بقول المفتى فى التقييد على 
خلاف مامشى. عليه ابن الحاجب » وهو يلتزم ذلك كا قال بعض الحققين فى شرح الختصر . ولو 
سمى بعض ذلك تقليدا كما سمى فى العرف المقلد العامى وقول المفتى تقليدا » فلا مشاححة 
فى التسمية والاصطلاح » وسيشير اليه المصنف و يق قضية القاضى » فنقول إنه غير عامل بقول 
الشاهد » بل بقول الله : احكم أبها القاضى عند قوله والله الموفق ( فليس الرجوع الى البى" 
صل التاعليه وترد) أهل (الاجاع منه) أى من التقليد ( بل الجتيد والعاتى الى مثله) 
أى ربجو عكل” منهما الى مثله من التقليد ( العانى ( اك المفتى) أى رجوع العاى الى 
المفتى أأيضا من التقليد (هذا) الذى ذ كره من معنى التقليد بحيث عم” رجوع العاتى الى 
المفتى (هو المعروف من قإد عأتة مصر الشافى ونحوه) أى هذا الذى يعرف » ويستفاد من 
قوم : قلد عامة مصر الشافى ونحوه كتوم : قلدعامة الروم أباحنيفة » والمشهور المعروف أولى 
بالاعشار » لأنه يثلق بالقبول » بل يظهر أنه من عرف السلف » وأيضا على تقدبر اختصاصه 
برجوع الجتهد أو العائى إلى مثله يازم أن لا يكون له فرد مشروع أصلا وهو خلاف الظاهر » 
لكن بى ثىء : وهو أن المقلد الذى عنده طرف من العم حيث يعرف تفاصيل الأدلة كيف 
يصدق عليه أنه أخذ شول إمامه بلاحة ي فالجواب أن معرفة الدليل اتما تكون للحتهد 
لالغيره اتوقفها على سلامته من المعارض » وهى «توقفة على استقراء الأدلة فلا يتسسر إلا 
تيد والراة عر الوالسام الفعل والتقرير تغليبا (وكان الوجه جعل المعرف مما ذ كر) 

من التعرزف (القلد لأنه ) أى ا مقلد بصيغة المفعول (جعل قوله قلادة ) فى عنق من عمل 
بقوله » فالتابع متقلد وتبعيته هلد (قتصحيحه) أى تصحيح وجه النسمية (جعل عماه قلادة 
إخامه) لكون الامام ضامنا صمت عند الله تعالى (والمفتى الجتهد وهو) أى الجتهد ( الفقيه) 
ا تعرريف الفقه » ويشترط فى قول فتواه العدالة حتى بوثق به لافى 
صعة احتهاده » وللفتى رد الفتوى اذا كان فى اليلد غيره أهلا طاخلافا للحليمى » ولا بلزمه 
جواب مالم وات السائل ولا ذفعه ٠‏ قال ابن أنى ليلى : أدركت مائة وعشر بن من 
الأنصار من أصمات ب رسول الله صلى الله علية وسل سأل أحدهم عن ٠‏ المسألة فيردها هذا الى 
هذا وهذا الى هذا حتى ترجع الى الأول » وقد نمسى صلى الله عليه وسم عن عن الغاوطات بفتح 


المستفتى فيه الأحكام الفرءية الظنية والعقلية عع" 

الغين المتجمة أصلها أغلوطات . قال الأوزا اعى : هى شداد المسائل . وعنه صلى الله عليه وسلم 
(ز سب ن أقوام من أمى يغلطون فقهاءهم أولتك شرار أمتى « (والمستفى من ليس اباه) أى 
مفتيا (ودخل) ف المستفتى ( الجتهد فى البعض) من المسائل الاجتهادية لاستسكال ماحتاج 
اليه فى ذلك البعض من الكتاب والسنة وسائر الشمروط فهو مستفتى ( بالنسبة الى) الجتهد 
( المطلق) حيث قلنا بتجزؤٌ الاجنهاد فهو مفت فى بعض الأحكام مستفتى فى الآخر (والمستفتى 
فيه) الأحكام ( الفرعية الظنية ) . قال المصنف (والعقلية) ما يتعلق بالاعتقاد (ولذا) أى 
ولكون المستفتى فيه قد بكون عقليا ( صمحنا إعان المقلد وان أتمناه ) فلوكان ايمانه غير 
ييح مع كونه ما لما كان بيترتب على استفتائه أمرة أصلا » فصحة اممانه ندل على أن 
الامان وسائر مايتعلق بالاعتقاد مما يتحزأ فيه الاستفتاء » غابة الأمس أن المستفتى آ ثم اذا 
اكتق عجرد التقليد فيه » ول بجتهد فى نحصيل الع بالدليل » وهو مذهب الآ ئمة الأر بعة 
والأوزاعى والثورى وكثير من المتكلمين # . وقيللايستحق امم ااؤ.ن ع الابعد عرفان الأدلة » 
وهو مذهب الأشعرى (فا حل الاستفتاء فيه) الأحكام ( الظنية لاالعقلية) المتعلقة بالاعتقاد 
فان المطلوب فبها الع (على) المذهب ( الصحيح ) فلا جوز التقليد فيها » بل يجب تحصيلها 
بإلنظر الصحيح » وهو قول الأ كثربن : واختاره الرازى والآمدى وابن الحاجب » بل حكاه 
الأسثاذ الاسفراينى عن اججاع أهل الع( من المق وغيرهم منالطوائف » ذقد عرفت أن الحق 
عدم الاستفتاء فى العقلية ( لاقصر صعته ) أى صمة المستفتى فيه (إعلى الظنية ) بأن لايصسة 
المستفتى فيه الا اذا كان من الأحكام الظنية » بل يصسم” اذا كان من العقلية أيضا صعة مقرونة 
مع اسم المستفتى العامل بتلك الفتوى تقليدا ( كوجوده تعالى ) مثال لاعقلية : أى كالح 
بوجوده تعالى تقليدا لمن أفتى به » فانه ميمح يترتب عليه أحكام الاممان » غير أن المستفتى 
ثم بتقاعده عن الاستدلال » (وقيل حب) التقليد فى العقلية المتعلقة بالاعنقاد ( وححرم النظر) 
والبحث فبها » والقائل قوم من أهل الحديث » ونسبه الزركشى الى الأ نمة الأربعة ول تحفظ 
عنهم » واعا بوهم من نميهم عن تعل عل الكلام » وهو »ول على من خيف أن يزل فيه لعدم 
استقامة طبعه ( و) قال ( العنبرى ) و بعض الشافعية (ححوز) التقليد فها ولايجب النظر » 
( لا الاجاع ) متعود (على وحوب الع بإلله تعالى) وصفاته على المكلف (ولا حصل) الع 

ا لامكان كديع أى الى المقلد ( اذ )أ أى الكذب عنه (إلضر ورة م 
قات “قعل هذا اه اعان المقلد لأن المعتدر فى الاعان انما هوااعر وم عل قلت : 


5 لو وجب النظر لفعله الصحابة وأمىوا به 
الأ كذلك اذالم حصل العل » وأما اذا حصل من غير موجب يقتضيه حتّ) حكمنا بصحته 
لحصول المقصود وأمناه لتقصيره فى تحصيله على وجه لابزول بنشكيك المشتكك (وبالنظر) 
أى أظر المقلد فما بوجب العم بإلله تعالى وصفاته ( لوتحقق يرفع التقليد) لأن التقليد اتماهو 
العمل بقول الغير من غير حخة » وقد تحقق الَة بالنظر المذكور : فعلى هذا أكثر العوام” ليسوا 
عقلدين فى الاعان لأميم عادوا بالنظر» وان تحزوا عن ترتيب المقدّمات على طريقة أهل العم 
كا عرف (ولأنه) معطوف على قوله لامكا نكذيبه ( لوحصل) العل بالاقليد ( لازم التقيضان 
تقليد اثنين) لائنين (فى حدوث العام وقدمه) بأن حصل أزيد الع حدوثه تقليدا للقائل به 
واعمرو العم بقدمه تقليد القائل به » اذ العم يستدعى المطابقة فيلزم <قية الحدوث والقدم . 
قال لَامِْوَز ) للتقليد فى العقلية ( لو وجب النظر ) فبها (لفعله) أى النظر (الصحابة وأصروا به) 
معطوف على فعله » فانهم لايتركون الواجب (وهو) أى كل واحد من اافعل والأمس (منتف) 
عنهم خصوصا عن عواتهم (دالا) أى وانم يكن ذلك منتفيا بأن وجد منهم ( لنقل) الينا 
( ا ) نقل عنهم النظر (فى الفروع ) فامالم ينقل عنهم عل أنهلم بقع ( الجواب منع انتفاء 
التالى) أى عدم فعلهم وأصيهم والا زم جهلهم بإلنّه تعالى » لأن العا به ليس بضرورى (بل 
عامهم و) عل (عامة العوام ) فى زماتهمكان ناشئا (عن النظر إلا أنه) أى النظر والبحث 
)0 يدر ينهم ) دوراءا ظاهرا كم بنا ( لظهوره) أى النظر ومادّنه عندهم لصفاء قاومهم عشاهدة 
البى" صلى الله عليه وس » ونزول الو » وبركة الصحبة والتقوى ( ونياه بأدتى التفات الى 
الحوادث ) الدالة على وجود المحدث القدم » وحياته 6 وعاهه 6 وقدرته الى غير ذلك كوحدته 
بإعتبار نظامها المستمرٌ بلا خلل ( ولس المراد) من النظر الواجب ( حر بره ) أى تقر بره 
وتقوعه (على) طبق (قواعد الماطق ) كالقياس الاقتراتى المقسم الى الأشكال الأر بعة 
والاستثنائى بأقسامه ( ومن أصنى) أى أمال سامعته ( الى عوام” الأسواق املا سمعه من 
استدلاطم الوا ادث) علىماذ كر (والمقاد المفروض) أى القائل بقول الغير منغير حجة فىالامان 
بأن يصدّق بللّه وصفاته مجرتّد السماع من غير أن تخطر بباله مابدل” عليه من الآيإت ( لا يكاد 
بوجد » فانه قل" أن يسمع من ل يذنةل ذهنه قط من الحوادث الى موجدها ول خطرله الموجد) 
أى لم خطر بماله الموجد عند مشاهدة الموادث » فةوله وم مخطرعطف تفسيرى اقوله من لم تقل 
( أوخطر ) له الموجد (فشك فيه ) أى فىوجوده معطوف على ل يخطر فهو فى المقيقة مقابل 
بقوله من م ينتقل (من ,قول طذه الموجودات : رب" أوجدها متصف بالعل بكل شىء والقدرة 
ال/ أى آخر مابؤمن به من الصفات الموصول الأول فاعل يسمع » والثاتى مفعوله ( فيعتقد) 


النظر مظنة الوقوع فى الشبه والضلال »5 


بإلنصب عطفا على مدخول أن » والعاة بإعتباره ( ذلك ) إشارة الى مضمون مقول القول 
( بمحرد تصديقه) أى القائل تقليدا له (من غير انتقال) أى من غير أن ينتقل ذهنه سبب 
هذا القول المنبه لى معنىكان ينبتى له أن ينتقل اليه بغير منبه للم هو مكوز فى جبلته مقتضى 
الميثاق المشار اليه بقوله تعالى ‏ و إذ أخذ ر بك من بى دم - الآبة انتقالا ( يفيد الازوم ) 
باعتبار متعلقه » أعنى المنتقل ( بين المحدث) على صيغة امم المفعول (والموجد) على صيغة 
اسمالفاعل » وانما خص” السماع فى هذا البيان من لمينتقل ذهنه الى الموجد » لأن من انتقل 
ذهنه اليه قبل هذا السماع يستحيل أننصير مقلدا لاقائل المذكور » لأنا لانعنى لنظر والاستدلال 
الااهذا الانتقال » فان قلت : مجوز أن يكون انتقاله بطر يق اللبداهة » قلت : سحا 
بإلوفاق فانه أبعد عن التقليد » (قلوا) 'الثا (وجوب النظر ) أى الع بوجوبه (دور) أى 
مستازم له ( لتوقفه ) أى العل بالوجوب ( على معرفة الله) تعالى » لأن الوجوب عبارة عن 
كون الفمل متعلق خطاب الله تعالى اقتضاء » فهالم يعرف الله لم يعرف حكون النظر مطاوبا لله 
تعالى لازما عليه يترتب على تركه العقاب » فعرفة وجوب النظر موقوف على معرفة الله تعالى » 
وقد تقر رأن معرفة الله تعالى موقوفة على النظر» ولا من مافيه » فان مارتوقف عليه معرفة الله 
تعالى انما هوذات النظر لا العل بوجو به فلا دور : اللهم” إلا أن يقال مساده, أن العلل بوجوب 
النظر » إذ جعل علة لصدور النظر يلزم الدور» لأنه يازمتقدّم الع بالوجوب على معرفة النّدتعالى 
لأن علة العلة لثنى» عاة لذلك الثشىء » فتبت توقف معرفة الله تعالى على العم بوجوب النظر 
أيضا فتأتّل » ( أجيب بأنه) أى العم بوجوب النظر موقوف (على معرفته) تعالى (نوجه) 
ما ( والموقوف على النظر) الموقوف علىالعل بوجوبه (ما) أى معرفة (بأتم”) أى بوجه 
أتم” ( أى الاتصاف ) تفسير للوجه الأتم ( بما) أى بصفات صلة للاتصاف ( بحب له 
كالصفات الغانية ) : الحياة » والقدرة » والعلٍ » والارادة » والسمع » والبصر » والكلام » 
والتكوين (وما عتنع عليه ) من النقيصة والزوال» لايق بعده » فالوجه أن يقال : ليس 
حمس أن الجيب بالمعرفة توج ه الّصوّر بوجه » بل معرفته تعالى سن حيث انه موجود طالب من 1 
عباده النظر » ليحدل العل به و بصفاته عاما تفصيليا على الوجه المعروف فى عل الكلام . قال 
(المانعون) من النظر » النظر ( مظنة الوقوع فى الشبه ) أى محل ظنّ الوقوع فىاحهالات 
موجبة لشسكوك وأوهام لة بالتصديق الاماتى : وطذا عطف عليه قوله (والضلال) فان 
الشبه طر بى للضلال الذى هو ضد اطدانءة والعقيدة الصحيحة » حلاف التقليد فانه طر يق 
آمْن فوجب اتياطا » ولوجوب الاحترازعن مظنة الضلال اجاعا 6 (قلنا) انما كون النظر 


1" غير الجتبد المطلق يلزمه التقليد ام 
منوعا (اذا فعل غير الصحيح المكاف به) من النظر» عنى أنه كاف بالنظر الصحيح » وهو 
ليس عظنة الوقوع فيها » (وأيضا ) اذا أطلق حرمة النظر تحرم علىكل واحد ( فيحرم على 
المقلد) بفتح اللام ( الناظر اذ لابدّ من الانتهاء اليه) فانه يلزم علي الاعتراف بان التقليد 
دنتهى الى مقلد عامه حاصل بطر يق النظر (والا لنسلسل ) التقليد الوغير نهابة ضرورة أن 
القلد لاب له من مقلد (والانتهاء الى الموْ بد بإلوج والأخذ عنه ليس تقليدا) أى الاتهاء اليه 
والأخذ عنه لبس على وجه التقليد (بل) على وجه الاستدلال والنظر لأن الأخذ عن الرسول 
بقول بر صادق ددلالة المصجزة الصادقة » وكل ماأخير به الرسول الخبر الصادق عن المرسل 
صادق حق : وهذا عين النظر والاستدلال » وليس العل الحاصل للا خذ عن الم بإلوى 
عاما تقليديا » بل هو (عل نظرى) . 
أ 

(غير امجنهد المطلق بازمه) عند الجهور ( التقليد وان كان ينهدا فى بعض مسائل الفقه 
أو بعض العلوم ) فيه إشارة الى ماسبق » من أن الاجتهاد جرى فى غير الفقه أيضًا من العقليات 
وغيرها ( كالفرائض) أفاد أن الفرائض ليست من الفقه لادراجها فما جعل قسما له » وكيف 
والمبحوث عنه فها سهام الم تحقين وما يتعلق مها . وفى الفقه : أفعال المكلفين » لايقال ,كن 
إدراجها فيه بإعتباركون العباد مكافين بإيصال تلك السهام الىالمست<قين » لأنه تكلف مستغنى 
عنه (على القول بالتتجزتى) للاجتباد : أى يلزمه التقليد بناء على القول بأن الاجتباديتحزا 
فيجوز أن يكون شخص محتود فى بعض المسائل دون بعض (وهو الحق) أى القول بالتجزؤ 
هو المق كا سبق وجهه » وأنه عليه الأأكثر (فما لاإقدر عليه) من الأحكام متعاق بالاقليد ‏ 
(ومطلقا) أى وبلزمه التقليد مطلتًا فم يدر عليه وما لايقدرعليه من الأحكام ناء (على نفيه) 
أى ننى القول بالتجزى »* (وقيل) والقائل بعض المعتزلة لزوم التقليد ( فى) حى (العالم) 
مششروط (بشسرط ندين صعة مستنده) فما أذىاليه اجتهاده (والا) أى وإن/يتبينله (لم جز) 
له تقليده * (لنا عموم ) قوله (فاسألوا ) أهل الذكر انكتتم لاتعامون (فيمن لايعلٍ ) 
سواء كان عاميا صرفا أوعالما بالبعض دون البعض (وفما لام ) من الأحكام سواءكان مجهولا 
بالتكلية أومن وجه » ونا لوتكن صيغة العموم فهاصرفا أشارالى دلي ل العموم بقوله (لتعلقه) أى 
الأعس بإلسؤال (بعلة عدم الع() إضافة العل الىالعدم ببانية » فسكلما تحققعدم الع تحقّق وجوب 
السؤال : وهذا كايستلزم العموم بإعتبارالأشخاص ستازمه باعتبارالأحكام كالامخق» دلبل العامية 


لوسأل المستفتى المفتى عن دليله وجب ابداؤه ذا 
كال مناسيته لللعلية مع عدم مأصلح طنا سواه » وأن الغالب فى الشرط التحوى السببية » 
(وأيضا لم بزل المستفتوق ينبعؤن) المفتين (بلاابداء مستند) فمايفتون به (ولانكير) عليوم 
من أحد » فسكان اجاعا سكوتيا على جواز اتباع العام من غير إبداء المستند (وهذا) الوجه 
(إيتوقف) استازامه عموم الجواز (إعلى ثبوته) أى الاستفتاء (فى العلماء المتأهلين) الاجتهاد 
( كذلك) أى بلا انداء مستند لم » ( قلوا) أى الشارطون تبيين صمة الستند ( يؤذى) 
لزوم!اتباع العالم بغير تتبينها ( الى وجوب اتباع الحطأ ) لأن المستفتى يجب عليه العمل بما أفقى 
به المفتى » وعند عدم يتين صمة المتند قد يكون خطأ » (قلنا وكذا ) يِوْدَى الى وجوب 
اتباع الحطأً (اوأبدى) ححة المستند » لأن ما أددا صمته قد يكون خظأ أيضا لأن ظهور الصحة 
فى نظرهما لايستازم الصحة عحسب نفس الأعس ( وكذا) لزوم اتباع ( المفتى نفسه) أى 
اجتهاد نفسه بِوْدَى الى وجوب اتباع الخطأ بغير ماذ كر» وكذا على نفسه : وهذا على تقدير 
نصس نفسه » وأما على رفع كالمفتى وكالعالم المستفتى المفتى نفسه فنفه تأ كيد للفتى (فاهو 
جوا بكم ) فى الخلاص عن وجوب اتباع الحطأ أها الشارطون فهو ( جوابئا) اذالم يبد صمة 
المستند ( والحل ) أى عل الشبهة محيث ينكشف حتريقة الحال أن يقال: (الوجوب لاتباع) 
( الظنّ) فى فق الجنهد ومقلده ( أوالحسكم من حيث هو مظنون) أتى بكلمة أوللتسوبة بين 
التعبيرين » وقدوق مكلا التعبيرين فى كلام القوم تنبيها على أن ما طما واحد وجوز أنيكون 
ععنى بل » كقوله تعالى ‏ مائة ألف أو بز دون : تتبيها على أن الذى جب انباعه ماهو 
ح الله تعالى بإعتبار ظننا» وعلى هذا يقدّر قيد الحيثية فى جان المعطوف عليه : أى من 
حيث أن متعلقه حم الله تعالى :ع “وال حاضل أن وجوب اتباع ماهو خطأ من كل وجه حذور » 
حلاف فاظن كونه 3 اده وا نكأن 2طأ فى خفس الأمس+»' فاه لم حب انناعه من حيث اله 
خطأ » وأليه أشار بقوله ( لامئ معي هجوخطأ) فانه المتنعم (نم لوسآله ) أىالمستفنى القى 
(عن دلينه) آى الحسك استترتتااا'الاذعان والقبول لاتعنتا ,(وجب) على المقتى إ( إبداؤه ) 
أى الدثيل (إفى) التوزل ((اللتناراإلا إن) كان دايله (غامضا) أ ضفي (لهم قصوره) عن 
فهمه 6 فانه لاحب عليه إندأوه حيتئذ » عن الزركثى أن ماعل من الدين:بالضز وذة كاللواتر 
:لاجو فيه التقليد لأحد » بل حم تخبليه معرفته بدليله » قانه لايشقى”٠معزفته‏ على الغانىكلا مان 
7 جهور العاماء على أنه لازام “هلى المقاد الغذهب عذهب وا الأخنرخصه وعزائمه » وقيل 
فى التزام ذلك طاعة لغير الى" صلى الله عليه وسم فى كل أه.ونيننه' 6: وهوخلاف الاجاع . 


> الاتفاق على حل" استفتاء من عرف من أهل الع بإلاجتهاد والعدالة 

انعقد (الاتفاق على عر اسن عرد ) على صغة الجهول واضافة الاستفتاء الى 
الموصول اضافة الى المفعول ( من أهل الع ) بان للوصول وأهل العم أعم” من الجتهد لشموله 
من حصل بعض العلام ولم بلغ رنبة الاحتهاد ( بالاجتهاد) متعلق: بقوله عرف ( والعدالة ) 
معطوف. على الاجتهاد ومعروفيته مهما اما بالشهرة أو بالحبرة ( أورآه منتصبا) من نصبه 
فاتتصب : أى رفعه رافغ ويه المنصب لأنه سيب الارتفاع والمعنق م تقعا بين الناس لسبب 
كونه متازا ينهم فى العم (والناس يستفتونه ) حال كونهم ( معظمين ) له ( وعلى امتناعه ) 
أى الاستفتاء معطوف على حل" الاستفتاء (ان ظَنّ) المستفتى (عدم أحدهما) أى الاجتهاد 
والعدالة فضلا عنظنّ عدمهما فالصورثا نكلاهما محل الاتفاق (فان حهل احتهاده دون عدالته 
فامختار منع استفتائه ) ونقل فى الحصول الاتفاق عليه وغير الختار جواز استفتائه » (0ا) ف 
امار ( الاجتهاد ششرط ) فى الافتاء وقبول فتواه ( فلا بد من ثبوته عند السائل ولو) كان 
التبوت (ظنا) أى ظنيا (/ يشت ) والمتسروط ينتتى بانتفاء الشرط (وأيضا ثبت عدمه ) أى 
عدم الاجتهاد ( إلحاقا) لعدمه فى الخال ( بالأصل) أى بعدمه الأصلى فان الأصل فى الأشياء 
العدم والوجود طارى* ( كالراوى) امجهول العدالة لانقبلروايته الحاقاله بالأصل وهو عدم العدالة 
( أو بإلغالب) فى أهل الع معطوف على قوله بالأصل ( اذ أ كثر العاماء ببعض العلوم ) الجار 
متعلق بالعاماء ( النى لما دخل فى الاجتهاد غير مجتهدين ) خبر أكثر العاماء » ( قلوا ) أى 
القائلون يعدم الامتناع (أوامتنع ) الاستفتاء فيمن جهل احتهاده دون عداته ) اع كن 
عل اجتهاده دون عدااجتم) عثل ماذ كرتم من اشتراط الغدالة وان الأصل عدمها والأ كثرفى 
امجنهدن عدمها ) 5-6 بالتزامه ) أى الامتناع فى هذا أيضًا (لاحمال الكذب) تعليل لا لتزام 
امتناع الاستفتاء فى الجهول عدالته » فان الكذب فالجتهد غير نادر وان كان غيره من الفسوق 
فيه نادرا (ولوس/ عدم امتناعه وهو ) أىالاستفتاء ىتجهول العدالة (الحق » فالفرق) بين مجهول 
الاحتهاد وتجهول العدالة (أن الغاال فى الجتهدين العدالة » فالا ماق ) أى الحاق مجهول العدالة 
( نه ) أى بالغالب فى الجتهدين ( أرجح منه) أى من الالحاق ( بالأصل ) فالجار متعلق 
بالضمير باعتبار رجوعه الى المصدر توسعة فى الظروف : يعنى أن الحاق مجهول العدالة لقاب 
الجتهدين أرجح عقلا وشمرعا من الالحاق بما هوالأصل فى الأشياء وهوالعدم » لأن الاستصحاب 
دليل ضعرف عتم الاجتهاد) اذ ( لبس ) الاحتهاد ( غالبا فى أهل الع فى الجلة) أى 
أهمل العلل ب ببعض العلوم » وشرط الاسفرانى ثواتر اير بكونه محتهدا ورده ذه الغزالى بأن التواتر 


ناغير الجنهد مذهب مجهد تخريا أل 0 هع” 
يفيد فى النمحسوسات وهذا لبسمنها » ويك الاستفاضة بين الناس » وقال القاضى كفيه أن مخيره 
عدلان بأنه مفت » وجؤم أبواسحاق الاسفرابنى بأنه يكفيه خير الواحد العدل عن فته وأمانته 
لأن طريقه طريق الاخبار» والختار فى الفتيا الاعتهاد على قوله اتى مفت بشرط ظهور ورعه » 
قيل وهذا أصحمّ المذاهب » وقيل غير ذلك . 

نسب كا 

(افَاء غير الجتهد عذهب حتهد) أى بما ذهب اليه يجتهد ( تخريجا ) نصب علىالمصدر 
أ افتاء تخريج بأن لايكون المنتى به منصوصا لصاحب المذهى : لكن المفتى أخرجه هن أصوله 
كا أشار اليه بقوله (لاتقل عينه) معطوف على حرجا : أى لا يكون الافتاء بنقل عين ماذهب 
اليه (فانه) أى تقل العين ( يقبل بشرائط ) قبول رواءة (الراوى) من العدالة وغيرها اتفاقا 
وهذا اعتراض بين موضوع المسثلة وجواءها وهو (انكان) غير الجتهد ( مطلعاعلى ماذه ) 
أى مأخذ مذهب الجتيد ( أهلا ) لاتخريع ولعرفة مايتوقف عليه (إجاز) الافتاء سزاء الشرط 
والمجموع خبر المبتدأ وهذا هو المسمى بالجتهد فى المذهب (وإلا) أى وان لم يكن غير الجنهد 
كذلك (لا) يجوز افتاوه تخرححا » وفى شرح البديع للهندى وهو الختار عندكثير من الحققين 
من أصهاينا وغيرهم » فانه تقل عن أنى بوسف وزفر وغيرهما من أثهتنا أنه لاحل" لأحد أن ,فتى 
بقولنا مالم يعم من أبن قلنا » وعبارة بعضهم من حفظ الأقاويل ولم يعرف الج فلا حل" له أن 
يفتى فما اختلف فيه » ولاحنى أن هذا مخالف لما سبق من قوله لاتقل عينه فاه يقبل بشسرائط 
الزاوى ٠‏ فان مقتضاه جواز الافتاء بغير.عرفة الج » اللهم الا أن يقال ان ذلك لايسمى فى 
عرفهم افتاء (وقيل) جاز افتاء غيرالجتهد هذهب مجتهد ( بشرط عدم مجتهد) فى تلك الناحية » 
ولاح أن مقتضى السياق جواز افتائه تخر حا وجواز هذا مع فرض عدم الاطلاع على المباتى 
فعَابه البعد » ولعل قوله (واستغرب) >كون اشارة اليه » وقبل المستغرب الولاة » وأيضًا ان 
كان الاطلاع على المباتى موجودافلا يض روجود الجتهد والا فلا بقع عدمه فتأمّل (وقيلجوز) 
افتاء غير الجتهد عذهب الجتهد (مطلقا) سواء كان مطلعا على اللأخذ أم لا » عدم الجتهد أولا » 
() قبل» اختاره كثير (هو) أى هذا القول (خليق)أى جدير (بإلننى) أى نف الصحة ان 
ل على ظاهره » وننى كونه قولا رابعا ان -جلعلى خلاف الظاه رك ندل عليه ما اشاراليه بقوله 
(وسيظهر) كونه خليقا بالنتى . وقال ( أبوالمسين لا) جوز افتاء غير انجتهد ( مطلقا ) بالمعنى 
المذ كورفيه » قبل وبه قال القاضى من الحنابلة والروياتى من الشافعية » وروى عن أجد » (لنا 
وقوعه ) أى افتاء غير الجتهد عذهب الجتهد ( بلانكير ) فكان اجاعا على جواز افتاء غير 


ةا وقع إفتاء غير الجتهد عذهب الجتهد بلانكير 


الجتهد المطلقاذا كان محتهدا فى المذهب (ويشكر ) أى الافتاء خرصا من غيره) أى غير 
الأدل المطلع على المبانى » (فان قبل اذافرض عدم الجنهدين) فىحال عدم الانكار (فعدمه) 
أى الانكار ووجودالاتفاق (من غير أهل الاجاع لبس حخة » فالوجه كونه ) أى جواز الافتاء 
(للضرورة) لحاجة الناس وعدم الجتود (اذن) أى ان م بوجد الجتهد » (قلنا انمابلزم) وجود 
الاتفاق من غير أهلالاجاع (لومنع الاجتهاد فى مسثلة ) أى لو منع تجحزى الاحتهاد والمفروض 
أن المفتىلابد أن يكون محتهدا فى المذهب ومثله قادر على الاجتهاد فى مسثلة ( وهو) أى منع 
نحزى الاجنهاد ( ممنوع ) فالمتفقون على جواز الافتاء مجتودون فى هذه المسثلة (فكلاهما) 
أى الاستدلال بالاجاع » والاستدلالبالضرورة (حق »وهذا) الحواب الذى حاصله اختيارتجزى 
الاحنهاد المصحيح لكون الجتهدين فالمذهس أهلا للاجاع الى:تازم كوناتفاقهم اجاعا ( دفم 
دفعه ) مسفوع بيدفع » والضمير ا جرور راجع لالإعتراض الجاب عنه بالحواب المذكور ( لدليل 
تقليد الميت) اللام متعلق بقوله دفعه » يمنى أن الاعتراض المذكور قدكان دافا لدللقول مختار 
فالحواب المذ كور كم يدفم نفس الاعتراض المذ كور حكذلك يدقع دفعه » ثم بين ذلك بقوله 
(وهو) أى جوازةةليد الت ( الختار) من القولين (وهو) أى دليل تقليد الميت ( أنه) 
أى جواز تقليده (اجاع) أىجع عليه لوقوعه في" الأعصار من غير نكير (فلا يعارضه) 
أىهذا الدليل (قوطم) أى مانى تقليدة كالامام الرازى (لاقول له) أى لليت (والا) لوكان له 
قول باق بعده (لم ينعقد الاجاع على خلافه) أى خلاف قولالميت ( كالمى) أى كالاينعقد 
الجاع على خلاف قول الى" . والتالى باطل » ولذا قلتم ان الاجاع المتأخر برفمالحلاف التقدم 
واتماقلنا فلايعارضه ال » لأن الاجاع حنة قطعية » وقوطم لاقول الميت الل استدلالضعيف لأن 
عدم مانعية قول ليت انعقاد الاجاع لاي.تازم أن لا ايكون مثل قول الحى فى جواز الافتاء به 
عند عدم الاجاع على خلافه لأن مانعية الى انعقاد الاجاع ليس لذاته بل لوجود قائله » فان 
اجتماع الأمة عبارة عن اتفاق العلماء الأحراء كلهم فلا ينعقد مع خوج عام ى' عنه » ووجه 
دفم الاعتراض المذكور دليل الميت منع أهلية المتفقين للاجاع لعدمكونهم مجنهدبن وحيث 
اندفع الاعتراض اند فعدفعه أيضا ع قال (الجوّز) للافتاء مطلقا من غيرتقييديإطلاع المبالى : المفقتى 
(ناقل) كلم الجتهد فلا فرق بينالعالم وغيره كا لايشترط الع فى رواة الحديث » ( أجيب) عنه 
بأنه (ليس الخلاف فى النقل) أى فالافتاء بطريق النقل (بل فى) الافتاء بطر يق ( التخريج) 
والاستنباط من الأصول على ماذ كر (واذن) أى واذا عرف تأن إطلاق اجوز مبنى على الغلط 
(سقط هذا القول) عندرجة الاعتبار ( لظلهور أن مساده) وهو عموم جوازالنقل للعالم وغيره 
(انفاق) أى متفق عليه ( فهى) أى هذه الأقوال فى هذه المسألة (ثلائة) لا أرعة : عواز 


الافتاء » وتخر جا بشسرط الاطلاع » أو بشسرط عدم المجتهد » وعدم الجواز مطلقا لوجازالافتاء ترجا 
بشرط الاطلاع . قال (أنو الحسين ) فعدم الجواز مطلقا (اوجاز ( الافتاء للعالم لجاز للعامى”) 
جامع عدم البلوغ رنية الاحتهاد (وما أ بعده) مبالغة فى التجب من بعده عن الصواب » حيث 
سوى بين الذين يعلمون والذبن لايعامون وعن المءقول حيث لم يفرق بنهما . (والفرق ) ببنهما 
فى الوضوح ( كالشمس ) وفى شرح اطدابة لاصنف قد استقر” رأى الأصوليين على أن المفتى 
هو الجتهد » فأما غير الجنهد من ححفظ أقوال الجتهد فلس عفت » والواجب عليه اذاسثل 
أن بذ كر قول الجتهد على ججهة السكابة فعرف أَنْ ما يكون من فتوى الموجودين لبس بفتوى 
بل هوق ل كلام المنتى ليأخذه المستفتى ولايد له من أحدالأمرين : اما أن يكون له سند فيه اليه 
أو بأخذه م نكتاب معرو ف متداو ل ككش تجدين الحسن ونحوهامن اكد المشهورة للجتهدين 
لأنه ممنزلة الحبرالمتواتر والمشهور وكذا ذ كر الرازى » فعلى هذا الوجه فى بعض الكتب النوادر 
فى زماننا لاايصح عزو مافيها الى مد ولا الى أنى بوسف لعدم الشهرة والتداول » نم اذ وجد 
النقل عن النوادر فى كتاب مشهو ركاطدابة والمنسوط كان ذلك تعو يلا علىذلك الكتاب اتتهى . 
وانختار أن الراوى عن الأممة اذا كان عدلا فهمكلام الامام » ثم حكى للقلد قوله فانه يكتنى 
به » وقيل الصواب انه اذا وجد عام لاحل" الاستفتاء من غيره وان لم يكن فى بلده أو ناحيته الا 
من ل بلغ درجة أهل الع » فلار يب أنرجوعه اليه أولى منالاقدام على العمل بلا عل والبقاء 
فى الحيرة والعمى والهالة . 
ممحيكة 

( تجوز تقليدالمفضول مع وجودالأفضل) عند أ كثرالحنابلةكالقاضى وأفى الخطاب وصاحب 
الروضة » وقال الحنفية والمالكية وأ كثر الشافعية ( وأجد » وطائفة كثيرة من الفقهاء ) متفقون 
(على المنع) كان سرع والقفال والمروزى وابن السمعاتى والحلاف فى القطر الواحد اذلاخلاف 
فى أنه لاجب عليه تقليد أفضل أهل الدنيا »كذا ذكره الزركشى فى شرحه » وف روابة أجد 
مع الجهور ( للاؤل) أى محيزى تقليد المفضول مع وجود الأفضل ( القطع بإستفتاء كل" صمانى 
مفضول ) مع وجود الأفضل ( بلا نحكير على المستفتى ) فكان اجاعا من الصحابة على 
جواز تقليدالمفضول مع وجودالأفضل (وهو) أىالدليلالمذكور فى استازامه للدّعى (متوقف 
على كونه ) أى لتقليد المذكور الواقع فى زمن الصحابة ( كان عند مخالفته ) أى المفضول 
(الكل” ) أى لكل" من لابوجد أفضل منه » فانه لو فرض موافقته مع بعض من بوجدأفضل 
منه ف ذلك القطر لاز أن بكون عدم الانكار عليه بإعتبار تلك الموافقة ( فانه) أى كون 


؟نه» الترجيح غير متعدر من العاتى" بل يظهر بالتسامع من الناس 

تقليد المفضول فى ذلك الزمان : أى عند مخالفته الكل ( من صورها ) أى من صور مسثاة 
جواز تقليد المفضول » فاذا انعقد الاجاع علىهذه الصورة يازم انعقاده على جيع الصور حلاف 
مااذا لم يكن تقليد المفضول فى زمانهم عند خالفته للكل فانه حينئذ لايثبت جيع صور هذه 
المسئلة وثبوت هذا صعب . (واستدل" ) للاؤل (بتعذر الترجيح للعاى” ) اللام متعلقبالتعذر 
يعنى لومنع عن تقليد المفضول لزم على المستفتى معرفة من هوف العل أرجح » وهذا معنى 
الترجيح والترجيح متعذر فى حق” العاى فيازم فى حقه الحر ج » ولاحرج فالدبن » فان قلت 
هذا يفيدالجواز فى حى العاى” لافى<ق غيره » وجواز تقليد المفضول «١‏ بم الكل » قلت جوز 
أن يكون مسادهم من اطلاق تجو بز تقليد المفضول تقليد العامى” 0 غير العاتى فلا جوز له 
ذلك » و يؤيد تقييد تعذر الترجيمم بالعامى” لكن الأوجه أن يكون غير العاتى” مثله فى هذا 
التجوبز لأن معرفته أقل”ماتب على من هوأعلى منه ىق العم فيتعدر» 'والنجيج فرع ذلك 0 
كيف والأعلم أحاط مالم حط به غيره » ومن الجائز أنه اذا بلغ مبلغه اقل رأنه فلاعبرة بترجيحه » 
و يود ماقلنا مانقل من أن الختار عند ابن الحاجب أنه كالعائى” الصرف لثهزه عن الاحتهاد 
على ماذ كر فى مسئّاة لزوم التقليد اغبر الجنهد * ( أجيب بأنه) أى الترجيح غير متعذر من العانى 
بل يظهرله ( بالتسامع ) من الناس و بر جوع العاماء اليه وعدم رجوعه اليهم وكثرة المستفتين . 
قال ( المانعون) من تقليد المفضول (أقواطم ) أى الجتهدين بالأسبة الى المقلد ( كالأدلة 
للجتهد ) أى كلأدلة المتعارضة بالنسبة الى الجتهد » فاللام فى قوله للجتهد لاختصاص الأدلة به » 
فلا بحوز للقاد العمل بأحد الأقوال بدون الترجيح كالاتجوز للجتهد العمل بأحد الأدلة دون 
ارجح زفجب) عل الخد (الترجبح) أى ترجيح منبر ند تقليده علىغيره من المتهدين . 

( أجيب ) بأن هذا قباس ( لايقاوم ماذ كرنا) من الاجاع اتقدم الاجاع على القناس اجاعا 
(وعامت مافيه) أى فما ذ كرنامن أنه يتوقف على كونه الى آكتره ( و بعسره) معطوف على 
جار ومحرور مقدّر صاة لأجيب والتقدير وأجيب بعسر الترجيح (على العائى ) حلاف الجتهد 
فانه لايعسر عليه الترجيح بين الأدلة ( ولا تق أنه) أى الترجيح (اذاكان بالتسامع لاعسر 
عده) أى على العانى (وكون الاجتهاد) مطلقاهو (المناط) لمواز التقليد لابشرط ثىء » واليه 
أشار بقوله ( لايقيد) أى لا.قيد بقيد 6 والجلوّحال عن الاجتهاد فلا وقف الحواز الاعلىالاجتهاد 
فهما نحتتى الاجتهاد جاز التقليد » ( لنامنعه) خبر المبتدأ » أعنى الكون المضاف ء والعائد 
الضمير الجرور » يعنى لانسل ترتب جواز التقليد على جرد الاجتهاد فى جيع الصور » لأنا نع 
ترتبه عليه (عند مخالفة) ال مجتهد. ( المفضول الكل" ( أى كل” من أفضل منه » فعل أن كونه 


لبرجع المقلد فما قلد فيه ا" 
مناطا مشروط بشرط ومقيد بقيد » وهو أن لا«وجد أفضل منه فى ظنه ظنا مبنيا على دليل معتبر 
شرعا : نقل الرافى عن الغزالى لو اعتقد أن أحدهم أفضل لاحجوز تقليده لغيره » وان لم يجب 
عليه البحث عن الأعلم اذالم يعتقد فى أحدهم زيادة عل » كذائقل عن ابن الصلاح وان » 
ترجح أحدهمافى الع والآخر فى الورع » فالأرجح على ماذ كره الرازى والسك الأخذ بقول 
الأعم » وقبل بقول الأورع . وفى حر الزركشى يقدم الأسنّ . 
موحكاة 

(لابرحع المقلد فها قلد فيه) من الأحكام أحدا من الجتهدين ( أى عمل به) تفضير لقلد » 
والضمير الجرور راجع الى الموصول ( اتفاقا ) تقل الآمدى وابن الحاجب الاجاع على عدم 
جواز رجوع المقلد فما قلد به . وقال الزركثئى : لس كم قالا » فنى كلام غيرهما ماقتضى 
جريان الحلاف بعد العمل أيضا (وهل يقلد غيره) أى غيرمن قلده أولا (فى) حم (غيره) 
أىغير الحم الذى عمل به أولا (الختار) فى الجواب (نم) يقلد غيره فيغيره » تقدير اكلام 
الختار جواز التقليد لغيره فى غيره (للقطم ) بالاستقراء (بأنهم ) أى المستفتين ىكل عصر 
من زمن الصحابة ( كانوا يستفتون م”ة واحدا) من الجتهدين ( ومةة غيره ) أى غير 
الجتهد الأول حال كونهم ( غير ملتزمين مفتيا واحدا ) وشاع ذلك من غير نسكير : وهذا اذالم 
يلتم مذهبا معينا ( فأوالتزم مذهبا معيناك أبى حنيفة أوالشافى ) فهل يلزم الاستمرار عليه 
فلا يقلد غيره فى مسئلة من المسائل أم لا ( فقيل يلزم ) كم يلزمه الاستمرار فى حكم حادثة 
معينة قلد فيه » ولأنه اعتقد أن مذهبه حق” فيحب عليه العمل يعوجب اعتقاده ( وقيل لا) 
يازم وهو الأصسم » لأن التزامه غير مازم اذ لاواجب الاما أوجبه الله ورسوله » وم بوجب على 
أحد أن ذهب عذهب رجل من الأنّة فيقلده فى كل مايأفى وبذر دون غيره » والتزامه لبس 
بنذر حتى تحب الوفاء به . وقال ابن حزم : انه لاحل" لا ك ولا مفت تقليد رجل فلا بحم ولا 
يفتى إلا بقوله » بل قبل لا.يصسّ لاعابى مذهب » لأن المذهب انما يكون لمن له نوع نظرو بصيرة 
باللذاهب » أو لمن قرأ كتابا فى فروع مذهب وعرف فتاوى إمامه وأقواله » والا فن لم يتأهل 
لذلك » بل قال : أنا حنى أوشافى ميصر من أهل ذلك المذهب عحرد هذا » بل لو قال : أنا 
فقيه أو نحوى” ل بيصر ققيها أو نحويا . وقال الامام صلاح الدين العلاتى : والذى صرح بهالفقهاء 
مشهور فى كتمهم جواز الانتقال فى آحاد المسائل والعمل فيهاء» حلاف مذهبه اذا لم يكن على 
وجه التتبع للرتخص * (وقيل) الملتزم ( كن يلتزم ) عمنى ( ان عمل بح تقليدا) لجنهد 
(لابجع عنه) أى عن ذلك الحم (وف غيره) أى غير ذلك الحكم (له تقليد غيره) 


» للا نسان أن يسلك الأخفة عليه اذا كان له اليه سبيل 
من الجتهدين . قال المصنف : وهذا القول فى الحقيقة تفصيل لقوله » وقيل لا . قال المصنف 
(وهو) يعنى هذا القول ( الغالب على الظنّ) كنابة عن كّل.قوّته حيث جعل الظنّ متعلقا 
بنفسه فلا يتعلق بما خالفه » ثم بين وجه غلبته بقوله ( لعدم مابوجبه) أى زوم انباع من 
التزم تقليده ( شرعا) أى احابا شرعيا » إذ لايجب على المقلد إلا اتباع أهل العم لقوله تعالى 
فاسعاوا أهل الذكر ان كلتم لاتعامون ‏ : فلس التزامه من الموجبات شرعاً (و,خرّج ) 
أى يستنبط (منه) أى من جواز اتباع غير مقلده الأول وعدم التضييق عليه (جواز اتباعه 
رخص المذاهب) أى أخذه من المذاهب ماهو الأهون عليه فما رقع من المسائل 0 
مانع شررىً » إذ للا نسان أن يلك ) المسلك ( الأخفة علية اذا كان له) أى للا نسان, 
(اليه) أى ذلك اللسلك الأخفنة (سبيل) . ثم بين السبيل بقوله لبن ل بكن عمل! خر) 
أى بقول آخر عخالف لذلك الأخف” (فيه) ) أى فى ذلك الحل” المختلف فيه ( وكان صلى اله 
عليه وسل بحب ماخفف عليهم ) . فى صصح البخارى عن عائشة رضى الله تعالى عنها بلفظ 
عنهم » وفى روابة بلفظ ماخفف عنهم : أى أمته » وذ كروا عدّة أحاديث صيحة دالة على هذا 
المعنى . وما نآل عن ابن عبد اليرّ : من أنه لاجوز للعاتى تتبع الرخص اجاعا » فلا نسل 
صمة النقل عنه » ولوسل فلا نل صمة دعوئ الاجاع كيف وفى تفسيق المتتبع للراخص روايتان 
عن أجد » وجل القاضى أنو يعلى الروابة المفسقة على غير متأوّل ولاءقلد (وقيده ) أى جواز 
تقليد غيرمقلده (متأخر ) وهوااعلامة القرافى (بآن لايترتب عليه) أى على تقليد الغير 
( ماعنعانه ) بإيقاع الفعل على وجه حم ببطلانه الجتبدان معا لخاافته الأول قما قلد فيه غيره » 
والثاتى فى شىء فما يتوقف عليه صعة ذلك العمل عنده ع فالموصول عبارة عن ايقاع الفعل على 
الوجه المذ كور » والضمير المفعول للوصول . ثم أشار الى تصو بر هذ النفسيق بقوله ( كن قلد 
الشافى فى عدم ) فرضية ( الدلك) للا عضاء المفسولة فى الوضوء والغسل (و) قلد (مالكا 
فى عدمنقض الأس بلا شهوة) للوضوء (وصلى ان كان الوضوء ذلك صحت) صلاته عند مالك. 
(دالا) أى وان م كن بدلك ( بطلت عندهما) أى مالك والشافى » ولاحق أنه كان 
مقتضى السياق أن تدلك بطلت عندهما من غير الشمر طوالحزاء » لأنه قد عل من القليدين أن 
المقلد المذ كور ترك الدلك ولمس بلاشهوة ولم يعد الوضوء » لكنه أراد أن يقلد الشافى فى عدم 
فريضة الدلك لو وقع منه الدلك مع عدم اعتقاد فر يضةه تصح” صلاته عند مالك ©» فان قلت 
على هذا كان ينبنى أن بذ كر شرطية أخرى فى تقليد مالك » قلت : | كتى بذلك لأنه يعم 
بالمقايسة * واعترض عليه بأن بطلان الصورة المذكورة عندهما غيرمسل فان مالكا مثلا ميقل 


تقل الامام اجاع الحققين على منع العواء” من تقليدرأغيان الصحابة ‏ همه" 

ان من قل الثنانى عدم الضداق ان نكاحه بإطل » ولم يقل الشافنى ان من قلب.مالكلفى عدم 

الشهود أن نكاحه بإطل انتبى » وأورد عليه أن عدم قوطما بالنطلان فى حق” من قلد 

ألميدما وراعى مذهيه. .ففرجيع مابتوقف عليه جعة العمل 6 وما نحن فيه من قلدهما وخال فكلا 

منهما ى. شىء. »4 وعدم القول بالبطلان فى ذلك لااستازم عدم القول دق .هذا ء وقد حاب عنه 
أن الفارق بينهما ليس الا أن كل واحد.مئن الجتودين لاجد فى صورة التلفيق ججيع ماشرط 

فى صعتها » بق يحدد فى بعضها دون بعض » وهذا الفارق انسل أن يكون موجبا للحكم بالإطلان 

وكيف نسم وانخالفة فى بعض الشروط أهون من الخالفة فى الجيع فيلزم الحم بالصحة فى الأهون 

بإلطر يق الأولى » ومن يدّعى وجود فارق أو وجود. دلي ل خوعلى, بطلان صورةالتلفيق على خلاف 

الصورة الأولى فعليه بالبرهان. », فان قلت لانسلكون المخالفة فى. البعض أهون من الغالفة فى 

الكل" » لأن الخالفة فى الشكل” تتبع مجتهدا واحدا فى جيع مايتوقف عليدخة العمل » وههنا 

م يتبع واحدا » قلت هذا انما يم” لك اذا كان معك دليل من نص" أواجاع أو قباس قوى" 

ندل على أن. العمل اذا كان له شروط مب على المقلد انباع مجتهبدواحد فى جيع مايتوقف عليه 
ذلك فائت به ا نكنت .من الصادقين والله تعالى أعلل ٠‏ ورجح الامام العلالى القول بالانتقال 
فى صورتين : احداهما اذاكان مذهب غير امامه أحوط كم اذا حلف بالطلاق الثلاث. على فعل 

شىء ثم فعله ناسيا أو جاهلا وكان مذهب امامه عدم الحنث فأقام مع زوجته عاملا به ثم. تحرج 
منه بقول من برى فيه وقوع الحنث فانه يستحب له الأخذ بالأحوط والتزام الحذث » والثانية 

اذا رأى للقول الخالف لمذهب امامه دليلا قويا راجحا اذالملكلف مأمور بإنباع نبيه صلى الله عليه 

وسل » وهذا موافق لماروى عن الامام أجد والقدورى » وعليه مثثى طائفة من العاماء منهم 

ابن السلاح وان جدان:. 
تنكياة 

( نقل الامام) فى البرهان (اجاع المحققين على منع العوام من تقلند أعيان الصحابة » بل 

من بعسدهم) كلة بل لعطف من بعدهم على أعيان ا اضرا عن حك النئى المستفاد 

من المنع واثياتالضده » وهوالزامهم بتقليد من يعد الصحابة من ألا.. 'عة ة (الدينسروا) استئنافا و سانا 

كأنه لمأذ كر من بعدهم قيل .ن هم + فأجاب به » والسبر عند الأدوليين : حص رالأوصاف 
الصالحة للعلية فى عدد ثم ثم ابطال بعضها وهو مأسوى الهإة فى ظنه فان أراد هذداكان اشارة الى 

كام فى باب القياس والأظهر أن براد ماهو أعم من ذلك من التعمق والتحقيق » فان أصله 


» منع تقليد غير الأ ئمة الأر بعة رضى الله عنهم 
امتحان غور الحرج ( ووضعوا ) أنواب الفقه وأصوله وفصوطا ومسائلها تفصيلا (ودونوا ) 
"كديا فانهم أوضعوا وهذبواء حلاف يجتهدى الصحابة فانهم لم يعتنوا بذلك لماأرادالله من ظهور 
ذلك فىخلفهم زيادة فى كالم » فان كون الحلف اماما للتقين شرف للسلف » وأيضامسائل العلوم 
تنزايد بوما فيوما بتلاحق الأفكار (و) بنى (على هذا ) الذى ذكر من اجاع الحققين 
(ماذ كر بعض المتآخرين) وهو ابن الصلاح (منع تقليد غير) الأمة (الأربعة) ألى حنيفة 
ومالك والشافيى وأجد رجهم الله تعالى (الانضباط مذاههم وتقييد) مطلق (مسائلهم وتخصيص 
عمومها) أى مسائلهم (ولم بدر مثله) أى مثل هذا الصنيع (فغيرهم) من انجتهدين (الان 
لانقراض اتباعهم ) أى اتباع غيرهم من الجتهدين » وبانقراض الأنباع تعذر ثبوت نقل حقيقة 
مذأهيهم 3 ومن مة قالالشيخ عزالدين نعبد السلام : لاخلاف بين الفر يقين فىالمحةيقة » بلان 
تحقق دوت مدهب عن واحد منهم حاز تقليده وفانا والا فلا .: قال ان المنير يتطرق الى مذاهب 
الصحابة احهالات لامسكن العائى معها من التقليد» ثم قد يكون الاسناد الى الصحانى لاعلى 
شروط الصحة » وقد يكون الاجاع انعقد بعد ذلك القول على قول آآخر ( وهو ) أى المذ كور 
(صحيح) قالالقرافى انمقد الاجاع على أن من أسل فله أن يعلد من شاء من العاماء من غير جر 
وأجع الصحابة رضى اللةتعالى عنهم أن من استفتى أبا بكر وعمر وقلدهما فله أن يستفتى أباهربرة 
وغيره ويعمل يعو من غير نكير ذفن اذعى خلاف هذبن الاجاعين فعليه الدايل . وائله أعل 
سمح هذا الكتاب الحليل . على : نسخة خطية من مكتبة : - 
محر المذهب النعماتى وأنى حنيفة الثانىفضياة الاستاذ الكبير وعل الفضل الشهير الشيخ : - 


مد مخيت المطيعى 
مفتى الديار المصر بة سابتًا . أطال الله بقاءه وأعزبه الدين ونفع بعاومه الاسلام والمسامين آمين 
وهى التى ع تكتابتها قم الشيخ تمد بنحمد الباجورى فى 7 حرم سنة م١‏ هحربة 
لفيضاة علامة زمابه ونفر أدباء أوانه الشيخ « حسن الطويل » رجه الله آمين مقابلة على نسخ 
أخرى من الكتبخانة الحدبوبة المصرية يدرب الجاميز ‏ « دار الكتب الملكية » الآن 
عيدان باب الحلق . 
القائل 
عم الكتاب وانقفى » وذعلنا الذى وجب 
فغفر الله لمن قرا » ودعا للذى كتب 


/اه > 

يقول الفقير الى ريه تعالى [ أجد سعد على ] أحد عاماء الأزهر » ورئيس لنة 
التصحيح » عطبعة  :‏ شركة مكتبة ومطبعة ( مصطق البانى الحلى وأولاده ) عصر 

الجد دنه الذى يسرالقرآن للجتهدين تسيرا . فبذلوا الوسع لاستنباط الأحكام منه وحوّروها 
تحر برا . والصلاة والسلام على سيدنا جد الذى جاء بإللة السمحة : أصولا وفروعا . وعلى 
آله وأصعابه الذبن هجوا منهحه فأفعالم الظاهر بة والباطنية » فارتقوا اسل الثبات متمسكين 
فىكل” أفعاطم بالج القطعية والبراهين القوية . 

و بعد : فان عل الأصول ثمرة أفسكار العاماء الأذكياء » فهو من العلوم الرفيعة الشأن بلا 
امتراء . وقدألف فبه جهابذة الفضلاء مؤلفات شتى . فكا نأغزرها عاما » وأسماهاقدرا :كاب 


(نسير التحرير ) شرح علامة زمانه : « مد أمين المعروف بأمير بإدشاه » على « التحر بر » 
فى أصول الفقه : لفخر العاماء « كال الدبن محمد بن عبد الواحد : الشهير بإبن همام الدبن » 
جزاهما الله عن العل وأهله خير المزاء ‏ لذلك اختارته اللجنة المشسكلة من فطاحل علماء 
الأزهر الشريف لتدريسه ككلية الشريعة - . 

وقد لاقينا فى تحر بره وتصحيحه . صعوبات جة منها سقطات بالنسخة المعتمد الطبع علبها 
تارة نحدها بنسخة دار الكتى الملكية » وأخرى بنسخة ثانية خطية من مكتبة فضياة العلامة 
الكير مولانا الشيخ « تمد حيت المطيى 6 . 

اما اعتّادنا فى تحر بر المآن لحن « التقرير والتحبير شرح ابن أمير الحاج على التحر بر 
الطبعة الاميرنة سنة جلإخز ه »ع . 

وم عكثرة ما بأدينا من المراج عكانت تعترضنا وقفات كنا نلجأ فى فك رموزها إلى حلال 
الشكلات فضيلة مولانا الشيخ و محمد حسنين عخاوف العدوى » فيرشدنا إغزبر عامةه الى 
الصواب . وقد كل طبعه وتصحيحه مهذا الشكل الجيل همة من دددتهم نشسرالعاوم والمعارف 
أصعاب الشركة المذ كورة أع-لاه الكائنة سراى رقم ٠7‏ بشارع التبليطة بجوار الأزهر 
الشر يف » نفع الثهنه الطلاب » تجاه سيدنا جمد واله والأسعاب آمين . 
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للعلامة الفاضل : مد أمين المعروف بأمير بإدشاه 


المرصد الثاتى فى شروط العلة 

تنبيه : قسم المصححون بتخصيص العلة الموافم الى نجسة 
من شروط العلة أن لا تتأخرعن حك الأصل 

المتار جواز كون العلة جموع صفات 

مسئلة : لا يشترط فى تعليل انتفاء حكم بوجود ماتع ال وجود مقتضيه 
المرصد الثالك فى مسالك العلة 

من مسالك العلة الاجاع 

السير والتقسيم 

المسلك الحامس الدوران 

الشبه ليس من المسالك فى نفس الأعس 

اذا صدر ااشرط المعلق صار علة حقيقية 

الجنون لا ينانى أهلية الوجوب بالسبب 

يضمن شهود العين إذاارجع الكل” 

لا تددم العلامة على ماهى له 

فصل : قسم الشافعية القياس بإعتبار القوّة الى جلى” الم 
تمة فها يترجم به الأقسة المتعارضة 

مسثلة : حكم القياس الثبوت فى الفرع 
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مسئلة : قال الحنفية لا تثبت بإلقياس الحدود 
مسئلة : تسكليف الجتهد بطلب المناط ا جائز عقلا 

مسئلة : النص على العلة يكتى فى احجاب تعدية الحكم ها ال 

فصل : فى سان الاعتراضات الواردة على القياس 

القول بالموجب ثلاثة أقسام 

المنع اما يكون فى مقدمات الدليل 

رابع المنوع : النقض 

خامس المنوع فساد الوضع 

سادس المنوع المعارضة فى الأصل 

ليس من الالغاء المقبول انفراد الحكم عن الوصف 

اختلف فى جواز تعدّد الأصول 

من القلب جعل وصف المستدل” شاهدا لك 

الثاتى من نوعى المعارضة الخالصة فى حك الفرع 

خاتمة الاتفاق على كون الأر بعة أدلة شرعية للا كام الل 

المقالة الثالثة فى الاجتباد وما يشبعه من التقليد والافتاء 

شروط مطلق الاجتهاد 

مسئاة الختار عند الحنفية أنه عليه السلام مأمور فى حادثة لاوج فها باإنتظار الوى 
أؤلا ما كان راجيه 

مسئاة : قالت طائفة لاحجوزعقلا اجتهاد غيره فىعصره عليه الصلاة وااسلام 
العقليات من الأحكام الشرعية : مالا يتوقف ثيوته على سمع 

قال العنبرى” : الجتهد فى العقليات مصيب 

مسئلة : لاحم فالمسئاة الاجتهادية قبل الاجتباد سوى إبجاءه 

لاخلاف فى وجوب اتباع ظنّ الجتود 

تمة : قسم الحنفية الجهل المركب إلى ثلاة أقسام 

الأول جهل لايصلح عذرا ولا شلبة 


5 
صفحة 
القسم الثانى جهل المبتدعة 
19م القسم الثالك جهل البائغى 
١ب‏ القسم الرابع جمل من عارض محتهده الكتاب 
- مسئلة : الجنهد بعد اجتهاده فى حم ممنوع من التقليد لغيره 
١م‏ « : إذا تكررت الواقعة لايازم الجتهد تسكر بر النظر 
+70 « : لايصح فىمسئاة مجتهد قولان 
5 : لاإنقض حم اجتهادى” صميح إذالم تخالف الكتاب ال 
سمب مسئلة : المختار جواز أن يقال للجتهد احكم بما شئْت بلا اجتهاد فانه صواب 
6 مسكاة : جوز خلوٌ الزمان عن محتهد خلافا للحنابلة 
5 « : التقليد العمل بقول من ليس قوله إحدى الج بلا حجة منها 
45+ مسئلة : غيرانجتهد المطلق بازمه التقليد و إنكان يتهدانى بعض مسائل الفقه أو بعض العاوم 
م4؟ مسئلة : الاتفاق على حل” استفتاء من عرف من أهل العل بالاجتهاد والعدالة ا 
49> « : إفتاء غير الجتهد عذهب محتهد تخر ا لاتقل عينه يقبل بشرائط الراوى الل 
أه” « : محوز تقليد المفضول مع وجود الأفضل 
خ«ه» « : لإيرجع المقلد فما قلد فيه اتفاقا 
هوم تنكملة : نقل الأمام إجاع الحققين على منع العوام من تقليد أعيان الصحابة » 

إل من بعدهم 
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